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الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أما بعد: 

فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر- وقد وفقها الله 
لأن تضرب بسهم في نشر الكتب النافعة للأمة ‏ لتحمد الله سبحانه وتعالل 
على أن ما أصدرته قد نال الرضا والقبول من أهل العلم. 

والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة 
العلوم الشرعية ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاصرة 
وذلك منذ تسعة عقود» عندما وجه الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني حاكم 
قطر انذاك بطباعة كتابي (الفروع) و(تصحيح الفروع)» سنة 5405١اه‏ 
وكان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله تعالى قد سن تلك 
الجن مق قبل 


وقد جاء مشروع إحياء التراث الإسلامي والنشر العلمي الذي بدأته 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الممختصن 


الوزارة في السنوات الأخيرة امتدادًا لتلك الجهود وسيرًا على تلك المحجة 
التي عرفت بها دولة قطر. 

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسّر الله جل وعلا للوزارة إخراج 
مجموعة من أمهات كتب العلم والدراسات المعاصرة المتميزة في فنون 
مختلفة» تُطبع لأول مرة, نذكر منها: 
* في التفسير وعلوم القرآن: 

أصدرت الوزارة عدة كتب منها: (فتح الرحمن في تفسير القرآن) 
للعغليمي» و(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لابن عطية في طبعته 
الثانية. 

وفي علم رسم المصحف أصدرت الوزارة: كتاب (مرسوم المصحف» 
للعقيل» و(الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة) لأبي بكر اللبيب. 

وني علم القراءات أصدرت الوزارة كتاب: (البدور الزاهرة في القراءات 
العشر المتواترة) لأبي حفص النشارء و(معاني الأحرف السبعة) لأبي الفضل 
الرازي. 
#* وني السنة النبوية وشروحها: 


أصدرت الوزارة عذة كتب» منها: (التقاسيم والآنواع) 0 حبان» 


المقدمة 


و(مطالع الأنوار) لابن قرقولء (التوضيح شرح الجامع الصحيح) لابن 
الملقن» و(حاشية مسند الإمام أحمد) للسندي» وشرحين لموطأ الإمام مالك؛ 
لكل من (القنازعي)» و(البوني)» و(المخلصيات) لأبي طاهر المخلص» و(شرح 
مسند الإمام الشافعي) للرافعي» و(نخب الأفكار شرح معاني الآثار) للعيني» 
و(مصابيح الجامع) للدّمّاميني. 

وما تشرفت الوزارة بإصداره في تحقيق جديد متقن: (صحيح ابن 
خزيمة)» و(السنن الكبرى) للإمام النسائي» والمحقّقين على عدة نسخ خطية» 
و(جامع الأصول في أحاديث الرسول». و«النهاية في غريب الحديث) لابن 
الأثير. 
* وف الفقه وما يتصل به: 

أصدرت الوزارة عدة كتب في المذاهب الأربعة» منها: كتاب: (الأصل) 
لمحمد بن الحسن الشيباني (ات1/814١ه)‏ كاملا محققًا على أصول عدة؛ و(التبصرة) 
للخميء و(نباية المطلب في دراية المذهب) للإمام الجويني بتحقيقه المتقن 
للآستاذ الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله تعالى عضو لحنة إحياء التراث 
الإسلامي. و(حاشية الخلوتي). 

كما أصدرت الوزارة: (الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف) 


للإمام ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبد الله الفقيه عضو لحنة 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الممختصن 


إحياء التراث الإسلامي» و(بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربع) للعوفي 
الصالحي. و(منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) للعيني. 
وفي السيرة النبوية: 

أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية: (جامع الآثار في السير ومولد 
المختار) لابن ناصر الدين الدمشقيء وغيرها. 
* وبي العقيدة والتوحيد: 

أصدرت الوزارة كتاباً نفيسًا لطيمًا هو: (الاعتقاد الخالص من الشك 
والانتقاد) لابن العطار تلميذ الإمام النووي رحمهما الله تعالى» ىا أعادت 
نشر كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى» وغيرها من كتب 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 
وني مجال الدراسات المعاصرة المتميزة 

أصدرت: (القيمة الاقتصادية للزمن)» و(نوازل الإنجاب)» و(مجموعة 
القره داغي الاقتصادية)» و(التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي)» 
و(صكوك الإجارة)» و(الأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخين). و(التورق 
المصرفي). و(حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية)» و(روايات الجامع 


الصحيح ونسخه دراسة نظرية تطبيقية)» وغيرها. 


المقجمة 


كما قامت الوزارة بشراء وتوزيع أجود الطبعات من بعض الكتب 
المطبوعة لما للها من أهمية مثل: (مسند الإمام أحمد). و(صحيح الإمام مسلم)» 
و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبيء و(الجامع لشعب الإيهان) للبيهقي» و(تاريخ 
الخلفاء) للسيوطيء و(التاريخ الأندلسي) لعبد الرحمن علي الحسجيء و(الإقناع 
في مسائل الإحماع) لابن القطان الفابي» و(شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي 
العز الحنفي, و(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) للعز ابن عبد السلام. 
ومثل (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) لأبي الحسن الندوي 
و(الرسالة المحمدية) لسليان الندويء وغيرها. 
ويسرنا اليوم أن نقدم لإصدار جديد هو كتاب: (الدرر في شرح 
المختصر) وهو الشرح الصغير من شروح الشيخ بهرام الدميري» على مختصر 
شيخه خليل بن إسحاق الجندي المالكي ‏ رحمههما الله تعالى ‏ الذي هو عمدة 
من جاء بعده من فقهاء المالكية» فعليه تدور الفتوى في المذهب» حتى قال 
فيه الحطاب: «هو كتاب صغر حجمه. وكثر علمه. وجمع فأوعى» وفاق 
أضرابه جنسا ونوعاء واختص بتبيين ما به الفتوى» وما هو الأرجح والأقوى 
» ولم تسمح قريحة بمثاله » ولم ينسج ناسج على منواله». ويعرف بهرام بأنه 
أخصٌ تلاميذ خليل وأجل من تكلم على مختصره. علما ودينا وتأدبا وتفنناء 
بل هو الذي يعود إليه الفضل في ظهور المختصرء إذ اعتنى بتبييضه من المسودة» 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وألحق به باب المقاصة الذي أغفله خليل» والمطالع لهذا الباب لا يجد اختلافا 
بين أسلوب خليل و مهرام» فتّد حاكاه في التعبير والمنهج. 

وكتاب الدرر هذا هو أكثر الشروح الثلاثة تحقيقا؛ قال الحطاب في 
مقدمة المواهب: «واشتهر منها الأوسط غاية الاشتهار واشتغل الناس به في 
سائر الأقطار مع أن الشرح الصغير أكثر تحقيقا... »» وقال القرافي في توشيح 
الديباج: «وأطنب شيوخنا في الشرح الصغير منهاء وحرضوا الطلبة عليه 
وحكوا ذلك عن شيوخهم). 

فنحن نقدم اليوم أهم مختصر في الفقه المالكي مشروحا من أعلم 
تلاميذ مؤلفه به. 

وقد زان هذا العمل وحلاه ما قام به المحققان ‏ حفظهم الله من 
إدراج حاشية ابن غازي المكنامي المساة «شفاء الغليل في حل مقفل خليل». 

والحمد لله على توفيقه ونسأله المزيد من فضله. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الحمد لله ىا ينبغي لجلاله» والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وصحبه 
وآله. وبعد: 

فقد جمعتنا بالشيخ الدكتور حافظ عبد الرحمن خير مسيرة عمل في خدمة 
الفقه والمتفقهين على مذهب إمام دار الحجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى 
ابتدأت قبل نحو عامين بمشاركته البناءة في الدورة العلمية التي أقامها مركز 
نجيبويه في القاهرة وشارك فيها بعقد مجالس علمية في مختصر الشيخ خليل 
وإلقاء سلسلة محاضرات في أصول وخصائص مذهب الإمام مالك حضرها 
جمع من طلاب العلم الوافدين من أقطار شتى. 

ولم يتوقف تعاوننا عند هذا الحد بل تطور ونا ناءَ حسناًء وها هو اليوم 
يؤتي ثمرة يانعة من ثارهء إذ نقدم -معاً- إلى المكتبة الإسلامية كتاب الدرر في 
شرح المختصرء وهو الشرح الصغير لتاج الدين بهرام الدميري على مختصر 
شيخه سيدي خليل بن إسحاق في فقه السادة المالكية. 

وقد حقق أخونا الدكتور حافظ الشطر الأول من الكتاب في أطروحة 
جامعية أكاديمية فأجاد فيها أي| إجادة» وقمنا نحن بتحقيق شطره الثاني تتمياً 
للإفادة» وزدنا على ما في الشطر الأول مقابلته على نسخة أصلية نمتلكهاء 
رمزنا لها بالرمز (ن)» ثم أدرجنا في هوامشه حاشية ابن غازي المكناسي عليه 
عملا بوصية مصنفها بإضافتها إليهه حيث ختمها رحمه الله تعالى بقوله: "كمل 
والحمد لله على كل حال: «شفاء الغليل في حل مقفل خليل» فمن أضافه لشرح 


402 شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بهرام الصغير سهل عَلَيّهِ بحول الله كل عسير". 

فدونك أخي القارئ كتاباً طال انتظاره» نقدمه إليك دانيةَ قطوفه وثماره» 
ولا نزعم أنا أدركنا في تحقيقه الكمالء ولا الإتيان فيه با لا سبق ولا مثال» فإن 
رأيت خبراً فاحمد الله وادعٌ لمن أوصله إليك, وإن وقفت على خطأ فاعدّر 
إخوانك وأصلح ما بين يديك» واعلم أن المؤمن مرآة أخيه» إن رأى منه خيراً 
لكوم نان م لقة يعو ا 121 


والحمد لله الذي بحمذه نتم الصالحات»»» 
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الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم والشكر له على ما أولانا من 
الفضل والكرم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث إلى سائر الأمم 
وعلى آله وصحبه وأمته خير الأمم وبعد فإن المذهب المالكي”'' من أعظم 
المذاهب الفقهية المتبوعة على الإطلاق لما تميز به من صحة الأصول والفروع 
وتوسعه في مقاصد الشريعة وواقعية أحكامه ومرونتها وقربها لحياة الناس 
لذا لم يكن غريبا أن يكتب الله له القبول والانتشار في مناطق واسعة من 
العالم الإسلامي حيث (لا يزال هذا المذهب غالبا على أهل المغرب الأقصى 
والجزائر وتونس وطرابلس الغرب وكذلك انتشر المذهب في صعيد مصرء 
والنعودانوالتيد ديف والكريضنز الأماوات العرية ا لفن وف دلت 
أن مذهب مالك توفر له من العوامل مالم يتوفر لغيره من المذاهب ثما كان 
سببا في نشأة المذهب قويا ومن ثم انتشاره في هذه البقاع ويمكن أن نلخص 
ذلك في ثلاثة عوامل: 


)١(‏ المذهب في اصطلاح الفقهاء (حقيقة عرفية فيا ذهب إليه إمام من الأئمة من 
الأحكام الاجتهادية) انظر الحطاب أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسبي مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل 5/١‏ 7» وأما المراد بمذهب مالك: ما قاله هو 
وأصحابه على طريقته ونسب إليه مذهبا لكونه يجري على قواعده وأصله الذي 
ع موي ميم اكوا لعل عن و عه جاع السدوى عل شرع اران 
على مختصر خليل /١‏ 6". 

.4٠ المحمصاني. صبحي فلسفة التشريع في الإسلام» ص:‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


العامل الأول: نشأة المذهب بدار الوحي والتنزيل: ولعل هذا أعظم ما 
يميز مذهب مالك فالمدينة المنورة دار السنة ودار اللهجرة والنصرة وقد 
المسلمين وكانت هي قبلة الأمصار الإسلامية» إليها يرجعون في معرفة 
00 
اي ا ا بس 
وفقه الفقهاء السبعة”'' وغيرهم من التابعين ممن كان بالمدينة المنورة» وبهذا 
انفرد مالك بدليل من الأدلة الشرعية ليس عند غيره من أئمة المذاهب الفقهية 
وهو عمل أهل المدينة قال في الجواهر الثمينة (هذا الدليل من أمهات مسائل 
مذهب مالك يذلثه. وقد اشتهر أن عمل أهل المدينة حجة عند مالك فمنهم من 


)١(‏ وهم: سعيد بن المسيب (ت44ه) وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
(ت44ه) وعروة بن الزبير بن العوام (ات95ه». والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق (ت7١٠ه».»‏ وأبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
(مت45ه). وسليمان بن يسار مولى ميمونة ته (رت١١٠١ه).‏ وخارجة بن زيد بن 
ثابت الأنصاري (ت١١٠١ه).‏ هؤلاء هم الفقهاء السبعة يجمعهم هذان البيتان: 

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة 
فقل هم عبيدالله عروة قاسم سعيد أبوبكر سليران خارجة 

ولعل تكملة العشرة هم: سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب (ت5١٠ه).‏ وأبو 
سلمة بن عبدال رحمن بن عوف (ت4 ١٠ه».‏ وأبان بن عثمان (ت0١٠١ه).‏ وانظر: 
سير أعلام النبلاء (5/ 027205 والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي -5901١/1(‏ 
16 للشيخ محمد الحسين الحجوي التعلبي الفابي طبع المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة (/01141ه- ١1917‏ م. 


القيدمة التتقيقية 


يطلق هذه العبارة ومنهم من يقيدها ومنهم من يشنع على المالكية هذا 
الدليل)”'' هذا الدليل وإن عارض فيه بعض الأتمة ردا وقبولا إلا أن كلمة 
الحق فيها جرى بينهم صورها ابن تيمية موجزاً القول بأنه: (وإذا تبين أن إجماع 
أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة علم بذلك أن قوهم أصح أقوال 
أهل الأمصار رواية ورأيا وأنه تارة يكون حجة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة 
مرجحا للدليل إذ ليست هذه الخاصية لشىء من أمصار المسلمين)”". 
العامل الثاني: الخصال التي توفرت في شخصية الإمام مالك وأهلته لمرتبة 
الإمامة المطلقة: 
ونعنى بذلك الشخصية الجامعة بين الفقه واالحديث فقد كان مالك فلله 
إماماً فيهماء وإذا علمنا أن مالكا يعد من خير القرون التي شهد لما النبي عله 
بذلك”" أضفغنا إلى شرف مكان نشأة المذهب شرف الزمان الذي نشأ فيه. 
وأما العامل الثالث: فهو خصائص المذهب الفريدة والتى منها كثرة 
أصوله المتمثلة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة وعمل أهل المدينة والقياس 
المرسلة وسد الذرائع والعرف والأخذ بالأحوط ومراعاة الخلاف. هذا كله 
)١(‏ ابن شاس الجواهر الثمينة ص .5١/8‏ 
(*) دل على ذلك الحديث الصحيح المتفق على صحته والذي جاءت روايته في البخاري 
عن عمران بن حصين#: قال رسول الله عَه: (خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم - قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا - ثم إن بعدكم 
قوما يشهدون ولا يستشهدون ويحخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر 
فيهم السمن صحيح البخاري: (ج 7/ ص 1776). 


شرن مهرائر الصفير الكو فو شيو امكف 


بالإضافة إلى القواعد العامة المتفرعة عنها والتي تصل إلى ألف ومائتي قاعدة 
تغطي جميع أبواب الفقه ومجالاته'''» هذا التنوع في الأصول والمصادر 
والمزاوجة بين العقل والنقل والأثر والنظر وعدم الجمود عل النقل أو 
الانسياق وراء العقل هي الميزة التي ميزت المذهب المالكي عن مدرسة 
المحدثين ومدرسة أهل الرأي وهي سر وسطيته وانتشاره والإقبال الشديد 
عليه وضرب أكباد الإبل إلى إمامه في أيام حياته. 

لذا كان الكتاب موضوع البحث من الأهمية بمكان إذ هو من أهم 
شروحات المختصر الخليلي عمدة متون المالكية على الإطلاق فعليه تدور 
الفتوى في مذهب مالك وقيمته تكمن في جودته وما احتوى من المادة 
العلمية”'' وما زال العلماء يتناولون هذا الكتاب بالشرح إلى أن زادت 
شروحات الكتاب على المائة شرح وكان من أهم شروحه شرح تلميذه العلامة 
لهمام قاضي القضاة تاج الدين أب البقاء مبرام بن عبيد الله بن عبد العزيز بن 
عمر بن عوض الدميري القاهري تله وقد شرحه ثلاثة شروح: الشرح الكبير 
والأوسط والصغير» والأوسط هو الذي اشتهر من هذه الشروح؛ مع أن 


)١(‏ انظر خصائص المذهب المالكي لمحمد التاويل وهي محاضرة ألقاها فضيلته بالدروس 
البدة اورت راشي ١‏ ونان فد الى 

(؟) قال الحطاب: (هو كتاب صغر حجمه وكثر علمه وجمع فأوعى وفاق أضرابه جنسا 
ونوعا واختص بتبيين ما به الفتوى وما هو الأرجح والأقوى ولم تسمح قريحة بمثاله 
ولم ينسج ناسج على منواله) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» محمد بن عبد 
الرحمن المغربي أبو عبد الله» دار النشر: دار الفكر - بيروت -17298. الطبعة: الثانية 
الصفحة 8. 


المحققين في المذهب”'' يرون أن الشرح الأصغر أكثر تحقيقا. 

وقد لاحظ كثير من العلماء المتأخرين أن إغلاق العبارات وقوة السبك مع 
شدة الاختصار عند خليل كان حاجزا لكثير من طلاب العلم المتأخرين 
فدعت الحاجة إلى ظهور شرح سهل العبارة واضح المعان وقد اطلعت على 
جزء من كتاب الشرح الصغير لبهرام فرأيت أنه يفي بالغرض المطلوب إذ هو 
جامع بين الأصالة والحداثة لقرب ألفاظه وعباراته من أذهان طلاب العلم 
المعاصرين فكان جديرا بالاهتام لا سيا وبهرام تلميذ الشيخ خليل بن 
إسحاق صاحب المختصر. 
ربب (ختيارللوصرج : 

لما كان الفقه المالكي بهذا المستوى من المكانة وكان السودان من البلاد 
التي يتخذ معظم سكانها المذهب المالكي مذهبا للتعبد فقد أمرني من لا تسعني 
مخالفته شيخي وأستاذي العارف بالله سيدي محمد علي الطريفي تكله بكتابة 
بحث في الفقه المالكي وأن أجعل معظم اهتمامي في خدمة المذهب فامتثئلت 
أمره كه راجيا أن يقبلنا الله في سلك المالكية وأن يحشرنا في زمرتهم» وكذا ما 
تقدم من قيمة الكتاب العلمية كل ذلك نما شحذ همتي ودفعني للكتابة في 
الملوضوع. 
رليات (شابذا لرطررة للبت : 

على الرغم من أهمية الكتاب وأصالته بين مؤلفات المذهب إلا أن الكتاب 
م يطبع حتى الآن ولم يحقق كرسالة علمية حسب اطلاعنا على فهارس 


)١(‏ كأبي عبد الله الحطاب في كتابه مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


البحوث في الجامعات العربية والإسلامية» وظل هذا المخطوط القيم حبيس 
خزانة المخطوطات إلى أن تيسر لنا تحقيقه بعون الله وتوفيقه. 

إلا أن الشرح الوسط نال حظا من الاهتام فحققت بعض أجزائه في 
الأزهر الشريف كرسائل في الفقه المقارن» كما تجدر الإشارة إلى أن الشرح 
الكبير قد حققت أجزاء منه بالمغرب العربي ولكنه لم يكتمل» ومن المؤسف أن 
قواعد البيانات التي تهتم بالرسائل الجامعية لم تشر إلى البحوث التي تم فيها 
تحقيق الشرح الوسط والكبير» وقد تيسر جمع هذه المعلومات من خلال زيارتي 
للقاهرة واتصالاتي بعمداء بعض الكليات”'' والزملاء بالقاهرة والدار 
البيضاءء وقد عقدت العزم بالتعاون مع مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث على إخراج تراث بهرام الدميري في أقرب فرصة ممكنة» فكان عملنا 


هذا أولى ثمرات هذا التعاون. 


صلخ مط 


قسمنا البحث إلى قسمين وقدمنا له بمقدمة وكانت خطة البحث كالآتي: 
.لك رردزة 
/ ا 1 
1ك و 


الفصل الأول المذهب المالكى نشأته وخصائصه ومدارسه وأهم رجاله 


)١(‏ كأستاذنا الدكتور حمدي عبد المنعم شلبي عميد كلية الشريعة بدمنهور التابعة 
لجامعة الأزهر. 


اللبحث الأول: نشأة المذهب المالكي وأهم الخصائص والمميزات وتحته مطلبان 
المطلب الأول: نشأة المذهب المالكي 000 
المطلب الثاني: أهم خصائص وبميزات المذهب ا 
المبحث الثاني: مدارس المذهب المالكي وأهم رجاه وأهم كتب ومؤلفات 
المذهب وتحته ثلاثة مطالب ا ا ا 
المطلب الأول: مدارس المذهب المالكي 0 
المطلب الثاني: أهم رجال المذهب المالكي 21 
المطلب الثالث: التعريف بأهم كتب ومؤلفات المذهب الفقهية 50 
الفصل الشاني: التعريف بخليل بن إسحاق وكتابه المختصر وتحته ثلاثة 


المبحث الأول: ترحمة العلامة خليل بن إسحاق و تحته ثلاثة مطالب 2000 
المطلب الأول: نسبه ومولده ل ا ا 
المطلب الثاني: شيوخه وطلابه ومؤلفاته 00 
المطلب الثالث: مهامه ووظائفه ووفاته وثناء العلماء عليه 23071 
الملبحث الثاني: ظاهرة المختصرات بين الرفض والقبول وتحته ثلاثة مطالب .. 
المطلب الأول: رأي من رفض الظاهرة وشنع على أصحابها 0 
المطلب الثاني: أراء المؤيدين لظاهرة الاختصار ماس سو الم ا 
المطلب الثالث: خلاصة ما بين الفريقين ناسود عط لجسمو 
الملبحث الثالث: التعريف بكتاب المختصر ونحته ثلاثة مطالب ا 
المطلب الأول: القيمة العلمية لكتاب المختصر متن الشرح المخطوط 0 
المطلب الثاني: منهج الشيخ خليل بن إسحاق في تأليف المختصر 500 


فنر' بهار الصعيو ,اعون فاشو كته 


المطلب الثالث: أهم المصطلحات الواردة في كتاب المختصر 0 
الفصل الثالث: الشيخ تاج الدين بهرام الدميري وكتابه الدرر وعملنا فيه وتحته 
ثلاثة مباحث 0083 ا ماما شاف لط سو لان اسم سر ا 
المبحث الأول: ترجمة الشيخ تاج الدين مبرام وتحته ثلاثة مطالب 001000 
المطلب الأول: اسمه ولقبه ومولده ل ا ا 
المطلب الثاني: شيوخه ووظائفه وطلابه ومؤلفاته عق ور 1 
المطلب الثالث: وفاته وثناء العلماء عليه 0000000 011111ظ21 
الملبحث الثاني : كتاب الدرر في شرح المختصر وتحته ثلاثة مطالب 0000 
المطلب الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 00 
المطلب الثاني: القيمة العلمية لكتاب الشرح الصغير ومنهج المؤلف في تأليفه . 
المطلب الثالث: المصادر التي بنى عليها المؤلف كتابه 2 
المبحث الثالث: منهج البحث والتحقيق» وتحته مطلبان 1010700 
المطلب الأول: وصف النسخ المعتمدة ز ز ز ز 111 1 1 2111111 


التعريف با مذهب المالكي وكتابي المختصر والدرر 
ومؤلفيهما وعمل الباحث في التحقيق 


المقدمة التحقيقية 
تل 


المذهب المالكي نشاته وخصائصه مدارسه وأهم رجاله ومؤلفاته 
2 
رطعث الردل 
نشأة المذهب المالكي وأهم الخصائص والمميزات. 
سر سر 22721 
المطلىالاول 
نشاة الفدخب الفالكي 

انتشر الإسلام بتشريعاته في ربوع الدنياء وأقبل الناس على هذا الدين 
بمختلف ألستتهم وألوانهم في بقاع الأرض التي سمعت فيها صيحة: الله أكبر, 
ولم يجد الناس في البقاع التي وصلها الإسلام حرجا في التعبد به. أو التزام 
توجيهاته أو الخضوع لتكاليفه وتشريعاته؛ غير أن للناس في البقاع التي وصلها 
البقاع تكائرت الحاجات ونشأت القضاياء وبفعل تطور المجتمعات وتنوعها 
وتوزعها داخل الكيان الإسلامى - تنوعت تلك القضايا واحتاجت إلى من 
يتناوهها وفق تعاليم الإسلام» وني الطور الأول كان أصحاب رسول الله عللله 
الراية من بعدهم الجيل التالي ثم من تلاهم من بعدهم. وهكذا ظل النور 
النبوي تحمل مشعله الأجيال المتعاقبة» فقد صدق فيهم قوله يللّه: ٠‏ حمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختص) 


الجاهلين»'''» وقال فيه صح عنه: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم...الحديث)”". 

وإذا كانت هذه النبوءات والإشارات النبوية في عموم الناس غير معينين 
فقد جاءت أخرى في أقوام بعينهم» كانت لهم ميزة فوق كونهم من الرعيل 
الأول» وكونهم من خير الناس» وممن يحمل العلم وينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» فقد جاء في الحديث عن رسول الله عله 
قال: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا 
أعلم من عام المدينة»””" 

وقد قال أهل العلم في هذا أنه مالك بن أنس”' فقد جاء عن 
عبد الرزاق أنه تأول الحديث في مالك بن أنس. وقال ابن عيينة: يرونه 
مالك بق نبي 0 


)١(‏ أخرجه أبو القاسم الطبرانيٍ في مسند الشاميين: /١‏ 554" برقم (044)» قالابن 
حجر في الإصابة: /١‏ 770» وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها 
ضعيفة» وقال في بعض المواضع: رواه الثقات عن الوليد... اه. 

() متفق عليه البخاري: ”/ , برقم .)50١9(‏ ومسلم: 64 هبرقم 
(890ه ؟). 

(؟) أخرجه الترمذى: 5//0» برقم (5180) وقال: حسن. والحاكم في المستدرك: 
01١‏ برقم )3١1(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(4) انظر ترجمته في: التقيبد, لأبي بكر البغدادي: /١‏ 575, الجرح والتعديلء للرازي: 
0١‏ هع ترتيب المدارك» للقاضى عياضء وتبذيب الأسماء واللغات. للنووي: /١‏ 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي: /9/ 48» الديباج المذهب» لابن فرحون: ."/١‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي: 0/ 517 


المقدمة التحقيقية 


ترحمة منتحرة لمالك: 

وقد ولد مالك ييذلته سنة (91ه) وأخذ عن نافع» وسعيد المقبري. وعامر 
بن عبد الله بن الزبير» وابن المنكدرء والزهريء وعبد الله بن دينار» وأيوب 
السختياني» وجعفر بن محمد. وداود بن الحصينء وربيعة الرأي» وزيد بن 
أسلم» وسلمة بن دينار» في رجال من أهل العلم كثر» وقد طلب مالك العلمء 
وهو ابن بضع عشرة سنة» وتأهل للفتياء وجلس للإفادة» وله إحدى وعشرون 
سنة'''» قال فيه الشافعي كأذلة: (إذا ذكر العلماء فمالك النجم)» قال الذهبي ته: 
(ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم» والفقه. والجلالة» 
والحفظ» فقد كان مبا بعد الصحابة علاء لما تفانواء اشتهر ذكر مالك مهاء وكان 
مالك هو المقدم على كل أقرانه)”". 

وقال الحاكم: كان مفتيها (أي المدينة من بعد ذهاب علمائها)» وضربت 
إليه أكباد الإبل. 
انتشار المذهب: 

وهكذا توفر لمالك من النبوءة النبوية في شأنه» ومن عنصر الزمن ما أَهْله 
أن يحمل مشعل العلم على عاتقه» ودارت عليه الفتوى في زمانه. وأخذ عنه 
بعض أهل العلم تمن كان أسن منه. فانتشر علمه في الآفاق» بعد أن نزل 
بسااحنه رجال من كل الأفظار من الأندلس غريا إلى العراق وما دوتباشرقا. 
من هنا توطدت أركان مذهبه وقام لما رجال في كل صقع, لا يتحولون عن 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 48/17 
(؟) انظر السابق: /0/8/1. 


شرع يهان التنغيورالطرو في اشر التختضن 


مذهبه ولا يخرجون عنهاء ذكر أبو اسحاق الشاطبي تكله في الموافقات أن 
الناصر حاكم الآندلس نزلت به نازلة كان ها في فقه الحنفية محرحٌ فجمع 
الفقهاء. فأفتوه بما هو معلوم من مذهب مالك بن أنس» فغضب الناصر 
حتى استحضر من أفتى له بمذهب أبي حنيفة» فغضب الفقهاء وقالوا لمن 
أفتى: (سبحان الله! تترك قول مالك الذى أفتى به أسلافنا ومضوا عليه 
واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنه بوجه. وهو رأي أمير المؤمنين 
ورأي الأئمة آبائه)”". 

فهذا يعكس مدى ما وصل إليه الفقه المالكي حتى في أبعد الديار عن 
موطن نشأته» وهو ما يجعلنا نعرض لآهم خصائصه في المطلب التالي. 


)١(‏ انظر: الموافقات» لأبي إسحاق الشاطبي» تحقيق مشهور سلان؛ ط- دار ابن عفان 
طبعة أولى - 5١١/‏ ١اه/‏ 19910م: 5/ 88. 


سا 2 سر 


لَطَلَبلغَانٍ 


أهخم خصائص ومغيرات المذهن 

أولا انفراده بدليل أصو لي وهو عمل اهل المدينة : 

استفاد المذهب المالكي من مؤسسه الإمام مالك يؤلثه خصائص ضمنت له 
القبول والاستمرار» والقدرة على التعايش مع صروف الدهرء فقد نش كآنه في 
ربوع المدينة وبين أكناف علماتهاء وكانت المدينة حينئذ غضة طرية بنضارة 
الوحي, وما زال علماؤها وطبقات المكلفين فيها على نفس خطا الوحيء فكان من 
أصوله التي قام عليها جعل تلك السيرة لأهل المدينة أصلًا تقوم عليها الحجية. 
فقد اعتبر أن الواقع الصحيح هو أحد طرق الإثبات الشرعي» وهو ماعرف 
بعمل أهل المدينة» وقد كان تطبيق ذلك في روايته الحديث ثم تعقيبه عليه ب يفيد 
ترك العمل به لما كان من واقع أهل المدينة على خلافه ففي حديث النبي عله 
«المتبايعان كل واحد منههم| بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع الخيار) قال 
مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه”") 

وقال في حديث ولوغ الكلب الذي قال فيه النبي #لله: «إذا شرب الكلب 
في إناء م فليغسله سبع مرات"”' قال في المدونة: (قد جاء هذا المحديث 
0 


وما أدري ما حقيقته 
قال الإمام امت ل يوسف القاضى من أصحاب أبي حنيفة: 
)١(‏ انظر: الموطأ: ”/ ,51/١‏ برقم )1١59(‏ 


(5) الموطاً: /١‏ 4" برقم (56) 
(9) انظر: المدونة: .١١6 /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(أنشدك الله أصاحبنا (يعني مالكاً) أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ يعني أبا 
حنيفة فقال صاحبكم فقال أصاحبنا أعلم بسنة رسول الله َه أم صاحبكم ؟ 
فقال صاحبكم. فقال: أصاحبنا أعلم بأقضية الصحابة رضوان الله عليهم أم 
صاحبكم؟ فقال صاحبكم فقال فإذن ل يبق لصاحبكم إلا القياس وهو فرع 
النصوص ومن كان أعلم بالأصل كان أعلم بالفرع)”''» وقد حجه مالك في هذا 
الأصل حين حرز له الصاع فقال له بعد أن: (أمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم 
وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم: أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون؟ قال: لا 
والله» ما يكذبون) قال ابن تيمية معقبًا: (والمقصود هنا أن عمل أهل المدينة الذي 
ري مخرى الثقل ةا نافاق المسلمين كا قال مالك لأى يوسقف)!". 
ثانيا حمع إمام المذهب بين شخصية المحدث والفقيه: 

وقد جمع مالك كلت إلى ذلك شخصية المحدث والفقيه فجمع بين النص 
والفقه في فهمه. وهو في هذا يتبع الدليل ولا يحيد عنه؛ ويأبي أن يتعمق في 
المسائل تعمق أهل العراق» حيث لم تكن جعبتهم زاخرة بالأدلة كجعبة 
الإمام يله: (..كان يجيب على ما يلقى عليه. ولم يكن يعجبه الاستطراد في 
المسائل الفرضية» ولا كثرة الآسئلة. 
ثالثا واقعبة فقه المذهب: 

فالك في فقهه واقعي» فهذا أسد بن الفرات تلميذ على بن زياد. ناقل 
حديث مالك إلى المغرب - تأثر بمنهج أستاذه ابن زياد» وهو منهج قريب إلى 


(0) انظر: الذخيرة, للقرافي: /١‏ 75 
(0) انظر: مجموع الفتاوى: /٠١‏ 707. 


المقدمة التحقيقية 
منهج أهل الرأي. يأ أسد إلى مالك يسأله ويتابع الأسئلة فينصحه مالك: " 
مللسلة: يدت سلبسلة: إذا كان كذ] وكذاء كان كذا و كذا. إن أردت هذا فعلينك 
بالعراق)20. 
رابعا عدم التكلقف: 

لم تكن مكانة مالك وعلو قدره مانعين له من أن يتشح فقهه بترك الإجابة 
غنا يرئ في تفسنه أن لا بحستة: من المسائل» ويثقل غئة ابن عبنه الس قوله عن 
محمد بن عجلان: (سمعت مالك بن أنس» يقول: سمعت ابن عجلان» يقول: 
إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله''' وقد كان هذا منهجه الذي رسمه 
وسار عليه في الفتيا. 

نقل القاضي عياض عن ابن مهدي قوله: (سأل رجل مالكاً عن مسألة - 
وذكر أنه أرسل فيها من مسير ستة أشهر من المغرب,. فقال له: أخبر الذي 
أرسلك أنه لا علم لي مبا.قال ومن يعلمها؟ قال: من علمه الله). 

وجاءه رجل من المغرب في مسألة شد له فيها الرحال فقال له: (فقال 
مالك غير مستوحش: إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن) 

قال ابن وهب: وكنت أسمعه كثيرا ما يقول: لا أدري» وقال في موضع 
آخر: لو كتبنا عن مالك: لا أدريء لملأنا الألواح”". 


(١)انظر:‏ اصطلاح المذهب عند المالكية» د/ محمد ابراهيم على - ط دار البحوث 
للدزاننات الاسلانة بل ١8+‏ طالفائية عاص :0 

( انظر: جامع العلم وفضله. لابن عبد البر: // 8 . 

(©) انظر: جامع بيان العلم وفضله: ؟10/5١١.‏ 


شرق يهرارَ التنظين:التعرو هو اشرى التشتيدن 

وارتسم المنهج من بعده عند تلامذته والآخذين عنه. قالابن وضاح: 
سكل سحنون: أيسع العالم أن يقول: لا أدري فيا يدري؟ فقال: أما ما في كتاب 
قائم أو سنة ثابتة فلا يسعه ذلك» وأما ما كان من هذا الرأي فإنه يسعه ذلك؛ 
لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطئ 

ومن هنا وضح المنهج المالكي في الفتوىء والتعامل مع الدليل» ووضع 
الأصول. 
أقوال العلماء قديما وحديثًا على المذهب المالكي: 

ويقول الذهبي : (وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى» فعامة آرائه مسددة» 
ولولم يكن له إلا حسم مادة الحيلة» ومراعاة المقاصد, لكفاه)” ". 

ويقول أيضا : (وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره: 

أولها: طول وعلو الرواية. 

ثانيها: الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم. 

ثالثها: اتفاق الآأئمة على أنه حجة صحيح الرواية. 

رابعها: تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه للسنن. 

خامسها: تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده)"”". 


00) 


.51/ انظر: جامع بيان العلم وفضله: ؟/‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 2١517‏ الطبعة: التاسعة» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ محمد نعيم العرقسوسي ج 4 ص 17. 

(7) تذكرة الحفاظ» اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبىء الوفاة: /1/5» 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة: الأولى» ج ١ص‏ ؟١5.‏ 


ويقول محمد أبو زهرة: (إنا لنقرٌ غير مجازفين أنه (المذهب المالكي) مذهب 
الحياة والإحياء» قد اختبره العللماء في عصور مختلفة» فاتسع لمشاكلهم» واختبره 
علماء القانون في عصرنا الحاضر فكان مسعفا لهم في كل ما يحتاجون إليه من 
علاج» وإنا نسند ذلك إلى مجتهديه وكثرة أصوله ونوع الأصول التي أكثر منها 
وسيطرت على التخريج فيه)”'". 

ويقول في موضع آخر: «وإن نوع الأصول التي يزيد مها المذهب المالكي 
على غيره» ومسلكه في الأصول التي اتفق فيها مع غيره» يجعلانه أكثر مرونة 
وأقرب حيوية وأدنى إلى مصالح الناس وما يحسون وما يشعرونء وبعبارة 
جامعة: أقرب إلى الفطرة الإنسانية التي يشترك فيها الناس ولا يختلفون إلا 
قليلا بحكم الأقاليم والمّزع والعادات الموروثة)”") 

هذه بعض خصائص مذهب مالك متت لذا قصده الناس من كل فج» 
ولازمه الطلاب من كل صوبء حتى وجدنا رؤوس المذاهب الفقهية تجلس 
بين يديه وتنهل من معينه» كى| هو الشأن في الشافعي ككلته» ومحمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة» وأحد رواة الموطأ. 

وبتوزع طلابه على الأمصار نشأت المدارس الفقهية داخل المذهب 
المالكي» وهي ظاهرة نكاد نجزم بأنها لم توجد إلا في إطار المذهب المالكي دون 
غيره من المذاهب الأخرى. وهو ما يجعلنا نعرض لا على وجه الاختصار. 


»ء١9657 مالك حياته وعصره - آراؤه وفقهه. دار الفكر العربيء الطبعة الثانية‎ )١( 
ص/ا/ا.‎ 
.7/1/ هع المرجع السابق ص‎ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخقصن 


مدارس المذهب المالكي وأهم رجاله وأهم كتب ومؤلفات المذهب. 
الث لول 
فدارس المكخخفث المالكضن 

أشرت آنفا إلى أن المذهب المالكي انفرد بظاهرة وجود المدارس الفقهية 
داخل إطار المذهب. فابن عبد البر يقول في بعض المسائل: (...ورواه المدنيون 
عن مالك وهو الصحيح من مذهبه)» وقال : (وأما مالك فاختلف عنه في 
ذلك قووى المصرنيوق غنة خلافهزواية اهن الديعة)' .قيال ابره رفند؛ 
(أصل مذهب مالك الذي رواه المدنيون عنه)» وقال: (ورواه عنه المصريون 
أيضا»» وقال: (وقال بعض شيوخ القرويين إنه يقوّم مع أمه)”" وقال القرافي: 
(وروى المدنيون الإعادة مطلقا)» وقال: (وبه يقول المدنيون وابن مسلمة 
وبالثاني قال المصريون) وقال: (وعند الحنفية خلافا لأصحابنا المغاربة 
والشافعية)» وقال: (قال بعض الأندلسيين: قول ابن القاسم في شراء المنحة)» 
وقال: (وحذه البغداديون بإمكان المي فيه)» وقال: (وفني الجواهر عن جماعة 
من متأخري الأندلسيين والقرويين)” " ويقول ابن الحاجب: (فروى المصريون 
لايومن وروف المد رون )0 ويقول القاضي عبد الوهاب: (وعند المغاربة 


.١50و‎ 7356 /١ انظر: الاستذكارء لابن عبد البر:‎ )١( 

(0 انظر: البيان والتحصيل: 2١59 /١‏ و7/5١١1.و90١/197.‏ 

(*) انظر: الذخيرة» للقرافي: /١‏ لا 7378 و7501 و7846 و 08/75 وه/١١5.‏ 
(؟) انظر: الجامع بين الأمهات» .١١5 /١‏ 


المقدمة التحقيقية 
وبعض البغداديين ببطن الكف)”"» ويقول الشيخ أحمد الصاوي: (فعلى 
فلكم اند ل 

وهذه ناذج فقط لما يطول حصره واستقصاؤه من نقل علمء المالكية 
الم اي و ل ا نو 
مجلس الإمام تكللثه من أجناس وأشتات من أقطار شتى 

000 
المسائل» أضف إلى ذلك أن بعض المدارس تأثر بالاتجاه السائد في موطن 
التواجدء ىا حدث مع المدرسة العراقية التي تأثرت بمنهج أبي حنيفة في 
التعامل مع الدليل» وكان لكل مدرسة خصائصء وطور للنشأة» ومكانة بين 
الأخريات: 


أو[ : المدرسة المدنية: 

أول المدارس التي يمكن أن يشار لها بين مدارس المالكية» فهي أصل 
لبقي لقريان لقاو لاسو فالكيهة لك اللا رمك وم راق ان 
وتكوينه الفكري والعلمي» فلا ضير أن تكون المدينة ومدرستها المالكية هي 
أو المدازسن» وأؤْل امن يشار له.فبها نان .ين كنانة (46اك)"" وقلاعدة 


.77 7/١ انظر: التلقين» للقاضى عبد الوهاب:‎ )١( 

(1) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك: .188/1١‏ 

(*) هو: أبو عمروء. عثان بن عيسى بن كنانة مولى عثمان بن عفان المتوى سنة 186ه. 
أحد تلامذة الإمام مالك وهو من جلس في حلقته بعد وفاته» وكان مالك يحضره 
لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد. انظر ترحمته في: المدارك» لعياض: 27١/7‏ والتعريف 
بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (بهيامش الجامع بين الأمهات): ل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


القاضي عياض في أول من ذكرهم من أصحاب مالك ككلثه. وكان منهم (ابن 
نافع (185ه)"2, ومددة وا اا" بحسل 


(55 )0 وانن الماتشون (1714 )7 ومطر ف بت عبد الله 


وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 2١57‏ وتاريخ الإسلام» للذهبي: 797/17. 

)١(‏ هو: أبو محمدء عبد الله ابن نافع القرشي» مولى بني ممحزوم؛ لقب بالصائغ. المنوى سنة 
7ه روى عن مالك وتفقه به» وكان من كبار أصحابه» وقد كان أميا لا يكتب» سمع 
منه سحنون» ويحبى بن يحبى» وله تفسير على الموطأً. انظر ترجمته في: ترتيب لمدارك» 
لعياض: 07٠8/7‏ والديباج» لابن فرحون: 2.4٠94 /١‏ وشجرة النور» لمخلوف: /١‏ 208 
وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: 2١517‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن 
عبد البر» ص: »٠١7”‏ والفكر الساميء للحجوي: /١‏ 445. 

(؟) هو: أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن دينار الجهيني» مولاهم المتوفى سنة 147ه من 
قدماء أصحاب مالك وكبارهم وشاركه في بعض شيوخه؛ روى عن موسى بن عقبة 
ويزيد بن أبي عبيد وعبد العزيز بن المطلب وغيرهم, وكان فقيهاً فاضلاً له بالعلم رواية 
وعناية. انظر ترجمته في: المدارك؛ لعياض: 18/7. والديباج» لابن فرحون: 7/ 2156 
وشجرة النور» لمخلوف: 251/١‏ والانتقاء في فضائل الأتمة الثلاثة الفقهاء. لابن عبد 
البر ص: 2٠٠١١‏ وطبقات الفقهاء, للشيرازي» ص:575١.‏ 

(*) هو: أبو هشام, محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن هشام المخزوميء المدني» 
المتوق سنة ١5‏ 7ه روى عن مالكء. والضحاك بن عثمان» وإبراهيم بن سعد. وشعيب 
بن طلحة؛ روى عنه أبو زرعة الدمشقيء وأبو حاتم الرازي» وغيرهما. انظر ترجمته في: 
ترتيب المدارك» لعياض: ١/7‏ 17» والديباج» لابن فرحون: 2157/7 وشجرة النورء 
لمخلوف: .55/١‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبد البره ص: 7١٠١2و‏ 
طبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: .١57/‏ 

(4) هو: أبو مروان» وقيل أبو دينار» عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد 
العزيز بن الماجشون, واسم الماجشون ميمون, وكنيته أبو سلمة. المدني» الفقيه. 
المتوفى سنة 7١7‏ أو 4١7هه‏ دارت عليه الفتوى في أيامه إلى موته وكان ضرير 


القيفة التحقيقلة 
(770ه)200. 

وكانت سمة هذه المدرسة هي السير بنفس خطا الإمام تقلنه. والتعويل 
على الدليل دون غيره» وقد سُمِّي مطرف وابن الماجشون بالأخوين لكون ما 
يذهبان إليه يخرج من مشكاة واحدة» بمنهج واحد هو الحديث,ء وإذا اختلفا في 
شيء من رأي مالك عولا على من له عناية بالحديث من أصحاب مالك دون 
غيره حتى ولو لم يكن مدنياء كما روى ذلك عنههما أبو مصعب: (كنا إذا شككنا 
في شيء من رأي مالك بعد موته كتب ابن دينار والمغيرة وكبار أصحابه إلى ابن 


وهب فيأتينًا جوابه)' '". 


البصر» ويقال عمي آخر عمره. وبيته بيت علم وخير» أخذ عنه ابن حبيب 
شجرة النور» لمخلوف» ص: 55.» والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء؛ لابن 
عبد البرى ص: 4 2٠١‏ والتعريف بالأعلام والمبهمات»؛ لابن عبد السلام (بهامش 
الجامع بين الأمهات): »/١‏ وطبقات الفقهاءء للشيرازي» ص: 58 »١‏ والطبقات 
الكبرىء لابن سعد: 5/ 47 4» والتاريخ الكبير» للبخاري: 5/0 47. 

)١(‏ هو: أبو مصعب. وقيل: أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليان بن 
يسار اليساري. الهلالي» مولى ميمونة أم المؤمنين #قاء المتوفى سنة 77١‏ ه. وهو بن 
أخت مالك؛ وقد كان جد أبيه سليان بن يسار مشهوراً مقدماً في العلم والفقه. روى 
عن مالك وغيره. روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وخرج له في صحيحه. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك؛ لعياض: ”/ 17777., والديباج» لابن فرحون: 
؟/ "5٠‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء ص: »٠١5‏ والتعريف 
بالأعلام والممهيات» لابن عبد السلام (سامش الجامع بين الأمهات): 6/١‏ 
وشجرة النور» لمخلوف: /١‏ /6. وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: .١537‏ 

() انظر: ترتيب المدارك: ج١‏ ص١ ١0‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وابن وهب المصري كان ينكر على من لا عناية له بالأثر في رأيه؛ ويرشد 
من أتاه إلى ذلك؛ قال يحيى بن يحيى: (هاني ابن وهب عن كلفة الرأي» وكثرته؛ 
وأمرني بالاتباع وأصاب... واتباع ابن وهب في أثره هدى)”". وقد خالفت 
مدرسة المدينة المدارس الأخرى في بعض المسائل كمسألة القبض والسدل في 
الصلاة» ومسألة اختلاف المطالع في ثبوت الشهر” ". 
ثانيا: المدرسة المصربة: 

هذه ثاني المدارس نشأة بعد مدرسة المدينة» رحل أقطابها إلى المدينة 
فتلقوا العلم على عالمها الإمام مالك مله وعادوا إلى الديار المصرية 
(15اه) قال ابن شعبان: (هو أول من أدخل علم مالك مصر)' ' وعبد 
قدم مصر بمسائل مالك بن أنس عثمان بن الحكم وعبد الرحيم بن خالد 
بن يزيد)””''» وطليب بن كاملء وهؤلاء هم الرواد الذين انبشق عنهم ما 
يمكن أن نقول فيه إنه الجيل التالي المئؤوسس الحقيقي للمذهب وواضع 
مسائلهء وهم ابن القاسم (1901١ه)0‏ 


0 انظر السابق: ج١‏ ص .7١١‏ 

(0) انظر تفصيل ذلك في: المذهب المالكيء محمد المختار المامي» ط مركز زايد للتراث 
والتاريخ» ط - أولى» ص 58» وما بعدها 

( انظر: ترتيب المدارك» ج١‏ ص ٠١5‏ 

(5) انظر: تهذيب الكمال» للمزي: /١9‏ 707. 

(05) انظر ترجمته تفصيلا في الفصل التالي أهم رجال المذهب المالكي. ص 0". 


وأشهب (7١٠ه)”''‏ وعبد الله بن عبد الحكم (5١اهم)”)‏ 


وابن القاسم رحل إلى مالك كلت كبيراء بل رحل إليه وهو عالم بقوله 
ومسائله» ىا نقل ذلك عياض عنه قال: (ما خرجت إلى مالك إلا وأنا عالم 
بقوله. قال سحنون يريد أنه تعلم من عبد الرحيم وطليب وسعد وكانوا 
غئذه أوثق أضحات مالك)7", 


أدركت من المرجعية والوثوق مها وبأصحابها إلى أن تقدمت سائر المدارس 


."” انظر ترجمته تفصيلا في الفصل التالي أهم رجال المذهب المالكي. ص‎ )١( 

(؟) هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصريء المتوفى سنة 5 ١‏ 1ه صاحب 
الإمام مالك رحمهم الله انتهت إليه رئاسة المذهب بمصرء بعد أشهبء روى عن 
مالك» والليث بن سعد وابن عيينة» وغيرهم. وروى عنه عبد الملك ابن حبيب» 
وابن الموّازء والربيع بن سليمان» من آثاره ثلاث مختصرات في الفقه المالكي؛ كبيرء 
وأوسطء وصغيرء وقد صورت نسخة خطية منه عليها زيادة اختلاف فقهاء الأمصار 
للبرقي» من مكتبة أسعد باشا في اسطنبول #صمت بإخراجها ثم توقفت لأفسح 
المجال أمام محمد بن عبد الله السالم الذي سجل نفس الكتاب برسالة ماجستير» 
والأوسط مفقود, وللكبير نسخة غير كاملة في خزانة القرويين يعمل على إخراجها 
الدكتور حميد الحمر وفقه الله. انظر ترحمته في: ترتيب المدارك» لعياض: ”57/7 
والديباج» لابن فرحون: »5194/١‏ شجرة النورء لمخلوف: /١‏ 59» وطبقات 
الفقهاء» للشيرازي» ص: ١‏ » والطبقات. لابن سعد: /1/ 214. والتاريخ الكبير» 
للبخاري: 6/ 2.147 ومعرفة الثقات, للعجلي: 7/ 5 4» و الجرح والتعديل: 
»٠١6 /5‏ وحسن المحاضرة» للسيوطي: .١171/١‏ 

(*) انظر ترتيب المدارك» ج١‏ ص: .٠١5‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الفقهية المالكية» وقرر المالكية أنه:إذا أخدلفٌ” الصْرِيُونَ وَالُدَنِيُونَ قَدَّمَ 
الِضْرِيُونَ غَالِئًا) قال الشيخ على الأجهوري: تَقَدِيمُ المضْرِيّينَ عَلَ مَنْ سِوَاهُمْ 


24 0 


ظَاهث؛ ل َم أَعْلَامُ الدْهَب؛ لِأَنَمِنْهُمْ ابْنَ وَهْبٍ وَقَدْ عَلِمْت جَلَالتَهُ وَائِنَ 
الْقَاسِمِ وَأَشْهَِبَ. 

وقد كانت هناك مسائل اشتهر القول فيها عن مالكية مصر خالفوا فيها 
غيرهم» كمسألة قليل الماء تسقط فيه نجاسة؛ ومسألة خيار المجلس وغيرهما”'". 
ثالثا: المدرسة العراقبة: 

هذه ثالثة المدارس الفقهية المالكية» وهي مدرسة العراق» وقد وضعت 
معالم تلك المدرسة على يد أعلامها الذين تتلمذوا على يد مالك يقث ومنهم 
عبد الرحمن بن مهدي (/49١ه)'‏ والقعنبي (0؟7١ه)0"»‏ والقاضي إسماعيل 


)١(‏ انظر: تفصيل ذلك في: المذهب المالكي» ص 5 1ء وما بعدها. 

(؟) كني أبا سعيد مولى الأزد بصري سمع السفيانين والحمادين ومالكاً وشعبة وعبد 
العزيز وشريكاً وغيرهم. روى عنه ابن وهب وابن حنبل ويحيى وابن المديني وابنا 
أبي شيبة وأبو عبيد وأبو ثور وأخرج عنه البخاري ومسلم ولازم مالكاً فأخذ عنه 
كثيراً من الفقه والحديث وعلم الرجال وله معه حكايات وكان ورعاً منذ كان 
وتوفي ابن مهدي بالبصرة في جمادى الأخيرة سنة نان وتسعين ومائة وهو بن ثلاث 
وستين سنة ويقال: مولده سنة خمس ويقال: أربع ويقال: ست وثلاثين ومائة كذأثه. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: /١‏ 45. 

(”) عبد الله بن مسلمة بن قعنب التميمي الحارثي القعنبي أبو عبد ال رحمن أصله مدني 
وسكن البصرة فهو في عداد البصريين روى عن مالك وابن أبي ذئب وأبيه وشعبة 
والليث والحمادين وغيرهم روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وعلي بن عبد 
العزيز والذهلي وأبو داود السجستاني وأخرج عنه البخاري ومسلم. 


للقدمة التحقيقية 
١‏ والقاضى أبي الفرج (750هم)”"2, وغيرهم تمن سنشير لهم 
لاحقاء وإذا كانت العراق موطن أئمة الحنفية ومستقر إمامهم أبي حنيفة كله 
(١16ه)‏ فقد وجدت المدرسة المالكية بالعراق الأرض الخصبة للرسوخ 
والانتشار» وساد أصحابها الحلبة» وكانت البيئة العراقية بيئة علمية خصبة 
تنتشر فيها الا نجاهات على تنوعهاء فقد كانت بغداد حاضرة العالم الإسلامي 
زماناء وساعد على رسوخ المذهب تولي بعض المالكية شؤون القضاء فقد تولى 
قال لامع مالكا عكري سنن قرا عليه اموطا كال فيد ماتك وقد احنن 
بقدومه فقال: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض نسلم عليه فقام فسلم عليه قال أبو 
زرعة: ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه وقال أبو حاتم: هو بصري ثقة حجة 
وقال: ما رأيت أخشع منه وقال هارون بن إسحاق: ما رأيت أحداً يريد بعلمه 
الله إلا القعنبى. 
منها وقيل يوم عاشوراء. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: /١‏ ””. 
(1) هو أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن 
بابك الجهضمى الأزدي: قال أبو بكر بن الخطيب: كان إسماعيل فاضلاً عالماً متفنناً 
فقيهاً على مذهب مالك شرح مذهبه ولخصه واحتج له وصنف المسند وكتباً عدة من 
وذكر أنه توفي فجأة وقت صلاة العشاء الأخيرة ليلة الأربعاء لان بقين من ذي الحجة 
سنة ثنتين وثمانين وماتتين. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: /١‏ /4. 
)١(‏ عمرو أبو الفرج بن عمرو الليثي القاضي ويقال: ابن محمد بن عبد الله البغدادي 
هذا اسمه الصحيح ووهم من سمه محمداً أبو الحسين نشأ ببغداد وأصله من البصرة 
صحب إسسماعيل وتفقه معه وكان من كتابه فيا ذكر وصحب غيره من المالكيين وولي 
قضاء طرسوس وأنطاكية والمصيصة والثغور وكان فصيحا لغوياً فقيها متقدما ولم 
يزل قاضياً إلى أن مات سنة ثلاثين وقيل إحدى وثلاثين وثلاثماثة. الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب: .١١8 /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


القاضي إسماعيل القضاء زهاء اثنتين وثلاثين سنة وقيل نيفا وحمسين» عزل 
خلالها سنتين يقول ابن فرحون في أسرته التي انحدر منها: (كانت هذه البيئة 
على كثرة رجالا وشهرة أعلامها من أجل بيوت العلم بالعراق وأرفع مراتب 
السؤدد في الدين والدنيا وهم نشروا هذا المذهب هناك وعنهم اقتبس فمنهم 
من أئمة الفقه ومشيخة الحديث عدة كلهم جلة ورجال سنة روي عنهم في 
أقطار الأرض وانتشر ذكرهم ما بين المشرق والمغرب وتردد العلم في طبقاتهم 
وبيتهم نحو ثلاثاثة عام من زمن جدهم الإمام: حماد بن زيد)”"". 

وكان من مسائل الفقه التي انفردوا مها مسألة حكم نقض الوضوء بالسلس» 
وحكم قصر الصلاة في السفر وتأخير قضاء رمضان إلى شعبان”"". 
رابعا: المدرسة المغربية: 

لآ يذكر المغرب العربي إلا ويذكر مالك يدث وفقهه ومذهبه فقد كان 
المغاربة لمن طالع تدينهم لا يخلص إلا بأن يقول: إنهم أشعرية في المعتقد. 
مالكية في التشريع» صوفية في السلوك» سمات لازمت أهل المغرب على مدى 
أطوارهم. تتعاور عليهم الدول. ويختلف عليهم الحكام» تتقلص ثغورهم 
تارة» وتنفرج أخرى ويبقى المذهب المالكي عليه الفتوىء وبه القضاء والحكم. 
شجع على ذلك السياسة التي انتهجته لما مذهباء واختارت من القضاة 
والفقهاء من يضمن بقاء المذهب واستمراره. 


0 


وأهم رجال هذه المدرسة كى| ذكرهم الشيخ العدوي قال: (العَاربَة يَشَارٌ 


.57/١ انظر: الديباج المذهب:‎ )١( 
ه64 انظر: المذهب المالكى» ص 288 وما بعدذها.‎ 


ان الشّبْخ ابْن ك2 


ولق الكاد ومسي امم سطس و ا و 


رَيْ''» وَالْقَابسِيٌ (8407ه)”". 


)١(‏ الإمام العلامة القدوة الفقيكء عالم أهل المغرب, أبو محمدء عبد الله بن أبي زيدء 
القيرواني المالكي» ويقال له: مالك الصغير. وكان أحد من برز في العلم والعمل. قال 
القاضى عياض: حاز رئاسة الدين والدنياء ورحل إليه من الاقطار ونجب أصحابهء 
رار كلتو رفيا رسي ارقي فى لكك ونا لاله وير القن نه ريطا 
القيروان» وعول على أب بكر بن اللباد. 

صنف كتاب: " النوادر والزيادات " في نحو المائة جزء؛ واختصر " المدونة ". وعلى هذين 
الكتابين المعول في الفتيا بالمغرب» وصنف كتاب " العتبية " على الابواب» وكتاب " 
الاقتداء بمذهب مالك ". وكتاب " الرسالة ". وكتاب " الثقة بالله والتوكل عل الله 
". وكتاب " المعرفة والتفسير " وكتاب " إعجاز القرآن "» وكتاب " النهى عن 
داق" واوسا فوع الودعن القلارية «وريات ف لضع كرتي إ ساود نيف 
وثمانين وثلاث مئة سير أعلام النبلاء: .١4 /1١/‏ ْ 

)١(‏ هو: أبو الحسنء علي بن محمد بن خلف المعافري» القيرواني» المعروف بابن القابسي» 
المتوفى سنة ٠"‏ 4ه الفقيه المتكلم الإمام في علم الحديث وفنونه وأسانيده» سمع من 
الإبيان» وابن مسرور الغسالء وغيرهماء وكان تككلثه ضريراً» وهو مع ذلك من أصح 
الثافن كناء وأجودهم ضبطاً وتقييداً تفقه عليه أبو عمران الفاسبي» وروى عنه أبو 
بكر عتيق السوسي» وابن محرزء وأبو حفص العطارء وابن الأجدابي» وغيرهم, وله 
مؤلفات كثيرة بديعة مفيدة منها: كتاب "الممهد في الفقه", و "أحكام الديانة". و 
"المنقذ من شبه التأويل". و"المنبه للفطن من غوائل الفتن". و "مناسك الحج", و 
"ملخص الموطا". انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: »١١77/7‏ والديباج» لابن 
فرحون: »٠١١/7‏ والتعريف بالأعلام والمبهمات. لابن عبد السلام (بهامش الجامع 
بين الأمهات ): /١‏ 5» وشجرة النور» لمخلوف: ١//1ا9.‏ 

(”) هو: أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح اللخمي- مولاهم- الإفريقي, المعروف بابن 
اللباد. المتوى سنة 7ه فقيه علامة» تفقه على يحيى بن عمرء وعليه عولء وكان 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


وَالْبَاحٌِ (/41ه)7) 


من بحور العلم» وتخرج به أئمة منهم أبو محمد بن أبي زيد» وقد امتحن وضرب 
وسجنء ومنعه بنو عبيد من الإقراء والفتيا إلى أن توفي» صنف " عصمة الأنبياء "2 و 
" كتاب الطهارة " و " مناقب مالك ". انظر ترحمته في: المدارك» لعياض: 2787/5 
والديباج» لابن فرحون: 2١14777‏ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام 
(بامش الجامع بين الأمهات): »0917/١‏ وشجرة النور» لمخلوف: /١‏ 284 وطبقات 
الفقهاء. للشيرازي» ص: .١1١‏ 

)١(‏ هو: أبو الوليد. سليهان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث التجيبي؛ 
الأندلسيء الباجي, القاضيء المنوى سنة 41/5 هل من أسرة وجو ا سيان 
بَطليوسء ثم انتقلت إلى باجه بالأندلس» ثم سكنوا قرطبة أخذ عن ابن الرحوي» 
وأبي الأصبغ ابن أبي درهمء وأبي محمد مكي بن أبي طالبء وأبي شاكر القبري» 
والقاضي يونس بن مغيثء وتفقه بالقاضي أبي الطيب الطبريء والقاضي أب عبد الله 
الصيمريء وأبي الفضل بن عمروسء وغيرهم. رحل إلى المشرق سنة 477 ه. 
وأخذ عن جماعة من مصر والعراق والشام, ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة 
بعلم جم» وولي قضاء أماكن؛ وصنف تصانيف كثيرة منها "المتتقى" في شرح الموطأً 
انتقاه من شرح كبير له سمه "الاستيفاء"» واختصر المنتقى بكتاب سماه 
"الإيهاء"و"المقتبس في علم مالك بن أنس" لم يتم» واختصارء وشرح للمدونة لم يتم؛ 
وفي الحديث: "اختلاف الموطآت", و"التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في 
الصحيح". وني أصول الدين: "كتاب التسديد إلى معرفة طريق التوحيد". وفي 
أصول الفقه: "إحكام الفصول ني أحكام الأصول". و"الإشارة في الأصول". 
و"الحدود" وغيرها من التصانيف. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 
8075 والديباج» لابن فرحون: 1917/١‏ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن 
عبد السلام (هامش الجامع بين الأمهات): »57/١‏ وشجرة النور لمخلوف: 
١‏ ١٠٠»ء‏ ومعجم الأدباء» لياقوت: 47/١١‏ 5» ووفيات الأعيانء لابن خلكان: 
5 وسير أعلام النبلاء» للذهبي: /١8‏ 0 017. 


المقدمة التحقيقية 


فكوا لش لظ ا ل ل ل ل شال 


)١(‏ هو: أبو الحسنء علي بن محمد الربعيء المعروف باللخمي» -وهو ابن بنت 


اللخمي- القيرواني, المتوفى سنة 41ه بصفاقسء تفقه بابن محرز» وأبي الطيب 
عبد المنعم الكنديء وأبي إسحاق التونسي» وكان فقيهاً فاضلاً متفنناً حافظاً بقي 
بعد أصحابه محر زا للرياسة بإفريقية» وتفقه به جماعة منهم الإمام المازري» وابن 
بشيرء وأبو الفضل ابن النحويء من آثاره تعليق كبير حاذى به المدونة سماه 
"التبصرة" قال عياض عن الكتاب: حسن مفيد وهو مغرى بتخريج الخلاف في 
المذهب واستقراء الأقوال» وربا اتبع نظره فخالف المذهب في] ترجح عنله؛ 
فخرجت اختياراته في الكثير عن قواعد المذهب. أه. انظر ترحمته في: ترتيب 
المدارك» لعياضص:5/8١٠.‏ والديباج» لابن فرحون: ١5/1‏ وهمءك 
والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات): 
7١‏ » وشجرة النورء لمخلوف» ص: ٠١١؛‏ ومقدمة الحطاب على خليل: 
/١‏ د ومعالم الإيمان: 7/ .7٠١‏ 


(؟) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني المدوفى سنة 45٠‏ هه تفقه بشيوخ 


القيروان: أبي بكر بن عبد الرحمن. وسمع من ابن عمران» وأبي حفص العطار» وبه 
تفقه اللخمي وغيره» وابتلي آخر عمره بالجذام» وله تصانيف: منها تعليق على 
المدونة» سهاه: "التبصرة"» وكتابه الكبير المسمى "القصد والإيجاز". انظر ترجمته في: 
ترتيب المدارك: 38/4» والديباج لابن فرحون: ”/ 157» والتعريف بالأعلام 
والمبهمات» لابن عبد السلام (هامش الجامع بين الأمهات): 0١‏ وشجرة 
النور» لمخلوفء. ص: .٠١١‏ ومعال الإيمان: '/ 185» واصطلاح المذهب عند 
المالكية» ص: /7/8. 


(*) هو: أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسي» 


المتوفى سنة 477 هه إمام وحافظ عصره. بدأ ظاهريا ثم صار مالكياً» تفقه بابن 
الفرضيء وابن المكدّوي. وغيرهما. وتفقه به جماعة؛ كأبي علي الغسانيء وأبي العباس 
الدلائي؛ وابن حزمء عاش وعمرء من آثاره: «التمهيد لما في الموطأ من المعان 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


والتيخ شيعن( + )"واب العو (# قط" والمنافي شل 
والمسانيد»» و«الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار فيا تضمنه الموطأ من معاني 
الرأي والآثار» و«الكافي في فقه أهل المدينة» و«جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في 
روايته وحمله» و(مهبجة المجالس وأنس المجالس» في النوادر والأدب وقد اختصره 
أبو عثمان سعد بن أحمد بن إبراهيم التجيبي» الأندلسي» المتوفى سنة ٠‏ هلاه وساه 
البغية المؤانس من مهجة المجالس وأنس المجالس» ولدينا منه نسخة خطية أصلية 
بمكتبة المركز. انظر ترجمته في: المدارك, لعياض: »١717/8‏ والديباج» لابن فرحون: 
رةه و جمهرة أنساب العرب» لابن حزم. ص: لفوت و جذوة المقتبس» 
للحميدي. ص: 55 ”7» و الصلة لابن بشكوال: "/ 5177 ووفيات الأعيان؛ لابن 
خلكان: 17/ 1-77لاء و سير أعلام النبلاء» للذهبي: /١8‏ 197 . 

)١(‏ هو: أبو الوليد» محمد بن أحمد بن أحمد بن رشدء القرطبيء القاضيء شيخ المالكية. 
المتوق سنة 657١‏ هه تفقه بأبي جعفر أحمد بن رزق» وحدث عنه» وعن أبي مروان بن 
سراج» و محمد بن خيرة» ومن تلامذته القاضى عياض» وله من التصانيف "المقدمات 
الممهدات",. و"البيان والتحصيل لمافي المستخرجة من التوجيه و التعليل". 
واختصار "المبسوطة"للقاضى إسماعيل» و اختصار "مشكل الآثار" للطحاوي. 
وغير ذلك. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: /١‏ 217 والتعريف بالأعلام 
والمبهمات» لابن عبد السلام (هامش الجامع بين الأمهات): 87٠/١‏ وشجرة 
النور» لمخلوف:  ,0١‏ والصلة. لابن بشكوال: 7 وو والوفياتء لابن 
قنفذ.» ص: 3”» وسير أعلام النبلاء» للذهبي: .6١ /١19‏ 

(1) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد. المعروف بابن العربي 
المعافري» الإشبيل» المتوفى سنة 547 هه خاتمة علماء الآندلس» رحل ووالده إلى 
الإسكندرية وبغداد» وعاد لإشبيلية فسكنهاء ودرّس الفقه والأصولء وجلس للوعظ 
والتفسير ورٌحل إليه للسَّماع» وصنف في غير فن تصانيف كثيرة منها: «أحكام 
القرآن»» و «المسالك في شرح موطأ مالك», و «القبس على موطأ مالك بن أنس»» 
و«عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي»» و«العواصم والقواصم». و«المحصول في 


المقدمة التحقيقية 
(١5هه)20.‏ 


ولا شك أن للمغاربة دوراً كبيراً في توطيد المذهب المالكي على يد رعيلهم 
الأول كتابق أشروين وايسق تناف 053 أنه تت النكرات 
01 


أصول الفقه»؛ و«سراج المريدين وسبيل المهتدين». انظر ترجمته في: الديباج» لابن 
فرحون: 7 / 2107 والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع 
بين الأمهات): .5794/١‏ والغنية» لعياضء. ص: 9". والصلة؛» لابن يشكوال: 
4١/57‏ وبغية الملتمس» للضبي» ص: ”» وأزهار الرياضء للمقري: 7/ 557. 

)١(‏ هو: أبو علي» سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي» 
السكندريء المتوق سنة 54١‏ هه سمع من أبي بكر الطرطوثيء وأبي الطاهر 
السلفيء وأبي الحسن علي بن المشرف» وغيرهم» وروى عنه جماعة من الأعيان» وكان 
من زهاد العلماء فقيهاً فاضلاً» ألف كتاب «الطراز» شرح به المدونة في نحو ثلاثين 
سفرا وتوفي قبل إكاله. انظر ترحمته في: الديباج المذهب. لابن فرحون. ص: 27١0‏ 
و شجرة النورء لمخلوف: »١70 /١‏ ومعجم المؤلفين» لكحالة: 4/ 7١817‏ واصطلاح 
المذهب عند المالكية» لمحمد إبراهيم علي ص: 5 77 

)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو محمد عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل الرعيني؛ 
التونسي» القاضيء الفقيه المتوفى سنة ١4٠‏ هه سمع من مالكء وابن أنعم, 
والثوري» وجمع ما رواه عن مالك في ديوان سمي ديوان ابن غانم. انظر ترجمته في: 
ترتيب المدارك: / 15» وشجرة النور» لمخلوف: /١‏ 17. والجرح والتعديلء لابن 
أبي حاتم: 0/ ٠١١‏ وطبقات علماء إفريقية وتونس. لأبي العرب» ص: 21١5‏ 
والأنساب. للسمعاني: »1917//١‏ معالم الإيهان: »3588/١‏ وتبذيب الكمال» للمزي: 
1" 

() أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سليم بن قيس كنيته أبو عبد الله أصله من نيسابور وولد 
بِحَرّانَ من ديار بكر قدم أبوه وأمه حامل به ثم تعلم القرآن ثم اختلف إلى علي بن زياد 
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وسحنون (7540ه)'"» وغيرهم» وبعض المصنفين يرى للمدرسة المغربية 
تقسيم| آخر يفصل فيه القرويين والأندلسيين عن المغاربة. 

والحقيقة أن المطالع لكتب الفقه يجد فصلا كهذاء ويشيع عند المصنفين أن 
يقولوا: (كيا عند الأندلسيين» وخحالف مشايخ الأندلسيين» أو يقال: وقال 
القرويون...إلخ» وهذا الفرق ليس بذي فائدة كبيرة؛ لأن المنطقة المغربية على 
ما عرفها به ياقوت الحموي بقوله: (...وأصل هذه القسمة من أهل مصرء 
وعليه بقيت عاد تهم إلى الآن» فإنهم يسمون ما عن أيم|نهم إذا استقبلوا الجنوب 
سوم مام ندر 5ا)'" فامتداة المفرعت يندا مايل مض فدهل 


بتونس فلزمه وتعلم منه وتفقه به ثم رحل إلى المشرق فسمع من مالك موطأه وغيره ثم 
ذهب إلى العراق فلقي أبا يوسف ومحمد بن الحسن وأسد بن عمرو وكتب عن هشيم 
ويحبى بن أبي زائدة وأبي بكر , بن عياش وغيرهم وأخذ عنه أبو يوسف موطأ مالك وتفقه 
أسد أيضاً بأصحاب أبي حنيفة قال سحنون: عليكم بالمدونة فإنها كلام رجل صالح ورأيه. 
وكان يقول: إن المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن تجزئ في الصلاة عن غيرها 
ولايجزئ غيرها عنها أفرغ الرجال فيها عقولهم وشرحوها وبينوها فما اعتكف أحد على 
المدونة ودراستها إلا عرف ذلك في ورعه وزهده وما عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك 
فيه. وكان أسد ثقة لم يزن ببدعة وكان يقول: أنا أسد وهو خير الوحش وأبي الفرات وهو 
خير المياه وجدي سنان وهو خير السلاح وكانت وفاة أسد في حصار سرقوسة من غزوة 
صقلية وهو أمير الجيش وقاضيه: سنة ثلاث عشرة وماتتين وقيل أربع عشرة وقيل سنة 
سبع عشرة وقبره ومسجده بصقلية مولده سنة حمس وأربعين ومائة» وقبل سنة ثلاث 
وقيل سنة ثنتين وأربعين وكان قدومه من المشرق سنة إحدى وثانين ومائة تكتالثه الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: /١‏ "01. 

.”” انظر ترجمته في الفصل التالي أهم رجال المذهب المالكي ص‎ )١( 

0 انظر: معجم البلدان» لياقوت الحمويء دار الفكر - بيروت: /١‏ 5ه 


طرابلس وبرقة» إلى أقصى المغرب والأندلسء وهناك مشايخ إفريقية» ومشايخ 
صقلية» ومشايخ القيروان» ومشايخ فاسء. ومشايخ الأندلسء بل قد ينازع في 
مشايخ الإسكندرية على ما يفهم من كلام العدوي على سند بن عنان. فإذا 
صرنا مع هذه التفاريع توزعت المدارس» وتوزع معها الرابط الذي يمكن أن 
يجمعهاء ثم نصل منه إلى بحث الخلاف الداخلي بين المدرسة الواحدة» على ما 
علم في طريقة ابن القاسم وابن وهب من خلاف في تناول كلام المذهب 
وبحث قضاياه» فتضيع الفائدة» ولذا أجد أن في كلام من قسم المدارس إلى 
أربع فقط أولى'''» ويبقى لمن فصل المدرسة الأندلسية عن المغربية” ''» وجه 
صحيح سائغ على ما بيناه من فصل الفقهاء. وكيف أنهم انفردوا داخل المذهب 
بقضايا خالفوا فيها المغاربة. 

وأقول: إن القاضي عياض يرى علاء المذهب فريقين» مغاربة هم: 
المصريون. والآندلسيون. والقرويون. 

وحجازيون ومشارقة يقول: (على أن ابن أبي دليم اتسع اتساعاً حسنا 
فيمن ذكره من المغاربة» من أتباع رواة مالك: من المصريين والأندلسيين 
وطائفة من القرويين» واقتصر على ذكر طبقاتهم» دون شيء من أخبارهم. 
وبيان أحوالهم, ول مُيْر لأحد من الحجازيين والمشرقيين ذكراً)”" ولم أقف على 
من جعل المصريين ضمن المغاربة» اللهم إلا أن يكون الجناح الأفريقي كله 
غربي سيناء هو المغرب, وما عداه مشرق. 
)١(‏ انظر في ذلك: المذهب المالكي» ص 17 . 
() انظر: اصطلاح المذهبء د/ محمد إبراهيم على» ص 17» وما بعدها. 
(© انظر ترتيب المدارك» ج١‏ ص ” 
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وأهم ما تميزت به هذه المدرسة أنها جمعت بين مدارس الفقه الثلاث 
الآنفة فلم تنفرد بمسألة فقهية خاصة بها”'"» وهم اختيارات أشار لما بعض 
الشراح كقولهم في مس الذكر هل المعتبر وجود اللذة» أو مجرد اللمس بباطن 
الكف”" وتفصيلهم في السلس”".. إلخ. 

هذاء وتناول المدارس الفقهية المالكية يدعونا لتناول أهم رجال المذهب 
من خخلالها. 


(0) انظر: المذهب المالكي» ص ».١١5‏ بتصرف واختصار. 
(0) انظر: الذخيرة: 7/١‏ 771. 
() انظر: مواهب الحجليل: /١‏ 577. 


المقدمة ااتحقيقية 


صس دس ا 7 
المطلبالثايي 
أحُم رجال المذخب المالك؟. 
للمذهب المالكي كشأن كل المذاهب رجال نهلوا من مؤسسه الذي دار 
المذهب على أقواله واختياراته» وقد كان له رجال في العصور المختلفة يحمل 
منهم اللاحق عن السالف المشعل من بعده. وقد ألفت في طبقاتهم مؤلفات 
ذكرت رجاهم» وقد تناول بعض من تناول المذهب المالكي في الفترة المتأخرة 
فذكر مؤلفاتهم في التفسير والحديث وشروحه والأصول والفقه”"» ولم يعن 
شجرة النور فقال: (أبو الفضل القاضي عياض ألف المدارك» في طبقات أعيان 
الأئمة الآخذين بمذهب مالكء. وتبعه برهان الدين بن فرحون, فألف 
الديباج» وذيل العالم أبو العباس أحمد بابا بنيل الابتهاج» فرغ منه سنة حمس 
بعد الماثة العاشرة)”'' فإذا ضممنا لترتيب المدارك» والديباج» ونيل الابتهاج 
شجرة النور الزكية كان ذلك عدده أربعة مؤلفات في طبقات علماء المالكية. 
وقد ذكر عياض أنه لم يسبقه أحد في هذا الفن قال: (إذ هو فن لم يتقدم فيه 
تأليف جامع)”" ثم أشار لما سبقه في هذا وما ينقصه ليكون جامعا فقال: (ما 
جمعه عبد الله بن محمد بن أبي دليم القرطبي» من ذلك,ء ومحمد بن حارث 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: المذهب المالكيء لمحمد المختار المامي. 


(0) انظر: شجرة النور الزكية: 7/١‏ 7. 
(0 انظر: ترتيب المدارك» ج١‏ ص ” 


شرح بهرامر الصغير (الدرر في شرح المختصن 


من ختصره؛ وكل الكتب فا شفت غليلاً: ولاتضمنت من الكثير إلا قليلاً» 
عل أن انن أبن دليع أتسسم اتشاعاً حنيه)””. 

فهذا هو إنتاج المالكية في هذا الفن مجردًاء ولعلمائتهم تراجم في الكتب 
التاريخية الأخرى ممالم تفرد لطبقة أو مذهب بعينه. 

والذين يشار لهم في علاء المالكية من أسهموا في نشأة المذهب بعد الإمام 
مالك: هم 

؟. أشهب بن عبد العزيز. 

6. محمد بن رشك. 

وسنلقي الضوء عليهم بمزيد من التفصيل دون التطويلء ونترجم 
للمذكورين أعلاه في صلب البحث لشهرتهم ولإسهامهم الفعال في إثراء 
المذهب والنهوض به. 
أولا: عبد الرحمن بن القاسم: 
الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقى» المصري» الشيخ الصالح الحافظ 
الحجة الفقيه. المتوفى سنة ١4١ه‏ أثبت الناس في مالك وأعلمهم بأقواله» صحبه 


0 السابق ص: ج١‏ ص ” 


وعبد العزيز بن الماجشون ومسلم بن خالد وغيرهم. خرج عنه البخاري في 
١) ٠. 2 5‏ 
ويحبى بن يحبى الأندلسي وابن الحكم وأسد بن الفرات وسحنون”"". 
وقد اعتمد علماء المالكية على أقوال ابن القاسم فقوله مقدم حسب قواعد 
الترجيح في المذهب على أقوال غيره» قال عليش: إذا اختنلف الناس عن مالك 
فالقول ما قال ابن القاسم وعلى ذلك اعتمد شيوخ الأندلس وإفريقية إذا ترجح 
ذلك عندهم وقال الإبياني ليس في أصحاب مالك من عرف مذهبه مثل ما عرفه 
ابن القاسم. قال وفي الطرر على التهذيب لأبي الحسن الطنجي قالوا قول مالك في 
المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها فإنه الإمام الأعظمء وقول ابن القاسم فيها 
أولى من قول غيره فيها لأنه أعلم بمذهب مالك وقول غيره فيها أولى من قول ابن 
القاسم في غيرها وذلك لصحتها قال برهان الدين فتقرر من هذا أن قول ابن 
القاسم هو المشهور في المذهب إذا كان في المدونة)”". 


)١(‏ انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: ”/ 55 ؟. والديباج» لابن فرحون: 
0١‏ ؛» وشجرة النورء لمخلوف. ص: 58. وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 
»5٠‏ والمعرفة والتاريخ: »18١/١‏ والجرح والتعديلء لابن أبي حاتم: 2717/9/8 
رجال الصحيحين: 9/١‏ 5, والأنساب. للسمعاني: 04 ., واللباب في تهذيب 
الأنساب: »7”717/١‏ ووفيات الأعيان» لابن خلكان: "/ 179١.ء‏ وتهذيب الكمال: 
١7‏ 55 "”ء وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 9/ .١١١‏ 

(5) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» محمد بن أحمد بن محمد عليش: 
١‏ ا . 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 
ثانيا: أشهب بن عبد العزيز: 

هو: أبو عمروء أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي. 
العامري» الجعديء المتوفى سنة 4 ٠١‏ 7ه من أهل مصرء وأشهب لقبء واسمه 
والفضيل بن عياضء وسليمان بن بلال» وابن شفيعة؛ وغيرهم. وروى عنه 
وسحنونء وقال ابن عبد البر: لم يدرك الشافعي بمصر من أصحاب مالك إلا 
أشهب. وابن عبد الحكم» وأخذ عن الشافعي هو وابن عبد الحكم. 

قال أبو عر الخافظ كان أشهيب فقيها تبيها .خيش التظدر من المالكيين 
المحققين. وكان كاتب خراج مصرهء وكان ثقة فيا روى عن مالك. وصنف 
كتاباً في الفقه رواه عنه سعيد بن حسان وغيره. 

سئل سحنون أب| أفقه أشهب أم ابن القاسم فقال: كانا كفرمبي رهان. 

)١١ 58 8 0 0 4‏ 
ربا وفق هذا وخذل هذا ووفق هذا . 
ثالثا: عبد السلام بن سعيد بن حبيب النتوخي الملقب بسحنون: 
أصله شامي من حمصء وسحنون: لقب له واسمه: عبد السلام وسمى 


0 انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: ”/ 27557 والديباج: 0١‏ ومابعدهاء 
وشجرة النورء لمخلوف». ص: 594», وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 2١6١‏ 
والتاريخ الكبير» للبخاري: 2017/7 والمعرفة والتاريخ» للفسوي: /١‏ 110. والجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم: ؟/ 557 والثقات» لابن حبان: »١176/8‏ والفهرست» 
لابن النديو» طن: 79 ؤوفينات الأعيان: لابن خلكتان: 277/1١‏ وديف 
الكال» للمزي: ”2597/7 وتاريخ الإسلام للذهبي: /١5‏ 14. 


سحنون باسم طائر حديد: لحدته في المسائل وقد جمع الناس أخبار سحنون 
حارث القروي. 


أخذ سحنون العلم بالقيروان من مشايخها: أبي خارجة وبهلول وعلي بن 
زياد وابن أبي حسان وابن غانم وابن أشرسء ورحل في طلب العلم في حياة 
مالك وهو بن ثانية عشر عاماً أو تسعة عشر وكانت رحلته إلى بن زياد بتونس 
وقت رحلة بن بكير إلى مالك. 

قال سحنون: كنت عند بن القاسم وجواباته ترد عليه فقيل له: فا منعك 
من السماع منه؟ قال: قلة الدارهم وقال مرة أخرى: لحا الله الفقر فلولاه 
لأدركت مالكاً فإن صح هذا فله رحلتان. 

كان سحنون ثقة حافظاً للعلم فقيه النفس اجتمعت فيه خلال قلم) 
اجتمعت في غيره: الفقه البارع والورع الصادق والصرامة في الحق والزهادة 
في الدنيا والتخشن في الملبس والمطعم والسماحة. 

وقال بن حارث: قدم سحئون بمذهب مالك واجتمع له مع ذلك فضل 
الدين والعقل والورع والعفاف والانقباض فبارك الله فيه للمسلمين فهالت 
إليه الوجوه وأحبته القلوب وصار زمانه كأنه مبتدأ قد انمحى ما قبله. 

أصحابه سرج أهل القيروان وأنبه علمائها وأكثرهم تأليفاً فابن عبدوس 
فقيهها وابن غافق عاقلها. وابن عمر حافظها وجبلة زاهدها وحمديس أصلبهم 
في السنة وأعداهم للبدعة وسعيد بن الحداد لسانها وفصيحها وابن مسكين 
أرواهم للكتب والحديث وأشدهم وقاراً وتصوناً. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخقصن 


وقال عيسى بن مسكين: سحنون زاهد هذه الأمة ولم يكن بين مالك 
وسحنون أفقه من سحنون وقال بعضهم: ما رأيت أحداً أهيب من سحنون 
وقال الشيرازي: إليه انتهت الرئاسة في العلم بالمغرب وعلى قوله المعول 
بالمغرب وصنف المدونة وعليها يعتمد أهل القيروان وحصل له من 
الأصحاب مالم يحصل لأحد من أصحاب مالك وعنه انتتشر علم مالك 
بالمغرب. 

من كلامه كقله: قال سحنون لابنه محمد: يا بني سلم على الناس فإن ذلك 
يزرع المودة وسلم على عدوك وداره فإن رأس الإيمان بالله مداراة الناس. 

وكان يقول: من لم يعمل بعلمه لم ينفعه العلم بل يضره وإنما العلم نور 
يضعه الله في القلوب فإذا عمل به نور قلبه وإن لم يعمل به وأحب الدنيا أعمى 
حب الدنيا قلبه ولم ينوره العلم. 

ا ل ا ل ال 
ألف عمرة مبرورة متقبلة وأفضل من سبعين ألف فرس في سبيل الله بزادها 
وسلاحها ومن سبعين ألف بدنة تهديها إلى بيت الله العتيق وأفضل من عتق 
سبعين ألف رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل. 

وكان سنه يوم مات ثانين سنة ومولده سنة ستين ومائة ويقال: إحدى 
وستين وقال له رجل: الناس يقولون: إنك دعوت الله أن لا يبلنغك سنة 
أربعين ومائتين؟ فقال: ما فعلت ولكن الناس يقولونه ما أرى أجلي إلا فيهاء 
ولما مات سحنون رجت القبروان لموته وحزن الناس وقال سليهان بن سالح: 


كالنساء ويقولون: يا أبا سعيد ليتنا تزودنا منك بنظرة نرجع بها إلى بلدنا”'". 


وابعا: ابن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني: 

هو: أبو محمد عبد الله بن أبى زيد عبد الرحمن القيرواني. المتوفى سنة 5/"اهف 
المعروف بالك الصغيرء نسبته إلى نفزة بالجنوب التونمي» تفقه بأبي بكر بن اللباد. 
وابن العسال» وسعدون بن أحمد الخولاني» وغيرهم, ثم ارتحل إلى المشرق فححٌ 
وسمع من ابن الأعرابي» وإبراهيم بن محمد بن المنذر» وأحمد بن إبراهيم بن حماد 
القاضى» واستجاز ابن شعبان» والأمبريء والمروزي» وأخذ عنه من أهل القيروان 
أبو القاسم البراذعي صاحب التهذيبء واللبيدي» وأبو عبد الله الخواص» 
وغيرهم؛ ومن الأندلسيين أبو بكر بن موهب المقبري أوّل شرّاح الرسالة؛ وأبو 
عبد الله بن الحذاء» وغيرهما وألف "الرسالة" واختصر المدونة» وجمع في "النوادر 
والزيادات" ما في الأمهات من المسائل» والخلاف» والأقوال» فاشتمل على جميع 
أقوال المذهب وفروع الأمهات!". 


)١(‏ انظر ترحمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 5 5 5» والديباج: ؟/ *",. ومقدمة المدونة» 
ص: ١701١‏ » طبعة السعادة 177ه وشجرة النور» لمخلوف. ص: »594/١‏ 
وطبقات الفقهاءء؛ للشيرازي» ص: 4١65‏ وعل)ء إفريقية للخشنى» ص: 27957 
والأنساب» للسمعاني: 2197/١‏ والفهرستء لابن خير: 1-44 !روباك 
الأعيان» لابن خلكان: ”*/ »16١‏ والبيان المغرب: ١/9١٠.؛‏ ومعالم الإيمان» لابن 
الدباغ: /١‏ لالاء وسير أعلام النبلاء» للذهبي: .57/١7‏ 

(؟) انظر ترجمته في المدارك» لعياض: 5/ 27١5‏ والديباج» لابن فرحون: 217/١‏ وشجرة 
النوره لمخلوف: /١‏ 017» والفهرست لابن النديم» ص: 787, وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي: .٠١ /١07‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


خامسا: محمد بن وسد : 

محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد المالكي يكنى أبا الوليد قرطبي زعيم فقهاء 
وقته بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمهم المعترف له بصحة النظر وجودة 
التأليف ودقة الفقه. وكان إليه المفزع في المشكلات بصيراً بالأصول والفروع 
والفرائض والتفنن في العلوم. وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية كثير 
التصانيف مطبوعها. 

ألف كتاب البيان والتحصيل لم في المستخرجة من التوجيه والتعليل وهو 
كتاب عظيم نيف على عشرين مجلداً وكتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة 
واختصاراً لكتب المبسوطة من تأليف يحيى بن إسحاق بن يحيى بن يحيى 
وتبذيبه لكتب الطحاوي في مشكل الآثار وأجزاء كثيرة في فنون من العلم 


وكان مطبوعاً في هذا الباب حسن العلم والرواية متين الدين كثير الحياء 
قليل الكلام مسمتاً نزهاً مقدماً عند أمير المسلمين عظيم المنزلة معتمداً في 
العظائم أيام حياته. 

ولي قضاء الجاعة بقرطبة سنة إحدى عشرة وخمسسائة ثم استعفى منها 
سنة خمس عشرة أثر الهيج الكائن بها من العامة وأعفي وزاد جلالة ومنزلة. 
وكان صاحب الصلاة أيضاً في المسجد الجامع وإليه كانت الرحلة للتفقه من 
أقطار الأندلس مدة حياته. كان قد تفقه بأبى جعفر بن رزق وعليه اعتاده 
وبنظرائه من فقهاء بلده وسمع الجياني وأبا عبد الله بن فرج وأبا مروان بن 
سراج وابن أبي العافية الجوهري وأجاز له العذري. 


وممن أخذ عن القاضي أب الوليد المذكور قه: القاضي الحليل أبو الفضل: 
عياض تخته. قال في الغنية - له - جالسته كثيراً وسألته واستفدت منه. وكان 
القاضي أبو الوليد كخلثة يصوم يوم الجمعة دائاً في الحضر والسفر. 

توفي كله ليلة الأحد ودفن عشية الحادي عشر لذي القعدة سنة عشرين 
وخمساثة ودفن بمقبرة العباس وصل عليه ابنه القاسم وشهده جمع عظيم من 
الناس وكان الثناء عليه حسناً جميلاً. ومولده في شوال سنة خمس وأربعائة”") 


.١417 /١ انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب:‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخقصن 


أكَطْلَُلغَالثُ 
التفريف باهم كتب وفهؤلفات المدهب الففهية 

كان من الطبيعي أن يكون للفقه المالكي كتب يقوم عليها المذهبء وينهل 
منها أتباعه» وقد انقسمت الكتب إلى أقسام» عرف بعضها بالأمهات. وبعضها 
بالدواوين» فأما الأمهات فهي: 

١‏ -المدونة» لسحنون. 

١‏ - الواضحة. لابن حبيب. 

"- العتبية» لمحمد بن عبد الله العتبي. 

5 -الموازية» لمحمد بن المواز. 
وأما الدواوين فهي السابقة مضافا لما: 

-١‏ المختلطة لسحنونء» وهي مالم يبذبه ويبوبه من المدونة. 

؟ - المجموعة. لابن عبدوس. 

*- المبسوطء للقاضي إسماعيل. 

ولخص الدكتور محمد إبراهيم علي الكتب تلخيصا ماتعا قال فيه: المدونة: 
مصرية قيروانية''' والمجموعة تونسية» قبروانية» والواضحة والعتبية: 
أندلسيتان» والموازية: مصرية» والمبسوط عراقي المنهج. 

يضاف إلى ذلك كتب ابن عبد الحكم التي كان بها أبا عِذر المختصرات» 
فهو أول من عرفت عنه هذه الظاهرة التي سنعرض طا فيا بعدء وكانت له 


)١(‏ قلت: لو قال مدنية» مصرية» قيروانية» لأصاب المنبع والمنتهى. 


ثلاثة مختصرات عل المدونة» بل كانت مختصراته بعد الموطأ المعول عليهاعند 
مالكية العراق. 

انتقل الفقه المالكي بعد ذلك إلى طور آخر فظهر ما يمكن أن نسميه كتب 
العصر الوسيط وهي المختصرات: التفريع لابن الجلاب. ومختصر المدونة لابن 
أبي زيد» وتهذيب المدونة للبراذعي, والكافي لابن عبد البر والتلقين والمعونة 
للقاضي عبد الوهاب. 


وظهرت الكتب التي نقلت المذهب نقلة انتقدها بعض المهتمين بشأنه. 
فظهر كتاب عقد الجواهر الثمينة لابن شاس المصري الذي حاكى فيه وجيز 
الغزالي» وجاء من بعده ابن الحاجبء فألف الجامع بين الأمهاتء ثم الشيخ 
خليل الذي ألف المختصر الذي صار عليه المذهب من بعله. 

ثم ظهرت الشروح والطرر والحواشي التي عادت بالفقه إلى طور آخرء 
ودخل الفقه مرحلة المطولات بعد أن احتاجت المختصرات إلى من يحل 
تعقيدها الذي وصلت إليه يقول خليل في بعض مسائله: (قَل اختليف: هَل 
ُقَرّمُهُ أو لا أو لَانَدْباء أو التّقَويم | إِذّا كَانَ بِيَمِينِ؟ تأريلذث)"" يفول“ أبن غازئ 
في حل تعقيد شيخ شيوخه: (كلام معقد كرّر فيه هل مرتين» قابل كل واحدة 
منهما بأو العاطفة ولا النافية» على طريق التلفيف كأنه قال: وهل اختلف أم 
لا؟» فقيل له: في أي شيءٍ يختلف؟ فقال: هل يقومه على نقد نفسه أم لا؟ فقيل 
له: إذا قلنا بترك التقويم فعلى أيّ وجه؟ فقال: ندباء ثم كمل بالتأويل الثالث. 
فقال: أو التقويم إن كان بيمين) ولا يقنع ابن غازي بهذا بل يضم له قوله: 


(١)انظر‏ مختصر خليل» ص: 85. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(هذا ما انقدح لي في تمشيته ولعلّك ينقدح لك أجلى منه)”"". 


وهذا يجعلنا نعرض لأهم كتب المذهب المالكي وهي حسب ما تقدم: 

١‏ :المذونة: 

؟. مختصر بن الحاجب. 

*. مختصر الشيخ خليل. 
أوزا: المدونة الكبوى: 

هي مجموعة من الأسئلة والأجوبة عن مسائل الفقه التي وردت للإمام 
مالك» ورواها سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك بن أنس» 
وتنسب أحيانا إلى سحنون, لآنه رواهاء فيقال مدونة سحنون. اصطلح 
المالكية على تسميتها بالمدونة الكبرى والكتاب والأم فإذا وجدت هذه 
الأسماء في كتب المالكية؛ فهم يعنون بها المدونة لصيرورتها علم| بالغلبة عليهاء 
وربما كانت التسمية تميبزا ها عن تبذيب المدونة للبراذعي الذي أطلق عليه 
البعض: اسم المدونة. وتنسب المدونة للإمام مالك كته بالنظر إلى أن أغلب 
الأقوال والاجتهادات التي تضمنتها هي له. وإلى هذا ذهب بعض القدماءء 
وألفرد بل وشفيق شحاته من المعاصرين. 

وتنسب لأبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنّادة العتّقيء 
أشهر تلاميذ الإمام مالك» وذلك لأنه الراوي لتلك السماعات والأجوبة عن 
الإمام مالك» ثم لتضمنها لكثير من آرائه واجتهاداته الخاصة» وممن ذهب لهذه 
النسبة ابن خلكانء والشيخ محمد أبو زهرة» وتنسب - وهذه أصح - لأبي 


.41/ /” انظر: شفاء الغليل:‎ )١( 


سعيد سُحنون بن سعيد بن حبيب التنوخيء وإنا نسبت إليه لأنه من صحح 
عاونا عل لون قاسو فاوتقوة مرا رد ميا روطي لواب ارول 
نسبتها للإمام سحنون جماعة كبيرة من الباحثين المعاصرين» منهم: محمد 
الطالبي» والأهواني» ومحمود على مكي, وعبد المجيد التركي. 


يرجع أصل فكرة المدونة جمعا وتأليفا إلى الأسئلة التي توجه مها خالد بن 
أبي عمران التجيبي قاضي تونس - توفي في 111 ه - من طرف أهل أفريقية 
إلى فقهاء المدينة» وبالفعل تمت الإجابة - بعد جهد - على تلك الأسئلة من 
طرف بعض فقهاء”'' المدينة آنذاك» ورجع بها خالد بن أبي عمران لأهله 
بأفريقية ليعلموا بعض أمر دينهم. ويبدو أن تلك الأسئلة وأجوبتها قد بقيت 
متداولة بين أهل أفريقية يتدارسها الطلبة عن شيوخهم... ومن بين هؤلاء كان 
عل يق :زياد ثم ل رخل أعنة ين الغرات التليية الفحييت لابن زناه إل 
المشرق يبدو أنه رغب أن يصنع مثلم| صنع شيخه وشيخ شيخه خالد بن أبي 
عمران مع شيء من التوسع في ذلك» فكانت الأسدية التي هي أصل المدونة 
الجر 

وأضبخت المدونة أصل الفقه المالكي» وهي مقدمة غيرهاء واختلف في 
ترتيبها مع الموطأء وأكثر علاء المالكية يتلقون ما جاء في المدونة بالقبول» وهي 
أصدق رواية» وأعلى درجة من حيث ساعها وروايتهاء وعليها الاعتماد في 
الفتوى عند علاء القيروان. 


.” 5 محمد الشاذلي النيفر في مقدمته لموطأ ابن زياد ص‎ )١( 


شرع نهرار لصفيو زالكون فشر متهن 


وتتألف المدونة من أسئلة وأجوبة عن مسائل الفقه التي بلغت 57٠١‏ 
مسألة» ومرتبة على أبواب الفقه» وضمنها رواية الإمام مالك عن الصحابة 
والتابعين» لذلك تعتبر أصح كتب الفروع في الفقه المالكي رواية. 
ثانيا: جامع الأمهات (منختصر ابن الحاجب): 

كتاب جامع الأمهات أو المختصر الفرعي للفقيه الأصولي اللغوي 
النحوي أبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر المالكي المعروف بابن الحاجب 
(ه). كتاب قصد مؤّلفه من وضعه جمع ما تقدمه من مسائل الفقه وفروعه 
ملخصة من أقوال علماء المذهب وكتبهم المشهورة» وفي هذا يقول ككلته: لما كنت 
مشتغلا بوضع كتابي كنت أجمع الأمهات, ثم أجمع ما اشتملت عليه تلك 
الأمهات ني كلام موجزء ثم أضعه في الكتاب حتى كمل”". 

وقد قال عنه العلامة المؤرخ ابن خلدون تكلثه: إن صاحبه لخص فيه طرق 
أهل المذهب في كل باب» وتعديد أقوالهم في كل مسألة» فجاء كالب رنامج 
للمذهب. لما كان هذا؛ فإن العلماء أولوا جامع الأمهات كامل العناية» فقام كثير 
منهم بشرحه وإيضاح مشكلاته» واختلفت شروحهم كبرا وصغراء فمن أهم 
شروحه: شرح ابن راشد القفصي775) ه) المسمى: «الشهاب الثاقب في شرح 
مختصر ابن الحاجب). وشرح ابن عبد السلام الهواري (51 لاه ) المسمى: اتنبيه 
الطالب لفهم مختصر ابن الخحاجب»» وشرح ابن هارون الكناني ٠(‏ 5 لاه)؛ وكل 
)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس 


الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» الناشر: دار صادر -بيروت- 19171١‏ م: 
/ا// 5659 


المقدمة التحقيقية 
هؤلاء من أهل تونس» ومن أفيد شروحه وأجودهاء والتي جمعت الشروح 
المتقدمة: شرح أب المودة خليل بن إسحاق (51/اه) صاحب المختصر المشهورء 
سمى شرحه ب «التوضيح). أما الثناء على الكتاب فقد ذاع وانتشر من داخحل 
المذهب وخارجه. ويكتفى هنا بشهادة ىال الدين الزملكاوي الشافعي حيث 
قال: "ليس للشافعية مثل مختصر ابن الحاجب للمالكية»» وكفى بها من شهادة ك) 
قال ابن فرحون. 

وقال عنه الإمام ابن دقيق العيد: هذا كتاب أتى بعجب العجابء ودعا قصيّ 
الإجادة» فكان المجاب» وراض عصيٌ المراد» فازال شهاسته وانجاب» وأبدى ما 
حقه أن يبالغ في استحسانه» وتشكر نفحات خاطره ونفثات لسانه”"". 

أما كتاب المختصر الخليلي فسيكون التعريف به من خلال الفصل القادم 
لأهمية هذا الكتاب عند المالكية المعاصرين حيث صار عمدة المذهب وعليه المعول. 


.١١١ /١ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب بن فرحون:‎ )١( 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختص 
2 
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التعريف بخليل بن إسحاق وظاهرة الاخْتّصاروكتاب المغتصر 
7 
رطوث إالرزل 
ترجمة العلامة خليل بن إسحاق 


سح سس و تر 
المطليالاول 


نسبة ؤُفولدة 
* اسمه ونسبًّه وألقابُه وكناه: 
اسمه ونسبه: هو خليل''' بن إسحاق بن موسى بن شعيب. 
اتفق على أن اسم أبيه إسحاق, واختلف في اسم جده فذهب بعض 
المترجمين له إلى أنه '"يعقوب””» وذهب الأكثرون إلى أنه "'موسى". ووَهّموا 
من خالّمَهُم"» وقد أثبتنا في تَسَبه أن اسم جده "موسى" لتواطو تلامذته 
وأقرب الناس إليه وأعرفهم به عليه» فضلاً عم ذكره الَطَّابء من أَنَّه وقف على 


)١(‏ ذكر ابن حجر أن اسمه محمد؛ فلعل ذلك على ما درج عليه من تسمية المولود بمحمد وإضافة 
اسم آخر له تمييزاً فيكون محمد خليل ولم ينص على هذا غيره. انظر: الدرر الكامنة» لابن 
حجر: .7١17//7‏ 

0 انظر: شفاء الغليل» لابن غازي: »١1١7/١‏ وشرح الدرشي على مختصر خليل: 074/١‏ ودرة 
الحجال لابن القاضيء؛ ص: 1777 . 

(©) انظر: توشيح الديباج» للقرافي» ص: 44)؛ مواهب الجليل» للحطاب: 7٠/١‏ حاشية 
العدوي على شرح خليل /١‏ 75 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: /١‏ 4 جواهر الدرر 
في حل ألفاظ المختصرء للتدائي؛ مخطوط في دار الكتب المصرية: لوحة: ”/ أ» تحت رقم 
(7" فقه مالكي). 


المقدمة التحقيقية 
اسم المؤلف بخطه في كتابه "المناسك””'' وفيه أن اسم جده "موسى". 


ألقايّه: يُلقَتُ الشيخ خليل بالجندي”"؛ والكردي”"» وغرس الدين, 
ضا الد 7 [لي4 
و 7 ع سس ٠.‏ 


ويكنى الشيخ خليل بأبي المودة”'”» وأبي الضياء”"» ورأيت على حاشية إحدى نسخ 
شرح اللقانٍ على خطبة مختصر خليل أن كنيته أبو الخير» وقيل: أبو محمد””. 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل» للحطاب: »17/١‏ وكتاب المناسك سيأتي الكلام عليه إن شاء الله 
عند ذكر مؤلفات الشيخ خليل. 

- الجندي نسبة للجند لأنه كان يلبس زيهم - ويذكر أنه كان من أجناد الحلقة المنصورة‎ )١( 
ولقبه ابن غازي» ونصر الدين اللقاني بابن الحندي بدلا من «الجندي» وإن كان لما ذهبا‎ 
إليه وجةٌ فوجهّه أن أبا خليل كان من الجند, أما خليل فلم يكن منهم ولكنه كان يلبس‎ 
لباسهم فَلَقّبٍ بالجندي. قال القلقشندي: " أجناد الحلقة المنصورة» وهم عدد جمء‎ 
وخلق كثير» ورب| دخل فيهم من ليس بصفة الجند من المتعممين وغيرهم. انظر: شفاء‎ 
.7/ وصبح الأعشى. للقلقشندي:‎ » 0١ الغليل» لابن غازي:‎ 

020 الكردي: بضم الكاف. نسبة إلى إقليم كردستان الذي تتقاسمه اليوم سورياء والعراق» 
وتركياء وإيران» والكرد هم سكان الإقليم» وكانوا قدياً ينزلون بالصحارى» يسكن 
بعضهم القرى. انظر: الأنساب, للسمعاني: 0/ 4 0. 

(5) انظر: شرح زروق على الرسالة: ٠١ /١‏ وتوشيح الديباج» للقرانفي» ص: .,/١‏ 

(5) انظر: الدرر الكامنة» لابن حجر: 2701/7 ونيل الابتهاجء للتبْكتي: /١‏ ”217 وشجرة 
الرو لحار 7 

(5) انظر: شرح زروق على الرسالة: ,٠١ /١‏ ونيل الابتهاج. للتبُكتِي: /١‏ 147 وشجرة 
النووة لخلوت 7/1 

(0 انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل: /١‏ 5 ”, ومواهب الجليل؛ للحطاب: 217/١‏ 
والفكر السامي, للحجوي: ؟/ "57 ” 

(8) انظر: شرح اللقاني على خطبة خليل» مخطوط المكتبة الأزهرية رقم (/7017941). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختيص 


الطلب لاني 
شيؤحةه وحطلابه وهؤلفاتة 

لاا شك في أن الشيخ خليل ككلثه يعتبر حلقة هامة في سلسلة فقهاء المالكية» 
وشامة في جبين المذهبء تأثر به من بعدّه أكثر من تأثرهم بمن قبلّه حتى 
أصبح له أتباع ينسبون إليه ويعرفون بالخليليين'' '» مع أن مدرسته الفقهية 
كانت امتداداً لا ابتداءً» فهو ابن المذهب وتلميذ أعلامه المتقدمين عليه 
ومنهم: 

#أبو محمد. عبد الله بن محمد بن سليمان المنوني» المصري, المالكي, المتوق 
سنة 549 لاه(" تفقه بالشرف الزواويء وجمال الدين الأقفهسيء وابن الحاج 
الفابي» وغيرهم, وهو أبرزٌ شيوخ خليل وأظهرٌهم أثراً فيه. ألّف خليلٌ في 
مناقبه تأليفاً مفردا”"» وكان كله معروفاً بالصلاح, ومجانبة السلطان» 
والامتناع عن المناصبء انقطع بالمدرسة الصا حيّة زمناً؛ فكان لا يخرج إلا إلى 
صلاة الجاعة أو الجمعة. 


#أبو عبد الله. محمد بن محمد العبدريء الفاسي, المعروف بابن الحاج. 


)١(‏ من أشهر ما يسمع في ذلك قول الشيخ ناصر اللقاني حين عورض با يخالف كلام خليل: 
"نحن أناس خليليون إن ضل ضللنا" انظر: نيل الابتهاج. للتتبْكتِي: 185/١‏ والفكر 
الساميء للحجوي: :/223,. 

0 انظر ترجمته في: توشيح الديباجء للقراني» ص: 457 والدرر الكامنة» لابن حجر: 
*//ا9» وشجرة النور» لمخلوف: .7١6 /١‏ 

() سيأتي التعريف بكتاب "مناقب المنوفي" في مؤلفات الشيخ خليل تككتآثه. 


المنوفى سنة /الا/اه”"©: أخذ عن ابن أبي جمرة» وأبي إسحاق المطماطي» 


مساح و رو أشجهر تار كقنات 
ا 

#أبو محمد, عبد الله بن عبد الحق الدلاصي'”" المنوفى سنة ١1/7ه"‏ 
عاش زاهداً صاحاًء وأقام ستين سنة يُقرئ القرآن ويعلّمُه. 

#إبراهيم بن لاجين الأغَريء الرشيدي, الشافعي. المتوفى سنة 44 لاه ', 
برهان الدين» فقيه نحوي أخذ عنه الشيخ خليل الأصول والعربية. 


.718/١ وشجرة النور:‎ 277١/7 انظر ترجمته في: الديباج المذهب:‎ )١( 

() هو: كتاب "المدخل" ألفه الفقيه بإشارة من شيخه ابن أبي جمرة» وقال في مقدمته: 
كنت كثيراً ما أسمع سيدي الشيخ العمدة العالم العامل المحقق القدوة أبا محمد عبد 
الله بن أبي جمرة يقول وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم 
الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات ليس إلا ". انظر: 
المدخلء لابن الحاج: /١‏ 7. 

() نسبة إلى دلااص بكسر الدال وبفتحها - على ما ذكر ياقوت - إحدى قرى شمال الصعيد 
وتّدسَب إليها اللجم الدلاصية لاشتهارها بصنعتها قدياً. انظر: معجم البلدان» لياقوت: 
9/1 والأنساب. للسمعاني: 019/7. 

(:) انظر ترحمته في: الدرر الكامنة» لابن حجر: 7/ 1756» والنجوم الزاهرة؛ لابن تغري 
بردي: 9/ .56١‏ 

(5) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية» للسبكي: 9/ 799؛ والدرر الكامنة» لابن حجر: 
؟/ ١76‏ وحسن المحاضرة» للسيوطي: :6508/١‏ وشذرات الذهب. لابن العماد: 
كمه . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


تلا مذته: 

إن نبوغ الشيخ خليل يخلثه لم تستوعبه كتبه بل تحمّله الرجال وساروا به في 
الآفاق وهم من الكثرة والشهرة بمكان ولبعضهم مشاركة مع شيخهم في 
الأخذ عن بعض شيوخه قبل التتلمذ عليه وهذا يزيدهم رسوخاًء ويزيده تهيزاً 
عليهم؛ إذ صاروا تلامذة له بعد أن كانوا أقراناء والله يوت فضله من يشاء والله 
واسع عليم. 

وفي ما يلي نسمي أشهر تلامذته ونعرف بكل منهم قدر الإمكان مقدّمين 
أقدمهم وفاة: 

* أبو عبد الله محمد بن أحمد البساطيء الطائيء المتوفى سنة /171/ه'") 
قاضي القضاة» شيخ الإسلام؛ علامة مشارك في كثير من العلوم» وبخاصة في 
الفقه المالكي» أخذ عن الشيخ خليل وَوَضع على مختصره شّرحاً لم يكمله سماه 
"شفاء الغليل" ى| أخذ عن نور الدين الجلاويء وتاج الدين مهرام» وغيرهم. 
وأخذ عنه أبو القاسم النويري» والثعالبي» والسخاويء ومن آثاره "المغني" 
في الفقه و"شرح تائية ابن الفارض". 

#* أبو البقاء» مبرام بن عبد الله بن عبد العزيزء الدميري, المدوفى سنة 
06ه""» تاج الدين» قاضي القضاة» وأبرز فقهاء المالكية في عصره. درس 
)١(‏ انظر ترجمته في: توشيح الديباج؛ للقرافيء ص: 759 وشجرة النور: 254١/١‏ والضوء 

اللامع» للسخاوي: 2317/٠١‏ وحسن المحاضرة. للسيوطي: 7777/١‏ 

(0) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 7/7 »١94‏ وتوشيح الديباج» للقرافي» ص: 287 وكفاية 


المحتاج» للتبْكتِيء ص: 177» ونيل الابتهاج. له أيضاً: »154/١‏ وشجرة النور» 
لمخلوف: .579/١‏ 


لتقم التحقيقية 
في "الشيخونية" وإليه انتهت رئاسة المذهب المالكي بمصرص كف" في شرح 
الأقفهسي؛ وعبد ال رحمن البكريء. وغيرهمء من آثاره "الشامل'"”' 
و"المناسك". و"شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي". وستأتي ترجمته مفصلة في 
الفصل التالى بإذن الله تعالى. 

* أبو عبد الله محمد بن موسى بن عابد الغماري. المغربيء المتوفى سنة 
5ه" عاش عابداً زاهداً وارتحل إلى المشرق فأخذ عن الشيخ خليل؛ 
واستوطن البلد الحرام. 

* عبد الخالق بن على الحسنىء المعروف بابن الفرات. المتوق سنة 
4 ه”"؛ أخذ عن الشيخ خليل» وصتف شرحاً على مختصره. وحَكى أن 
خليلاً رؤي في المنام بعد موته؛ فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ولجميع 

0 060 
من صل علق . 

* عبد الله بن مقداد بن إسماعيل الأقفهسى. المصرى. المتوفى سنة 
)١(‏ كتاب "الشامل" في الفقه حاذى به مبرام المختصر الخليلي بتوسع وقد أحسن وأجاد؛ كما 

قال مخلوف في شجرة النوره ص: 779: وقال زروق في "شرح الرسالة": ":٠١ /١‏ 

جمَع كل ما حصّلَهُ في شامله باختصار". 

(0) انظر تر حمته في: توشيح الديباج» للقرافي» ص: 251١‏ ونيل الابتهاج. التكيي: 

ص: 71/7» وشجرة النور» لمخلوف: .777/١‏ 


(؟) انظر ترجمته في: توشيح الديباج؛ للقرافي» ص: 4 ٠١‏ ونيل الابتهاج. للتبُكتي؛ 
ص: /141. 


() انظر: توشيح الديباج» للقرافي» ص: 5 .٠١‏ 


شر نجرار لصفيو لضن هودشر الذتضن 


7ه" انتهت إليه رئاسة المذهب, أخذ عن الشيخ خليل وشرح مختصره 
في ثلاثة مجلدات» وأخذ عنه البساطي» وعبد الرحمن البكريء وغيرهماء من 
آثاره: تفسيرٌ للقرآن الكريم» وشرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 
مؤلفغات الشيخ خليل: 

رُزْقّ خليل كه بركة في التصنيف قَلّ أن يُررّق مثلّها مُصنّف. ولا نقصد 
بتلك البركة الوفرةً والتدوّع كما هي عند ابن حجر أو الجلال السيوطي 
-رحمهما الله-.وإن اختلفا مذهباً ومشْرّعاء ولكننا نقصد بها شهرة العمل 
وذيوعه. وتلقي الناس له بالقبول. 

َالقَلّكُ الذي دار فيه الشيخ خليل ككل في التصنيف هو الاختصار 
والشرح.ء وربها خرج عن ذلك الإطار فصنف في غيره من غير إكثار كترجمة 
شيخه المنوفي المتقدم الذكر» في مصنف مستقل؛ وفاءً بحقّهء وإقراراً بفضله. 
وله أيضا كتاب "المنسّك" أو "المناسك" كما اختان ناشروه أن يسموه وهو 
متوسط بين البسط والإيجازء وكأنه باب مجتزأ من عمله في "التوضيح" أو هو 
بسط لا في مختصره من مسائل المناسك. 

وفيا بلي نذكر مصنفات الشيخ خليل بشيء من التفصيل: 
* النو ضبن : 

هو شرح لمختصر ابن الحاجب الفرعي المعروف بجامع الأمهات أو 


١0‏ انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 5/ ١لا‏ وتوشيح الديباج» ص: ؟١1١.‏ وشجرة النور: 
0/١‏ ". 


الجامع بين الأمهات؛ وهو من أجل الشروح عليه» قال ابن حجر في ترجمة 
خليل: شرح مختصر ابن الحاجب في ستة مجلدات» انتقاه من شرح ابن عبد 
السلام» وزاد فيه عزو الأقوال وإيضاح ما فيه من الإشكال"”". 

وقال القراني معقباً على كلام ابن حجر ككله: "رحم الله العلامة ابن 
حجرء لقد أجاد فيا قرره ووصف به شرح صاحب الترجمة لمختصر ابن 
الحاجب من انتقائه شرح ابن عبد السلام» وإيضاح ما فيه إذلم أقف على 
وصفه بهذا الوصف لأحد من أهل المذهب الواقفين على هذا الشرم"”) 

وقال القرافي أيضاً: "ولقد عكف الناس على قبول كتابيه؛ ولكن إقبال 
أهل المغرب على التوضيح أكثر"”". وقد استفاد به مَن بعدّهُ من الشرّاح كابن 
فرحون في "تسهيل المههات في شرح جامع الأمهات"7*) 
* المنتحر الفقهضي: 

هو الكتات الذئ تال به الشهرة الواسعة؛ سار فيه عل خطا ابن الخاجب 
في جامع الأمهات» الناقل بدوره عن ابن شاسء ورك خليلٌ غالبا ما تَبعا فيه 
"نس "الال سان اله المتتوعا عع امير الوه نازر امن 
ما كان من وهم في العزو. وأخرج منه حتى باب النكاح في حياته. وأخرج 
بالأمالة تكاس عطاق خلتها وطو رع قبي عله لسرا معط مسن 
الاهتمام والدرس با لم يحظ بمثله كتابُ في المذهبء بعد "الموطأً" و"المدونة". 


(5) انظر: التوشيح» للقرافي» ص: الا 
إفرة السابق» ص: 586 
(5) انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية» للدكتور: محمد إبراهيم علي» ص: /ا١‏ 7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


إذ اعتيرَ آخرٌ الخطوات في التأليف الفقهى في المذهب المالكى» حتى إن ما جاء 
بعده لم يخرج عن غراره؛ حتى قيل إِنَّهِ أكثر المؤلفات الفقهية صوابً”'". 
وقنل أرق عند" عيزدة الالكنة و شارق الأرافن م70 


وقد بلغ عدد التقايبد والشروح والطرر والحواشي على المختصر أكثر من 
هاثة وخنبنين: :وق هذا وما سيق من النقولاللاخة إلى قدرهذا المتختص 7 
*#المناسك”': 

تكلم فيه عن مناسك الحجء قال في أوله: " سألني جماعة منسكا فأجبت 
سؤالهم واقتصرت فيه على الأهم..." '. 
* مناقب / هنوف'': 


تكلم فيه عن مناقب شيخه عبد الله المنوفي المترجم له آنفاً. 


.7 55/7 باختصار وتهذيب من: الفكر السامي. للحجوي:‎ )١( 

() انظر: فتح الشكور في معرفة أعيان علماء تكرورء لمحمد بن أبي بكر الولاتي» بتحقيق 
محمد إبراهيم الكتان ومحمد حجي طبعة دار الغرب. ص: 6م 

(؟) للوقوف على عدد المصنفات حول المختصر انظر: جامع الشروح والحواثي, لحبشي: 
67/1 حتى 1885. 

(5) قام بتحقيقه الدكتور الناجي الآمين» ونشرته الرابطة المحمدية للعلاء في المملكة المغربية 
سئنة ١5459‏ ه. 

() انظر: المناسك» لخليل» ص: 694. 

(5) الكتاب لايزال مخطوطاً وله العديد من النسخ منها: نسخة شستربيتي بدن تحت رقم 
817/50 4) ونسخة المكتبة الخديوية بالقاهره تحت رقم 09/6١(نع‏ 07075 وأخرى 
بدار الكتب المصرية تحت رقم 5/ 37776(7568)» ورابعة بالمكتبة المكتبه الأزهرية بمصر تحت 
رقم /ا0701 وبالمكتبة الأحمدية بجامع الزيتونة بتونس تحت رقم (0707). 


المقدمة التحقيقية 

قال ابن حجر عن الكتاب: "وقفت من جَمَعِهِ على ترجمة جْمَعَهَا لشيخه 
المنوفى تذل عل معرفته بالأصول أيضي)”00. 

تتِمّة: ذكر الزركلي في "الأعلام"”" من بين مصنفات خليل كتاباً بعنوان 
"تخدرات الفهوم في ما يتعلق بالتراجم والعلوم"؛ والصواب أن الكتاب من 
تأليف أبي الرشدء خليل المالكي المغربيء المتوفى سنة ١١١هه‏ وهو في شرح 
مقدمة أبي الليث السمرقندي الحنفيء المتوفى سنة ”لاه كم أفاد بذلك 
صاحبا "إيضاح المكنون"”"؛ و"معجم الشروح والحواشي"”'' 


.59 /7 انظر: الدرر الكامنة» لابن حجر:‎ )١( 

(0) انظر: الأعلام, للزركلي: ”/ 7"16. 

(2 انظر: إيضاح المكنون, للبغدادي: 7/ 507. 

(5) انظر: جامع الشروح والحواشي, لحبشي: ”/ .5١٠١١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


شفخافة وفطائفة ووفانه وتناث الفلفاث غلية 

تبوّأ الشيخ خليل وظائف علمية شأنه في ذلك شأن سائر العلماء فمن 
ذلك: اشتغاله بالتأليف والتصنيف والتدريس» وخاصة في الخانقاه 
الشيخونية”" التي تولى رئاسة المالكية فيهاء حتى توفي تكلثه وخلفه تلميذه 
ببرام من بعذه. 

وإلى جانب الوظائف العلمية يُذكر أن خليلاً تؤلته كان أحد أجناد الحلقة 
المنصورة بالديار المصرية”". 
* وفاته وثتاء العلماء عليه: 


* وفاته: الغريب في شأن الشيخ خليل -وهو من هو اشتهاراً في المهب- أن 


)١(‏ الخانقاه: كلمة فارسية تعني البيت وأصلها "خونقاه"» أي: الموضع الذي يأكل فيه 
الملك» ثم أصبحت تعني- في الإسلام - بيت الصوفية» وقد بنى الأتابك شيخون 
العمري نائب السلطنة في عصر السلطان حسن سنة 05/ ه في خط الصليبة خارج 
القاهرة هذه الخانقاه المنسوبة إليه» وجعل شيحّها الشيصَ أكمل الدين محمد البابري 
الحنفي المتوفى سنة 125 هه والشيحَ خليل رئيس المالكية بهاء ورنّبَ فيها دروسا 
أربعة لطوائف الفقهاء. ودرساً للحديث النبوي» ودرساً لإقراء القرآن بالروايات 
السبع. انظر: الخطط المقريزية» لتقي الدين المقريزي: 7”/ 187. والنجوم الزاهرة. 
لابن تغري بردي: / ,1١//‏ وحاشية رقم (”7) في كتاب البداية والنهاية» لابن كثيرء 
بتحقيق علي شيري: /١4‏ 1940. 

(؟) قال ابن فرحون: كان الشيخ خليل من جملة أجناد الحلقة المنصورة يلبس زي الجند 
المتقشفين. انظر: الديباج» ص: 185. 


المقدامة التحقيقية 


لا يوقف على سنة وفاته تحديداً؛ فيَختلف فيها النقل بين من ترجمه من مؤرخي 
المذهب كابن فرحون''' والقراني والتشكتي» وغيرهم من ذكره من غير مؤرخي 
المذهب كابن حجر وابن تغري بردي وغيرهماء وليس الاختلاف في سَنَةٍ أو 
بعضي سَنَةَ ى| هو الشأن في تراجم البعض ممن ل تقترن وفاته بِحَدَثٍ عام أو 
شِبّهه فقد اختلف في وفاة الشيخ خليل على أربعة أقوال: 

أوَّها: ينسب لابن فرحون خخطاأً حيث ورد في المطبوع من "الديباج" أن 
وفاته كانت سنة 1/49 ه”"؛ والصواب أن هذه السنة هي سنة وفاة المنوفي 
شيخ خليل» وقد نقلها ابن فرحون عن كتاب "مناقب المنوفي". 

والقول الثاني: تقل عن ابن حجر'"» والجلال السيوطي”', 


0 
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الحياني» المذني» برهان الدين» صاحب الديباج» المتوق سنة 44/ا ه. كان من أكابر الأئمة 
الأعلام, عالماً بالفقه والتفسير والحديث؛ سمع الحديث على والده وعمه وغيرهماء ورحل 
إلى مصر والقدس ودمشقء وتولى قضاء المدينة النبوية» سنة 97لا ه». وكان عليه مدار 
أمور الناس فيهاء من آثاره "الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب" ترجم فيه لأئمة 
المالكية حنى عصره وقد ذيل عليه القراقٌ بدر الدينء والتبُكِتِى والقادريٌ» و"تبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام"؛ ومنسكء وغيرها من التصانيف. انظر 
ترجمته في: توشيح الديباج. للقرافي»ء ص: 77 ونيل الابتهاج. للتنبكتي: .١6 /١‏ وشجرة 
النور. لمخلوف ص ١”‏ ”, والدرر الكامنة» لابن حجر: 7/ ١٠"؛‏ وإنباء الغمرء لابن 
حجر: 7/ ,؛ وتاريخ ابن قاضي شهبة» ص: 117 . 

0 انظر: الديباج» ص: .١/85‏ 

40 انط نوين عاق انميق طن 201/1 


شرح بهرام الصغير (الضرر في شرح المختيص 


انق القنافيئ المكناض "رز القنات "و واخريق أنترفاته كاتكدى سدة 


لا0, 


وقد رجح القرافي قول ابن حجر مُعَلّلا لذلك بأن ابن حجر من معاصري 
المؤلف. وممن يُعرّفُون بالتتيّت والدّقة في الرواية”"» وتبعّه على هذا الترجيح 
القطات ف موافيية. 


تنبيه: المنقول عن ابن حجر جاء مكتوباً بالأرقام لا بالحروف؛ ما يوحي 
إلى أنه قد يكون سهواً أو غلطاً من الناسخين. والله أعلم. 

القول الثالث: انفرد به أبو العباس زرّوق ومفاده أن وفاة خليل كانت سنة 
1 22. 

ورابع الأقوال وآخرها - وهو ما عليه الأكثرون - أنه تكلثه توفي لثلاثة 
عشر يوماً من ربيع الأول سنة اه وقد ذكرّهُ ابن مرزوق الحفيد؛ وابن 
غازي المكناسي” "2 


.59/1 انظر: درة الحجالء لابن القاضي المكنابي» ص:‎ )١( 

(") انظر: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرء للتنائي» تخطوط في دار الكتب المصرية» 
لوحة: "/ أ ب» تحت رقم (7777 فقه مالكي)»» وهذا الكتاب من مشاريع التحقيق 
والنشر في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. 

() انظر: مواهب الجليل: »١5 /١‏ والفكر السامي, للحجوي: 54/١‏ ؟. 

(5) انظر: توشيح الديباج» للقرافي» ص: 15. 

(0) انظر: مواهب الجليل: للحطاب: .١5/١‏ 

() انظر: شرح زروق على الرسالة: .٠١ /١‏ 

( انظر: شفاء الغليل» لابن غازي: .١١5 /١‏ 


وناصر الدين اللقاني”") وغيرهه”". 
وهذا القول رَجَّحَهُ العلامة البنبُكتي”"» لما نقل عن الإماميئْن ناصر الدين 
الإنتخاف ناض الذي الى : 
وهذا الترجيح الأخير هو الذي 'اخترناه؛ خاصة وأنَ بغتض الرواييات 
تحكي عن خليل أنه شارك في معركة استرجاع الإسكندرية من العدو, مع أن 
هذه المعركة ل تقع إلا بعد سبعين وسبعماثة من الحجرة”". 
رحم الله أبا الضياء ونور مرقده وأدام بركة ما سطره آمين.. آمين. 
ثناء العلماء عليه: خلّف الشيخ خليل تقل آثاراً تشهد برسوخ قَدَمِه 
ود ده اج يخ 5 7 ٠.‏ 
وعلو كعبه. وفي شيوعِها وتلقي الناس طا بالقبول في حياته. ورجوعهم إليه 
بعد مماته» ما يغني عن تتبع ثنائهم - في مصنفاتهم - عليه» ولكن جريان العادة 
٠.‏ 00 5 و 
على ذكر طائفة من ذلك الثناء العاطر» يجعلنا نقتنص بعضها من بطون المراجع 
والمصادرء إثباتاً لفضل العلماء» وحثّاً للأتبَاع على الاقتداء» فنذكر فيهما يلي من 
ثناء العلماء عليه» ما يوصلنا بأسباب الحب في الله إليه» ومنه قول ابن حجر 
الوا هما ففيفا الت 
وقول ابن فرحون "كان كثلثه صدراً في علماء القاهرة» مجمّعاً على فضله 
)١(‏ انظر: اللوحة: /١‏ ب من مخطوط شرح اللقانٍ على خطبة خليلء المحفوظة في المكتبة 
الأزهرية» تحت رقم .07١79/1/(‏ 
(0) انظر عرض هذه الأقوال في وفاة خليل في توشيح الديباجء للبدر القرافي» ص: 45. 
(؟) انظر: نيل الابتهاج. للتنبُكتي»؛ ص: ؟ا/ا ١‏ . 
(4) السابق» ص: .١7١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


وديانته» أستاذاً ممتعاً من أهل التحقيق؛ ثاقب الذهن؛ أصيلٌ البحث؛ مشاركاً 
في فنون من العربية والحديث والفرائض» فاضلاً في مذهب مالك» صحيح 
ا 

وقول ابن مرزوق الحفيد أن خليلاً كان "من أهل الدين والصلاح 
والاجتهاد في العلم إلى الغاية"”'.ووصف زروق له بفريد وقته علماً وديانة". 
وقول ابن غازي "كان عالماً عاملاً مشتغلاً بها يعنيه""0. 

وقول بدر الدين القراني "الإمام العامل العلامة» القدوة الحجة الفهامة. 
جامع أشتات الكمالات بفضائله» حامل لواء المذهب المالكي على 
كاهله"”2. 

وقول مخلوف "الإمام الهمام» أحد شيوخ الإسلام, والآئمة الأعلام؛ الفقيه 
الحافظ المجمع على جلالته وفضله؛ الجامع بين العلم نا 

ومن أعذب الثناء على الشيخ خليل قول أبي الحسنء علي بن أبي حمامة 
ال 
خَلَلْتَ مِنْ قلي مَسَالِكَ نَفْسِهِ والدُوح قد أَحْكَنقِةه تَخلِيلا 


.185 انظر: الديباج المذهب» ص:‎ )١( 

.181 /١ انظر: نيل الابتهاج, للتتيكيي:‎ )١( 
.٠١ انظر: شرح زروق على الرسالة» ص:‎ )©( 
.١17 /١ انظر: شفاء الغليل» لابن غازي:‎ )5( 
./١ انظر: توشيح الديباج» للقرافي» ص:‎ )( 
.7377 /١ انظر: شجرة النور:‎ )( 

(0 انظر: توشيح الديباج» للقرافي» ص: 5 /. 


ونختم بقول القرافي”'" : 
فَخَليِلُ الإِمَامُ بَمْرٌالْمَعَانِي 
غلم الققة الال تان 
فَعَلَِهمِنالإلهتَعالى 


0 انظر: توشيح الديباج» للقرافي» ص: 0/5 


01ل ١‏ كن 0 اك - 
ٍ 


وخلاة ذمُ إِنْ أحكَبٌ خخلِيلا 


َم يَرَلَ بِالوَسَادٍ يَهْدِي سَبِيلًا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


م 
و م 
المطليالاول 

راف من رفض الظاهرة وشلنغ غلفئ اصحجابخا 
أشرت إلى أن محمد بن عبد الحكم أول من عرف عنه الاختصارء وهذه 

الظاهرة انتقلت منه ومن علم الفقه إلى سائر العلوم» بها فيها علم السلوك, 

وإزاء استفحالها واستشرائهاء وتباري أهل كل فن فيها فقد لقيت الظاهرة 

ككل الظواهر العلمية غير المألوفة فريقا رفضها كلية وفريقا قبلها بتحفظ. 

وبرر أهميتهاء وهذا قد دعاني لعرض آراء كل فريق. 
ذهب فريق من العلاء إلى أن ظاهرة المختصرات في الفكر الإسلامي 

لعبت دوراً سلبياً في الحركة العلمية» وأدت إلى تعطيلها أو الحدٌ من تجددها 

وتفاعلها مع حركة الزمن. يقول ابن خلدون: إن كثرة الاختصارات 
الموضوعة في العلوم مخلّة بالتعليم» وإن مقاصد المختصرين كانت بغرض 
تقريب الحفظء كما فعله ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه وابن مالك في 
العرية وللنهي للستي نوكن رفيا ملك وكيا إن متائيةه يجيا ات 
محل بالبلاغة وعسير في الفهم» ومنها أنه محل بالتحصيل» وضياع وقت 
كبير في تمعن ألفاظ هذه المختصرات» فضلاً عما تحتاجه من كثرة التمعن 
لتزاحم معانيهاء ثم هي تؤدي إذا جاءت على وجهها إلى نقص في الملكة 


وضعفي؛ فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات. إذا تم على 
سداده. ول تعقبة آفة» فهي ملكة قاصرة وأن المختصرين قصدوا إلى تسهيل 
الحفظ على المتعلمين» فأركبوهم صعباً يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة 


إلا أننا نرى في رأي ابن خلدون اتجاهاً تربوياً يمكن تعقبهء بأنه قصر 
الفاتكة مرخ الختضرانع نغ كوا قرفن للناشقة 'وعبهار التعلسية :ولس 
أننا ألقيناها عليهم بعد استوائهم على سوقهم وتمكيهم من استحضار 
حكم حاضر أو حاجةٍ ملحةٍ» لأضحت المختصرات مقربة للعلم؛ غيرٌ 
تشيدة نار ساي لوقه سرع بنداايفق مواد ليها لتاقي 
وصغار المتعلمين في طور التكوينء لآخرجنا طائفة أخرى هي الأكثر 
وجوداً وأعظم أثراً ينتفعون منها. 

غير أن هذا الاتجاه المناهض للمختصرات عند ابن خلدون الذي نرى أنه 
محصور في جانب تربويء نرى أنه أكثر شمولاً من الاقتصار على جانب واحد 
عند علم من أعلام التجديد في الفكر الإسلامي ألا وهو الإمام الشاطبي فقد 
نقل الونشريسي عنه أنه (كان تعخلثه لا يأخذ الفقه. إلا من كتب الأقدمين, ولا 
يرى لأحد أن ينظر في هذه الكتب المتأخرة). قال: (وأعني بالمتأخرين كابن 
بشير وابن شاس وابن الحاجب ومن بعدهمء ولآن بعض من لقيته من العلماء 
بالفقه. أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين)”'' وقد كان القباب تكثلثه شيخ 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن خلدون: 57/١‏ ". باختصار وتصرف. 
0( انظر: المعيار المعرب: .١57/١١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختيص 


الكناظيئ قو (إك استمق "وان شاي "وام كن" انسددا 


الفقه)”'' وهذا ما عناه الشاطبي بالعبارة الخشنة. 

والشاطبي ينقل عن شيخه هذا لأن هؤلاء قادة الاختصار داخل المذهب 
المالكي» وابن بشير الذي شنع على اللخمي في اختياراته التي خالف فيها 
المذهبء. وكانت مخالفته للمذهب نابعة من تسييد الدليل والسير في ركابه دون 
أقوال الرجالء ما دعا ابن بشير وتابعيه إلى نبذه ونبذ آرائه التي وضعها في 
كتابه التبصرة وألف في الرد عليه كتاب التنبيه. 


ولعل الشاطبي وشيخه القباب لم يطلعا على مختصر خليل» فقد تقدمت 
وفاتهها عن وصول المختصر إلى تلك الديار. فقد وصل المختصر إلى المغرب 
على ما نقل الحجوي عن ابن غازي سنة 8٠١65‏ ه” » ومن المستبعد أن يكون 
وصل الأندلس قبل هذاء أو وصل ولم يطلع عليه الشاطبي ككلثه. 


)١(‏ أحد أصحاب المختصرات في فقه المالكية» أكمله في سنة 575 ه.. ولم أقف على تاريخ 
وفاته. انظر الديباج المذهبء لابن فرحون: /١‏ 81. 

() ابن شاس صاحب " عقد الجواهر الثمينة " في الفقه المالكى. وهو أحد المختصرات 
اليينه الى )اهعمد عليه تن الشانحب ل تيف متسر« انال التذهى :(وكاهه المذكور 
وضعه على ترتيب الوجيز للغزالي) انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 48/55 الديباج 
المذهبء لابن فرحون: .١5١/١‏ 

ابن الحاجب صاحب "جامع الأمهات" في الفقه المالكي» وهو من أهم مختصرات 
المالكية وشغف به كثير من العلماء» حتى إن ابن دقيق العيد وهو شافعي المذهب تصدى 
تشرحة انظز: سير أعلام التبلاء والديباج المذحبه لابن فرحون: 185/1. 

(5) انظر السابق نفس الموضع. 

(6) انظر الروض المتونء لابن غازي» ص: 55. » وانظر: الفكر السامي؛ للحجوي: 5/ 1/. 


المقدمة التحقيقية 

وأخيراً فالذهبي يعُدّه طوراً تالياً مرحلة الاجتهاد فهو إذاً مرحلة نازلة 
فيقول: (ثم من بعد هذا النمط ‏ مرحلة الاجتهاد ‏ تناقص الاجتهاد ووضعت 
المختصرات وأخلد الفقهاء إلى التقليد)”". 

ويقول ابن القيم ناقداً طريقة المتأخرين المقتصرين على المختصرات: (قَلَ 
َال العَوْد وَبَعْد الام من ثور البو ضار مَذَا عيبا علد التأخرين أن يذكروا 
في أصُولٍ دنهم وَفْروعِه قل الك وَقَالَ وَسْولَ الله راكاد وتو مر 
بتَقلِيدِ مَنِ اخْتصَرٌ رهم بَعْض الْمحْتَصرَاتٍ التي لَا يذْكَرُ فيهًا نص عَنْ للهلا 
عَنْ رَسُولٍ الله كلل عله ولا عَنِ الْإمَام الذي رَعَمُوا مم فم قلذوة ودتهة مأجلف: 


4 
سن 8ام و ة# قاى ها وو وهم صاصم 00 على 0036890 ساعيه 


عِنْدَ فيه ورَعِيِمُهُمْ عِنْدَينِي جَنْسِهِ مَنْ يَسْتَحْضْرٌ لَفْظَ الْكِتَابء ويقول: هكذا 
ا 

ويأتي المواق عالم المالكية في الأندلس فيعكف على مختصر خليل بالشرح. 
ويحصر مهمته في تنزيل أصل الأقوال على لفظ الاختصار فهو يقول: 
(اشتخرج صوص أمَابلُ يها مَسَازل صر حَلِيلِء معان ذه النْصُوْضٍ عل 
فو وَتَكُون سَاهِدَةٌ عل تفلو آئٍ لظ ليل يصو لم أنقَل اه نص 
فون الوص ماكو أ ُرَبَ لِلْمَهْم وَأَوْجَرَ في اللّفْظِ وَلَا أَزِيدُ 
عَلَ ما شَهْرَلَا لِأَمْرمَا أَوْيَكُونُ مُصَاهِيا لَهُ في الشهرَة أ أَشْهَرَ مَرَوَأَكتَفِي بِالنَقَلٍ 


دون لتتريل عل الفط | القصيرة فش ل 


إاصاع م 


.931/4 انظر: سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.17١ /4 انظر: إعلام الموقعين:‎ )5( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

وإذا كان المقصود كشف النقول فا فائدة الاختصار إذا لم تغن عن أصل ما 
خرجت منهء وهو ما أبانه بقوله: (... إِنْ تتبّئت الْأَلْقَاظَ في الْألْمَاظٍ تكوثُ) 
فكآن الرجوع إلى الأصل أولى وأحق» ويبين المواق أن الاختصار قد أوقع 
المختصرين في خلل عز عليهم أن يتحاشوه على طول الاختصار وينقل عن 
أهل العلم قوهم: (قَالَ ابْنُ رُشْدِ في مَسأَلةٍ: إن ابْنَ أي رَيْدِ تقََّهَا بِالُتى تفلا 
لوط ال الند يك الى نواه 11د الأطسول أرل يدن قرا 
ال 1" 

وما عناه من قول من نقل عنه هو قول ابن رشد: (وقد نقل ابن أبي زيد 
هذه الرواية بالمعنى على ظاهرها نقلاً غير صحيح؛ فقال فيهاء الحج كله في 
كتاب الله سبحانه» وأما الصلاة والزكاة فذلك محمل فيه؛ ولهذا وشبهه رأى 
الفقهاء قراءة الأصول أولى من قراءة المختصرات والفروع)”". 

ومهذا ينجل لنا موقف بعض الذين وقفوا من ظاهرة المختصرات بأنها 
تنحصر في كونها تؤثر على ملكة المتعلم؛ أو تعطّل حركة التجديدء أو تخالف 
طريقة السلفء أو توقع المختصر في خلل في فهم المراد فيأي كلامه خطأ على 
غير مراد المؤلف. 

وحديثاً يأ الحجوي كل ليؤكّد المعنى» ويسوقه صراحة دون مواربة 
فيقول: 

والاختصار لا يسلم صاحبه من آفة الإفساد والتحريف”" 
)١(‏ انظر السابق: /١‏ 6؟. 


0 انظر: البيان والتحصيل: 79//ا٠5.‏ 


المقدمة التحقيقية 

والرزية كل الرزية في الاشستغال بالمختصرات فالاختصار والتوسّع في 
جميع الفروع من غير التفات للأدلة هو الذي أوجب الكهولة» بل القرب من 
الشيخوخة”''.ثم يقول: فمن زمن خليل إلى الآن تطور الفقه إلى طور انحلال 
القوى» وشدّة الضعف والحرم والخرب الذي ما بعده إلا العدم'' ويلشخص 
الحالة المَرَضية التي تردت فيها الأمة بأنها تعود إلى زمن سحيق» وليس على 
ما نظن بأنها بدأت منذ بضعة قرون فائتة» بل هي حالة بدأت أصلاً بتوجّه 
الهمم بأنظارها تدور في فلك المتقدمين حيث: (اقتصروا على النقل عمن تقدم 
فقط وانصرفت همتهم لشرح كتب المتقدمين وتفهّمها ثم اختصارهاء وفكرة 
الاختصار ثم التباري فيه مع جمع الفروع الكثيرة في اللفظ القليل هو الذي 
أوجب الحرم وأفسد الفقه؛ بل العلوم كلها كما يأتي إيضاحه ‏ إِذْ صاروا قراءً 
كتبء لا محصلي علوم ثم في الأخير قصروا عن الشرح واقتصروا على التحشية 
والقشورء ومن اشتغل بالحواشي ما حوى شيئً”". 

ومبذا نكون قد وقفنا عل آراء بعض من نقذ الظاهرة» واعنيرها طوراً من 
أطوار الكهولة والشيّب الذي ينتج عنه الذبول والانمحاءء لننتقل منه إلى رأي 
معارضيهم. 


.8١/5 السابق:‎ )١( 
./8 /4 الفكر السامي:‎ )1( 
نفسه: 5/؟.‎ )5( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


رس 2 مر 


الَطلَبآلعَانٍ 
اراث الفؤيدين لظاهرة الامتصار 
إذا عرّجْنا على رأي المؤيدين للاختصار فإن النووي يقتصد في شرحه 
ويعلل كيف وصل الال إلى طور الاختصار فيقول: (ولولا ضعف الهمم 
وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات لبسطته 
فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات)”'' فالذي للاختصار دعاه حاجة 
نشأت من ضعف الهممء وقلة الراغبين. 
أمّا ابن حجرء فلا يجد مانعاً من الاختصارء فهو يقول: (وَيَنْبَخي أَنْ يَكُون 
مرا ا را علا ا ار اك جروا يل فور 
يكت وقوغة غُرَّدا عا واذوخ ولا يداف المختصراتك للشول تكاوله)7. 
ورأق المناوي أنْالأمر يتوقف :عل الخاجة الملحة وأثه بين الإقراط 
والتفريط والعدل هو التوسطء ثم ساق ما سقناه عن ابن حجر' 


(3 


.5 /١ انظر: شرح النووي:‎ )١( 
.7777 /١1 انظر: فتح الباري:‎ )0( 
.0707 /7” انظر: فيض القديرء للمناوي:‎ )( 


مس« سو ص ره يو 
الَطلبّالشَالثك 
خلاصة فا بين الفريفين 


إن المختصرات وإن خالفت طريقة السلف» وهذا أشد ما تنهم به إلا أنها 
لم تصادف مجتمعاً كمجتمع السلف. ولم تصادف ملكاتٍ كملكات أبنائهم» بل 
كانت طوراً تتطلبه حركة المجتمع؛ وعنصراً مهما يسدّ ثغرة الفتور. 

وأصحاب الاتجاهات التجديدية أو المتأثرين بهاء هم في الغالب دعاة نبذ 
الاختصار» والرجوع إلى ما سطره الأقدمون, فإنه معين على تهذيب الملكة» 
وأبعد عن غلظ الطبع الذي قد ينشأ من استظهار المختصرات والاكتفاء بها 
عن غيرها. 

وهذا يؤكد أن الاختصار قد تحوّل عن غاية ما وضع لهوانصرف” 
المعلّمون إلى الاقتصار عليه وتلقينه لصغار المتعلمين» وتلك غاية لم يقصدها 
المختصرون. 

إن الاختصار كظاهرة لها دور قد أدته في بلوغ الفن المختصّر فيه طوراً كان 
لا بد من بلوغه. ثم تأتي العادات المتحكمة على عقول العامة» والسلطات 
ال متسلطة على ثقافتهم لتحدّ من التجديد» وتفرض عليهم مذهباً لا يستحقون 
عطية إلا بالتزامه والدور في فلكه» وتجعل كل مجدد يضرب في حديد بارد؛ تما 
يصرف كثيراً من أهل الفهم إلى الاقتصار على أفكار المتقدمين وتحصيلهم 
ليدوروا في فلكه. وهي الطامة التي أودت بالعلوم» وجعلها تتأخر عن مسايرة 
مستجذات الحياة» فاتسع الخرق على الراقع» وأصبح الاختصار يحتاج إلى 
البسط والشرح. والشرح يحتاج إلى التحشية» والتحشية تحتاج إلى الطرر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
والاستدراك» فعدنا إلى أصل ما فررنا منه» حيث فررنا من الإطالة لنقع فيها هو 
أطول وأعسر فهما رغم بسط العبارة وإطنابها. 

إلا أن الاختصار والتلخيص مهمة لا يضطلع بها إلا الأفذاذ المجيدونء 
الذين يملكون لا حظاً من العربية فقط بل يملكون ناصيتهاء فضلاً عن 
تملكهم ناصية الفقه في جانبيه الأصولي والفرعي. فضلا عن ملكات قد لا 
تتوافر في كلّ زمن إلا في قلائل يقدم واحد منهم على الاختصار. 

وأن المختصّر لا يُعدَ صالحاً إل إذا سبك بلغة الزمن» فتتبدى قدرة 
المختصر على حشد ال معاني المتزاحمة في كلمات موجزة» توافق كل مطلع يأتي 
بعد» يستخلص ذلك من عددٍ وافرٍ من كتب الفن هي عماده وعليها بناؤه. 

وما أساء للمختصرات» ودعا بعض أهل العلم إلى نبذها ما حظيت به 
المختصرات دون الأمهات من الانتشار في عصور الجمود الفقهي والانحسار. 
فأكب عليها الناس» واشتغل بها العوام والخواص. فالعوام يحفظونها ولا 
تاوقو عاو شين فذرق عريها ويه عورا مون زنك لجيه للا 
الواحد شرحين أو ثلاثة شروح على بعض المختصرات”'". 

إلا أن المختصرات قد توطدت مكانتهاء واستولت على عقول كثير من 
طلاب العلم» وعكفوا عليهاء ودار العلم في الفترة الأخيرة عليهاء وكان مختصر 
الشيخ خليل حائزاً قصب السبق في الفقه المالكي وتوافر عليه طلاب العلم مذ 
وقفوا عليه» وقسم المختصر إلى أحزاب وأقسام يحفظها صغار الناشئة» وتوافر 
عليه الشراح حتى بلغت الشروح عليه والحواشي مائة وخمسين شرحا. 


)١(‏ ىا هنا لبهرام الدميري محل الدراسة الذي شرح المختصر الخليلٍ بثلاثة شروح. 


المقدمة التحقيقية 


التعريف بكتاب المختصر 
وار 
المطليالاول 
القيفة الغلفية لكتات المختصر 
من الشرح المخطومطط 


يعد كتاب مختصر سيدي خليل من أهم مختصرات الفقه المالكي» فقد 
(اعتنى الناس مشارقة ومغاربة به اعتناءاًكبيراً وقصروا همتهم عليه لكثرة ما فيه 
من الفروع التي لا تكاد توجد في غيره» فكأنه قد استقصى الصور الخيالية)”". 
ولهذه القيمة والأهمية اعتنى الناس به اعتناء كبيراء وصرفوا هممهم لحفظه. 
وصرف علاؤهم #متهم لشرحه» وقد قال ابن غازي المتوفى عام (4١4ه):‏ 
(يوجد عليه من الشروح والحواشي ما يزيد على الستين)”". 

وكان لآهل المغرب -وهم أهل المذهب على الحقيقة- العناية به دون غيره 
من مؤلفاته يقول القرافي (/١٠١٠١ه):‏ (لقد عكف الناس على قبول كتابيه 
المختصر والتوضيح. ولكن إقبال أهل المغرب على التوضيح أكثرء وأهل مصر 
على المختصر أكثر لكونه الأمر الذي لايهارى في باب تعيين مابه الفتوىء 
وحصر المسائل الكثيرة في العبارات الوجيزة اليسيرة» ولقد حكي عن شيخ 


./8/5 انظر: الفكر السامي:‎ )١0( 
انظر المصدر السابق» نفس الموضع.‎ )( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


شيوخنا العلامة ناصر الدين اللقانِ حيث عورض بكلام غير صاحب الترجمة 
أنه كان يقول: (نحن ناس خليليون إن ضل ضللنا)”''» وقال مخلوف في 
شجرة النور : (ومختصره في المذهب مشهور أقبل عليه الطلبة من كل الجهات 
واعتنوا بشرحه وحفظه ودرسه)”". وقال ابن فرحون : (وألف مختصراً في 
المذهب قصد فيه إلى بيان المشهور مجرداً عن الخلاف وجمع فيه فروعاً كثيرة جداً 
مع الإيجاز البليغ وأقبل عليه الطلبة ودرسوه) وهي نفس ما نقله عنه 
الوك 

ولأهمية الكتاب وشدة الاعتناء به حصر طلاب العلم مسائلهء وقارنوا 
بينها وبين غيره من مسائل المختصرات الأخرى ففاقها عدداء قال الحجوي: 
(قالوااة] ل شوق ران القن وزيا له متظ رقا ووكاني فهو ما وات دلتلك تقر يفيه 
وإلا ففيه أكثر من ذلك بكثيرء بل قال الهلالي: فيه المسألة الواحدة التي تجمع 
ألف ألف مسألة» مع أن مختصر ابن الحاجب قال ابن دقيق العيد: إنه جمع 
أربعين ألف مسألة وقال في المنح البادية: إن ابن الحاجب جمع ستاً وتسعين 
ألف مسألة؛ وإن تهذيب البراذعي ستة وثلاثون ألف مسألة» وإن في رسالة ابن 
أبي زيد أربعة آلاف مسألة), 

ويقول ابن غازي في مدحه: (إِنْ مختصر الشيخ العلامة خليل بن 
إسحاق أفضل نفائس الأعلاقوأحق مارمق بالأحداق» وصرفت إليه 


افر ارسي اللا 0 
(9) انط ششرة التو الركية عند غارف ١‏ ع 
(؟) انظر: الفكر السامي: 8/5/. 


همم الحذّاق؛ إذ هو عظيمٌ الجدوىء بليغ الفحوى. مُبِين لما به الفتوىء أو ما 
هو المرجّح الأقوى, قد جمع الاختصار في شدة الضبط والتهذيبء وأظهر 


الاقتدار في حسن المساق والترتيبء فما نسج أحدٌ على منوالو» ولا سمحت 
0 
قريحة بمثاله) '. 


." انظر: شفاء الغليل: المقدمة ص‎ )١( 


شرح بهرامر الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كسان 

فنفع الشيخ خليل بِنْ إسحاف في تاليف المختصر 

من أهم ما ميز منهج الشيخ خليل في تأليف كتابه - وهو ما جعل طلاب 
العلم يعكفون عليه دون غيره -: (أنه ترك ما اعتنى به ابن الحاجبء وابن 
عرفة» واقتصر على ما به الفتوى» فطرح عن قارئه كلفة تحرير تلك الأقوال. 
وما ذكره في الخلاف إنم| هو إذا تساوى التشهير, أو لم يطلع على ترجيح قول.و 
كذلك دعاهم إلى الإقبال عليه أن ما حرره من المسائل كان صواباً» بحيث أنه 
لا خلل فيه؛ وسبب ذلك أنه أفنى في تحريره زهرة حياته» حيث أقام في تأليفه 
خها واعبر ين نة) 7 

وقد سلك الشيخ خليل في هذا المختصر البارع طريقة في التأليف جعلته 
متماسك العرى قوي البنيان» ناصع العبارة» مبيناً للمراد. فلو حذفت كلمة. 
لاختل المعنى. وذهب المبنى» وبدا المختصر كبناء متىاسك الأركان كل كلمة 
فيه تسد ثغرة» بحيث لو أزيلت لظهر في البناء ثلمة» وافتقاره إلى عباراته 
وكلماته ليس عن عي لازم المصنف - معاذ الله -» بل شدة الاختصار والتوفية 
بالراض :رقن لزنا لمملا مكلا اقلا كفن مرغي كله شرل 
يحتمل زيادة عليه فأما الأولى فذاهبة بمسألة أو مسائلء وأما الثانية فمخلة 
بالاختصار ذاهبة بالاقتصاد. 

وقد أبان شراح المختصر عن منهج الشيخ كذلثه في تبييض فقرات مختصره 
وصوغ مسائله» فعند التمثيل لمسألة يكون ذلك لغاية أو لنكتة فقهية قال ابن 


0 2579 انظر: اصطلاح المذهب. ص‎ ١0 


قفنوة» أو إشنارة لاف أو تعيين لشهون» أو تنببه بالأادى عل 
الأعلى» وعكسه. أو محاذاة نص الكتاب أو نحو ذلكء ما يستطعمه من فتح 


له في فهمه)”". 

وعند جمع النظائر يؤخر التفصيل لينتظم الكلام. قالابن غازي ومن 
قاعدته: أنه إذا جمع نظائر وكان في بعضها تفصيل أخره. وقيّده بأحد طرفي 
التفصيلء ثم يتخلص منه لطرفه الآخر مع ما يناسبه من الفروع فيحسن 
تخلصه غاية» وينتظم الكلام» ويأخذ بعضه بحجزة بعض) كا في قوله: (إِنٍ 
المقلطق الخد بالفنيت لا إن حلكته رطاف هك الفمر ول إن امنانة 


# ام 
2-9 


عَيْنَهَا) فقوله (ولا إِنْ أَصَابَ عَيْنَّهَا) ليس بمعطوف على ما قبله قال الدردير: 
(إِنْ أصَاب عَيَْهَا) أي: عين العذرة أو النجاسة غير المختلطة ثوبا أو غيره 
وأخر هذا عن قوله: (وَظَاهِرّهَا الْعَمُوٌ) لئلا يتوهم عوده له وليس كذلك إذ لا 
عفو حينئذ قطعاً)''". 


ك 


ومن قاعدته أيضا -كما ذكر ابن غازي- أنه: إذا جمع مسائل مشتركة في 
الحكم والشرط نسّقها بالواو فإذا جاء بعدها بقِيدٍ علمنا أنه منطيق على 
الجميع» وإن كان القيد مختصاً ببعضها أدخل عليه كاف التشبيه فإذا جاء 
بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف). وذلك كقول المصنف : (وفي الاتفاق على 
السلب به إن صنع تردد لا بمتغير لونا أو طعم| أو ريحا ب| يفارقه غالبا من طاهر 


0 انظر: شفاء الغليل: المقدمة ص ؟. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 


أو تحن كدذهن خالط أو بكار مصطكى وحكنة ك0 

وطريقة المؤلف في التأليف والتحرير جعلته ينهج في الاختيار 
والاصطلاح مذهبا يخص به مؤلفه» شارك غيره في بعضها وانفرد هو ببعضهاء 
وهو ما يدعونا لتناول مصطلحاته التي قام ببناء مختصره عليها. 


.١0 انظر: مختصر خليل» ص‎ )١( 


آلَطلبالغَالِثُ 
حم الفصطلحات الواردة في كتان المختصر 

ذكر الشيخ خليل كلل ني بداية مختصره بعض مصطلحاته التي بنى 
مختصره عليها قال: سألني جماعة أبان الله لي ولمهم معالم التحقيق وسلك بنا 
وبهم أنفع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس ككلته مبينا لما به 
الفتوى فأجبت سؤاهم بعد الاستخارة مشيرا 0 كيى إلى 
اختلاف شارحيها في فهمها وب"الاختيار" للخمي لكن إن كان بصيغة الفعل 
فذلك لاختياره هو في نفسه وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف 
وب"الترجيح" لابن يونس كذلك وب"الظهور" لابن رشد كذلك وب"القول" 
للازري كذلك. 

وحيث قلت: "خلاف" فذلك للاختلاف في التشهير» وحيث ذكرت 
قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة. وأعتبر 


ااا 


من المفاهيم مفهوم الشرط فقط و تور ب"صحح و "استحسن" إلى أن 
شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره وب"التردد" لتردد المتأخرين 
في النقل أو لعدم نص المتقدمين وب"لو" إلى خلافٍ مذهبي”". 

فهذه مصطلحاته (فيها) يعني بها المدونة» كقوله: (وفيها كراهة العاج 
والتوقف في الكيمخت)”' و(أوٌّل) لاختلاف الشراح في فهمها كقوله: (وأوّلت 


(١)انظر:‏ السابق» ص ؟١.‏ 
(؟) قال في المدونة /١‏ 147: (قال ابن قاسم: ووقفنا مالكا على الكيمخت فكان يأبى 


الجواب فيه). 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المختصن 


أيضا بعدم الإلطاف»» وبسط المواق الخلاف فقال مفسرا: (من المدونة إذا 
مست المرأة فرجها فلا وضوء عليهاء ابن يونس إن قبضت عليه أو ألطفت 
نقض اتفاقا ابن بشير وعبد الحق قد قيل بظاهر المدونة» أبو عمر: فسروا 
الإلطاف بالالتذاذ» وقال ابن أبي أويس: سألت خالي مالكا عن معناه فقاللي 
تلخ ايده قو انب لقني )1 

ولايخفى أن له فيها تصريفات عديدة كقوله: (تأويلان)» (تأويلات). 

أما الآئمة الذين اعتمد قولهم فهم: اللخمي» وابن رشدء وابن يونس» 
والمازري؛ وله لكل واحد مصطلح؛ فيشير المصنف ب (الاختيار) للخمي. 
كقوله: (واختار إلحاق رجل الفقير)”". 

ويشير المصنف ب (الظهور) لابن رشدء كقوله: (والأظهر في بثر البادية 
بها الجواز)"" قال ابن غازي: (قال ابن رشد في " الأجوبة "... وذكر في آخر 
احتجاجه: إن قول بعض المتأخرين في الماء المتغبّر في الأودية والغدر ما يسقط 
فيه من أوراق الشجر النابتة عليه» والتي جلبتها الرياح إليه: لا يجوز الوضوء 
ولا الغسل به - شاذ خارجٌ عن أصل المذهب فلا ينبغي أن يلتفت إليه ولا 
يعرج عليه)”". 

ويشير المصنف ب (الترجيح) لابن يونسء كقوله: (وإن لم يجد فليفتد 
المحرم كأن حلق رأسه ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم وعل المحرم الملقي 
)١(‏ انظر التاج والإكليل: /١‏ 507. 
( انظر: التاج والإكليل: .١05 /١‏ 


(2 انظر: مختصر خليل.ء ص ١6‏ . 
() انظر: شفاء الغليل ص ١٠١»ء‏ وانظر: مسائل ابن رشد: 7/ 855 وما بعدها. 


فديتان على الأرجح)”'' قال المواق: (وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح) 


أصزوزيك)”. 
امرأة أو عبدا عن نجاسة الماء إن بين سبب النجاسة أو لم يبينها ومذهبه فيه 
كالمخير فإن أجمل لمخالف مذهبه استحب تركه لأنه قد صار بخبره 
560 00 
اعتمد أقوالهم كقوله ((وصحح خلافه) قال المواق: (وصحح خلافه) ابن 
الجلاب لو جهل فصل في الثلاثية أو الرباعية بكل طائفة ركعة صلاة الأولى 
والثالثة في الرباعية باطلة وأما غيرهما فصحيحة على الأصح). 

ويشير المصنف ب( خلاف) و(التردد)» و(لو) لما ذكر في سبب ذلك تنما 
أوردناه في كلامه. 

على أن ابن غازي قدم شيئًا مهما في اختيار الأربعة من شيوخ المذهب رغم 
كونهم ليسوا من المتقدمين» وهناك من هو أرسخ منهم في الفقه المالكي قدما 
قال: (و بدأ باللخمي؛ لأنه أجرأهم على ذلك؛ ولذا خصه بادة الاختيار 


()انظر: مختصر خليل» ص "الا. 
(؟) انظر: التاج والإكليل: ”/ 157. 
(؟) انظر: السابق: /1١‏ 85/. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وخصٌ ابن يونس بالترجيح؛ لأن أكثر اجتهاده في الميل مع بعض أقوال من 
سبقه. وما يختاره لنفسه قليل» وخصٌ ابن رشد بالظهور لاعتماده كشيراً على 
ظاهر الروايات فيقول: يأتي على رواية كذا وكذاء وظاهر ما في ساع كذا وكذاء 
وخصّ المازري بالقول؛ لأنه لما قويت عارضته في العلوم؛ وتصرّف فيها 
تصرف المجتهدين كان صاحب قول يعتمد عليه)”"". 

ولا يخفى أن خليلا يذل قد اعتمد أقوال اللخمي وترك ابن بشير» فأعاد 
مكانة اللخمي التي يستأهلها بعد أن حذر منه بعض الشيوخ لاختياراته التي 
خالف فيها المذهب. كا لا يخفى أن هؤلاء با قدمناه في المدارس» من المدرسة 
المغربية» فلم يعتمد في مختصره عالما من المدرسة المصرية ولا العراقية» ولا 
المدنية» وهذا أكبر دليل على بعده عن ال هوى في التصنيف والعصبية المقيتة التي 
قد تلازم بعض من يصنفء أو يتلقى العلم. 

كط أنه لم يرجح في غير المقطوع فيه من المسائل» ليترك الباب واسعا لكل 
والج إلى ميدان الفقه يرى في المسائل ما يترجح لديه من أقوال الشيوخ. 

وبذلك تبلور لدينا مصطلحه ومنهجه في صف مختصره الذي ندعه 
لنذهب إلى شخصية الشارح الذي معنا نترجم له وهو الفصل التالي: 


0 انظر: شفاء الغليل: ص 6. 


7ه قير ار 
4 
الشيخ تاج الدين بهرام الدميري وكتابه الدرر 


ترحمة الشيخ تاج الدين بهرام 


الطب لول 
اسفة ولقبة وفهؤلدة 

هو: أبو البقاء» برام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض بن عمر 
السلميء الدّمِيريء القاهري المصريء المالكي» تاج الدين» ولد أبو البقاء بهرام 
بقرية دّميرة قرب دمياط”'' وإليها ينسب وقد اختلف في سنة مولده وقد أثبتنا 
ماذكره السخاوي في الضوء اللامع أنه: "ولد سنة أربع وثلاثين وسبعائة 
تقريباً ى| قرأته بخطه". 

أما ما ذكره القرافي في "التوشيح" نقلاً عن ابن حجر في "رفع الإصر عن 
قضاة مصر" أن ولادته كانت سنة 547/اهه فهو نقل غير دقيق والموجود في 
المطبوع من "رفع الإصر"”" و"إنباء الغمر بأبناء العمر'””» لابن حجر أن 
ولادته سنة 5 ”لا هه وما عند مخلوف في "شجرة النور الزكية في طبقات 


المالكية" أنها في سنة 4 7"/ا هه فهو تصحيف واضح. 


(") رفع الإصرء. لابن حجرء ص:8/١١.‏ 
(") انظر: إنباء الغمر: 0/ 49. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخقصن 


000 


الَطْلَبلغَانٍ 
شيوحهةه ووظائفة ومللابة وفضؤلفائتة 
أولا: شيوخه بدءا بالأقدم وفاة: 
أبو الحرم» محمد بن أحمد بن محمد بن محمد ابن أبي الفتح القلانسيء» 
١ 5 : 5-7‏ 
الفقيه الحنبلي» المتوق سنة 76/اه"'' سمع بهرام منه مجالس من صحيح 
الجغارني1" 
#أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن إبراهيم البياني» 
الدمشقي؛ شمس الدينء المتوفى سنة 77/اه” " سمع بهرام منه الشفا”". 
* أبو محمد عبد الله بن علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان 
المارديني» المعروف بابن التركاني الحنفى» جمال الدين» المتوفى سنة 1/789ه”) 
1 
سمع ببرام منه جميع صحيح البخاري”" 
* أبو السعادات» عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح اليافعي» 


)١(‏ انظر ترجمته في: الدرر الكامنة» لابن حجر: 45/5.» والفكر الساميء للحجوي: 
7 

(1) الضوء اللامع؛ للسخاوي: /19. 

0 انظر ترجمته في: الوفيات» لابن رافع: ؟/ ٠‏ *” والسلوك, للمقريزي: 5/ .58١‏ 

(5) الضوء اللامع» للسخاوي: 19/7. 

(5) انظر ترجمته في: الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي: ص 2٠١‏ والنجوم الزاهرة» 
لابن تغري بردي: ١١1/؟ة؟.‏ 

(1) انظر: الضوء اللامع؛ للسخاوي: 19/7. 


اليمنى» عفيف الدين» الفقيه الشافعى. المدوفى سنة 589/اه”"» من مصنفاته 
"الإرشاد'"» و"التطريز", و"أطراف التواريخ". و"الأنوار اللائحة في أسرار 
الفاتحة", و"مبجة البدور في وصف الحور", و"الدر النظيم في فضائل القرآن 
العظيم"» و"الدرة المستحسنة في تكرير العمرة"» و"روض الرياحين في حكايات 
الصاللين'"'. و"مرأة الحنان وعيرة اليقظان'". وغيرها من المؤلفات. 


يحيى بن عبد الله الرهونيء المغربيء المالكى» شرف الدين., المتوفى سنة 
“الالاه'» درس بالشيخونية'" والضَّرْغَنْشِية: تحرج به المصريون. أخذ 


03 ا المودة. خليل بن إسحاق الجنديء اصرق ضياء الدين» 
المتوفى سنة 0/7/5 ه” “» أخذ بهرام عنه الفقه وسمع منه سنن أبي داود 


)١(‏ طبقات الشافعية» للأسنوي: »11١ /١‏ الدرر الكامنة» لابن حجر: 7/ 27437 والنجوم 
الزاهرة» لابن تغري بردي: /١١‏ 2.947 وشذرات الذهب. لابن العاد: 5/ .51١١‏ 

(؟) انظر ترجمته في: الديباج المذهبء لابن فرحونء ص: 575 -/57017» وكفاية المحتاج» 
للتنبكتي: /١‏ 201717 وإنباء الغمرء لابن حجر: /١‏ 51. 

(") بنى الأمير الكبير أتابك العساكر شيخون بن عبد الله العمري الناصري (المتوفى سنة 
ه) الخانقاه في خط الصليبة خارج القاهرة وجعل شيخها الشيخ أكمل الدين محمد 
البابرتي الحنفي (المتوفى سنة 7/87 ه)» وأنشأها على أرض مساحتها تزيد على الفدان 
حبق نط حا نموا فرق وعد بحو نيك تغلوها بوويفك لكتن العامة وني روي 
أربعة لطوائف الفقهاء؛ ودرساً للحديث النبوي؛ ودرساً لإقراء القرآن بالروايات السبع. 
انظر: بدائع الزهورء لابن إياس: /١‏ /5517 -50/8. والسلوكء للمقريزي: 7/ 117. 

(؟) الضوء اللامع» للسخاوي: ».١194/7‏ وكفاية المحتاج» للتنبكتي: ىلا .١‏ 

(5) انظر ترجمته في: الديباج المذهبء لابن فرحون. ص: 187» ونيل الابتهاج. للتنبكتي: 
/١‏ 18»ء وكفاية المحتاج» للتنبكتي: /١‏ 198 والدرر الكامنة» لابن حجر: ”/ كى 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 

بمكة"' ' وهو أجل شيوخ مبرام والصلة بينهما وثيقة. 

* عبد ال رحمن بن محمد بن محمد بن سليمان الإسكندراني» حمال الدين» 
القاضي المالكي؛ المعروف بابن خيرء المتوفى سنة ١4/اه!''‏ سمع بهرام منه 

١ 000 

شوق التزبوز” 

وظائف بهرام والمهام الت شغلها: 

* درس بالشيخونية وغيرهاء وذكر التنبكتي نقلاً عن أبي الجود المصري 
أن مهرام بلي بحسد المغاربة لآنه كان شيخ مدرسة الشيخونية في موضع شيخه 
خليل» وكان فيها فضلاء مغاربة مصامدة” '' مرتبين» فطلب منهم أن يصحح 

وحسن المحاضرة» للسيوطي: ٠ /١‏ وشجرة النور الزكية» لمخلوف: /١‏ يفره 

والنجوم الزاهرة» لابن تغري بردي: /١١‏ 47.» والأعلام؛ للزركلي: 7/ ."1١5‏ 

(1) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج, للتنبكتي: 277١ /١‏ وكفاية المحتاج» للتنبكتي: /١‏ 0357/4 
وإنباء الغمر» لابن حجر: 7/ .”/١‏ وشذرات الذهب» لابن العياد: 5/ 7317. 

(9) الضوء اللامع, للسخاوي: ع 

(5) مصمودة: شعب كبير من البربر البرانس أبناء مصمود بن برنس أبي شعوب البرانس» 
كانت مواطنهم الأصلية تبتدى في شمال المغرب من حدود الريف إلى المحيط الأطلسي. 
وتمتد مساحلة له إلى سوس الأقصيء ولم يبق معروف باسم مصمودية بالمغرب والجزائر» 
أما بطون مصمودة الأخرى فارتفعت إلى مصاف القبائل» ولكل واحدة منها اسم 
خاصء منها قبائل غمارة وبرغواطة وتينمل وحاحة ودكالة ورجراجة وكلاوة وكدميوة 
وكنفيسة وصادة وهرغة ووريكة» وهم أقحاح البربر الذين لم يختلطوا بغيرهم ولم 
يخرجوا من جبالهم إلا بعد مجيء الإسلام إما لنشره بين من يجاورهم من الأمم 
المغرب. لعبد الوهاب بنمنصور: .771١ 7/١‏ 


المقدمة التحقيقية 


الشرحين بين يديه على عادة المشايخ» فأبوا عليه؛ وقالوا: لا تقرأ كتبك ولا 

كتب شيخك ولا ابن عرفة بين أيدينا ولا نسمع إلا كتاب ابن عبد السلام فم| 

فوقه. فصرف همته إلى تصنيف الشامل ول يعاود النظر في الشرحين!') 

* وناب في القضاء عن الأخنائي المتوى سنة /الالاها'"» وشيخه ابن خير 

المتوفى سنة 4١‏ هف والجمال البساطي المتوفى سنة 7ه" 
واستقل بالقضاء سنة 1/47 ه حيث ولاه منطاش مدة”*) وعزله الظاهر 

برقوق بعد ذلك فتفرغ للتدريس والفتيا حتى وافاه الأجل. 

تلاميذه: 
تخرج على ببرام الدَّمِيري عدد وافر من التلاميذ الأفذاذ ومنهم من فاقت 

شهرته شهرة شيخه وفيا يلٍ نذكر أشهرهم مرتبين بحسب الأقدم وفاة: 
عبد الله بن مقداد بن إساعيل الأقفهسى. أو الأقفاصىء القاهريء» 

المالكىء حمال الدينء المتوق سنة 8577/ه5“ انتهست إليه رئاسة المذهب 

. 157 /١ انظر: نيل الابتهاج:‎ )١( 

(1) هو: إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن عيسى الأخنائي» المالكي» برهان الدين» المتوفى سنة 
/الالاه ولي قضاء الديار المصرية سنة “1/77ا هه ونظر الخزانة والمرستان وله في أحكامه 
قضايا مشهورة. انظر ترحمته في: الدرر الكامئة» لابن حجر: /١‏ /5» وشذرات الذهب» 
لابن العماد: 5/ 255٠‏ والضوء اللامع» للسخاوي: /١١‏ ”187. 

(5) كانت ولاية مبرام للقضاء من قبل منطاش الذي خرج على الظاهر وتوجه معهدهو 
والقضاة إلى الشام لحرب الظاهر وطعن بهرام في صدره وشدقه فعاد للقاهرة مريضاً ولما 


عاد الظاهر للحكم عزله. 
(0) انظر ترجمته في: كفاية المحتاج» للتنبكتي: 154/١‏ ونيل الابتهاج. له أيضاً /١‏ 574. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 


والفنتوى بمصرء وقد شارك بهرام في الأخذ عن الشيخ خليلء وله "المقالة في 
شرح الرسالة" لابن أبي زيد القيرواني» وكتاب في التفسير ثلاثة مبجلدات» 
وشرح المختصر الخليل» في مثل ذلك”". 

* محمد بن أحمد بن علي الفاسي» تقي الدين» المتوفى سنة 7 417ه(2» أخذ 
عن ببرام الفقه» له من المؤلفات "شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام" في 
محلدين؛ وذيلٌ على سير أعلام النبلاء. 

#أحمد بن محمد بن أحمد المصريء شهاب الدين» المعروف بابن تقي» وبابن 
اع يوام لقوق بده ارهد امول كرة مق تر معي “امواشكور رةه 
الحافظة» وكان فيها من نوادر القاهرة. 

#أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الطائي» البساطيء المالكي» شمس 


الأيوة اكول سنة" هد" تميق إلى تناكل إحندى قنرق الخرية هيه 


.77947/١ انظر: نيل الابتهاج, للتنبكتي:‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في: إنباء الغمر لابن حجر: // 1/817» والضوء اللامع» للسخاوي: 218/7 
وكفاية المحتاج» للتنبكتي: ”/ »١167‏ ونيل الابتهاج. للتنبكتي: / 4 » وتوشيح 
الديباج للقرافي» ص: .١10‏ 

(©) انظر ترجمته في: توشيح الديباجء للقرافي»ء ص: /37” والشذرات. لابن العماد: 4/ 47 7. 

() فُوَّةُ: بالضم ثم التشديد بلدة صغيرة على شاطئ النيل قرب رشيد. انظر: معجم البلدان» 
لياقوت: 5/ .78٠١‏ 

(0) انظر ترجمته في: كفاية المحتاج» للتنبكتي: /١‏ 174» ونيل الابتهاج. له أيضاً: /١‏ 187. 
وشجرة النور لمخلوف: /١‏ 40 7؛ وتوشيح الديباج» للقرافي» ص: 2158 وإنباء 
الغمرء لابن حجر: 9/ 287 وحسن المحاضرة؛ للسيوطى: /١‏ 5757»: وشذرات 
الذهب. لابن العماد: /9// 40 ؟. 1 


المقدمة التحقيقية 
فاضل تولى القضاء بمصر ولم يعزل حتى وفاته. 

* أبو ياسرء محمد بن عمار بن محمد بن أحمد» الشهير بابن عماره شمس الدين» 
المتوفى سنة 5 5/ه"' أخذ الفقه عن بهرام' '"» له من المؤلفات "غاية الإل ام في شرح 
عمدة الأحكام" في ثلاثة مجلدات, و "الإحكام في شرح عمدة الأحكام". 

# حسن بن علي بن محمد البهوتيء القاهريء المالكيء بدر الدين, المنوى 
سنة 846 ه'"» أخذ عن بهرام الفقه!*) 


* عبّادّة بن علي بن صالح بن عبد المنعم بن سراج الأنصاري الخزرجي» 
الزرزائي نسبة إلى "زرزا" إحدى قرى مصر المتوفى سنة 1547/ه “» أخذ عن 
مهرام ال 


* عبد ال رحمن بن عبد الوارث بن محمد بن عبد العظيم البكري» من ولد 
أبي بكر الصديق ووه القاضى. حيى الدين» المتوق سنة /517/ كل أخذ الفقه 


١0‏ انظر ترجمته في: إنباء الغمر» لابن حجر: 9/ 155.» والضوء اللامع» للسخاوي: 
177 وكفاية المحتاجء للتنبكتي: 7/ 150-1857ء والتوشيح. للقراني: 
ص90 .198-1١‏ 

() انظر: الضوء اللامع؛ للسخاوي: 8/ 777. 

0 انظر ترجمته في: الضوء اللامع؛ للسخاوي: ١١57/7‏ . 

(؟) انظر: المصدر والصفحة السابقين. 

(0) انظر ترجمته في: كفاية المحتاج. للتنبكتي: /١‏ 237777 وإنباء الغمر» لابن حجر: 2197/9 
وحسن المحاضرة» للسيوطي: /١‏ 517. 

(5) انظر: توشيح الديباج» للقرافي» ص: 5/. 

(0 انظر ترجمته في: نيل الابتهاج, للتنبكتي: »58١/١‏ والضوء اللامع؛ للسخاوي: 24١/4‏ 
والطبقاث للخضَّيكي: 4/١‏ 07. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 


عن بهرام وعرض عليه ألفية النحوه وقرأ عليه جميع مختصر ابن الحاجب 
الفرعي» وسمعه بقراءة الشهاب ابن تقيء المتوفى سنة 857 ه”". 
مؤلفاته: 

كانت لأبي البقاء مهرام مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة في حياته وبعد موته» فهو 
حامل لواء المذهب المالكي في النصف الثاني من القرن الثشامن الهجري؛ تدل 
على ذلك كثرة مؤلفاته ورواجها وتلقيها بالقبول» فهو أجل من شرح مختصر 
خليل شرحاً محموداً”" وإليه انتهت رياسة المالكية في زمنه””" ومما بلغنا من 
مؤلفاته أو وقفنا عليه ما يلٍ: 

-١‏ الشامل في فروع الفقه المالكي, أحد المختصرات الفقهية سار فيه على 
مج شيخه خليل في مختصره وضم إليه مختصر ابن الحاجب وزاد عليهما تأصيلاً 
وتفريعاً وتمثيلاً. 

وإن صح ما تقدم من قيام المغاربة في مصر على بهرام وإبائهم عليه حضور 
مالس تصحيحه لشرحيه على مختصر خليل» فإن هم مع الشامل شأناً 
آخر حيث وصلهم الشامل بعد وفاة مؤلفه بعقود. وقيل: إن موسى 
ابن علي الأغصاوي المعروف بابن العقدة”'' هو أول من أدخل الشامل 


(١)انظر:‏ المصدر السابق: 7/ 6170. 

(؟) كفاية المحتاج, للتنبكتي: /١‏ 1078 . 

(9) شذرات الذهبء لابن العماد: /1/ /5. 

(:) هو: أبو عمران» موسى بن علي الأغصاويء الصلتاني؛ الفرضيء المعروف بابن العقدة» 
المتوفى سنة ١١41ه‏ أخذ عن المشايخ الكبار؛ مثل القوري والعبدوسي وغيرهماء وكان 


للجعوت"'"/افتلقاة النامن بالقبول وفرحة من المخازنة عبداالله كن يعقوت 

السملالي”'"» وأبو القاسم؛ محمد بن غانم بن عظوم القيرواني؛ المنوفى سنة 

ه”"» وسمى شرحه "برنامج الشوارد لاستخراج مسائل الشامل" 

وله نسخة مخطوطة بخزانة القرويين تحت رقم )'0)١775(‏ ومحمد بن عبد 

الرحمن اليازغي» المعروف بابن هنوء المتوفى سنة ١١794‏ ها أ » وسمى 

شرحه "الفتح الكامل في توذ ضيح مسائل الشامل'' و: نسخة المؤلف محفوظة 

يكمله» فأتمه أبو الحسن, علي بن عبد السلام التسولي» المدعو بمديدش» 

المتوفى سنة ١75/4‏ ه""' فيا سماه "تكملة شرح الشامل" وتوجد منه نسخة 
يدعى بفحل المدونة ؛ لأنه كان فقيههاء وكان المذهب نصب عينيه. 

()انظر: جذوة الاقتباسء لابن القاضبى: 27”587/١‏ والطبقات» للحضيكى: 
/0ى,2,>2, 

(؟) هو: عبد الله بن يعقوب السملالي» خاتمة المدرسين المحققين بجزولة» واظب على 
التدريس ما يناهز 0 سنة بمسجد تزموتء واشتهر صيته وارتفع ذكره؛ درس 
فأجادء وصنف فأفاد ونفع الله به البلاد والعباد المتوى سنة ٠١97‏ ه. انظر 
ترجمته في: الطبقات. للحضيكي: 188/7 وسوس العالمة» للمختار السوسى» 
ص: 187. 

0 انظر ترجمته في: شجرة النور» لمخلوف: .797/١‏ 

() انظر: المصدر السابق» وجامع الشروح والحواشيء لعبد الله الحبشي: ؟/ .156٠١‏ 

(0) انظر: معجم المؤلفين لكحالة: ١٠١//ا6١.‏ 

(5) هو: أبو الحسنء علي بن عبد السلام التسولي» نشأ بفاس وولي القضاء بهاء وبغيرها 
وتوفي بفاس سنة ١70/‏ ه له من المصنفات "البهجة" وهو شرح لتحفة الحكام لابن 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 


خطية بخزانة القرويين تحت رقم )51١(‏ مكرر. 

وأما عناية المصريين بالشامل فتتجلى في كثرة شراحه» ومنهم: 

أبو زيد. عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن قاسم قاضي القضاة بمصر 
المتوفى بعد سنة 947١‏ ه(") 

وأبو عبد الله» محمد بن إبراهيم التتائي» المتوفى سنة 441 ه”". 

وأبو محمد, عبد المعطي بن أحمد بن محمد السخاوي المدني المتوفى بعد سنة 
ه22. 

أما عن سبب تأليف بهرام للشامل فقد يستفاد مما ذكرناه آنفاً من أنه لما تولى 
رئاسة الشيخونية وطلب أن يصحح شرحيه لخليل بين يديه على عادة المشايخ 
فأبوا وقالوا: "لا تقرأ كتبك ولا كتب شيخك ولا ابن عرفة بين أيدينا ولا 
نسمع إلا كتاب ابن عبد السلام فا فوقه» فصرف #مته إلى تصنيف الشامل ولم 
يعاود النظر في الشرحين"””. 

وقد كثر اعتناء العلاء بالشامل ونقلهم منه وعزوهم إليه وثناؤهم عليه. 


عاصمء وحاشية على شرح التاودي للامية الزقاق» وجمع ورتب وثائق الزياتي. انظر 
ترجمته في: شجرة النور» لمخلوف: 2791/١‏ وهدية العارفين» للبغدادي: /١‏ ه/الاء 
وإتحاف المطالع» لابن سودة: /١‏ 177. 

(9) نظن شبحرة النون خارف ءا 

(5) المصدر السابق: 7/١‏ 707/7. 

(") السابق: ١/94/ا7؟.‏ 

(؟) المصدر السابق. 


ومن أحق ما قيل فيه» قول زروق”'': جمع كل ما حصله في شامله'" 
وقول القاسم العقباني عن الشامل: من أجل تصانيفه جميعاً'". 


؟ -المناسك وشرحها في ثلاثة يجلدات”. 
* - ثلاثة شروح على مختصر شيخه خليل في الفقه المالكي وهي: 
* الشرح الكبير ** 

قال التنبكتي: ورأيت بخطه أنه ما كتب الشرح الكبير إلا عن رؤياء قال: 
"رأيت الشيخ في المنام» وقد ناولني ورقة وقاللي: يا برام اكتب شرحاً على 
المختصر ينتفع به الناس فانتبهت واستخرت الله تعالى فشرح صدري لذلك". 

ولذا انتفع به الناس شرقاً وغرباً غير أنه لم يصحح شرحيه وهو كافل 
بتحصيل الطالب مغن عن غيره' ". 

وقال أبو البركات النالي: "شرحه الكبير كافل بتحصيل المطالب مغن عن 


)١(‏ هو: أبو العباس» أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسىء الفاسى» الشهير بزروق» 
شي الجاذته ار امالك لوعي شين فل مزق لفرت يد 
8ه بمسراطة من عمل طرابلس. انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافي» 
ص: 078 ونيل الابتهاج. للتنبكتي: »١17/١‏ وشجرة النورء لمخلوف: /١‏ 275717 
ودوحة الناشر» لابن عسكر ص: 5/8» وجذوة الاقتباس» لابن القاضى: .١7//١‏ 

(؟) نيل الابتهاج: 1/ 111. ١‏ 

(*) المصدر السابق نفس الحزء والصفحة. 

(؟) انظر: الضوء اللامع, للسخاوي: ”/ »7١‏ وهدية العارفين» للبغدادي وساها: (مناسسك 
الفبراطرى)!!. 

(5) انظر: نيل الابتهاج, للتنبكتي: ١٠١١/١‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


غيره» وهو والصغير من الكتب المعتمد عليها في الفتوى"”") 
والشرح الأوسط: وهو الأوسع انتشاراً والأكثر اشتهاراً 
قال الحطاب”" عن شروح بهرام الثلاثة: "صار غالب المختصر بشروحه 

ظاهراًء وأشهرها الأوسط مع أن الصغير أكثر تحقيقاً"”". 
والشرح الصغير؛ قال عنه أبو الحسن الشاذلي المنوفي في شرح خطبة خليل: 

كان طرراً حمعه الإسحاقى المتوق سنة 48١١‏ ه فجاء شرحاً مستقلاً وسياه 

"الدرر في شرح ال ار 
قال السخاوي في وصف شرح بهرام لمختصر خليل: ".. شرحا محمودا 
انتفع به الطلبة؛ لآنه في غاية الوضوح بحل ألفاظه من غير تطويل بدليل أو 

تعليل واعتمده كل من في زمنه فضلاً عمن بعده"0. 
ولابن غازي المكناسبي”'' حاشية ذيل بها على الشرح الصغير وساها 

.1531/١ نيل الابتهاج:‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعينيء الأندلسي الأصل» 
ثم المكي» المتوفى سنة 5 45 ه انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافي» ص: 2١97‏ 
ونيل الابتهاج, للتنبكتي: / »8٠‏ والضوء اللامع» للسخاوي: /٠‏ 54 . 

(9) انظر: مواهب الجليل» للحطاب: /١‏ ”27 وكفاية المحتاج» للتنبكتي: 119/١‏ . 

(5) هذا الكلام فيه نظر ويحتاج إلى تحقيق. 

(5) الضوء اللامع للسخاوي: 7/ .7١‏ 

(6) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن غازي العثاني» المتوفى سنة 419 ه» ونسبته إلى 
"أبي عثمان" وهي قبيلة من كتامة» نشأ بمكناسة الزيتون ثم ارتحل إلى فاس في طلب 
العلم نحو سنة ثان وحخمسين وثماناثة» ولقي جماعة ذكر مشاهيرهم في فهرسته المسماة 
"التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد" ومن آثاره: "تفصيل الدرر" في 


"شفاء الغليل في حل مقفل خليل" وقال في مقدمتها: "ولقد عني تلميذه 
الإمام أبو البقاء برام 0 رموزه؛ واستخراج كنوزه؛ وافتراع أبكاره. 
واقتباس أنواره. واجتناء ثواره» واجتلاء أقهاره بأظرف عبارة» وألطف إشارة» 
إلا أماكن أضرب عنها صفحًاء أو لم تجدها شرحًا؛ٍ فتحرك مني العزم الساكن 
لتتبع تلك الأماكن» فشرحتها"”". 

وقد قال ابن غازي في آخرها: " كمل والحمد لله شفاء الغليل في حل 
مقفل خليل " فمن أضافه لشرح بهرام الصغير سهل عليه بحول الله كل 


2) 


واللزياق حم بن يؤشفه بن مهادي ة اموق يديه نهنا" مجاتسية 
أيضاً على هذا الشر ه”؟؟. 


رسم القرآن» وتفصيل الدرر في القراءات» ونظم نظائر رسالة القيرواني» و"إتحاف 
ذوي الاستحقاق" شرح لألفية ابن مالك» و"إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث 
الحبيب". انظر ترجمته في: فهرسته» والروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون» من 
تصنيفه» ص: ١/7ء‏ وإتحاف أعلام الناس, لابن زيدان: 4/ . وسلوة الأنفاس» 
للكتاني: 0/0,. 

.١١7 /١ شفاء الغليل في حل مقفل خليل؛ لابن غازي:‎ )١( 

. ١١1/7 شفاء الغليل في حل مقفل خليلء لابن غازي: ؟/‎ )١( 

() هو: أبو الطيبء الحسن بن يوسف بن مهدي الزياتي. يعرف في بلاده بابن مهدي المدوق 
سنة ٠١77‏ ه والمولود ببنى زيات في أقصى غرب منطقة غمارة سنة 945715 هه درس 
بفاس القراءات والحنديث والأصلين والفقه. انظر ترجمته في: الإعلام بمن غبرء 
لعبدالله بن عبد الرحمن الفاسى: ”/ »١٠١7‏ ونشر المثاني للقادري: .191//١‏ 

() انظر: الإعلام بمن غبرء لعبد الله بن عبد الرحمن الفاسي: ”/ ١١5‏ وفيه أن الذي أكمل 
هذه الحاشية ولده عبد العزيز. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 


قال أبو الجود المصري”'': لما رأى قاسم العقباني'" الشرح الصغير 
بالقاهرة قال: "أعجبني برام" ثلاث مرات. 

4- شرح كتاب الإرشاد”" نسب ةلدات 

ه - شرح "الخلاصة" المعروفة بألفية ابن مالك في النحو””) 

١‏ - شرح "منتهى السؤل والأمل في علي الأصول والجحدل" لابن 


)١(‏ هو: أبو الجود» داود بن سليمان بن حسن بن عبيد الله البنبي» ابن أبي الربيع المعروف بأبي 
الجود. فرضى مالكى. 

مد يك مح وى أ لحرو يكيو الور ع راففواووعر لديم النشواعة للفترا رن 
ونيل الابتهاج, للتنبكتي: .١191 /١‏ 

(؟) هو: أبو الفضل وأبو القاسمء قاسم بن سعيد بن محمد العقبانى» التلمسانى» أخذ عن 
والده الإمام أبي عثان وغيره» وحصل العلوم حتى وصل درجة الاجتهاد؛ وله 
اختيارات خارجة عن المذهب. نازعه في كثير منها عصريه الإمام ابن مرزوق الحفيد 
توفي سنة 8064 ه. انظر ترجمته في: رحلة القلصادي. ص: »٠١5‏ نيل الابتهاجء 
للتنبكتي: 217/7 شجرة النور» لمخلوف: .59077/١‏ 

(*) هو كتاب: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك لأبي زيد عبد 
الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي» وهو من المختصرات الفقهية على طريقة مالكبي 
العراق وقد طبع مذيلا بحاشية لطه الزيني» ببيروت دون ذكر سنة الطبع؛ انظر مقدمة 
الكتاب» ص: "ا ومعجم المؤلفين» لكحالة: / .8٠١‏ 

(5) إرشاد السالكء للبغدادي» ص: ”» وشجرة النور الزكية؛ لمخلوف». ص: 585 ”7 
والأعلام» للزركلي: ؟/ 5/ء ومعجم المؤلفين» لكحالة: ”/ .8١‏ 

(5) انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: 19/7» وشذرات الذهب. لابن العماد: 44/17 
وكشف الظنونء لحاجي خليفة: /١‏ 2157 وجامع الشروح والحواشي, لعبد الله حبشي: 
قات 


المقدمة التحقيقية 
الفاييي ١‏ 

ا- منظومة في المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل. وقد شرحها محمد بن 
محمد بن أحمد الأمير السنباوي المالكي المتوفى سنة ١777‏ ه وقد طبع هذا 
الشرح محققاً في بيروت بدار الغرب الإسلامي. 

ذكر السخاوي في الضوء اللامع: "الدرة الثمينة نحو ثلاثة آلاف بيت 
وشرحها في حواشي بخطه عليها"”" ولم أقف على ذكر لهذا النظم فيم| بين يدي 
من فهارس ونحوها وقد ذكر صاحب هدية العارفين: أن مهرام بن عبد الله أبا 
بكر الدمشقي المالكي المتوفى سنة ٠١١7‏ ه صنف الدرة الثمينة منظومة في 
ثلاثة آلاف بيت ثم شرحهاء وذكر ابن حجر أن له نظم ولم يسمه. 

وقد انفرة ضاحب هدية العارفين يسية كتاب بعيوان '"'قواعد السنة" إلى 
مهرام ولم نتمكن من الوقوف عليه أو تحقيق نسبته إليه'". 


)١(‏ توجد نسخة مخطوطة لهذا الشرح في دار الكتب المصرية تحت رقم 7١‏ وفي خزانة 
القرويين بفاس تحت رقمي ٠١11‏ و8١١1.‏ 

(1) انظر: الضوء اللامع؛ للسخاوي: ؟/ .7١‏ 

(؟) انظر: هدية العارفين» للبغدادي: .١7١ /١‏ 


شية يسزاوالتحغير الكرو فو شع الخو 
صم 2س نو ص م هه 
كَطْلَالْغَالتَ 


٠ 


وفانه وثناف الغلفضاث غليه 
توفي كلت في جمادى الآخرة سنة 0٠8/ه2".‏ 


: 00 ا ااه 1 : 1 
ودفن بجوار تربة السيدة رقية بالقرب من المشهد النفيسي' ١‏ 
ثناء العلماء عليه: 


* ابن حجر: "كان فاضلاً في مذهبه.. برع وأفتى ودرس بالشيخونية 
. "0 


* السخاوي”': "كان محمود السيرة» لين الجانب» عديم الشرء كثير البرء 
قل أن يمنع سائلاً شيئاً يقدر عليه" . 


)١(‏ الضوء اللامع» للسخاوي: 19/7» وتوشيح الديباج» للقرافي» ص: 85» وكفاية 
المحتاج. للتنبكتي: /١‏ /17» وشجرة النور الزكية» لمخلوف: /١‏ 545*, والأعلام, 
للزركلي: 7 

(0) قال السخاوي في ترجمة ابن أخت بهرام: ثم دفن بجوار بيته في تربة السيدة رقية 
بالقرب من المشهد النفيسي قريبا من قبر قريبه التاج برام وبه يعرف أنه مدفون في 
هذا المكان» الآن يعرف بشارع الأشرف بحي الخليفة بمصر. انظر: الضوء اللامعء 
للسخاوي: /"/. 

(؟) انظر: إنباء الغمر» لابن حجر: 9/ /1. 

(4) هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» شمس الدين المؤرخ» عالم الحديث 
والتفسير والأدب أصله من سخا (من قرى مصر) المتوى سنة 407 هه انظر تر جمته 
في: الضوء اللامع: 8/ ؟؛ والكواكب السائرة» للغزي: 57/١‏ والشذراتء لابن 
العياد: 4/ .١6‏ 

(0) انظر: الضوء اللامع؛ للسخاوي: 7/ .7١‏ 


المقدفة التحقيقية 
* أبو البركات النالي''' : "هو أجل من تكلم على مختصر خليل"”". 
* مخلوف”": "الحافظ المحقق المطلع الفهامة حامل لواء المذهب المالكي 
بمصر وإليه المرجع هناك" 
* وللبدر القرافي”” مادحاً له ولشرحه على خليل”©: 
إن قاضي القضاة بهرام أضحى مجده ظاهراً بديع الببان 


إن تسل عن ظهوره قلت حزما بخلوص وصدق عزم وشان 


)١(‏ هو: أبو البركات بن أبي يحبى بن أب البركات النالي» التلمساني» أخذ عن ابن مرزوق 
الحفيد وقاسم العقباني وسليمان البوزيدي الشريف وغيرهم. رحل للشرق ودرس هناك 
قليلاء واعتنى بالشرح الكبير لبهرام وتصحيحه. انظر ترجمته في: نيل الابتهاج: 
للتبكتى: /١‏ 156. 

(؟) انظر: نيل الابتهاجء للتنبكتي: /١‏ 5 . 

(") هو: محمد بن محمد بن عمر بن على ابن سالم مخلوف المنستيريء فقيه تونسي مولده 
ووفاته في المنستير (بتونس) تعلم بجامع الزيتونة» ودرس فيه ثم بالمنستير ولي الافتاء 
بقابس سنة ١171ه‏ فالقضاء بالمنستير )177١19(‏ فوظيفة (باش مفتى) فيهاء أي المفتى 
الاكبر (سنة 13708) إلى أن توفى سنة 1ه اشتهر بكتابه شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية. انظر ترجمته في: الأعلام» للزركلي: 1/ 857. 

() انظر: شجرة النورء لمخلوف: 7/١‏ 779. 

(0) هو: محمد بن بحيى بن عمر بن أحمد بن يونس القرافى» بدر الدين: الفقيه المالكى» 
اللغوى. من أهل مصر. ولي قضاء المالكية فيها له كتب. منها: القول المأنوس بتحرير ما 
في القاموس» ورسالة في بعض أحكام الوقف وتوشيح الديباج ذيل به على ابن فرحون 
في الديباج» انظر ترجمته في: خلاصة الأثر, للمحبي: 5/ 250/8 ونيل الابتهاج. للتنبكتي: 
5 ؟١,‏ وشجرة النور. لمخلوف: .741//١‏ 

(5) انظر: توشيح الديباج» للقرافي» ص: 55. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لخليل يدعى فأظهر سرا 
قد أحاطابمذهب مالكى 
رحمة الله ذي الجلال عليه 
مادعامخلص ودوم ذكرا 
مع صلاة تخص أعلى مقام 


وعليهالمدار في كل أن 
واقتضى الشرح ذاك بالبرهان 
لهماانقاد كل ذي عرفان 
وعلى شيخه مدى الأزمان 
زاكيابالحديث والفرقان 
فوق بهرامبل على كيوان 


كتابالدررفي شرح المختصر 


2 


1 
نان الكتات ونسبته إلعن مؤلفة 


تحقيق نسبة الكتاب لبهرام الدميري : 

الشيخ بهرام هو أكبر تلاميذ الشيخ خليل الجندي (5/الاه) صاحب 
المختصر الذي ساد به وبتوضيحه في شرحه على الجامع بين الأمهات لابن 
الحاجب (547ه) في مذهب المالكية بين المتأخرين» وبهرام قال فيه 
الحجوي: (وهو أجل من تكلم على مختصر خليل علاً وديناً وتأدباً وتفنناً بل 
الذي افتض بكارته)”""» وللشيخ ببرام على مختصر شيخه الشيخ خليل ثلاثة 
شروح» وهي معروفة بالكبير» والوسطء والصغير» وقد ذكر بعض المترجمين 
له: أن الصغير ليس من وضعه؛ بل هو طرر جمعها الإسحاقي(١‏ ٠مه)‏ 
فجاء شرحاً مستقلاً. 

والشيخ ببرام ترجم له ابن حجر العسقلاني (855/ها)في إنباء الغمر 
بقوله: وشرح (أي: مهرام) مختصر الشيخ خليل فلم يفت منه إلا الدلائل 
والعلل وهو في مجلدة واحدة)'" فهذا كلامه الذي لم يزد عليه. 


.١5٠ انظر: الفكر السامى: للحجوي. ط - إدارة المعارف بالرباط سنة‎ )١( 
.58 انظر: إنباء الغمرء ص‎ )5( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

والسخاوي (57٠1ه)‏ يقول في ترجمته: (وشرح مختصر شيخه الشيخ 
خليل شرحاً محموداً انتفع به الطلبة لأنه في غاية الوضوح)”". 

وأقدم من وجدت كلاماً له بعض الدلالات في مسألة عدد الشروح ونسبتها 
هو الشيخ زروق الفاسبي (8494ه) حيث يقول في مقدمة شرحه على متن الرسالة: 
(الشيخ تاج الدين بهرام بن عبد الله الدميري قاضي المالكية في وقته» وقد شرح 
المختصر بكبير وصغير وشرح الإرشاد في ستة مجلدات وجمع كل ماحصله في 
شامله باختصار)”'" وقوله: بكبير وصغير يعني أنهم| شر حان لا ثلاثة. 

والتنبكتي (ت7”7١٠١ه)‏ عرض الأمر با يشي بشيء من كلام الشاذلي 
وكأنه قصد عرض الأمر ومناقشة القضية دون إشارة فنقل كلاماً لأبي البركات 
النالي (أحد من اعتنى بالشرح الكبير لبهرام وتصحيحه) قال: (... انتفع به 
الناس شرقاً وغرباً غير أنه لم يصحح شرحيه... فطلب منهم أن يصحح 
الشرحين بين يديه على عادة المشايخ... فصرف همته إلى تتصنيف الشامل ونم 
يعاود النظر في الشرحين)”" 

ثم ثنى التنبكتي بكلام للحطاب (454ه) قال فيه: ألف بهرام على 
المختصر ثلاثة شروح؛ صار بها غالب المختصر في غاية البيان والوضوحء 
واشتهر الأوسط منهاء غاية في جميع الأقطار مع أن الصغير أكثر تحقيقا”". 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع. 

0 انظر: شرح زروق على متن الرسالة: .4/١‏ 

() نيل الابتهاج» للتنبكتي: (77١٠١ه)‏ ط - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» ط- الأولى: 
551 اها-ةع: م ١7/١‏ 

(4) انظر: السابق» نفس الموضع. 


المقدمة التحقيقية 

ثم عرض التنبكتي بعد لكلام أبي الحسن الشاذلي المنوفي (474ه) الذي 
قاله في شرح خطبة خليل: إن الشرح الأصغر كان طرراً على نسخ خليل جمعها 
الإسحاقي فجاء شرحاً مستقلة”"". 

ونقل خلاصة ما عند التنبكتي المتوفى(7١٠١ه)‏ محمد مخلوف 
(17*50ها). 

فقال: (ألف التآليف المفيدة منها ثلاث شروح على مختصر شيخه خليل 
كبير ووسيط وصغيرء واشتهر الوسيط» والصغير كان طرراً جمعه الإسحاقي 
فيجاء شرح مستقاة)0 
مناقشة جمع الأسحاقي لشرح بهرام الصغير: 

قلت: والإسحاقي النسوب إلى محلة إسحاق من أعمال الغربية بدلتا مصرء 
توفي في عام (٠١0/ه)‏ فوفاته بعد وفاة الشيخ بهرام بسنوات لم تتجاوز 
الخمسء فإذا ضممنا إلى ذلك أن الإسحاقي قد توفي وقد بلغ التسعين من 
عمره» نشأ لنا افتراضان, أولم أن هذه الطرر لو صح كلام الشاذلٍ قد جمعها 
بعد وفاة قرينه الشيخ مبرام» وهو أمر نستبعد حدوثه لأمرين: أوها : السن 
المتقدمة للإسحاقي والتي تدعوه إلى التأليف لا الجمع والتدبيج. 

ثانيا: أن الإسحاقي كان قرينا لبهرام وتتلمذا معا للشيخ خليلء ومهم)| 
كان بينهها من ود وصفاء إذا استبعدنا ما يقع بين الأقران عموماً - فإن 
)١(‏ انظر: السابق» نفس الموضع. 
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تساويه] في التلمذة يمنع من جمع الإسحاقي لطرر بهرام على شيخههم| خليل. 

أما الافتراض الثاني: فهو أن جمع الإسحاقي كان في حال حياة زميله 
الشيخ ببرام» ولا بد أن يكون الأمر تمٌ بعنايته وتحت سمعه وبصره. فأقر عمله 
فصار الشرح بجمع الإسحاقيء برعاية صاحبه؛ فالعمل على كل الأحوال 
منسوب لصاحبه متحمل له من كل الوجوه. 

فالشرح للشيخ جمعه أو جمع له. وقد قيل مثل ذلك في مختصر شيخه إنه 
بدأه ولم يكمله'''» وما عابه وما شانه» وقيل مثل ذلك في تبصرة اللخميء فم) 
عابها وما شانهاء بل قيل مثل ذلك في مستدرك الحاكم؛ ذهب القائل وبقي 
الكتاب ينهل منه كل ظامئ. 
أقوال من نسب الشروح الثلائثة لبهرام: 

يقول القرافي (١٠٠ه):‏ (وأما ما كتبه على مختصر الشيخ خليل فثلاثة 
شروح: كبير ووسط وصغيرهء وقد عم النفع مهاء وتداوها الطلبة والمدرسون 
مع وجود غيرها من الشروح المتعددة وذلك ببركته؛ وأطنب شيوخنا في 
الشرح الصغير منها حرضوا الطلبة عليه)”". 

والعباس بن إبراهيم (17١ه)يذكر‏ في بعض من ترجم له ما أخذه من 
الكتب فيقول : (... وشروح بهرام الثلاثة..)”". 


.141/ /١ انظر: نيل الابتهاج:‎ ١0 

(1) توشيح الديباج» للقراني (/١٠٠ه).‏ ط - مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط - الأولى» 
صضص: 17. 

(") الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» لعباس السملالي: /1/ 744 


والحجوي (17177١ه)‏ يقول في ترجمة بهرام: (وشرح المختصر الخليلٍ 
ثلاثة شروح)”". 

فهذا عن الجانب التاريخي للمسألة من خلال كتب التراجم. وإذا عرجنا 
إلى شراح المختصرء وجدنا نقولا واسعة عن الشارح» فالخرشي في شرحه 
يقول: (إن السمسم وبزر الفجل يعني الأحمر والقرطم حكمها كالزيتون لا 
الكتان» فإنه لا زكاة فيه» وكلام الشارح بهرام خصوصا في الشرح الصغير 
قريب من هذا الكلام)”". 

وعبارة بهرام في الصغير هي ما عناه الخرشي قال في الصغير: (قوله: 
(وَالسَّمْسِمُ» وَيرْرُ الْفَجْلء وَالْمَرْطُمِ كَالرَينُونِ) التشبيه لإفادة الحكم أي 
كالزيتون. لأنه 20000 ْ 

والحطاب في شرحه يجمع الشروح الثلاثة فيقول: (قال بهرام في الصغير 
هو عطف عل المبالغة... وقال في الأوسط: أي وئما هو شرط في الاقتداء... 
ونحوه في الكبير)”". 

وفي غيره يقول: (وكلام الشارح مبرام خصوصا في الشرح الصغير قريب 
من هذا الكلام) وهو ما نقلناه من كلامه في عبارة الخرشي. 

ويقول: قال الشيخ بهرام في الكبير قوله: كمبطل صومه... قال وقال في 
الصغير: (فيبطل الاعتكاف لبطلان شرطه). وهذه نص عبارة الشارح في 


/5 /4 الفكر السامي:‎ )١( 
.١7١ /7 انظر: شرح الخرشي:‎ )( 
.5517 /7 انظر: مواهب الجليل:‎ )9( 
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الشرح الصغير. 

وفي نفس العبارة يقول: (وكلام الشيخ مبرام في الشرح الصغير والبساطي 
والأقفهسي صريح في ذلك وأما كلامه في الشرح الكبير والأوسط 
فكالمتدافع)'"". 

وفي باب اليمين يقول: (وما ذكره شارح الحاوي أشار الشيخ بهرام في 
شرحه الصغير إلى شيء منه ونص قوله: اليمين تحقيق مالم يجب أي اليمين 
الموجبة للكفارة تحقيق ما لم يجب با ذكر والمراد بتحقيق مالم يجب تحقيق مالم 
يثبت أي يتحقق ثبوته وهو ما يحتمل الموافقة والمخالفة أعني البر والحنث. فلو 
قال والله لأحملن الجبل ووالله لأشربن البحر كان يمينا لآن حمل الجبل وشرب 
البحر لا يتحقق ثبوته ولو قال والله لا أحمل الجبل ووالله لا أشرب البح رلم 
يكن يمينا لأن عدم حمله الجبل وشربه البحر متحقق الثبوت. ودخل في قولها 
مالم يجب الممكن كقوله والله لآدخلن الدار والممتنع كقوله والله لأقتلن زيدا 
الميت أو لأشربن البحر أو لأحملن الجبل وخرج به الواجب كوالله لأموتن 
فليس بيمين لأن الواجب متحقق في نفسه. والمراد أيضا بتحقق مالم يجب 
المستقبل خاصة سواء كان متعلق يمينه من فعله أو من فعل غيره كانت على 
نفي وهي صيغة البر أو إثبات وهي صيغة الحنث) 

قلت: وهذا نص عبارة الشيخ بهرام في شرحه الصغير الذي معنا. 

وانظر أيضا قوله: (قال الشارح ببرام: وقيد المصنف ذلك بم إذا لم يأمر 
ذلك وان ها معدا 


.89//7 انظر السابق:‎ )١( 
488/4 )انظ مواهب اليل‎ 
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قلت: وتقييد مهرام يعني به قوله في الصغير: (ولما كان العود في كلام 
المصنف أعم من الطوع والإكراه وثم في صور الإكراه ما يحنث فيه ى) ذكره في 
المدونة فيا إذا أمرهم بحمله وإدخاله فلذلك قيّد الشيخ كلامه با عداها فقال: 
(إِنْنَمْ يم به) فأخرج ما إذا أمر وأدخل صورة الطوع وصورة الإكراه من 
غير أمر وهو لا يحنث فيههما). 

وكذلك الشيخ عليش يقول: (وبه قرر الشارح في الصغير...وجعل 
الشارح في كبيره ووسطه... إلخ)”". 
أما عن عنوان الكتاب وهو مما يتفرع على ما سبق: 

فأقول: إن كل من تكلم على بهرام وشروحه. لم يسم هذه الشروح عدا أن 
يقال: (الشرح الصغيرء أو الوسطء أو الكبير) وقد تناول بعض الباحثين 
الشرح الصغير فسماه ب(الدرر)”'' وقد جهدت في الوقوف على هذه التسمية 
فلم أعثر على من سماه بذلك؛ ولعل من ذهب إلى هذا ما هو موجود في فهرسة 
إحدى المكتبات بالمغرب» فقد جاءت فهرسة موسومة بهذا الاسم في فهارس 
مخطوطات القرويين بفاس» فمن هنا حصل الوسم بهذا الشكلء والوهم في 
تصنيف وفهارس المكتبات كثير شائع» ولا يثبت نسبة أو ينفيهاء ويبقى مسمى 
الكتاب هو الشرح الصغير. 
خلاحة القول: 

أقول: إن ثبوت نسبة الكتاب لبهرام مقطوع به لا شكء وهكذا صَنف 


١41١ /” انظر: منح الجليل:‎ )١( 
.517 انظر اصطلاح المذهب. ص‎ 0 


شرو رار الضهين(الكرن قو شرن المختضن 
الكتاب في فهارس المخطوطات التي سنشير لها لاحقاء ولكن تبقى قضية كونه 
طرراً لم يقصد صاحبها أن تكون كتابا حتى جاء من جعله كذلك» وهي قضية 
لا يسلم لقائل واحد فيها حتى ولو كان ثبتاء خاصة وقد تناول الشراح الشرح 
على أنه مسلم به لمؤلفه. ولم يحملوا قولا في شرح على قول في شرح آخر قدموا 
فيه ما خطه بيده على ما جمع له من بعده؛ لكن تبقى أشياء لا بد من الإشارة 
إليهاء ونحن في مجال البحث العلمي. 

فقد جاء في نسختي (مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض)» ونسخة: 
(جامعة كومبلوتنسي بمدريد) جاء في أصليها في كتاب الجنائز: (قال المؤلف 
في شرح الوسط) 

وفي مخطوطة (جامعة كومبلوتنسي) في ص(57/ ب) في أصل النسخة: 
(قال في الوسط: وهو أعم من أن قصده الكفارة)» فهذا قد يشي بكون الصغير 
لون قراو هه 8 نا تركية عا رقا ال لفهي) 

قلت: ويعكر صفو هذا الاستدلال قوله (الوسط) فهذا يشي بأن هناك 
كبيراً وصغيراً هو بينهما. 

وفي باب السلم من كتاب البيوع قال المؤلف: (ولا يجوز ذلك في هذين 
الوجهين إلا بشروط ذكرناها في الكبير) وهو غير بين الدلالة إلا أنه يؤكد أن 
وضع الكبير سابق لغيره. 

إلا أن القضية سوف تظل قائمة» ولا يمكن البتٌ برأي يقطع الشك 
ويزيل الغبش» وقد جهدت في الوقوف على ترجمة الإسحاقي الذي عزي إليه 
جمع الطرر فلم أجد من خصه في ترجمته بتلك الخصيصة. ولم ترد الإشارة إلى 
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ذلك إلا في ترجمة مبرام. 

غير أن ما نزيده أن أسلوب الكتاب رغم رصانته ونصاعته. لا يجد من 
قرأه من مبدثه لمنتهاه اللازمة الواحدة التي تصاحب المؤلفين» فأحيانا قد تجد 
الكتاب في بعض فقراته وكأنه مفكك العرىء لم يسر فيه صاحبه على لازمة 
واحدة» ويشعر من جلس له جلسة واحدة -يقرؤه من مبدثه لمنتهاه- أنه حصاد 
حلقات علمية متناثرة» يبدو ذلك من ثنايا الفقرات» وتعاور الأبواب. 

ورغم هذا فإنه لا يدل بالضرورة على صحة ما يستنتجح من كلام زروق» 
وما صرح به التنبكتي» نقلا عن الشاذلي» ذاك أننا لا نتخيل ولا يتأتى أن نقول: 
إنه انقطع له يحبر ورقاته في ساعات متواصلة لا يقطعها شيء؛ وعادة التأليف 
عند أصحابها أنها تأخذ شكل الحلقات المتواصلة أحيانا أو المتباعدة» حتى 
ليكاد الكتاب الواحد يظل في تأليفه صاحبه سنين قد قدتد إلى عقود. فهذا ما 
جعل عبارة الكتاب حبلى بها وصفناه به. 

وتبقى للشرح قيمته العلمية» ومكانته السابقة لما عداه من شروح 
للمختصر الخليلي» فالمؤلف تلميذ المصنفء وأقرب الناس له فهو أدرى 
بمصطلحه. وأفهم لعبارته» وأدرى بمرامي كلامه؛ وهذا ما شحذ همتنا 
لتحقيق الكتاب والعناية به شجعنا على ذلك تشجيع الأساتذة» وحسن 
عونهم؛ وبذهم من وقتهم ما هو عون على ما نحن بصلده. 
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لكان 
القيفة الغلفية لكتاب الشرح المبغير 
ومنهح الفؤلف في تاليفة 

تتبدى القيمة العلمية لكتاب الشرح الصغير, أن المؤلف تلميذ المصنف». 
ومن أعيان علماء المذهب في زمانه» وله في المذهب فضلًا عن الشرح مختصرا في 
الفروع على نسق شيخه. فله في التأليف والاختصار يد طولى» فكان أدرى 
الناس بمرامي الألفاظ» وتوجيه المسائل» فضلا عن كون الشرح الصغير قد 
مدحه العلماء من وقف عليه. 

كأمثال ابن غازي الذي قال عنه في معرض حديثه عن مختصر خليل: 
(ولقد عني تلميذه الإمام أبو البقاء برام بحل رموزه. واستخراج كنوزه. 
وافتراع أبكاره» واقتباس أنواره» واجتناء ثاره» واجتلاء أقماره بأظرف عبارة» 
والظفت إشنار 0 

وكقول الحطاب عن شروح ببرام الثلاثة: '"صار غالب المختصر بشروحه 
ظاهراًء وأشهرها الأوسط مع أن الصغير أكثر تحقيقاً"”". 

من هنا انفرد شرح ببرام عن غيره من شروحات المختصر بخصائص 
استفادها من تتلمذه على يد شيخه خليل فمن ذلك أنه ينقل عن المصنف نفسه 
ما عناه بعبارات المختصر وهذا يقطع الشك والتردد في المعنى المراد من عبارة 
المصنف فحل بهذا المعضل من ألفاظ المختصر وهذه بعض الأمثلة لذلك: 


() شفاء الغليل في حل مقفل خليل» ج١‏ ص /ا. 
20 انظر: مواهب الحليل» للحطاب: /١‏ "7 وكفاية المحتاج» للتنبكتي: 0/١‏ 1. 


من ذلك نجد أن مهرام ينقل عن المصنف تعليله لبعض الألفاظ مثل قوله 
عند قول خليل في نواقض الوضوء (ولمس يَلْثَدْ صاحبه به عَادَةَ) الف : 
قلت: (صَاحِيه) لأدخلّ اللامسّ والملموسٌ اْلْتَرَاا». 


وكقوله في باب الزكاة: (فإن لم تكن له سليمة فابن لبون). الشيخ: وقلت: 
سليمة لأنه لو كان في ماله بنت مخاض لا تجزئ فهي كالعدم”". 

فمثل هذه الفوائد عن صاحب المتن تتضح بها دلالة العبارات بدقة لأنها 
تفسير تمن قالها وهو أعلم بمراده منها وقد أخذها مبرام عنه شفاهة وأثبتها في 
الشرح وهذا أحد أسباب زيادة قيمة الشرح العلمية. 

والمعروف أن كثيرا من شراح المختصر اعتمدوا على شرح بهرام كأصل ثم 
زادوا عليه ما انتتقص أو أوضحوا , يعض الوان لقي ل فهنا مر جاع تمل 
ابن غازي الذي قال بعد كلامه الذي نقلته أعلاه: رالا أماكن أَغيي تن عنها 
صفحاء أو لم تجْدها شرحاً؛ فتحرك مني العزم الساكنء لتتبع تلك الأماكن. 
فشرحتهاني هذا الموضوع بقدر الاستطاعة؛ وإن كنت في العلم مزجى 
البضاعة؛ وأودعته مع ذلك نكتاً جملة» كل نكتة منها تساوي رحلة؛ وسمّيته 
بك "لقتناف لفن" عل ننتل كيل" 
() انظر ص ؟؟؟ من النص المحقق. 
(؟) انظر ص ؟؟؟ من النص المحقق. 
(0 العَليل : حرارة العطش» ورا ميت حرارة الحزن والحبّ غَلِيلا. اليل اممو 


أوسا تسافا 1 الفدى وا لكداوةو انمد والشو واس انظر: لسان 
العربء. لابن منظور: 424/1 . 
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الجليل كما أوضح وليس هذا بغريب فشرح برام أول شروح المختصر على 
الإطلاق ى] سبق تحقيقه. 
وما ينفرد به شرح بهرام أنه ينقل عن شيخه خليل الأقوال التي يعتقد 
ترجيحها ولكنه لم يصرح بها في المختصر مثل قوله في صفة مسح الخفين: 
(الشيخ: والظاهرٌ أن اليُسْرَى كذلك؛ إذ لو خالفت لنبّه عليه) فنجده يصرح 
بالأقوال التي يرى خليل أنها راجحة ولكنه لم يذكرها لعدم وجود دليل عليها 
أو لعدم نص المتقدمين ى! في هذه المسألة ويصرح برام بعلة ذلك في نفس 
الموضع فيقول: (وهكذا أراهم مالكٌ» ول يبي لهم مَسْحَ اليسرى) إذن هذا 
سبب هذا الخلاف ثم يذكر أثر ذلك في اختلاف أئمة المذهب فيقول: (ولمهذا 
فال بقارن 5 للق كد للقي توتال ابن أى :ونه ور غرة 0 فل معدل اليد 
اليسرى على الوّجْل اليسرى؛ لأنه أَمْكَنُ» وإلى هذا أشارٌ بالتأويلين). 
ثم بعد ذلك يعلق بعبارت لطيفة ويتمم ما انتقص من الفوائد فيقول (ولا 
خلاف أنه لو تَرَكَ هذه الصفات وعَمَّمَ مَسْحَ حَفَيْهِ - أن هزئه)”". 
كما أن شرح مهرام مليء بالفوائد التي أخذها الشارح شفاهة من صاحب المتن 
ثم أثبتها مثل ما قاله عند قول خليل (فَِنْشَقَ فضي الاجتهاد نَظر) فإنه صرح 
)١(‏ هو: أبو القاسم عبد الخالق بن خلف ابن شبلون القيرواني» المتوفى سنة 4١‏ هه 
وقيل: 74٠‏ هه كان الاعتماد عليه بالقبروان في الفتوى» والتدريس بعد أبي محمد ابن 
أبي زيد تككالثه. وسمع ابن مسرور الحجام؛ وألف كتاب المقصدء أربعين جزءا. انظر 
ترجمته في: ترتيب المدارك؛ لعياضص:5/ 557» والديباج؛ لابن فرحون: ”/ 25١‏ 
وشجرة النور» لمخلوف: ١//ا9»‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: .١5١‏ 
(؟) انظر صففحة ؟؟؟؟ من النص المحقق. 


المقدمة التحقيقية 
بسبب التردد فيقول قال: الشيخ: ووجه التردد أنه إن نظرت إلى احرج وهو منفي 
من الدين أجزت الاجتهاد» وإن نظرت إلى أنه قادر على اليقين ل تُِزْ له ذلك. 

وفي موضع آخر يصرح بها ظهر خليل من أقوال علماء ادهب التي لم يذكرها 
في امن مثل ما فعله عند قول المصنف في باب الحنائز (وَهَلِ الْوَاجب تُوب يسثره, أو 
سَتْر العورة والباقي سَنَة؟ خلآف). الشيخ: ظاهر كلامهم أن ستر جميع بدنه واجب. 

وشرح ببرام مليء بمثل هذه المسائل التي استفادها من صحبته لشيخه 
وأنعم بها من فوائد جليلة. 

وقد كانت للمؤلف خصائص في كتابه وإشارات أخرى جاءت كالتالي: 

يعبر بقوله عن شيخه بالمصنف. وهو ني ذلك يضم كلامه في مختصره 
وتوضيحه ليجعله كلاما واحدا: 

ففي باب الطهارة: وإن كان ملحاً فثلاثة أقوال حكاها في المقدمات. 
والمشهور ما ذكره المصنف. 

وكقوله: (المصنف: وقلت: في حَدَث, وفي غَيْرِه تَرَدة)؛ ا قال في 
المدونة: لا خير في ماء يتوضاً به مرة» قيل: فظاهره كراهة المستعمل في غير 
الحدث من الغسلة الثانية والثالثة والأوضية المستحبة» وقال سند: المشهور 
كراهة ما يستعمل في الحدث فقطء وإلى ظاهر المدونة وكلام سند أشار بالتردد 
قلت وهذا ما ذكره خليل كخلثه في التوضيح”") 

وقوله في حد تارك الصلاة قوله: (وَشُتَلَ بالسيف) المصنف: وهو ظاهر المذهب. 

قلت: قال خليل في التوضيح: وظاهر المذهب أنه يضرب بالسيف؛ لأنه 


.١7 /١ انظر التوضيح:‎ )1( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


المتغارف””, 

وكقوله في باب التيمم: (وَمَتَرَده في لحوقه) قال المؤلطُطلق” المصنف 
في أمره بالإعادة» ولم يقيده كالراجي. 

وقد يعبر عن الشيخ خليل ب: (الشيخ): 

كقوله: (قوله: (إلا انّتي لا تَخْرَجٌ نَهَاراً وإن مُسَتَونَدَةَ - قلَيْلا) اختلف 
الشيوخ في التي لا تخرج نهارا فقال الأندلسيون: تخرج ليلا كا قال الشيخ). 

وقوله: (التَدبِيرٌ تليق مكلف رشيد... إلى آخخره) رسم الشيخ تخلثه التدبير بع 
ذكر وقوله وكأن الشيخ أشار إلى قول محمد وتقييد اللخمي بقوله: (أويعلم حريتها). 

وقد يشرح كلام شيخه با يراه ملائم| لأصول المذهب دون نقد يخطتئه فيه: 

كقوله ني باب الصلاة: (وإن جهل ما صلسى) أي: إذا جهل المستخلف 
المسبوق ما صلى الإمام (أَشَارَفَأَشَارُوا) أي: المأمومون فإن فهم فلا كلام (وإِنّا 
سبح به) فإن لم يفهم بالتسبيح ولم يجدوا بداً من الكلام كلمهم أو كلموه. 

قلت فأكمل برام ما رآه مناسبا لكلام شيخه 

وقد يضبط عبارات المختصر وفق ما نص عليه شيخه وهذا ما تفردبه 
يسبب ما كان من تتلمذه على يديه: 

كقوله: (وَلَوْ نُذِرَ) هكذا ضبطه المؤلف بضم النون وكسر الذال» أي: أنه 
لا يشترط كون الصوم له ولو كان الصوم قد نذر. 

وقوله في باب الصيام (وَفي تَلْفِيقٍ شَاهد أَولَهُ لآخرَآخره) لظ شاهد منوناً 
هكذا وجد بخط المصنف) وكأنه عنى مبذا التنبيه على ألا يضاف (شاهد لأوله). 


و 


)١(‏ انظر: التوضيح: ”؛. 


وقد كانت له مآخذ على كلام شيخه فتلطف في العبارة غاية التلطف: 

كقوله: (وَلِلضَرُورة ما يَسُدَ) أي: ومما يباح في حال الضرورة فقط ما يسد 
الرمق من الميتة إلا ما يستثنيه» وحد الضرورة خوف الحلاك على النفس» وأشار 
بقوله؟ (ما يَسد) إل أن الذي يبا ع من ذلك ما سد الرسق: وق اللسواه: لا 
يتَقَدَرُ بِسَدٌ الرمق بل يشبع ويتضلع. وقال ابن حبيب: إن كانت المخمصة 
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ويتزود. ابن الفاكهاني: وهو المشهور. 

فقوله هنا غير المشهور. 

وقد يتعقب شيخه: 

كقوله: (أَوْيَقُول: تلت كُل) أي: أعتقوا من كل واحد ثلثه فيعتقون كذلك» 
أو يقول: أعتقوا أنصافهم أو أثلاثهم فيتبع ذلك» وانظر قوله: (أو أَنْصافَهم أو 
أثلاتهم) مع قوله: (تَْتْ) فإن أريد بأثلائهم ثلث كل واحد فلا فرقء وإن أريد 
ثلث المجموع من حيث هو مجموع فما المانع من القرعة؛ لأنا إذا أعتقنا ثُلَْ دون 
غيره كان ترجيحاً من غير مرجح. 

وقوله: (وَرَجَعَتَ الْمَرآةٌ بما أَنْفَقَتَ)”'' الظاهر أنه تكرار مع قوله (وترجع 
بنصف نفقة الثمرة والعبد ). 

وقد ينقل كلام التوضيح بنصه: 

كقوله ني باب الحهاد: (أربع صور: الأولى: أن يخرج من بلاد الإسلام 
)١(‏ قال ابن غازي: (قوله: «وَ رَجَعَتِ لهف المّْخ قَبْلَهِبَا أنمََثْ عَلَ عَبْدِ أَوْتَّمَرَقه كذا في 

بعض النسخ» فليس مكرراً مع قوله قبل: (وَ ترجع عَلَيّْهِ بنصف نفقة الثمرة والعبد). 


شرق مهراد التتغيورالطرو فو اشر التختضن 


مريضاً....)2"7 
وقد يشرح هو بعض المفردات: 


والتأبير: تعليق طلع الذكر على الأنثى لتلا تسقط ثمرتها وهو اللقاح. 

والفاره: هو السريع السيرء والأعرابية هي حمر الأعراب والبوادي 
الضعيفة السير. 

والمغمور هو الذي لم يتكلم إلى أن مات. 

وتَويَ بكسر الواو وفتح التاءء أي: هلك. وله في ذلك نظائر عديدة. 

وقد يستدل بكلام المدونة من خلال شراحها المختلفين: 

كقوله في مقابلة قول البراذعي: (ونصها عند ابن يونس هكذا في التهذيب (أي: 
للبراذعي)» وفي بعض روايات يحبى: بقيمته» وعليه اختصرها ابن أب زمنين. 

وفي تهذيب المدونة (وقال غيره) جلب بهرام الغير من غير التهذيب فقال 
(ابن يونس: وهو أشهب). 

وقد أحال في بعض المسائل على كتبه الأخرىء كقوله: هذين الوجهين إلا 
بشروط ذكرناها في " الكبير وجاء في بعض نسخ الشرح الصغير الذي معنا: 
قال المؤلف في شرح الوسط ". 

وهذا تما يدل على ما رجحناه من أن بهرام شرح المختصر في ثلاثة شروح. 

ومن طريقته أنه فسر ألفاظ المصنف عرضا: كقوله: (وَاخْمَارَ) أي: 
اللكم: 


)١(‏ وانظر التوضيح: ”/ 1575 .ولهفي ذلك نقول كثيرة. 


المقدمة التحقيقية 

ومن قاعدته: 

أنه قد يجمع بين لفظ المدونة والأم ى) قال: (المذهب أنها سنة كما قال في 
"التهذيب": ويصليها أهل الحضر والقرى والمسافرون» زاد في "الآم": وأهل 
العمود). 

وفي استدلاله بكلام ابن رشد؛ ما كان في البيان عزاه له, وما كان في 
المقدمات عزاه أو أطلقه؛ وما كان في المسائل قال: وأفتى ابن رشد. 

وهو يعزو إلى كلام ابن شاس فيورد نصه ولفظه غالباً. 

ومن طريقته أن يجري به القلم فيستدل لكل قول يشرحه من كتب المذهب 
لما يلائمه أو يعضده. وقد تعد الصفحات الطوال فتجده يشرح دون رجوع 
هذه الكقن أو اسعدلال عناء 

ومن قاعدته في الاستد لال بالحديث: 

أنه يقول: لما ورد عن النبي عَيْق أو لنهيه عليه السلام» وأحيانا يورد 
الحديث أو يورد بعضه. أو يقتصر فيقول: للحديث. 

وقد يورد أقوال المذاهب الأخرى في بعض مسائله: 

كقوله في باب صلاة العاجز ومقتضى المذهب في| يظهر أنه يومئ بطرفه أو 
حاجبه كمذهب الشافعي”". 

وكقوله عند الخلاف في تعيين ليلة القدر القول الثالث أنها ليست في ليلة 
بعينها وأنها تنتقل في الأعوام» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل 


)١(‏ انظر صفحة ؟؟؟ من النص المحقق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


العلم» وهو أصح الأقوال وأولاها بالصواب؛ لآأن الأحاديث تستعمل على 
هذا والجمع بينها أولى'". 

وكقوله عند الخلاف في تحديد زمن دفع الجزية "عن أبي حنيفة 
أول الحول» وعن الشافعي آخره» ثم قال: وليس عن مالك وأصحابه 
في ذلك نص”". 

وكقوله عند الخلاف في تحديد المراد من القرء (أطهارٍ) هو مذهبنا ومذهب 
الشافعي؛ وقال أبو حنيفة: الأقراء هي الحيض”". 
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)١(‏ انظر صفحة ؟؟؟ من النص المحقق. 
)انظ ففة 499 هن النضن المحفق. 
(6) انار صرفجة 499 فو النضى المحفق: 


المقكمة التحقيقية 


الفصادر التي بنع غليها المؤلف كنتابه 

بنى الشيخ برام تخلثه كتابه على عدة مصادر دعم بها قوله وشرحه 
للمختصرء إلا أن عادة الشيخ سائرة على عادة شيوخ الفقه عموما من قلة 
الآيات والأحاديث والآثار. وهي قليلة إلى حد ما إلا أنها موجودة بالكتاب 
موزعة على أبوابه» عزوناها إلى أماكنها من سورها واضعين ذلك داخل المتن» 
مع تخريج الأحاديث والأثار في هامش الكتاب أسفل الصفحة. 

وقد اعتمد الشيخ بالإضافة إلى المختصر الذي شرح فقراته على كتب المالكية 
الأمهات والدوواين المشار لها سلفاء وهو في غالب الكتاب يعني بالمدونة #ذيب 
البراذعي» وما سواه من مختصرات للمدونة ينص عليه بذكر اسم المختتصر كابن 
يونس وابن أبي زمنين» وقد يقابل بين اختصارهم, كما اعتمد على الشيخ ابن أبي 
زيد في النوادر والزيادات» والرسالة» والتفريع لابن الجلاب» وهوفي الغالب 
يقول وني (الجلاب) ىا اعتمد على كتب القاضي عبد الوهاب: المعونة والتلقين 
وغيرها. ونقل كثيرا ما للخمي في التبصرة ونقل أيضا من المنتقى للباجي؛ 
والاستذكار والتمهيد لابن عبد البر. كما جلب الكثير تما لابن رشد في شرحه على 
العتبية المعروف بالبيان والتحصيلء والمقدمات الممهدات» والأسئلة والأجوبة» 
ونقل من الإرشاد لابن عسكره والفروق» والذخيرة» للقرافي» وعقد الجواهر 
لابن شاسء والجامع بين الأمهات لابن الحاجبء. ونقل كثيرا من عبارات شيخه 
الشيخ خليل في شرحه على الجامع بين الأمهات. 

هذه نإذج لما نقل منه الشيخ» فكأن كتابه كالديوان الذي يجمع بين دفتيه 
محصلا لأقوال متقدمي المالكية» ومتأخريها السابقين عليه. 


شرن هران الممضيو ,الكو هو شرح الحتهن 


منهج البحث والتحقيق. 
ور 
المطليالاول 

وصف النسخ المفتهدة فين التحقيف 
اعتمدت في تحقيق الكتاب على أربع نسخ هي : 
النسخة الأولى: يحفظ أصلها في الخزانة الحسنية في الرباط برقم )٠١1/55(‏ 
وتقع في (777) ستٍ وثلاثين ومائتي لوحة؛ عدد مسطراتهاء (77) ثلاثة 
وثلاثين سطراء في كل سطر (77) ثلاث وعشرون كلمة في المتوسطء وقد 
كتبت هذه النسخة بخط مغربي أسود المداد» وميزت رؤوس المسائل بالمداد 
الأحمرء وكتب بهامشها عناوين الأبواب بخط مغاير. 
وهي مبتورة الآخرء تنتهي بباب المناسخات ضمن الميراث» وتنتهي 
بقوله: (هذا الفصل يعرف بالمناسخات» وهي: الفريضة التي مات فيها اثنان 

فأكثر واحد بعد واحد). 

وما يلحظ فيها أن صفحة الغلاف كتبت بخط مغاير عن خط المخطوطة. 
وهي في (تقييد بعض كتب أصول فقه الإمام مالك) وهي غير دقيقة» فقد 
نسب فيها كتاب مختصر ما ليس في المختصر لابن خويز منداد بعد أن ضرب 
عليه في نسبته لابن شعبان» فعدل عن الصحيح إلى غيره. كذلك نسب 
الإرشاد لابن عساكر والمعروف أنه ابن عسكرء وقد رمزت طا ب (ح١)‏ وتعتبر 


هذه النسكة الأساستة الى اعتمدتك عليها. 


النسخة الثانية : خطوطة مصورة مصدرها جامعة كومبلتنسى بإسبانيا 
برقم )١5(‏ وهي مخطوطة تامة كاملة:؛ في أوهما صورة تملك تعود إلى عام 
(١ه)‏ وكان فراغ ناسخها منها عام (/417١١ه)»‏ وهي مخطوطة واضحة» 
وسقطها قليل؛» تقع في (/71) لوحة» وعدد مسطراتها (75) سطراء وعدد 
كلماتها في السطر الواحد )١1(‏ كلمة تقريباء وهي مكتوبة بخط مغربي واضحء 
وكتب فيها بدايات الفصول والأبواب بخط كبير عن خط المخطوطة. وعليها 
بعض الطرر التي نقلت من نسخ الكتاب اللأخرى وقد رمزت لا ب (ك). 

النسخة الثالثة : مخطوطة مصدرها مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
بالرياض» محفوظة برقم (8) وهي مخطوطة تامة كاملة تبدأ بشرح لناصر 
الدين اللقاني لخطبة سيدي العلامة خليل التى بدأ مها مختصره؛ وهي مكتوبة 
بخط مغاير لخط المخطوطء. وعلى صدر المخطوط من الخارج أن صاحبه حازه 
ضمن ما آل إليه من ميراث. 

وأما المخطوطة فعلى أولى لوحاتها صورة تملك وشراء ليس له تاريخ» وجاء 
تقع في )7٠(‏ لوحة» عدد مسطراتها (؟75) سطراء وعدد كلماتها في السطر 
الواحد )١7(‏ كلمة تقريباء كتبت بالخط المغربي بالمداد الأسودء عدا رؤؤوس 
الأبواب والفصولء فكتبت بالمداد الأحمر» وكذا رؤوس المسائل. 
معنونة في التأليف. وأخطاء هذه المخطوطة قليلة نسبياء وقد رمزنا لها ب (ع). 


النسخة الرابعة: دسخة مصورة على الميكرو فيلم بمكتبة مركز جمعة الماجد 


شو ابهراء الصمير (السور فج شرو لمكتست 
للتراث بدبي مكتوبة بخط مشرقي واضح وهي مخطوطة كاملة تقع في 
(4)لوحة؛ عدد مسطراتها (5”) سطراء وعدد كلاتها في السطر الواحد 
)١4(‏ كلمة تقريباء وهي مجهولة الناسخ كاملة من الأول إلا أنها تنتهي 
بباب النفقات وليس فيها الجزء الثاني من شرح المختصر الذي يبدأ باب 
البيوع وقد استخدمها قليلا عند ترجيح بعض الكلمات غير الواضحة في 
النسخ الأخرى.وقد رمزنا لها ب (م). 


أولاً: نسخنا الكتاب من مخطوطته التي اعتمدناها أصلًا له وهي النسخة 
الحسنية إذ هي قليلة الأخطاء وقابلناها على نسخه الأخرى. وأشرنا إلى الفرق 
بينها وبين النسخ الأخرى في اللهامش» وعندما يكون اللفظ في إحدى النسخ 
الأخرى راجحا نثبته في صلب البحث ونشير إلى ذلك في ال هامش. 

ثانيا: ضبطنا الكتاب وفق القواعد الحديثة في الكتابة والإملاء. 

ثالثا: أدرجنا الآيات بخط المصحف وعزوناها داخل النص لا هامشه. 

رابعا: خرجنا جميع الأحاديث الواردة في الكتاب نصاً أو إشارة. 

خامييا: عزونا أقوال المؤلف إلى المصادر المطبوعة التي وقفنا عليها. 

سادسا: وضعنا عناوين للأبواب والفصول وميزناها بمعكوفتين» فرقاً 
بينها وبين نص المؤلف. 

سابعا: ضبطنا نص المختصر المشروح وفق ضبط الشراح ونصهم على 
ذلك واعتمدنا في ذلك على الشراح المتأخرين لما كان لهم في ذلك عناية كبيرة. 


المقدمة التحقيقية 
امنا: علقنا على الأماكن التي تحتاج إلى ذلك» وشرحنا الغامض 
والمصطلحات غير المعروفة. 
تاسعا: أدرجنا حاشية ابن غازي على الشرح الصغير المساة "شفاء الغليل" 
في المهامش عند موضعها من المختصر » وذلك إتماما للفائدة . 
عاشرا: حرصنا في تحقيق الكتاب على عدم تطويل الحواشي والاقتصار 
على ما يحتاجه الكتاب لأن ببرام قصد من كتابه هذا الاختصار وقد جرت 
عادة المحققين المتأخرين على إضافة هوامش كثيرة فيها استطرادات 
وزيادات على ما في المتن وكان بإمكاننا فعل ذلك بإضافة أقوال الشارح من 
شرحيه الوسط والكبير ولكنا أعرضنا عن ذلك تماشيا مع غرض المصنف في 
تصنيفه هذا الكتاب من الإيجاز. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الإمارات - دبي وكتب 


ف النامه علق فون اا 0 
ا 0 اللستورحافظ ب إل تير 


الموافق الأول من تموز (يوليو) ١٠٠7م‏ 


باب في الطهارة 


باب [في الملفارة) 


(يرْقَعٌ الْعَدَثُ) أي: المنع المترتب على أعضاء الوضوء. وقال: يرفع ول يقل رفع 
لأن نسبة الرفع إلى الماء مجاز. (الحَدَث) أي: المنم» والحدث يطلق اصطلاحاً على 
ثلاثة معانٍ: على الخروجء وعلى الخارج؛ وعلى المنع المترتب على الخارج وهو المراد 
هنا. (وَحَكُم الْحَبْث بِالْمَطْلق) لأن عين النجاسة”'' تزال بغير المطلق اتفاقاً [لكن”" 
المنع باق على المشهور. (بِالْمَطَنقٍ) أي: بالماء المطلق (وَشُوٌمَا صَدقَ عليه اسم مَاء بلا 
قَيد) واحترز بذلك من الماء المخالط. (وإن جمع من نّدىء أَوَدَاب بَعْدَ جصوده) أي: أن 
حده ما ذكر وإن كان قد جمع من ندى أو ذاب بعد جمود أو غير ذلك مماهو 
معطوف عليه. وحكم ما جمع من ندى الطهورية» وأما الذائب فإن لم يكن ملحاًبل 
كان ماء ثم صار جامدًا ثم ذاب بعد ذلك فحكمه كذلك, وإن كان ملحاً فثلاثة 
أقوال» حكاها في المقدمات” ' والمشهور ما ذكره المصنف. 


سك وو ا ل )عن ل اام بوم 1 0 
(أوكان سؤر' ' بهيمة أوحائض أو جنب أوفضلة طهارتهما) أي: فضلة [طهارة]' ' 


)١(‏ ني (ح١):‏ الخبث. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

0 انظر: المقدمات الممهداتء لابن رشد: .١8/١‏ 

(:) سؤر كل شيء بقيته» تقول: أسأرت أي أبقيت. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجبّي» 
ص: .١١‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الخائض والجنب. (أوْكَثيراً خط نجس لَميُقَيْرَهُ) عطف على قوله: (أوكَانَ سؤر 
بَهِيمَة)» وليس الكثير -مثل مذهب الحنفية- [الذي لا يتحرك طرفاه]”"' 
وسيعلم الكثير تما سيأتي» وقال: (بنَجسِ) ليدخل الطاهر من باب أولى. (أُوْشّكَ"" 
في مُقَيّرِه فَلْيَضْرَ) هذا الفرع ذكره المازري”" وغيره فقال: إن شك في المغير هل هو 
من جنس ما يضر أم لا فإنه لا تأثير له» ولا ينتقل الماء عن أصله استصحاباً لحال 
الأصل حتى يتحقق وجود ما من شأنه أن يؤثر فيه. (أَوتَغِيْرمجَاوره) ظاهر. ونبه 
بقوله: (وإن بدهن لأَصَقَ) على أنه لا فرق في المجاور بين أن يكون ملاصقا أو لا. (أو 
برائحة فَطران وعَاء مُسَافرٍ) هكذا قال سند”'': إن القطران تبقى رائحته في الوعاء 


(1) في :)١(‏ القائلين بتتحرك طرفاه. 

(9) (أَوْ شك في مَُبرِءِ هَل يَهُرٌ؟) الشكٌ هو: التردد بين أمرين متساويين» فيخرج به 
التردد في ماء بئر الدور» إذا جهل سبب نتنها؛ لما يغلب على الظن أن ذلك من 
المراحيض المجاورة لها؛ فتترك مالم توقن السلامة» بخلاف بثر الصحراء حسب) في 
سماع أشهب وابن نافع. [شفاء الغليل: /١‏ 5 ؟١١].‏ 

(") هو: أبو عبد الله» محمد بن علي بن عمر بن محمد التميميء المازري القيرواني» المتوفى سنة 
5 ه كان صقل الأصلء أحد الأئمة الأعلام؛ ا المالكية في عصره. لقب بالإمام؛ 
من مصنفاته: "المعلم بفوائد مسلم". و"إيضاح المحصول في برهان الأصول", و":ة 
الفرائد في علم العقائد'"» وتعليق على المدونة» وشرح التلقين. انظر ترجمته في: ترتيب 
المدارك» لعياض: 2٠١١/8‏ والديباج» لابن فرحون: 2١57/١‏ وشجرة النور» لمخلوف: 
01١‏ ووفيات الأعيان, لابن خلكان: 4/ 5805؟: وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 
٠00/7‏ . 

(5) هو: أبو علي» سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزديء المتوفى سنة 
١‏ ه سمع من أب بكر الطرطوشيء وأبي الطاهر السلفي» وأبي الحسن علي بن المشرف» 
وغيرهم» روى عنه جماعة من الأعيان وكان من زهاد العلماء فقيهاً فاضلاً. ألف كتاب 
"الطراز" شرح به المدونة في نحو ثلاثين سفراً وتوفي قبل إكماله. انظر ترجمته في: الديباج 


باب في الطهارة 
لايضر للحاجة إليه في البوادي. 

(أَوبِمَتولد منه”'' أو بِقَرَارِه كملح أو بمطروح ولوقّصدا من تراب أو ملح والأرجح السب 
بالملح وي الاتَاقٍعلَى السب به إن طُع تْة) "١‏ يعنى: ويتَطَهّر بامتخّر مما تولد ممن 
الماء من طحلب ومكث ونحوهماء أو بالمتغير من قراره سواء كان ملحاً أو كبريتاً أو 
غير ذلك وهذا قال: (كَملْح) ليعم, وكذا يتطهر بالمتغير بها طرح فيه من تراب أو 
ملح وقال: (قصداً) ليخرج التراب الواقع من الريح فهو لا يضر اتفاقاًء وإنم) 
الخلاف في المطروح بفعل الآدميء ولوجود الخلاف في هذا الفرع بالغ ب(لو). 
وقال ابن يونس: الصواب في الملح المطروح أنه يسلب الطهورية» ومقابله [للشيخ 
أبي محمد]” " وفرق بعضهم فقال: إن جمد [بصنعة سَلَّبَ]”'' وإن كان معدا 
يسلب» وذكر ابن بشير”“ خلافاً بين المتأخرين» فمنهم من جعل المذهب على ثلاثة 


المذهبء لابن فرحون» ص:/7١7»‏ وشجرة النور» لمخلوف: .١70 /١‏ 

(1) (أَوْ بِمْتَوَلّدٍِنْهُ) كالطحلب مالم يطبخ فيه» كذا قيّده الطرطوشي فيا ذكر ابن فرحون. 
[شفاء الغليل: ]١7 54 /١‏ 

(1) (وَفِ الاثَمَاقٍ عَلَ السَّلْبٍ بهِإِنْ ضع تَرَدمُ) ابن عمران في "شرح ابن الحاجب": الملح غير 
المصنوع قسمان: ملح السباخ» وهو ما يخرج عليه الحرٌ فيجمد فيصير ملحأًء وملح المعادن» 
وهو حجارة» فإن أراد الفقهاء المعدني هذا الثاني فقط فهو من نوع الأرض كالكبريت 
والزرنيخ والزاج» وإن أرادوا مع ذلك ملح السباخ ففيه نظر؛ فإنه ماء جامد فينبغي أن لا 
تختلف فيه كالثلج والجليد. [شفاء الغليل: /١‏ 01754 5؟7١1]‏ 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) هو: أبو الطاهرء إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي, المتوفى بعد سنة 5757 ه قال 
عنه ابن فرحون: من العلماء المبرزين في المذهب المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة 
الاختيار والترجيح. وله كتاب "الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة" و"التنبيه على مبادئ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أقوال هكذاء ومنهم من رأى الثالث تفسيراً للقولين» وإلى الطريقتين أشار بالتردد. 

(لا بِمتَقيرٍ تون أوطَهماً أورِيحاً بِمَايْمَارضُهُ غالباً[من طاهر أَوْتْجس) يعني: ولا 
يُتطهر بمتغير لونا أو طعم) أو ريحا با يفارقه غالباً]”'' يريد: وليس من قراره 
واحترز بقوله: غالباً مما لا ينفك عنه. (كَدَهْنِ خَالْط) التشبيه لإفادة الحكم ولأن هذا 
هو المذهب. (أو بِخَارِمُصطكَى) يريد: أو نحوه. وهذا هو الظاهرء واقتصر عليه 
اللخمي” ". واستدل عليه بأن النار تصعد بأجزاء منه ويوجد طعم ذلك في الماء 
ويُرى عليه منها كالدهنية» وهذا قيل فيها طبخ بعظام المييئة أنه لا يؤكل. (و كمه 
كَمَقيرِه) أي : وحكم الماء حكم ما غيره إن طاهراً فطاهر وإن نجساً فنجس. اوضر 
ينتقي حبِْسَانيق!" أي :أن الأثاء الحديد والخبل يضر إذا تخين الماغيبه تخيرا بيناً 


التوجيه". وكتاب "التذهيب على التهذيب".... وكان بينه وبين أبي الحسن اللخمي قرابة 
ومسل سوفن سات ورك عليه اعها راته الواسةاى كنات الصطر ور عاج عليهق 
كثير منها. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون» ص:17١»‏ وشجرة النوره لمخلوف: 
0١‏ »: ومعجم المؤلفين» لكحالة: 7/١‏ 58. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟) هو: أبو الحسنء علي بن محمد الربعيء المعروف باللخمي» وهو ابن بنت اللخمي 
كرو افو ارق نما )هد تسنافس ف ولق دوكر كران القع أبن فك كلد ون 
وأبي الطيب» وأبي إسحاق, وكان المترجم فقيهاً فاضلاً متفنناً حافظاً بقي بعد أصحابه 
محرزاً للرياسة بإفريقية» وتفقه به جماعة منهم الإمام المازري» وأبو الفضل النحويء له 
تعليق كبير حاذى به المدونة سمه "التبصرة" حسن مفيد لكنه رب] اختار فيه وخرج 
فخرجت اختياراته عن المذهب. انظر ترحمته في: ترتيب المدارك؛ لعياض: 2٠١9/8‏ 
والديباج» لابن فرحون: 7/ 5 ,.1١95 ٠١‏ وشجرة النور» لمخلوف» ص:/١١»‏ ومقدمة 
الحطاب على خليل: /١‏ 0 ”, ومعالم الإييان» لابن الذباغ: 7/ 199. 

(1) (وَيَضُوٌ بين عبر بحَبْلٍ سَانِيَة) الظاهر من كلام ابن رشد في " الأجوبة ": أن السانية 
ليست مخصوصة بهذا الحكم؛ لأنه فرض ذلك في حبل الاستقاء وهو أعمٌ» ونصّه: " 


باب في الطهارة 


وان كان ينول ناز الوصو 

(كفدير بروث ماشية أو بئر بورق شَجِرٍأُوْتبن)"''الدشبيه في الصورة والحكم. 
فلك #وسلب طيورة لماء في هاتين المسألتين هو المعروف”" ثم قال: (وَالأظهَرُ 
في بنْرالبادية بهمَا الجوان " أي: بورق الشجر والتبن» وأشرت بذلك إلى ما 


وأما الماء يستقى بالكوب الجديد أو الحبل الجديد فلا يجب الامتناع من استعماله في 
الطهارة إلا أن يطول مكث الماء في الكوب أو طرف الحبل فيه حتى يتغير من ذلك 
تغيراً بيّناً فاحشاً. وكذا فرضه ابن عرفة عامّاً فقال: وفي طهورية المتغيّر بحبل 
استقائه؟ ثالثها: إن 1 يكن تغيره فاحشاًء الأول لابن زرقون والثاني لابن الحاج؛ 
والثالث لفتوى ابن رشد في المغير به وبالكوب. [شفاء الغليل: ]١١5 /١‏ 

(1 (كَمَدِيرِ بَرَوْثِ مَاشِيَة أو بثْر بوَرَقٍ شَجَرِ أَوْ تبْنِ) ينبغي أن يكون التشبيه فيهما راجعاً 
لمخرد التي لا بقيد كونه بدا كالمشية با وهذازهو المسناغلا للمتقول ؟ الا تر اعم 1 
يذكروا فيهم| قولا بالتفصيل بين البئر وغيره» كا ذكروه في المشبه به ؛ ولذلك قال 
ابو :غوقة : وفي] غتر لونه ووق: أو سحتنيش غالب النها يكرهة الأول للعرافين» 
والثاني للإبياني» والثالث قول السليانية: تعاد الصلاة بوضوثه في الوقت» وروى 
ابن غانم فيط تغيّر لونه وطعمه؛ ببول ماشية ترده» وروثها: لا يعجبني الوضوء 
به ولا أحرّمه. الباجي: لأنها لا تنفك عنه غالبا. كقول العراقيين في الورق 
والحشيش. اللخمي: لأنه كثير تغيّر بطاهر قليل. وجعل في سلب طهوريته 
وكراهته قولين. [شفاء الغليل: /١‏ 8؟١].‏ 

(5) انظر: التوضيح: /١‏ 5. 

(") قال ابن رشد في "الأجوبة": سئلت عن آبار الصحاري التي تدعو الضرور إِلّ طَيّها 
بالخشب والعشب؛ لعدم ما تطوى به سوى ذلك. فيتغيّر لون الماء ورائحته وطعمه من 
ذلك» هل يجوز الغسل والوضوء به؟ فأجبت بأن ذلك جائز ثم احتجٌ له وذكر في آخر 
احتجاجه:... أن قول بعض المتأخرين في الماء المتغيّر في الأودية والغدر ما يسقط فيه من 
أوراق الشجر النابتة عليه» والتي جلبتها الرياح إليه: لا يجوز الوضوء ولا الغسل به- 
شاذ خارجٌ عن أصل المذهب فلا ينبغي أن يلتفت إليه» ولايعرج عليه. انتهى. وكأنه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


اختاره ابن رشد”'' في أجوبته. (وفي جَعْلِ المخَالط الموافق كَالْمعَالف نَظَرٌ) يعني: إذا 
خالط الماء ما يوافق أوصافه ولم يظهر تغيره لأجل الموافقة ولكنه لو قَدّر [الفا]!" 
لأثر» فهل يقدر مخالفاً أو لا؟ فيه نظر ولا نص فيها. 

(وفي التَطْهيرِبِمَاء جُعل في الْفَمِ شُولآنِ) المصنف: والظاهر الطهورية لأنها 
الأصل. (وَكْرهَ مَاءمُستَعمَلُ في حَدَثْ, في غَيْرِه شَرَدهُ) المستعمل هو المتقاطر من 
أعضائه أو”" المتصل بهاء والمشهور الكراهة» وقال: (وكره مَاء) لأن التراب لا 
كن اسه خارص لام ارورم لأنه قال في 
المدونة: لا خير في ماء” ' يتوضاً به مرة”"» قيل: [فظاهره كراهة]”" المستعمل 
قب اتقدف قن العملة الثانة والبالقة والآرفي الستعة:وقال سيد 
المشهور كراهة ما يستعمل في الحدث فقطهء وإلى ظاهر المدونة وكلام سند 
أشار بالتردد. (ويُسِير- كآنيّة وضوء وَعُسل- بنجس لم يُغِيرَ) أي وكنوه سير 
واختلف في اليسير [فعن مالك]7' أنه آنية الوضوء والغسلء وفي كلام 


أراد ببعض المتأخرين: الإبياني» ودل آخر كلامه أن فتياه غير قاصرة عَلَ ما تطوى به البئر 
من ذلك. فإطلاق المؤلف صواب. [شفاء الغليل: .]١75/١‏ 

)١(‏ انظر: مسائل ابن رشد: 7/ 857, وما بعدها. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(©) في (ح١):‏ (و). 

(4) أي المستعمل في التيمم مثلاً. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ع): فيهما. 

0 انظر: المدونة: »١1١5 /١‏ وتبذيب المدونة: /١‏ 1/ا١.‏ 

(8) في (ح١):‏ طهارة. 

() في (ح١1):‏ فمن قائل. 


باب في الطهارة 


عبد الذهايى 1" انلقن" والخرةة وق دوق النيق وم عدرة الع فار ل 
بد من مراعاة الواقع. (أوولّعَ فيه [/ أ] كلب) الضمير في (فيه) راجع إلى اليسيرء 
وكونه مكروهاً نحوه في المدونة”" لأن القليل مظنة التغير”. (وَرَاكد يُفْتَسلَ فيه) 
أي: ويكره أن يغتسل في ماء راكد إذا كان يسيراً. (وَسَؤْرَشَارِبٍ حَمَرِ, وما أَدْخَلَيَدَهُ فيه 
وَمالأَيَتَوَى نَجَساًمِن مّاءِ) أي: ويكره السؤر وهو فضلة الشربء والمراد بالشارب 
هنا العموم مسلا كان أو ذمَّيَك وما أدخل يده فيه ملحق بسؤره. (مَالأيتَوقى نَجسا) 
أي: وسؤر ما لا يتوقى النجسء والمشهور كا ذكر كراهة سؤره وما أدخل يده فيه 
من الماء دون الطعام. (لاإن عسر الاحترازمنه , أوكَان طّعاماً) يعني: أن سور ما لا 
يتوقى النجاسة إنها يكره إذا لم يعسر الاحتراز منه» وأما إن عسر كاغفرة والفآرة 
فمغتفر للضرورة. (كَمُشَمْسِ) تشبيه لإفادة الحكم وهو نفي الكراهة عنه. (وَإِنْرِيِنَتَ 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي؛ القاضيء المتوفى 
د" موسيم ا عيذ انين الستكريء وعاررو سودي نيك اوارا سم يه 
شاهين» وحدث بشيء يسير» كتب عنه الخطيب البغدادي وقال: كان ثقة ولم نلق من 
اكول أغيذا افته مهو كان يه السارتحية الغنازة رتو الفتضاء والارانا راكنا 
وخرج في آخر عمره إلى مصر فمات بها. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 
/٠‏ 137307 والديباج» لابن فرحون: 5/» وطبقات الفقهاء, للشيرازي» ص: ١1٠١‏ 
وتاريخ بغداد. للخطيب: 27١/١١‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: /479/11. 

(؟) والحب بالحاء المهملة الزير وليس هو بالجيم لأن الجب كثير بلا خلاف والمراد لحب 
الصغير بدليل عطف الجرة عليه . مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: .49/١‏ 

(9) نص المدونة الذي وقفت عليه فيها: (قال مالك: في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب 
يتوضاً به رجل؟ قال: قال مالك: إن توضاً به وصلى أجزأه). انظر: المدونة: ١١8 /١‏ 
وتبذيب المدونة” /١‏ #اا “/ا١,‏ 

() في (ك): التغيير. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 
على فيه وَقْتَ استعمّاله عمل عَلَيهًا) يعني: أن الكلام المتقدم إنم| هو إذا لم يرَ على فيه 
وقت استعماله نجاسة وأما إن ريئت فيعمل عليهاء فيفرق بين التغير وعدمه وبين 
قلة الماء وكثرته. (وَإذَا مَاتَبرَي دُونَفْسٍ سَائلة براكد وَل يَتَقيرْئْدبَنَرْحٌ بقَدرهما) احترز 
بالبري من الحيوان البحريء وبالنفس السائلة ما لا نفس له سائلة» فإنه إذا لم يتغير 
الماء لا يندب النزح فيهم| بخلاف هذاء واحترز بقوله: (وَلَمَيَتَقَيّر) مما لو تغير فإنه 
يجب النزح حتى يزول التغير. (بقدرهما) أي: بقدر الماء والميتة؟؛ أ من غير حد. 
(لإنَوَقَع مَيقا) أي: فلا يستحب إن لم يتغير وهو المشهور. (وإنَزَالَ تَقِيرُالمْجس لا 
بكثرة مَطْلق فاستُحسن الطهورية, وعَدمها أرجح''') احترز بقوله: (لأ بكَثْرَةمطلَق) ممالو 


)١(‏ ىما عزا عدم الطهورية هنا لابن يونسء كذلك فعل في "التوضيح". وهو وهم؛ فإن 
ابن يونس إن| قال ما نضّه: "اختلف في الماء المضاف: هل إِذَا زال عين النجاسة يزول 
حكمها؟» والصواب أن لا يزول حكمها؛ لأن المضاف لا تؤدى به الفرائض. ولا 
النوافل". وليس هذا في معنى مسألتناء ولا هو منها في وردٍ ولا صدر؛ وإنما هذا في 
غسل النجاسة بالماء المضاف؛ ولذلك كان في النسخ العتيقة عن ابن يونس: (إذَا 
أزال) بصيغة الرباعي. 

وأصل ما قال ابن يونس مبسوط في "تهذيب" عبد الحقّ» قال فيه: (أعرف بين أصحابنا 
اختلافاً في الماء المضاف تغسل به النجاسة: هل إِذَا زال عينها يزول حكمها؟ أو يبقى 
الحكم؟ وهو الصواب؛ لأن هذا الماء لفاك ل سود جه الفرائفن ولا النوافل» 
فكذلك لا يزيل حكم النجاسة» ومن قال إنه يرفع حكم النجاسة؛ فلضعف أمرها إذ 
تزول بغير نية» وإذ ليس إزالتها بفرض مع اختلاف الناس في المضاف هل تجزيء به 
الطهارة للحدث؟ 

وقد نقل ذلك أبو الحسن الصغير عند قوله في الكتاب: ولا يزيل النجاسة من الشوب 
والبدن إلا الماء» وكره مالك لمن في فمه قطرة من دم أن ينزعه بفيه ويمجّه. بل 1: 
يعرف ذلك الإمام ابن عرفة من نقل ابن يونس ولا غيره نمن قبل ابن بشير فقال: 
وقول ابن بشير في طهورية النجس يزول تغيّره بلا نزح: قَوْلانِء لا أعرفه فتفى 


باب في الطههارة 


زال بكثرة المطلق فإنه يكون طهوراً باتفاق» والقولان في زال تغيره بنفسه. وسببه) 
هل العلة في النجاسة التغير وقد زال أو الأصل أن النجاسة لا تزول إلا بالماء وليس 
موخاضاة والذئ ق "الآركناد": الظاهر طهوريقة :وإلببه أئباريقولةة 


(فاستحسن). وصوب ابن 000 الثان» ولهذا قال: وعدمها أرجح. (وَفُبلَ خَبَر 


وجدان القولين معاًفي المذهبء وإن كان لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود. 

ولا يلتفت لما حكى الشيخ أبو زيد الثعالبي من رد بعضهم عَل ابن عرفة بقول ابن يونس؛ 
لأن الرادٌ مقلدٌ لخليل في نقله كالشارح. 

نعم أغفل ابن عرفة ما ذكر ابن رشد في رسم النسمة من سماع عيسىء قال: روى ابن 
وهب وابن أبي أويس عن مالك في جباب تحفر بالمغرب» فتسقط فيها الميتة فيتغير 
لون الماء وريحه ثم يطيب الماء بعد ذلك؟ أنه لا بأس بهء ظاهره بلا نزح؛ عَلَ أنه ذكر 
أن أبا محمد جهَّل بعضهم في قوله في مأجل قليل الماء وقعت فيه فأرة: يطين حتى 
يكثر ماؤه فيشرب. 

قال: فإن فعل شرب وهذا مما زال بكثرة مطلق» وقد كان صاحبنا الفقيه المحصل أبو 
العباس أحمد الونشريسى -حفظه الله تعالى- لما بلغه عنى هذا التعقب أتاني بجزءٍ من 
وضع الإقاء القلانة أي عيذ االلهين توق عل هلا اللخصن» ابمخرج من خزانة فين 
هو به ضنين» وأطلعني عليه فإذًا به تعقب كلام المؤلف بنحو ما قلناه؛ فقال لي: أحمد الله 
عَلَ موافقة نظرك لنظره؛ وتعلّق بحفظي من كلام ابن مرزوق ما معناه: أن المؤلف إن 
كان حمل كلام ابن يونس عَلَ نفس ما نحن فيه فهو وهمٌ» وإن أراد أن يقيسه عليه فهو 
بعيد؛ وإنها أطلت الكلام في هذا لأن بعض فضلاء أصحابنا نازع فيه استبعادا لتوهيم 
المؤلف وأتباعه» والحق أحق أن يتبع. [شفاء الغليل: /١‏ 1717]. 

)١(‏ هو: أبو بكرء ويقال: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن يونس الصقليء التميميء المتوفى سنة 
١ه‏ كان فقيهاًء فرضيّا حاسباًء إماما ملازماً للجهاد. وله كتاب الجامع لمسائل 
المدونة مشهور قيل عنه مصحف المذهب وهو أحد الأربعة الذين اعتمد الشيخ خليل 
ترجيحاتهم في مختصره. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 8/ »١١5‏ والديباج» 
لابن فرحون» ص: 5٠‏ 7: وشجرة النور» لمخلوف» ص: »١1١١‏ ومواهب الجليل» 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 
الواحد إِنَبَيْنَ وها أَوَانَفَهَامَذْهباُ) نص المازري على قبول خبر المرأة والعبد؛ أي: في 
كون الماء نجساً أو طاهراً إن بين وجهها؛ أي: وجه النجاسة:. يريد: إذا اختلف 
الشائل والمكن لاحتوال أن يغققداما ليكن تين تجنساء وإ اتفقا متدهيا قبا 
إخباره مطلقاً. (وإلأأفقال يُسِتَحْسَنْ تَرْكُهُ) أي: وإن لم يبين وجه النجاسة ول يتفقا 


مذهباً فقولان» قال المازري: الأحسن تركه. (ووَرود الْمَاءِ علَى النّجَاسَة كدكسه) أي : 
لافرق بين ورود الماء على النجاسة أو النجاسة على الماء. 


فصل [فَيِّ بيان الطتاهر ؤوالنجس) 
(الطَّاهرِمَيْتَمالأَدَمَلَهُ) يريد: كالعقرب”' والزنبور والذباب”" ونحوذلك. 
(والببحري ولو طَانَتَ حَيَاتُهِ يبّر) أي: وكذلك يحكم بطهارة ميت البحر ولو مات 

حتف أنفه ولا فرق [على المذهب] " بين ما لا تطول حياته في البر وبين ما تطول حياته 
كالسلحفاة ونحوها. (ومَاذْكي, وَجَرْوْهُ) أي: أن المذكى طاهر مطلقاً وجزؤه [كذلك 
كعظمه وسنه وقرنه وظلفه. (لأمُحَرم الأكل) يريد: كالخنزير ونحوه]!». 
(وصوف. ووبر, وزَعْب ريش, وشعر) يريد: من سائر الحيوان ولو أخذ منه بعد 
الموت؛ لأنه ما لا تحله الحياة» وزغب الريش ما شابه الشعر من الأطراف. (ولَومن 
خَنْزِيرٍ) يريد: أو كلب. (إنْجَرَّتَ) احترازاً مما إذا نتفت فإنها تصير غير طاهرة لما 
للحطاب: ١‏ 0", والفكر السامي. للحجوي: 7/4 . 
(؟) الذباب: واحد الذناة مدذبات: وجمعه في أقل العدد أَذْبَّة وفي أكثر العدد ذبّان. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: .١7‏ 
() في (ح١):‏ على الحد. 


باب في الطهارة 
يتعلق بها من أجزاء الميتة. (وَالْسجِمَاد) يعني: أن الاد أيضاً حكمه الطهارة ثم فسره 
فقال: (وَهُوَ جسم غَيْرُ حي , ومنفَصل عَنْه) والمراد بالجاد كل جسم غير حي ومنفصل 
عن حيء ولعله يريد بالحي اليوان» وليس المراد أن كل جسم خالٍ عن الحياة 
حكمه الطهارة لدخول الميتة؛ لأنها جسم غير حيء واحترز بغير المنفصل من 
المنفصل منه؛ لأنه قد يكون طاهراً أو نجساً. 

(إلاَالْمُسْكرَ) فإنه نجس سواء كان من العنب أو غبره. (وَالْحي وَدَمُعَهُ وَعَرَشّهُ 
ولعابه ومقاطه) وذلك لأن كل حي من سائر الحيوان عندنا طاهر على المشهور. 

(وبيضه وَلَوأَكلَ نَجساً) أي: لاستحالته إلى صلاح؛ وسواء كان من [سباع 
الطير]”'' أو من غيرها. (إلأَالْمَذْرَ) أي: فإنه نجس لانقلابه إلى النجاسة. والمراد به 
الذي ينتن أو يصير دماً ومثله الخارج بعد الموت؛ لأنه جزء المية. (ولَبَنْآدَمي إلا 
الَيِتَّ) معطوف عل (وَبَهِضْهُ)» ومراده أن لبن الآدمي مطلقاًذكراً أو أننى طاهر 
وأها رق الميت فالمخصوص أنه نجس. (ولَبَنْ هيه َابِع) أي: أن لبن غير الآدمي 
تابع للحمه إن كان الحيوان مباح الأكل فلبنه كذلك وإن كان مكروهاً فمكروه. 
وإن كان حراماً فحرامء وأما الخنزير فلا خلاف في عدم طهارة لبنه. (وَيَول؛ وعدرة 
منْمُبَاح) أي: أن بول ال حيوان المباح الأكل وعذرته طاهران. (إلاَالْمُتَقَذَيبنَجسِ) 
أي: فلا يكون بوله وعذرته طاهرين. 

(وَشَيء إلا المَمَغيْرَعَنِ الطّهام) أي: أن القيء إذا لم يتغير عن حال الطعام فهو 
طاهر [”/ ب] وإن تغير فنجس. (وَصفْراء, ويلقم, ومرارة مباح, وَدم لم يسفّح) المعدة 
عندنا طاهرة لعلة الحياة» والصفراء والبلغم ومرارة ما يؤكل لحمه كذلكء والدم 
والسوداء نجسان؛ يريد: الدم المسفوح» وغير المسفوح طاهر وهو الباقي في العروق. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختص 
(وَمسَ ْوَفأْرَشُه''") أي: طاهران. (وَزَرع بنَجِسِ) أي: طاهر. (وَحَمْرْتَحَجِرَأَوْخْللَ) أي: 
انتقل من المائعية' ' إلى الجمودية» وكذلك لو تخلل بنفسه أو خلله مسلم. 
[فرغ النجس ) 

(وَالنَجَس ما اسَمُفْنِي) أي: الأربعة الأول: محرم الأكل إذا ذكيء والبيض المذرء 
والخارج بعد الموت» وبول المغتذي بنجس وعَدذْرته والقيء المتغير عن [حاك20 
الطعام. (وَمَيِتَ غَيرِمَاذْكرَ) [أي: البري]”'' الذي له نفس سائلة ميتته نجسة. (ولو 
مله أوا”'آدميًا وَالأَظْهّرٌ طَهَارَشُهُ) معطوف على قوله: (وَالشَجْس): واختار ابن 


4 أو 


1 5 4 ,37 
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)١(‏ فأرة المسك هي: الله التي يخْتَهِمُالْمسْكُ فِيهَاء وفي تَعَيّنِ همزِهِ وَحَدَمِهِ خلاف» وَتُسَمّى 
نَافِجةً أَيْضًا. انظر: منح الجليل: 7/١‏ 49. 

(؟) في (ع): المائعات. وفي (ك): المائعة. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ع). 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

(0) في (ك). (ع): (و). 

(5) هو: أبو الوليد» محمد بن أحمد بن أحمد بن رشدء القرطبيء القاضي» شيخ المالكية. المتوى 
سنة 07١‏ ه تفقه بأبي جعفر أحمد بن رزق» وحدث عنه. وعن أبي مروان بن سراج» 
ومحمد بن خيرة» ومن تلامذته القاضى عياض وله من التصانيف "المقدمات الممهدات". 
ونان والسحضيل الى المشرجة من الترحية والقمان "اهيار لوطل 
واختصار "مشكل الآثار" للطحاوي, وغيرها. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 
١‏ ؛» وشجرة النورء لمخلوف: »١59/١‏ والصلة. لابن بشكوال: 5/”7”ل/اه. 
والوفيات, لابن قنفذ. ص: ١77؛‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: .60١/١9‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: 707/7» ونصه: (الصحيح أن الميت من بني آدم ليس 
بنجسء بخلاف سائر الحيوان الذي له دم سائل). 


باب في الطهارة 


(وَمَا أبِينَ من حي وَمَيْت) أ ي: أن ما انفصل عن الحيوان نجس سواء 02 
حياته أو بعد ثماته» والمراد بذلك ما عدا الصوف والوبر وزغب السريش والشعر 
ا اح مل 0-0 
500 

(وَقَصَبَة ريش) مما هو شبيه بالعظمء واحترز بذلك من الزغب. (وَجِلْد وَلُودبِغَ 
ورخص فيه مُطَلقا لمن خَزِيرٍ بعد ديف في يَابِس ومَاءِ) يعني: أن جلد الميقة 
نجس ولو دبغ. ابن رشد: والمشهور أنه لا يطهر بالدباغ وإن) يجوز الانتفاع 
به في اليابسات والماء وحده”''» وإليه أشار بقوله: (ورخص فيه مُطْلَقَاً إلأمن 
خَنَزِيرٍ بعد ديغه في يَابِس وماءِ) ومراده بالإطلاق سواء كان الحيوان مأكول 
اللحم أو لاء واستثنى : ثنى من ذلك جلد الخنزير فإنه لا ينتفع به في وجهمن 
الوجوه ولو دبغ. (وفِيها كَرَاهَةٌ العاج) إن) نسبه الديدا لأنه كالمخالف 
لما قدمه''' من نجاسة العاج؛ إذ الكراهة لا ده تفتض التنجنيس» اللهم إلا أن 
يبحمل على التحريم وحينئلٍ يستوي هذا مع ما تقدم. (وَالتَوْشْفْفي الْكَيْمَفْت) 


)١(‏ الظلف للشاة وما أشبهها: وهو مكان الحافر للفرس أول الذراعين بعد الكفين. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: ه 

0 انظر: البيان والتحصيل: »٠٠١ /١‏ ونصه الذي وقفت عليه: (المشهور من قول مالك 
المعلوم من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ» وإنما يجوز الانتفاع به في المعاني التي 
ذكر عل حديث عانشة ب ): 

(") انظر: المدونة: /١‏ 24187 وتبذيب المدونة: 751/١‏ ونص المدونة: (وأكره القرن 
والعظم والسن والظلف من الميتة). 

(4) في (ع): تقدم. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أي: وفي المدونة أيضاً التوقف في الكيمخت”"'؛ أي: توقف مالك عن الجواب فيه لما 
سئل عنه» والكيمخت: بفتح الكافء قال التونسبى' '': هو جلد ال حار والبغل. (ومَني) 
أي: أن المني نجسء و[لا خلاف]"" في نجاسته من الآدمي, ومحرم الأكل من 
الحيوان. (وَمَشَيوَودِي) حكى بعض أشياخنا الإجماع على نجاستهم|. 

(وَشَيْح, وَصَدِيد) أي: نجسان. (وَرطُوبَةُ فرج) قال في الذخيرة: وكل رطوبة أو 
بلل ايخرج ]1 0 (وَدم مُسفُوح ؛ ولومن سَمَك وَدُبابِ) 0 
نجس. والمسفوح هو الجاري من الحيوان في حال الحياةوعند الذكاة» وحكمه 
التنجيس . (وَسَوداء) أي: نجس . (وَرَمَاد نجْس) أي: كرماد الميتة والعذرة”'' ونحوهما 


)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ *1487ء وتهذيب المدونة: /١‏ 25796 ونص المدونة: (قال ابن 
قاسم: ووقفنا مالكاً على الكيمخت فكان يأبى الجواب فيه؛ ورأيت تركه أحب 
إليه غير مرة ولا مرتين) قال الحبي: الكيمخت: ليس بعربي إنها هو معرب من 
كلام الفرس وهو جلد الفرس إذا ذُبغ وجلد ما كان مثله. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» للجِبَّى» ص: 75. 

(0) هو اي شحاف إتراهيم بق عدين التولتو انتوق مية 8417 تفقة بان يكين عبية 
الرحمن؛ وأبي عمران الفابى» ودرس الأصول على الأزدي, كان جليلاً فاضلاً» وبه تفقه 
عدا مق أهل: (فررق ةبتر اند عله عيد اطتي دورق بينند رةه واعياة الحزين ارقي نبو ائن أبن 
جامع وغيرهمء قال عياض: وله شروح حسنة وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب 
ابن المواز والمدونة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك؛ لعياض: 58/4 والديباج» لابن 
فرحون: »357597/1١‏ وشجرة النوره لمخلوف». ص: ١٠١8‏ . 

(©) في الأصل لا خفاء وأثبت ما في (ع): لأنه الأصوب . 

(4) في (ح١):‏ خرج. 

(0) انظر: الذخيرة» للقرافي: 7/1١‏ 185. 

(1) العذرة: أصلها فناء الدار» وكان يلقون الخبث في أفنية الدور فسمي الخبث عذرة 
الك الظر سرح عويب الفاظ اللدوقةة للختي هن ار 7 


باب في الطهارة 


وخرمين: 

(وَدَخَائه) أي: دخان النجس. (وبول, وَعَدْرَةٌ من آدمي) أي: [نجسان وسواء كان 
كبيراً أو صغيراً أكل الطعام أو لاذكراً أو أننى. (وَمُحَرَم وَمَكْرُوه) أي: بو) 
وهذاوين]]"'' فصان 

(ويَنْجَْس كَثيرُ طَعَام مَانع بنَجَسٍ قَلَ) أي: أن الطعام الكثير المائع إذا وقعت فيه 
نجاسة وإن قلت تنجسه. وفهم من قوله: (كثِيرَ) أن القليل [ينجسه]”'' من باب 
56 

(كجَامد إن طَال وَأمْكنَ السَريان) أي: سريان النجاسة فيه. (وإلأَبِحَسَبِه) أي: وإن 
لم يمكن سريان النجاسة طرح من الطعام ماسرت”' فيه خاصة بحسب طول 
مكتيا تر اول طهر تيت مع وت طيخ وزقوء بسح وسيم سيق بج ير 
المشهورء وقيل: يطهر. 


(وفَعَارْبقَوَاصٍ)' أي: وكذلك لا يطهر إناء فخار بسبب ما وضع فيه من نجس 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ك)» وفي (ح١):‏ ينجس. 

(* في (ك): صارت» وفي (ع): سارت. 

(5) (وَلَا يَطْهُرٌ وَيْدْ نت ولط وَلَمْ طَبحٌ وَرَيُونُ ملح وَبَيْضُ صلق بحس وَفَخَارٌ 
بِعَرّاصٍ)» أمّا زيت خولط بنجس ففي تطهيره ه بطبخه بماء مرتين أو ثلاثاً الثها إن 
كثر» ورابعها إن تنجس بماء ماتت فيه دابّة لا بموتها في الزيت» فالأول لسماع أصبغ 
عن ابن القاسم عن مالكء وفتيا ابن اللباد» والثاني للباجي عن ابن القاسمء والثالث 
لأصبغ. والرابع لابن الماجشون ويحيي ابن عمرء وأمّا لحم طبخ بنجس أو وقعت فيه 
نجاسة ففي تطهيره ثالثها: إن وقعت بعد طيبه» فالأول لسماع موسى من ابن 
القاسمء والثانٍ لسماع أشهب. والثالث نقله ابن رشد عن الحنفي» واختاره وتبعه 


شرح بهرامر الصخير (الدرر في شرح المختصن 


غواص كالخمر والبول والماء النجسء. واحترز بالفخار من مثل الأواني 
المدهونة أو النحاس أو الزجاج وشبهه. وبالغواص من الجامد. (وَيُنْتَمَع 
ِمتَنَجْسٍ) أي: أن الزيت والعسل ونحوهما تما وقع فيه شيء ينجّس يجوز 
الانتفاع به إلا في المساجد. (لآشجس) كشحم الخنزير والميتة والدم المسفوح 
ويه ولاق فيه لخكورة اسكماله فى وسلامين الوخدوه عال' كتين روك صل 
بلباس كافرٍ) هو ظاهر وهو المشهور. 

(بخلآف نْسْجه) أي: فإنه يصلى فيه. (ولابمَايَنَامُفيْهمُصَآخَرْ) يريد: حتى 
يغسله. وظاهره إن صلى هو فيه لا يمنع لقوله (مُصلَ آخَرْ) وفيه نظر إذا كان ذلك 
مُعَدَاً للنوم”'. (وَلا شاب غَيرٍمصل) يريد: لعدم التحفظ من النجاسة. 


ابن زرقون» وهو قصور؛ لأن عبد الحق وابن يونس نقلاه عن السليانية. وأمّا زيتتون 
مُلِح بنجس فخرّجه اللخمي عل الروايتين في اللحم» وروى إساعيل طرحه؛ 
لسقوط فأرة فيه» وقال سحنون: إن تنجس زيتون قبل طيبه طرح وبعده غسل 
وأكل. وأمّا بيض صلق بنجس: فقال ابن القاسم وابن وهب: لا تؤكل بيضة طبخت 
مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياهاء وقال اللخمي: تؤكل السليمة على أحد قولي مالك 
في اللحم وصوّبه؛ لأن صحيح البيض لا ينفذه مائع. 

وأمّا فخار بغواص فحكى الباجي في تطهير آنية الخمر يطبخ ماء فيها روايتين» هذا تحصيل 
ابن عرفة؛ إلا أنه في النسخ التي بأيدينا عزا مثل قول ابن اللباد لساع ابن القاسمء 
وإنما هو في سماع أصبغ بلاغ عن مالك. فإن قلت: ما الذي درج عليه المؤلف؟ قلت: 
عدم طهورية الجميع مطلقاً فإن قلت قد يتلمح من قوله: (وَحٌ طُبِحّ ورَيتُون ملخ) 
أن ما وقع فيهما بعد الطبخ والملح لا يضرء فكأنه عَلَ القول الثالث فيها؟ قلت: يابى 
ذلك اعتماده في "التوضيح" تشهير ابن بشير عدم الطهورية في هذا الأصل قال: وبناه 
عَلَ خلاف في شهادة. [شفاء الغليل: .]17١ /١‏ 

)١(‏ في (ح١):‏ بعد النوم 


باب في الطههارة 


(إلأَكرُسه”"' ) أي: [وأما ما لبسه غير المصلىي من عمامة]!'' ونحوها ما هو معد 
[للباس رأسه]”" فلا بأس بالصلاة فيه. (وَلابِمْحَاذِي فرج غير عَالم) يريد: أن ما 
يلبسه غير العالم - أي: بباب الاستبراء - في وسطه فإنه لا يصلى فيه حتى يغسله؛ 
لآن ذلك في الغالب لا يخلو من نجاسة. واحترز بغير العالم من العالم بالاستبراء فإنه 
يجوز لغيره أن يصل في| لبسه في وسطه وغيره. 


[فايحرم مَنْ اللباس قلت الذكر)] 

(وَحَرْم اسْتعمَال ذَكَرِمُحَلُى) يعني: أنه يحرم على الذكر استعمال المحل وظاهره ولو 
كان صغيراً(وَنَوْمنْطْقَة وآلَة حَرب) هو المشهور.(إلاّالمصحف, والسيف) أي: فإنه 
يجوز تحليتهما. 

(وَالأنْفَ [وَرَبْط سن])”'' يريد: أنه يجوز [5/ أ] لمن جدع أنفه أن يعمل له 
شاه فضة أو ذهبء وكذلك إذا احتاج إلى ربط سنه بشيء من ذلك. 
(مطلقاً) يشير إلى أن المصحف وما بعده من المعطوفات الثلاثة يجوز تحليتهاء 
وأراد بالإطلاق الذهب والفضة. 

(وَخَانَم الفظة) لأنه الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام تختم به وأما 


)١(‏ في (ع): لباس رأسه. 

(0) في (ك): رأسه كإلباس غير مصل من عمامته. 

لخم السام 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) يعني لما أخرجه الشيخان. ولفظ البخاري عن أنس بن مالك قال: كتب 
النبي مَيكه كتابا -أو أراد أن يكتب- فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا ختوماً 
فاتخذ خاتاً من فضة نقشه «محمد رسول الله) كأني أنظر إلى بياضه في يده. أخرجه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


الذهب فلا يجوز» وقد نبه على هذا بقوله: (لأما بَعضْه ذهب وَلَوقلَ). (وَإِنَاءْ نَقْد) أي: 
ومما يحرم أيضاً استعمال إناء النقد وهو الذهب والفضة للرجال والنساء ولهذا قال: 
(وِن لامرآة) [فلا يجوز الشرب فيهم. (وَاهْتَنَاؤه) أي: ومما يحرم اقتناء إناء الذهب 
والفضة لأبدواغية إل القع له 

(وفي الْمفشى وَالْمَمُوه وَالْمُضَبْب وذي الدَلْقَة وَإِنَاءِالجَوهرٍ فُولَآنِ) 
يعني: أن في كل واحد من هذه الخمسة الأشياء قولين» والمغشى إناء نقد 
غشى برصاص أو غيره» والمموه إناء رصاص أو نحاس طُلِيا بفضة أو 
ذهب والمضبب إناء كسر وشعب بخيوط ذهب أو فضة أو صفح بشيء 
من ذلك. (وذي اللعلقة) إناء يجعل فيه حلقة من ذهب أو فضة ومثله اللوح 
والمرآة. (وَجَازَ للمرأة الملبوس مطلقا) أي: ذهباً أو فضة (وَلونَعَلآً) وفي 
معنى اللباس ما يتَخِذّنَ لشعورهن وأزرار جيوبهن ونحو ذلكء وما يحرم 
عليهن المكاحل والمرآة المحلاة وأقفال الصناديق والأسرة وإليه أشار 
بقوله: (لا كسرير). 


البخاري؛ كتاب العلم؛ باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان» 257/1١‏ برقم (10) وأخرجه مسلم, كتاب اللباس والزينة» باب لبس 
النبي عَقِلْهُ خاتًا من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعذه: 
7/78 156» برقم .)5١915(‏ 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 


باب في الطهارة 


فصل [فيّ إزالة النجاسة 
وفايففف غنه فنذا) 
(هَلإرَانَهُ النّجَاسَة عَنُْوْبِمُصل وَلَوْطَرَفَ عمَامَته ونه ومكَانه) يعني: أنه اختلف 
في إزالة النجاسة عن ثياب المصلي أو بدنه أو موضع صلاته هل هي سنة أو واجبة 
مع الذّكر والقدرة؟ وتنازع الأشياخ في تعبين المشهور في ذلك» فذهب عبد الوهاب 
في شرح الرسالة: إلى أنه لا خلاف في سنيتهاء وقال في البيان: [المشهور]”'' من قول 
ابن القاسم”" عن مالك: أن إزالتها سنة لا فريضة”"» وشهره في تهذيب 
الطالب» وقال ابن يونس: هو الصحيحء وقال بعض الأشياخ: إن إزالتها 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(؟) هو: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» المصريء الشيخ 
الصالح الحافظ الحجة الفقيه» المتوفى سنة ١9١هه‏ أثبت الناس في مالك وأعلمهم 
بأقواله» صحبه عشرين سنة وتفقه به» لم يرو أحد عن مالك الموطأ أثبت منه وروى عن 
الليث وعبد العزيز بن الماجشون ومسلم بن خالد وغيرهم. خرج عنه البخاري في 
صحيحه. أخذ عنه جماعة منهم: أصبغ ويحيى بن دينار والحارث بن مسكين ويحبى ابن 
يحبى الأندلسي وابن الحكم وأسد بن الفرات وسحنون وزونان. انظر ترجمته في: 
ترتيب المدارك. لعياض: "7/ 5 4 7”. والديباج» لابن فرحون: 6/١‏ ». وشجرة النور. 
لمخلوف. ص: 58. وطبقات الفقهاء للشيرازي»؛ ص: 5 ولمعرفة والتاريخ: 
١‏ , والجرح والتعديلء لابن أبي حاتم: 2774/6 والثقات لابن حبان: 
5 /ا”, والإكمالء لابن ماكولا: 37/5 » والجمع بين رجال الصحيحين: 
1351 والأباته للسمعان :1 182 واللنات ف بلي الأنشابب 1/١‏ 
ووفيات الأعيانء لابن خلكان: 7/ 174. وتبذيب الكمال: 744/11 وسير أعلام 
النبلاء» للذهبى: 9/ .١١١‏ 

6 انط #البان رالسمسيلة 1/١‏ 454. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختيصس 
واجبة مع الذّكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. (ولَوْطَرَفَ عمَامّقه) هو 
المشهورء وقبل : لا والصحيح ما ذكره في [طرف]!" | لحصيرء ومعنى(وإِاأَعَادَ 
الظهرَيْنِ للاضفرار) أي : وإذا فرعنا على القول بأن إزالة النجاسة واجبة' ب" مع الذّكر 
والقدرة فلم يذكر حتى صلى أو تذكر ولم يتمكن من إزالتها لعدم القدرة فإنه يعيد 
الظهر والعصر إلى الاصفرار. (وسقوطها في صلاة مبطل)' " يعني: لو سقطت على 
المصلي نجاسة بطلت صلاته. (كَْكرِها فبيها)' ' تشبيه لإفادة الحكما لأ المتهود 
إذا ذكر النجاسة في الصلاة تبطل مطلقاً نزعها أم لا.(لا شَبلهَاا”'[أوكَانّت أَسفّل نَعلٍ 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(5) في (ك): سنة واجبة. 

(6) (وشتوطهاق فبلاة قنطل) أي وسقوط النجاسة هليه وهو ف النضلدة مبطل غناء 
قال سحنون: من ألقي عليه ثوبٌ نجس في الصلاة» ثم سقط عنه فأرى أن يبتدئ. 
قال الباجي: وهذا عَلَ رواية ابن القاسم. [شفاء الغليل: 3١/1‏ ]. 

(5) (كذِكْرِهَا فِيِهَا) أي: ىا أن ذكر نجاسة في الصلاة بثوب أو بدن مبطل لماء وهو 
مذهب "المدوّنة" فيقطع. قال في غيرها: ولو كان مأموماً ور شيو عدار 
كان الوقت متسعاًء وأما مع ضيقه فقال ابن هارون: لا يختلفون في التادي إِذَا خشي 
فوات الوقت؛ لأن المحافظة عَلَ الوقت أولى من طهارة النجاسة. وعلى هذا لو رآها 
وخشي فوات الجمعة أو الجنازة أو العيدين لتمادى لعدم قضاء هذه الصلواتء وفي 
الجمعة نظر إِذَا قلنا إنها بدل» وقال في"التوضيح": واقتضى قوله: (كذكرها فيها) أن 
مجرد الذكر مبطل؛ فعلى هذا لو ذكرها أو رآها فيها فهمّ بالقطع ثم نسي فتمادى 
لبطلت» وكذا نصّ عليه ابن حبيب. قال في "التوضيح": وهو الجاري عَلَ مذهب 
"المدوّنة"» واختار ابن العربي عدم البطلان. [شفاء الغليل: /١‏ 1177]. 

(5) (لا قَبْلَهَا) أي: لا إن رآها قبل الدخول في الصلاة» فإن ذلك لا أثر له ني البطلان. 
ولكنه كمن ل يرها عَلَ المعروف فيعيد في الوقت. [شفاء الغليل: /١‏ 177]. 


باب في الطهارة 


فَعَلْعها)”"”" أي: إذا ذكر النجاسة قبل الصلاة ثم نسي فيها [فصلى]”" 
يخ فصلاته صحيحة. 

وأما إن كانت في أسفل نعله فخلعها ووقف عليهاء فنص الإِبُياني”' وغيره 
على الصحة. (وعفي عَمَا يَعسْركَحَدَتْ مُسْتَذكح) أي: أنه يعفى عم| يعسر الانفكاك عنه 
بعد حصول سببه كالأحداث المستنكحة التي تكثر, والمراد بالحدث الجنس ليعم 
سائر الأحداث» وان رسو عل العو شاه حرم ان العفو مقصور على 
حصول الجميع وليس كذلك. (ويِللٍ باسو مُورا'' في يد إن كَتُرَارَه) ظاهر. (أوثوب) 


(1 و كَانتْ أَسْمَلَ َمْلٍ فَحَلَمَها)» يقبل صورتين إحداهما ما في "الذخيرة' 'عن أبي العباس 
الوبياني قال : إِذَا كان أسفل نعله نجاسة فنزعه ووقف عليه جاز كظهر حصيرء والثانية: 
ماذكر المازري عن بعضهم: أن من علم بنعله نجاسة وهو في الصلاة فأخرج رجله دون 
تحريك صحت صلاته. قلت: لكن يرجح أنه أراد الأولى فقط اقتصاره عليها في 
"التوضيح". وتقبيده هنا النجاسة بالأسفلية» وكونه يشترط عدم التحريك» وعدم 
مناقضة ما تقدم في سقوطها وذكرها فيها. والله سبحانه أعلم. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١):‏ (ع). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ع). 

(5) في (ع): فإن. 

(05) هو: أبو العباس» عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق التونسيء المعروف بالإبياني» 
الإمام الثقة العمدة» المتوفى سنة 07 “اهب تفقه بيحيى بن عمرء وأحمد بن سلييان» 
وحمديس» ويحبى بن عبد العزيز» وابن حارث, وأحمد بن حزم» وحماس.ء وجماعة» روى 
عنه اللأصيل» وأبو الحسن اللواتي» وسعيد بن ميمون, والقابسى وابن أبي زيدء وجماعة كان 
عالم إفريقية غير مدافع من شيوخ أهل العلم وحفاظ مذهب مالك من أهل الخير والوجاهة. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» عياض: 6/ »٠١‏ والديباج» لابن فرحون: ,175/١‏ وشجرة 
النور؛ لمخلوف. ص: 2865 وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: .١5١‏ 

(5) الباسور: خروج الشَّرمء وأصله خام يجتمع في معدة من يعرض له ذلك فإذا أفرط 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


معطوف على يد. (وَتُوبٍ مرضعة تَجِتَهد) أي: وعفي أيضاًع| يصيب ثوب مرضعة 
حال كونها مجتهدة في التوقي عن النجاسة. (وَتُدبَ) أي: يستحب (لَهّا توب للصلآة). 
(ودونَ درهم من دم مطلقاً) أي: وعفي عن دون درهم من سائر الدماء سواء كان دم 
حيض أو نفاس أو ميتة وهو المراد بالإطلاق» والمراد به الدرهم البغلي الذي يطبع 
تحت ركبة البغل. (وَشَيْح وَصَّدِيد) ظاهر وهو معطوف عل (وَدُونَ درهم). (وَبّول فَرَسِ 
لَازِباَرضٍ حرب) ظاهر التصور. (وأَتْرِدْبَاب من عدرَة) أي: إذا جلس الذباب على 
العذرة ونحوها ثم قعد على ثوب إنسان أو جسده فإنه يعفى عن أثره. (وموضع 
حجَامّة مُسح) أي: وكذا يعفى عن موضع الحجامة الممسوح لما يتضرر به المحتجم 
من وصول الماء إلى ذلك المحل إلا أنه يوجب رخصة في تأخير الغسل لا في سقوطه 
مطلقاًء ولهذا قال: (فَإِذابَرِىَ غْسَل). (وإِأَأعَادَ في الْوقت) أي: فإن لم يغسله بعد البرء 
أعاد الصلاة في الوقت لزوال العذر المبيح له المسح» واختلف الأشياخ في تأويل 
المدونة"' أ نتاوها أرو مدروارة: يونين بالتسيان» وأن العاهك بعيد أيداء زتاونا أب 
عمران”' بالإطلاق فحكم بالإعادة في الوقت ولو مع العمد. ولهذا أشار بقوله: 


خرج به السرم والأذى فلا يقدر على حبسه والباسور واحد وجمعه بواسير. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّى ص: 17. 

)١(‏ انظر: المدونة:١/‏ 2170 وتهذيب المدونة: 2187/1١‏ ونص التهذيب: (ويغسل المحتجم 
موضع المحاجمء قال يحيى بن سعيد: وكذلك العرق يقطع» قال مالك: ولا يجرئ 
مسحهاء فإن مسحها وصلى أعاد في الوقت بعد أن يغسلها). 

(؟) هو: أبو عمران» موسى بن عيسى بن أب حاج» واسمه يحج» الغفجوميء الفاسي, فقيه 
القيروان» المتوفى سنة 47٠‏ هه تفقه بأبي الحسن القابسبي والأصيلي» ودرس الأصول 
على القاضي أب بكر الباقلاني» وسمع من أب الفتح ابن أبي الفوارسء وأبي الحسن علي 
ابن إبراهيم المستملي» وابن ال امي المقرئ» وأبي الحسن ابن الرفاء» وأبي عبد الله 
الجعفي القاضي. وغيرهم. وتفقه عليه جماعة كثيرة منهم عتيق السوسيء ومحمد بن 


باب في الطههارة 


(وأولَ بالنْسيَان وبالإِطلآق). (وكطين مَطر) أي: ومما يعفى عنه طين المطر ونحوه كماء 
الرش والياه المستنقعة في السكك والطرق يصيب الرّجل ونحو ذلك. (وإن اختَلطّت 
العذرة بالمصيب) أي: أن العفو بات ولو كان المصيب؛ أي: الطين الذي يصيب 
المكلف مخالطاً بالعذرة. (لآإن غَلْبَتَ) [4 / ب] أي: لا إن غلبت العذرة على الطين أو 
كان عينها!'' قائمة فإنه لا يعفى عنه. 

(وظاهرها الْعَفُو) أي: ظاهر المدونة العفو”". (ولا إن أَصَاب عَيَنْهَا)”" أي: فلا 
ع 0 ا (وذيل امرأة 


ا ا ا ا 
يطهران بها بعد النجس من الأرض. (وَحُف وَتَعْلِ [من روث دواب وبَولها) ]! ل 


طاهر بن طاوسء وجماعة من الفاسيين» والسبتيين والأندلسيين. فطارت فتاويه في المشرق 
والمغرب» واعتنى الناس بقوله» وكان يجلس للمذاكرة» والسماع في داره» من غدوة إلى 
لابن فرحون: "/ /37””, والصلة» لابن بشكوال: 1١١/57‏ وبغية الملتمس» للضبي» ص: 
68ل وسير أعلام النبلاء» للذهبي: /١1/‏ 56 0. 

)١(‏ في الأصل عينا وأثبت ما في (ك): لأنه الأصوب. 

() انظر: المدونة: 61١7177 /1١‏ 158ء وتهذيب المدونة: ١ه‏ تقال فيها: (ولا بأس بطين 
المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الشوب أو الجسد أو الخف أو 
النعل» وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات, وما زالت الطرق وهذا فيهاء وكانوا 
يخوضون المطر وطينه ثم يصلون ولا يغسلونه). 

() (وَلاإِنْ أَصَاب عَيْنْهَا) إنم| أخَرّه لئلا ينطبق عليه قوله: (وظاهرها العفو)» وقد قال في 
"التوضيح' ': يبعد وجود الخلاف في ذلك. [شفاء الغليل: ١ 3*١‏ ]. 

(4) مابين معكوفتين ساقط من( 1): 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١))‏ (ع). 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح ال مختصن) 


ويعفى عن الخف والنعل يصيبههم| أرواث الدواب وأبواها للغلبة والمشقة. وأشار 
بقوله: (إن ذلكًا) إلى أن العفو فيهها مشروط بدلكهم لا مطلقاً. (لاَغْيرِه) أي: لاغير 
المذكور وهو الروث والبول فلا يعفى عن الخف والنعل من إصابة الدم ولا بد من 
غسله. (فَيَْلََهُ الْمَاسح) أي: فبسبب عدم العفو عنهما من الدم يخلع المامسح خفه 
حالة كونه (لأَمَاء مه ويََيَمَ) أي: وإن أدى خلعه إلى الطهارة الترابية وإبطال 
الطهارة المائية.(وَاخْتَارَ) أي: اللخمي. (إلحاقً رج الفقيرِ) أي: بالمخف والنعل في 
الاكتفاء بالدلك وعدم الاحتياج إلى الغسل بخلاف الغني. 


(وفي غيره للمتأخرين قولآن) أي: وفي غير رجل الفقير؛ ألحقها التونسي» وقال 
الاج" دوي ال 


)١(‏ هو: أبو الوليد» سليان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث, التجيبي.الأندلسي» 
الباجي» القاضيء المتوفى سنة 1/4 ه من أسرة ترجع أصوها إلى بطليوس. ثم انتقلت إلى 
باجه بالأندلس» ثم سكنوا قرطبة أخذ عن ابن الرحوي وأبي الأصبغ ابن أبي درهم وأبي 
محمد مكيء وأبي شاكر القبريء والقاضي يونس بن مغيث وغيرهم» رحل إلى المشرق سنة 
7 ه وأخذ عن جماعة من مصر والعراق والشام, ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة 
سنة بعلم جم» وولي قضاء أماكن» وصنف التصانيف الكثيرة منها كتابه "المنتقى" في شرح 
الموطأ انتقاه من شرح كبير له سماه "الاستيفاء"» واختصر المنتقى بكتاب سمه "الإيماء" 
و"المقتبس في علم مالك بن أنس" لم يتم» واختصار وشرح للمدونة لم يتم؛ وفي الحديث: 
"اختلاف الموطات". و"التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح". وني 
الأصول: "كتاب التسديد إلى معرفة طريق التوحيد"؛ و"إحكام الفصول ني أحكام 
الأصول". و"الإشارة في الأصول". و"الحدود" وغيرها من التصانيف. انظر ترحمته في: 
المدارك» لعياض: 5/ ,8١7‏ والديباج» لابن فرحون: 191/١‏ وشجرة النور» لمخلوف: 
٠/١‏ ؛» ومعجمالأدباءء» لياقوت: 57/١١‏ 5» ووفيات الأعيان. لابن خلكان: 
»؛ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: /١8‏ 8 017. 

(0) في (ع): أنه لا يجوز. قلت ولعله يشير لقول الباجي في المنتقى: (أمّا الرَّجْلُ فَلَمْ أَرَ 
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(ووافقع على مار) أي: ويعفى عم وقع على المار من السقائف. (فَإِنْسَآَلَ 
صدقَ المسلم). 

(وَكسَيْف طقيل) إن| أدخل الكاف ليشمل المدية ونحوها مما يفسد بالغسل؛ وإذا 
مسح أجزأ عن الغسلء وقيده بالمباح؛ أي: كدم القصاص والاصطياد احترازاً من 
دم العدوان. 

(وأَشْرِدْمَلِ) أي: من الثوب والجسد إذا فصل بنفسه. ولهذا قال: (لَمَيُنكَأ)”") 
أئ: لى يعصر. (وَنْدبَإن تَفَاحَش) أي: استحب غسله إن كثر وتفاحش. (كدم 
الْبَرَاِيث) أي: فإنه يعفى عنه ما لم يتفاحش .(إلأفي صَلآة) فإنه يتتادى عليها وهو 
راجع إلى مسألة تفاحش الدم والبراغيث.(وَيطْهرْمَحل النّجَس بانيّة) أي: فلا يفتقر 
في غسل النجاسة إلى نية» والباء في بلا متعلقة ب(يَطْهر). (بفَسله إن عرف) أي: يطهر 
محلها بغسله إن عرف وتميز عن غيره.(وإلا) أي: وإنلم يعرف محل النجاسة فلا بد 
من غسل جميع ما شك فيه. (كَكُمَيَه) أي: إذا وقعت النجاسة في أحدهما وجهل تعيّه 
فإنه يغسله معاً. (بخلآف تُوبَيْهِ فيَتَحَرى)*"' أي: بخلاف ما إذا وقعت النجاسة في 


ا 
ررٌ خِذهِ العَبِنِ وَعَدَمُ خَلوٌ الطَرْقَاتِ مِنْهَا وَهَذَا الْمَغتى مَوْجُودني الْقَدَمِ وَيِجُورٌ أن 

بسي لالش لايق ومح الف لِأنَ اْحَسْل يُفْسِدُة). 

.١5:ص قال الحبي : نكأهاً 5 سلخها. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجُبّي.‎ )١( 

(1) (بخلاف تَوْبَيهِ َنَحَرَّى)» هذا الذي صحح ابن العربي» وفي ' النوادر عن سحنون وابن 
اللجشون يصلي بهماء وعن ابن مسلمة يصلي بها ما تكثرء هذا تحصيل ابن عرفة قال في 
" التوضيح ": والفرق عَلَ المشهور بين الأواني والثياب خفة النجاسة للاختلاف فيهاء 
بخلاف الأواني, إذ لا خلاف في اشتراط المطلق في رفع الحدث. 

قال: ونصّ سند عَلَ أنه يتحرى في الثوبين عند عدم ما يغسلهم| بى خلاف ظاهر كلام ابن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


أحد ثوبيه ولم يعرف النجس من غيره فإنه يتتحرى أحدهما ويجزته. 

(بطهور) أي: إنا يطهر محل النجاسة بالماء الطهور. (مَنْفَصلٍ كَذَلِكَ) أي: 
[بشرط أن ينفصل ]”'' طهوراً؛ احترازاً تما إذا انفصل متغيراً. (وَلا يَلْرَمُ عصره 
مَع زّوَالٍ طَعمه) نحوه لابن شاس”'' قال: ولا يلزم عصر الثشوب إذا زال 


قنامن ابم لابه الدهي: 

وقد أغفلوا كلهم حتى ابن عرفة ما في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من كتاب الصلاة» 
ونصّه: "قال ابن القاسم فيمن حضرته الصلاة في سفر وليس معه إلا ثوبان أصابت 
أحدهما نجاسة لا يدري أبه| هو؟ قال: يصلي في أحدهما ثم يعيد في الآخر مكانه. 

وقد بلغني عن مالك أنه قال: يصلي في واحد منهم| ويعيد ما كان في الوقت إن وجد ثوباء 
كما قال في الثوب يعني الواحد: ولست أنا أرى ذلك؛ ولكن يصلي في أحدههما ثم 
يعيد في الآخر مكانه, ثم لا إعادة عليه في وقت ولا غيره» وإن وجد غيرهما. 

قال ابن رشد: قول ابن القاسم استحسان؛ لأنه إِذّا صلى بأحد الثوبين ثم أعاد بالآخر 
مكانه فقد تيقن أن إحدى صلاتيه قد حصلت بثوب طاهرء وفيه نظر؛ لأنه إذا صلى 
في أحدهما عَلَ أن يعيد في الآخر فلم يعزم في صلاته فيه عَلَ أنها فرضه إِذا صلى بنية 
الإعادة فحصلت النية غير خلصة فيها للفرضء وكذلك إِذَا أعادها في الآخر آ: 
تخلص النية في إعادته للفرض؛ لأنه إن) نوى أنها صلاته إن كان هذا الثوب هو 
الثوب الطاهرء وقول مالك أصمٌ وأظهر من جهة النظر والقياس؛ لآنه يصلي في 
أحدهما عَلَ أنه فرضه فتجزئه صلاته» إذ لو 1 يكن له غيره فصلى به وهو عام 
بنجاسته لأجزأته صلاته؛ ثم إن وجد في الوقت ثوباً طاهراً أعاد استحباباً. انتهى. 

وانظر: هل يمكن أن يكون معنى قول مالك: يصلي في واحد منهم| بعد أن يتحراه. 
والإعادة الوقتية لا تنافيه» فيقرب القَولانٍ من القولين. وني هذه الرواية مستند لسند 
في اختصاص التحري بالضرورة. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 174]. 

)١(‏ في (ك): يشترط أن ينفصل كذلك. 

(1) هو: أبو محمد» عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي؛ السعديء نجم الدينء الفقيه 


المصريء المتوق سنة 1ه كان من بيت حشمة وإمرة»سمع من عبد الله بن بري 


باب في الطهارة 


طعمه؛ إذ الباقي جزء المنفصل"'". (لأَلُونِ وريج عسرا) أي: فإن ذلك مغتفر 
للمشقة» فإن تيسر خروجهم فلا بد من الغسل. (والْفْسَالَةُ الْمَتَِيْرَةنَجسَة) أي: 
غسالة النجاسة» ولا إشكال في ذلك مع التغير سواء تغير لونها أو طعمها أو ريحهاء 
وأما غير المتغيرة فطاهرة. (وَلوْرَالَ عيْنَ النَجَاسَة بقيْرٍ اطق لم يَتَنَجِس ملآقي مُحَلَهَا) 
أي: أن النجاسة إذا أزيل عينها بالمضاف ونحوه ثم وقع شيء على ذلك المحل فابتل 
من رطوبته فإنه لا ينجسه. (وإن شك في إِصَابَتهًا [لتّوب وَجَبنَضحْه) ]!" أي: أنه إذا 
شك في وصول النجاسة لثوبه وجب عليه نضحه'". (وإنَ تَرَكَ أَعَادَ الصلاةَكَالْفَسلِ) 
أي: فإن ترك النضح”'' وصلى فإنه يعيد الصلاة في الوقت إن كان ناسياً وأبداً 
كان عامداً ى) لو ترك غسل النجاسة. (وَهُوَرْش [بانْيّه)]”” أي: أن النضح عبارة 


إن 


النحوي» سمع منه ا حافظ المنذريء وكان مقبلا على الحديث؛ ملمناً للتفقه فيه. ذا ورع؛ 
وتحرء أَلّفَ كتابه "عد الجواهر الثمينة في مذهب عا المدينة" جمع فيه باختصار جل ماني 
الأمهات ورتبه على غرار الوجيز للغزالي» توفي مجاه دا في دمياط. انظر ترجمته في: الديباج 
المذهب. ص: ١١5١‏ وشرف الطالبء لأبي العافية» ص: 47» وشجرة النوره لمخلوف: 
١56 /١‏ ووفيات الأعيان» لابن خلكان: ؟'/ ١‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 297/7١‏ 
والفكر السامى» للحجوي: ؟7/ .77١‏ 

(1) انظ عقد الدواهن الفمينة 0841« ويف زلا يشرط الامعقضاء فى إؤالةالغييالة 
عن محل النجاسة بعد انفصال الماء غير متغير بل يطهر وإن لم يعصر الثوبء ولا استقصي 
في إزالة الرطوبة عن الإناء؛ لأن المنفصل من الماء عن المحل جزء من المتصل). 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(*) في (ح١):‏ النضح. 

(5) النضح: الرش ليكون مبلولاً ولا مبلولاً بين هذين. وهو مخير إذا نضحه أي رشه وإن 
شاء جر يده عليه وإن شاء تركه لا يضره كما يزعمون. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبي» ص: 1 . 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
عن رش الماء باليد» وقيل: غمس المحل بالماء» وقيل: بالفم. (بلآنية) هو الأصح. 
(لا إن شك في نَجَاسَة المصيب) أي: شك في النجاسة مع تحقق الإصابة فلا ينضح 
وهوالمشهور. 
(أوفيهما) أي: شك في النجاسة والإصابة ولا خلاف في سقوط النضح. 
(وَهلٍ الْجَسَد كَالتُوب, أويَجِبْ غَسلُه؛ خلآف)''' ظاهر المذهب عند ابن شاس أنه لا 
فرق في ذلك بين الجسد والثوب, وعبر عنه ابن الحاجب' '' بالأصح. وقال ابن 
٠. 00) 5 5‏ - 5 51 0 ديق 5 


(1) (وَهَل الجَسَدُ كَالبَوبٍ أَوْ يِب عَسْلَُهُ خلافٌ) وسكت عن البقعة» قال ابن عرفة: قال 
حق شبرح سور مو اريت سبوا اتناف لحم الاقعول الج كال عفن 
شيوخنا الفاسيين: كالحسدء. ونقله عن "قواعد" عياض. انتهى. قلت: بل ظاهر 
"قواعد" عياض أن البقعة كالثوب» وبغسلها اتفاقاً قطع الشارمساحي. [شفاء 
الغليل: 6/١‏ ). 

(؟) هو: أبو عمروء عثان بن عمر بن أبي بكر الكرديء الرويني, الإسناوي المولد. 
العروف بابح لاحم التو م53 "ف عرق الاثقإن 3 علوم الغورية»والفقة) 
وأخذ القراءات عن الشاطبي؛ وسمع منه "التيسير" لأبي عمرو الداني» وقرأعلى 
الشهاب الغزنويء وتلا بالسبع على أبي الجود» وسمع من أب القاسم البوصيري» 
وطائفة» وتفقه على الأبياري؛ وعرف بصحبته للعز بن عبد السلام» ونزح معه عائدا 
لمصر من دمشق وتوفي بالأسكندرية» أخذ عنه جماعة منهم الشهاب القرافي وناصر 
الدين ابن المنير» وله من التصانيف "الجامع بين الأمهات" وهو مختصره الشهير في 
الفقه وله "منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل" مختصر في الأصولء» 
و"الكافية" في النحو و"المقصد الجليل في علم الخليل". انظر ترجمته في: الديباج» 
لابن فرحون: ”/857» وشجرة النوره لمخلوف:١/155.»‏ والطالع السعيد 
للإدفوي» ص: ».١18/8‏ والفكر السامىي. للحجوي: 7/7 .77١‏ 

(*) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 27١ /١‏ امم بين الأمهات» ص: 2”7 وانظر البيان 


باب في الطهارة 
أشار بالخلاف. 

(وإِذَا اشتبّه طَهُور بِمتَنَجِسِ أَوْنْجَسِ, صَلّى بعدد انجس وَزِيَادَةإِنَاءِ)"'' أشار 
بقوله: (بمتنّجس أَوْنْجَس) إلى صورتين: الأولى: أن يشتبه ماء طهور بماء 
متنجس.ء إلا أن النجاسة لم يظهر [تغبيرها]” " فيه لتغير الآخر بقراره» أو تغير 
أحدهما بتراب طاهر والآخر بتراب نجسء والصحيح أنه يصلي بعدد النجس 
وزيادة إناء. الصورة الثانية: أن يشتبه ماء طهور بماء نجس العين كالبول 
المقطوع الرائحة ولا نص فيهاء غير أن عبد الوهاب خرجها على الأولى ورأى 
أنه لا فرق بينهم]. (وَنُدبَ عَسلإِنَاءِ مَاءِوَْرَاقَ لا طَمَام وَحَوض تَعَبْداً سَبعاً ولع (") 
[كلب) ما ذكره من استحباب الغسل هو مذهب المدونة [0/ أ] عند ابن 
بشير' '» وقيل: إنه واجبء والصحيح أنه يراق؛ والمشهور اختصاص الغسل 
بالماء دون الطعام. (وَحَوْضي) أي: فإنه لا يغسله إذا ولغ فيه الكلب. والمشهور 


والتحصيل: »١١77/١‏ ونص البيان: (... من شك في نجاسة جسله يغسله ولا يجزيه 
نضحه بخلاف الثوب...). 

)١(‏ (وَإِذَا اشْتَبَهَ طَهُورٌ ب م بمْتَجْسِء أو نَجَسٍ صل بِعَدَدِ النَّجَسٍِ وزِيادةٍ إِنَءِ) فهم الشارح 
هناء وفي "الشامل": أن هذا القول مغاير للقول: بأنه يتوضاً ويصلي حتى تفرغ» وهو 
وهم اغترٌ فيه بكلام ابن عبد السلام» وقد تعقبه ابن عرفة وقال في "التوضيح": إنما 
ينبغي أن يكون محل الأقوال التي ذكر ابن الحاجب إِذا 1 يتحقق عدد النجس من 
الطاهر أو تعدد النجس واتحد الطاهر. [شفاء الغليل: .]١77 7/١‏ 

(0) في (ع): تغيرها. 

(*) ولغ الكلب: بفتح اللام» أي: أدخل فاه في اللبن أو الماء» والمستقبل يلغ بفتح اللام 
أيضاً. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة؛ للجُبّي ص: .١١‏ 

(5) انظر: المدونة: .١١0 /١‏ وانظر: ت#بذيب المدونة: /١‏ 79/7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الغسل (تَعَبِداً) ونبّه بقوله: (بونوغ]”'' كلْب) على أنه لو أدخل يده أو رجله في 
الإناء لم يطلب بالغسل وهو كذلك. 

(مطلقاً) 5 سواء كان مَنْهِيَاً عن ا تتخاذه أم لا. (لأغيرِه) أى: كالخنزيز 
ونحوه. (عند قّصد الاستعمال) أي: لا قبل ذلك. (بلآنية ولا تَتْرِيب) كونه بلا نية 
هو المشهور. (وَلا تَتْرِببِ) أي: لا يطلب في غسله كون الغسلات [بالتراب]7) 
لعدم ثبوته في كل الروايات.(ولا يَتَعدَدُ بونوغ كلب أوكلآب) أي: سواء ولغ فيه 
الكلب الواحد مراراً متعددة أو ولغ فيه جماعة كلاب؛ ويكفي في جميع ذلك 

فصل [فرائض الوضوغف] 

(قرَانْض الْوْضُوء: غَسْلُمَابَيْنَالأَدَْيْنِومنَابت فَهْر لأس الْمُعْنَادء وَالذَّنِء وَظَاهرٍ 
اللحيّة) الفرائض المذكورة هنا سبعة: أوها: [غسل]!' الوجه. وجعل حده عرضاً 
هانق الاأذ ليق ملافا وهنى ا للمكنيكووو واسدلاة على ل مرق متنا نك عو الر أبنى المفتساك إل 
منتهى الذقن في نقي الخد» وفي حق من له لحية إلى منتهى اللحية» وهو معنى قوله: 
(وَالدَفَنِء وَظَاهِرٍ اللغيّة)» وظاهر المذهب الاكتفاء بغسل اللحية من غير تخليل”' إذا 
كانت كثيفة: وأما الخفيفة فيخللها بلا خلاف.(فيُفسل الْوْتَرَة وأسَارير جَبِهّته , 
وَظَاهرَشَفْتِيه) إن| نص على هذه الثلاثة وإن كانت داخلة في مسمى الوجه خيفة أن 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ك). 
(5) في (ح١):‏ بالتتريب. 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(؟) التخليل: أن يدخل يده في خلال شعره أي بينه وفي وسطه. والخلال البين. انظر: 

شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي. ص: .١8‏ 


باب في الطهارة 

يتوهم فيها السقوط. 
(بتخديل شَعَرِ) تقدم بيانه. قوله: (لأَجِرْحابرِئ أوَخُلقَعَائرا) أي: فلا يجب 

غسل داخله؛ لأن ذلك شبيه بالباطن. قوله: (وَيدِيه بمرفقيه) الفريضة الثانية غسل 

يلد يديه بمرفقيه؛ أي : مع مرفقيه» والباء في (بمرفقّيبه) بمعنى مع؛ ودخولما في غسل 

يديه هو المشهور. 
(وبقيّة مغطم إن قطع) أي: أن المعصم إذا قطع وبقيت منه بقية متصلة بالمرفق 

فإنه يجب غسلها فلو لم يبق ‏ شيء فلا يجب. (كَكَف بمَفكب) أي: أن من خلق كفه في 

منكبه بلا عضد ولا ساعد فإنه يجب عليه غسل ذلك الكف.(بتخديل أصابعه) 

أي: مع تخليل أصابعه [هذا هو المشهور]''. قوله: (لأإِجَالَةُ خَاتمه) الإجالة هو 

تحريكه في الإصبع؛ يعني: أنه لا يجب تحريكه حين الوضوء. قوله: (وَنْقَضٍِ 
غيره)" ' أي: ونقض غير المعصم كهو على معنى أنه إن بقي منه شيء من 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١):‏ (ك). 

(1) (لا إِجَالَة حَاتهِ وتقض غَيْرَهُ) (تقض) بالضاد المعجمة فعل مبني للفاعل أو للنائب 
ماكر و رو يواج لبا الما واي 
رن وار سيق سس فد الله رقي الما د 
ونحوهء وما يزين به النساء وجوههن وأصابعهن من النقط الذي له تجسّد. وما 
يكثرن بوشعورهن من الخيوط؛ وما يكون في شعر الرأس من حناء وحلتيت أو 
غيرهماء ما له تجسّد أو ما يلصق بالظفر أو الذراع أو غيرهما من عجينء أو زفت أو 
شمع أو نحوها. 

وكونه ل يذكر شيئاً من هذه الأمور بعينه في هذا المختصر دليل عَلَ صحة هذا الضبط» 
وإرادة هذا العموم أو بعضه؛ ولا سيما الحناء فإنه سكت عن تعيينه مع كونه في 
"المدوز ن" و"مختصر" ابن الحاجب» ومشاهير الكتب» وما كان هكذا لا يسكت عنه 


: شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
المفروض وجب غسله وإلا فلاء والضمير فيه عائد على قوله: (كَكَف بمنْكب). 
ومعناه: ولا يجب عليه غسل موضع عضو من الأعضاء إذا خلق وهو ناقص غير 
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(وَمَسح ما علّى السجمسجمّة) الفريضة الثالثة مسح جميع يع الرأس فلا يجزئ بعضه 
على المشهورء والجمجمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ. (بقظم صُدْغَيْه) أي: 
مصاحباً له. (مع الْمستّرخي) [هو المشهور]”'' وسواءٌ الرجل والمرأة» وقيل: لا 
يجب» ونص الشيخ أبو محمد: على أن شعر الصدغين من الرأس'"» الباجي: يريد 
ما فوق العظم. (وَلأيَنْفْض ضَفْرَه جل أوامرأةويدخلآن يَديهمَا تَحْتَهُ في رد المُسح) الضفر 


غالباً إلا إِذَا أدرجه في عموم. 

فإن قلت: لما تحدّث ابن رشد عَل الخاتم في رسم مساجد القبائل من سمع ابن القاسم - 
ذكر في من توضأء وقد لصق بظفره أو بذراعه الشىء اليسير من العجين أو القير أو 
الرقحائو ليك روفاك «الالين قي تقفو للك ع رمااقاله ابو وسفن أن اضيا 
بعض روايات "العتبية" ومحمد بن دينار في المدوّنة المدنية خلاف قول ابن القاسم في 
"المدوّنة"» وظاهر قول أشهب في بعض روايات "العتبية". 

قلت: لا خفاء أن هذا في اليسير بعد الوقوع» وأما ابتداءً فلابد من إزالته» وكون ابن رشد 
ذكر هذا الفرع عند كلامه عَلَ الخاتم تما يؤيد ما حملنا عليه لفظ المؤلف. وأما المداد 
فقال أبو محمد عن ابن القاسم: من توضاً عَلَ مداد بيده أجزأه» وعزاه في "الطراز" 
لروالة عقه ونان ابر الفانسو ين كاتف ناذه مجع قو بار ل عله يقل 
إذ هو مداد من مضىء وأجاز في سماع أشهب وابن نافع اختضاب الحائض والمرأة 
الجنب. ابن رشد: لأن الخضاب لا يمنع رفع غسلهم| حدثهماء وفي "الطراز": إن كان 
الحناء بياطن الشعر 1 ب يمنع المسح كالتلبيد» وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: 
١”‏ )]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ."5/١‏ 


باب في الطههارة 


بفتح الضاد: فتل الشعر؛ والعقص جمع ما ضفر منه قروناًء أي: ولا ينقض الماسح 
ضفره؛ أي: ضفر الشعر. 

وقوله: (رَجِلَ أَوامْرَآَة) راجع إلى الماسح» ويستوي في ذلك -أعني: مسح 
جميع الصدغين والمسترخي وعدم نقض الضفر- الرجل والمرأة. (وَيُدْخلآن 
يَدَيهِمَا نَحْنَهُ في رد المسح) أي: إذا مسحا أدخلا يديهما تحته في رده. (وغسله 
مُجْزِئٌ) أي: لو ترك مسح الرأس وَعَسَلَهُ أجزأه وهو المشهور. (وَغَسلِْجِلَيْه 
ِعَعبِيْه) أي: الفريضة الرابعة غسل الرجلين مع الكعبين”". (النَاتنَيْن 
بمفصني الساقّيْنِ) أي: أن الكعبين هما العضوان الناتئان في طرفي الرجلين عند 
مفصلي الساقين. (وَنُدِب شَخْلِيلَ أَصَابِعِهمًا) هو ظاهرء والفرق بينه وبين أصابع 
اليدين أن التصاق أصابع الرجلين صيرهما كالباطن. (ولا يُعِيد مَنْ قَلَمَ ظفره أَوَحلقَ 
َأْسَهُ) أي: أن المتوضئ إذا قلم أظفاره'" أو حلق شعر رأسه لا إعادة عليه. (وفي 
لسخييته شوْلآنِ) قال ابن القصار: لا إعادة» وقال الشارفي: يعيد. (وَالدَلَكَ) أي: 
وبََى بنيّةإنْنسي مُطُلقا. وَإنْعَجَرْمَا نم يَطلْبِجَفَافأََضَاء برَمنِ تدكا أوْسنَةه خلآق) 
هي الفريضة السادسة على ما فيها وهي الفور؛ وهوالوتيان بفرائض الوضوء في 
فورٍ من غير فصل طويل؛ ومراده أنه اختلف في الموالاة هل هي واجبةٌ مع الذّكر 
والقذرة ساشلاعم السدر والتيهاة» ومن الكهرز عنوماعة بن الأشياح فيد 
بنية إن نسي [مطلقاً]”" طال أو لم يطل» وني العجز ما لم يطل؛ واختلف في الطول 
(1) الكعبان: العظمان في أصل الساق. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّيء ص: 17 . 
(0) في (ح١):‏ ظفره. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)‏ و(ع). 
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هل هو محدود بالعرف أو بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل وهو 
الصحيحء أو الموالاة سنة وهو المشهور عند صاحب المقدمات”5[2/ ب]. (ونيّة 
رفع الحدث) الفريضة السابعة: النية على المشهورء والنية هي القصد إلى الشىء 
وجعلت لتمييز ما هو عبادة عن غيره. (عند) [غسل ]7 " (وجهه) أي: محلها عند 
غسل وجهه وهوالمشهور. 
(أوالْفَرض, أواستباحة مَمَنُوعٍ) يعني: أن له في كيفية النية ثلاثة أوجه. إما نية رفع 
الحدث الذي هو المنع المرنَّبِ» وإما امتثال أمر الله فيما افترض”" عليه؛ وإما 
استباحة ما كان الحدث مانعاً منه. (وإن مَعْ تَبَرهِ) يعنى: أن النية ولو صاحبها 
قصد التبرد فإنها تجزئ ولا أثر لما صحبها". 
(أوأَخْرَج بَعض الْمسَتَبَاح) ىم لو نوى أن يصلى بوضوثه الظهر دون العصر فإنه 
يستباح ما نواه وغيره. (أَوْنْسِي حَدَتا) لا إشكال أنه إذا نبي حدثاً ونوى غيره أو 
احرف اجدانا ر نوي عفيها ناس لغنره أن ذلك يجزته. (لاأخرجه) يعنى: لا إن 
أخرج بعض الأحداث كا لو قال أتوضاً الحدث البول لا لحدث الغائط وقد 
حصلا معاً [منه]”' فإن ذلك لا يجزته للتناقض. (أَونَوى مَطُلقَ الطهارة)”') 
)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: .١5 21١6 /١‏ 
(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ع). 
(*) في (ح١)»‏ (ع): بها فرض. 
() في (ك): لمصاحبها. 
(8) مان انكر قن ساقط رو ذك): 
(5) (أَوْ تَوى مُطْلَقَ الطْهَارَة)؛ يعني: أن من نوى بفعله الطهارة المطلقة» مثل أن يتطهر 
وينوي الطهارة» و1 ينو أي الطهارة هي» أصغرى أو الكبرى أو طهارة الماء أو 
الترابية يعني: فإن ذلك لا يرفع عنه الحدث؛ لأن الطهارة قسان: طهارة نجسء» 


باب في الطهارة 
[أي: فلا]”' يجزته؛ لأن المنوي لا بد من كونه معلوماً أو مظنوناً فلا تنعقد النية 
بمشكوك لترددها. 

[(أُوَاسْتبَاحَة مَاتُدبَتلَهُأوْفَالَ:إنْكُنْتأَخدَفت قله)]”””" أي: كذلك إذا نوى 
امتتاتحةمااندت له الوضوء قإنهالاعزية وكذلك إذا نوفا وفال: إن كتان :قن 


حصل مني حدث فهذا الوضوء له. وكذلك إذا جدد وضوءه معتقداً 
وطهارة حدث؛ فإِذّا قصد قصداً مطلقاً وأمكن انصرافه للنجس ]يرتفع حدثه أي: 
لآن النية 1 تتعلق جزما بالعرف المقصود. قاله المازري وقبله ابن عرفة» والمؤلف في 
"التوضيح". [شفاء الغليل: 18/1١‏ ]. 

)١(‏ في (ع): أي فإن ذلك لا. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() (أَوْ قَالَ إِنْ كُنْتُ أَحْدَنْتُ قَلَهُ) يعني: أن من تطّهر وقال: إن كنت أحدثت فهذا الطهر 
لذلك الحدث. ثم تبين أنه كان محدثاً فإنه لا يجزئه. رواه عيسى عن ابن القاسم؛ وقال 
عيسى من رأيه: يجزئه. فقال الباجي: أما عَلَ القول بوجوب غسل الشاك فيجزئه 
اتفاقاً وأماعَلَ استحبابه فالمَوْلانِ» ونحوه لأبي إسحاق التونسي وعبد الحق. وقال 
ابن عرفة: لعل سماع عيسى في الوهم لا الشكٌء والظنّ باق في الأول لا الثاني؛ ولذا 
قال اللخمي: من شك هل أجنب أم لا؟ اغتسل. ويختلف: هل ذلك واجب أو 
استحباب؟ كمن أيقن بالوضوء وشك ني الحدث فإن اغتسل ثم ذكر أنه كان جنبا 
أجزأه غسله ذلك» وهو بمنزلة من شك هل أحدث أم لا فتوضأً ثم ذكر أنه كان 
محدثاء وبمنزلة من شك في الظهر فصلاها ثم ذكر أنه ل يكن صلاها فإن صلاته تلك 
تجزته» وإن قال: أنا أتخوّف أن أكون أجنبت وليس لشك عنده إلا أنه يقول: يمكن 
أن يكون ونسيت». ل يكن عليه غسلء فإن اغتسل ثم ذكر أنه كان جنباً اغتسلء وآّ: 
يجزه الغسل الأول. انتهى. وقد ظهر من هذا: أن الرواية إن كانت في الشك فهي 
مفرعة عَلّ القول باستحباب طهر الشاك » وإلآفهي في الوهم والتجويز العقلي. 
[شفاء الغليل: .]١797/1١‏ 
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طهارة ثم تبين أنه كان محدثاً قبل التجديد أو توضأ وترك من أعضاء وضوته لمعة 
فانغسلت بنية الفضل ''' فإن ذلك لا يجزته» وإلى هذا أشار بقوله: 


(ُوَجَدَد فَتَبيْنَ حدثه, أَوَتَرَكَ لمعة فَانْفِست بنيّة الفَضل”") فهذا لا يجزته. 


(وَفَرَقَ النيّة على الأعضاء) أي : خص كل عضو بنية مع قطع النظر عم| بعله. 

سند: وظاهر المذهب عدم الصحة. ابن بزيزة'' »: والمنتضوص أنبا لا 
تفرق نظراً إلى أنها عبادة واحدة” » والشاذ أنها تفرق» والخلاف مبني على أن 
الحدث هل يرتفع عن كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بكمال الطهارة» فإذا 
غسل الوجه مثلاً يرتفع حدثه في قول. وفي قول لا يرتفع حدثه إلا بعد غسل 
الرجلين: ابن رشد: والأول قول ابن القاسمء نأفاح الع وكوك 


(301) في (ع): الفضيلة. 

(*) هو: أبو محمد» عبد العزيز بن إبراهيم القرشي التميمي التونسي عرف بابن بزيزة» 
المتوق سنة 53757ه أو 1777 هه تفقه بأبي عبد الله الرعينى» وأبي محمد البرجيني» 
والقاضي أب القاسم ابن البراء» وغيرهم, له تآليف بنينا: "شعاد 
الإرشاد"» و"شرح الأحكام الصغرى". لعبد الحق الإشبيل» و"تفسير القرآن". 
و"شرح التلقين"؛ و"شرح الأسماء الحسنى". و "شرح العقيدة البرهانية". انظر 
ترجمته في: نيل الابتهاج, للتنبكتي. ص: 5548» الحلل السندسية: 0١‏ »©» وشجرة 
النور» لمخلوف: ».19١ /١‏ والفكر السامي: 54/ 7377. 

(:) في (ك): مستقلة واحدة. 

(0) هو: أبو سعيد» عبد السلام بن سعيد التنوخيء الملقب باسم طائر حديد الذهن بالمغرب 
يسمونه سحئونٌ لحدة ذهنه وذكائه؛ المتوفى سنة 4٠‏ ٠ه‏ قرأ على ابن القاسم.ء وابن 
وهب وأشهب ثم انتهت إليه الرياسة في العلم بالمغربء وله المدونة أصل المذهب 
وعمدته. انظر ترحمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 5/ 45» والديباج: ؟/ ”0 ومقدمة 
المدونة» ص: 21١‏ 17» طبعة السعادة 777١ه‏ وشجرة النور» لمخلوف» ص:١/‏ 2194 
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أظهر”'"» وإليه أشار بقوله: (وَالْأَظهَرٌ في الآخير الصحة). 
(وَعَرُوبِهًا بُعده وَرَفْضْهًاء مَفْتَفَرَ) أي: أن عزوب النية وهو انقطاعها والذهول 
عنها بعد محلها مغتفر للمشقة ولا إشكال في ذلك» وأما رفضها فالمشهور عدم 
تأثيره | في الحج» وأما في الصوم والصلاة فالمشهور التأثير. (وَفي تَقَدمِها 
بِيَسيرٍ خلآف) يعني: أنه اختلف في النية إذا تقدمت قبل محلها بيسير هل تؤثر في 
إخلال الوضوءء ابن عبد السلام: وهو الأشهر أو لا تؤثر؟ قال المازري: وهو 
الأصح في النظر”''» وقال ابن بزيزة: هو المشهور. 
فرغ [فيّ سنن الوضو غ) 
(وَسَدَنّهُ) أي: سنن الوضوء وهي ثانٍ: الأول (عْسَل الْيَدِيْنِ) ويريد بقوله: (أولآ) 
أن غسلهم| قبل الشروع في الوضوء سنة. (ثلآشاً تَعبِدً) “هو المشهور وذهمب 
أشهب”' إلى أن غسلهم| من باب النظافة؛ المازري: ويتخرج على القولين صفة 


وطبقات الفقهاءء, للشيرازي» ص: 41057 وعلمء إفريقية للخشني. ص: 27957 
والأنساب» للسمعاني: 2197/١‏ والفهرست,. لابن خير: 7551-784»؛ ووفيات 
الأعيان» لابن خلكان: "/ »18١‏ والبيان المغرب: »٠١9/١‏ ومعالم الإيمان» لابن 
الدباغ: ”/ /الاء وسير أعلام النبلاء» للذهبي: /١7‏ ”77. 

.١551١565 /١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) في (ع): النطق. 

() في (ك): (ثَلاثا تعدا بلا نِيّهِ). 

(:) هو: أبو عمروء أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري, الجعديء المدوى 
سنة 5 ٠‏ "ه من أهل مصرء وأشهب لقبء واسمه مسكين. انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد 
ابن القاسم روى عن مالك والليث» والفضيل بن عياض»ء وسليمان بن بلال» وابن فيعة؛ 
وغيرهم. وروى عنه الحارث بن مسكين ويونس الصدفي وبنو عبد الحكم. وسعيد بن 
حسان» وسحنون» وقال ابن عبد البر: لم يدرك الشافعي بمصر من أصحاب مالك إلا 
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غسلهمء فعلى التعبد يغسل كل يد منفردة”''» وعلى التنظيف مجتمعتين. (بمطلق 
ونية) أي: ولأجل كون غسلها سنة لا يفعل ذلك إلا بمطلق ونية. (ولَوْنَظِيفَتِينِ 
أوأحدت في أثنائه) هذا على قول ابن القاسم؛ وأما على قول أشهب فلا يحتاج إلى 
غسلهماء وكذلك يجري على القولين ما إذا أحدث في أثناء وضوه.(مفْتَرِشَتِينِ) تقدم 
بيانه. (وَمَضْمَضَة, وَاستنْشَاقَ) أي: السنة الثانية والثالثة المضمضة والاستنشاق”" على 
المشهور. (وَبَانَعَ مَفُطر) أي: أن غير الصائم يبالغ في المضمضة والاستنشاق, واحترز 
بذلك من الصائم لأنه يخشى مع المبالغة إيصال الماء إلى حل ه. (وَفَعلَهِمًا بست) أي: 
المضمضة والاستنشاق [بست غرفات (أفضل, وجارًا أوإحداهمًا بغرقة) أي: ويجوز 
فعلهم| معاً بغرفة واحدة أو كل واحدة بغرفة. (واستنْثّار) أي: السنة الرابعة 
الاستنثار ]! ".٠(وَمَسحٌ‏ وَجِهي كل أذْنِ) أي: السنة الخامسة: مسح ظاهر الأذنين وباطنهم) 
على المشهور. (وَتَّجَدِيد مَائهمَا) أي: السنة السادسة تجديد الماء لما. 


أشهبء. وابن عبد الحكمء وأخذ عن الشافعي هو وابن عبد الحكم. انظر ترجمته في: 
ترتيب المدارك» لعياض: 7/ 577» والديباج: 230377/١‏ وما بعدهاء وشجرة النورء 
لمخلوف» ص: 259 وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 5١‏ والتاريخ الكبيرء 
للبخاري: 57/7» والمعرفة والتاريخ» للفسوي: ١و9‏ والجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم: 7/ 0747 والثقات» لابن حبان: 2177/8 والفهرست,ء لابن النديم» 
ص: 79" ووفيات الأعيان» لابن خلكان: .578/١‏ وتهذيب الكمال. للمزي: 
2597/7 وتاريخ الإسلام, للذهبي: .75/1١5‏ 

(1) في (ك): منفردة ثلاثاً. 

)١(‏ المضمضة: على وزن الفعللة» من مضني الدهر أي عركني فقيل لا المضمضة؛ لأنك 
تعرك الماء بلسانك من شدق إلى شدق وتحوله. والاستنشاق: قبضك الماء بريح أنفك 
إلى أنفك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجِبّي» ص: 9. 

(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١22).‏ والاستنثار: طرحك الماء من أنفك. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي. ص: 9. 
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(ورَد مَسْحرَأسه) أي: السنة السابعة رد اليدين في مسح الرأس» وإنا قال في مسح 
رأسه ولم يقل كابن الحاجب رد اليدين من مؤخر الرأس إلى مقدمه'''؛ لأن ابن 
القصار وغيره نصوا على أنه لو بدأ من المؤخر لكان المسنون في حقه الرد من المقدم 
إلى المؤخر. [(وَتَرْتِيبٌ فَرَائضه) أي: السنة الثامنة أن يرتب فرائض الوضوء؛ يعني: 
أنه يغسل الوجه ثم الذراعين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين ولا ينكس شيئاً 
من ذلكء وإنم| قال]”": (تَرْتِيبٌ فَرَائضه) احترازاً من الترتيب بين المسنونات أو 
بينها وبين الفرائض فإنه مستحب. 

(فَيْعَادُ امَك وَحْدَهُِنَ بعد بِجِفَاف وإِلأَمْع تَابعه) أي: فإن نكس شيئاً من فرائضه 
وكان بعيداً من الماء أعاد المتكس خاصة وإن لم [يبعد]" أعاد المنكس وما بعده 
ليسارة الأمر عليه وهو المراد ب(تَابِعه) أي: تابع المنكس [1/ أ]. (وَمَنْ شرك فرضاً 
تَى به وبالصلآة) لا إشكال أن المتوضئ إذا ترك شيئاً من فروض الوضوء وصلى 
فإنه يعيد الصلاة بعد أن يأتي ب| ترك. (وَسَنَةَ فعلهًا لما يُسْتَقْيلَ) [أي: وإن ترك سنة 
من سنن الوضوء فإنه يعيدها لما يستقبل ]1 '' من الصلاة ولا يعيد الصلاة. 


.65 انظر: الجامع بين الأمهات. ص:‎ )١( 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ك).‎ 
في (ك): يعد ببعد.‎ )9( 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
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[فرغ في فضائل الوضونغ) 

(وَفَضَانئَله : مضع طاهر) أي: لأنه أسلم للمتوضئ من المكان القذر. (وَقنَهُ مابلا 
حَد كَانفُسِ) يريد: مع إحكام الوضوء والغسل وهو المشهور.(وَتَيَمَأَعْضَام) 
للحديث. 

(وَإنَاءِإنَ قتسح) أي: وتيمن إناء مفتوح لأنه أمكن, واحترز به من نحو الأباريق 
فإن جعلها على اليسار أمكن. (وَيَدء بِمْقَدمِ رأسه) وهو بسكون الدال عطفاً على ما 
قبله» والمشهور أن البدء بمقدم الرأس فضيلة. (وَشَفْعْ مُسله, وَتَثْدِيقُه) المشهور أن 
الغسلة الثانية والثالثة فضيلة» ونبه بذلك على أن ممسوحه لا فضيلة في تكراره. (وهل 
الرَجَلان كذلك؟ أَوَالْمَطْلُوب الإنْصَاءُ) المشهور أن كغيرهما من أعضاء الوضوءء وذكر 
سند وغيره أن عدم التحديد فيهم| هو المشهور وأن المقصود فيهما إزالة الوسخ. (وَهَل 
تُكْرهُ الرابعة أو تُمنَع؛ خلاف) اقتصر في المقدمات على الكراهة» وقال عبد الوهاب 
واللخمي وغيرهما تمنع الرابعة» ونقلا”'' على ذلك اتفاق المذهبء (خلاق) إشارة إلى 
نفسها أو ترتيبها مع فرائضه من الفضائل. 

(وسواك وإن بإصيع) لا إشكال في أفضليته» والأراك منه أفضل فإن لم يجدما 
يستاك به فبإصبعه. (كصَلاَة بَعْدَتَ مِنْهُ) [اللخمي: وهو مخير بين أن يفعله عند 
الوضوء أو عند الصلاة» والأحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يعيده عند 
صلاته وإن حضرت صلاة أخرى وهو على وضوثه ذلك يستاك للثانية وهو معنى 


(0) في (ع): الترتيب بين. 


باب في الطهارة 


قوله: كصلاة بعدت منه]!'' أي: من الوضوء أو من الاستياك. (وَتَسَمِيَةٌ) المشهور 
أن التسمية من الفضائل. 

(وَتُشرَعْ في عسل وَتَيَمم وَل وَشرْب وَذَكَا ركوب دَابَةوَسَفِينَة وَدُْولٍ وَضده لمَلْزِلٍ 
جد و وباب وإطفاء سباح ووطووسعُود قطيب مرا وتفميض يدا 
ظاهر التصور وما عطف عليه» وإنم| قال: (وَشُشْرَعْ) لأمها قد تكون واجبة وقد تكون 
مباحة إلى غير ذلك [ولو قال لغسلء لاقتضى الاستحباب في جميعها. 

(ولا تُنْدبَ ِطَانَهُ الفرة) هذا هو المذهب للعمل. (وَمَسَحٌ الرقبّة) أ ! ولاايندبت 
ذلك]7") لعدم وروده في وضوته كلكا ". (وَشَرِك مسح الأعضاء) أي: فلا يندب 
تركه. (وَإِنَ شك في ثالثّة قفي كراهتها وَنَدبهًا قَوْلآنِ) يريد: أن المتوضى إذا شك في 
الغسلة الآخرة من غسل وضوئه هل هي ثالثة أو رابعة فإنه يتركهاء وقيل: يفعلها. 
(قَالَ: كشك في صو يوم عرَفَة هل وا لعييد؟) يشير به إلى ما حكى المازري أنه سل 
عن صوم التاسع من ذي الحجة إذا شك أن يكون يوم النحر هل يكره مخافة الوقوع 
ل مبوميرم اللعر ومو طون الجانة يا جااكل هذه االسالة الف جارخ الأشيات 
فيهاء لكن ظاهر كلامه هنا أن مسألة الصوم أصلء وأن مسألة الوضوء تقاس 
عليهاء وظاهر كلام المازري العكس من ذلك. 


(1)ناين معكوفق يناقظ من (ك). 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(*) انظر في صفة وضوثه عَقله: صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكاله: 
الا 0 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فصل آداب فضاث الحاجة) 


(فصل :ندب لقاضي الْحَاجَة جلوس. ومنع برَخْونَجس) أ ي: أنه يستحب لقاضي 
الحاجة الجلوس؛ يعني: إذا كان المكان طاهراً فإن كان نجساً رخواً فإنه يمنع» وهذا 
في البول وأما في الغائط فلا يجوز القيام فيه بوجه. 

(واعتماد على رج وَاستنجاء بِيْدِيَسَرَيِين) أي: اليد والرّجل وإنّها ندب له 
الاعتهاد على الرّجل اليسرى؛ لأنها أعون على خروج الغائط وإِنَّ) ندب الاستنجاء 
باليد السرى تكرمة لليمنى عن مباشرة النجاسة. (وبَلهَا قبل قي الأدّى) أي: وندب 
ل اليسرى قبل ملاقاة النجاسة. (وَعَسِلْهًا ب : كَتَرَابِ بعده) لأن ذلك أسرع في 
زوال ما علق بهاء ونبه بقوله: (ب: كَتَرَاب) على أن الحكم في ذلك لا يختص به؛ بل 
يجوز به وبغيره من جنس الأرض. (وَسَثْرَإنَى محله) فيه حذف؛ أي: وندب إدامة 
ستر إلى محل الغائط والبول لكونه أبلغ في الستر. (وإعدادُ مزِيله) أي: مزيل البول 
والغائط” ' من ماء أو حجر. (وَوِثَّرَهُ) أي: وتر المزيل الجامد. 

(وَتَقَدِيم قبله) أي: وندب لقاضي ال حاجة أن يزيل ما على قبله [من البول]”"' 
عند الاميعتحاء ار الاننتض ار قير دلوم صيؤفا م وسيول التحاسة لهالوايدا يمجن 
الغائط. (وَتَفْرِيجَ فخدَيَه) لأذلك أبلغ في استفراغ ماني المحل من الأذى. 
(واسترحَاؤْه) أي: فلا ينقبض ولا يتكمش. (وتَفطية رأسه, وَعَدم التفاته) أي: لئلا 
)١1(‏ الغائط: المطمئن من الأرضء وقيل للأذى غائط إذ كانوا يغوطونه في الغائط» ويقال 

للغائط البراز وأصل ذلك كله من برز الشيء إذا ظهر. انظر: شرح غريب ألفاظ 


المدونة» للجِبّي» ص: .١7‏ 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الطهارة 


يعتريه شيء يؤذيه. (وَدَكْرورَه بْعدَه) هو قوله عليه الصلاة والسلام: ١غفرانك)7".‏ 
وروي أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: «الحمد لله الذي سَوَغْنيه طيباً 
وأخرجه عني خبيناً”". 

(وَقَبله) أي: وذكر قبله وهو: «اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث)7", 
الرجس النجس الشيطان الرجيم. (فَإِنْهَاتَ قفيه إن لَمَيْعَد) أي: فإن دخل ول يذكر 
شيئاً وفات محله فإنه يقول ذلك في موضع التغوط إن لم يكن مُعَذَاً لقضاء الحاجة» 
ونبّه بهذا على أن امعد لا يجوز فيه هذا وهو المشهور. (وسكوت) أي: وندب سكوت 
عند قضاء الحاجة. 

(إلأديهم) 5 لخوف فوات نفس أو مال. (وَبِالْفَضَاءِ مَسَتَرُوبُعدَ) أي : وندب 
[3/ ب ]آله بالفضاء أن يتستر عن أعين الناس وأن يبعد عن مسامعهم» وإنمالم 
[يكتف بالتستر]”''؛ لأنه قد يستتر بشيء ولا يكون بعيداً. (وَانَقَا جغٍْ) أي: وندب 


له اتقاء جحر لئلا يخرج شيء من حشرات الأرض يؤذيهء وكذلك ندب له اتقاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج من 
الخلاء: /١‏ 0ه برقم 070 وأخرجه الترمذيء أبواب الطهارة عن رسول الله عه 
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء: »١1١ /١‏ برقم (7)» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب. 

م أقف عليه في كتب الحديث,. وقد تناقله الشراح دون إحالة» اللهم إلا ما قاله الحطاب 
بعد إيراده: (قاله في العارضة)» والعارضة: هي عارضة الأحوذي لابن العربي. 

(*) متفق عليه. أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء: .55/1١‏ برقم 
:)١55(‏ وأخرجه مسلم. كتاب الحيضء باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء: 
/١‏ ”8”, برقم (717/0). 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


(الريح) لثلا يتطاير عليه شيء من بوله. (ومورد, وَطرِيقٍ, وظل) أي: ويتقي أن يسول 
وأن يتغوط في أحد هذه الثلاثة لئلا يؤذي الناس لاحتياجهم إلى هذه 
الأماكن الثلاثة. (وَصلْب)''' أي: من الأرض فلا يبول عليه لكلا يتلوث بما 


)١(‏ (وَشَط ومَاءِ دَائِم» وصُلْب) سقط الأولان من بعض النسخ. فأمًا الشط: فهو 
شاطيء النهر والبحر؛ عَلَ أنه إن) ذكر في التلقين شاطيء النهر» وعبّر عنه ابن عرفة 
بضفة الوادي وقربه» وأمًا المورد الذي ذكر قبل هذا فهو موضع ورود الماء من الأنهار 
والعيون والآبارء وأمًا الماء الدائم أي: الراكد فظاهر كلامه أنه يتقيه وإن كثر ء وبه 
صدّر ابن عرفة» وفي "التلقين": إلا أن يكون كثيراً جِدَّا كالمستبحر» وصرّحوا 
بجوازه في الجاري» وهذا ما يكن فيه ضرر. 

ففي "أجوبة" ابن رشد: أنه سئل عن ماءٍ جار في جنات وعليه أرحاء وأهل الجنات 
يسقون به ثارهم» ويصرفون ما يحتاجون منه لمنافعهم وشر بهم فبنى بعضهم عليه 
كرسيّاً للحدثء واحتجٌ بأن ذلك لا يغيّره لكثرته» وقال الآخرون: إنه وإن 1: 
يغيّره فإنه يقذره ويعيفه» وربما رسبت الأقذار في قراره وذلك ما ينغصه علينا هل 
هم في ذلك مقال؟» وما تراه إن سكت أصحاب هذا الماء عنه» هل للحاكم النظر 
فيه؟ إذ قد ينتفع به جماعة المسلمين خارج الجنات» أم يسعه السكوت عنه؟ 

فأجاب يَخْلْه: الحكم بقطع هذا الضرر واجبء والقضاء به لازم» قام بذلك بعض 
أهل الجنات» أو من سواهم بالحسبة» وعَل الحاكم أن ينظر في ذلك إِذَا اتصل به 
الأمر» وإن 1 يقم عنده فيه قائم؛ بأن يبعث إليه العدول فإِذًا شهدوا عنده به قضى 
بتغييره؛ لما في ذلك من الحقٌ لجماعة المسلمين خارج الجنات» ولا يسعه السكوت 
عن ذلك. 

وأمّا الموضع الصلب: فإن كان نجساً اتقاه مطلقاًء وإن كان طاهراً فلا يبول فيه قائأً 
كما قال في "المدوّنة": وأكرهه بموضع يتطاير فيه» وليبل جالسا ومثئله في "التلقين" 
وغيره وقد قسّمه الباجي إلي أربعة أقسام فقال: إن كان طاهرا رخوا جاز القيام, 
والجلوس أولى؛ لأنه أستر. وإن كان نجساً رخواً بال قائاً؛ محافة أن تتنجس ثيابه. 
وإن كان صلباً نجساً تنحى عنه إِلّ غيره وإن كان صاباً طاهراً تعيّن الجلوس. 
ومثله لابن بشير عن الأشياخ» وقبله ابن عرفة والمؤلف في "التوضيح". وقد نيه 


باب في الطهارة 


يتطاير عليه من بوله. 

(وبكنيف نَحى ذكرَ الله) ولا فرق بين أن يكون مكتوباً في رقاع أو منقوشاً في 
خاتم ونحوه. (وَيُقَدَمْيُسْرَاهُدْخُولاً, ويْمُنَاهُ خُرُوجا) تكرمة لليمنى ولهذا كان 
الاستنجاء والامتخاط باليسرى. (عكْس مُسجد) يعني: تقديم اليمنى دخولاً 
واليسرى خروجاً تكرمة لليمنى أيضاًء وكذلك في طهوره وتنعله وترجّله ونحوه. 
[(وَالْمَنْزِل يِمَنَاه بهمَا) أي: فيقدم اليمنى في الدخول إليه رع منه]”"". (وَجَازٌَ 
ِمنَزِلٍِ: وطء. ويَول! ''. مُستَقْبل قبلة ومستدبرا وإن لم ينْجأ. وأولّب: الساتر. وبالإطلآق) 
المشهور في الوطء ما ذكرء نص عليه غير واحد وقيل: بجوازه مطلقاً؛ أي: في 
امول ؤغيزة وفيا تأويلآن طل المذولة. .وما خواز البو لالخ لاسفقلا وفمعديرا 
فلا قال في المدونة: ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول ولا غائط أو مجامعة 
إلا في الفلوات» وأما المدائن والقرى والمراحيض” ' التي على السطوح فلاء وإن 
كانت تلي القبلة' '» فظاهره جواز ذلك في الكنيف وإن لم تكن مشقة» وإليه أشار 
بقوله: (وَن لَمَيْفْجأ), وني الواضحة: إنم| يجوز مع المشقة”» وظاهره”'' أيضاً الجواز 


عَلَ الأولين هنا بقوله: (ندب لقاضي الحاجة جلوسء ومنع برخو نجس».؛ وأما 
إطلاقه في اتقاء الصلب فلا أعرفه إلا لأبي حامد الغزالي إذ قال: وأن يتقي 
الموضع الصلب. [شفاء الغليل: .]١4٠ /١‏ ْ 

ابي مدكزن سائط مله 

(؟) في (ك): وبول وغائط. 

(*) المراحيض:الكمف» مأخوذة من رحضت الثبىء إذا غسلته» فقيل لها مراحيضء لأنها 
يعس ليها انظرة فارص غريي القاظ المذونة»للشي#ص: .١١‏ 

(5) انظر: المدونة:١17/1١1١»‏ وتبذيب المدونة: ١76 /١‏ 

(6) انظر: الواضحة في السننء لابن حبيب» ص: /7ا١؟.‏ 

( في (ع): وظاهرها. 


شرح بجرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


في السطوح وإن لم يكن ساتر» وعليه حملها عبد الحق'''» وقال أبو الحسن الصغير”": 
هو محمول على الساتر» وإليه أشار بقوله: (وأولَب: السّاتر, وبالإطلا). 

(لآفي الْفَضَاء) أي: فإنه لا يجوز الوطء ني الفضاء ولا قضاء الحاجة إن لم يكن 
َم ساتر» فإن كان هناك ساتر فقولان بالجواز والمنع» وإليه أشار بقوله: (وبستّرٍ 
قَولَآن) وأما قوله: (تَحْتَمُِهُمَا) أي: المدونة'". (وَالْمَغْتَارَالقَركُ) أي: اختار اللخمي 
من القولين الترك. (لآَالْقَمَرَيْنِ) المراد | الشمس والقمر؛ أي: فلا يكره استقبالهم). 
(وبيت الْمَقدس) أي: وكذلك لا يكره استقبال بيت المقدس. (ووجب استبراء 
باستفراغ أَخبِتَيْه مع ست ذَكَرِوتَئْرِخَهَا) المراد بأخبثيه الغائط والبول» والضمير فيه 
يعود على قاضبى الحاجة؛ أي: ووجب على قاضى الحاجة استبراء بكذا. (وَنُدبِ جَمَعْ 
مَاء وَحَجِرِ) لأب) يزيلان العين والأثر. (ثُم مَاءُ) أي: فإن اقتصر على أحدهما فليكن 


)١(‏ هو: أبو محمدء عبد الحق بن محمد بن هارون السهميء القرشي» الصقليء المدوى 
4552 كيالا سكتيرية :ته سيرع القيزوان كان بكر ون عبد اللو جتنتو أن 
عمران الفاسىء وأبي عبد الله بن الأجدابيء» ألف كتاب "النكت والفروق لمسائل 
الور 2 وان السي الكس ميدن الطالف" وه مكدر اكات عن مانت 
البرادعى وجزء في ضبط ألفاظ المدونة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك؛ لعياض: 
1ك والدواع» لابق لوعو 039 وشهعرة اعون شوك 150/1 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي: ١/1١8‏ 0 

(؟) هو: أبو الحسن» » علي بن عبد الحق الزرويلي؛ القاضيء الفاسي, الشهير بالصّغَي 
المتوفى سنة 19لاهه له شرح على التهذيب للبرادعيء ويقال إن الطلبة الذين 
حضروا مجلسه هم الذين كانوا يقيدون عنه ما يقوله في كل مجلس. انظر ترجمته في: 
الديباج» لابن فرحون: ١/؟١5؛‏ وشجرة النورء لمخلوف. ص: .7١5‏ وجذوة 
الاقتباس» لابن القاضى: 7/ 41/7 

(*) انظر: المدونة:111//1. 
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الماء؛ إذ هو أفضل من الحجر. (وَتَعَينَ في مني وَحَيْضِ وَنِفَاسِ) أي: وتعين الماء في ذلك 
فلا يجزرئ الحجر ولا غيره من الجامدات» وهذا في حق من فرضه التيمم ومعه ما 
يزيل به النجاسة» وإلا فغسل البدن كله واجب. (وبولٍامرأة) إن) لم يجزتها لتعديه 
محل الرخصة:ء ويتعين الماء أيضاً إذا انتشرت النجاسة عن أحد المخرجين كثيراً 
ولب أشار بقوك: (ومَ مقي )مو امشهدر. فقوو قله مو 
المشهور أيضاًء وعند العراقيين إنم| يجب غسل موضع الأذى خاصة كالبول. 

(قّفي الَّيّة ونان صلاة تَاركها أَوتَارِك كله شَوْلَنِ) هذا مفرّع على المشهورء والقول 
بوجوب النية للإبياني [وسقوطها لابن أبِي زيد”'"؛ بناء على أن غسله تع لم لاء 
والقول ببطلان صلاة من ترك النية أوترك غسله كله للإبياني] "» والقول بعدم 
البطلان فيه [ليحيى بن عمر]'". 

(وَلأَيسْتَنْجَّي من ريج) هو ظاهر. (وجازبِيابس) ع ل بالساسن 
احترازاً من المائعات والخرق المبتلة. (طاهر) احترازاً من النجس. (مَنْقِ) احترازاً من 
الزجاج والأملس. (مَيْرِمُؤْ) احترازاًمن نحو القصب والزجاج المحرّف. (وَلأمُحَترَمٍ) 
احترازاً من الطعام والمكتوب وجدار المسجد والدنانير والدراهم والعظم. 

[(لأَمبَتَل وَنَجس ملس وَمُحَدَد وَمَحْتَرَ من مطهوم ومَكْتَوبِ وَذَهَبِوَفْضّة وجداروروث 
وعظم) ] ". 
(1) انظزة التوادن والزياداف 1571 قالقه: زوين أن عرو فل ركه #الحاسة 

والتّحرّر منها). ١‏ 
(؟) هابين مسكوفين ساقط داوع 6): 
(©) في (ح١):‏ ليحيى بن محمد. 
(4) في (ع): الاستيراء. 
(8)ماون شكوكين شافط ين (ه). 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح ال مختصن) 


(لاَمُبتَ) راجع إلى يابس» (وَنجِس) راجع إلى طاهرء (وَآملَس) إلى منق» ولو 
حذف هذا كله لفهم تما تقدم» وأطلق في الجدار ليعم جدار المسجد وجدار الغير؛ 
لأنه ينجس فيؤدي إلى تنجيس ثياب الناس. (فَإن أنقت أَجِرَآت) أي: أن هذه 
الأشياء المتقدمة تجرئ مع الإنقاء؟ لأن القصد إزالته عن المحل وقد زال. ١كَالِيد‏ 
ودُونَ القّلاآث) أي: تجرئ؛ إذ القصد الإنقاء وقد حصل. 


[فصل فين نهافض الوضوغ) 
(قصل : تقض الْوَضُوء بحَدث) يريد: أو بسبب. (وَهُوَالتَارِجَالمَعتَادُ في الصحّة) أي: 
والحدث: هو ما ترك السارن فل اسيل الأعاووا بيده فالخارج كالجنس 
يشمل: الغائط» والبول» والرييحٌ» اذى والو "ل شف والدوة فأخرّجَ 


)١1(‏ قال الجبي: الوذي: بالدال المنقوطة هي اللغة العالية» ويقال فيه أيضاً: الودي بالدال 
غير المنقوطة» وهي اللغة السافلة» وهو ماء أبيض ثخين يخرج مع البول يغسل منه 
الإحليل وحده وهو عين الذكر لا الذكر كىم| يزعمون. وإنما ينتقض منه الوضوء خاصة 
على غير المستنكح ولا غسل عليه منه» ويقال منه وذى يذي وودى يدي على ما 
وميك نكيت اللكة السنايلة والعالية. 

والمذي: لا غسل منه وينقض منه الوضوءء وهو رقيق يغسل منه الذكر للزوجته وسيلانه 
ورقته وانصبابه مع قضيب الذكرء وله شهوة دون شهوة الجماع» وهو في لون أصفرء 
يقال منه مذى يمذي 007 وأمذى يُمذي إمذاء وهو المذي على وزن الفعيل الذال 
مكسورة والياء مشددة. 

انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 217 17. 

قلت: قال ابن الآثير: اللَذْيُ - بسكون الذال مخفف الياء - البلل اللَّرْجٍ الذي يخرج من 
الذكر عند مُلاعبة النساءء وحكى الجوهري عن الأصمعي الَذِيّ والوّدِيّ المي 
مشددات. وقال أبو عبيدة: الَِيُُ وحده مشدد. واكَذَّيُّ والوَّديُ تحففان الذي أرقن 
يكون من النطفة» قال خليل: والمذي بالذال المعجمة, وفيه لغتان: سكون الذال 
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بقوله: (الْمَعتَادُ) الحصى وها تجار نوف وا لنهتا د عمو اندي اراد 
بقوله: (في الصحّة) من الخارج لأجلٍ مرض كالسَّلّسِ» كما سيأي. (لأحصى ودُودْولَو 
ببلّة) هذا هو المشهورٌ. (وبسلَس قَارَقَأَثَرَ) أي : فارقٌ أكثرٌ الزمانء وهو المشهورٌء 
خلافاً للعراقيين في استحباب الوضوء منه. (كَسَّسمَذْي[/ أ] شَدَرَعَلَى رفهه) هو 
المشهورٌ وقال بعضٌ الأشياخ: هو الأظهرٌ؛ لقدرته على رَفْعِه. (وشُدِب]ن لأَرَمَكثّر) 
أئ: لكيه لطن 2261 رسنال تع اسع قار ررينةة زلا بترو ره 
وإليهأشرر بقوله : (لا إن شَقَ).(وفي اعتبارالملارّمَة في وفْت الصلاةأومطلقا 
تَرَدو)” ذهب ابن عبد السلاء 1" إل أن معنا أنايآن البو سيدا لهام 


وتخفيف الياءء والثانية كسر الدال وتشديد الياء. قال القرافي: المذي: هو الماء الأصفر 
الخارج مع اللذة القليلة. انظر: لسان العرب: /١6‏ 71/5. والذخيرة, للقرافي: 
ا 

)١(‏ (وَفي اعْيبَارٍ اللارَمَةِ في وَفْتِ الصَّلاةٍ أَوْ مَطلقاً 52 : (هذا لعدم نصّ المتقدمين. قال 
ابن عرفة: وفي كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو اليوم -قولا شيخي شيوخنا 
ابن جماعة والبّودِري» والأظهر عدد صلواته؛ وفسّر ابن عبد السلام الأكثر: بإتيان 
البول ثلثي كل ساعة ليلاً ونهارأء وتعقبه الأول بأنه فرضٌ نادر بناءً عَلَ فهمه من 
قصر وجود البول عَلَ أوقات الصلوات» وهو وهم؛ إنم| مراد ابن جماعة قصر المعتبر 
منه عَلَ الموجود أوقات الصلواتء وقوله: وأيضاً. إن كان الأمر عَكَ ما قال 1 يل 
وقت صلاة من بول قل أو كثر» فلابد من ناقضء فتستوي مشقة الأقل والأكثرء 
ويستوي الحكم. يردّ بأنه مشترك الإلزام فيم| اختار» وفي "التوضيح" عن المنوفي: 
ينبغي أن تقيّد المسألة با إِذَا كان إتيان ذلك عليه مختلفاً في الوقت» فيقدر بذهنه أيهم) 
أكثر فيعمل عليه؛ وأمّا إن كان وقت إتيانه منضبطاً فإنه يعمل عليه إن كان أول 
الوقت أخرهاء وإن كان آخره قدّمها. [شفاء الغليل: .]١57 /١‏ 

(1) هو: أبو عبد الله» محمد بن عبد السلام المنستيريء التونسيء القاضي, الأصوليء المتوفى 
سنة 1/54 هه من تصانيفه: "تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات", لابن 
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[مثلاً]"'' ثم يَْقَطِعْ مقدارٌ ثلثهاء ثم يأ ثلثي ساعةٍ كذلك, حتى يَعْحٌّ سائرٌ نماره 
وليله» قال: وكان بعض من لقيناه يقول: إنما يُعتبر ذلك في أوقاتٍ الصلاة 
نقفط؛ لأنه الؤمان الذى حاط فيه بالوضوءء وهذا وإن كان ساسا لكنة مين 
لفرض 0 واختار بن 0 ل وهو الذي كان م إليه شيخُنا. 


هام وصامهة 


وثما الل وال ١‏ 
(أوْتُقْبَة حت الْمَعدَةإنِ انْسَدا) أي: وكذا يَنْقضُ الوضوء إذا حرج من حَحَرْقٍ 
حك المقدة قوط أن ينهدا لمخرح المعتاذ. (وَإلأَفقَولنِ)” "يَشْمَلٌ صورتين: الأولى: 
أن يَنْسَدَ المخرحٌ ويكون الثقبٌ تحت المعدة ى) قال, والثانية: أن يكونّ الثقبُ فوقٌ 
م وخا خز 
المعدة. وحكى ابن يَزِيرَةَ القولين في الآولى» وظاهرٌ ما في "الجواهر" أن القولين 


الحاجب. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون» ص: 775 وشجرة النورء 
لمخلوف: .50١ /١‏ وتاريخ قضاة الأندلس» ص: 15١‏ والأعلام؛ للزركلي: 
/ لالاء ومعجم المؤلفين» لكحالة: .١71١/١٠١‏ 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبد الله» محمد بن هارون الكناني التونسىء المتوفى سنة ٠‏ هلاه وصفه ابن عرفة 
يبلوغ درجة الاجتهاد المذهبي: أخذ عن جلة منهم المعمر أبوعبد الله ابن هارون الأندلمي» 
وعنه جلة منهم ابن عرفة» وابن مرزوق الجد, له تآليف كثيرة منها: شرح مختصري ابن 
الحاجب الأصلي والفرعي» وشرح المعالم الفقهية وشرح تبذيب البراذعي على المدونة في 
أسفار عديدة مختصرة. ترجمته في: نيل الابتهاج. للتنبكتي:؟7/ 10. والحلل السندسية: 
081١1١‏ وشجرة النورء لمخلوف: ١١/١‏ 5. والفكر السامي» للحجوي: ؟/ 50 ؟. 

0 (مِنْ عَبرَجَيْه أو تيد تحت امِْدةٍ إن انْسَدًا وإلا فقَوْلانِ) هذه طريقة ابن بزيزة» وله 
عزاها في "التوضيح". فجزم بها هنا كأنها عنده تفسير للمذهب. [شفاء الغليل: 
12/1 
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أيضاً في انسدادٍ المخرج وعدم انسداده”'"» وكذا إذا كان الثقبُ فوقٌ المعدة. 
(وبسببه) أي: الناقض الثاني» وهو السببُ. (وَشوَرُوال عَفَلٍ, ون بنَوم تقل - ولو 
فصر لآخف. وَنُدب إن طال) يعني: واسيب زوال عَقَلِ؛ أي : ما أَدّى إلى زوالٍ 
عرف اا أو شكْرِ أو نَوْمِ تل وطال» وكذا (وَنَوْقَصْرَ) أي: مع 
الثقل» وهو المشهور. 

(لآخَف) أي: سواءٌ طال أو قصرء لكنه مع الطَّولٍ يُستحبٌ» والضميدٌ المجرور 
في (بسبّبه) عائد على الَدَثْ. (ولَمْسيلتَدصَاحبْهُ به صَادًَ) هو مرفوعٌ عطفاً عل 
(زُوَال عَقَلِ), وأخرج بقوله: (عادة) لمس الْمَحْرَم فإنه لا يلتذ به عادة. الشيخ: قلت: 
(صاحبه) لأدخلٌ اللامسن وا للموس ْمَل (وَلولظفْرٍ أوشعر) كذا نص في 
"النوادر'”" إذا التذّمبم|. (أَوْحَائلٍء وول بانْخَفيف, وبالإطلآق) نص في المدونة على 
أن النقضّ باللمس ولو كان على حائل! 6 فول هاون ركشوانة قيادة"! ماطقيني» 


.57 /١ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(؟) قال الجبي: أغمي عليه: أي زال عقله وحجب عنه؛ مشتق من الغاء وهو السحاب 
الرقيق وهو العماء أيضاً بالعين غير منقوطة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجِبّىء ص: .١4‏ 

(#انظن: النوافووالكناا 8/8 

(:) انظر: المدونة: »١177 7/١‏ وانظر: تبذيب المدونة: .١8٠١ /١‏ 

(0) هو: أبو الحسنء علي بن زياد التونسيء المولود بطرابلسء والمتوفى سنة “17/١ه»‏ سمع 
من مالك وروى عنه الموطأ وهو أول من أدخله المغرب» وسمع أيضاً من الشوري 
والليث» وغيرهما وسمع منه سحنونء والبهلول بن راشدء. وأسد بن الفرات» 
وغيرهم. انظر ترحمته في: المدارك؛ لعياض: ”/ ,8١‏ والديباج» لابن فرحون: 
7 وشجرة النورء لمخلوف: /١‏ 50. وطبقات الفقهاءء للشيرازي» ص: 
57 ,؛ والإكمال لابن ماكولا: /١‏ 575, والأنساب» للسمعاني: /١‏ 444» والحلل 
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وهو ظاهرٌ كلام صاحب "الكافي'”'' وغيره» وحمله بعضُهم على الإطلاق فأوجبّ 
التقضّى فى المتفيف وف الكثيني. (إنْفَصَدَنَدةأوْوْجْدَهَا) أي: أن النقض مشروطً 
بأحدٍ أمرين: الأول: أن يقصد اللامسٌ اللذة بذلك؛ لكن إن وجدها تَقَض باتفاق 
وإن ل يَجِدُها فكذلك على المشهور.٠لآَالْتَفَيَا)‏ أي: القصدٌء ووجودُ اللذة فلا 
ينتقض باتفاق» وهذا كله فيه| عدا القبلة فإنها تنقض مطلقاًء وإليه أشار بقوله: (إلآ 
لعل بقم). (وإن بكر أواستففَال)'" يعني: أنه لا يشترط في النقض المطاوعة ولا 
القصدٌ لذلك. يريد مع حصول اللذة. 

(لالودَاعٍ أورحمة) يعني: أنه لا وضوء على من قبَّل امرأته لوداع أو رحمة إلا 
أن يلتد. 

(وَلاَنَدَةبَِظَرِ) فإنها لا أرما في النقض. 

(كَإنْعاظ)”" أي: أنه لا أثر له إلا أن ينكسر عن مذي [فيتوضاً]” . (ولَذَةَ محم 
علَى الأصحٌ)”” أي: فإنه لا يتتقض بذلك. 


السندسية» للسراج: /١‏ 547. والفكر السامي؛ للحجوي: 147/١‏ 4. 

(١)انظر:‏ الكاني؛ لابن عبد البر ١8/11‏ . 

(0) إن بكر أو استغْمَالِ) راجع لقوله: (إلا اْمَْلَه بهَم)» فليس يحتاج للتقييد بحصول 
اللذة؛ لأنه مبنيٌ عَلَ عدم انفكاكها عنه. [شفاء الغليل: .]1١47 /١‏ 

(”) الإنعاظ لغة: القيامٌ والانْتِسّار. قال الحبي: يُنعظ: أي يقوم ذكره وإن لم يكن منه وذي ولا 
مذي ولا منيء يقال منه أنعظ يُنعظ إنعاظاء والفصيح أن يقال نعظ الذكر إذا قامء وأنعظ 
الرجل ذكره إذا أقامه بتذكر ونحو ذلكء إذا تعدى كان رباعيّاء وإذا لم يتعد كان ثلاثيا. انظر 
لسان العرب: 7/ 575» وشرح غريب ألفاظ المدونة؛ للجُبّي» ص: .١5‏ 

(4)ماين شمكوفين ساقط بن (ع١)‏ وزك). 

(0) (ولَذَةٌ بِمَحْرَم عَلَ الأصَحٌ) من هذه زم العهيرة اح رتقوله أولا: وليل بد 
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(ومطَلق مس ذَكَره مقَصلِ)''' معطوف على (زَوالَ عَقّلِ)» والمعنى أن الوضوء ينتقض 
ِمَسٌّ الذكر مطلقاًعمداً كان أم سهواً مسّه من الكمَرَةا" أو غيرهاء التَذَّأم لا 
واحترز بالمتصل من المنفصل؛ فإنه لا أثرَ له في النقض. (وَلَوخْنْتَى مشكلاً) المازري: 
وعندي أنه يتخرج على القوين فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدييا الوق علميت 


صَاحِبَهُ به عَادَةَ» فأما الصغيرة فقال ابن رشد: لا وضوء في لَمْسِهاء ولو قصد اللذة 
ووحده: الال تعن بوتس الو ضرق الله بالتدكان. 

قال ابن عرفة: يردٌ بقوة الفعل» وأمّا ذات المحرم فقال ابن رشد: لا وضوء في تقبيلها إلا 
مع قصد اللذة من الفاسقء وقبله ابن عرفة. ول يذكر فيه خلافاء ونصّ في 
"التلقين": أنه إِذَا كان هناك لذة فلا فرق بين الزوجة والأجنبية وذات المحرم» وقبله 
المازري» وما ذكر الخلاف في لمس المحرم إلا عن الشافعية» قال: كما اختلفواني 
الصغيرة والعجوز الهرمة. ١‏ 

فأنت ترى المؤلف عدل عن هذا كله وجعل الأصّمٌ ألا أثر للمحرم لو وجدت اللذة. 
اعتماداً عَلَ ظاهر قول ابن الجلاب: ولا وضوء عليه في مس ذوات محارمه؛ وعَل 
ظاهر قول ابن الحاجب: فلا أثر لمحرم, وَل تقرير ابن عبد السلام لهذا الظاهر مع 
حكايته خلافه عن بعض آئمة المذهبء. وقوله: لا يبعد إجراء ذلك عَلَ الخلاف في 
مراعاة الصور النادرة» وعَلَ ذلك خرجها الشارمساحى؛ إلا أنه استثنى قبلتها عل 
الفم. والح - والله سبحانه أعلم- أن المذهب ما قدمناء عن عبد الوهاب وابن رشد 
والمازري ومن وافقهم, والآخر غايته أنه تحريجٌ أو تمك بظاهرٍ سهلٍ التأويل» 
فكيف يجعله هو الأصَحّ؟ . [شفاء الغليل: .]١ 47 /١‏ 

)١(‏ (ومُطْلقُ مَسٌ ذَكَرِه امنّصِلِ) ابن هارون: ولو مسّ موضع الْحَبٌّ فلا نص فيه عندناء 
وحكى الغزالي: أن عليه الوضوء. والجاري عَلَ أصلنا نفيه؛ لعدم اللذة غالبا. [شفاء 
الغليل: .]١55 /١‏ 

(؟) الكمرة: رأس الذكر. انظر: لسان العرب: .180١/4‏ 

(؟) قال النفراوي: (تيقن الوضوء وشك في الحدث) فيه إشكال؛ بيانه إهام أن جملة 
(وشك في) حالية» فيلزم اجتماع الشك واليقين في زمن واحد وهو مستحيل؛ ولذلك 


شرح بجرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أن اذهب ني ذلك وجوب الوضوء؛ واحترز بالمشكلٍ من غيره» فإنه يُعتير' ف 
حقّه ما كم له به (يبطن أَوْجَنْب لكف أَوْإِصبْع) يعني الام ركه 
يكون ببطن كمه أو بطن أصابعه أو جنبهم). (وَإنْ رَائداًأحَس) ابن رشد'' وي 
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إذا تساوت الاصايع فى التضيرف والإحساسن أن اينتقضن إن ل يكشا و فلاءءوإن 
2 الا (وبسردة) يحتمل أن يكون 
معطوفاً على قوله: (وبسببه)» ويكون فيه إشعار بأنها ليست من الأسباب؛ لأن 
السبب هو المؤدي إلى الحدث» وهذا ليس كذلكء ويحتمل أن يكون معطوفاً على ما 
تقدم من الأسباب» والأرل الي وما ذكره هو المشهور. 
(ومشتاو ند نطو ةا ربل ا باد اوالطيزز وكا انيت 
فإنه يحب عليه الوضوءٌ [لانتقاضه]!” وصَرّحَ جماعة بمشهوريته» وفهِمَ من قوله: 
(دم) أن الطهرٌ لو لم يَكنْ معلوماً فإِنَّ الوضوء يِجِبُ من باب أَوْلَ وكذلك إذا 
شك في السابق كم] قال. (إلاالْمُستَدْكَح)!'”'' أي: فإنه لا وضوء عليه. 
كان الأولى التعبير بثم بدل الواوء وليعلم منه أن الشك متأخر عن اليقينء قال 
وأصل العبارة في المدونة. انظر: الفواكه الدواني: ؟/ 085. 
)١(‏ في (ك): يتعين. 
(0) في (ك): ابن راشد. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).:‏ (ك). 
نكحت الحصباء الدمرادين انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: 1. 
وقال الحطاب : المشتتكخ , يصمح فيه فتح الكاف وكسرهاء والشك الْمُسْتَدْكِحُ هو الذي 
يأي صاحبه كثيراً في الوضوء والصلاة وغيرهاء انظر: مواهب الجليل: .١47 /١‏ 
(5) (إلا امْسَتْكِيَ) أى: فلا شيء عليه» ظاهره ولا يبني عَلَ أول خاطريه؛ وإليه مال ابن عبد 
السلام فقال: اعتبار أول خاطريه هو قول بعض القرويين» وتبعه عليه أكثر التأخرين 


باب في الطهارة 


(لابمس ديّر) أي: فإنه لا ينتقض. 


قالوا: لأنه في الخاطر الأول سليم الذهن, وفيم| بعده شبيه بغير العقلاء فلا يعتبر. 
وظاهر "المدونة" وغيرها سقوط الوضوء من غير نظر إِلِّ خاطر البتة» وهو الذي كان 


يرجّحه بعض من لقيناه ويقول به» ويذكر أنه رجع إليه فيه بعض المشارقة» وكان 
يوجهه بأن المستنكح ومن هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول ما بعده. والوجود 
يشهد لذلكء وأيضاً فإن ما وجّهوا به هذا القول مبنيٌ عَلَ أن كل ما خالف العادة أو 
الأصلء وكان يغتفر منه اليسير دون الكثير فإنه ينقص من الكثير مقدار اليسير 
المغتفر فيغتفر» وهذا شيء ذهب إليه بعض الشيوخ» وهو خلاف أصل المذهب» 
كقوهم في زيادة كيل الطعام المشترىّ عَلَ التصديق ونقصه.. وغير ذلك من الفروع 
الشبيهة به. انتهى. 
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بشَّكُ في سَابِقِهمَ) حكى سند فيه الاتفاق» وقال ابن عرفة: لو تيقن طهراً وحدثاً. شكٌ 


خليل": 1 يزل الطلبة يستشكلون فهم هذا البناء وتنزيل مسألة المستنكح عليه والذي 
يظهر أن هذه المسألة عكس هذا الأصل؛ لآن المغتفر هنا ما زاد عَلَ الخاطر الأول وهو 
الكثير» والذي لا يغتفر - وهو الخناطر الأول - هو القليلء إلا أن يكون من قياس 
العكس فيشبه» والطريقة القروية هى التي عند اللخمي» واقتصر عليها ابن عرفة كأنها 
تشوراهان :قال لشي رشعم يض عل أو ل خاطريف ول الماك 


م له 


عاحا 


في أحدثهم| فقال ابن العربي: لا نصّ لعلمائنا. وقال إمام الحرمين: الحكم نقيض ما 
كان عليه. وهو صحيح أقوالنا إلغاء الشك فمن كان قبل الفجر محدثا جزم بعده 
بوضوء؛ وحدث شك في أحدثهم| فمتوضي لتيقن وضوئه وشكه في نقضه؛ ولو كان 
متوضئا فمحدث؛ لتيقن حدثه وشكه في رفعه. ابن محرز صوره ست: إن تيقنهم| 
وشك في الأحدث وجب الوضوء. ولو شك معه في وجودهما فكذلك. ولو أيقن 
بالحدث وشك في رفعه فواجب. فإن شك مع ذلك في تقدمه فأوجب. ولو أيقن 
بالوضوء وشك في نقضه جاء الخلاف. فإن شك مع ذلك في تقدمه فالوضوء 
أضعف. انتهى. وقد صرّح المصنف هنا بصورتين, ولا يخفاك استنباط باقيها من 
كلامه ضمناً. [شفاء الغليل: .]١514 /١‏ 


1 


0 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أشي وفرع هر وضيم. وأ ذو وبع وجاة. ةبعل 
معطوف” على ما قَبْلّهه وهو عدمٌ النََضء قاله ابن شاس» ونص أيضاً على عدم 
النتقض في الذخيرة" ". 
(ومَس امَرَاةفرْجَهًا) هكذا قال في [الكتاب]!" أنه لا وضوء عليها؛ لأن فرجها 
ليس بذك فيتناوله الحديثه ورُويَ عن مالك أن عليها الوضوء» وروي عنه التفرقة 
بين الإنْطَافٍ وعَدَمِهه واتِّف» هل الرواياث على ظاهرهاء أو القول الثالتُ تفسير 
للقولين» وإليه أشار بقوله: («أُونتَأيْضابِعدَم الإنطاف) أي: وأَوّلّتْ بعدم النقض 
لاو ولك أيضاً بِعَدّم الإلطافي, فإن ألطفث الْتَقَضَء ومعنى الإلطافٍ[0/ ب] 
أن ندل إصبعها بين شُفره!". (وَندب عَسْلْ قم من لحم وَبَنِ) لأن الماء يُزِيلُ مافي 
الم مِنْ دَسَمٍ وغيره. 
(وَتَجَدِيد وُضوء إن صل به) لأن الوضوء نورٌ على نورٍ”'"» وإنما قال: (إنَصَلَى به) 
لأنه إن لم يُصَلٌ به يَصِدْ كمّن غَسَلَ الأعضاء في وضوءٍ ست مراتٍ. 


.7775 /١ والذخيرة» للقرافي:‎ »57 /١ انظر: عقد الجواهر الثميئة» لابن شاس:‎ )١( 

(0) في (ح١):‏ اللباب» والمثبت هو الصحيحء ويعني به المدونة» قال فيها: (بلغني أن 
مالكاً قال في مس المرأة فرجها : إنه لا وضوء عليها) انظر: المدونة: 118/1 

(") قال المواق : (قَسَرُوا الإلطاف , بِالإلَتِدَاذ. .. وقيل: 0 يَدَهَا فيه بَيْنَ الشَفْرَيْن) انظر: 
التاج والإكليل: .507/١‏ 

(5) قال المنذري: (الحديث الذي يروى عن النبي عَبْه أنه قال: «الوضوء على الوضوء نور على 
نور». فلا يحضرني له أصل من حديث النبي عه » ولعله من كلام بعض السلف. انظر: 
الترغيب والترهيب: .38/1١‏ 


باب في الطهارة 

(وَنَوْشَكَ في صلاته [تُمْبَانَ الطهرُلَم يُصد]!") '' يعني: لو شك في صلاته هل 
هو على طهارة أم لاء ثم تبين أنه على طهارة لم يُعِدِ الصلاة. 

(وَمَنَعَ حدث صلا وطُوافاً) ظاه” . 

(ومْس مُصحف) هو مذهب ا جمهور» وكذا منع مَسَّ الجل. (ولوبقضيب) لأن 
الملموسٌ حينئظٍ إنم| هو جزءٌ المصحفي. وأَخْرَّى في المنجلرف” المكتوب وما بين 
الأسْطْرِ من البياض» وإذا اننم مه ذاخرى تله بعلاقة أو ؤبياةة إلاآن تمل ف 
أمتعة كان المقصودٌ حملّها.(وإن على كافر) [أي: أن المحدث يجوز له أن يحمل 
المصحف في أمتعة» ولو كان على كافر]'" لأن المقصود كَمُلُ ما فيه الصحفي لا 
المصحف.٠لأَدرْهمٍوَتَفْسيرِ)‏ أي: أن الْمحْدِتٌ لا يُمْتَمُ من حَمْلِهها ولا مَسّهما. (وَلَوح 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ك). 

(0) (وإن شَكّ في صَلايه نُّمَبَانَ الطهْرُ ديُعِدْ) أي: فإن افتئح الصلاة متيقناً بالطهارة» ثم شكٌ 
فيها في أثناء الصلاة فتمادى عَلّ صلاته ثم تبين أنه متطهّر 1 يعد الصلاة» هذا عَلَ قول 
ابن القاسم؛ في رسم (بع) من سماع عيسى» وروى سحنون عن أشهب في أول سماعه: 
أن صلاته باطلة» وعزا في "التوضيح" الأول لمالك. والثاني لأشهب وسحنون. ثم قال: 
قال المازري: وكذلك اخثلف إذَا افتتح بتكبيرة الإحرام ثم شك فيهاء وتمادى حتنى 
أكمل ثم تبين له بعد ذلك أنه أصاب في الواني» أ زاد في الصلاة شيئا تعمدا أو سهواء 
ثم تبين أنه واجب» هل يجزته عن الواجب أم لا؟ ومن ذلك الاختلاف فيمن سلم شاكا 
في إكمال الصلاة ثم تبين بعد ذلك الكمال؟ قال في "التوضيح": وعَل هذا فيتخرج لنا 
من هنا قاعدة وهي: إِذَا شككنا في شيء لا تجزئ الصلاة بدونه» ثم تبين الإتيان به هل 
تجزرئ الصلاة أو لا؟ انتهى» ولكن لا يلزم اتحاد المشهور في هذه النظائر؛ لاختلاف 
المدارك» ألا ترى إِلّ قوله بعد هذا: (كمُسَلُُم شاك في الإتهام ثم ظهر الكمال عَلَ 
الأظهر). [شفاء الغليل: .]١47 7/١‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
لمعلم ومتعلم وإن حائضا) وسواء في ذلك الرجل والمرأة والصبيٌ وغيرٌه لضرورة 
التعليم, فإِنْ ذلك جائ”'".(وَجَزْءِ لمتَعلم وإن بلغع) أي : الو 

(وحرزِبساترٍوإن لحائض)”" [أي: أن المحدث يجوز له حمل الحرز الذي فيه شي 
من القرآن بشرط أن يكونّ في شيء حون لاضن" رض افق 
"الي : 1 


لفصل في الغسل) 
(قصل: يَجِب غَسَلٌ ظَاهرٍالْجَسد) احترز بالظاهر من المضمضة والاستنشاق؛ 
فاقيا شتنان عندنا مني يُرِيدُ: بشرط كونه بلذةٍ معتاد دل عليه قوله بعد هذا: 
الاللاسارس واي ار يقبا أو قبلةٍ أو احتلام؛ والباء ني قوله :(بمني) 


اليه أى: : بسبب خروج مني. 


(1) لا دِرْهَم وتمْسِير) ابن عبد السلام: ترخات مكل سسا معاي 
"التوضيح": لأن المقصود منه ليس القرآن. ابن عرفة: ومقتضى الروايات: لا بأس 
القات_ حير ةا حكنت الك نسطانا بوذت كنها :3 1 سهد املق ابن شائن 
الجوارٌ. [شفاء الغليل: .]١ 57/١‏ 

0 (وَحِرْزِ بِسَاتِره وان َْائْضٍ). قال مالك في سماع أشهب من كتاب الصلاة: لا بأس 
با تعلقه الحائض وال حبلى والصبي من القرآن, إن كان فيهما يكنه من قصبة حديدٍ أو 
جلد يُخرز عليه» ابن رشد: أجازه في المرض» وأما في الصحة - لما يتوقع من مرض أو 
عين - فظاهرٌ هذه الرواية إجازنّه» وهو أولى بالصواب» وقد رُوي عنه كراهته. 
والخيل والبهائم كالآدميٌ. انتهى. وإطلاقٌ المصنفي يتناول المريض والصحيحٌ كما 
صوّب ابن رشد. [شفاء الغليل: ١537/١‏ ]. 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: 5787/١‏ . 


باب في الطههارة 
(أَوْبْعدَ ذَهَابِ َذَّة بلا جمَاء, ولَم يَفْتَسل)”'' يعني : لو الْعدَ بغير جماع ول يُنْزِلَه ثم 
نَل بعد ذلك وبل أن يغتسل - فإنه يبُ عليه الغسل. (لأبلا د أوعيِْمُقادة 
أي: فإنه لا يجب عليه الخسا : ومكال خروجه بلا للةٍ لو ضْرب فَأَمْنَىء أولدغته 
عقربٌ فأمْنَى» ومثال خروجه بلذةٍ غيرٍ معتادةٍ ى) لو حَكٌ لْجَرَبٍ أو نزل في ماء 
(كمَنْ جاع فَاهْتَسَلَ ثم أمنَى)'" التشيبةٌ لإفادة المَكُم وهو سقوط الغسل والأمرٌ 


)١(‏ (أَوْبَعْدَ دَمَابٍ لَذَّة بلا جماع و يَخْتَسِلُ). في النسخة المقروءة عَلَ أبي عبد الله بن 
الفتوح: صوابه أو به و يغتسل» وهذا يتمشى الكلام به ويكون المعنى: أنه يجب 
الغسل بالمني وإن خرج بعد ذهاب اللذة بلا جماع» أو خرج بعد ذهاب اللذة بالجماع» 
والحالة أنه 1 يغتسل لذلك الجماع» ومفهومه أنه لو اغتسل للجماع يعد الغسل 
لخروج المني» وبه صرّح في قوله: (كمن جامع فاغتسل ثم أمنى)» وبسط ذلك: 

أن المسألة عَلَ وجهين أحدهما: أن يلتذّ بغير جماع ولا ينزل ثم ينزل. والثاني: أن يجامع وآ: 
ينزل ثم يغتسل ثم يخرج منه المني» فقيل: بالوجوب فيها؛ لأنه مستند إلى لذة 
متقدمة» وقيل: لا فيه!؛ لعدم المقارنة؛ ولأن الجنابة في الثاني قد اغتسل لماء والقول 
الثالث: التفرقة فيجب في الأول دون الثاني؛ لأنه في الثاني قد اغتسل لحنابته» والجنابة 
الواحدة لا يتكرر الغسل لما. وقد ذكر اللخمي والمازري وغيرهما الثلاثة الأقوال, 
وكذا قرر ابن هارون قول ابن الحاجب: ولو التذ ثم خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن 
كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد» وتبعه في "التوضيح" واقتصر هنا عَلَ الثالث. 

فإن قلت: فأي فائدة في تصويب ابن الفتوح؛ مع أن من جامع و يغتسل ذمته عامرة 
بالغسل وإن ل ينزل؟ 

قلت: فائدته في المفهوم, إلا أن التصريح به يضعفهاء ولكلام المصنف محمل آخر ذكرناه في 
التي بعدها. [شفاء الغليل: ١417/١‏ ]. 

(1) (لا بلا لَذَةِ أوْ غَيْر مُعْتَادَةٍ ويتوضاً كَمَنْ جَامَعَ فَاغْتَسَلَ نّم أَمْتَى ولا يُعِيِدٌ الضَّلاةَ) 
اقتصر في الثلاثة عَلى القول بالوضوء؛ لقول ابن القصار فيا ذكر الباجي عنه: أن 
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8 0 . 5 ظُ بت و 507 2 
بالوضوء؛ يعني: ى| أنه لا يجب الغسل على من جامّع ولم ينزل ثم اغتسل ثم أمنى. 
والفرق بين هذا وبين ما تقدم» فيمن الْتَذْ بغير جماع ولم ينزل ثم أنزل قبل أن يغتسل 
في وجوب الغسل - ما قاله في الموازية وفيه| تقدم قد أنزل ولم يغتسلء وهنا قد 


0 
12 


وجوبه ظاهر المذهبء فأما الأولان فلا يتوهم فيهما إعادة الصلاة» وأما الثالث 
فمحل الخلاف في إعادتهاء لكن اقتصر عَلَ القول بعدم الإعادة؛ لأنه الذي اختاره 
المازري وابن رشد...و غيرهماء لكونه لا يحكم له بالاعتبار إل بعد الخروج. 

قال ابن رشد: وللقول بإعادة الصلاة وجه عَلَ بعد وهو ما يخشى أن يكون انفصل الماء 
من موضعه؛ وصار إِلّ قناة الذكر بعد أن اغتسل لمجاوزة الختان؛ فصار بذلك جنباًء 
فصل ثم خرج الماء بعد. قاله في سماع عيسى. 

فإن قلت: إن فرّع الباجي القول بإعادة الصلاة عَلَ القول بالغسل» كم| هو ظاهر كلام 
ابن رشدء وعَل ذلك درج ابن الحاجب وغيره» فقد كان المصنف في غنّى عن قوله: 
(ولايفف العيلخة) لاتسهارنه قل القولةيا لو هيوه 

قلت: قد فرّعه اللخمي عَلَ القول بعدم الغسل أيضاً فقال: واختلف بعد القول: أن لا 
غسل في ذلك في وجوب الوضوء. وفي إعادة الصلاة» فقال مالك في "المجموعة". 
وفي سماع ابن القاسم: ليس في ذلك إلا الوضوء ويعيد الصلاة ثم كمّل بقية 
الأقوالء إلا أن ما نسبه لسماع ابن القاسم 1 يوجد فيه كما ذكر ابن عرفة. 

تفريع: قال في "النوادر": ومن "الممجموعة" قال مالك من رواية علي وابن القاسم وابن وهب 
وابن نافع في الجنب يغتسل ثم يخرج منه بقية مني وقد بال أو 1 يبل» فليغسل ذلك 
وليتوضاً. قال عنه ابن القاسم: وليعد الصلاة. ابن يونس: وقال عنه ابن حبيب: إنم| عليه 
الوضوء. عبد الحق: وروى ابن حبيب: خروج مائه من فرجها بعد غُسلها كبولماء 
ويمكن أن يكون المصنف أل برواية "النوادر" هذه إذ قال قبل: (أو بعد ذهاب لذة بلا 
جماع و1 يغتسل)؟؛ بحيث يتناول صورتين إحداهما ألا يخرج مع اللذة شيء من المني فلا 
ينطبق عليها قوله: (و] يغتسل)» والأخرى: أن يخرج معها بعض المني وتبقى منه بقية» 
وإليها يرجع قوله: (و]يغتسل)» ومفهومه أنه لو اغتسل للخارج من المني مع اللذة 1 
يعد الغسل لخروج البقية» ىا في هذه الرواية. [شفاء الغليل: .]١ 59/١‏ 


باب في الطدهارة 


اغتسل للجنابة» ولا يتكرر الغسل لجنابة واحدة. (وَبمفيب حَشَفَة بالغ لمراهق) 
معطوف على قوله: (يمني) أي: يجب غسل ظاهر الجسدٍ بسبب مغيب الحشفة”"" 
من باليغ» والمشهورٌ أن وطة المراهت لا يُوجبه» ول يقل “لالع لي لا 
بوطئه؛ لأنه كالاصبع. 
(أَوَشَدرِهَا) أي: يَتََزَّلْ منزلة الحشفة قَذْرُها فيِمَنْ قَطِعَتْ ث منه.(في فرج علق ” 
تعب | بشندة, وروي بويمؤوسيه) ولدلا كرد فى دلا لاطي والبهيمة. 
ولا بين الحيّ والميتٍ. (وَنُدبَ لمراهق [كَصَيرَة وَطلَهًا بَالغْ])”" أوالمر اهق ” شعن 
ا 0 إذا وَطِىَ» كما يندب ذلك للصغيرة إذا وَطْتَها بالغ. (لأبمني وَصَلَ فرج ولَوْ 
الْتَدتَ) يعني: وإِنْ جامَعها دُونَ فرجها فوصّل ماؤه إلى فرجها فلا عُسْلَ عليهاء ولو 
الَتَلْتْء ا 
(وبحيض ونفَاس يدم واس ستحسن. وبِغِيرٍههو معطوف” عل انمني )ولا شكال ق 
وجوب الغسل منهماء (وَنفَاسٍ بدّم) أي: مصاحباً لدم فإن وَلّدَتٌ بغير دم فلمالكِ 
زواكاةة الست فال ع وتو اح تهنا الوعوت "وال ذلك اسان بقر لت 
(واستحسن. وبقيره) أي: من الشيوخ غير المذكورينَ في الترحمة'"' استظهرٌ وجوبٌ 
)١(‏ الحشفة: على وزن الفعلة الحاء والشين مفتوحتان» هي رأس الذكر. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» للجَبِّي ص: 18. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ك). 
(") انظر: المدونة: /١‏ 1755» قال فيها: (سألت مالكاً عن الرجل يجامع امرأته فيا دون 
الفرج» فيقضي خارجاً من فرجهاء فيصل الماء إلى داخل فرجها أترى عليها الغسل؟ 
فقال: لاء إلا أن تكون التذت. يريد بذلك أنزلت). 
(؟) انظر: التوضيح: .١19/١‏ 
(0) الشيوخ المذكورون في الترجمة الذين يشير المؤلف إليهم. هم الشيوخ الأربعة الذين 
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الغسلٍ وإِدْوَلَدَتْ حي عملا على الغالب”". (لآباستحاظة, ونُدب 
لانقطاعه) أي: : فلايبٌ الغسلّ بهاء والذي رَجِحَ إلبه مالك أنه يُستحبٌ 
لانقطاعه. (ويَجِب عُسل كَافرٍ بَعدَ الشّهَادَة) ا يِب عليه الفتسا بَعَدَ تلفظه 
بالشهادة. (بما ذْكرَ) الباءٌ للسببية؛ أي: : بخروج ا أو بإيلاج الَسَفَق | 
بالحخيضص والنفاس» وهو ارون 

(وَصَعَفبََاوشَأجِمَععلَى الإطلآم) أي: بصخ غسلٌ الكافر يلها أي: قبل 
الشهادة» (وَقَدأجِمَعَ) الواوٌ واو الحال؛ يعني: والحالٌ أنه قد أجمعَ على الإسلام 
للحديث' " وَفهعَ من قوله: (أجْمع) أنه لوم مجِمْ على الإسلام بل اغْتَسَلّ وهو 


اختار المصنف الشيخ خليل أقوالهم في مختصره وهم: ابن رشد (١٠؟5ه».‏ والمازري 
(575ه)» وابن يونس (1١55ه».‏ واللخمي (4178ه). وانظر لماذا فرق في الإشارة 
إلى مصطلحه عليهم في شفاء الغليل: .1١820111//١‏ 

(1) (وَاسْتَحْمِنَ وبِعَيْرِ) أي: بغير دم. وأصل المسألة في سماع أشهب: أن من ولدت دون 
دم اغتسلت. فقال اللخمي: هذا استحسان؛ لأنه للدم لا للولد» ولو اغتسلت 
لخروج الولد دون الدم ل يجزهاء وقال ابن رشد: معنى سماع أشهب دون دم كثير إذ 
خروجه بلا دم معه ولا بعده محال عادة» هذا تحصيل ابن عرفة. قال: ونقل ابن 
ايحن لفيه رواية #وزانة نشي قرلا 3 اعرف [تنقاء الظليل 116/3 

( المنىّ: على وزن الفعيل بكسر النون وتشديد الياء معروف. وهو الذي منه الولدء وفيه 
لكان + مين و امير ينا وماد . انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة؛ للجَبّي» ص: 17. 

(؟) يعني حديث البخاري ومسلم (بَعَتَ الي كله حَبْلا ِل تَجْدِ فَجَاءَتْ برَجْلٍ مِنْ 
ني حَنِيفَة يُقَالُ آ له عام بن أثال.ة َرْبَطُوه بسسَارِيةمِنْ سَوَارِي المشجد فَخَرَج ِلَب 
الي كه فَمَالَ أَطْلِقوا امه فطل ِل نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المشجد فَاعَْسَلَ ” ُمَدَخَل 
المج فَقَالَ أَشْهَدُ أن لا إِنَةَإِلَا الله وَآنَ حَمَدَ يندا 1 تحر ل للها افترهية الا زف 
أبوات المنناجد؛ بات الإغمسال إذا أسلم. سرع 666) و الحديت 


روايات وألفاظ قال فيها البيهقي: فى مَذِهِ ارو الْعْسْلُ قَبْلَ الشَّهَاقَق وَيحْثَمَلَ أَنْ 
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كافرٌ لايُرِيدٌ الإسلامَ م نه سرج [الإجزائ]''' على القولٍ بعدم اشتر تراط النية. (لآ 
إلا أي: فلا يصحٌ الإسلامٌ قبل الشهادق وهكذا ذكر عياضٌ”' أن التلفقٍ حق ” 

القادر شرط على الشهورء والمشهورٌ عدمٌ اشتراله مع الََجْزٍ كما قال: لإلالصجرِ. 
وهذا بخلاني الكفر فلا [يَفَِْرُ ِلَفِْ]" لأنه مقامُ خِسَّة فلو ارتدَّالمْمَلِمُ فقال ابن 
0 وك اختلف علماءٌ المالكية هل ينتقضُ غسلّه ووضوءه أم لا؟ والصحيحٌ 


يكدونَ أَسْلَمَ عِنْدَ التبَىَ عللله نُمَّ اغْتَسَلَ وَدَحَلَ الْمَسْجِدَ فَأَظْهَرَ الشَّهَادَكَ جمْعَابَيْنَ 
الروَايئَئنْة انظر: ستن البينققي: 1171/1 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟) هو: أبو الفضلء عياض بن موسى بن عياض بن عمرون. اليَحْصبِي السّبْتِيّ 
اللاصى الترن ااي جد بلح 2 الخرريا ابيا اه اتجيينا ا .من مصنلفاته: 
"اندي موز عفر فوا اطع ١‏ '» وبه اشتهرء و"الإعلام بحدود قواعد الإسلام". 
و"مشارق الأنوار على صحيح الآثار"» و"ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر 
فقهاء مذهب مالك". و"إكمال المعلم شرح صحيح مسلم". انظر ترجمته في: الغنية» 
أو فهرس شيوخ القاضي عياضء وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 
للمقري, والديباج» لابن فرحون: »١178/١‏ وشجرة النوره لمخلوف: 2١40/١‏ 
وجذوة الاقتباس» لابن القاضي المكناسي: ”/4948» وسلوة الأنفاس. للكتاني: 
0١‏ , والإعلام للسملالي: .5١9/9‏ 

(©) في (ح١):‏ يغتفر تلفظه. 

(5) هو: أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمدء المعروف بابن العربي 
المعافريء الإشبيل» خاتمة علماء الأندلس المتوفى سنة 547 هء رحل ووالده إلى 
الأسكندرية وبغداد» وعاد لإشبيلية فسكنها ودرس الفقه والأصول وجلس للوعظ 
والتفسير ورحل إليه للسماع وصنف في غير فن تصانيف كثيرة منها: "أحكام القرآن". 
و"المسالك في شرح موطأ مالك". و"القبس على موطأ مالك بن أنس". و"عارضة 
الأحوذي على كتاب الترمذي". و"العواصم والقواصم". و"المحصول ني أصول 
الفقه"» و"سراج المريدين وسراج المهتدين". وكتاب "المتوسط". وكتاب المتكلمين» 
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اتتقاضهم. (وإن شك أَمَذِي أومني؟ اعْتَّسَل) أي: وإن سك في بلل [رآه]”'' هل هو 
مذي أو منيٌ اغتسلء» وشَهّرٌه ابن الفاكهاني في "شرح العمدة". (وأعاد من آخرنومَة 
كَتَحققه) هو مذهبٌ المدونةٍ [6/ أ] وكذا لو تَعَمَ أنه منى. 


(فرغ في واجباتة الغسل) 

(وَوَاجبهُ نيّةٌ) أي: واجبٌُ الغسل النيدولا خلاف فيها هنا. (وَمُوَالاةكَالوضَوٍ) 
أ واجبة مع الذَّكْرِ والقدرق ويختلف فيها ى' '" في الوضوء. 

(وإن نوت السحيض وَالْجِنَابَة أوأحدهمًا نَاسيّةَ للآخر. أُونَوى الْجنَابَة 
وَالْجْمعَة, أونيَابَةَ عن الجمعة) لا إشكال في الإجزاءٍ إذانَوَتْ بِعْسّلِها الحيضض 
والجنابةَه وكذا إذا نوت [الجنابة ناسية للحيض]”" على المشهور» وهو 
وذميك ""امدولة"اجو لصوم الاتعداء ذا اوت لظي ناف النعتا ةرانا 
إذا نَوَى الجنابةَ والجمعة فنّصّ في المدونة على الإجزاوولا خلاف في الإجزاء 
إذا نوى الجنابةً والنيابةَ عن الجمعة”. 

(حَصلا) هو خبرٌ عن جميع ما قَدَمَّهه وإنمادَنَى الضمير باعتبارٍ الجناية والحيض في 
الأول والجنابة والجمعة في الثان. (وإِنْنّسي اْجنَابَة,أوْفَصَدَنِيَابَة عَنْهاالتَقََا) أي: 


ومات منصرفه من مراكش ودفن بفاس. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 
”/ 567, والغنية» لعياضء. ص: 7”9. والصلة». لابن بشكوال: .209١/”7‏ وبغية 
الملتمسء, للضبي»؛ ص: ”4 وأزهار الرياضء للمقري: 7/ 7". 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() ني (ح١):‏ يختلف. 

095 ق:(لك): اطيفن باسية للجنابة: 

(5) انظر: المدونة: .57١9/١‏ 
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فإن نوى الجمعةً ناسياً للجنابة لم نزت ذلك عن واحدٍ منهماء وهو المشهورٌ 
وكذلك لا تُجِزئه إذا نوى الجمعةً والنيابةً عن الجنابة. (الْتَفَيَا) أي: غسل الجنابة 
والجمعةني الصورتين . (وتغديل شَعرِ) أي: وواجبه ماقي شمر : 
المغتيلٍ (وضَفتٌ مُضفوره) [أي: وا ل ال ا ]د عكر 
والضغث: هو الجممٌ والتحريكٌ.٠لأَنَفْظْهُ)‏ هو كقوله في "الرسالة": وليس عليها 
0 عَِاصِها!". (وَدَلَكُ)”" أي: ما يجب في الغسل الدلك على المشهور. (ولَوبْعد 
الماء) أي: فلا يشترط أن يكون الدلك مع الكت والتوس للمشقة. 

(أو بخرّقّة أو اسْتنَابَة) أي: ولا يُشترطٌ أن يكون الدلك في ذلك بمباشرة 
اليّدِ للجسدء بل يجورٌ ذلك بخرقةٍ أو استنابة عند عدم القدرة. (وَإن تَعَدَرَ 
ا ا 1 
عرز لاه . 


يي ل 

(؟) العقاص جمع عقيصة. والعقيصةٌ الشعرٌ امقوصء وهو نحوٌ من الَضُفورء وأصل 
العَقْص اللِنّ وإدخال أطراف الشعر في أصوله؛ وهي المخصلة من الشعر تضفرها ثم 
ترسلها. قال الجبي: معقوصاً: أي ميلا على حرف بمعنى الضفائر لأنها مركبة على 
حرف والضصُّفْر جمع ضفير» يقال ضفير وضفر مثل غدير وعُدُره ومن قال ضفيرة 
قالاق الكفن مهات انظر: القمز الذاق»ضى 57 .ولينان السرية لازدءة» وانظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجِبّي» ص: 16 

() في هامش (م): الصب القويّ يقوم مقام الدلك» وكذلك إذا كان يعوم في البحر فإنه يقوم 
مقام الدلك قاله الأقفهسي. 
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[فرغ في سنن وفندوبات الغسل ) 

(وَسَنُهُ غَسْل يديه أولاً) أي: قَبْلَ إدخالم) في الإناء.(وَصمَاعٌ أذْنَيه) المرادبه 
الثقبُ الذي داخل الأذنين. (وَمَضمضة, وَاسْتنْشَاقٌ) أي: ومن سننه أيضاً ذلك. 
ودّكر السئن الأربعة. (وَنُدِب بَدءِ بإرّائَة الأذى) أي: إنما استّحِبّ له ذلك ليقَعَ 
الغسلٌ على أعضاءٍ طاهرة. 

(ثم أعضاء وضونه كَاملّة) أي فإذا أزالعن هده الأذى عَسَلَ أعضاءً وضوئه) 
31 لي ا ل ار ا 
غسلهاء وأشار بقوله: (كَاملَة) إلى أنه لا يُؤ خر غسلّ رجليه حتى يفرع بل يقدم 
جيم أعضاءٍ الوضوء. ابن الفاكهاني: وهو المشهورٌ. وذكر بعضُ الشيوخ أنه لا 
فضيلة في تكراره» وإليه أشار بقوله: (مَرَة). (وأعلآة) أي: ومما يندبُ ابد بأعل 
الحسد د.(وميامينه) ظاهرٌ (وتثْبِيث رأسه) أي كاله مش راره: يميق لسوت 
عليها ثلات عَرَفاتِ.(وقماءبلحد) أي: مع |حكام الغ .(كقل قرع جل لوده 
لجماء) التشبيةٌ لإفادة الحُكم» وهو التَدبيّة. 

(وَوَضُونه ِنوُم) ظاهرٌ المذهب استحبايه. (لاتَيُممٍ)''' أي: فلا يستحب. 

(وَنَمَيَبلَإلابجصاء) حكى في "المجموعة" أن مالكاً قال: لا يُنطل هذا الوضوء نومٌ 
ولا خروج ريج ! إلا بمعاودة يه (وتمنع الجنابةموانعالأسفر) أي: أن الجنابة تساوي 
الوضبوة مو تعن وتري ةغل أمورا ع ومنينا القراءا ملاعو كا أقماز النا قز 


)١(‏ (لا تَيْمّمِ) يعني: أن اللجنب العاجز عن الوضوء لا يؤمر بالتيممء بناءً عا أن الوضو 
للنشاط لا لتحصيل طهارة» وهوقول مالك في 0 الواضحة". [شفاء در 
١6١١/١‏ ]. 


باب في الطهارة 


(والقرَاءةإلأَكتِية لمعو ووه ونحوّ التعوذ الرَفُْ والاستدلالٌ' والمنوف” 

(وَدْخُولَ مُسجد وَلَوْمُجِتَاًَ) ظاهرٌ التصور. (ككافرٍوإنأَذنَ مُسلم) أي: ويُمنمٌ الكافرٌ 
من دخولٍ المسجده وإِنْ أَؤنَ له غيه من المسلمين. 

(وَللْمَني تَدَشقٌ, وَانَِةُ طَلْع أومَجين) أي: له علاماتٌ يُحْقِ” بهاء قال في "الجواهر": 
ومني الرَجُلٍ ا 0 
خروبجه فتور؛ ورائحته كرائحة الطب وتقرب يمن رائحةٍ العجين” 1 . (ويجزِئ عن 
الوضوء وإن تَبِينَ عدم جنَابَته) أي: #إذاتوفا* ثم اغتسل معدا الجنابة ثم تبين له أنهم 
كوغفا - فإنه ته لصلاته ولا يلزمه إعادته 4 


(وَغَسَلْ الُوضوء) أي: ويجزئه غسل الوضوء عن غسل محلّهه ولو ناسياً لجنابته. 

(َلمَعَة منها) واحترز بالمغسولٍ عن الممسوح. فإنه لا يجزئه.(وإن عَن جبيرة) أي 
إذا مسح عل الجبيرة!! في غسل الحناب» ثم سقطث وتوضاأً بعذ ذلك وكانت في 
مغسولٍ الوضوءٍ +لعروف” أنه يجزئه. 


)١(‏ أي: الاستدلال بالآية على حكم وما يشبهه. 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة:١67/1.‏ 

(27 (و مج عَنِ الْوْضْوءِ وإن تي عَدَمْ ََابته)» يعني : أنه يجزئه الغسل عن الوضوءء 
فتجزته نية الأكبر عن الأصغرء فإِذًا اغتسل لجحنابته فذكر أنه إن) عليه الوضوء أجزأه. 
وكذا نصّ عليه اللخمي» زاد ابن عرفة وخحرج على ترك الترتيب» وأجزأه غسل 
الرأس عن مسحه. [شفاء الغليل: .]١51١ /١‏ 

(؟) الحبيرة» والجحبارة مفرد الجبائر» قال الحبي: الحبائر: جمع جبارة وهي القصب الملفوف 
أو ألواح تجعل على الذراع المكسورة لتجبرها أي تعيدها ىا كانت سميت بذلك على 
وجه التفاؤل الحسن. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّيء ص: 17 ولسان 
العرب: 7/5 .١١7‏ 


شرح بجرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(فصل فين الفسح قلف الكفين] 

(فصل: : زخص لرجل وامرَة)! "لما كان المسح على الخفِينِ رخصة - على الأصحٌ - 
عل عله وتلك يوا لغروت والمستهر وتجواز«اللرضالبوالفاؤسهرا امير . 
(وَإن مُسْتَحَاضَة) قال في "المدونة": وتمسح الستحافة عبان حدينا" ٠‏ (مسسع 
جُورب) هو خبرٌ عن (زخص». والجوربٌ ما كان على تَّكْلٍ الك من صوف أو 
كَنَانِ أو غيرهماء والمشهورٌ جوازٌ المسح عليه إذا (جلد ظاهره وَبَاطنُه) 
حرو وإلافلا”"». (وَخُفء وَنَوعَلَى خف) معطوف عل قوله: (مسح) متعلق 
ب(رخص). والمشهورٌ جوازٌ المسجلى الخف” فووخف" للرجل والمرأة.(بلاً 
عائن) أي اند ون مناخر واللا ليعفت" اناه لس عل لخاد ين ولا 
من إزالته قبْلَ الأشح. (إلَالْههْمَانَ للضرور؟'”. (ولأَحَدُ) يعني: أنه لا تحديد 
1ك مدر رمه الث بس وهو امهرد 

(بشرط جلد طاهر) أي: أنه يُشترط في امك" الذي تَيُورُ المسحٌ عليه أن يكون 


() (رُخَصٌ لِرَجُلٍ 0 وإِنْ مُسْتَخَاضَةً) كذا في "المدوّنة" . قال في "التوضيح": 
لتلا يتوهم قصر الرخصة عَلَ الرجل؛ » لكونه هو الذي يضطر غالباً إلى الأسباب 
المقتضية للبسه. 

(؟) انظر: المدونة: »١55 /١‏ وتهذيب المدونة: ١//ا١7.‏ 

(©) الخرز: خياطة الحلد انظر: المصباح المنير: 7/ 37037. 

(5) (جُلَدَ ظَاهِرُهُ وبَاطِئةُ) أي: أعلاه وأسفله من خارجء فهو كقوله في "المدوّنة": إلا أن 
يكون فوقهها وتحتهما جلد مخروز. [شفاء الغليل: .]١557 /١‏ 

(6) في (ح١):‏ لأجل السفر. 
والمممازٌ#حديدة تكو فق مور حت الرائضن ,انظ للساق العترس» لابن منظبور؛ 
م0 


باب في الطهارة 


ار ا سن 
مقي فل يسم عل على 0 خرقاً واسعاً.(وأمكن تَتَابعٌ المشي فيه ) 
لالس عل نار تع ماع الي يه ار الفسم مَطْعاً فاح شاً. (بطَهَارةمَاءِ) 
تار اه بو الطوار اجا لا سس مي (كملت) فلا يمسح إذا لبس أحدّهما 
ثم غَسَلَ الأخرى ولَبِسَه حتى يخلع الأول ويلبسهم). (بلاتَرقه, وعصيان) احترازاً 
ما إذا كان لبسهم للحِنَاءِ أو لينام» أو لَبِسَهُهَا مما أو كانا مغصوبين إلى غير ذلك. 

و صر الى هه ع 

وحاصل ماذكره أن شر طلسح عشرة: 
ا بلقي" كل طلياز ونا د ملعتي عاض 


2 


ولامتر” 2 


لخد واتسن ررقيو أن يكتون علترا مناه اوور بساترا لسن 
الغرضي» يكن تاعاليٍ فيه.(بلبسه أُوسفّره) أي : إما أن يكون العصيانٌ بسبب 
لبييهما كما في الحم إذا لبسهماء أو بسبب سفره كالآبقٍ والعَاقّه وهو الأصحٌ. قلا 
يُمِسَعٌ واسع. ومَحَرَقَ فَدرَثلث القَدَم) أي: ويجورٌ له امس على ذي الخَرْقٍ اليسير» وهو 
ما كان دُونَ الثلث. 

(وإن بشّك) ابن رشد: وإنما يجوز على الخرقٍ الذي أقل من الثلث إذا كان 
ملتصقاً بعضه ببعضكالشق" . ولايّمْسَحٌْ عليه إذا انَّسَعَ والْمَنَحَ إلا أن يكون يسيراً 
كالئتقب'"» فإن شك في أمْرِ الحَرّقٍ هل هو من حَيِّرِ اليسير أو الكثير لم يمسح؛ لأن 


.7/860 /7” اللبد: الصوف المضموم بعضه إلى بعض. انظر: لسان العرب:‎ ١( 
.5١57/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
الأصلّ الغسلء وقد شك في محل الرخصة”". (أَوْغَسَلَ رِجلَيْه فلبِسَهمَا ثم كَملَ, أورجلاً 
ادها حنَىيَخْلعالمبُوسَ قبل الْكَمالِ) راجع إلى قوله: (بِطَهَارَةمَاءِكملّتَ) وأشار 
بالأولى إلى مَنْ تَكّسَ فعَسَلٌ رجليه أَوَلاًوأمْكََفِيهها الخف" . ثم كَمَلَ بقية أعضاء 
الوضوي وبالثانية ما إذا عَسَلّ إحدى رجليه [فأدخلها]'" قَبْلَ كال الطهارة ثم 

كَمليا ؛ فَعَسَلٌ الأخرَى ولبِسّه أي: أن للك ل .(ولا مخرم لم يَضْطْر) لأنه | إذا 


كن عساع 


لع ا تفي خف فصبائر ا الله" : لايَمْسَح. 


(0 ذُوبَهُ) أي: لا دون قدر الثلث. [شفاء الغليل: .]١557 /١‏ 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (2). 

() (وفي خف غُْصِبَ تَرَذُدُ) ابن عرفة: لا نصّ في الخفَ المغصوبء وفيه نظرهء وقياسه 
عَلَ المحرم يرد بأن حق الله تعالى آكد» وقياسه عَلَ مغصوب الماء يتوضأً به» والشوب 
يستتر به» والمدية يذبح بهاء والكلب يصطاد به والصلاة بالدار المغصوبة؛ يرد بأنها 
عزائم. [شفاء الغليل: /١‏ 197]. 

(5) هو: أبو محمدء عبد الكريم بن عطاء الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد ابن 
عيسى بن الحسين الجذامي. السكندريء رشيد الدين؛ المنوفى سنة 517ه عالمء 
جليلء كان إماماً في الفقه. والأصولء والعربية»كان رفيق ابن الحاجب في الأخذ عن 
الأبياري وبه تفقه» من تصانيفه: "البيان والتقريب في شرح التهذيب" في نحو سبع 
مجلدات واختصر التهذيب» ومفصل الزمخشري وغير ذلك. انظر ترجمته في: الديباج» 
لابن فرحون: 47/7»؛ وشجرة النورء لمخلوفء. ص: »١77‏ وتاريخ الإسلامء 
للذهبى: .١7/7/594‏ وحسن المحاضرة؛ للسيوطى: .50”7/١‏ 

(6) انظر: الوق اللقراق! ال ف طيار: عاض لاك [1 سني طازه م 
نبيه عن الغصب فإن طهارته صحيحة عندنا لكونه حصلا لها بك الها على الوجه 
المطلوب شرعا). 


باب في الطهارة 


(وَلا لابس لمجَرد المسح, أَوْلِيْنَام وفِيهًا: يكْرَهُ) راجع إلى قوله: (باوة" تَرَفُه ( 
وصرح' 3 بن عطاء الله بمشهورية عدم المسح لهؤلاءِ. قال الباجيّ وغيرٌه: وإن 
مسحوالم يجزئهم على المشهور. وقال في "المدونة": لا يعجبني إذا لبسهما للحناء أو 

ليناة”"» وحملّها صاحبٌ "البيان" على الكراهة. (وَكُرِهُ فَسله) الضميرٌ فيه عائدٌ على 
افق ؛ أي: لأن ذلك مما يفسده (وتكرارة) عائدٌ على المسح. وكُرةَ التكرادٌ؛ لأن 
دعاسي والتكراز ينافيه (وَشَتَبِعٌ فُضُونه) الضميث فيه عائدٌ على 
للك ؛ أي: وكرت تتبع اعْضُونء وهي التكسيراثُ والتجعيداثٌ الني في الى" 
(وَبَطَلَ بفسل وَجَب) [أي: بَطَلّ اللَسْحٌ إن وَجَبَ على اللابس غسؤٌواحتر” اراح 
مِنْ عْسْلٍ الجمعة والعيدين. (وبخرقه كثيرا)]”'' أي: وبَطّل المسحٌ إذا الْخَرَ ات 
حَرْ قأكثيراًء فلو كان التزق برا 1 1ه (وَبِنَرْع أَكثّرِرجلٍ لساق خفّه)' "أي: وبطل 
0 أكثر رجل؛ أي: إحداهما إلى الساق؛ لآنه لا خرج أكرها تمن كلها 

2 َع عسيلها ]11 0 در الرّجْلٍ الأحوى: ولاتّزته غسل | إحداهما ومسحٌ 
الام 


)١(‏ في (ك): بترفه. 

(0) في (ع): وشرح. 

.١55 /١ انظر: المدونة:‎ )9( 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (وبتزع أكثر رِجل لِسَاقٍ خفه). جعل الحكم للأكثر اعتماداً عَلَ قول ابن الجلاب: إلا 
أن تخرج الرجل كلها أو جلها؛ وكأنه عنده تفسير لما في "المدوّنة". [شفاء الغليل: 
.]١ 5/١‏ 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(لالهقب)”' فلا يبطل بنزعه إلى السَّاقِء قال في "المدونة": وإذا حرج العقبٌ 
مِن انك إلى السَّاقٍِ-والقدمٌ ى] هي- فهو على وضوئه' ". (وإذَاتَرَعَهمَاء أوأعليبيه, 
أوأحدهمًا)”" الضميٌ في (أَحَدَهُمًا) عائدٌ على الأعليين فقط؛ لأنه قد اخقّل” في نزع 
أخو لخن أو الأعلين هل ينغن خبلع الأخرى نيهم أر لا الثها لابن القاسم 
الفر ل فجرد مسح على أحد الأعليين» ولا تجوز في دل أحد الحفين إلا غسلها. 


َه 
عم 


(بادرَللاًسفل) أي: 2 كال الثلاثة. (كالموالآة) أي :في الحكمء فإن لم يبادِر وأخرّ 
ذلك تعمد تنه ب ” » وفي النسيان يَبَنِي بنية. 


(وَإنْتَرَم جلا وَصَسْرَتَ الأخرى وَضَاقَالوقْت؛ قفي تَيَممه, أَوْمْسعه عليه , أوإنَكثرتَ 
قيمته. وإلا مرْق, أَفْوال) أي : فإن إن نزع إحدى رجليه من نه وعَشرَ كز الرجلٍ 
الأخرى وحَيِيَ خروج الوقتٍ فقيل: يتيمم. 

َقَلَه عبدحق " عن بعض البغداديين» وقيل: يمسحٌ على خف" الرّجْلٍ 
الواحدةٍ ويغسلٌ الأخرى. وهو قول الإبياني» وقيل: يمزقه إِنْ قَلّتْ قيمثّه 
ويَمْسَحٌ عليه إِنْ كَثْرَثْ. (وَنُدب نَزْمُهُ كن جْمْعَة) لأن السنةً الغسل للجمعق 


(1) (لا الْعَقِبِ) أي: لا بنزع العقب , فهو كقوله في "المدوّنة": وإِذا خرج العقب من 
الخف إِلَ الساق والقدم كما هي في الخف. فهو عَلَ وضوثه. [شفاء الغليل: 
.]١ 5/١‏ 

(0) انظر: المدونة: /١‏ 55١ء‏ وتهذيب المدونة: .7١ 57/١‏ 

(7) (أو أحدهُمَا) أي: أحد المنفردين أو أحد الأعليين» فإذًّا نزع أحد المنفردين نزع الآخر 
وغسل الرب جلين. وإِذًا نزع أحد الأعليين مسح الذي تحته فقطء هذا قول ابن القاسم 
في المسألتين» ومقتضى سماع أشهب: ألا يجب خلع الخفٌ الآخر في المسألتين» وقال 
ابن حبيب: لابد من خلعه في المسألتين» فهي ثلاثة أقوال قد حصّلها ابن رشد في 
سماع أشهب. [شفاء الغليل: .]١65 /١‏ 

(5) زاد في نسخة (ك): ثلاثة أقوال. 


باب في الطهارة 
ولا يمْكِن إلا بنز هاتف 

(ووَضْيْمنَاهُ على طرف أصابعه ويُسْرَاهتَحَْها وهم لكعبَيُه) أي: ويب في صف 
المسح أن يم يِضَعٌ يُمناه على أطرافٍ أصابع الرجلٍ اليمنى؛ لقوله بَعْدٌ: (وهَلِ الِيسْرى 
ايها أو اليس فونه تاويمان س0 الببسرى تحتها ود اواغياا الخد لو الكعبين. 


ماري ا ل اليمسرى كذلك. وقال ابن 


وين وفندايل ع ال الشف عن الانكن السيوى لاله دكن و إل هذا 


(0) هو: أبو القاسمء عبد الخالق بن خلف ابن شبلون القيروانيء المتوفى سنة 9١‏ ه. 
وقيل: 75٠‏ هه كان الاعتاد عليه بالقيروان في الفتوى» والتدريس بعد أبي محمد ابن 
ترحمته في: ترتيب المدارك؛ لعياض:51/ 2757 والديباج» لابن فرحون: ؟/ 2.57 
وشجرة النورء لمخلوف: ١//ا9».‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: .١5١‏ 

(") هو: أبو محمدء عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني» المتوفى سنة 85 ه المعروف 
بعالك الصغير, نسبته إلى نفزة بالجنوب التونسبىء تفقه بأبي بكر بن اللباد» وابن العسال» 
وسعدون بن أحمد الخولاني» وغيرهم, ثم ارتحل إلى المشرق فحجٌ وسمع من ابن الأعرابي» 
وإبراهيم بن محمد بن المنذر» وأحمد بن إبراهيم بن حماد القاضي» واستجاز ابن شعبان» 
والأمري» والمروزي» وأخذ عنه من أهل القيروان أبو القاسم البراذعي صاحب التهذيب» 
واللبيدي» وأبو عبد الله الخواصء وغيرهمء ومن الأندلسيين أبو بكر بن موهب المقبري 
أوّل شرّاح الرسالة» وأبو عبد الله بن الحذاء» وغيرهما وألف "الرسالة" واختصر المدونة, 
وجمع في "النوادر والزيادات" ما في الأمهات من المسائل» والخلاف. والأقوال» فاشتمل 
على جميع أقوال المذهب وفروع الأمهات. انظر ترجمته في المدارك» لعياض: 5/ 27١18‏ 
والديباج» لابن فرحون: ,177/١‏ وشجرة النور» لمخلوف:١/‏ 451 والفهرست لابن 
النديم» ص: 2787 وسير أعلام النبلاع» للذهيى: /١١/‏ 1 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح ال مختصن 


أشار بالتأويليؤولا خلاف أنه لوتَرَكَ هذه الصفات وعَمَّجَ مَسْحَ حُمَيِهِ - أنه 
00 (وندب مسح أعلآه وَأَسفَله) أي : 5 الجمع بين أعلاه وأسفله. 

(وبطلت إن تَركأعلآه, لآ أسفله , قفي الوقت) نحوه في "المدونة" قال فيها: ولا يجزئ 
عند مالك مسح أعلاه دونَ أسفله. ولايّمسحٌ [4/ أ] أسفله دونَ أعلاه إلا أنه إن 
مَسَهمَ أعلاهما فقط وصّلٌ - فَأَحَبٌ إل أنيُعيِدَ في الوقتِ”". وإِنْ مسمَ أسفله) 
وصل أعاد أبدا. 

فصل [فَحّ التيصم] 

(يَتَيمُم ذُومَرَض وَسَفَرِ) اعلم أن التيممٌ مشروعٌ للفرض والنفل”" لصاحب 

المرض ولمن سافر سَمَراً مُبَاحأ واحترز به من سَفَرٍ العصيانٍء كسفر الآبقٍ 


وكذلك يتيممٌ الحاضرٌ الصحيح للجنازة إذا تعينث عليه الصلاةٌ عليها كم إذا 
لمعه كف تدان ون لعي عليد ريد توفي باعل 
الشهور.(وفرض غَيرٍ جعهة) وكذلك يُباح للحاضر التيممٌ للفرض غير صلاة 
الجمعة» وهو المشهورٌ. (وَلأَيُعِيد)”'' وهو المشهور. (لآسَنَّة) [أي: فلا يُبِاحُ 


.7١ 5 /١ انظر: تهذيب المدونة:‎ )١( 
النقل: بفتح النون والفاء والنفل ما ليس عليك ومنه النافلة» والفرض ما هو عليك. والتفل‎ )( 
إنها هو من الخمس زائد على السهم المعطى من الغنيمة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة»‎ 

للجبّي» ص: 07. 

(0) في (ح١):‏ يصح. 

(5) (ولا يُعِيدٌ) أي لا يعيد حاضر الفرض الذي صلاه بالتيمم إِذَا وجد الماء» فهو كقوله 
في "المدوّنة": ولا إعادة عليه إِذَا توضأ بعد ذلك في وقتٍ ولا غيره؛ ولمالك قول في 


باب في الطههارة 
يُباحُ التيممٌ لها على المشهور]”". 

(إن عدموا مَاء كايا أَوخَاقُوا باستعماله مَرَضاًء أو زِيَادتّه, أَوْصَأَحْرَبرءٍ »أوعطش 
مُعْتَرمِمَعَهُ) أي: أن التيممَ للمريض والمسافر مشروطً بأحدٍ أمرين: 

ع لو 1 50 2 
الآأول: عدم ما يكفيهم من الماء لطهارتهم؛ وأخرّى إذا عدموا الماء حملة. 
الثاني الخوف على النفس بسبب استعمالٍ الماء من حدوث مرضي أو زيادته» 

اوقا ري ار شطع قز له حر مه عو فده كلاد والد لواح ١١‏ مدن 
نحو الكلب والخنزيز» فإنه لايَدَعٌ الما لأجلهماء بل يستعملّه ولو أَدَّى إلى 
قتله.(أو بطلبه تَلْفَمَالٍ) أي: من لصوص ونحوها.(أوخروج وَقْت) أي: وكذلك 
يُباح لهؤلاء التيممُ إذا خافوا خروج وقتٍ الصلاة إِنْ تَشَاغَلُوا به!". (كَعَدَم 
مناول, أوآنة) أي اا 0 من يناول الماء كما في يت ” 
المريضي» أو لعدم آله يَرْفَعٌ بها الماءَ من البئر ونحوهاء فالتشبيةٌ لإفادة 
الحكم. (وَهلِ إن خَافَ فَوَانَهُ باستعماله؛ خلاف) يعني: وهل يْبَاحُ التيممٌ عند 
خوات رات الوقتٍ باستعمال الماع أم لا يُباحُ؟ وصورةٌ المسألٍ: أن شخصاً 
معه ماءٌ بإناءء لكنْ إِنِ استَعْمَلّه ثَ رَجَ الوقثء وإن تَيّمّمَ أَدْرَكَهُ فقال 
الحضري: أنه يعيد إِذَا توضاً. [شفاء الغليل: .]١5 5 /١‏ 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (2). 
(0) (أَوْ خرُوجَ وَقْتِ) ب يعني الاختياري» قال ابن رشد في رسم عبد استأذن من سماع 
عيسى: القول بأن من خاف طلوع الشمس تيمم: هو عَلَ القول بأن الصبح ليس لها 
وقت ضرورة» وأما عَلَ القول بأن لها وقت ضرورة - وهو الإسفار - فإنم| يعالج 
طلب الماء ما 1 يخف أن يسفر؛ لأن الذي لا يجد الماء ينتقل إِلَ التيمم إِذَا خشي أن 
يفوته وقت الاختيار. انتهى. وأمّا ما قاله ابن عسكر في "الإرشاد": من اعتبار 
الضروري هنا غير معروف. [شفاء الغليل: .]١56 /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح ال مختصن 


ابن الحاجب: المشهورٌ أنه يتيمة”". 

واختاره التونميئٌ» وهو مقتضى الفقه؛ حفظاً للوقتء وَذَكَرَ عبأامق " ”" أنه 
لا فك" في استعمالٍ الماء لمن هو بَيْنَ يديه؟ فلهذا قال: (خلاف). 

(وَجَارَََازة وَسنَد ومس مُصْحف, وقراءة وَطوَافَوَرَْعنَاهبَِيَمُم رض تفلن 
اله بذلك التيمم صلاةً 

0 لدي كالور يا 00 


هامس ساس ماه 


0 قال ابن الحاجب: (وكذلك الحاضر الصحيح يخشى فوات الوقت على المشهور) 
انظر: الجامع بين الأمهات. ص: */. 

(5) في (ك): ابن عبد الحق. 

(*) قال الجبي: الجنازة: فيها لغتان بكسر الجيم وفتحها وكسرها أحسن وقيل لها ذلك 
لأنها تجنر أي تستر. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجُبّي» ص: 77. 

() الوتر: بفتح الواو ووقف التاء وهو الفرد الذي لا ثاني له. وبكسرها وهي لغتان» 
والتاء في اللغتين ساكنة» أهل نجد يفتحون, وأهل الحجاز يكسرون والوتر بكسر 
الواو لاغير طلبك الدم. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: 59. 

(5) الخسوف والكسوف: في الشمس والقمر قولان فصيحان. انظر: شرح غريب ألفاظ 
الدرة للحي م 11 

000 (وجَازَ جِتَارَةٌ وسُنَةٌ ومس مُضْحَفٍ وقِرَاءَةٌ وطَوّافٌ ورَكْعَتَاه يكم قَرْضٍ أو تفل إن 
ا . ظاهره أن هذه الأشياء يجوز أن تصلى بعد الفرض والنفل بتيممهماء 2 
عند ابن الحاجب. إلا أنه زاد عليه ذكر الجنازة وعبّر عن ما دون الفرض من 
الصلوات بالسنة فتكون الرغيبة والنافلة أحرى. 

فإن قلت: أما السنة فا دونها بعد الفرض فجوازها ظاهرء وكذلك بعد النفل» فقد ذكر في 
"النوادر": عن ابن القاسم: أنه لا بأس أن يوتر بتيمم النفل» وأما الجنازة إِذَا تعيّنت 
فكيف يصليها بتيمم غيرها؟ وأما الطواف فقد أطلقه هنا كاين الحاجب وهو يقول 


باب في الطهارة 
جوارٌ إيقاع هذه المذكوراتٍ مشروط بأن تكون متأخرةً عن فِعْل الفَرْضٍ الذي 
تيمم له وهو المشهور. 

(لأهَرضُآخَر) أي: إذا صَنٌّ بالتيمم فرضاً فليس له استباحةٌ فرضٍ ي أخخر 
وهو المشهور. 


(وإن قصدا) أي: الفرضين؛ يعني: بالنية في التيمم. (وَيطل الثاني ولومشتركة)!") 


في "التوضيح": ينبغي أن يقيّد بطواف النفل» وقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب 
الطواف بعد الفرض كالنفل لا أعرفه في واجبه فكيف به بعد النفل !. 

قلت: لعل قوله بعد هذا: (لا فرض آخر) أعم من أن يكون أحد الخمس أو جنازة تعينت 
أو طوافاً واجباًء فيكون قيداً لما أطلق هنا في الجنازة والطواف. وليس في قوله بعد: 
(وبطل الثاني ولو مشتركة) ما يبعده ولابد» عَلَ أني لا أذكر الآن من صرّح بجواز 
التبعية في الجنازة لفرض أو نفل تعينت أم لا؟ 

فإن قلت: قوله: (إن تأخرت)؛ إنما يحسن اشتراطه في تيمم الفرض لا تب تيمم النفل؟ 

قلت: يمكن أن يكون مفهومه بالنسبة لتيمم الفرض مفهوم مخالفة» وبالنسبة لتيمم النفل 
مفهوم موافقة يفرقه ذهن السامع» و1 يصرح المصنف بشرط الاتصال وهو 
منصوص في ساع أبي زيدء ولا يشترط نية النافلة عند تيمم الفريضة» وقد ذكره ابن 
رشد. [شفاء الغليل: .]١56 /١‏ 

(1) ١لا‏ فَرْض آخرَ وإِنْ قَصْداً وبَطَلٌ لان ولَوْ مُشْيرِكَةٌ) أي: لا يصلي بتيمم فرض فرضاً 
آخر وإن قصد الفرضين معاً بالتيمم الأول؛ فإن فعل بطل الفرض الثاني وأعاده أبدا» 
وصحٌ الأولء قال ابن عبد السلام: ولا يقال إنه لما نوى فرضين ولا يستباح به إلا 
فرض واحد صار كأنه تيمم غير مشروع؛ لأن المقصود الأهم من النية استباحة 
العبادة» وفعله فرضاً أو فرضين من لواحق التيمم» وأحد الفرضين منفصلٌ عن 
الآخرء والأول عبادة مستقلة بنفسها بخلاف من نوى في الذبيحة أن يجهز حتى يبين 
الرأس» أي: فإنه مختلف فيه» وما ذكر من بطلان الفرض الثاني هو ظاهر قول ابن 
القاسم في ساع أبي زيد. وهو قول مُطرّف وابن الماجشون, وعَل هذا اقتصرابن 
عرفة في عزوه؛ ونسبه في "النوادر" لابن القاسم من رواية ابن المواز مطلقاء سواءً 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


هذا شامل للجواب في الفرعين فيا لونوَى فرضاً واحداً بتيمم؛ وفيا لو توى 
َضْدَهما فإنّ الثاني يطل ويد أبدء ولو كان الفرضان مشتركي الوقت. 


(لأبَيَعُمٍ لمسْتَحب) هذا تقال لقولة: (بِنَيَمُمِ فَرْض أَوْنَفْل). , : يعني: أنه تجوز له 
فلا انار والمتة وي لمحب و الطراف” وركوعه -, حك اودر 
انافلة» لا بتيمم المستحبٌ» كرا لوتيم للنوم أو لقراءة القرآن ظاهراء أو لغير ذلك 
عاعو وتيخ إن لوز له الا لض بدعجدازة ولأيقةة اوعد ذلك فاه جار 
بتيمم الفرض أو النفلء كم) أنه لا يُصَّلّ بوضوئه للنوم؛ [فكذلك تيممه]”'". (وَلَزْم 
توالافة ابعكك الملا رمن الوبعرت كاللعوور ومو الاز انر ري رمسا رذ 
باللزوم.(وقَبُولَ هبة مَاه) أي: رمه قبول هب الماء إذا وحِبَ له. 

(لأَمَنِ) لقوّة امن ْنَا دُونَ الأَوّلٍ. 


ل سل سل 


(أوَشرْضْه)”" أي: ويّلزمه بول سَلَفِه إذا بُتِلَ له ذلك كَذَلِكَ. (وآَخذَه بِئمن 


كانتا مشتركتي الوقت أم لا 

قال الباجي: وهو الذي يناظر عليه أصحابناء وقد نقل هذا في "التوضيح". وأشار بقوله: 
(ولو مشتركة) إِلَ قول أصبغ: إن كانتا مشتركتين أعاد الثانية في الوقت وإلاً أعادها 
أبدا؛ وعليه فقيل: المعتبر الوقت الضروريء وقيل الاختياري» حكاهما ابن رشد في 
ساع أبي زيد. [شفاء الغليل: .]١97 /١‏ 

)١(‏ في (ع)» (ك): فلذلك عَمّمّه. 

(1) (أَوْ قَرْضْهُ) لا أعرف عند أحدٍ من أهل المذهب هذا الفرع. إلآ أن ابن عبد 
السلام لما تكلّم عَلَ من يبيع منه الماء بغير غبن» وهو محتاج لنفقة سفره. وأنه لا 
يلزمه قال: وإن كان مليا ببلده إلا أن يجد من يسلفه فيلزمه» وها نظائر. انتهى. 
فإن كان المصنف لهذا أشار؛ فالضمير في قوله: (قَرْضْهُ) يعود عن الثمن» وهو 
معطوف عَلَ المثبت لا المنفيء والمعنى: ولزمه قبول سلف ثمن يشتري به الماء إِذَا 
يذل له و1 يعجز عن القضاء لخفة المنة في ذلك. وعَلّ هذا لو عطفه بالواو لكان 


باب في الطهارة 


اعتيد لم يَحتّج له ي: فإِن لم يد الماء إلا بشراءء وبيعَ بشم المدْلِ» ولم يكن محتاجاً له 
- فإنه يَلزمُه حينئذٍ شراؤٌه؛ فلو زاد على المعتاد ل يَْرَمْهُ شراؤه» وكذلك لو بيع بثمن 
المثل المعتاد إلا أنه محتاج له لنفقته. (وإن بذمته) أي: فإن وَجَدَ من يبيعٌه الما بثمنٍ في 
الذمةٍ لَرِمَه شراؤٌه؛ لأنه قادرٌ عليه فَأَشْبَه من هو واجدٌّ لشمنه. (وَطلَبُهُ لكل صلاَة) أي: 
ولزمَ طَلَّبُ الماءِ لكل صلاة.(وَِنَ تَوهْمَه) أي: تَوَهّمَ وجوة الماءء فأما من يَعتقَدٌ 
رجوة اماو 6 اه -فهو أل 00 0 


مه اعدمم 


طلا لايك ده .افق ين لي له 
حَوْلّهِ إن كثرت الرفقة فنك ريل ما يعْلَمْ نهم يَبْخَلُونَ اما فن عَم ذلك منهم 
تيمم من غير سؤال.(ونية استباحة الصلاةونية أَكْبرَإِنَ كَانَ) أي: وكذلك يلزمه أن 
ينوي بتيموه استباحة الصلاة إن كان مُْدِئاً الحدثٌ الأصغرّ ولهذا قال: (ونية أكبرَ 
إِنْكَانَ) أي: فإن كان محدثاً الحدتٌ الأكبرَ فإنه يَنويه مع استباحة الصلاة. (وَنُو 
تكررة) آنىةانة الع قبن [العوف]""" قرت الأكين كن لوثنيت لوانتم 
أخْدّف خدثا صخر وإنه رمه أيضا أن يتوى ثانا شبمهه ايدت الأكين وهو 
اه لدعي 

ا 0 9 م ا للدت هو الخهر : ا 
قد ص0 9 مسجههماء وان اقل" ف الزائ ١و‏ خاقهه) أي : 5 اليم 

أولى. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: .]١01/ /١‏ 


(١)مابين‏ معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (2). 
(؟) زاد في (ح١)‏ و(ك): ولا خلاف أنه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أيضاً نع خائه؛ لأن التراب لا يَدْحَلٌ تحته [9/ ب] فإن لم ينزغه - فاكَذُهَبُ لا 
ته. (وصعيد طَهَرَ) أي: ومن لوازم التيمم الصعيدٌ الطَّاهوْ احتر ” رّ بالطاهر من 
النجس؛ فإنه لا يُتيممٌ عليه؛ ثم قَسَّرَ الصعيدَ ما هو فقال: (كَتَاب, وَهُوَالأفْضْلُوَنَوْ 
للا خلاف” في جوازه بالتراب» وأنه أفضل من غيره مع وجوده والمشهورٌ 
جوازٌ التيمم به ولو تُقِلّ. (وتج) تَقَلَ في "النوادر" عن ابن حبيب”'' عن مالكِ 
جوارٌ اتيم على التلج'". (وحعافي!"' وفيا : .روي جيم وحاء) [قال في 
الاو ختوعي عل ا معيهات باريد ان سير رم ينين أن 
استطاع' ' انتهى. روي بجيم وخاءء وجمع في "المختصر" بينهم| فقال: يخفف وضع 
يديه ثم يجففهم| قليلاً. (وجص لَمْيُطْي) كذا في "الجلاب": يجوز التيمم على الجصٌ 
والتروة!" إن 1 يمينا" لآن لطم #رضي] عن مافية الَصَعيو وكتلك اتلدلا 


سر مسر مضعم 


)١(‏ هو: أبو مروان» عبد الملك بن حبيب بن سليهان بن هارون السلميء الطليطليء المتوفى سنة 
9ف انتقل من طليطلة وأسرته إلى البيرة ورحل سنة 7١4‏ ه للمشرق فسمع من ابن 
الملجشون, ومطرفء وإبراهيم بن المنذر» وأصبغ, ثم عاد إلى الأندلس ليقوم على مذهب 
مالك ألّف كتباً حساناً في الفقه وكذلك في التاريخ والأدب منها كتابه المشهور المسمى 
"الواضحة". انظر ترجمته في: المدارك» لعياض: 5/ 77١»ء‏ والديباج. لابن فرحون: 48/7» 
وشجرة النور» لمخلوف: /١‏ 5 لاء وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: .١57‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ١1//ا١٠.‏ 

( الْخَضْخَاض هُرّ: الطَنُ الْمُخْتَلِط بَاءِ. انظر: منح الجليل: 151/١‏ . 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(8)انظرة المذودة 15/1 وعبذيت المدوية 7/1 

(5) احص هو ما يبنى به» أو هو نوع من الطلاء» والنورة نوع من الحجر يسوى ويطل به. 
انظر: لسان العرب: /ا/ .755١ 7/623١‏ 

(0) انظر: التفريعء لابن الجلاب: 4/١‏ 7. 


باب في الطهارة 
كجُوزٌ التيمم به. 

(وبمعدن غير تقد وجوهر. ومنقولِ) يعني: يشترط في التيمم على المعدنٌ ثلاثة 

5207 والتقسيب"”0. مذحبٌ مالك ما حال يك وب الأرض فهو 
منهاء ويجوز التيممٌ على الحشيش وعلى جميع أنواع الأرض وعلى المعادن» ولا تجوز 
على شِيءٍ من الجواهر. انتهى. اللخمي: ويتيمم على الأرض وإن لم يكن من جنس 
الفبروط «الكتريك يو راي ومس اوروز ريا زرو البداقرووا٠‏ أي 
ذلك» قال: والممنوعٌ الترابٌ النجسٌء وما لا يه يَقَعُ به التواضعٌ لله تعالى كالرَيرجَدٍ 
واليَاقُوتٍ ويَيْرِ الذَّمَبِ ونِقَارٍ الفضد '“ وشبهه لا يجوز به التيممٌ» ولو أدركته 
الصلاةٌ وهو بِمَعْدِِهِ وم يِدُ سواه - جازله أن يُتيممَ على تلك الأرض . انتهى. 
(كشب, وملح) التشبيةٌ في الصورةء والحكم من قوله: (ومعدن) أي: امالكة 
والملْحَ يُتيمم بها هذه الشروط'". 

(ولمريض حائط تبن, أو حجر) أي: يختص المريض بأن له أن يُتيمم على حائط 
اللبن وَالْحَجَر إذا ل يحِدْ مَن يناوله تراباً. (لاآ بعصير وَحَشب) أي: فلا يتيمم بهما. 

(وَفعلَهُ في الْوفت) أي: يلزم المتيمم ألا يتيممَ إلا في الوقتِ فلا يَصِحٌ قبل 
دُخولٍ وقتٍ الصلاة. (قَالآيس) أي: بسبب كونه لا يتيممُ إلا في الوقتء فالآيس 
)١(‏ كتاب التقييد والتقسيم. لابن رشد» نص عليه صاحب مواهب الجليل: .1917/١‏ 
(7) تبر الذهب هو الفتات منه. نقار الفضة جمع نقرة» وهي السبيكة. انظر: لسان العرب: 

7714 قلت ولعله يقصد بنقار الفضة فتاتها كما في الذهب. 


ارد عرف ل ل اير مقع ادي عل 


شرح بهراء الصغير (الدرر في شرح المختجن 


أولّ الوقتٍ المختار, وت -دّدُ في وسطه. والراجي آخرّه. (وَفِيها تَأَخيرهُ) أي: وفي 
المدونة أن الراجيّ يُوَحَرُ المغرب لمغيب الشّمق(". 
(فرغ في سنن التيهغ) 

(وَسَنَ تَرْتيبَهُ) أي: وسدنٌ الديمم ثلائةٌ: الأولى: الترتيبُْ» الثانية: مسح 

الذراعين بعدَ مسح ما عداهما الفرائض» الثالثة: الضربة الثانية لِيَدَيْه. 
[فرغ في هندوباتة) 

(وَنْدِبَ تَسْمِيَةٌ) أي: وفضائل التيمم ثلاثة: الأولى: التسمية» الثانية: مراعاةٌ 
الصفة على المشهورء الثالثةٌ: البداءةٌ 5 والباءٌ في (بظاهر)” ' للإلصاق» 
وفي اليسرى للاستعانة» وإلى المرفقين”" في محل الحال» تقديرٌه: ويمسحٌ ظاهرٌ 
ليّْنَى باليسرى موصلا إلى المرفقين. 


.5١9/١ وتهذيب المدونة:‎ »١577/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) نص المختصر كاملاً: (وَنُدِبَ تَسْدِيةٌ وَبَدْة بظَاهِر يُمَْاه بْسْرَاهُ إل الْرْقَقَيْنٍ نّم مَسْحُ 
الْبَاطِنِ لِآخِرٍ الْأصَابع ثُمَ يْسْرَاهُ كَذَّيِكَ). 

(6) لمر فقتان: معهى الوصو واغز العنفدين :وهنا المركتوان النذان توك علنيهنا 
المتوكيء. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّيء ص: .١7‏ 


باب في الطهارة 


[فرغ في فبطللاتة) 

(وَبَطَلَ بمبطل الوضوء وبوجود الْمَاءِ فَبْلَ الصلاة) 5 وبطل التيمم يكنيكن: الأول 
أن كل ماينطِلُ الوضوء يلم الثاني: أن يِدَ الما قبل الدخولٍ في الصلاةٍ مع انّساع 
الوقته وإلا صَلٌّ بالتيمم على الصحبح. 

(لافيها) أي: لا بوجود الماء بعد دخوله في الصلاة. (إلااناسيه) أي: ناسي الماء 
فيذكره في الصلاة» فإنه يقطع ويستعمله لتفريطه. (ويُعِيد المقَصر في الوفّت) يعني: إن 
وجد الماء» وأخرج به غير المقصرء وإعادة المقصر مذهب ابن القاسم. 

(وَصحت إن لم يعد) هو مذهبٌُ ابنٍ القاسم. (كوَاجده بقريه, أورحله) أي: فيعيدان 
ف 00 لتقصيرهما في الطلب (لأإن ذهب رحله) يعني: وم تجِذه بن الرّحَالِء فإنه لا 
000 في الوقت ولا غيره (وخَائف لص أوْسَيع ‏ وَمَرِيضٍ عَدِممُنَاولً) هذا كله خفوضٌ 
بالعطفي على (كواجده) أي: فيُعيدون [في الوقتٍ لتقصيرهم, ويعني بقوله: (وخائف 
لصأو سبْع) مَمَ ت 3 َيِه الماء» وإ لم يتيقنه لم يُعِذْ]' '"؛ وعادمٌ المناولٍ إن كان مما لا يتكررٌ 
عليه الداخحلون فليس بِمُقَصّصٍ وإلاا فهو مقصرّ في الاستعداد لأنه مأمورٌ به.(وراج 
قَدم) يعدى: [إِنْ صَل]”" أول الوقتٍ وَوَجْدَ غير المءِ الذي كان يَرجُوهء فإنه مُعيند 
في الوقتٍ لتقصيره أيضاً إِذْ كان مأموراً بالتأخير ى) تقدم.(وَمتَرَدد في لحوقه) أظ1 

المصنف” في أمره بالإعادةه ولم يُقيده كالراجيء ومقتضاه أنه مأمورٌ بالإعادة إن وَجَدَ 

الماءَ» سواءٌ قَدّمَ أم لاء وهو كذلكء أما إن قَدَّمّ فلا إشكال, وأما إن لم يُقدم ففي 
() ني (ع): يعيد لا. 


0 في (ح١):‏ الصلاة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


"الجواهر": لا إعادةً على مَن أَوْقَمَ الصلاةً في الوقتٍ المأمور بإيقاعها فيه إلا الشاكٌ 
المترددَ في إدراك الماءِ في الوقتِ مع علمه بوجوده. فَيُعِيدٌ في الوقتٍ لأنه كالمقصر- 
أي: في اجتهاده- والمخطئ في ذلكء ولو أَنْبَاهُلأَؤْنَّكٌ أن يَظهر له أنه يبلغ الماء في 
الوقتِ”'' انتهى. وأخرج بالصنف” المتردد في وجوده فلا إعادةً عليه. (وَنَاسِذَكَرَ 
بَعدها) أي: وناس للماء تيمم وصلى ثم ذكره بعد الصلاة» فإنه يُعِيدٌ في الوقت. 
امبر كو اح رد اللي لإفادة وَالحُكُم؛ أي: كما يُعيد في الوقتِ مَن 
تيمم إلى الكوعين. لا من اقَتَصَرَ على ضربةٍ لوجهه ويديه فإنه لا إعادة عليه. 
(ومِتيمُمٍ على مصاب بول وأول : بالمشكُوك. وبِالْمحَقَق) التشبية لإفادة واكم 
أ من تيمم على صعبد أَصِيبَ ببول فإله يُعيد في الوقتء وأوّل ذلك بالمشكوك. 
كما إذا خالطته /٠١[‏ أ] النجاسة ولم [تظهر]' "» وهو تأويلٌ أبي الفرج وغيره» وقال 
عياضٌ: ظاهرٌ المدونة أنه عَم النجاسة؛ لقوله: أصابه بول”". (وَاشْتَصَرَعَلَ الْوَفت) 
5 أن الإمام اقتصر هنا على الإعادة في الوقتٍ مراعاةً لاف من يُول: إن 
الأرض تَطْهْرٌ بالجفاف. (ومنع مع عدم ماء تَقْبِيلَ متوض. وَحِمَاءْ مفتّسلٍ إلالطول) هو 
كقوله في الدونة: ولا بط امسافرامرائه كان على وضوءأم لا حتى يكو معهي من 
الماءِ ما يتطهران به" كناد وإن كانا متوضئين [فلا]”' يدخلا على 
أنفيهم| ما يَنقلّه| إلى التيمم م قَبْلَةٍ أو غيرها إذا عُدِمَ الماء ونبّه بقوله: (إلأَلطول) 


.6ا//١ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(0 في (ح١):‏ يطهر. 

.7١9 7/1١ انظر: المدونة:‎ 

(5) في (ع): به جميعاً. وانظر: المدونة: 219١ /١‏ وتبذيب المدونة: .191//١‏ 
(5) في غير (ح١):‏ فليس عليها أن. 


باب في الطهارة 


على أنه إن طال أَبِيحٌ له الوطءٌ للمشقةٍ الحاصاة في تَزِكِه. (وَِنْ نسي إِحْدَى 
الخمس؛ تيمم خمساً) يعني: وم يعلم ما الندسية منهاء ومعنى (تيمم خمساً) 
أي: وصّلّ لكل تيمم صلاةً ٠‏ من الْحَمْسٍ. (وَشْدم ذُوماء مات ومعه جنب) أي: أننة 

كر سي يي ري 1 
كف الجنبٌ العطش فإنه يُقَدّمُ على صاحبه ويضمرٌ قيمنّه للورثة» كم إذا 
كان شَرِكَةٌ بينهها» ويكون عليه قيمةٌ نصيب الميتٍ. (وَتَسَقَطْ صَادَة وقَضَاْها بعَدَم 
مَاءِ وصعيد) هو قولُ مالك. 

فصل 
(لفب الفسة غلف الجبيرة] 

(زعيهاضنز جرع- اشيم نسع. شه جبيوثة. كم ميق :| 
الجرح إذا يف عليه التلف” إن عُسِلَ بلماءِء أو 000 مرضي أو زيادتّهء أو 
تأخيد بره وهو مراه ب١كَالقَهصُم)‏ مُيِحَ عليه إن قر ومفهومٌ الّْطٍ أنه إن 
2 وَجَبَ غسل الجرح؛ وهو كذلكء وإلا فعَل الجبيرة» فإن ل يَقَدِرْفَعَلَ 
العصابة» ولهذا عَطَفَه بم المشعرة بالترتيب» والضميرٌ المجرورٌ بالإضافة إلى 
جبيرةٍ وعصابة عائدٌ على الجرح . (كفصد”' أي: سوه امنا 
الفصادة . (ومرارة, وَقرطّاس صدغ) أي: وكذلك يمسحٌ على المرارة تجمَلُ على 
[الظفْرِ]! '" والقرطاس يوضع على الصَّدْغْ. (وَعمَامّة خيف بِنَرْعهًا) أي: وكذا 
يمسح على العامة إذا خانك مر اناده بنزعها.(وإن بفسل) أي: وإن كان 


(1الفعيناة قل الوق انطار السان العري م 
(؟) في (ح١):‏ الضفر. 


شرح بهرام الصغير رالدرر في شرح المختصن 
ذلك في غسلء وِبَالَعَ ب(إن) لِيُدْخْلَ الوضوء» أي: أنه يَمسحُ على جميع ما ذكِرٌ 
في الوضوء والغسل. 

لوبلا طُهْرٍء وَانْتَشَرَتَ)”' أي: وإن شَّدّتِ العصابةٌ وغيُها على غير طهارةٍ فله 
أن يَمْسَحَ عليها وإن اتتشرتء لأن ذلك من ضرورة السَّدّ. (إنْصَعَ جُل جَسَده) أي: 
ا اع روط بكون ل لس صب كوول مسيحاو اط 
غسلَّه أي: [غسل الصحيح]”" بالجريح» ومرادٌه بالأقلّ هنا ما قَوْقٌ اليد والرَجْلِء 
قز 01[ الفسنية 15 نز هذا تعد الو الرس د فرط القيبة رودا 
قال: (وإلا فَمَرْضْهُ التَيَعمَ كأنْشلَجدا كيَدِ) أي: وإِن أَصَرٌ خسلٌ الأقلّ البريح - 
اَل للتيم رفعاالضرر والشققه كه لوقل الصحيحُ جذاكأن بق" منه الايد أو 
جل أو نحؤهماء وحاصل ماذَكره أن مَن به الجراح إن كان جل جسيه صحيحاً 
مسح على جراجه» وإن كان له هوالجريح فإن يحل لِمَسْلٍ الصحيح إلا 
بضرر يلو اص ماح إن كان الصنحيخ مه عر ا لمكن عيداتدة 
ضررياق ل 0 
و ا روك 

(ونْ غْسلَ أَجِرَآً) راجمٌ إلى قوله: (إن خيفغَسْلَ جرح) و مُفَرّعٌ عليه؛ يعني: فإِن لم 


(1 (وَإِنْ بِعْسْل أَوْ بلا طّهْرِ أو انتكَرَتْ). هكذا ينبغي أن يكون معطوفاًء بأوكا في بعض 
اللخ [شفاء الغليل: .]158/١‏ 

(؟) في (2): أو يكون: وفي (ع): ويكون. 

( ما بين معكوفتين زيادة من (ع). 


باب في الطهارة 


4 


ينح الجرح وعَسَلَ إن زُه.(وإنتَعذََمَسهَاوهِيبأعْسَءِتيْه ركه وتوْضًا) 
أي: كما لو كانت في الوجه واليدين - تَركها وعَسَلَ ما سِوَاها.(وإلاقثَالتّهايَتَيَمُمإن 
كرف بار كات رح لمارا بع قد يه :وقيل:يَفيلْ ماصَحّ 
دريل ل 0 لظ 0 أي: يتغسل 

م ا 00 
بسقوطها تَقِد الحَدَتْ بذلك الَحَلَّه فلمو شرطٌ الصلاة بالنسبة إليها.(وَإنْصَحَ 
غسل) أي : فإذا صَحّ جره عَسَله إن كان في الأصلٍ مغسول» أساًكان أو غيره؛ 
ع[ إذا كإناك وه اوسن راشف اضوع وتتنى أن كول الأذتان كدلاك: 


لفصل في الحيض مهالنفاس والاستحاضة) 

(الحيض دم) عرف الحيض با ذكره» فدم كالجنسء و(بِنَفْسه) فصل يخرج بهدم 
النفاس ونحوه. و(من شُبلِ مَنْتَحمِلَ) يخرج بذلك دم الصغيرة واليائسة» وماذكره 
من أن الصفرة والكدرة حيض هو المشهورء كان وحده أو [في أيام حيضتها]”". 
(وكْثّره لمبتّدأة نصف شَهِرٍ) أي: أن من لم يتقدم لها حيض من النساء إذا انقطع دمها 
لدون خمسة عشر يوما فإنها تطهر بذلكء فإن تمادى بها ذلك فلا تزيد على خمسة 
عشر إذ أكثر دمها ذلك .(كَأقلَ اله أي: أن أدل الور كي عقر ايوقناً. 
(ولمعتادة نَلآنَهُ استظهارا عأ عَلَى أَكْثّر عَادتهًا ما لم تُجَاوزْهُ, ثم هي طَاهر) المعتادة هي 
التي تكرر منها ايض وجرت لما عادة تنتهي إليهاء فإذا جاوز دمها ذلك 


55 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


استظهرت بثلاثة أيام على أكثر عادتها مالم تجاوز نصف شهرء وإليه يعود 
الضمير في قوله: (مَالَمَ تُجَاوِزْه) فإن جاوزته طهرت حينئذ» فإن كانت عادتها 
اثني عشر يوماً استظهرت بثلاثة أيام وبيومين إن كانت ثلاثة عشر» وبيوم إن 
كانت أربعة عشر» وإن كانت خمسة عشر يوماً فلا استظهار» ومعنى: (عَلَى أَكْثرِ 
عادتها) أنها إذا اختلفت عادتها فإنها تستظهر”'' على أكثرها وهو الذي رجع 
إليه مالك وهو المشهور. 

(ولحامل بعد ثلآثة أَشهَرٍ النصف وَتَحْوه وفي سنّة فَأَكثّر عشرون يوما ونَحوهَا, وهَلمَا 
قَبلَ الثَّلانْة كما بَعدَهَا أو كَالْمعتَادَة؟ فُولآنِ) مذهبنا أن الحامل تحيض. ومراده أنه إذا 
جاوز دمها عادتها فإنها تمكث بعد ثلاثة أشهر نصف شهر ونحوه. وأل في 
(النَصف) للعهد أي: نصف الشهر الذي تقدم من قوله:(لمبتّدأة نصف شَهِرِ)” ''(وفي 
سنّة) أي: ستة أشهر فأكثر تمكث عشرين يوماً ونحوهاء /١١[‏ ب] وأشار بقوله: 
(وهل ما قبل القّلاثّة... إلى آخره) إلى أن الأشياخ اختلفوا في ذلك. وإلى الأول ذهب 
الإبيان» وإلى الثاني ذهب ابن يونسء وما ذكره من التفصيل هو قول ابن القاسم 
وهو المذهب. (وإن تَقَطْعْ طهر لَفَقّت) تقطع؛ أي: تخلله دمء ومعنى: (لْفْقَتَ) أ 
ضمت أيام الدم بعضها إلى بعضء فإن حصل منها أكثر الحيض صارت بعد ذلك 
مستحاضة تغتسل كلا انقطع وتصوم وتوطاأً. 


)١(‏ تستظهر: بظاء منقوطة - أي: تستفعل من الظهير وهو البرهان. كأنها إذا زادت على ما 
عهدت من حيضتها ثلاثة أيام فقد برهنت على تمام حيضتها. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجِبّي. ص: ١؟.‏ 

(5) في (م): ولمعتادة وفي ستة. 
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(علَى تَفصيلها)'' أي: من الخلاف ني أكثر الحيضء. وسواء كانت أيام 
الدم أكثر أو أقل أو مساوية'". (شّم هي مُسْتَحَاضَة وَتَْتَسِلْ كلما الْقَطع) ظاهر. 
(وَالمَمَيرْبَعدَ طْهْرِشّمَ - حَيْض) أي: أن المستحاضة إذا ميزت بين الدمين فإن 
كان ذلك بعد طهر تام كانت حائضاً حين رأته وهو معنى قوله: (حَيْضَ) وإن 
كان ذلك قبل تمام الطهر ضم إلى ما قبله على ما مر. 
أن للطهر علامتين: إحداهما: الجفوف وهو خروج الخرق جافة من الدم, 
والأخرى: القصة البيضاء وهو ماء أبيض رقيق يأتي عقب الحيض كاء القصة 
وهو الجير. (وهي أَبلَغ)'" أي: القصة أبلغ من الجفوف معتادتهاء ومعتادة الجفوف 
على العكس. 
(فَتنتظرها لآخرالْمَخْتَارِ) أي: إذا قلنا بالاتتظار فإن) ذلك لآخر الوقت المختار 
لا الضروري. (وفي المبتّدأة تَرْدد) هو تردد في النقل؛ يعني: في| هو أبلغ لاء فنتقل 
ابن شاس عن ابن القاسم وغيره أنها إن رأت القصة تنتظر الجفوف”'' ومثله نقل 
ابن حبيب, وفي المنتقى أيضاً نحوه. وهذا نزوع من ابن القاسم إلى قول ابن عبد 
)١(‏ (عَلَ تَفْصِيلِهًا) أي: عَلَ التفريق السابق بين المبتدأة والمعتادة والحامل ابتداءً وانتهاءً. 
[شفاء الغليل: .]١909 /١‏ 
(5) في (ح١»‏ (ع): مساو. 
() (والطهْرٌ بجُمُوفٍء أَوْ قََّةٍ وي أَبْلَْ لَُْادتَا) أي: فإذًا رأتها [ تنتظر الجفوف» فلزم 
من ذلك ألا تنتظر زوالها وقد قال ابن يونس: قال بعض شيوخنا في التي ترى 
القصة: لا تنتظر زوالهاء ولكن تغتسل إِذَا رأءها؛ لأنها علامة للطهر. [شفاء الغليل: 
.]١ 64/١‏ 
() انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 5لا. 
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الحكم, وقال المازري وافق ابن القاسم على أنها تطهر بالجفوفء ول يقل أنها تتتظر 
إذا رأت القصة؛ ومثله نقل عبد الوهاب فلهذا قال: (كَرَدهُ). 

(وَْسَعََيَاَطَرطْهَرِهَا َبْلَلجريََ دالو والصيع) أي: ليس على الحائض أن تقوم 
فتنظر طهرها قبل الفجر وإن| عليها أن تنظر عند '' النوم وعند صلاة الصبح'". 

(وَمَنَعَ صحة صلاة وصَوم) أي ومنع الحيض. (ووجويهِمَا) أي : وكذلك يمنع 
وجوبه). (وَطَلآقً) ظاهر. (وَبَدءْ عدة) يعني: أنه يمنع من ابتداء العدة فيه. 

(وَوَطءِ شرج أو شَحِت إرَاِ)”" أي: أنه يمنع الوطء في الفرج وفيها دونه من تحت 
الإزار على المشهور. (وَلَوْبَعْدَنَقَاء وَتَيَمُم) أي: أن وطأها ممنوع ولو حصل لها 
النقاء من الحيض وتيممت مالم تغتسل بالماء. (وَرَفعَ حَدَثهَا وَلَوجَنَابَةً) أي: إنما 
إذا تطهرت حين الحيض لرفع حدثها فإنه لا يرتفع» أما حدث الحيض فبلا 
خلاف. وأما حدث الجنابة فكذلك على المشهور. (وَدُخُولَ مُسجد) أي: ولكونها 
منوعة من ذلك فليس لها أن تعتكف أو تطوف لأنه) لا يكونان إلا في المساجد. 
(وَمَسَ مصحّف) هو أيضا مما اتفق عليه والمشهور أنها تقرأ القرآن. ولهذا قال: (لآ 
قراءة) [أي: فلا تمنع منها]”'' في غير المصحف خشية النسيان. 


)١(‏ في (م): قبل. 

(0) في (م) و(ك): الفجر. 

(© (وَوَطْءَ فَزْج أو تَحْتَ إِرَارِ) ظاهره أنه يجوز له الاستمتاع بكلّ ما عدا ذلك منها حنى 
الاستمناء بيدهاء ولا أعلم أحداً من أهل المذهب صرّح بذلك» وقد صرّح بجوازه 
أبو حامد في "الإحياء". [شفاء الغليل: .]١59 /١‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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فرع 

(وَالَفَّاسَنَم) الدم كالجنس يشمل جميع ما يرخيه الرحم من الاستحاضة والحيض 
والنفاس. فقوله: (خَرَجِ للولآدة) آخر جَ الأوَلَْنِِ وأشاربقوله: (ولُوبين تَوامِينِ) إلى ما إذا 
ولدت ولداويقي في بطنها آخر فلم تضعه إلا بعد شهرين والدم بها متماد فإن حكمها في 
الحم عار “ولزوجها رجعتها مالم تضع الولد الآخر. 

(وََْثَرْهُ ستونيوماً) أي : وأكثر دم النفاس ستون 05 . «فإن تَحَللَهما َنَمَاسَانِ) 
فاعل تخلل ضمير يعود على أكثر النفاس» والضمرر المثنى عائد على التوأمين؛ أي: 
فإن ولدت الثاني بعد أن مغى لها من ولادة الأول أكثر النفاس وهو ستون يوماً 
على ما مر فإنه يحكم لما بأعى| نفاسان. (وَتَقَطهَهُ ومَنْعَهُ كَالْحَيْضٍ) يعني: أن حكم 
النفاس إذا تقطع حكم الحجيض» وكذلك يمنع موانع الحيض المتقدمة.(ووجب وضوء 
بهَاد) قال أشهب عن مالك في الحامل ترى ماء أبيض: ليس عليها إلا الوضوء. قاله 
عن ون لقان عفرن أكون لمان ار وله او رايط :المي الأنة ب ل الول 
وعن مالك ليس بشيء وأرى أن تصل به. 

ابن رشد: وهو الأحسن لكونه ليس معنادا”". وإليه أشار بقوله: (وَالْأَظْهَرَنَفْيِه) 
وأماما خرج قبل الولادة من الدم لأجلها فقيل: حيضء وقيل: نفاس نقله عياض. 


)١(‏ النفساء: ممدود وبضم النون وفتح الفاء والسين. وإنما قبل لها نفساء لسيلان الدم 
والنفس: نفس الرجلء والنفس لعين يقال عنه نفست المرأة بفتح النون وكسر الفاء 
والاسح يضح وكدر القاء أنفاء وعم تقلناء أتفانون طن عقر اواو عازه انط "كين 
عرو الناظ اللدوقة ال قو + 1 

انظ الببإن والشحصيل :131 
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باب في الصلاة 
[اوفات الصلاة] 
(الْوَشْتَ الْمُخَْار الوقت: مأخوذ من التأقيت وهو التحديد. وسمي الزمن وقتاً 
لتحديده» وزوال الشمس ميلهاء والوقت ينقسم إلى اختياري وضروري وقضاءء 
وبدأ بالمختار فقال: (إنَهُ للظهر من رُوالٍ الشَمْس لآخر الْقَامّة). (بقَيْرِ ظل الزوَالِ) أي: أن 
الظل الذي زالت عليه الشمس لا اعتداد به في القامة بل يعتبر ظله منفرداً عن 
الزيادة. (وهوَأَولَ وَفْت الْعَصر للاصفرارٍ) ياد رينت الطيو عع هو اولوقت 
العصر ولا يزال ممتداً إلى اصفرار الشمس. (وَاشْتَرَكتا قد رِ إحداهمًا) لأنه لم كان أول 
هذه هو آخر هذه لزم اشتراكههما في ذلك القدر وهو المشهورء وإذا فرعنا عليه فهل 
يقع الاشتراك في آخر القامة الأولى ب| يسع أحدهما وشهره سند وغيره. أو في أول 
القامة الثانية وشهره ابن عطاء الله وابن راشد”'' وإليه أشار بخلاف. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكريء القفصى التونسىء المتوفى سنة 
ها سحل إن#اكقر ولتق دامر الذين الا مار تلفي اتن الاق المأذون له 
في إصلاح كتاب "الجامع بين الأمهات". وتفقه أيضاً بضياء الدين ابن العلاف. 
وشهاب الدين القرافي» ولازمه وانتفع به. وأجازه بالإمامة في أصول الفقه وفي 
الفقه» وكان المترجم عالما بالعربية وتعبير الرؤيا وغير ذلك. وكان يحضر عند الشيخ 
الإمام تقي الدين بن دقيق العيد في إقرائه مختصر ابن الحاجب الفقهي» وحج في سنة 
انين وستائة ثم رجع إلى المغرب بعلم جم وولي قضاء قفصه من تأليفه: "الشهاب 
الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب " و"المذهب في ضبط قواعد المذهب" جمع فيه 
جا حب ا قال ازور روق الب نلا كلةابدلة ر كالمل البيان ضار 
التفريع وغير ذلك. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 5/١‏ 77. ونيل 
الابتهاج. للتنبكتي» ص: 775» وشجرة النور» لمخلوف» ص: 737. 
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(وللْمَفْرِبِ) أي: والمختار للمغرب يدخل (بِقُرُوبَ الشّمْس) وليس لما إلا وقت 
واحدء قال في الاستذكار: وهو المشهورء وقال في التلقين: مقدار آخره بالفراغ 
منها'”'» وكذا قال1١١/أ]‏ ابن راشد': ظاهر المذهب أنه قدر ما توقع فيه بعد 
الأذان والإقامة» وقال صاحب الإرشاد: وإنها مقدار فعلها بعد تحصيل 
شروطها””"» [وقال ابن عطاء الله: معنى الاتحاد بعد قدر مايتوضاً فيه ويؤذن 
ويقيم» وإليه أشار بقوله: (بعد شروطها)]”. 

(وَللْعشَاء) أي: والمختار للعشاء من غروب الحمرة الباقية بعد الشمس ممتداً إلى 
ثلث الليل الأول وهو المشهور. (وَللصيْح) أي: والمختار للصبح من حين يطلع 
القض الادق كذ إل الاسشان الأعا» بودن الملشوورمو العتر بالتضاة ف زوفيو 
المنتتشر من الكاذب الذي يطلع كذنب السرحان وبالأعلى أي: البين. (وهي الْوسطَّى) 
هو المشهور. (وإنْمات) أي: المكلف وسط وقت الأداء. لقوله: (بلآأذاء) ومراده 
بالوسط ما بين مبدئه ومنتهاه» ومراده أنه أخر مع ظن السلامة ومات فجأة لمقابلته 
لذلك بقوله: [(الأَأَنْيَظْنَ الْمَوْتَ) وعدم عصيانه هو التحقيق لأن التأخير جائز له 
ولا تأثيم بالجائز] ". 


(لأَأَنِيَظْنَ الْمَوتَ) أي: في جزء ما من الوقت فإنه حيئئذ إذا أخر عنه الفعل 


.579/١ ؟» والتلقين» للقاضى عبد الوهاب:‎ 4 /١ انظر: الاستذكار» لابن عبد البر:‎ )١( 

() في نسخة: (ابن رشذ) وامثبت هو الصحيح. وانظر: كلام ابن راش دفي التوضيح: لك 
وانظر كلام ابن رشد على المواقيت في المقدمات الممهدات: /١‏ 51 وما بعدها. 

.7751١ /١ انظر: التوضيح:‎ )©( 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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عصى اتفاقاً. (وَالأفْصَلَ لفَد [تَطدِيمُهًا مُطلقا)]'" أي: أن تقديم الصلاة في أول وقنها 
أفضل للفذ على الإطلاق» أي: ظهرا كانت أو غيرها. (وَعَلَى جَمَامَة آخره) أي: 
صلاته منفردا أول الوقت تفضل على صلاته في حماعة آخره. (وَللْجِمَاعَةَ تَقْدِيم غير 
الظَمْرِ) أي: والأفضل للجاعة تقديم ما عدا صلاة الظهر من سائر الصلوات 
كالعصر والمغرب والعشاء والصبح والجمعة» وأما الظهر فتأخيرها إلى ربع القامة 
أفضل: والمراد بالقامة قامة الإنسان» وكل إنسان قامته أربعة أذرع بذراعه. (وَيَرَاد 
لشدة الحر”". ظاهر. (وفيها: نُدب تَأخيرًالْعشَاءِ قَديلاً) قال في المدونة: أحب إِلَّ 
للقبائل تأخيرها بعد مغيب الشفق قليلا”". (وَِن شك في دخول القت لم شجزئ. ولو 
وقّعت فيه) إن| لم تجزء ولو وقعت فيه لعدم الجزم بوجوبها والتردد في دخول وقتهاء 
ولآن الصلاة في الذمة بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ك). 

() (ويرَّادُ لِشِدَةٍ الحرٌ) احترز بشدة الحرٌ من مطلقه. قال في "التوضيح": كذا صرّح بقيده 
غير واحد. وهذا هو التأخير للإبراد» وم يذكر هنا قدر الزيادة» وقد حصّل ابن عرفة 
فيه أربعة أقوال: 

الأول: لنحو ذراعين. قاله الباجي. الثاني: فوقهم| بيسير. حكاه المازري عن ابن حبيب. 
الثالث: ما 1 يخرج الوقت. حكاه اللخمي والمازري وابن العربي عن ابن عبد الحكم. 
الرابع: لا ينتتهي لآخر وقتها. حكاه أبو محمد عن أشهب. 

وصرّب المازري كونه لانقطاع حرٌ يومه المعين ما 1 يخرج الوقت. قال ابن عرفة: وهذا 
يوجب اختلاف الوقت عَلَ الجاعة. قال في "التوضيح": وقول ابن راشد وابن 
هارون: ظاهر المدوّنة أنه لا يزاد عَلَ ذراع ليس بجيّد؛ لأنه في "المدوّنة" يتكلم عَلَ 
الإبراد» وإنما تكلم عَلَ التأخير لاجتماع الناس كما فسّره الباجي. [شفاء الغليل: 
١ "٠/١‏ ]. 

(9) انظر: المدونة: »١610//١‏ وتهذيب المدونة: /١‏ 7176. 
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(وَالضَرُورِي بعد الْمغْتَا) أي: أن الوقت الضروري مبدؤه من حين يخرج الوقت 
المختار وهو الإسفار الأعلى في الصبح إلى طلوع الشمس. 

(وفي الظهْرَيْنِ) أي: الظهر والعصر إلى غرويهاء وفي العشاءين؛ أي: المغرب 
والعشاء إلى طلوع الفجرء ومعنى الضروري أن أصحاب الضرورات إذا أوقعوا 
فيه الصلاة تكون أداء» وغيرهم إذا أوقعوا فيه لا تكون أداء وهو اختيار اللخمي. 
(وَُدْرَكُ فيه الصبحُ بركْعَة لأأشَلَ) أي: أن الصبح تدرك في وقت الضرورة بركعة 
قبل طلوع الشمس لا بأقل من ذلك وهو المشهور. 

(وَالْكلَأَدَاة) أي: كل الصلاة أوكل الركعات إذا وقعت ركعة في الوقت 
الضروري والباقي بعده. (وَالظهرَانِ وَالْعشَاءانِ بِفَصلٍ رََْة صَنَالأولَى) معطوف على 
(وَشَدرَكُ فيه) أي: أن المشتركتين وهما الظهر والعصرء والمغرب والعشاء لا يدركان 
معا إلا بفضل؛ أي: بزيادة ركعة عن مقدار الصلاة الأولى منهما وهو قول مالك. 

(لاآالأخيرة) أي: فإن لم يكن في الوقت سعة لفضل ركعة عن الأولى بل ضاق 
ولم يسع إلا دون ذلك فالأخيرة هي المدركة منهماء وذلك لأن آخر الوقت لآخر 
الصلاتين اتفاقاً. (كحاضر سَافْرَ وَقَادم) التشبيه لإفادة الحكم؛ يعني: حكم مسائل 
الإدراك المتقدمة ى] هناء وحاصله أن ما يدرك به الصلاة فيا سبق إن أدرك به في 
حضر كانت حضرية أو في سفر كانت سفرية» مثال ذلك في المغرب والعشاء لآن 
مسائل النهار لا صعوبة في فهمهاء وذلك كأن يسافر حاضر لأربع قبل الفجر 
فالعشاء سفرية لإدراكه في السفر فضل ركعة عن الأولى لآن التقدير مهاء فلو سافر 
لمادون ذلك فالعشاء سفرية أيضا لأن آخر الوقت مختص بالأخيرة» ومثال ذلك في 
القادم أن يقدم لأربع قبل الفجر فالعشاء حضرية لإدراكه أيضا فضل ركعة عن 
الأولى» فلو قدم لما دون ذلك فحضرية لأن آخر الوقت للأخيرة.(وأثم) يعني: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المكلف المدرك للصلاة في الوقت الضروري ف المسألتين المشبه والمشبه مهاء سواء 
أدركها فيه أو بعضها يأثم وإن كان مؤدياً إلا لعذر وإثمه لأجل التأخير عن الوقت 
المختار. (يكَفْر) أي: أن العذر يحصل بسبب كفرء أصلاً كان أو ارتداداً والصبا 
والإغاء والجنون والنوم والغفلة» وأشار بقوله: كحيض إلى أن النفاس كذلك؛ وأما 
السكر وهو زوال العقل بشيء من المحرمات فلا يسقط القضاء. (وَالْمَعدُورا وعَيرَكَافرٍ 
يُقَدرْلَهُ الطهرٌ)]”'' يعني: أنما يقع به الإدراك في حق أرباب الأعذار مقدر بعد 
حصول الطهارة إلا في حق الكافر. (وإن ظن إدراهما ركع فَحْرَجَ الْوفْت قَضَى الأخيرة) 
أي: إذا زال العذر وقد بقي من الوقت بقية وظن أن يدرك الظهر والعصر أو المغرب 
والعشاء فشرع في الأولى فخرج الوقت فإنه يقضي الصلاة الأخيرة فقط. عيسى' “عن 
ابن القاسم: فإذا صلى من الظهر ركعة فغربت الشمس فليضف إليها ثانية ثم يسلم ثم 
يصلي العصر. (وَن تَطْهرَفَاحْدَتَ)لما ذكر أن المعذور غير الكافر يقدر له الطهرء فرع عليه 
هذا وذكر ثلاث مسائل يجب فيها القضاء: 


الأولى: إذا تطهر ذو العذر فأحدث فظن أنه يدرك الصلاة بطهارة أخرى فشرع 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ك). 

(1) هو: أبو محمد» عيسى بن دينار بن وهب القرطبيء المتوفى سنة ١7‏ 1ه به وبيحيى بن 
يحبى انتشر علم مالك بالأندلسء سمع من ابن القاسم وله عشرون كتاباًفي سماعه عنه. 
له تأليف في الفقه يسمى "كتاب الهدية" كتب به إلى بعض الأمراء قال ابن عتاب 
وكتاب الجدار من كتاب الهدية» وكتب إلى ابن القاسم في رجوعه عما رجع عنه من 
كتاب أسد بن الفرات فيا بلغه وسأله إعلامه بذلك فكتب إليه ابن القاسم (اعرضه 
على عقلك ف| رأيته حسناً فأمضه. وما أنكرته فدعه). وهذا يدل على ثقة ابن القاسم 
بفقهه. أخذ عنه ابنه أبان وغيره. انظر ترحمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 5/ 2٠١8‏ 
والديباج» لابن فرحون: 7/ 215 وشجرة النورء لمخلوف: .14/١‏ 


باب في الصلاة 


في الطهارة فلم يدرك شيئا من الصلاة فإنه يقضي الصلاة. الثانية: إذا تطهر ثم تبين 
له عدم طهورية الماء فظن الإدراك بطهارة أخرى فشرع فيها فخرج الوقت فإنه 
يقضي. الثالثة: إذا زال العذر قبل خروج الوقت بأربع ركعات مثلا فذكر صلاة 
تستغرق ما بقي من الوقت فإنه يصلي المنسية[١١/‏ ب] ثم يقضي. 

(وأسقَط عدر حصل) أي: أن العذر إذا حصل في وقت الصلاة فإنها تسقط عن 
صاحبها إلا مع النوم والنسيان فلا تسقط بى]. (وأمرصّبي بها لسَبع. وضرب لعشرٍ) 
واضح. (وَمَنِع نَفْلْ) احترزبالنفل من الفرض فإنه لاايكره في وقت من الأوقات» 
وعبر بالمنع لأنه ظاهر النهي الوارد في الحديث”''» وغالب عيارة الأصحاب 
الكراهة» والأصح ما ذكره في خطبة الجمعة» واحترز بخطبة الجمعة من خطبة 


لوبو عت .و مق 


المََرِب”" إلا ركعتَي الْفَجرِ) يعني: ويكره النفل بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع 

)١(‏ يعني لما رواه البخاري وغيره؛ عَنٍ ابْنٍ عُمَرَطكا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله علله: «إِذا طَلَعَ 
حَاجِبُ الشّمْسٍ قَدَعُوا الصَّلآةَ حنَّى تبر وَإِذاعَابَ حاحب الشَّمْسٍ قَدَعُوا الصَّلَة 
َنَّى تَفِيبَ وَلأَتحَيْنُوابِصَلايكُمْ طُلُوعَ السَّمْسٍ وَلآَعْرُوبَاء فا َطلْعْ بَبْنَ قَِنَئْ 
شَيْطَانٍ) أخرجه ني بدء الخلق, باب صِفَةٍ بلس وَجُنُودِه: 2309497 برقم 
(2.94). 

(0) (وتْصَلَ الُرِبُ). فيه تنبيه عَلَ أنه لا يتنفل بعد الغروب» وقبل صلاة المغرب. قال 
اواو ل حلفي انل لماع ان الم ود ده دوين اللشسي لان 
صلاة المغرب قد وجبت بالغروب. فلا ينبغى لأحدٍ أن يصلى نفلاً قبل صلاة المغرب 
قال: وهذا هو الأظهرء وقاله مالك؛ لفاك ارج ادها عا للذرائع؛ لأن ذلك لو 
أبيح للناس كثر ذلك من فعلهم؛ فكان سبباً لتأخير المغرب عن وقتها المختار» أو عن 
أول وقتها عَلَ مذهب من رأى ها وقتين ني الاختيار. الثاني: ما روي أن النبي عله قال: 
"بين كل أذانين صلاة ما عدا المغرب". الثالث: استمرار العمل من عامّة العلماء عَلَ 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المختصر) 


الشمس قيد'' 'رمح» وبعد صلاة العصر إلى أن تصلى المغرب وهذا هو المشهورء ونقل 
ابن يونس جواز ركعتين قبل ركعتي الفجرء عرو 

فقوله : (إلى أن تَرتَفعَ قيد رمج) راجع إلى مسألة الفجر. (وَتْصَلَى الْمَفْرِب) هو 
راجع إلى قوله: (وَفَرضٍ عَصر) واعلم أن مراد المؤلف بها حده من وقت الكراهة هنا 
ماعدا ما قدمه من وقت طلوع الشمس وغروبهاء ثم استثنى من قوله: (إلأركعتي 
الْفَجْر). (والْور شَبْلَالْفَرْضِ لنَائمِ عَلْهُ) واحترز بقوله: (شَبلَ صَلاةالصيْح) ما إذا صلاها 
فإنه يؤخر ركعتي الفجر حتى ترتفع الشمس ويفوت الوردء واحترز بقوله: 
(لنائم) ما إذا تركه اختياراً فإنه لا يفعله.(وَجَنَارَة وَسجود تلأوةا ") يحدمل أن يكون 
معطوفاً على قوله: (إلأركْمَتَي الْفَجْرِ) ويكون معناه: أن الجنازة وسجود التلاوة يجوز 
إيقاعه) في الوقت المذكور وهو مذهب المدونة'"» ويحتمل أن يكون معطوفاً على 


ترك الركوع في هذا الوقتء وأن النبي 1 يفعله ولا أبو بكر ولا عمرءإذ لو فعلوا 
ذلك لنقل عنهم. قال: وقد قال مالك أيضاً: أدركت بعضهم يفعله. ويتخرّج فيها 
قول ثالث بالفرق بين الجالس والداخل. وقال اللخمي: يكره لتأخيرهاء ولا بأس 
به ِل أن تقام الصلاة لحديث البخاري ومسلم. [شفاء الغليل: .]١11 /١‏ 

(1) في (ح١).(ع):‏ قدر. 

(1) (وجتَارَةَ وسجودَ تِلاوَةٍ قَبْلَ إسْمَارٍ واضْفْرَار) أي: فهما جائزان» أمًا سجود التلاوة 
فعلى مذهب "المدوّنة" و"الرسالة"» وأا الجنازة فباتفاق. وقد قال ابن عرفة وتَقل 
ابن شاس وتابعيه منعه| بعد الصبح والعصر عن "الموطأً" وهمء بل نقل أبو عمر 
الإجماع عَلَ جَوَازِهمَا حينئذ. [شفاء الغليل: .]١177 /١‏ 

0 انظر: المدونة: /١‏ ”27577 وتبذيب المدونة: 577/١‏ ”2 قال فيها: (ويصلى عليها بعد العصر 
مالم تصفر الشمسء وبعد الصبح مالم يسفرء فإذا أسفر أو اصفرت الشمس فلا يصلوا 
حينئذ إلا أن يخافوا عليها). 


باب في الصلاة 


المقدر في قوله: (وكرِ) أي: وكره نفل وسجود تلاوة وجنازة وهو مذهب الموط”"". 
(وَفَطَعَ مُحرم بوَفْت نْهِي) أي: من أحرم بنافلة في وقت من أوقات النهي يقطع إذ لا 
يتقرب إلى الله به| نبى عنه ولا قضاء عليه لكونه مغلوبا على القطع. (وجارّت بمريض 

0 0 15000 0 شتراط أمن 
النجاسة راجع إلى هذه الأربعة لا إلى ما ذكر قبلهاء فأما المقبرة فالمشهور جواز 
الصلاة فيها إذا كانت مأمونة من أجزاء الموتى ولو كانت لمشركين» ومحجة الطريق 


)١(‏ انظر: الموطأ: /١‏ 27379 برقم (01"94)» قال فيه: (إن عبد الله بن عمر قال: يصلٍ على 
كار يعد العضي وبعة الصكع ذا ضثلد ا لواكو اك 

(0) (وَمَزََْةٍوعحَجّة حجر إن منت مِنَ النّجَسٍ» وإلا قلا إِعَادة عَلَ الأَخْسَن إن 1 
تُتَحَقّقَ) ظاهره نفي الإعادة في الثلاثة رأساً عَلَ الأحسن إن 1 تتحقق النجاسة» 
وهو خلاف ما شهره في في "التوضيح' ' من ثبوت الإعادة الوقتية» ونصه: "تيد 
النجاسة أو الطهارة في الثلاث فواضح. وإن ك1 يتيقن فالمشهور أنه يعيد في الوقت 
بناءً عَلَ الأصل. وقال ابن حبيب: يعيد أبداً بناءَ عَلَ الغالب وهذا إِذَا صلى في 
الطريق اختياراً» وأمّا إن صلى فيها لضيق في المسجد فإنه يجوز» نصّ عَلَ ذلك في 
"المدونة" وغيرها. ١‏ 

المازري: ورأيت فيا علّق عن ابن الكاتب وابن مناس - أن من صل عل قارعة الطريق لا 
يعيد إلا أن تكون النجاسة فيها عيئاً قائمة". انتهى. 

وكذلك صرّح ابن بشير بمشهورية الإعادة الوقتية في الثلاث» فينبغي أن يحمل كلامه هنا 
عَلَ نفى الإعادة الأبدية دون الوقتية عَلَ الأحسن؛ وعَلَ هذا فدليل صيغة التفضيل 
أن الاين إثبات الإعادة الأبدية. وهو قول ابن حبيب؛ لكن إنما قاله في العامد 
والجاهل» وأما الناسبي ففي الوقت. وكذا نقله ابن عرفة» ولا يتجّه حمل كلام المصنف 
هنا عَلَ ما علّق عن أبي موسى بن مناس وأبي القاسم بن الكاتب؛ لأنه خاص 
بالطريق. [شفاء الغليل: .]١77/١‏ 


شرح بهرام الصضير (الدرر في شرح المختصن 


يعني: الحادة الكثيرة المارين لا غيرها كالصحراء وجواز الصلاة فيهاء وني المزبلة 
والمجزرة إذا أمنت فيها النجاسة واضح. (وإِلاَفَلاإعادة) أي: فإنلم تؤمن 
النجاسة في هذه الأربعة الأماكن وصلى فيها فلا إعادة. سند: ولا تلزم الإعادة 
أحسن حتى يتيقن أن موضع صلاته نجسء ومفهوم الشرط أنه إن تحقق نفي 
النجاسة جازت الصلاة. 

(وكرهت بكنيسة وَلّم تُعَد)”'' لنجاستها من أقدام أهلها وعدم تحرزهم من 
ذلك. وللصور. 

(وبمعطن إبل وَلَوَأمنَ) أي: المعطن من النجس فإنها تكره فيه أيضاً. (وَفِي الإعادة 
قَولانِ)” '"' يعني: إذا وقعت الصلاة فيها فقال ابن حبيب: يعيد العامد والجاهل أبداً 


(1) وكرهت بِدَمِيِسَة ول نُحَدُ) لعله يريد أيضاً: ولم يعد أبداً بل في الوقت؛ لأن حاصل المسألة 
عَلَ ما عند ابن عرفة: أن الصلاة تكره بالكنيسة العامرة اختياراًء فإن تحقق نجاستها 
فواضح. وإلآ فقال مالك في سماع أشهب: يعيد في الوقت ما 1 يضطر؛ فإن اضطر فلا 
يعيد» وعليه حمل ابن رشد "المدوّنة"» وقال سحنون: يعيد ني الوقت مختاراً كان أو 
مضطرا وقال ابن حبيب: يعيد الجاهل أبداً وغيره في الوقت وإن اضطر. انتهى. 

فآنت ترى هذه الأقوال ليس في شيءٍ منها نفي الإعادة الوقتية عن غير المضطر» وحمل 
كاذم الشجتك عل القنطر بعك وأما لد رزميق آنار أعلهيا شال ادن حيبت :لا 
بأس بالصلاة فيها. ابن رشد: اتفاقاً إن اضطر لنزولٍ بهاء وإلاكره عَلَ ظاهر قول 
عمر. [شفاء الغليل: .]١77 /١‏ 

(؟) (وبمّعْطن إبل راض وفي الإعَادَةِ فَوْلانِ)» وهذا أيضاً مما يقرب من مساعدة النقول إِذَا 
تأولناه ع وفي حد الإعادة الثانية فَوْلِانِ: الأبدية والوقتية» فقد قال هو بنفسه في 
"التوضيح": اختلف إِذَا وقعت الصلاة فيه؟ فقال ابن حبيب: إن كان عامداً أو جاهلاً 
أعاد أبداً» وإن كان ناسياً أعاد في الوقت» وقيل: بل في الوقت مطلقاً. انتهى. 

وهو نقل صحيح ذكره في "النوادر"» ونسب الثاني لأصبغ وزاد: روى يحيى بن يحيى عن 


باب في الصلاة 
والناسي في الوقت» وقيل: بل في الوقت مطلقاً. 

(ومَنْ ترك فَرضاًأخرَلِبَقَاءِ ركعَة بسَجْدَتَيَهَا من الضَرُورِي) أي: أن تارك الصلاة لا 
يقر على ذلك ويؤاخذ بها اتفاق واختلف في وقت"'' المؤاخذة» فالمشهور أنها آخر 
الوقت الضروريء والمشهور اعتبار قدر ركعة بسجدتيها. 

(وَشُتَلَ بالسَيّف) المصنف: وهو ظاهر المذهب”". (ح1)”" هو المشهور 
وقيل: كفراً. 

(وَنَوْقَالَ نا أفعل) أي: أنه يقتل» ولو قال: أنا أصلي لأنه لا فرق على المذهب بين 
امتناعه قولا [وفعلا]”'' أو [امتناعه]””' فعلاه ى) لو وعد بها ولم يفعلها. (وَصلّى 
عليه غَيْرْ فَاضل) أي: أن تارك الصلاة إذا قتل يصلي عليه غير أهل الفضل. (ولا 
يُطْمْس فَبْرْهُ) كذا في الجواهر”'' ويدفن في مقابر المسلمين. (لأَفَائقَة) أي: أن القتعل 
إنها هو بالنسبة إلى الوقتية وأما الفائئة فلا على الأصح وهو الراجح عند المازري. 


ابن القاسم: لو سلم من أن يخرج الناس فيه فلا بأس بالصلاة فيه. انتهى» ومنه يصح 
نقل ابن عرفة -والله تعالى أعلم- وإِلّ رواية يحيى أشار بقوله: (ولو أمن). [شفاء 
الغليل: .]١15 /١‏ 

(1) في (ح١)»(ك):‏ تلك. 

(1) انظر: التوضيح: 7/١‏ 47/8. 

(©) (وقُيل بِالسَيْفٍِ حَداً) أي: ضربت عنقه بالسيف وكذا في سماع أشهب. وقال ابن 
العربي: قال متأخرو علائنا: لا يقتل ضربة بالسيفء ولكنه ينخس بالحديد حتى 
تفيض نفسه. أو يقوم بالحق الذي عليه من فعلهاء قال: وبهذا أقول. [شفاء الغليل: 
١ "56/١‏ )]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ /ا91١.‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر فى شرح المختصر) 
(وَالْجَاحِدُكَافر) يعني: إذا تركها جحداً فهو كافر مجمع عليه يستتاب كالمرتد مالم يكن 
منكر الوجوب قريب عهد بالإسلام أو تمن نشأً بالبادية» أو بموضع يظن به جهل 
ذلك فلا يكفر» ويريد: بالجاحد [من جحد]"'' وجوبها ولووافق على مشروعيتهاء 
وكذلك جاحد الركوع والسجود. أو قال: ركوعها وسجودها سنة. 


فصل [الأاذان والاقامة] 

(سَنَ الدان لجماعَة) المشهور أنه سنة بشروطه المذكورة» وقيل: فرضء وقيل: 
واجب في المصر مرة» واحترز بقوله: (لجماعة) من الفذ فإنه لا يسن له بل 
يستحب. وبقوله (طلبت غيرها) من الجاعة التي لا تنتظر غيرها كأهل الزوايا 
والربط ونحوهم» والصواب عدم استحبابه في حقهم. وبقوله: (في شُرض) من 
الأذان [للنفل]'' فإنه غير مشروع فيه. وبقوله: (وشتي) من الفاتتة فإن الأذان 
يزيدها تفويتا بل ذكر اللخمي أنه يكره. 

(ولَو جمعة) ظاهرء وأشار به إلى ما حكاه اللخمي: أنه سنة أو واجب. (وهو 
ُتَنّى) أي: أن الأذان مننى”" التكبير للحديث. (وَنَوالْصَلاَةٌ خَيْرْمِنَالنّوْم) 
وهوالمشهور. 

[(مَرَجِعْ الشهادتَين) للحديث. (بأَرفَعِ من صوته أولا) هكذا في الحديث” '' وهو 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) في (ع): في النفل. 

(") مثنى: أي اثنين اثنين ولم ينصرف مثنى للعدل الذي لزمه لأنه عدل عن اثنين» ومثنى 
مفعل وقياسه الصرف لولا ما ذكرته لك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّيء 
ص:١5.‏ 

(4) انظر: الترجيع في الآذان ما أخرجه الترمذي وغيره عن أبي محذورة: أن رسول الله عله 


باب في الصلاة 


مذهب المدونة”'2]!". (مَجُرُوم) أي: لأنه لم يسمع معرباً. (بلآفَصل) أي: والأذان 
حكمه أن لا يتخلله فصل إما كلاماً أو فعلآ» ولو كان الفصل”" إنم) هوإشارة 
لكسلام”' /١71‏ أ] صدر من غيره أو نحوه ما هو واجب كإنقاذ أعمى أو صبي أو 
لخوف تلف مال فرد بالإشارة. (وَبَنَى إن لم يطل) يعني: إن حصل الفصل في الأذان 
برد سلام أو كلام غيره أو فعل فإن لم يطل بل كان زمنه يسيراً فإنه يبني» ومفهوم 
الشرط أنه يبتدئ إن طال. 

فرع: فإن رعف' ' في أذانه تمادى فإن خرج لغسل الدم ابتدأء ولا يبني غيره 
على أذان الراعف. فرع: وإن نكس أذانه استأنف. (غَيْرْمُقَدم) يعني أنه يشترط في 
الأذان ألا يكون مقدماً على الوقت لأنه شرع إعلاماً بدخوله فإذا تقدم عليه خالف 


أقعده وألقى عليه الأذان حرفاً حرفاً قال إبراهيم: مثل أذاننا. قال بشر: فقلت له: أعد 
علي فوصف الأذان بالترجيع. قال أبو عيسى حديث أبي محذورة في الأذان حديث 
صحيح. أخرجه في» أبواب الصلاة عن رسول الله ينه . باب ما جاء في الترجيع في 
الأذان: /1١‏ 3557» برقم (191). 

قلت: وحديث أبي محذورة في الأذان حديث مشهورء رواه غير واحد من أصحاب السئن 
والمسانيد» واكتفينا برواية الترمذي لما فيها من التصريح بالترجيع» وله شواهد أخحر 
عند غيره في ذكر الترجيع. 

.7777/١ وتهذيب المدونة:‎ »١161//١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(©) في (ح١):‏ بفصل. 

(5) في (ح١):‏ ككلام. 

(5) قال الحبي: الرعاف: دم يخرج بسرعة من الأنف لأن أصل الرعاف السرعة يقال منه 
رعف بفتح الراء والعين ولا يقال رُّعف. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّيء 
ص:١١.‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصر) 


أصل مشروعيته» فخرج الأذان للصبح بدليل» وبقي ما عداه على الأصلء وإليه 
أشار بقوله: (إلآ البح فبِسدْس اللَيلِ) أي: أن الصبح يؤذن ها إذا بقي السدس 
الأخير من الليل على المشهور. 

(وَصحََه بإسلآم [ومَضْل ودُكُورةوبُلُوغ]!'') هذه شروط الصحة التي لا يجزئ 
الأذان بغيرهاء فأخرج بالإسلام الكافر فإنه لا يعتد بأذانه» ابن الفاكهاني: [فإن 
أذن]" '' كان منه إسلاماًء وبالعقل المجنونَ والسكران» وبالذكورة المرأة لأن صوتها 
عورة» وبالبلوغ الصبيّ وفيه قولان كالقولين في إمامته في النافلة» والمشهور أنه لا 
يؤذّن ولا يؤمٌ إلا من احتلم. 

(وندب متطهرصيت مرتفع شَائم مستَقبلالألعذر) يعني: أنه يستحب أن يكون المؤذن 
متطهراً وأن يكون صيتاً للانتفاع بأذانه وظهور الثمرة فيه أكثرء وهذا استّحِبٌّ أن يكون 
مرتفعاً؛ لأنه أبلغ في ظهور الإعلام» وكره مالك أذان القاعد إلا أن يكون مريضاً 
لنفسه ويستحب أن يكون مستقبلاً [القبلة]!" إلا لإساع. (وحَكَايَنَه لسامعه لمنتهى 
أي: أن الحاكي يكرر الشهادتين مرتين فلا يرجّع كما يرجّع المؤذن. 

(وََوْمتَنَفلا لا مُفْقّرضا) أي: أنه يحكي [الأذان]!'' ولو كان في صلاة نافلة» وأما 
في الفريضة فلا. (وَأدانّقَدْ) أي: ومما يندب أيضاً أذان الفذ إذا كان مسافراً. (لآ 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ك). 
(5) في (ح١):‏ قال: إذا. 
6 فانين بكر فين سافط مو ره 
(4) في (ح١):‏ المؤذن. وقد جاء في المدونة:١/ ١159‏ : (قال مالك: إذا أذن المؤذن وأنت في 

الصلاة المكتوبة فلا تقل مثل ما يقول وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول). 


باب في الصلاة 


جماعة) أي: كأهل الربط ونحوهاء اللخمي: والصواب عدم استحباب الأذان في 
حقها ومعنى (لم تطلب) أي: ل تدعٌ غيرها للصلاة. (وَجَارََعُمَى) ظاهر”"". (وَتَعَلدُ) 
أ فحاز أبفباً قد [الأذان وتعدى]"" الماذيق: (وفرضهم) بن يونا راذا بعد 
واحدء وطائفة بعد طائفة إذا كان وقت الصلاة متسعاً ولهذا قال (إلاَالمَفرب) أي: 
فإنه لا يجوز ذلك وإلا أدى إلى خروج وقتها. (وَجَمعهم) أي: وكذلك يجوز أن 
يؤذنوا جماعة [في فور]' " واحد بشرط أن لا يقتدي أحد منهم بأذان صاحبه؛ ولا 
يعتمد' '' على شيء من ألفاظه. بل كل على أذان نفسه. (وَِقَامَةُ) أي: يجوز أن يقيم 
الصلاة (َيْرِمَنَأَذَنَ) لها. (وَحَكَايَتُهُ فَبلَهُ) أي: وكذا يجوز حكاية المؤذن قبله؛ أي: 
قبل تام أذانه. (وأجرة عليه أَومّعْ صلآة) أي: وجاز للمؤذن أخذ الأجرة على الأذان 
وحده أو عليه وعلى الصلاة معاً قاله في المدونة””'. (وَكُرِه عَلَيِهًا) أي: وكره أخذ 
الأجرة على الصلاة متفردة عن الأذان. (وسَلامَعَلِيْه كملْب) الضمير عائد غل الْؤذنة 
وإنما كره السلام حينئظٍ؛ لآنه ذريعة لأن يقطع أذانه وتلبيته» قال في المدونة: ولا يردان 
على من سلم عليهه|”'". الشراح: ولو بالإشارة» نعم إذا فرغا من الأذان والتلبية ردًا. 
(وَإشَامَةُ راكب) نظراً إلى أنه ينبغي أن تكون الإقامة متصلة بالصلاة. (أومعيد لصلآته) 


)١(‏ أي:لما ورد في الحديث؛ فقد أخرج مالك وغيره: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله مَك 
قال: "إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» أخرجه في الموطأ» 
كتاب الصلاة» باب قدر السحور من الصلاة: /١‏ لاء برقم .)١51(‏ 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) في (ح١):‏ في قول. 

(4) في (ح١):‏ يعتد. 

(0) انظر: المدونة: /١‏ 159كء وتبذيب المدونة: 57٠/١‏ 

() انظر: المدونة: /5١‏ 16048» وتبذيب المدونة: ١/87؟75.‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أي: وكره إقامة معيد لصلاته (كَلَدَانِ)''' معيد لأذانو» ويحتمل أن يكون (أو أذان 
معيد لصلاته). 

(وَتْسَنْإِقَامَةُ) لا إشكال في سنيتهاء ومعنى (مفْرَدَةٌ) أي: يفرد منهاماعدا 
التكبير» ولهذا قال: (وَشُنَي تَكْبِرُها) ولا يقيم إلا لفريضة كانت وقتية أو فائنة» 
[وهذا قال: ونوقضاء]7". 

(وصحت) أي: وصحت صلاة الفرض ولو تركت الإقامة عمداً وبالغ 


(1) (أَوْ مُعِيدٌ لِصَلايِهِ كأذانه) أي: وكره إقامة معيد لصلاته كما كره أذان المعيد لصلاته. 
وقال ابن الحاجب: ولا يؤذن ولا يقيم من صلى تلك الصلاة» فظاهرهما مثل ظاهر 
اللخمي أنه لا يؤذن للتي صلاهاء ولو كان 1 يؤذن لها أولاً. وقد قال ابن عرفة: قال 
اللخمي عن أشهب: لا يؤذن لصلاةٍ من صلاهاء ويعيدون الأذان والإقامة ما1: 
يصلّواء ونقله أبو محمد والتونسي وابن يونس: لا يؤذّن لصلاةٍ من صلاها وأَذّنلماء 
وروى ابن وهب: جواز أذان من أذن بموضع و1 يصل -في آخرء قنقل ابن عبد 
السلام منعه لأشهب وجوازه لبعض الأندلسيين: وهم وقصور؛ لمفهوم نقل من 
ذكرناء ورواية ابن وهب. انتهى. 

يعني أن الوهم في نسبة المنع لأشهبء وإنما مفهوم نقل الأشياخ الثلاثة عنه الجوازء 
والقصور في عدم الوقوف عل رواية ابن وهب. حتى أخذ الجواز من يد بعض 
الأندلسيين؛ مع أن رواية ابن وهب عند اللخمي وغيره. فالأقسام ثلاثة: الأول: 
أذن لما وصلأها. الثاني: صلاها وَل يُوْدْنَ لماء وقد تناوهم) كلام المصنف وفاقا 
لإطلاق اللخمي. الثالث: أذن لها ولم يُصلّهاء وكمل كلام المصنف عليه غير سديد؛ 
لاتفاق رواية ابن وهب. ومفهوم نقل الثلاثة عن أشهبء. وقول بعض الأندلسيين 
عَلَ جواز أذانه لما ثانياء ولا يعلم لهم مخالف. فتدبره. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: .]١76 /١‏ 

(؟) في (ح١):‏ ولهذا ولوكان قضاء. 


باب في الصلاة 


(وإن أَشَامَت الْمَرآةٌسراً فْحَسَنْ) دل هذا أن كلامه أولاً في غيرها وهذا هو المشهور, 
وقال في الجلاب: وليس على النساء أذان ولا إقامة. ابن القاسم: وإن أقمن 
فحسن”". انتهى. وأما الأذان فلا يطلب منهن اتفاقاً. (وَلَيِقَم مَعَهَا) أي: أنه لا تحديد 
في قيام المصلي للصلاة حال الإقامة وهو بالخيار» قال في المدونة: وذلك على قدر 
طاقة الناس”"» زاد في غيرها: ومنهم القوي والضعيف. 

فصل [ فج الرغاف] 

(شرِطٌ لصلاة طَهَارَةٌ حَدَث وَحَبّث) يريد: ابتداء ودواماً فيها حتى أنه لو أحدث في 
أثنائها عمد أو سهواً أو سبقه الحدث بطلت صلاته» وكذا إذا سقطت عليه نجاسة 
أو رآها في ثوبه أو بدنه أو في مكانه وهو في الصلاة. (وإن رَصَف فَبِلهًا وَدَام أَخْرَ لآخر 
الاخْتِيَارِيِوَصَلَى) .ما قدم أن طهارة [الخبث]!" شرط في صحة الصلاة فرع عليها هذه 
المسألة» ومراده أن من رعف قبل تلبسه بالصلاة ودام به ذلك فإنه يؤخر الصلاة لآخر 
الوقت المختار. (أَوفِيهًا) الضمير في (فيها) و(أَتَمَها) عائد على الصلاة» وفي دوامه على 
الرعاف. وني (لَهُ) على الوقت الاختياريء والمعنى: أن من رعف في الصلاة وظن 
دوام الرعاف إلى آخر الوقت الاختياري أتم الصلاة على حالته التي هو عليها. (وإن 
1١‏ أقف عليه في التفريع» وقد عزاه أيضا الحطاب في شرحه: 17/7 للتفريع؛ والكلام 

بنصه في المدونة؛ قال فيها: (قال مالك: ليس على النساء أذان ولا إقامة قال: وإن أقامت المرأة 

فحسن) وهو في المدونة معزو إلى عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة #ا. 

(0) انظر: ت#بذيب المدونة: »775١/1١‏ قال فيها: وينتظر الإمام بعد الإقامة قليلاً بقدر 
تسوية الصفوف. ثم إذا كبر قرأ ولا يتربص وليس في سرعة القيام للصلاة بعد 
الإقامة وقت وذلك على قدر طاقة الناس. 

(6) في (ح١).‏ (ك): الحدث. 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح ال مختصن 


عيدا أَوَجَتَارَة) مبالغة في الصلاة التي يتمها إذا رعف فيها وظن الدوام؛ وعدمٌ الدوام 
فيها يؤول إلى الفوت. (أَنَّمَهَا) أي: مكانه ولا ينصرف. 

(إنْلَم يَُطّعْفْرْشَ مُسْجد)''' أي: وأما إن لطخه ولو بنقطة فإنه يخرج ولا يتمها 
فيه وأخرج بذلك ما لولم يكن فرش أو كان في غير مسجد فإنه يتمادى. (وَأَومَاً 
لخوف تََذْيه) أي: إذا قلنا لا يقطع لأجل الدوام فخاف أن يتأذى''" في ركوعه أو 
سجوده فلا يخلو؛ إما أن يخاف ضرراً ببدنه [أوْتتطْغْ[كؤبه]!”” لا[جسَّده]*. 
ففي القسم الأول يومئ بالركوع والسجود باتفاق» وذلك كا لو خاف /١7[1‏ ب] 
زيادة رعاف, أو ضرراً بعينه وحكمه يومئ باتفاق» وفي الثانية لا يومئ باتفاق. (وإن 
لَميَظنَ"" أي: فإن لم يظن الراعف دوامه إلى آخر الوقت الاختياري ول يسل دمه 


(1) (أتَهَا إِنْ 1 يُلَطَحْ رض مَسْجِدٍ) هذا الشرط لا بد منه؛ ولا أعرفه في هذا الفرع بعينه 
إلآللشرمساحي؛ فإنه قال: فإن علم أنه لا ينقطع فلا معنى لقطع صلاته التي شرع 
فيهاء وسواءً كان في بيته أو مسجد إِذَا كان محصباء أو تراباً لا حصير عليه؛ لأن ذلك 
ضرورة؛ فيغسل الدم بعد فراغه» كا ترك الأعرابي يتم بوله في المسجد. انتهى. فإن 
كان في مسجد محصر وخشي تلويثه قطع. [شفاء الغليل: .]١171/١‏ 

(0) في (ك». (ح١):‏ يتمادى. 

اللا مدكرات اساكف ارك 

(4) (وأؤماً لوْفٍ تَأذيه أو تلطح نويه لا جَسَدِ) أي : إذَا قلنا يتمها ولا يقطع, فإنه يجوز 
أن يومى نوف تأذي جسمه اتفاقاء ولخنوف تلطخ ثوبه قالفي "المقدمات": 
إجماعاء وحكى غيره قولين: الجواز عن ابن حبيب وعدمه عن ابن مسلمة؛ وعَلٌ 
الإيياء فقال في "هديب الطالب": يومئ للركوع من قيام وللسجود من جلوسء» 
وأما الخوف من تلطخ بدنه فلا يبيح له الإيماء اتفاقا؛ إذ الجسد لا يفسد. هذا تحصيله 
في «التوضيح). [شفاء الغليل: .]١117 0155/١‏ 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

5 (وَإِنْ يعن ووَشّح قله بِأَنَامِلٍ يُسْرَاه) أي: الخمس العليا هذا ظاهر كلام الباجي 


باب في الصلاة 

ول يقطر وهو معنى قوله: (ورَشح) فلا يقطع وليفتله بأنامله الخمس. (فَإِنْرَاد عن 

رهم شَطَعَ كان لَطَعَهُأوْخَشي تَلَوتَمُسْجد)”'" هذه هي ا حالة الثالشة أن يسيل ويقطر 

ويتلطخ به وني معناه أن يخشى تلوث المسجد. وإلى ذلك أشار بقوله: (قَطع) واشترط 
خلاف ظاهر "المدوّنة" بيّنه ابن عرفة فقال: وقول الباجي: عليا أنامل اليد اليسرى. 
وقوله عن ابن نافع: عليا الأنامل الأربع قليل» يقتضي قصره عَلَ يد واحدة» وفيها فتله 
بأصابعه وأتمٌء فجاء بنصّ "المدوّنة" بعد كلام الباجي تنبيهاً عَلَ أن ظاهرها عدم 
الاقتصار عَلَ يد واحدة ولذا قال أبو الحسن الصغير: فإن تخضّبت عليا أنامل اليسرى 
انتقل إِلّ عليا أنامل اليمنى» وقد قال الشارمساحي: وهو الذي يسميه المشارقة: مجهول 
الجلاب "وقالو م امام الحم كذا و مسي بالواوعن انمع 

وأما المصنف في "التوة ضيح" فإن| حكى عنه قولين في كون الفتل باليمنى فقط أو باليسرى 
فقطء ومثل ما للباجي لابن يونس عن مالك في المجموعة؛ وجعله ابن عبد السلام 
المذهب. فقال: وقالوا بأنامله الأربع مع أنه كالمتبرئ» قال في "التوضيح": أي يفتله 
بإمهامه وعليا أنامله الأربع . [شفاء الغليل: .]١71//١‏ 

)١(‏ (فَِنَ زَاد عَنْوِرّْهَمِ قَطَمَ) جعل هنا الدرهم من حيّر اليسير» وجعله في المعفوات من 
حيز الكثير حيث قال (ودُونَ دِزْهَمٍ مِنْ دم مُطْلَمَا) فجمع بين القولين» قال في 
"التوضيح" فإن زاد إِلّ الوسطى قطع. «مكدا حكن الباق وشكنى ابن رشد: أن 
الكثير هو الذي يزيد إِلّ الأنامل الوسطى بقدر الدرهم في قول ابن حبيب وأكثر منه 
في رواية ابن زياد. انتهى. 

وفهم ابن عرفة قول ابن رشد عل التفسير للمذهب فقال: وأنامل غيرها كدم غيره. 
ويؤيده أن ابن يونس فسّر به رواية المجموعة السابقة» ونحوه لعبد الحق في النتكت. 
وخ راحم 

(كأن لَطْحَهُ أو حش تَلَوتَ مَسْجِلٍ) أما إن لطخ الزائد جسده أو ثوبه فيقطعء وأما إن خحشي تلوث 
مسجد» وكان المسجد مفروشاً فلا يجوز له الفتل أصلاً بل يخرج من أول ما يرشح. حكاه 
في "الذخيرة" عن سند بن عنان قال: وإنما شرع الفتل في المسجد المحصّب غير الممروش 
حتى ينزل المفتول في خلال الخصباء. [شفاء الغليل: ١717/١‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الزيادة [عن الدرهم]'" لأنه حينئذٍ غير معفو اتفاقا ومفهوم الشرط أنه إن لم يلطخه 
ولا خشي تلوث المسجد لا يقطعء وإنما هو مخير بين القطع والبناء. (وإلافنه القطع)”'" 
أي: فإذا كان مخيرا فإن قطع فلا كلام وإن لم يقطع وأراد البناء فإنه يخرج لغسل الدم 
وإذا وإذا خرج 0 كونه نممسك أنفه (إنلم يجاوز اشرب مكان ممكن شَرب, 
ويستدبرقبلة بلا عذر'ا " ويَطانجساء ويتَكَلم ولَوْسَهُو) أي : أن البباء له شروط أزعة: 
منها: أن لا يجاوز المكان الممكن إلى ما دونه فإن جاوزه بطلت صلاته؛ وإنما قال: 
(شَرب) مع قوله: (أشرب) لئلا يتوهم أن المكان إذا تفاحش بعده وهو بالنسبة إلى غيره 
أقرب أنه يبني وليس كذلك بل يقطع, فإن لم يجاوز غير الممكن لم يضره. ومنها: ألا 
يستدبر القبلة» فإن استدبرها بلا عذر بطلت صلاته وبطلبه الماء لا تبطلء ومنها: أن 
لويف عابي ذا واعلقها و كا نفموظ ة كلق قاكنه اقافا. 
ومنها: أن لا يتكلم عامداً أو جاهلاً فإن تكلم بطلت صلاته باتفاق. 
(وَلوسَهواً) أي: فإن تكلم سهواً بطلت. (إنْكَانَ بِجمَاعَة) أي: أن البناء المذكور 
مقيّد بأن يكون الراعف في جماعة» سواء كان إماماً أو مأموماً ولهذا قال: (وَاستخلف 
الإمام) أي: كذاكر الحدث. (وفي بِنَاءِ الْقَذْ خلآف) يعنى: هل يكون حكمه كالإمام 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟) (وإلا قَلَهُ الْمَطْمٌ وندبَ الْبنَاهُ) أي: فإن 1 يرشح فقط بل سال أو قطر ول يتلطخ منه 
بكثير فالقطع مباح والبناء مندوب, تغليبا للعمل» هذا قول مالك؛ وعكس ابن 
القاسم تغليباً للقياس؛ إلآ أنه قال: يقطع بسلام أو كلام؛ فإن ابتدأ ولم يتكلّم أعاد 
الصلاة حكاه في "المقدمات". [شفاء الغليل: .]١78//١‏ 

(؟) (ويستدبز قَبْله بلا عَذْرِ) كذا صرح به ابن العربي وهو المفهوم من كلام اللخمي 
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باب في الصلاة 
والمأموم في جواز البناء أم لا؟ خلاف في التشهير لابن بشير وابن شاس قالا: ظاهر 
الكتاب البناء'''» وقال الباجي: المشهور أنه لا يبني. 

(وَإذَا بَلَى) أي: وإذا اختار البناء فإنه لا يعتد إلا بركعة كاملة بسجدتيها. (وَأَنّم 
مَكَانَهُ) أي: أن الراعف إذا خرج لغسل الدم في غير الجمعة فإنه يتم في المكان الذي 
غسل فيه الدم (إن ظَنَ فََاعإمَامه وأمكَنّه) الإتمام في مكانه ذلك» وسواء في ذلك تبيّن 
إصابة ظنه أو خطته. (وإلا فَالآَهْرَبَ) أي: وإن لم يمكنه الإتمام بمكانه أتم في الأقرب 
إلى المكان الذي غسل فيه الدم من الأماكن الصالحة للصلاة. 

ولأ بطَلَتَا) راجع إلى الجميع؛ يعني: وإن خالف ظنه ول يتم بمكانه الممكن فيه 
الإتمام حين ظن فراغ إمامه [ولا]”' في أقرب الأماكن إليه إذا لم يمكنه فيه بل 
خالف ظنه ورجع فإنها تبطل ولو أصابء وهذا مالم يكن فَذَّاً فيتم بمكانه مطلقاً 
من غير رجوع. (وَرَجَعْإنْ ظَنَبَقَاءهُ) أي: وإن ظن أن الإمام بات في الصلاة (أُوْشَكُ) 
في إدراكه ولو في التشهد فإنه يرجع على المشهور. 

(وفي الجمعة مُطُلَقًا أل الجامع) أي: سواء ظن فراغ الإمام أو إدراكه بقليل أو 
كثير أو شك في إدراكه فإنه يرجع إلى الجامع على كل حال؛ لأنه شرط فيهاء 
والمشهور أنه يكتفي بأول الجامع فإن تعداه بطلت. (وإلأبَطَلَتَا)”" أي: وإن لم يرجع 


)١(‏ انظر عقد الجواهر الثمينة: .١١5 /١‏ ويعنيان بالكتاب: "المدونة". 

(0) في (ح1): إلا. 

() (وإلا بَطَلَنَا) أي: بطلت الصلاتان الأولى غير الجمعة؛ إن ظن بقاءه أو شك ول يرجع. 
الثانية: الجمعة إن خالف فيها ما أمر به فلم يرجع للجامع أو رجع فجاوز أول الجامع» 
هذا أعم ما يحمل عليه وأا مجاوزة المكان القريب الممكن في المسألة السابقة فلا يتناوله 
لتقدمه في قوله أولا: (وإلا بطلت). [شفاء الغليل: .]١19 /١‏ 


شرح بجرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بطلتاء وضمير التثنية عائد على غير الجمعة سواء ظن بقاء الإمام أوشك وعلى 
انيع مفلانا: 

(وإن لم يتم ركعَة في الجمعة ابنَداً ظُهراً بإخرام) يريد: في أي مكان شاء. 

(وَسَلَم وانْصَرَفَ إن رَعَفَيَعَدَسَلام إمَامه) هو قول مالك" (لأَفَبِلَهُ) أي: لا إن 
رعف قبل سلام إمامه ثم سلم إمامه فإنه لا يسلم ولكنه يذهب فيغسل الدم, ثم إن 
كانت جمعة فلا بد من الرجوع إلى الجامع ليوقع فيه السلام وإلا أتم مكانه؛ إذ هو 
عالم بفراغ الإمام. 

(ولآيبني بقيره) أي: ولا يبني في حدث ولا جرح ولاشيء غير الرعاف. 

(كَظَنّه)!" التشبيه لإفادة الحكم وهو عدم البناء» والضمير في ظنه عائد على 
هنكي لز قتاع يدوام كر لقان سه رلته نريابو 
وبطلان صلاته هو قول مالك لأنه مفرّط' ". (ومَن ذَرَعَهُ شَيءِ لم تَبِطْل صَلاتهُ)' ' يعني : 


)١(‏ قال في تهذيب المدونة :7١7 070١/١‏ (وإذا رعف المأموم بعد فراغه من التشهد قبل 
سلام الإمام ذهب فغسل الدم عنه» ثم رجع فتشهد وسلم, وإن سلم الإمام ثم رعف 
المأموم سلم وأجزأته صلاته). 

(1) (كظنه فَحَرَجَ فَظَهَرَ تَمَيهُ) كذا في آخر الصلاة الأول من "المدوّنة" قال فيها: ومن 
انصرف من الصلاة الحدث أو رعاف ظن أنه أصابه ثم تبين أنه لا شيء به ابتداً. 
انتهى» ونقّله عن غير "المدوّنة" قصورء وعليه: لو كان إماماً ففى صحة صلاة 
مأمومه. ثالثها: إن كان لا يمكنه علم كذي ظلمة. [شفاء الغليل: /١‏ 118]. 

() انظر المدونة: /١‏ 197» قال فيها: (قال ابن القاسم: قلنا لمالك في الرجل يكون في 
الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو رعف فينصرف ليغسل الدم عنه أو ليتوضاً ثم تبين له 
بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شيء؟ قال: يرجع فيستأنف الصلاة ولا يبني). 

(5) (ومَنْ ذَرَعَُ فَيْءٌ لتَبْطُل صَلائُهُ). هذا الذي شهره ابن رشد في سماع أشهب من 
كتاب الصلاة» قال: ى| لا يفسد صيامه؛ بخلاف الذي يستقيء طائعاً. انتهى. 


باب في الصلاة 


أن من غلبه القيء في الصلاة لا تبطل صلاته. قال ابن رشدف البيان: وهوالمشهور. 
قال: واختلف قوله إن رده بعد انفصاله ناسياً في فساد صلاته» قال: وأما إن رده طائع”'' 
غير ناس فلا اختلاف أنه تفسد صلاته وكذلك صيامه' ". 

المصنف في تنبيهه: وعلى هذا فينبغي أن يقال إن كان القيء نجساً بطلت صلاته 
لملامسة النجاسة على المشهورء وإن كان طاهراً فيفرق بين النامي والعامد وأما 
القَلّس'" فقال في المدونة: إذا قل لا يقطع. 

(وإذَا اجتّمع بَِاء وَقَضَاءِ لراعف) البناء عبارة عر فاته بعد الدخول مع الإمام 
والقضاء عبارة عدا فاته قبل دخوله مع الإمامء هذا إن لم يدخل بعد ذلك مع الإمام, 
وأما إن دخل فمذهب المدونة أنه قضاءء والمشهور وهو قول ابن القاسم أنه يقدم 


وكأنه حمل قوله في "المدوّنة": ومن تقيأ عامداً أو غير عامد ابتدأ الصلاة جملة على غير 
المغلوب. وفي بعض المقيّدات أن نصّ "المدونة" في هذا مشكلء إلا أن يريد الكثير أو 
النجس أو المردود بعد إمكان الطرح» وفي بعضها أنه قيل لأبي الحسن الصغير: لعله أراد 
أنه إِذَا ذهب للقيء لا يعود للبناء كما في الرعاف؟ فقال: صواب إلآ أن الشيوخ حملوه 
عَلَ خلاف ذلك. انتهى. ويعضد ما صوّبه قوله بعده: ولا يبني إلآفي الرعافء وأن 
أشهب خالف فيه وكذا نقول هنا: أن غير المغلوب مندرج في قول المصنفء ولا يبني 
بغيره» وصرّح به في السهو إذ قال: وبتعمد كسجدة أو نفخ أو أكل أو شرب أو قيء. 
وقد استوفينا النقول عَلَ هذه المسألة في وضعنا عَلَ "المدوّنة" المسمى ب"تكميل التقييد 
وتحليل التعقيد". وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: .]١79 /١‏ 

)١(‏ في (ك): عامداً طائعاً. 

هه انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 577. 

(”) القلس: بتسكين اللام وبفتحهاء فمن سكن أراد المصدر» ومن فتح أراد الشيء المقلوس 
أي المطروح؛ كما يقال نفضت الشيء نفضاً والمنفوض نفضء والقلس مايخرج بطعام 
غير متغير وبلا طعام من حموضة المعدة من البرد وشبهه وعند القُؤاق ونحو ذلك. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: .١6‏ 


شرح بجرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


البناء» وقال سحنون: إنه يقدم القضاءء وذكر المصنف من ذلك حمس صور: 

الأولى؟ أن يدرك الوشطين أي : الثانية والثالقتة معنا وتقوته الأول فيل 
دخوله ويرعف في الرابعة فيخرج لغسل الدم فتفوته أيضاً وقد دل على هذا 
قوله: (أدرَكَ الوْسطْيِينِ) أي: وفاته الطرفان الأولى والرابعة» فعند ابن القاسم يأتي 
بركعة بأم القرآن سرّاً لأنها الرابعة وهي ركعة البناء ويجلس على المشهور 
لأنها آخرة إمامه» وإن لم تكن ثانية له ولو كانت ثانية لجلس اتفاقاء ثم يأتي 
بركعة القضاء بأم القرآن وسورة ويجهر إن كانت جهرية وتلقب بأم 
الجناحين. وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن 1121/ أ] وسورة بلا جلوس 
ثم بركعة بأم القرآن فقط. الصورة الثانية: أن تفوته الأولى والثانية ويدرك 
الثالثة وتفوته الرابعة برعاف, فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن فقط 
ويجلس اتفاقاً ثم بركعتي القضاء بأم القرآن وسورة بلا جلوس في وسطهماء 
وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس ثم بمثلها ثم بركعة بأم 
القرآن فقّط. الصورة الثالثة: أن تفوته الأولى ويدرك الثانية وتفوته الأخريان» فعند 
ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن [فقط ويجلس لأنها ثانيته ثم بركعة بأم القرآن فقط 
ويجلس على المشهور لأنها آخرة إمامه ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة]”''» وعند 
سحنون يأني بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس ثم بركعتين بأم القرآن فقط وقد 
اشتمل قوله: (أوإحداهما)”'' على هاتين الصورتين. 


ا ا 2 
نفسه ثم يأتي بركعة ويجلس لأنها رابعة إمامه ثم يأتي بركعة بأم القرآن وبسورة. 

(5) (لِرَاعِِ أَدْرَكَ الْوْسْطَيَبْنِ أو إحداهُمَا) يريد: وكذلك الناعس والغافل والمزحوم 
ونحوهم إِذَّا كانوا مسبوقين» ذكره ابن عبد السلام» فلو قال: لكراعف بزيادة الكاف 


باب في الصلاة 


الصورة الرابعة: أن يدرك الحاضر من صلاة المسافر الركعة الثانية وتفوته 
الأولى قبل دخوله ويبقى عليه ركعتان لآن فرضه أربع» فالأولى قضاء والأخريان بناءء 
وحكم هذه حكم الصورة الثالثة» وهذا حكم الصورة الخامسة وهي ما إذا فاتته الركعة 
الأولى من صلاة الخوف في الحضر وأدرك الركعة الثانية ثم مضى مع الطائفة الأولى 
تجاه العدو؛ لأن حكم الحضر في قسمهم''' طائفتين حكم السفر. 

فصل [فَيّ سار الغورة) 

(هل سترعورته بكشيف وإن بإعارة'"'. أوطْب) الضمير ني (عورته) عائد على 
مريد الصلاة» ومعنى كلامه: أنه اختلف هل ستر العورة شرط في الصلاة أم لا؟ 
فعند ابن عطاء الله أنه شرط فيها ومن واجباتها مع العلم والقدرة على المعروف من 
المذهبء وفي القبس: المشهور أنها ليست من شروطهاء وقال التونبي: هو فرض 
في نفسه» وقال ابن بكير وإسماعيل: هو من سننهاء وقال في 'هذيب الطالب" 
والمقدمات' ' وتبصرة ابن محرز: اختلف هل ذلك فرض أم سنة؟ واحترز بكثيف 
[طاهر]”'' من الثياب الرفيعة التي تظهر منها العورة فإنها كالعدم؛ وإنما قال: (وإن 
بإعارة. أوطلّب) لأنه مع ذلك قادر على الستر فيطلب به وإن أعير له لزمه القبول 


كالماء للتيمم. (أوْنْجِس وَحَدهُ كَعَرِيِرٍ) أي: أنه إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً فإنه يصلي به. 
لكان أشمل. [شفاء الغليل: .]١7٠١ /١‏ 
)١(‏ في (م): قسمه. 


(؟) وك بإعار )ااي دوةاطلت لذ ابقل بالستعارة وريد :ناعطق الطلتب 
غليه. [شفاء الغليل: 31/9/1], 

(9) انظر: المقدمات الممهدات: .5527/1١‏ 

(4) كعك وزيب تطامن ع1 


شرح بجرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


واتفق المذهب عليه وكذلك إن لم يجد إلا ثوباً حريراً على المشهور. (وَفْوَمُقدَمُ) أي 
(وهي من رجل وأَمَة. ون بشَانِيّة) أي: وحد العورة من الرجل والأمة القن ومن 
فيها شائبة حرية كالمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها - من السرة إلى الركبة, ولا 
يدخلان. 
(وحرةمع امرأة) أي: وحكمها معها كالرجل. 
(مَا بَينَ سرة وركبة)' كك جع إلى المسألتين معاً أعني مسألة الرجل والأمة 
ومسألة الحرة مع المرأة. (وَمَعَأَجِنَبي) أي : وعورة الحرة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي 
ماعدا الوجه والكفين. (وأعادت لصدرها. وأطرافها بوت" ''أي: وأعادت الحرة 
(1) (بَْنَ سُرّةِ ورُكبَة) حقيقة البينية تعطي أنهما غير داخلتين وهو الذي اختار من الخلاف 
في المسائل الثلاث» وإن كان بعضها أوكدء زاد في "التوضيح": واعلم أنه إِذًا خحشي 
من الأمة الفتنة وجب الستر لرفع الفتنة» لا لأن ذلك عورة. [شفاء الغليل: 
»>7 ). 
(0) (وأَعَادَتْ لِصَدْرِهَاء وأَطَرَافِهَاء بِوَفَتِ) يريد: وكذا رد و لكر 
والوقت في الظهرين ن للاصفرار» وفي العشاءين الليل كلّه عَلَ مذهب "المدونة" 
فإن قلت: فلم سكت عن الشعر وأجمل الوقت؟ قلت: لأنه سيقول بعد: (وَأَعَادَتْ إِنْ 
رهقت لِلاصفيرار ككبِيرَةٍ إن تَرَكَا الْقنَاعَ)» وفيه تلويح ببيان الوقت لاتحاد الباب 
وتصريح يكالة الشعر. 
فائدة: المعيدون فيها ثلاثون: عشرة للاصفرار» وعشرة للغروب وعشرة لآخر المختار» 
وقد كنت نظمت أصولم في ثلاثة أبيات فقلت: 
قت الاضفرار فِيِالْمُدَوْنَه طُهرَانِ لبس قبلةمبينه 
ومطلق العحذر إلى الغروب لالعتجز عن طهر وكالترتيب 
ولاخت 0 0 : بم 2 وم لآ 4 اله 8 14 تطا 


باب في الصلاة 


الصلاة لأجل بدو صدرها وأطرافها منها في الوقت. 

(ككشف أمَة) أي: وهكذا حكم الأمة أنها تعيد في الوقت إذا صلت مكشوفة 
الفخذ بخلاف الرجل فإنه إذا صلى مكشوف الفخذ لا يعيد وهو المشهور. (ومعْ 
مسعرم) أي: وعورة الحرة مع محرمها كولدها وأبيها وأخيها ونحوهم ما عدا الوجه 
والأطراف لا غير. (وََرَى من الأجْنَّبي) فاعل (تَرَى) عائد على الحرة”'؛ أي: وحكم 
المرأة فيه| تراه من الأجنبي كحكمه فيم| يراه من ذوات محارمه. 


(ومن الصسعرم) أي: وترى من المحرم ما يراه الرجل من الرجل وهو 


أي : فصل الطهرين لخمسة وهي: : من توضأً باء مختلف في نجاسته ومن تيمم عَلَ موضع 
نجس» ومن صلى ومعه جلد ميتة ونحوه؛ ومن صل بثوب نجس ومن صل عَللَ 
مكانٍ نجس. 


وفضّل لبس بضم اللام» وهو اللباس لثلاثة وهي: الحرة إِذَا صلّت بادية الشعر أو الصدر 
أو ظهور القدمين» ومن صلى بثوب حرير»ء ومن صلى بخاتم ذهب. وفصّل القبلة 
لاثنين: من أخطاً القبلة» ومن صل في الكعبة أو في الحجّر فريضة» فهذه عشرة. 

وفصّل مطلق العذر لسبعة وهي: الكافر يسلم؛ والصبي يحتلمء والمرأة تحيض وتطهرء 
والمصاب يفيق أو عكسه. والمسافر يقدم أو عكسه. ومن صل في السفر أربعاًء ومن 
عسر تحويله إِلّ القبلة. 

وفصّل الترتيب إِلّ اثنين هما: من صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة» وتارك ترتيب المفعولات 
إلى العاجز عن طهر الخبث» كمن صل بثوب نجس لا يجد غيره» فهذه عشرة. 

وفصّل مطلق المسح لتسعة وهي: من تيمم إِلْ الكوعين؛ وناسي الماء في رحله؛ والخائف 
من سبع ونحوهء والراجيء والموقن إِذَا تيمم أول الوقتء واليائس إِذَا وجدالماء 
الذي قذره. والمريض الذي لا يجد مناولاً» والماسح عَلَ ظهور الخفين دون بطونبماء 
والمستجمر بفحم ونحوه. والمقتدي بالمبتدع؛ فهذه عشرة؛ فالمجموع ثلاثون 
وإطلاق الإعادة في جميعهم تغليب . [شفاء الغليل: ١0١/١‏ ]. 

)١(‏ في (ح١):‏ المرأة. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


ما عدا العورة. 

(وَلا تْطلب أمَةُ بتَفطيّة رأس) لقوله في المدونة: شأنها أن تصلى بغير قناع'''» سند: 
اختلف هل معناه أنها لا تندب إلى ذلك - وهو الأظهر - كالرجلء أو يجو ز لها 
ذلك مع الندب. وهو اختيار الجلاب''". (وَنُدب سَتَرْهَا بلوة)”"' الضمير في 
(سترها) عائد على العورة» وهكذا قال اللخمي: إن سترها عن الملائكة 
مستحبء وهل يجب للصلاة؟ قولان» وأما ستر السوأتين عن أعين الناس 
فذلك واجب بإجاع. (وَلأموَلَدوَصَغِيرة سَثْرٌوَاجِب على الَْهرّة) أي: وندب لأم 
الولد والصغيرة التي تؤمر بالصلاة أن يسترا من جسدهما ما يجب على الحرة 
ستره. والمشهور أن المكاتبة كالأمة لا كأم الولد. (وأعادت إن راهقّت للاصفرارٍ 
ككبيرة إن تركَا القناع) ضمير (أعادت) عائد على الصغيرة» وضمير التثنية من 
(شَرَكَا) عائد على الصغيرة [والحرة]”'". (كَكَبسيرة) تشبيه لإفادة الحكم وهو 
الإعادة في الوقتء وشرط المؤلف لإعادة الصغيرة في الوقت - أن تكون 
مراهقة» كبنت إحدى عشرة أو اثنتي عشرة سنة مثلا””» وأن تترك القناع؛ [وفي 
الكبيرة أن تترك القناع]”"2. 


.715/١ وبجذيب المدونة:‎ 186 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

)١(‏ انظر: التفريع» لابن الجلاب: »4١ /١‏ قال فيه: (وعورة الأمة كعورة الرجل» ويكره 
لما أن تكشف جسدها في الصلاة» ويستحب للا أن تكشف رأسها). 

() (ويدِبٍ سَْرُهَا بخَلْوَةِ) أي: وندُب ستر العورة في غير الصلاة في الخلوة» وأما في 
الصلاة فقد تقدّم ولا يليق أن يحمل كلامه إلآ عَلَ هذا. [شفاء الغليل: /١‏ 1107]. 

(:) في (ك): والكبيرة الحرتين» وفي (ح١):‏ والكبيرة كالحريتين. 

(5) في (ع): إحدى عشر واثنا عشر. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 
ومفهوم الشرط من قوله: (إنْرَاهَقَتَ) أنها إن لم تراهق وصَلَّت بغير قناع لا 
تعيدء وهو ظاهر كلام اللخمي. (كَمْصََ بحَرِيرِ) التشبيه لإفادة الحكم وهو الأمر 
بالإعادة للاصفرار من المسألة السابقة» ويريد بذلك في الظهر والعصر وأما المغرب 
والعشاء فإلى الفجرء والضمير المستتر في (انْشَرَهُ) عائد على الحرير؛ أي: كم يعيد 
المصلي بالحرير وإن انفرد بالصلاة به دون ثوب غيره» وأدخل بقوله: (وإن انفرد) ما 
لو صل به مجتمعاً مع غيره فإن هذه أخف. (أو بِنَّجِسٍ بِقَيرٍ) أي: فإنه يعيد بغير؛ أي: 
غير الحرير والنجس إذا صلى بأحدهماء وحاصله أنه إن صلى بأحدهما لا يعيد 
بالآخر بل إنما يعيد إذا وجد ثوب كَنَّان طاهراً. (أوْبوجُودِ مَطَهِرِ) أي: وكذا يعيد إلى 
الاصفرار إذا وجد مطهراً؛ يعني: ماءً مطلقاً يطهر به الثوب النجس فيي| لو صلى 
بالنجسء وكذا يعيد إذا وجد مطهراً فيه| لو صلى بالحرير وعنده ثوب نجس. (وإن 
ظَن عَم صَلآته وَصلّى بطاهرٍ) هو مبالغة؛ يعني: أن من صل بثوب نجس ثم وجد 
ثوباً طاهراً أو”'' ما يطهره به أنه يعيد إلى الاصفرار» وإن كان هذا الذي صلى بنجس 
ظن بعد ذلك قبل خروج الوقت - أنه لم يصلٌ» وصل بثوب طاهره ثم ذكر بعد 
ذلك وقبل الاصفرار أنه كان صلى /١1[‏ ب] هذه الصلاة بثوب نجس - أنه يعيد 
أيضاً. (لأَعَاجِزِ) أي: لا العاجز الذي (صَلَى عَرَيّانا)”'" لعدم الساتر فإنه لا يعيد. 
(كَفَائقَة) أي: ا لا يعيد من صل الفائتة بثوب نجس ثم وجد ثوباً طاهراً؛ لآن 
الإعادة في ذلك إن هي في الوقت وهو معدوم هنا لانقضائه بفراغها. 
(0) في (ع): (و). 
(؟) (لاعاجز صَلَّ عُرْيانا) هذا قول ابن القاسم في سماع عيسى: أنه لا يعيد إن وجد 


ثوباً في الوقت. ول يحك ابن رشد غيره» وقال المازري: المذهب يعيد في الوقت. قال 
ابن عرفة: وتبعوه. انتهى» ول يتبعه المصنف. [شفاء الغليل: /١‏ 107]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَكْرِه مُحَدد) أي: من الثياب يصلي فيه كالسراويل فإنه يصف لتحديده. (لآ 
بريح) أي : لا محدد بسبب ريح فإنه لا يكره .٠‏ (وَاْتقَابامََأة) وجه الكراهة أنه من 
الغلو, قال في المدونة: والمنتقبة''' والمتلئمة لا تعيد”". (كَكَفْت كم وَشهرٍ) التشبيه لإفادة 
الحكم. (لصلآة) أي: إنم) يكره ذلك إذا تعمد فعله لأجل الصلاة وكذلك الاحتزام. 
(وَتَلقُم) هو ظاهر. 

(ككشف م مشْتَرٍ صدراً أوسَاقا)'”" التشبيه لإفادة الحكم وهو كقول مالك في 
الواضحة: ويكره للرجل أن يكشقفك من الأمة عن شتزائه إناها شيعا لا معضي ول" 
عدر ولافانا. 

(وَصَمَاء بِسثْرٍ) يعني: إنم| يكره اشتمال الصماء في الصلاة إذا كان ثم ستر بمئزر 
أو غيره تحت الثوب الذي اشتمل به. (وإلآمنقت) أي: وإن لم يكن ثم ستر غير 
الثوب المشتمل به فيمنع اشتمال الصماء]”'' حينئذ. (كاحتباء) التشبيه لإفادة الحكم 


)١(‏ النقاب: ما يقع على الوجه من الجبهة من القناع» واللثام ما يقع من القناع على الأنف 
دون الوجه والعينين» واللفام بفاء منقوطة ما يقع من القناع على الفم وحده وقد قيل 
أنه هو واللثام قبله بمعنى واحد والذي فسرت لك أحسنه. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبّي» ص: 0. 

() انظر: المدونة: /١‏ 185» وتهبذيب المدونة: 77/1١‏ 7. 

(0) (كدَسْفٍ مُشَْرَ صَدْراً أو سَاقاً) يعني: أنه يكره لمشتري الأمة كشف صدرها أو ساقها 
ااشاتي وف »لكي فؤيهالك فق" الواضيفة ": اما كر للرجل ان تمن 
الأمة عبد اتتعراضن إراها شيعا لاشض] ولااصيدراً ولاشافاء وبقض املع 
(مسدل) عوض (مشتر) والمعروف في اللغة سادل من سدل ثلاثيا. [شفاء الغليل: 
73/١‏ ]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 


من قوله: (وإلامنعت). 

(لَأستْرَمَعَه) قيد مع الاحتباء؛ أي: وأما إن كان معه ستر فيباح» والاحتباء أن 
يجلس ويضم ركبتيه إلى نحو صدره. ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه» 
ويشده حتى يكون كال معتمد عليه. 

(وَعصى وَصَحَتَ)''' مذهب الجمهور أنه إذا صلى بالحرير مختاراً فإنه يعصي 
وتصح صلاته» وكذلك إذا صلى بخاتم ذهبء وقيل: تبطل» ونقل المازري فيمن 
البنك بمعصية في صلاته قولين» ى) لو نظر عورة آخر”' أو أجنبية أو سرق درهماً 
وذكر سحنون في جميع ذلك البطلان. (وإن لم يجد إلا سترا لأحَد فَرَجِيه) فثلائة 
أقوال» قيل: يستر القبل قاله في الكافي» وقيل: الدبر حكاه الطرطوشي” "» وقيل: 


)١(‏ قال ابن غازي بعدها: (أَؤ نَظَرَ برّماً) ظاهره: حفى عورة إمامه» وعورة نفسه خخلافاً 
لابن عيشون الطليطل» إذ نقل عنه ابن عرفة وغيره: أن من نظر عورة إمامه أو نفسه 
بطلت صلاته بخلاف غيرهما ما 1 يشغله ذلك أو يتلذذ به. انتهى. فقف عَلَ جعله النظر 
إِلّ عورة نفسه محرماً وقادحاً إلا أن هذا في الصلاة» وأمًا في غيرها فغاية ما ذكر أبو عبد 
الله ابن الْحَاج في المدخل: أن من آداب الأحداث أن لا ينظر إِلّ عورته ولاإِلّ الخارج 
منها إلا لضرورة. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 11/5]. 

(0) في (م). (ك): أخحرى. 

() هو: أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري. المعروف 
بالطرطوشي وبابن أب رُندقة» ا منوفى سنة ١07ه‏ بالإسكندرية» صحب أبا الوليد 
الباجي ورحل للمشرق ودخل بغداد. وسمع من أبي بكر الشاشي, وأبي محمد 
الجرجاني» وعنه أخذ أبو الطاهر إسماعيل بن مكي وسند مؤلف "الطراز" والأقليشي» 
وعمد بن مهلم الأزري؛ والقاضى عياض بالأجازة» له قاليك'منها: "سراح البؤك"/ 
و"مختصر تفسير الثعالبي". و "شرح رسالة ابن أبي زيد". وكتاب "بر الوالدين". انظر 
ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 55/7 7» وشجرة النوره لمخلوف: 21١5/١‏ 
والأنساب» للسمعاني: 8/ 2770 والمغرب» للمراكشي: 7/ 4 57» والتقيبدء لابن نقطة» 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


هو مخير وقاله أيضاً في الكافي'". (ومَنْ عَجَرَصلَى عرياناً) ظاهر. (فَنِ اجْتَمعُوافي ظلام 
فَكَالْمَسِتُورِينَ) أي: إن اجتمع العراة في ظلام صلوا الصلاة على هيئتها من قيام 
وركوع وسجود وتقدمهم إمامهم. 

(وَلأتَقَرَقُوا) أي: [وإن لم يكونوا في ظلام بل كانوا في نهار أو ليل مقمر فإنهم 
يتفرقون ويصلون أفذاذا” ". (فَإنِ لم يمكن) أي:]"" وإن لم يمكن التفرق لخنوف 
سباع أو عدو أو لضيق المكان (صَلَّوا قياماً غَاضَينَ) أبصارهم وركعوا وسجدوا 
وَإِمَامُّهُم في وسط الصف. 

نعمت في سَلاة بق مفشوقة رأ أووجَد ميان كؤبااستَقرا. إنْشَرْب وا 
أعادا' ' بوقّت) أي: أن الأمة إذا أحرمت بفريضة مكشوفة الرأس أو الساق أو نحوه 
ما يجوز لها كشفه ثم أخبرت أنها أعتقت سواء كان العتق متقدماً على الصلاة أو 
فيهاء قال ابن القاسم: إن لم تجد من يناولها خماراً ولا وصلت إليه أو استترت في 
بقيتها لم تع وإن قدرت على أخذه ولم تأخذه أعادت في الوقت» وكذلك العريان 
يجد ثوباً. (وإن كان لعراة تُوب صلُوا أفدَاذاً. ولأحدهم تدب نه إِعَارتَهُم) أي: إذا اشترك 
العراة في ثوب ولم يكن عندهم ما يواري العورة غيره فإنهم يصلون أفذاذاًء فإن 
كان الثوب لأحدهم فقال سند: لا يجوز التعري؛ واستحب له بعد صلاته دفعه 


لغيره؛ إذ لا يجب عليه كشف عورته؛ قال: فلو أعاره لجاعة والوقت ضيق صلى 


ص: »1١1/‏ وسير أعلام النبلاء. للذهبي: /١19‏ 590. 
)١(‏ انظر: الكافي في فقه أهل المدينة. لابن عبد البر: 9/١‏ 77. 
(0) أفذاذاً: جمع فذء أي كل واحد منهم على حدة؛ وأصل الفذ القطع؛ فذذت الشيء أي 
قطعته. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة: للجَبِّيء ص: 75. 
(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ك) (ع): أعاد. 


باب في الصلاة 


من لا يصل إليه عريانا ويعيد إن وصل إليه في الوقت الموسع؛ يريد: فإن وصل 
إليه بعده لم يَعِدٌ. 


فصل [فيّ استقبال القبلة) 

(ومَع الأمن استشْبَالَ عن اْكعبّة) أي: مسامتتها مع الأمن مطلوب (لمَنْبمَكَة) 
لقدرته على ذلك فإن خرج عن السمت بطلت صلاته» واحترز بالأمن من صلاة 
المسايفة''' ونحوها فإنه يصلىي للقبلة وغيرها. (فَإِنَشقَ قفي الاجتهادنَظَرَ) أي: فإن 
قدر من بمكة على استقبال عين الكعبة لكن بمشقة ىا لو كان يحتاج إلى صعود 
سطح وهو شيخ كبير أو مريض فهل يجتهد أم لا؟ فيه نظرء قال في الجواهر: وقد 
تردد المتأخرون في جواز الاقتصار على الاجتهاد”". الشيخ: ووجه التردد أنه إن 
نظرت إلى الحرج وهو منفي من الدين أجزت الاجتهاد» وإن نظرت إلى أنه قادر 
على اليقين لم تُزْ له ذلك. 

(وإلا هَالًظهر جهَنُهًا اجتهادا)' " أي: وإن لم يكن بمكة فالأظهر طلب الجهة 
للمجتهدين؛ ونصب (اجتهاداً) على الحال؛ أي: في حال الاجتهاد. (كَأَن نقضت) 
أيأن الكعبة والعياذ بالله لو نقضت ول يبق ' لها أثر يسامته المصلي فإنه يجنهد في 


2200 قْ (لة): المسايف» وفي (م): المسافر» والمسايفة هي: المجاللة. وتسايفوا: تضاربوا 
بالسيف. انظر: الصحاحء للجوهري: 3/5 . 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 45: قال فيه: (هل مطلوبه في الاجتهاد الجهة أو 

(؟) (وإلا فَالأَظْهَرٌ جِهَتَهًا اجتِهّاداً) ظاهره أن هذا الاستظهار لابن رشدء وآ أجده له في 
"البيان" ولافي "المقدمات'. وإنا وجديه لابن عبد السلام» وهو ظاهر كلام غير 
واحد. [شفاء الغليل: /١‏ 6/ا١].‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَبَطَنَت إن خَالَفَهاا'', وإن صَادَف) ضمير (بَطَلَتَ) عائد على الصلاة المفهومة من 
السياق» وفاعل (خالْفها) المصلي الذي فرضه الاجتهاد في طلب جهة القبلة؛ يعني: 
فتبطل صلاته إن خالفها؛ أي: الجهة التي أدَاه إليها اجتهاده» وإن صادف القبلة 
حين خالف فإنها تبطل أيضاً. (وَصَوْبَ سَفَرِفَصرٍ) أي: الجهة التي هو مسافر إليها في 
سفر القصرء وهو مبتدأ وبدل الخبر يعني: أن المسافر يُشْرع”" له استقبال جهة 
سفره الطويل [بالشروط المذكورة]”"» وذلك في حقه بدل عن القبلة» ويشترط في 
السفر أن تقصر فيه الصلاة» وإنما منع التنفل على الراحلة في الحضر والسفر غير 
البعيد لكونه يخل بالسجود فيومئ به. 

(لراكب داب ققط) احترز بالراكب من الماشي» فإنه لا يجوز له التنفل عندنا لزيادة 
تنغ الراقنه وقد المسبر اكب 50 السفينة. (وإن بمحمل) مبالغة 
في راكب الدابة» والباء في (بمصعمل) بمعنى في كقولك: زيد بالمسجد؛ أي: يجوز له 
التتفل وإن كان راكباً عليها في محمل كالهودج مثلاً. (َدَل) أي: عن القبلة فلا 
يصرف وجهه عن جهته ويوجّه وجه دابته. (في تَفْلِ) أراد به ماعدا الفرض؛ 
ولذلك بالغ بقوله: (وإنوثرا). 

(وإن سَهلَ الابتداء لَهما) مبالغة في جواز ترك الاستقبال للمتنفل”'' على الدابة؛ 
أي: يجوز له ذلك ابتداء ودواماً ولو سهل عليه [5 /١‏ أ] ابتداء النافلة [إلى القبلة]!©) 


(1)(وَيَطلت إن خالفها ) وجدت معلفا قاب خط شيف الفقيه الشافظ أن غببدانه 
القوري: صوابه إن خالفه؛ أي: إن خخالف اجتهاده. [شفاء الغليل: /١‏ 119]. 

() في (ع): يسوغ. 

(0) في (ح١):‏ بالشرط المذكور. 

() في (م): للمستقبل» وفي (ع): للتنفل. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 
بأن تكون دابته غير مقطورة مثلاً ولا جموح. 
(لأَسَفِينّة) أي: فلا يصلى فيها إلا متوجهاًء وكلما دارت دار معها إلى القبلة إن 
أمكن الدوران. (وَهل إن أَوْمً)''' يشير إلى أنه اختلف في مذهب المدونة”''» هل هو 
عدر هل :قا رذ صل إن فاق السنفية” "© وأما إذا ركع وسجد فلا ويكون كالدابة 
ا 0 
يد”“. (وَلا يُقَلَدُ غَيْرَهُ) أي: أن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره؛ لأن قدرته على 


ال 0 
ومفرعان عليه وإنم| هما في وجه منع النفل في السفينة إياءَ حيث| توجّهت به؛ وذلك أنه 
قال في " المدونة ": ولا يتنفل في السفينة إيماءً وحيث| توجهت به مثل الدابة. فتَردّد 
الشيوخ في السبب الذي من أجله منع ذلك هل لكونه يصلي إِياء؟ أو لكونه يصلي حيث 
ما توجهت به قال عبد الحقٌ في "التهذيب": ذكر عن ابن التبان أن ذلك لمن يصلي إيماءً 
كما شرطء فأما من يركع ويسجد فيجوز له أن يصلي حيث| توجهت به وخالفه أبو محمد 
وقال: ليست كالدايّة ولا يتنفل فيها إلا إِلَّ القبلة وإن ركع وسجد. انتهى. 

وقد خرج منه أن التأويلين متفقان عَلَ أنه لا يجوز في مذهب "المدؤنة" التنفل في السفينة 
إيماءً» وقد صرّح بذلك الشارمساحي فقال: وف التنفل في المركب إل غير القبلة 
للضرورة قَوْلانِ؛ لكن عَلَ الجواز لابد أن يسجد بخلاف الدابة فإنه يومئ. انتهى. 
وعبارة المصنف هنا تنبو عن هذاء فمن اغترٌ بلفظه و يأخذ العلم من أصوله فهم 
الثيء عَلَ غير وجهه. 

وقد يمكن رد كلامه إل الصواب» بصرف التأويلين لمجرد المنع المدلول عليه بقوله: (لا 
سفينة). فتدبره. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: .]١05 /١‏ 

(؟) انظر: المدونة: 271١ /١‏ وتهبذيب المدونة: /١‏ 2797 قال فيها: (ولا يتنفل في السفينة 
إيهاء حيثم| توجهت به مثل الدابة). 

(") السفينة: المركب» مشتقة من سفنت الشيء إذا قشرته فقيل ها سفينة لأنها تقشر وجه 
الماء. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجُبّي ص: 78. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 767. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


الاجتهاد مانعة من ذلك؛ إذ التقليد فرع عن الاجتهاد» وأما إذا خفيت عليه 
الأدلة فإنه يجوز له التقليد كا لولم يكن من أهل الاجتهاد. (وَلا محراباً) أي: إذا 
كان التله'الذى كوية خرابا ولسن .نه الخد زو آنا ولد :عام كر راقيه الضلة 
ويعلم أن الإمام نصب محرابه أو اجتمع على نصبه أهل البلد فإنه يقلد وهو 
معنى قوله: (إلأَلمصر). 

(وإنْأَعْمَى وسَالَعَنِ الأدئّة) أي: ليس للمجتهد وإن كان أعمى تقليد غيره ولكنه 
يسأل عن الأدلة كسؤاله عن القطب في أي جهة وعن الكوكب الفلاني؛ ولا يحتاج 
هنا أن يسأل مسلاً مكلفاً. (وفَنَدَ غَيْرَهُ) أي: وقلد غير المجتهد (مُكلْفاً عارضاً) والمراد 
بغير المجتهد الأعمى العاجز والبصير الجاهل» واحترز بالمكلف من الصبي 
والمجنون فإنه| لا يقلّدانَ» وبالعارف من الجاهل الذي لا علم عنده وينبغي أن يزاد 
عدلاً ليخرج الفاسق. 

(فإِن نميجد)”" أي: فإن لم يجد الأعمى العاجز والبصير الجاهل من يقلده أو””" 
التبست القبلة على المجتهد تحير, فإنه يختار جهة ويصلي إليهاء وهو قول ابن 
عبد الحكم'" قال: فلو صلى أربع صلوات يريد: لكل جهة صلاة لكان مذهباً 


)1١(‏ في (ع): يجدا. 

() في (ك): (و). 

(") هو: أبو محمد, عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري. المتوفى سنة ١5‏ 7ه صاحب 
الإمام مالك رحمها الله» انتهت إليه رئاسة المذهب بمصرء بعد أشهب» روى عن مالك. 
والليث بن سعد وابن عبينة» وغيرهم. وروى عنه عبد الملك ابن حبيبء وابن الموّاز 
والربيع بن سليمان. من آثاره ثلاث مختصرات في الفقه المالكي؛ كبير» وأوسط. وصغير. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك؛ لعياض: 7/ 737777, والديباج» لابن فرحون: ١/9١5»؛‏ 
شجرة النورء لمخلوف:١/‏ 259 وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: »١15١‏ والطبقات» 


باب في الصلاة 


حستاًء وأشار إليه بقوله: (وَلَوصَلَى أربعاً نَحسن واختيرَ) أي: واختار اللخمى هذا 
اللذهب. (وَإِن تَبِينَ غَطَأْ) أي: أن من علم في الصلاة أنه استدبر القبلة أو جانبها فإنه 
يقطع إلا أن يكون أعمى أو منحرفاً يسيراً فإن) لا يقطعان» وينحرفان إلى القبلة 
وهو مراده بقوله: (فَيَستَقبلآنهَا) والباء في قوله: (بصلاة) للظرفية» والفاء في 
ينحرفان إلى القبلة ويكملان صلاتب|. (وبعدها أعاد) أي: وإن تين المخطأ بعد الفراغ 
من الصلاة فإنه يعيد (في الْوَفْت المعْتَار). (وَهْل يُعِيد الناسي أبَداً خلاآف) ذهب ابن 
يونس إلى أنه يعيد أبدأ ابن رشد: وهو الأصحء وقال [في البيان]”'": المشهور أنه 
يعيد في الوقت” ' وإلى هذا أشار بالخلاف. (وَجَازَتَسَلَةٌ) أي: أنه يجوزله أن يصل 
السنة في الكعبة لآية جهة كانت وكذلك في الحجر؛ لآنه جزء من البيت» وظاهر 
كلامه أن ذلك مطلق وليس كذلك. فإن المشهور لا يجوز من ذلك إلا النافلة [غير 
المؤكدة. (لأفرض) يشير به إلى ما في المدونة» واختلف الأشياخ في تأويلها فحملها ابن 
يونس على النامي لقول مالك فيها: كمن صلى لغير القبلة وهو لو صل لغيرها 
[عامداً]!" أعاد أبد' '» وحملها عبد الوهاب واللخمي على ظاهرها وأن العامد 
لابن سعد: 018/7 والتاريخ الكبير» للبخاري: 0/ »١57‏ ومعرفة الثقات. للعجلي: 
”/ 45» والجرح والتعديل: 0/ ,٠١5‏ وحسن المحاضرة؛ للسيوطي: .١17/١‏ 
)١(‏ في (ك): ابن التبان. 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: 7/١‏ 457» قال فيه: (اختلف فيمن صل إلى غير القبلة مستدبراً 
ها أو مشرقاً أو مغرباً عنها ناسيا أو مجتهدا فلم يعلم حتى فرغ من الصلاة» فالمشهور في 
المذهب أنه يعيد في الوقت من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد من غير يقين). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) انظر: المدونة: /١‏ 187. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كالناسي يعيد في الوقت [وهو]'' معنى قوله: (وأُول بالنسيان وبالإطلاق). (وَبِصَلَ 
فُرَضَ عَلَى ظَهرِها)”" أي: فإن صلى الفرض على ظهر الكعبة بطل وأعاد أبداً. 
(كالراكب) أي: فإن صلى فرضه على دابته بطل ويعيد أبداً بلا خلاف إذا كان على 
وجه الاختيار» وأما مع الضرورة فلاء ولهذا قال: (إلالالتحام, أو خَوف مِنْكَسَبْع) أي: 
فإن صلى الفرض على الدابة لضرورة المسايفة أو التحام الصفوف في الجهاد أو 
خوف من عدو أو سباع ونحوها فإن فرضه لا يبطل. (وإن لفيرِها) أي: لغير القبلة 
وقد تقدم. (وإن أمن أعاد الخَائف بوقّت) يريد: الخائف من السباع وغيرها بخلاف 
العدو فلا إعادة عليه. 


)١(‏ في (ح١):‏ وهذا. 

(؟) (وبطل قَرْضُ عَلَ ظَهْرِهَا) فيه ثلاث نكت: 

الأولى: ظاهره ولو كان بين يديه قطعة من سطحها وهو صحيح. فإن أهل المذهب لا 
يفصلون في ذلك خلافاً لأبي حنيفة. ولله درٌ ابن عرفة حيث قال: ونقل ابن شاس 
عن المازري عن أشهب: إن كان بين يديه قطعة من سطحها فكجوفهاء واتباع ابن 
الحاجب وشارحيه له وهم؛ إن نقله المازري عن أبي حنيفة: لا يقال إجراؤه عَلَ 
السمت يوجب بقاء جزء من سطحهاء وإلا فلا سمت؛ لأن شاذروانه منه فهواؤه 
سمت. انتهى. 

وقد وقفت عليه في "شرح الفلقين" مسوياً لأي حنيفة لا لأشهبء ومن تبع ابن شاس في 
ذلك القرافي في "ذخيرته". 

الثانية: ظاهره أيضاً أن النفل عَلَ ظهرها صحيح وفاقاً لابن الجلاب خلافاً لابن حبيب. 

الثالثة: الفرض في مطمورة في جوفها أحرى بالبطلان» فقد قال في "الطراز": لو جوّزنا 
الصلاة في الكعبة أو عَلَ ظهرها 1 تمر في سرب تحتها أو مطمورة؛ لآن البيوت شأنها 
أن ترفع وليس شأنها أن تنزل؛ ولذلك حكمنا بأن سطوح المساجد كالمساجد في 
الأحكام؛ بخلاف ما لو حفر تحتها بيتاً فإنه يجوز أن تدخله الحاتض والجنب. [شفاء 
الغليل: /١‏ لا/ا١].‏ 


باب في الصلاة 


(وإلاَلحَضْخَاض) [معطوف على قوله: (إلالانتام) أي: وبطل فرض راكب 
على دابته إلا لالتحام أو خوف أو لنضخاض]”"2. واحترز بقوله: (لأَيُطِيقٌ النَرُول 
به) نما إذا كان يطيق ذلك فإنه ينزل ويصلى فيه لا على الدابة وقاله ابن حبيب» قال: 
وليصل فيه قائأً ويركع متمكناً ويومئ بالسجود أخفض من الركوع ويضع يديه في 
إيمائه على ركبتيه ويكون جلوسه قائ)ً. (أو لمرض ويَوَدِيهًا علَيهًا كَالارض) أي: أن 
المريض الذي لا يقدر أن ينزل عن الدابة لعلة به فإنه [يؤدي ذلك]”'" على الدابة في 
حالة يمكنه أن يؤديها عليها ىا يؤديها على الأرض. (فَلَها) أي: فإذا صلى المريض 
الفرض على الدابة وجَّهها للقبلة. (وفيها كَرَاهَُ الآخير) أي: فرض المريض [قال 
فيها: والشديد المرض الذي لا يقدر أن يجلس لا يعجبني أن يصلي المكتوبة في 
المحمل لكن في الأرضص]”". 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 
(0 في (ع): يومئ كذلك. 
( ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
انق لوزت #١‏ كب سين اموق ا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
فصل [فرائض الصياة) 
(فَرَائْضَ الصلاة تَكْبِيرَة الإخرام وقيَام نَهَا إِلألمَسْبُوقَ فَتَأْوِيلانِ) لا إشكال في فرضية 
تكبيرَة الإِخْرَام ولا في فريضة القيام لما لغير المسبوق» وأما المسبوق فقيل: لا تجب 
عله وقو رطا النونة عند ملحن رارز كور زا اميه ناا جو قي 
زلا تصح] "2 وصرح عياض بمشهوريته. 
(وَنَمَايْجزِئٌ الله أكْبَر) أي: لا يجرئ من الإحرام في الصلاة إلا الله أكبر وهو 


8 وه( 1 
ملهب المدونة/ : 


(فإن عجر سَقط) أي: عجز عن النطق بالتكبير لجهله باللغة العربية سقط 
ويكتفي بالنية. (ونييةٌ الصلآة) معطوف على (تَكْبسيرَة) أي: من فرائض الصلاة أيضاً 
نه الضلاة : (المعينة) لحار من الفرضن الطلق إذ لأ يدهن تغبيتة ظيرا أو عضرا 
أو غيره من الصلواتء والأولى له عدم النطق فإن نطق [بذلك]”' لم يضره وهو 
معنى قوله: (وَلَفْظه واسع). 

(فإن تَخَائَمًا َالْعقد) أي: تخالف نطقه مع نيته بأن يكون مثلاً تلفظ بالعصر 
)١(‏ انظر: المدونة: »١11١ /١‏ وتبذيب المدونة: /١‏ 2777 قال فيها: (وإن ذكر مأموم أنه نسي 

تكبيرة الإحرام» فإن كان كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأته» وإن كان كبرها 

ولم ينو بها ذلك تمادى مع الإمام وأعاد الصلاة احتياطاء لأنها لا تجزئه عند ربيعة, 

وتجزته عند ابن المسيب). 
(9") انظر: المدونة: "١‏ .» وتذيب المدونة: "١/١‏ قال فيها: (ولا يجزئ من الإحرام 


إلا قول: الله أكبر» ولا من التسليم إلا قوله: السلام عليكم). 


باب في الصلاة 
ونيته الظهر فإن العبرة بالعقد لا بالنطق. (وَالرَفْض مُبِطل) المشهور أن رفض الصلاة 
مبطل كالصيام /١5[‏ ب] بخلاف الحج والوضوء. (كسلآمأوظنه فَأَنَّى بِتَفْل إن طالت , 
أوركع) [إلى آخره]''' أي: أن من سلم من اثنتين وأتى بركعتين بنية النافلة أن صلاته 
أو ركع وهو المشهور. (وإلأفلا) أي: وإن لم تطل قراءته ولم يركع لم تبطل صلاته؛ يريد: 
ويرجع إليها ويسجد بعد السلام. (كَأَنلَمِيَظَهُ) أي: السلام بل اعتقد أنه في نافلة وهو 
المشهورء وفرق بين هذه والتي قبلها أنه هنا لم يقصد الخروج ولا اعتقده بخلاف تلك. 
(أوعرّبت) أي: فلا تبطل» وعزوبها هو الذهول عنها في أثناء الصلاة بعد اقترانها بأول 
الصلاة؛ إذ لو شرط استصحاءها من أول الصلاة إلى آخرها لكان حرجاً ومشقة. (أُولّم 
يَنُوالركعات) أي: وكذا لا تبطل إذا لم ينو عدد ركعاتها. 
(أوالاداء أوضدة) أي: وكذا لا تبطل إذال ينو الأداء أو ضده وهو القضاء لاستلزام 
كون الوقتية أداء والفائنة قضاء. (وَنيَةٌ افْتداء الْمَأمُوم) أي: من فرائض الصلاة نية اقتداء 
المأموم بصلاة إمامه؛ فإن لم ينو بطلت. (وَجَازَنَه دخول على ما أَحَرَم به الإمام)”"" 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(1) (وَجَارَ لَهُ دول عَلَ ما أَحْرَمَ بهِ الإِمَامُ) هذا - والله سبحانه أعلم - خاص بمسألة 
الجمعة والظهرء ومسألة السفر والإقامة. 
أمَا الأولى فقال فيها اللخمي: أجاز أشهب في "كتاب محمد" أن يدخل عَلَ نية الإمام وإن 
أ يعلم في أي صلاة هو. فقال فيمن صلى مع الإمام وهو لا يدري أهو يوم الجمعة أو 
يوم الخميس؟ مَْزِئَهُ ما صادف من ذلك. وأصله إهلال عا وأبي موسى نكا في 
حجة الوداع بها أهل به رسول الله عللله. 
وأما الثانية: فقال فيها ابن رشد في رسم القبلة من ساع ابن القاسم: ولو دخل خلفهم 
ينوي صلاتهم وهو لا يعلم إن كانوا مقيمين أو مسافرين لأجزأته صلاته قولاً 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح ال مختصر) 


هكذا”'' ذكر اللخمي والعمدة”' في ذلك على ما ورد أن علبّاً أحرم في الحج ب) 
أحرم به النبي عَللل '". (وَبَطَنْتَ بسَبقها إن كَثر) أي: بطلت النية إذا تقكدمت على 
تكبيرة الإحرام إن بعد ما بينها (وَإِلآ) فإن تقدمت بيسير (فخْلافَ)» والمذهب أنها 
و7 عمد انو راسد :وال هبة اندرا" وغيرفاخلافا لعبة الزهناه 


واحداًء وحجته حديث علِّ وأبي موسى المتقدم رضي الله تعالى عنهماء وقال ابن 
عرفة: قوله: قولاً واحداً. خلاف قول المازري وابن بشير في لزوم نية عدد الركعات 
قَوْلانِ انتهى: 

وقد ذكره ابن يونس بزيادة بيان في الثانية؛؟ وذلك أنه حكى عن أشهب عدم الإجزاء فيمن 
ظنّ الخميس جمعة وعكسه. ثم قال ما نضّه: "ولو أنه حين دخل نوى صلاة إمامه ما 
صادف من ذلك أجزأه» سحنون مثله"؛ وقال في مقيم أو مسافر دخل مع إمام لا 
يدري ما هوء ونوى صلاة إمامه: أجزأه. وإن خالفه» ويتم المقيم بعد المسافر ويتم 
المسافر مع المقيم. انتهى. وقد أغفله ابن عرفة» واقتصر عَل نقل اللخمي وابن رشد 
المتقدمين. [شفاء الغليل: ١9/1١‏ ]. 

)١(‏ في (ح١):‏ على ما. 

(1) في (ح١):‏ العلة. 

(*) أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب الحج. باب الإحرام: 9/ 89, برقم (/ا/ا/ا"7), 
ولفظه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله عَيكه خرج من المدينة حاجّاً وخرجت أنا 
من اليمن قلت: لبيك إهلالا كإهلال النبي عَيْه فقال النبى عَبْله: «فإني أهللت 
بالعمرة والحج جميعًا) وهو في الصحيحين من حديت أي موسى الأشعري #ه) وقد 
بوب البخاري بقوله: (باب من أهل في زمن النبي مَك كإهلال النبي عكله). 

(4) في (ح١).‏ (ك). (م): لا تبزئ. والنفي غير مراد ولا صحيح فهي مجحزئة عند من ذكر 
الشارحء قال في التوضيح: (اختار ابن رشد وابن عبد البر... الإجزاءً) وتأمل نص 
التفريع التالي. 

(6) هو: أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمريء الأندلسي» 
المتوفى سنة 457 هه تفقه بابن الفرضىء وابن المدّويء, وغيرهما. وتفقه به جماعة؛ 
كأبي علي الغساني» وأبي العباس الدلائي. من آثاره: "التمهيد"» و"الاستذكار" 


باب في الصلاة 


والولدن” ا بن أبي زيد ولا خلاف في عدم الإجزاء إذا تأخرت. (وفات تحة) أى: 


ومن فرائض الصلاة قراءة الفاتحة وهو المنصوص . (بحركة لسان) لأنه إذالم يحرك 
لسانه بها فليس بقراءة. (على إِمَاموَهَذ) أي: لأن المأموم لا يطالب بالقراءة إلا استحباباً 
في السرية. 

(وإن لم يُسمع نَفْسَهُ) هو قول ابن القاسم. (وَفَيَام لهَا) أي: اختلف في القيام 
للفاتحة هل هو واجب لنفسه أو لأجلها؟ وفائدته لو قدر على القيام وعجز 
عن الفاتحة . (فِيجبْ تَعلمُهَا إن أمكَنَ) أي: فبسبب كونها واجبة يجب تعلمها (إن 
أمكن) يريد: لي ل لي (وإن لم يمكنا فالمختَار 
سقوطهما) أي : فإن لم د وكرواض اند وو اه النشيق لوقت | زالتضقه قوالنة 
حينئل لذلك» ولم يمكن الاثتمام لعدم من يقتدي به. فقيل: يسقطان أي: القراءة 
والقيام وهو اختيار اللخمي. (وَنُدبَ قصل بَيْنَ تكبيره وركوعه) أي: [إذا فرعنا على 
القول بسقوط القراءة استحب أن]" يقف وقوفا ما يكون فاصلاً بين الركنين. (وَهَلَ 
تَحِبالْفَاتحَهُفي كل رَكعةأُوالجلَ, خلآق) القولان في المدونة”” لمالك» شهر ابن 


و"الكافي". انظر ترجمته في: المدارك» لعياض: 21١1/8‏ والديباج» لابن فرحون: 
5 وجمهرة أنساب العربء لابن حزم؛ ص: 2707 وجذوة المقتبس» 
للحميدي» ص: ؛ 5 ٠‏ والصلة لابن بشكوال: ”/ 9177» ووفيات الأعيان» لابن 
خلكان: /ا/ > -؟لء وسير أعلام النبلاء» للذهبي امه . 

)١(‏ قال في المعونة: 441/١‏ امار مساح لا ير اح ميا ار 
متقدمة عليها إلا أن يستصحبها ذكر إن تقدمت إلى ابتدائها)» وقال في التفريع 
0 (وينوي الصلاة مع تكبيرة الإحرام؛ ولا بجزته ماقبل ذلك إلا أن يكون 
ذاكرًا للنية عند افتتاح الصلاة). 

ها دن ممكوق بنانطامن لما 

() في (ع): المقدمات. وانظر المدونة: /١‏ 1151575. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


شاس الرواية الأولى”''» وقال عبد الوهاب: هو الصحيح من المذهب وهو 
رأي العراقيين» واختاره ابن عبد البر وجماعة من الأصحاب وهو الراجح من 
طريق النظر» والذي رجع إليه مالك هي الرواية الثانية» قال القرافي: وهو ظاهر 
المذهب. (وإن تَرَكَآيَة منهًا سجد) أي: أن المصلي إذا ترك آية من الفاتحة فإن صلاته لا 
تبطل ولكن يسجد قبل السلام. (وركوع تَقَرب رَاحَتَاه فيه من ركبقّهه) أي: ومن 
الفرائض الركوع في الصلاة والرفع منهء ولا خلاف في بطلان الصلاة إذا أخل به 
وأما الرفع فكالركوع على رواية ابن القاسم, ولما كان الركوع له أقل وهو أن ينحني 
بحيث يستوي ظهره وعنقه وينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهم| أشار إلى ذلك 
بقوله: (وَنُدب تَمكينهمًا منهما ونَصبِهما) أي: وندب تمكين راحتيه [من ركبتيه]”" 
ونصب ركبتيه. 

(وَرَفْع ملْه) أي: من الركوع وهو ظاهر. (وسجود) أي: من فرائض الصلاة 
السجود والرفع منه ولا خلاف في ذلك في المذهب» وصفته أن يمكن جبهته وأنفه 
من اللأرض والكفين والركبتين وأطراف القدمين. 

(وأعاد لثرك أنفه بوقت) أي: إذا اقتصر على السجود على جبهته وترك السجود 
على أنفه يجزته ويعيد في الوقت على المشهور فإن سجد على الأنف دون الجبهة م 
يجزئه على المشهور. (وَسَ على أطراف هَدمَيه , وكْبتيْه َيَديه) يعني: وسن السجود على 
أطراف قدميه وركبتيه كما يسن على اليدين (عَلى الأصح). (وَرَفْعْ: منّه) أي: من 
السجود وتقدم بيانه. (وَجْلُوسَ لسلام) أي: من الفرائض والمراد بذلك القدر الذي 


)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثميئة: /١‏ 44» قال فيه: (وتجب في كل ركعة على الرواية المشهورة). 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 


باب في الصلاة 


السجود واعتدل جالساً وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب وفاتته [السنة]!". 

ولو جلس ثم تشهد ثم سلم كان آنياً بالفرض والسنة. (وَسَلآم) أي: من الفرائض 

السلام ولا يقوم مقامه أضداد الصلاة على المشهور.(عُرِفَبأَلَ) وصورته أن يقول: 

السلام عليكم فلو نكّر؛ أي: نون فقال: سلام عليكم» فقال عبد الوهاب”" وابن 

أبي زيد: لا يجزئه. وهو المشهورء وقال ابن القاسم وابن شبلون: يجزته. (وفي اشتراط 

نية الخروج به خلآف) أي: وهل يشترط تجديد نية الخروج بالسلام أو النية الأول 

سلم وات نتجديد نية لا يجزئه» ووافقه صاحب '"'الاستلحاق" وصاحب "الطراز". 

(وأَجرَآ في تَسلِيمَة الرد : سام علِيكم, وَعلَيْكُم السلآم) قال في المدونة: وإن شاء المأموم رد 

على الإمام: عليك السلام وأحب إلي السلام عليكه”. (وَطْمََنِينَة) أي: ومن 

الفرائض الطمأنينة لحديث الأعرابي” '» وقيل: بعدم فرضيتها وحكى القولين في 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

٠١١/١ انظر المعونة:‎ )١( 

(©) في (ح١):‏ بعد. 

(5)انظر: المدونة: 0١‏ »© وتبذيب المدونة: /00. 

(0) حديث الأعرابي متفق عليه» ولفظ البخاري: عَنْ أَبى هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله عله وَحَلَ 
المشجةء فَدَحَلَ رَجُلْ فَصَلُ مَسَلَم عل الب كله رد َال «ازجغ قصل َكَل 


ا ع ا لو 0 


تُصَلَ). فرَجَع يُصَلْ كا صَلّ م جاء فَسَلمَ َل ال عله قال «اذجغ قَصَلٌ قَإِذْكَ [ 
تُصَزٌَ) تَادَنَا َال وَالَِى بَعَتَكَ بالق ما أن عَبْرَُ فَعلَيِى. َقَالَ (إِذَا قَمْتَ ِل 
الصَّلاَةٍ 0 اهما تسر مَعَكَ مِنَ القَرآن, د م اذك حَتَّى تَطْمَينَ رَاكِعا ثم اق 
حَنَّى تَعْتَِلَ كَاق. ثم اسَجُذْ حَتَى تَطْمَيْنَّ سَاجِدًاء ثم ارْمَعْ حَنَّى تَطْميِنَّ جَالِسَاء وَافعَلٌ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


الجواهر”'"» قال: والمخلاف في وجومها في سائر الأركان. (وَتَرْتيبَدَاءٍ) أي: ومن الفرائض 
ترتيب الأداء وهو أن يكون القيام قبل الركوع والركوع قبل السجود والسجود قبل 
الجلوس. (واعتدال عَلَى الأصحوَالَْرْعى نَفْيه) معطوف على قوله: (وَتَرْتبداء) ومراده 
أنه اختلف في الاعتدال ني الفصل بين أركان الصلاة ففي [مختصر ابن الجلاب] "أنه 
فرض والأكثر على أنه غير فرض» فمن لم يعتدل في رفعه من الركوع والسجود استغفر الله 
ولم يِعِدَه روى ذلك عيسى عن ابن القاسم, وقيل: إن الإعادة عليه واجبة» وقال عبد 
الوهاب وحكاه عن ابن القصار: إن كان إلى القيام أقرب [ أجزأه]” " وإلا فلا. 


فرغ في سنن الصلاة) 
(وَسَنَْهَا) أي: وسنن الصلاة سورة مع الفاتحة /١5[‏ أ] في الركعة الأولى 
والثانية فإن تركها صحت صلاته وقاله في الكتاب”"» وهو مذهب الجمهور. 
وخرج اللخمي قولاً بالوجوب وروي: إنها فضيلة لا توجب سجودا. (وَفنيّام لَهَا) 
أي: ومن السنن القيام للسورة التي مع أم القرآن. (وَجَهرََفلَهُ أَنْيْسْعنَفْسَهُومَْيلِيه) 


دَلِكَ ى صَلَنِكَ كُلَهَاا أخرجه البخاري؛ كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر: 2777/١‏ برقم (4 277 ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...: /١‏ 598» برقم (/791). 

)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 47» قال فيه: (واختلف في عد الطمأنينة من الواجبات أو 
من الفضائل). 

( في (ع): مختصر ابن الحاجب. وانظر: التفريع: ١/”ك".‏ 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

(5) قال في المدونة: 177/١‏ : (قال مالك: وإن قرأ بأم القرآن في صلاته كلها وترك ما 
سوى ذلك من القرآن فلم يقرأ مع أم القرآن شيئا في صلاته» قال: يجزئه ويسجد 
سجدتي السهو). 


باب في الصلاة 


أي: ومن سنن الصلاة الجهر فيم| يجهر فيه» قال في المدونة: وهو أن يسمع نفسه 
[وفوق ذلك قليلاً. 

(وسرَ) وكذلك من سننها السر فيا يسر فيه كأن يسمع نفسه فقط» وكذلك لو 
حرك لسانه بالقراءة ولولم يسمع نفسه. (بِمَحَلْهمَا) أي: الجهر سنة في محل الجهر 
والسر سنة في محل السر. (وَكُلَ تَكْبيرَةإِلَالإخْرَامٌ) معطوف على ما قبلهء وقد اختلف 
في التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام» فقيل: جنيعه سنة واحدة, نقله ابن زرقون”" عن 
الأمبريء قال: وهو الصواب وعليه جماعة الفقهاء بالأمصارء اللخمي: وقيل هو 
فضيلة» ابن رشد: وقيل التكبيرة الواحدة سنة' ". (وَسَمع الله لمّنْ حَمِدَه) أي: هو سنة 
للإمام والفذ. (وَكُلَ َشَهِد) أي: سنة. 

(والسجلوس الأول) أي: سنة قال المازري: روي عن مالك وجوب [الأخير 
واختلف في الجلوس الأول فالأكثر على أنه سنة» وذكر اللخمي قولاً بوجوبه. 
(وَالزَائِدَ عَلَى شَدَرِالسَلام) قد تقدم أن المقدار]'" الذي يوقع فيه السلام من الجلوس 
الأخير هو الفرض وما زاد عليه سنة وهو معنى قوله: (وَالرَائِدُ علس قَّدْرٍالسلام)؛ 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد البر بن مجاهد الأنصاري» 
الإشبيللء المتوفى سنة 0/5 هه يعرف بابن زرقون» وزرقون لقب جده سعيد بن عبد البر 
لقب بذلك لحمرة وجهه سمع أباه وأبا عمران بن أب تليد وأبا محمد الوحيديء وأبا 
الفضل بن عياض واختص به ولازمه كثيراً وكتب له أيام قضائه بغرناطة» وولي قضاء 
فلن وقضاء زنع سملت سوق طرفت زرافم ركان حافظ] للققه حيرو فنه: اللز 
ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: ١‏ والتكملة,. للقضاعي: ؟/”"”,» وبغية 
التي اللي 1 

5 انظلرن لبان والمعصير 6/1 والقدناتةالمميدات 1/1 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أي: على مقدار السلام. 
(منَ الثّانِي) أي: من الجلوس الثاي. (وَعَلَى الطمَأنِينّة) أي: والزائد على مقدار 
الطمأنينة سنة. (ورد عد على إمامه) أي: ورد مأموم أخرج به الإمام والفذفإن 
المشهور أن كل واحد منهما يسلم واحدة فقط» والمشهور أن المأموم يسلم ثلاثاً 
واحدة عن يمينه» وعلى المشهور يُتني بالرد على إمامه ثم على يساره إن كان به أحد. 
(وَجَهربِتَسْلِيمَة التَحلِيلٍ فقط) نحوه في المدونة قال فيها: وسلام الرجال والنساء 
واحد يسمع نفسه ومن يليه ولا يجهر”'' جدًا '"» قال مالك: ويخفي تسليمة الرد 
على من على يساره. (وإنَ سلُمَ على الْيَسَارُِم تكلم نّم تَبْطْل) أي: المصلي أعم من 
المأموم أو غيره. (وسقرة) أي: سنة والإجماع على الأمر [بالسترة]". (لمَاموَقن) وقد 
خصصهه] لآن المأموم لا يؤمر بها. (إنْخَشي مروراً) فاعله مضمر عائد على كل واحد 
منهم لا بعينه» واشتراط هذا هو المشهورء قال في التوضيح: ولا يؤمر إذا أمن المرور 
كما هو مفهوم الشرط. (بطاهر ثابت غير مشفل في غلظ رمح وطول ذراع) هذه أوصاف 
الثىء الذي يسئر " به. واحترز بالطاهر من النجس كقصبة مرحاض ونحوه. 
وبالثابت من السوط الجلد فإنه يسقط على الأرض» واحترز بغير ا مشغل من نحو 
المرأة والدابة لخشية الفتنة أو لإمكان ذهاب الدابة أو بولهاء وكذا إذا قابله رجل 
بوجهه أو استتر بحلق المتحدثين؛ لأن حديثهم يشغله عن صلاته. واحترز بقوله 
(في غلظ رمح وَطُولٍ ذرَاع) مما دون ذلك في الرقة والقصر. (لآَدَابَة) أي: لا يصلي إليها 
)١(‏ في (ع): ولا تجهر. 


باب في الصلاة 


لخشية ما ذكره. (وَحَجَرِواحد) معطوف على (دَابَة)!'' ونحوه في المدونة» قال فيها: 
وأما أحجار كثيرة فجائز» فإن م يجد غير حجر واحد جعله يمينا أو شالا!". 
اقب لاك رققيه عه لازكاة :روقص مطل كن عت با لد بنع عل أن 
عرضاً قال في المدونة: والخط باطل”"؛ أي: يخط الإنسان خطّا من المشرق إلى 
المغرب أو من القبلة إلى دبرها عند عدم السترة. (وَأَجَنَبِيُة) أي: فلا يصلي إليهاء قال 
في المدونة: ولو كانت امرأته» فإن كانت محرماً فأجازه ابن الجلاب” ' وغيره؛ ومنعه 


وس وام ا وام 


مَارَلَه مَنْدُوحَةُ. ومصل تَعَرْض) أي: أن المار بين يدي المصلى لا يخلو إما أن يكون له 
مندوحة' "أو لاء وعلى كل من الوجهين فتارة يتعرض المصلي لمحل المرور أو لاء فإذا 
اجتمعت تلك تحصل فيها أربع صور. (وَإِنْصَات مقنَد ولَوسكَتإمامه)" أي: الإنصات 


)١(‏ في (ع): إلا دابة. 

() انظر: المدونة: »١19/8/١‏ وتهذيب المدونة: .78٠ /١‏ 

(") انظر: المدونة: 7/١‏ 70», وتهذيب المدونة: /١‏ 784. 

(؟) انظر التفريع: /١‏ 4/. 

((0) في (ك): مندوحة وفعل. 

(5) (وإنصّاث متك ولو سكت إِمَامُةُ) ظاهره أن إنصات المقتدي بالإمام في الجهرية 
سنة» ولو كان إمامه تمن يسكت بين التكبير والفاتحة أو بعد الفاتحة. وهو خلاف ما 
له في "التوضيح" فإنه قال فيه ما نصه: والقراءة مع الإمام فيما يجهر فيه مكروهة. 
وهذا إِذَا كان الإمام يصل قراءته بالتكبيرء فإن كان الإمام ممن يسكت بعد التكبير 
سكتة» ففي "المجموعة" من رواية ابن نافع عن مالك: يقرأ من خلفه في سكتته أم 
القرآن وإن كان قبل قراءته. قال الباجى: ووجه ذلك أن اشتغاله بالقراءة أولل من 
تفرغه الإسوائن وكديت لشي إذا ايغرا العام قراءة يضرت طاو عدي مهيا 
قال المصنف: وعَل هذا إِذَا كان الإمام ممن يسكت بعد الفاتحة كما يفعل الشافعية 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


للإمام فيا يجهر فيه سنة» وعن مالك: إذا كان الإمام من يسكت بين التكبير 
والفاتحة يقرأمن خلفه في سكتته الفاتحة. 
(وَنُديتَ إن أسَر) أن وندبت له القراءة إن أسر إمامه. (كرفع يديه) هكذا 
قال في الجواهر أنه فضيلة'''. (حين شُروعه) أي: إنم| يرفع يديه حين الشروع. 
وأما قبله أو بعده فلا. (وَتَطْويل قراءة بصبح) أي: وندب تطويل قراءته في 
صلاة الصبح. (وَالظهْرٌ تَسِيهًا) أي: في القراءة. (وَتَفْصيرُهًا بِمَفرِبٍ وَعَصْرِ) 
أي يندب تقصير القراءة في العصر والمغرب. (كَتَوْسط بدشّاء) أي : يستحب 
أن تكون القراءة في العشاء متوسطة؛ أي: ما بين الطول والقصر. (وثانية 
عَنْ أونى) أي: يستحب أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. 
(وَجْنُوسٍ أول) أي: وهكذا يستحب أن يكون الجلوس الأول أقصر من 
الجلوس الثاني» وهذا يكره الدعاء في الأول دون الناي. (وَهَوَلُ مُفْتَّدِ وَقَنْ) 
أي: وندب للفذ والمأموم وهو مراده بالمقتدي أن يقولا: ربنا ولك الحمد. 
في الرفع من الركوع. 
(وَتَسبِيحٌ) أي: ومما يستحب أيضاً في الصلاة التسبيح في ركوعها وسجودها. 
(وَتَمينَ قد أي: وندب تأمين المصلي منفرداً إذا فرغ من قراءة الفاتحة. (مطلْقاً) أي: 
فيقرؤها المأموم. انتهى. 
... فظاهر ما في "التوضيح": أنه جعل رواية ابن نافع تفسيراء وظاهر ما هنا أنه جعلها 
خلافاً وأشار لها بلوه وقد اقتصر ابن عرفة عَلَ نقل هذه الرواية من طريق الباجي» 
وآ يتناول لكونها تقييداً للإطلاقات أو خلافاً لها. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 
.]١ 80/١‏ 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: .59/1١‏ 


باب في الصلاة 


كانت قرا سر رجه وو لقان ريق 20 رمام عفير) ها رذاسجين رقهالا سو قة 
وأما المأموم فإنه يمن إذا قرأ سراً ولا يؤمن في الجهر إلا إذا سمع قراءة الإمام قاله 
في "الطراز" عن مالك واستظهره ابن رشد”'' ولهذا قال: (إن سمعه على الأظهر). 
(وإسرارفم ب) أي: وندب إسرار الفذ والإمام والمأموم بالتأمين. (وَفُنُوتَ) أي: 
وندب القنوت”' 'وهو المشهور. 

(سرا) هو المشهور. (بطبح فقط) أي: أنه لا يقنت في الوتر على المشهور. (وَفَبَلَ 
الركوع) هو الذي استحبه مالك في خاضة نفسه وهو الأفضل عندنا رفقاً 
بالمسبوق. 

(وَتَفْظْه وَهُوَاللُهُم إنَا نُسْتَعِينْكَإِنَى آخره) أي: وكون القنوت بهذا اللفظ 
سحن (وَتَكْبِيرُهُ في الشروع) أي: أن تكبير المصلي يستحب كونه عند الحركة 
والشروع في أفعال الصلاة إلا في تكبيرة القيام من اثنتين فبعد أن يستقل. (والجلوس 
كُلهُبِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى للآرَض) أي: أن الجلوس على الهيئة التي ذكر مستحبء نص عليه 
في المدونة. 

(وَوَعْيَديّه على بيه بركُوصه)!" أي: ويستحب للمصلي أن يضع يديه على 


0 انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 550. 

() القنوت: على معنيين: الخشوع والطاعة. القنوت: إدامة الصلاة» ومعنى قول مالك: 
"القنوت في رمضان" أي إدامة الصلاة فيه بالليل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للحي اص :11 . 

7 (ووَضعٌ يَدَيْه عَلَ رُكْبتَبِرُكْوعِه) يكفي عنه قوله قبل: (وندب تمكينهم)) 
ولذلك يوجد في بعض النسخ بإسقاط لفظ (يِرَكُوءٍ عِه) وخفض لفظ (وَضعٌ) 
عطفاً عَلَ قوله: (يإِفْضَاءٍ الْيُسْرَى). فيكون من تمام صفة الجلوس وكأنه إصلاح. 
[شفاء الغليل: .]181١ 7/١‏ 


شرح بجرام الصغير (الددرر في شرح المختج) 


ركبتيه في الركوع. (ووَضهْهمًا[5١/‏ ب] حَدوَأدنَيْه أوَشْربَهُمًا بسجُود) [أي: وكذا 
يستحب له أن يضع يديه حذو أذنيه]!'' في سجوده أو قريباً من ذلك. (وَمُجَافَاةرَجُلٍ 
فيه بَطَنَه فخذَيه وريه ركبَشِيه) أي: وكذا يستحب للرجل في السجود أن يجاني» 
أي: يباعد بين بطنه وفخذيه وبين مرفقيه [وركبتيه وكذا بين مرفقيه]! '' وجنبيه 
واحترز بالرجل من المرأة فإنها تكون في صلاتها منضمة منزوية. (والسرداء) أي: وكذا 
يستحب جعل الرداء على المنكب في الصلاة وهو الراجح عند جماعة» وقال الأمبري: 
سنة. (وَسَدَلْ يَديِه) أي: وكذا يستحب سدل يديه في الصلاة؛ أي: إرساهماء قال في 
المدونة: وكره مالك وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة وقال: لا أعرفه [في 
الفريضة] " ولا بأس به في النافلة لطول القيام' "» واختلف في تأويل المدونة» فقيل: 
ظاهره الكراهة في الفرض والنفل إلا أنه إن طال في النافلة جاز وهو قول صاحب 
البيان' '» وقال غيره: بل مذهبه الجواز في النافلة [مطلقا لجواز الاعتتماد فيها 
من غير ضرورة» وإلى هذا أشار بقوله: (وَهل يَجِورًالْقَبْض في النفل) أي: قبض 
اليسرى باليمنى في النافلة]'' إن طَوَّل أو مطلقاً تأويلان ثم قال: وهل 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك)» (ع). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(8) انطو 1/1 
(6) انظر: البيان والتحصيل: /١8‏ الاء ؟لاء والذي وقفت عليه هو سرد الآراء دون 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)‏ وفي (م): (مطلقاً لجواز الاعتماد فيها من غير ضرورة» 
وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَلُ يَجُورٌ الْقَِض ف التّل) أي: قبض اليسرى باليمنى في النافلة)» 


بواابي 


وفي (ع): (مطلقاً لجواز الاعتاد فيها من غير ضرورة» وإلى هذا أشار بقوله: (وَمَل يَجُورٌ 


باب في الصلاة 


كَرَاهَتْهُ) أي: واختلف أيضاً هل كراهة القبض في الفرض لأجل الاعتاد وهو 
تأويل''' عبد الوهاب أو خوف (اعتقّاه) الوجوب أو مخافة أن يظهر من الخشوع 
ما ليس في الباطن وهو تأويل عياض. 

(تأُويلآت) راجع إلى التأويلين في المسألة السابقة مع هذه الثلاث. (وَتَقْدِيم يديه 
في سجوده) أي: إذا أهوى إليه. (وَتَأْخيرَهمًا عند القيام) تصوره ظاهر. (وَعَقَدهِ يُمِنَاهُ 
في تَشَهَدَيْه الثّلآتَ مادا السبابة والإيهام) (الغلاث) بدل من (يمناه) والمعنى: أنه 
يستحب للمصلي أن يعقد من يده اليمنى أصابعه الثلاث وهو الخنصر والبنصر 
والوسطى ويمد السبابة والوبهام. 

(وتَحريكهًا دائماً) أي: ويستحب أيضاً أن يحرك السبابة دائاً؛ ابن الفاكهاني: 
ويشير مها يميناً وشم الآ كالمذبة”"» وأما اليد اليسرى فتبسط. (وَتَيَامُنْ بالسلام) أي: 
وما يستحب في الصلاة التيامن» قال في النوادر: ولو تياسر ثم تيامن ل تبطل'”. 
وقال ابن شعبان: تبطل. 

(وَدْعَاءْبتَشَهُد شان) أي: أن الدعاء يستحب في التشهد الثاي. (وَهَلْ لَفْظُ 
التقهد والصلاة عَلَى نَبيّه عله سَنَة أَوْفَضِيلَة؟ خلآف) أي: أنه اختلف في قوله: 


التضيات”' ل:..: إل آخرهه أو ما أشبهه من الفناظ التتشهد هل عو ستة أو 


الْقَيْضُ) أي: قبض اليسرى باليمنى في النافلة. 
)١(‏ في (ك): تأويلان. 
(0) في (م) و(ك): المدية و ادب بكسر الميم ما يذب به الذباب مختار الصحاح: .775/1١‏ 
(*) انظر: النوادر والزيادات: .١188 7/١‏ 
(:) في (ع): التحية. 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح ال مختصن 


فضيلة» والذي ذهب إليه في الرسالة”'' أنه سنة وهو المشهورء وذهب ابن 
الخلان”" إل أنه سشحن”"» واغتلف أيضا هل الضلاة غلن النيى عله 
سنة أو فضيلة؟ فالصحيح عند جماعة من الأشياخ أنها سنة» وشهر ابن عطاء 
الله أنها فضيلة» وحكى اللخمي فيها قولاً بالوجوب وحكاه القرافي9©) 


() انظر: الرسالة» ص: 79. 

(؟) هو: أبو القاسمء عبيد الله بن الحسن-ويقال: ابن الحسين- بن الجلاب البصري» 
الإمام الفقيه الحافظ» المتوفى سنة 4/الاهه تفقه بالأبري وغيره» وكان من أحفظ 
أصحابه وأنبههم وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة» له كتاب في مسائل 
الخلاف وكتاب "التفريع" في المذهب مشهور معتمد. انظر ترجمته في: المدارك» 
لعياض: /1/ 5/ء والديباج» لابن فرحون: 55١/١‏ شجرة النور الزكية: /١‏ ”29 
طبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ١74‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: /١5‏ 7/7 
واصطلاح المذهب عند المالكية» لمحمد إبراهيم علي» ص: 4 77. 

(©) انظر: التفريع: /١‏ 7/. 

(5) هو: أبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن بن عيد الله الصنهاجى» 
الليفنى لعزا ف الله هاب الناينه النوان جه 514 شود رتسي إل اغراف 
5 وسكهاة رن سكل عند ويد شوكة كاك بعدربة الفاح إمن شك 
فقيل: هو بالقرافة. فقال بعضهم: اكتبوه القرافي» فلزمته هذه النسبة» وقد أخحذ 
عن العز ابن عبد السلام» وابن الحاجب وشرف الدين الكركي» وشمس الدين 
محمد بن إبراهيم الإدريسي» وغيرهم. إليه انتهت رئاسة الفقه عل مدهب ال 
مالك ييَدْلنْه. ذكِرَ عن قاضي القضاة تقي الدين بن شكر أنه قال: أَجمَمَّ الشافعية 
والمالكيّةٌ على أن أفضل أهل عصرنا بالديار المصرية ثلائةٌ؛ القرافي بمصر القديمة» 
والشيخ ناصر الدين بن المنير بالإسكندرية» والشيخ تقيٌ الدين بن دقيق العيد 
بالقاهرة الْعِزَّيةَ» وكلهم مالكية خلا الشيخ تقي الدين فإنَّهِ جمع بين المذهَبَئن. 
انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: :»10/١‏ وشجرة النورء لمخلوف: 


باب في الصلاة 
عن ابن المواز”'» وإلى قوة الخلاف في الفرعين أشار بقوله: (خلآف). 

(وَلا بَسمَلَةَ فيه '')' " هكذا قال الباجي وغيره: ليست البسملة عند مالك من 
سنة التشهد. انتهى. ونص الإمام أنه لا يعرف في التشهد بسم الله'”". (وَجَارتَ كنعو 
بنَفْلِ""") أي: وجازت البسملة في النافلة كالتعوذ فيها. 

(فرغ مكروهات الصلاة) 

(وَكْرِها بِفَرْضٍ) أي: وكرهت البسملة والتعوذ في الفرض عل المشهور. (كَدْعَاءِ 
قبل قراءة)[أي: أن الدعاء قبل القراءة]” ' يكره كما تكره البسملة والتعوذ في 
الفرض على المشهور. 

(وبعد فاتحة) أي: وكذا يكره الدعاء بعد قراءة الفاتحة؛ أي: وقبل قراءة السورة. 

(وََتْنَاءَهَا وََثْنَاء سورة وركوع) أي: وكذا يكره الدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء 
السورة التي يقرؤها بعدها وفي الركوع على المشهور. (وَشَبِلَ تَشهد) أي: وبعد 
الجلوس» حكى في "مجهول الحلاب" الاتفاق على كراهته. (وبعد سلآم إمام) أي: 


2/1١ وتاريخ الإسلام. للذهبي:‎ 01١ 
.؟5١8/١ انظر: الذخيرة:‎ )١( 


(0) في (ك): فيها. 
(*) (وَلا بَسْمَلَةَ فية) أي: في التشهد. قال في "المدوّنة" قال مالك: ولا أعرف في التشهد 


#بسم آلَهِ آلرَحن أَلرّحِي م4 كذا اختصره أبو سعيد وغيره بزيادة: #آلرَحّن أَلرّحِي © 
وأما البسملة في القراءة تقد ننه علووها مشواكة (وكرها لشبرط ).عام ليا 
١/؟8ذ].‏ 

(؟) انظر: المدونة: 7/١‏ 5557» وتهذيب المدونة: .7١57/1١‏ 

() في (ع): تعوذ نفل. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وقبل”" سلام المأموم, وذكر ابن الطلاع الاتفاق على كراهته. (وَتَشَهدِولَ) أي 
وكذايكره الدعاء بعد التشهد الأول. 


(لأَبِينَ سجدتيه) أي: بين سجدق المصلي فإن الدعاء بينهما [غير ]” '' مكروه 
على الصحيح. (وَدَهَابِمَاأَحَبْوإن لدَنْيَا) وله أن يدعو بجميع حوائجه أو ما أحب 
منها من [أمر]7© دينه ودنياه. 

(وَسَمَى مَنْأحَب) أي: لأنه قله دعا لأقوام وسماهي”' 

(وَنَوهَالَ: يا فلا فَعَلَ الله بك كَدَا. نم تبطل) هو ظاهر كلام صاحب الكافي 
وغيره” '» وفي "مجهول الجلاب" أنها تبطل؛ لأن قوله: يا فلان نداء» وكلام مع 
آدمي. (وَكُرِه سجودُ عَلَى تُوب) هكذا عن مالك في المدونة”'' ولا يريد خصوصية 
ثوب بعينه بل كل ما كان فيه رفاهية كالطنافس”'' والبسط وثياب القطن 


)١(‏ في (ك): أي: وكذا يكره قبل. 

جاو كوس سالط نه 0ك 

(©) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) يعني لما أخرجه البخاري: : عَنْ أب هُرَيْرَ أن الي عه َانَ اَم َْصَهُ من الرّكْعَةٍ 
الأخرة يفول : :الهم آج عياش إن أبي زبيعة الله نج سَلَمَةبْنَ مِسَام الهم أنج 
اْوَليدَ بن الَِيدِ الهم نج الْمُسْتَضعَفِينِ من الْمؤْمِينَ اللهدّد ؤظأنك علش مضّرٍ 0 
اللّهمّامَلْهَاِنَ كيني بُوسف» وَأَنَ الي عله َال ارما سرامم 
سَاحَّهَا الله) قَالَ ابن أب الزّنَادِ عَنْ أيه هَذَا كُلَهُ في الصّبْح. أخرجه البخاري: 
١‏ برقم (111). 

(5) انظر: الكافي» لابن عبد البر: ٠/1١‏ 5» قال فيه: (فإن دعا راكعا فلا حرج ولو سمى 
أحدا يدعو له أو يدعو عليه لم يضره). 

() انظر: المدونة: »٠177١ /١‏ وتهذيب المدونة: 57/١‏ 7. 

() الطنافس جمع (طنفسة)» وهي: النُمرُقَ وقيل: هي البساط الذي له عَمْلٌ رقيق» قال 


باب في الصلاة 


[والكنان]"' وتتحو ذللف وهد اه المترهون. 

(لأحصير, وَتَرَكُه أَحْسَنْ) أي: لا يكره؛ لأن الحصير”" لا يحصل معه رفاهية وإن 
كال نك اين داقر يخفيعة الأرمن وطننا مه العف عل عنصي ” 
مسجدي مكة والمدينة شرفه الله تعالى» وقد قال الكتقة: «يا رَبَاحُ عَفْرْوَجْهَكَف 
الَْرْضيِ)9*) 

(ورفعَ مومئ مَا يُسجد عليه) أي: ويكره إذا عجز عن السجود ونحوه أن يرفع 
لجبهته شيئاً يسجد عليه. (وسجود على كَورِعَمَامته) نحوه في المدونة قال فيها: ومن 
صل على كور العامة كرهته ولا يعيد' '» وقيده ابن حبيب بم إذا كان كالطاقة 
والطاقتين”'» واختلف هل هو تفسير أو خلاف؟ وهذا فيا شد على الجبهة؛ فإن 


الجبي: الطنافس: جمع طنفسة» وهي لغتان: طنفسة بضم الطاء ووقف النون وضم الفاء 
وطنفسة بكسر الطاء وتسكين النون وكسر الفاء» وهى ضرب من البَسّط والاكسية. 
انر اقرح غريت الفا الدولة لشي ص8 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

)١(‏ الحصير: معروفء ويقال له حصير لأنه يمنع عن الناسء والخصر الجبس ومنه 
لوَجَعَلئا جَهُمْ للْكَفِرِينَ حَصِيرً4. أي محبساً. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبّى. ص: 4 7. 

() حصب الموضع: أَلقَى فيه التصى الصّغار وقْرَشّه بالْحَضْباءِء والحصباء هي الحصى. 
انظر: لسان العرب: .7187/1١‏ 

(:) أخرجه ابن حبان في صحيحه: 274١/0‏ برقم )١1117(‏ بلفظ: (يَارَبَاحٌ تَرّبْ 
وَجْهَكَ) 

(6) انظر: المدونة: /١‏ ١177٠ء‏ وتهذيب المدونة: 57/١‏ 7. 

(7) وصف الشيخ عليش الطاقة وبينها بقوله: (... إِذَا كَانَ عَرْضُ الشَّاشٍِ ذْرَاعَا فَطَوَيّْنه 


رن طب مله ذَِكَ طَائه وذ لفت وَلِكَ عل المبَْةِ مره فهِيَ تَحْصِية ومَرَئَينٍ 
فتعضِييكان وثلدثا فبَكث وَهكذًا وَجملَةٌ الْعيَامَة 55 اتنا كَالْمَرَة في الإسْيَدَارَةٍ فَإِذَا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
برزعنها'' ' حتى منع لصوقها بالأرض لم يجز باتفاق. (أُوطَرفكم) لاشك ني 
كراهته وكذا طرف الثوب وما كان على الجسد. (وَتَقَلَ حَصبَاء من ظل لَه بمُسجد) أي: 
وكذايكره للمصل أن ينقل الحضباء”" من الظل إلى الشمس لأجل السجود عليه 
وهو معنى قوله: (ل4)؛ وأشار بقوله: (بمسجد) إلى أن الكراهة في ذلك خاصة 
بالمساجد؛ لأنه يؤدي إلى تحفيرها' " ويؤذي الماشى والمصلى فيهاء وأما غير المساجد 
فلا كراهة فيه. (وَفَرَاءَة برَكُوع أوسجود) لقوله مَللّه: بيت أن أقرأ راكعاً أو 
ساجداً)” '. (ودْعَاءْ خَاص) أي: يكره اقتصاره على دعاء [خاص]”' في الصلاة أو 
عدد من التسبيحات. (أوبعجمية) أي: ويكره الدعاء بالعجمية. 
[(نقَادر) أي: أن الكراهة مقيدة]!'' بمن هو قادر على النطق باللسان /١71[‏ أ] 
العربي وأما من لم يقدر على ذلك فلا. 
(وَالْتفَات) أي: عن القبلة في الصلاة. (وَتَشْبِيك أصابع. وَفَرَفَعَتْهَا) أي: يكره 
ذلك في الصلاة. (وَإِفْهَاءُ) أي: يكره الإقعاء”” ني الصلاة وهو أن يرجع على 
كانت التصيبات عل الحبهة كطاقتين فَالسّجُودٌ مكارُوةُ) انظر: فتح العلي المالك في 
الفتوى على مذهب الإمام مالك: ١/١‏ ؟. 
)١(‏ ني (ح١)‏ و(ع): برز منهاء وني (م): نزعها. 
(؟) الحصباء: الحجارة الرقيقة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّيء» ص: .7١‏ 
(*) في (ع): تحقيرها. 
(:) أخرجه النسائي بنحوهء ولفظه: عن علي قال: نهاني رسول الله عله ولا أقول نماكم 
عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة راكعا. 
أخرجه في كتاب الزينة» خاتم الذهب: 4/ 21517 برقم (0110/7). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() الإقعاء: بكسر الهمزة ووقف القاف والمد -هو قعود الرجل على دبره مقي| ركبتيه إلى 


باب في الصلاة 


صدور”'' قدميه في الصلاة (وَتَعَصِرّ) أي : ويكره أن يتخصر في الصلاة أي: يضع 
يذه في خصره. (وَتَفْميض بَصره) أي: كره أن يغمض بصره في الصلاة. (وَرفْعَه رجلاً) 
أي: يكره للمصلي أن يرفع إحدى رجليه؛ يريد: إلا أن يطول قيامه.(ووَضع شَدَم على 
أخرى) نص على كراهته اللخمي. (وإِفْرانهمَا) أي: يكره للمصلي أن يقرن رجليه 
يعتمد عليهم|؛ لأنه من الصفد المنهي عنه» وفسره أبو محمد بأن يجيعل حظهم| من 
القيام سواء راتباً دائياً. 

(وتَفَكُرِْدنيي) أي :إنماكره له ذلك؛ أي: في الصلاة لأنه مود لعدم الضبط 
وقلة الخنشوع. 

(وَحَمَلَ شيم أوهُمٍ) نحوه في المدونة قال فيها: وأكره أن يصل وكمه محشو 
خبزاً أوغيره' "؛ يريد: لأنه مما يشغله عن الصلاة» وقال أيضاً: أكره أن يصلي وفي فمه 
درهم أو دينار فإن فعل فلا شيء عليه'” (وَتَرُويقَ قبلة) مكذا في المدونة» وزاد في 
الأمهات: لأن ذلك مما يشغل عن الصلاة ويلهي”" نظر ذلك عنها!”. (وَتَعمدُمُضحف) 
أي: وكذا يكره أن يتعمد إلى وضع مصحف في المحراب ليصلي إليه» قال في المدونة: 
ولخي في قال: وإن كان ذلك موضعة ومعلقه”" فلا بأمن يها" وق هذا احترر 


وجهه كقعود الكلب وإقعائه انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 1 

90 ف(ك) #ظيو. 

() انظر: المدونة:١/1957١»‏ وتهذيب المدونة: .7787/1١‏ 

(7) المصدر السابق نفسه. 

(5) ني (ك): ' ينهي. 

(0) انظر: المدونة: »١91/7/1١‏ وتهذيب المدونة: .78٠١ /١‏ 

(5) في (ك): وفعله. 

0 انظر المصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
بذكر”'" التعمد. (وَعَبْتْ باحية أَوَغْيرِهَا) يريد: كخاتم في يده ونحوه. وقيل: لا بأس 
بتحويل الخاتم في أصابعه كلها لعدد ركوعه خوف السهو. (كَبِنَاءِمُسجد غَيْرِمُربع وفي 
كُرْه الصلاة به شَوْلانِ) أي: وكذا يكره بناء المسجد إذا كان غير مربع؛ لأنه لا يمكن فيه 
تسوية الصفوف غالباً نص على ذلك ابن غلاب» وهذا اختلف في كراهة الصلاة فيه 
كما نص عليه. 


لفصل في واجبات الصياة) 

صلاة الفريضة واجب إلا أن يحصل معه مشقة فيسقط [أو الخوف المصلي]!" 
بسبب القيام في الصلاة أو قبل دخوله فيها ضرراًء والضمير في (خَوفِه)' " عائد على 
المصلي, وفي (به) على القيام؛ وفي (فيهًا) على الصلاة. (كَالمَّيعم) يحدمل أن يكون 
المعنى: أنه لا خلاف فيه | في التيمم» ويحتمل أن يريد أنه يسقط نوف مرض أو 
زيادته أو تأخر برء ونحوه كا تقدم في التيمم. 

(كَعْرُوجٍ ريج) معطوف على قوله: (ضرراً)''' أي: فيسقط عنه القيام إذا خاف 
ضرراً أو خروج ريح نص عليه بعضهم فقال: إن من لا يملك خروج الريح عند 
القيام يسقط عنه القيام واستشكله سند [لأن هذا سلس" ' فلا يترك له الركن. 


() ني (ع): بذلك. 

)دمر تفيل 

(6) نص المصنف في مختصره: (يِحِبُ بِقَرْضٍ قَيَامٌ إلا لَسَّقَةٍ أو لحَوْفِهِ به فِيهًا). 
(4) يعني قول المصنف: (أَوْ قَبْلُ ضَرّرً). ١‏ 

(66 قرح اكابان هذا كلين: 


باب في الصلاة 


(ُم اسْتقَادُ) أي: فإن ل يقدر على القيام مستقلاً [استند]””؛ أي: قام معتمداً على 
شيء يستند إليه. 

(لالجنْب وحانض) أي: فإنه لا يستند إليه). (وَلَهمَاأَعَادَ بوشت) أي: إن استند لما 
أو لأحدهما أعاد الصلاة في الوقت. (ثَُم جُلُوسَ كَدْلِك) أي: فإن لم يقدر على القيام 
مستنداً اتتقل إلى الجلوس وأشار بقوله: (كَذلك) إلى أن له أيضاً حالتين: حالة 
نقذ رجانه عادو اندلا ميقن مولعمو ناوي متسقاد نان 
استند فإلى غير جنب وحائض فإن استند لأحدهما فك] تقدم. (وَتَرَبّعكَالْمْتَنَفٍ 
وَغْيرَجلْستَه ِينَسَجْدَتَيُه) أي: إذا صلى جالساً تربع على المشهور ويغير جلوسه بين 
السجدتين بأن يثني رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض كا في التشهد. 
(كَالمُمَتَق) أي: أنه يستحب لمن صلى جالساً أن يتربع. ابن رشد: الاختيار للمصلي 
جالساً في النافلة التربع' ". (وَلَوسَقَط شَادِربِرَوَالٍ عماد بَطلَت) أي: فإن استند قادر على 
الاستقلال وكان بحيث لو أزيل العماد - أي: الشيء الذي استند إليه - سقط فإن 
صلاته تبطل؛ لكونه ترك الاستقلال مع القدرة عليه وانتقل إلى ما هو دونه. (وإلآ 
كُر) أي: وإن كان لا يسقط بزوال العماد لم تبطل [إلا أنه]'" يكره له ذلك. (ثُم ندب 
على أَيْمَنَ, ثم أيْسَرَء ثم ظَهْرِ) اعلم أن مراتب الصلاة على قسمين: 

قسم واجب: وهو أربعة: القيام مستقل ثم مستنداء [والجلوس مستقلا ثم 
مستنداً]” '». وأنه متى قدر على حالة وانتقل إلى ما هو دونها بطلت صلاته وتقدم 


)١(‏ في (ح١):‏ استقل. 

() انظر: البيان والتحصيل: .707١/١‏ 
(9) في (ح١):‏ لكنه. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ذلكء والقسم الآخر مستحب: وهو الاستلقاء على الجنب الأيمن ثم على الأيسرء 
ثم على ظهره وهو معنى قوله: (شم شُدب) أي: فإن لم يقدر على حالة من الحالات 
الأربع استحب له أن يبدأ بالجانب الأيمن؛ أي: ووجهه للقبلة ى| يوضع في لحده. 
فإن لم يقدر فعلى جبنه الأيسرء فإن لم يقدر فعلى ظهره وأخمصاه' ' إلى القبلة. (وَومَا 
عَاجِرَإِلاَعَنِ الْقيَام) ”" أي: أن العاجز يباح له الإيماء في كل حال إلا عند العجز عن 
القيام فإنه لا يباح له ذلك بل يصلي جالساً ويركع ويسجد”"» واحترز بالعاجز من 
القادر» فإنه لا يجوز له في الفرض اتفاقاً. 

(ومَعَ الْجَلوس أوماً للسجود منه )” ين بعدم القدرة على السجود. (وشل 
يجب فيه الوسع ويُجِرئ إن سجد على أنفه؟ تَأويلآن) كرما لقي زأتساة إن 


.79 /7 الأخمئض: باطنٌ القَدّم . انظر: لسان العرب:‎ )١( 

1 (وأَوْمَاً عَاجِرٌ إلا عَنِ القِيّام) أي : أن من عجز عن غير القيام من ركوع وسجود 
وجلوس. وأ يقدر إلا عل القيام فإنه يومئ من القيام للركوع والسجود قال في 
"المدونة" : وإن ل يقدر إِلأعَلَ القيام كانت صلاته كلّها قياماً ويومئ بالسجود 
أخفض من الركوع. [شفاء الغليل: .]١85 /١‏ 

(6) قلت: هذا الحل مخالف لما عليه شراح المختصر. قال الخرشي في شرحه!: / /791: . 
ل ل 

(5) (ومَعَ اْجُلُوسِ أَوْمَاً لِلسجُودٍ مِنّْهُ) أي : وإن ل يقدر إلا عَلَ القيام مع الجلوسء فإنه 
توب بشخ دون اللو وأا لكر قوفي اندي الثياء كالدى تقام . وقالفي 
"المدونة" : وإن قدر َل القيام و يقدر عل الركوع قام وأومأ لركوعه ومدّ يديه إِلّ 
ركبتيه في إيهائه» ويجلس ويسجد إن قدر وإلآ أومأ بالسجود جالسأء وظاهر قوله: 
(أومأ للسجود جالساً) أن ذلك في السجدتين» وبه قطع اللخمي؛ وهو الذي اعتمده 
المصنف فأطلق في قوله: (أَوْمَاً لِلسّجَود مِنْهُ) . وذهب أبو إسحاق التونسي النظارإِلٌ 
أنه يومى للسجدة ة الآولى من انحطاطه بعد الركوع؛ لآنه لا يجلس قبلهاء فإن تعذر 
جلس ثم أومأ بباء وععزاه ابن بشير للأشياخ» وهو عَلَ الخلاف في الحركة إِلّ 
الأركان. [شفاء الغليل: /١‏ 1857]. 


باب في الصلاة 
أن في كل واحدة تأويلين: 

الأولى: وهو أن المومئ هل يجب عليه أن ينحني''' غاية وسعه من ذلك. وهو 
ظاهر ما في "مختصر" ابن شعبان وغيره أو لا يجب عليه أن يأتي بغاية قدرته؟ 
والثانية: هل يجزئه السجود على الأنف أو لا؟ (وَهَل يوم بِيَديه أويَضحُهمًا على 
الأرض. وَهْوَالْمَعَْار) إشارة إلى ما وقع في ذلك من الاختلاف بين الأشياخ كاللخمي 
وأبي عمران وغيرهماء ونص اللخمي: وإذا كان المصلي يقدر على القيام دون القراءة 
صل قائما» وإذا أومأ بالسجود يومئ بيده إلى الأرضء وفي "النوادر" عن مالك: 
وإذا أومأ للركوع مد يديه إلى ركبتيه”". 

اللخمي: وإن كانت صلاته جالساً /١7[‏ ب] فعل في الركوع مثل ذلك 
يجعل يديه على ركبتيه حين إيوائه للركوع فإذا رفع أزاهماء وإذا أوماً للسجود 
جعل يديه على الأرضء فإذا رفع جعلهما على ركبتيه. وقال أبو عمران: لا يفعل 
ذلك؛ لأن اليدين إنما يسجدان مع الوجه؛ وإذا أوم ألم يباشر الأرض بوجهه 
وقاله ابن نافع» وذكر عياض الخلاف بين الشيوخ فيها يحتمله الكتاب في ذلك» 
اللخمي عن مالك: ويحسر العمامة عن جبهته حين إيمائه وقاله ابن شاس”' ولم 
يحكيا في ذلك خلافاً» وعلى هذا فيكون قوله: (تأويلان) راجع إلى مسألة الإيهاء 
باليدين. (كعسر عمَامَتِه بسجود) اسدشهاداً لقول اللخمي وغبره؛ و(بسجود) 
متعلق بالمصدر وهو (حسر عمامته). 


)١(‏ ني (م): يبتغي» وفي (ع): ينتهي. 
(") انظر النوادر والزيادات: /١‏ 75600. 
(9) انظر: عقد الجواهر الثمينة: .٠١ ١/١‏ 


أ شرح بجرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 

(وإنَ شَدَرَعَلَى الكل, وإن سَجَد لأيَنْهَضَ نَم رَكْعَةَ ثم جَلَس) أي : وإن كان المصلي 
يقدر على جميع أركان الصلاة إلا أنه إذا جلس لا يستطيع النهوض للقيام فإنه 
يصلي الأولى قائأ بكالها وهو معنى قوله: (أَنَم رَكعَة) ويتم بقية الصلاة جالساً. 
(وَإنَ خف مَعدُورَانْتَقَلَ للأعلّى) يعني أن من أبيح له الجلوس لعذر لا يقدر معه 
على القيام ثم وجد في نفسه قوة على القيام فإنه ينتقل إليه. (وإن عجر عن فاتحة 
قَائِماً جَنَس) أي: إذا عجز عن كال الفاتحة في حال القيام ولا يعجز عنها إذا 
صلى جالساً فإنه يصلي جالساً ويقرأ الفاتحة. (وَن نَم يَقَدرِإِلاً على نية, أومع 
إيماء بطرف, فَمَالَ وغيره لأنص. وَمقْتَضَى الْمَذْهَبٍ الوجوب) يعني: فإن عجز عن 
جميع أفعال الصلاة وأقوالهاء ولم يقدر إلا على النية فقط أو عليها مع الإيماء 
بطرفه فقال المازري وابن بشير: لا نص في مذهبنا. المازري: ومقتضى المذهب 
فيه| يظهر أنه يومئ بطرفه أو حاجبه كمذهب الشافعي”") 


(1 (وَإِنَ ل يَقْدِز إلا عَلَ نيد أو مَعَ إِيَاءٍ بِطَرْفِء فَقَالَ وعَبْرُْ: لائصّء ومُقَتَمَى الْمذْهَبِ 
الْوْجُوبُ) فاعل (قال) هو المازري» والمراد ب: (غيره) ابن بشير وأتباعه» وقد جعلهم| 
حسمن الع متواردين عل محل واحد وئيس كذلك» بل تكلم ابن 
الا طرف وجوابم عتاف. عل م تقف عليه إذاشاء له تعال من نصه 
والسجود ق سق لله انيدل ال 0 
مع النية؛ وبه قالت الشافعية» وقال أبو حنيفة: لا يصل في هذه ا حال وتسقط. 

وأمّا ابن بشير فقال: أمّا العاجز فقد ذكرنا حكمه في التكبير والقراءة» وأمّاغيرهمامن 
الأركان فإن عجز عن جميعها بالمرض أو ما في معناه فلا يخلو من أن يقدر عل حركة 
خلاف أنه يصلٍ ويومئ با قدر عَلَ حركته» فإن عجز عن جميع ذلك سوى النية 


باب في الصلاة 


بالقلب فهل يصلى أو لا؟ هذه الصورة لا نصٌّ فيها في المذهب. وأوجب الشافعي 
القصد إِلّ الصلاةه ومذهب أب حنيفة إسقاط الصلاة عمن وصل إلَّ فنك قال 
وأمّا نحن فقد طال بحثنا عن المذهب فلم نجد فيها نضَّء والذي ينتحله أصحابنا في 
المذاكرات ما قالته الشافعية» مع العجز عن نصّ أو دليل يقتضيه. والاحتياط مذهب 
الشافعي» والرجوع إلى براءة الذمة مذهب أب حنيفة؛ ولا يبعد أن يختلف فيها 
المذهب إن وجد فيها نص “أنه تمصي 

وسلك مسلكه غير واحد كابن الحاجب إذ قال: فلو عجز عن كل أمر سوى نيته فلا 
نصّء وعن الشافعي وجوب القصدء وعن أبي حنيفة سقوطه. وبعدما نقل المصنف 
في "توضيحه" كلام المازري المتقدّم قال: وعليه فقول ابن الحاجب: عجز عن كل 
أمر سوى نيته ليس بجيّد؛ لأنه يقتضي أنه لو قدر عَلَ تحريك عينيه لزمته الصلاة بلا 
إشكال؛ وهو محمل عدم النصّ عل ما قاله المازري. انتهى. 

فقد جعل كلام المازري وابن بشير في معرض واحدء ى! فعل في "مختصره". وشبهته في 
ذلك أنبها معاً نسبا الوجوب للشافعي والسقوط لأبي حنيفة» وأنت إِذَا تأملت ذلك 
بان لك أن المازري تكلم عَلَ الذي يقدر عَلَ بعض الإيماء وذلك بطرفه أو حاجبه 
مع النية» و يصرّح بنفي وجودهفي المذهب جملة؛ بل قال: مقتضى المذهب 
الوجوب. وابن بشير صرّح بأن القادر عَلَ الإيهاء بحاجب أو غيره لا خلاف - أي: 
في المذهب - أنه يصلٍ ويومى» وإنا نفى النصّ عن العاجز عن جميع ذلك سوى النية 
بالقلب» ول يقل مقتضى المذهب الوجوب. بل أقرٌ بالعجز عن دليل يقتضيه. 

ومما يزيد في بيان ذلك ما يأتي إن شاء الله تعالى لابن عبد السلام من الاحتهال فيمن تحت 
الهدم» ولله در ابن عرفة حيث فرّق بين المحلّين» فعزا إلحاق الطرف بالظهر والرأس 
للءازري قائلاً: وفيها الإيماء بظهره أو رأسه. المازري: أو الطرف لمن عجز عن غيره» 
وعزا نفي النص في العجز عن غير النية لابن بشير وأتباعه | يأتي إن شاء الله تعالى. 

تكميل انافك الحفترن يمن ماري ن ابن بشير وأتباعه في نه نفي النصّ في مسألة العاجز 
عرؤاغي: اليك تقال العلانة أبعي اهارن عينا السلهم إن عت نض النالآلة اهو 
غالب اصطلاح الأصوليين - فهو كذلك؛ لكنه غير اصطلاح الفقهاء» وإن عنى أنه 
لا نص في المسألة - ولو عَل عادة الفقهاء في استعمال لفظ النص فيم| أفاد من الألفاظ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


معنى مع الاحتمال المرجوح أو نفيه - فليس كذلك؛ إذ النصّ بهذا التفسير في كتتاب 
ابن الجلاب إذ قال فيه: ولا تسقط عنه الصلاة ومعه شيٌ من عقله. ونحوه في 
"لفالف تين ْ 

قال غيره: ولابن بشير وأتباعه أن يمنعوا أن تكون هذه صلاة» ولعل سبب الغلاف بين 
الحنفي والشافعي: هل النية شرط؟ فلا تجب كسقوط الوضوء عنه بسقوط الصلاة» 
أو ركن؟ فتجب. وقال الإمام ابن عرفة: قول ابن بشير ومن تبعه: لا نصّ في فاقد 
غير النية» والشافعي يوجب قصدهاء والحنفي يسقطها والآول أحوط -قصور؛ 
لقول ابن رشدء يعني ني أول سماع أشهب. في القوم ينكسر بهم المركب. فيتعلقون 
بالألواح ونحوهاء اختلف إن 1 يقدروا عَلَ الصلاة أصلاً بإياءٍ ولا غيره حتى خرج 
الوقت. فقيل: إن الصلاة تسقط عنهم وهي رواية معن بن عيسى عن مالك في الذين 
يكتفهم العدو فلا يقدرون عَلَ الصلاة» وقيل: إنها لا تسقط عنهم. وعليهم أن 
يصلُوا بعد الوقت. وهو قوله في "المدوّنة" في الذين ينهدم عليهم البيت. 

قال ابن عرفة: والظاهر نصّ فقهيء وقال ابن عبد السلام أيضاً في قول ابن الحاجب آخر 
باب التيمم. وفيها: ومن تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي. إنما ذكر مذهب 
"المدوّنة" هنا لأنه محتمل أن يؤخذ منه مذهب أصبغ في مسألة من 1يجد ماءً ولا 
تراباً؛ لأنه في هذه ا حالة يحتمل أن يكون عَلَ غير طهارة ويستطيع أن يحرك أشفار 
عينيه وشبه ذلكء؛ فيكون المانع له من الصلاة وعدم استطاعته لما إنما هو لعدم 
استطاعته للطهارة. 

وتحتمل المسألة غير هذاء أن يكون عَلَ طهارة ولا يكون قادراًعَلَ حركة المضطجع 
والمريضء لكن يقدر عَلَ ما دون ذلكء كال حركة بأشفار عينيه. فترك الصلاة عَلَ هذه 
الحالة فيقضي» ويحتمل أن يكون مذهبه في المريض الذي لا يستطيع الحركة البتة: 
القضاءء إِذَا ترك الصلاة بقلبه. عَلَ ما هو ظاهر كلام ابن الجلاب. انتهى. 

وإنما اغترفا معاً من كلام ابن رشد في أول سماع أشهب. وفي سماع أبي زيد. وكل الصيد في 
جوف الفرا. وأما كلام المازري في الإيماء بالطرف فقد تلقاه ابن عبد السلام وابن 
عرفة بالقبول» ى) دل عليه ما تقدّم من كلامهم|؛ لكن تأمله مع كلام ابن رشد في 
المكتوف ومن انكسر به المركبء فإنه| غير عاجزين عن الإياء بالعيون والحواجب. 


باب في الصلاة 


ساس ساسا ه 


العين [إن علم أنه يؤدي إلى الجلوس جاز و]'" إن علم أنه يؤدي إلى الاستلقاء 
امتنع» فإن فعل أعاد أبداه والفاء في قوله: (شَيْعِيدُ) للسببية» و(لسجنُوسِ) متعلق 
بمحذوف؛ أي: وجاز قدح عين مود لجلوس. (وصحح عذره أيضاً) يشير إلى ما أورده 
بعض الأشياخ على المذهب من أن التداوي [مباح]'" فينبغي أن لا يعيد. (ولمريض 
سَتْرْئَجِسٍ بطاهر. لِيصي عليه كالصحيح عَلّى الأزجع) (ولمَرِيضي) متعلق بمحذوف دل 
عليه ما تقدم والتقدير: ويجوز لمريض ستر نجس بشيء طاهره واللام في قوله: 
(ليْصَي) لام العلة؛ أي: لأجل الصلاة. 

(وَلِمَتنَملٍ لوس ولّوفي أَنْنَائها إِنَلَم يَدْخْلَ على الإثْمام) أي: ويجوز للمتنفل 
الجلوس مع القدرة على القيام ولو في أثناء الصلاة» كما لو صلى ركعة قائياً وأراد أن 
يجلس في الثانية إن لم يكن ملتزماً للقيام عند الدخول فيها. (لاآاضطجاءً, وإنأوية)”؟" 
أي: ليس له أن يتنفل مضطجعاً مع القدرة على ما فوقه اختياراً وإن افتتحها به. وفي 
المسألة ثلاثة أقوال: المنع للصحيح والمريض كا هو ظاهر إطلاق المصنف. والفرق 
فيجوز للمريض فقطء والثالث الحواز لم ا. 


وبالله سبحانه التوفيق. [شفاء الغليل: .]١87 /١‏ 

99) قحلن احتهك يني اما الفايدة نظن لبان العرب 68519 

)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ك). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(:) (لا اْطِجَاعٌ وَإِنْ أَوّلاً) أي: ليس له الاضطجاع في النافلة وإن دخل عليه أولاً 
وابتدأها به. [شفاء الغليل: /١‏ /141]. 


شرح بجرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فصل [فبً فضاث الفائنة] 
(قصل : وجب قَضَاءِ فانتّة مطلقا)”'' أى: أن الصلاة الفائتة يجب قضاؤها مطلقاً؛ 
أي: كثيرة كانت أو يسيرة وفي كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس أو 

غروبها. 

والعصر إذا نسيها ثم ذكرهما في الوقت فإنه يبدأ بالظهر ثم العصرء فلو بدأ بالعصر 

ناسياً صلى الظهر وأعاد العصر في الوقت, فإن خرج الوقت فلا إعادة» الوقت في 

ذلك إلى غروب الشمس وفي المغرب والعشاء إلى طلوع الفجرء فلو بدأ بالعصر 

ذاكراً للظهر صل الظهر وأعاد العصر أبداً. 

(1) (وَجََبَ قَضَاءٌ فَائَِةِ مُطْلَقَاً) أي: في حقٌّ العامد وغيره» ومن أسلم بدار الحرب 
وغيرهاء والمستحاضة وغيرها. أما العامد فقال عياض: سمعت بعض شيوخنا 
يحكي: أنه بلغه عن مالك قولةٌ شاذةٌ بسقوط قضاء تاركها عمداًء ولا يصحٌ عنه ولا 
عن غيره من الأئمة سوى داود وأبي عبد الرحمن الشافعي» وخرّجه سند عَلَ قول 
ابن حبيب بتكفيره لأنه مرتدٌ تاب, وأما الحربي يسلم فنقل المازري في قضاء ما تركه 
ببلد الحرب: الوجوب لسحنون والسقوط لابن عبد الحكم. 

قال ابن عرفة: لعله عَلَ نقل المتيطي في كون من أقرٌ بالشهادتين» وأبى التزام سائر القواعد 
يكن اليك عليه رين أو ؟ قَوْلانٍ لأصبغ» والمشهور به القضاءء وأما المستحاضة» 
فنقل ابن رشد في قضائها ما تركته جهلاً مدة استحاضتها ثلائة أقوال: الأول: 
الوجوب ل "المدونة". والثاني: السقوط لابن شعبان» وظاهر سمع أبي زيد رواية 
ابن القاسم. والثالث: تقضي الأيام اليسيرة دون الكثيرة. ابن رشد: وسألت شيخنا 
أب جعفر ابن رزق عن رواية أبي زيد هذه» فتأوها با بينها وبين خمسة عشر يومأء 
ويتناول قوله: (مُطَلّقا). أيِضا الكثيرة واليسيرة وكون القضاء في جميع الأوقات. 
[شفاء الغليل: .]141//١‏ 


باب في الصلاة 


(شَرطاً)”'' منصوب على الحال من (تَرْتيب) وعاملها (وَجَبِ). (وَالْقَوَائت في 
أنْفْسهًا) ”" أي: ووجب ترتيب الفواكت في أنفسها. (وَيُسيرِهَا مع حاضرة) أي: 
ووجب ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة وإن خرج وقتهاء وهو المشهور. (وشل 
أربْع أو حمس خلاف) يعني: أنه اختلف في اليسير الذي يقدم على الوقتية هل هو أربع 
صلوات وهو ظاهر كلام صاحب "الرسالة'”"» وما زاد على ذلك كثير» ونقله في 
"النوادر"' عن سحئون وهو ظاهر المذهب عند سند وجماعة؛ أو هو حمس؟ 
المازري: وهو مشهور مذهب مالكء وقاله مالك في "العتبية"7. 


)١(‏ (ومَمَ ذِكْرٍ تَرْتِيبُ حَاضِرَئَينِ فَرْطاً) الشرط هو: الذي يلزم من عدمه العدم ولا 
يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» فيلزم من عدم ترتيب الحاضرتين مع 
"المقدمات" الاتفاق عليه؛ ولكن قال المازري: خرج بعضهم عدم شرط الترتيب 
من قول مالك: من قدّم عصر يومه عَلَ ظهره جهلاً؛ ولا يذكر في يومه [ايعد. 
قال ابن عرفة: خرّجه الباجي من رواية علي قال: ولابن القاسم نحوه. ابن 
زرقون: هي خلاف نقل ابن رشد الاتفاق» فلعله 1 يقف عليهاء ومفهوم قوله: 
(مَعَ ذِكْرِ) أنه غير واجب مم النسيان؛ فلا يعيد إلآ في الوقتء وكذا صرّح به ابن 
رشد وغيره. [شفاء الغليل: 1/١‏ )]. 

(0) (وَالقَوَائتِ ني أَنْفسِهًا) | يصف هذا الواجب بالشرطية؛ فلا يلزم من عدمه عدم؛ فإذًا 
لا يعيدها أصلا ذاكرا أو ناسياء عَلَ ما مشى عليه المصتف إذ بالفراغ منها خرج 
وقتها. [شفاء الغليل: ]1١189 /١‏ 

إهرة انظر: الرسالة» ص: 59. 

(:) انظر: البيان والتتحصيل: ٠ 5 /١‏ ء ونص المسألة: (قال ابن القاسم فيمن نسي صلوات 
كثيرة فذكرها في وقت صلاة» إن كانت صلاة يوم وليلة فأدنى بدأ مها ثم صلى الصلاة 
التي حضرته وإن فات وقتهاء وإن كانت أكثر من ذلك بدأ بالصلاة التي حضرته ثم 
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(فإن خَالْف ولَوْعَمَداً أعاد بوت الضرورة) أي: إذا حالف ما أمر به بأن قدم 
الحاضرة على الفائتة اليسيرة» فأما مع النسيان فيعيد في الوقت وكذا مع العمد على 
طلوع الفجر في المغرب والعشاء'". (وفي إعادة مأمومه خلآف) يعني: أن الإمام إذا 
أمر بالإعادة لأجل الترتيب فهل يعيد مأمومه أم لو ففى "المدونة"': يعيد هو ولا 
000 : 00 : د 1 
ابن يونس: وقاله ابن القاسم وابن كنانة' وابن دينار ومطرف وعبد الملك 
واستحسنه اللخمي» وشهر ابن بزيزة الإعادة» قيل: وهو الأقيس بناء على الارتباط. 
(ونَدْكَرَانِيُسيرفي صلَة وَلَوْجْمعَة قَطَع فَدْوَشَمَع إزركع)'" أي: أن المصلي إذا ذكر 
صلاة يجب ترتيبها مع ما هو فيه كى| لو ذكر خمس صلوات أو أربعا - على مامر - 
وهو في صلاة فإنه يؤمر بقطع ما هو فيه إن لم يركع» فإن ركع شفعها؛ أي: كمّلها 
ركعتين نافلة وسلم وهذا ظاهر المذهبء ولمالك قول باستحباب القطعء وإذا قلنا 
بالآول فلا يخلو إما أن يكون فذَاً أو إماماً أو مأموماء فإن كان فذّاً فالمشهور يقطع ما 
)١(‏ (قَإِنْ حَالَفَ ولَوْ عَمْداً أَعَادَ بوَفْتِ الشَّرُورَةِ) هذا راجمٌ ليسير الفوائت مّمّ الحاضرة» 
وما ذكر فيه هو مذهب "المدونة"» وقطع هنا باعتبار الوقت الضروري كما فعل ابن 
رشدء وقد حكى فيه اللخمى روايتين. [شفاء الغليل: .]١89 /١‏ 
(؟) هو: أبو عمروء عثمان بن عيسى بن كنانة مولى عثهان بن عفان. المتوفى سنة 860١1ه.‏ 
أحد تلامذة الإمام مالك وهو من جلس في حلقته بعد وفاته. وكان مالك يحضره 
لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد. انظر ترجمته في: المدارك» لعياض: ”/ ١؟»‏ وطبقات 
الفقهاء. للشيرازي» ص: »١57‏ وتاريخ الإسلام. للذهبي: .797/١7‏ 
(7) (ولَوْ حمعَة) إغياء في قطع الإمام الذاكر ومأمومه. وقوله ثانياً: (ولَوْ حمْعَة) إغياء في تمادي 
المؤتمٌ الذاكر وإعادته في الوقت ظهراً أربعاً. [شفاء الغليل: /١‏ 189]. 
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م يركع» وإن كان إماماً قطع ما هو فيه [1/ أ]» وهل يسري البطلان للمأمومين أو 
يستخلف؟ قولان لمالك» قال مرة: لا يستخلف وهو المشهورهء ورواه عنه ابن 
القاسم وهو معنى قوله: (وإمَام وَمَأمُومه) فإن كان مأموماً تمادى مع إمامه ثم يعيد في 
الوقت وهو معنى قوله : (لأمَؤْتَم شعي فيعيد في الوت) . (ولوجمعة) أي أنه يتّادى مع 
إمافة ولس دظيرا وو اذهب (وَكَمَلَهَدَبَعدَ شَفْعمنَالْمَْرِب, كثَلاث من غَيرِهَا) أي : 
ان الغا زذا ستل من اللترضع ركمن فإله كايا ولا رفظم ناركدللك [ذ فل مدن 
الرباعية ثلاثاً قاله مالك في "المدونة"07) (وإن جَهِلَ عَيْنَ مُنْسِيّة مُطلْقاصَلَى حَمْساً) 
يعني: أن من نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري ما هي فإنه يصلٍ الخمس؛ 
إذ لا تبراً ذمته إلا مها؛ إذ هو مطلوب بتيقن براءة الذمة» ومراده بالإطلاق سواء 
كانت المنسية صلاة حضرية أو سفرية ليلية أو خهارية. (وإِنعَلمَهًا دُونَيَوهَا صَلاَهَا) أي: 
فإن علم بكونها مثلاً ظهراً أو عصراً أو غير ذلك إلا أنه جهل يومها فإنه يصلي المندسية 
فقطء ولا عبرة بجهل اليوم؛ إذ لا يطلب منه تكرار الصلاة بحسب عدد أيام الأسبوع. 
(نَاوياًلَه) يعني: فإذا صلى تلك المنسية نوى بها يومها التي تركت منه وتبرأ بها ذمته. 
ون نس صَلةوَكانتَهَا صلّى شا نفدي ظَهر) أي : إذا نسي صلاتين متواليتين لا 
يدري ما ثماء فإنه يصلي ست صلوات يختم ب بدأء والمستحب له أن يبدأ بالظهر؛ لأنها 
أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليهم) السلام”". 

(وفي تَالمّتها أَوْرَابعَتهًا أَوْخَامِسَتهًا كَدْلكَيُثُنَي بِالْمنْسي) أي: فإن نسي صلاة 
وثالثتها ولم يدر ما هماء أو صلاة ورابعتهاء أو هي وخامستها [فإنه يصلي ست 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 7515ء وتهذيب المدونة: .791//1١‏ 


(0) أخرجه أحمد: الى برقم(73081)» وأبوداود: ١‏ ءبرقم(099)), 
والترمذى: 70١‏ برقم »)١59(‏ وقال: حسن صحيح غريب. 
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صلوات أيضاًء وهو معنى قوله: (كَذْلِك) أي: أن الحكم في نسيان صلاة وثالثتها ولم 
يدر ما هي أو صلاة ورابعتها أو هي وخامستها]”'' كالحكم في نسيان صلاة 
وثانيتها في القضاء عليه بست صلوات. إلا أن صفة القضاء مختلفة» ففي الأولى 
يصلي ستّاً مرتبة وفي هذه يبدأ بالظهر ويثني بالمدسي» وفي صلاةٍ وثالثتها يثني 
بالمغربء ثم بالصبحء ثم بالعصر ثم بالعشاء الآخرة ثم بالظهر؛ وفي صلاة 
ورابعتها يثني بعشاء الآخرة ثم بالعصر ثم بالصبح ثم بالمغرب ثم بالظهرء وفي 

صلاة وخامستها .* يثني بالصبح ثم بالعشاء الآخرة : ثم با مغرب ثم بالعصر ثم بالظهر 
فقد ختم في جنيع الصور بالتي بدأ بها (يَْي بالمنسي) جملة حالية وإنما لميأت بها 
بالواو لكونها مصدرة بمضارع مثبت. (وَصَلَى القمس مَرَتَينِ في سَادِسَتهَا وحاديَة 
عشرتها) أي: فإن كان المنسي صلاة وسادستها أو صلاة وحادية عشرتها فإنه يصلي 
الخمس مرتين؛ لأنها متهاثئلان''' من يومين كظهرين أو عصرين أو نحو ذلك 
وهكذا سادسة عشرتها وحادية عشرتها (وفي صَلآَتَين من يومين مُعِينَتَينِ لآيَدرِي 
السابقة صلاَهماء وأَعَادَ الْمبْتَداَة)' "يعن وف نسيان صلاتين يريد: معينتين [من 
يومين معينين]” ' لا يدري السابقة منهما فإنه يصليه| ويعيد المبتدأة؛ أي: فيصلي 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)قي (ك):نعائلات» وي (غ)#مائلين: 

( (وفي صَلائَينِ منْ يَوْمَبْنِ مُعيَنِ لا يَدْرِي السَّابِقَةَ صَلاهُمَا وأَعَادَ اده تصوره ظاهرء 
إلا أن الذي يليق بقرضى الممناله أن تكون معيتون بالتأنيت نبا لصلاتين لا ليوفين: ولو 
قدّمه مَعَ ذلك لكان أبين» ففرض المسألة أن الصلاتين معينتان كظهر وعصر إحداهما من 
يوم والأخرى من يوم آخرء ولا فرق عَلَ مختار المصئف بين كون اليومين معينين كسبت 
وأحد. وكونها غير معينين» أما مَعٌ عدم التعيين فباتفاق» وأمّا مَعْ م التعيين فعلى المشهور 
عَلَ ما عند ابن الحاجب وغيره. [شفاء الغليل: .]١189 /١‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
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ظهراًئم عصراًثم ظهراً وهذا هو الصحيحء وأجراه ابن شاس وغيره على المشهور 
من عدم اعتبار تعيين الأيام”'". 

(ومعَ الشّك في الْقَصْرِأَعَاد إِتْرَكُلَ حَضَرِيّة سَفَرِيْةً) أي: فإن شك مع ما تقدم في 
القصر بأن نسي ظهراً وعصراً من يومين معينين لا يدري السابقة منهماء وشك مع 
ذلك هل كان الترك هما في السفر أو في الحضر؟ فالصحيح"'" أنه يصلي ظهراً 
حضرية» ثم هي سفرية» ثم عص رأ حضرية: ثم سفرية» ثم ظهراًحضرية ثم 
سفرية» [وهذا معنى قوله: (أعاد إتْرَكُلَ حضْريّة سَفَرِيُّ) ]'" وإن بدأ بالعصر فعل 
ذلك وختم مها. (وَككدَشاً ذلك سَبْعا”". وأبعاً, ثلث مَشَرةَ َمْسا إِحدى وَعشظرينَ) 
يعني: فإن نسي ثلاث صلوات معينات من ثلاثة أيام معينة كما لو نسي صبحاً 
وظهراً وعصراً من ثلاثة أيام لا يدري السابقة منها فإنه يصلي سبع صلوات. 


)١(‏ ضبطنا هذه المواضع على ما بين أيدينا من نسخ الشارح في قوله: (معينتين) مؤنثاً 
يعود على (صلاتين) وكذا هي في نسختينا للمختصر الخليلي» واستدرك ابن 
غازي المسألة حيث وقع تصحيف في نسخته لقوله: (معينتين) صحفت ل 
(معينين) يعود على (يومين) قال: (قوله: (وفي ص لاتَيْنٍ هن يَوْمَيْنِ مُعَيَنَيْنِ لا 

وني التاق عد فا واعناة السكذا) صوق امن إلا أن الندى يلبق 
فاق للذالد اذ كرة اعون النا دك نكا لكين لا ارم ولو كانه 2 + 
ذلك لكان أبينء ففرض المسألة أن الصلاتين معينتان كظهر وعصر إحداهما من 
يوم والأخرى من يوم آخرء ولا فرق على مختار المصتف بين كون اليومين 
معينين كسبت وأحد» وكونه) غير معينين» أما مع عدم التعيين فباتفاق» وأمّا 
مَعٌ التعيين فعلى المشهور عَل ما عند ابن الحاجب وغيره. 

(0) في (ع): الأصح. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(5) في (ك): سبعاً وخخساً. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وضابط ذلك أن تضرب”' المنسيات”' في أقل منها بواحدة ثم تزيدها واحدة 
فتضرب ثلاثة في اثنين بستة ثم تزيدها واحدة» فإذا صلى بدأ بالصبح ثم بالظهر 
ثم بالعصر ثم يعيدها ويختم بالصبحء وكذا لو بدأ بالظهر صلى بعدها العصر 
ثم الصبح ثم أعادها ثم يختم بالظهرء وكذا يصنع بالباقي | إذا نسي صبحاً 
وظهراً وعصراً ومغرباء فإنك تضرب الأربعة في ثلاثة ثم تزيدها واحدة 
تون ثلؤثة عقر فإذا كان سات ني :صلوات ممق و اتشرت كما 
تقدم. (وَصَلَى في ثلاث مُرَتَبَة من يوم [لايَعلَم الأونى)'" يعني: فإن نسي ثلاث 
صلوات متواليات من يوم]”” اريس باه كياب مأك حتواة فالا شيا 
سبع صلوات مرتبة يبدأ بالظهر ويختم بالعصرء وكذا يصلي ثانيّ صلوات إذا 
نسي أربعاً ويصلي تسع صلوات إذا نسي خساً على ما تقدم؛ وعلى هذا فقوله: 
(سَبْعاً وثْمَانياً وتسعاً) معمول لقوله: (صَلَى). وقوله: (أربعاً وَخْمْساً) معمول 


لقوله: (شسي). والتقدير: وإن نسى أربعاً صلى ثانياً وإن [نسى]””' حمسا صلى 


)١(‏ ني (ح١)‏ و(ك) و(م): يضرب. 

(0) في (ك): بالمنسيات. 

1 (وصَلٌ في ثلاث مُرَئَيَة من يوم لا يَْلَمْ الأول سَبْعاً وأْبعا يا ومسا تَسْعاً) تصوره 
ظاهرء فإن قلت : ولِمَ سكت هنا عن صلاتين مرتبتين؟ قلت: لأنه ذكره أوّلاً إذ 
كالكنؤاة نت ماةة رثائقها صل مها ]| ذى الواعدة إذاقال#وإن يل عدن مسة 
عنقا فيا ييا فضابطه أنه يصل لواحدة خمساًء ثم كلما زاد واحدة في المنسي 
زادها في المقضي» فيصل لاثنتين ست ولثلاث سبعاء ولأربع ثانيا ولخمس تسعاً. 
[شفاء الغليل: .]١9* /١‏ 

)ارون معكرت و اسائط من 2 

(0) في (ح١):‏ صلى. 


باب في الصلاة 


[تسعا]”'"» ويجتمل أن يكون (أربعاً وخساً) منصوبين على إسقاط الخنافض؛ أي: 
وفي أربع يصلي ثانيا وفي حمس يصلي تسعا. 
فصل [في؟!؛ سجود السخةن) 

١ن‏ هون تكرَهبنَْص سن مومع باد - سَجْدَكان َبْلَسَلامه) المشهور 
أن سجود السهو قبل السلام سنة» وقيل: واجب. واختلف في محله» والمشهور 
أنه يتنوع» ففي”'' النقص [وحده]"" - وإن تكرر - أو مع الزيادة: قبل 
السلام» وفي الزيادة: بعده. والباء في (بسْقص) متعلقة بقوله: (لسهو) وهي 
للسببية؛ أي: بسبب نقص سنة» واحترز به من نقص الفرض فإنه [لا 
يجزئه]”» ومن نقص الفضيلة فإنه لا سجود ها. (مَؤَكدَة) احترازاً [15/ أ] من 
غير المؤكدة» كيسير الجهر والإسرار والتشهد الواحد. (أومع زيادة) أي: لا فرق 
بين انفراد النقص أو اجتماعه مع الزيادة في ترتيب السجود القبلي» و(سجِدَتَانِ) 
قائم مقام فاعل 0 أ سن للسهو سجدتان» والضمير المجرور في (سلامه ) 
راجع للمصلي. (وَبالجَامع في السجمعة) أي: أن السجود إذا كان لنقص سنة في 
صلاة الجمعة فإنه لا يكون إلا في الجامع؛ لأنه شرط فيهاء والسجود المذكور 
جابر للصلاة» فهو كجزءٍ منها. (وَأَعَادَ َقَهِدَهُ) أي: إذا سجد السجود القبلي 
أعاد تشهده ليقع السلام ثانياً عقب تشهده. (كتَرك جهرٍ) مئال للسنة الواحدة 


)١(‏ ني (ح١):‏ سبعا. 

(0) في (ك): مع. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(4) في (ح١):‏ يجبر به. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


التي يسجد ها. (وسورة بفَرضي) قَيْدّ في الجهر والسورة» واحترز بذلك من النافلة, 
فإن ترك الجهر مغتفر فيهاء وأما السورة فلا يضر تركها في النافلة”"". 

(وَإِلا قبَعْد) أي: وإن لم يكن السهو بنقص سنة واحدة ولا مع زيادة بل كان 
ةافش ظ الله سجن له بعد لقا كلتم بق ) يتن أن مح فلاف مساحو 
يدر أثلاثاً صلٌ أم أربعاً فإنه مأمور أن يبني على الأقل ويأتٍ با شك فيه» والمشهور 


مو م ا ا و ا 0 ل م 5 1 
(ومقتصر على شفع شك أهوبه أم بور" ' أي: أن من لم يدرٍ أشرع في الوتر أم هو 
في ثانية الشفع فإنه يجعلها ثانية ويسجد بعد السلام. (أو ترك سربِفَرض) يعني: فجهر 


)١(‏ (وتَسَهدَيْنِ) أي أن التشهدين كالتكبيرتين» يسجد ما قبل السلام؛ وعَلّ هذا اختصر 
"المدوّنة" أبو سعيدء والتشهد الواحد كالتكبيرة الواحدة لا يسجد له كما يأتي. وقد 
تعقب القرافي تصوير السجود للتشهدين قبل السلام بأن السجود للأخير قبل 
السلام ذكر له قبل فوت محلّه فيفعل» وأجيب بتصويره حيث يجلس ثلاثاً في مسائل 
اجتماع القضاء والبناء. قال ابن عرفة: ولا يلزم ذلك من لفظ الأمهاتء وطوّل في 
ذلك فانظره. وقرر ابن عبد السلام السؤال بأنه قبل السلام 1 يفت محل التشهد الثاني 
فيبقى التشهد الأول عَلَ انفراده» والمذهب أنه لا سجود عَلَ من تركه وحده قال: 
وأجيب عنه بأن السجود إنما كان لنقصان التشهد الأول مَعَّ الزيادة الكائنة عن تأخير 
التشهد الثاني؛ إذ لا يقال: سها عنه إلا إِذَا تركه مُطْلّقاً أو أخره عن مكانه. [شفاء 
الغليل: .]١9١ /١‏ 1 

(0) (ومُمْمَصِرٌ عل شَفْع شك أَهْوَبهِ َو بوَثْرِ) تصوره ظاهرء ولماكانالحكم أن هذا 
الشاكٌ يقتصر عَلَ الركعتين المتيقنتين» فيسلّم منهما عَلَ أنهم| شفعه؛ ويسجد ثم بعد 
ذلك يستأنف الوترء عبّر عنه بالمقتصرء كى! أنه لما كان الذي قبله لا يقتصر عَلّ 
المتيقن» بل يأتي بها شك فيه. وبعد ذلك يسلّم عبّر عنه بالمتةٌ» فحصل التقابل بين 
اللفظين في أوجز عبارة. [شفاء الغليل: .]١91١ /١‏ 


باب في الضلاة 


في محله فإنه يسجد بعد السلام؛ لأن الجهر فيه معنى السر وزيادة. (أواستنكحه 
الشّك) أي: وكذا يسجد إذا استنكحه الشك؛ أي: داخله. 

(وَنَهِي عنْه)”'' أي: وأضرب عنه كما إذا طوّل بمحل لم يشرع فيه ذلك 
الطول. كتطويله القيام بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين» والحاصل فيه 
أن ابن القاسم لا يرى السجود مطلقاء وسحنون يقول به مطلقاء وأشهب 
يفرق بين ما شرع فيه الطول وغيره. ابن رشد: وهو أصح الأقوال'". وإليه 
أشار بقوله: (علّى الأظهر). 

واعلم أن الشك مستنكح وغير مستنكح والسهو كذلك, وعلى الأول 
تكلم هناء وصورته أن يعتري المصلي الشك كثيراً أن يشك هل زاد أو نتققص 
ولا يتيقن شيئاً [يبني]!" عليهء وحكمه أنه يلهو عنه ولا إصلاح عليه ولكن 
يسجد بعد السلام. 

والثاني: كمن شك أصلى ثلاثا أو أربعاً وقد تقدم. والسهو المستتكح هو الذي 
يعتري المصلي كثيراً وحكمه أن يصلح ولاسجود. والسهو غير المستتكح هو الذي 
لا يعتري المصلي كثيراً وحكمه أنه يصلح [ويسجد]!' على حسب ما سها. 

(وَإن بعد شهرِ) مبالغة في محل السجود البعديء قال في المدونة: ولو بعد شهر. 


)١(‏ (وفِيَ عَنْهُ) يجري فيه من البحث ما تقدّم عند قوله في الطهارة: إلا المستنكح؛ ابن 
القوطية: ولحيت عن الشيء ومنه لهياناً: غفلت عنه. [شفاء الغليل: .]١91١ /١‏ 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: .788/١‏ 

(') ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4نماا دن مسكز نين ساق هرد( ك). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(بإخرام, وَتََهَدِء ولام جرً) الباء للمصاحبة في المبالغ''' فيه وهو السجود 
البعدي» وهكذا قال ني "الجلاب": وسجدتي السهو اللتين بعد السلام بإحرام 
وتشهد وسلام” ". (جَهراً) حال من قوله: (وَسَلام) أي: ويجهر بسلام البعدي على 
المشهور. (وَصَعحَإن شدمَأوأَخَرَ) يعني: إذا قدم السجود البعدي أو أخر السجود القبلي 
أجزأه في الموضعين. 

(لاَإنْ استَدْكَحَهُ السَهوْ) أي: داخله وكثر عليه وتكرر منه المازري: ولا سسجود 
عليه. (وَيُصلعٌ) أي: يصلح صلاته؛ يريد: ولم يسجد لسهوه. (أَوْشَكَ هَل سَهًا'") أي: 
[ثم تبين]!.' عدم السهو فلا سجود عليه. (أوْسَلَّ) أي: شك هل سلم أم لا؟ فلا 


سجود عليه. 


اه ساس صما سم 


سجد واحدة منههما؟ فإنه يمسجد واحدة ولا سجود”'' عليه. (أوزَاد سورة في 
أَخرَيِيه) أي: أن المشهور إذا قرافي الأخريين”" بسورة [مع الفاتحة]!" لا 
سجود عليه وكذا لو خرج من سورة لغيرها. (أَوهَاءَ عَلَبَةَ أوقلّس) أي: ولا 
سجود عليه إذا ذرعه القيء أو قَلّسَ. (وَلاَ لفَرِيضّة) معطوف عل (لاإن 


)١(‏ في (ك): للمبالغة. 

(0) انظر: التفريع: .٠١7 /١‏ 
(9) في (ك): سها أو لا 

() في (م)» (ع): لم يتيقن. 
(6) في '(ح1): سجدتين 

(5) في (م): ولاسهو. 

(0) في (ك). (ع): الأخرتين. 
(6) في (ح١):‏ مع أم القرآن. 


باب في الصلاة 


استَذكعه) أي: ولا يسجد لفريضة؛ أي: تركها لأن الفرائض لا تجبر بالسجود 
ولا بد من الإتيان ببا. (وَلاَ غْيّرِمُؤكَدَة) أي: ولا سجود لسنة غير مؤكدة ومثّل 
لغير المؤكدة بقوله: (كَتَشَهُد) أي: أن التشهد الواحد سنة لكن لا يسجد له 
لخفته» وكذا ما بعده؛ أي: فلا يسجد له. نص عليه ابن أبي زيد فقال: وإن أسر 
إسراراً خفيا'' أو جهر جهراً يسيراً فلا شيء عليه'". وكذا إعلانه بالآية. 7" 
(وإعَادَة سورة قط لهِما)”' أي: أن من قرأ في صلاته بأم القرآن على سنتها ثم نسي 
فقرأً في السورة التي معها جهراً في السرية أو سرّاً”” في الجهرية فإنه مأمور بإعادة 
السورة في الجهر والسر ولا سجود عليه» ونبّهِ بقوله: (فقط) على أنه لو جهر بالفاتحة 
والسورة معاً في محل السر أو العكس فإنه يعيدهما ويسجد بعد السلام»؛ وضمير 
التثنية في قوله: (لَهُمَا) راجع إلى الجهر والسرء واللام للعلة. (وَتَكْبيرَة) أي: التكبيرة 


)١(‏ في (م): خفيفاً. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .”64/١‏ 

(*) لوإعلان بكآيّة) الذي ينبغي أن يحمل عليه أنه ليس تكراراً مَعّ قوله قبله: (ويسير 
جهر أو سر)؛ لأن مراده بيسير الجهر والسر: ما 1 يبالغ فيه منهماء ولو كان ذلك في 
كل القراءة» عَلَ نحو ماني "مختصر" أبي محمد بن أبي زيدء حسبا رجّح في 
"توضيحه" ني فهم كلام ابن الحاجبء ولكن يلزم عليه أن يكون سكت عن 
الإسرار بنحو الآية. [شفاء الغليل: .]١91١ /١‏ 

(4) (وَإِعَادَةٍ سُورَةٍ فَقَطْ طََا) الذي فسّره به الشارح هو مراد المؤلف لا شك فيه إذ به قرر في 
"التوضيح" كلام ابن الحاجب معتمداً عَلَ قول ابن عبد السلام؛ ورأى في الرواية أن 
الزيادة المذكورة في السورة خاصة أخف منها في مجموع أم القرآن مع السورة. انتهى. 

وظاهر كلام ابن رشد وغيره: أن الفرعين معاً من أصل مختلف فيه وهو زيادة القرآن في 
الصلاة من غير تفريق بينهما. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 1917]. 

(5) في (ك): وأسرء وفي (ع): أو أسر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الواحدة لا سجود لما. (وفي إبِدَالهًا بسمع الله لمن حمده أو العكس تَأُوِيلان) اخعتلشف 
شراح المدونة فيا إذا جعل موضع "الله أكبر" "سمع الله لمن حمده" أو جعل 
موضع "سمع الله لمن حمده" "الله أكبر" هل عليه سجود سهو أم لا؟ فمنهم من 
تأوها على السجود ومنهم من نفاه''". 

(وَلا لإدارة مَؤْكّم, وإصلاح رداء, أوستّرة! ' سَقَطْتَ) هذا معطوف على قوله: (وَنَا 
لفريضة) أي : ولا يسجد لإدارة مؤتم وإصلاح رداء أو إصلاح سترة سقطت أو 
مشي صَفَيْنٍ لسثرة, أَوْْرْجَة, أودفع مار أوذْهَاب دَبَةَوإنِْجَنْب, أَوَْهقَرة)!' كمشي 
الصفين أو الثلاثة؛ أي: لأحد هذه الأمور فإنه خفيف ولا سجود عليه أي: مع 
كونه مأموراً به ونحوه في ابن الجلاب: أن ما فوق اليسير جد يعني: من المثي» إن 
ا يي 


دفعاً خفيفاً مشروع7”. انتهى 


قال في "المدونة' 00000 
عن شاله أو إلى خلفه يقهقر قليلا”". وإلى هذا أشار بقوله: (وإن بجنب, /١7[‏ ب] 


(1) انظر: المدونة: /١‏ 777 وتهذيب المدونة: 07/١‏ ونص التهذيب: (وإن جعل موضع 
(الله أكبر) (سمع الله لمن حمده)ء وموضع (سمع الله لمن حمده) (الله أكبر) فليرجع فليقل كما 
وجب عليه فإن لم يرجع ومضى» سجد قبل السلام كان وحده أو إماما). 

0 في (ع): واد سار 

()أر كمنئ صَفَيْنِ) ظاهره أنه تحديد في المسائل الأربع بعده. قوله: (وَإِنْ بجَنْبء أو 
فَهِمَرَةِ) صوابه : قهقرى بألف التأنيث لا بتائه. [شفاء الغليل: .]١957 /١‏ 

(5) في (ح١):‏ كانقلاب. 

(05) انظر: التفريع: /١‏ 5/. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

00 انظر: المدونة: »75١7 7/1١‏ وتهبذيب المدونة: /١‏ 7/860. 


باب في الصلاة 
أوَشَهْمَرَى) إذ هو راجع لقوله: (كمشي). والقهقرى مقصور: الرجوع إلى خلف 
ووجهه مستقبل أمامه. 

(وسَنْح على إمامه إن وقّف) أي: أن المأموم لا سجود عليه إذا فتح على إمامه [أي 
لقنه القراءة]''' إذا وقف. (وَسَد فيه لتَنّاوْبِ) أي: ولا سجود عليه في سد فيه لتثاؤب أو 
نفث في ثوب لأجل حاجة. 

(كَتَمَحنْح والمفتار طم الإططاريه لقَيرِهَا) أي: أن التدحنح لحاجة لا يبطل 
الصلاة ولا سجود فيه'". ابن بشير: باتفاق» واختلف إذا تنحنح من غير حاجة 
هل يكون كالكلام فيفرق [فيه]'' 'بين العمد والسهو وهو قول مالك في 
"المختصر" أو لا يبطل الصلاة مطلقاً وهو قول مالك أيضا؟ وبه أخذابن 
القاسم واختاره الأمري واللخميء وإليه أشار بقوله: (والمختار...إلى آخره). 
(وتسبيح رَجِلٍ أوامرأة لضرورة) أي: أن التسبيح من رجل أو امرأة لضرورة لا 
سجود فيه. (وَلأَيْصَفْفَنَ) المشهور كراهة التصفيق”؟' لهن. 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟) في (م): عليه. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ك). 

(:) التصفيق: صوت الكف يقع على الكف . ولذلك قالوا في الصفقة إذا هت: صفقة 
لأهم إذا أتموا التكاح جعل المنكح يده في يد الناكح » فكان ذلك عندهم دليلاً على تمام 
العقدة» فكان الكفان حين ذلك يصوتان» فقيل لتمام كل أمر من بيع ونكاح وشبههما 
صفقة ى) أعلمتك. والتصفيق بالسين والصاد لآنه) قبل القاف. ذكر في كتاب العين 
عن الخليل بن أحمد ييملتْةِ أن كل سين أو صاد تكون قبل قاف فإن السين في مكان 
الصاد في ذلك جائز والصاد في مكان السين أيضاً في ذلك كذلك. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: 75. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وكلام لإصلاحها بَعدسَلام)”'' أي: أن الكلام لإصلاح الصلاة لا سجود فيه ولا 


(1) (وَكَلام لإضْلاحِها بَعْدَ سَلام) أي سداد اباو زد فسترق "ومني 
الخلاف الذي بين ابن القاسم وابن كنانة وسحنون» با ذا وقع الكلام بعد أن سكم 
الإمام معتقداً للتمام كما في الحديث؛ قال: وأمّاإِذ شك الإمام» فحكى اللخمي 
والمازري في ذلك ثلاثة أقوال: "المشهور أنه لا يجوز له أن يسأل المأمومين كان في 
صلاة أو انصرف منها بسلام؛ ثم حدث له الشكَ بعد سلامه" هذا لفظ المازري» 
وعبّر عنه اللخمي بالمعروفء ووجهه أنه مَعَ الشك مخاطب بالبناء عَلَ اليقين» وقال 
أصبغ: يجوز السؤال بعد السلام خاصة؛ وقال ابن عبد الحكم: يجوز قبل السلام 
وبعده. انتهى. وي رسم إن أمكنني من سماع عيسى» وسئل عن الإمام يصلي بالناس 
فيجلس في ثالثة» أو يقوم إِلّ خامسة» فيسبح به» فلا يرجع» فيكلمه إنسان تمن يصليٍ 
خلفه؟ قال: قد أحسن وتتم صلاته.قلت: وكذا لو سأل الإمام أتنت صلاته أم لا؟ 
قال: نعمء كذلك أَيْضاً. قال ابن رشد: قوله: وكذا لو سأل الإمام أتمّت صلاته؟ قال: 
نعم» كذلك أَيْضاً. ظاهره قبل السلام» وهو بعيد إذ لا ضرورة بالإمام إل السؤال 
قبل السلام هل أكمل صلاته أم لا؛ لآن الواجب عليه إذَا شك أن يبني عل اليقين 
إلأ أن يسبّح به فيرجع» فإن سأهم قبل أن يسلّم» أو سَلم عل شك فقد أفسيد 
الصلاة» وإن سلّم عَلَ يقين ثم شكٌ جاز له أن يسأهمء فينبغي أن يعدل بالكلام عن 
ظاهره» ويقال: معناه إِذَا شك في إتمام صلاته بعد أن سلّم عَلَ يقين» وذلك بخلاف 
الذي يُستخلف ساعة دخوله؛ ولا علم له بها صلى الإمام» فإنه يجوز له السؤال إذا 1 
يفهم بالإشارة» عَل ما ني سماع موسى بن معاوية؛ إذ ليس عنده أصل يقين يبني 
عليه. انتهى. 

وقال ابن عرفة: ولإصلاحهاء كإمام سلم من اثنتين» ول يفقه التسبيح» كله 
بعضهم» فسأل بقيتهم فصدقوه. أو زاد أو جلس في غير محل وأ يفقه فكلّمه 
بعضهم., فثالثها تصح في سهو السلام من اثنتين فقطء ابن حبيب لمن رأى في 
ثوب إمامه نجاسة: أن يدنو ويخبره كلاما. سحنون: تبطل ولو كان لعدم إفهامه 
إشارة. انتهى مختصراً. وبهذا يظهر أن قيد السلام ليس في كل محل. وبالله تعالى 
التوفيق. [شفاء الغليل: .]١97 /١‏ 


باب في الصلاة 


يبطلها إذا كان بعد السلام كى) إذا اعتقد الإمام أنه كمل صلاته فسلم. 

(وَرَجَعْ مام فَقَط لعدلَينِ)”'' أي: أن الإمام يرجع لقول عدلين إذا لم يكن 
على يقين. 

(إلاَلكثْرتهم جداً) أي: أنه لا يرجع إلى غيره إذا كان على يتين إلا أن يكثروا جداً 
بحيث يفيد خبرهم العلم فإنه يرجع إلى خبرهم ويترك اعتقاده. (ولالحمد عاطس, 
وْمُبَشَرِ) أي: أن من عطس وهو في الصلاة فلا يحمد؛ يريد: فإن فعل ففي نفسه. (أَو 
مُبَشَرِ) أعم [من أن يكون]”" بخير أو شر فلا سجودلمذاء ويغتفر وإن كان 
المستحب تركه. (وَلاَ لجَائزِ, كَإِنْصَات َل لمُغبر) أي: فلا يسجد له. ولا يؤخذ من 
هذا أن ما قبله [غير]”" جائز فإن بعضه مأمور به» ولا أن الذي قبله مندوب» فإن 
جنيعه ليس كذلك كالتنحنح وغيره» وإنا يريد: [التنبيه]” ' على أن ما يذكره الآن 
جائز غير مكروه» وهكذا في المدونة: ومن أنصت في الصلاة لمخبر أخيره فإن كان 
يسيراً جاز. (وَتَرُويح رِجلَيَه) وهو أن يعتمد أحياناً على هذه وأحياناً على هذه. (وَشَثْلٍ 
عَقَرَبِ تُرِيده) أي: جائز ولا سجود عليه. (وِشَارَة لسلا أوحَاجَة) أي: فيجوز أيضاً 


)١(‏ (وَرجَمَّإِمَامٌفَقَط لِعَذلَّيْنِ) ظاهره: وإن 1'يكونا مأموميه ى) عند اللخميء وكأنه الراجح 
عند ابن الحاجب؛ إذ قدّمه ثم قال في مقابله: وقيل بشرط أن يكونا مأموميه؛ والمنسوب 
للمدونة "أن ذلك مشروط بأن يكونا مأموميه» وقد قال ابن عرفة في رجوع الشاكٌ 
لعدلين ليسا في صلاته» وبناته عَلَ حكم نفسه نقلان: الأول: للخمي عن المذهب وابن 
الجلاب عن أشهب. الثاني: للمدونة" والعتبي عن ابن القاسم. انتهى. 

وقد يقال: إن تخصيص المصنف الإمام فقط مشعر بكونها مأموميه» فيكون عَلَ مذهب 
"المدوّنة" إلا أنه بعيد من كلامه في "التوضيح". [شفاء الغليل: /١‏ 194]. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ع). 

(5) في (ح١):‏ لنفسه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ولا سجود عليه (سلام) أي: سواء ابتدأ هو بالإشارة به على غيره أو صدَرٌ السلام 
من غيره وأشار هو بالرد لأجله فإن ذلك يجوز فيهماء وتجوز الإشارة للحاجة أيضاً 
وهو المشهور في جميع ذلك' '". (لأَعَلَى مقمت) أي: [لا رد]”' على مشمّت فإنه لا 


يشير بذلك إليه. 

(كأنين لوَجَع وَْكَاءِ تَحَشْع!”)''' التشبيه لإفادة حكم وهو الجواز 
وعدم السجود. 

(وإلآ فَكَالكلام) راجع إلى المسألتين» فيفرق فيه بين العمد وغيره وبين اليسير 
والكثير. 


(كَسَلام على مَفْتَرض) أي: فيجوزء وأحرى على المتنفل. (وَلا لقَّبّسم) أي: فلا 
يسجد لذلك ويغتفر أيضاًء ولمافرغ من ذكر الجائز وكان قد بقي عليه أشياء لا 
يسجد لها لكن الحكم فيها الكراهة عطفها بإعادة [الناني]" '؛ لأنه كالمشير حينظٍ إلى 
مخالفة هذا لما قبله ولم يحتج أن يقول ولا لمكروه. (وفرقّعة أصابع والتفات) أي: ولا 


(01 (وإِشَارَةٍ ِسَلام) أي : لرد سلام؛ قال في 0 ك0 
والابتداء به ما انفرد به ابن الحاجبء قال ابن هارون: ل أر ذلك لغيره وتركه عندي 
أصوب» وقال ابن عبد السلام: وفي النفس شيء من من الإشارة بابتداء السلام؛ عَلَ أن 
المصنف قرره في "التوضيح" كأنه قبله. [شفاء الغليل: /١‏ 146]. 

0 في (ع) الدرةء 

00 في (ع) الح 

(5) (كَأَنينٍ ِوَجَع) صوابه: وكأنين بالواو عطفاً عَلَ قوله: كإنصات؛ إذ هو مما اندرج تحت 
قوله: (ولا لحائز) وأمّا قوله بعد: (كسلام عَلَ مفترض) فلا يليق به الواو؛ لأنه مشبّه به 
في الجواز فقط لاني الجواز» وإسقاط السجود. [شفاء الغليل: .]١95 /١‏ 

(5) في (ح١):‏ الباقي. 


باب في الصلاة 


سجود لفرقعة الأصابع في الصلاة ولا في التفاته فيها. 

(بلآحاجة) لأنه معها يكون من قبيل الجائز» ونبّه به على أنه إذا لم يخاطب 
بالسجود مع عدم الحاجة فلأن لا يخاطب به مع الحاجة من باب أولى. 

(وَتَعمدِبَعِمَابَيْنَأسنَانه) أي: فلا سجود عليه أيضاً في هذا. (وَحَكَ جَسَّده) أي : 
فلا سجود فيه لخفته. (وَذَكْرِ قَصَدَ التفهيم به بِمَعلّه) ى) إذا وقف شلخص ببابه 
وهو يقرأ في صلاته بقوله تعالى: #آدَخْلُوهَا بسَلَسِءَامِنِينَ4 [الحجر:”؛] وقصد 
إفهامه بذلك. والمراد بالذكر كل مشروع في الصلاة قرآناً كان أو غيره والباء في 
(به) للسببية» وفي (مُعلّه) للظرفية» والضمير فيه راجع إلى الذكر. (وأَبَطَلَت) أي: 
وإن لم يكن الذكر واقعاً في محله بل مجرداً للتفهيم فإن صلاته تبطل لأنه في معنى 
[المحادثة]”''. (كَفَنْح عَلَى من نيس مَعَهُ في صلاةِ عَلَى الصح) أي: وكذلك تبطل صلاة 
من فتح على من ليس معه في صلاة على أصحٌ القولين» وهو قول ابن القاسم 
وسحنون. (وَبَطَلَت بِقَهقَهَة) يريد: عمداً أوغلبة أو نسياناً. (وَتَمَادَى المأموم إن لم يقدر 


3 


2 


عَلَى الشّرْك) أي: أن المأموم إذا حصل له ذلك في صلاته فلا يخلو إما أن يكون قادراً 
على ترك القهقهة أم لاء فإن لم يكن قادراً على ذلك بل حصل له غلبة فإنه يتهادى 
على صلاته مع إمامه» وإن فعل ذلك عامداً فلا يترادى معه ابن رشد: ولا خلاف 
في بطلان صلاته وصلاة من خلفه إذا كان عامداً ولا يتهادى عليها فذّاً كان أو إماماً 
أو مأموما""» اللخمي: واختلف في المغلوب فقيل: يقطع إن كان وحده؛ وإن كان 
مأموماً مضى وأعاد. وإن كان إماماً فقال ابن القاسم: يستخلف من يتم بالقوم ويتم 


(1) في (ح١):‏ المحاورة. 
() انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 017» وما بعدها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


هو معهم ويعيدون إذا فرغوا. (كََْبِيرِه للركوع بلانيّةإخرام)”' أي: فإن صلاته 
تبطل وهو مذهب لسلا والمسهو و أن المأموم يتهادى مع إمامه ويعيكد. (وذكر 
فائقّة) هو كقوله في "الرسالة": ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه””. 
(وبحدث) معطوف عل (وَبَطَْت بقَهِقَهَة) وكذلك ما يأتي بعده وهو كما قال» وسواء 
حصل الحدث عمداً أو سهواً أوغابة. (وبسجوده لفضيئة أو لتكبيرة) الاتفاق على أنه 
لا يسجد للفضائل» ابن عبد السلام: ونص أهل المذهب على أن من سجد قبل 
السلام لترك فضيلة أعاد أبدا وكذلك قالوا في [المشهور ]”' إذا سجد لترك تكبيرة 
واحدة؛ يريد: وكذلك إذا سجد لترك سمع الله لمن حمده ونحو ذلك. 


(1) (تتكابيره للرُكُوع بلا ني إِرَام» وؤِكْرٍ فَائَِ) شبّه هاتين المسألتين بمسألة القهقهة في 
تمادي المأموم وقطع غيره؛ ؛ ولذّلك 1 يعطفه عَلَ قوله : (بقهقهة)؛ بل قرن الأولى 
بكاف التشبيه» وجرّد الثانية من الباء» فلما رجع للمعطوفات عَلَ القهقهة كرر الباء 
فقال: و(بحدث... إِلَ آخره)» وكرر الثانية» وإن تقدمت في فصل الفوائت قصدا 
لجمع النظائر الثلاث المسماة بمساجين الإمام. المبنية عَلَ الاستحسان وفي معنى ذكر 
الفائتة ذكر الوتر في الصبح بدليل قوله بعد: (وندب قطعها له لفذ لا مؤتم).» فقد 
أجاد ما شاء برّد الله تعالى ضريحه» ولقد أحسن القائل: 

وكَهْ غَائِب ليلى ولغ يرَ وجهَهَا فَقَالَ لَهُالْحِوْمَانُ حسبك مافاتا 

.]١95 7/1١ [شفاء الغليل:‎ 

(1) انظر: المدونة: »151١ 7/1١‏ وتهذيب المدونة: 2773/١‏ ونص التهذيب: (وإن ذكر مأموم 
أنه نسي تكبيرة الإحرام» فإن كان كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأته؛ وإن 
كان كبرها ولم ينو بها ذلك تمادى مع الإمام وأعاد الصلاة احتياطاًء لأنها لا تجزئه عند 
ربيعة» وتجزئه عند ابن المسيب) . 

0( انظر: الرسالة» ص: 7”9. 

(5) في (ح1): السهو. 


باب في الصلاة 


(وبمشفل عن رض وَعَن سنَّة يعيد في الْوقت)''' أي: أن المصلي إذا حصل له شىء 
يشغله عن فرض في صلاته فإنها تبطل وإنشغله عن سنة أعاد في الوقت 

(وبزيَادة[1/ أ] أربع, كركعتينِ في الثُنَائِية) أي: وكذلك تبطل الصلاة بزيادة 
أربع ركعات فيها إذا كانت رباعية كالظهر أو ثلاثية كالمغرب على أحد قولي ابن 
القاسم, ابن شاس: وهو المشهور” ". وكذلك تبطل بزيادة ركعتين إن كانت ثنائية 
كالصبح والجمعة. 

ان واشك" : [وهو المتهون] . 

لع كط ورين الرباعية لا تبطل إلا بزيادة أربع فيها 


(1) (وَبِمْشْعِلٍ عَنْ فَرْضٍء وعن سَنَةٍ يُعِيِدُ في الْوَفْتِ) مشغل: اسم فاعل من أشغل 
رباع وهي لغة ردبئة قله الموهري ذا بن القوطية» ومثله ما تقدّم في السترةء قال 
في كتاب الطهارة من "المدوّنة": ومن أصابه حقن أو قرقرة فإن كان ذلك خفيفاً 
ل ل 
صل بذلك أحببت له الإعادة أبداً» وآ يحفظ ابن القاسم عن مالك في الغثيان شيئاً. 
فحمل عياض الإعادة عَلَ الاستحباب. وقال الباجى: عن بعض الأصضّحَاب: ما 
خف صل به وإن ضمٌ بين وركيه قطع. فإِن تمادى أعاد ني الوقتء وإن شغله 
وأمجلة فأيداءوقال التحجى :هذا والتشان أو هنا يوعيه إن خنف اسشعت زوالنه 
قبلها» وإن صلى به أجزأته» وإن أعجله وخف شغل قلبه أعاد في الوقت» وإن 1 يدر 
كيف صل فأبداً. وعَلَ هذه النقول اقتصر ابن عرفة. 

وقال ابن بشير: إن شغله عن الفرائض أعاد أبداً» وعن السنن ففي الوقت. ويجري عل ترك 
السئن متعمداً أو عن الفضائل؛ لا شيء عليه. ابن عبد السلام: وهذا كلام لا بأس به في 
فقه المسألة. انتهى. وهو الذي اعتمده المصتف هنا. [شفاء الغليل: .]١97 7/١‏ 

(") انظر: عقد الجواهر الثمينة: .١7١ /١‏ 

(6) )1 ابن وقد 

(4) في (ح1)» (م)» (ع): والمشهور تبطل. 

(0) (وتَعَمّدٍ كَسَجْدَة أو تفخ» أ أل َوْ شرْبء َو قَيْءٍِ أَوْكَلام ) التعمد منسحب 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 
وكذلك الثلاثية» وأن الثناتية إنما تبطل بزيادة ركعتين إنم| ذلك مع السهوء وأما 
مع العمد فلا يشترط في البطلان ذلك القدر بل تبطل الصلاة بتعمد سجدة 
زائدة فيها أو ركعة ونحوهاء واختلف هل يلحق الجهل بالعمد وهو المشهور» 
أو بالسهو؟ على قولين. 

(أونفخ) أي: وكذلك تبطل الصلاة بالنفخ فيها عمد . (أوأكل أوشرب, أَوشَيءِ) 
أي: وكذلك تبطل الصلاة بتعمد الآكل والشرب أو القيء فيها. (أوكلام) أي: 
وبتعمد الكلام فإنها تبطل» وسواء قل أو كثر إذا كان لغير إصلاحهاء ثم الحروف 
لسع كرطا بل لو نهق كا حمير أو نعق كالغربان فقال سند: تبطل. (وإن بكرهأَووَجَب 
َإِنَْاذ أَمُمّى) مبالغة في الإبطال بالكلام. (إلأَلإصلاآحهًا) أي: إلا أن يكون الكلام 
لإصلاحها (فُبكثيره) أي: إن| تبطل حينئذٍ بكثيره جدًا. (وبسلام, وأكل. وشُرب. وفيها: 
إن أكَلأُوَشَرِبَانُْجِبرء وَهَل امتلافأو لا لدسلام في الأونى [أَوْللْجِمْع1'"؛ تَأُوِيلانِ) أي: أن 
من سلم قبل تمام صلاته فأكل أو شرب فإنها تبطلء قال في المدونة: ومن سلم من 
ركعتين ساهياً فانصرف فأكل وشرب ابتدأ وإن لم يطل””© 


هكذا في رواية الباجي وابن المرابط”" بالواو» ووقع في بعض الروايات ب(أو). 


عَلَ هذه الأمور كلها؛ ولذلك أسقط فيها باء الجر بخلاف قوله: (وبسلام) وما 
بعده. [شفاء الغليل: .]١91//1١‏ 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع)» وني (ك): أو للجميع. 

(") انظر: المدونة: »١195 /١‏ وتهبذيب المدونة: /١‏ 0/؟», قال فيها: (وإن انصرف حين سلم 
فأكل أو شرب ابتدأء وإن لم يطل). 

(؟) هو: أبو الوليد» محمد بن خلف بن سعيد المريء الأندلسى, المعروف بابن المرابط» المتوق 
نج لم فى فليتوعريف ووس ع الطلمكي راليلت امن أن قير وعمتد امن 
عباس القيرواني وغيرهم؛ وولي القضاء بالمرية» وتوف بالمدينة» له شرح على صحيح 


باب في الصلاة 
وفي المدونة ما يدل على ما أشار إليه بقوله: (وفيها: إن أكل أوشرِب انجبر) فقيل: إن 
ذلك اختلاف من قوله» وقيل: لاء وفرق بآن الأولى مع السلام والثانية لاسلام 
فيها فهذا على رواية (أو). وأما على رواية الواو فلآن الأولى فيها أكل وشرب على 
الجمع» وهذه: أو شرب على الانفراد» واللام في (للسلآم). (أوللْجَمْع) - للعلة: 
و(تَأوِبِلانِ) خبر عن قوله: (وَهَلٍ اختلاف أولا). 

(وبانصراف لحَدث ثم تَبِيْنَ نَفَيُهُ) أي: أن المصلي إذا ظن أنه أحدث فانصرف من 
صلاته ثم ظهر أنه لم يحدث فإها تبطل لتفريطه. (كَمُسَلمٍ شَكُّفي الإثْمَامِ ثم ظَهَِرَ 
الْكَمَالَ عَلَى الأظهرٍ)”'' أي: أن من سلم شاكاً في إتمام صلاته ثم أيقن بعد سلامه أنه 
قد كان أتم صلاته فإن صلاته فاسدة» ابن رشد: وهو الأظهر وقال ابن حبيب: 
اانه اي 

(وبسَجُود الْمَسْبوقِمُع الإمام بَعدِيا أَوْهَبِْيا إِنَلَمْيلْحَقْرَكعَة) أي: أن المسبوق إذا ل 
يلحق من الصلاة ركعة وسجد مع الإمام لسهو ترتب عليه فإن صلاته تبطل سواء 
كان السجود قبل السلام أو بعده. (وإلااسجد) أي: وأما إن لحق معه ركعة أو أكثر 
فإنه يسجد معه القبلي قبل قيامه للقضاء على المشهور. 

(وَلَوتَرَكَإِمَامِهُ) أي: أن المأموم إذا أدرك مع الإمام ركعة فإنه يسجد للسهو 


البخاري. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك؛ لعياض: 8/ 185» والديباج» لابن 
فرحون: ”/ »71٠‏ وشجرة النورء لمخلوف: »١١7/١‏ والصلة. لابن بشكوال: 
6200 وبنية متيف لعي ل 1 6 

(1) (كمْسَلَمٍ شَكَف الإتمام ثم ظهر الَدَمَالُ عَلَ الأَظهَرِ) تقدمت الإشارة إليه ني باب 
الطهازة عند قوله :(وإن شك في صلاته ثم بان الطهر يعد) [شفاء الغليل: 
لا .]١‏ 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات: ١/5ل.‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


الداخل على إمامه ولو تركه الإمام. (أوْلَم يُدرِكمُوجِبَه) أي: وكذا يسجد المأموم إذا 
أدرك مع الإمام ركعة ولم يدرك موجب السجود وهو المشهور. (واَخْرَالْبعدي) أي: 
أن المأموم يؤخر السجود البعدي حتى يكمل صلاته ولا يسجد مع الإمام فإن 
خالف وسجد متعمدا فنندك ناته 

(وَلأسَهُوَعلَى متم حَانَةالْقدوَة) لما رواه الدارقطني”": «الاسهو على المؤتم فإن سها 


1 ا 1 3 0 : ٠‏ 
الإمام فعليه وعلى من خلفه"'' ومفهوم كلام المؤلف أنعليه السجود إذا سهافي 
[غير]!" حالة القدوة» وهو كذلك لأنه كالمتفرد ويسجد لسهو نفسه اتفاقا. 


(وبشرك قبي عن شُلآث سنن وطال, لأأقَل) هو راجع لقوله: (وبَطلت)[أي: 
وبطلت]!* الضلاة أنفياً بتك السجوه القئل إذا كان موحبه ترك قلاف سده 


(١)هو:‏ أبو الحسنء على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغداديء الدارقطني, الشافعيء الحافظ» 
المتوفى سسئة 8ه سمع من أبي القاسم البغوي وابن صاعد وخلق كشير ببغداد والكوفة 
والبصرة وواسط. ورحل في كهولته إلى الشام ومصرء وتوفي ببغداد» له من التصانيف 
"المختلف والمؤتلف فى أسماء الرجال"» "غريب اللغة". كتاب القراءات» كتاب "السنن"» 
و"المعرفة بمذاهب الفقهاء". انظر تر حمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: »10/١١‏ 
والأنساب. للسمعاني: 0/ 40 1, والمنتظمء لابن الجوزي: 1817/1 ومعجم البلدان» 
لياقوت: ”/ 477» ووفيات الأعيان. لابن خلكان: ”/79177؛ وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي: 594/17 4» والطبقات» للسبكي: 7/ 477. 

(؟) أخرجه في كتاب الصلاة» باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام:١/‏ /الاثاء 
برقم »)١(‏ ولفظه: (عَنْ عْمَرَ عَنِ البََنّ ْله فَالَ «لَيْسَ عَلَ مَنْ حَلْفَ الإمام سَهُوٌ َِنْ 
سَهَا الإمَامُفَعَلَْهِ وَعَلَ مَنْ حَلْمَهُ السّهُوُ وَإِنْ سَهَا مَنْ حَلْفَ الإمام فَلَيْسَ عَلَيْو سَهُوٌ 
وَالإِمَامُ كَافِيو) أخرجه في كتاب الصلاة» باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو 
الإمام: /١‏ الا" برقم .)١(‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في الصلاة 


وطالء لا إن كان موجبه أقل من ثلاث وطال فإنهالا تبطل. (قَلاَسجُود) أي 
فبسبب أنها لا تبطل إذا كان ذلك أقل من ثلاث سنن وطال فإذا ذكر ذلك بعد 
الطول فلا سجود. 

(وإن ذَكَرهُ في صلآة)'"' أي: هذا السجود القبلي الذي هو عن ترك ثلاث سنن؛ 
ومعنى: (وبطلت) أي: وحُكِمَ ببطلان تلك الصلاة المتروك منها السجود لطول مثلاً 
فإنه حينئٍ كذاكرها في هذه. 

(وإِلا فكَبعض. فَمنْ فَرْض إن أَطال القراءة أو ركع بطلت, وأَنَم النَفْلَ وشَطعْ غيره. وتُدب 
الإشمَاعْ إن عفد رَكعة)'" أي: وإن لم تبطل لعدم طول مثلاً فكذاكر بعض صلاته؛ 
لأق؛ ويكؤن ذلك البعضن فرضاء ثم بين حكم ذاكر بعض صلاته]” "ب اقول : (فمن 
فُرض إن أطال القراءة) يعني: أن من ذكر صلاة في صلاة فله أربعة أوجه؛ وذلك لأن 
الأول لا تخلو إما أن تكون فريضة أو نافلة::والانية كذلك فأشار إلى كون الأول 
فريضة بقوله: (قَمن فَرْضٍ إن أَطَالَ القراءة أوركع بَطلَتَ), وإلى كون الثانية فريضة أو 


(1) (وَإن ذَكَرَهُ في صَلاة) الضمير المفعول في "ذَكَرَهُ' يعود عَلَ القبلي الذي عن ثلاث 
سنن بدليل قوله: (وبطلت»» وقد قال ابن يونس: إن كانتا قبل السلام وهمامما لا 
تفسد الصلاة بتركهماء فكاللتين بعد السلام لا تفسد بذكرهما واحدة من الصلاتين. 
[شفاء الغليل: .]١9107/١‏ 

(1) (قَمِنْ فَرْض إِنْ أَطَالَ الْقوَاءَأَوْرَكُمَ بَطَلَتْء وأَنَمَ مَ التَقَلّ وقَطَعَ غَيْرَهُ) ليس عَلَ 
إطلاقه» بل نصّ ابن يونس عَلَ أنه إن كان في بقية من الوقت أتمّ النفل ركع أو لَّ 
يركع» وإن ضاق الوقت قطع إن ل يركع قال: ويصير كمن ذكر فريضة ذهب وقتها 
في نافلة وليس قوله: (وقطع غيره) أي: الفرض عَل إطلاقه؛ بل قال ابن يونس: إن 
كان مَعَ إمام تمادى فإذًا سلّم أعادها . [شفاء الغليل: .]١9/8 7/1١‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


نافلة بقوله: (وَأَتَمَ النَفْنَ وَقَطَعَ غَيْرَه) أي: غير الفرض فهم| وجهان, ومعنى كلامه: 

أن الأولى إذا كانت فريضة وترك سجود السهو القبلٍ منها فذكره في صلاة أخرى 

بعد طول القراءة أو الركوع فإنها تبطل وهكذا في المدونة. 
ثم قال: فإن كانت الثانية نافلة أتمها وإنكانت فريضة قطعها إلا أن يعقد منها 

ركعة فيشفعها استحباباً ثم يصلي الأولى ثم الثانية وإليه أشار بقوله: (وَنْدِبالإشفَاع 

إن عمد ركقة). (وإلارجع)”'' أي: وإن لم يطل ولاركع رجع لإصلاح الأولى بلا 

سلام /١11/[‏ ب] أي: من الثانية لئلا يدخل على نفسه زيادة أخرى» فإذا أصلح 

الأولى سجد بعد السلام ثم أشار إلى الوجهين الباقيين وهي ما إذا كانت الأولى 

نفلا والثانية ذ ذرهها وتنا كول : (ومن ذَفْلٍ في فُرض) أي : وإن ذكر السجود من نافلة 

في فريضة فإنه يتعادى عليها؛ أي: مطلقاً على المشهور. (كَفي نَفْلِ) أي: [كذكره 

ذلك]”' من نافلة في نافلة فإنه يتمادى بشرط أن يطيل القراءة في الثانية [أو 

يركع]”' » ومفهوم الشرط أنه إن لم يطل القراءة ولا ركع فإنه آلا يتهادى ]1 '' وهو 

المشهور. (وَهَلَ بِتَعمَد ترك سَنّة ولا ولاسْجُود؛ خلآف) أي : وهل تبطل الصلاة بتعمد 

(1) (وَإِلا رَجَعّ بلا سَلام) يريد: وإن كان مأموماً بخلاف الذي قبله. وقد قال في 
"المدوّنة": قال ابن القاسم: وإن كانتا قبل السلام وهما من فريضة:» ومما تعاد بنسيانه| 
الصلاة» فذكرهما بقرب صلاته في فريضة أو نافلة رجع إليهم| بغير سلام» كان وحده 
أو مَعَ إمام» هكذا اختصرهما ابن يونس» وهو أتمٌ من اختصار أبي سعيد؛ ولهذا قال 
ابن عرفة: فرض في فرض فيها إن قرب سجد ولو كان مأموما. [شفاء الغليل: 
١8/١‏ ]. 

(0) في (ح١):‏ وكذلك. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(:) في (ح١):‏ يتمادى. 


باب في الصلاة 


ترك سنة, والأول في "البيان" قال: المشهور أنه يعيد أبداً لأنه كالمنلاعب”'"» والثاني 
قال ابن عطاء الله: المشهور أنه لا يعيد صلاته ولا يسجد. 

(وَبشَرك ركن وَطَالَ كشرط) أي: أنه إذا ترك ركناً من الصلاة وطال فإنها تبطل ك| 
لو ترك شرطاً من شروطها مع القدرة عليه. 

(وشَدارَكَهُ) أي: وتدارك الركن بالرجوع إليه بشرط أن لا يكون سلَّم؛ أي: إن 
كانت الركعة أخيرة» وأما إنكانت غير أخيرة فشرط التدارك أن لا يعقد ركوعاً من 
التي تليها . (وشورفع رأس) أي : وانعقاد الركعة برفع الرأس 

(إلَلترا كركوع. فبالانْحنَاءِكَسر وتكبير عيد. وسجدةتلاوة)' “لي إلاأنيكونالركن 
المتروك ركوعاً فانعقاد الركعة الثانية يفيت التدارك» ويكون حيس إٍ بالانحناء؛ أي: وضع 
اليدين على الركبتين وهو كذلكء ووافق اب نالقاسم أشهب على القول به هناء وفي هذه 
المسائل التي أشار إليها بقوله: (كسر)ال قوله: (وَهويهَا) فهو تشبيه لإفادة الحكم» وهو على 


انظر: البيان والتحصيل: 5/١‏ . 

(1) لعو رقع رأسء إلا يرك د ركوع» فبالانجناء كسورق وتكبير عِيد وَسَجْدَةٍ تَِلاوَة 
وذِكْر بَعْضٍ وإِقَامَةٍ مَغْرِبٍ عَلَيهُ وهُوَ بها هذه ست نظائر وفي ضمنها أربع قال 
والجهر والتدكيس في ضمن السورة؛ لأ :. نبن أخف منهاء فهن أحرى أن يفستن بوضع 
اليدين عَلَ الركبتين» وذكر السجود القبلٍ لي القادح تركه في ضمن ذكر البعض كم| 
تقدم» فالمجموع عشر. ٍ 

تنبيه: قال في "التوضيح": وقد يقال: لا نسلم أن ابن القاسم يرى هذا انعقاداء وإنها قال 
بالفوات لأحد أمرين: إِما لخفة المتروك كترك السورة والجهر. وإمّا لعدم الفائدة» 
كمن ذكر أنه نسي ركوع الأولى وهو راكع فإن رجوعه إِلّ الأولى لا فائدة فيه إذ لا 
يصح له إلا ركعة» ألا ترى أنهم قالوا فيمن ترك الجلوسء وفارق الأرض بيديه 
وركبتيه: أنه لا يرجع؛ مَعّ كونه 1 تنعقد له ركعة بل هنا أولى؛ لأنه هنا قد تلبس بركن 
وتارك الجلوس 1 يتلبس إِلّ الآن به. [شفاء الغليل: .]١948 ١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
حذف مضاف تقديره: كترك سرء ولفظ "التوضيح": ترك السورة: وني معناه ترك السر 
أولفي””. انتهى. (وذكْر بعض وإِقَامَة مغرب عليه وشويها) أي: وذكر بعض صلاة في صلاة» 
وهوأعم من أن يذكر”' منها ركنا أو سجوداً قبلَاًنص على هذه المسائل في '"التوضيح" 
فقال: ووافق ابن القاسم أشهب على أن وضع اليدين عقد للركعة في مواضع منها: ترك 
سجود التلاوة» وترك السورة» وترك التكبير في العيدين» ومن نسي الركوع ولم يذكره إلا 
في ركوع التي تليهاء ومن أقيمت عليه المغرب وهو فيها قد مكن يديه من ركبتيه» ومن ترك 
سجود السهو قبل السلام من فرض أو نفل” ". 

(وبنَى إن شَرب ونم يَخرج من المسجد بإحرام, ولّم تَبطل بتركه, وجلّس لَه على 
الأظهر)”'' أي: إذا سلم ولم يطل فإن لم يخرج من المسجد فإنه يبني على صلاته» 


.5١5/١ انظر: التوضيح:‎ ١ 

(5) في (ك): يدرك. 

.57١ /١ انظر: التوضيح:‎ )7( 

(5) (وجَلسَ لَه عَلَ الأَظْهّرِ) أي: وجلس لأجل الإحرام ليأتي به في حالة الجلوس التي 
فارق منها الصلاة» عَلَ ما استظهر ابن رشد إذ قال في "المقدمات": إنما الصواب أن 
يجلس ثم يكبّر فيبني» وبسط القول فيها عَلَ ما يجب» وأما قول ابن الحاجب: وعَل 
الإحرام ففي قيامه له قَوْلانِء وعَلَ قيامه ففي جلوسه بعده؛ ثم ينهض فيتمٌ قَوْلانِ. 
فقال في "التوضيح": قوله: ففي قيامه نحوه لابن بشير وابن شاس» وظاهره أن 
القولين جاريان ولو كان جالساء قال ابن عبد السلام وابن هارون: وليس بصحيح 
وإنا القَوْلانٍ في حنٌ من تذكّر بعد أن قام هل يطلب بالجلوس وهو قول ابن شبلون؛ 
لآنها الحالة التي فارق عليها الصلاة» وهو الأصلء أو يجوز له أن يحرم وهو قائم؛ 
ليكون إحرامه بالفورء وهو قول قدماء أصحاب مالكء وعَل القيام فهل يجلس بعد 
ذلك أم لا؟ قَوْلانٍ. وأما من تذكّر وهو جالسء فإنه يحرم كذلك. ولا يطلب منه 
القيام اتفاقا» والقول بأنه يكبّر ثم يجلس لابن القاسمء والقول بأنه يكبّر ولا يجلس 
لابن نافع» وأشار المازري إِلَّ بنائهما عَلى الحركة إِلّ الركن هل هي مقصودة أم لل 


باب في الصلاة 


واحترز بذلك ما إذا طال أو خرج من المسجد فإنه لا يبني. (ببإحرام) أي: أنه إذا 
قرب ولم يطل جدا يرجع بإحرام. فإن [ترك الإحرام]”''لم تبطل صلاته وإليه أشار 
بقوله: (وَنّم تَبِطل بتركه)» وإذا قيل بالإحرام فهل يجلس بعده ثم يقوم لتحصل له 
النهضة بعد إحرامه وهو قول ابن القاسم, أو لا يجاس ويتمادى على حاله وهو قول 
ابن نافع» وإليه أشار بقوله: (وَجِلْس لَه على الأظهّرٍ). 

(وأعَادَ تارك السّلام التَشَهِد وَسَجَدَ إن احرف عن القبلة)''"' أي: حيث أجزنا البناء 
لوجود شرطه وهو القرب فإن ترك السلام يعيد التشهد. وهو قول ابن القاسم وإن 
كان انحرف عن القبلة سجد لسهوه. ومفهومه إن لم ينحرف سلم ولا شيء عليه 


وأنكر ابن رشد أن يكون ما نسب لابن القاسم في المذهبء ووهم من نقل ذلك عنه 
وليس بصحيح؛ لأن عبد الحقٌ والباجي وغيرهما نقلوا ذلك عنه. انتهى. وذكر ابن 
عرفة في صفة البناء طرقاً منها: ظاهر قول ابن بشير وابن شاسء وناقش ابن عبد 
السلام بها يوقف عليه في كتابه. [شفاء الغليل: .]١99 /١‏ 

(1) في (م): طال. 

() (وأَعَادَتَارِكُ السَّلام الَّتَهّدَ وسَجَدَ إِنِ انْحَرَفَ) يريد بعد طول لا يمنع البناء» فارق 
الموضع أم لاء وهذا أحد القولين» وقيل: لا يعيد التشهد. 

قوله: (وسَجَدَ إن انْحَرَفَ) أي: إن انحرف عن القبلة استقبل وسلم وسجد بعد السلام 
وإن 1 يفارق الموضعء ولا طال الطول المذكورء فالشرط راجع للسجود لا للتشهد. 
فالسجود يجب بمجرد الانحراف بخلاف إعادة التشهد. هذا هو المساعد 
للنصوص؛ فقد قال اللخمي: إن ذكره وهو بموضعه استقبل القبلة وسلّم» و يكن 
عليه أن يكبّر» ولا أن يتشهدء ويسجد لسهوه بعد السلام» واختلف إِذا فارق الموضع 
هل يكبّر؟ وهل يكون تكبيره وهو قائم أو بعد أن يجلس؟ وهل يتشهد ونحوه؟ في 
"التوضيح" مَمَّ أن لفظه هنا: يحتمل رجوع الشرط للآمرين كما يعطيه قوله في 
"التوضيح" في قول ابن الحاجبء فإن قرب جذا فلا تشهد ولا سجودء وإنم| هذا إذا 
ل ينحرف عن القبلة. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ ١٠؟7].‏ 


شرح بهجرام الصغير (الدرر في شرح المختجر) 


وهو كذلك إن لم يقم من مكانه ولا فعل شيئاً يوجب عليه السجود. 
(ورَجّعَ تَارِكُ الْجِلوس الأول إن لم يُفَارِقٍ الأرض بِيّديْه وركْبَتسيْه, وَلآَسْجُود) 

تصوره ظاهر وما ذكره هو المشهور والمشهور أن العامد كالجاهل. (وَإلأَ قلا 

أي: وإن ذكره بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه فلا يرجع وهو المشهور 
ويسجد قبل السلام؛ وعلى المشهور فمتى رجع لا تبطل صلاته وإليه أشار 
بقوله: (وَلاَ تَبِطْل إن رجع وَلواسْتَقَل). (وتَبعه مأمومه وَسَجَد بَعدّه)”' يعني: أن 
الإمام إذا نبي الجلوس حتى استقل قائ) فإن المأموم يقوم معه فإن رجع الإمام 

قبل قيام المأموم جلس معه ولا يقوم إلا بقيامه. 
(وَسَجَدَ بِعَدَه) أي: أنه إذا رجع وقلنا بصحة صلاته فإنه يسجد بعد السلام. 

(كَلَفْلِ نم يقد ثَالٌتَهُ) أي: أن من قام في نافلة من اثنتين ساهياً فليرجع مالم 

يركع فإن ركع فقال في "المدونة": أحب إل أن يرجع مالم يرفع رأسه ويسجد 
بعد السلام'". (وإلا كَمل أَربعاً) أي: وإن عقد ثالثة النفل كمّل أربعاً كان في ليل 
أو <بار. (وفي الحَامسَة مطلقاً) يعني: فإن كان قيامه إلى خامسة فإنه يرجع مطلقاً 
عقد ركعة أم لا. (وَسَجَدَ فَبْلَهُ فيهما) أي: قبل السلام فيهما؛ أي: في مسألة ما لو 

عقد ثالثة النفل وأكمله أربعاً ومسألة رجوعه فيه من الخامسة””". 

(1) (وتَبعَه مَأمُومُةُ) أي تبعه في القيام» وفي الرجوع بعد الاستقلال» ولو كان المأموم قد 
استقل. فإِذَا 1 يقم المأموم حتى رجع الإمام فأحرى أن يبقى عَلَ جلوسه. هذا هو 
الآتي عَلَ رواية ابن القاسم؛ حيث جعل فيها السجود بعديّاَ والجلوس معتداً به 
حسبا أشار إليه سند بن عنان» وقبله القرافي وتلميذه ابن راشد القفصى. والمصنف 
في "التوضيح". ولم يعرج عليه ابن عرفة. [شفاء الغليل: ١/١١؟].‏ 1 

(0) :انظ و2 اك وعلابية الو 


باب في الصلاة 


(وَشَارِكُ ركوع يَرَجِع شَائما أنيَقَراً) أي: أن من ترك الركوع في صلاته ول يذكره 
حتى سجد فإنه يرجع إلى القيام» واستحب له مالك القراءة ثم يركع ويسجد. 
(وَسَجدَة يَجَس) أي : وتارك سجدة يجلس ثم يسجد؛ يريد: إذا لم يكن جلس أما لو 
جلي أوالة تانكر يب احدا نولا واعد”: 


ساس وا م ص ه 


8 
0 


ثانيته) أي: إذا أتى بركوع الركعة الأولى ونسبى سجودها ثم أتى بسجود 
الثانية ونسبي ركوعها فإن ركوع الأولى لا يجبر بسجود الثانية؛ أي: لأنه نوى 
بها الركعة الثانية فلا ينص رف إلى الأولى» أما لو نسي الركوع من الأولى 
والسجود من الثانية لم [ينجبر ]© سجود الأولى بركوع الثانية اتفاقاً. 


وعليه اختصرها أبو سعيد. واختلف في توجيهه في الأولى فقال الأهري وابن شبلون 
وأبو محمد: لأنه نقص السلام. وقال ابن مسلمة والقاضي إساعيل: لأنه نتققص 
الجلوسء واختاره ابن الكاتب والقابسبي واللخميء. ونقض اللخمي التعليل الأول 
بلزومه فيمن صل الظهر خمساًء قال ابن عرفة: يرد باستقلال الركعتين في النفل ونفيه 
في خامسة الظهرء ولا ينقض بأن السلام فرضء ولا ينجبر بسجود؛ لأن رعي كون 
النفل أربعاً يُصيّر سلام الركعتين كسنة. وفرع عَلَ كونه قبل أو بعد كون الأربع في 
قيام رمضان ترويحتين أو ترويحة» ويرد بأن المعتبر فيه عدد الركعات» وهي معتبرة 
مُطْلّقَ وإلا أمر بالرجوع بعد الثالثة. انتهى. وتوجيهه في الثانية قريب من هذا. 
[شفاء الغليل: .]7١ ١/١‏ 

(1 (وَسَجَدَةٍ تخِلِسٌ) أي: وتارك سجدة يجلس» ثم يسجدء هذا مختاره من القولين» وظاهره 
كان جلس أولا أو 1 يجلسء وهو ظاهر إطلاق غيره» وقد قيّده في "التوضيح" ب إِذَا ل 
يكن جلسء قال: وأما لو جلس أولاً لخر من غير جلوس اتفاقاً. انتهى. فتأمله مَمّ تعليله 
بقصد الحركة للركن. [شفاء الغليل: .]7١7 /١‏ 

(5) في (ح١):‏ يسجد. 


شرح بهرام الصضير (الدرر في شرح المختصن 


(وَبَطل بأَريْعٍ سَجَدات من أَربّع رَكصات الأول) أي: أن من ترك أربع سجدات من 
بثانية بأم القرآن وسورة ويجلسء ثم بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد قبل 
السلام لنقص السورة من الآول. (ورجعت الثانية أولى ببطلانها) أي: فبسبب 
بطلان الأولى تصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة. (لهَد وَإِمَامِ) هكذا قيده المصنف في 
كتابه فقال: وأما المأموم إذا بطلت عليه الأولى فإن [الثانية لا تصير ثانية]!') 
باتفاق؟ لآن ركعاته مبنية على ركعات إمامه. 

(وإن شك في سَجدة لم يدرِه مُحَلْهَاسجَدَهًا) أي: من أخل بسجدة من صلاته محققاً 
لنقصها إلا أنه لم يدر محلها فإنه يسجد حينئز. (وفي الأخيرةيأتي بركعة) يعني: فإن 
حصل له ذلك في الجلسة الأخيرة فإنه بعد أن يسجد السجدة يأ بركعة وهو 

(وقيام ثالثته بثلاث) أي: فإن حصل له الشك في السجدة وهو في قيام 
الركعة الثالثة أتى”'' بثلاث ركعات؛ أي: بعد أن يسجد سجلة. (ورابعته 
بركعتين) أي: وإن حصل له ذلك في قيام الرابعة رجع فجلس ثم سجد ويتشهد؛ 
لأنه ليس معه شيء محقق إلا ركعتين ثم يأ بركعتين. (وإن سجِد إِمَام سجِددٌوَهَام لم 
يُتبع سبح به . فَإِذًا خيف عَفَدَهُ شَامُوا فَإِذًا لس قَاموا كَمُعُوده بِتَالقَُة)!" يعني: أن 
)١(‏ في (ك): الثالثة تصير ثانية» وفي (ح١)‏ و(م): ثالثته تصير ثانية. 
(0) في (ع): أي. 
(©) (وَإِنْ سَجَدَ إِمَامٌ وَاحِدَةَ وقَامَ ل يُتبَعْ وسْبّحَ بهء فإذا خيف عَمَدَّهُ قَامُواء فَإِذَا جَلَسّ 

قَامُوا كَمَعُودِه بتَالِتّ) أي: كما يقومون إِذَّا قعد في التي هى ثالثة في نفس الأمر؛ 

لاعتقاده أنها رابعة» وسكت عن متابعتهم له في ترك الجلوس عل الثانية في نفس 

الأمر لاعتقاده أها ثالثة لوضوحه. 


باب في الصلاة 


تكميل: قال ابن عرفة ونقل ابن عبد السلام عن ابن القاسم: إن خافوا عقده سجدوها: 
أعرفه دون استحباب إعادتهم. انتهى» ويأتي قول ابن القاسم. وقال في "التوضيح": 
وأصل هذه المسألة لسحنون يعني: في "النوادر" وفيها نظر؛ لأنهم متعمدون لإبطال 
الأولى بتركهم السجودء ومن تعمد إبطال ركعة من صلاته بطل جميعهاء ولو قيل: 
إنبم يسجدون سجدة ويدركون الثانية معه فتصح هم الركعتان - ما بَعْدَ. فإن قيل: 
في ذلك مخالفة للإمام لأن الإمام قائم وهم جلوس وقضاء في حكمه وهماغير 
جائزين؟ فالجواب: أما المخالفة فهي لازمة هم أَيْضاً؛ لأن الإمام قائم وهم جلوس. 
وأما القضاء في حكم الإمام فقد أجيز مثله في الناعس والغافل والمزحوم خوفاً من 
إبطال الركعة» فكذلك هنا. انتهى 

وقد يفرق بأن الناعس ومن معه فعل السجدة أمامهم وهذا 1 يفعلها؛ عَلَ أن ابن رشد 
قال في رسم باع شاة من سماع عيسى: إِذَا نسي الإمام سجدة من الأولى فتبعه قوم 
عامدون وقوم ساهون وسجدها قوم وفاته فعلها فقد اختلف في الساجدين عل 
ثلاثة أقوال: 

الأول: أن السجدة تجزيهم؛ وتصحٌ لهم الركعة» فيجلسون في قيامه لرابعته حتى يسلّم 
بهم ويسجد قبل إن ذكر بعد عقد الثالثة وبعد إن ذكر قبله» وهو قول ابن القاسم في 
هذه الرواية» وهو أضعفها؛ ولهذا قال: وأحب إِلّ لو أعادوا الصلاة. 

الثاني: بطلان صلاتهم لاعتدادهم بالسجدة» وهم إنما فعلوها في حكم الإمام ولمخالفتهم 
إياه في النية في أعيان الركعات؛ لأن صلاتهم تبقى عَل بنيتهاء وتصير للإمام ومن 
سها معه الركعة الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة» وهو قول أصبغ. 

الثالث: أن السجود لا يجزءهم» وتبطل عليهم الركعة كم| بطلت عل الإمام ومن معه 
ويتبعونه في صلاته كلها وتجزيهم»ء حكاه ابن المواز» وعلى الأول لو ذكروا قبل فواتها 
فقال أصبغ: يسجدونبها معهى وأباه ابن القاسم» والساهون كإمامهم, والتابعون له 
عَلَ ترك السجدة عالمين بسهوه قال في الرواية: إن صلاتهم منتقضة» ويتخرّج عَل ما 
في " الموازية " أن تبطل عليهم الركعة» ولا تتنتقض الصلاة؛ لأن السجدة إِذَا كانت 
عَلَ مذهبه لا يجزئهم فعلها فلا يضرّهم تركها. وأما إذا سها الإمام عنها وحده فلا 
يخلو من خلفه من حالين: 


شرح بهجرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


الإمام إذا سجد سجدة واحدة وقام فلا يتبعه الملأموم ويسبح به فإن رجع فلا كلام 
ونان افوا تيعقد الركطية الى بهن ننه قافو وامعره .رفاك أو لم وله 
فإذا جلس بعد هذه الركعة التي يظن أنها ثانيته كان كإمام جلس بعد الأولى فلا 
يتبع ويقومون. و[هذا]''' معنى قوله: (كقعوده بثالثة) أي: في ثالثة' '“ فإذا قام إلى 
الثالثة في اعتقاده فإنهم يقومون - أي: يستمرون على القيام - ويتبعونه في بقية 
صلاته» فإذا جلس في الرابعة قاموا كإمام قعد في ثالثة ولم ينص على بقية حكم 


أحدهما: أن يسجدوا لأنفسهم. والثاني: أن يتبعوه عَلَى ترك السجدة عالمين بسهوه. فأما إن 
سجدوا لأنفسهم, ول يرجع الإمام إِلّ السجدة حتى فاته الرجوع إليها بعقد الركعة 
التي بعدها فركعة القوم صحيحة باتفاق» ويقضي الإمام تلك الركعة بعينها التي 
أسقط منها السجدة ة في آخر صلاته» وهم جلوس ثم يسلّم بهم ويسجد بعد السلام. 
واختلف إِذَا ذكر الإمام قبل أن يركع فرجع إِلّ السجود: هل يسجدون معه ثانية أم 
لا؟ عَلَ قولين. وأما إن تبعوه عَلَ ترك السجود عالمين بسهوه فصلاتهم فاسد 
باتفاق: انتهى ختصر ١‏ . 

وقبله ابن عرفة وإن كان المصنف استشكله في "التوضيح" عند كلامه عَلَ إمام قام إِلّ 
خامسة. وإنما قال ابن رشد: يقضي الإمام تلك الركعة بعينها...إلى آخره؛ لأنه صار 
بمترلة المتيعلئت المدولة 

وقد ذكر اللخمي عن محمد نحوه: في إمام ذكر في تشهد الرابعة سجدة من الأولى» وكان 
القوم سجدوها ثم قال: فصار الإمام بمنزلة المستخلف بعد ركعة عَلَ ذاك كله. وفي 
"الأجوبة": أن الإمام إِذَا شاركه القوم أو بعضهم في إسقاطها فهو كالفذ في البناء» 
وإلا فكالمأموم في القضاء» فاستشكال "التوضيح' غير صحيح» وقد لوح الملصنف 
بش مدا يتواة فبايا 0ن حتت مابرءة عل في الر سيا رفدالة نهار عاتم 
كلام ابن يونس إن شاء الله تعالى فقف عَلَ ذلك كله وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: .]7١7 /١‏ 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(0) في (ح١)‏ و(م) و(ك): ثانية. 
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المسألة لأنه ظاهر تما ذكر. (فَإِذَا سم أتَوا بركعة. وأمهُم أحدهم, وسجدوا فَبلَه) أي : 
فإن ل يتذكر وسلم فلا يتبعونه في السلام ويأتون بركعة يؤمهم فيها أحدهم وهو 
الأصح”*"". (وَسَجَدُوا قله أي: قبل السلام. 

(وإن زُوحم مُؤْكَم عن ركوع أوْنَعْس أَوْنَحُوَهُ) نحؤٌ الزحام أو النعاس: الغفلة 
والافستغال بحل الأزاروريظياة واتسين قال ق "البينان" كل ذلك 


00 
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(1) (فَإِدَا سَلَّم نوا رَكْحَق) وَأمَّهُمْ أَحَدُهُمْ) يريد: وإن صلَوا أفذاذاً أجزأهم وكذاني 
"النوادر"' عن سحنون. قال ابن عرفة واقتضاء قول ابن الحاجب أتم بهم أحدهم 
عَلَ الأصَحّ؛ وجوب ذلكء ومنعه لا أعرفه. انتهى. وقرره ابن عبد السلام فقال: 
وهل يتم بهم أحدهم؟ قَوُلانِ: 

أحدهما: وهو الأصَحٌ الجاري عَلَ المشهور -: أنه يتم هم بناءً عَلَ أن الأولى إِذَا بطلت 
رجعت الثانية عوضاً منها فيكونون مؤدين. 

الثاني: أنهم لا يؤمهم أحدهم ويتمونها أفذاذاًء بناءً عَلَ أن الأولى إِذَا بطلت 1: ترجع الثانية 
عوضاً منهاء بل تبقى ثانية فيكونون قاضين؛ لكن المسألة من أَوّها إنما هى مبنية عَلَ 
القول الأول المشهور, وأما عَلَ القول الثاني: فيتبعونه؛ لأن جلوس الإمام يكون في 
محله. وكذلك قيامه. ولا سجود أَيْضاً عَلَ هذا القول قبل السلام؛ وإنما يسجدون 
بعده لتحقق الزيادة في الركعة التي وقع الخلل فيهاء وأمًا عَلَ المشهور فالسجود قبل 
السلام لتحقق النقصان في السورة من ركعة والجلوس الوسط. انتهى. قال ابن 
عرفة: وتوجيه ابن عبد السلام القولين بكون الفائتة أداء وقضاء يريد بأن القضاء 
المانع من الجماعات ما فات المأمومين دون إمامهم لا ما فات جميعهم. وتخريجه 
جلوسهم لجلوسه. وسجودهم بعد سلامهم عَلَ أن الأولى قضاء؛ لأنه في محله يرد 
بها مرء وبأنها إن كانت قضاءً فلا سجود عليهم لملزومية القضاء حمل الإمام زيادتهم 
قبل سلامه ولا زيادة لمهم بعده. [شفاء الغليل: 7/١‏ ). 

( انظر: البيان والتحصيل: .7”71١ 7/١‏ 


شرع بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 


(انَبْعَهُ في عَيْرٍ الأولى مانم يَرَقع''' من سجودها) [أي: ركع واتبع الإمام إذا كانت 
هذه الركعة المسبوق بها غير الأولى ويتبعه مالم يرفع الإمام من سجودها]!" 
والمعتبر السجدتان وأما الركعة الأولى فلا يتبعوه فيها وليحكم عليه بفواتما. (أو 
سَجْدَة) هذا عطف على قوله: (وإن زُوجم) يعني: عن سجدة أو سجدتين - من 
باب أولى- وفي معنى الزحام ما تقدم ذكره؛ ومعنى ذلك أن المأموم إذا زوحم 
أو نعس عن سجدة - يريد: أو سجدتين - فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه. 
وهو رفع الرأس ووضع اليدين على الركبتين تمادى مع إمامه؛ إذ لا فائدة في 
رجوعه لكونه لم يحصل سوى ركعة على كل حالء ومفهوم كلامه أنه لو طمع 
فيها سجدها وهو كذلك. (وقضى ركعة) يريد: بسورة؛ لأنها أولاه وجهر فيها 
إن كانت الصلاة جهرية. 

(وَلاسجُود عليه إن تين هذا راجع إلى الصورة الأولى؛ وهي ما لولم يطمع 
وتبع الإمام وقضى ركعة؛ يعني: فإن تيقن هذا نقص السجدة لم يسجد؛ لأنه سهو 
في صلب الإمام والركعة التي أتى بها بقية صلاته» وإن لم يكن تيقن سجد بعد 
السلام لاحتمال أن لا يكون نقص فتكون الركعة التي قضاها زائدة. 

ون ممه خامسة ممق تضاءموجبها يس والافبمَه وإنْخَائفَصَلْدا 
بطَاتَ فيهمًا. لأسَهُواً فيأتي الجالس بركعة, ويْعِيدها الْمتَّع) أي: وإن قام الإمام إلى 
خامسة فمأمومه على أربعة أقسام: أوها: من تيقن أن قيامه كان لغير موجب لعلمه 
أن الأربع ركعات التي صلاها ليس فيها خلل فهذا يلزمه أن يجلسء فإن تبع الإمام 
بطلت صلاته. ثانيها: من تيقن أنه قام لموجب لعلمه أنه أخل بالفاتحة أو نسي 
)١(‏ في (ع): مالم يرفع الإمام. 
(1) مابين معكوفتين ساقط من (ع). 
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سجدة من الثلاث الأول. ثالثها: من ظن أنه قام لموجب. رابعها: من شك 
هل قام لموجب أم لا؟ ففي هذه الأقسام الثلاثة يلزم المأموم الاتباع؛ وهي 
داخله تحت (وإِلا اتَّبعَه)''". (ونْ خَانَف عَمَدَا بَطَلَتَ فيهمًا) أي: فإن حالف من 
وجب عليه الجلوس بأن تبع الإمام ومن وجب عليه الاتباع بأن جلس بطلت 
الصلاة في الصورتين معاً. (لسَهُوَا) [أي: فإن كان المأموم إنما خالف سهراً 
فإن صلاته لا تبطل؟ لأنه معذور. 

(قيَأتي]! "الجالس بركقة) أي: من كان حكمه الاتباع وجلس سهواً فإنه يلزمه 
الإتيان بركعة. (وَيُعِيدْها امْتَبع) أي: وكذا يلزم من اتبع الإمام فيها سهواً أن يعيدها 
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(1) (وإلا اتبَعَُ) أي: وإن ل يتيقن انتفاء موجبها اتبع الإمام في القيام فشمل أربعة: 
متيقن الموجبء وظانّه؛ وظان نفيه» والشاك فيهماء وقد ظهر بهذا أن المصنف 1: 
يعتمد قول ابن الحاجب: ويعمل الظان عَلَ ظنه؛ لقول ابن عبد السلام: إنه 
مخالف لقول الباجي: المعتبر عند مالك في الصلاة اليقين أي: الاعتقاد الجازم 
المانع من النقيض» سواءً كان لموجب أم لاء ول يرد اليقين اصطلاحاً. على أنه 
خرج ني "التوضيح" قول ابن الحاجب عَلَ أحد القولين اللذين ذكرهما اللخمي 
فيمن ظن أنه صلى أربعاً هل حكمه كمن شك أصل ثلاثاً أم أربعاً أو يبني عَلَ 
الظن. [شفاء الغليل: .]5١ 57/١‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(*) (ويُعِيدُهَا اْنّمُ) أي: إِذَّا اعتقد صحة الركعات الأربع» وتبع الإمام في الخامسة سهواً 
يريد ثم تبين أن إحدى الأربع باطلة» فإنه يعيد هذه الركعة عَلََ أصل المشهورء وإنما 
فرّع ابن شاس هذا عَل ما إِذا قال الإمام: قمت لموجب, وكذا ابن الحاجب إذ قال: 
وفي إعادة التابع الساهي ها قَوُلانِ. [شفاء الغليل: 7/1١‏ ١؟].‏ 


شرح بهراء الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وإنَفَالَ: هُمَتَ لموجب. صحت لمن لَزمَه اَبَاعَه وتَبعَه. وَلمُقَابله سبح" أي: فإن 
قال الإمام لمن اتبعه ولم يجلسء أو لمن جلس ول يتبعه: إنها قمت لموجب؛ لأني أسقطت 
الفاتحة أو نحو ذلك. فإن الصلاة تصح لمن لزمه اتباعه لكونه تيقن الموجب أو ظنه أو 
كلف فيه وتعةا و والقادلة وهو مل تيفك انققاء لواحن وخلي لك صيطة نل هنذا 
مقيدة بأن يكون قد سبح بإمامه وإلالم تصح. (كَمتَبع َأولَوَجُوبَهُ على الْمَعْتَار)”" أي 
أن [من لم يلزمه]”" الاتباع لتيقن”'' انتفاء الموجب أو نحوه إلا أنه اتبع الإمام متأولاً 
وجوب الاتباع» فإن صلاته صحيحة على ما اختاره اللخمي. (لأَلمن لَزِمَهُانَبَاعَهُ في 
نَفْسِالأمر, ولم يتبع) أي : فإن صلاته ل تصح””) 


(1 (وَإِنَ قَالَ قَمْثُ يُوجبء صَحَّتْ َنْ لَزِمَهُ اَبَاعُه وبع وَجُقَابلِِ إن سَبحَ) أي: لكونه 
تيقن الموجب أو ظنه أو ظنّ نفيه» أو شك فيه» ظاهره صادف النقص في نفس الأمر 
أم لا» وقد قال ابن هارون: شرط بعض أصحابنا يعني: ابن عبد السلام في الظن 
والشك موافقة النقص في نفس الأمرء وهذا ليس ببين؛ لأنه لو ظنّ أن الإمام ترك 
سجدة من الأولى» أو شك في ذلك وتبعه في هذه الخامسة؛ ثم تيقن بعد السلام أنها 
كانت تامّة 1 تبطل صلاته» وكون الساهي معذوراً إنم| هو باعتبار نفي بطلان صلاته 
لا باعتبار سقوط ما يجب عَلَيْهِ إن كان بقي عَلَيْهِ ثىء؛ وهذا لا خلاف فيه. وقوله: 
(ولتائرع إن شنم لين قرط السيع عد القائل بمتوه و :سحتو خاضا بوذا ءادل 
وكذلك إِذَا لإيقل الإمام قمت لموجب . [شفاء الغليل: .]7١1//١‏ 

20102720 منتيرص انان مدقم بلبة لخبي ريت 
ل اتبصرته ": وتبطل صلاة من اتبعه عمداً إِذَّا كان عالاً أنه لا يجوز له اتباعه. وإن 
كان جاهلاً يظن أن عَلَيّْهِ اتباعه صحت صلاته. [شفاء الغليل: ٠/١‏ ”]. 

(") في (ك): من يلزمه. 

(4) في (ك): تيقن 

(5) (لا لَِنْ لَِمَهُ اتّباعْهُ في نَفْس الأَمْرِء و1 يَتَِّعْ) كذا نص عَلَيْه ابن المواز بالبطلان. 

فإن قلت: وقد اختار اللخمي أَيْضاً الصحة في هذا الوجه فقال: والصواب أن تتم صلاة 
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(ونم تُجِرْمُسبُوقاً لم بحَامسِيّتهًا)”'' أي: أن من سبقه الإمام بالركعة الأولى ثم 

قام معه في هذه عاماً بأنها خامسة فإنها لا تنوب عن الركعة التي سبق بهاء وهو 

مراده بعدم الإجزاء. (وَهَل كَذَلك إن نم يَعلّم أو تُجِزِئْ إلا أن يجمع مَأْمومهُ على نَفْي 

الموجب؛ قولآنِ)”" أي: وهل الحكم بعدم الإجزاء كذلك إن لم يعلم بأنها خامسة 
من جلس ول يتبعه؛ لأنه جلس متأولاًء وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه. وهذا أعذر 
من الناعس والغافل» فها بال المصنف عدل عن اختياره فيه» وقد ذكر اختياره في 
الذي قبله؟ قلت: لما كان اختياره في ذلك موافقاً لأحد المنصوصين اعتمده فقال: 
قال فيه سحنون: أرجو أن يجريه وأحب إل أن يعيد. وقال غيره تلزمه الإعادة» ولما 
كان اختياره في هذا رأياً له حالفاً للمنصوص عدل عنه لذلك» وتقييده لزوم الاتباع 
في نفس الأمر نبّه عَلَيّهِ ابن عبد السلام فقال: ولا يمكن أن يلزمه هنا الاتباع إلا 
باعتبار ما في نفس الأمرء ويكون المأموم في هذا القسم جلسء. وهو في نفس الأمر 
يلزمه القيام» لكن جلس لاعتقاده الكمال أو لظنه و1 يصدق ظنه. انتهى. وما ذكر في 
الظن فعلى طريقة ابن الحاجب وكذا قيّده أَيْضاً في "التوضيح" بنفس الأمر اتباعاً 
لابن عبد السلام» وإنما قال لا يمكن إلا كذلك؛ لأنه لو كان لزوم الاتباع هنا ليقن 
الموجب ونحوه ما عذره اللخمي في الجلوس. فتأمله. والله تعالى أعلم. [شفاء 
الغليل: ١//ا١7].‏ 

(1) (و1 تَجِر مَسْبُوقاً عَلِمَ بحَامِسَيتِهًا) أي: وا حالة أن الإمام قال: قمت لموجب. وأما إن 
يقل قمت لموجب فإن الصلاة تبطل رأساً نقله ابن يونس عن ابن المواز قائلاً: ولو 
اتبعه فِيهًا من فاتته ركعة وهو يعلم أنها خامسة, وأ يسقط الإمام شيئاً أبطل صلاته» 
وإن #1 يعلم فليقض ركعة ويسجد لسهوه كم| يسجد إمامه. [شفاء الغليل: 
1١8/١‏ ]. 

«1) (وهّل كَذَا إِنَ ل يَعْلَمْ أو ته إلا أن يْمِعَ مَأمُومُهُ عَلَ تفي الُوجب؟ قَوْلانِ) المراد 
بنفي ال موجب: نفي الإسقاطٍ عن أنفسهم لا عن إمامهم, وقد اقتصر في "التوضيح" 
عَلَ أنه إن 1 يعلم تجزيه عند مالك وابن المواز» والفرض أن الإمام قال: قمت 
لموجب. والذي لابن يونس متصلا بالنقل المتقدم عن ابن المواز ما نصّه: "ولو قال 
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الإمام: كنت أسقطت سجدة من الأولى أجزأت من اتبعه ممن فاتته ركعة» وأجزأت 
غيره من خلفه ممن اتبعه» إلا أن يجمع كل من خلفه عَلَ أهم 1 يسقطوا شيئاء إنم| 
أسقطها الإمام وحده. فلا تجزئ من اتبعه عامدا ممن خلفه ولا ممن فاتته ركعة وهو 
لا يعلم وليأت بها بعد سلامه وتجزيه ومن اتبعه عالماً بأنها خامسة ممن فاتته ركعة أو ] 
تفته بطلت صلاته؛ وينبغي لمن علم ممن فاتته ركعة أن لا يتبعه فِيهَاء ويقضي بعد 
سلامهء فإن اجتمع الإمام وكل من خلفه عَلَ أنهم أسقطوا سجدة من الأولى أعاد 
هذا صلاته» ولو نسيها الإمام وحده دون من خلفه أجزأته صلاته إِذَا قضى الركعة 
التي بقيت عَلَيْه. 

الوسر راق قال خللنة لأنه إِذَا أسقط الإمام ومن معه سجدة من الأولى وجب عل 
من فاتته ركعة القيام معه في هذه الخامسة لأنها رابعة له؛ لأن الأول سقطت عن 
الإمام وعمن خلفه. ى| سقطت عن الداخلين» وسجد بهم لسهوه قبل السلام؛ لأنه 
زاد ونقص. فإذَا 1 يتبعه فِيهًا من فاتته ركعة فقد أبطل عَلَ نفسه. وأما من كان خلف 
الإمام» و[ يسقط معه شيئا وإنما أسقط الإمام وحده. فقد وجب عَلَ الإمام وحده 
قضاء تلك الركعة بعينها بأم القرآن وسورة» ويسجد لسهوه بعد السلام» ويكون 
كمن استخلف بعد أن فاتته ركعة» فلا يجوز لمن خلفه ممن فاتته ركعة أن يتبعه فِيهَاء 
ولا يقضيها حتى يسلم الإمام بعد قضاء ركعة» وكذا فسّره محمد بن المواز في غير 
هذه المسألة. انتهى. 

وراجع ما قدمنا عند قوله: (وإن سجد إمام واحدة ل يتبع) عن ابن رشد واللخميء ثم 
قال ابن يونس: قال ابن المواز: وكذلك لو أسقط سجدة من الثانية أو الثالئة والقوم 
معه وقد اتبعه هذا في الخامسة فذلك جائز له. ولكن يقضي الأولى التي فاتته» وسواء 
اتبعه هاهنا وهو عالم بأنها خامسة أو غير عالم؛ لأنها للإمام ومن معه رابعة. 


قال أبو محمد بن أبِي زيد: أراه يريد وليس بموقن بسلامة ما أدرك معه قال: ولو جلس في 


الخامسة معه. ثم ذكر الإمام سجدة لا يدري من أي ركعة فلا يسجد سجدة لا هو 
ولا من شك لشكه. ولا من فاتته ركعة؛ ويسجد الإمام لسهوه قبل السلام؛ إلا أن 
يعلم أن السجدة من إحدى الركعتين الأخيرتين فليسجد بعد السلام. [شفاء 
الغليل: .]5١487/١‏ 


باب في الصلاة 


الإمام أو تجزئه إلا أن يجمع الإمام ومأمومه على أنه لم يسقط شيئاً فلا تجزئه 
ويقضيها؟ قولان. (وَتَارِكَ سجدة من كأولآه)”") أي أن من ترك سجدة من 
[الأولى أو الثانية أو الثالثة]”" فلا تجزئه الخامسة إن تعمدها؛ لأن هذا لاعب» 
وإن صلى خامسة ساهياً ثم ذكر سجدة من الأولى فالمشهور أنها تجزته. 

فصل [فين سجود النلاوة] 


(سجد بشرط الصلة بلاً إخرام وسلام - قَارِئ) فاعل (سجد). (بشرط) الباء فيه 
للمصاحبة» ومراده أن سجدة التلاوة يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من طهارة» 
واستقبال قبلة» وستر عورة وغير ذلك. إلا الإحرام والسلام فإنه| غير مشترطين 
فيها بخلاف الصلاة. 
(ومُسْتَمعفقَطِنْجَلْس لِيَتَلم) عطف على (شَارِعٌ) أي: ويسجد المستمع مع 
القارئ أيضاً بشرط أن يكون قد جلس قاصداً باستماعه التعلم فلا يسجد السامع 
غير القاصد للاستماع ولا من جلس ليسمع القرآن لا لتعليم'". (وَنَوْتَرَكَ الْقَارىُ) 
0و جنوي كأ رلا ل لزن اخايت؟ إن تعتدى) 1 عفرن ى هذا ادسو امنا 
في "الذخيرة" عن "الطراز" ونصه: "ويتخرج عَلَ هذا أي عَلَ الاتباع بالتأويل إِذَا 
تعمّد خمساًء فتبين أنها أربع. قال ابن الماجشون: لا يضرّه. وقال ابن القاسم: إِذّا صلى 
خمساً ثم ذكر سجدة من الأولى يأتى بركعة. قال ابن المواز: الصواب الاكتفاء 
بالخامسة» وإذًا 1 يعتدٌ بها سهواً فأولى عمداً انتهى. فتأمل معه كلام المصنف نضّاً 
ومفهوماً. [شفاء الغليل: .]5١١ /١‏ 
(0) في (ع): الأولى والثانية والثالثة. 
ا م ا 0 ا 
عسكر في "الإرشادا ال افر ا لق ا 53]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
أي: أن المستمع إذا توفرت فيه الشروط يسجد عند استاع السجدة ولو ترك 
القارئ السجود لها. 

(إن صَلح لِيوم) أي: أنه يشترط أيضاً في ترتب7'' السجود على القارئ والمستمع 
أن يكون القارئ ذكراً بالغاً عاقلاً. (ولم يَجلس ليسمع) أي: يشترط في القارئ أن لا 
يكون قد جلس ليُسمع الناس حسن قراءته. (في إحدى عشرة) متعلق بقوله: 
(سجد) أي : سجد قارئ ومستمع في إحدى عشرة. قال في "المدونة": هي 
(المص)» والرعد» والنحل» وسبحان. ومريم, والحج أولما والفرقان والهحدهد 
و(ألم تنزيل)؛ وصء وحم تنزيل) عند قوله: #إن كُتُمَ إِيَاهُ تَعْبُدُوت 1#" 
[فصلت:/”]؛ المصنف: والمشهور أن السجود في هذه الإحدى عشرة لافي 
غيرها!”؛ ولهذا قال: (لأَثَانِيّة الْحَح وَالنّجُم والانْشمَاق وَالْقَلَم). 


وهو الذي شهره ابن عطاء الله وابن الفاكهاني» أو فضيلة» وهو المشهور على ظاهر 
قول ا سوبي وغيرة وو عقر اناير الاوك 


(وَكَبرَ لحَفْضٍ وَرَفْع) فاعل (كَبرَ) عائد على كل واحد لا بعينه من القارئ 


)١(‏ في (ح١)‏ و(ك) و(ع): ترتيب. 

20 انظر: المدونة: »١94 /١‏ وتهذيب المدونة: 7/١‏ 7381. 

() انظر: التوضيح:7/ .١١5‏ 

(5) هو: أبو القاسم. عبد الرحمن بن محمد الكناني. القيرواني» عرف بابن الكاتب. المتوفى 
سنة 5٠4‏ ه. أخذ عن ابن شبلون» والقاسبي» رحل للمشرق واجتمع بأئمة جلة 
وبينه وبين أبي عمران الفابى مناظرات في مسائل مشهورة. له تأليف كبير في الفقه. 
القادى ترسعه ق: ترتننية الندارك 18990ب عمييرة امون الكلرات: 2 
والفكر السامي» للحجوي: .7077/١‏ 


باب في الصلاة 
والمستمع وهو معطوف على (سجد) والتكبير لها في الصلاة» قال المصنف في تنبيهه: 
إنه متفق عليه» وأما في غير الصلاة فالذي اقتصر عليه في هذا المخختصر هو الذي 
رجع إليه مالك في المدوئة”") وهو المشار إليه بقوله: (ولولغَيرٍ صلاة). 
(وص: لإ وَأَنَابٍ 4, وفصلت: تيد بدُونَ4) ل كانت مواضع السجود قسمين: 
موشتوطله وا روما رعرع رقي عنلف و نر ذو ليد 
الذي نو عل كل للفو وو ودر تاهو عنتف” ونوا وهر ف موضدن: 
الأول: سجدة (ص) والمشهور أنبا عند قوله تعالى: #وَأتابَ#» وقال ابن وهب: 
عند قوله: #مكَابي#. والثاني: في سجدة #إحم» فصلت». 0 
0 تعالى: #إن كم إِياهُتعَبْدُوتَ* وقال ابن وهب: عند قوله: وهم 
يَسَعَمُونَ 74" . (وكره سجود شّكرِء أَورَلرَنّة) أي #الشهور كرافة السعوة عمه يشارة 
ومسرة» وكذا عند الزلزلة ونحوه في المدونة7). 


(وَجَهِرَيِهًا)””' عطفت على قوله: (وَكُر) والضمير المجرور بالباء عائد على 


| 


)١(‏ انظر: المدونة: 2,3٠١ /١‏ وتهذيب المدونة: /١‏ 587» قال في المدونة: (من قرأ سجدة في 
الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منهاء قال: وإذا قرأها وهو في غير 
صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود. ثم قال: أرى أن يكبر وقد 
اختلف قوله فيه إذا كان في غير صلاة). 

() ما بين المعكوفتين زيادة من الشرح الكبير على مختصر خليل» للخرشي: .75١/١‏ 

() في (ك): يستكبرون. 

(5) انظر: المدونة: 21١91 /1١‏ 2557 وتهذيب المدونة: .7777/1١‏ 

(5) (وجَهْرٌ ببَا بِمَسْجِدٍ) ظاهره أنه يكره الجهر بالسجدة في المسجدء و1 أقف عَلَ هذا 
منصوصاً لغيره» ولو كان هذا الكلام مؤخراً عن قوله: (وقِرَاءَة بتَلْحِينِ) لأمكن أن 
يكون الضمير في قوله: "بها" عائد عَلَ القراءة» ويكون أشار به لما في رسم ساعة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 
القراءة المفهومة من السياق؟ أي: وكره الجهر بقراءة السجدة في المسجد. 

(وَقرَاءَة بتَلْحِينِ) أي: وكره قراءة بتلحين. وهو الذي يرجّع فيها كترجيع 
الغناء. (كَجَمَاعَة) تشبيه لإفادة الحكم وهو الكراهة» ونص في "العتبية" أن 
مالكاً كره قراءة الجماعة في سورة واحدة. 

(وَجْنُوسَ لَها)'' أي: ويكره أن يجلس ليستمع القرآن وليس قصده التعليم ولا 


سّاها من سماع ابن القاسم ونضّه: "وسئل عن القراءة في المسجد؟ فقال: 1) يكن 
بالأمر القديم» وإن| هو شيء أحدث ل يكن» وليأت آخر هذه الأمة بأهدى تماكان 
عَلَيْهِ أَوّهَاء والقرآن حسن. 

قال ابن رشد: يريد التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات أو عَلَ وجه ما مخصوص. 
حتى يصير ذلك كأنه سنة مثل ما يفعل بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح؟ فرأى ذلك 
بدعة» وأما القراءة عَلَ غير هذا الوجه فلا بأس بها في المسجدء ولا وجه لكراهتهاء وقد 
قال في آخر رسم المحرم من هذا السماع: ما يعجبني أن يقرأ القرآن إلآ في الصلاة والمساجد 
لافي الأسواق والطرق. وبأتي ما يشبه هذا المعنى في رسم سن من هذا السماع وفي رسم 1 
يدرك من سماع عيسى. انتهى. وفي حمل كلام المصنف عَلَيْه بُعد من وجوو لا تخفى؛ أو 
أشار به لما في سماع أشهب من طرد سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز» وفيه احتمال آخر 
نذكره في التي بعدها. إن شاء الله تعالى. [شفاء الغليل: .]1٠١ /١‏ 

(1) (وجُُوسٌ نا لا َِْلِيم) ينبغي أن يكون شاملاً لجلوس المستمع إليه لا يريد تعلي| 
وجلوس القارئ فقد نص عَلَ كراهته| معاًفي "المدوّنة' ' فقال: وكره مالك أن 
يجلس إليه لا يريد تعليياً» ويكره أن يجلس الرجل متعمداً لقراءة القرآن» وسجوده لا 
يريد تعلييأًء ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه.فإن قلت: قوله: (لا 
لِتَعْلِيمِ) بإسكان العين وكسر اللام الممدودة» يعين أنه أراد القاريء, ولو أراد 
المستمع لقال لا لتعلّم بفتح العين وضم اللام المشددة؛ لما تقرر في التتصريف أنك 
تقول : علمه تعليا فتعلّم تعلرأء فالتعلم مطاوع التعليم.قلت : هذا هو الأصل عند 
أهل اللسان. ولكن الفقهاء يتوسعون في الاستعمال» ألا تراه في النصٌ الذي قدمناه 
عن "المدوّنة" عبّر فيهما معاً بالتعليم» ساكن العين مكسور اللام الممدودة» كما هي 
عبارة المصنف التي حكمنا بشموهاء وذلك فِيهًا أسهل؛ لإمكان أن يدعي فِيهًا 


باب في الصلاة 
الثواب». ويكره أن يجلس القارئ يقرأ لغير ذلك وهو كذلك. 

(وأقيم الْقَارِئْفي المسجديوم ميس أَوَغيرِه) نحوه في المدونة''' قال المصنف في 
تنبيهه: لأن الغالب أن القصد في ذلك الدنيا. 

(وفي كره قراءة الْجَمَاعَة على الواحد رَوَيَنَانِ) هكذا قال سند: اختلف”" قول 
مالك في قراءة الجماعة معاً على شيخ واحد فأجازه في "العتبية"”' مرة وكرهه 
مرة وعابه. 

(وَاجتمَاع لدمَاءِيوم عرََة) هو راجع لقوله: (وَكُر) وهو كما قال ابن القاسم في 
"العتبية" عن مالك: وأكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة للدعاء في المساجد. 
ومقام الرجل في منزله أحب إلي”". (ومجَاوَرَتهًا لمتَطْهرٍ) أي : وكره للمتطهر مجاوزة 
السجدة إذا كان وقتاً تجوز فيه النافلة. (وإلاً» هَل يُجَاورْمَحَلُهًا أوالآيّة؟ تَأُويلآن) [أي: 
فإن لم يكن متطهراء أو في غير وقت جواز فهل يجاوز محلها أي: محل السجدة أو 
الآية؟ فيها تأويلان]””. (وَاشتصار عَلَيّهًا. وأول بِالْكَلمَة والآيَ) هو كقوله: في المدونة: 


التغليب» وقد يمكن أن يكون أراد هنا جلوس المستمع فقطء وعبّر عن جلوس 
القاريء لهذا القصد بقوله قبله: (وجَهُرٌ مما بِمَسْحِدٍ) فتأمله. [شفاء الغليل: 
١١/١‏ 5 ]. 
)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: /١‏ 7417. 
(0) في (ك): واختلف. 
() انظر: البيان والتحصيل: 277١/١‏ ونص المسألة: (وسئل عن قراء مصر الذين يجتمع 
الناس إليهم يقرئونبم» فكل رجل منهم يقرئ النفر يفتح عليهم. قال ذلك حسن. قال 
ابن القاسم ولا أرى بذلك بأسا»» وانظر ما قاله في رسم أوله حلف بطلاق امرأته 
ليرفعن أمرا: /١‏ 6/ا؟. 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 7/5 7. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ك)» (ع). 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 
وتكره قراءتها خاصة لا قبلها شيء ولا بعدها ثم يسجدهافي صلاة أو في 
غيرها”'' اختلف الأشياخ في ذلك» ذكر صاحب "التكت" عن بعضهم أن ذلك 
مخصوص با إذا قرأ موضع السجدة لا الآية بجملتهاء وحكى في "تبذيب 
الطالب" أنه يكره له قراءة جملة الآية» قال المازري: وهو الأشبه؛ إذ لا فرق بين 
كلو" المكمدة اسيل الاي 


(وَتَعَمدها بِفَرِيضَة أو خطبّة) أي: أنه يكره تعمد قراءة السجدة في الفريضة أو في 
الخطبة؛ لأن النزول للسجدة يؤثر في نظام' " الخطبة. (لأَنَفْلٍِ مطلقا) أي: لا يكره 
قراءتها فيه سواء كان فذَاً أو في جماعة يأمن التخليط أو لا يأمنه. (وإن شَرأها في فَرضٍ 
سَجَدَ لا خطبة, وَجَهَرَإِمَام السرية” '' وإلاااتّهع) لما ذكر أن السجدة يكره تعمد قراءتها في 
الفرض والخطبة خشي أن يتوهم أن حكم السجود مستو فيهاء فنبّه على أن 
/١[‏ أ] قارئها في الفريضة يسجد لا في الخطبة» وهو المشهور فيهاء وإذا قلنا 
بالسجود في الفريضة فإن كان إماماً والصلاة سرية جهر ليعلم المأمومين وإن ل 


(ومجاوزها بيسير يسجد وكير يعيدها بالْفَرض مَالَمَيَنْحَنِ وبالنَفلٍفي ثانيته , 
قفي فعلهًا قبل الفاتحة فَولانِ) أي: أن قارئ السجدة إذا جاوزها بيسير فإنه يسجد 
وإن جاوزها بكثير فإنه يرجع إليها فيقرؤها ويسجد. وكذا حكم المصلي يقرؤها 
فإن لم يذكرها حتى رفع رأسه من الركوع فإن كان في فرض ل يعد إلى قراءتهاء وكذا 
إذا ذكرها منحنياًء وإن كان في نافلة عاد إلى قراءتها في الثانية وسجدء واختلف 


.787 /١ انظر المصدر السابق:‎ )١( 
في (م): كلمات.‎ )( 

(9) في (ك): قطاع. 

(4) في (م): السرية به. 


باب في الصلاة 
المتأخرون هل يسجد قبل قراءة الفاتحة أو [بعدها]''' على قولين: أوهما: لأبي بكر 
بن عبد الرحمنء والثاني: لابن أبي زيد. (وإن قَصَدَها فَركَعَ سَهواً اعنّد به. وَلآسَهُوَ) أي: 
وإن قصد سجدة التلاوة فانحط لا فبقي راكعاً سهواً فإنه يعتد بهذا الركوع من 
الضلاة وليس غلبه سجود سهو لقضن ننة الفريضة من هذا الاتخطاظا. 

(بخلاف تَكْرِيرِها أوسجود بها سَهُوا) هذا مقابل لقوله: (وَلأسَهُوَ) وهكذا نقل في 
"المجموعة" عن مالك أنه قال: إن سجد السجدة ثم سجد بعدها ثانية سهواً 
فليسجد بعد السلام» وأنه لو سجد في آية قبلها يظن أنها السجدة فليق رأها في باقي 
صلاته [ويسجد ها]' '' ويسجد بعد السلام. (شَالَ: وأَصل الْمَذْهَبِ نَكْرِيرَها إن كرر 
حزباً, إلا المعلم والْمَتَعلُمَ فَأوْلَمَرَّة) أي: أن الإمام المازري قال في القارئ يقرأ 
السجدة بعد أن سجد فيها: أنه يسجد أيضاً قال: وهو أصل المذهب عندي”" إلا 
أن يكون القارئ تمن يتكرر ذلك عليه غالباً كالمعلم والمتعلم فقال ابن القاسم: 
[يسجدانها]”' أول مرة ولا إعادة عليهما في تردادها. 

(ونُدب لسّاجد الأعراف قراءة قَبلَ ركوعه) تصوره ظاهرء ووجه الاستحباب أن 
يكون الركوع عقب قراءة. (وَلا كفي عَنْها ركوع) أي: إذا قصد بالركوع السجدة لم 
تحصل له؛ لأنه إن قصد بفعله الإتيان با عليه من الركوع فقد ألغى السجدة. 
وإن قصد السجدة فقد أحالمها عن صفتها وأزالها عن هيتتها"". 


)١(‏ في (ح١‏ ). (ك): بعد قراءتها. 

(؟) في (م): ويسجدها. 

(") في (ع): عند مالك. 

(4) في (ح١):‏ يسجد لها. 

(0) لولا يكافِي عَنْهَا رُكُوعٌ) هو كقوله في "المدوّنة": ولا يركع بهافي صلاة ولاغيرها. 
ابن يونس؛ لأنه إن قصد بها الركعة فلم يسجدهاء وإن قصد بها السجدة فقد أحالها 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(وإن شَرَكَهًا وَقَصَدهُ صح وَكرِه)”"' [الضمرر في (تَرَكَها) عائد على سجدة 
التلاوة» وني (وَقَصَدَّهُ) عائد على الركوع]”''» ويريد بذلك عمداً لمقابلته بقوله: 
(وَسَهواً). وقوله: (صح)., أي: صح الركوع.؛ وقوله: (وَكُرِة) يعني: لتركه 
السجود المأمور به. (وَسَهُوا اعت به عَنْدَ مالك لاَابْن الْقَاسمٍ, فُيَسَجِ دن اطْمَأنَ 
به)'" أي: فإن ركع ساهياً عن السجدة فإنه يَعتد به عند مالكء وعليه 


عن صفتهاء وذلك غير جائز. انتهى» وحكى ابن رشد في رسم 1 يدرك من سماع 
عيسى: أن ابن حبيب يقول: إن الركعة التى ركعها لصلاته تجزيء من السجدة قال: 
وعَل مذهبه في "المدو: 71ل غرم كرس الماكةفه السجلة ور بزل و قد 
سجود السجدة يقرؤها في الركعة الثانية في النافلة دون الفريضة. انتهى. وقال 
المازري: نحا ابن حبيب لجواز ركوعه لصلاته به» والمعروف منعه. ولعله رأى 
سجود الصلاة يغني عنه كالجنابة عن الجمعة, انتهى باختصار. ابن عرفة: وني 
الدخيرة" تون قصد ار كوم السجدة ل تحصل؛ لأنه غيّر هيتتهاء وأشار ابن حبيب 
إِلَ جواز ذلك. انتهى. والتحرير ما قدمناه عن المازري. والله تعالى أعلم. [شفاء 
الغليل: .]1١7 /١‏ 

(1) (وَإِنْ تَرَكَهَا ومَصَّدَهُ صَحٌ وكرة) زاد اللخمي: إن لأ يسجد الإمام ل يسجد 
مأمومه.[شفاء الغليل: /١‏ 7١؟]‏ 

)ما بين معكوفيين أساقط من (ج): 

(©) (وسَهْوا اعمَدَ به عند مَالِكِه لا ابن القَاسمٍ) هذا ركع ساهياً عن السجدة من أول 
وهلة» بخلاف الذي تقدم في قوله (وَإِنَ قَصَدَهَا قَرَكَعَ سَهْواً اْمَدَ بو)؛ فإنه إنم) 
انحط للسجدة؛ فلم وصل إِلّ حدّ الركوع أدركه السهو فبقي هناك راكعاً فهم| 
مفترقان في الصورة» وذلك ظاهر من لفظه. وأما الحكم فالذي صوّبه ابن يونس: أن 
الذي يجري في هذه من الخلاف يجري ني الأخرى إلا أن المصنف كما تراه حكى 
القولين في هذه واقتصر في الأولى عل الاعتداد. 

وقد حصّل اللخمي فِيِهًا ثلاثة أقوال فقال فيمن نسي سجود التلاوة في نفلٍ : قال مالك في 
"العتبية" إِذَا ذكر وهو راكع يمضي عَلَ ركوعه ولا يسجدء وكذلك لو انحط 


باب في الصلاة 


فليرفع”'' لركعته» وقال ابن القاسم: لا يعتد به. وعليه فيخر ساجداً ويسجد 
للسهو إن اطمأن في الركوع الذي فعله ساهياً عن السجدة. 


فصل [صرياة النافلة) 

الندب لصلاة النافلة بعد المغرب [قوله (كَظهِرٍ)]!' أي: ى) يتأكد الندب في طلبه 

بعد الظهر (وَقَبلهَا) يعني: الظهر. قوله (كَصر) متعلق بقوله: (فَبِلَهَا) أي: ى) يتأكد 

الندب في طلبه أيضا قبل العصر. (بلأحد) راجع لجميع ما ذكر. (والضعى) عطف 

على قوله: (ُدب نَفْل)؛ وكذلك ما سيأتي من قوله: (وتَحِيةٌ مسجد». (وتراويح) وهو 
ليسجد فنسي فركع فإنه يرفع للركوع وتجزته الركعة. وقال أشهب: ينحطً للسجود 
وإن كانت نيته في حال انحطاطه للركوع. وقال ابن القاسم: إِذَا كانت نيته للسجود فإنه 
يخرٌ ساجدا؛ لآن ركعته تلك لا تجزيء عنه» ولو رفع منهاء يريد بخلاف من كانت نيته 
من أول الركوعء فإنه يمضي لتامهاء والقول أنه إِذَا كانت نيته للركوع يمضي لها أحسن؛ 
لأنه تلبس بفرض فلا يسقطه لنفل» و1 يختلفوا فيمن نسي الجلوس حتى تلبّس بالفرض 
وهو القيام أنه لا يرجع منه إِلّ الجلوس» والجلوس سنة مؤكدة تفسد الصلاة بتعمد تركه 
في المشهور من المذهب فناسى السجدة أولى» وأما إِدًَا كانت نيته في الانحطاط للسجدة 
فإن مالكاً ذهب إِلَ أن الفرض أن يوجد راكعاً فتماديه عَلَيه بنية الامتثال للركوع يجزيء 
عنه» وذهب ابن القاسم إِنَّ أن الانحطاط للركوع فرض في نفسه. فلم يجز عنه 
الانحطاط بنية السجود؛ لأنه لتفلٍ فلا يجزئ عن فرض. انتهى . 

فلو عكس المصنف لكان قد سلك طريقة اللخمي, إذ رجح في قاصد الركوع الإمضاء. وآ 
يرجّح في قاصد السجدة واحداً من القولين» كما تراه وطريقة اللخمي هذه تنح و لما ذكر 
ابن يونس عن أبي محمد بن أب زيد. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: .]١ ١1 /١‏ 

)١(‏ في (ع): فيرجع. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 
من عطف الخاص على العام وأكثر الضحى ثاني ركعات وأقله ركعتان. 

(وَسرّبه هارا وَجَهر”'' لَيْلاً) راجع لقوله: (تُدبَنَفْلَ) أي: وندب أيضاً أن يسر 
بالقراءة في النفل نهاراً وأن يجهر بها ليلاً. 
الميتشحيب. (وَتَحِيَةُ مُسجد) أي: ومما يندب تحية المسجد؛ لقوله الكفقلة: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)”". (وجَارَكرَكُمَار) يعني : التحية. 
(وَتَأَدتَ بِفَرْض) أي: أن تحية المسجد ليست مرادة لذاتها؛ بل المراد بها تمييز المساجد 
من غيرها من البيوت فلهذا إذا صلى فرضاً أجزأه عنها. (وَبَدءِ بِهًا بمسجد الْمَدِينَة 
قَبلَ السلام عليه علله) راجع لقوله: (شدب) أي: وندب باء بالتحية؛ وهكذا في 
"العتبية"' [عنرن 'ماللف]20: ووسع له أيقنا البداءة [بالسلام عليه]*' عَْل. وبالأول 
أخذ ابن القاسه'”» وأما مسجد مكة فتحيته الطواف. (وإيِقَاعٌنَفْلِ به بِمُصَلاه عتن) 
هو أيضاً راجع لقوله: (نُدبنَفْلَ) ومعنى: (به) أي: بمسجد المدينة؛ أي: ويستحب 
له أن يوقع النفل بمسجد المدينة في مصلاه الكتقلا. (وَالْفَرضٍ بالصف الأوَلِ) أي: 


)١(‏ في (ع): أو جهر. 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاريء في أبواب المساجد. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين: 
,0١‏ برقم (477)) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد 
بركعتين: /١‏ 446» برقم .017/١5(‏ 

(') ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(5) في (ع): بالنبي. 

(6) قال في العتبية: (سئل مالك عن الرجل يدخل مسجد النبى اق بالمدينة. بأى شيء 
يبدأ بالسلام على النبى القت أم بركعتين؟ قال بل بركعتين» وكل ذلك واسع. قال ابن 
القاسم: وأحب إلى أن يركع) انظر: البيان والتحصيل: /١14‏ 45. 


باب في الصلاة 
ويستحب له إذا صلى الفرض أن يتقدم إلى الصف الأول”". 

(وَتَحِيَهُ مسجد مَكَةَ الطّواف) ظاهر. (وَشَرَاوِيحَ) راجع لقوله: (شدب) أي: وتما 
يستحب أيضاً صلاة التراويح للعمل المستمر. 

(وَانْفرَاد بها إن لم تَعَطل الْمَسَاجِدُ) أي: الانفراد مها في البيوت أفضل إن لم 
تعطل المساجد فيكون القيام بها في المساجد حيئئزٍ أولى. (وَالْحَثْمَ فيها) هو أيضاً 
راجع لقوله: (شدب) أي: ويستحب ختم القرآن في التراويح؛ يعني: قراءة جميع 
القرآن وليس بسنة. 

(وَسُورَةٌ شُجْزِئُ) أي: لو اقتصر رجل على سورة من أول الشهر إلى آخره أجزأه. 

(نَلآَتْ وعشرون. ثم جعلت تسعا' ' وثلآشينَ) هو خبر مبتدأ محذوف؛ أ وهي 
ثلاث وعشرون ركعة؛ أي: كانت أولآً كذلك يريد بالشفع والوتر» ثم جعلت 
تسعاً وثلاثين ركعة؛ أي: بالشفع والوتر. (وَحَمَْفَ مُسبوفْها تانِيْته) أي: المسبوق في 


(1) (وإِيِقَاعٌ تفل به بِمْصَلاهُ كله » وَالْمَررْضٍ بالصّفٌ الأَوَّلِ) أي: بالصف الأول 
من مسجده اللقلا. وكذا هي المسألة لمالك في رسم نذر سنة من سماع ابن 
القاسم» قال ابن القاسم: مصلاه الل هو العمود المخلق. قال ابن رشد: هذا 
خلاف قول مالك في "الجامع": أن العمود المخلق ليس هو قبلة النبي اللينة , 
ولكنه أقرب العمد إِلّ مصلاه يله والأصل في النفل حديث عتبان بن مالك» 
حيث صل النبي يك ببيته مرة واحدة؛ ليتخذه مصلىء فمحل مواظبته لينلا 
أفضل. والأصل في الفرض نصّه لتقلا ع َى فضل الصف الأولء فهو أولى تما 
علم فضله بالدليل. ابن عرفة: في قوله في الفرض نظر؛ لأن فضل مسجده عَله 
أفضل من الصف الأول في غيره. انتهى. كأنه يعني أن ما زيد فيه خارج عنه. 
[شفاء الغليل: 5/١‏ ١؟].‏ 

(0) في النسخ المطبوعة: (ستاً). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


التراويح إذا دخل بعد أن صلى الإمام ركعة من شفع فإنه إذا سلم الإمام قام فأتى 
بركعة مخففة وللحق الإمام. 


10000 ا اي 1 م 05 5 5 
(وقراءة شفع ب: سبح, والكافرون, ووترب: إخلاص ومعوذتين) هو راجع لقوله: 


)١(‏ لوقراءة شفع بسَبت» والكافِرُونَ ووثْر بإخلاصيء ومُعَوَدَتَينِ إلا بَنْ لَه حِزْبٌ نه 
فيهًا) أي :في الشفع والوترء وبالوقوف عَل نقول الأئمة يظهر لك ما اعتمده 
المصنف فيهماء أمّا الشفع فحصّل ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: التزام السورتين لمالك في كتاب ابن شعبان» وحكاه عياض عن بعض القرويين. 
الثاني: ما تيسّر. لمالك في "المجموعة". الثالث: إن كان بعد تمِجّدٍ فم تيّسرء وإن اقتصر 
عَلَيهِ فالسورتان» وبه قيّد الباجي قول مالك في "المجموعة" وبه فسّر عياض المذهب. 

ونحوه لللازريء فإنه قال في 'شرح التلقين": وقد كنت في سنّ الحداثة» وعمري عشرون 
عاماً وقع في نفسي أن القراءة في الشفع لا يستحبٌ تعيينها إِذَا كانت عقب تهجّد. وأن 
الاستحباب إنا يتوجّه في حقٌ من اقتصر عَلَ شفع الوترء فأمرت من يصلي التراويح 
في رمضان أن يوتر عقب فراغه من عدد الأشفاعء» ويأتي بجميع العدد مقرونا بجزئه 
الذي يقوم به ويوتر عقبه؛ فتالاً الأشياخ المفتون حينثذ بالبلد عَلَ إنكار ذلك. 
واجتمعوا بالقاضي» وكان تمن يقرأ علي ويصرف الفتيا فيا يحكم به إليّ» وسألوه أن 
يمنع من ذلكء فأبي عليهم إلا أن يجتمعوالمناظرتي عَل المسألة» فأبوا؛ فأبى» ثم اتسع 
الأمر. وصارت مساجدنا يفعل ذلك فِيهّاء فخفت اندراس ركعتي الشفع عند 
العوام إن 1 تخصٌ ني رمضان بقراءة» فرجعت إل المألوف. ثم بعد زمانٍ طويلٍ رأيت 
أبا الوليد الباجي أشار إِلّ الطريق التي كنت سلكت من التفصيل بين من كان وتره 
واحدة عقب صلاة الليل» ومن 1'يوتر إلا عقب الشفعء اللهم إلا أن يكون أراد قيام 
المتهجدين في غير رمضان؛ لأن رمضان يجتمع الناس فيه عَلَ النفل» ويتبع فيه فعل 
السلف في الاقتصار عَلَ عدد معلوم» فيكون مخالفا لما سواه من قيام الليلء» فقد 
يمكن أن يقصد إِلِّ ذلك. انتهى. 

واعترضه ابن عرفة فقال: إنما قال ذلك الباجي تقييداً لرواية ابن عبدوس لا تفسيراً 
للمذهب. بل تعليلاً لمخالفة رواية التعيين» ولو ناظروه حجّوه: أما باعتبار المذهب» 


باب في الصلاة 
(ضشدب) أ : يستحب قراءة الشفع بالإسَبحأَسَمَ مد رَيِكَالأغل * ف الأولى وب ##قل يتما 


فرواية التعيين أولى؛ لما تقرر من دليل ردّ المطلق للمقيد» وأما باعتبار الدليل؛ 
فلحديث أب أنه عله كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الأولى , ب: سبح آَسْمَ رَيِكَ 
الأغلى 4 [الأعلى:١]‏ وفي الثانية ب: #قُل يَتَأيا آلْكَدْرُورتَ» [الكافرون: ١]وفي‏ 
الغالئة ب: قل مُوَ آنه أحَد) [الإخلاص:١]»‏ والمعلوم منه كه التهجد. انتهى. 

قلت: لعل ابن عرفة ليقف عَلَ جميع كلام المازري؛ وإلا فقد أورد المازري نحو هذا 
بنفسه عَلَ نفسه بعد كلامه الذي قدمناه. 

وأما الوتر فقال في "المدوّنة" : كان مالك يقرا فِيهًا بأم القرآن و #قل هو آنه أ حد# 
والمعوذتين» ولا يفتي الناس بذلك. وقال اللخمي وابن يونس قال مالك في 
المجموعة: إن الناس ليلتزمون في الوتر قراءة: #قُلَ هو آَنَهُ أحَدَ»ُ والمعوذتين وما 
ذلك بلازم وإني لا أفعله. 

قلت: وقول ابن عرفة: قال اللخمي: رجع مالك لقراءة الوتر بالفاتحة والإخلاص 
والمعوذتين وهم إنا قال اللخمي: روي عن النبي عله أنه كان يقرأفي الأول ب: 
سبح وف الثانية ب: الكافرونء وي الثالثة ب: الإخلاص» وروي أنه كان يقرأفي 
اشير بال خلاض والعسوترن »وميا اعد مالك الأخيزةء درو تاي 
"مختصر " ابن شعبان أنه كان يقرأ في الأولى والثانية بمثل ماني الحديث الأول؛ ففهم 
ابن عرفة أن رواية ابن شعبان مرجوع عنهاء ولا يحسن أن يفهم الرجوع من قوله: 
(في الآخرة)» فليس مراده في الرواية الأخيرة ى) سبق لفهم بعضهم. وإنها مراده في 
الركعة الأخيرة. قال: وروى يحيي بن إسحاق عن يحيى بن عمر لا تختص الوتر 
بقراءة» وقاك ابو العري في "عارص الأحوذي فى شترع الرسدي "يقرا معطي 
الوتر من تمام حزبه. وغيره ب: قل هُوَآَنَهُ أحَدُ4 فقط؛ لحديث الترمذي وهو أصحٌ 
من حديث قراءته بها مَعَ المعوذتين» وانتهت الخفلة بقوم يصلّون التراويح فإذًا انتهوا 
للوتر قرأوا فيه ب: قل هو آله أحَد» والمعوذتين. انتهى 

قلت: وفي ترجمة محمد بن الخطاب من "الغنية" لعياض» حديث مسلسل بقراءة 
الإخلاص في كل ركعة من الشفع كل واحد من رواته يقول: ما تركته منذ سمعته» 
حتى انتهت الرواية لعياض فقال مثل ذلكء وذكره أيضا ولد عياض في 
مناقب أبيه. [شفاء الغليل: .]7١65 /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الضؤرت» في الثانية» وقراءة الوتر ب قل هوَآلئّهأحَدُ) و قل أَعود يرب 
ملق و#إقل أَعُودُ برت آَلكَاسٍِ#» والمعوذتين بكسر الواو. /١3[‏ ب](الأَلمنله 
حَزْب, فَمِنّه فيهمًا) أي: صلاة بالليل فإنه يقرأ حيتدٍ فيه) بء| قرأ في حزبه. (وفعله 
لمنتبه آخرَاللِيل) هو أيضاً راجع لقوله: (ندب) أي: وندب فعل الوتر آخر الليل لمن 
ينتبه وإلا قدمه؛ لأن في نومه قبله تغريراً بالوتر. (وَلَمْيُصدهُمُقدم'' ثم صلّى)”" 
يعني: [أن من قدم وتره أول الليل ثم تنفل بعده لم يعده] ". (وجار) أي: وجاز هذا 
[النفل]”' بعد الوتر؛ يريد: إذا طرأت له نية التنفل بعد أن أوتر وأن لا يكون مخالفاً 
للسنة.(وعقيب شفْع)" ' هو عطف على (آخر الليل) أي: وندب أن يفعل الوتر آخر 
الليل وأن يفعله عقيب شفع ويكون ذلك الشفع منفصلاً عن الوتر لكونه قد سلم 
منه. (إلاَلافتدَاء بواصل) أي: بين الشفع والوتر [بلا سلام]”'؛ أي: أن الاستحباب 
مقيد با إذا صلى وحده أو خلف من يفصل بسلام؛ وأما إذا صلى خلف من [لا 
يفصل]'" بين الشفع والوتر فإنه يتبعه على المشهور. (وكرِه وَصله) أي: وصل 


)١(‏ ني (ح١):‏ أي : ولم يعد الوتر مقدم له - أي: الوتر - عن أن يفعل آخر الليل. 

(0) (وا يُعَِه مُقَدَمْ؛ ْم صَلّ) عطف هنا َل اسم شبه فعلٍ فعلاً ماضياً عل حدّ قوله 
جل وعلا: #وَآلْعَددِيَتِ صَبَحَا : * فَاَلْمُورِيتِ قَدَحَا * فَاَلُغِيرتِ صبَحا * فَأَئْرْنَ بي فعا 
[العاديات: -١‏ 15ء وفي عطفه ب: سا د الأول من "المدونة": 
ومن أوتر في المسجد ثمٌ أراد أن يتنفل بعده ترص قليلاء وإن انصرف بعد وتره إِكَّ 
بيته تنفل ما أحبّ). [شفاء الغليل: ١/8١؟].‏ 

(9) في (م): لو قدم الوتر عن أن يفعله آخر الليل ثم تنفل بعد أن أوتر 1 يعد الوتر. 

() في (م): الفعل وهو التنفل. 

(0) (وعَقِبَ شّفْع) عطف عل قوله: (آخر الليل). [شفاء الغليل: ١/8١1؟].‏ 

(5) في (ح١):‏ بسلام. 

(0) في )١(‏ و(م) و(ع»): يوصل. 


باب في الصلاة 


الشفع بالوتر من غير سلام بينها. (ووشْرا'' بواحدة) ظاهر وهو مذهب 
و المازري: لم يختلف المذهب في كراهة الاقتصار على ركعة في حق 
[المقيم]”" الذي لا عذر له وإنما [اختلف]”*' في المسافر» ففي المدونة: لا يوتر 
بواحدة» وأجازه ابن سحئون. 

(وَقرَاءةٌ ان من غَيْرٍانتهاء الآول) أي: إذا صلى اثنان واحد بعد واحد في قيام 
رمضان أو غيره فإنه يكره للثاني أن يقرأ [من غير ] ' المكان الذي انتهت إليه قراءة 
الأول؛ لتلا يتتخير كل منهما أعشاراً توافق صوته. ولأن الغرض سمع المصلين 
لجميع القرآن. 

(وَنَظَربمُصْحَف في فَرْضٍ) لأن ذلك مما يشغله غالبا وأجاز مالك ذلك في النافلة 
إذا ابتدأ القراءة في المصحف” '» وأما إذا افتتح القراءة في غير الملصحف فلاء وهو 
معنى قوله: (وأَْنَاءنَفْلِلاأَولَهُ). (وجَمْعْ كشي رلِنَْلِ) أي: يكره [اجتماع]”" الجمع الكثير 
في صلاة النافلة [خشية الرياء. (أوبمَكَانٍ مشتهر) أي: يكره صلاة النافلة بمكان 
مشهور. (وإلأآفلا) أي: وإن لم يكن الجمع كثيراً ولم يكن المكان مشتهرا]! فلا كراهة 
لفقدان العلة. 


)١(‏ في (ع): ووتره. 

(0) انظر: المدونة: »5١7 /١‏ وتبذيب المدونة: /١‏ 59460. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) في (ح١):‏ غيره من. 

( انظر: المدونة: »58487/1١‏ وتهذيب المدونة: 7/4/١‏ 7. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(8) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


(وَكَلامبَْدَ صبح قرب الطلوع) أي: وما يكره أيضاً الكلام بعد صلاة الصبح إلى 
قرب طلوع الشمس ولا يكره بعد الفجر وقبل [صلاة الصبح]"'". (وضجعة) أي: 
ومما يكره أيضاً الضجعة في الوقت الذي ذكر وهو المشهور. (والْوِثْرسَنَةُ آكد, ثم 
عيد. ثم كُسَوف م اسَتسقَاء) هذه [هي السنن عندنا وهي خمس العيدان”" 
والكفزوافه 7 الالرتسقاف وا لون نعطت لمك ولك رركم )شار تان أن 
مراتب هذه السئن تتفاوت فآكدها الوتر ويليه العيدان ثم كذلك. (وَوَفْنَهِبَعد عا 
صحيحة) أي: أن وقت الوتر الاختياري من بعد العشاء وبعد الشفق لطلوع الفجر. 
واحترز بقوله: (صحيحة) ما إذا وقعت العشاء فاسدة فإنها كالعدم, وبقوله: (شفق) من 
مثل الجمع ليلة المطر فإن المشهور لا يجوز تقديمه على الشفق. (وَضَرِورِيةُ للصح) أي: 
أن وقت الضرورة للوترمن طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. وهو المشهور. (وَنُدِب 
قَطَْعهَاَهُلفَدْلامؤتَم) أي: أن من نسي الوتر فلم يذكره حتى شرع في صلاة الصبح 
فإنه يندب له أن يقطعها لأجله إذا كان فذّاً فيصليه ثم يستأئف صلاة الصبح وهو 
مذهب المدونة' ": وأما المؤتم فلا يستحب له القطع وله أن يتتادى. (وفي الإمام 
روَايَقَانِ) الرواية الأولى لابن حبيب أنه يقطع مالم يسفر ج دأ وكلام االصنف يقنضي 
إطلاق القطع, والثانية لا يقطع وهو قول المغيرة» وروى الباجي فيه رواية بالتخيير بين 
القطع والتمادي.(ون لمَيَنّسع الْوَْتَإِلأَركْعَينِ[تَرَكَهُ]!')) أي: أن من نسي الوتر أو نام 
عنه ثم استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ركعتين فإنه يترك الوتر ويأتي 


)١(‏ في (ح١):‏ صلاته. 

(0) ني (ك): الخمسة هي السئن عنده وهي العيدان. 
(*) انظر: المدونة: ١/7١7؟.‏ 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ك). 


باب في الصلاة 


بالصبح وهو المشهور. (لآَلقَلاَثُ) أي: فإن اتسع الوقت لثلاث فإنه يأت بالوترثم 
بالصبح. (ولخت صل الَف حدم لي: فإن اتسع لخمس ركعات صلى الشفع 
أيضاً؛ أي: الشفع والوتر [والصبح ويترك الفجر ولو قدم نفلاً بعد صلاة العشاء]”". 
(ولسبع راد الفجر) أي: فإن اتسع الوقت لسبع ركعات فإنه يصليٍ الشفع والوتر 
وركعتي الفجر والصبح وهو مراده بقوله: (زَادالفَجرَ) أي: مع الشفع والوتر. (وشي 
رَغيبَة) أي: صلاة الفجر وكونها رغيبة هو مذهب مالك وبه قال ابن القاسم, ولمالك 
أنها من السنن وبه أخذ أشهب وهو الصحبح عند ابن عبد البر» والرغيبة دون السنة 
وفوق الفضيلة والنافلة» والخلاف مبني على أن السنة هل هي ما فعله النبي يل وداوم 
عليه [أو يزاد على]' '' ذلك بأن يظهره في جماعة. 

(تَفْتَقرلنيّة تَخْصْها) أي: أن صلاة الفجر تفتقر إلى نية تخصها [وتميزها]!" وهو 
مدخي المدونة 0 1ط[ أي: أن من أحرم بركعني 
الفجر قبل طلوعه فإنها لا تجزئه. (ولَوبصَسَر) يشير بذلك إلى قوله في المدونة: ومن 
تحرى الفجر في غيم فركع ثم ظهر أنه ركعه] قبل الفجر أعادهما بعده'". (وشُدب 
الافْقصَارَعَلَى الْفَاتحَة)هو المشهور وهو قوله في المدونة. وعن مالك أنه يقرأ فيهما بأم 
القرآن وسورة. (وَإيقَاعَهًا بمسجد) أي: أفضل من فعلها في البيوت. (وَنَابِت عَنٍ 
التّحية) أي: هما ينوبان عن تحية المسجد. 


(0) بي (ح١):‏ ويزاد مع ذلك. 

(9) في (ح١):‏ وغيرها. 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: /١‏ 7195. 

(5) في (ع): في الفجر. 

() انظر: المدونة: »5٠١ /١‏ وتهذيب المدونة: 7/1١‏ 7937. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 
(وإن فعلها ببيته لم يركع)[أي: إذا فعل ركعتي الفجر في بيته لم يركع]''' أي: إذا 
أتى المسجد, بل يجلس من غير ركوع. (ولايقَضى غير فر ض إلا هي قَلرُوالِ) لأن 
الفرائض للا مزية على غيرها من السئن والنوافل وأما ركعتا الفجر فتقضى إلى 
الزوال على المشهور. (وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تَركَها) أي: ودخل مع الجماعة في 


هه 


ركقة) [أي: وإن أقيمت الصبح في المسجد وهو خارجه فإنه يركع الفجر يعني: 
خارج المسجد إن لم يخف فوات ركعة]' /١412''‏ أ] ومفهوم الشرط من كلام 
المصنف أنه إن خاف فوات ركعة لا يركعها ويدخل مع الإمام. (وَهَلِ الأفضل كثرة 
السجُود أو طول الْقيَام؛ فُولان) تصوره ظاهر. 


فصل [في صراة الجفاغة ] 

(الْجَمَاعَة بفَرَضٍ غَيْرٍ جمعة - سْلَةٌ) المشهور ك) قال أن صلاة الجماعة سنةء 
واحترز بالفرض من النوافل والسئنء وبقوله: (غَيْرجمهة) من الجماعة فيها فإغها 
واجبة. (وَلا شَتَفَاضَْ) أي: أن الجاعة لا تتفاضل بكثرة ولا بغيرها. (وَإِنَّمَايَحْصلٌ 
لها برقَة) أي: لا يحصل فضل الجاعة بأقل من ركعة مع الإمام. (وَنُدبلمَنْلّم 
بُحَصَلْهُ ممص بِصَبِي) يعني: أنه يستحب لمن ل يحصل له فضل الجماعة بأن لم يدرك 
ركعة أو صلى منفرداً أو صلى مع صبي ونحو ذلك أن يعيد في جماعة. (لآّامرأة) أي: 
فإن صلى معها لا يعيد لأنه معها جماعة. 


(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ع). 


باب في الصلاة 


(أَن يُعِيد مفَوضامَأمُوم) راجع لقوله: (ثُدب) [أي: يستحب .ن لم يحصل له فضل 
الجماعة سواء صلى منفرداً أو مع صبي أن يعيد ليحصّل ذلك الفضلء و(مُفَوْضاً) 
حال من فاعل (يُعِيد) وكذلك (مَأموماً)» وكونه ينوي التفويض هو المشهور. (وَلو 
مع واحد)''' مبالغة فيمن يعيد معه. 

(غَيْرَمَفْرِب) راجع لقوله: (يُعيد)]”' أي: يستحب [أن يعيد]'” في جماعة ما 
عدا المغرب والعشاء بعد الوتر وهذا هو المشهور. (فَإن أعاد ولم يُعقد قطع) يعني: 
فإن أخطأ وصل المغرب فإن لم يعقد ركعة قطع. (وإلآشَفع) أي: فإن عقد ركعة 
شفعها [بأخرى وسلم. 

(وإن أكم)” '' مبالغة في قوله: (وإلأشفع) أي : فإن عقد ركعة شفعها بأخرى] 
وإن صلى ركعتين سلم, وإن أتم المغرب بعد أن صل الثلاثة' ' فإنه يشفعها 


5 


برابعة. 
(وَنَوسلَم أَتَى برابعة إن شَرب) أي: فإن كمل المغرب وسلم أتى بركعة رابعة إن 

)١(‏ (ولَوْ مع وَاحِدِ) عوّل في الإعادة مَمَ الواحد غير الإمام الراتب عَلَ "صاحب 
اللباب" وابن عبد السلام» وما كان ينبغي له ذلك؛ فإن الحفاظ يجدوهفي المذهب 
حتى انتقد عَلَ ابن الحاجب جغْله مقابل الأصَحٌ» فقال ابن عرفة: ونقل ابن 
الحاجب: تعاد مع واحد. لا أعرفه. [شفاء الغليل: .]1١8/١‏ 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(3) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(5) (وَإِنْ َنم ولَوْ سَلَمَ أنّى برَابعَة) جواب (إن) هو (أتى) و(لو) إغياء. [شفاء الغليل: 
.]/١‏ 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ (ك). 

(5) في (ك): الثالثة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


قرب» ومفهوم الشرط من كلام المؤلف إن بعد لا يأتي بشىء وهو المشهور. (وأعاد 
مُؤْتَم سمُعيد) أي: أن من صلى خلف المعيد فإنه يعيد صلاته. اللخمي: وعلى القول 
مراعاة لمن يقول بصحة الصلاة. 
(فَإنَ تَبْيْنَ عدم الأونى أو فْسَادَها أَجْرَآنَ)”' أي: فإن أعاد ناوياً للتفويض كا ذكر 
ثم ذكر أنه لم يصلٌ الأولى أو أها وقعت فاسدة أجزأته الثانية. (وَلأَيُطَالْرَكُومْ لداخل) 
أي: أن من كان إماماً في صلاة فأحس بشخص يريد الصلاة وهو راكع فلا يطيل 
الركوع لأجله. (والإمَام الراتب كَجَمَاعَة) أي: فتسقط السنة [أو]”'' فرض الكفاية» 
وأن من صلى وحده يعيد معه ولا يعيد هو في جماعة أخرى, ولا تجمع الصلاة بعده 
في المسجد الذي صلى فيه إلى غير ذلك. (وَلا تَبتَدَا صَلاَة بعد الإقامَة) أي: لاافرضاً 
ولا نفلاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)”" 
أي : الحاضرة» وظاهره المنع وهو الظاهر. (وإن أقيمت وهوفي صلاة قَطّعٌ إن حَشي فْوَاتَ 
ركعة) أي: إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في صلاة سواء كانت هي أو غيرها أو نافلة 
عقد ركعة أم لاء فإنه إذا خشى فوات ركعة يقطع. (وَإلأَأَتَمَ النَاَة أوفْرِيظة غَيْرَهَا) 
(1) (وإِنْ تبَيَنَ عَدَمُ الأول أَوْ قَسَادُهَا أَجْرَأثْ) هذا الذي اقتصر عَلَيْهِ هو الذي نسبه ابن 
رشد لسماع عيسي وسحنون عن ابن القاسم. وهذا عَلَ إجراء المتأخرين غير لائق 
بقوله أولاً: مفوضا؛ فكأنه 1 يرتبن لذلك هناء وقد أشبعنا الكلام عَلَيّهَا في موضوعنا 
عَلَ "المدوّنة" المسمى ب: "تكميل التقييد وتحليل التقعيد" ومن الله سبحانه العون 
والتأييد. [شفاء الغليل: /١‏ 9١؟]‏ 
(0) في (ح١):‏ (و). 
(*) أخرجه مسلم في: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد 


باب في الصلاة 


َرِيضَة غَيرَهًا) أي: وأما إن م يخش فوات ركعة فلا يخلو إما أن تكون نافلة أوفريضة, ثم 
الفريضة إما أن تكون هي المقامة أو غيرها فإن كان في نفل أتمها سواء عقد ركعة أم لا» 
وإن كان في فريضة [غير المقامة فإنه يتمها أيضاً سواء عقد ركعة أم لاء وأما إن كانفي 
فريضة]!"' ثم أقيمت عليه التي هو فيها فأشار إليها لواف بقوله: (وإلأَانْصَرّفَفي الثَّلنّة 
عزْشفْع) أي: وأما إن ل تكن التي هو فيها نافلة ولا فريضة غير الني أقيمت عليه؛ بل 
كانت هي إياها - يريد: وهي غير المغرب- يعني: وا حال أنه لم يخش فوات ركعة فإنه إن 
كان في الركعة الثالثة ينصرف عن شفع؛ أي: إن كان لم يعقدها يرجع إلى الجلوس فيسلم 
عن شفع كم لولم يقم إليها» وإن كان عقدها تمادى فأضاف إليها أخرى وسلم عن 
شفع؛ أي: عن أربع ركعات ابن القاسم: ولا يجعلها نافلة. 

(كَالأُولَى إن عقدَها) تشبيه لإفادة الحكم؛ أي: ى| أنه إذا كان في الركعة الأولى من 
هذه الصلاة فإنه يضيف إليها ركعة وينصرف عن شفع بشرط أن يكون قد عقدهاء 
ومفهومه أنه إن لم يعقدها لا ينصرف عن شفع وهو كذلك فإن المشهور يقطع الآن. 

(وَالقَطع بسلا أومشاف) أي: حيث قلنا يقطع فلا يكون القطع إلا بسلام أو 
بفعل منافٍ للصلاة» ومتى لم يفعل صار محرماً في صلاته وهو في صلاة فيبطلان 
معاً فلا يكتفى بالرفض للاختلاف في تأثيره» [وينبغي]”" على القول بتأثيره [أن 
يصح]"" له [هنا]”'' إذا رفض فقط. (وإن أقيمت بمسجد على مُحَصل الْفَضْل وَهُوْبِهِ 
خَرج وَلَم يُصَلَهَا ولا غْيْرهَا) الباء في الموضعين للظرفية» والضمير المجرور بالباء عائد 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(5) في (ح١):‏ وينبني. 
(؟) في (ع): كأن تصح. 
43) ماو يدكر ون زيانقتق (12). 
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على المسجدء والمعنى: وإن أقيمت الصلاة في المسجد على من صلى في جماعة وهو 
المراد بمحصل الفضل وهو فيه فإنه يخرج ولا يمكث في المسجد؛ لأن في ذلك طعناً 
على الإمام ولا يصلي تلك الصلاة ولا غيرها؛ لئلا يصلي صلاتين معاً وقد نمى 
النبى عله عن ذلك. 
(وإلالَزْمََهُ كَمنْ نَم يْصلهَا)'' أي: وإن لم يكن قد حصل له فضل الجماعة بأن 
0 و ل 
الل سي لمان 
(وَبَطََت باْتداء بِمَنْبَانَ كافراً) أي: وتبطل الصلاة بمن ظهر كافراً بعد أن 
[صلوا 1ك ولو كانوا م عالمين فيعيدون كا (أوامرأة) يعنى: أو باقتداء 
[بمن ظهر امرأة فإن صلاة المقتدين ها باطلة على المشهور. (أو خَنْتّى) أي: 
وبطلت باقتداء بمن ظهر ]!'' خنشى؛ يريد: المشكل. صاحب الكافي: ولا 
تجوز إمامته بحال' ' وأما غير المشكل فإن حكم له بالذكورية صحت الصلاة 
أو بالأنوثة فالإعادة أبداً. (أو مُجِنُوناً) لا خلاف ني بطلان صلاة من اقتدى 
به. (أو فَاسقاً بجَارِحَة)”'' أي: وتبطل الصلاة بالاقتداء بالفاسق بالجوارح؛ ابن 
(1) (وإلا لَرَميْهُ كَمَنْ ل يصَلَّهَا) من الواضح أن كلامه فيه| يعاد فلا ترد عَلَيْه المغرب ولا 
العشاء بعد الوتر. [شفاء الغليل: .]5١9 7/١‏ 
(5) في (ح١):‏ صلى. 
(؟) قوله: (غير) زيادة من (ع). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(05) انظر: الكافي. لابن عبد البر: .751١١ /١‏ 
(5) (أَوْ فَاسقاً بجَارِحَةٍ) جعله أسوأ حالاً من المبسدع الذي قال فيه: (وأعاد بوقت في 
كحروري)؛ وهذا عكس قول ابن يونس: الصواب الإعادة عل من صلى خلف 


باب في الصلاة 
بزيزة: والمشهور إعادة صلاة من صلى خلف صاحب كبيرة أبداً. 

(أومأموماً) أي: وكذا تبطل صلاة من ائتم بمن ظهر أنه كان مأموماً. (أومحدثاً 
إنْتَعَمدََوعَلمَ مُؤْتَمهُ) أي: وكذا تبطل صلاة المأموم إذا تعمد الإمام الصلاة بالحدث 
سواء كان المأموم عالماً أو لاء ومفهومه أنه إذا كان الإمام غير متعمد لا تبطل على 
المأموم وهو كذلك لكن بشرط أن لا يكون المأموم عالماً بحدث إمامه كم| أشار إليه 
بقوله: (أوعلم مُؤَْمَهُ) أي: فإنها تبطل عليه تعمد الإمام الصلاة بالحدث أو 1 
يتعمد وهو المشهور؛ لأن قاعدة المذهب: [كل صلاة]"'' بطلت على الإمام بطلت 
على المأموم إلا في [نسيان]”' الحدث وسبقه؛ فأما الإمام فيعيد اتفاقاً عامداً كان أو 
ناسياً. (وَبعَاجِزِ عَنْ رَكُنِ) أي: وكذا تبطل الصلاة بالاقتداء بالعاجز عن ركن من 
أركان الصلاة كالقيام أو الفاتحة أو الركوع أو السجود. (أوعلم) أي: عاجز عن 


شارب خرِ؛ لأنه من أهل الذنوبء ولا يكون أسوا حالاً من المبتدع» وقد اختلف في 
إعادة من صلى خلفه. انتهى. مم أن أبا العباس القباب قال: أعدل المذاهب أنه لا 
يقدم فاسق للشفاعة والإمامة» ولكن لا إعادة عَلَ من صلى خلفه إن كان يتحفظ 
عَلَ أمور الصلاة» وهذا مرتضى التونسي واللخمي وابن يونس. انتهى. 
وما كان ينبغي للمصنف أن يعدل عن المرتضى عند هؤلاء الآئمة إِلّ تشهير ابن بزيزة» وما 
ذكره في المبتدع صواب؛ إذ هو مذهب ابن القاسم في "المدوّنة"» وللمصنف أن يقول 
بالموجب في جعل الفاسق أسوأ حالاً من المبتدع بالاعتبار الذي أشار إليه ابن عبد 
السلام: أنْ فسق الاعتقاد لا ينفي صدق الفاسقء ألا ترى أن كتب الصحاح في 
الحديث اشتملت عَلَ جواز التحديث عن جماعةٍ من هذا الصنف. وإنما اجتذب 
المحدثون الرواية عمن كان من هذا الجنس داعياً إِلّ مذهبه. ومن :يكن كذلك آ: 
يجتنبوا الرواية عنه. بخلاف فسق الجوارح. [شفاء الغليل: /١‏ ١7؟].‏ 
() ني (ح١):‏ كلما. 
(1) في (ح١):‏ بيان. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


علم كالجاهل بأحكام الصلاة. 

(لأَكَانْقَامدا" بمثله فَجَائِرٌ) أي: لا يقتدي بالعاجز عن ركن إلا أن يكون 
المأموم أيضاً عاجزاً عن ركن فتصح صلاته كالقاعد بمثله» وأدخل كاف التشبيه 
, 1 'أسائر صور العجزء فإن العاجز عن الركوع أو السجود يجوز له أن يوم مثله. 
(وْبِأمي إنْوَجَد شَارناً, أَوْشَارِئْبكَقرَاءة ابن مُسعُود, أَوْعَبْد في جُمُعَة) أي: وبطلت 
الصلاة بالاقتداء بأحود هؤلاء الثلاثة» أما بطلان صلاة المؤتم بالأمي فواضح إن 
كان المأموم قارئاً سواء وجد قارتاً أم لاء وإن كان أميّاً ووجد قارثا يأتمٌ به فلا يجوز 
له أن يأتم بأمي» ومفهوم الشرط إن لم يجد قارتاً واتتم بأمي تصح؛ لآن اتتمام الأمي 
بالأمي صحيح. وأما الاتتمام بمن يقرأ بالقراءة الشاذة [فنص في المدونة]' ' على أنه 
يعيد أبداء وكذلك منع في المدونة إمامة العبد في الجمعة وقال يعيد ويعيدون" “. (أو 
صبي في شرض) أي: تبطل أيضاً بالاقتداء بالصبي في المرض (وبعَيره تَصعوإنلم 
شَجِرْ) أي: فإن اقتدى به في النافلة صحت وإن كانت لا تجوز ابتداء. 

(وَهَل بلآحن مطلْقاً أوفي الْفَاتحة, وَبعَيْرِمُميْزِبَيْنَ ضَادِوَظَاءِ؛ خلآف) أي: وهل 
تبطل الصلاة بالاقتداء بلاحن مطلقاً؛ أي: سواء كان في الفاتحة أو غيرهاء أو إنما 
تبطل إذا اقتدى بمن يلحن في الفانحة؟ فيه خلاف» وهل تبطل هنا إذا اقتدى بغير 
تميز بين ضاد وظاء أو لا تبطل؟ فيه خلاف (وأَعَاد بوت في كََرُوري)! لي وأعاد 


)١(‏ ني (ك): كقاعد. 

)١(‏ في (ك): ليصح, وفي (ع): ليعلم. 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(5) انظر: تبذيب المدونة: /١‏ 27657 7617. 

(5) (وأَعَادَ بوَفْتِ في كَحَرُورِيٌ) دخل في قوله: (كَحَرُورِيٌٍ) المعتزلي والقدري» ونحوهما 


باب في الصلاة 


المقتدي في الوقت فيها لو ائتم بمبتدع كحروري ونحوه كالقدري. (وكْرَِأْطعُوأش) 
أي: وكره إمامة أقطع وأشل. (وَأعْرَابِي لقَيْرِه) أي: وكره إمامة أعرابي للحضريين 
وإن كان أقرأهم لجهله بالسنة» وقيل: لمداومته على ترك بعض الفروض كا جمعة. 
والأعرابي بفتح الهمزة البدوي كان عربياً أو عجميًاً. (وَدُو سلس وَفْروحٍ لصحيح) أي: 
وكره إمامة صاحب السلس وصاحب القروح للآصحاء. 


(وَإِمَامَهُ من يكره) أي : وكره إمامة الرجل الذي يكره لكارهيه. 


ا ل ا و ال فم كارن 
(وترتب خصي, ومأبون, وأغلف, وولد زنى, ومجهول حال, وعبد بفرض) 'أي: وكره 


ثمن يشكل كونه كافرأء وخرج به المقطوع بكفره؛ ومثله المازري بالقائل: إنه سبحانه 
ليس بعالم تعالى الله عن ذلك وخرج به أَيْضاً المقطوع بعدم كفره كذي هوىٌ 
خفيف,. فاشتمل كلامه عَل أحكام الأقسام الفلائتة التي دكن امن اوليك ىرسم 
الصلاة الثاني من سماع أشهب فإن قلت: فقد قال ابن عبد السلام إن أكثر المتكلّمين 
عَلَ هذه المسألة» إن| فرضوا الكلام فِيهًا في مبتدع كانت بدعته في الصفاتء وبنوها 
عَلَ التكفير بالمآل» فلا معنى لذكر الحرورية هنا؛ إذ هم قوم خرجوا عَلَ علي -رضي 
الله تعالى عنه - بحروراء نقموا عَلَيْهِ قضية التحكيم. وكفروا الناس بالذنبء وآ: 
يظهر منهم حينئذ بدعة في الصفات البتة. 

قلت: قد ردّه ابن عرفة برواية أي محمد وابن حبيب عن مالك من ائتم بأحدٍ من أهل 
الأهواء أعاد أبداً إلا إماماً والياً أو خليفته عَلَ الصلاة؛ لأجل ائتمام ابن عمر 
بالحجاج ونجدة الحروري. وقال في "التوضيح": قد يجاب عنه بوجهين: 

أحدهما: أن ما ارتكبت الحرورية من التكفير بالذنب من أعظم البدع. 

والثاني: نقل ابن يونس عن مالك التسوية بين القدري والحروري في أنه لا يصلي خلفهماء ثم ذكر 
الخلاف كم ذكر ابن الحاجبء فدل عَلَ أن الجميع سواء . [شفاء الغليل: .]77١ /١‏ 

1 (وَتَرئْبُ حَصِنٌ» ومََبُونٍ وَأَعْلَفَء ووَلَدٍ زِنى أَوْ يْهُولٍ حَالِء وعَبْدٍ بِفَرْض) أما 
الخصي وولد الزنا والعبد فلا إشكال فيهمء وأما المأبون فكذا ذكره ابن بشير وأتباعى 
كابن شاس والقراني وابن الحاجب وشْرّاحه. وأنكر ذلك ابن عرفة فقال: وتقل ابن 
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بشير كراهة إمامة المأبون لا أعرفه. وهو أرذل الفاسقين. انتهى. 

قلت: حمله ابن عرفة عَلَ أنه الذي يؤتى في دبره. وقد وقع في رسم الجواب من سماع 
عيسى أن أبا سلمة ابن عبد الأسد الذي كان زوج أم سلمة رأى رجلا مأبوناً بين 
يديه في الصلاة فاتقى ذلك. فكيف بإمامته؟ فلا يكون غيره من الفسقة أسوأ حالا 
منه. لكن الظاهر من كلام ابن بشير وأتباعه: أنهم يريدوا هذا الفاسق الخبيث» 
فإن ابن بشير ذكر أولاً النقص المانع من الإجزاء وأدرج فيه الفسقة» ثم ذكر النقص 
المانع من الكمال» وذكر من جملته ما يحط المنزلة ويسرع إليه طعن الألسنة. وقال: 
ينخرط في هذا السلك كراهة الائتام بالمأبون والأغلف. وأبين منه لابن شاس إذ 
قال: ويكره أن يُتخذ ولد الزنا إماماً راتبء وكذلك المأبون والأغلفء وقيل: بجواز 
تخاذهم أئمة راتبين إِذَا كانوا صا حي الأحوال في أنفسهم سالمين من النقائص 
المتقدّمة» وكذا علل ابن عبد السلام كراهة ترتيب المأبون» ومن معه بأنهم تسرع 
اليهنم الآلدنتة»وربيا تعذى الأذى إل من العم محري هذا كله وليل عل أعم 1 
يريدوا الفاسق البيّن الفسق الذي فهم ابن عرفة؛ وإنما أرادوا من هو أخفٌ شأنا من 
ذلكء فإما أن يكونوا أرادوا الذي كان موصوفا بذلكء» ثم تاب وحسنت توبته 
وبقيت الآلسنة تتكلم فيه نما مضى. 

ولعل في هذا بعض الشبه با حكى ابن حبيب عن مالك: لا يؤم قاتل عمد وإن تاب» 
وربها يكونون أرادوا به المتهم وهو أبين لمساعدته للغة العربية» وفي البخاري: "ما كنا 
نأبنه برقيه" وفيه: "أبنُوا أهلي". وعَل هذا حمله شيخ شيوخنا العلامة أبو عبد الله ابن 
مرزوق في كتاب "انتهاز الفرصة في محادثة عالم قفصة". 

وزعم الشارمساحي أنه عند الفقهاء الضعيف العقل» وكأنه عَلَ هذا أخف شأنا من 
المعتوه فقد قال في ساع ابن القاسم: لا يؤم المعتوه الناس. قال سحنئون: فإن أمَّهم 
أعادوا. قال ابن رشد: المعتوه الذاهب العقل. وقول سحنون تفسير؛ لأنه لا تصحٌ 
منه نية فوجب أن يعيد أبداً من اتتم به» وأما الأغلف وهو الذي 1 يختتن فقال في 
ساع ابن القاسم: لا يؤم. قال سحنون: فإن فعل فلا إعادة عَلَ من اثتم به. 

قال ابن رشد: قول سحنون تفسيرء فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام» ولا يبلغ به مبلغ 
التفسيق, إلا أن ذلك نقصان في دينه وحاله؛ لأن الختان طهرة الإسلام وشعاره. 
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ترتب أحد هؤلاء في الفرض؛ أي: يُتَخذ إماماً راتباً في الفرائض وهو واضح. 

والمراد بالمأبون: ذو العلة في دبره لا الذي يؤتى فإن ذلك فاسق باتفاق» وأما 
مجهول ا حال فهو الذي لا يعلم هل هو عدل أو فاسق. (وَصَلاةبِينَ الأساطين) أي: 
الأعمدة التي في المسجد. (أوأَمَام الإمام) أي: قدامه. [أجمع العلماء على أن الجماعة لا 
يجوز أن يكون إمامها خلفها] '. 

(بلآضرورة) [قيد في المسألتين أي: وكره صلاة بين الأساطين بلا ضرورة أو 
أمام الإمام بلا ضرورة]”'". (وَافْتداء من بِأَسْفَلِ السُفينّة يمن باعلآهَا)'" أي: وتما 
يكره صلاة من بأسفل السفينة بمن بأعلاهاء ابن حبيب: فإن فعلوا أعادوا في 
الوقت. (كَابِي فُبِيسِ) إشارة إلى قول مالك: لا يعجبني أن يصلى على أبي قبيس 


وأما المجهول الخال فروى ابن حبيب عن مُطرّف وابن الماجشون وأصبغ وابن عيد 
الحكم: لا ينبغي أن يؤتم بمجهول إلا راتبا بمسجد. 

وقال في "الزاهي": لا يؤتم بمجهولء هذا نقل ابن عرفة وزاد: إن كانت تولية المساجد 
لذي هوىّ لا يقوم فِيهًا بموجب الترجيح الشرعي 1 يؤتم براتب فِيهًا إلا بعد 
الكشف عنهء وكذا كان يفعل من أدركته عالماً ديناً. [شفاء الغليل: /١‏ 57 ؟]. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(1) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(©) (وافْتَِاءُ مَنْ بأُسْفَل السَّفِيئَة بِمَنْ بأَعْلاهَا) كذا قال في "المدونة": ولا يعجبني أن 
شل لوقي هن امال انق باس الال عيطي روفي الامتفلوة ل الرنكة 
وقيل: إنما ذلك لأن الأسفلين ربا لآ يتمكن لمم مراعاة فعل الإمام؛ وربها دارت 
السفينة فيختلط عليهم أمر صلاتهم» فليس ذلك كالدكان الذي يكون فيه مع الإمام 
قوم وأسفل منه قوم فافترقا قال أبو الحسن الصغير: يلزم هذا في العكس وقد جوّزه 
في الكتاب. [شفاء الغليل: /١‏ 5 77]. 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المختصن) 


وقعيقعان بصلاة الإمام بالمسجد ال حرام''' [يريد: لأنه لا يمكن مراعاة فعله في 
الصلاة]''”. (وصلاة جل بَيْنَ نساءِ وبالفكس) أي: ومما يكره صلاة الرجل بين النساء 
وصلاة المرأة بين الرجال. (وإِمَامَةٌ بمسجد بلاآرداء) أي: ويكره لأئمة المساجد الصلاة 
بغير رداء. 

(وَتَمَْلَهُ بمخرابه””) أي: ويكره لإمام المسجد أن يتنفل في محراب المسجد. 
(وإِعَادَة جَمَاعَة بعد الراتب وإنآَذنَ)” ' أي: يكره للجاعة أن يجمعوا في مسجد له إِمامٌ 
راتبٌ بعد صلاة الإمام ولو أذن لهم الإمام في ذلك. [واحترز بالجماعة من الواحد؛ 


.750٠١ /١ وتهذيب المدونة:‎ »١17/5 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

( ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) في (ع): بمحراب. 

(5) (وَإِعَادةٌ تمَاعَةِ بَعْدَ الرَّاتِبِء وَإِنْ أَذْنَ احترز بالجماعة من الفذٌء فإنه لا يكره له أن 
بع صاذة ب القيوه دن أن بصي إعلاه اريت مدلاما نينا ١‏ بعلو تمده 
مخالفة الإمام بتقدّم أو تأخر فيمنع» قاله اللخمي: وظاهر قوله: (بَعْدَ الزَّاتِبِ) أن 
الصلاة إن ل يكن لا في المسجد إمام راتب فلا كراهة في جمعها فيه مرتين» وإن كان 
لغيرها من الصلوات فيه إمام راتب» وهذا خلاف رواية ابن القاسم؛ لكنه رواية أشهب» 
واختاره اللخمي والمازري وابن عبد السلام» واعتمد في قوله: (وإن أذن) عَلَ ماعند 
سندء وهو خلاف ما قطع به اللخمي وهذا ينبنى عَلَ وجه الكراهة فقيل: لتفريق الجماعة 
فتعمّ الكراهة» وقيل: لئلا يتطرَّقٌ أهل البدع بالتأخير ثم يجمعوا مَعَّ إمامهم؛ فيجوز إِدذَا 
علمت البراءة من ذلك» وقيل لحقٌ الإمام فيجوز إِذَا أذن. ودلٌ قوله: (الرَاتتِبِ) أن هذا 
في مسجد أو ما يقوم مقامه كالسفينة وغيرهاء وقد نص عل السفينة في رسم الصلاة 
الثاني من سماع أشهب. قال ابن رشد: وليس بخلاف لما أجازفي "المدوّنة" أن يصلي 
الذين فوق سقفها بإمام» والذين تحته بإمام؛ لأنهها موضعان. وفي الذخيرة: قال صاحب 
"الطراز": يتنزل المكان الذي جرت العادة بالجمع فيه وإن 1 يكن مسجدا منزلة 
المسجدء وقاله مالك في "العتبية". [شفاء الغليل: /١‏ 5 77]. 


باب في الصلاة 


فإنه لا يكره له أن يصلي بعد جمع الإمام» وبالراتب ما لولم يكن له إمام راتب؛ فإنه 
يجوز به صلاة الجماعة بعد صلاته في المسجد]”"2. 

(وَلَه الجمع إن جَمَعْ غَيرَه شَبِلَه) أي: أن الإمام الراتب له أن يجمع الصلاة 
ثانياً إذا جمع غيره قبله» إلا أن يكون قد حر الصلاة كثيراً فلاء وظاهر كلامه 
سواء كان الذي جمع قبله من له عادة من ينوب عن الإمام إذا غاب آم لا 
(وَخَرَجواء إلا بِالْمَسَاجِد الثّلآثة)!' أي: فإن علموا بعد دخوهم المسجد أن 


إمامهم قد جمع خرجوا منه» لأنهم لا لم يبح لهم الجمع بعد الإمام الراتب لم 
يكن في بقائهم في المسجد فائدة» فيخرجون لغيره من المساجد التي لم يجمع 
فيها أو إلى التي ليس للا إمام راتب»1١7/‏ أ] فيصلون فيه جماعة للفضل إلا 
أن يكونواني أحد المساجد الثلاثة» أي: مسجد مكة» ومسجد المدينة» 
وكتسة ييح المتذم فيضلون اناد 


(وقتل كبرغوث بمسجد, وفيها يجوز طرحها خارجه. واستشكل) أي: يكره قتل 


)١(‏ في (ح١):‏ واحترز بالجاعة من الواحد فإنه لا يكره هله صلاته في الجاعة بعد صلاته 
في المسجدء وبالراتب ما لولم يكن له إمام راتب فإنه يجوز أن يصلي بعد جمع الإمام. 

(1) (وحَرَجواء إلا بِالْسَاجِدٍ الثلاتّة بِصَلُونَ يما أَذَاذاء إن دَحَلُوهَا) مفهوم الشرط أنهم 
إن ل يدخلوها جمعوا في غيرهاء وهذا مقصود من المصنف اعتاداً عَلَ قول عياض في 
"التنبيهات". قال شيوخنا معناه: لمن قد دخل هذه المساجد لا لمن آ يدخلهاء وكذا 
جاء مفسراً في "العتبية" في سماع أشهب وابن نافع. قال مالك: من ل يبلغ مسجد 
الرسول عله حتى صل أهله أنه يجمع تلك الصلاة في غيره. وهو ظاهر "المدوّنة"؛ 
لأنه إنها تكلم عَلَ من دخل. انتهى. ونسب ابن رشد نحو هذا لابن لبابة» وردّه بأن 
صلاة الفذّ هناك إن كانت أفضل ترجّحت مُطْلَقَاء وإلآفالعكس. [شفاء الغليل: 
55/١‏ )]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


البرغوث ونحوه كالقملة والبقة في المسجد [وفي المدونة يجوز طرح ذلك خارج 


المسجد] ” "ول يزل الشيوخ يستشكلون طرحها حية لأنه تعذيب للحيوان» وعن 
مالك: أن إلقاء القملة في الماء أو النار مُتْلَ» وفي الماء أخف إن كان لضرورة. 

(وَجَارَافتداء بأعمى ومخَالف في الفروع وألكَنَ ومحدود) أي: يجوز أن يأتمٌ بأحد 
هؤلاء والجواز في الأعمى هو المعروف. وأما المخالف في الفروع الظنية فالمذهب 
جوازه؛ وأما الألكن' ' فقال ابن محر ز' ': أجاز مالك وابن القاسم إمامته لأن لكنته 
م تغير شيئا وأما المحدود فنص على جواز إمامته في الجلاب إذا تاب وحسن 
حاله' ' (وَعنَين ومَجِدُوم الأَنْيَشْتَدَ فَينَموَصَبي بمثله) نصّ ابن الحاجب وغيره على 
الجواز””'» وأما المجذوم فنص ابن رشد على جواز إمامته؛ وإن اشتد ذلك به 
وتضرر من خلفه به فينبغي له أن يتنحى عنهم فإن أبى - جير.انتهى. أما إمامة 
الصبي بمثله فأجازها مالك في "العتبية'". (وَعَدُم إلصاق من على يَمِين الإمام أويساره 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ع). 

(5؟) انظر: المدونة: 31 

8 الألكو مو الكانه توس امخمةاق اللسنان وض ..والالم نْ الذي لا يُقِيمُ العربية 
من عجمة في لسانه. انظر: لسان العرب: /١7‏ 7559. 

(5) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني المتوفى سنة 45٠‏ ه تفقه بشيوخ 
القيروان: أبي بكر بن عبد الرحمن. وسمع من أبي عمران» وأبي حفص العطارء وابتلي 
آخر عمره؛ بالجذام. وله تصانيف: منها تعليق على المدونة» سهاه: "التبصرة". وكتابه 
الكبير المسمى بالقصد والإيجاز. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 18/8» والديباج 
لابن فرحون: .١57"/”7‏ وشجرة النورء لمخلوف. ص: »١٠١١‏ ومعالم الإيهان» لابن 
الدباغ: ؟/ 185 واصطلاح المذهب عند المالكية؛ ص: 7/8/8. 

(5) قال في التفريع: /١‏ 59: (ولا بأس بإمامة... المحدود إذا كان عدلاً). 

(5) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: .١547‏ 


باب في الصلاة 


من حذوه) هو معطوف على قوله: (وَجَازَ) يعني: أنه إذا وقفت طائفة حذو الإمام - 
أي: خلفه - ثم جاءت طائفة فوقفت عن يمين الإمام أو عن يساره ولم تلتتصق 
بالطائفة التي تخلف الإمام فإنه 0 


(1) (وَعَدَمُ إِأْصَاقٍ مَنْ عَلَ يَمِينٍ الإمام أَوْ يسَارِِ بمَنْ حَذُوَهُ) أشار بهذا لقوله في 
"المدوّنة": وإن كانت طائفة عن يمين الإمام أو حذوهفي الصف الثاني أو الأول فلا 
بأس أن تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا تلص بالطائفة التي عن يمينه. وقد 
تعقبها أبو إسحاق التونسي بأن ذلك تقطيع للصفوفء وحمل ذلك ابن رشد في رسم 
شك من ساع ابن القاسم على أنه بعد الوقوع» ويكره ابتداءً. وقال قبله في " المدونة ": 
ومن دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء خلف الإمام أو عن يمينه أو عن 
يساره» وتعجّب مالك من قال: يمشي حتى يقف حذو الإمام. 

وقال اللخمي: يبتدأ الصف من وراء الإمام ثم عن يمينه وشماله حتى يتمٌ الصف. ولا 
يُبتدأ بالثاني قبل تمام الأول ولا بالثالث قبل تمام الثاني» وهو الذي يقتضيه قول مالك 
في كتاب ابن حبيب» وهو أحسن مما له في "المدوّنة"؛ لقوله عَقْله: "ألا تصفون كما 
تصف الملائكة عند ربها" ثم قال: "'يتمون الصف الأول ويتراصون" أخرجه مسلم. 

واختار المازري نحو هذاء وقال: ليس ما تعجّب منه مالك في "المدوّنة" ردّاً لما اخترناه في 
الصف الأول؛ لأنه إن) تكلم في "ا وّنة" عل رجلٍ وحده جاء وقد كملت الصفوف. 

فرع: : في رسم طَلّْق ابن حبيب من ساع ابن القاسم؛ قال مالك: ول من أحدث المقصورة 
مروان بن الحكم حين طعنه اليهاني؛ فجعل مقصورة من طين وجعل فيها تشبيكاً. 
قال ابن رشد: اتخاذها في الجوامع مكروه؛ فإن كانت ممنوعة تفتح أحيانا وتغلق 
أحياناً فالصف الأول هو الخارج عنها اللاصق بهاء وإن كانت مباحة غير ممنوعة 
فالصفٌ الأول هو اللاحق بجدار القبلة في داخلهاء روي ذلك عن مالك. انتهى. 

ابن عرفة: رواه ابن وهب بزيادة: لا بأس بالصلاة فيهًا. وتقل بعض معاصري شيوخنا أنه 
الموالي للإمام مُطْلَقا ألكرَ عَلَيْهه وبحث عنه فلم يوجد. انتهى 

وفي "النوادر" قال ابن وهب عن مالك: لابأس بالصلاة في المقصورة. وقال أبو الحسن 
الصغير: انظر ما حجر من المسجد نفسه هل تصل فيه الجمعة مثل المقصورة؟ وقد 
كان القاسم بن محمد وعروة ب بن الزبير وابن شهاب يصلّون فِبهّاك واحتجٌ لهم بقوله 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح ال مختص 


(وَصَدَةمُْفَرِِ خَلْفصّفء وَلَيَجدِبُأحَداً, وَهْوَغَطَأمنّهُمَا) معطوف أيضاً على 
قوله: (وجاز) وهو ظاهر ونحوه في المدونة ففيها: ومن صلى خلف الصفوف 
منفرداً فلا بأس بذلك ويقف حيث شاء ولا يجذب أحداً فإن فعل فلا يتبعه وهو 
خطأ تمن فعله وخطأ تمن جذبه”''» عياض: ويقال جذب وجبذا". (وإسراغ لَهابلاً 
خَبْبِ) المراد بالخبب الرولة» فيجوز الإسراع لما مالم هرولء لأن المبادرة للطاعة 
مطلوبة» والمهرولة وإن كانت أسرع للمبادرة إلا أنها تذهب بالخشوع والسكينة. 
(وَشَثْلَ عَقْرَبٍ أَوَفَأَرِبمَسجِد) هكذا نص اللخمي وغيره على الجواز وذلك لإذايتهم) 
ولآنه يجوز للحل قتلها في ال حرم [وفي المسجد الحرام]! ِ 

(وإِحْصَارصَبِي به لأيَعبَت ويَكُفإذا ْهي)7؟) أي: وكذا يجوز إحضار الصبي 


تعالى: #سَوَآء العدكف فِيه وَآلَبَادٍ [الحج: 5؟]؛ لأن حل الناس في المسجد جميعاً؛ 

فليس لأحدٍ أن يختصّ بشئ منه دون غيره. [شفاء الغليل: 7/١‏ 5؟؟]. 

.١95/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) (وصّلاهٌ مُْمَرِدِ حَلْفتَ صَف ولا يِخِذِبٌُ أحَداً) كذا في "المدونة' 2 وفي قوله: (ولا يَجِذْت 
أحدا) دليل عَلَ أنه يجد موضعاً في الصفف كما صرّح به في "التلقين" .وفي معناه ماني 
رسم شكٌ من ساع ابن القاسم فيمن قعد للتشهد فضاق به الصف: لا بأس أن يتأخر عنه 
أو يتقدم» وقد رأيت بعض أهل العلم يفعله. وأما من خرج من الصف بلا عذر فقال ابن 
رشد: قال ابن حبيب: قد أساء ولا إعادة عَلَيُهِ. وروى ابن وهب عن مالك: عَلَيْهِ الإعادة 
لقوله الكت لأبي بكرة "زادك الله حرصاً ولا تعد" أي للركوع دون الصف, والأظهر: 
للتأخر حتى تأتي وقد حفزك النفس. إذ 1 يأمره الف بإعادتها. وطريقة ابن عبد السلام أن 
عدم جبذ المنفرد أحداً مبنيٌ عَلَ المشهور من صحة صلاته» وأماعَلَ القول بالبطلان 
فيجذبه لئلا تبطل كقول المخالف. وتبعه في "التوضيح". وذلك يقوي أنه مراده هنا وما 
قدمناه أبين وأسعد بالنقول. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: ١//71؟].‏ 

(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (وَإِحَضَارُ صَبِيٌّ به لا يَعْبَتْ ويكفف إِذَا نمي) كذا في "المدوّنة"» وجملة لاايعبث صفة 


باب في الصلاة 


بالمسجد بشرط أن لا يعبث ويكف عن العبث إذا نبي عنه فإن كان لا يكف مع 
النهي فلا يجوز. (ويَصقَ به إن حصب أَوْتَحْتَ حصيره. ثم قدمه, [ثَم يَسَاره]!' ثم يَمِينّه. 
ثم أَمَامَهُ)' ' يعني أنه ود 1 الس ذا كان عها أن يبصق به. فإِنلم يكن 
كذلك فتحت حصيره» يريد: المرة الواحدة أو الاثنتين لا أكثر» لأنه يؤدي إلى قطع 
الحصير واستقذار المسجد ولاستجلاب الدواب ثم قدمه أو يساره ثم عن يمينه ثم 
أمامه. (وروج مُتَجَانَة لعيد, واستسمَاء. واب لمسجد) أي: ويجوز للمتجالة وهي 
المرأة الكبيرة التي لا تشتهى غالباً أن تخرج إلى صلاة العيدين والاستسقاء وللشابة 
أن تخرج إلى المسجد. (وَلايُقَضْى على رَوجِهًا به) أشار به إلى ما في '"تفسير" ابن 
مزين” " في المرأة الشابة تستأذن زوجها في الخروج للمسجد. لا يقضى لها عليه 
بذلك وله أن يؤدمها ويمسكها. (واهتداء دوي سَفْن بِإِمَام) أي: يجوز لأهل السفن 
المتقاربة أن يقتدوا كلهم بإمام واحد. 


(وَفَصل مَأمُومِ بنَهِرٍ صَغي رو طَرِيِقٍ) أي: أنه يجوز اقتداء المأموم [بإمام]” ' بينه وبينه 
لصبى لا حال؛ لأنه نكرة. [شفاء الغليل: 7/8/١‏ ؟]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(0) (وَبَضْقٌ به إن خضب أَؤْ تحت حَصِيروء نُمَّ تحت قَدَمِهِ ثم يَسَارَو» نُمَّيَمِيَه تم أمَامَهُ) 
سكن أن رقنا جد قوف عطفا عل عير :و تسب ميته وأمافه عطق 2ل دق 
وفي عبارته قلق. [شفاء الغليل: ١7/1؟].‏ 

(*) هو: أبو زكرياء يحبى بن إبراهيم بن مزينء المتوفى سنة 5754ه, عالم بلغة المحديث 
ورجاله. من أهل قرطبة» وأصله من طليطلة» رحل إلى المشرق وطلب به العلم 
وروى عن مطرف والقعنبي» وأصبغ. وكان جده مولى لرملة بنت عثمان بن عفان» 
من آثاره: "تفسير الموطأً". و"فضائل القرآن". انظر ترجمته في: تاريخ علماء 
الأندلس» ترجمة »)١55/(‏ والأعلام: 8/ 5 217 ومعجم المؤلفين: 8/ 185. 

(4) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرج بتهرائر البعضير (الصرر في شرع الكتضن 


فاصل كنهر صغير أو طريق (وَعُلُومَامُوموَلَوْ بِسَطْح الأعكسه)"" أي: أن صلاة 
المأموم في مكان أعلى من مكان الإمام جائزة ولو كان سطحاً وأما صلاة الإمام على 
مكان أعلى من مكان المأموم فلا يجوز وهو مراده بالعكس. (وَيَطَدَتَ) هكذا قال في 
"المدونة" إن فعلوا أعادوا أبدا''". (بقَصد إِمَام وَمَأمُوم به الكبر'" أي: الارتفاع. 


(1) (وعُلو موف ولو بستطح لاعكا سْهُ) أي: فلا يجوز يريد إلا لتعليم كصلاته عله عَلَ 
النبر» قاله عياض وقبله ابن عرفة» وفي البخاري أن أحمد بن حنبل احتجٌ به عل 
الجواز مُطْلّقاً). [شفاء الغليل: /١‏ 79؟] 

.١ 7/6 /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(©» (وَبَطَلَت بِقَضْدٍ إِمَام ومَأمُوم به الْكِبرُ) هكذا في بعض النسخ بباء السببية لا بكاف 
التشبيه. وذلك أمثل أي: وبطلت الصلاة بسبب قصد الإمام والمأموم بالعلو الكبر؛ 
كأنه تكلم أولاً فيا إِذَا سلما من قصد الكبر» فتوعه إل جائز ومنوع قائلاً: م 
ممم ولو بستطح لا عكاسة)» ثم تكلّم ثانياًفي قصدهما الكبر» فقطع بالبطلان فيههاء 
وذلك مستلزم لعدم جوازهماء وهذا الذي سلك تمكن تمشيته مَعَ بعض النقول. 

فأما ما ذكره في الإمام فإليه ذهب أبو إسحاق التونسي فقال: إنما تجب الإعادة عَلَيْهِ 
وعليهم إِذَا فعل ذلك عَلَ وجه الكبر» وأما لو ابتدأ يصلي لنفسه عَلَ دكان» فجاء 
رجل فصلى أسفل منه لجحازت صلاتب)؛ لأن الإمام هنا 1 يقصد الكبر» وكذا إِذَا فعلوا 
ذلك للضيق. انتهى» ونحوه للخمي في الذي ابتدأها وحده. وكذا حكى ابن يونس 
في الضيق عن سحنون ويحيى بن عمر قال: وأخحذه فضل من قوله في "المدوّنة": 
لأمهم يعبثون. وأما ما ذكره في المأموم فقد حكى عبد الحقٌ في "التهذيب" أن بعض 
شيوخه نحى إِلَّ أن المأمومين لو قصدوا الكبر بعلوهم لأعادواء لعبثهم. انتهى. إلا 
أن المأموم إِذَا ا يقصد الكبر متفق عَلّ عدم بطلان صلاته» والإمام إذًا 1 يقصده 
مختلفٌ فيه فقيل: بعدم البطلان ى) تقدّم» وهو مفهوم كلام المصنف عَلَ النسخة التي 
اخترناها.و قيل: بالبطلان؛ حمايةً للذرائع» وأخذاً بعموم النهي في الحديث» وهوما 
في مسند ابن سحنون أن حذيفة بن اليمان قام يصلي عَلَ دكان فجذبه سلمان فقال: ما 
أدري أطال العهد أم نسيت؟ أما سمعت رسول الله عله يقول: "لا يصلي الإمام عَلَ 


ا فو اله 
والتشبيه لإفادة الحكم وهو البطلان. 
(لأبِكَشْبْرٍ) هذا الاستثناء راجع لقوله: (لاعَكْسُه) أي: إلا أن يكون ارتفاع 
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الإمام إن هو بالشبر ونحوه فإنه يجوز" '". (وَهَل يَجِوزْإِن كان مع الإمَام طائفَة كَقِيرِهم؟ 
تَرَدُ) أي: هل يجوز ارتفاع الإمام إذا كان معه طائفة أو لا يجوز؟ وأشار بذلك إلى 
ما ذكره ابن الجلاب من أن الإمام إذا صلى على مكان مرتفع ومعه طائفة من الناس 
عا وقال سند: ظاهر المذهب المنع كان معه جماعة أم لاء وقيد بعضهم ما 
في الجلاب بأن يكون الطائفة من سائر الناس احترازًا مما إذا صل [ومعه]7© 
أشراف الناس فإن ذلك مما يزيده فخراً وعظمة. 


(وسمَوَافتِدَءبه) راجع لقوله: (جَازَ) أي: وكذا يجوز صلاة المسمء ”ا 
والاقتداء به 


(أوبِرؤيّة) يعني: وكذا يجوز الاقتداء بالرؤية أي: الأفعال من الإمام أو المأموم» 


شو أنقة ما غليه أصنحابه”؟ قال ابن بشير: وكأنه الل أشار إِلّ ما أحدثه بنو أميّةء 
وكانوا يتخذون لأنفسهم مواضع مرتفعة يعلون بهاعَلٌ الناس في الإمامة تكاراً 
منهم. [شفاء الغليل: .]١79/١‏ 

)١(‏ (لا بكشِرر) هذا مستثنى من قوله: (لا عكسه)» وهو تفسير لليسير الذي في 
"الدرية؟ "قال ابوعيه العام أن تسر مه شوو اال الأنناة للماتروين 
ليقتدوا به كصلاة النبى عله عَلَ المنبر انتهى. وعن ابن عرفة: أنه كان يطيل ذيل 
سجادة المحراب عازه الناس فِيهًا. [شفاء الغليل: /١‏ 7؟7]. 

(؟) انظر التفريع: 277/١‏ ونصه: (ولا يصلي المأموم في أسفل والإمام في علو إلآ أن تكون 
مع الإمام طائفة). 

(*) في (ح١):‏ معه طائفة من. 

(:) المسمع هو: الذي يبلغ المأمومين انتقالات الإمام. انظر: إرشاد السالكء لابن 
عسكر: ص: 720. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وحاصله أنه يجوز الاقتداء بسماع الإمام أو رؤية فعله أو ساع المأموم أو رؤية فعله. 
(وَإن بدَارِ) مبالغة في جواز الاقتداء بأحد هذه الأمور الأربعة وإن كان هذا 
المقتدي بدار واقتدى بمن هو خارجها يريد في غير الجمعة. (وَشَرطالافتداء 
نَيّْهُ)'" أي: أن صحة الاقتداء لها شروطء أوها: نية الاقتداء للمأموم. 
(بخلاف الإمام) أي: فإنه ليس عليه أن ينوي الإمامة. (وَلَوبِجِنَارَّة) مبالغة في عدم 
إيجاب نية الإمامة على الإمام. (إلأَجمعة وجمعاً. وَحَوفا ومُسْتَحْلَفاً: كَفَضْلٍ الْجَمَاعَة, 
واختَارفي الأخيرٍ: خلاف الأكثرٍ)' '' الاستثناء راجع لقوله: (بخلآف الإمام)؛ المصنف: 


)١(‏ (وشْطٌ الاقتِدَاءِ نيته) قال ابن عبد السلام: كان بعض أشياخ شيوخنا يقول هذا 
الشرط لابد منه» ولكنه لا يلزم التعرض إليه بها يدل عَلَيْهِ مطابقة؛ إذ هناك مايدل 
عَلَيْه التزاماً كانتظار المأموم إمامه بالإحرام» ولو سثل حينئذ عن سبب الانتظار 
لأجاب بأنه مأموم. وما قاله ظاهر. انتهى.قال القباب: وهذا واضح وكلام المازري 
نص أو كالنصٌ في ذلك؛ لأنه قال إِذَا قارنت الأفعال الأفعال بقصد ذلك وتعمدٍ له 
فهذا معنى النية» ولابد من افتتاح الصلاة بها لئلا يمضي جزء من الصلاة ل تقصد فيه 
المتابعة» ولقد قال بعض الناس في معارضة ذلك: إن النية من باب القصد والإرادات 
لا من باب الشعور والإدراكات» وهذا الذي قاله لا معارضة فيه بوجه؛ لآن من جاء 
ِل المسجد بقصدالصلاة» وقعد في المسجد ينتظر الإمام لا يقال فيا فعل: إنه 
شعربمجيئه إِلّ المسجد ولم يقصده. أو أشعر بانتظاره الإمام ولم يرده» بل قصد 
المسجد للائتمام وانتظر الإمام بقصد. وقام للصلاة وتبياً للدخول فِيهًا وبقي ينتظر 
الإمام» كل ذلك بإرادة وقصد. [شفاء الغليل: ١ /١‏ 717]. 

)١(‏ (إلا حْمْعَةَ وجَمعاً وسَحَؤفاً ومُسْتَخْلّفاً) مراده بالجمع: الجمع ليلة المطر لا كل جمع» وعند 
ابن عرفة في الاستخلاف نظر؛ لأن المستخلف كمؤتم به ابتداء لصحة صلاتهم 
أفذّاذاء ونحوه للقبّاب إذ قال: هذا عَلَ القول بأنه لا يجوز لهم إن يُتمّوا أفذاذاء وهو 
قول ابن عبد الجكم. انتهى. وتمام البحث فيه في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" 
الذي وضعناه عَل "المدؤنة". 

قوله: (كَمَضْلٍ الْجَاعَةِ) ابن عرفة: يلزم عَلَيّْهِ إعادة من اثئتم به غيره ولإينو الإمامة 


|] 


باب في الصلاة 


وعلى المعروف. آأي: من عدم اشتراط نية الإمام الإمامة» يستثنى من ذلك 
/٠١[‏ ب] مسائلء الأولى: الجمعة, الثانية: الجمع بين الصلاتين ليلة المطرء الثالثة: 
صلاة الخوف على صفتها؛ لأن الجماعة شرط فيهاء الرابعة: المستخلف ليميز بين نية 
المأمومية والإمامة» والخامسة: فضيلة الجماعة فلا تحصل إلا لمن ينوي كونه إماماً 
أي: إذا لم يكن إماماً راتبا ابن محرز: بناءً على هذاء فإن صلى منفرداً فائتم به رجل لم 
بيحصل للإمام فضيلة الجاعة» وله أن يعيد في جماعة» وخالفه في ذلك اللخمي فرأى أنه 
يحصل له فضيلة المتاعة ولا يعيد وإن لم ينو الإمامة» وهذا معنى قوله: واختار يعني 
اللخمي في هذا الفرع الأخير» يعني تحصيل فضل الماعة خلاف ما عليه الأكثر. 
(ومُسَاواةٌ في الصلاة) هذا ثاني شروط الاقتداء أي: أن يكون المأموم مساوياً للإمام في 
تلك الصلاة المؤتم به فيها أي: موافقاً له فلا يصلي ظهراً خلف من يصلي عصراً مثلاً» 
ولافرضاً خلف من يصلي نفلاً. (وإنْبأْداءِوَقَضَاء) مبالغة في طلب المساواة» أي: وأن 
يتحدا في الأداء أو القضاء فلا يصلي أداء خلف قضاءء ولا العكس. 

(وإن بِظهرين من يَوْمَينِ) هو عطف عل المبالغة أي: ويشترط أيضاً أن 
يتحدا في القضاء المقتدى”'' فيه. (لأَنَفَلاً خلف فُرض)”" أي: فيجوز. (ولا 
يَنْتَقلَ منْمَرِدُ لجَمَاعَة كَالْمكس) أي: إن لم يجز [لنفرد أن]”" ينتقل للجماعة 
لأن نية الاقتداء فات محلها وهو أول الصلاة» وأما العكس فهو [كون]) 


جماعة. انتهى. ونحوه لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: ١17١/١‏ ]. 

)١(‏ في (م): المتقدم. 

(؟) (إلا نفلاً خلف فرض) ابن عرفة: عَلَ جواز النفل بأربع أو في سفر. [شفاء الغليل: 
١/؟؟‏ ؟]. 

(©) في (م): للمتنفل لأن. 

(5) في (م): قول. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المأموم لا ينتقل [للانفراد]”'' لأنه قد ألزم نفسه بحكم الاقتنداء. (وفي مُرِيِضٍ 
ويتم لنفسه؛ قال بحيى بن عمر: يتهادى معه. (وَمتَابِعَةُ في إحرَام وَسَلامِ فَالْمْسَاوَاةٌ) 
هذا ثالث شروط الاقتداء وهو أن يقع فعل المأموم تبعا لفعل إمامه أي: بعده 
في الإحرام والسلام لأن [المسابقة]”'' فيهما منافية للاقتداء» وأما المساواة فيهم) 
فقد أشار ذلك بقوله: (فَالْمِسَاوَاةٌ) أي: مبطلة. 

(وإن بشك في المَأْمُومِيّة مُبْطلَةٌ)' " مبالغة في الإبطال بالمساواة في السلام» وأشار 
به إلى فرع منقول عن سحنون في رجلين اثتم أحدهما بالآخر, ثم نسيا قبل [الإىال 
من الإمام]”'' منهم| فقال: إن سبق أحدهما بالسلام أعاد الصلاة وإن سام معاً 
جرت على [اختلاف] ' أصحابنا في المساواة في الإحرام. 

(لاَالمُسَاوقَة) أي: ني الإحرام والسلام» ومنهم من يعبر عنها بالملاحقة. 
والمراد بها أن تكون أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام؛ وهو معنى ما قالهفي 


)١(‏ في (ح١):‏ للاقتداء. 

(؟) في (م): المتابعة. 

(©) (قَامُسَاوَاةُ وإنْ بِشَك ني المْأَمُومِي. مُبْطِلَةٌ) الشك في المأمومية قد يكون من أحدهما كما 
علمت. وقد يكون منههما كما فرض سحنون في رجلين اثتم أحدهما بالآخر. فشكافي 
تشهدهما في الإمام منهماء فإن سلما معاً فعلى الخلاف في المساواة» إلا أن المصنف 
اقتصر هنا عَلَ القول بالبطلان» وإن تعاقبا صحت للثاني فقطء ولو كان أحدهما 
مسافراً سلّم المسافرء وأعاد وأتمٌ الآخر ولا يعيد. ولو نوى كل من المصليين عند 
الإحرام إمامة الآخر صحّت صلاته) فذين» ولو نوى كل واحد منهم| حينئذ أن يأتمّ 
بالآخر بطلت صلاته) معا. [شفاء الغليل: /١‏ 75؟]. 

(5) في (ع): الاثتمام من المأموم. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في الصلاة 


"البيان": وإن ابتدأ تكبيرة الإحرام بعد الإمام فأتمها معه أو بعده أجزأه قولاً 
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واحدا”"". وحكم السلام في ذلك كحكم الإحرام' ". (كَفَيرِهمًا) أي: كغير 
الإحرام والسلام؛ أي: فإن المساوقة” ' فيه غير مبطلة» ولما ذكر أنها لا تبطل بذلك 
خشى أن يتوهم جوازه استدركه بقوله: (لكن سَبقه ممَنُوْ) أي: سبقه قُْ غير 
الإحرام والسلام. (وَإلأَكْرِه) أي: فإن لم يسبقه في غيرهما لكن ساواه فإنه يكره. 
والحاصل أن المأموم إذا اتبع الإمام في أفعاله”'' صحت صلاته؛ وإن سبقه في 
الإحرام أو السلام أو ساواه فيهم| بطلت» وإن سبقه في غيرهما منع ذلك أي: ولا 
تبطل [صلاته]”' وإن ساواه في غيرهما كره ذلك. 

(وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه شَبلَ رفعه, لا إن حَقَض)"'' أي: أن من رفع رأسه 
قبل إمامه يظن أنه رفع فإنه يرجع ساجداً أو راكعاً ولا يقف ينتظره؛ وإن عجّل 


() انظر: البيان والتحصيل: ؟/4. 

(5) (لا المسَاوََةُ كَمَيهمَا) عبارة فِيهًا قلق؛ ولذلك ذكرلي عن بعض أصحابنا أنه قال: 
لعل صوابه كالمسابقة لا غيرهما» فتصحفت الكاف بلاء ولا بالكاف» والباء بالواو 
فتأمله. [شفاء الغليل: /١‏ 7 717] 

(9) في (م): المساوة. 

() في (ع): صلاته. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

ا الرَّافِعُ بعَوْدِهِ إِنْ عَلِمَ إذْرَاكَهُ قبل رَفعِهِ لا إن حَقَضَ) الذي ظهر لي من نقولهم 
أنه إن علم إدراك الإمام فيه| فارقه منه استوى في ذلك الرافع والخافض في الأمر 
بالعود» و1 تختلف الطرق في هذاء وإن! اختلفت طريقة الباجي وابن رشد واللخمي 
فيه إِذَا 1 يعلم إدراكه. بخلاف ما تعطيه عبارة المصنفء وقد أشبعنا الكلام في ذلك 
في: "تكميل التقيبد وتحليل التعقيد" فقف عَلَيّه. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
3/١‏ "]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الإمام فرفع فليتاد معه ويجزته. الباجي: وإن علم أنه يدركه راكعا لزمه الرجوع 
[إلى متابعته]!' '' وهو معنى قوله: (إن علم إدراكه شَبلَ رَفعه) واختلف إن علم أنه لا 
يدركه» فعن مالك وأشهب لا يرجع؛ وقال سحنون: يرجع. وأما الخفض [قبله 
لركوع]"'" أو سجود فإنه غير مقصود في نفسه بلا خلاف في اذهب وإن) القصود 
منه الركوع والسجوه. فإن أقام'" بعد ركوع الإمام راكعاً مقدار فرضه 
صحت صلاته إلا أنه قد أساء في خفضه قبل إمامه» وهو معنى قوله: (لاإن 
خُفَض) أي: فلا يؤمر بعوده. (وَنُدِب تَقْدِيم سلْطان ثم رب مُنْزِلٍ وَالْمِسَتأَجِرٍ عَلَى 
المالك) إذا اجتمع جماعة في مكان واحد وليس في أحدهم نقص يقتضي منع 
إمامته أو كراهته ى) ذكره آخر الفصل بقوله: (إن عدم' ' نَقص نع" ' أوكره) 
فإنه يستحب تقديم السلطان على غيره من الرعية لأن في تقديم غيره عليه 
ذا لمعو ة وازر عير رحس لضان انه 

(شم رَبمَْوِلِ) أي: ثم صاحب المنزل مقدم على [من حل ]”"' في منزله. 
(وَالمستَأْجِر على المالك) أي: يقدم مستأجر المنزل على المالك» لأن المستأجر أحق 
بالمنفعة والاستيلاء. (وإن عبداً) مبالغة في تقديم صاحب المنزل سواء كان مالكاً أو 
مستأجراً. (كامرآة) أي: ىا أنه إذا كان رب المنزل امرأة فإن حقها في ذلك لا يبطل 


(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0) في (ح1): قبل الركوع. 

0 في (ع): قدم. 

(5) في (م): علم. 

(5) في (ح١):‏ مانع. 

(5) ني (ح١):‏ رجل. 


باب في الصلاة 


وتستخلف من شاءت. (ثُم زَائد فقّه , ثم حَديث, ثم قراءة, ثم عبادة, ثم بسن إسلآم) 
أي: إذا اجتمع الفقيه وصاحب ال حديث والمقرئ والعابد والمسن» فالفقيه أولى» ثم 
المحدث. ثم المقرئ الماهر ثم العابد» ثم المسن في الإسلام؛ نص على ذلك في 
"البيان؟”"". (ثُم بنّسب) لأنه شرف يدل على صيانة الموصوف به. (ثُم بِخَلْقٍ) أي: 
هيئة حسنة؛ لأن الفعل والخير يتبع ذلك غالباً. (ثُم بغْلْقٍ) أي: خلق رضي لأنه من 
أعظم صفات اعرف 

(شم بليساس) لأن حسن اللباس يدل على شرف النفس [والبعد عن 
التخانات ]1 


0 


(إنْعَدم' ''نَقْصمَنعأَوْكُره) أي: يشترط في التقديم هذه الصفات أن يكون 


13 قالوان وكيل ميل" العاتنن» زان كاق القفيه اول الانامة هن المحدف و رن قاد 
أفضل منه لأنه أعلم بأحكام الصلاة منه. وإنما كان المحدث أولى بالإمامة من المقرئ 
وإن كان أفضل منه أيضاً لأنه أعلم بسنن الصلاة منه. وإنم| كان المقرئ الماهر بالقراءة 
إذا كانت له الحال الحسنة أولى بالإمامة من العابد لآن القراءة مضمنة بالصلاة 
وليست العبادة مضمنة بها. وإن| كان العابد أولى بالإمامة من ذي السن لزيادة فضله 
عليه لكثرة قرباته. وإنما كان ذو السن أحق بالإمامة تمن دون في السن لأن أعماله 
تزيد بزيادة سنه فهي زيادة في الفضلء فلو كان الأحدث سناً أقدم إسلاماً لكان أولى 
بالإمامة منه إذ لا فضيلة في مجرد السن. ألا ترى إلى ما في الحديث من تقديم الأقدم 
هجرة على الأقدم سنا). انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 768 807. 

(؟) في (ع): البشر. قلت: أشار صاحب منح الجليل: /١‏ 87”: إلى أن تقديم الخلق على 
للق هو ما استظهره المصنف عن شيوخه» لأن بعض الشراح خالف ماهنا في 
الضبط. 

(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(4) يجوز فيه فتح العين وضمها. انظر: منح الجليل: /١‏ 7077. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


جميعهم قد انتفى عنهم النقص الموجب انع الإمامة أو للكراهة. (وَاسْتنَابَةُ النَاقص) 
معطوف على قوله: (وَتُّدبَ) أي: وندب لمن هو ناقص عن درجة الإمامة من ذكر 
كرب الدار مثلا إذا كانت الإمامة له أن يستنيب من هو أولى منه. [71/ أ] (كَوشُوف 
ذَكَرِعَنيّمِينه) أي: وكذا يندب وقوف الذكر البالغ عن يمين الإمام. (وَاتْنِينٍ حَلْقَه) 
أي: فإن كان مع الإمام اثنان فإنه يندب لما أن يقوما خلفه. (وَصّبِي"" عَقَلَالقرْبَة) 
أي: [من كان]''' يعقل القربة فحكمه كالبالغ فيقف عن يمين الإمام إن كان 
وحده. ويقوم مع الواحد خلف الإمام. 

0 نذاب أن كوة الشاء غلك ضفوف الوجال: 
(وَرَب الدابّة أونَى بمقدمه)”" : إذا أذن لمن يركب معه لأنه أخير بطباعهاء وهو 
دليل على أن الأفقه مقدم. ل روالآب: والعم على ميْرهم)” و3 اجع 
لقوله: (ندب) أي: فيقدم الأورع على غير الأورع والعدل] على من ليس بعدلء 
وا حر على العبد والأب على الابن» والعم على ابن أخيه ٠‏ (وإن تَشَاح متَسَاوَونَ ل لكبرٍ 
افْتَرَعُوا) أي: من خرجت قرعته تقدم» وهذا إذا كان مطلومهم حيازة فضل الإمامة 

لالطلب الرياسة الدنيوية. 
(وكَبَرَالْمَسْبوقٌ لركوع أَوْسجُود بلا تَأخيرلا لمجلوس) أي: أن المسبوق إذا وجد 
)١(‏ مرفوع على الابتداء. 
(0) في (ح١):‏ إن كان ممن. 
0 يي (ع) و 
2 (والأفيَع» والقدل وار 0 0 عَلَ غَزْمِم) لعل مراده بالعدل : الأعدل؛ 


باب في الصلاة 


الإمام ساجداً فإنه يكير للسجود أي: بعد تكبيرة الإحرام ولا ينتظر الإمام حتى 
يرفع» وكذا إذا وجده راكعاً فإنه يكير تكبيرتين» إحداهما للإحرام والأخرى 
للركوع» ولا يتتظره حتى يرفع أيضاء وأما إن وجده جالساً في التشهد فإنه يكبّر 
تكبيرة الإحرام فقط بلا تأخير أيضاً ثم يجلس بلا تكبير» وإليه أشار بقوله: (لآ 
لجلوس) أي: ذلا يكبر له. (وَقَام بتكبير إن جلس في ثانيته) أي: وقام المسبوق بتكبير 
إن كانت التي جلس فيها ثانيته» ومفهوم الشرط أنه إذا جلس لا في ثانيته أنه لا يقوم 
بتكبير وهو المشهور لأنه إنم! جلس موافقة للإمام وقد رفع بتكبير والقيام لا يحتاج 
إلي تكبير . (إلا مدرك التشهد) فإنه يقوم بتكبير لأنه كمفتتح للصلاة. 
(وَقَضَ اْقَولَوََى الففل) أي: فإذا قام المسبوق لما بقي عليه فإنه يكون 
قاضياً في الأقوال وبانياً في الأفعال» مثاله إذا أدرك ركعة من العشاء الآخرة 
فإنه يقوم بعد سلام الإمام يأتي بركعة بأم القرآن وسورة لأنها أول صلاته. 
5 ا )١(‏ هم 001 1 5 - 09 
ويجلس لأنما ثانيته ".ثم بأخرى بأم القرآن وسورة ولا يجلسء. ثم 
[برابعة]” '" بأم القرآن. 
(وَرَكَمْخَشي فوَاتَرَكْعَةدُونَالصّفَإنْظَلَِدراكَهُ قَبْلَالرّفع)”" أي: من جاء 
)١(‏ في (ع): ثانية بنائه. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(©) (وَرَكُعَ مَنْ حَيِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ دُونَ الضَّففه إِنْ ظَنَّ إذْرَاكَهُ قَبْلَ الرّفع) الظاهر أن 
ضمير (إِذْرَاكَةُ) يعود عَلَ الصف فهو كقوله في "المدوّنة": وحيث يطمع إِذَّادبٌ 
راكعاً وصل إليه. ومفهومه إن 1 يظن ذلك تمادى إِلّ الصف وإن فاتته الركعة وهذا 
قول مالك واختاره ابن رشدء وأمّا قوله في "المدوّنة": وإن 1 يرج ذلك أحرم مكانه 


فهو لابن القاسمء واختاره أبو اسحاق التونسى وبسطه في رسم اغتسل من ساع ابن 
القاسم. [شفاء الغليل: /١‏ 7:7؟]. 


له شرح يهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 
فوجد الإمام راكعاً فخشي أن تفوته الركعة برفع رأسه فإنه يركع بقرب الصف 
وحيث يطمع أن يدركه قبل الرفع. (يَد ب كَالصّفَيْن) أي: بيت" التعقيق 
والثلاثة» ابن رشد: الركوع والدب جائز. 

(لآخر فرجَة)”" أي: تليه. (قَائماً, أوراكعا)”" أ ندب في هذه الحالة. (لا 


سَاجداً أوَجَالساً) أي: فإنه لا يدب فيهم|. (وإن كَبرَ لركوع' ' وتَوَى بها الْعَقْدَ أَونَوَاهمَاء 


م هم همه 


على المسبوق» وحاصل ما هنا أربع حالات» الأولى: أن يكبر للركوع وينوي بها 
العقد - أي: تكبيرة الإحرام - فتجزته. الثانية: أن ينوي بتلك التكبيرة الإحرام 
والركوع ففي النكت: يجزته. الثالثة: أن يكبر ولا ينوي الإحرام ولا الركوع ففي 
أجوبة ابن رشد: أن صلاته تجزئه. الرابعة: وهي قوله: (وَإن لَمَيَفُوه) أي: وإن كبر 
وم ينو العقد وإنم| نوى به الركوع ناسياً للإحرام تمادى إن كان مأموماًء واحترز 
بقوله: (فقَط) من الإمام والفذ فإن| يقطعان [ويبتدتان الإحرام]” '. (وفي تكبسير 
السجُود تَرَدُ) أي: إذاكبر للسجود ونوى به الإحرام فهل يجزئه ذلك كما في الركوع 


.5"59/١ يدب -بكسر الدال المهملة-: يمشى بسكينة ووقار. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(1) (يَدِبُ كَالصّفَينِ لآخر فُرْجَةِ) سماها آخر بالنسبة لجهة الداخل لا لجهة الإمام. [شفاء 
الغليل: /١‏ 777 ] 

(9) (قَائِياء أَوْ رَاكِعاً) خلاف ما دل عَلَيْهِ قوله قبله: (إن ظنّ إدراكه قبل الرفع) من 
أن دبيبه لا يتصور إلأني الركوع. إلا أن يريد أنه إن خاب ظنه دبٌ قائ). 
فتدبره» وقد استوفينا ما فيه من الخنلاف في "تكميل التقييد". [شفاء الغليل: 
١7/١‏ ]. 

(5) في (ع): للركوع. 

(5) في (ع): ويندب بالإحرام. 


باب في الصلاة 


وهو قوله في "المقدمات"”'". أو لا يجزته ويقطع قاله ابن عبد السلام؛ وهذا 
معنى (تَوَدُ) واتفقا على أنه إذا كبر للسجود ول يكبّر للإحرام ولا للركوع ول ينو 
إحراماً أنه لا يجزته ويقطع مالم يركع الثانية فإن ركع”'" تمادى كبر للثانية أم لا. (وإن 
لم يُكَبِرٍإستائف) أي: فإن لم يكبر لاللإحرام ولا للركوع فإن ذلك لا يجزئه 
ويستأنف الصلاة. 


فصل [فيّ استخلاف الإامهام) 

(نُدب لإمام خشي تَلَفَمَالء أَونَفْس, أومنع الإمَامَة لعجز, أوالصلاة برعاف, أوسبق 
[حدث] "أوذكره - استخلآف) (استخلاف) قائم مقام فاعل (ثُدب) أي: يستحب للإمام 
إذا طرأ عليه أحد أمور ذكرت في هذا الفصل أن يستخلف على المأمومين من يتم 
مهم» وأشار إلى أن ذلك في ثلاثة أماكن: الأول: إذا خشي تلف مال كانفلات دابته 
ونحوها إن خاف عليها الضياع» أو نفس كا خشية على صبي أو أعمى أن يقع في بثر 
أو نار» أو ذكر متاع خخاف عليه التلف. 

الثاني: إذا طرأ عليه ما يمنعه الإمامة بعجزه عن ركن من أركان الصلاة 
كالركوع والسجود والقراءة في بقية صلاته. الثالث: إذا طرأ عليه ما يمنعه الصلاة 
من رعاف 0 حدث أو تذكره. (أوالصلآة) معطوف على قوله: (الإمامة). وإن 
بركوع. أوسجود) مبالغة في استحباب الاستخلاف أي: وإن كان إنما طرأ عليه العذر 
)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات:١/‏ 5لاء قال فيها: (وإن نوى بتكبير السجود 

الإحرام أجزأه). 
() في (ع): كبر. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


وهو في الركوع أو السجود فإنه يستخلف حينئلٍ فيرفع مهم من استخلفه الإمام. 
(وَلا بطل إن رَقَهُوا برَفعه قَبلَه) أي: ولا تبطل الصلاة على المأمومين إذا رفعوا برفع 
الإمام الأول قبل الاستخلاف. 

(ولهُم إن نَم يَستَعْلف) معطوف على قوله: (وشُدب) أي: وندب للمأمومين 
الاستخلاف إن تركه إمامهم, فلو لم يقدموا أحداً لكن تقدم أحدهم واقتدوا به فإن 
صلاتهم صحيحة ويجزئهم ذلك. (ولَوَأَشَارَنَهم /١١[‏ ب] بالانتظار)”'' هذا مبالغة 
في حقهم يعني: أن الاستخلاف يستحب للمأمومين إذا تركه إمامهم؛ ولو أشار 
لهم أن ينتظروه [إلى أن يرجع]”'' من إزالة المانع. (واستغلاف الآشرب) هذا أيضاً 
معطوف على (نُدِب) أي: وكذا يستحب للإمام استخلاف من هو قريب من مكانه 
وهكذا هو مروي عن مالك أن الإمام يستحب له أن يستخلف من الصف الذي 
يليه. (وَشَرك كلام في كَحَدَت) أي: وكذا يندب للإمام ترك الكلام في حدث أو رعاف. 
وإنما يشير لمن يتقدم» ولاشك في منع كلامه إن كان تمن لا تبطل صلاته؛ فإن تكلم 
بأن قال: تقدم يا فلان. ابن القاسم: فلا يضرهم وقد أفسد على نفسه في الرعاف 
أي: ولا تبطل عليهم لأنه بالطارئ خرج عن كونه إماماً (وَتَأَخْرَمُؤْتَماً في الْعَجْرِ) 
أي: أن الإمام إذا استخلف لطروٌ العجز عن شيء من أركان الصلاة فإنه يتأخر عن 
مكان الإمامة وينوي الاقتداء بالمستخلف فيصير مأموماً. (وَمُسْكُ أنفه في خُرُوجه) 
وهو مرفوع بالعطف على (استسغلاف) أي: ويستحب له إذا خرج أن يمسك أنفه 


١‏ (ولَوْ أَشَارَ كُمْ بِالانْتِظَارٍ) يقتضى هذا الإغياء أن دم انتظاره مندوس» وهو خلاف 
قوله بعد: (كَعَوْدٍ الإمَام لإتَامهَا) والخلاف في الموضعينء ولا يلزم أن يكون في الثاني 
مرتباً عَلَ الأول. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 4 7]. 

(0) في (ع): إلا أن يرفع. 


باب في الصلاة 


وذلك ليوهم أنه رعف وتنقطع عنه الظنون. (وَتَقَدمُهُ إنْشَرْبَ) هو مرفوع بالعطف 
على (اسْتغْلاف)؛ والضمير في (تَقَدمِهُ) عائد على المستخآّف أي: يستحب له أن 
يتقدم إلى موضع الإمام ليحصّل الرتبة لكن بشرط أن يكون قريباً من محل الإمامة 
وإلا فليكمل هم في موضعه؛ لأن المشي الكثير ممنوع في الصلاة» قال المازري: 
ويتقدم على الهيئة التي صادفه الاستخلاف عليها فيتقدم الراكع راكعاً والقائم قائ) 
والجالس جالساً وهذا معنى قوله: (وإِنَ بجلوسه). (وإن تََدم غَيِرَهُ صحت) أي: أن 
الإمام إذا استخلف أحداً فتقدم غيره فأَنّم هم الصلاة صحت. (كَأَنِ استَخْلَف 
مُجِنُونا ولَم يَقَتَدُوا به) أي: لم يعمل بهم عملا يقتدوا به فيه» أما لو عمل بهم عملا 
عطف عل المسألة المشبه ها و[هو]”'' قوله: (كَأَن استخلف مُجِئُونا وَلَم يَقْتَدُوا به) 
فإنها تصح أي: وتصح أيضاً فيا لو أَعَنُوَا غير الجمعة وحدانا أو بعضهم وحدانا 
وبعضهم بإمام أو [أتموا]'' بإمامين بأن قدمت كل طائفة إماماً. (إلاّالسجمعة) أي: 
فإن لم يستخلفوا بطلت صلاتهم سواء عقدوا ركعة أم لا. (وَشَرا من انْتهاءالأولي) أي : 
أن المستخلف يكمّل على صلاة الأول فيقرأ من حيث انتهى الأول في الجهر» وإن لم 
يكن قرأ شيئاً افتتح القراءة من أوها. (وَابشَدَاً بسرية, إن نم يعلم) أي: فإن كانت 
الصلاة سرية فإن المستخلف يبتدئ قراءة أم القرآن» فإن علم - بأن يكون قد أخبره 
الإمام بأنه انتهى بالقراءة إلى كذا أو قريباً يسمع قراءته - فإنه يقرأ من حيث انتهى 
الأول كما في الجهرية. (وصحَتُهُ بإذراك ما هَبّْلَ الركوع) يعني: وشرط صحة 
الاستخلاف أن يدرك المستخلف ما قبل ركوع الركعة التي استخلف فيهاء فلو أن 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(5) في (ح١):‏ اتتموا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الإمام أحدث بعد الركوع وقبل السجود فلا يستخلف من لم يدرك معه 
ا 
الممسَخُْلف قد أدرك ما قبل الركوع فإن صلى لنفسه ول يبن على صلاة الإمام أو بنى 
عليها إلا أنه استخلفه في الأولى أو [الثالثة]!" فصلاته صحيحة. 

(وإلأَلاً) أي: وأما إن ل يصل لنفسه ولا بنى في الأولى ولا في [الثالثة]''' وإنما 
بنى في [الثانية]”'' أو الرابعة فإن صلاته تبطل. (كعود الإمام لإِنَمَامِهًا) التشبيه لإفادة 
الحكم وهو البطلان من قوله: (وَإلأَكاَ) أي: أن الأول إذا عاد فأَتَمّ مهم الصلاة فإغها 
تبطل؛ لأنه بالحدث يخرج عن الصلاة» فإذا عاد يصير المأمومون مُحْرِمِين قبل 
الإمام. (وَنَ جَاءَبَعْدَ الع رِمكَاجِنّبِي) يعني: وإن لم يدرك المستخلف شيئاً وإنما أحرم 
بعد حصول العذر فلا يصح استخلاف هذا بالاتفاق وتبطل صلاة من اتتم به. 
(وَجَنْسَ لسلامه الْمَسْبُوقَ) أي: أن المسبوق من المأمومين حكمه إذا فرغ المستخلف من 
صلاة الإمام أن يجلس ولا يقوم للقضاء حتى يقضي المستخلف ما فاته إن كان 


)١(‏ (وصِحَتْهُ بإذْرَاكِ مَا قَبْلَ الركوع) أي: بإدراك ما قبل تمام الركوع. [شفاء الغليل: 
/١‏ "5 ]. 

() (وإلا قَِنْ صَلَّ لِتَفْسِهِ أو بتَى بالأول أو الدَّاِئَهِ صَحَّتْ) حقه أن يفرع هذا عَلَ قوله: 
(وإن جاء بعد العذر فكأجنبي) ى) فعل ابن الحاجبء وقرره في "التوضيح". وإلا 
فمن ل يدرك جزءاً يعتد به يستحيل بناؤه بالأولى. 

تنبيه: لهذا يرجع قول من قال: إن استخلفه عَلَ شفع صحت,. وعَلٌ وتر بطلت. قال المازري: 
شفع المغرب كوتر غيرهاء وكذا اختصره ابن عرفة. [شفاء الغليل: /١‏ 5 17]. 

0 ؟) في :)١(‏ الثانية. 

(5) في (ح١):‏ الثالثة. 


باب في الصلاة 
مسبوقاً ويسلم فيسلم هذا بسلامه. (كَأَن سبِقَ هُو)''' يعني: المستخلف و(سْبِقّ) بضم 
السين مكسور الباء أي: ى) لو كان المستخلف مسبوقاً خاصة فإن المأموم أيضاً 
المسافر, ويَقُوم ره للْقَضَاء) أي: فإن المأموم لا يجلس هنا لسلام المستخلف. 
ومعنى كلامه أن الإمام المسافر إذا استخلف مقياً على مقيمين و” ' مسافرين جهلاً 
منه أو لم يكن خلفه مسافر - فإن المسافرين إذا كمّلوا صلاتهم يسلمون ولا 
يتتظرون المستخلف. لأن المستخلف دخل على ألا يقتدي بالأول في السلام؛ وأما 
المقيمون فيقومون بعد انقضاء صلاة الأول لقضاء ما بقي عليهم أفذاذاً لكونهم 
دخلوا على عدم السلام مع الأول وهذا معنى (وَيَقُوم غيره للْقَضَاءِ) أي: غير المسافر 
وهو المقيم. (وإن جهل مَاصَلَى) أي: إذا جهل المستتخلف المسبوق ما صل الإمام (أَشَارَ 
َأَشَاروا) أي: المأمومين فإن فهم فلا كلام (وإلأأسبح به) فإن ل يفهم بالتسبيح وم 
يجدوا بدَاّمن الكلام كلّمهم أو كلموه' ". (وإِن قَالَ للمسبوق : أسقطت ركوعاً عمل عليه 


(1) (وَجَلَسَ لِسَلامِهِ المسْبُوقٌ كَأَنْ سْبِقٌ هُوَّ) عبارة فِيهًَا قلق؛ ولكن مراده معروف. 
[شفاء الغليل: 7080/١‏ 200 

(؟) الْمْقِيم بالجرّ ىا قال الخرشي في شرحه: 7/ 55 قال: الْمْقِيمِ الجر عَطْفٌ عَلَ 
الصَّمِير الْمُضَافٍ إِلَيْ "سام" مِنْ غير عَادةٍ الْحافضٍ. 

(©) في (ع): أو. 

(5) (وَإِنْ جَهِلَ ما صَلَّ أََارَ قَأشَارُوا وإلا سبح به) قدّمت الإشارة عَلَ التسبيح؛ لأنها تحصَّل 
المقصود بمرة بخلاف التسبيح» قاله ابن عبد السلام» زاد ابن شاس وابن الحاجب: وإلا 
تكلّم» فلعل المصتف أسقطه قصداً إذ قال في "التوضيح": فيه نظر لما قدمناه في الكلام 
لإصلاحها. وكأنه )يقف عَلَّ ما في سماع موسى من إباحة الكلام في هذا إِذًا تعذر غيره» 
وقال ابن رشد: إنه الجاري عَلَ المشهور. [شفاء الغليل: /١‏ 5 717]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


من لَم يَعلَم خلآقه) فاعل (قَالَ) ضمير يعود على (الإمام)'" أي: وإن قال الإمام 
الأول للثاني أسقطت ركوعاً - يريد: أو سجوداً - أو نحو ذلك مما تبطل به الصلاة 
عمل على قوله من لم يعلم خلافه من ظان أو شاك [؟1١/‏ ]أو عالم صحة. من 
المأمومِينَ لأن المسبوق لا علم عنده ولا ظن فأما من علم أن الإمام لم يسقط شيئاً 
يعمل على قوله. (وَسَجَد فَبلهُ) أي: أن المأموم في الأؤْجْه التي يعمل فيها على قول 
الإمام إذا كمّل صلاة الإمام فإنه يمسجد قبل السلام لأن الأولى إذا بطلت تصير 
الثانية عوضاً عنهاء والثالثة ثانية كذلكء [والركعة]”" المأي بها بناءً يقرأ فيها بأم 
القرآن فقط. 

(إن لم تَتمسحض زِيَادةٌ) أ ي: أنه يمسجد قبل السلام إلا إذا تمحضت الزيادة فإنه 
يسجد بعد السلام» ى| لو أخبره في الجلوس أن النقص من الثالثة وكان المستخلف 
أدرك الرابعة فقطء وكذا لو استخلفه قبل ركوع الثانية وقال له: أسقطت ركوعاً 
ونحوذلك. 

(بعَد كَمَالٍ صلأَة إمَامِه) هو ظرف (لسَجّدَ قَبِلّهُ) وذلك لأنه موضع سجود 
إمامه. 


)١(‏ (وإِنْ قَالَ لِلْمَسْبُوقٍ أَسْقَطْتٌ رُكُوعاً عَوِلَ عَلَيْهِ مَنْ لَيَعْلَمْ خلاقة) يشمل أربعة: عالم 
الإسقاط وظانه. وظانَ عدمه. والشاك كما تقدّم تحريره في قيام الإمام لخامسة. 
واسنة 

(5) في (ح١):‏ والرابعة. 


باب في الصلاة 


فصل [فَتيّ صلاة السفر) 

(سَنَ لمَسَافرٍ) أي: أن المسافر إذا استكمل الشروط الآنية يسن له قصر رباعية 
وهو الشهون: وغير موي الى الاج راان افق الغاضي ادر كالانى 
والعاقٌ فإنه لا يباح له القصر. (ولاه) أي: وغير لاه بالسفر» واحترز بذلك من 
اللاهي بسفره كصيد اللهو فالمشهور أنه لا يقصر.٠أريَعَة‏ بُرْه) متعلق بقوله: 
(لمُسَافرٍ) وهو على حذف مضاف أي: مسافة أربعة برد» والبريد أربعة فراسخ» 
والفرسخ ثلاثة أميال» والأربعة برد ستة عشر فرسخاً وهي ثانية وأربعون ميلاء 
والميل ثلاثة آلاف وخمساتة ذراع. 

(وَلَوبِبَحْرٍ) أي: لا فرق بين البر والبحر في مراعاة الأربعة برد وهو المشهور. 
(دَهَابا) أي: يشترط في سفر القصر أن تكون الأربعة برد مسافة الذهاب خاصة من 
غير اعتبار الرجوع فيها ولا يشترط استقامة الطريق. (قُْصِدَتدفْعَة) أي: أن مسافة 
القصر لا بد أن تكون مقصودة دفعة واحدة فلو لم يقصد شيئاً م يقصر ولو جاوز 
مسافة القصرء واحترز بقوله: (دَقْعَة) مما لو خرج إلى سفر طويل إلا أنه نوى أن 
يسير ما لا يقصر فيه الصلاة ثم يقيم أربعة أيام» ثم يسير ما بقي من المسافة فإنه لا 
يقصر في مقامه» ولا يلفق بعض الذهاب إلى بعض. (إنَمَدَى البَلَدِيالْمَسَاتِينَ 
المسكوتّة) أي: أن البلدي لا يقصر حتى يجاوز البنيان والبساتين التي في حكمه. 
ولا عبرة بالمزارع وهو المشهورء وعن مالك إن كانت قرية جمعة حتى يجاوز بيوتها 
بثلاثة أميال وإلا فكالآولء ابن رشد: وهو تفسيرء وقال الباجي وغيره هو خلاف 
وتؤوّلت المدونة على هذه الرواية”'' وإليه أشار بقوله: (وتُؤُوِنَتَ أيضاً على مجَاورّة 


(1) تصن المدولة: 0١‏ (قال مالك في الرجل يريد سفراً إنه يتم الصلاة حتى يبرز 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ثلآثة أَميَالٍ بِقَريَة الجمعة) أي: يريد لأن حقيقة السفر في هذا الباب وفيباب الجمعة 
سواءء فى أن الجمعة لا تسقط عمن هو دون ثلاثة أميال لأنه في حكم الحاضر 
فكذلك لا يقصر حتى يجاوزها. (وَالْعَمُوديحلَنّهُ) العممودي هو ساكن البادية 
[والحلة]''' التي نصبها ليأوي إليها من شعر أو غيره؛ والمعنى أن العمودي لا يقصر 
حتى يجاوز بيوت حأته. (وَالْفَصَلَ غَيْرَهًُا) أي: أن غير العمودي والبلدي يقصرإذا 
انفصل عن قريته» والمراد به من هو ساكن بقرية لا بناء متصل بها ولا بساتين. 
(فَصْر) قائم مقام فاعل (سُنْ) أي: سن لمسافر إلى آخره. (رُيَاعيّة) احترازاً من 
المغرب والصبح فإني) لا يقصران اتفاقاً. (وَفْتيّة, أَوْفَائتَة فيه) أي: لافرق بين أن 
تكون الرباعية مؤداة في السفر أو فاثتة فيه ثم قضاها. (وإن وتيا باهله) أي: أن المسافر 
يضر الشتروظ الذكورة [ولووكاة] "نوت" مجه أخلنه. (الى محل البده) أي“ أن 
المسافر إذا رجع إلى وطنه لا يزال يقصر حتى يأتي المكان الذي بدأ منه القصر [حين 
خروجه]'' فإذا أتاه أتم حينعذ. (لأأَقَلَ) هذا راجع لقوله: (أربعَةبرِْ) أي: لا أقل منها 
فإنه إذا سافر لا يقصر إلا أن يكون مكيّاً أو نحوه. (إلأكَمَكَي) أي: فإنه يقصر وإن 
[كانت المسافة دون أربعة برد للسنة]!'» وكذلك من دخل مكة وليس من أهلها 


عن بيوت القرية» فإذا برز قصر الصلاة وإذا رجع من سفره قصر الصلاة حتى 
يدخل بيوت القرية أو قربها). 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ والّة: جماعة بيوت الناس. واللّة: مجتمع القرم 
وشيفها خلال انقلر البناةةالعرئ9 5/57 ترف 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(*) النوتي: الَلَاح. انظر: لسان العرب: ٠١١/7‏ 

(4) مابين معكوفتين ساقط من (ح١1).‏ 

(5) في (ح١):‏ مسافة أربعة برد. 


باب في الصلاة 
وكذلك أهل منى ونحوها. 

(ولا راجع لدونهًا, ولو لشيءِ نَسِيه) أي: أن الراجع لموضعه لا يقصر إن كان دون 
مسافة القصر ولو لشيء نسيه وهو المشهور. (وَلأَعَادِلٌ مَنْ فصي ربلا مُدْرِولاً هائم, 
وَطَالب رَعي) أي : أن من عدل عن السفر [القصير]”'' لغير عذر فلا يقصر وذلك 
بن يكون الموضع الذي قصده له طريقان» إحداهما دون مسافة القصر والأخحرى 
فيها مسافة القصر فعدل عن القصير بلا عذرء أما إن كان لعذر كخوف ونحوه فإنه 
يقصرء وأما ال هائم الذي لا يعزم على مسافة معلومة كالفقراء المجردين فإنهم لا 
يقصرونء [ولمالك] ' في الرعاة يتبعون الكلا لمواشيهم أنهم يتمون» وإليه أشار 
بقوله: (وَلا هَانِم وَطَالِب رعي) . (الأأن يعلم قَطْعَ المساقة قَبلَه) أي : أن كلا من المائم 
والراعي لا يقصر إلا إذا علم قطع المسافة قبل منتهى سفره؛ يريد: وقد عزم عليه 
عند خروجه. (ولا منْفَصل يَنْتَظرْرَفْقَةً) أي: أن من برز عن البلد عازماً على السفر 
إلا أنه ينتظر رفقة يسافر معها - فإن كان عازماً على السفر على كل حال سواء 
ساروا معه أم لا فإنه يقصرء وإن لم يسر إلا بسيرهم فلا يقصر حتى يسيرواء وإن 
كان متردداً فقولان والإتمام هو الأصل. (وَفَطْعَهُ دُخُول بَلّده) أي: أن المسافر إذا 
رجع إلى بلده ودخل [البيوت]"" أو قاربها فإنه يتمها وهذا قال: (وَفَطَّمَهُ) أي: 
وقطع القصر دخول البلد الذي له به زوجة أو هو ساكن به سواء كان له زوجة 
وخدم أو لم يكن» بخلاف ما إذا كان [غير ]” '' ساكن في البلد وليس له به إلا خدم 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
في (ح١): ويجحرم.‎ )0( 

(9) في (ح١):‏ أكثرها. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فقط فإنه لا يتم''". (وإن سريح) أي: وإن كان دخول بلده إنم] هو بسبب ريح 
في 1 

(إلا متَوطن” '", كمَكَة رَفَض سكْنَاهًا, ورَجَعَ نَاوبا السَفْر) أي: إلا أن يكون هذا 
المقصر في السفر قد تقدم له استيطان 71 /١‏ ب] ببلدة» وكان حين خروجه منها لهذا 
السفر الطويل رفض سكناها وحين رجوعه لما أيضاً هو ناو أن يسافر ولا يقيم فيها 
إقامة معتبرة» يعني: فإن هذا إذا رجع لا يكون دخوله لهذا البلد قاطعاً للقصر وإنا 
يتادى عليه (وَفَطَهَهُ دول وَطَنه) هذا أيضاً أحد مبطلات حكم القصرء والفرق 
بينه وبين ما قبله أن الأول رجع إلى محل استيطانه وهذا رجع إلى وطنه» أي: وقطع 
القصر أيضاً دخول الوطن بنفسه سواء كان في طرف البلد أو في صحراء. (أُوْمَكَان 
زُوجَة) يعني: أن دخوله محل قراره وسكناه يقطع القصرء سواء كان له به زوجة أم 
لاء وأن دخوله مكان زوجة يقطع القصر سواء كان موضع قراره أو سكناه أولم 
يكنء وفي معنى الزوجة أم الولد والسرية التي يسكن إليهاء واحترز بقوله: (دخل 
بهَافقط) مما لوم يدخل فإن موضعها لا يكون وطناً. 

(وإن بريح غَالبَة) ظاهر مما تقدم. (وَنيةُ دُخُولِه) هو راجع لقوله: (وَفَطَمَه دْحُول 
(1) (وقَطَعَُ دُحُولُ بَلَدِو) الدخول في هذه بالرجوع؛ وبلده الموضع الذي تقدّمت فيه 

إقامته» فهو أعمّ من وطنه. بدليل الاستثناء» والدخول في التي بعدها المرور» ووطنه 


أخصٌٌّ من بلده. [شفاء الغليل: 7/1١‏ 777]. 

)١(‏ زاد في (ح١).‏ (ك)؛ (م): (اختياراً أو). 

(6) (وإِن بريح) الريح في هذه ألجأته لدخول الرجوع وفي التي بعدها ألجأته لدخول 
المرور. [شفاء الغليل: 17/١‏ 7؟7]. 

(4) في (ع): متوطناً. 


باب في الصلاة 


وطّنه) [أي: وقطعه أيضاً نية دخول الوطن إلا إذا كان ليس بينه وبين وطنه](") 
أربعة برد» فإن كان بينهم| مسافة القصر فلا تأثير لنية الدخول. (ونيَة إشَامَة أربعة أيَام 
صحاح) أي: وقطع القصر أيضا نية إقامة أربعة أيام [أو العلم بإقامتها بالعادة ىا لو 
علم من إقامة الحج بالعقبة أربعة أيام وهو المشهور]"» (صحاح) أشار به إلى أن 
الأيام لا يلفق بعضها إلى بعض فإنه لا [يعتد بيوم]'" الدخول إلا أن يدخل فيه قبل 
تلفق أيام لسبع مسائل وفيها خلاف فاعلمنها وأغلِم 
يبمين خيار*“عهدة وعقيقة كراء وأسفار وبالعدة اختم 
(ولوبخلآله)””' مبالغة في القطع في إقامة الأربعة أيام أي: ولو كان ذلك بخلال 


سفره كى| لو نوى أن يسافر بريدين ثم يقيم أربعة أيام ثم يسافر بريدين فإن هذه النية 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(9*) في (ح١):‏ يعد يوم. 

(5) في (ع): خياره. 

(0) (وَلَوْ بخِلالِهِ) هو كقول ابن الحاجب: وإن كانت بخلاله. وقد جوّز فيه ابن عبد 
السلام أن يكون تنبيهاً عَلَ ما إِذًا خرج لسفر طويل ناويا لِسَيْرِ ما لا تقصر فيه 
الصلاة» ويقيم أربعة أيام ثم يسير ما بقي من المسافة فلا شك أنه يتم في مقامه. 
واختلف هل يتم في مسيره» وجُوَّز أيْضاً أن يكون رفعاً لما يتوهم من أن نية الإقامة 
إنها تؤثر إِذَا كانت في غير السفرء أما إِذًا كانت في أضعافه فلا أثر لها؛ لأنها حينئذ كأنها 
في غير محل. انتهى.فإن أراد هنا الأول؛ فقد أشار (بلو) إِلّ خلافٍ مذهبي. إلا أن 
الثاني أمسٌ بلفظه. مَعَّ أن الأول مستفاد من قوله فيا سبق: (قصدت دفعه). [شفاء 


.]71//١ الغليل:‎ 


1 شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 
قاطعة ويتم في مقامه. [ِلأَالْعَسْكَرَبِدَا را لْحربِ) أي: فإنه يتقصر ولو نوى إقامة 
أربعة أيام]” ". 

(أوالعلم بها عَادةً) معطوف على قوله: (وَنيَةُ إِقَامّة) أي: ومما يبطل حكم السفر 
العلم بالإقامة عادة ى) علم من عادة الحاج إذا نزل العقبة أو دخل مكة أن يقيم 
أربعة أيام» فإن العلم هذه الإقامة كاف في الإبطال ولول ينو الإقامة. (لاالإقامة) 
أي: المجردة عن نية إقامة أربعة أيام وعن العلم مها بالعادة فإنها غير معتبرة عندناء 
ولو طالت ولو كانت في منتهى سفره وهو معنى قوله: (وَإنْ تَأَخْرَسَفْرهُ) أي: أنه 
يقصر ولو طال مقامه. 


(وَِنْنَواهَا بِصَدَةَشَفَعَ) أي: أن المسافر إذا دخل في صلاة سفرية ثم عرضت له 


نية الإقامة فيها فإنه ينصرف عن ركعتين نافلة يريد ثم يبتدئ صلاة حضرية. 

(ولم تُجَزِ حضْرية ولَأَسَفَرِيَة) تصوره ظاهر. (وبعدها عاد في الوقت)أي: وإن 
نوى المسافر الإقامة بعد الصلاة أعاد في الوقت لا بعده. (وَإنَ افْتَدَىمُقيم به فَكُل 
على سَفَّقه) أي: أن المقيم إذا اقتدى بالمسافر لا يتتقل فرضه ويصير كل منهما على 
سنته» فيصل المسافر فرضه فإذا سلم أتى المقيم بها بقي من صلاته فذاً. (وكرِه) أي: 
وكره اقتداء المقيم بالمسافر. 

(كعَكْسه) أي: وكذا يكره اقتداء المسافر بالمقيم. (وتأَكدَ) أي: تأكد معنى الكراهة 
في هذا دون ما قبله. (وتَبعَهُ) هو قول ابن القاسمء وقال أشهب: ينتظره حتى يسلم. 
(ولَمَيْعد) هوأيضاً قول ابن القاسم وعن عبد الملك أنه يعيد في الوقت. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 


واس واج اس مم 


[أي عمدا]"" فأتمٌ أودخل عليه ساهياً َنم فإنه يسجدء وهذا ظاهر بالنسبة إلى 

الصورة الثانية» لأن إتمامه فيها من معنى الزيادة» وأما في الصورة الأولى فلا يمسجد. 

(والصح إعادثه) أي: 2 الصورتين معا وسزاء أتم عافندا أو اهل أو سا 

(كمَأمُومه بوَقْت) أي: أن المأموم أيضاً يعيد في الوقت إذا تبعه. والوقت في ذلك النهار 
كله وقال الإبياني' ': وقت الصلاة المفروضة:؛ ابن يونس: والأول أصوب. وإليه 
أشار بقوله: (وَالأرْجَحٌ الضروري). (إن تَبِعَهُ, وإلأبَطَلَتَ) أي: أن ما تقدم في حكم 
المأموم مقيد بم| إذا تبع إمامه. وأما إذا لم يتبعه فإن صلاته تبطل وهو الأصح. (كأن 
قصرعمدا) أي: فإن نوى الإتمام فقصر عمد فإن صلاته تبطل أيضا كالمقيم إذا قصر 
[تبطل ]”'' صلاته. (والساهي كَأَحْكَام السهو) أي: فإن نوى الإتمام فقصر سهواً جرى 
الأمر فيه على أحكام السهوء فيصير كمقيم صلى من الرباعية ركعتين ثم سلّمء فإنه 

إن طال بطلت وإن لم يطل فإن جبرها كمن نوى الإتهام فأتم. 

)١(‏ سقط من نسخة الشارح ما اعتمده ابن غازي في نسخته» وهو قوله: (أَعَادَ بوَّقَت) وأقره 
عليه الحطاب في مواهب الجليل: 51/7 وكلام الشارح يرشح ما اختاره ابن غازي 
فتأمل كلام الشارح مع كلام ابن غازي» وقد تكلف المخرشي في شرحه له وجهاً وإنكان 
كلامه يرشح ما أثبته ابن غازي وغيره من الشراح. 

(؟) (وإن أَنَمَّ مُسَافِرٌ نَوَى إِماماً أَعَادَ بوفت) كذافي بعض النسخ. وبه يصح الكلام 
ويكون قوله: (وإِنْ سَهُواً سَجَدَ) مستأنفاً. [شفاء الغليل: .]780//١‏ 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (ع): ناسياً. 

(0) الإبياني: نسبة إلى إبيان» بكسر أوله وتشديد ثانيه» كما ضبطها الحموي في معجم 
البلدان: /١‏ 86. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


3 شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
(وَكََنَ أَكّم, وَمَأمُومُه) معطوف عل قوله: (كَآن قَصَرَعَمْداً) [أي: فتبطل 
أيضا ومعناه أن من نوى القصر فأتجٌ هو ومأمومه عمداً]''' فإن صلاته تبطل. 
(وسهوا أو جهلاً قفي الوفّت) أي: أن من نوى القصر فأتم حياد ادمهرا فانم يعي 
في الوقت. 

(وَسَبْحَ مَأمُومُه) أي: فإن أحرم الإمام على القصر فقام بعد اثتشين سهواً فإن 
مأمومه يسبّح به ليرجع إليهم؛ فإن رجع سجد لسهوه وصحت صلاته وإن تمادى 
لم يتبعوه كمن قام إلى خامسة» وإليه أشار بقوله: (وَلأَيتَبعَه). (وَسَلَم الْمسَافر بسلامه) 
أي: يصبر حتى يتم صلاته فيسلم معه. 

(وَتَم عَيَْهبْعدَهُأفناذً» أي: وأما غير المسافر وهم المقيمون فيتمون بعد سلام 
الإمام أفذاذاً. (وأعاد[ فَعَطْبانْوفت]") أي: وأعاد الإمام وحده في الوقت ولم يعد من 
خلفه لأهم لم يتبعوه في سهوه. (وإن ظَلَّهُم سفرا فظَهر خلآفه عاد آبْداً) أي: أن من وجد 
جماعة يصلون» فظنهم مسافرين أحرموا بصلاة سفر, فدخل معهم على ذلك» ثم ظهر 
أنهم مقيمون؛ فإنه يعيد أبدا» وهذا إن كان الداخل مسافراًء وإليه أشار بقوله: (إِنْكَانَ 
مسافراً). (كمكْسه) أي: إذا وجد جماعة في صلاة فظتّهم مقيمين فدخل معهم فظهر أنهم 
مسافرون أحرموا بصلاة سفر فإنه يعيد أبداًى) في التي قبلها. (وفي تَّرَك[١/‏ أ] نيّة 
الْقَصرِوَالإِتمَام ترد" يشير إلى أن الأشياح ترددوا في المسافر إذا ترك نية القصر وفي 
غيره إذا ترك نية الإتمام هل يضر ذلك بهم أم لا؟ فقال اللخمي: يصح أن يدخل في 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
() في (ع): في الوقت فقط. 
(6) (وفي ترك نية القصر والإتهام تَرَدّدُ) هذا في حقٌ المسافر لا المقيم كما قيل. [شفاء 

الغليل: ١78/7/1؟].‏ 


باب في الصلاة 


الصلاة على أنه [مخير بين]”'' أن يتهادى إلى أربع أو يقنصر على ركعتين. المازري: وكأنه 
رأى أن عدد الركعات لا يلزم المصلي أن يتقصدها في نيته» وفي "اللباب" إذا لم ينو قصراً 
ولا إتهاماً أنه يتم صلاته» وحكى ابن الحاجب في صحة صلاة من ترك نية القصر أو 
الإتمام قولين» الشيخ: ولم أقف عليه ". 

مي ديمء * ماين رم م مام 5 5 

(وندب تعجيل الأوبة , والدخول ضحى) اي: يستحب للمسافر أن يعجل الرجوع 
إلى أهله إذا قضى خنهمته من سفره؛ وأن يدخل صدر النهارء ولا يأتي أهله 
طروقاً ليلة"". 


(1) في (ك)» (م)» (ع): بالخيار على. 

(؟) يعني قول ابن الحاجب في الجامع بين الأمهات» ص: ١5١‏ : (فيمن نوى القصر فأتم 
وعكسه قولان) قال الشيخ خليل في شرحه بعد أن أحال على قول ابن الحاجب: 
(الثَلَِهُ: إنْ أَتمَ أو قَصَرَ قَفِي الصَّكَّة قَوْلانِء كا لَوْ جَهِلَ الْمُسَافِرْ أَمْرَ إمَامِ أو اعْتَقَدَ 
حَالٌَ َظَهَرَ خلافهاء بناءَ عَلَ أَنَّ نك عَدَدِ الرّكَعَاتِ مُعْتَبَةأمْ لا) الصورة الثالثة وهي 
أن يترك نية القصر ونية الإتمام سهواً أو متعمداًء والقولان اللذان ذكر لم أقف عليهم). 
انظر: التوضيح: 7/ .١5‏ 

ع ل ل ل ال ا 
أطال الغيبة مخافة أن تُحُوّمَم لش متترانيم لامر و1440 
ومسلم. في الإمارة» باب كَرَامَةٍ السووق وَهَوَ الدّحولُ ليد ِنْ وَرَدَ من 0 
/١‏ 01/1 :اوفط متييدم: : (إذَا قم أَحَدُكُمْ لَْلاَلايأَيهنَ يَنّ أَهْلَّهُ طُرُوقاً 


َس 000 


حَتى تَسْتَحِدَّ الْمُعِيبَةُ وَعََشْط السَعِنَةُ). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[فصل فئي الجصغ] 

(وَعَصَلَهُ مع ارين بَِر) هو راجع لقوله أول الفصل (سَنَ لمُسَافرٍ) أي 
ورخص له جمع الظهر والعصرء ارم ا #تميفوتر 
وأخرج به البحرء فإنه نص في "التكت” على أن المسافر فيه لا يجمه (') 

(وإن قَصر) مبالغة في سفر البرء أي: رخص للمسافر في البر الجمع وإن كان 
سفره قصيراً [آدون مسافة القصر]”". (وَلَم يَجِدَ) عطف عل المبالغة أي: وإن لم يجد 
هذا المسافر في سفره فإنه أيضاً يرخص له أن يجمع. (بلآكره) متعلق بقوله (رُخص) 
أي أن الجمع للمسافر رخصة بلا كراهة . (وفيها شر انج د لإذراكآمْرِمهم) أي: وفي 
المدونة أنه يشترط في الجمع في السفر الجد”" لإ لاك امن 

(بِمَنهلا“رَنَتبه. وتو النُرولَبَعدَالغُرُوبِ) متعلق بقوله: (جَمعْ الظهرَيْن)» 


)١‏ (ورْخص لَهُ > عنم الطهرزق ببي) أي: لا ببحر قال في "التكت": لأنا إن) نبيح للمسافر 
في البر الجمع سن أذ عد لمرو عوفه زاف اترم وف فيو جيه لمان 
بالريح. انتهى. فتأمل هل يلزم عَلَيْهِ أن من لا يشترط الشرطين في البر يبيح الجمع في 
البحر فيعارض قوله: (وإن قصر وم يجد). [شفاء الغليل: 2/١‏ 7178]. 

( ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(*) قال في تهذيب المدونة: /١‏ 7817: (ولا يجمع المسافر في حج ولا غيره. إلا أن يِجِدَ به 
السير ويخاف فوات أمر فيجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر). 

(4) المناهل: المعلات» ولا يقال منهل إلا لموضع الماء لآنه مأخوذ من نهل الرجل ينهل إذا شرب 
الماء أول ما يظفرٌ به فإذا أعاد الشرب فهو عال يقال منه تعلل بعد النهل. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجَبّيء ص: 40. 

وقال المواق: المناهل هي: المنازل التي في المفاوز على طريق السفر. انظر: التاج والإكليل؛ 
للمواق: ؟/ .١67”‏ 


باب في الصلاة 
ومراده أن المسافر إذا زالت عليه الشمس وهو لم يرتحل» ونوى أنه ينزل بعد غروب 
الشمس أنه يجمع بين الظهر والعصر [حيئئلٍ]''' قبل الرحيل. (وَهَبلَ الاصفرارٍأخَرَ 
الفصر)”'" أي: وإن كانت المسألة بحاها إلا أنه نوى النزول قبل اصفرار الشمس 
فإنه يصلي الظهر قبل ارتحاله ويؤخر العصر إلى أن ينزل» لتمكنه من إيقاع كل صلاة 
في وقتها. (وبْعدَهُ: يرَفِيهًا) أي: فإن نوى النزول بعد الاصفرار فإنه مخير في إيقاع 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

00 (بِمَنل َالَتْ به وتو المْرُولَ بَعْدَ الْعْرُوبء وقَبْلٌ الاضْفْرَارِ أَخرَ الْعَصْرَّ وبَعْدَهُ 
يْرَ فِييًا) هكذا في أكثر النسخ وهو الصوابء, والضمير من قوله: (فِيهًا) يعود عل 
العصرء وفي بعض النسخ: ونوى النزول بعد الاصفرار وقبله آخر العصر وبعده خيّر 
فِيهاء وكأنه إصلاح غرّ صاحبه ظاهر قول ابن الحاجب: فإن زالت ونيته النزول بعد 
الاصفرار جمع مكانه؛ وقبل الاصفرار صل الظهرء وآخر العصرء فإن نوى 
الاصفرار فقالوا: مخيّر. ولا ينبغي أن يحمل عَلَ ظاهره خلافا لمن فهمه كذلك من 
شارحيه؛ ووفاقاً لابن عرفة إذ قال: فإن زالت بمنهله ونوى النزول بعد الغروب جمع 
به وقبل الاصفرار لا جمع. وبينهما. قال المازري: في جمعه نظر؛ للزوم كون الثانية في 
غير مختارها. اللخمى: يجوز تأخيره الثانية وهو أولى. 

لازو هذا عل عنم تاتب مق أحر ليد لأ فيه بط ار عرفة رقه لمن بز يم ارقن 
للضرورة. ابن بشير: المشهور الجمع» وقيل يؤخر الثانية. وقول ابن الحاجب: قالوا مخير. 
يريد: في تأخير الثانية إذ هو المقول» ولا أعرفه لغير الشيخين. انتهى» ويعني بالشيخين: 
اللخمي والمازري المتقدمي الذكر. فقد اتضح لك من كلام ابن عرفة أنه نزّل تخيير ابن 
الحاجب عل ما بين الاصفرار والغروب» فحمل قوله: نوى الاصفرار عَلٌ جميع زمان 
الاصفرار الذي بين البياض والغروبء لا عَلَ أوّل جزء من الاصفرار» فإن ذلك غير 
معقول ولا تساعد عَلَيْه التقول» فوجب لذلك أن يتأول أَيْضاً قوله: ونيته النزول بعد 
الاصفرار. بأن يقال: أي بعد انقضاء زمان الاصفرار. وذلك بغروب الشمس. والله 
تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ /17]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


صلاة العصر قبل ارتحاله أو بعد نزوله. 

(وإن رَانَتَ راكب أَخَرَهُمَا إِنْنَوى الاصفرارأو فَبله) أي : فإن زالت غليه الشمس وهو 
راكت فلة أخوال: إن نوى أن ينزل غدد الاضفرارفإنه يؤخرهها إليهة وإن نوى أن 
ينزل قبل الاصفرار أخرهما إليه!". 

(وإلا قفي وَفْتَهمَا) أي: وإن لم ينو النزول عند الاصفرار أي: ولا قبله وإنم) 
نوى النزول بعده وقبل الغروب أو بعد الغروب فإنه يجمع بين الصلاتين جمعا 
صورياً فتقع الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها!'". (كَمَنَ لأَيَصْبِط تُرُوله) أي: 
هل ينزل قبل الاصفرار أو عنده أو بعده فإنه يجمع الصلاتين في وقتيهما ىا تقدم. 
(وكالمبطون)”" أي : فيجمع بينه| فعا صووا. (وللصحيح فعله) أي: فعل الجمع بين 
الصلاتين جمعاً صوريّاً. (وَهلٍ العشاءان كَذلك؟ تَأُوبِلآن) يعني: على قوله في المدونة ول 
يذكر مالك المرحلة عند المغرب والعشاء”' أي: لم يذكر الجمع إذا ارتحل بعد 
المغرب كم] ذكره إذا ارتحل [بعد الزوال] ' أو قبله» وقال سحنون: الحكم متساوء 
فحمله بعض المتأخرين على الوفاق وأنه إن) ترك ذكر العشاءين اكتفاء بع ذكره 
في الظهرين؛ وحمله الباجي على الخلاف وعلل”'' ما فيها بأن ذلك ليس وقت 


3 (وإن تالت زايا أحرههاء إن توئ الأضدوان از قئلهالخارئ عل «ااقانا أن دل 
الاصفرارا عل حرق دلول السام والغروب. [شفاء الغليل: /١‏ 779]. 

(0) (وإلا قَفِي وَقتَيْهمَا) أي: وإن 1 ينو النزول في جميع زمان الاصفرار ولا فيا قبله. وإنما 
نوى النزول بعد الغروب فقط صلاهما في وقتيههما جمعا صوريا لا جمع رخصة إلا 
بالنسبة لتفويت الفضلية. [شفاء الغليل: /١‏ 779]. 

(0) الَبْطونُ: العليل البطن. انظر: مختار الصحاحء للرازي»: ص: 77. 

(8) انظر المدونة 6/1« اا توعبذيت المدونة+0//1م#: 

(5) في (ع): بعده. 

(5) في (ع): على. 


باب في الصلاة 


رحيلء ابن بشير: والأول أصح. 

(وَقَدَمَ خَائفَالإهْصَاء) أي: أن من خاف أن يغلب على عقله فله أن يجمع بين 
الصلاتين عند الزوال أو عند الغروب. (والنافضي)''' أي: وكذلك من به النافض 
يجوز له أن يجمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى منهما. 

(والميد) '' أي: وكذلك يجمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى إذا خاف 
الميد إن نزل في المركب. (وإن سم أَوَضَدم ونم يَرْتَحِل أَوارْتَحَلَ قَبْلَ الال وَنَرَلَ 
عنْده فَجمَع؛ أعاد الثّانيَة بالوقت”") ذكر الشيخ كثلثه ثلاث مسائل إذا جمع فيها 
أعاد الصلاة الثانية في الوقت: 

الأولى: إذا قدَّم خائف الإغماء أو النافض أو الميد الصلاتين أوّل وقت الأولى 
ثم سَلِم أي: لم يذهب عقله. الثانية: إذا زالت عليه الشمس وهو بالمنهل فقدم 
الصلاتين ثم لم يرتحل. الثالثة: إذا ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فظن أنه يجوز له 
الجمع”'' حينئذٍ فجمع. والباء في (بِالوفْت) للظرفية. 

(وفي جمع الْعشَاءَيْنْ) هو عطف على قوله: (رُخُص) أي: وكذلك رخص في 
الجمع بين العشاءين أي: المغرب والعشاء. (قَقَط) احترازاً من الظهر والعصر فإنه لا 
)١(‏ قال 5 المحكمء د سيده: // 5 7337: الحمى النافض التي تصحبها رعدة. بتصرف» 

وقال في المعجم الوسيط:؟7/ :6٠‏ الحمى النافض :هي التي يحدث فيها نفض أو 

اصطكاك أسنان. 
(0) المَيْدد: اضطراب الشيء» وهو ما يُصِيبُ من الحيّزة عن السّكار أو العََّانٍ أو ركوب 


البحر» وهو بفتح الميم وسكون التحتية أي الدوخة. انظر: لسان العرب» بتصرف: 
؟/١1غ.‏ 


(") في نسخ المختصر: (في الوقت) وانظر توجيه الشارح ها بعدٌ. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يجمع بينهم| في المطر. (بِكُلٍ مُسجد) أي: يجمع في كل مسجد بكل بلد. 

(لمَطرٍأُوطين مع ظَلمَة لطي ن أو ظلمة) تصوره ظاهر, واعلم أنه إذا اجتمع المطر 
والطين والظلمة أو اثنان منهم جمع اتفاقا وإن انفرد واحد فإن كان الظلمة لم يجمع 
اتفاقا وإن انفرد المطر جمع اتفاقاً نقله الشيخ في "التبيين””'"» وفي الطين وحده قولان» 
وظاهر المذهب المنع ك| اقتصر عليه» نص عليه المازري وسندء قال في "الذخيرة": 
وهو المشهور”"» وشهر صاحب "العمدة" الجواز» المؤلف: وليس بظاهر. 

(أَذْنَ للْمَفرب كالْعادة) أي: على المنارة في أول وقتها. (وأَخَرَفَديلاً) أي: يؤخر 
المغرب قليلاً ويقدّم العشاء بحيث ينصرف القوم وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق 
وهو المشهور. 

(ثمَ صَلَيًا) أي: المغرب والعشاء. [ولآءإلأَهَدرَ]!"أَذَان مُنْحَفضٍ بمسجد. وَِشَامَة) 
أي: يوالي بين الصلاتين إلا قدر أذان وإقامة. [(مُنْخَفْضٍ بمسجد) هذا صفة الأذان 
للعشاء ليلة الجمع. (ولا تَتَفلَ بِينَهِما وم يمنْعه)” ''أي: لم يمنع مالك التنفل بين 
العشاءين]20. 

(وَلأَبعَدَهُمَا) أي: لا يتنفل بعدهما يريد في المسجد قبل الوتر. (وَجَازَِمُْفَرِدِ 
بالمفرب يجدهم بالعشاء) أي: أن من صل المغرب متفرداً ثم جاء إلى المسجد فوجد 


0 الشيخ هو ابن رشدء وكتابه هو التبيين والتقسيم. 

(؟) قال في الذخيرة: 7/ 175: (والمشهور عدم اعتبار انفراد الطين). 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)‏ . قلت: وقوله: (ولآءَ)بك.: مر الْوَاوِتدُودا أَيْ بلا 
فضل بَيَْهيًا . انظر: منح الجليل: .47١/١‏ 

(5)(وآ1يمْتعْهُ) أي: كيمنع التنفل الجمع» وقاله في الذخيرة. [شفاء الغليل: 4٠ /١‏ 1]. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 


الناس يصلون [العشاء]!'" فإنه يجوز له أن يصليها معهم. (ولمعتكف بمسجد) أي: 
وجاز الجمع لمن هو معتكف[77/ ب] بالمسجد تبعاً للجاعة. (كَأَن الْقَطْعَ الْمَطْر 
بعد الشروع) أي: أن الجماعة إذا شرعوا في المغرب لوجود المطر فله) صلوها أو 
بعضها انقطع فإن لهم التمادي على الجمع؛ إذ لا يأمنون عوده. أما إذالم يشرعوا حتى 
اتقطع فلا. (لأَإنْفرَهُوا) هذا خرّح من قوله: (وَجَارَممْفَرِه) أي: فلا يجوز له الجمع إذا 
وجدهم قد فرغوا من العشاء إذ لا يدرك شيئا من فضل الجماعة الذي شرع الجمع 
لأجله. فيؤخر العشاء إلى مغيب الشفق إلا في المساجد الثلاثة» مسجده الفللا. 
ومسجد مكة. وبيت المقدسء فإنه يصلى فيها العشاء قبل مغيب الشفق. (ولاآإن 
حَدَثَ السَبْب بَعدَ الأونّى) معطوف على قوله: (لأإِنَفْرَهُوا) ومعناه أن القوم إذا صلوا 
المغرب فلم| فرغوا منها وقع المطر وهو مراده بالسبب فإنهم لا يصلون العشاء. 

(وَلاالْمَرآَة والضعيف بِبَيْتهمَا) أي: فلا يجوز لا أن يجمعا في بيتهما. 

(وَلا مْمَرِد بمسجد كَجَمَاعَة لآَحَرَجَ عَلِيهم) أي: لأن المنفرد لا حرج عليه في إيقاع 

كل صلاة في وقتهاء وكذا جماعة الربط والتر “ب والزوايا والمدارس إذ لا كلفة عليهم 
في ذلك. 
فصل [فية شرفطا الجضفة وسننها) 

(شَرْطُ الجمعة وشو كلها بالخطبّة وَفْتَ الظهر للفروب) لا خلاف أن الجمعة فرض 
عين» وشرطها أن تقع هي وخخطبتها في وقتهاء فلو خطب قبل وقنها ثم صلى في وقتهاء 
أو أوقع الخطبة في الوقت والصلاة خارجه لم تصحء وقد اختلف في آخر وقتها ولا 
خلاف أن أوله زوال الشمس والمشهور امتداده إلى [الغروب] . (وشل إن أدرك ركعة من 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(5) في (ح1): المغرب. 


شود بهراع المتخير:«الصر فو قن الكنمن 
الفصر؛ وصحح, أولاً؛ رويَتَ علْيِهمَا) أي: اختلف هل يشترط في صحة إيقاعها قبل 
الغروب أن يكون إذا أوقعها أدرك ركعة من العصر قبل الغروب وإلا فلا تصح. وإليه 
أشار بقوله: (وضعح). أو لا يشترط ذلك وتصح وإن ل يبق بعد إيقاعها [قبل 
الغروب]/'' قدر ركعة على روايتين عن مالك رويت عليه المدونة” '"» والأولى رواية 
ابن القاسم [وقيل: حتى يبقى للغروب أربع ركعات بعد الجمعة وهو قول سحنون» 
+ لس 0 8 ا ع امع( 
(باستيطان بَلّد أوأخصّاص” '') أي: شرطها وقوعها كلها بخطبة مع استيطان 
وهو الأصح. ولا فرق على الأصح بين أن يستوطنوا بناء أو أخصاصاً لآن الثواء©» 
ممكن فيهماء بخلاف الخيم؛ إذ لا يمكن فيها الثواءٌ غالبا وإليه أشار بقوله: (لآ 
خيم). والفرق بينها وبين الخص أن الخص يشبه السكن» وهي تشبه السفر لانتقاللها. 
(وبجامع) أي: شرط الجمعة وقوع كلها بخطبتها في جامع وهو شرط فيها. (مبني) أي: 
من شرطه البنيان المخصوص على صفة المساجده قال الباجي: فالبراح”''' أو ذو بنيان 
خفيف ليس بمسجد. (متحد) هو با حاء المهملة أي: ويشترط أن يكون الجامع متحدا 
فلا يجوز تعدده في البلد الواحد على المشهور مراعاة لفعل الأولين”". (والجمعة للعتيق) 
)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(؟) قال في تبذيب المدونة: :155/١‏ (وإذا أخر الإمام الجمعة» فإنه يصليها مالم تغرب 
الشمسء إذا أدرك من العصر ركعة قبل الغروب). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١):(م).‏ _ 
(:) الأخصاص: جمع خصٌّء وهو البيت الذي يُسَقَفَ عليه بخشبة على هيئة الأرّج. انظر: لسان 
العرب: 5/7 7. 1 
ارافر امو لكام اهار العا د اعرف 3 10ج 
() التراح: بالفتح المتسِع من الأرض. انظر: لسان العرب: 40/8/7/7. 
(0) (وبجامع مَبْنِنّ مُنَحِدِ) شرط الاتحاد في البلد الواحد بيّن عَلَ المشهور قال ابن عرفة: 


باب في الصلاة 
أي: فإن أقيم بالبلد الواحد جمعتان فأكثر فالجمعة تصح لأهل الجامع العتيق دون 
غيرهمء قال علاؤنا: ولو سبق في الفعل» وهو معنى(وإنَ تَأخْرَآداء) أي : ا جمعة للعتيق 
وإن كان أداء الجمعة فيه متأخراً عن غيره» [وضبط المصنف]/'' بالنصب ونصبه على 
التمييز من (تَأَخَر). (لأَذي بنَاءٍ خف) تصوره ظاهر. 

(وفي تراط سَقفه . وَقَصَد تَأبِيدهَا به وَإقَامَة الحَمْس تَرَدِهُ) التردد في الثلاثة 
مسائل لعدم نص المتقدمين؛ المسألة الأولى: أفتى الباجي أن المسجد إذا اندم سقفه 
لاتقام فيه الجمعة, واستبعده ابن رشد. المسألة الثانية: إلى اشتراط قصد 
[إيقاعها]' ' فيه على التأبيد» ذهب الباجي وقال: لو أصابهم ما يمنعهم من الجامع 


لعذر لم تصح لهم جمعة في غيره إلا أن يحكم لهم الإمام بحكم الجامع وينقل الجمعة 
إليه على التأبيد» ووافقه ابن رشد مرة وخالفه أحرى”". الثالنة: إلى [اشتراط 
كونه]”'' ما تجمع فيه الجماعة» ذهب ابن بشير قال: وأما المساجد التي لا تجمع فيها 
فلا تقام فيها الجمعة» ومقتضى كلام الباجي مخالفته؛ فإنه لا قال: إن الجامع شرط؛ 


وعَلَيْه لا يجوز إحداث الجمعة بقرمها بثلاثة أميال اتفاقاء وأجازها زيد بن بشر فيا 
زاد عَلَ ثلاثة أميال» واعتبر يحيى بن عمر ستة أميال واعتبر ابن حبيب البريدء ونقل 
في "النوادر" الأول والثالث. وقول ابن الحاج: لكل قرية أن تُجْمّعُوا ولو قربواء ولا 
نصّ في منعه: قصور. انتهى. وصحمٌ الباجي الأول وهو المفهوم من كلام المصنف 
بعد هذا. [شفاء الغليل: /١‏ 15 ؟]. 

)١(‏ في (ح١):‏ وضبطه. 

() في (ح١):‏ انتفاعها. 

(*) انظر: كلام ابن رشد في: البيان والتحصيل: 27٠4 /١‏ والمقدمات الممهدات: 
١/٠و‏ والأسئلة والأجوبة: .5078/١‏ 

(4) في (ع): إلى اشتراط كله. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


قال: وإنما يوصف بأنه جامع لاجتماع الناس كلهم لصلاة الجمعة'". (وَصحتَ 
برحبّته) ضمير (صَحْتَ) عائد على الجمعة: و (رَحَبْتَه) عائد على المسجد يعني: أنها 
تصح في رحاب المسجدء وفي الطرق المتصلة به بأحد شرطين: إما ضيق المسجدء 
وإما اتصال الصفوف, وهو كذلك إن ضاق صحتء اتصلت الصفوف أم لاء 
وإن اتصلت الصفوف وضاق فلا إشكال في الصحة؛ وإن اتصلت ولم يضق 
صحت أيضاً على المشهورء وأما إذا لم يضق ول تتصل فالمشهور عدم الصحة وهو 
معنى (لا انتَفيا). (كبيت الْقَنَادِيلِ) التشيبه لإفادة الحكم وهو عدم الصحة من 
قوله: (لأَانتَفَيَا) أي: أن من صل في بيت القناديل لا تصح له الجمعة. (وَسَطحه) 
أي: فلا يصلي' '' الجمعة في سطح الجامع فإن فعل ففي المدونة: يعيد أبداً أربعً”". 
0 ا 

(وَدَارِوَحَانُوت) أي: وكذا لا يصلي الجمعة في الدور والحوانيت التي لا تدخل 
إلا بإذن. 


(1) (وفي اشْيَرَاطٍ سَفَفِو وقَضْدٍ تأبيدها به وَإِقَامَةٍ الْحَمْس تَرَدُّ) أما الأولان فمعروفان, 
وأما الثالث فقال ابن بشير: ولنايت كاف اأكرة لمان نيللا 
أن تزيله الأعذار التي لا بد منها. انتهى. ولا أعرفه لغيره. وعنه نقله في "التوضيح" 
بلا تَرَذّد و يذكره ابن عرفة. [شفاء الغليل: 5١/١‏ ؟]. 

(0) في (ع): تصح. 

(5) قال في المدونة: /١‏ 177: (قال مالك فيمن صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد بصلاة 
الإمامء الاادضي وخا سيق اعون [ك وا ميلعاي الجطاة در 
فعل؟ قال: يعيد وإن خرج الوقت أربعا). 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 2.157 ونصه: (اختلف في سطح الجامع هل حكمه 
حكمه فتصلى فيه الجمعة, أم لا؟ والمشهور المنع من صلاتها فيه). 


باب في الصلاة 


(وبجماعة تَتَقَرى بهم شَرِيّة بلآحد) هو عطف عل قوله: (وبجامع) أي: وشرطها 
أيضا أن تقع بجماعة, فلا خلاف في المذهب أن الجماعة شرط فيهاء والمشهور أنه لاحدٌ 
لهابل كل من تتقرى بهم قرية يمكنهم المقام فيها صيفا وشتاءً آمنين غير مفتقرين لغيرهم 

تنعقد بهم الجمعة”". 

)١(‏ (وبجَعَةٍ تَتَقَرّى بِهِمْ فَرْيَة أَوّلاً بلا حَذَّ وإلا فَتَجُورُ بانّْيْ عَشَّرَ) هذا هو الذي فهم 
المصنف من كلام ابن عبد السلام إذ نقل عنه في "التوضيح" أنه قال: والذي يتبين أن 
العدد المشترط إنما يشترط في ابتداء إقامة االجمعة» لا في كل جمعة؛ لما في حديث العير 
أنه 1 يبق مَعّ رسول الله يله إلا اثنا عشر رجلاً. انتهى. 

وين كلام اتن عبد السلا بعين هذا النمنء وتطة: الذئييكين أن هذه ابن عنة شرط في 
صحة إقامتها في البلد ووجوها عَلَ أهله: ولا يشترط حضور هذا العدد في كل 
جمعة؛ لما في حديث العير أنه 1 يبق معه الل إلا اثنا عشر رجلاً. انتهى. 

وقد استفسره ابن عرفة فقال: إن أراد أن عدد الجماعة شرط كفاية فِيهًا فلا قائل به وإن 
أراد أنه شرط في وجوبها لا أدائها فباطل؛ لأن ما هو شرط في الوجوب شرط في 
الأداءء وإلا أجزأ الفعل قبل وجوبه عنه بعده؛ ولا ينقض بإجزاء الزكاة قبل الحول 
بيسير؛ لأنه بناءً عَلَ أن ما قارب الشيء مثله» وإلا أجزأت قبله مُطْلّقآء ولا بإجزائها 
للمرأة والعبد؛ لأنه مشروط بتبعيتها لذي شرط وجوب في فعله الشخصي. وإن أراد 
صحتها باثني عشر قبل إحرامها أو بعد فهما ما تقدم للياجي وابن رشد. انتهى. 
بحديث جابر أنه ما بقي حين انفضًوا معه عليه الصلاة والسلام إلا اثنا عشر رجلاً 
يقتضي إجازتها باثني عشر وإمام. والذي لابن رشد أنه لما ذكر في "المقدمات" في 
إلغاء شرط بقاء الجماعة بعد إحرامهم واعتباره إِلّ السلام أو إِلَ تام ركعة ثلاثة 
أقوال» ونسب الأول "للمدونة" ووجّهه بقصة انفضاضهم للعير إلا اثنا عشر 
رجلاً. فاشحذ قريحتك واحرق مزاجك في فهم المصنف واستفسار ابن عرفة» فربكم 
أعلم بمن هو أهدى سبيلاً. وفي "القبس" رتّب علماؤنا عَلَ نازلة الانفضاض فرعا 
غريباً فقالوا: يجب إتام الجمعة باثني عشر رجلا ولكنها لا تنعقد إِلَّا بأكثر منهم. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 


(أولاً) أي: أن القدر المشترط فيها إنما هو شرط في ابتداء إقامة الجمعة لا في 
كل جمعة. 

(بلحَد) تقده'"". (وَإِلا مَتَجورْباشْنَىَ عَشَرَ) مقابل لقوله: (أولاً) أي: وكذا دواماً 
تجوز باثني عشرء (بَاقِينَ لسلامها) أي: يشترط بقاؤهم إلى أن تكمل الصلاة؛ ابن 
شاس: وهو المشهور”.51 /١‏ أ] (بِإِمَام مقيم) أي: ومن شرط الجمعة أيضاً الإمام. 
ولا إشكال فيه والمشهور اشتراط كونه مقيياً ى| قال. (إلأَالْخَلِيفَة يَمربِقَريَة جُمعَة) 
[أي: أن من شرط الإمام كونه مقيأً إلا أن يكون الخليفة يمر بقرية جمعة]!" من 

(وَلا َجِب عَلَيِه) أي: الجمعة وهو قوله في المدونة: ولا جمعة على الإمام 
اناف 0 

(وبعَيرِها تَفْسد عليه وَعلِيهم) أي: وأما إن مر الإمام بغير قرية جمعة فجمع فإغها 
تفسد عليه وعليهم. (وبكونه الخَاطبإلا لعذر) أي: ومن شرط الجمعة ألاايصل غير 

رواه أشهب وغيره. والصحيح: أن كل ما جاز تمامها به جاز انعقادها عََيّْهِ. انتهى. 

وقد أغفله ابن عرفة. فإن قلت: هل يصمٌ حمل كلام المصئف هناعَلَ ماني 


"القبس"؟ قلت: يبعده كونه [) يذكره في "التوضيح"؛ مَعَّ أن صاحب القبس صحّح 
خلافه. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 5١/١‏ ؟1]. 

)١(‏ انظر ما قاله في: (وَبجَاعَةٍ تَتَقَرّى...إلخ). 

() قال ابن شاس: (وهل يشترط بقاء الجماعة إلى كمال الصلاة؟ أو يكفى انعقادركعة 
بهم؟ المشهور اشتراط ذلك إلى الكمال» كسائر شروط الأداء) الظير: عقد الجواهر 
الثمينة: .١69 7/١‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(4)انظرة عيقوت المدونة ارا نع 


باب في الصلاة 


شَرْبَ عَلَى الأصّح) أي: أن الإمام إذا حصل له عذر يزول عن قرب فإن الجاعة يجب 
عليهم انتظاره على الأصح. 

(وَبحْطْبَتَيْنِ) أي: ومن شرط الجمعة أيضاً وقوعها بخطبتين قبل الصلاة» 
المصنف في "تنبيهه": المشهور وجوب الخطبة وشرطيتهاء وعن ابن الماجشون أنها 
سنة [والمشهور]”'' وجوب الثانية كالأولى خلافا لمالك في الواضحة. (شَبْنَ الصلاة) 
أي: لفعله القفتةة 7 . 

(ممًا تُسَمِيه الْعرَبُ خْطْبَةً) أي: أنه لا يجرته من ذلك إلا ما يطلق عليه اسم 
الخطبة عند العرب وهو المشهور. (تَحصْرَهُمًا الجمَاعَة) أي: أنه يطلب من الجاعة» 
بحضور الىاعة استقبله منهم من هو في غير الصف الأول. (وفي وجوب قيامه لهما 
شَرْدهُ) الصنف قلت ذلك لأن المازري قال: الخطبة شرطها القيام والجلوس بين 
الخطبتين' " وقرره في الإكمال ولم يعترض عليه وقال في الإشراف: الذي يقوله من 
أدركنا من شيوخنا: إن القيام في الخطبة واجب بالسنة» فإن خطب جالساً كره له 
)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(؟) ذكر مسلم في صحيحه باباً في كتاب الجمعة قال: باب ذِكْرٍ الخُطْبِتَيِْ قَبْلَ الصَّلآةٍ وَمَا 

يها من الْجلْسَ وساق حديث ابنِ عُمَرَ فَالَ كَانَ وَسُولْ الله كله ينْطْبُ يَوْمَ 

اْجُمُعَةِ كنا نّم يخِلِسٌ نم يََومُ. قَالَ كا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ. أخرجه في كتاب الجمعة باب 

ذكر الخطبتين قبل الصلاة برقم (857). وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن بن جريج 

عن عطاء قال: "الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة" أخرجه في المصنف: 7/ 27377 


برقم (0511). 
(9) انظر كلام | لمصنف في التوضيح: ”/ لمم 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


ذلك وأجزأه انتهى. والتردد هنا لعدم نص المتقدمين. 

(وَلَزِمَت الْمكلْفالْعْرَالدَكَرَبلاَ مُذْرٍِ الْمَتَوَطَنَ)ه ذا شروع منه في ذكر شرائط 
الوجوب, وأخرج ب (الْمُكلُف) الصبي والمجدون ولا إشكال في السقوط عنهماء 
والمعروف في المذهب عدم وجوبها على العبد ولا إشكال في عدم وجويها على المرأة» 
وشرط من تلزمه أن لا يكون له عذر وسيأتي ذكر العذر, وأخرج ب (الْمُتَوطَنَ) المسافر 
وكذا المقيم غير المتوطن فإنه لا يلزمه إلا تبعاء والمتوطن هو المقيم بنية التأبيد. 

(ون بِهَريَة نائية بكَمَْرسَعْ) أي: أنه يشترط في إقامتها القرب بحيث لا يكون منها 
في وقتها على أكثر من ثلاثة أميال من المنار» فلهذا يلزم من كان منه على أقل من 
ثلاثة وهو المراد بالفرسخ ولو كان بقرية أخرى. والباء في (بِكفْرسغ) متعلقة 
بمحذوف؛ أي: منتفصلة بكفرسخ, ونقل سند وابن عطاء الله الإجماع على وجوب 
السعي على من بالمصر وإن كان من الجامع على [ستة]" '' أميال أو أكثر. (كأن أدرك 
الْمَسَافرَالنَداء فَبلَهُ) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وتَزِمَتالْمَكُلْف) أي: يلزمه 
الرجوع لها إذا خرج مسافراً فأدركه النداء قبل قطع مسافة فرسخ من المنار. (أَوْصَلّى 
الظهْرَتُم هدم أوبَلَع أورَالَ عدوَه) هو عطف على قوله: (كَأنَ دك يعني: كما لو صلى 
الظهر المسافر ثم قدم' أو صلى الظهر الصبي ثم بلغ أو صل المعذور الظهر ثم زال 
عذره قبل صلاة الجمعة فإنها تلزمهم وهو كذلك. 

(لا بالإشَامَة إل تَبصاً) هذا مما احترز عنه بشرط الاستيطان لكنه ذكره ليرتب 
عليه هذه الصورة المخرجة بالاستثناء' " وهي ما لو كان ثم في البلد مستوطنون 
(1) في (ح١):‏ سبعة. 


باب في الصلاة 


تجب عليهم الجمعة فإن المقيم حينئذٍ غير المستوطن تجسب عليه تبعاً للمستوطن 
بخلاف ما لو كانوا كلهم مقيمين غير مستوطنين فإنها لا تجب عليهم. 
(فرغ فئ مندؤبات الجففة) 

(ونُدب تَحسِينَ هَيقَ) أي: يستحب للجمعة تحسين الميئة والزينة وقص الشارب 
والظفر ونتف الإبط والاستحداد والسواك؛ لأن ذلك كله من التجمل المشروع. 
(وَجَمِيلَ شيّاب. وَطيِبْ) أي: وكذا يستحب لبس الجميل من الثياب والطيب. (ومَتفَي) 
أي: يستحب له المشي لما فيه من التواضع لله تعالى والاستكانة المطلوبة. (وَتَهَجِيرَ) 
التهجير هو المثي بال هاجرة وضله التبكير. ابن الجلاب: والاختيار في إتيان الجمعة 
التهجير دون ال 

الباجي: قال النبي عله: «من راح في الساعة الأولى...”'' الحديث؛ روى ابن 
القاسم وأشهب عن مالك في العتبية: أن ذلك في ساعة واحدة وأن هذه أجزاء من 
الساعة السادسة ول ير التبكير لها. (وَِقَامَُ هل السوقٍ مُطْلقاً) أي: يستحب فيها أن 
يقام سائر أهل الأسواق في وقتها خيفة التشاغل عنهاء ومراده بالإطلاق من تلزمه 
الجمعة ومن لا تلزمه. (وَسَلامُ خطيب) أي: يسلم على الناس عند خروجه لا بعد 
صعوده على المنبر. 

(وجلوسه أولاً. وبسيْنَهُمَا) أي: ومما يستتحب جلوس الفيي أل أي عفد 
)١(‏ انظر: التفريع لابن الجلاب: /١‏ 1/5 1/1. 


(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجمعة» باب العمل في غسل يوم الجمعة: 2٠١١/١‏ 
برقم (7571).» والحديث متفق عليه. أخرجه البخارى: ”0١‏ برقم (611)) 


ومسلم: / "8ه برقم (600). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 
الخطبتين [وأن تكون الثانية أقصر ]" '". (ورَفْع صُوته) أي: للإساع. (واستخلاقه لعذر 
حَاضرَهًا) أي: ويستحب للخطيب إذا حصل له عذر أن يستخلف من كان حاضراً 


للخطيب القراءة في الخطبتين. 
(وخثّم الثّانيَةٍ يُففرالله لَنا ولكم, وأَجِرَاً اذكروا الله يذكركم) ظاهر ونحوه 
ف لوي 


(وَقَرَاءَةٌ الجمقة) أي: ومما يستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة؛ أي: في 
الركعة الآولى. 
(وإن لمُسبوق) أي: أن من فاتته الركعة الأولى يستحب له أن يقرأ فيها إذا 


قضى بسورة ا جمعة . (وهل أتاك) أي اؤكذا يتشحيه أنيركون فزاءة الركعة 
الثانية #هَل أَتَدكَ حَدِيتُ الْمَسِيَة. (وأجارَّفِي الثّانِيّة بسَبعٌأُوالْمنَاقَُونَ)[؛ "/ب] 


زر 


أي: أن مالكاً يدنه أجاز القراءة في الركعة الثانية بسبح أو 9# إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقُونَ#. 


(وحضورمكاتب, وصبي , ؛ وعبد, وَمدَبرٍ) أي : وما يستحب في صلاة الجمعة حضور 
المكاتب والصبي والعبد والمدبر إذا (أذن) السيد للعبد والمدبر. وآ خَرَالظهْرَراج زَوَال 
عذره) أي: أن المعذور إذا رجا زوال عذره قبل صلاة الناس ا جمعة حواسن ساحن 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ع). 
(0) انظر: المدونة: 2771/1١‏ قال فيها: (ومن شأن الإمام أن يقو ل إذا فرغ من خطبته: 
يغفر الله لنا ولكم. فقلت: يا أبا عبد الله فإن الأئمة يقولون اليوم اذكروا الله يذكركم. 


باب في الصلاة 
الظهر إلى اليأس من إدراك الجمعة. 

(وإِلأَقَنَهُ التَجِيلَ) وإن لم يرح زوال عذره كالمريض والمحبوس الآيس فله 
تعجيل الظهر. 

(وَغَيْر الْمعذورإن صلى الظهرَ مدركاً لركعة) من صلاة الجمعة (لم تجزنه) أ 
صلاته التي صلاها لأن فرضه الجمعة ولم يفعلهاء ومفهوم كلام المصنف أنه لو 
صلى الظهر وكان لا يدرك منها ركعة لم يعدها وهو كذلك (ولأيَجْمَعْ الظهْرَإِنَادُو 
عذْر) أي: لا يصلي جماعة الظهر يوم الجمعة إلا أصحاب"''' الأعذار لئلا يتخلف 
أهل البدع عن حضور الجمعة ثم يجمعون. (وَاسَتَؤذنَإِمَام) المشهور أن إذن الإمام في 
إقامة الجمعة مستحبء وقيل: واجب. 

(وَوَجَبتَإن منَعِ وأمنُوا) أي : فإن م يأذن لهم الإمام ني إقامتها ومنعهم منها فإنه يجب 
عليهم إن أمنوا على أنفسهم منه (وإلألم تُجِرِئ) أي : وإن لم ينهاهم الإمام عنها ولا 
منعهم منها [فصل رجل منهم]" '' الجمعة من غير إذنه لم يجرتهم؛ لأن مخالفة الإمام لا 
تحل وما لايحل لايغني عن الواجب”" 


)١1(‏ في (ع): صاحب. 

(5) في (ح١):‏ فيصل رجل بهم. 

7" (وَاسْمْؤْذِنَ إِمَامٌ وَوَجَبتْ إن مَنَعَ وأمُواء وَإِلَا 1 تَجرْ) رأيت في بعض الحواشي وأظنه 
ما فيد عن شيخنا أبي عبد الله القوري أن قوله: (وإلا) راجع للشرط الأخير وهو 
الأمان» (ولم تَجّ) بفتح التاء وضم الجيم» من الجواز لا من الإجزاء والمعنى: وإن 1 
يأمنوا ] ييز هم أن يقيموا الجمعة أي: للخوف عَلَ أنفسهم. انتهى: وهو أبين مما في 
"التوضيح" إذ قال فيه ما نضّه: "ذا عطّل الإمام الجمعة أو نهاهم عنها فقال مالك 
وابن القاسم: إِذَا قدروا عَلَ إقامتها فعلوا. هكذا نقل اللخمي ونقل غيره أن مالكا 
قال في "المجموعة": إن أمنوا أقاموها وإن كان على غير ذلك فصلى رجل الجمعة 
بغير إذن الإمام 1 تَزِهِمْ؛ يريد لأن مخالفة الإمام لا تحل» وما لا يحل فعله لا يجزئ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


(وسن غْس مُقَصلَبالرواح) المشهور كم قال أنه سنة ولا يجوز إلا بنية على المشهور» 
والمشهور أيضاً أنه لا يجزئ إلا متصلاً بالرواح. (وَلَوَ تلرَمُ) أي: أنغسل الجمعة يسن 
في حق من حضرها ولول تلزمه كالصبيان والنساء والعبيد. (وَأَمَادَِنْ تنا" أَوْنَام 
اخْتبيارً) نحوه في المدونة قال فيها: وإذا تباعد أو تغذى أو نام بعدغسله أعادغسله””, 
وقيّد عبد الحق النوم بأن يكون اختياراء وأما لغلبة فلا ينقض الغسلء وأما الغذاء فقال 
ابن يونس: قال ابن حبيبهذا إن طال أمره وإن خف" ل يعد وهو معنى (لاَلأكْلٍخَف). 
(وَجَارَتَغط) أي: أنه يجوز للداخل يوم الجمعة إلى الجامع تخطي رقاب الجالسين فيه (قَبِلَ 
جلوس' "القطيب) ع ل المدبر. (واحتبساءفيها) أي: يجوز, وهكذافي المدونة: لابأس 
بالاحتباء والإمام خطب”". 

(وكَلآم بعدها) أي: أنه يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة. (وخروج كمحدثبلاً 
إِذْنْ) أي: أن من حصل له رعاف أو حدث أو غيرهما من الأمور التي تبيح له 
الخروج من الجامع فإنه يجوز له أن يخرج من غير استئذان الإمام. (وإِشْبَالَ عَلَى ذكرٍ 


عون الوالجبة: ادنهين. 

وغالب الظن به أنه ما أراد في "مختصره" إلا ما ذكر في "توضيحه" وهو محتمل للنظر» وفي 
النفس منه شئء وما نقله عن المجموعة محتمل للتأويل» وزاد اللخمي: وفرّق أشهب 
بين أن يمنعهم أو يكونوا تمن لا يمنع فصلّوها بغير أمره» واختصره ابن عرفة فقال: 
وفرّق أشهب بين منعه وسكوته. [شفاء الغليل: 57/١‏ ؟7]. 

)١(‏ ضبطت في بعض المطبوعات بالدال المهملة؛ والصواب أنها بالذال المعجمة قال 
الدردير كته في شرحه: /١‏ 786: (الغذاء بالذال المعجمة الأكل مطلقاً» وبالمهملة 
الأكل وسط النهار والمراد الأول) وضبطها الشيخ عليش كذلك. 

(؟) انظر: المدونة: 7/١‏ 771» وتهذيب المدونة: ."١9/١‏ 

(0) في (ع): دخول. 

."١١ 7/١ وتهذيب المدونة:‎ 277٠ /١ انظر: المدونة:‎ )( 


باب في الصلاة 


قَلَّسراكَتَأمِنِ وتَعوذ) أي: يجوزء ونحوه في المدونة قال فيها: ومن أقبل على الذكر في 
نفسه شيئاً يسيراً والإمام يخطب فلا بأس به وتركه أحسن”" وإنما جاز ذلك 
لخنفته.(عنْد [ذكر]! ' السبب) أي: يؤمّن عندما يدعو الإمام» ويصلي على النبي عله 
عند ذكره ويتعوذ عند ذكر النار. (كَحَمَد عَاطس سراً) هو كقوله في المدونة: ومن 
عطس والإمام يخطب حمد الله سرّاً في نفسه ولا يشمت غيره!". 

(ونهى خطيب, أو أمره وإجابْقه) أي: يجوز أن يتكلم الإمام في خطبته بأمر أو نمي 
وأن يجاب ولا يكون هو ولا من أجابه لاغياً. (وكره ترك طهر فيهما) أي: في 
المخطبتين وما ذكره من الكراهة» قال ابن الفاكهاني: هو المشهور. (وَالْعمَلِيوَها) أي: 
وكره ترك العمل يومها؛ أي: يوم الجمعة» كذا صرح بالكراهة في المدونة وذلك 
لمضاهاة أهل الكتاب في السبت والأحد''"» أصبغ: ومن ترك من النساء العمل يوم 
الجمعة استراحة فلا بأس به» وأما استناناً فلا خير فيه. (وبِيْع عبد بِسوقٍ وْتَهَا) أي : 
يكره» وشبه العبد المدبر والمرأة ونحوهما ممن لا تلزمه الجمعة. (وَتَتَفلَِمَام َبَلَهَا) 
أي: يكره تنفل الإمام إذا دخل المسجد قبل صلاة الجمعة وليرقٌ المنبر كما يدخل. 
(أَوَجَالِس عند الأذَان) أي: يكره أيضاً لمن كان جالساً [في المسجد]””' حين الأذان 
الأول أن يقوم بتنفل حينئذ» وأخرج به الداخل حينئٍ أو من كان في المسجد متنفلاً 
وطرأ عليه الأذان - فإن هذا لا يكره له'"". (وَحُضْورْشَابّة) أي: وكره حضور شابة؛ 


.71١1 351٠١ /١ وتبذيب المدونة:‎ »”57*50 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(*) انظر: المدونة: /١‏ 737”5» وتهذيب المدونة: .751١1١/١‏ 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 75375» وتهذيب المدونة: .531١6 /١‏ 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(5) (أَوْ جايس عِنْدَ الأدَانٍ) محمول عَلَ أذَّان غير الجمعة» وإلا ناقض ما يأني من تحريم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يريد: غير مخشية الفتنة» وأما إذا خشي منها الفتنة فإن حضورها ممنوع. 

(وَسَمرَبْعد الفَجرِ وَجَارَهَبلَهُ. وحَرْم بالزُوَالِ) ذكر كفل أن السفر على ثلاثة 
أقسام: قسم يكره. وهو السفر بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال وهو رواية ابن 
القاسم؛ وقسم يجوز وهو السفر قبل طلوع الفجر ولا خلاف في ذلك» وقسم يحرم 
وهو السفر بعد الزوال وهو المعروف. (كَكَلام في خُطْبقيه'') التشبيه لإفادة الحكم من 
قوله: (وَحَرَ بالروَالِ) والكلام عندنا محرّم كا قال بكلام لا قبل ذلك كما في الموطأ عسن 
ابن شهاب أن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام' '"» قال في المدونة: 
وإذا قام يخطب فحينئذٍ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات ثم قال: ولا يتكلم 
أحد في جلوس الإمام بين خطبتيه' "» وهو معنى قوله: (وَينَهِمَا). (ولو لقي رٍسَامِع) كذا 
في المدونة» ويجب الإنصات على من لم يسمع مثلم يجب على من سمع”©. (إلأنْيْقَُ 
عَلَى الْمغْتَارِ) يعني: أن الإنصات واجب مالم يخرج الإمام إلى اللغو فإذا لغا فليس 
[بواجب على الناس]"' الإنصات إليهء اللخمي: وهو الصواب. 

(وكسلام. ورده) أي: فإنه يحرم ومعناه أن الداخل والإمام يخطب لا يسلم وإن 


سلم لا يرد عليه. (وَنّهي لآغ) أي: يحرم أن''' يقول لمن لغا أنصت. (وخصبه) أي: 


ابتداء صلاة بخروج الإمام. [شفاء الغليل: /١‏ 44 ؟]. 

)١(‏ في (ع): خطبته. 

(؟) أخرجه في الموطأء كتاب الجمعة» باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام 
يخطب: 2٠١ /١‏ برقم (71737). 

(*) انظر: المدونة: ٠/1١‏ *77ء وتبذيب المدونة: 1/1 11”. 

(5) انظر: المدونة: /١‏ ٠77ء‏ وتهذيب المدونة: 7/١‏ 7171. 

(5) في (ح١):‏ بواجب على أحد. 

(5) في (ع): ولا. 


باب في الصلاة 


(أوإشَارة نّه) أي: للاغى لأن الإشارة إليهم| بأن يصمتا بمنزلة من يقول لما 
أنصتا بترك الإنصات للخطبة. (وَابْتَدَاءِ صلا بغروجه) هو عطف على (كَسَلام) أي: 
وحرم أيضاً /١15[‏ أ] ابتداء صلاة بعد خروج الإمام على الناسء وأخرج بالابتداء 
مالو خرج وهو في الصلاة فإنه لا يقطع للنهي عن إبطال العملء ولا خلاف في 
منع الابتداء في حق من هو في الجامع وأما الداخل فالمذهب لا يركع. (وَلايَقَطع إن 
دخل) أي: إن دخل عليه الإمام وهو في الصلاة فلا يقطعها. 

(وَفس بيع وإجارةوتودِيَةوَشَكَةوضَائَةوشفْعَة دان ثان) أي: أن هذه الأشياء أو 
أحدها [يفسخ عقدها]”'' إذا وقعت بعد الأذان [الثاني لا قبله]!'؛ أي: الثاني فعلاً 
وهو الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر وعلم من قول المؤلف: (وفسيخ) أن 
حكم ذلك المنع ابتداءً. (هَإِن فَاتَ فَالْقِيمَةُ حينَ القّبض كَالْبِيع الفَاسد) أي: فإن فات 
البيع في الوقت [المنهي ]7 عن البيع فيه لزم المشتري القيمة حين قبض السلعة 
كا في البيع الفاسد. وهو قول ابن القاسم. (لانكاع وَهبَةٌ وَصَدَفَةُ) هذا مقابل 
الفسخ وهكذا قال ابن القاسم في النكاح يمضي بالعقد ولا يفسخ؛ قال: واهبة 
والصدقة [كذلك]0. 


)١(‏ ني (ح١):‏ تفسخ على كل. 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(9) في (ك). (م). (ع): للنهي. 
(:) في (ك). م (ع): نافلة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(اغذار التخلف عن الجفاغة] 

(وَمُدْرتوهاوَاجمَاَة شدةوَحَل ومَطَرِء وجُام) هذا شروع منه ككل في 
الأعذار التي تبيح التخلف عن حضور صلاة الجمعة والجماعة» فمن ذلك شدة 
الوحل وشدة المطر وشدة الجذام؛ والتحقيق الفرق بين ما تضر رائحته فتسقط 
وبين ما لا تضر رائحته فلا تسقط. (وَمَرَض, وتَمْرِيض) أي: عذر ترك الجمعة أيضاً 
والجماعة - مرض وتريض. وما عطف عليه من غير اشتراط كونه شديداً ويكفي 
في ذلك مرض يتعذر معه الإتيان» أو يمكن ذلك بمشقة شديدة. وأطلق المصنف 
العذر بالتمريض ول يقيده كابن شاس بالقريب والزوجة والمملوك”''؛ لأن الذي 
حكاه الباجي: مطلقاً. فقال: قال مالك: أو مريض يخاف عليه الموت» كما في 
التوضيح”'"» وهو واضح إذا لم يكن له أحد يتكفل به. وصرح به اللخمي. 
(وإِشْرَافَ شَريبِ) أي: على الموت ونحو القريب الصاحب والزوجة والمملوك. 
(وَخَوفَ عَلَى مَالِ) هكذا قال الباجي: إن خاف أنه إن ظهر أن يأخذ السلطان ماله أو 
يخاف أن يسرق بيته أو يحرق شيء من ماله فيجوز له التخلف. (أوحَبس) يعني: 
تعدياً من سلطان في غير موضع حبس. اللخمي: ومن العذر أن يخاف سلطاناً إن 
ظهر عليه قتله أو عاقبه» قال سحنون: إن خاف غرياً أن يحبسه لم يسعه التتخلف 
كان ملياً أو معدماء قال في "البيان": وإن كان عدي . فيه نظر” ". وقد تعقبه بعض 


(1) انظرغقد اكوا العمينة157/1. ونصنة: (تتزك لعددذر التصريهى أبنضبا إذا كنان 
المريض قريباً مشرفاً على الوفاة. وفي معناه الزوجة والمملوك؛ فإن لم يكن مشرفاً وم 
يندفع بحضوره ضرر لم يجز الترك» وإن اندفع ضرر جاز). 

() انظر: التوضيح: 182/7. 

(9) انظر: البيان والتحصيل: .787/١‏ 


باب في الصلاة 


الشيوخ. انتهى. وكذا قال المازري: وتعقب بعض أشياخي قوله: وإن كان عديً. 
وهو معنى قوله: (وَالأَظهَرُوَالأصح, أَوْحَبْسَ مُفسر). (وَصَرِيْ) أي: من الأعذار المبيحة 
للتخلف العري. 

(ورَجَاء مَفْوِقَود) أي: أنه إن خشي إن ظهر على نفسه الحلاك بسبب دم يترتب 
عليه ويرجو بتخلفه العفو عنه فإنه يجوز له التتخلف. (وَأكُل كَنُوم”'') أي: من أكل 
ثوماً يوم الجمعة فإنه يجوز له التتخلف عن الجمعة ولو (كَرِيح عَاصفَة بِلَيلِ) هذا 
بالنسة لصلاة الجراغة لا بالنسبة إلى التمعة؛ إذ لا تكو ليلة: 

(لآعرس) أي: فليس ذلك بعذر للتخلف عن الجمعة والجماعة. (أو عمى) 
أي: ليس بعذر للتخلف عن الجماعات”'"» ومراده: إذا كان بهيتدي وحده أو 
يجد قائداً وإلا فلا شك في سقوطها عنه. (أَوَشْهُودِ عيد) أي: ولو وافق يوم عيد 
يوم الجمعة فإن من شهد العيد لا يسقط ذلك عنه الإتيان ثانياً للجمعة (وَإن 
أذن) لهم (الإمَام) في ذلك المؤلف”": وهذا متفق عليه عندنا إن كان في المصرء 
وأما إن كانوا بغيره فالمشهور ما في المدونة والواضحة أن ذلك لا يُسقط أيضاً 
وإن أذن الإمام. 


(5) في (ع): الجمعة. 
() في (ح١):(ك)»‏ (م): الموقف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فصل [في صلاة الكوف] 

(رْخْصّ لقمَالٍ جَائزِ) أي: إيقاع الصلاة على الصفة التي ذكرها رخصة والقتال 
الجائز كقتال الهزيمة المباحة وخوف اللصوص والسباع والظن في ذلك كالعِلّم 
وأخرج بالجائز الممنوع فإنه لا [يرخص]' '' بسببه في صلاتها إذ العاصي لا يرخص 
له. (أمكَنَ تَركُهُ لبعض) أي: أن إقامة هذه الصلاة على الوجه الآتي مشروط بأن يمكن 
ترك القتال لبعض المقاتلين حتى يمكن التفرقة فإن لم يمكن وخافوا إن تشاغلوا 
بالصلاة دهمهم العدو وانهزموا صلوا على ما يمكنهم رجالاً وركباناً كما سيأي. 
(شَسََهُم ونوج اقب أوْعلى دَوَابهم) أي: رخص للمحاربين من المسلمين إذا 
أمكن ترك القتال لبعضهم أن يقسمهم الإمام قسمين - أي: طائفتين - ولو كان 
العدو في جهة القبلة وللمصلين” ' أن يجمعوا على الدواب إن احتاجوا إلى ذلك” ". 


(0) في (ع): وللمسلمين. 

(7 (قَسْمُهُمْ وإِنْ وْجَاهَ الْقِبْلَةِ) هذا هو المشهورء قال اللخمي: واختلف إِذَا كان العدو 
في القبلة هل يصلي بهم جميعاً أو طائفتين؟ فقال أشهب في مدونته: لا يفعل؛ لأنه 
يتعرض أن يفتنه العدو أو يشغله. فإن فعل أجزأه وأجزأهم. وفي كتاب مشلم: أن العدّو 
لما كان في القبلة صف النبي عله الناس خلفه صفين كبّر وكبّروا معه. وركع وركعوا 
وانحدر الصف المؤخر فسجدواء ثم قاموا وقدّم الصف المؤخرء وتأخر الصف المقدم» 
ثم ركع النبي عَقنْهُ وركع جميعهم معه ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان 
مؤخراء وقام الصف المؤخر في نحو العدو فلم| قضى النبي لله الصلاة والصف الذي 
يليه انحدر الصف المؤخر» فسجدواء ثم سلّم النبي يه مهم جميعاً. وهذه صفة حسنة 
وليس يخشى فِيهًا ما يخشى إِذَا كان سجودهم كلهم معاً. انتهى. ونقله أبو عمرفي 
"الكافي" عن بعض أصحابنا وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: /١‏ 55 ؟]. 


باب في الصلاة 


(وَعَلَمَهُم) أي: الإمام ما يفعلون. (وَصَلَى بأَدَان وَإِشَامَة) أي: أن صلاة الخوف لا بد 
فيها من الأذان والإقامة وفاعل (صَلَّى) هو الإمام. 
(بالأوى في الثُنَانِية رَكعَة) أي: وصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة في الصلاة 
الثنائية كالصبح وصلاة السفر المقصورة. (وإلا فركعتين) أي: وإن لم تكن الصلاة 
ثنائية بل كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهرين والعشاء في الحضر فإنه يصلى 
بالطائفة الأول ركعتين. (ثَُم شام سَاكتاً أوداعياً أَوَضَارِناً في الشُنَائِيّة) بيان لكيفية ما 
يفعله الإمام في صلاة الخوف. (وفي قيامه برها ترده) أي: بغير الثنائية» ومذهب 
المدونة وهو المشهور أنه ينتظر الطائفة الثانية في ذلك قائياً أو جالساء وقول ابن 
وهب”'' وابن كنانة وابن عبدالحكم أنه يثبت جالساء وهو قول مالك الأول. 
(وأَتّمت الأوتى وَانْصَرَقت)51 /١‏ ب] أي: فإذا صلى بالطائفة الأولى ركعة في الثنائية أو 
ركعتين في غيرها أتَنت ما بقى عليها من الصلاة [وسلمت]1" وانصرفت وجاه 
العدو. (ثُم صل بالثّانِيّة) أي: فإذا انصرفت الأولى وجاءت الثانية صلى الإمام هم 
ما بقي من الصلاة ثم تشهد وسلم ثم يقضون لانفسهم ما بقي ثم يتشهدون 
)١(‏ هو: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهريء القرشي» المصريء المدوفى سنة 
1ه. كان أحد أئمة عصره؛ تحديثاً وفقها صحب مالكاء وسمع منه قبل ابن القاسم 
ببضع عشرة سنة» وكان مالك إذا كتب إليه في المسائل يكتب: إلى عبد الله بن وهب 
المفتي؟ وقال في حقه: عبد الله بن وهب إمام. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 
58/7" والديباج» لابن فرحون: :»417/١‏ وشجرة النورهء لمخلوف. ص: /20 
وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: 177؟١»‏ والطبقات» لابن سعد: /518/1., والتاريخ 
الكبير» للبخاري: 514/5 والجرح والتعديلء لابن أبي حاتم: 0/ 189.» والتعديل 


والتجريح. للباجي: 44/7 
)١(‏ في (ح١):‏ وتمت. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
ويسلمون وينصرفون أماكنهم. 

(وَنَوْصَوا ِإِمَاميْنٍأوبعض هنا جَارَ) وهو ظاهر. (وإنْلَمَيُمكنَأَخَرُوا لآخرالاختيّاري) 
هذا قسيم قوله: (أمكنَ) أي: وإن لم يمكن قسم الجماعة ولا تفرقهم كحال المناجزة 
والالتحام وقيام الحرب بين العدو وبينهم فإنهم يؤخرون الصلاة لآخر الوقت لعل 
أن يحصل لهم الأمن فيصلوا صلاة الأمن. (وَصَلَوا ِمَاء) أي: على خيوهم وغيرها. 
(كَأَنْدَهمَهم عَدُوبهًا) أي: أشهم إذا افنتحوا الصلاة آمنين ثم فاجأهم العدو في أثناتها 
فإنهم يكملونها على حسب الاستطاعة من إيهاء وغيره. (وَحَلَ للضرورة مشي وركض”', 
وطن وَعَدَم توج ولام وَمْسَاك ملطّخ) أي: أن ذلك كله يجوز للضرورة إذا احتيج له 
وهو ظاهر. (ون آمنُوابهاأَتَمَتَصَلاَةأمُنِ) أي: فإن انقطع الخوف في أثناء الصلاة أتوا 
الصلاة على صفة الأمن. (وبعدها لآإعادة) أي: فإن كانوا إنم| أمنوا بعد الصلاة فليس 
عليهم إعادة. (كسَوَاد ظُنَ عدوا فُظَهرَتَفْيُُ) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وبَعَدَهَالا 
ِعَادة»» وهو كقول ابن شاس: ولو رأوا سواداً فظنوه عدوًاً فصلّوا ثم تبين عدمه فلا 
إعادة» والسواد المراد به هنا ظل الشيء' ". 

(وَإن سَهامع الأونَى سَجَدَتَبعِدِكْمَالِهًا) أي: وإن سها إمام صلاة مع الطائفة الأولى 
سجدت بعد إكال صلاتها كان السجود قبلا أو بعدياً. (وإلأَسجدت القَبلي معه. والبعدي 
بعد القَضَاٍ) أي: فإن كان السهو إنم| حصل مع الطائفة الثانية فإن كان السجود قبليَاً 
سجدوه معه وإن كان بعديّاً سجد الإمام ولا يسجدون هم إلا بعد القضاء. 
)١(‏ الرَّكْضُ: مثي الإنسان برجليه معاًء والرَّخْضٌ تحريك الرجلء وأصل الرّكْض 


الضرّتٌ. انظر: لسان العرب: /1/ /16. 
(؟) في (ح١).‏ (ك). (م): الشجر. 


باب في الصلاة 


والحاصل أن الأولى إنم| تخاطب بالسجود إذا [سها]”''' الإمام معهاء وأن الثانية 
تخاطب به مطلقاً فقوله: (وإلأَسَجَدَت) أي: الطائفة الثانية» فحذف ذلك للدلالة 
عايه. (وَِنْصَلَّى في ثُلاشيّة أوربَاعيّة بكل رَكْمَة بَطَلَت الأونىء وَالثَالِئُة [في 
الربّاعيّة]!" كَمَيْرِمًا عَلَى الأرْجّج) أي: إذا جهل الإمام فصلى في الثلاثية [أو]7”" 
الرباعية بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى والثالثة في الرباعية باطلة» وأما غيرهما 
فصحيحة عند مطرف وابن الماجشون وأصبغ وابن حبيبء وباطلة عند 
سحنون؛ لأنهم خالفوا سنتهم ووقف الإمام في غير محل الوقوف. ابن يونس: 
فى الضيو افد اللو لق و و 

(وَصحَحَخلآقَهُ) هو قول ابن الحاجبء وأما غيرهما فصحيحة على الأصح. وعلى 
الصحة فيجتمع في صلاة الطائفة الثانية والثالثة البناء والقضاء فبداً ابن القاسم بالبناء 


وسحئلون بالقضاء' 2. 


)١(‏ في (م): سجد. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(9) في (ح١):‏ (و). 

() في (ع): ظاهر. 

(05) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: ١175‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فصل [فجئًن درلاة الفيد] 

(سنَ لعيد ركْعَنَانِلمَأْمُوراْجَمعَة) المشهور السّيّة كا قال» و احرج بقوله (لَمَأْمُور 
الْجمعَة) من لا يؤمر بها كالعبيد والنساء والمسافرين؛ فإن المشهور أنهم لا يؤمرون بها. 

(من حل النّاقَة لدرَوَالِ) هذا وقتها ولا تقضى”'' بعده اتفاقاً. (وَلاَيْنَادِي الصلاةٌ 
جَامِعَةٌ) نحوه في الذخيرة ولا ينادى لها: "الصلاة جامعة"”'' ونص غير واحد أنه لا 
أذان لهاولا إقامة. 

(وَاشْتَتَحَ سبع تَكبيرَات بالإحرام) [أي: أن الإمام]' " قبل القراءة يكبرفي الركعة 
الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام, وفي الثانية <مساً بغير تكبيرة القيام. (مواليا) أي: 
أن الإمام يوالي بين التكبير من غير فاصل؛ أي: يكون متتابعاً إلا بقدر تكبير من خلفه 
من المأمومين بلا قول. 

(وَتحَرَاه مُؤْنَمَ لم يسْمَع) أي: يتحرى'' المأموم تكبير إمامه إن لم 
ا 

(وكبرَنَاسِيه إن لم يركع وَسَجِد بَعَدَة) أ ي: إذا ذكر قبل أن يركع أنه لم يكبر كبر؛ 
دوعر لعزم ناز ريد القزا اهل الاسم مسو ع وا ل 


)١(‏ في (م): قضاء. 

(؟) انظر: الذخيرة» للقراني: ؟/ 58. 

(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(:) قال الحبي: فليتحر ذلك: أي يطلب حقيقته من قولهم: فلان حريّ بكذا أي مستحق 
له. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّيء ص: 5 ١‏ 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ع). 


باب في الصلاة 


تماد" أي: إن لم يذكر ذلك حتى رفع رأسه من الركوع فإنه يتهادى ولا يرجع 

إلى التكبير؛ لأن محله قد فات وسجد قبل السلام؛ إلا أن يكون مأموماً فلا سجود 

عليه؛ لأن الإمام يحمل ذلك وهذه المسألة إحدى المسائل الست التي وافق ابن 

القاسم أشهب على أن عقد الركعة بوضع اليدين وقد تقدمت. 
(وَمَدرِكُ القراءةيُكَبرُ) أي: أن من وجد الإمام قد فرغ من التكبير وهو في القراءة 

فإنه يكبر وهو المشهور لفة الأمر. (فَمَدْرِكُ الثَّانيَة يكَبْر حَمْساًء ثم سَبْعابالْقيّام) هذا 

بيان لكيفية ما يفعله المسبوق وعطفه بالفاء؛ لأنه سبب عم قبله؛ أي: وإذا قلنا 
فالمشهور أنه يكبر فإن كان أدرك القراءة في الركعة الثانية فإنه يكبر حمساً ثم يكبر في 
الى امه لم 

(وِنفَادَت قَضَى الأونَى بست[ وهل بقَيْرالقيّام؛ تَأويلان]! 20 "ضمي ر (قَاتَ نَت) عائد 
على الركعة الثانية؛ أي: وإن أدرك المأموم الإمام بعد ركوع الركعة الثانية فإنه يقضي 
الأولى بستء لكن هل هذه الست غير تكبيرة القيام أو بها؟ في ذلك تأويلان على 
0لا عادق) أن وإن يذكر حتى انحنى للركوع تمادى وكذافي المدونة. [شفاء 

الغليل: /١‏ 55 ؟] 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

0 (وِنْ قَانَتْ فى الأول بست وهل بِمَبرِالْقِيَام تَأويلانِ) ظاهره أن تكبيرة القيام 
موجودة. وإنا التأويلانٍ : هل هي معدودة أم لا؟ وليس كذلك بل التَأُوِيلان في 
وجودها كا في "التوضيح' '» فمن أثبتها فقياساً عَلَ مدرك تشهد غيرها في قيامه 
بالتكبير وإن كان مكرراً م مَعَ الإحرام؛ ليصله بابتداء القراءة» ومن أسقطها فلآن معه 

من التكبير ما يتصل بابتداء القراءة فلم يحتج لتكريرهاء وإِلّ هذا يرجع ما لعبد الحق 
واللخمي والمازري وابن رشد في سماع عيسى وعياض في التنبيهات. والله تعالى 
أعلم. [شفاء الغليل: 41/1١‏ ؟]. 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المختصن 


المدونة”'» والأول لصاحب البيان والثاني لعبد الحق واللخمي. 

(وَنْدِبإِحيَاء نيته) أي: ويستحب إحياء ليلتي العيد؛ أي: الفطر والنحر. 
(وَعُسْلُ) ومما يستحب في العيدين الغسل وهو المشهوره وقيل: سنة. (وَبَعْدَ الصبح) 
3 وستن أيشا أن يكون الغسل بعد صلاة الصبح. (وتَطِيب وَشَرَين, 
وإ لقيْرِمْص) أي: واستحب أيضاً التطيب والتزين بالثياب الجديدة' ”لمن يقدر على 
ذلك للقاعد والخارج إليها من الرجال والنساء وهذا بخلاف الجمعة؛ لأن الزينة لها 
والعيد لليوم. 

(وَمَشي في ذَهَابِه) أي: ومما يستحب في الخروج إلى العيد المشي في الذهاب لا في 
الرجوع. لأنه في الذهاب عبد ذاهب إلى ربه فينبغي له التذلل بخلاف الرجوع 
لفراغ القربة. 

(وَفَطْرقَبَلَهُ في الفطر, وَتَأَخيرْهُ في النّحرِ)"" الضمر في (قَبْلَهُ) عائد على 


)١(‏ قلت: نص المدونة الذي اختلف الشراح في توجيهه: (فإذا قضى الإمام صلاته قام 
فكبر ما بقي عليه من التكبير ثم صلى ما بقي عليه كما صلى الإمام)» ونص أبي سعيد 
البراذعي في اختصاره له: (ومن فاتته صلاة العيدين فيستحب له أن يصليها من غير 
إيجاب» ومن أدرك منها الجلوس كبر وجلسء ثم يقضي بعد سلام الإمام باقي 
التكبير والصلاة). انظر: المدونة: »741//١‏ وتهذيب المدونة: /١‏ 770. 

(؟) في (ع): اللجيدة. 

() (وتَأخِيرُهُ في النخر) كذا صرح باستحبابه في "التلقين" وإِيّاه تبع ابن شاس وابن 
الحاجبء وقد قبله المازري» وزاد ليكون أوّل طعامه من لحم أضحيته» ونحوه 
للخمي» وزاد عن ابن شهاب يأكل من كبدهاء والعجب من قصور ابن عرفة إذ قال: 
0 الحاجب استحباب تركه في الأضحى لا أعرفه» بل في المدوّنة» و"الموطأً" 
لا يؤمر بذلك في الأضحىء أبو عمر: ظاهره التخيير» واستحب غيره تركه حتى 


باب في الصلاة 


الذهاب وهو ظاهر. (وَخْرُوجٌ بعد الشّمْسِ) أي: ومما يستحب في العيدين الخروج 
بعد ' طلوع الشمس. 

(وتَكُبير فيه حينّئذ لأقَبلَه) أي: أنه يستحب التكبير في خروجه بعد الشمس لا 
قبله» ونقله عن مالك. وفهم اللخمي المدونة عليه'''» ولمالك في "المبسوط" جوازه 
بعد الشمس وقبلها. ابن عبد السلام: وهو الأولى» وإليه أشار بقوله: (وصحح 
خلاقه). (وجهربه) أي: بالتكبير؛ يعني: ويستحب أيضاً الجهر بالتكبير. (وَهل لمجيء 
الإمَام أولقيامه للصلاة؛ تَأوِيلانِ) الأول للخمي قال: يكبر في خروجه إلى المصلى وبعد 
أن يأتي الإمام حتى يأخذ في الصلاة» وهو المستحسن في المذهب. ورواه ابن وهب 
عن مالك. والثاني: لابن يونس» قال: ويكبر في المصلى حتى يخرج الإمام للصلاة 
فإذا خرج قطع. (وَنَحرَه أضْحِيته بالْمَصلّى) أي: ومما يستحب في العيد أن ينحر الإمام 
أضحيته في المصلى؛ يريد: في عيد النحر. (وإيقَاعُهًا به إلأبمكٌة) أي: ومما يستحب - 
إيقاع صلاة العيد بالمصلى إلا بمكة» فإن اللأفضل فيها أن تكون في المسجد. (وَرَفْعْ 
يَدَيْهِ في أولآه قَقَطْ) أي: ومما ماد قعالم يرفع يديه في التكبيرة 
الأولى وهي تكبيرة الإحرام فة فقط ولا يرفع يديه في) عداها من التكبيرات. 
(وقرَاءَتُها بكسبح وَالشمْس) نحوه في المدونة” "» وقد ثبت أن النبي عله كان يقرؤهما 


يأكل من أضحيته. انتهى. [شفاء الغليل: 147/1١‏ ؟]. 

(1) في (ح١):‏ قبل. 

(؟) قال في المدونة: /١‏ 50 1: (والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبر حين يخرج إلى 
المصلى» وذلك عند طلوع الشمس...). 

(7) انظر: المدونة 2557/١‏ قال فيها: (قال مالك: ويقرا في صلاة العيدين لوَآلشْمْسِ 
وَضحنهًا4 [الشمس ]١:‏ و اسبح آَسَمَرَكَالأغلى4 [الأعلى:١]‏ ونحوهما. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


في العيدين'". (وَخُطْبَتَانِ كَالْجمعة) أي: وندب خطبتان في العيد كا في الجمعة. 
وليس مراده بالتشبيه في الحكم؛ وإنما مراده أن يخطب خطبتين ويجلس في الأولى 
وفي وسطهما بعد كمال الأولى» ويفعل فيهم| كا يفعل في الجمعة. (وَسَمَاعَهُمَا) أي: 
وندب سماع الخطبتين. (وَاسْتقْالهُ) أي: وندب أيضاً استقبال الإمام, والله أعلم. 
(وبعديتهمًا وأعيدنًا إن دمَتا) أي: أنه يستحب أن تكون الخطبتان بعد الصلاة فلو 
بدأ ب] أعادهما استحباباً. (واستفتاح بتكبير, وَتَحَهُمَا به بلآحَد) أي: : ويستحب في 
الخطبتين الاستفتاح بالتكبير وآن يتخلل به بلا حد في ذلك في الموضعين . (وإشَامَهُ من 
لَمَيُؤْمَرْبهًا).1 ذكر أولآ أن صلاة العيد مسنونة لمن تلزمه الجمعة ذكر هنا حكم 
غيرهم في إقامتهاء وذلك كأهل القرى ونحوهم من لا تلزمهم الجمعة»فذكر أنه 
مستحب فقط. (أوَقَاتََهُ) هكذا قال في المدونة: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام 
اتشعب له أن يضيليها من ين إغخان”" 
(وَتَكْبيره إِتْرَحَمْس عَشْرَة فْرِيِضَة) أي: ويستحب التكبير في أيام التشريق [إثر]”" 
خمس عشرة صلاة أَوَها صلاة الظهر من يوم النحرء وآخرها صلاة الصبح من 
لاع بور مرا اوري لضي رات لاني 
المدونة''' وهو المشهور قال أشهب: ولو كان عليه سجود بعدي فلا يكبر حتى 
يفرغ منه» وهو معنى (وَسْجُودهاالْبْدي) أي: سجود الفريضة. (منَ ظُهرِيومٍ اللخْرِ) 
(1) لم أقف عليه وفي مسند البزار: (عَن ابن عبار #لفها. أن النَِيّ يله كان يقرأ في العيدين 
بلعم يَتَسَآَلُونَ14 و م وَآلشَّمْسٍ وَضحكهًاك) أخرجه في مسند ابن عباس #ةا: /١‏ 15 
برقم (40). 
(؟) انظر: المدونة: 557/1 7 وتبذيب المدونة: 1/ 89٠‏ 
(5) في (ك)؛ (م): (ع): في دبر. 
(5)انظر: المدونة: 749:71 وعبذيت المداؤنة:1/ م 


باب في الصلاة 
تقدم معناه. (لأنَافلَة) أي: أنه لا يكبّر بعد النوافل»[وهو المشهور]”'". 

(وَمَفْضِيّة فيهًا مطلقاً) [أي: أنه لا يكبر بعد الفاتئة]'" إذا قضاها في أيام 
التشريق» ومراده بالإطلاق سواء كانت الفائتة من غير أيام التتشريق فقضاها أو 
فائتة فيها فقضاها فيها [أيضاً]!". أما لو قضاها بعد أيام التشريق فلا يكبر 
اتفاقاً. (وَكَبْرَئاسيه إِنْهَرْبَ) أي: أن من نسي التكبير فإن كان بالقرب رجع فكبر 
وإن بعد فلا شيء عليه» وإن سها الإمام عنه كبر المأموم» وهو معنى(وَالْمَؤْتم إن 
تَرَكَه إمامه). (وَلَفْظه وهو: الله أكبر, ثلآشاً) أي: ولفظ التكبير هذا المخصوص 
مستحب”) وهو أن يكبر ىا قال في المدونة ثلاث تكبيرات متواليات”". (وإن 
قَالَ بَعدَ تَكْبِيرَتَيْن لاَإلَهَ إلآالله) كذا في المختصر”"©: أنه ست كلمات: الله أكبر الله 
أكبر لا إلَه إلا الله والله أكبر الله أكبر وَيِلَّه الْحَنْدُ. (وَكُرِه تَتَمْلَ بِمُصَلَى قبلهًا َو 
بعدها) أي: للإمام والمأموم وهو المعروف. (لآبمسجد فيهما) أي: في العيدين؛ 
فلا يكره التنفل قبل الصلاة ولا بعدها إذا صَنَّيا في المسجد وهو كقوله في 


06 م 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(5) في (م): يستحب. 

(6) انظر: المدونة: 5/8/١‏ 7,» وتبذيب المدونة: /١‏ ”ال 

(5) المختصر يعني به مختصر ابن عبد الحكم للمدونة» كما أشار لذلك الخرشي تلميحاً 
حيث قال: لهذا في صر ابن عبَنْدٍ الحكلم)؛ ولم أقف عليه في هذيب المدونة 
للبراذعي» وقال في الرسالة» لابن أبي زيد ص: :5١٠‏ (وإن جمع مع التكبير تبليلا 
وتحميدا فحسن يقول إن شاء ذلك الله أكير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكير الله أكير 
وله اين 


شوخ رار الكغيو السو هو شرو اللكتهن 


المدونة: وإذا صليت”' في المسجد جاز التنفل قبلها وبعدها وفي المصلى لا قبل 


؟ 
ولذهة ا 


فصل فن صياة الكسوف والكسوف] 

(فَصَل: سنن لعمُودِي وَمُسَافرٍلَمْيَجِدّسَيْرُ) المذهب أنها سنة كما قال في 
"التهذيب": ويصليها أهل الحضر والقرى والمسافرون. زاد في "الأم": وأهل 
الغمود. وتقبيده المسافر بأن لا يجد سيره نحوه في "المدونة"» قال فيها: إلا أن © 
الوا الو 0 

أبو الحسن: أي: فلا يصلونها وتصليها المرأة في بيتها. (لكُسوف الشمس رَكْعَتَانِ) 
أئ: شين لسوت القنمس خدلاة ركعتين غل الهيثة النذكورة. (سرا) الشهو أن 
قراءتها سرّاًى) قال. (بزِيَادَة قَيَامَينِ ورَكُوعَينِ) أي: في الثنائية المعهودة» والمشهور 
عطف على : (سَنّ) وهكذا صرح ابن عطاء الله بأن المشهور سنية الصلاة لخسوف 
القمر وصلاتها كسائر النوافل ركعتان ركعتان حتى تنجلي. (جَهِراً) أي: يقرأ فيه| 
جهراً؛ لأنها إنم| تفعل ليلاً. (بلآجمع) أي: إن) تصلى أفذاذاً وهو المشهور قال في 
الذخيرة: والمشهور أنها تصل في البيوت”. (وَتُدب في المُسجد وقراءةٌالبَمَرةثُم 
موالياتهًا في القيامات, ووعظ بعدها) يعني: في صلاة كسوف العينة وأنااعيناةة 
)١(‏ في (ع): صليته. 
(9) انظ اللدئنة 10 ]أ وفيديب امون م 


(©) في (ح١).‏ (ك)» (ع): يعجل. 
(؟) انظر: المدونة: 57/١‏ 5» وتهذيب المدونة: /١‏ 776. 


(0) انظر: الذخيرة: 7/ .57١‏ 


باب في الصلاة 
خسوف القمر فالمشهور صلاتها في البيوت ى) تقدم» وظاهر المذهب كا قال أنها 
يستحب إيقاعها في المسجد ليلا”''» وكذا قال جماعة: أنه يقرأ فيها في القيامات 
الأربع بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة» واستحب الوعظ بعدها؛ لأنه عقيب 
الآية يرجى تأثيره. (وَرَكَعَكَالْقراءة) أي: وركع ركوعاً طويلاً كالقراءة» وهذا مالم 
كال ركوع؛ وهو المشهور. (وَوَفَتَهَا ككالعيد) أي: من حل النافلة للزوال فلا يصلي قبل 
ذلك كم إذا طلعت الشمس مكسوفة. (وَتُدَرَكُ الرَكْعَةُ بالركوع) أي: الركوع الثاني» 
ولا يشترط في إدراك الركعة إدراك الركوعين» وذلك؛ لأن الركوع الأول سنة 
(ولآأذكرو) يعدن الصلاة إذا فعلت وانكير كنيو الشمس وكذلك ف الفح 
(وإن الْجَلَت في أَنْنَائهًا قفي إِنْمَامها كَالنَوَافل فولانِ)'' قال سحنون: يتم على هيئة 
النوافل» وقال أصبغ: على هيئتهاء قال بعضهم: ولعل معنى الثاني في الهيئة دون 
التطويل. 
المؤلف: وأطلق بعضهم هذين القولين» وقيدهما ابن زرقون با إذا انجلت بعد 
ركعة بسجدتيهاء وأما إذا انجلت قبل ذلك فقولان بالقطع وإتمامها كالنوافل. 
(وَشُدَم فُرض خيف فَوَائُه ,ثم كُسُوفَ, ثم عييذ) يقدم الفرض إن خيف فواته على 
)١(‏ في (ع): ليلا تنجلي. 
(؟) (وَرَكُمَ كَالِْرَاءة وسَجَدَ كَالركُوع) ابن عبد السلام: وينبغي أن تكون الإطالة في 
السجود دون الركوع ى) هي في الركوع دون القيام). [شفاء الغليل: ١/١‏ |]. 
(0 (وَإنِ الْجَلَثْ في أَنْنَائِمَ قَفِي إِمَامِهًا كَالنََافْل قَوُلانِ) هذا كإطلاق ابن الحاجب». 


وقيّده ابن عرفة با إِذَا تمّ شطرهاء وإلا فقال ابن زرقون: قيل: يقطعهاء وقيل: يتمّها 
نفلاً. [شفاء الغليل: /١‏ /ا2 7]. 


#زو او انر الصفيو ادرو قي شري كردن 
الكسوفه نص عليه ابن الحاجب”"'» لكن قال في "التوضيح": لعله يريد الجنازة» 
وإلال يتأت على المشهور”"» وفي "الذخيرة": إن اجتمع كسوف وجمعة قدمت 
الجمعة عند خوف فواتهاء وإن أمن قدم الكسوفء وتقدم الجنازة على الكسوف 
والجمعة إلا أن يضيق وقتها'". انتهى. 

عبد الحق: وإن اجتمع كسوف واستسقاء وعيد وجمعة» فيبدأ بالكسوف لثلا 
تنجلي الشمسء ثم بالعيد ثم بالجمعة» ويترك الاستسقاء ليوم آخر؛ لأن يوم العيد 


يوم تجمل ومباهاة والااستسقاء ضد ذلك. 
فصل [فثتي صلاة الاسنسقاف] 


(سْنَ الاسْتَسْقَاءٌ) مذهب الجمهور أن صلاة الاستسقاء سنة. (لََر) أي: أن 
الاستسقاء شرع للمحل والجدب والحاجة إلى حياة الزرع. (أَوشرب) يعني: لحيوان 
آدميّاً كان أو غير واللام فيه للعلة؛ أي: لأجل زرع أو شرب . (بتهرء أوغيره) أي: 
بسبب تخلف نهر أو مطر أو عيون ونحوها . (وإن بسفينة) أي: أنه لا فرق في ذلك 
بين مَنْ في القرى والصحاري وبين مَنْ في السفينة إذا حصل لهم شيء من الأمور 
السابقة. (ركعَتَانِ جهراً) هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: سن صلاة الاستسقاء وهي 
ركعتان يقرأ فيهما جهراً. 

(وكُرِرَنَ تَأَخْرَ) أي: كرون الاتيفا إن تأخر السقي. (وَخَرَجوا ضحى مشا 
يبذلة وَتَحَشع) أ أي: وخرجوا ضحى ليصلُوها في المصلى ويخرجون مشاة بثياب 
)١(‏ انظر: الجامع بين الأمهات. ص: .١178‏ 
(؟) انظر: التوضيح: 7/ 97. 
(") انظر: الذخيرة: 571١/7‏ . 
(5) البذلَهُ: ما يمتهن من الثياب في الخدمة» والفتح لغة. انظر: المصباح المنير: ١/١‏ 5. 


باب في الصلاة 


بذلة غير مظهرين زينة بسكينة ووقار متواضعين متتخشعين خائفين وجلين. 

(مَشَايع ومْتَجَالّة. وَصبِيْة) لا حلاف في خروج من يكلف بالصلاة من الرجال» 
ويجوز إخراج العبيد» ولا تمنع المتجالة» ولا من يعقل من الصبيان» وأما النساء 
والبهائم ومن لا يعقل من الصبيان فالمشهور أنهم لا يخرجون. (لأمَن لأيُعقل منهم) 
أي: من الصبيان. (وَبَهِيمَة وَحَائْض) أي: أن خروجهم غير مشروع. (ولأَيُمَنَع ذمي) 
أي: من الخروج إليها. (وَالْفَرد لآبيوم) أي: إذا قلنا يخرجون وهو المشهوره فإنهم 
يخرجون في يوم خروج الناس ويكونون معزولين عن المسلمين في ناحية؛ ولا 
ينفردوا بيوم عن المسلمين خشية أن يسبق قدر بسقيهم» فيفتن ضعفاء المسلمين 
بشم والمشهور أنه يخطب لما ى| قال ويجلس في أوها. 

(وَبَدَلَ التَكْبِير بِالاسْتفْفَارٍ) أي: يجعل عوض التكبير في خطبة العيد الاستغفار 
في خطبة الاستسقاء. (وَبَانَعِ في الدعَاء آخرّالثّانيّة) أي: أن الخطيب إذا أشرف على 
فراغ الخطبة الثانية استقبل القبلة وبالغ في الدعاء. (شُمَ حول رِدَاءة)''' المشهور 
التحويل لكن بعد الفراغ من الخطبة وهو مذهب المدونة'". (يَمِينَه يَسَارَه'" بلا 


تنكيس) أي: يجعل ما على يمينه على يساره ولا يجعل أعلاه أسفله» وهو المراد 


(1) (نُمّ حَوّلَ رِدَاءَهُ) ظاهره تأخير التحويل عن الدعاء وهو خلاف ما في "المدوّنة" 
و"الرسالة" وغيرهما. [شفاء الغليل: 58/١‏ ؟]. 

(؟) انظر: المدوّنة: ».157/1١‏ وتهذيب المدونة: :#78/1١‏ وفيها: (استقبل القبلة قائاً 
والناس جلوسء. فحول ما على يمينه من رداته على يساره. وما على يساره على 
يمينه»... ثم يدعو الإمام قائماً والناس جلوس». وانظر: الرسالة» لابن أبي زيدء 
ص: 6 

(*) في (ع): بيسراه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بالتدكيس وهذا هو المشهور. (وَكَذَا الرَجَال فقَط) أي: أن الرجال يحولون مع 
الإمام» وأخرج بقوله: (فقَط) النساء فإههم لاايحولن وذلك لثلا يتكشفن. 
(فعوداً) أي: الرجالء أما الإمام فقائ). (وَنُدبَ خطبَة بالآرض) أي: لأنه محل 
تواضع وخشوع لا محل رفعة. (وَصيَامُ ثلآئة أَيَامِ قَبلَهِ . وَصدَفَةٌ) أي: وكذلك 
يندب صيام ثلاثة أيام قبل يوم الاستسقاء والتصدق. 

(ولايَأمْربهمَا الإمّام)''' أي: بالصيام والصدقة. 

(بَل بِمَوبَة ور تتبقة(") أي: فإن الإمام يأمر به). (وَجَازَتَتَفْلُ شَبَهَاوبَعْدَهَا) هو 
المشهور وقيل: لا كالعيدين. (وَاخَتَارَإشَامَةَ مَيْرِالْمُحْتَاحٍ[بمحله ] " لمختّاج) أي: أن 
اللخمي اختار من نفسه لا من خلاف فقال: وإن أراد المخصوبون أن يقيموها 
للمجدوبين فهو مندوب لقوله تعالى: #وَتَعَاوَتُوا عَل لير وَآلكَقَوَى # 
[المائدة:7] ولقوله افالة: ١مَنِ‏ اسْتَطَاعَ منْكُمْ أَنْيَنَْعَ اه َليَفْعلُ»”712؟/ أ] فال 
المازري: في ذلك نظر؛ لأنه لم يقم على صلاتهم دليل» أما دعاؤهم له فهو مندوب 
إليه وإليه أشار بقوله: (شَالَ: وفيه نَظَرٌ). 


(1) (وَلا يَأمْرٌ يا الإمَامُ) تصريح بأن الصوم والصدقة لا يأمر بهم الإمام بعد تسليم 
نده| هناء ولا أعلم من صرّح بذلك غيره» بل ظاهر كلام اللخمي والمازري 
وأتباعهما كابن شاس وأبي الحسن الصغير وابن عرفة: أن الصدقة مندوب إليها 
ويأمر بها الإمام» وهل الصوم كذلك؟ قَوْلانٍ. والندب وأمر الإمام فيا يعطيه قوة 
كلامهم متلازمان. [شفاء الغليل: 58/١‏ ؟]. 

() في (ع): تابعة. 

(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(:) أخرجه مسلم؛ كتاب السَّلَام باب اسْيَحْبَاب الرقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَمْلَةِ وَالُمَةِ 
وَالنظرة: 119/51/4غ برقع (5148). 


باب في الصلاة 
فصل [فَيً الجنائز) 

- خلآق) أي: أنه اختلف في غسل الميت هل هو واجب أو سنة؟ وكذلك حكم 
الصلاة عليه» والذي ذهب إليه عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وجوب 
غسله وهو الظاهرء وشهّر ابن بزيزة السنية» وعليها اقتصر ابن يونسء وحكاها ابن 
أبي زيد وابن الجلاب. 

(بِمَطَهرٍ) هو المشهورء وأجاز ابن شعبان غسله باء الورد والقرنفل بناء على أن 
غسله تعبد أو للنظافة» وأشار بقوله: (ولَوبِرَمرّم) إلى الخلاف الواقع في غسله بماء 
زمزم فإن ابن شعبان قال: لا يغسل به ميت ولا نجاسة. أبو محمد: ولا وجه له عند 
مالك وأصحابه. وأما الصلاة عليه فقيل: هي فرضء نقله ابن محرز واللخمي عن 
ابن عبد الحكم: ونقل ابن يونس عنه عن سحنون أنها فرض كفاية؛ وإليه ذهب 
صاحب الرسالة وعبد الوهاب' ''» وقال أصبغ: هي سنة. ابن محرز: والوجوب هو 
الأظهر. (كدفنه وكفْفه) التشبيه فيهما لإفادة الحكم وهو الوجوب وهو كذلك. 
(وَثَلارَمَا) أي: غسل الميت والصلاة عليه فمن ثبت له التغسيل ثبتت له الصلاة. 
(وَعْسلَ كَالْجَنَابَة) أي: سردن "وهو المشتهور: 

(تَعبداً بلآنيّة) كون الغسل تعبداً هو ظاهر المذهب كما قال ابن أبي زيدء ولا 
يحتاج إلى نية وإن قلنا إنه للتعبد؛ وإنما التعبد يحتاج إلى نية إذا كان تما يفعله في نفسه. 
(وَشُدَمَ الروْجَانِ) أي: الزوج مقدم في غسل زوجته إذا ماتت على سائر الأولياء. 
(1) انظر: التلقين» للقاضي عبد الوهاب: .07/١‏ 
(0) في (ع): أيضا. 


شرح بهجرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


وكذلك هي إذا مات الزوج لما ورد أن عليَاً غسَّل فاطمة64#”'". 
(نْصّح الفكاح) أي: أن تديم أحد الرونعية ويم رط ايل امتوين” ربننا تيوق 
التكاح صحيحاًء وسواء دخل أم لا» وإما كونه فاسداً نما يفوت بالدخول وقد 
دخل بها كالفاسد لصداقه» واحترز بذلك من الفاسد لعقده الذي لا يفوت 
بالدخولء فإن أحد الزوجين ليس له فيه تغسيل الآخر. وهذا معنى(إلأأَنَيَفُوتَ 
فاسده). (بالقضاء) راجع لقوله: (وَشُدَمَ الرَّوْجَانِ) أي: أنه يقضى لأحد الزوجين 
بذلك على الأولياء إذا حصل بينهم تنازع. (وَإن رَقيقا أَذنسَيْده) أي: أنه يقاضى”" 
لأحد الزوجين بذلك ولو كان رقيقاً أذن له سيده [في الغسل]!". (أوَقَبلَبِنَاء) أي: 
في التكاح الصحيح. (أوبِأَحَدهمًا عِيبٌ) أي: أن أحد الزوجين يغسل الآخر ولوكان 
بأحدهما عيب من جنون أو جذام أو برص أو داء فرج» قال ابن عات: إن كان 
العيب بالحي لم يغسل وإن كان بالميت ففيه" '' تنازع. (أووضعت بعد موته) أي: أن 
الزوجة يثبت لها حق التقدم ولو وضعت ما في بطنها بعد موت زوجهاء وقاله ابن 
حبيب» وزاد عليه ابن أبي زيد: ولو تزوجت” “» قال ابن حبيب: وأحب إلي إذا 
تكح أختها أن لا يغسلهاء وإليه أشار بقوله: (وَالأحَبَ نَفْيْهُ إنْتَرَوَجأحْتهًا). (أو 
تَرْوجَتَ غَيَرَه)''' أي: وكذلك الأحب أن المرأة لا تغسل الزوج إذا تزوجت غيره. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. كتاب الجنائزء باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت: 
ات برقم (1507). 
(0) في (ح١):‏ يفتقر. 
() ما بين معكوفتين زيادة من (ع). 
(4) في (م): فقد. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .059/١‏ 
(أوْ تَرَوَّجَتْ غَيْرَهُ) أشار به لقول ابن يونس: أحبّ إِلّ ألا تغسله؛ لأنه قد حرم عَلَيْهٍ 
تزويجها أن لو كان ذلك طلاقاء وكان حيًا. [شفاء الغليل: 49/١‏ ؟]. 


باب في الصلاة 


وتقدم عن ابن حبيب جوازه. (لأرَجْعِيَةٌ) أي: فليس لها حكم الزوجة في الغسلء 
ومذهب المدونة وهو المشهور أن المطلقة طلاقاً رجعيّاً ل تغسل مطلقها ولا 
يغسلها”'". (وكتَابِيةٌ) أي: فلا تغسل زوجها المسلم إلا إذا كانت بحضرة المسلمين؛ 
لآنها لا تؤمن عليه فأما إذا ماتت فلا يغسلها زوجها المسلم. 

(وَِبَاحَهُ الوطء للموت برق تُبيح الفسل منَ الجَانبِينِ) أي: جانب المرأة وجانب 
الرجل'' فيغْسّل السيّد أمته [القن]' ”“ سواء كان يطؤها أم لاء والمدبرة وأم الولد. 
وتغسله هي أيضاً بخلاف المكاتبة والمعتق بعضها والمعتقة لأجلء ولا يقضى للأمة 
والمدبرة على الأولياء اتفاقاء وإذا قلنا بالتغسيل فالمشهور يستر كل منهما| عوزة 
صاحبه إلا أن يحتاج الغاسل فيهما إلى معونة غيره فيستر حينقفٍ بلا خلاف. (ثم 
أهْرَبَأَوْسيَائَه) أي: فإن ل يكن أحد من ذكر قدم الأقرب فالأقرب على ترتيبه في 
الرجال إن كان اميت رجلا ومن النساء إن كانت امرأة» فإذالم يوجدأحدمن 
الأجاتت وكان المت رجلا فامرأة م خازمه عل المشهور: 

(وهل تَسثره أو عورَنَه؛ تَأُويلآن) أي: أنه اختلف في المرأة إذا غسلت رجلاً من 
محارمها هل تستر جسده كله أو تستر عورته فقط؟ وهما تأويلان على المدونة لأنه 
و فقال اللخمي: معناه تستر جميع جسلده. وهو في الأمهات كذلك؛ 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 555» قال فيها: (أرأيت الرجل إذا طلق امرأته بطلقة يملك الرجعة 

فات أتغسله؟ قال: لا)» وتهبذيب المدونة: 57/١‏ 7. 
() في (ع): السيد. 


() ما بين معكوفتين زيادة من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


واختصره المختصرون على لفظه. ولابن القاسم مثله. عياض: وتأوله بعض 
شيوخنا؛ أي: يسترن عورته على ما قال في المختصرء وهو الأصح في المعنى؛ لأن 
النظر إلى جسده عليهن [غير ممنوع]” ". 

(ثُمَيْمُمَ لِمِرَققَيُه) أي: فإذا عدم جميع من ذكر يممت الأجنبية وجهه 
13 ب] وذراعيه إلى مرفقيه وهو المشهور. (كهدم الْمَاءٍ) أي: ني العدول 
إلى التيمم. 
عليه جدار فتهشم. (وَصْبّ عَلَى مُجَرُوحِ أمكَنَ - مَاء كَمَجِدُو إن لم يُحَفتَرَلْعُهُ) 
احترز بقوله: (أمكن) مما إذا لم يمكن صب الماء عليه فإنه يَتَيّمَّمُه وحاصل ما 
ذكره أن المجدور”' والمحصوب والمجروح وذا القروح ومن تهشم تحت الهدم 
وشبههم إن أمكن تغسيلهم غسلوا وإلا صب عليهم الماء إن أمكن, فإن زاد 
أمرهم على ذلك وخشي من صب الماء تزلع أو تقطع ونحو ذلك يمّمُّوا. 
(وَالْمرَآة أَهْرب امرأة ثم أَجِنَبِيَةٌ) هذا عطف عل قوله (ُم أَضْرَبَ أوليّانه) أي: 
وأما المرأة إنلم يكن لها زوج أو كان وامتنع من تغسيل أو غاب فالمقدم في 
تغسيلها إنم) هو النساء [يلٍ ذلك منها]”'' أقرب امرأة [فأقرب امرأة]”» الببنت 


)١(‏ في (م): منوع. 

(؟) المُرّلّع: الذي قد انقشر جلد قدمه عن اللحم؛ ومعناه أيضا التشقق, والمراد 
التسلخ. انظر: لسان العرب. لابن منظور.: 7/57 509. 

(*) المجدور: الذي أصابه الجدريء بالجيم مضمومة والدال مفتوحة والراء مكسورة. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبِّيء ص: .١9‏ 

)في لح١):‏ من ذكرافيها: 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في العلاة 
وبنت الابن [للمرأة]''' بمنزلة الابن وابنه للرجلء فإن لم يوجد أحد من 
أقارمها النساء فلتغسلها امرأة أجنبية وإن كانت كتابية. (وَلف شعرهاء ولا يُطْفَرٌ) 
هو كقول ابن القاسم: ويعمل بشعر المرأة ما أحبوا من لفه [قال: وأما]”"' 
الضفر فلا أعرفه. (ثُم مُحرَم قَوقَ ثوب) أي: فإن لم توجد أجنبية أيضاً غسلها 
رجل من محارمها من فوق ثوب. (ثُم يُمَمَتَ لكُوعَيْها) أي: إن م يوجد أحد 
يغسلها ممن ذكر وهو كذلك؛ لأنه لم يبق بعد هؤلاء إلا الرجال الأجانب فييمم 
الرجل'" وجهها وكفيها إلى الكوعين. (وسترمن سرته لرَكْبَتَيْه) ستر بضم 
السين على البناء لما لم يسم فاعله؛ أي: وستر من الميت من سرته لركبته وهو 
معطوف على قوله: (وَعْسَلَ كَالْجَنَابَة)» وهذا في غسل الرجل للرجل والمرأة 
للمرأة [والزوجين]” '' وغيرهمء وتقدم الكلام فيه. 

(وَإنرُوجا) [مبالغة في الميت]”' أي: أن الزوج أو الزوجة إذاغسل أحدهما الآخر 
يستره من سرته إلى ركبتيه. (وركنُها النية وبع تخبيرات) شروط صلاة الجنازة كغيرها من 
الصلوات, وذكر المؤلف أن أركانها أربعة: النية» والتكبيرات الأربع» والدعاءء 
والسلام. وتكلم هنا على الثلاثة الآول» وسيأتي الكلام على السلام» وترك الكلام 
على الركن الخامس وهو القيام فأحاله على ما قدمه من الخلاف في حكم صلاة 
الجنازة» فعلى القول بوجوبها لا يصح جالساً إل من عذر وعلى أنها سنة تجزئه”") 


(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(؟) في (ح١):‏ وقال أما. 

290 في (ح١):‏ رجل. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(0) في (م): تجرتها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


جالساً. فقوله: (رَكُْهَا) أي: أركان صلاة الجنازة. (القَيّةُ) أي: الركن الأول: النية 
وحكمها فيها حكم سائر الصلوات. 

(وأربْع تكبيرات) أئ: الركن القاي: أن يكير فيهنا أربع تكبيرات. (وإن رَاد نّم 
يُنْتَضَر) أي: أن الإمام إذا زاد على أربع تكبيرات قطع المأموم ولا ينتظره ولا يتبعه. 
(وَالدعَاءُوَدَهَا بَعدَ الرابعة عَلَ الْمُعْتَارٍ) هو الركن الثالث؛ لأنه الت حض عليه غير 
مرة'' 'ولا يستحب دعاء محصوص بل يدعو با تيّسر له إثر كل تكبيرة من التكبيرات 
الآول» واختلف هل يدعو إثر التكبيرة الرابعة أم لا؟ قال سحنون: ويدعو ثم يسلمء 
وقال ابن حبيب: يسلّم عقب التكبير من غير دعاء؛ واختار اللخمي الأول» وقال: 
محمل التكبيرة الأخيرة محمل ما قبلها من التكبير و[يتعقبها]! ' بالدعاء. (وإن والآه) 
أي: وإن والى التكبير ول يدعٌ أو سلّم”" بعد ثلاث - يريد: أو اثشين - فإن الصلاة 
تعاد عليه [أي: إذا طال اد كذ تق ود ارك لكمل اروم بكار تر لان 
يزيد في عدده]” “. (وإن دفن فَعلَى الْقَبرِ) أي : أما لو دفن فيعاد على القبر كمن لم يصلٌ 
عليه» وهو مذهب جمهور أصحايبنا ومذهب الرسالة” ''» وهو معنى قوله: (وَإن دفن 
على الْقَبْرِ)". (وَتَسَِيمَةُ حفيفة) هو الركن الرابع؛ أي: وتسليمة خفيفة للإمام 


000 خوج ا داومو عر عن اببخزيرة قال : سمعت رسول الله عه يقول ذا صَلَتُمْ عَلَ 
الْميِتِ فَأَخِْصُوا لَهُ الذّعَاء أخرجه في كتَاب الجتَائِِِ باب الدَّعَاءِلِلْمَدّتِ: دسق 
برقم (7199)) وحسنه الألباني. 

(5) في (ح١):‏ يتغلبها. 

(0) في (م): لم يعلم. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) انظر: الرسالة» لابن أبي زيد» ص: /01» ونصها: (ومن دفن ولم يصل عليه وووري فإنه 
يصل على قبره). 

() قد أطال الشرّاح الكلام على هذه المسألة من كون المصنف كته جرى على غير مشهور 


باب في الصلاة 


والمأموم. (وَسَمْعَ الإمام من د يليه) قال في المدونة في الإمام يسمع نفسه ومن يليه وني 
لمأموم يسمع نفسه فقط قال : وإن أسمع من يليه فلا بأس به" ". (وَصَبْرَالمَسبوقَ 
للتكبير) أي: إذا أدرك الإمام بحال التكبير فإنه يكبر معه وإن أدركه في غير حال 
التكبير فإنه لا يكبر بل يصبر حتى إذا كبر الإمام كبر معه. (ودها) أي: فإن سلم 
الإمام تدارك المسبوق ما فاته معه على نحو ما فعل الإمام (إن تركت) له الجنازة. (وإلا 
وَالَى) أي: وإن لم تترك له فإنه يأتي بم فاته من التكبير نسقا متوالياً. (وكفن بملبوسه 
سجمعة) أي: يكفن في أحسن ثيابه التي كان يستحب له أن يلبسها لصلاة الجمعة. 
(وَشْدم كمَؤُونَة الدفن على دين غيْرٍالْمَرْتهِنِ) أي: أن الكفن يقدم كمؤونة الدفن على 
الدين إلا أن يكون برهن فلا يقدم ففي الجلاب: ومن كفنه رهن فالمر تمن أحق'' 
به لتقدم حقه حال الحياة. (وَلَوْسْرِقَ) أي: يلزم الكفن ولو سرق من رأس المال 
مقدماً على الديون. (ثَُم إن وجد وعوض ورت إن ققد الدَيْنْ) أي: فإن وجد الكفن 


المذهب, وكلام الشارح ليس ببين في المسألة ولا يخرّج كلام المؤلف على المعروف في 
المذهبء وقد تعقبه المواق وغيره وعرض الدسوقي للمسآلة كما هي عند الشراح: 
وحاصل المسألة يعود إلى أن كلام المصنف هل يعود إلى من لم يصل عليه أصلاً أو صلي 
عليه صلاة ناقصة. وكلامه يخالف ما لابن يونس فيمن دفن بصلاة غير تامة وعلى الثاني 
تخالف ما لابن رشد فيمن لم يصل عليه رأساً وهو قريب مما للخمي. 

قال الدسوقي: إن المصتف جرى على مختار اللّخميّ فإنّه في التوضيح بعد أن نقل السلاف 
المتقدّم قال: والظاهر أنه لا يخرج مطلقاً ويصللٌ على القبر كم| هو اختيار اللُخميّ 
لإمكان أن يكون حدث من الله شيءٌ قال لكن لا ينبغي له اتاد اَارٍ اللّخْمِيّ 
َاسْتِظْهَارِءِ وَتَرْكُ الْمنْضُوضٍ. 

قلت: والعجب من ابن غازي يتائثه أنه ترك المسألة ولم يعرض ها. 

.*451/١-ةنودملا انظر: #بذيب‎ )١( 

(؟) انظر: التفريع. لابن الجلاب: /١‏ 7171. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المتررؤق يد أن عرض > أى ابحد أن كفن اميك يغيرة ورك ]إلا أن يكون:عل ليت 
دين فيكون للغرماء. (كأكل السبْع”" الميت)'"' أي: وكذا يرجع الكفن ميراثاً إذا أكلت 
السباع الميت [يريد]'" إذا لم يكن على الميت دين. (وَهْوَعَلَى المنفق [بِقَرابَة]!*) أي: أن 
الكفن ومؤونة الدفن تابع للنفقة على الأقارب وعلى الرقيق» فيجب على الأب تكفين 
الولد والعكسء ويجب على السيد تكفين عبده. (لأرُوجِية)””' أي: فلا يكون كفنها 
تابعاً لتفقتها فلا يجب على الزوج تكفينها ولو كانت فقيرة. 

(وَالْفَقيرِمنبَيْتَالْصَالِ) أي: وكفن الفقير من بيت المال وإن ل يكن بيت مال أو 
كان ول يتوصل له فعلى المسلمين كسائر فروض الكفاية. 

(وَنُدبَ نَحْسِينْ ظَنَه /١[‏ أ] بالله تَعَالَى) أي: يستحب للمريض تحسين ظنه بالله 
تعالى لقوله التقة: لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله'"". (وَتَقْبِينُهُ عنْدَإِحداده) 
أي: يستحب أن يوجه للقبلة عند إحداد نظره وشخوص بصره لا قبل ذلك. 

(علَىأَيْمَن ثم ظَهْرٍ) أي: يستحب توجيهه على شقه الأيمن فإن ل يكن فعلى 


)١(‏ السّبّع: مأخوذ من سبعت اللحم إذا قطعته. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبّيء ص: 417 . 

(0) (كَأكْلٍ السّبْع الْيْتَ) نقله المازري عن ابن ن العلاء البصري وزاد -وكأنه عن القابسى-: 
ولو خيف نبشة كانت حراستة من رأمن المال؛ وقد أغفل ابن غرفة دين الفرعين. 
[شفاء الغليل: 54/١‏ ؟]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(5) (لا رَوْجِيّة) هو بياء الدسب عطفاً عَلَ قرابة أو رق. [شفاء الغليل: 5٠١ /١‏ ؟]. 

0 احري سا اكات اليه ومين جديا وميا بان الان لجخمو ل )يليه كان 
عند الموت: لاسرال : الأَيَمُوئنَ أَحَدَُكُمْ إِلأَوَهُوَ تحْيِنُ 
الظّنَّ باه عرَ وَجَل). 


باب في الصلاة 


ظهره ورجلاه إلى القبلة. (وَتَجَنْبَ حَائض وَجَلْب له) أي : ويستحب أن لا يقربه جنب 

ولا حائض ويستحب أيضاً أن لا يكون هناك كلب ولا تمثال ولا آلةةلمو ولااشيء نما 

تكرهه الملاتئكة. 
(وتَلْقِينُهُ الشَهَادَة) أي: ويستحب أن يلقن الشهادة» ابن الفاكهاني: ومراد الشرع 

والأصحاب الشهادتان معاً (لا إله إلا الله محمد رسول الله). (وتفبيضه) أي: ومما 

يعدب اها شيف (وقد نعبيه )"أي امنا يستكي نه اده بدي : 

الأسفل مع الأعلى بعصابة ويربطها من فوق رأسه. (إذَا قضى) عائد على الأمرين 

أي: إنها يغمض ويشد لحييه إذا قضى. (وَتَلِِينَ مُفَاصله) أي: وتما يستحب تليين 
مفاصل اميت (بِرِشق) فيرد ذراعيه إلى عضديه ويمدهماء ويرد فخذيه إلى بطنه 

ويمدهما ورجليه إلى فخذيه ثم يمدهما. 

وما يستحب أيضاً ستر اميت بثوب. 
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(ووضع ثُقيلٍ على بطنه)' 'أي: ومما يستحب أيضا وضع شيء ثقيل على بطن 
المت كسيف أو حديدة أو سكين أو غيرهاء فإن لم يكن فطين مبلول. (وإسراع 
تجهيزه) أي: وكذا يستحب أيضاً الإسراع في تجهيز الميت. (إلاَالْفَرِقَ) أي: فإنه 

(1) (وَشَدٌ لييْه) نقله ابن عبد السلام عن غير المذهبء فقال ابن عرفة: قد ذكره سند 
ول يعزه لغير المذهبء وتعليل ابن شعبان إغماضه خوف دخول الماء عينيه يؤكد شد 
حيه: [اشفاء القليل 82/1 

0 (ووَّضْعٌ تَّقِيلٍ عَلَ بَطْنه) ابن عبد السلام: وقعفي المذهب تجعل حديدة عل 
بطنه. ونصٌّ الشافعية عَلَ معناه قالوا : لثلا يسرع انتفاخ بطنه . فقال ابن عرفة: : لا 
أعرفه في المذهب بل نقل ابن المنذر إباحته عن الشعبى والشافعى. [شفاء الغليل: 
.]١ 6١/١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ف 


يستأنى بتجهيزه؛ ابن حبيب: فإنه ربم| غمر الماء قلبه فيفيق. (وَللفسل سدر) أي 
كي د لحو ب جا ويه 
تجريد الميت من ثيابه للغسلء والأكمل أن يحمل إلى موضع خال ويوضع على سرير 
وتستر عورته؛ وكذلك المرأة مع النساء. (وإيشَاره) أي: ومما يستحب أيضاً أن يكون 
الغسل وتراً إلى سبع غسلات فإن لم يحصل الإنقاء زيد في غسله من غير استحباب. 
(كَالْكَمَنِ لسبع) أي: وكذلك الحكم في طلب الوتر في الكفن إلا أنه لا يزاد فيه على 
السبع لأنه سرف. (وَلَم يْعدَ) أي: أن اميت إذا خرج منه بعد غسله نجاسة لا يعاد 
غسله ولا وضوءه بل تغسل النجاسة فقط. (وَعَصرْبَطْنه برِفْق) أي: ويستحب 
للغاسل عصر بطن الميت برفق لأنه فعل السلف”". 
(وَصَبَالْمَاء في غَمْلمَعْرَجَيْه بخرقّة) أي: ويستحب صب الماء في غسل المخرج» 
وهكذا قال أشهب أنه إذا عصر بطنه يؤمر من يصب الماء ألا يقطع مادام ذلك يغسل 
ما أقبل وما أدب حوبي اح رو رلك ضاي 
وللغاسل الإفضاء بيده للفرج من غير خحرقة ليغسله إن احتاج إلى ذلك لاإنلم يحتج 
(وَتَوضدّته نتّه) أي :ها مسن أنضا توضتة الميت (وتَعُدَأسْتائه ونه بغرق لى: 
ويستحب ذلك قال ابن شاس: بخرقة مبلولة''" (وإمَالَةُ رأسه برفق لمُضمّطة) أي: إذ 
لا يمكن المضمضة إلا على هذا الوجه. (وَعَدَم حضورغَيرعين) أي: ومما يستحب أيضاً 
(1) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: : 140/5 في كتاب اللجنائز» في عصر بَطْنٍ الْميِتٍِ عن هم 
وابن سيرين والحسنء قَالوا: 3 ينبن ليت عط رفني الأول وليه وأخرج عن 
عُانَ بْنِ الأسُوّد عن مجاهد, قَالّ ا ل ل 4 ل 1525 , 
تعض روه فلكم م لآتَدْرُونَ ما يرح في الْعَضْرٍ. وأخرج ابن المنذر في الأوسط عن ابن سيرين» 


والنخعيء والحسن البصريء ومالك يقولون: يعصر بطن الميت. 
() انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 81/١‏ . 


باب في الصلاة 


ألايحضر مع الغاسل إلا من بوينة عبن (وَكَاقُورفي الأخيرة) أي : ويستحب جعل كافور في 
الغسلة الأخيرة. (وتُشَف) أي: وستحب أن ييكف الم إذا فرغ من الغسل . 

(وَاعْتِسَال عَاسله) أي: وما يستحب أيضاً لغاسل الميت أن يغتسل بعد فراغه. 

(وَبِيَاضَ الْكَفَنِ) أي: ويستحب أيضاً بياض الكفن على غيره من الألوان. 
(وَتجميره) أي: وستحب أيفا تمن الكفه واستحب بعضهم أن يكون 
الت (وَعَدَمُ َأَخْرِه عن الْفْسْلِ) أي: : ويستحب عدم تأخير الكفن عن الغسل. 
(وَالزْيَادَةٌ عَلَى الواحد) أي : ويستحب اهنا في الكفن الزيادة على الشوب 
الواحد» يريد: مع القدرة» وقوله: (ولايُقَضَى بِالرَائد إنمَعَ) به (الْوَارِت) لأن 
المستحب لا يقضى به. (إلأَأنْيُوصي) أي: بالزائد قفي (ثُلقه). (وَهَلِ الْوَاجِبْ تُوب 
.الغو لباقي سن خلق)!"' 

الشيخ: ظاهر كلامهم أن ستر جميع بدنه واجبء وفي "التقييد والتقسيم" أن 
الو القهل مسار عر وي 

(وَوشَره) أي: ويستحب وتر الكفن أي: كونه وتراً. (وَالاثْنَانِ على الواحد)”" 


(1) (وَهَلٍ الْوَاجِبُ نَوْبٌ يَستُره أو سَثْرُ الَْورَةٍ ولْبَاتِي سند خلافُ) سلّم في "التوضيح" أن 
الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني ل: "التقيبد والتقسيم"» ومقتغى كلامه هنا: أن 
الخلاف في التشهير» وقال ابن عرفة: قال أبو عمر وابن رشد: الفرض من الكفن ساتر 
العورة» والزائد لستر غيرها سنة» وقال ابن بشير: أقلّه ثوب يستره كله. انتهى. وصرّح ابن 
بشير بنفى الخلاف منه. وأنه بخلاف الحىّ. [شفاء الغليل: .]16١ /١‏ 

() انظر: التوضت: 3/7 . ١‏ 

(0) في (ع)» (ك): قوله: (وَالِإثْنَانِ عَلَى الْوَاحِدِ) قال المؤلف في شرح الوسط: (إن الاثنين أولى 
من الثوب الواحد). فلعل أصل النسختين واحد. ولو صحت الزيادة وكانت من أصل 
النص لثبت ما قاله محمد مخلوف: (الصغير كان طرراً جمعه الإسحاقي فجاء شرحاً 
مستقلا). انظر: شجرة النور الزكية: /١‏ 779. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


أي: ويستحب التكفين في الثوبين على الثوب الواحد لأن الاثنين أسة”. (وَالقّلاَثُةُ 
عَلَى الأربعة) وإن كانت الثلاثة أولى من الأربعة لأن فيها الستر والوتر. (وَتَفَمِيصه , 
وَتعميمه, وَعَدَبَهُ) أي: ويستحب أيضاً تقميص الميت وتعميمه ويترك من عمامته 
قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه. وكذلك يترك من مار المرأة”' '» وروي عن 
مالك: أن أبلغ الأكفان وأحبها خمسة أثواب قميص وعمامة ومتزر ودرجان» وهو 
معنى قوله: (وأَزْرَة وَفَاقَتَانِ). (وَالسَبْعْ للمرآة) يعني: أن المدمسة أثواب التي ذكرها 
إنما هي مستحبة للرجلء وأما المرأة فالمستحب في حقها سبعة أثواب. 
(وَحْنُوطُدَاخْلَكُلَ لقَاقّة) أي: ويستحب حنوط [ومحله]”" داخل كل لفافة. 
(وَعَلَى شُطِيُْصَوبمَُافَه) أي: ويجعل على المنافذ قطن عليه كافوقم يلف 
الكفن عليه. (وَالْكَاقُورفِيه) أي: وكون الكافور في الحنوط مندوب أيضاً؛ لأنه مع 
كونه [؟/ ب] طيباً يشدّ الأعضاء. (وفي مُسَاجده وحواسه وَمَرَاقه) هذا عطف 
على (داخل كُلَ لِقَاقة) والمساجد مواضع السجود الأعضاء السبعة» والحواس: 
الأذنان والعينان والفم والأنف. والمراق قال عياض: بفتح الميم وتشديد القاف ما 
رق من جلده كالمغابن وهو مجمع الوسخ الإبطين [ومراجع الركبتين]" " وعكن 
البطن. (وإِنَ محرماً ومعْنَدَةً) مبالغة فيمن يحنط أي: يستحب الحنوط للميت وإن كان 
وما أو فعكذة: (وَلاَيتَونَيَاه) أي: ولا يتولى التحنيط محرمٌ ولا معتدة. (ومشي مشيع . 


)١(‏ قال الحبي: الخمار: كل ما خمر رأسها أي غطاه. مشتق من الخمر بفتح الخاء والميم» 
وهو الشجر؛ لأن الشجر يستتر به. والخمر على هذا الوجه داء يصيب من الخمرة. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي. ص: .١8‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 


وإسْرَاعْه, وَتَقَدمُهُ) أي: ويستحب المشي [في]1'' تشيبع الجنازة» واستحب أيضاً 
إسراع المثي في التشييع» واستحب تقديم المشيع إذا كان ماشياً. (وَشَأَخْررَاكب) أي : 
واستحب أيضاً تأخر الراكب وراء الجنازة ليخفف عن الناس. (وَامَرأة) أي: 
واستحب تأخير النساء وراء الجنازة وليَكُنَّ وراء الركبان. (وسَثْرْهَا بقبّة) الضمير 
عائد على المرأة» والمراد هنا المرأة الميتة أي: ويستحب أن يجعل على المرأة [إذا جعلت 
في النعش قبة تسترها عن الناس سواء كان]”' في حضر أو سفر إذا وجد. 


(1) في (ح١):‏ (و). 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


فصل فهةي صفة صلاة الجنازة هالدفنن) 

(ورَفْعُ اْيَدَيْنِبأُولَى القَْبِي) أي: ويستحب رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط. 

(وَابِتَدَاء بحمد, وَصَلاَة على ذَبِيه عَلَيْه الصلآة والسلآم) أي: أنه يستحب 
الابتداء بالحمد وهو الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي #لله. (وإسرار 
دعاء) أ : ويستحب إسرار الدعاء لأنه أوقع في النفس من الجهر. (وَرَشْعْ 
صَفِيرِ عَلَى أَكُْف) أي يستحب حمل الصبي عل الأكف . (وَوَشُوفَ إِمَام بالوسط 
ومنكبي السمرأة) أي: ويستحب في موقف الإمام أن يكون وسط الرجلء» 
ومنكبي المرأة وهو المشهورء والباء في (بالوسط) بمعنى عند أي: عند وسط 
الرجل ومنكبي المرأة. (ورأس الْمَيْت عَنْيّمينه) أي: فإذا وقف الإمام للصلاة على 
الجنازة يكون رأس اميت إلى جهة يمينه. (وَرَفْعٌ َبْرِكَشْبرِمُسَلَما) أي: واستحب أن 
يرفع القبر عن الأرض شبراً أو نحوه. ولا يرفع أكثر [من ذلك ليعرف به]!"' 
أشهب: أحب إلي أن يسنم القبر. وقبره الك وقبر أبي بكر وعمر مسنمة» 
ابن الجلاب: يسطح ولا يسنم لأنه الا سطح قبر ولده إبراهيم' “» وقبور 
(1) في (ح١):‏ وذلك ليفرق به. 
(؟) الذي وقفت عليه في التفريع» لابن الجلاب: /١‏ 7377: (ولا تمجصص القبور ولا تبنى 

وتسطح ولا تسنم) وفي الذخيرة: 5 (وني الجلاب يسطح ولا يسنم وقاله 

(ش) ويرفع من الأرض قليلا بقدر ما يعرف به لأنه الفلا سطح قبر ابنه إبراهيم 


وقبور المهاجرين والأنصار مسطوحة). 
قلت: وقوله: قاله: (ش) يعني به الشافعي» وهو في كتاب "الأم" له قال فيه: (وَيُسَطّحُ 
لمر وَكَدَِكَ بَلَعنَا عن النبي عل أنه سَطّح قَبَْ إبْرَاهِيمَ ايه. .. قال الشافعي: وروى 
عن النبي تكله أنه وَشَّ على قَبْرِ إْرَاهِيمَ ايه وَوَضَعَ عليه حَصْبَاء وَالحَضْبَءُ لا تت 


إلا على قَبرِ مُسَطّح وقال بَعْضُ الناس مُسَنَمْ الم وَمفبلمهاجر ين وَاْأَنَصَارٍ يِدْدَنَا 


باب في الصلاة 


1١١- 
: المهاجرين مسطحة”‎ 


(وَتُؤولَت أيضاً على كَرَاهَته فِيُسَطعٌ) أي: تؤولت المدونة على كراهة التسنيم وعل 
استحبابه' '"» ويدل عليه قوله: فيسطح أي: فبسبب كراهة التسنيم يسطح إذ لا يخلو 
ذلك عن أحد الأمرين» وممن تأولها على الكراهة اللخميء وتأولها غيره على 
الإباحة» القاضي: والمعروف من مذهبنا جواز التسنيم بل هو سنة. (وَحَنُو فَرِيب فيه 
ثلآثاً) أي: ويستحب لمن كان قريباً من القبر أن يحني فيه ثلاث حثيات من التراب. 
اجتماعهم للنياحة وشبهه. (وَتَعزِيَة) أي: ويُستحب أيضاً تعزية أهل الميت؛ وهي 
الحمل على المصيبة بوعد الأجر والدعاء للميت وللمصاب. (وَعَدَمْ عمقه) أي: ومما 
يستحب عدم تعميق القبر. (وَاللَحْدَ) أي : واستحب اللحد يعني عل الشق وهو 
كذلك إن أمكره:واللجد أن عت للميت مخف اشر فن 1" ' في حائط قبلة القبر. 
ارخا ميلع انان لعللة اناو قصب شي ا كدو ستول قيقة لالم 
مقبّلا؛ ". (وَشُدُورك إن ولف بالحضرة) أي: بأن جعل على شقه الأيسر أو لغير القبلة 
ولم يطلء فإنه يتدارك ويحول عن حاله. والطول عند ابن القاسم وأشهب وسحنون 
يحصل بالفراغ من دفنه» فإن لم [يواروه وألقوا]'” عليه يسيراً من التراب فليحول 
مُسَطّحَةٌ فبُورُهَا). انظر: الأم» للشافعي: /١‏ 271 بتصرف. 
)١(‏ ني (ح١):‏ ساقطة. 
(؟) نص المدونة الذي يشير له المصنف قوله فيها: (قال مالك: أكره تجصيص القبور 
والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها). انظر: المدونة: 7/1 7. 
اي ع1 : الحرف. 
(؟) قوله : (مُقبَّا) ضبطه الشيخ عليش فقال: (بِضَمٌ الميم وَنْح القَافِ وَالْبَاءِ مُتَقَلا أَيْ 


تْعُولاً رامن “أنظر: متعم الجليل:601/1, 


شرح بهجرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


إلى ما ينبغي» وهو معنى(بالحضرة). (كتذكيس رجليه) أي: ى] لو جعلوا رجليه في اللحد 
موضع رأسه فإنه أيضاً يتدراك بالحضرة» وهو كذلك. (وَكَتَرَك الْفسل) أي: وإن ذكروا 
أنه ل يعْسّل ناسيم من القبر أخرج وغسل وإن واروه ترك ولا ينبش. 

(ودشن من أسلم بمقبر بر اْكفَاِ) هو مجرور بالعطف على: (وَكتَرَك الفسل). أي 
(وكدفن من أسلم بمقبر بَرَةالْكُفَارِمَا لَمْيُحَفْالتَّيرٌ) واشتراط عدم خوف 000 
هذا الأخير فقط» وهكذا في "العتبية" من سماع عيسى سثل ابن القاسم عن نصرانية 
أسلمت ثم ماتت ودفنت في مقابر النصارى فقال: تنبش وتغسل ويصلى عليها إلا 
كرون بر 

(وَسَدَهُ بلَِنِكُم لوح ثم فَرمُود. ثم آجر, كم قصب وَسَنْ اراب أولَى من الشَّابُوتَ) هذا 
عطف على قوله: (واللحد وَضَجع فيه), أق: واشتحنف أقا ند للحي لاقام 
على الترتيب المذكور» وهكذا قال ابن حبيب: أفضل ما يسد باللبن ثم اللوح ثم 
القرمود ثم الآجر ثم الحجارة ثم القصب ثم سن التراب» وسن التراب أولى مسن 
التابوت. انتهى. (وجَازَ سل امرأة ابن, كَسَبِع) أي: وجاز أن يغسل النساء ابن سبع 
سنين وشبهه. (وَرَجَلَ كرَضيعة) أي: وكذلك يجوز للرجل أن يغسل الصبية الرضيعة 
اتفاقا واختلف فيم| عداها فإن كانت من تطيق الوطء لم يغسلها اتفاقاً وفيه| بينهما 
قولان» مذهب ابن القاسم أنه لا يغسلها خلافاً لأشهب وابن أبي زيد'"'» والأول 
لعن إلينا. (والْمَاءِ المسَخن)20 أي: بجوز. 


.7057/7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: .567/١‏ 

رولا اتنس ققوم ار فرذي لراش ستيه اناه ايقن ان فرق 
وهو ظاهر المذهب. انتهى. وني "الزاهي": ويغسل بالماء السخن إن احتاجوا إِلّ 


باب في الصلاة 


(وعَدَم الدلك لكَثْرة الْمَوْتَى) أي: يجوز. (وَتَكْفِينْ بمَلْبُوس) /١9[‏ أ] أي: يجوز 
التكفين بالملبوس من الثياب» وكذلك يجوز بالثياب المصبوغة بالزعفران أو 
بالورس”'" لأنا من الطيب. (وَحَمَلَ عي رٍأربّعَة) أي: وكذلك يجوز أن يحمل الميت 
مبتّدغ)”" أي: يجوز أن يبتدئ في حمل نعش [الميت]”" بأي ناحية شاءء؛ قال في 
المدونة: وقول من قال يبدأ باليمين بدعة” ". (وَخْروجٌ مُتَجَالّة. أوإن نم يش منهًا 
الفتنهُ في كاب ورُوج. وابن وأخ) أي : يجوز خروج الشابة أوغيرها بشرط أن لا يخشى 
منها الفتنة في جنازة من ذكروا وك شبههم. قال ١‏ للخمي: خروج النساء على ثلاثة 
أوجه: متجالة» فلها الخروج وإن كان [الميت]' ' أجنبياء ومخشية الفتنة: فلا تخرج 
مطلقا» واختلف في الشابة التي لا يخشى منها الفتنة فيجوز لحا الخروج في الزوج 
[والأب والولد والأخ]”'' وما أشبه ذلك. (وَسَبِقها) أي: ويجوز سبق الجنازة إلى 
القبر. (وجلوس قبل وضعها) أي: يجوز الجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن 
ذلك. وقال المازري: قال أشهب: واسع غسله بالماء سخناً أو بارداً. قلت: فعزو ابن 
)١(‏ الورس: صبغ يميل إلى الصفرة وفيه رائحة طيبة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبي» ص: :4. 
(0) (واليّنُ مُبنَدمٌ) هو كقوله في "المدوّنة"» وقول من قال: يبدأ باليمين بدعة. وإن كان 
أشهب وابن حبيب لا يسلان ذلك. [شفاء الغليل: /١‏ 787]. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


أعناق الرجال. (وَتَقَل ون من بَدو)”'' أي: يجوز أن يحمل اميت من موضع إلى موضع 
ومن الحضر إلى البادية والعكس يدفن فيه. (وبكى'"' عند مونته) أي: يجوز البكاء على 
الميت [عند موته]' " وبعده بالشرطين المذكورين» وهما عدم رفع الصوت؛ وعدم 
اقيق 

(وَجَمع أموات بِقَبِرٍ سضرورة) أي: يجوز أن يجمع في القبر الواحد ميتان 
فأكثر للضرورة. 

(وولي الْقبلةالأَْضََ) أي: إذا جمعوا في قبر فيجعل الأفضل مما يلي القبلة. (أوْبصَلاَة) 
هذا معطوف على قوله: (وَجَمعْأموَاتِبِقبِرٍ), أي: أو جمعهم بصلاة يعني: فيجوز. 

(يَلي الإمَام) أي: ني الصلاة (رَجُلفَطفلَ) أي: حر ثم طفل. (فَعبْدَ فقَصي فَخُنْنَى 
كَذَلِكَ) كذلك راجع إلى الثلاثة» وهم العبيد والخصيان والخناثى أي: أن هذه الأشياء 
إذا اجتمعت جعلت على هذا الترتيب» ويكون رجال كل صنف الأحرار مقدمون 


)١(‏ (وتَقَلٌ ون مِنْ بَدْو) حاصل ما في "النوادر" في ذلك عن ابن حبيب: لا بأس بحمله 
من البادية للحاضرة» ومن موضع لآخر؛ مات سعيد بن زيد وسعد بن أبِي وقاص 
بالعقيق فحملا للمدينة. ورواه ابن وهب. وروى علي: لا بأس به للمصر إن قرب. 
انتهى» و1 يزد ابن عرفة عَلَيْهِ فتأمل معه الإغياء في عبارة المصنف. [شفاء الغليل: 
١/؟‏ 56 )]. 

(؟) قال الدردير في الشرح الكبير: 7١/١‏ : (كدّى) بِالْقَضْر... لِأنّ ما كَانَ برَفْع 
صونت لا يشمي بكدى بِالْقَضر بل بكاء بِالْمَدٍ قال الدسوقي معقباً وََذِهِ لُق 


0 
7 


َْنَ الْمَفُصُورٍ وَالْمَعِدُودٍ هِيّ أحَدُ وكين في الل وَالْمَوْلُ لحر لا متا دِفَانِ 
وَهُوَ الذي في الْقَامُوسِ َإِرْسَالُ الذّمُوع سَوَاءٌ كَانَ بِرَفع صَوْتٍ أَوْ بِذُونِه يُقَالُ 
له بكدى وبكاء. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 


على الأطفال» والأطفال الأحرار مقدمين على البالغين الأرقاء منه. وأطفاله الأرقاء 
مقدمون على الأحرار البالغين من غيره. وكذلك على هذا الترتيبء والحاصل 
التقديم بها هو معتبر من الفضائل وهي ثلاثة: الذكورية والحرية والبلوغ, 
والنقائص مقابلاتهاء والآنوثة أخصها لأنها نقص لازم بخلاف الصغر والرق» 
والرق أخص من الصغر لأن الصغر محقق زواله مع الحياة بخلاف الرق» وهي ستة 
عشر مرتبة لأنها أربعة أصناف كل صنف له أربعة مراتب» فيقدم الرجال البالغون 
الأحرار ثم الصغار الأحرار ثم العبيد البالغون ثم العبيد الصغار ثم يقدم الخصيان 
كذلك. ثم الخنثى كذلك ثم النساء كذلك» ويقدم بالخصال الدينية فإن تساووا في 
الفضل رجح بالسن فإن تساووا أقرع إلا أن يتراضى الأولياء على الأمر. 

(وفي الصَدْف أَيْضًا الصّف) أي: ويجوزء وحاصله أن الجنائز إن كانت أصنفاً فعل بها 
م تقدم؛ وإن كانت صنفاً جاز فيها ذلك» وجاز فيها أيضاً أن يجعل صفَاًواحداًويقف 
الإمام عند أفضلهم وعن يمين المصلي الذي يليه في الفضل رجلا المفضول عند رأس 
الفاضل ومن دونه) في الفضل عن شماله رأسه عند رجل الأفضل فإن كان رابع دون هذه 
الثلاثة جعل عن يسار رأسه عند رجل الثالث في الذكرء وهل هذا مختص بالصنف الواحد 
وهو مقتضى مافي الجواهر واللخمي أو لا؟ وهو ظاهرما في البيان'؟ 

(وزارةالفتور ولاه اى#وعر د ولسين ف ذلك عد لاروك عصوض: 

(وكره: حلقَ شعره, وَقَلم ظفرِه) أي: يكره حلق شعر اميت وتقليم أظفاره. 
(وَشُويِدَعَةٌ) ممن فعله. (وَضم مُعَهُ إن فعل) أي: فإن فعل بالميت ذلك فحلق رأسه أو 
عانته أو قلم أظفاره ضم معه في أكفانه نص عليه سندء وكذلك ما سقط من 


.7 565 والبيان والتحصيل: ؟/‎ ء١150‎ 214894 /١ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


جسده من ذلك. 

(وَلا شُنْكا شروحه وَيَوْحَدٌ عَفُوهَا)”'' أي: لا يعصرها ويأخذ ما يسيل منها مما هو 

(وَرَاءَةٌ عند موته [كَتَجمِير الدذار”" هو عطف على قوله: (وَكُرِه) أي: ومما يكره 
القراءة على الميت عند موته (كَتَجْمِيرٍ الدار) أي: عند موته]!"» أما تجمير الكفن أو 
التجمير عند غسله ليزول ما هناك من الروائح فيج وز. (وَبَعدَه, وَعلَى فَبِرِو)”*' 
عطف على قوله (وَقَراءَة) عند موته أي: وما يكره القراءة على الميت بعد موته وقبل 
الدفن وعلى القبر وهو المشهور وذلك لأنّا مأمورون بتدبر القرآن وبالتفكر في 
أحوال الموتى؛ فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين, أما لو أوصى بالقراءة على قبره 


وك 0ه درفة َيُؤْحَدٌ عَفْوْعَا) معله للجلا قال الشارمساحى أئ: أزيلما 
عَلَيّهَا من الدم» والقيح مما تسهل إزالته. انتهى. : 

والعفو في اللغة: الفضلء ومنه قوله تعالى: #خذِ الْعَفْوَ4 [الأعراف: ]١94‏ أي: ما سهل 
من أموال الناس» وعفا أي: فضلء وزاد من قولهم: عفا النبت والشعر. قاله ابن 
عطية» وأنشد قول حاتم الطائي: 

خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أفضب 

(0) (وقِرَاءَةٌ عِنْدَ مَوْتِهِ كَتَجْمِيرٍ الدَارِ) كراهة القراءة والتجمير عند احتضاره هو قول 
مالك في سماع أشهب. قال ابن رشد: واستحبهم| ابن حبيبء زاد ابن يونس عنه 
استحباب الروائح الطيبة. [شفاء الغليل: /١‏ 07 ؟]. 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(:) (وَبَعْدَهُ وعَلَ قَيْرِهِ) ابن عرفة» وقبل عياض: استحباب بعض العلماء القراءة عَلّ 
القبر؛ لحديث الجريدتين وقاله الشافعي. انتهى» وني "الإحياء": لا بأس بالقراءة عل 
لفون ررق لني اننا" اقرع العو وعم نيف ناد م يكة الفوفو شماه اللي 
١ 57/١‏ ]. 


باب في الصلاة 


نفذ كالوصية بالحج للاختلاف فيهما. 

(وصياح خَلفَهًاء وشَّولَ استغفروا لها) أي: ومما يكره أيضاً الصياح خلف الجنازة 
وقول القائل استغفروا لما. (وَانُصراف عَنْهَا بلآصّلآة) أي: ومما يكره الانصراف عن 
الجنازة من غير [أن يصلي عليها]”"» (أوَ بلا إذن إن لم يُطُونُوا) أي: ومما 
يكره الانصراف عن الجنازة إذا صحبها بعد الصلاة عليها بلا إذن أهل 
اميت قبل أن توارىء إلا أن يطول ذلك فينصرف قبل الإذن. (وَحَمَلهًا بلا 
وَضُوء)”' أي: أنه يكره حملها بلا وضوءء ويريد: إذا فعل ذلك لينصر ف إذا 
بلغت. (وَإِدْخَاله بمسجد) أي: ومما يكره أن يدخل الميت في المسجد. 
(والصلآةٌ عليه فيه) أي: ومما يكره الصلاة على الجنازة في المسجد ولو كان 
الميت خارج المسجد. (وَتَكْرَارَهَا) أي: ومما يكره تكرار الصلاة على الميت. 
(وَتَفْسِيلَ جِذُب)[9 /١‏ أ] أي'": ومما يكره لمن عليه جنابة أن يغسل الميت. 
(كسقط. وَتَحنِيطه , وتسميثه, [وصَلاَةٌ عليه , وده بدار) التشبيه لإفادة الحكم من 
قوله: (وَتَفسِيل جذب)أي: ى] يكره تغسيل السقط”' وتحنيطه وتسميته]””' والصلاة 
عليه ودفنه في الدور. 


00 صااة 

(؟) (وَحَمَلَهًا بلا وُضْوءِ) كذا في ساع ابن القاسم. ابن رشد: إنم| كرهه لأنه يحمل ولا 
يصلٍء ولو علم أنه يجد في موضع الجنازة ما يتوضاً به [إيكره له حملها عَلَ غير 
وضوء. [شفاء الغليل: 5/١‏ 5؟]. 

(9) في (ح١):‏ قوله . 

(5) السقط: الولد يطرح قبل تمامه» وفيه ثلاث لغات سقط وسّقط وسُقط بكسر السين 
وفتحها وضمها: والقاف في ذلك كله ساكنة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبّي» ص: 3 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بجرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وَنِيس عيبا بخلاف الكبير)”'' أي: فإن دفن السقط في الدار لا يكون عيباً يوجب 
الرد إذا بيعت» وأما الكبير فلا إشكال أن دفنه في الدار عيب فيها. (لاحائض) مقابل 
لقوله: (تَفْسِيلَ جُنْبِ) أي: بخلاف الحائض أي: فإنه لا يكره أن تغسل الميت. 

(وَصَََةُفاضٍ مَلَى بذعي أَومُظهِركبيرة) أي : يكره ذلك ليرتدع من هو بمثابته من 
بدعته أو إظهار ما هو عليه من الكبائر. (وَالإمَامِ عَلَى من حَدَهُالْقَثْلْ) أي: وكذا يكره 
للإمام الصلاة على من حده القتل» واحترز بقوله: (مَنْ حَهُالَْقْل). ما إذالم يكن 
ذلك كالقاذف والزاني البكر إذا أقام عليهم! الحد فاتا من ذلك فإنه يصلي عليههم|. 
(بقَود) أي: بأن يكون قد قتل غيره قتلا يوجب القود وهو القصاص فإذا حكم 
الإمام بقتله فلا يصلى عليه. 

(أَوْحَد) أي: كقتل الزاني أو السابّ أو تارك الصلاة ويصلي عليهما الناس دون 
الإمام. 

(وَإن تَولآهُ النّاس دُونَه) أي : دون الإمام. (وإنْمَاتَ فَبْلَهُ َتَرَده) فإن افق 
وجب عليه القتل قبل أن يقيم الإمام عليه الحد أو القصاصء فتردد الأشياخ في 


(1) (وَلَيْسَ عَيْبا) أي: ليس دفن السقط في الدار عيباً يها وكذا نصّ عَلَيْهِ ابن يونس عن ابن 
سحنون عن مالكُء قال: لأن السقط ليس له حرمة الموتى؛ إذ لا يصل عَلَيُه ولايورث» 
أكره ذلك. قال ابن سحنون: والقياس جوز الانتفاع به لحواز بيعه. 

وفي "التوضيح" القَوْلانٍ في كونه عيباً حكاهما ابن بشير» والمنصوص لالك: ليس بعيب. 
انتهى. وهو صحيح., ول ينقل ابن عرفة القولين إلا من طريق ابن بشيرء وكذلك هما 
في كتاب "التنبيه" لابن بشير» من غير تنبيه عَلَ نص ولا تخريجء إلآ أنه قال: (وهما 
منزلان عَل الخلاف الذي في جواز دفنه في الدور» ففي قول بعضهم: في كلام 
المصنف نظر. نظر. [شفاء الغليل: /١‏ 55١؟].‏ 


باب في الصلاة 


صلاة الإمام عليه وعدم صلاته» فذهب اللخمي ! إلا أن الإمام وأهل الفضل 
والخير لا يصلون عليه ليكون ردعاً لغيره من الأحياء» ونص أبو عمران”'' على أن 
الإمام يصلي عليه. (وَتَكْفِينَ بحَرِيرٍ)”'' أي: ومما يكره التكفين [في ثياب الحرير. (أَو 
نَجِس) وكذلك يكره التكفين في الثوب النجس. (وَكَأَخْضَرَء وَمعَصَفَرِ) أي: ومما يكره 
التكفين]! " بكأخضر ونحو الأخضر الأزرق والأسود. (أمَكَن غِيرهُ) هو شرط في 
الكراهة في الجميع» [وأما إن لم يمكن]”'' فيجوز جميع ذلك. (وَزْيَادة رَجلٍ على 
خمْسة)”' أي: يكره أن يزاد الرجل في كفنه على خمسة أثواب. (وَاجُتماع نساءِ لبكَى 
وإنسرا) أي: يكره اجتماع النساء لذلك لأنه مؤد إلى رفع أصواتهن وإلى النياحة 
الممنوعة. (وَتَكْبِيرنَهش, وَفْرَشْهُ بحَرِيرٍ) أي: يكره إعظام النعش وأن يفرش فيه قطيفة 
حرير أو قطيفة حمراء. (وإنْبَامَه بِنَارِ) أي: يكره أن يتبع اميت بنار كمجمرة 
ونحوها . (ونداء به بمسجد أوبابه) أي: وكذا يكره أن ينادى بالمييت في المسجد أو 
على بابه: ألا إن فلانا قد مات . (لأبكعاق بِصَوْت حَفي) أي: فلا يكرهذلك. (وقيام 
لهَا)”'' أي: للميت عند المرور به وهو مكروه. (وَتَطيينَ فَبِرِأوتَبِييضه) أي: وكذا 


)١(‏ في (ح١):‏ ابن عمران. 

(1) لوكين بحَرِير) . اللخمي : وجنسه الكتان والقطنء وف "النوادر" عن ابن حبييب: 
ما جاز في حياته. ابن عرفة: فيدخل الصوف. [شفاء الغليل: /١‏ 014؟]. 

(3) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (وَزِيَادةُ وَجُلٍ عَللَ عَمْسَةِ) أر من صرّح بكراهته. و اخز هق اقوك اها سوب حب 
ِل مالك خمسة أثواب. لا يلزم. [شفاء الغليل: /١‏ 56؟]. 

(5) (وقِيَامٌ لها) تصريح بكراهة القيام للجنازة وظاهره مُطْلَقَا والذي لابن رشد في سماع 

أحدها: من كان جالسا فمرّت به أن يقوم حتى تخلفه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


يكره تطيين القبر أو تببيضه''". (وَبِنَاء عليه أو تَحْوِيرٌ ون بوهي به حرم, وَجَازَ للتَميِيزِ) 

انارو ال تماق ل أذ النايعلن القن هل ثالانة ة أقسام: 
مكروه: وهو ما إذا كان البناء لغير المباهاة ولم يقصد به التمييز» ومثله التحويز. 
وحرام: وهو إذا ما قصد به المباهاة والتفاخر. 
ل 
(تعجر أو مشبة بلانه 0 000 

اا ا ل ام 

والثاني: من اتبع جنازة أن لا يجلس حتى توضع. 

والثالث: من سبق الجنازة إِلّ المقبرة فقعد ينتظرها أن يقوم إِذَا رآها حتى توضعء ثم نسخ 
ذلك كله بها روي أن رسول الله لله كان يقوم للجنازة ثم جلس وأمرهم بالجلوس. 
وروي أنه فعل ذلك مرة» وكان يتشبه بأهل الكتاب» فلا نبي انتهى» وأما القيام عل 
الجنازة حتى تُدفن فلا بأس به» والقول بنسخه ليس بصحيحء وقد فعله علي بن أبي 
طالبء وقال: قليل لأخينا قيامنا عَلَ قبره» وقال ابن حبيب: إنها نسخ من القيام في 
الجنائز الوجوب» فمن جلس ففي سعة» ومن قام فمأجور. انتهى. 

ففهم هنا ابن عرفة في حكم القيام قولين: أحدهما أن وجوبه. نسخ للإباحة» وهو ظاهر 
المذهب. والثاني: أنه نسخ للندب» وهو قول ابن حبيبء وعَلَ هذا فلا كراهة» وهو 
ظاهر كلام غير واحدء ولعل المصنف استروح الكراهة من قوله: فلم مهي عنه اكيت 
انتهى» أو مما في "النوادر" عن علي بن زياد: أن الذي أخذ به مالك أن يجلس ولا 
يقوم» وهو أحبٌ إِل. . فرع: : كره في سماع ابن القاسم أن يت يتبع الرجل الجنازة حاسراً 
بغير رداء» ابن رشد: ومن هذا المعنى ما يفعل عندنا من تبييض الولي عَلَ وليّه. ابن 
عرفة: ونحوه عندنا تسويده. [شفاء الغليل: /١‏ 75660]. 

)١(‏ في (م): تجصيصه. 

(0) في (ح١):‏ التحويز. 


باب في الصلاة 


(وَلاَيُفَسْلَ هيد معتَرّك ققَط) أخرج بقوله: (فَقَط) شهيد غير المعترك فإنه يغسل 
ويصل عليه وهم تسعة؛ المطعونء والغريق» وصاحب ذات الجنب”'"» والمبطون» 
والحريق» وذو الهدم» والغريب والمرأة هوت بجمع. واختلف في معنى تمهوت 
بجمع؛ فقيل: بالنفاسء ابن عبد البر: وهو الأشهر عند الأكثر وقيل: بالحمل» 
وقيل: البكر تموت بالجاع» وقيل: تموت حاجة بمزدلفة» والمعترك موضع القتال» 
وعلم من قول المصنف: (ولأَيُفسَلَ) أنه لا يصلى عليه لما نص عليه أول الباب بقوله: 
(وَتَلارَمَا). (ولَوببلّد الإسلام) أي: لا يغسل ولو قتله العدو في بلاد الإسلام. 

(أوْلَمِيْقَاتلَ) أي: لا يغسل وظاهر كلامه ولو كان نائياً هو كذلك على الأصح. 

(وَن أَجَنَب) أي: أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنباً وهو في "النوادر" عن 
أحنيف :وعين :ا لللكه واقا ل اعودو 13 يم عضا علية" قي :زوالا ول كتنر 
الأقربء وإليه أشار بقوله: (عَلَى الأحسن). (لا إن رفع حياً ون أَنْفدَت مَقَاتلُه) أي: 
فإن رفع من المعترك حي ثم مات فإنه لا يكون له حكم الشهيد بل يغسل ويصلى 
عليه» وكذا إن رفع حيّاً منفوذ المقاتل وحبي حياة بينة كاليوم وشبهه فإنه يغسل 
ويصل عليه» وأما إذا لم يحي حياة بيئة بعد إنفاذ مقاتله؛ ول يبق فيه إلا ما يكون من 
غمرة الموت» ولم يأكل ولم يشرب فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه وإليه أشاربقوله: 
(إلاَالْمَفْمُور). 

(ودفنَ بشيابه إن سَتَرَثْهُ . والأزِيدَ) أي: ودفن شهيد المعترك بثيابه دون كفن وهذا 
)١(‏ ذات الجنب: قرحة أو قروح تصيب الإنسان داخل جنبه ثم تفتح ويسكن الوجع 

وذلك وقت الهلاك ومن علاماتها الوجع تحت الأضلاع وضيق النفس مع ملازمة 


الحمى والسعال وهي في النساء أكثر. انظر: عون المعبود: 8/ 7707. 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 2577/١‏ ولم أقف على قول عبد الملك. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
بشرط أن تستره وإلا فيزاد ما يستره. (بِحُف وَقَنْسُوَةومنْطَقَة فَلَثْمَنُهَا) الباء في 
(غف) للمصاحة كاه ف (يشيّابه) أي : ودقن خف رفلنسرة ومتلقنة قليل: 
الثمن» قال في "العتبية": ولا تنزع عنه المنطقة إلا أن يكون لما خطب”'" ابن 
القاسم: ولا ينزع عنه الخاتم إلا أن يكون نفيس الفص»ء وهو معنى قوله: (وخاتم 
شَلَفصه””") أي: قل ثمن فصه أي: فإنه لا ينزع» أما إن كان بفص ثمين فإنه ينزع, 
والمشهور أن الدرع من السلاح والسلاح ينزع اتفاقاء وإليه أشار بقوله: (لأدرع 
وسلآح). (وَلآدُونَ الْجلَ) هذا معطوف على قوله: (ولأَيفَسَلْقَهِيد) أي: ولا يغسل دون 
الجل إذا لم يوجد من جسد ا ميت إلا ذاك. (وَلامَحَكُوم بعْفْرِه) /٠١[‏ أ]أي: ولا يغسل 
من هو محكوم بكفره صغيراً كان أو كبيراًك| إذا اشتراه من العدو أو وقع في سهم من 
المغنم فرات. (وَإنَ صَفيراًارَْدَ) أي: عن الإسلام وكان ولد مسلم فإنه أيضاً محكوم 
بكفره ولا يصلى عليه؛ قال في المدونة: ومن ارتد قبل البلوغ لم تؤكل ذبيحته ولا 
يصلى عليه ". (أُونَوَى به سَابِيه الإسلام, إن أَنْيْسَلم) أي: فلا يغسل ولا يصل عليه إلا 
أن يسلم وهو كقوله في "المدونة": ومن اشترى صغيرا من العدو أو وقع في سهمه 
وفي معناه أو سباه فيات صغيرا لا يصلى عليه أو نوى به مشتريه الإسلام إلا أن يجيب 
إلى الإسلام بأمر يعرف, وهذا إذا كان كبيرا يعرف ما أجاب إليه' . انتهى. 
قالوا: والمراد بالكبير المميز كان معه أحد أبويه أم لا صار في سهمه أو اشتراه أو 
توالد عنده من عبيده. (كَأن أسَم ونَفَرَمِن أبَويّه) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (إلأَأن 


(5) لطر الببانوالتحصيل 17 

(5) يجوز في فاءها الفتح والكسر. انظر: لسان العرب: 1 15. 
(9) انظر: المدونة: »50577/١‏ وتهبذيب المدونة: 7/1١‏ 9؟7. 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: .”:782/1١‏ 


باب في الصلاة 


يُسلم) أي: فإنه يغسل ويصلى عليه كا لو أسلم صغيراً من أولاد الكفارو”" نفر 
من أبويه ومات فإنه يغسل ويصل عليه. (وإن اخْتَلَطُوا عُسَلوا وَكفَنُوا, وميزَالمسلم 
بالنيّة في الصّلاة) أي: فإن اختلط المسلمون مع الكفار ولم يعرفوا فليغسلوا ويصلى 
عليهم أجمع وينوي بصلاته الىلمين منهم. (ولأسقط َم يَستَهل) ولا يغسل سقط م 
يستهل ولا يصلى عليه» وكرر هذا الفرع ليرتب عليه ما بعده من فروعه. (وَلَوتَحَركَ 
أوعطسء أوبَال, أورضع)'" أي: أن ذلك لا يكون دليلاً على الحياة ولا يحكم له 
بحكم الحي إلا إذا استهل صارخاً. (إلأأنْ سَتَحَقَقَالْحَيَاةُ أي: بأن يرضع رضاعاً 
محققاً أو يحيا حياة معلومة بطول المكث فيكون كالصراخ. 

(وعُسل مه . ولف بخرشّة. وووري) أي: وغسل دم السقط ولف بخرقة ولا 


يحنط وووري. 


)١(‏ في (ح١):‏ أو. 

1 (ولَوْ تحَرَّكَ أو عَطَسٌء أَوْ بَالَء أؤرَضَعًَ) في "التوضيح": المشهور عن مالك أنه إِذَا 
تحرّك أو عطس أو رضع لا يحكم له بالحياة. ابن حبيب: ولو أقام يتنفس يوماء ويفتح 
عينيه ما 1 يسمع له صوتء وفيه نظرء وأشكل من ذلك قول يحيي بن عمر: إِذَا أقام 
عشرين يوماً أو أكثر» وآايصرخ ثم مات فلا يغسّل ولا يصل عَلَيْههِ لآن الميت يتغير في 
أقل من ذلك. ويسير الحركة لا يعتبر اتفاقاء وكثير الرضاع يعتبر اتفاقا. وقطع المازري 
بأن الرضاع لا يكون إلآّ من حيّء وأنكره غيره. ابن الماجشون: والبول لا يدل عَلٌ 
حياة؛ لاحتمال أن يكون من استرخاء. انتهى. وقال ابن عبد السلام: ينبغي أن لا يلحق 
العطاس بالرضاع اليسير؛ لأن العطاس يرجع إِلّ حركة» وهو خروج هواء محتقن. 
والرضاع وإن قل معه ضربٌ من التمييز» وذلك مستلزم قطعاً للحياة» وكذا قبل ابن 
عرفة قول المازري» وإلغاء الرضاع تشكيك في الضروريات» وقطع بأن البول لغوء 
وزاد عن اللخمي وعبد الحق عن عبد الوهّاب: أن طول المكث كالاستهلال: خلاف 
ما حكى ابن حارث عن يحيي بن عمر. [شفاء الغليل: /١‏ 01 7]. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختص 


(وَلاَيُصَلّى على هَبْرِء إِلأأنَيدقْنَ بقَيْرِهَا) أي: بغير صلاة. (وَلاَغَائب) أي: ولا 
يصلى على الغائب الميت وهو المذهب. (وَلأتُكَرِرُ) أي: إذا صلى على الميت فلا 
تكرر الصلاة عليه وإن لم يقبر» وكلامه أولا فيمن قبر. (والأولسى بالصلاة وَصي 
رجي خَيْرَه) يعني: إذا أوصى الميت أن يصلي عليه إمامٌ فالوصي أولى إن كان من 
ترجى بركة دعائه. (ثم الحَديفة) أي: فيقدم على الأولياء لقوله اكونة: «لا 
يؤمن أحدكم بسلطانه”". (لافْرْعْهُ, إلأمْع اشخطبّة) أي: أن نائب الخليفة إذا 
حضر مع الولي فإنه لا يقدم على الولي إلا أن يكون صاحب الخطبة. (ثم أشْرَب 
العصبة) أي: فإن لم يوجد المخليفة ولا نائبه الذي له الخطبة قدم الأقرب من 
عصبة الميت فالأقرب على ترتبب الولاية في التكاح. (وَأَفْضلَ ولي, وَلَووَلِيَ 
امرأة) أي: والأولى بالصلاة أفضل ولي يعني: إذا تعددواء وهو يشمل ما إذا 
اتحدت الجنازة أو تعددت بدليل قوله: (وَنوولسي امرآة), وهوالمنقول عن مالك 
أنه إذا اجتمعت جنازة رجل وامرأة وكان ولي المرأة أفضل أنه يقدم على ولي 
الرجل المفضولء أما إذا كان ولي الذكر أفضل فلا خلاف في تقديمه. (وَصلى 
النْسَاء دفعة) أي: إذا لم يكن ثم من يصلىي على الميت إلا نساء صلين عليه أفذاذاً 
واختلف هل يصلين دفعة» واستظهره الشيخ؛ ولمذا اقتصر عليه أو يصلين 
واخدة تعد وانطذة وام ساح إن الاي" وهةا قا (وصحح ترتبهن): 


2554/١ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة»‎ )١( 
برقم (577). ولفظه: «... وَلاَيَؤْمنَّ الرَّجُل الرَّجُلَ فى سَلْطَانِه وَلابَفْعْدُ فى بَبيِهِ عل‎ 
تَكْرمَيه إلا بإِذنوا.‎ 

إفه انظر: 50 الأمهات. ص: 4187 وعبارته: (وإذاً يكن إلا نِسَاءٌ صَلَينَ أْدَاذاً 


000 


عَلَ اصح واد كك و2 الأصَحٌّ). 


باب في الصلاة 


(وَالْقَبْرَ حبس) أي: أن الميت إذا دفن صار قبره حبساً فلا يباع و (لايُمَشَى عَلْيه) 
ولا يتصرف فيه بوجه غير الدفنء (وَلايُنْبَشُ مَادَامَ به). إلا إذا كان القبر أو 
: راع سر را رن رح مم لبن لقدرووبرالبية اسار 

00 111111111 بملكه ) الباء بمعنى 
في» أي: وإلا أن يشح رب قبر حفر في ملكه. 

(وَإنَ كَانَ بِمَا يَمَلكُ فيه الدَفْنَ بْقَس) أي: فإن كان القبر المتعدى بالدفن فيه 
كائناً بها يملك فيه الدفن أي: في موضع محبس لا يملك فيه إلا الدفن خاصة 
فإن الميت يبقى ولا ينبشء وفيا يلزم في ذلك أربعة أقوال: الأول -وعليه 
اقتصر الشيخ -: يلزم المتعدي قيمة الحفر وهو أصل المذهبء وإليه أشار بقوله: 
(وَعَلَيْهِم قِيمَتُهُ)”". 

(وَأَلهُ انحن وَحَرسَ) أي : وأقل القبر ما منع رائحة الميت وحرسه من السباع. 

(وبقرَعَنْمَالٍ كر البتقرعبارة عن شق الجوف. ومعنى كلامه أن من ابتلع مالاً 
ثم مات فإنه ينظر فيه» فإن كان مالآ كثيراً شق عنه وأخرج وإلا فلاء وسواء كان 
المال له أو لغيره» واختلف في حد يسيره» فقيل: هو دون ما فيه الزكاة» وقيل: دون 
ربع دينار ولولم يشهد بالمال الذي في بطنه إلا شاهد واحدء فأجراه أبو عمران على 
الخلاف في القصاص بالشاهد مع اليمين ابن يونس: والصواب البقر لآنه ايقل 
نبى عن إضاعة المال' "» وإليه أشار بقوله: (وَلوبِشَاهد وَيَمِينِ). (لأَعن جَنين) أي: 
)١(‏ الثاني: أن عليهم حفر قبر آخر مثله. الثالث: أن عليهم الأقل منهماء الرابع: أن عليهم 


الأكثر. ا ل ل ل ل 
اه :لما أخرجه الشيخان عَنْ الْمُغِيرَة بن شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ لنب علله : (إنَّاللَّهَ حرم 


ا و > 


عَليْكم عُقُوقَ الْأَمّهَاتٍ وَوَأََ لْبََاتِ وَمتَعاَوَهَاتٍه وَكَرَِ لَكّمْ قِبِلَ وَكَالَ وَكدْرَة 


شرح بجرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فإنه لا يبقر بطن الحامل عنه إذا ماتت وهو المشهور. (وَنَُؤْولَتَ أيضاً على الْبَقرإن 
رجي) أي : وتؤولت المدونة أيضاً على جواز بقر بطن الحامل عن الحثين إذا 
رجيت حياته". 

(وإن شُدِرِعَلَى إِخَرَاجِه منْمحَلَه فهل) هكذا قال مالك في المبسوطء اللخمي وهو 
مالا يستطاع. (والنّصُمَدَمُ جَوا ْله لِمُضْطَر) أي: أن اللدصوص في المذهب أن 
المضطر لا يأكل من ميتة الآدمي شيئا وقيل: يأكل ابن عبد السلام: وهو الظاهرء 
وإليه أشار بقوله: (وصحح أكله أيضاً). 


0 ا 0 0 ه 0 ه ع صر مم ا م ص 2 5 ١‏ 
(ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم, ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم) 


السُوَّالِإِقِّ اعَةَ الَْمَالِ» أخرجه البخاري, كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر 
والغليس: باب ما ينهى عن إضاعة المال:858/7, برقم )5١11//(‏ واللفظ له 
وأخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة...: 
؟// ٠15٠‏ برقم (0917). 

() لفظ المدونة: (ولا يبقر عل الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها). انظر: 
المدونة: /١‏ 187. 

(0) (وَدِدَتْ مُشْرِكَةُ ملَتْ مِنْ مُسْلِم بمَفَبرتهمُ) مراده بالمشركة: الكافرة. سواءً كانت 
مباحة الوطءء وهي الكتابية؛ أو كانت غير مباحة الوطء. كالوثنية إِذّا أسلم واطئها 
بعدما أحبلهاء فلو قال: كافرة لحرر العبارة. قال ابن عرفة: ونقل ابن غلاب عن 
المذهب: تدفن بطرف مقبرة المسلمين» وهمٌ. انتهى. 

فإن قلت: إن) يلٍ دفنها أهل دينها بمقبرتهم. كما صرّح به في "النوادر" وغيرها فم| فائدة 
قول المصنف: (ولا تستقبل قبلتنا ولا قبلتهم)؟ وإنما وقع هذا في "المدوّنة" عن ربيعة 
في المسلم يواري أباه الكافر. قلت: كأنه احترز به من قول بعض العلماء: يجعل 
ظهرها إِلّ القبلة؛ لآن وجه الجنين إِلّ ظهرهاء عَلَ أن في التعبير عن هذا المقصد بهذه 
العبارة بعد. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 7/١‏ 508]. 


باب في الصلاة 


هو كذلك 7١1‏ أ] ففي المدونة: وإذا مات كافر بين مسلمين لا كافر معهم 
كفنوه بشىء وواروه؛ وقال الليث وربيعة: ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهه” 
انتهى. ونص ابن حبيب أنه إذا ماتت ذمية حامل من مسلم أنها تدفن مع أهل 
دينهاء قال: وإنم| ولدها عضو منها حتى يزايلها نقله ابن يونسء وإنا لم نستقبل 
به قبلتنا لأنه ليس من أهلهاء ولا قبلتهم لأنا لا نعظمها. (وَرمِي مُيْتَالْبْحْرِ به 
مَكَفَناً) أي: أن من مات بالبحر يغسل ويكفن ويصلى عليه وإن طمع في إدراك 
البر قبل تغيره انتظر به البر ليدفن؛ وأما إن كان البر بعيداً أو خافوا عليه التغير 
فإنه يرمى في البحر مستقبل القبلة منحرفاً على شقه الأيمن» قال ابن حبيب: 
وتشد عليه أكفانه» قال ابن القاسم وأصبغ: ولا يثقل رجلاه بشيء ليغرق لأنه 
ربا ألقاه البحر إلى البر فيدفن» قال سحنون: يثقل بشيء إن قدرء فلو ألقاه 
البحر إلى البر فحق على من وجده أن يدذنه. (ولا يُعَدَب ببْكَاءٍ نم يُوص به) أي: 
أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه إلا إذا أوصى بذلك بأن قال: إذا مت فابكوا 
علي... ونحو ذلك. 

(وَلاَ ترك مُسلم لوليه الكَافرٍ) أي: إذا مات مسلم فلا يوكل إلى وليه الكافر في 
شيء من أموره في غسله ولا غيره» وأما سيره معه ودعاؤه له فلا نمنعه منه. (ولا 
عسل مُسلم أباًكافراً) نحوه في المدونة”" وليس الأب بشرطء بل وكذلك ابنه وأخاه 


.88 6 7 4" /١ وتهذيب المدونة:‎ 2351/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: المدونة: /١‏ 3551» وتهذيب المدونة: /١‏ ”7”57. ولفظ المدونة: (قال مالك: لا 
يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافراًء ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يمحشى أن 
يضيع فيواريه). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وسائر قرابته. 

(ولا يدخله شَبره إلا أن يضيع) أي: لا يوجد من يتولى أمره من أهل دينه. 
صَالحاً) أي: أن الصلاة على الجنازة أحب إلى مالك من صلاة النافلة والجلوس 
بالمساجد بشرطين: 

الأول: أن يقوم بالجنازة غيره لأنها إذا لم يقم مها غيره تعينت عليه حينئذ. 

الثاني: أن يكون ممن له حق جوار أو ترجى بركته لصلاحه. 


0 نا 


باب في الزكاة 


باب في الزكاة 

(تَجِب زَكَاةُ نصّاب اللّهم) الزكاة في اللغة: النمو والزيادة» وفي الشرع: عبارة 
عن مال مخحصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدراً محصوصاً في زمن 
لمخصوص يصرف في جهات مخحصوصة.؛ وهي واجبة بالكتاب والسنة 
والإجماع» وتجب بخمسة شروط: الإسلام» والحرية» وملك النصاب» ومرور 
الحول فيهم| لا يخرج من اللأرض» ومجيء الساعي في الماشية» وعدم الدين في 
العين. والمأخوذ منه الزكاة ثلاثة أنواع: ماشية» وحرث,ء وعين. (نصاب): 
احترز به ما إذا كان عنده دون النصاب فإنه لا يخاطب بزكاته. (الَلّهم): أراد 


به الإبل والبقر والغنم' ". 


)١(‏ قلت: قد فسر الحبي كلث بعض الألفاظ الخاصة بزكاة النعم» قال ككتالثة: ولد الناقة أول 
ما يتتج يقال له: ربع وجمعه رباع فإذا اشتد شيئًا قيل له: شبع والجمع هباع» فإذا اشتد قيل 
له فصيل» فإذا اشتد قيل له خوار وذلك تام السنة» فإذا جاء في الثانية قيل له ابن ممحاض 
[لأنه حين فصل عن أمه الحقت أمه بالمخاض] فإذا دخل في الثالثة قيل له: ابن لبون لأن 
أمه ترضع غيره فهي ذات لبنء فإذا دخل في الرابعة فهو حق والأنثى حقة لأنه يستحق 
أن يحمل عليه؛ فإذا دخل في الخامسة قيل له: جذع. فإذا دخل في السادسة قيل له ثنيٌ 
فإذا دخل في السابعة قيل له رباع» فإذا دخل في الثامنة قيل له سديس وسدس في الجمع» 
فإذا دخل في التاسعة قيل له بازل» فإذا دخل في العاشرة قيل له: مخلف. فإذا دخل في 
إحدى عشرة سنة قيل له بازل عام» فإذا دخل في اثنتي عشرة سنة قيل له بازل عامين» 
كلما زاد على ذلك من السنين سنة إلى تلك الزيادة تقول بازل ثلاث عشرة سنة» بازل 
أربع عشرة سنة. تقول كذلك ما زاد حتى إذا هرم قيل له عود وهو آخر أسمائه. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: /1”. 

وولد البقرة حين تضعه ذكرًا كان أو أنثى عجل وعجول والأنثشى عجلة وعجولة. فإذا 
تمت له سنة قيل له: تبيع» فإذا تمت له سنتان قيل له جذع., فإذا تمت له ثلاث قيل له 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(سملك) الباء للسببية فلا يجب في غير المملوك كالمال المخصوب بالنسبة 
للغاصب والمودع والملتقط بالنسبة إلى الحافظ . (وَحَولِ) ظاهر. (كمَلاا'') أي: الملمك 
والحول؛ فلا يجب في ملك غير كامل كالعبد» إذ لسيده في كل وقت انتزاعه؛ ولا 
فيها حال عليه بعض حول؛ بل لا بد من حول كامل. (وإن مُعلُوفَة وَعَاملَة) مبالغة في 
النعم المأخوذ منها الزكاة. (وَتَقَاجاً) أي: تؤخذ عنها الزكاة كانت وحدها أومع 
الأمهات لقوله في المدونة: وإذا كانت الغنم سخالاً أو كانت البقر عجاجيل كلها 
والإبل فصلاناً كلها وفي عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة كلف ربها أن 
يشتري ما يجزئه'". (لأمنهَا ومن الوحش) أي: كان النتاج متولداً من النعم والوحشء 
وصورته أن يضرب فحول الظباء في إناث المعز» أو العكسء أو البقر فإنه لا يجب 
في| يتولد منها زكاة. (وَصَمَتالْفَائدةٌلَهُ, وإن هَل حوله بِيَوم) الضمير المجرور باللام 
عائد على النصاب أي: إذا أفاد ماشية بشراء أو هبة أو غيرهماء وكان عنده نصاب 
فإنها تضم له" " وتزكى لحوله وإن كان إنما أفادها قبل حول ذلك النصاب بيوم 
واحدء وهذا بخلاف فائدة العين فإنها إن صادفت نصاباً قبلها استقبل بها حولاً 
وبقي كل مال على حوله. (لأَلأشّلَ) مقابل لقوله: (وَضْمَتَالْفَائِدَةُنَه) أي: لا إن 
كانت الماشية التي عنده أقل من نصاب فإن الفائدة لا تضم إليه وإنما يستقبل 


ثنيّ فإذا تمت له أربع سنين قيل له رباع فإذا تمت له خمس سنين قيل له سديس ولا 
إلا ذلك. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجبّي» ص: 37”. 

)١(‏ قوله (كْمَلا) بفتح الميم على الأفصح فيه ىا أشار لذلك الشيخ عليش. انظر: منح 
الجليل: ؟"/ 5. 

() انظر: المدونة: :5 وتهذيب المدونة: 66/١‏ :. 

(*) في (م): إليه. 


باب في الزكاة 
بالجميع حولاً كالعين. 

(الإيل في كُلَ حَمْسِ ضَائقَةٌ) أي: أن الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمساً فإذا بلغتها 
كان فيها شاة من الضأنء و(ضَائِتَةُ) بتقديم الياء على النون مهموز ممدود. 

(إن نَم يكُنَ جل عَنَمالْبَلْد اله أي: إن م يكن جل غنم البلد المعز فإنم| عليه 
ضائنة''' سواء كان غنمه ضأناً أو معز وإليه أشار بقوله: (وَإنْ خَالَفَنُه) ومفهوم 
الشرط إن كان جل غنم البلد المعز تؤخذ المعز وهو كذلك إن كان غنمه معزاً اتفاقاء 
وكذا إن كان غنمه ضأناً على المشهور اعتباراً بجل غنم البلد. (وَالأصّح إِجِرَاء بعيرِ) 
أي: إذا أخرجه عن خمسة أبعرة بدلاً من الشاة الواجبة. (إنى حَمْس وَعشرِين, فبنَت 
مَخَاضٍ) هذا متعلق بقوله: (في كُل خَمْس) يعني أن وجوب شاة في كل خمس من 
الإبل ينتهي إلى خمس وعشرين فلا يخرج حينئذ إلا الوبل» ففي الخمس والعشرين 
بنت مخاض. (فإن لم تكن له) حالة كونها (سليمة فابن لبون)'"". الشيخ: وقلت: 
بيده داو ناد وجاله رج ع م ىز في #السدم. 


(وفي ست وَلاشينَ بت لبون وَست وَأبَعِينَ حفّة. وإحدى وَستّينَ جَدَعه, وست وسَبْعِينَ ْنَا 


)١(‏ الضائنة: حين تضعه أمه ذكراً كان أو أنثى سخلة وجمعها سخال ومهمة وجمعها بهيم. 
فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف ورخاء والأنشى خروفة 
ورخلة هكذا فإذا تمت له سنة قيل له كبش والأنثى نعجة. فإذا تمت له سنتان قيل له 
جذع وللأنثى جذعة فإذا تمت له ثلاث سنين قيل له ثنيّ» فإذا تمت له أربع سنين قيل 
رباع» فإذا تمت له خمس سنوات قيل له سديس ولا يقال له سدس كما قيل في ولد 
الناقة فإذا تمت له ست سنين قيل له: صالغ لا اسم له بعد ذلك. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة: للجَبِّيء ص: 78. 

(؟) إن "تكد لَهُ سَلِيمَةٌ قَابْنُ َبُونِ) احترز بالسليمة من المعيبة. [شفاء الغليل: 
1/١‏ ]. 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختجن 


بون . وإحدى وتسعينَ حمَّتَانِء ومَانَة وإخدى وَعشرِين إلى تسع وعشرِينَ حصان أَونلاَتْبنَات 
لَبُونِء الخيَارُلاساعي). (وست وأربِعينَ) أي: وني كل ست وأربعين ثم كذلك لآخره. 
توو حك نكرب وتعجو راطاعن ولا خخلاف أن كانه وعغرين دين وان 
مائة وثلاثين حقة وبنتي لبون. واختلف في ما بين العشرين والثلاثين من إحدى 
وعشرين إلى تمام [تسعة]!'' وعشرينء قال في المقدمات: المشهور عن مالك تخيير 
الساعي بين أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون» وقيل: حقتان» وقيل: ثلاث بنات 
لبون» وعلى المشهور من أن الساعي مخير' '' فاعلم أن القائلين بالتخيير اتفقوا على 
أنه مخير [1"/ أ] إذا وجدا أو فقداء واختلفوا إذا وجد أحدهما فقال ابن المواز””": 
بالتخيير. قال الشيخ: والأقرب خلافه للأمر بالرفق بأرباب الموائي» وإليه أشار 
بقوله: (وَتَعِينَ أحدهما منْقَرِدا). 


() في (ح١):‏ سبعة. 

(0) انظر المقدمات الممهدات: .١777/١‏ 

(؟) هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد السكندريء المعروف بابن المواز» المتوى 
سنة 779 هء: تفقه بعبد الله بن عبد الحكمء وعبد الملك بن الماجشون؛ وأصبغ بن 
الفرج» ويحيى بن بكير» وروى عن ابن القاسم وكان المعول عليه في الفتوى بمصر 
واعتزل في آخر عمره له المصنف الحافل المعروف به المنسوب إليه قال عياض: قصد 
إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصوهم في تصنيفه... لآن غيره إن قصد لجمع 
الروايات» ونقل منصوص الساعات» ومنهم من تنقل عنه الاختيارات في 
شروحات أفردهاء وجوابات لمسائل سثئل عنهاء ومنهم من كان قصده الذب عن 
المذهب فيا فيهالخلاف. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك, لعياض: 2١51/5‏ 
والديباج» لابن فرحون: »؛ وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 2١55‏ ومرآة 
الجنان» لليافعي: 7/ 195, وشذرات الذهبء لابن العماد: ”/ /11/1, والأعلامء 
للزركلي: 5/ 187. 


باب في الزكاة 


(ثُم في كُلَ عَْرِيتََيرٌاْوَاجِبْ) أي: بعد الماثة والثلاثين» مثاله: في مائة وثلاثين 
حقة وبتتا لبون» فإذا زادت عشرة أزيلت واحدة من بنات اللبون وعوض عنها حقة» 
فإذا زادت عشرة صارت الجميع حقاقاً ثم إذا زادت عشرة جعل عوض الحقاق 
بنات لبون وزيادة واحدة ففي مائة وأربعين حقتان» وبنت لبون, وفي مائة وخمسين 
ثلاث حقاق» وفي مائة وستين أربع بنات لبون» ثم كذلك. 

(وَبِْتَ الْمَحَاضٍ الموَقَيَةُ سَنَة. ثم كَلِك) أي: ثم إذا وفت سنة ثانية صارت بنت 
لبون ثم إذا وفت سنة ثالثة صارت حقة, ثم إذا وفت سنة رابعة صارت جذعة» 
قال عياض: الإبل سنة تحمل وسنة تربي» فبنت المخاض التي كمل سنها [سنة لأن 
أمها]''' حينئذ خض في بطنها الجنين أو صارت في حكم الحامل إن لم تحمل» فإذا 
كمل سنها سنتين وضعت أمه وأرضعت فهي لبون وابنها المتقدم ابن لبون فإذا 
دخل في الرابعة فهو حق والأنثى حقة لآنب| استحقا أن يحمل عليهما واستحقت 
الآنتى حأئ: لت مو 

(الْبَقَره في كل ثُلآشينَ تَّبِيع ذُوسَنَة سَنَتِيْنِء وفي أَبَعِينَ مسنَة دان ئلآث) لا خلاف في أن 
الواجب في البقر في كل ثلاثين تبيع وق سنتين وفي كل أربعين مسنّة وفت ثلاث 
سنين» وضابطه ى| تقدم في الإبل» ففي كل ستين تبيعان» فإذا زادت عشرا عوض 
عن أحدهما مسنة فإذا زادت عشراً جعلا مستتين» فإذا زادت عشراً كان الواجب 
ثلاثة أتبعة ثم كذلك. 

(ومانّة وعشرين كانتي الإيل) قد علم ما في مائتي ي الإبل مما تقدم بقوله: (وفِي كل 
حَمْسِينَ حمّةٌ وفي كُل أَربعينَ بنْتََبُونِ) فالذي فيها أربع حقاق أو مس بنات لبون وأما 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


حكم الأخذ ثالثها: إن وجدا خيّر الساعي وإلا نير رب المال. ورابعها وهو 
المشهور: يخير الساعي إن وجدا أو فقدا لا إن وجد أحدهما وفقد الآخر فإنه يمخير 
رب المال» فالمائة والعشرون من البقر كالمائتين من الإبل لإمكان عدّها بالأربعين 
والثلاثين وفيها أربعة أقوال كا في المائتين من الإبل وهو الواضح. 

(العَنَم في أَربَعِينَ شَاةَجَدَعْ أَوَجَدَعَُ) لما ورد في الحديث”". 

(جِدَءِ أوَجَدَعَةٌ) هو المشهور في أقل ما يجزئ في الزكاة من ضأن أو معزء والمراد 
بقوله: (ولومعزاً) واضح مما تقدم. (دُوسَنَّة) في الجذع من الضأن أو المعز أربعة 
أقوال: ستة أشهر وثانية» وعشرة؛ وسنة» وهو المشهور. (وفي مانة وإحدى وعشرين 
شَانَانٍ, وفي مانّتِيْن وَشَادَئُلاثْ, وفي أربعمانّة أربع. ثم لكُلَ مائّةشَاةٌ) تصوره ظاهر 
وكذا ورد في الحديث”". 

(وَلَزْمِ الوسط) أي: فلا تؤخذ كرائم الأموال كالأكولة» والفحلء والعرجاء. 
وذات اللبن لما في الصحيحين من النهي عن ذلك”"» ولاشرارها كالسخلة 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك في الموطأء كتاب الزكاة» باب صدقة الماشية: 2551//١‏ برقم 
(099) وأخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة: »497/١‏ برقم 
(2151/7» ولفظ أبي داود» عن علي ذه قال زهير أحسبه عن النبي يَله: «... وف 
العم في أَرْبَِنَ سَاء ضَاك قن يكن إِلَا بشع وَتَكَاُونَ كليس عَلَيِكَ فبها قَيْء وَسَاقَ 
صَدَقَةَ الْعَتَم..). 

(0) انظر ما أحلنا عليه في الحديث السابق. 

() إشارة إلى حديث ابن عباس كنا عن النبي عَبه أنه قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
حمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخيرهم أن الله قد فرض 
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والتيس والمعيبة وإن| يؤخذ الوسط. 

(وَلَواْفَرَه الْخيَارَأَوالشَرَارَ) مبالغة في أخذ الوسط وهو قوله في المدونة: إذا 
كانت خياراً كلها أو شراراً أن الساعي لا يأخذ منه شيئا بل يكلف ربها أنيأتي با 
يجرته وهو المشهور”"". (إلأَأنْيَرَى الساعي أَخْدَ الْمَعِيبّة - لآالصفيرة -) هو كقوله في 
المدونة: وإذا رأى الساعي أن يأخذ ذات العور أو التيس أو الهرمة أخذها إن كان 
ذلك خيرا له ولا يأخل من هذه الصغار شي" . 


عدون 


دف لاق 5-4 ام ير 2 م 0 م 5 8 
(وضم بخت" ' لعراب وجاموس” ' لبمّر. وضأن لمعز) أي: وَضم بخت لعراب 


غترعنا وقنها ونا كش رين ضانة كلها معو أو توفي وثلاقين 'قإن الساعن 


عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك 
وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

متفق عليه» أخرجه البخاري في: كتاب الزكاة. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وتردفي 
الفقراء حيث كانوا (؟/ 045). برقم »)١475(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: /١‏ ا برقم (170). 

.”ه57/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظرالمصدر السابق نفس الصفحة. 

(9) البخت: أعجمي مُعَرَّبٌ وقيل: عَرَبيّ وهي الإبل الخراسائيّة. 
قال الحبي البخت: جنس من الإبل» واحد الجواميس جاموس.ء والبّخاتي واحدها 
بختي: ويقال في الجمع بخاتي على تخفيف الياء وبحذف التنوين ويثبت في النصب 
أيضاً وهو جنس من الإبل أيضاً. انظر: لسان العربء لابن منظور: 4/7» وانظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 4 7. 

(:) الجواميس: جنس من البقر. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: 5 ". 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المختصر) 
يخير في أخذ واحدة من الضأن أو المعز. (وَإِلأفمن الأكشر”'' أي: فإن لم يتدساويا 
كعشرين ضائنة وثلاثين معزا أو بالعكس فا حكم أن تؤخذ الشاة من الأكثر 
[مظلقا]" “وه الشهرن: 


00 ا د ا 


(وتنتانِ مكل إن تَسَاويَا) معطوف على قوله: (إنْوَجَبتوَاحدة) أي: إذا اجتمع 
الصنفان وجبت ثنتان فإن تساوى الصنفان كإحدى وستين ضائنة ومثلها معزاً أخذ 
من كلّ شاة» وكذا إن لم يتساويا (أَوَالأشَلَ نصّابًا غَيْرَوْقْص) كائة ضائنة وأربعين معزا 
أو بالعكسء وهذا مذهب ابن القاسم. (والأَفَالآكثْر أي: فإن لم يتتساويا وكان 
الأذا اواقض"" كانه وإحد وعشوين ضدائنة وأرنعين عنرا أوسالعكين» أو كان 
الأقل دون عدد الزكاة كثلاثين مع مائة فإن الشاتين تؤخذان من الأكثر. (وَتلاثْ 
وَتَسَاويَا فَمنّْهمًاء وخر في الثّالنّة) أي: وإن وجبت ثلاث شياه وتساوى الصنفان 
أيضاً فإنه يؤخذ منهما أي: من الصنفين شاة شاة ويخير الساعي في الثالشة. (وَإلا 
فكذلك) أي: وإن لم يتساويا وكان في الأقل عدد الزكاة وهو غير وقص كائة وسبعين 
وأربعين أخذ من الأقل شاة وإن لم يكن فيه عدد الزكاة أو كان فيه إلا أنه وقص 
كائتين وشاة ضائنة وأربعين معزاً أو العكس - فإن الحكم للأكثر» ويؤخذ منه جميع 
الواجب» وهو مذهب ابن القاسم. (وَاعَتْبرّفي الرَابَة فأكتَرَكُل مائّة) أ موجب 
الشاة الرابعة فأكثر أي: ما فوقها وهي الخامسة والسادسة والسابعة» وكذلك 


)١(‏ في (م): فالأكثر. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(©) الوَقَضُ ما بين الفريضتين» وقال الجوهري: الوَّقّص نحو أَن تبلغ الإبل عمسا ففيها 
شاة ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشراً فا بين الْحَمْسِ إلى العشر وَقَصٌ. انظر: لسان 
العرب:/7/17 7 .١٠١‏ 
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[يعتير ]”'' كل مائة إن كانت المائة الرابعة أو الخامسة أو غيرهما من النوعين فينظرء 
فإن كان أحد النوعين أكثر غلب حكمه. وإن تساويا خير الساعيء مثاله: 
ان نشبوا رتعواة شحاققة ووسهوة د ١‏ [1كيتت ]رول اله ,الضان وماق 
المعز واحدة؛ لأنا بعد الثلاثائة إن| ننظر إلى كل مائة بمفردها. (وفي أَربعينَ 
جَامُوسا ورين بَقَةمهُما) أي: فيؤخذ من كل نوع تبيع لأنهلما أخذ تبيعاً من 
الاموس سقط ما يقابله وهو ثلاثون والفاضل فيها بغير زكاة عشرة والبقر 
عشرون. والحكم في مثل هذا للأكثر فتؤخذ الأخرى من البقر. 

(ومَْ هباشي دراه أي: أن من أبدل بماشيته أخرى أو بعوض أو نقد 
هزونا مر الركاة ذإن الذكاة ل تشفط غنه يت لاقم ورو يك بز كاة الماشية اقرب معافللة لله 
بنقيض قصده. (ولَوشَبل الحول على الأرجح) مبالغة في وقت الهروبه وذلك أن ابن الكاتب 
قال: نايع هاري رذ بع يفيه اقول لا قله الع يوش ولس بضوات لان يهنا يعن 
الحول قبل مجيء الساعي كبيعها قبل حولها إذ حوهما مجيء الساعيء فلا فرق» وإليه أشار 
مدة ثم ردها على البائع بعيب أو فلس المبتاع قبل دفع الشمن» فرجعت له بعد مدة فإنه يني 
على ما مضى من احول الكائن قبل بيعها إذ كأنها لم تخرج عن ملكه. 

ابن سحنون: وإن رجعت إليه بعد تام الحول زكّاها مكانه. (كَمبْدِلٍ مَاشيّة 
تجارة, وإندون نصّاب بِعَينِ) أي: فإنه أيضاً يبني على حول الأصل لأن ماشية التجارة 


مهمه 


كبخت بعراب” ' أو العكسء وكذلك الضأن وال معز فإنه في ذلك كله يبني على 


(1) في (ح١):‏ لعشر. 
(؟) العراب هي الإبل العربية الخالصة» والبخت هي: الإبل الُراسانيّة نُنْتَحُ من بين 


شرح بجرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
حول الأصل وسواء كانت الأولى نصاباً أو دونه. (وَنولاستهلآك) أي: أن من كانت 
له ماشية فاستهلكها رجل فأخذ منه ماشية من نوعها فإنه يبنى على حول الأصل؛ 
لأن أخذ الماشية في الاستهلاك كالمبادلة. 


(كنصاب قنيّة) إن) قيّده بالنصاب لأنه إذا أبدل ماشية القنية وهي دون 
عات يعن تن مية[ :بالعين مولا قولا واتجدا وان إذا كات سهان 

فأبدلهها بعين فإنه يبني على حول اللأصل. 
(لا بمخَالفها) أي: فإنه يستقبل بالثانية حولاً كإبدال غنم ببقر أو إبل. (أَو 

راجعة, بإِقَالَة) أي: وكذلك يستقبل بالماشية إذا باعها ثم أقال منها المبتاع» لأن 

الإقالة هنا ابتداء بيع. 
(أوعيناً بسمَاشيّة) أي: وكذلك يستقبل بالماشية حولاً إذا أخذها بدلا عن 

غَين [ذهت]! ' أو.فضة؛ 
(وَخْنطَاء الْمَائيّة كمَالك. فيما وجب من شَدَرِوْسِن وَصدْف)'" يعني: أن 

حكم خلطاء الماشية كحكم المالك الواحد فيما وجب عليه من قدر. كثلاثة» 

لكل [واحد]'" أربعون» فيجب عليهم شاة؛ ومن سن كاثنين لكل واحد 

ست وثلاثون من الإبل ففيهها جذعة» ومن صنف كاثنين لواحد ثانون 
هرا ؤاخر أريعون هيائئة علبي شاد من المع 
عربيةٍ وفالج. انظر: لسان العرب: 581/١‏ 4/7. 

.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) (مِنْ قَذْرِ ون وصنفي) من أمثلته مسألة "المدوّنة": إذا كان لأحدهما حمس عشرة 
ومائة من الإبل؛ وللآخر خمسء فأخذ منها الساعي حقتين ترادًا قيمتههما عَلَ أربعة 
وعشرين جزءاء عل صاحب الخمس جزءء وهو ربع السدسء وما بقي فعلى الآخرء 
ولولا الخلطة لأخرج صاحب الخمس شاة. [شفاء الغليل: /١‏ 170]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
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(إنَنُويَتَ) أي: أنه يشترط في زكاة الخلطاء على الوجه المذكور نية الخلطة؛ أي: أن 
يكونا قَصَّدَاها. (وَكُلَ حُرَْمُسَلمٌ) أي: ويشترط أيضاً في أخمذ الزكاة من الخلطاء أن 
يكون كل منهم| حرّاً مسلم)؛ فإن كان بعضهم رقيقاً أو كافراً فإن المسلم يزكي ماشيته 
حينئذ على حكم الانفراد على المشهور. (مَلْدَنْصَاباً) [أي أنه يشترط في زكاة الخلطاء 
أبغاًآة يكن 3 م اللطاء فوملا تصنايا تحال علي الحبو هقنو يككمتال لكان 
قياف فافز كاف عا المشسيور ]0 

(بعول) الباء للمصاحبة» أي: ملك نصاباً مصاحباً حول أي: فلو لم يحل الحول 
على ماشية أحدهما فإنها لا يزكيان زكاة الخلطة بل يزكي من حال حول ماشيته 
زكاة الانفراد. 
والمعنى: أن الخليطين كالمالك الواحد إن نويا الخلطة واجتمعا في الأكثر (منماء, 
ومراح ومبيت؛ وراع, وَفحل) وهو قول ابن القاسم: قال: يعتبر منها ثلاثة فأكث 
وقيل: يكفي الراعيء والمراح موضع إقامتها'". 

(بإأنهمًا) أي: يشترط في اتخاذ الراعي إذن المالكين. (وَفْحْلٍ برِشق) أي: يكون 
الفحل يحصل به الرفق» وهو كونه يضرب في الجميع» وسواء كان ملكا لجميعهم 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
(بِِلْكِء أَوْ مَنْفَعَةِ) راجع للماء وأخواته؛ لا للماشية كا توهّم بعضهم. [شفاء الغليل:‎ )1( 
]؟"١‎ /١ 


(") قال ابن القاسم: هم خلطاء إذا اجتمعوا في جله - وإن افترقوا في الوجه الواحد منه - كم| 
فسر لي مالك. لا يكونون خلطاء إلا أن يجتمعوا في جل ذلك. انظر: البيان والتحصيل» 
لابن رشد: ؟/559. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أو لواحد. (وَرَاجَعَ الْمَأخُودُ منْه شَرِيكه) أي: أن الساعي إذا أخذ من أحد الخليطين ما 
وجب عليها فإنه يرجع على صاحبه بنسبة عددي ماشيتهماء فإذا كان لأحدهما 
خمس من الإبل وللآخر تسع منهاء وأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب 
التتسعة» فإنه يرجع على الآخر بخمسة أجزاء من أربعة عشر جزءاً من الشاتين وهو 
المشهورء وكان مالك أولاً يقول: على كل واحد شاة» ثم رجع إلى هذاء والخلاف 
مقيد با إذا كان الوقص من طرف واحده وإليه أشار بقوله: (وَلَوانْمَرَد وقَص 
لَحَدِهمًا) فأما لو كان من الطرفين كستٌ وتسع فلا حلاف أن الشياه الثلاث 
و تيا لحري مقاطب ماتيا ولسوا بمتسايدف الو لاق 
أخماسها وكل ذلك بالقيمة ى) قال (في القيمّة) أي: راجع شريكه في القيمة بنسبة 
عدديه). (كَتَأَولٍ السّاعي الخد منْنصَاب لَهُمَا) أي : أن الساعي إذا أخذ شاة وجميع 
الماشية نصاب كعشرين وعشرينء أو كان لأحدهما نصاب وللآخر دون نصاب» 
وزاد الساعي لأجل الخلطة» كى| لو كان لأحدهما مائة من الغنم» وللآخر إحدى 
وعشرون أخذ منهما شاتين» وقد علم أنه لا شيء عليه في المسألة الأولى» وفي 
المسألة الثانية على صاحب المائة شاة فقط» فإن كان أخذ الساعي بتأويل فإنهم| 
يتراجعانء لأن أخذه بتأويل 71/ أ] يشبه حكم الحاكم وهو لا ينقض. ١لا‏ 
عُصْبا) أي: فإن كان الساعي قصد الغصب با أخذ في الشاة أو في الزائد في المسألة 
الثانية فلا تراجع» وكذا إذا كان مجموع الماشية دون نصاب [الماشية]!'' كخمس 
عشرة شاة لكل واحد ومن أخذت منه الشاة مصيبة نزلت به. (وَدُو تْمَانِينَ خَائَطً 
بنصفَيها دوي تْمَانِينَ أو بنصف مَقَطْدًا أَبِعِينَ كَالْخَلديط الواحد عليه شَاة. وعلّس غيرِه 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الزكاة 


نضف). ذّكر مسألتين: 

الأولى: إذا كان له ثمانون من الغنم» خالط بأربعين منها صاحب أربعين. 
وبالأربعين الأخرى صاحب أربعين أيضاء وهو معنى قوله: (بِنصفَّيْهًا) أي: 
بنصفي الثانين. 

(ذوي ثمانين) أي: صاحبي ثانين» ومذهب ابن القاسم أن الخليطين كالخليط 
لاعن ا بها اندرو اتلذري: شنا رما بير اقحبية كنا اصن عي سيا ل نينا 
شاة» لآن له نصف الماشية وعلى كل واحد من خليطيه نصف شاة. 


الثانية: إذا خالط من الثانين بأربعين رجلا له أربعون» فإن على صاحب 


الثانين 1 شاة وعلى الآخر نصف شاة» وهذا مذهب عبد الملك وسحنئون» 
ومذهب المدونة خلافه فانظره7". 


(وَخَرَجَ السّاعي, ولّوببجدب) أي: أن خروج الساعي في الصيف حون طلوع الثريا 
بالفجر أي: مع الفجر”'" والمشهور أنهم يخرجون سنة الجدب. (وَشُوْشَرطُ وجوب) 


.,0 0 / "ل" والنوادر والزيادات:‎ /١ انظر: المدوئة:‎ )١( 

1 (وحَحرَجَ الصّاعِيء ولو بِجَذْبٍ طُنُوعَ الْريا بالْفَجِْ) كذا في "المدوّنة' تمق ادن عبد 
السلام بأنه ملزوم لإسقاط عام بعد نحو ثلاثين سنة. قال: والصواب البعث أوّل 
المحرّم؛ لأن الأحكام إن) هي متعلقة بالعام القمري لا الشمسي. ابن عرفة: يرد بأن 
البعث حينئذ لمصلحة الفريقين؟؛ لاجتاع الناس بالمياه» لا أنه حول لكل الناس»ء بل كل 
عَلَ حوله القمريء فاللازم فيمن بلغت أحواله من الشمسية ما تزيد عَلَيّهِ القمرية 
حولاً كونّه في العام الزائد كمن تخلف ساعيه لا سقوطه. وفي "التوضيح": علّق مالك 
الحكم هنا بالسنين الشمسية خلافاً للشافعي» وإن كان يؤدي إِلّ إسقاط سنة في نحو 
ثلاثين سنة؛ لما في ذلك من المصلحة العامّة. [شفاء الغليل: 16١ /١‏ 5]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختيص 
أي: أن الساعي شرط في وجوب زكة الماشية إن كان ثم سعاة ويمكنهم الوصول 
وإلاوجبت يمرور الحول. 

(وَشَبَهُ يسْتَعْبِلَ الْوارِع) أي: إذا مات رب الماشية بعد الحول قبل مجيء الساعي 
فإن الوارث لا يخاطب بزكاتها حينئذ ويستقبل بها حولاً. (وَلاُبَدا إن أوص بها) أي: 
افو الافية إذا أوضى حا قر عات فإها 3200 بل كرنتين انه فين تدناة 
(وَلاشُجِزِئ) متعلق بقوله: (وَقَبلَهُ) أي: وإذا أخرجها قبل مجيء الساعي لا تجزئ. 
(كمروره بها ناقصة, ثم رَجَعَ وَشَدكَمْتَ) الضمير ني (كَمَرُورِه) عائد على الساعي 
والضمير المجرور بالباء عائد على الماشية» والتشبيه لإفادة الحكم وهو الاستقبال 
من قوله: (يُسَتَقْبلَ الْوارِثُ) يعني إذا مر الساعي بإنسان فوجد ماشيته ناقصة عن 
النصاب ثم رجع وقد كملت فإنه يستقبل حولا لأن حول الماشية إن| هو مرور 
الساعي عليها بعد الحول. (فَِنَ تَخَلْفَوأُخْرِجَتَ) هكذا قال اللخميء إذا تخلف 
السعاة لشغل أو أمر لم يقصدوا فيه تضبيع الزكاة» فأخرج رجل زكاة ماشيته 
أجزأت. وقال عبد الملك: لا تجزئ. اللخمي: والأول أحسن. وإليه أشار بقوله: 
(علَى الْمَخْتَارٍ). (وإلأعمل على الرَيْد والنَفْصِ للماضي) هذا مقابل لقوله: (وأَخَرِجَت) وأما 
إن تخلف الساعي ولم يخرج ثم أتى فوجدها زائدة أو ناقصة فإنه يعتبر الآن هذه 
الزيادة أو النتقصان فيم| مضى من السنين بتبدئة العام الأول ثم بالثاني ثم بالثالث 
وهكذاء وإليه أشار بقوله: (بِقَبْدنّة السام الأول) و مثال وجدانها زائدة لو تخلف عنها 
وهي أربعون أربع سنين» ثم جاء فوجدها أربعائة؛ فالمشهور أنه يأخذ منه ست 
عقة ثناة اغغباوا للرائد ف سقى من السنية وهو المسهوروبو كال يدانا ناقفية 
لو تخلف وهي ماتتان أربعة أعوام فصارت اثنين وأربعين فإنه يأخذ لثلاثة أعوام 
ثلاث شياه ويسقط ما عليه من العام الرابع لنقص ما بيده عن النصابء وهذا معنى 


باب في الزكاة 


(لأَأن يُنَقَصَ الخد النَصاب) فيعتدرء وأما (أوَالْطَفَة) فيريد به نتقص سن الزكاة كما لو 
فر أو تخلف عنه الساعي وعنده سبع وثلاثون بعيراً ثلاث سنينء فإنه إذا أخذ 
السنتين نقص عن بنت اللبون» وهذا هو المشهورء أعني: اعتبار التقص في النصاب 
أو في الصفة. (كتَعَلفه عَنَأَقَلَ كم وَصْدَقَ) أي: [أن الساعي إذا غاب عنه وماشيته 
دون النصاب كثلاثين مثلا من الغنم ثم جاء فوجدها]"'' بعد أربعة أعوام ستين 
شاة فإنه لا يأخذ إلا عن الأعوام التي كمل النصاب فيهاء وهو قول مالك وابن 
القاسم, زاد الباجي في قولهم|: وهو مصدق في ذلك. (لا إن تمصت مَارِباً) أي: لا إن 
نقصت ماشية ال هارب فإنه لا يصدقء ى| لو فر - وهي ثلاثائة - ثلاث سنين ثم 
وجده الساعي وهي أربعون شاة فإنه يأخذ منه عن كل عام زكاة مافر به على 
الكمال كالعامين في هذا المثال» فيأخذ منه ست شياه عنهماء ويأخذ منه شاة عن العام 
الثالث» لأنه تبين صدقه فيه. (وإنْوَادتْنَّهُ كل مَاضيه) الضمير المجرور باللام عائد 
على ال هارب»ء أي: وإن هرب باشية وهي قليلة ثم وجده الساعي وقد زادت فإنه 
يأخذ عن كل عام بها كانت عليه ماشيته. (بِتَبّدنَة الآول) أي: يبدأ بالأخذ للعام 
الأول ثم للثاني ثم للثالث. 

(وَهَلَ يُصَدَقٌ قَوْلانِ) أي: هل يصدق وهو قول سحنونء أو لا؟ وهو قول عبد 
الملك» أما لو قامت له بينة عمل عليها. (وإن سَأَلَ فَتَمَّصتأورَادتَ, فَالْمُوجود إن لم 
يُصَدقَ) أي: وإن سأل الساعي رب الماشية فأخبره وغاب عنهاء ثم زادت بولادة أو 
نقصت بموت فأصبح فعد عليه فإن كان لم يصدقه فا موجود. يعني: فالمعتبر ما 


وجد اتفاقاً» وإن كان قد صدّقه. وفي معنى التصديق أن يعد عليه ولا يأخذ. فلا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
يخلو إما أن يزيد أو ينقص؛ ففي النقص المعتبر الموجود أيضاً كما قال الشيخ 
3 ب] كما لو ضاع جزء من العين قبل التمكن فلا زكاة عليه على المذهب. 
وعلى المشهور فقال ابن المواز: لا فرق في النقص بين أن يكون بموت أو بذبح مالم 
يقصد بالذبح الفرار» وأما إن صدقه وزادت فقد أشار إليه بقوله: (وفي الرَّيْد تَرَدهُ) 
ويريد به قول ابن الحاجب: وفي الزيادة طريقان ما صدقه فيه وقولان”''. وقد 
ذكرهما ابن بشير فهو تردد في النقل» وقول ابن الحاجب: وقولان. أي: وطريقة فيها 
قولان» أحدهما: أن المعتبر ما صدقه فيه. والثاني: أن المعتير ما وجد”". 

(وأخد الْحَوَارِجَ بالْماضي) المنوارج هم الذين يرون ما يراه الخارجون على علي 


- 


ابن أبي طالب فته فأما إن امتنعوا من دفع الزكاة أعواماً ثم قدر عليهم فإنهم 
الأداء) أي : أداء الزكاة. 


(إلأأَنْيَغْرَجُوا لِمَنْعهًا) هذا مستثنى من تصديقهم, أي: أن تصديقهم في الأداء 
مشروط بأن لا يكونوا قد خرجوالمنع الزكاة» وأما لو خرجوالمنعها لم يصدقوا. 


.7117/ انظر: الجامع بين الأمهات. ص:‎ )١( 
اث‎ 


باب في الزكاة 


[فرغ زكاة الحبوث) 
(وفي حَمْسَة أَوْسُقفَأَكْثُر) راجع لقوله: أول الباب (تَجِبْرَكَاوّنِصَابِ اللَّعَم) أي 
وتجب في خفسة أوسقء من حَب.. لآخره)) متعلق ب (غَمْسَةأَوْسُقٍ) و(نطفْعُْره) هو 
الخبر والتقديره ويجب في خمسة أوسق فأكثر من حب وثمر نصف عشره. (وإن 
أَرضٍ خَرَاجِيّة) مبالغة أي: كانت أرض خراجية أو غبرها. ل(أنْفٌوَستَمانّة رطل)” 
بدل من خمسة أوسقء. ويريد بالرّطل البغدادي» هكذا قال ابن الجلاب: مبلغ 
النصاب وزناً ألف وستائة رطل بالبغدادي”"» وأما مبلغه كيلا فقال المصنف: إنه 


مثة أرادت ونصف ويبة' 1 


(مانَةٌ وَتُمَانِيَةٌ وعشرون درهماً مكِياً) هو خبر مبتدأً محذوف تقديره وهوءيعنى 
ل امي ا ل ل ا 
خرجه النسائي قال رسول الله عقلله: «الْْيالُ حَلَ مِكْبَالٍ آهل الْمَدِيئةِوَالْوَوُْ مَل 
وَرْنِ أَهْل مَكَهَ(*. 


(1) (ألفف وسَِاَةِ طلِ) مبني عَلَ أن وزن المد رطل وثلث؛ وهو المشهور» قبل : بالماء 
وقيل "#الوسطم ال 'قاله ابن اركتديق أجزاينه : وفي سماع أشهب من كتاب زكاة 
الحبوبء. ومثله لابن عبد البر. [شفاء الغليل: /١‏ ١51؟].‏ 

.١99 /١ انظر: التفريع:‎ )( 

() الذي وقفت عليه في التوضيح: ”/ :١165‏ (حزر النصاب في سنة سبع وأربعين أو 
ثان وأربعين بمد معي على مد النبي نه فوجد ستة أرادب وثلث إردب وربع 
إردب بإردب القاهرة ومصر) اه. 

(:) أخرجه النسائى في سننه:/1/ 27815 برقم (5595)» وص ححه الألباني وأخرجه 
البيهقي في سئنه عن ابن عمر موصولاً: "١/7‏ برقم .)1١457(‏ وأخرجه أيضاً: 
عبد بن حميد في مسنده: ص: 2505 يرقم(2)807. والطبراني في المعجم الكبير: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(كُلَ حمسو وَهمْسَاحَبّ من طق الشّير) أي: كل درهم منها خمسون حبة من 
الشعير المطلق» أي: تكون ا حبة متوسطة غير مقشورة وقد قطع من طرفها ما امتد 
وخرج عن خلقتها. 

ارو بوك1 ليع ل اليم والشعير بلا خلافء وفي السّلت”" إلا على 
قولٍ شاف وفي [العلس] على الصحيح وفي الأرز والدّخن”" والذرة» وفي 
القطاني'' على المعروف. وفي الزيتون والجلجلان”' على المشهور, ولا خلاف في 
وجوما في التمرء والزبيب ملحق به وأخرج بقوله: (ققّط) الفواكه. (مُنَقَّى)”") 
متعلق بقوله: (من حب) وأخرج به ما لو كان الحب في سنبله أو مدروساً غير منقى 


برقي( 44 117 

(1) (مِنْ حَبٌ أَوْ عر ققط) كأنه أدرج الزبيب في التمر فإنه| متفق عليهماء قال ابن عرفة: 
وفي غيرهما ثالثها تجب في التين فقط. انتهى» وأما الزيتون فمن ذوات الزيوت التي 
ذكها يجن إهفاءا لغلين 9501/1 ]. ْ 

الثلث :هو مس الدسر وق هو السسن دونز هو اشع اعفن انظ : 
لسان العربء لابن منظور: ؟/ 40. 

(6) اللخهر دانكا ور وموك يقن الدرة ]ذل فيد تمتها الطلر: لمث العرم لاه 
منظور: ا كن ١/لاا.‏ 

(5) القطانّ : هي الحبوب التي تُذَّحَرُ كالئّص والعَدّس والباقِلّ والأُرْمُس والدّححن 
والأزز واملبان» والمفرد قِطيّة وقيل: سيب تدديتها أن اخارحها من الأرض قل 
مخارج الثياب القَطَّنيّة ويقال لأنها تزرع كلها في الصيف وتَدْرِك في آخر وقت الحر. 
انظر: لسان العربء. لابن منظور: 757/17. 

(5) الجلجلان: هو السمسم في قشره قبل أن يحصدء وثمرة الكزبرة. انظر: لسان العرب» 
لابن منظور: .١ ١5/1١‏ 

() (مُتَقَى) أي لض من تنه وضوانة . يريد إلا قشر ما يختزن بقشره من علس أو أرز» 
يدل عَلَيْهِ ما يأي. [شفاء الغليل: /١‏ 757]. 


باب في الزكاة 


فإنه لا يعتبر منه النصاب على هذه الحالة بل يؤخر إلى زمان التنقية؛ فالوجوب 
يتعلق بيوم الحصاد, والإخراج يجب يوم التنقية. (مُقَدَرَانْجَفَاف) وإن م يجف متعلق 
بقوله: (وتمر) وهو من باب اللف والنشرء ويعني بالتقدير هنا التخريص. 

(وَنْ لَمِيَجف) مبالغة في التقدير أي: يخرص ولو كان بلحاً لا [قرا]”" أوعنباً 
لايزيب فليخرص. (نصف عشره)”' بيان القدر المخرج من زكاة الحبوب والثار 
وهو نصف العشر إن سقي بآلة الدواليب والعشر فيا يسقى سيحا (كَرَيْتَمَانَه 
يت" أي: أن الزيتون الذي له زيت يخرج من زيته على حكم ذلك فإن لم يكن له 


(1) في (ح١):‏ بسراً. 

قد التقاف) اب عوفةالتقنا من عن زللانا ستة وكلانون قنطارا سياه أن 
يابسة اثنا عشرء وهي خمسة أوسق. انتهى. قلت: ونحوه حفظت في عنب لمطة عن 
شيخنا الحافظ أبي عبدالله القوري» عن الشيخ أبي القاسم التازغدري: أن نصابه ستة 
وثلاثون قنطاراً فاسياً. ابن عرفة: وفي كون المعتبر من الزيتون كيله يوم جداده؛ أو 
بعد تناهي جفافه. قَوْلانٍ الأول: نص اللخمي عن المذهب. والثاني: لابن يونس عن 
الجواف زنقاء لعلو ري 

(كَرَيْتِ مَالَهُ زَيْتّ) هو نصٌ "المدوّنة" وخلاف قوله في الرسالة: فإن باع ذلك أجزأه 
أن يخرج من ثمنه إن شاء الله. وعَلَ الخلاف فهمه ابن عرفة. 

قوله: (وَفُولٍ أََصَرٌ) أي: فإذَا باعه جاز له إخراج زكاته من ثمنه وهو قول مالك في 
"الموازية". خلاف ما في رسم يسلف من ساع ابن القاسم من كتاب زكاة الحجبوب» 
من أنه إِنّا يخرج مثله يابساً بالتحريء كبيع الحائط إِذَا أزهى. قال ابن رشد: والفرق 
بينهما عَلَ ما في "الموازية" أن تمر النخل والكرم إِنّما يشتريه المشتري ليبسه» فهو 
ينقص من ثمنه لذلك. بخلاف الفول فإِذًا أعطى المساكين من ثمنه فلم يبخسهم 
شيئاً. انتهى. فانظر عَلَ هذا أعناب لمطة» فإن الغالب فِيهًا أمما لا تشترى للتيبيس» 
وقد نقل اللخمي عن مالك في "الموازية": أن من باع عنبه كل يوم وجهل خرصه 
فإنه يخرج من ثمنه» وهو خلاف ظاهر "المدونة"» وأمّا ما لا يصلح للتيبيس كعنب 
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زيت فمن ثمنه وهو المشهورء وكذلك ما لا يجيف" كرطب مصر وعنبها والفول 
الذي يباع أخضر. (إنسَقي بِآلَة وإلأَفَالْعشْر) هذا شرط في جميع ما تقدم, أي: أنه إن) 
يخرج نصف العشر من الخدمسة أوسق فأكثر من الحب أو التمر» أو من زيت ماله 
زيت» أو ثمن ما لا زيت له» أو ثمن ما لا يجفء أو ثمن الفول الأخضر - بشرط 
أن تكون هذه الأشياء قد سقيت بآلة كالدّلاء ونحو ذلكء وأما إن لم تسق بآلة وإنما 
كان سقيها بمطر أو سيح أو من عروقها فإنها حينئذ الواجب فيها العشر 
بحكميها'"". (وَلَواشْتْرِيَ السيح أَأَنْفَقَ عَلِيه) مبالغة في إيجاب العشر ولو كان 
اشترى السّيح للزرع أو أنفق عليه حتى أجراه إلى زرعه. (وإن سقي بهما فُعلى 
مُكْميْهِمَا) عائد على الآلة والسقي بغير آلة» أي: وإن تساويا فعلى حكميهما. 
أي: يؤخذ ثلاثة أرباع العشر وهو المشهور. (وَمَلَ يُقلْب الأكثّرٍ خلآف) أي: إذا 
سقي بالوجهين إلا أن أحدهما أكثر فهل يكون الحكم للأكثر والأقل تابع له 
وشهره انق ساس" أو يكو كل منهيا عل حكهيه وميتهرة فى "الإرقناة"؟ 
(وَتْضَم الْقَطَانِي)”" المشهور أن القطاني تضم وهي: البسيلة» والفول؛ 


فاس ومكناسة إِذَا بلغ نصابا أو أضيف لا يكمّل النصاب فقد اندرج في قوله: (وما 
لايجف). [شفاء الغليل: /١‏ 77؟]. 

)١(‏ في (ع): (وقد تقدم ذلك). 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 257١ /١‏ ونصه: (ولو اجتمع السقيان على تساو وجب أداء 
ثلاثة أرباع العشر» وقيل: ينظر إلى ما حيي به الزرعء فيعلق الحكم عليه. وإن كان 
أحدهما أكثر واعتر في المشهور). 

(*) (وتضَمٌ الْقَطَاني) زاد في البيوع: ومنها كرسنة, وقال ابن عرفة في سماع القرينين: إنها 
من القطاني. ولابن رشد عن ابن حبيب هي جنس. وفي "المبسوطة" عن ابن وهب 
ويحيي بن يحبي: لا زكاة فِيهَاء وصوّبه ابن زرقون وابن رشد؛ لأنها علف. وقال ابن 
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والحمص. واللوبيا والجلبان» والعدسء والترمس. (كقَمح, وَشَعيرٍ وَسَلت) أي: 

(وإن ببلدان, إن رْرِعَ أحدهما هَبلَ حَصَادِ الآخْرِ) أي: أنه لا فرق في ضم هذه 
الأنواع بين أن تكون مزروعة في بلد واحد أو أكثر بشرط أن يزرع الشاني قبل 
حصاد الأول. (فِيْضَم الْوَسَطُ نَهُْما)7" أي: إن فرعنا على أن المعتبر زراعة الثاني قبل 


الجلاب وأبو محمد في "المختصر": لا زكاة في الحلبة. فرعان: الأول: ذكر ابن 
الجلاب في القطاني البسيلة. قال الباجي: وهي الكرسنة» و ينكره ابن عرفة. وفي 
"التوضيح" إنكاره بأن البسيلة متفق عَلَيّْمَاه وقد اختلف في الكرسنة» وقال ابن 
جماعة في "مختصره": البسيلة هي البسيم؛ وقيّدنا عن بتعض شيوخنا أن هذا النوع 
المسمى بالبسيلة والبسيم هو المسمى عندنا بكرفالة. الثاني: ذكر ابن الجلاب أيضا 
الماش. ابن عرفة: قال أبو عمر ني "الكاني": هو حبٌ الفجل؛ وعطف ابن الجلاب 
عَلَيْهِ حب الفجل, يأباه» وقال بعضهم: هو الجلبان الأخضر المعروف عندنا بتتونس 
بالبسيم» وقال الجوهري: الماش حبّ وهو معرب أو مولّدء ول يذكره ابن سيدّه 
وقال الرازي الطبيب عن ابن جناح: هو حب أصغر من اللوبيا له عين كعينهاء رأيته 
بقرطبة جلب ا من المشرق» وعن غير ابن جناح هو حب مدور شبه العدس. [شفاء 
الغليل: 77/١‏ 7]. 

(1) (قَيِضَعُ الْوَسَطْ هَا) أي: عَلَ البدلية لاعَلَ المعية؛ ولهذا زاد بعده: (لا أَوَلْ لِثَاِثْ): 
ولعل هذه الزيادة 1 تثبت عند من حمل كلام المصنف عَلَ المعية؛ وأقرب ضابط في 
الباب قول ابن شاس: إن كان الزرع في ثلاثة أزمنة» فإن زرع الثالث قبل حصاد 
الأول ضمّ الكل بعضه إِلّ بعض.ء وإن زرعه بعد حصاده وقبل حصاد الثاني وجبت 
الزكاة» إن كانت إضافة كل واحد من الطرفين منفرداً إل الوسط تكمل النصاب, و]: 
تجب إن كان لا يجتمع من مجموعهم| معه نصاب. 

وني الوجوب إِذَا كمل النصاب من اجتماع الوسط مع الطرفين جميعاً و يكمل بضم 
أحدهما منفرداً إل الوسط خلاف , وقد أجراه الشيخ أبو الطاهر عَلَ الخلاف في 
خليطي شخص واحد هل يعدّان خليطين أم لا؟ . انتهى . وقد استوعب ابن عرفة 
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حصاد الأول فلو كان له زرع في ثلاث أراض زرعت الأولىء ثم الثانية قبل حصاد 

الأولل» ثم زرعت الثالثة قبل حصاد الثانية وبيعد حصاد الأولى» ول يحصل في كل 

واحدة إلا أقل من نصابء لكن في مجموعها أو اثنين71٠/‏ أ] منها النصاب - فإن 

الوسط يضم لكل واحد من الطرفين؛ فلو كان الأول وسقاً والثان وسقين والثالث 

ثلاثة أوسق زُكّي الوسط مع الثالث» ولو كان بالعكس ز كَاهُ مع الأو لاقن 

لحق الفقراء» ولو كان كل منهم| وسقين فلا زكاة»؛ وحاصله أنه يعتبر الوسط مع 

الأول والثاني فإن اجتمع منهما نصاب زكاة وإلا فلاء وهذا معنى وضمه لما. (لا 

ول لثّالث) تصوره ظاهر. (لا لعل وَدحَن''' ودَرَةوأَزِوهيّأجِنَاسَ) هو راجع لقوله: 

(كمَمْح, وَشَعبِر وسلت) أي: فيضم بعضها إلى بعض [ولا تضم لعلس ولا لدخن 

ولا لذرة ولا لأرز]' '» والمشهور أن هذه الأشياء الأربعة التي ذكرها أجناس. 

(وَالسمسم, وبِرْرَالْفْجْلِء وَالْقُرَطُمِ كَالزَُونٍ) التشبيه لإفادة الحكم أي كالزيتون. لأنه 

كرح مورك 

(لاَالْكَثَانِ)” على حذف مضاف تقديره لا بزر الكتان أي: بخلاف بزر الكتان 
طرف المسألة فعليك به . [شفاء الغليل: /١‏ 515؟] 

)١(‏ قال الصاوي في شرحه: (دُّحْن) بِضَمٌ الدَالٍ الْمُهمَلَةِوَسُُونِ الاءِ الْمُعْجَمَةٍ: حب 
صَِرٌ قَوْقّ حَبٌ الْرريسيم طَعَامُ السّودَانِ. 

(0) في (م): ولا يضم العلس ولا الدخن ولا الذرة ولا الأرز. 

() للا الكَمَّانِ) كذا في سماع ابن القاسم: أن لا زكاة في بزر الكتان. قال ابن رشد 
ولأصبغ في "الموازية" أن الزكاة فيه. فروع: الأول: ألحق اللخمي بذوات الزيوت 
بزر السلجم بمصرء والجوز بخراسان لاتخاذ زيتهما للأكل. الشاني: قال ابن عرفة: 
المعروف ألا زكاة في العسل» وذكر ابن حارث عن ابن وهب وجوبها فيه فتّقل 
القراني عن سند: لم يختلف المذهب في سقوطها في العسل؛ قصور. الثالث: قال 
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فلا تجب فيه ولا في زيته. (وحسب قشر الأرزوالعلس”' أي: يحسبان ويسقطان عند 

اعتبار [الأوسق]'". (وَمَا تَصَدَقَ به وَاستَأْجَرَهَنَاً) أي: هذان يحسبان أيضاً لكن 

ليؤخذ منهما زكاتهم|. 

أي: ويتعلق وجوب الزكاة بالحب إذا أفرك وبالثار إذا طابت. (قَلاشَيءِ على وارث 

قَبلهمًا نم يَصرله نصّاب) أي: إذا مات الموَرّث قبل إفراك حبه وطيب ثمره لم يكن 

على الورئة زكاة إنلم يكن في حصة كل واحد نصاب» بخلاف ما إذا مات بعدهما 
رياز كر لهات 
(والرَكَاة علَى البَائع بَعَدَهُمًا) أي: بعد الطيب أو الإفراك. (إلآأن يعدم)”” أي 

إلا أن يعدم البائع فإن الساعي يأخذ من المبتاع على البائع بقدر ذلك من الثمن. 

(والنفقة على الموصى له المعين بجزء) أي: أن من أوصى لشخص معين كزيد أو 

عمرو ونحوهما بجزء من ثمره أو زرعه كالربع والثلث وما أشبه ذلك؛ فإن النفقة 
لحي د ع تن الاك رديه صو رن وكيب هالا مالك اماه ركام ينون 
مرة. فإن قام ع عَلَيْه وخدمه وأحياه زكّى ما يجنى بعد ذلك؛ لتملّكه بالإحياء. 

(01 (وَحُحيب قِدْمٌ الأ والْعَلّسِ) أشار به لقول القراني : العلس يختزن في قشره كالارز 
فلا يزاد في النصاب لأجل قشرهء وكذلك الأرز قياساً عَلَ نوى التمرء وقشر الفول 
الأسفل خلافاً للشافعية. انتهى. وقول من قال أي: يحسبان ليسقطا غير صحيح. 
[شفاء الغليل: /١‏ 760؟]. 

() في (ح١):‏ الوسق 

(©) (إلا أَنْ يُعْدمَ قَعَلَ الْشمَرِي) يريد إن وجد عنده الساعي الطعام بعينه؛ ثم يرجع 


المشتري عَلَ البائع بقدر ذلك من الثمن كما في "المدوّنة". إلا أن أبا إسحاق التونسي 
لما علله قال: الأشبه عَلَ هذا أن يضمن المشتري الطعام إِذَا أكله. فانظره. [شفاء 


الغليل: 177/1١‏ ؟] 
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من سقي وعلاج يلزم الموصى له. لآنه بمجرد الإيصاء والوفاة يستحقه ولو فيه 
النظر والتصرف التام» واحترز ب(الْمُعِين) من المساكين والفقراء» وبالجزء مالو 
أوضى للنابكر ينيعي كذ العفقة قبي اعل المت :زليه انار يقولنة: (أوكيل 
على الميت). 

(وَِنْمَايُخَرْص التَمَرْوَالْصنَبَ) للحاجة إلى أكلهم| رطبين إذا أزهيا وحل بيعهما لا 
قبل ذلك ولا يخرص غيرهما على [الأشهر ]”'". (إذا حل بَيْعُهُمَا) قال بعضهم: وعليه 
فيخرص إذا طاب بعض الحائط مالم يكن باكورا [كالبيع]”'". ومعنى (وَاخَتَلَفَتَ 
حَاجَة أهلهمًا)' " يعني إلى ذلك من أكل أو هبة أو صدقة أو غير ذلك. (تَخْلَةَ نَخْلّةَ) 
هذه صفة الخرص؛ وكان نخلةً نخلة لأنه أقرب إلى ار ز. (بإسقَاط نَقْصهًا) أي: 
يسقط الخارص من كل نخلة ما يظن أنه ينقص منها إذا جف ثمرها أو زبيبها. 

(لآسقطها) أي: أن الخارص لا يسقط عنه ما يرميه الحواء لأنه قد يكون وقد لا 
يكون ولا يترك لهم ثيء للأكل والفساد. (وَكَمَى الواحد) يعني: الخنارص الواحد 
لأنه حاكم. 

(وَإنْ اخْتَلَفُواء فَالأعرف) أي: فإن وقع التخريص من ثلاثة فصاعداً في زمن 
واحد. واختلفوا في مقدار ذلك. فالمعتير قول الأعرف إن كان. فإن لم يكن بأن 
تساووا في المعرفة فإنه يؤخذ بقول الجميع من كل واحد يعني: بنسبة عددهم 
كثلث إن كانوا ثلاثة أو ربع إن كانوا أربعة. (وَإِنْأَصَابَتَهُ جَاحَةٌ اعتبرت)”'' أي: 
)١(‏ في (ح1): المشهور. 


(؟) في (ك) و(ع) و(م): على البيع. 
(7) (وَاخْتَلَقَتْ حَاجَة أَمُلهَا) ليس بشرط؛ فلو قال لحاجة أهلهما لكان أصوب.[شفاء 


الغليل: ١/577؟]‏ 


(4) (وإن أَصَابَيْهُ جَائِحَةٌ اعْرَتُ) ابن عرفة: روى أشهب في المجموعة: إن فسد كرمه 
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لو خَرّصٍ الخارص ثم أصاب الثمر جائحة اعتبرت»ء يعني: بأن يسقط. وهذا 
بالاتفاق» ثم إن بقي نصابٌ زكاه وإلا فلا على المشهور. 
م هي جيه سم اي ب" لينل > ”ه(ل)ء 306 1 5 17 
(وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج) 'أي: فإن وجدت الثمرة زاكدة 
على ما قال الخارص العارف فإن الزكاة تخرج عما وجدء قال في المدونة: ومن 
خرص عليه أربعة أوسق فوجد خمسة أوسق فأحب إلى أن يؤدي لقلة إصابة 
الخراص اليوم' '». فحمل جماعة لفظة أحب على ظاهرهاء وحملها بعض القرويين 
على الوجوبء وإليه أشار بقوله: (وَهَلَ على ظَاهر أوالْوجُوب؟ تَأُويلآنِ). (وأخدمن 
الحب كيف كان" " كَالتمرنوعا أونوعين وإلأفمن أوسطها) أي: أن الزكاة تؤخذ من 
الجهم: يزكي ما بقي. الباجي: ويُصدّق في الجائحة» أبو عمر: ما ]يبن كذبه» وإن 
اهم أحلف. ابن القاسم: وجائحة ما بيع إن 1 توجب رجوعاً ملغاة» وإلا أسقطت 
زكاة ما أسقطته واعتبر ما بقي. انتهى» وهذه الأخيرة في سماع يحبي. [شفاء الغليل: 
5/١‏ ؟]. 
)١(‏ (وَإِنْ زَادَثْ عَلَ تَخْريص عَارِفٍ فَالأَحَبُ الإخرّاح) سكت عن النقص كابن يونس» 
فإنه ما ذكر الخلاف إِلّا إذا وجد أكثر تما خرص عَلَيْهه وذكر ابن الجلاب الخلاف في 
الزيادة ثم قال : فإن نة نقص الخرص 1 تنقص الزكاة» ومقتضى قوله في "الجواهر" 
وقبل: يلزمه إخراج الزكاة» ولا يصدّق في النقص - أن الخلاف جار فيهاء واعتمده 
ابن الحاجب فقال: ولو تبين خطأ العارف ففي الرجوع إِلَّ ما تبين قَوْلانِ. وأما قوله: 
والمشهور أبم إِذَا تركوه فالمعتبر ما وجد. فقال ابن عرفة: لا أعرفه؛ ونحوه في 
0 وها ل المسألة. [شفاء الغليل: 5557/١‏ ]. 
الح ل ا لا 
وبعضه رديئاً. قال وفي الاتفاق نظر؛ لقول ابن الجلاب: وتؤخذ الزكاة من وسط 
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الحب على أي حال كان, وإن كان كله نوعاً واحداً أخذت منه أونوعين فمنهماء وإن 
كانوا أنواعاً ختلفة فمن أوسطها. (كيفكان) أي: كان طيباً كله أو رديئاً كله أوبعضه 
طيب وبعضه ردىء. نوعاً كان أو أنواعاً. (كَالشَمْر) أي: ك) أنه يؤخذ من التمركيف كان. 


إذا كان التمر نوعاً أو نوعين» وأما إن كانت أنواعه أكثر فإنه يؤخذ من أوسطها”'". 


الثغار والحبوب المضموم بعضها إِلّ بعض. ولا يؤخذ من أعالي ذلك ولا من أدانيه» 
نعم نصّ اللخمي وابن شاس عَل ما قاله. انتهى» و1 يزد ابن عرفة عَلَ أن قال: 
ويؤخدذ من الحبٌّ كيف كان وإن اختلفت أنواعه فمن كل بقدره. [شفاء الغليل: 
0/١‏ ]. 


١‏ (كَالثَّمْر تَوْعاً أو تَوْعَبْنِ وإلا قَمِنْ أَوْسَطِهًا) من الواضح أن هذا التفصيل قاصر عَلَ 


التمر دون اللنت الذي قال فيه: (كتف كان)4 ولذلك عدل عن النسق للعشنيه عل 
غالب اصطلاحه كم بِيّنا في صدر الكتاب. فَحَمْلٌ كلامه عَلَ ما فهم في "التوضيح" 
عن ابن الجلاب لا يصحٌ» والضمير من قوله: (أَوْسَطِهًا) يعود عَلَ الأنواع بدلالة 
السياق» ثم ظاهر كلامه أن التمر إِذَا كان نوعاً واحداً أخذ منه كيف كان جيّداً أو 
رديئاً أو وسطأء وإن كانا نوعين أخذ منهما كيف كاناء وإن 1 يكن نوعاً ولا نوعين بل 
كان أنواعاً أخذ من أوسطهاء ول أر هذا التفصيل عَلَ هذا الوجه لأحد, وإنما 
المساعد للنقول قول ابن الحاجب: وي الثار ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن 
الوسطء وإن كان واحداً فمنه. وهذا الغالث مذهب الكتاب إلآ أنه قيّدهفي 
"التوضيح" فقال: وهذا إِذًا كانت الأنواع متساوية» وإن كان أحدها أكثر كثرة 
ظاهرة فقال عيسى بن دينار: يؤخذ منه. قال في "الجواهر": ولأشهب: أنه يؤخذ من 
كل واحد قسطه. واعلم أنه في "المدوّنة" إن| ذكر أنه يؤخذ من الوسط مع الاختلاف 


في الثلاثة الأنواع» وأما إن اختلف النوع عَلَ صنفين فقال في "الجواهر": أخذ من 


كلّ صنفي بقسطه. ولا ينظر إِلّ الأكثر» وقال عيسى: إن كان فيهًا أكثر أخذ منه. 
انتهى . فإن كان يحوم في "مختصره" عل ما فهم في "توضيحه" عن "الجواهر" فعبارته 
غير وافية به . وبالجملة فكلامه في الكتابين مفتقر إِلّ فضل تأمل فانظره #تشيكان: 
الأول : قال أبو إسحاق التونسي النظار: لعل ابن ن القاسم أراد أنه متى أخذ من كل 


باب في الزكاة 
إزكاة النفدا 


(وفي مانّتي درهم شرعي, أوعشرِين دينارا فأكثر أومجمع منهما بالجزء ريع 
العشر)''' أي: والواجب في مائتي درهم إلى آخره (ربع العثشر) هو الخبر, والمراد 


صنف من التمر ما ينوبه شقٌ ذلك لاختلاط ما في الحائط فأخذ من الوسط ولو كان 
لا مشقة في ذلك لانبغي أن يأخذ من كل صنف بقدره. انتهى فإن لاحظ المصنف 
هذا فألحقٌ النوعين بالنوع لخفتهماء فلفظه يقبله؛ ولكنه خلاف ظاهر إطلاقاتهم. 
الثاني: عند اللخمي أن الزبيب كالحبّ» وعند ابن بشير أنه كالتمر فقبلههما ابن عرفة 
معاء ويدل عل الأول رواية ابن نافع: أما الزرع والزبيب فمنه وقاله عبد الملك كذا 
نقل أبن يونس وغيره. [شفاء الغليل: ١//ا"؟‏ |]. 

١١‏ (وفي مِاتتَيْ دِرْهَم شَرْعِيّ» أو عِشْرِينَ دِيتاراً) هذا الدرهم هو المسمى درهم الكيل؛ 
لأنه تقدّر به مكايبل الشرع من أوقية ورطل ومدّ وصاعء حكاه ابن راشد القفصي 
عن بعضهمء وقد ذكر المصنّف قدره قبل هذا إذ قال: "كل درهم خحسون وحمساً حبّة 
من مطلق الشعير"» ومنه يعلم أن الدينار اثتتان وسبعون حبّة. إذ الدينار مثل 
الدرهمء وثلاثة أسباع مثلهى والدرهم سبعة أعشار الدينار؛ فإنالدرهم من وزن 
سبعة ىا في "الرسالة". 

قال ابن عرفة: وقول العزفي: قول ابن حزم: "وزن الدرهم الشرعي سبع وخمسون حبّة 
وستة أعشار وعشر العشره ووزن الدينار اثنتان وثانون حبّة وثلاثة أعشار حبّة". 
خلاف الإجماع - صواب. واتباع عبد الحقّ يعني: الأزدي صاحب "الأحكام". 
وابن شاس وابن الحاجب له وهمء ومعرفة نصاب كل درهم أو دينار غيرهماء بقسم 
مسطح عدد النصاب المعلوم وحبّات درهمه أو ديناره عَلَ حبّات المجهول نصابه 

قلت: فالدرهم الجاري الآن بمدينة فاس» وعملها الذي هو من ضرب ثانين في الأوقية. 
من أواقي الفضة الحارية بهاء وزنه سبع حبّات من الشعير الوسط وهو نصف سدس 
مثقال الذهب الجاري بهاء فالمثقال إذاً أربع وثمانون حبّة» فإذًا أخذ المسطّح القائم من 
ضرب نصاب الفضة المعلوم في حبّاتٍِ درهمه» وهو عشرة الآلف وثانون فقسّم عل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


بالدرهم الشرعي هو الدرهم المكي, ومعنى قوله: (أوْمجِمِعٍ منْهُما) أي: أنه إذا كان 

عنده مائة درهم من الفضة ومن الذهب عشرة دنانير» أو مائة وخمسون وخمسة 

دنانير» أو خمسة عشر دينارا وخمسون درهماء وجب في كل منها ربع عشره ونحوه 

في المدونة""". وأشار بقوله: (بِالْجَرْءِ) إلى أنه يجعل كل دينار في مقابلة عشرة فلهذا 

يجب عليه الزكاة إذا كان معه مائة درهم وعشرة دناني أو مائة وعشرة دراهم وتسعة 

دنانير لا إن كان معه مائة وتسعة دنانير تساوي مائة» قيل لأبي عمران: لم كان 

صرف دينار الجزية والزكاة عشرة دراهم؟ فقال: لآن صرف الدينار كان حين 

التقويم عشرة [77/ ب]ء وكان صرف النكاح وغيره من نظائره اثني عشر. 

ومعنى قوله: (فأكثّر) أي: وما زاد على ذلك قل أو كثر أخرج منه ربع عشره ما 

أمكن. (وإن لطفْل, أَومَجِنونِ) أي: أن الزكاة في النقدين» يريد: والحرث والماشية 

واجبة وإن كان لطفل صغير أو مجنون. 
[(أو نَقَصَت, أوبرداءة أصل أو) إضافة معطوف على ما قبله» أي: أن الواجب في 

المائتي درهم والعشرين ديناراً ربع الععشر» ولو كان لطفل أو مجنون]”' » أو نقصت 
حبات الدرهم؛ وهي سبعء كان الخارج ألفاً وأربع مائة وأربعين» وهي مبلغ 
النصاب بالدرهم الثمانيني المذكورء فإِذًا قسَم عَلَ الثانين كان الخارج ثاني عشرة 
أوقية فضية فاسية» فهو النصاب بهذه الأواقي. 

وَإِذَا أخل المسطح القائم من ضرب نصاب الذهب المعلوم في حبوب ديناره» وذلك ألف 
وأربع مائة وأربعين فقسّم على حبوب المثقال الفاسي» وهي أربع وثانون» كان 
الخارج سبعة عشر مثقالاً وسّبع المثقال» وهو نصاب الذهب بالمثاقيل الفاسية. 

وكذا أخذنا هذا كله عن شيخنا الفقيه الحافظ الحجّة أبي عبد الله القوريء ثم امتحناه 
فوجدناه صحيحا. وبالله سبحانه أستعين. [شفاء الغليل: ١179/1؟].‏ 

.”01 7/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

)ماين سكوف شافط من له 


باب في الزكاة 


نقصانا لا [نحطها نت [اقلزها شال ونحوهاء أو رداءة أصل أي: كانت 
رديئة من أصل معدههاء أو إضافة كالمغشوشة. 
(وَرَاجت كَكَاميَة) "هو شرط في الوجوبء أي: أنها إذا نقصت نقصاناً لا يحطها 
بأن تكون قد راجت [برواج الوازنة] أو الخالصة وجب فيها الزكاة كغيرها من 
الكاملة والخالصة» [ومعنى راجت أي: [تجوز بجواز الوازنة]!". 
(وإلاَحسبالسقالص) هو راجع إلى المسألتين الأخيرتين» وهو ماإذا تققصت 
برداءة أصل أو بإضافة» أي: وإن حطها حطيطة بين حسب ما فيها من الخالص قل 
أو كثر ويخرج عنه وهو المشهورء سواء كان مساويا أو أقل أو أكثر ويخرج عنه. 
وعليه فيعتبر ما فيها من النحاس اعتبار العروض. (إنَثَم الْمِكوَحَول غَيرٍالمعدن) 
أي: يشترط في وجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكاً ويشترط تمام ذلك الملك: 
(1) في (م): يجعلها. 
(؟) في (م): قد رها كالماثة. 
(©) ل(وراجت ككَامِلَةِ) أي: وجازت كجواز الكاملة. الجوهري: راج الشيء يروج نفق. 
بلذةيوجج أفيها كل شويءوتروجٌ 
وأطلق الكاملة عَلَ الوازنة الخالصة من الغش» فهو شرط في الناقصة وزناً والمضافة لا في 
الرديئة من أصل المعدن, إذ لا يشترط مساواتها في النفاق للجيدة الأصل. وهذا من 
الإجمال الذي يفرقه ذهن السامع كما أن قوله: (وإلا ححسِبَ الْمَالِضُ) قاصر عَلَ 
المضافة. [شفاء الغليل: ]71٠١ /١‏ 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ك)» وفي (ح١):‏ تروج برواج الوازنة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وأخرج المعدن من الحول لعدم شرط الحول فيه ولم يخرج المعشرات لأنه 
قدم أن الوجوب فيها بإفراك الحب وطيب الثمر. 

(وَتَعَدَدَتَ بِتَعَددهِ في مُودَعَة) الضمير في (تَعَدَدَتَ) عائد على الزكاة» وفي 
(بِتَمَددِه) على الحول؛ و(مُودَعَة) صفة [لمحذوف ]"" أي: من كانت له عين 
مودعة عند شخص ثم قبضه بعد أعوام فإنّهِ ييه بتك الأعوام الماضية 
لأنه قادر على تنميته والتصرف فيه. (وَمُتَجَرٍ فيهًا بِأَجْرِ) أي: وكذلك تجب 
زكاة العين المدفوعة لمن يتجر فيها بأجر للأعوام الماضية قبل القبض لأنه 
كالوكيل عنه. (لآ مَفْصْوبَة) أي: فإن زكاتها لا تجب إلا لعام واحد وهو 
المشهور. (وَمَدَقُونَة) أي: إذا دفنها ربها ثم وجدها بعد أعوام فإنه لا يزكيها 
للأعوام الماضية وإن| يزكيها لعام واحد. (وضائعة) أي: أن العين الضائعة 
تلتقط ثم تعود إلى ربها بعد أعوام؛ فإن زكاتها لا تتعدد بتعدد الأعوام» وإنما 
يزكيها لعام واحد. (وَمَدْفُوعَة على أن الرِبْحَ للعامل بِلآضْمَانِ) أي: أن من دفع 
مالاً لغيره لِينّجر فيه وأن ما حصل من الربح للعامل ولااضان عليه فيا 
تلف منه وقبضه ربه بعد أعوام فإنه لا يزكيه لكل عام مضىء وإنما يزكيه 
لعام واحد كالدين قاله ابن القاسم. 


باب في الزكاة 


[فرغ فَجيّ فالا نجب فيه الزكاة) 
(وَلا رَكَاةَ في عَين فقط ورثت, إن لم يَعلم بها أَونّم توق ف إلا بعد حول بعد فَسْمهَا أو 
فَبْضْهًا)”" أي: أن من ورث مالآ ول يعلم به أولم يوقفه الحاكم [له فإنه لا زكاة عليه 
ولو أقام أعواماً إلا بعد حول من يوم قبضه؛ وكذا عند ابن القاسم إذا علم به ولم 
يوقفه الحاكم]” '' صغيراً كان أو كبيرا"» واختلف إذا أوقفه الحاكم فالمشهور أنه لا 
زكاة عليه إلا بعد حول من قبضه وإن كان بعيدا. واحترز بقوله: (ققَط) من الحرث 
الموروث قبل بدو صلاحه والماشية الموروثة فإنها يزكيان من غير قيدي الإيقاف 


والعلم لأن النماء حاصل فيهم). 


(1) (إِنَ ل يَعْلَمْ بها أَوْ 1 تُوقَفْ) مفهومه مخالف للمدونة إذ قال: فِيهّا: وإِذًا باع القاضي 
داراً لقوم ورثوهاء وأوقف الثمن حتى يقسم بينهم. ثم قبضوه بعد أعوام فلا زكاة 
عليهم فيه إل بعد حولٍ من يوم قبضوه. 

اللخمي: أسقط الزكاة ا كانوا مغلوبين عَلَ تنمية ذلك المال» وإن كانوا عالمين به. وكان 
موقوفاً بإيقاف القاضيء ثم قال فِيهًا: وكذلك من ورث مالآ بمكانٍ بعيد فقبضه بعد 
سنين فليستقبل به حولاً بعد قبضه وإن بعث في طلبه رسولاً بإجارة أو بغير إجارة 
فليحسب له حولاً من يوم قبضه رسوله. فيزكيه» وإن كان ل يصل إليه بعد. ابن 
عرفة: فقوله فِيهًا: إن قبضه رسوله بعد أعوام فحوله من يوم قبضه يدل عَلَ إلغاء 
علمه به. انتهى. 

فقول صاحب "الشامل": ولو أقام أعواماًء أو علم به» أو وقف له عَلَ المشهور؛ أحسن 
من عبارة المصتف. [شفاء الغليل: /١‏ ١/ا7].‏ 

(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() قال ابن القاسم: ولا يُزْكّي عن الصغار قبل القَسُم. وليأتنف لهم الحول بعد القسم. 
انظر: النوادر والزياداتء لابن أبي زيد: 174/7 . 


توقف. أي اسؤلاعك بالل بده إشارة لفرء؛ وهومالو كان له شريك 
فهل ينزل وقفه لهم| منزلة وقفه لأحدهماء المشهور لا. (وقبضها) إشارة إلى تعميم 
الحكم بالاستقبال فيهاء وفي [وجوه] '' المسألة المتقدمة وقبض رسوله كقبضه. (ولا 
موصى بِتَفْرِشَتِهَا) هو عطف عل قوله: (وَلاَرَكَاةفي عبن فقط ورد ثت) أي: أن العين 


الموصى بها لتفرق على الفقراء أو غيرهم لا زكاة فيها وإن حال عليها الحول في يد 
من قبضها ليفرقها لأنها خرجت عن ملك رمّها بمجرد موته» ولا يخاطب بزكاتها 
من صارت إليه إلا بعد حول من قبضها لآنها فائدة. 

(ولا مال رَقِيقٍ) معطوف على ما قبله» ومراده بالرقيق: القن" ' ومن فيه علقة 
رق» أي: فلا زكاة فيه على الرقيق ولا على سيده» وشمل لفظ المال [العين و]/*) 
الحرث والماشية» فإن أعتق استقبل حولاً بالنقد والماشية ا لو انتزعه سيدهء وأما 
الحرث فعلى الخلاف فيم| يجب به من إفراك الحب وطيب الثمر. (وَمَدِينِ) أي: إن 
كان مديناً بعين أو عرض حال أو مؤجلء وهذا في العين ال حولي» وأما المعدن 
والماشية والحرث فلا يسقط زكاتها الدين. 


(وسكة ؛ وصياغة, وَجودَة)””'' معطوف على ما قبله» ويعنى: أن هذه الأشياء لا 


)١(‏ في (م): أنه ل 

(5) في (ح١):‏ وجه. 

() العَبْدٌ القنّ: الذي مُلك هو وأبواه. انظر: لسان العرب: .49١/١١‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(5) (وس5ةٍ وصِيَاعَة وجودة) أمَا السّكة والجودة والصياغة المحرّمة فملغاة باتفاق» 
وأمّا الصياغة الجائزة فعلى المشهور. [شفاء الغليل: ١/١‏ ؟]. 


باب في الزكاة 


تزكى قيمتها وهو كذلكء أما المسكوك فلا خلاف أنه لا يلتفت إلى قيمته بل إلى 
وزنه» وكذلك التبر''' والمكسور إن تصور فيهم| زيادة قيمة» وأما المصوغ إن كانت 
الصياغة غير مباحة فلا يعتير قيمتها بلا خلاف وإن كانت مباحة فقولان, لأن 
الأشهر إلغاؤها. (وَحُلَى ) معطوف على ما قبله أي: فلا زكاة فيه أيضاًء أي: إذا كان 
جائزاً لاتخاذه يدل عليه قوله: (إلأَمُحَرَماللبْس) وأن يكون اتخذه للباس. (وإنَ تَكَسّرَ) 
أي: لا زكاة في الحلي ولو تكسر وحبس لإصلاحه. (إن لَمِيَتَهَشُ) هو شرط في 
التكسيرء أي: وأما لو تكسر الحلي وتهبشم حتى لا يستطاع إصلاحه إلا بعد سبكه 
فهذا يزكى إذا حال عليه الحول[5 ”/ أ] بعد كسره كالتبر. (وَلم يَنْوعَدَمإصلآحه) هو 
شرط ثان» واحترز به من مقابله» ونقله سند فقال: ولو حبسه مكسراً ول يرد إعادته 
فقال مالك: يزكيه كل عام. 

(أَوْكَانَ لرَجُلِ) معطوف على قوله: (وَإنَ تَكَسْرَ) أي: ولا زكاة في ا حلي وإن 
تكسرء أو كان لرجلء أي: اتخذه قنية لمن يجوز له لبسه من زوجة ونحوهاء وأما إذا 
اتخذه للتجارة ففيه الزكاة. (أوكرَاِ) أي: فلا زكاة فيه وهو المشهور. (إأَمُحرَم اللبْس) 
هذا مخرج من قوله: (وحلي ون تَكَسْرَ) أي: لا زكاة فيه إلا أن يكون محرم اللبس فإن 
زكاته واجبة وهذا ما لا خلاف فيه. 

(أومعَداً لعاقبة) أي: أنه اله لحاجة إن غرضيت لمهافإن زكاشه واحبة :وهو 
المشهورء وهذا المحكم فيا إذا اتخذ لمن يُضْدِقُه لامرأة إن تزوجها على المشهورء وإليه 
)١(‏ التبر: من الذهب والورق والتُحاس مالم تدخله سكة ولا صّيْع منه حلي ولا آنية» ولا 


دخلته صنعة» لأن أصل التبر الثىء المكسور ومنه قوله كْكَ: م تَتَبِيرَا» أي: أهلكنا 
ومزقنا. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: 7 


كان منظوماً بالجواهر أو غيرهاء ثم نبّه بقوله: (وزَكَى الزْنَة تزع بِلآصَرَر وله 
تَحرى) على أن الي على ضربين» ضرب يمكن نزعه بلا ضرر» وضرب بضرره 
فالأول يزكى كل عام ما فيه من العين إن كان مقدار النصاب أو عنده من العين ما 
يضيفه إليه» يريد: ويزكي الجوهر الذي فيه زكاة العروض من إدارة واحتكار 
وغيره» والمشهور في الثاني وهو مذهب المدونة”'': أنه يتحرى ما فيه من النقد فيزكي 
تحرياً كل عام والجوهر كما تقدم. 

(وَضْم الريح لأطله) شرع ككذلاه يتكلم في نماء النقد وهو ربح وغلة وفائدة 
فالربح يضم لأصله أي: يزكى حول أصله وسواء كان أصله نصاباً أو دونه كما لو 
كان عنده دينار فأقام عنده أحد عشر شهراً ثم اشترى به سلعة مثلاً باعها بعد شهر 
بعشرين فإنه يزكي الآن. (كَفَنَة مكتَرى للشجارة) أي: أن غلة الشيء المكترى للتجارة 
تضم لحول الأصل. (وَلَوْربِحَ دين لآعوض لَه عنده) أي: أن الربح يضم لأصله ولو 
حصل في سلعة اشتراها بدين لاعوض له عنده. (وَلِمَنْفَق بَعَدَ حوله مُعَأصله وَهْتَ 
الشَرَا)'"' [أي: أن الربح أيضاً يضم وقت الشراء للمال المنفق بعد أن حال عليه 
الحول مع أصله. 


)١(‏ تصن غبديب المذوتة 71+ 414 [ومق اشترى لبا للتجارة وفيه:الذفب والفضة 
والياقوت والزبرجد واللؤلؤ فحال حوله وهو غير مدير زكى وزن الذهب والورقء ولا 
يزكى الحجارة حتى يبيع). 

(1) (وَلْق يحول مَل وقت الَّرَا)أي: بعد الشراء كي عر به في "الدوّنة" 
وهو متعلق بمنفق؛ إذ هو اسم مفعول. [شفاء الغليل: /١‏ 07؟]. 


باب في الزكاة 

(وَاستَقْبلَ]”'' بقَائدَة) لا خلاف أن الفائدة يستقبل مها حولاً من يوم القبض. 
(تَجَدَدتَ, لآعن مَالٍ) أي: (كقطيّة) أو ميراث أو ثمن [ما]!" تجدد عن مال غير 
مزكىءكثمن سلع القنية» فاحترز بذلك عما يتجدد من المال المزكى كثمن سلع 
التجارة فإنه يزكى حول الأصل. (أوَغَيْرِمُرَكَى) أي: وكذلك يستقبل بالفائدة 
المتجددة عن مال غير مزكى. (كَثَمَنِمْتََى) أي : كثمن عرض مقتنى. (وَتُضَمَ نَاقَصَة 
وان بعد تمام)' ' أي: وتضم الفائدة الأولى حالة كونها ناقصة وإن بعد تمام حولها 
ناقصة إلى فائدة ثانية أو ثالثة إن نقصا معاّعن نصاب. (إلأبَعَدَ حولهًا)”'' [أي: أن ما 
تقدم من]”'' ضم أحد الفوائد إلى ما بعدها إذا كانت الأولى دون النصابء أو هي 
وما بعدها دونه إنه| هو إذا لم تكن الأولى قد حال حوها كاملة وجرت فيها الزكاة 
فأما إذا كملت وجرت فيه الزكاة» ثم نقصت فإنها تبقى على حولهاء وكل فائدة 
حصلت بعدها فإنها تبقى على حول نفسها كانت نصابا أو دونه. 

(كَالْكَامئَة أولةً)”'' أي: أن الأولى إذا نتقصت بعد جريان الزكاة فيها تبقى على 
حوا كا لو كانت كاملة أولامن غير نقص. (وَِن نَقَصَنَا)"" أي: وإن نقص مجموع 
الفائدتين عن نصاب فتجر فيهما فحصل فيها أو في أحدهما ربح يكمل به النصاب 
عند حول الفائدة الأولى أو قبل حوطاء فإن كل مال يبقى على حوله. 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
في (ك) و(ع) و(م): مال.‎ )5( 
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ابس كرس ساامه 


(©) (ونُضَم ناقِصَةَ وإِنْبَعْدَ تَام) أي: وإن نقصت بعد تمام النصاب قبل حوها. 
(4) (إلابَعْدَ حَوْها كَاملةً) أي: إِلّا أن تتقص بعد حوها كاملة وفِيهًا مّعَ ما بعدها نصاب. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(1) هَالكَامِلَة أوَّلا) أي: كالكاملة لأوّل وهلة بقطع النظر عن غيّرها. 

(0) (وَإِن تَقَصَنَا) أي: رجعتا بعد التمام إِلّ ما لا زكاة فيه ى) في "المدوّنة". 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


(وَقض ربحهُمَا)'''أي: إذا حصل في الفائدتين ربح فإنه يفضٌّ عليه بالنسبة» أي: 
فيزكّى كل ربح مع أصله. (وبَعْدشَهرَِملهُ) أي: أن الربح إذا حصل بعد حول الأولى بشهر 
فإنها تنتقل ويصير حوطا منه وتبقى الثانية على حوها | كانت. 

(وَعنْد حَوْلِالثَانِيّة) أي: فإن حصل الربح عند حول الفائدة الثانية أوبعده رجع 
حولم) معا منه وكذا لو [تبر] " فيهم) فحصل ربح لايدري من أي الفائدتين هو فإن 
الأول تضم إلى الثانية أيضاً ويصير حولم| معا من حول الثانية» والحاصل أن الربح إما أن 
يكون قد حصل عند حول الأولى أو قبله وفي هذين تبقى كل فائدة على حولها وإما 
[بعد] “ حو وهو مراده بقوله: (وبِعدَشهِرٍ) أي: بعد حول الأولى بشهر وقبل حول 
الثانية فإن الأولى ترجع منه والثانية على حوهاء وأما عند حول الثانية أوبعده فمنه. وكذا 
في مسألة الشك فإن الأولى تتتقل إلى الثانية”''. (وَإنْحَالحَولْهًا) أي: وإن حال حول 


(1 (وَفْضَ رِبْحُهَ) يريد: إِذَا خلطاء فإن 1 يخلطا زكّى كل واحد بربحه كما قال ابن 
رشنل 

(0) في (ح١):‏ ربح. 

(0) في (ح١):‏ يبقى. 

(5) (أَوْ شَكٌ فيه لأَمَْا) إنما يتصور هذا والله تعالى أعلم - في الناقصتين من أصلها لا في 
الراجعتين للنقص بعد التمام» ففي كتاب محمد بن سحئون: من أفاد حمسة عشر 
دينارأء ثم بعد ستة أشهر أفاد ثلاثة دنانير فخلط المالين» ثم أخذ من جملتهما ثلاثة 
دنانير فتجر فِيهّاء فربح ستة دنانير» وقسم الربح عَلَ المالين» فناب المال الأول خمسة. 
فصار ربحه إِلَّ ما فيه الزكاة فليزكّه لحوله. والثاني لحوله إن كان هذا الربح قبل أن 
يضمهم| حول آخرهماء ولو ضمهم| حول آخرهما قبل الربح 1 يرجعا إِلّ حولين 
ويبقى حوهم| واحداًء ولو تجر في أحد المالين» فربح فيه ستة دنانير ثم يدر أهما هو 
فليزكهما عَلَ حول آخرهماء ولا يفضّه بالشك؛ فقد يزكي الأول قبل حوله. (كَبَعْدَهُ) 
أي: فينتقل إلى حين الربح. والمسألة مبسوطة في رسم الثمرة من سماع عيسى. [شفاء 


باب في الزكاة 


في الملك وكل الحولء واتفق على عدم الزكاة إذا كان أيضاً أنفق الثانية أو لم يحل 
حول الأولى المنفقة وعلى وجوما إذا حال حول الثانية كاملة» والضياع كالإنفاق. 
(وَبِالْمْتَجَدَدِ عن سّع النجَارة) معطوف عل (بِقَائدة تَجَدَدَتَ) أي: وكذلك يستقبل 
بالمال المتجدد عن سلع التجارة. (بلا بْهع) يحصل في الرقاب كغلة الدور المشتراة 
للتجارة وغلة العبد المشترى كذلك وكتابته. (وَثُمْرَة مُشْتّرى) أي: [مشترى ]7 
للتجارة وهو المشهورء وهذا بشرط ألا يحصل في ذلك ما تجب الزكاة في عينه. (إلآ 
الْمُؤيرة) أي: أنه إذا اشترى أصولاً للتجارة وفيها ثمرة مؤبرة أو اشترى غناً 
للتجارة عليها صوف قد تم يوم عقد البيع ثم جز النمر أوجز الصوف فباعه فإنه لا 
موقيل ذلك لآنه كسلعة[ 4 ”/ ب] ثانية اشتراها للتجارة فيزكي ثمنه كالآصل. 
(وإن اكترى ورْرعٌ للقجارة رَكى) أي: إذا كان الأمران وهما الاكتراء والزرع للتجارة فإنه 
يزكي الخارج كحول الأصل إذا باعه» يريد: وكان الخارج دون النصاب بدليل 
قوله: (وإن وَجَبَت رَكَاة في عيينها). واختلف هل يشترط مع ذلك أن يكوة دراه 
للتجارة أم لا؟ فذهب ابن شبلون وأكثر القرويين إلى اشتراط ذلكء وحمل ابن 
يونس المدونة' ' عليه» وذهب أبو عمران إلى عدم اشتراط ذلكء وهو ظاهر 
المدونة» وصوب بعضهم ما ذهب إليه ابن شبلونء وإليه أشار بالتردد. (لاإن لم يكن 
أحدهمًا للتجارة) ضمير التثنية راجع إلى الاكتراء والزرع أي: إذا كان الزرع لقوته 
مثلاً لا للتجارة والأرض ها أو كان الزرع للتتجارة دون الأرض فإنه يستقبل بثمن 


الغليل: /١‏ 177؟]. 
)١(‏ ني (ح١):‏ وكذلك الثمرة تشترى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


الزرع حولاً وهو المشهورء وسواء نوى القنية أو لم ينو شيئاً إذ الأصل القنية. (وإِنَ 
وجَبْتَ زَكَاةٌ في ينها رََى ‏ ثم رَكَى القَّمْنَ لول الشَرْكِيّة) الضمير في (عينَهًا) عائد على 
الغلة المفهومة من السياق» يعني: فإن وجبت زكاة في عينها زكاها من نفسها ثم إذا 
باعها أدى زكاة الثمن بعد حول من يوم زكى [الغلة]''' وهو المشهور. 
[زكاة الدين) 

(وَإنْمَايْرَكَى دَيْنَإِن كان أَصلْه عيناً بيده أوعرض” "تجار ة وشيض عينا ولو 
بهبَة'" أوَإِحَانَة َمل بنَفْسه, ولَوتَلفَالْمَتّم) يعني: أن الزكاة تجب في الدين بشروط 
منها: أن يكون أصله بيده عينا أو عرض تجارة» أي: احتكاره ومفهومه أنه إذا لم 
يكن أصله عينا بيده أو عرض تجارة فإنه لا يزكيه وهو كذلك [كعرض]”' الميراث؛ 
ومنها أن يقبض عيناً فلو قبض عرض اً لم تجب فيه الزكاة إلا أن يكون صاحبه مديراً» 
وسواء كان هو المباشر لقبض الدين أو وهبه لشخص وهو على المديان أو أحاله ب 
فإنه يُرَكٌيه على حكم دينه» ومنها أن يكون المقبوض قد تم بنفس الاقتضاء نصاباً 
كا لو اقتضى عشرة دنانير ثم عشرة أخرى أو اقتضى العشرين دفعة واحدة. ولا 
فرق بين أن تبقى العشرة معه حتى يقبض العشرة الأخرى أو تكون قد تلفت قبل 
00 ا 


وأتأثها والح م 00 عَرْضٍ داخلٌ في العرّض ان عَرْضاً أنظر: 
تاج العروس. للزبيدي 0 

(9) (وَلَوْ مببَة) أي: لغير من هو عَلَيّْهِ؛ لأن قبض الموهوب كقبض الواهب؛ وجعله إغياءً 
للقبض يدل عَلَ مراده؛ فإن الموهوب للمدين لا قبض لواهب فيه أصلاً. [شفاء 
الغليل: /١‏ 775]. 

(:) في (م): كعوض. 


باب في الزكاة 
ذلك لآن العشرتين قد جمعهم) الحول والملك. 

(أوبِقَائدَة جَمَعَهمَا ملِكٌوَحَولَ) معطوف ع لى (كَمَُلَ بِنَفْسه) أي: لا فرق بين أن 
يكون النصاب قد تم بنفس الاقتضاء أو بفائدة [أي: بعين]7'' من فائدة وجمعهم| 
أي: الدين والفائدة ملك وحول كم لو [اقتضى]1' عشرة دنانير في المحرم؛ ثم 
اقتضى من دينه عشرة أيضاً في المحرم الثاني أو بعده. (أَوْبِمُعدنِ) أي: وكذلك لوتم 
النصاب بمعدن على اختيار المازري. 


(ِسَنّة من أصله) أي: أن الدين ولو أقام عند المدين أعواماً متعددة فإنما يزكيه 


رس هماش مه 


في قوله (لسنة). أي: أن اليك 1١‏ مويه لخدتو جد زم ميلد وميه 


الزكاة بتأخيره أي: بعد قبضه من المدين. (إن كان عن كهبة أو أرش)”'' أي: يشترط في 


(1) في (ح١):‏ يعني. 

0 في (م): اقتضى. ٍ 

(") (وَلَوْ قر تَأَخِيرِ) هذا الإغياء في دين المحتكر, قال ابن عرفة: ولو أخره فاراً ففِيهًا 
زكاة لعام واحدء وسمع أصبغ ابن القاسم: لكل عام. انتهى.فم| نسب للمدونة هو - 
والله تعالى أعلم - قوله فِيهًا: ومن له دين عَلَ ملي يقدر عل أخذه منه. أو عَلَ مفلس 
لا يقدر عَلَ أخذه منه. فأخذه بعد أعوام؛ فإن) عَلَيْهِ زكاة عام واحد. هكذا اختصرها 
أبو سعيد» وليس بصريح في الفرار» وما نسبه لسماع أصبغ كأنه الذي أشار إليه ابن 
الحاجب بقوله: وعن ابن القاسم ما 1 يؤخر قبضه فراراً وخولف ومخالفه أصبغ 
راويه؛ ولكن راجع موضوع هذا الساع في الأصل وتأمله. [شفاء الغليل: 
7/١‏ ]. 

(5) (إِنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةِ أو أَرْشٍ) هذا الشرط أحال المسألة عن وجههاء وقريب منه في 
"التوضيح"؛ وذلك أن الكلام مفروض فيا يزكى لعام واحد ما مضى» فخرج منه 


شرح يهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ذلك أن يكون من ميراث أو هبة أو صدقة أو أرش جناية أو مهر امرأة أوثمن 
خلع (لأعَنَ مشتّرى للقنيّة)! '"أي: فإنه يزكيه لكل عام مضى, ومعناه: أن الدين إذا 


ترك ربه قبضه فراراً من الزكاة وكان عن عرض مشترى للقنية» وباعه لأجل فإنه 


الأقسام الأربعة التي ذكر ابن رشد في "المقدّمات" في دين الفائدة إِذَّا أخر فراراً. 
[شفاء الغليل: /١‏ 715]. 

)١(‏ لا عن مُشترى للقديْقِ وباع'لأجَلِ» فلكللٌ) أي : لا إن كان الدين عن مشترى بناض 
عئدة « للقنية» وباعه لأجلء فأخر قبضه فرارًفإنه يزكيه لكل عام قاله في "المقندمات" 

نصّه: "إن كان عن ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية» فهذا إن كان باعه بالنقد 

ل باعه 
بتأخيره فقبضه بعد حول زكاةٌ ساعة يقبضه. وإن ترك قبضه فراراً من الزكاة زكّاه لما 
مضى من الأعوام» ولا خلاف في وجه من وجوه هذا القسم. انتهى. 

وهو سرمي وايها الى او حمس لصح عل اجؤنالا قب لاهن جلدم از ونه ابن 
خلاف ظاهر قوله في "المدونة و نانف فرو قي ادادهناتت اكز ناه أو امكتزاها 
للقنية داراً كانت أو غيرها فقبضهاء ثم باعها بعد أحوال فمطل بالثمن سنين؛ فلا 
زكاة عَليْهِ فِيهّاء ولا في ثمنها حتى يقبض الثمن» ثم يستقبل به حولا بعد قبضه. 
فيزكيه لعام واحد. إذ ظاهره باع العروض بالنقد أو بالتأجيل» وأنه يستقبل الحول 

وأما عدم قصد الفرار فيدل عَلَيّهِ قوله: مطل فبحثه في ذلك في "التوضيح" ضعيف» وقد 
با ادر بن وقد عفاد الول جرركة قاب كريب ة اللخمي فقال: 
وحول ثمن عرض القنية الحال من يوم قبضه اتفاقاًء وفي المؤجّل طريقتان: 

الأول للخمي: في كونه كذلك أو من يوم بيعه قَوْلانِ: الأول: للمشهور. والثاني لابن 
الماجشون والمغيرة. 

الطريقة الثانية لابن رشد: إن ملك بغير شراء بناض فالقَوْلانِء فان أخره فراراً تحرّج عل 
القولين» وزكاته لكل عام عَلَ قولين وإن ملك بشراء بناض فحوله من يوم بيع» وإن 
أخره فراراً زكّاه لكل عام اتفاقاً. [شفاء الغليل: /١‏ 717]. 


باب في الزكاة 
يزكيه لكل من الأعوام الماضية. 

(وَعَن إِجارَة أو عَرضٍ مقَادِ شَولآنِ) أي: إذا كان الدين مرتباً عن إجارة أو كراء أو 
عرض من عروض الفائدة فإنه إن أخَر قبضه فراراً من الزكاة أخذ بزكاته [لاضي 
الأعوام]"''» وقيل: لسنة. (وَحَوْلْ المَتَم من التَمَام) أي: إذا اقتضى من دينه دون 
النصاب ثم اقتضى بعد ذلك ما يكمل به النصابء فإن حول الأولى وهو (الْمَل) 
اسم مفعول من يوم اقتضى تمام النصاب فيزكيهم| جميعاً ساعتئذ. (لا إن نَقَص بعد 
الْوجوب) الضمير في (تَقَص) عائد على (الْمَقَم)» أي: فلا يكون حوله حينئذ من التمام» 
وصورة ذلك لو قبض من دينه نصابا فزكاه ثم قبض من دينه دون النصاب فزكاه 
ثم حال الحول الثاني وليس في الأول نصاب. ولكن يتم النصاب به وبالمقتضى ثانياً 
فالمشهور أنه يزكّي المقتضى أولاً الذي هو متم الآن قبل حول الثاني. 

(ثُم رَكَى المبُوض وإنْشن) أي: المقبوض بعد تمام النصاب» يريد: ولو كان درهما. 

(وإنٍاشتصَى ينار آخَرَفَاشْتَرى كل سل بَاعها بعري فَإِنْبَاعَهُمَامَوِخْدَاهُمَا 
بعد شرَاءِ الأخرى رك الأْبَعِينَ ولد وَصشرِينَ)”" يعني: أن من له دين لا يملك 
غيره أو يملك ما لا يكمل به النصاب فاقتضى منه ديناراً ثم ديناراً آخر واشترى 
بكل واحد منهه| سلعة باعها بعشرين في وقت أو وقتين. (فَإِنْبَاعَهُمَا) أي: لبيعه) 
ثللاث حالاات: 

الأولى: أن يبيعهم| معاً فإنه يزكّي الأربعين. الثانية: أن يبيع إحداهما بعد شراء 
)١(‏ في (ح١):‏ لماضي العام وني (م): لما مضى من الأعوام. 
(0) (وإن اقَتَمَى ديتاراً فَآحَرَ) المسألة اقتصر فِيهَا عَى ما عند ابن الحاجبء وقد 


نوّعها ابن عرفة إِلّ إحدى عشرة صورة» وحرر عزو الأقوال فِيهّاء فعليك به إن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


الأخرى» وسواءً بدأ ببيع المشتراة أولاً أو أخر. الثالثة: أن يبيع إحداهما قبل شراء 
الأخرى فإنه يزكي إحدى وعشرين. (وَضْم لاختلاط أحواله آخر لآول, عكس المَوائد) 
يعني: أن الحكم في اختلاط أحوال الاقتضاء يعني التباسها أنه يضم الآخر منه إلى 
الأول» مثاله: لو اقتضى [أولا]”'' في المحرم نصاباً ثم صار يقتضي قليلاً قليلاً إلى 
رجبء ثم نسي في الحول الثاني حول كل مال فإنه يجعل حول الجميع من المحرم 
احتياطا للفقراء عكس ال حكم في الفوائد فإن المشهور ضم الأول منها إلى الآخر. 
(وَالاْتضَاءْ لمثله مطُلقا) هو راجع [5// أ] لقوله: (وَضَم) أي: ويضم الاقنضاء 
للاقتضاء مطلقاً وتضم الفائدة للمتأخر عنهما من الاقتضاء ولا تضاف لما قبلهاء 
ومراده بالإطلاق سواء تقدم أو تأخر بخلاف الفوائد | تقدم؛ وأوضح ذلك 
بقوله: (فَإِن افْتَضَى حَمسَة بعد حَولِ, ثم استَفَاد عَشَرَة وَأْفَمَهَا بعد حولها, ثم اقْتَضَى عشرة 
رَكى الْعَشَرَتَينِ) ولا إشكال أنه إذا اقتضى أولاً خمسة دنانير ثم استفاد عشرة دنانير 
فحال حوطا عنده ثم أنفقها ثم اقتضى عشرة أخرى أنه يزكي [العشرتين]" " الفائدة 
والعشرة التي اقتضى بعدهاء لآ:ها تضم لما بعدها | علمت ولا تزكى الخمسة 
الأولى لآن الاقتضاءين لم يكمل ببما النصاب والفائدة التي بعدها لا تضم إليهاء 
فإن اقتضى خمسة أخرى زكى الخمسة الأولى معهاء وإليه أشار بقوله: (وَالأونّس إذا 
افْتَضَى حَمَسَةٌ) أي: وزكى الخمسة الأولى أيضاً إذا اقتضى خمسة» يريد: مع ما اقتضى 
لأن الاقتضاءات حصل من مجموعها نصاب فقد خوطب بزكاتها. 


(1) في (ح١1):‏ العشرين. 


باب في الزكاة 
[زكاة الفروض)] 

(وَِنّمَا يرن عرض لآ رَكَاةَ في عينه , ميك بمعاوضّة بنية تَجِرٍ أومع نية 
غَنّة أوقَنيَة عَنَى المَعْتَارِ, وَالْمْرَجِْح)''' هذا شروع منه في زكاة العروض» 
ولا خلاف في سقوط الزكاة عن عرض القنية» وأما عرض التجارة فيزكى» 
والتجارة قسان: إدارة واحتكار» وبدأ المصنف بالاحتكار وشرط في تعلق 
الزكاة بعرض الاحتكار ستة شروط: 

الأول: أن لا يكون في عينه زكاة احترازاً من نحو نصاب الماشية فإن 
زكاته من عينه فلا يعدل عنه إلى غيره. الثاني: أن يملك بمعاوضة فلا زكاة في 
عرض الميراث واهبة. 

الثالث: أن تكون نيته به أحداً من ثلاثة لا بعينه وهي التتجارة خاصة أو التجارة 
مع الغلة أو التجارة مع القنية» فإن عدمت نية التجارة فلا زكاة» سواء نوى القنية 
خاصة أو لم ينو شيئا فإن الأصل فيه! القنية» وأما إن نوى التجارة والغلة أونوى 
التتجارة والقنية فأشار المصنف إلى وجوب الزكاة فيه بقوله: (أوْمَعْنيّة عَلةَأَوْقَنْيَة 
عَلَى المَخْتَار وَالْمْرَجِح) أي: القول الذي اختاره اللخمي ورجّحه ابن يونس» وأما 
نية التجارة والغلة فمن باب أولى أن يقال فيهم| بمختار اللخمي وابن يونس. (لآبلاً 
نيّة) أي : لا إن ملك العروض بلا نية أصللا؛ ذ فلا يزكي لأن الأصل كونه للقنية. (أو 


جه يهى 0 مهم 


نيّة قنية) أي : ولا يزكي أيضاًإن نوى به عند شرائه القنية . (وَغَلْة) أي: : ولا يزكي 

)١(‏ (عَلَ امُخْتَارِ واخرجّح) يرجع للتجر مّمَّ القنية ىا في "التوضيح". وأمًا التجر مم الغلة 
فهذا الحكم فيه أبين» فكأنه قطع به من غير أن يحتاج للاستظهار بقول من اختاره» وهو 
اللخميء وأما ابن يونس فلم يذكره أصلا. [شفاء الغليل: .]7177/١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
أيضاً إن كان نوى به أن يستغله ك| لو نوى كراءه. (أَوْهُما) راجع لنية القنية والغلة 
أي: ولا يزكي إن كان نوى به القنية والغلة معاً. 

(وكَانَ كاله أوعيناً)''' هذا هو الشرط الرابع في زكاة عرض الاحتكار وهو 
أن يكون أصله إماعرض تجارة وهو معنى قوله: (وَكَانَ كَاّصله) وإما عيناً فلو كان 
أصله عرض قنية استقبل بثمنه. (وإن هل) مبالغة في العين التي هي أصل العرض» 
أي: لا يشترط أن يكون نصاباًء بل يزكي إذا باعه كالدين وإن كان أصله أقل من 
نصاب. كما لو كان عنده دينار فأقام عنده ستة أشهر ثم اشترى به عرض احتكار ثم 
باعه بنصاب بعد أشهر فإنه يزكي على المعروف. (وبسيع بعين) هذا هو الشرط 
الخامس فلو باعه بعرض فلا زكاة. 

(وَإن لاستهلآك) مبالغة. يعني: أنه يزكي إذا باع عرض التجارة بعين وإن كان إنما 
أخيل الخين لأجل أن شتخضاً انتهلك لهذا العزضن فأخل منه قيمعة عيداً فإثنه 
يزكّيه إن مضى للأصل حول. (فَكَالدِينِ) راجع لقوله: (وإِنَمَايْرَكَى عرض لأ رَكَاةَفي 
عينه)؛ يعني: فإذا حصلت فيه الشروط فقلنا يزكي فكالدين أي: فيزكي حوله أو 
أحواله زكاة واحدة. 

(إنَ رْصَدَيِه السوق)!" هو الشرط السادسء أن يمسكه إلى أن يجد فيه ريحاً 
جيدأء احترز به من المدير فإنه لا يرصد الأسواق بل يكتفي بالربح القليل وربما باع 
بغير ربح. 
3 (أر كان كأضل) هذا فكو النتشيةة والوسة أن يفول ركان أصله كهر: 
(1) (إِنْ رَصَدَ بهِ السُّوقَ) لا خفاء أن هذا الشرط خاص بقوله: "فكالدين" بخلاف ما 


قبله من الشروط كنية التجر فإنها تعمٌ عروض الحكرة والإدارة. [شفاء الغليل: 
١/لالا؟].‏ 


باب في الزكاة 


(وِلأَرَكى عبْنّه) أي: وإن لم يكن كذلك بل كان مديراً يبييع عروضه [بالسعر]”"© 
الحاضر ثم يخلفها بغيرها ولا ينتظر نفاق سوق ولاغيره كى) يفعل أرباب الحوانيت 
ونحوهم - فإنه يزكي ما عنده من العين, ثم قال: (وَدَينَهُ النَفْدالْحَالَ الْمَرْجِو) أي: 
وكذلك يزكي عدد دينه بالشروط المذكورة وهو المشهور. واحترز بالتقدمن 
العرض وبال حال من المؤجل فإنه يزكي قيمتهم| وبالمرجو ما لو كان على معدم فإنه 
كالعدم. (وَإلأَهَوْمَهُ) أي: وإن عري الدين عن هذه القيود أو عن بعضها فإنه يزكي 
قيمته» وكيفية تقويمه أن يقوّم بعرض ثم العرض بنقد حال؛ لآن الدين لا يقوم إلا 
با يباع به وأما غير المرجو فلا يزكى أصلا. 

(ولَوطهام سلّم) مبالغة في تقويم العرض» وهو قول أب بكر بن عبد الرحمن» وصوّبه 
ابن يونس. (كسلعه) التشبيه لإفادة الحكم وهو التقويم أي: أنه يقوم دينه العادم 
للشروط المذكورة كا يقوم المدير سلعه التي يديرهاء وبالغ في تقويم سلع المديربقوله: 
(ولَوبَارَت) اللخمي: وهذا إذا بار الأقل» وأما إن بار النصف أو الأكثر أو جميع ما بيده لم 
تقوم قولا واحدا. 

(لإن نَم يَرْجَهُ) أي: فلا يقومه لأنه كالعدم. (أَوْكَانَ قَرْضاً) أي: إن الدين إذا 
كان قرضا لا يقوم لأنه لم يكن للناء. عياض: وظاهر المدونة أنه [5 / ب] يزكي 
جميع ديونه من قرض أو غيره» وإليه أشار بقوله: (وَتَؤْونَتَ أيضاً تقوم الْقَرضِ). 

(وَهَل حوله للأصل, أو وسَط منه ومن الإدارة؟ تَأويلان) أي : أنه اختلف هل يعتبر 
حول المدير من حين زكى الأصل [أو ملكه]”'" أو من حين الإدارة» أو يجعل له 
حولاً وسطاً من الأصل والإدارة كما لو ملك نصاباً في المحرم ثم أدار به عروضاً في 


)١(‏ في (ح١):‏ بالبيع. 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المختصر) 


رجب؟ فقيل: أول حوله المحرم؛ وهو الراجح عند جماعة» وقيل: أوله رجب. 
المدونة على أن أول حوله حين زكى الأصل أو ملكه”''» وحملها اللخمى على أن 
عرضه ثم زاد ثمنه على القيمة ألغى ذلك الزائد» بخلاف حلي التحري أي: الحلي 
المنظوم بالجواهر إذا تحرى زنة ما فيه من النقد ورّكَّى ثم فصل بعد ذلك» فوجدّت 
زنته أكثر نما تحرى فإنه يزكى كي ذلك الزائد لأن الخطأ قد علم فيه قطعاً. 

(وَالقَمِح والمرتّجَع من مفلس. والمكاتَب يعجر كَقَيرِه)' '"الضول و قيرة عائد إل 
كل من الثلاث]1' لا بعينه» أي: أن القمح عرض كغيره؛ ولايريد خصوصية 
القمح بل وكذلك نحوه من الحبوب والثار التي تتعلق بعينها الزكاة» وأما السلعة 
المرتجعة من المفلس فنص في المدونة' ' أنها ترجع إلى أصل التجارة فتزكى الحول 
أصلهاء وكذلك نص فيها على ثمن المكاتب إذا بيع بعد أن عجز فإن عجزه ليس 


.5 ١/7/١ وتهذيب المدونة:‎ 273١/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: المنتقى» للباجي: .٠١ 7 /١‏ 

(©») َالقَمْحُ والمرتجَم'مِن' ملس والمدَائَبُ يَعْجِرُْ كَغَْو) ظاهر أن القمح غير مقصود 
لذاته» وأنه كقول ابن الحاجب: والقمح ونحوه عرض بخلاف نصاب الماشية. 
والمراد: أن الحبوب والثار التي تتعلّق الزكاة بعينها بمنزلة غيرها من العروض في 
أحكام الحكرة والإدارة. 

وفي بعض النسخ: والفسخ عوض القمح. والمراد به ما فسخ بيعه من السلع فرجع لبائعه. 

(4) في (ح1): إلى المزيد لان كل من الثلاثة. 

(5) نص تهذيب المدونة: ٠5/١‏ 5: (ومن اشترى عبدا للتجارة فكاتبه فاقتضى منه مالا ثم 
عجز أو ارتجع من مفلس سالعته أو أخذ من غريمه عبداً في دينه أو ابتاع داراً للتجارة 
فاغتلها ثم باعهاء فإن ذلك كله يرجع إلى أصله للتجارة). 


باب في الزكاة 


باستئناف ملك جديد. 

(وَانْتَقَلَ امار للاحتكار, وهما للقنْيّة بالقية) أي: أن العرض إذا اشتراه ربه بنية 
الإدارة ثم نوى به الاحتكار فإنه ينتقل بذلك ويجوز له بحكم الاحتكار» وكذلك 
ينتقل إذا اشتراه بنية الإدارة أو بنية الاحتكار إلى القنية إذا نواهاء وهو المشهور. (لآ 
الفكس) أي: أن العرض إذا كان للقنية فإنه لا ينتقل بالنية لا إلى الإدارة ولا إلى 
الاحتكار وهو المشهور. 

(وََوَكَانَ ولا للقجارة) إشارة إلى أنه إذا اشترى العرض بنية التتجارة ثم عرضت 
له نية القنية ثم نوى [به]!'' بعد ذلك التجارة أيضاً أنه لا ينتقل عن حكم القنية ى) 
لو كان أولاً للقنية. (وَإن اجتَمع دار واحتَكَارُوتَسَاوَياء أَواحتُكرَ الأكثر, َكل عَلَى حُكْه) 
أي: أن رب العروض إذا كان يجمع فيهما بين الإدارة والاحتكاره فيدير البعض 
ويحتكر البعض وتساويا فإن ما كان للإدارة يُقَوّم كل عام ويزكىء وماكان 
للاحتكار يزكى بعد البيع لعام واحدء وأما إن احتكر الأكثر فمذهب ابن القاسم ما 
قال هنا أن كل نوع يبقى على حكمه. (وإلاَ فَالْجَمِيعْ للإدارة) أي: وإن ل يتتساوّ 
النوعان أولم يحتكر الأكثر» يريد: وإنم| احتكر الأقل فإن الجميع يُقوّم ويزكى على 
حكم الإدارة. (وَلا تقوم الأواني) أي: التي أدار فيها البضائع كأواني [العطر]”"' 
والزيت ونحوهما. 

(وفي سَمُويم الكَافرٍ لحول من إسلآمه أو استقْباله بِالئَمَنِ قَوَلنِ) يعني: إذا كان المدير 
كافراً فأسلم وأقام يدير بعد ذلك حولاً فهل يقوّم ويزكّي أو لا زكاة عليه حتى يبيع 
هذه العروض ويستقبل حولاً بثمنها قولانء الأول لابن عبد الحكم. والثاني 


.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 
في (ح1». (ك): الفطر.‎ )5( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
ليحيى بن عمر. 

(والقراض الحاضريرَكيه ريه إن أدارا”'' أو العامل) '' يعني: أن العامل في القراض 
إذا كان موافقاً لحال ربه بأن يكونا مديرين لا بيديهم) من العروضء قال: رب المال 
يقوم ما بيده من العروض وما بيد عامله ويزكي جميع ذلك زكاة واحدة. (من غَيْرِه) 
عائد على تزكية ربه وهو المذهبء أي: أنه يزكيه من عنده لا من مال القراض» 
ومعنى قوله: (أوَالْعَاملَ) يعني: أو أدار العامل خاصة» ومعنى إطلاقه أنه يزكيه على 
حكم المدار كان أقل أو أكثر أو مساوياً لما بيد ربه محتكراً [أو مديرا]!". (وَصَبْرَِن 
غَابَ فَيُرَكي لسَنَة الْفَصلِمَافِيهًا) هذا هو الذي احترز عنه بقوله: (الْحَاضْر) ويعني به 
أن حكم القراض المدار الحاضر في البلد يزكيه ربه بالتقويم كل سنة» وأما إن كان 
العامل غائباً ببلد آخر بحيث لا يعلم ربه حال ماله بيده فإن ربه يصبر بزكاته حتى 
يرجعء قال ابن رشد: بلا خلاف مديراً كان أو غير مدير”“. (قَيُرَكي لسَنَة الْفَصلِ) 


يعني: إذا صبر وحصل فصله من العامل فإنه يزكي لسنة الفصل ما حصل. (وسقَط 


(1) (والْقِرَاضُ الْحَاضٌِ يُرَكيه رَبّهُ إِنْ أَدَارَا) هذا أحد القولين في الحاضر عند اللخمى 
وغيره» ول يذكره ابن رشد أصلاًء وإنما قال في "المقدمات": لا زكاة عَلَيْهِ حتى 
يقبض المال ويتفاصّلاء وإن أقام أحوالأء ونسبه لكتاب القراض من سمع أبي زيد. 
ومن "المدوّنة" ومن سماع عيسى و"الواضحة". ثم قال: فإذًا رجع إليه ماله بعد 
أعوام زكى لكل سنة قيمة ما كان بيده من المتاع» وذكر نحو ما بعد هذا ني الغائب. 
[شفاء الغليل: ١//ا/ا؟].‏ 

(1) (أَو الْعَامِلُ) أي: أو أدار العامل وحده وهو مساعد لما ذكر قبل في اجتماع إدارة 
واحتكار» بخلاف إطلاقه في) يأتي. [شفاء الغليل: ١/8/؟].‏ 

(') ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() انظر: المقدمات الممهدات, لابن رشد: .١09/1١‏ 


باب في الزكاة 
مَارَاد شَبلَهَا) أي: ولا تعتبر الزيادة التي حصلت قبل الانفصال. (وإن نَقَصَ فَاكُلمَا 
فيها) أي: وإن كان المال فيها قبل سنة الفصل من السنين ناقصا اعتبر أيضاً فيزكي 
لكل سنة ما حصل فيها. (وَأَزْيَد وَأَنْقَص) أي: وإن كان المال [في|]”'' قبل سنة الفصل 
في بعض السنين أقل من سنة الفصل وفي بعضها أكثر (قضي بالنقص على ما قبله) 
فزكى الناقصة وما قبلها على حكمها وزكى الزائدة على حكمها. 

(وإن احتَكراء أو الْعامل فَكَالديْنِ)” '' ضمير التثنية عائد على العامل ورب المال» 
أي: وإن احتكر العامل في مال القراض ورب الال في بقية ماله فحكمه كالدين لا 
زكاة فيه حتى يرجع إليه» فإن رجع إليه بعد أعوام زكاه لعام واحدء ومعنى قوله: 
(أوالعامل) يعني: أو احتكر العامل خاصة فإن الحكم أيضاً كذلك» وظاهر إطلاقه 
ليس كذلكء بل المراد مالم يكن أقل فإنه حيهذ يتبع الأكثر. (وَعَجِلْت رَّكَاةمَاشيّة 
الْقراضٍ مطْلقا) مراده بالإطلاق سواء كان القراض حاضراً أو غائباً ببلد آخر 
بالاتفاق لآن الزكاة متعلقة بعينها فيخرج منهاء وكذلك الثار والزرع ثم فيها بعد 
المفاصلة ثلاثة أقوال» مشهورها يحسب على رب المال» وإليه أشار بقوله: (وحسبت 
(؟) (إن احتكراء أ العَامِلٌ فَكَالدَيْنِ) أفاد هذا التشبيه فائدتين: 

إحداهما: أنه لا يزكّي قبل رجوعه ليد ربّه بانفصال. ولو نض بيد العامل خلافاً 

لإلزام اللخمي. والثانية: أنه إن) يزكي بعد الانفصال لسنة واحدة وعَلَيّهِ اققصرفي 

"المقدّمات". وأمًا إطلاقه في احتكار العامل فغير مطابق لما قدّم في اجتماع إدارة 

وحكرة؛ وعَلى ذلك أجرى ابن محرز وأبو اسحاق التونسي الحكم في إدارة أحدهها 


واحتكار الآخر ولابن بشير وابن عبد السلام وابن هارون وابن عرفة في ذلك 
مباحث يوقف عَلَيْهَا في محاطًا. 


شوق ايراع الضغيو رالكرو تقو قو ا لتقن 
عَلَى رَبّه) وأما عبيد القراض فتخرج أيضاً زكاة الفطر عنهم؛ ثم هل تحدسب على 
رب المال [كزكاة]”'' الماشية» وإلى ذلك يشير بقوله: (وَهَل عَبِيدَه كذلك, أو تُلفَى 
كَالنَفَقَة؛ تَأُويلآن) لأن ابن حبيب» نص على أنها تلغى كالنفقة» وأنها فارقت زكاة 
الماشية» لأها تزكى من رقاءها بخلاف الفطرة. 
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(وزكي ربح العامل' '. وإن قل, إن أَقَام بيده حولا, وكانًا حرين مسلمين بلادين, وحصة 


الأول: أن يقيم بيده حولاً فإن تفاصلا قبل الحول فلاء وسواء كان ما نابه قليلاً أو 
كثيراً لأنه كالأجير فهو مضاف إلى ما بيد رب المال» والشرط الثاني والثالث والرابع 
أن يكونا مسلمين حرين لا دين عليهما لأنبها عند عدم هذه الشروط الثلاثة لم يكونا 
من أهل الزكاة» ثم أشار إلى الشرط الخامس بقوله: (وحصَة ربّه برِنْحه نصَّابُ) أي: 
وأن يكون في المال وحصة ربه من الربح ما فيه الزكاة. 

(وفي ونه شرِيكاً أوأجيراً خلآف) اضطرب الأشياخ في المشهور في كونه أجيراً أو 
شريكاً فقالوا: المشهور أن زكاة ربح العامل عليه إذا بلغ نصاباً وهو مبني على أنه 
شريك» وقالوا أيضا: المشهو رإذا قضراغة النضنات' تكون زكاته عتل رض المال» 
وهو مبني على أنه أجير» والمنصوص أيضاً أن العامل إذا كان من أهل الزكاة دون 
رب المال فلا زكاة في نصيبه وهو مبني على أنه أجير» ولهذا قال (خلآق). 


)١(‏ في (ح1): كرب. 

(0) (ورْكَيَ رِبْحُ الْعَامِلِ) أي: وزكّى العامل ربحه. وحمل كلامه عَلَ القول بأن ما خص 
العامل من الربح يزكيه ربٌ المال غير صحيح, والشروط المذكورة تأبى ذلكء وفيه 
ثلاثة أقوال مستوفاة في "المقدّمات" فرع: في "النوادر" عن سحنون: إن تمّ حول 
مال القراض بيد العامل و1 يشغل بعضه زكى مكانه. [شفاء الغليل: .]7078//1١‏ 


باب في الزكاة 


(وَلا تَسقط رَكَاة حَرث ومعدن ومَاشيَة بدين) إن) لم تسقط زكاة ما ذكر بالدين لأخها 
أموال ظاهرة ويأخل الأئمة زكاتها قهرأء ومن شأن النفوس كراهة ذلك» ولو 
أسقطها الدين لاحتال الناس في إسقاط المأخوذ على هذا الوجه. ومذهب ابن القاسم 
أيضاً لا تسقط زكاة ذلك عن مال المفقود والأسير لما ذكرنا حملاً لأمرهما على الحياة 
ويزكى ذلك على ما هو عليه”'". (وإن سَاوَىمَا ببيده) أي: أن الدين لا يسقط الزكاة على 
المعدن والحرث والماشية عن المفقود أو الأسير أو المدين وإن كان مدينا بمساو لماء ى) 
لو كان عنده أربعون شاة وعليه مثلهاء أو عليه خمس من الإبل [وبيده]” '' مثلها أو عليه 
خمسة أوسق وبيده مثلهاء أو عليه عشرون ديناراً وأخرج من المعدن مثلها. 

(لأرَكَاةَ فطر عن عَبْد عليه مثله) أي: إذا كان [عليه عبد وله عبد]”" فلا زكاة 
فطر عليه. (بخلاف العين' ''. ولَودينَ زَكاة, أومؤَجَلاًء أوكمهر””') هذا راجع لقوله: (وَلآ 
تَسقْط) أي: بخلاف العين فإن زكاتها تسقط بالدين وبالفقد وبالأسر ولوكان 


.7787/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() في (ح١):‏ وعليه مثلها. 

(*) في (ح١):‏ وعليه عبد. 

(:) (بخلافٍ الْعَيْنِ) أي: فإن الفقد والأسر والدين مسقطات لزكاتها. [شفاء الغليل: 
١‏ ةلا ]. 

(06(ز كقزر ام مدني "الدورة" عددا لزه عييبه: 

فإن قلت: ما الذي يدخل تحت كاف التشبيه؟ قلت: قال ابن عبد السلام: ربا كان هذا 
المعنى في بعض الديون للزوجة أو للأب عَلَ الولد ما لا يطلب إلا عند موت أو 
مشارة؛ لكن قال ابن عرفة: وجعل ابن بشير وتابعه متعلّق القولين الدين المعتاد 
بقاؤه في الذمة إلى الأجل البعيد.كالمهر يقتضي وجود القول الثاني في غير المهر ولا 
أعرفه» وقول ابن رشد وغيره: المهر نحلة لاا عن عوض يمنع لحوق دين غيره به 
انتهى. وتابع ابن بشير هنا هو ابن الحاجب دون ابن شاس. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


الدين من زكاة فطر فيهاء أو كان عليه دين مؤجلء أو كان [الدين]”'' تماجرت 
العادة بتأخيره إلى موت أو فراق كمهر الزوجة ودينها في بعض الأحوال. (أوتَفَقَة 
َوْجَة مُطلقاً. أوْوَنَد إن حكم بهاء وَهَلإِن تَقَدم يُسْرَه تَأُويلآن' " أووالد بعكم إن تَسَلَف) هو 
عطف على قوله: (بخلاآف العين) أي: وكذلك هذه الأمور أيضاً تُسقط زكاة العين» 
وحاصله أن النفقات بالنسبة إلى إسقاط الزكاة ثلاثة أقسام الأول: نفقة الزوجة» 
وهي تسقط مطلقاً قضي بها أم لا لأمبا عوض عن الاستمتاع. والثاني: نفقة الولد إن 
حكم بها حاكم أسقطتء وإن لم يحكم ببا؛ فمذهب المدونة أنها لا تسقط خلافاً 
لأشهب. لكن قيّد بعض القرويين قول ابن القاسم في الولد ب إن كانت نفقته قد 
سقطت بيسر حدث له ثم ذهب فرجعت النفقة عليه» فأما إن لم يتقدم للولد يسر قط 
فالأمرى) قال أشهب. عبد الحق: فقول أشهب على هذا التأويل ليس بخلاف» 
وعندي أنه خلاف. فلا فرق على قول ابن القاسم, وإليه أشار بقوله: (تَأْويلان) 
فالأول لبعض القرويينء والثاني لعبد الحق. القسم الثالث: نفقة الوالدين إن لم يعض 
بهالم تسقط اتفاقاًء وإن قضي بها فمذهب المدونة أنها لا تسقط”". 

الشيخ أبو عمران: معنى ما في الكتاب أنه لم يقوما بطلبها عند القاضي وأنفقا 
على أنفسهم| من مال وهب لم أو تحيلا فيه ولو استسلفاه لسقطت به الزكاة» وعلى 
الإسقاط بالسلف حملها ابن أبي زيد”'' وقال أبو الحسن: قال أبو عمران: اتفق ابن 


اليا ون مدكر ين سافن 01 

(0)(وهَل إن تَقَدَّمَ يسْ؟ تأويلان) ذكرهماعيد الح في التكت. [شفاء الغليل: 
7/١‏ ). 

(*) انظر: المدونة: 7/1١‏ 7"78. 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .١657/7‏ 


باب في الزكاة 


القاسم وأشهب إذا تسلف الأبوان بعد الفريضة فإن الزكاة تسقط بذلك عن الولده 
فلهذا شرط المصنف في الإسقاط بها الحكم وإن تسلف. (لآ بدن كفَارة أوهدي) 
هكذا قال ابن رشد”"©: لا خلاف أعلمه في المذهب أن دين الكفارة لا يسقط 
الزكاة. انتهى. والهدي كالكفارة. 

(نَاأن يَكُونَ عنده مُعشَر ري أوْمْعدن)' '' هذا الاستثناء راجع لقوله: (بخلآف العين) 
أي: أن العين تسقط زكاتها بالدين إلا أن يكون عنده من هذه الأشياء على صفاتها 
المذكورة ما يقابل الدين كله أو بعضه فإنه يجعل دينه فيه إن قابله ويزكي [العين كله 
وإلا جعل ما يقابل الدين منها في الدين» وجعل بقية الدين في ما بيده من العين 
وتزكن] 1" يقي النيين: لامعشر زكي)المحكير ما له تعلق بالعقي أو تضقة . (زكي) أي: 
وكذا لولم يزكه لأنه يصير كالعرض. (أوْمَهدنْ) أي: فيجعل أيضاً في الدين؛ والمراد 
معدن العين وأما غيره فعرض . (أوقِيمَةُ كتَابّة) [7/ ب] المشهور جعل الدين في 


قيمة الكتابة» فإن كانت بعرض قومت بالعين» وإن كانت بالعين قومت بعرض ثم 


)١(‏ كذا فيم| بين أيدينا من النسخ؛ ولم أقف عليه عند ابن رشدء وجعله الدسوقي في 
حاشيته /١‏ 587 من كلام ابن راشد القفصي, قال : (قال في الَوْضِيح تقلا عمن ان 
رَاشِدِ...) ورجعت إلى موضعه من التوضيح فوجدته منقولًا من المؤلف غير معزوٌ 
قال في التوضيح: 7”/ 587: (إذا كان عليه دين من كفارة لم تسقط الزكاة بلا خلاف 
أعلمه في المذهب) وتابع الشيخ عليش المؤلف أيضا فجعله من كلام ابن رشد. انظر: 

ل" 

(؟) (لا أن يدون عِنْدَهُ / مُعَشّد زُكَىّ) أي : فأحرى إن 1 يزك» وفي معنى المعشر الماشية» فلو 
قال: إلا أن يكون عنده نعم أو معشر وإن زكياء كان أبين وأشمل. [شفاء الغليل: 
8١/١‏ ذل ا]. 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


قوم بالعين. (أوَرَهَبَةُ مَدبَرِ) أي: يجعل دينه في رقاب مدبريه. (أوَ خدمَة معْتَق لأجَلِ) 
أي: وكذا يجعل دينه في خدمة المعتق إلى أجل أي: على غررها. (أومخدم) أي: وخدمة 
عبد مخدم أي: فيجعل آخذ الخدمة من دينه في قيمة الخدمة تلك المدة» ويجعل من له 
مرجع الرقبة دينه في قيمتهاء على أن يأخحذها المبتاع إلى تلك المدة» وهذا معنى قوله: (أُو 
رَشَبّته لمن مَرْجعهًالَهُ) وهذا هو المنصوص . (أوَعَددُدَينِ حَلَ) المشهور أنه يجعل الدين 
الذي عليه في الدين الذي له. وعلى المشهور فإن كان حالاً على مل روعي عددهء وإن 
كان مؤجلاً على ملي روعيت قيمته» وهو معنى(أوْقِمَةٌمرجُو). 

(أوعرض حَلَ حولّه) المشهور أنه يجعل دينه في العرض الذي عنده. وقال ابن عبد 
الحكم: إنما يجعل الدين في العين على المشهور فيراعي في العرض أمرين: الأول: أن 
يكون حال حوله عند ربه» وأشار إلى الأمر الثاني بقوله: (إن بيع) وهو أن يكون 
العرض مما يباع مثله في الدين احترازاً من ثياب جسده وثوبي جمعته إذا لم يكن له| 
قيمة فإن ذلك [لا]''' يباع في الدين. (وَشُوموَفْتَ الْوجوب)'" أي: أن العرض المذكور 
إنها تعتبر قيمته وقت وجوب الزكاة وهو آخر ا حول سواء زادت أو نقصت. (على 
مَفْدس) أي: ويشترط في العرض أن يكون مما يباع [على الفلس]!" كدار لها قيمة أو 
ثوبي جمعته إذا كانت ها قيمة وكسلاحه وخاتمه. (لاآبقٌون رجِي) فإنه لا يجعل في 
الدين. (وَدَيْنْ لم يرج) مثل أن يكون على معدم؛ فإنه كالعدم وهو المشهور. (وإن 
)١1(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ج١).‏ 
(0) (إِنَ بِيعَ» وقَوّمَ وَفْتَ الْوْجُوبٍ عَلَ مُفْلّسِ) وج الكتادم : إن بيع عَلَى مفلس 

ركرم وقع الرجوكة وإنها حرّفه ناسخ المبيضة» وكثيراً ما يقع له مثل هذا . والله 


تعالى أعلم. 
(9) بي (ح١):‏ كالمفلس. 


باب في الزكاة 


وهب الدين أَوْما يُجْعَلَ فيه , وَنَم يحل حَوْلْهَ)”' أي: أن المديان إذا وهب له ما 
عليه من الدين أو وهب له عرض يجعل فيه الدين ولم يحل حوله عنده فلا 
زكأة عليه. 
(أوْم رَلكَمَوَجِرِنْفْسَه ثلث سنين بستّينَ وينّاراً حول) أي: أن من أجر نفسه ثلاث 
سنين أو داره بستين دينارا» فقبضهاء فمر حول فلا زكاة عليه ففاعل (مَر) هو 
(حول), و(ثْلآث سنين) معمول لمؤجرء والباء متعلقة باسم الفاعل» والتقدير: أو مر 
حول لِكَمُوَّجْر نَفْسَهُ نَلآَت سسنينَ بستين ديناراً فلا زكاة عليه في الجميع لأن 
عشرين السَّنةِ التي مرت به لم يتحقق ملكه لها إلا الآنء والأربعين الباقية دين عليه 
وليس عنده ما يجعل فيها. (قلآ رَكَاة) جواب على المسائل الثلاثة. 
(أوْمَدِينَ مانّة, لَه مان محَرمية. ومَانَهُرَجبِية يُرَكّي الأونى) فقط وهي المحرِّيّة 
لحوهاء ويجعل الدين في الأخرى فلا يزكيها عند حولها لتعلق الدين بها وهو 
المشهور. (وَرُكيتَ عن وَقَفَتَ للسلّف)”" إذا أوقف رجل دنانير أو دراهم بقصد 
السلف. فقال مالك: تزكى لأنها على ملك رمها فتزكى كلما حال عليها الحول”". 
(كَنَبَات, وَحَيُوان, أَونّسله على مُسَاجِد أو غَيْرٍ مُعينينَ”؟) | لتشبيه لإفادة الحكم من 
(1 (وآ يل حَوْلَةُ) ينطبق عَلّ هبة الدين» وهبة ما يجعل فيه» وإن) أفرده لأن العطف بأو. 
(0) (وَرُكيَتْ عَبْنٌ وُقِقَثْ لِلسَّلَفٍِ) كذا في كتاب الزكاة الثاني من "المدونة". 
() انطناللدونة1/ ابرع 
(5) (كُتَبَاتِ) هو كقوله في "المدوّنة": وتؤدى الزكاة عَلَ الحوائط المحبسة في سبيل الله أو 
َل قوم بأعيانهم أو بغير أعياهم. 
قوله: (وحَيْوَاتٍ» ونَسْله) هو كقوله في "'المدونة": ومن حبس إبلا في سبيل اللّه ليحمل 
عَلَيْهَا أو عَلَ نسلها ففي ذلك الزكاة» ثم قال: وإن أوقف الدنانير أو الماشية لتفرّق في سبيل 
الله أو عَلَ المساكين أو لتباع الماشية ويفرّق الثمن فلا زكاة في| أدرك الحول من ذلك. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

قوله: (وزكيت عبين) أي: | يزكى النبات الموقوف والحيوان الموقوف ليفرق أو 

الموقوف نسله لآخره؛ يعنى: ويعتبر في زكاته جملته وإلا إن حصل لكل نصاب 

وهو كذلك يزكى النبات الموقوف على مسجد أو مساجد إن كان في جملته نصاب» 

معينين بلا خلاف كالفقراء والمساكين. (كَعلِيهم)''' أي: يزكي الجملة إذا كانت وقفا 

(عَلَ مَسَاجِدَ أَوْ غَبْرِ مُعَيِّينَ) يعني فإذًا وقف النبات عَلَ مساجد أو قوم غير معينين 
كالفقراء وبني تميم زكي عَلَ ملك ربه المحبس له سواء تولى تفرقته بنفسه أم لاء 
حصل لكل مسجد أو لكل شخص نصاب أم لاء إذَا كان المجموع نصاباً بخلاف ما 
بعده. تكميل: قال ابن عرفة: وفيها حبس عَلَ المساجد طرق. التونسي: ينبغي زكاتها 
عَلَ ملك ربهاء فتضاف لأصل ماله. اللخمي: قول مالك زكاتها عَلَ ربا للعمل. 
والقياس» قول مكحول لا زكاة فِيهًا؛ لأن المبّت لا يملكء والمسجد لا زكاة عَلَْبْهِ 
ككونها لعبد. 

أبو حفص: لو حبس جماعة كل واحد نخلات عَلَ مسجدء فإن بلغ مجموعها نصاباً زكي. 
ليق 

وقول التونبى: تضاف لأصل ماله يريد إِذَا كان حيّاً كالمسألة المذكورة في "المقدّمات"2 
وقد أغفل ابن عرفة قول عبد الحقٌ في "التهذيب": أعرف في المال الموقوف لإصلاح 
المساجد والغلات المحبّسة في مثل هذا اختلافاً بين المتأخرين في زكاة ذلك» 
والصواب عندي أن لا زكاة في كل شئ يوقف عَلَ ما لا عبادة عَلَيّْهِ من مسجد... 
ونحوه. التهى» وقد نقله صاحب "الجواهر" و"التقييد". [شفاء الغليل: 58٠ /١‏ ]. 


6 مسو 


(1) (كعَلَيْهِمْ إِنْ تَوَلّ الَاِكُ تفْرِقََهُ) أدخل أداة الجرّ عل أداة الجرّ؛ إيشاراً للاختصار» 
ومثله قول الشاعر: 
غَدَتْ مِنْ عَلَيِهِ بَعْدّما نَم ظِمؤهاً تَصِلْ وعَنْ قَيْضٍ بزيزاء مجهل 
والضمير في (عليهم) يعود عَل المعينين» والمعنى: كالموقوف عَل قوم معينين كزيد وعمر 
وخالد إِذَّا تولى المالك تفرقته بنفسه. فإنه أَيِضاً يزكى عَلَ ملكه. وإن ينب كل واحد 
منهم نصابٌ» والشرط مقصور عَل ما بعد الكاف عَلَ غالب اصطلاحه؛ الذي نبهنا 


باب في الزكاة 


إذا كانوا يسقون ويكون النظر لهم فالمعتبر الأنصباء على المشهورء وإلى هذا أشار 
بقوله: (وإلا إن حَصَلَ لكل نصّابٌ)”" أي: وإن كان موقوفاً على [معينين فالعبرة]”'" بها 
ينوب كل شخص بمفرده فإن حصل له نصاب زكى وإلا فلا. (وفي إِلْحَاقٍ ولد فلن 
بالمعينين أو غَيرِهم فَولآنِ)”" أي: إن كان الوقف على ولد فلان هل يحمل ذلك على 
حمل المعينين أم لا على قولين قائمين في المدونة” ". 
(وِنَّمَا يرَكَى معدن عَينِ)””' [حصر]('' زكاة المعدن في كونه عيناً وهو كذلك. 
ففي المدونة لا زكاة في معدن النحاس والرصاص والحديد وشبهه' ". (وحكمه 
للإمام, ولّوبارض معين ؛ إلا مملُوكَة لمصالج قلّه) اعلم أن مواضع المعدن خمسة إما غير 
تملوك لأحد فحكمه للإمام بلا خلاف» وإما ملوك لغير معين في أرض العنوة 
فكذلك على المشهور أو لمعين فيها فكذلك» وظاهر كلام ابن يونس أن ما كان في 
أرض العنوة حكمه للإمام مطلقاً باتفاق» ولكن حكى اللخمي وغيره الخلاف في 
عَلَيْهِ في صدر الكتاب. [شفاء الغليل: /١‏ 187]. 
(1) إلا إن حَصّلَ لكدُلّْ نِصَابٌ) أي: وإن ]إيتول المالك تفرقته زكّى إن حصل لكل 
واحد من المعينين نصاب, وهذه طريقة اللخمى. [شفاء الغليل: 578/١‏ )]. 
(©) (وفي إِخَاقٍ وَلَدِ فُلانٍ بِاليّينَ أو غَيْهِمْ قَوْلانِ) أي: فمن ألحقهم بالمعينين فضّلء ومن 
ألحقهم بغيرهم 1 يفصّل عَلَّ ما تقدّم فيهاء فتفريع القولين عَلَ القسمين في غاية المناسبة» 
وليس بمستغنى عنه كما قيل» وعليك ب "المقدمات" فقد أتقن فِيهًا هذا الباب. 
(؟) انظر: المدونة: .738٠ /١‏ 
(5) (وإِنَّا يُرَقَّى مَعْدِنُ عَيْنْ) هو نصّ المدوّنة؛ فنقله عن التبصرة والطراز قصور. 
() في (ح١):‏ خص. 
(90) انظر: المدونة: /١‏ *”» وتهبذيب المدونة: 45/١‏ . 
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ذلك. وإن كان في أرض الحرب فحكمه أيضاً للإمام؛ وجميع هذه الأقسام داخلة 
تحت كلامه وأفادت المبالغة أن غير المملوكة [أو المملوكة]”'' لغير المعين يكون 
الحكم فيها للإمام من باب أولى» ولما كانت أرض الصلح مخالفة لذلك أخرجها 


سَ مس ور سامح 


للمصالح. (وَضْم بَقَيَهُ عرقه ؛ ون تَرَاخَى الْعملْ) أي: أن العرق الواحد يضم بعضه إلى 
بعض وإن كان العمل متراخياً أي: مسترسلاً على هيئة العامل» وليس المراد 
بالتراخي [77/ أ] أن يعمل تارة ويبطل تارة فإنه لا يضم بعضه إلى بعض . 

(لَمَعَادنَ) أي: فلا يضم ما خرج من معدن لمعدن آخر إذا كانا في وقتين» وأما 
مع اتحاد الزمن فإنه يضم أحدهما إلى الآخر. (ولآعرقٌآخَر) أي: لا يضم. (وفي ضَم 
َائدَة حَالَحَولهًا) أي: إلى ما خرج من المعدن. (تَوَدُهُ) جواب عن هذه وعن ما 
بعدهاء ومراده أن الأشياخ ترددوا فيمن كان عنده مال حال حوله وقبل أن يزكيه 
أخرج من المعدن دون نصابء أو كان الأول دون النصاب فحال حوله ثم أخرج 
من المعدن ما كمل به النصاب» هل يضم إلى ما خرج ما بيده أم لا؟ والذي ذهب إليه 
اللخمي الضمء وعلى قول سحنون لا ضم قياساً على قوله في ا معدنين» ونسب ابن 
يونس القول بالضم لعبد الوهاب قال: وهو خلاف المدونة. (وتَعْْق الوْجُوب بِإِخْرَاجه 
أَوتَصفيته) أي: وفي تعلق الوجوب إلى آخره؛ قال أبو الحسن عند قوله في المدونة: 
ولا زكاة فيها يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزنه ما فيه الزكاة'". قال 
بعض الشيوخ: معناه بعد التصفية وهو ظاهر. 

قال الباجي: يتعلق وجوب الزكاة بانفصاله من المعدن وإن)| يتعلق بتصفية 


(؟) انظر تبذيب المدونة: /١‏ 0 4. 
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الإخراج [وفائدة الخلاف فيا أنفق قبل التصفية هل يحسب عليه أم لا؟ 

(وَجَارَدَفعَه بأجرة مَيْرِنَفْد. على أن المخرج]”''للْمدفوع له)'" أي: أنه يجوز لرب 
المعدن دفعه بشيء معلوم يؤديه العامل ويكون ما يخرج منه للعامل بمنزلة من 
اكترى أرضا بأجر معلوم» وعلى هذا لا يجوز أن [يكري]!" بذهب أو فضة كم لا 
يكري الأرض بطعام ولاب يخرج منها في المشهور. وقال ابن زرقون: ولا خلاف 
في الجواز إذا استؤجر العامل بأجرة معلومة وما يخرج منه لربه فتكون زكاته حينئذ 
معتدرة على ملك ربه. 

(وَاعترَ ملك كُل) أي : أن العامل إذا كان متعدداً فإن الزكاة معتبرة بالنسبة إلى ما 
يخرج لكل واحد بانفراده» فإن حصل له نصاب وهو من أهل الزكاة زكاه وإلا فلا. 

(وفي بجزء كالقراض قَولآنِ) يعني: أنه اختلف في دفعه لعامل يعمل فيه بجزء 
كالثلث أو النصف أو ما اتفق عليه من الأجزاء على قولين» والقول بالجواز لمالك وابن 
القاسم واختاره فضل بن سلمة» ونسبه اللخمي لعبد الملك. والقول بالمنع لأصبغ. 
واختاره ابن المواز وهو قول أكثر الأصحاب. (وفي نَدرَته الخمس. كَالرْكَازِ) أي: وفي 
ندرة المعدن وهي ما [يوجد]!' فيه من ذهب أو فضة خالصاً غير محتاج إلى تصفية- 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(1) (وجَارَ َه بَأَجْرَةِ عبرِتََ وعَل أَنَ الُخْرَجَ لِْمَدْفوع لَهُ) صوابه كما قبل : وجاز دفعه 
بأجرة وبكراء بغير نقد عَلَ أن المخرج للمدفوع له وأقرب منه وجاز دفعه بأجرة» 
وبغير نقد عَلَ أن المخرج للمدفوع له. ولعل المصنف كذلك قاله. فحوّل الناسخ الواو 
عن محلهاء والتصور بعد الإصلاح ظاهر. [شفاء الغليل: /١‏ 1/7]. 

00 في (ح١):‏ يكون. 

(5) في (ح١):‏ يؤخذ. 
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الخمس كم هو [الواجب]'" في الركاز' '' وهو المشهور. 

(وَهُوَدِفنَ جَاهلي) أي: والركاز دفن الجاهلية خاصة:؛ والكنز يقع على دفن 
الإسلام ودفن الجاهلية. (وَِنْ بقك) أي: كا لولم يظهر عليه علامة تدل على أنه 
من دفن الإسلام أو الجاهلية وبحث عنه فلم يظهر له أمارة وشك فيه. ابن عبد 
السلام: فقالوا يحمل على أنه من دفن الكفر يكون لواجده وعليه الخمس'" 
انتهى. فإن وحِدَّت علامة إسلام أو كفر عمل عليها. (أُوَشَّلَ) أي: أن الركاز لا 
يشترط فيه أن يكون نضاباً بل تمس وإن قل وهو المشهور. (أوعرضا) أئ: أن 
الركاة قم ولو كان عرضنا ف درس" والسداسن والرستامرجوغره ايها 
العين» والأحسن أن يكون (عرضاً) منصوباً على أنه خبر كان المحذوفة. (أَووَجَدَهُ 
عبد أوكَافْرٌ) أي: ليس من شرطه أن يكون واجده من أهل الزكاة بل لو وجده 
فقير أو كافر أو عبد حمسه. (إلا لكبير تفقة, أَوَعْمَلٍ في تخليصه ققَط)”'' هو 


(1) الركاز: مأخوذ من ركز الشيء إذا أثبته فقيل لهذا ركاز لأنه ما أثبت. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجِبّى» ص: ها. 

(«ا ساك الترقييد سيل "ار 

(5) إلا لكبير تََقَِه أو عَمَل في َْلِيصِهِ فَقَطْء فَالرَكَاهُ) هذه عبارة غير محررة» ويظهر 
ذلك بالوقؤق عل نض "المذؤلة" وكلةم التأمن عليه قفي "ادر نذا": لكان دنتق 
الجاهلية ما 1 يطلب بوال» وفيه الخمسء قال مالك: ناله بعمل أو بغير عملء. وقال 
أَيْضاً مالك في موضع آخر: سمعت أهل العلم يقولون في الرّكاز: إنم| هو دفن 
الجاهلية ما 1 يطلب بال» و يتكلّف فيه كبير عملء فَأمّا ما طلب بوال؛ وتكلّف فيه 
كبير عمل» فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركازء وهو الأمر عندنا انتهى. فقال 
عياض: في هذا حمله بعضهم عَلَ الخلاف لما قبله في الرّكاز» وحمله بعضهم على أن 
كلامه في هذا إن| هو في المعدن لا في الرّكازء وأنه لا يختلف في الرّكاز كيف قيل إن فيه 
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[استثناء]”'؟ من وجوب الدمس أي: في الركاز الخمس إلا أن يكون بنفقة أو 
عمل كبير» وأما إن حصل أحدهما فالزكاة. (في تخديصه فقّط)! '' هكذا قال ابن 


الخمس. انتهى. 

وعَلَ الخلاف حمله اللخمى, فمعنى قوله عَلَ هذا: فليس بركاز أي: حكماء وأمّا تسمية 
الرّكاز فباقية عَلَيّْه غير أنه يزكى ولا يحمّسء وعَلَ الوفاق حمله ابن يونسء وأنه إنما 
أراد أن يبين صورة الرّكاز وصورة المعدن حسب) في التقييد. 

ولما اختصر ابن الحاجب المسألة قال: وأما الرّكاز فعل)ء المدينة على أنه دفن الجاهلية» 
يوجد بغير نفقة ولا كبير عمل» فإن كان أحدهما فالزكاة. انتهى. 

وهل هو مّعَ أحدهما ركاز أو معدن؟ حرره ابن عبد السلام فقال: يعني أن علا)ء المدينة 
يفسرون الرّكاز با ذكر» وهو معنى ماني "الموطأً" و"المدوّنة"؟؛ لكن معناه عند شيوخ 
المذهب أن النفقة والعمل الكبير هما نفقة الحفر والتصفية» لا نفقة الحفر خاصة. 
وذلك خاصٌ بالمعدن. والحاصل أنهم ميّزوا المعدن بلازمه وهو كثرة العمل؛ وقال 
بعضهم: إن التحديد بهذا دليل عَلَ إخراج الندرة عن المعدن في الحكم., وإلحاقها 
بالرّكاز. انتهى. 

فأنت ترى ابن عبد السلام قد سلك مسلك من حمل "المدوّنة" عَلَ الوفاق مستدلاً 
باعتبارهم التصفية الخاصة بالمعدن» فإن الدفين 1 تتخلل أجزاءه تراب فيحتاج إِلِّ 
تصفية» وبهذا يظهر لك ماني عيارة المصنف من الإشكال؛ فإنه فرضص الكلام في 
الرّكاز» وشرط أن تكون المؤونة في التخليص الذي هو التصفية» وحمل الاستثناء عَلَ 
الانقطاع حتى يرجع للمعدن تعسّفء ويوجد في بعض النسخ في تحصيله عوض 
تخليصه وهو أمثل» وإن كان كالحشو. [شفاء الغليل: /١‏ 147]. 

(1) في (ح١):‏ المشهور. 

(؟) (فقط) فإن كان راجعاً لتخليصه فقد علمت ما فيه» وأما إن كان راجعاً لكبير النفقة 
والعمل معا فهو كالحشوء وإن كان راجعاً لأحدهما لا بعينه من حيث العطف بأو 
فهو مساعد لما في "التوضيح" من أنهم| غير متلازمين؛ إذ قد يعمل مدة طويلة هو 
وعبيده ولا ينفق نفقة كثيرة. 

وقال ابن عبد السلام: المعتبر إما النفقة وإما كبير العمل» وأحرى إِذَا اجتمعاء عَلَ أمما 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


عبد السلام: ليس المراد بالنفقة وكبير العمل ما يتعلق بالإخراج بل هو محمول على 
نفقة الحفر والتصفية انتهى''. وليستا بمتلازمين إذ قد يعمل مدة طويلة هو وعبيده 
ولا ينفق نفقة كبيرة. 

(وَكرِه حفر بره الطب فيه) الضمير ني قبره عائد على [الجاهلي أي وكره حفر 
قبور] " الجاهلية والطلب فيها. (وباقيه لمَالك الأرض, ولوجِيشا) أي: [وباقي]”" 
الركاز بعد [التخميس]”'' لمالك الأرض التي وجد بهاء يريد: أرض المسلمين 
المملوكة لمعين وأرض العنوة إن وجده أحد من الجيش أو ورثتهم وأرض الحرب 
وأرض الصلح إن لم يكن الواجد رب الدار. (وَإِلا فلؤاجده) أي: فإن وجده في موات 
أرض المسلمين أو فيافي العرب. (وإِلأدفْنَ الْمُصَالحين”” قلَهُم) إلا أن يكون الذي 
وجده من المصا حين هو رب الدار فإنه يكون له. (وَدِشْن مسلم أو ذمي لقَطَةٌ) أي: 
بعلامة ظهرت ومراده بكونه لقطة أنه يعرف على [سنة]””' التعريف في اللقطة. 


متلازمان. وقال ابن عرفة: لفظ "المدوّنة" الأخير كالموطأ: ما طّلب بال وكبير عمل 
فغير ركاز عطفاً بالواو» ويتعارض مفهوماً نفيهما معاً وإثباته| معاء ونقل اللخمي 
الأخير معطوفاً بأو وعَلَيْهِ قول ابن الحاجب: إن كان أحدهما فالزكاة. [شفاء الغليل: 
86/١‏ ؟]. 

)١(‏ انظر: التوضيح. لخليل: ”/ 5760» وهو في التوضيح غير معزو لابن عبد السلام كما عند 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) (إلا دِفنَ الصَاِِينَّ) هكذا في بعض النسخ بالاستثناء من غير واو؛ ولا يصحٌ غيره؛ لأن 
إلا الاستثنائية لا تعطف عَلَ المركبة من شرط ونفي. [شفاء الغليل: /١‏ 187]. 

() في (ح١):‏ نفسه. ١‏ 


باب في الزكاة 


ومال الذمي محترم كحرمة مال المسلم. 

(وَمَا لَفَظَهُ البَحْرَكَعنْبَر- فلواجده بلاً سَخْمِيس) (لفظه) أي: طرحه من جوفه على 
شاطته كالعسن واللولؤ فهو لواجده ولا خمسن. 

فصل [ف؟!ن فصارف الركاة] 

(ومصرثُهًا : فقير. ومسكين وه وَأحوج) أي: أن مصرف الزكاة فقير ومسكين وما 
ذكر معههما نما يأتي من بقية الأصناف الثانية الواردة في آية الصدقات, والمشهور أن 
الفقراء والمساكين صنفان» ويمتاز الفقير من المسكين بشدة الحاجة» ثم اختلف في 
أي الصنفين هيء فالمشهور أنها في المسكين» وقيل: في الفقيرء وقيل: إنما يمتازان بأن 
المسكين لا يسأل والفقير يسأل» وقيل: إن المسكين لا يعلم به بخلاف الفقير وهذا 
يدل على أن المسكين [أحوج]''' كا قال: (وشوأحوج). 

(وَصَدَفَاء إلآدرِيبَة) أي: وصّدق الفقير والمسكين إذا ادعيا الفقر والمسكنة مالم 
يكن ظاهر كل منهم| يشهد بخلاف ما ادعيا. (إن أسلم) أي: أنه يشترط في كل من 
الفقير والمسكين الإسلام فلا يعطى الكافر إلا إذا1”/ ب] كان من المؤلفة أو 
جاسوساً. (وتَحَرَ أي: ويشترط فيهما أيضاً الحرية فلا تصرف الزكاة لعبد أو لأم 
ولد أو مدبر أو معتق لأجل أو معتق بعضه لآنهم موسرون بساداتهم. 

(وعدم كفَايَة بقَدِيلٍ أو إنْفَاقٍ أوصنعة) أي: وما يشترط فيههما أيضاً عدم الكفاية 
إما أن يكون معه شيء قليل لا يكفيه» أو له من ينفق عليه دون كفايته» أو له صنعة 
لا تكفيه ولا تقوم بحاله. (وَعَدم بَفوَةَ هاشم والْمطلب)'' أي: ومما يشترط 


.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 
وعدم بُنُوَةَ هاشم والّْنِب) مثله في "قواعد" عياضء وقال ني "الإكمال": قال‎ ( 1( 
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فيها أيضاً أن لا يكونا من بني هاشم ولا من بني عبد المطلب. (كَحَسَبٍ على 
عَدِيم) التشبيه لإفادة الحكم وهو عدم الإجزاء من قوله: (وَعدم بِسُوةَ) أي: 
كا يشترط عدم حسب دين له على عديم من الزكاة» ومعناه لا يجوز أن 
يكون له دين على معدم فيحسبه من زكاته. 

(وَجَارَلمولاهُم) أي: وجاز أن يعطي الزكاة لموالي بني هاشم وموالي بني 
المطلب. (وَشَادِرِعلَى الكسب) أي: أنه يجوز إعطاء الزكاة للقادر على الكسب. (وَمَالك 
نصاب) أي: وكذا يجوز أن يعطي الزكاة لمالك النصاب. 

(وَدَفْعَ أَكثر منْه) أي: وكذا يجوز أن يعطي الفقير من الزكاة أكثر من النصاب. 
(وكقَايَة سَنّة) أي: وكذا يجوز أن يعطي الفقير كفاية سنة. (وفي جَوَزِدَفْهَا لمَدِينٍكُم 


بني عبد مناف؛ لقوله عَلَيْهِ السلام: "نحن وبنو المطلب شيء واحد", ولقسم النبي الفلا 
المالكية. انتهى. وهو غريب في المذهب حتى إن ابن عرفة ل يذكره بخصوصه إذ قال: 
وفي الآل أربعة: 

ابن القاسم ومالك وأكثر أصحابه: بنو هاشم. 

عياض عن أشهب: بنو قصي. 

الباجي واللخمي وابن رشد عنه: بنو غالب. 

عياض وقيل: كل فريش. انتهى. 
ونسب النبي عله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان عَكله فمن كان من 
ولدفهر فهو قرشي. ولو قال المصنف: وعدم بنوة لحاشم لا المطلب لجرى عل 
المشهورء ووافق قوله بعد: (غير هاشمي). [شفاء الغليل: 6/١‏ .. 


باب في الزكاة 
َخَذها- تَردهُ)”'' ابن عبد السلام: [يجوز]”" أن يدفع الزكاة لشخص ثم يأخذها من 
دين له عليه. الشيخ : وينبغي أن يكون هذا مع عدم التواطؤ وأما مع التواطؤ فلا. 
(وَجَابء وَمُفَرَقَ حُرَعَدلَ مَالم بِحكْمهًا ؛ غيرهاشمي ؛وكافْر) هو عطف على قوله : (ومصرثها) 
وهذا الصنف الثالث العاملون عليهاء والمشهور أنهم جباتها ومفرقوهاء ويشترط في 
العامل أن يكون حراًعدلاً عالماً بحكم الزكاة غير هاشمي وكافر فلا يجوز استعمال 
عبد ولا كافر فيها إذ لا حق لما في الزكاة» إن استعملا رجع عليهما بها أخذاه وأعطيا 
أجرته) من الفيء. (وإنْ عَنِيَ) مبالغة في العامل أي: إن العامل بالشروط المذكورة يجوز 
أن يعطى من الزكاة ولو كان غنياء وقاله اللخمي وغبره. (وَبُدىّبه) أي: العامل لأنه 
المحصل لها فهو المقدم على غيره. 

(وأَخَدَ الْفَقيرْبِوَصفَيه) أي: أن العامل إذا كان فقيراً فإنه يجوز أن يأخذ من الزكاة 
بوصف العمل والفقر. (وَلأَيُعَطَى حارس الفطرة منْهًا) ظاهر. (وَمُوَلَفَكَافرَلِيْسَلم) 
هذا هو الصنف الرابع وهم المؤلفة قلومهم» ووصفهم بأنهم كفار يعطون ليسلموا 


(1)(وني جَوَازِ دَفْعِهَا كْدِينٍ نَم أَحَذِهَا تَرَدُك) هذا المَرَدُدٌ لعدم نص المتقدمين قال ابن 
عرفة: وقول ابن عبد السلام: لو أعطاها إياه جاز أخذها منه في دينه» خلاف تعليل 
الباجي رواية ابن حبيب منع إعطاء الزوجة زوجها فإنه كمن دفع صدقته لغريمه 
يستعين بها عَلَ أداء دينه. ابن عرفة: الأظهر إن أخذه بعد إعطائه بطوع الفقير دون 
تقدم شرطه أجزأه. وكرها كذلك إن كان له ما يواريه وعيشه الأيام وإلا فلا كما قال 
في "المدوّنة" في قصاص الزوجة بنفقتها في دين عَلَيْهَاه وبشرط كم ل يعطه. انتهى» 
وفي "التوضيح ": أما مَعَّ التواطؤ فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء لأنه كمن 1 يعط شيئاً 
ولو فصل مفصل فإن كان لا يمكنه الأخذ أصلاً فلا يجزئ؛ وإن كان يأخذ بلا مشقة 
أجزأه. وإن كان يأخذه بمشقة كره. [شفاء الغليل: /١‏ /7/1]. 

(؟) في (م): (لا يجوز». وانظر كلام الشيخ في التوضيح: 857/7. 


لا شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 
وهذا هو الصحيح. (وَحَكْمَهُ بَاقِ) هكذا قال ابن بشير وغيره أن الصحيح بقاء 
حكمهم: لكن إن) يعطون إذا احتيج إليهم. (وَرَقَِيقّ) هذا هو الصنف الخامس» 
ومعناه أن الرقيق يشترى من الزكاة فيعتق وهو المشهور. (مَؤْمِنَ) لأن الزكاة 
تقوية للمسلمين فلا يقوى بها كافر. (وَلَوبعيب) هو قول ابن القاسمء وقال 
أصبغ بعدم إجزاء المعيب» والأول أظهر لأن المعيب أحوج للإعانة. (يُعْتَقْ 
منْها) أي: الرقيق بشراء من مال الزكاة» فيعتق على المشتري | تقدم. (لا عقد 
حْرَيّة) فيه احترز به من إعانة المكاتبين. (وَوَلأَوهُ للْمُسَلمِينَ) أي: وولاء الرقيق 
المعتق من الزكاة للمسلمين. (وإن اشْتَرَطَهُ له أَوَفَكَ أسيراً ثم يُجزه) أي: إذا 
اشترى [الرقبة]'"" على أن يعتقها عن نفسه لم يجزه وكذا إذا افتنك بها أسيراً ل 
يجزه عند ابن القاسم. (وَمَدِينُ) هو الصنف السادس الغارمون» وهم مدانو 
الآدميين. (وَنَوْمَاتَ) أي: أن الغارم يعطى منها وإن مات قضي منها دينه. (يحبس 
فيه) أي: يشترط في الدين الذي يقضى من الزكاة أن يكون من الديون التي 
يحبس فيها من هي عليه أي: دينا يحبس فيه» واحترز به ثما لا يحبس فيه كدين 
الزكاة والكفارة. (لآفي فُساد) أي: يشترط في تلك المداينة عدم الفساد. فلو 
تداين في فساد كالزنا وشرب الخمر والقمار فلا يعطى منها. [(وَلآ لآأخذها) أي: 
ويشتزط أيضاً أن لا يكون قد تداين لأخذ الزكاة» فإن كان كذلك فلا يعطى 
منها]!". (إلأأَنيَقُوب) راجع إلى قوله: (لآفي قُسَاد) أي: فإن تاب فإنه يعطى. 
(إن أعطى ما بِيده) أي: أن الغارم إذا كان معه من العين ما يوني بعض دينه لا 
يعطى شيئا حتى يدفع الذي بيده ثم يعطى من الزكاة ما بقي. 


() بي (ح١):‏ الرقيق. 
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(وفضل غيرها) أي: غير العين إذا كان له شيء غير العين وفيه فضل أن لو بيع 
واستبدل غيره فلا بد من دفع ذلك الفاضل بعد الاستبدال. (وَمُجَاهدٌُ) هو الصنف 
السابع» فيصرف في آلة الجهاد وللمجاهد ولو كان غنياً. (كَجَاسوس) هو تشبيه لإفادة 
الحكم من قوله: (وَمُسجَاهِدَ) أي: يصرف منها للجاسوس لأنه ساع في مصالح 
المسلمين. (لأسورِومركَب) أي: فلا يصرف في بناء سور حصن المسلمين ولافي عمل 
مركب للغزو ولا أجرة نواتية. 

(وَهَرِيبُ) وهو الصنف الثامن» وهو المراد بابن السبيل» والصحيح أنه الغريب» 
ويعطى بثلاثة شروط: أن لا يكون في سفره في معصية؛ وأن يكون فقيراً بالموضع 
الذي هو به وإن كان غنياً ببلده» وأن لا يجد من يسلفه» وإلى هذا أشاربقوله: (مُحْتَاجَ 

(وَصْدْقَ) أي: إذا ادعى أنه ابن السبيل فإنه يصدق. (وِن جلْسّنُرِعَت منْهُكقَازِ) أي: أن 
ابن السبيل إذا أخذ من الزكاة ما يحمل به لبلده فلم يفعل فإن ذلك ينزع منه. وإن 
أخذها ليغزو بها ثم جلس انتزعت منه أيضاً لأن الغزو في معنى المعاوضة فإن لم يوف 
به ردت. (وَفي عَارم يَسْتَفْي شَرنةُ) أي: إذا أخذ منها شيئاً ليقضي به دينه فاستغنى قبل 
الدفع فهل ينزع ["7/ أ] منه أم لا؟ تردد اللخمي في ذلك لأنه قال: في ذلك إشكال» 
ولو قيل: ينزع منه لكان وجيها. 

(وَنْدِبَإبشَارَانمضطر) أي: يستحب في تفريق الزكاة إيشار المحتاج. (ذونَ عَمُوم 
الأصنّاف) أي: فلا يستحب تعميمهم عند التساوي. (والاستنَابة) أى: وتما يستحب 
في تفريق الزكاة الاستنابة خوف المحمدة؛ وقد تجب الاستنابة إذا علم من نفسه محبة 
المحمدة أو يداخله الرياء أو يجهل المصارف والمستحق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وَكُرِه لَه حينند تَخصيص قَرِيبه)”"' أي: وحيث كانت الاستنابة مستتحبة فيكره 
حينئذ للمزكى إذا تولاها تخصيص قريبه. والمراد بالقريب هنا من لا تلزمه نفقته 
ولا كان جارياً في نفقته» وأما إن كان الغير هو الذي تولى إخراج زكاته ودفع 
لقرائب المزكي فإنه لا كراهة اتفاقا نص عليه ابن زرقون. (وَهَل يمنَع إعطاء رُوْجَةٍ 
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زُوجاء أويكره تأويلان) احتلف الأشياخ في قوله في المدونة» قال ابن القاسم' :ولا 
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تعطي المرأة زوجها من زكاتهاء“ ' هل هو محمول على المنع وإليه ذهب اللخميء أو 
الكراهة وإليه ذهب ابن القصارء على تأويلين. 


(وجازإخراج ذهب عن ورِق, وعكسه) يعني: أنه يجوز أن يخرج فيها وجب عليه من 


)١(‏ (وكُرء لَهُ حِيدَئذِ تَخْصِيصٌ قَرِيبهِ) أي: وكره حين الاستنابة للنائب تخصيص قريب 
المالك المستنيب» هذا ظاهر لفظه؛ ومفهومه أن النائب إن 1 يخص قريب المالك بل 
أعطاه ى| يعطي غيره فإنه يجوز» فكأنه يرجع إِلَ قوله في المدوّنة: ولا بأس أن يعطيهم 
من يل تفرقتها بغير أمره ى| يعطي غيرهم إن كانوا لها أهلاً بعد أن قال: وأما من لا 
تلزمه نفقته من قرابته فلا يعجبني أن يل هو إعطاءهم. ولعل المصنف سكت عن 
هذا لأنه أحرى. 

وتحصيلها عَلَ طريقة ابن عرفة: أن في إعطاء امالك قريباً لا تلزمه نفقته أربعة أقوال: الكراهة؛ 
لرواية ابن القاسم. والجواز؛ لرواية مُطرّف. والاستحباب لرواية الواقدي. والرابع: لا 
تجرئ لد ولا لولد» وتجوز لذي أخوة أو عمومة أو خؤولة» لأبي محمد عن ابن حبيب. 
وأن غيره إِذَا ولي صرفها فقال الباجي: يجوز إعطاؤه القريب اتفاقاً. وقال أبو محمد عن 
ابن القاسم: لمن ولي صرف زكاة غيره إعطاء قرابته بالاجتهاد. انتهى. 

وقوله: "بالاجتهاد" في قوة قوله في "المدوّنة": ى) يعطي غيرهم. فلا يخالفه مفهوم كلام 
المصنف. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 18/8]. 

.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 

90 انظر: المدونة: /١‏ 7585. 


باب في الزكاة 


الزكاة» الذهب عن الورق والورق عن الذهب. (بصرف وفته مطلقاً) أي: سواء 
نقص عن الصرف الأول أم لا وهو المشهورء والصرف الأول هو دينار بعشرة. 

(بقيمّة السكّة) أي: وإن وجب عليه جزء دينار مسكوك في زكاته فإن وجده 
مسكوكاً أخرجه وإن م يجده كذلك وأراد أن يخرج ورقاً فإنه يخرج قيمة ما وجب 
عليه مسكوكاء وإن أراد أن يخرج ذهباً أخرجه مع قيمة سكته أي: على أنه مسكوك, 
وهو معنى (بقيمَة السكّة لوي تّوع)''' والباء للمصاحبة. (لأآصِيَاعَة فيه)”' الضمير 
المجرور بفي عائد على النوع» أي: لا صياغة في النوع فإنه لا [يخرج]!" قيمتها ى) 
لو كان عنده مصوغ وزنه مائة دينار مثلا وبصياغته يساوي مائة وعشرة وأراد أن 
يزكي بذهب فالمشهور يخرج عن المائة ئة فقط. 

(وفي غير ترَد)!'' أي: وني غير النوع إذا أخرجه تردد هل يخرج قيمة الصياغة 


)١(‏ (بقِيمَةٍ السّكَةِ وَلَوْفي نوْع) أي : ولو في نوع واحدء كه إِدَا أخرج ذهباً غير مسكوك 
ا ال اا ا ا رن ا 
فأخرج الورق عن جزء الدينار المسكوك ولم يوجد مسكوكاً لاعتبر قيمته مسكوكاً 
من باب أحرىء فهو كقول ابن الحاجب: وإِذًا وجب جزء عن المسكوك؛ و1 يوجد 
مسكوكا وأخرج مكسورافقيمة السكة عَلَ الأَصَحْء كما لو أخرج ورقاً. [شفاء 
الغليل: /١‏ 189؟]. 


(0) (لا صِيَاغَةِ فيه) بجر صياغة وتنوينه عطفاعَلَ لفظ السكاة دق : لا بقيمة الصياغة في 


ل 


النوع الواحد» فهو كقول ابن الحاجب: والمصوغ يخرج منه المكسور بالوزن لا 
بالقيمة عَلَ المشهور إذ له كسره. [شفاء الغليل: /١‏ 75/84]. 

(9©) في (ح١):‏ يجزرئ. 

(5) (وفي غَبْرهِ تَرَذْدُ)ُ أي: وفي إخراج غير النوع عن المصوغ تَرَدُد فهو كقول ابن 
الحاجب: فإن أخرج ورقاً عن مصوغ جازء وقلنا إنها ملغاة ففي اعتبار قيمتها قَوْلِانِ 


ا ل ل 


(وَوَجَبَ نستهًا) لأبا عبادة متنوعة إلى فرض ونفل» وحكمة إيجاب النية التمييز 
بين مراتب العبادات أو بين العادات والعبادات. (وَتَفْرِشَتْماء بمُوضع الوجوب) أي: 
ووجب أن تفرق بالموضع الذي وجبت فيه ولا يجوز نقلها عنه فإن لم يجد في بلد 
الوجوب أو ما يقارمها من البلدان من يدفعها له أو وجد وفضل من المال فضلة أو 
كان غيرهم أحوج منهم نقل ذلك وما فضل إلى الأحوج وهو المراد بقوله: (إلآ 
لأعدم فَأَكْثّرهَا لَه) أي: إلا أن يكون بعض البلاد أشد حاجة من بلد الوجوب فإن 
أكثر الزكاة ينقل إليه» وفي المدونة أن ما فضل ينقل إلى أقرب البلدان”'". (بسجرة من 
الْفَيِ) أي: أن الزكاة إذا نقلت فإن الإمام يكري عليها من الفيء. (وَِأَبِيتَواشْتْرِي 
ملهًا) [أي: فإن لم يكن ثم فيء أو لم يمكن نقلها بيعت واشتري مثلها]! " في موضع 
الإخراج. (كََدَم مُسْتَحقَ) أي: وكذا الحكم إذا لم يوجدفي بلد الوجوب أو قربه 
مستحق. (وَهُدمٌ ليُصل عند السعول) أي: وحيث قلنا بنقلها فإنها ترسل قبل حولما 
بمقدار ما يكمل حوها عند وصوا (وإنْهَدم معشرا أوديناً أوعرضاشَبل قبضه.أو 
نُقلّت لدونهم, ودعت بِاجتهاد لقيْرِمُسْتحِق, وتَعَدَرَدُهَا إِلالإمَام, أوطاع بدفعها لجائرٍ 
في صرفها أوبقيمة : لم تُجزِ).(لم شجز) جواب الشرط. يعني: أن الحكم في جميع 
هذه المسائل السبع عدم الإجزاء, الأولى: إذا قدم زكاة معشرء أي: ما يزكى بالعشر 


لابن الكاتب وأبي عمران» وألف القبيلان فِيهًا بناءَ عَلَ أن الورق كالطعام في جزاء 
الصيد أو لا حقٌ للمساكين في الصياغة. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الزكاة 


أو نصفه وهو الزرع ونحوه قبل وجوبها لم يجزه. نص عليه ابن العربيء الثانية 
والثالثة: إذا [زكى الدين]”'' بعد الحول وقبل قبضه ( أوعرضا) يعني عرض احتكار 
بعد الحول وقبل البيع فإنه لا يجزته» ثم أشار إلى الرابعة بقوله: (أونْقلَت لدُونهم) أي: 
لدون أهل بلد الوجوب في الحاجة فإذا كان فيها محتاجون ونقلها لمن هو دونهم في 
الاحتياج لم يجزه» ثم أشار إلى الخامسة بقوله: وفعت باجتهًاد لقَيْرِمستَحِقَ) أي: 
فلا يجزئه إذا دفعها لغني أو كافر وتعذر أخذها منهم وإن اجتهد في دفعها وهو 
المشهور. ابن رشد”'': وهذا إذا دفعها لؤلاء أربابهاء وأما إذا دفعها لهم الإمام 
فإنها تجزيء ولا غرم عليه ولا على ربها لأنه محل اجتهاد واجتهاده نافذ وإليه 
أشار بقوله: (إلأَالإمَام) ثم أشار إلى السادسة بقوله: (أوطاع بدفعها لجائر) أي: 
إذا دفع زكاته طوعاً للإمام الجائر في صرفها لم يجزهء وأما لو أكرهه عليها أجزأه 
على المشهور» وهذا لو علم أن الإمام أخذها ليصرفهاء وأما إذا علم أنه أخذها 
لنفسه فلا يجزته» واحترز بقوله: في صرفها مما إذا كان [إن1]!" يجور في أخذها 
أي: بأن يأخذ أكثر مما وجب لأنه يعدل في صرفها فإنه يجزئه. (أوبقيمة) 
إشارة إلى السابعة يعني: أو طاع بدفع القيمة فإنه لا يجزئه. (لآإن أكره أوثقذت 
لمثلهم أَوَشُدمت بِكَشَهر في عَيْنِ ومَائِيّة) أي : فيجزئ في جميع ذلك. ومعنى و 
إن أكرة) أي: على دفع القيمة على المشهور. 

(أونقلت لثلهم) يعني: لو نقلت الزكاة من موضع الوجو ب إلى بلد آخر مساوية 


() يي (ح١):‏ زكى العين» وني (ع): كان الدين. 

(؟) كذا فيها وقفنا عليه من مخطوطات النصء ونسبه خليل في التوضيح لابن راشد» 
انظر: التوضيح: 5"0/./7. 

() ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر 
في الحاجة فإنها تجزيء وهو المشهور. (أَوَشْدَمت بِكَشَهِرٍفي عينٍ [1/ ب] وَمَاشِيّة) 
يعني: أن ما تقدم من عدم الإجزاء في تقديم الزكاة إنم| هو بالنسبة إلى الزرعء أما 
بالنسبة للعين والماشية فيجزئ وهو المشهوره وقال ابن نافع: لا يجزئ ولو بساعة. 
ورواه ابن وهب عن مالك. ابن يونس: وهو الأقرب وغيره استحسان. واختلف 


في حد الوقت الذي يجزئ فيه» فقال ابن المواز: اليوم واليومان ونحو ذلك. وقال 
ابن حبيب: لا يجزئه» وقال ابن القاسم في رواية عيسى: الشهر ونحوه. وقال مالك 
في المبسوط: الشهران ونحوهما”". 

(فَإن ضَاع المَقَدم فحن الْبُاقي) أي: فإن قدم زكاته فضاع ذلك المقدم قبل وصوله 
إلى مستتحقه أخرج الزكاة عن الباقي» يريد إذا كان نصاباً فأكثر. (وإِنْ تَلفجَرْءْ 
نصاب) أي: تلف النصاب أو جزؤه قبل الحول ولم يتمكن من الإخراج أو بعد 
الحول ولم يفرط سقطت عنه أي: لم يخاطب بها ثانياً. (كَعرْلِهًا فضَاعت) أي: أنه إذا 
عزل زكاته عند حوها. ومعنى (فُضاعت) أي: من غير تفريط سقطت عنه. (لاإن 
ضَاءَأصلَهًا) أي: لا إذا أخرجها بعد حوها ولم يفرط» فضاع الأصل أي: المال المزكى 
فإنه يجب عليه دفعها. (وَضَمِن إن أَخْرَهَاء عن الحول) أي: [أخر]” ' زكاة ماله بعد 
حوها بأيام يسيرة فهلكت فإنه يضمنها. 

(أوأَدْغَلَ عُشرَهُ مُفَرطاً) أي: وضمن أيضاً إذا أدخل عشره مفرطاً في دفعه فضاع 
فإنه يضمنه فإن لم يفرط فلا ضمان عليه وهو معنى قوله: (لاممخصناً). وأما (وإلآ 
َتَردد) أي: وإن لم يتحقق الوجه الذي أدخل عشره وعزله عليه هل على جهة 
التفريط أو التحصين؟ فقيل: يضمنء وقيل: لا يضمن. 


.5"757/7 انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد:‎ )١( 


باب في الزكاة 


(وأخد تمن ترك اللميت) أي: إن مات قبل إخراج زكاته أو أوصى بها فإنها تؤخذ 
من تركته من رأس ماله. 

(وَكرها”' ون بِقشَالٍ وأُدب) أي: أن من امتنع من أداء ما عليه من الزكاة فإغها تؤوخحذ 
منه كرها إن قدر عليه فإن لم يقدر عليه إلا بقتال قوتل على أخذها منه ويحسن أدبه إن 
كان الوالي يقسمها وإن كان على غير ذلك فلا يعرض له. (ودفكت للإمام العدل) أي: 
يجب دفع الزكاة للإمام العدل في أخذها وصرفهاء واحترز بالعدل من الجائر. وبالغ 
بقوله: (وَِنَ عيْناً) لأنه اختلف في دفع العين له على قولين: أحدهما: أن يتولى هو 
إخراج ذلك بنفسه, والثاني: وهو مذهب المدونة يدفعها للإمامء وهذاإذالم يطلبها 
الإمام فإن طلبها فلا يحل منعه منها'". (وإن عْرَعَبِدْ بعريَة فَجِنَايَة على الأرجّح) أي: إذا 
أتى إلى من يصرف الزكاة فقال: إن حر فدفعها إليه ثم ظهر أنه عبد فإنها تكون في 
رقبته كالجناية» يريد: إذا أتلفهاء وقيل: تكون في ذمته لأن هذا متطوع بالدفع. ابن 
يونس: والأول أصوب؛ لأنه لم يتطوع إلالما أعلمه أنه حر ثم غره. وإليه أشاربقوله: 
(علَى الأرجح) وأما إن كانت باقية بيده فإنها تؤخل منه. 

(ورَكّى مسَافْرْما مع وَمَاهَاب) أي: إذا حال الحول على ماله ومعه بعضه في سفره 
وبعضه غائب عنه في بلده فإنه يزكي مامعه وماغاب عنهإن ل يكن وكّل أحداًفي 
الإخراج ولاضرورة تلجئ إلى عدم الإخراج بالموضع الذي هو فيه» واحترزبقوله:(إن 
لمَيكُنْمُضرِخ)ما لو وكل من يخرج عنه زكاته» فإنه ل يؤمر بالإخراج اتفاقاً لئلا يلزمه 
الإخراج مرتينء ويقوله: (وَلآَضَرِورَة) مما لو كان عليه في الإخراج ضرورة بموضعه لكونه 
محتاجاً إلى شيء يوصله إلى بلده فإنه يصبر حتى يرجع ولا يؤمر بالإخراج حيئذ. 


.44/7 يجوز فيه ضم الكاف وفتحهاء ى) نص عليه صاحب منح الجليل:‎ )١( 
.7706 /١ (؟) انظر: المدونة:‎ 


شرح بجرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فصل [فَتّ زكاة الفططلر) 

(يَجِببالسنّة َاءُ)”' المشهور وجوبها لقول ابن عمر: فرض رسول الله كله 
صدقة الفطر”"» وعلى المشهور فالمشهور أنها واجبة بالسنة» وقيل: بالقرآن. (صَاعً) 
المعروف من المذهب أن قدرها صاع في جميع ما تجب فيه. (أوَجَرْوْه) إشارة إلى قول 
سند: إن من قدر على بعض الصاع أجزاه على ظاهر المذهب» والضمير في (عَلْه) 
عائد على المكلف المفهوم من السياق لأن الوجوب لا بد له من مكلف يتعلق به. 
(فَضلَ عن فوته وقوت عيّاله) أي: أنها تجب على من عنده قوت يومه معها إن كان 
وحده أو قوته وقوت عياله إن كان له عيال. (وَإِنْ بِقَسَّلف) أي: وإذا كان محتاجاً 
ووجد من يسلفه تسلف وأخرج. 

(وهل بول لي العيد أو جره خلآف» أي: وهل يتعلق الخطاب بها بأول ليلة 


)١(‏ (يجبٌ بالسّنة صَاعٌ أو جُرْؤٌةُ) الظاهر من لفظه أنه أراد بجزء الصاع مايجب عل 
ونحوه لابن عرفة حيث حدّ زكاة الفطر إِذَا أريد به المصدر بأنها: إعطاء مسلم فقير 
لقوته يوم الفطر صاعاً من غالب القوت, أو جزؤه المسمى للجزء المقصور وجوبه 
عَلَيْهِ قال: ولا ينتقض بإعطاء صاع ثانٍ؛ لأنه زكاة كأضحية ثانية وإلا زد هرة 
واحدة» وحذها إِذَا أريد مها الاسم بأنها: صاع من غالب القوت» أو جزءه المسمى 
للجزء المقصور وجوبه عَلَيْهِ يعطى مسلا فقيراً لقوت يوم الفطر. انتهى. 

ولا يبعد هذا المحمل قوله: (عنه)؛ لعطفه عَلَيْهِ (وعن كل مسلم)» ولو أراد الإشارة لقول 
سند: من قدر عَلَ بعض الزكاة أخرجه عَلَ ظاهر المذهب. لكان الأنسب أن يقول: 
أو بعضه عوضاً من قوله: (أو جزؤه). [شفاء الغليل: /١‏ 95؟]. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر: 204/7 
برقم ,))١4755(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير: ”/ لالاى برقم (485). 


باب في الزيكاة 


العيد وهو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان وهو المشهور عند ابن 
الحاجب”'' وجماعة من الأشياخ أو إن| يتعلق الخطاب بها بطلوع فجر يوم العيد 
وهوالمشهور عند الأمبري؟ 

ابن العربي: وهو الصحيح. (منأَعْلْبٍ القُوت)”'" أي: من قوت المزكي أو البلد 
الذي هو به ولا بد من تعلق كلامه بمحذوفء [والمعنى يخرج من غالب قوته أو 
قوت ل 

(من معشرِ) وهو متعلق أيضاً بالمحذوف المذكورء والمراد بالمعشر القمح والشعير 
والسلت والأرز والذرة والدخن والتمر والزبيب. (أوأقط) هكذا روى ابن القاسم 
عن مالك أنها تخرج من الأقط والثغانية المذكورة. (غيرَعَلُسِ) هو المشهور. (إلأأنْيفْتَاتَ 
غيره) أي: إلا أن يقتات غير ما ذكر كالقطاني والتبن والسويق واللحم واللبن فإنه 
يجزئ الإخراج منه» وهو المشهور. (وَعَنْ كل مُسَلمِيَمُونُُ) هذا معطوف على قوله: 
(هَلّهُ)؛ أي: يخرج زكاة الفطر عنه وعن كل مسلم يمونه. واحترز بالمسلم من الكافر 
فإنه لا يخرج عنه شيئاء وقال: (يَمُونْه) لما جاء: «أدوا الزكاة عمن تمونون)”". (بِقَرَابَة) 


.779 انظر: الجامع بين الأمهات. ص:‎ )١( 

)لين أغْلّب القوت) أي امن أغلت قوق الله لاقت المؤدى 1 دليل ما كر بع سدق 
ا ل 00 لل 
١/١9؟؟].‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) أخرجه البيهقي في سننه» كتاب الزكاة» باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره نمن 
تلزمه مؤنته من أولاده: ل 0 
الفطر: ”/ بر ا الو مط بوتي (عَنْ يَمْمَرِ بْنٍ ند عَنْ أيه : أن 
رَسُولَ الله عله فَرَض رَكَاةَ الفطر عَلَ الخُرٌ وَالْعَيْدٍ وَالذَكَر تالانتى ين مونون. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أي : كالآباء والأولاد. 

(أورّوجِية) هو المشهور. (وَإنَ لأب) أي: وإن [كانت]7'' زوجة أبيه إذا كان فقيراً 
لأنها تبع للأب. [9/ أ] (وَخَادمهًا) أي : وكذلك يخرج زكاة الفطر عن خادم 
الزوجة. وظاهره كانت زوجته أو زوجة أبيه. (أَورق) أي : كعبيده وإمائه ومدبره 
ومعتقه إلى أجل وأمهات أولاده. (وَلَومِكَاتِباً) هو المشهور. (وآبقارجي) لأنه بالإباق 
لا يخرج عن ملكه؛ واحترز عن غير المرجو فإنه كالعدم فلا زكاة عليه. (ومُبيعا 
بمواضعة أوخيار) أي: وكذلك يخرج زكاة الفطر عن أمة باعها على المواضعة أو عن 
أمة أو عبد باعهما بالخيار. (وَمُقَدَماً) أي: وكذا يخرج السيد زكاة الفطر عن العبد 
المخدم» وسواء طالت المدة أو قصرت. 

(إلا دخرية فعلَى مُغُدَمه) أي: إذا قال لعبده: اخدم فلاناً مدة كذا ثم أنت حر 
فإن زكاة فطره على من له الخدمة لأن نفقته عليه. (وَالْمَشْتَرَك, والمبعض بِقَدْرٍالْملك) 
صورة المشترك كا لو كان عبد بين ثلاثة لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه ولآخر 
سدسه. فالمشهور يجب على كل بقدر نصيبه» وصورة المبعض ك) لو كان نصفه 
معتقا فا مشهور يجب على السيد نصف صاع. (وَلأَشَيءِ على العبد) ويصدق كلامه 
لا را لور اي حظه ويسقط حظ 
العبد. (والمشترى فاسداً على مشترد ريه) ظاهر؛ لآن ضمانه مشتريه. (وَنُدِبَإِخَرَاجِهًا 
د اْفجرَبْلَالصلا الي تقدم وقت وجويها وهذاوقت استحباب إخراجها. 
(ومن شُوته الأحسن) أي: ويستحب أيضاً كونها من قوته الأحسن. (وَعَربِنَُ القمح) 
أي : ويستحب أقنا غريلة القمح. (إلاَالقدث) [أي: ويستحب أنضا عَريلة القمح 


.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 


باب في الزكاة 


إلا الغلث]”'' أي: فيجب ولا يجزئ المسوس الفارغ بخلاف القديم المتغير الطعم. 
(وَدَفْعهَا لوال ففْرِورق -يَومَُ) أي : إذازال الفقر عن شخص أو الرق في يوم العيد 
بأن حصل له فيه يسار أو عتق فإنه يستحب له دفع الزكاة وإخراجهاء وذلك 
لحدوث القدرة والحرية بعد وقت الوجوب. (وَللإمَام العدل) أي: ويستحب أيضاً 
دفعها للومام العدل خوف المحمدة والثناء. (وَعَدَم زيَادة)”" أي: ويستحب عدم 
الزيادة على الصاع الواحد للمسكين الواحد. (وإِخْرَاج الْمُسَافْرِ) أي: يستحب. قال 
في المدونة: يؤديها المسافر حيث هو وإن أداها عنه أهله أجزأه' ". (وَدَفْع ضاع 
لمساكينَ) هو عطف على (وَجَارَخْرَاج أهله عنّه) أي: وجاز أن يعطي الرجل زكاة 
الفطر عنه وعن عياله مسكيناً واحداً وزكاة نفسه وحده لمساكين. (وَمن فوته الآدون إلا 
لشّح) هو عطف على (وَجَارك يعني: إذا اقتات الأدون لغير شح بأن كان ذلك لعسر 
جاز إخراجه منه. (وإخْراجه فَبلَه كَالِيومِينِ) أي: أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم 
العيد بيومين أو ثلاثة. (وَهل مطلقاًأوَلمَفرَقٍ تَأُوبلاِ) اختاف في قوله في المدونة: فإن أداها 
قبل ذلك بيوم أو بيومين فلا بأس به''» هل ذلك على إطلاقه؟ أي: سواء كان ربها هو 
المتولي لتفرقتها أو الإمام» وإليه ذهب اللخميء, وأن ذلك إذا دفعها لمن يتولى الصدقة 


(0) (وَعَدَمُ زِيَادَةِ) الظاهر من اقتصاره عَلَ هذه العبارة أنه يشير لقول مالك: لا يؤديها 
امك الأكين بل بقدة عفد دإن أراد خير) فعل حدته::قال القراق! سذا لدريعة تغبتير 
المقادير الشرعية. ولو أراد عدم زيادة المسكين على صاع واحد لقال مثلاً: وعدم 
زيادة مسكين» وسيقول في الجائزات ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد. والله تعالى 
أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 191]. 

(9) انظر: المدونة: /١‏ 27”85 وتبذيب المدونة: /١‏ 587. 

(:) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 
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ليفرقها على الفقراء» وإليه ذهب ابن يونسء قال: ومن حمل ذلك على ظاهره يلزمه أن 
يقول: يجزئه لو أخرجها من أول الشهرء وذلك لا يجوز لأنه أخرجها قبل 
وجوبها. (ولا تَسقّطبِمُضي رَمَنِها) نحوه في المدونة. قال: إن أخرها الواجد فعليه 
قضاؤها لماضي السنين بخلاف غير الواجد فلا قضاء”". (وإِنمَا تدقع عمسم 
فير إن) لم تدفع للعبد لأنه غني بسيده. وأما كونه مسل| فلأنها قربة والكافر ليس 
من أهل القرب والغني يتعين عليه إخراجها لغيره. 
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باب في الصيام”' 

أمرين إما كمال شعبان أي: بعد ثلاثين أو شهادة عدلين» والمشهور اشتراط كونم| 
حرين ذكرين. 

(ونُوبصحو بمصر) هو مبالغة في الثبوت بالعدلين» وهو المشهور. (فَإِن لم يربعد 
شين صعوا كدَبَا)''' أي: وعلى المشهور فإذا قبلا وعد الثلاثين فلم ير في الصحو 
ليلة إحدى وثلاثين فقال مالك: هما شاهدا سوء, اللخمي وغيره: يريد أنه قد تبين 
كذيب| لأن الهلال لا يخفى بعد كال العدة. (أو مُستّفيضة) عائد على الرؤية من قوله: 
(أوبرؤيّة عدلِين). والمستفيضة هو الخبر المتتشر المحصل للعلم أو الظن القريب 
منه. (وَعمء إنْنُقلَ بها عَنّهُا) فاعل عم محذوف والمراد به الخطاب» والضمير المثتنى 
في الموضعين عائد على الشهادة والاستفاضة. والمعنى: وعم الخطاب بالصوم سائر 
البلاد إن نقل بالشهادة أو الاتتشار عن الشهادة أو الانتتشار فهي أربع 5 
والحكم فيها واحد على المشهور. 

(لأبمَنْفَر)"" أي: أن الواحد إذا نقل عن أحد الأمرين لا يلزم به الصوم عمن 


)١(‏ الصوم: أصله الوقف ومنه صام النهار إذا وقفت الشمس في كبد السماء فقيل الصائم 
لوقوفه عن الأكل والشرب والجاع وغير ذلك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للحي 1711 

(1) (قَإِنْ لَيْرَبَعْدَ نَلائِينَ صَحْواً كُذَيَا) ليس بمفرع عَلَ شهادة الشاهدين في الصحو 
والمصر فقط كما قيل» بل هو أعم من ذلك. [شفاء الغليل: /١‏ 97؟]. 

(9) (لا بمُْمَرِدِ) يحتمل أن يريد به لا بإخبار منفرد عن رؤية نفسه. وهذا جار عَلّ 
اللعرص لذ من لا ألا عيددى لنظة عفان أدايريهه لانن مشر مين 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المخة 


بلغه ذلك. 

(لأكَأفله) أي: فإذا أخبر الواحد أهله أو ابنته البكر أو نحوهم فإنهم يلزمهم 
الصوم بقوله: إذا كان نقله عن الرؤية المستفيضة أو الإمام الثابت ذلك عنده لا عن 
الشاهدنة: 

(ومَن لا اعتناء لهم بأمره) عطف على المستثنى» أي: ويلزم أيضاً من لايعتني 
إمامهم بأمر الحلال أو لا إمام لحم ألبتة أن يصوموا بنقل المنفرد. (وَعَلَى صَدَل أَوْمَرْجُو 
رفع رؤيته , والمختار, وَغَيرِهمَا)”"' أي: يجب عل المنفرد عدلاً أو مرجوًا رفع رؤيته 
لرجاء انضمام آخر فتكمل الشهادة؛ وأما غيرهما فقال ابن عبد الحكم: يجب عليه 
رجاء أن ينتشرء وقال عبد الوهاب: ليس عليه ذلك لأنه يضع من نفسه لغير فائدة» 
شهنت [4*/ ب] إن لم يكن حاله منكشفاً وأشبه أن يقبل فعليه. أي: الرفع» وإن 
كان منكشفاً فأحب ذلك له. قال اللخمي: والأول أبين. 


(وَنَ أَفَطَروا فَالْقَضَاءِ والْكَارَةُ) أي: أن العدل والمرجو وغيرهما إذا رأى الملال 


الشهادة أو الاستفاضة» وهذا هو الظاهر من لفظه. إلا أنه جار عَلَ غير المشهورء فقد 
ايت #323 ونه كدر اراس لكاروا هي ركه عو امدق تار انه 
أبو عمران الفاسبى وقال: إنها قاله ابن ميسر فيمن بعث لذلكء وليس كنقل الرجل 
لأهل) لأله القائم لبهم وصوّت ابن رشله وابن يولس قول أن عنسهه وآنه لآ فرق 
بينه وبين نقله لأهله» و1 يحك اللخمي والباجي غيره هذا تحصيل ابن عرفة. وزاد: 
وتّقل ابن الحاجب الخلاف في نقله لأهله لا أعرفه. [شفاء الغليل: .]١97 /١‏ 

(1) (وعَل عَذْلٍ أَوْ مَرْجو رَهُمُ رويد نِ) ظاهره ولو علم المرجو جرحة نفسه؛ وكذا في 
"النوادر” عن أشهب. قوله: (وَالخْتَارٌُ وغَيْرهمَا) يوهم كا قيل أن اللخمي اختار 
وجوب رفع غير العدل والمرجوء وإن| اختار قول أشهب باستحبابه. قال ابن عرفة: 
ونقل ابن بشير بدل استحبابه وجوبه لا أعرفه. [شفاء الغليل: /١‏ 797]. 
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وحده فأفطر فإن عليه القضاء والكفارة إذا أفطر منتهكا لحرمة الشهر بلا خلاف» 
واختلف إذا تأول» كمن ظن أنه لا يلزمه الصوم برؤيته منفرداء والمشهور وجوب 
الكفارة خلافاً لأشهب. وهو ظاهر كلام اللخميء وقال ابن يونس: بعد قوله في 
المدونة: فإن أفطروا فالقضاء والكفارة”''؛ لأنه لما لزمه الصوم بإخبار غيره عن رؤيته 
وهي مظنونة كان برؤية نفسه أولل» فحَمّل المدونة على ظاهرها وأن عليه الكفارة 
مطلقء وحمل قول أشهب على النلاف. وظاهر كلام اللخمي أنه تقيبد. (لآ 
بِمُنَجِم)''' هو مقابل لقوله: (ينْبْتَرَمَضَان) بكذا لا بقول المنجمين فإنه لا يثبت به 
اتفاقاً. (ولايُفْطرَمثْفَرِدبشَوالٍ) أي: أن من انفرد برؤية هلال شوال لا يباح له الفطرء 
وهل يجوز خفية إذا أمن الظهور أم لا؟ المشهور الدع سدا لذريعة المتهاونين. (إلآ 
بمبيج) أي: إلا أن يحصل له عذر مبيح كالسفر والمرض والحيض فإنه يفطر. 
(وفي تَلْفِيقٍ شَاهد أولَه, لآخْرَآخره) لفظ شاهد منوناً هكذا وجد بخط المصنف. 
أي: إذا شهد واحد برؤية هلال رمضان وآخر برؤية هلال شوال» يعني: وبينه| 
ثلاثون يوما لا تسعة وعشرون يوماً فهل تلفق الشهادة فيفطر الناس أو لا؟ في 
ذلك تردد لأن يحبى بن عمر' ” قال: لم يفطر بشهادتماء وقال غيره: يفطرء 


.”01١ 7/1١ وتهبذيب المدونة:‎ »5577/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) (لا بِمْتَجّ) هو في مقابلة قوله: (ينْبْتُ رَمَضَانْ بَكَمَالٍِ شَعْبَانَ... إلى آخر الثلاثة). 
وهو ما يؤيد الاحتمال الثاني الذي ذكرنا في قوله: (لا بمنفرد) فتدبّره. 

تكميل: قال ابن بشير: وقد ركن بعض أص حابنا البغداديين إِلّ أن الإنسان إِذَا تحقق عنده 
بالحساب إمكان الرؤية رجع إليها مَعَّ الغيم» وهذا باطل. قال ابن عرفة: لا أعرفه لمالك. 
بل قال ابن العربي: كنت أنكر عَلّ الباجي نقله عن بعض الشافعية لتصريح أئمتهم بلغوه 
حتى رأيته لابن شريح, وقاله بعض التابعين. [شفاء الغليل: /١‏ 97 ؟]. 

() هو: أبو زكرياء يحبى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني» الآندلسي» الآمويء المتوفى 


شرن نهرام(الصشير واليكن هر شرع الكتكن 
واختلف في الأصح منهما. 

(وفي رمه بحم المَُالف بشاهد تَرَدَهُ) أي: وني لزوم الصوم بحكم المخالف 
مذهباً إذا حكم به بشهادة شاهد واحد لكونه مذهبه. فهل يلزم تخالفه ذلك 
كالمالكي مع الشافعي؛ لآن حكمه وافق محل الاجتهاد أو لا يلزم؛ لآن ذلك فتوى 
وليس بحكم؟ قال ابن رشد: لم يسع أحد مخالفته» وقال القرافي: لا يلزم المالكي 
الصوم لأنه فتوى ليس بحكم؛ وتردد فيه ابن عطاء الله. (شَوَدُ) أي: أن الشيوخ 
ترددوا في الفرعين المذكورين. 

(وَرؤْيته نهَاراً للقَابّة) أي: إذا رأى المحلال قبل الزوال فالأصح أنه للقابلة» وإن 
رأى بعد الزوال فالاتفاق أنه للقابلة. (وإن تْبْتَ تَهَارا أمسك. وَإلْأكَمَرَإنِ انْتَهَك) أي: 
وجوباً لثبوت رمضان ويجب ولو كان أفطرء ويجب القضاء لعدم النية الجازمة فإن 
كان منتهكاً فا مشهور وجوب الكفارة: ومفهومه: أنه لولم ينتهك لا كفارة عليه 
وهو كذلك. 


سنة 1ه نشأ بقرطبة وسمع بها من ابن حبيب» ومن سحنون بإفريقية» وبمصر 
من ابن بكيرء وسكن القيروان» واستوطن سوسا في آخر عمره؛ له مصنفات عديدة 
منها كتاب "الرد على الشافعي" وكتاب "اختصار المستخرجة" المسمى بالمنتخبة» 
ركبا الرؤية: وكداق ''الوسزيية روات "أغيية المصيرة" وكات "فهيل 
الوضوء والصلاة". وكتاب النساء. وكتاب الرد على الشكوكية. وكتاب الرد على 
المرجئة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 5/ /3”01, والديباج» لابن فرحون: 
؟/ 5 6", وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 2١57”‏ وعلاء إفريقية» للخشنىي» ص: 
5»؛ وتاريخ ابن الفرضي: 214١/7‏ وجذوة المقتبس» للحميدي. 7 ملا 
وبغية الملتمس» للضبي: 505, ومعالم الإيمان. للدباغ: ”/ 77, وسير أعلام 
النبلاء» للذهبي: 457/1. 


باب في الصيام 


(وإن عَيْمت ولَم ير فصبِيحَنُه يوم الشّكَ) أي: أن يوم الشك الذي جاء النهي 
عن صيامه هو أن تكون السماء مغيمة ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤيا فصبيحة هذا 
هو يوم الشك. 

(وَصيم عَادَة وَتَطَوعاً, وَقَضَاء) أي: يجوز صوم يوم الشك [عادة]”'' كمن 
جرت عادته بصوم يوم الاثنين فوافقه» المشهور جواز صومه تطوعاً وكذا يجوز 
صومه قضاء. 

(وَكفَارَة وِنَدْرِصَادَفَ) أي: ينذر يوماً فيوافقه لا أن ينذره من حيث إنه يوم 
الشك فإن ذلك لا يلزمه لأنه نذر معصية. (لاآاحتيّاطاً) أي: فإنه لا يجوز. (وَتُدب 
إمساكه لِيِتَحَقَقّ) أي: يستحب [الإمساك]''' عن الأكل يوم الشك ليتحقق بأن يأتي 
أحد من الأسفار فإن ارتفع النهار ولم يظهر شيء من ذلك أفطر الناس. (لالتزكية 
شَاهِدِين) أي: لا يستحب الإمساك حي ذد. (أوَزَوالٍ عذْرمباح نه الفطرمّع العم 
بِرَمَضَانَ) أي: وكذا لا يستحب له الإمساك إذا زال عذره وكان عذراً يباح له الفطر 
مع العلم برمضان كالحيض يزول في أثناء النهار. وكذلك النفاس والسفر والجنون 
والصبا ويباح لهم التهادي على الأكل. (كَمُطْطَر) أي: إلى شرب أو أكل فإذا زَالث 
ضرورته من العطش وال جوع فإنه لا يطلب بالإمساكء بل يجوز له التمادي على 
الأكل والشرب اختياراً. (فلقَادِمِوَطْ زَوْجَة طَهُرَت) أي: بسبب إباحة تمادي من زال 
عذره على الأكل جاز للقادم من السفر إذا وجد امرأته طهرت من حيضها في ذلك 
اليوم أن يطأها مهار قدومه. (وَكَفلِسَانِ) هو وما يليه عطف على قوله: (وَتدِب)؛ أي: 


(1) في (ح١):‏ عبادة. 
(5) في (ح١):‏ الكف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وكذا يندب كف اللسان في الصوم عن الفحش من القول والمذيان. (وَتَعَجِيل فطرٍ 
وَتَأَخيرسعُورٍ) أي: ويستحب. (وَصَومْ بسَفَرِ) أي: وما يستحب أيضاً الصوم للمسافر لمن 
قوي عليه. (وإن علم دخُونّه بعد الفَجِرِ) أي: أن المسافر يستحب له الصوم في السفر ولو 
علم أنه يدخل وطنه بعد الفجرء وإنم| قال: (وإنعلع)» لئلا يدوهم أنه إذا علم بذلك 
يجب عليه الصوم لكونه دخل وطنه أول النهار فلا رخصة له [فدفع]”'' ذلك التوهم. 
(وَصَومْ عَرَفَةإنْلَمْيحْج) أي: وكذا يستحب صوم يوم عرفة إن لم يكن حاجًا في ذلك 
العام. (وَعَشْرْذِي الْحجة) أي: ومما يستحب صوم عشر ذي الحجة. 

(وَعَاشْوراء وتَاسومَاءً) أي: وكذا يستحب صوم يوم العاشر من محرم وصوم يوم 
التاسع منه. (والمحرم, ورَجّب, وشَعبَانَ) [نص عليه اللخميء ولفظه: والأشهر 
المرغب في صيامها المحرم ورجب وشعبان] ". (وإمسَاكْبَقيّة اليم لمَنَأسّم 
وَقَضَاؤهُ) أي: وكذا يستحب لمن أسلم [أثناءه]' " أن يمسك بقية يومه ويستحب له 
قضاؤه. (وَتَعَجِيل الْقَضَاء) أي: وكذا يستحب أن يعجل بقضاء ما عليه من الصوم. 
ولا خلاف أنه لا يجب قضاء رمضان على الفور بل يستحب. (وَتَتَابعَهُ ككل صَوم لم 
يَنْرَمتََابعهُ) هو كذلك لأنه أقرب إلى البراءة» قال في المدونة: ويستحب أن يتابع 
قضاء رمضان وصيام الجزاء والمتعة وكفارة اليمين وصيام ثلاثة أيام في الحج فإن 
فرقه أجزأه'''. (وَبَدْمبعَصَومِ تَمَمع, إِنْلَميَضقٍالوَفْتَ) أي: وكذا يستحب [50/أ] 
البداءة بصوم التمتع لمن عليه صوم هدي وقضاء رمضان إذا اتسع الوقت ليصل 
)١(‏ في (ح١):‏ فرفع. 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(9) في (ح١):‏ أثناء النهار. 
(؟)انظر: المدونة: /١‏ »© وتهذيب المدونة: ١/ه”"”.‏ 


باب في الصيام 


صومه بها كان صامه في الحج, فإن رهقه رمضان الثاني قضى الأيام التي عليه منه ثم 
صام للهدي بعد ذلك لأن تأخير القضاء يوجب كفارة. 

(وفديّة لهرم أوعطّش) أي: المرم إذا أللجأ صاحبه إلى الفطرء وكذلك العطش فإنه 
يستحب له الفدية لأجلهما على [المفطر]"'". (وَصوم ثلاثة من كُل شَهْرِ) أي: ويستحب 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر. (وَكرِهكونُهَا الهيض) أي: بتعمد صيامها مخافة أن يجعمل 
صيامها واجباً. 

(كسنّة من شَوَالِ) معطوف على قوله: (وَكُرِة)؛ وكذا يكره صيام ستة أيام من 
قرا 

(وَدَوْقُ مْح وعلك تُميَمُجِهُ) أي: وكذا يكره للصائم ذوق ما ذكرء وهو ظاهر. 

(وَمَدَاواة حَفَرِزَمََّهُ) أي: وكذا يكره للصائم مداواة ما [حصل]”" له من الحفر 
زمنه» أي: زمن الصوم؛ فأما في الليل فلا يكره. (إللخوف ضَرِرٍ) أي: يخاف إن أخر 
مداواته إلى الليل يحصل له الضرر فإنه لا يكره له ذلك نباراً. (وَنَدْرِيُوم مُكَررِ) أي : 
وكذايكره له أن ينذر صوم يوم بوقته» لكن يصوم إذا شاء ويفطر إذا شاء. (ومُقَدمَُ 
جِمَاء كبن , وقكر, إن لمت السلامَةُ, وإلأَحَرْمَتَ) مقدمات الجاع كالفكر والنظر 
والقبلة والمباشرة والملاعبة إن علمت السلامة معها من مني ومذي كرهت على 
المشهور مطلقاً وإن علم نفي السلامة حرمت,ء وإن شك في السلامة فقولان: 
الظاهر منهم| التحريم احتياطا للعبادة» وهذان القسمان الأخيران دخلا في قوله: 
(وَلأَحرمت). (وَحجَامَةٌ مُرِيضٍ ققَط) أي: يكره. يعني: وأما الصحيح فالمشهور 


: شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 
جوازها له. (وَتَطوعٌ[شَبْلَ نَدْرِوْقَضَاء)]”"' أي: يكره لمن عليه قضاء رمضان أو 
بعضه أن يتطوع بالصوم قبل أن يقضي ما عليه وقبل أن يصوم ما عليه من النذر. 

(وَمَنَ لأ يُمكنه رؤيَةُوَلا غيْرْهَا كَأَسيرِكَمَلَ الشَهُورَ) أي: أن الأسير ونحوه من 
محبوس وتاجر ببلد العدو إن ل تمكنه رؤية ولاغيرهاء أي: استخبار من ثقة 
كمّل الشهور ثلاثين ثلاثين» أما إن اشتبه ذلك فحكمه حكم المطلوق فيعمل 
على ما تقدم. 

(ون الْتَبَسَتَوَظَنَ شَهرصَامَهُ) أي: فإن أشكل عليه أمر الشهور بالتباسها فإن ظن 
شهراً صامه ولعل مراده بالالتباس عدم التحقيق وإلا فلا لبس مع الظن. (وإلا 
شَخْيْرَ'" أي: وإن لم يحصل عنده ظن ولكن تساوى الأمران عنده ول يجد أمارة [يستند 
إليها]' " ولم يستطع الوصول إلى الظن بوجه تخير شهراً وصامه وهو الصحيح. 


(وأجرآمابعصدهبالمدد' الأقبله , أوبقي على شكه . وفي مسصادقته : 


(1) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(0) (وإلا تَحير) إنما عدل عن قول ابن الحاجب: يتحرى؛ لأنه ناقشه في "التوضيح" بأن 
فرض المسألة أنه فاقد للظن فكيف يتحرى؟ قال: وإنم)ا مراده يتخير فأطلق عَلَيهِ 
التحرّي لعدم اللبس. [شفاء الغليل: /١‏ 7954]. 

(9) في (ح١):‏ يستدل مها. 

(5) (وأَجْرَا مَا بَعْدَهُ ِالْعَدَهِ) أي: يعتبر عدد أيام رمضانء فلو وافق شوالاً آيحسب يوم 
العيدء ثم إن كانا كاملين أو ناقصين قضى يومأ واحدا وهو يوم العيدء وإن كان 
رمضان ناقصاً وشوال كاملا [ يقض شيئاًء وإن كان العكس قضى يومين» وكذلك 
إن صادف ذا الحجّة 1 يعتد بيوم النحر» ولا بأيام التشريق» ثم ينظر إِلّ ما بقي. 
[شفاء الغليل: /١‏ 915؟]. 

(6) (لا قَبْلَهُ) أي: فلا يجزته إن وافق ما قبل رمضان سواءً كان ذلك في سنة واحدة أو في 
أكثرء وذلك متفق عَلَيّهِ في السنة الواحدة» واختلف في زاد عَلَيّهَا فقيل هو كالسنة 


باب في الصيام 


رده" أي: فإن تخير فلا يخلو من أربعة أوجه: الأول: أن يصادف شهراً بعده 
فيجزته باتفاق. الثاني: أن يصادف شهراً قبله كأن يصادف شعبان فلا يجزئه. 
الثالث: أن يبقى على شكه فلا يجزئه عند ابن القاسم. الرابع: أن يصادفه. 


الواحدة في عدم الإجزاءء وعَلَيْهِ درج المصنف حيث أطلق, وقيل: يقع الشهر الثاني 
قضاءً من رمضان الأول والثالث قضاءً عن الثاني ثم كذلك. قال ابن عبد السلام: 
وأجراهما بعضهم عَلَ الخلاف في طلب تعيين الأيام في الصلاة» والأقرب عدم 
الإجزاء قياساً عَلَ من بقي أيّاماً يصل الظهر مثلاً قبل الزوال» وقد يفرق بأن أمارات 
أوقات الصلاة أظهر من أمارات رمضان, وفرض الصلاة متسع الوقت فالمخطئ 
مفرّط. [شفاء الغليل: /١‏ 595؟]. 

(1) (وني مُصَادَقَيهِ تود أي: فإذًا تبين له أنه صادف رمضان الذي قصد صومه ففي 
إجزائه تَرَدد وذلك أن اللخمي قطع بإجزائه كأنه المذهب . وقال ابن رشد في رسم ل 
يدرك من سماع عيسى: لا يجزيه عَلَ مذهب ابن القاسم. ويجزيه عَلَ مذهب أشهب 
وسحنونء فاستشكله في "التو ضيح ضيح" مع حكايته في "البيان" و"المقدمات" الاتفاق 
عَللَ الإجزاء إِذَا صادف شهراً بعده. قال: وينبغي أن يكون عدم الإجزاء في| بعده 
أولى وقد ذكر في "النوادر" الإجزاء عن ابن القاسم إِذَا صادفه. وجزم صاحب 
"الإشراف" به ثم قال: وفيه خلاف. انتهى فليتأمل. 

وذكر ابن عرفة أنه 1 يجد لابن القاسم ما نقله عنه ابن رشد من عدم الإجزاء إِذَا صادفه. 
ثم استبعد أن يكون أخذه من قوله في سماع عيسى: يعيد كل رمضان صامه إِذا إ) يدر 
قبل رمضان صام أم بعده؛ عع اه درن القع اجات #الريل دكن الضيع 
أبو محمد سماع عيسى بزيادة فليعد كل ما صام حتى يوقن أنه صادفه أو صام بعده. 

ونقل عياض عن ابن القاسم بي "العتبية" كابن رشد. وخرّجه عَل قول مالك من صام 
يوم الشكٌ لرمضان فصادفه ل يجزه» ويردٌ بأن نية تعيين مبهم عَلم امتناع عدمه أقوى 
من نية محتمل لا يمتنع عدمه. انتهى. يعني: أن رمضان في فرض المسألة مبهم علم 
امتناع عدمه في السنة إذ لا بد من وجوده فِيهَاء فنية تعيينه أقوى من نية الاحتياط 
لصوم يوم الشك. فإنه محتمل وجوده وعدم وجوده؛ لأنه لا يمتنع عدمه بحيث لا 
يكون من رمضان أصلاً وهو فرق نبيل. [شفاء الغليل: /١‏ 96؟]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ابن رشد: فلا يجزئه على مذهب ابن القاسم, والذي نقل في النوادر عن ابن 
القاسم الإجزاء فيا إذا صادفه ولعل الإجزاء فيه أظهر منه إذا صادف ما بعده. 
والإجزاء أيضاً هو الذي ذكره صاحب الإشراف ثم قال: وفيه خلاف, وإلى هذا 
أشار بالتردد فهو تردد في النقل. (بالعده) هو المشهور أنه يعتبر بالعدد. (وصحته 
مُطنقا بنِيّة)''" أي: وصحة الصوم بنية لقوله اكتتق: «إنم| الأعمال بالنيات»”". (مبَينَة 
ومع الفَجِر)”" أي: فلا تصح باراً. (وكَفَتَنِيةٌ لمَايَجِبْ تَتَابعُهُ) أي: كصيام رمضان 
وصيام كفارة الظهار والقتل والنذر الذي [أوجبه]" '' على نفسه متتابعاء ومراده أن 
النية الواحدة تكفي في كل [صيام] ' يجب تتابعه كالأمور التي ذكرت وهو 


(١)(وصحته‏ صِحَنْهُ مُطْلّقا ب مبيَة) فهم من الإطلاق أن عاشوراء كغيره وهو المشهور. [شفاء 
الغليل: 7/١‏ 957؟]. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري: في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يقله: /١‏ *» برقم »)١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب قوله عله: «إنما 
الأعمال بالنية): ا/ 181» برقم (/1101). 

7 (أَوْ مَعَ الْمَجِْ) هذا قول عبد الوهاب» خلاف رواية ابن عبد الحكم أنها لا تجزئ. 
قال ابن عرفة» وصوّب اللخمي الأول بها حاصله : كل ما جاز للأكل حتى الفجر ‏ 
عن الانماك المع والأزل سل لآية #حَقٌ يَتَبْيّنَ4 [البقرة: »]١1/‏ وحديث: 
"حتى ينادي ابن أم مكتوم"؛ فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجرء وكل ما يجب 
الإمساك إِلَّا مقارناً للفجر 1 تجب النية إلّا كذلك لعدم فائدة تقدّم النية عَلَ المنوي. 
وتبعه ابن رشدء ويد بأن ظاهره حصر وجوب النية في المقارنة وهو خلاف الإجماع. 
وبأن أول جزء من الإمساك واجب النية كسائره» وكل ما كان كذلك لزم تقدم نيته 
عَلَيْهِ؛ِ لأنها قصد إليه. والقصد متقدّم عَلَ المقصود وإلا كان غير منوي. [شفاء 
الغليل: .]١5957/١‏ 

(5) مابين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(5) في (ح١)‏ و (ك) و (ع): عبادة. 


باب في الصيام 


المشهورء وهذا في حق الحاضر»ء وأما المسافر فلابد من التبييت كل ليلة» [والمريض 
مودق بالمسافن (لامُسرود ويوم معين, وروت علّى الاكتفَاء فيهما) أي : فلابد من التبييت 
كل ليلة]''' لمن كان يسرد الصوم ولمن نذر يوماً معيناً يصومه في بقية عمره كالاثنين 
[والخميس أيضاً]''"» وقيل: يكفي في ذلك النية الواحدة إلحاقا لما بصيام رمضان وقد 
وقع هذا في رواية المدونة. (لاَنَالْقَطع تََابعَهُ كَمَرَضٍء أَوْسَفَرِ) هو مقابل لقوله: (ورويّت 
على الاكتفاء) أي: بخلاف هذا فإنه لا يكتفى فيه بالنية الأولى. 

(وَبَِقَا) معطوف على قوله: (بنيّة) أي: صحة الصوم مطلقاً بنية ونقاء من 
الميض والنفاس يريد جميع النهار. (ووَجَبَإن طهرت قَبِلَ الْفَجَرٍ) أي: أن الحائض 
والنفساء إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإن الصوم يجب عليها في ذلك اليوم وأشار 
بقوله: (وإن لسحظة) إلى أنه لا يشترط في الزمن أن يكون متسعاً للاغتسال. (ومع 
الْقَضاءِإِنَ شَكَتَ) هو كقوله في المدونة: وإن أصبحت وشكت هل طهرت قبل الفجر 
أو بعده فلتصم يومها ذلك وتقضيه' "2 ومعناه ووجب الصوم والقضاء إن شكت. 
(وبعَقلِ) هو عطف أيضاً على قوله: (وبفيّة) وهو من شروط الصحة. (وإن جُنْولُوْ 
سنن كَثيرَة) أي: أن من ذهب عقله بجنون ثم عاد إليه ولو بعد سنين كثيرة فإنه 
يقضي ما مضى له من الصيام في حال جنونه؛ وإليه أشار بقوله: (فَالقَضَاءُ) هو 
جواب عن مسألتي الجنون والإغماء الآتية. 

(أَوَأَغْمي يَوما أو جله أَوأضَهُ ولّم يسلم وله فَالْقَضَاء, لاإِنَسَم وَنَوْنْصْفَهُ) هذه المسألة 
الثانية» وهي مسألة المغمى عليه» وقد أشار إلى أن المغمى عليه له ست حالات: 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(0) في (ح١):‏ دات)ً. 
20 انظر: تبذيب المدونة: 7/1١‏ 569. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


الأولى: أن يتمادى به الإغماء من قبل طلوع الفجر إلى الغروب وهو معنى 
قوله: (يُوما). 

الثانية: أن يتمادى به أكثر النهار وهو مراده بجله. 

الثالثة: أن يتهادى به نصف النهار ثم يفيق النصف الآخر. 

الرابعة: أن يتمادى به أقل النهار ولم يسلم أوله. وإلى حكم هذه الأربعة 
أشار بقوله: (فَالْقَضَاءُ) ومعنى (ولَم يَسلَمْأونَهُ) أي: طلع عليه الفجر وهو مغمى 
عليه» ثم أشار إلى الحالتين الباقيتين بقوله: (لا إن سم 01 4/ ب] وَلَوْنِصفَهُ) أي: أن 
الفجر إذا طلع وهو صحيح ثم أغمي عليه أقل النهار أو نصفه فلا قضاء. ولا 
خلاف في الأولى نص عليها غير واحد من الشيوخ, وما ذكره في الثانية هو مذهب 
المدونة» واستحب له أشهب القضاء؛ ومذهب المدونة الإجزاء في النصف إذا كان 
أول النهار سالما لا إذا طلع الفجر. وهو معنى قوله: واتفق فيه إذا كان الإغماء أقل 
النهار وأوله سالمء وهو ظاهر كلام اللخمي. 

(وبشَركِ جمَاء) هو راجع لقوله: (وَصعقه) أي: وصحة الصوم أيضاً بترك الجماع 
أي: الإمساك عنه وعن (إغْرَاح مْني. أوَمَذي. أوضّي») فإن خالف ني شيء من ذلك 
وجب عليه القضاء والكفارة على تفصيل يأتي» وقال عن: (إخراج) وم يقل خروج 
ليسقط بذلك الاحتلام فإنه لا يفسد إجماعاً. (وَإِيْصَالٍ مَُحئلِ) هو مخفوض بالعطف 
على (وَبِشَركَ جماع) أي: وصحته أيضاً بترك إيصال متحلل من طعام أوشراب أو 
إدام مائع أو جامد» واختلف في الحصاة والدرهم ونحوهما مالا يتحلل منه في 
المعدة شيء» فقال عبد الملك: له حكم الطعام؛ وقال ابن القاسم: لا قضاء عليه إلا 
أن يتعمد فيقضي لتهاونه بصومه. اللخمي: والأول أشبه لآن الحصاة تشغل المعدة 
إشغالاً ما وتنقص كلب الجوع؛ وإليه أشار بقوله: (وَِيْصَال مُتَحَثلِ أو غيْرِهِ على 


باب في الصيام 


المختَار). (لمعدة)['' متعلق بإيصال أي: إيصال متحلل وغيره لمعدته. (بحقنة 
بسمَائع) أي: بسبب حقنه من مائع. (أَوْحلق)''' معطوف على قوله: (لمعدة) أي: 


من عايية ا ستط فين (ع) إل قرلة بعد : (فوقف به أجزأه). 

(0) (يْعِدَة بِحْفَةٍيَائع أَوْ حَلْقِ وَإِنْ مِنْ أفء وأَذْنء وعَيْنِ) الظاهر أن قوله (أَوْ حَلْقِ) 
معطوف عَلَ معذة؛ فكأنه اعتبر فيا يصل من الأسفل بالحقنة ما يليه وهو المعدة» 
وفيها يصل من الأعالي ما يليها وهو الحلق» ف جاوز ما يليه كان أحرىء وهذا وإن لم 
يساعد عبارة غيره فإليها يرجع في المعنى. ويحتمل عَلَ بُعَدٍ أن يكون معطوفاً عَلَ 
حقنة كأنه قال: سواء كان وصوله للمعدة بسبب حقنة أو بسبب مرور عَلَ حلق. 

تنبيهات: الأول: حكى ابن حبيب في كتاب الطبٌّ عن جماعة من السلف: كراهة الحقنة 
لغير ضرورة غالبة؛ لأنها شعبة من عمل قوم لوط قال: ورواه مُطرّف عن مالك. وفي 
"المختصر" روى ابن عبد الحكم عن مالك: ليس بها بأس. قال في "التوضيح" 
ظاهره خلاف ويمكن حمل الأخير عَلَ الضرورة فيتفقان. 

الثاني: لا نوّع المصتّف الأعالي للمنفذ المتسع والضيّق و1 يفعل ذلك في الأسافل دل عَلَ 
أن ما يقطر في الإحليل ليس كالحقنة ني الدبر كما صرّح به بعد هذاء ومثله في 
"المدوّنة". قال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب القضاء فيه لا أعرفه. الثالث: يتناول 
قوله: (أو عين) كل ما يكتحل به من أثمد أو صبر أو غيرهما كا في "المدؤنة". الرابع: 
قال في الذخيرة من اكتحل ليلاً لا يضره هبوط الكحل في معدته نهاراً فإن سلم فهو 
خلاف ما يأتي في الاستياك بالجوزاء ليلآ» والفرق سهل. الخامس: إِذَا علم من عادته 
أن الكحل أو نحوه لا يصل إِلّ حلقه فلا شيء عَلَيْهِ قاله اللخمي. السادس: قال أبو 
الحسن الصغير: هذا أصل في كل ما يعمل في الرأس من الحناء والدهن وغيرهماء وفي 
"التهذيب" عن السليمانية: من تبخر بالدواء فوجد طعم الدّخان في حلقه يقضي 
يومأء بمنزلة من اكتحل أو دهن رأسه فوجد طعم ذلك. انتهى. والقصد منه دهن 
الرأس. ابن الحاجب بخلاف دهن الرأس»ء وقيل: إِلَا أن يستطعمه. ابن عبد السلام: 
خلاف في حال."التوضيح": 1 أر الأول. وعد عياض في "قواعده" دهن الرأس من 
المكروهات فقال: القبّاب لا يجوز عَلَ المشهور أن يعمل عَلَ رأسه حناء أو غيره إذا 
علم بوصوله لحلقه» ويكره عَلَ قول أبي مصعب. وعَلَيْهِ مشى في "القواعد". 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وإيصال متحلل أو غيره إلى المعدة أو الحلق. (وإن من أنف. وأَدُنِء وَعبينِ) أي: أنه لا 
فرق على المشهور فيا يصل إلى الحلق بين أن يكون قد وصل من منفذ واسع كالفم 
أوغيره كالأنف وما بعده. (وَبُخُور) هو معطوف عل (مُتَحَْلِ) أي: إيصال متحلل 
أو غيره أو بخور. (وَشَيءٍ, وبَلقَم) أي::وصحته بترك إيصال شيء من ذلك إلى حلقه. 
واحترزيقوله: (أمكنَ طَرحه) مما إذا لم ب مكو اك ور يكرد يكم ماق العدة من 
الطعام أو الصدر أو الرأس من البلغم. (مطلقاً) أي: [سواء كان عمداً أو سهواً. 

(أَوغَالب من مَضمضّة أوسواك)''' راجع لقوله: (وَإيْصَالِ) أي: وصحة الصوم بترك 
إيصالء والمراد أن وصوله إلى الحلق مبطل. (وَقَضى في الْفُرض) مراده بالفرض هنا 
رمضان والواجب غير المعين مطلقاً]! '' سواء فعل شيئاً من هذه المفطرات التي 
ذكرها عمداً أو واجباً كان أو مباحاً أو حراماًء أو فعلها نسياناً أوجهلا أوغلطاً في 
الحساب أول الشهر أو آخره» وكذلك الخطأً عند طلوع الفجر أو غروب الشمس 
الذي ذكره بعد هذا. 


(وإن بصب في حلقه نائما, كمجامعَة نَائمَة) هو كقوله في المدونة: ومن أكره أو كان 
نائمأ فصب في حلقه ماءٌ في رمضان أو نذر أو ظهار أو ني صيام كفارة القتل أو في 


السابع: قال سند: لو حك أسفل رجليه بالحنظل فوجد طعمه في فيه أو قبض بيده 
على الج فوجد برده في جوفه فلا شيء عَلَيّه .[شفاء الغليل: 7/1١‏ 5957؟]. 

(1) (أَوْ غَالِبٍ مِنْ مَضْمَضَةِ) ينبغي أن يكون تقديره: أو وصول غالب لا إيصال غالب؛ 
لأن الغلبة تنافي الإيصال دون الوصول إذ هو أعمّ . قوله: (أؤْسِوَاكِ) هذاهو 
المحطخ وبال انن يب : من جهل أن يمجّ ما اجتمع في فيه من السواك الرطب 
فلا شيء عَلَيّهِ . قال الباجي: وفيه نظر؛ لآنه يغبّر الريق وما كان هذه الصفة ففي 
عمده القضاء والكفارة» وفي التأول والنسيان القضاء ء فقطء ويأتي الكلام َل الجوز. 
[شفاء الغليل: .]598/1١‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصيام 


صيام متتابع أو جومعت نائمة في رمضان فالقضاء في ذلك كله بلا كفارة» 
ويصل القضاء في ذلك بها كان من الصوم متتابعا”'". الشيخ: والقضاء في ذلك 
كلفعل المعروف؛ 
(وَكَأكْله شَاكَا في الْفَجرِء أَوْطَرا الشّك)”'" عطف على (كَمجَامعَة)؛ والدشبيه فيهم) 
لإفادة الحكمء ابن الحاجب: ومن شك في الفجر ناظراً دليله فثلاثة؛ التحريم 
والكراهة والإباحة» فإن أكل فعلم بطلوعه فالقضاء مطلقا" "» أي: سواء [أكل ]1 
معتقداً عدم طلوعه أو شاكاً. ابن الحاجب: ولو طرأ الشك فالمشهور القضاءء؛ فإن 
شك في الغروب حرم الأكل اتفاقا فإن أكل ول يتبين فالقضاء””. (وَمَن َم يَنْظْرْ 
لَه اشْتَدى بِالْمَسْتَدلُ) الضمير في دليله عائد على الفجرء والمراد أن الشاك تارة 
يكون ناظراً دليل الفجر وقد تقدم؛ وتارة لا ينظر وهو المراد بهذا الكلام؛ وأشار إلى 
أن من هذا شأنه يقتدي بالمستدل. (وَإلاَاحْشَاط) أي: وإن ل يكن فيه أهلية الاستدلال 
ولاوجد من يقلده احتاط بترك الأكل. (إلاَالْمَعيْنَ لمرض. أَوْحيْض, أَونسْيَانِ)”'' هذا 
مخرّج من قوله: (وَقَضَى في الفرض). ولعله منقطع لآن المراد بالمعين الواجب غير 
١‏ 
(؟) انظر: الجامع بين الأمهات. ص: 719. 
(5) في الأصل (كان)» وآثبت ما في (م)؛ لأنه أصوب ويتماشى مع السياق. 
(6) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 


5 (إلا امينَ يَرَصٍ» أو حَيْضٍء أو نسْيَانِ) اتبع في النسيان تشهير ابن الحاجب» وقد 
وهمه ابن عرفة وشمِّر القضاء. [شفاء الغليل: ١/99؟].‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يان لأن اللتزم شيء معين وقد فات وهوالمشهور. (وفي الثَفْلِء بالعمد 
وم ١‏ 2 8 ا ا ادك ا م ع8 . ١‏ 520 
الحرام)"' هو معطوف على قوله: (وَقَضى في الفُرض) يعني: وأما في النفل فإن) 


(01 (وَف التَلِء بالْعَمْدِ الحَرَام ولَوْ بطَلاق بت إلا لِوَجْهٍ كَوَايِدِ وشَيّْخ وإِنْ 1َيَخْلِهَا) 
ظاهره أن الإغياء والاستثناء راجعان للقضاءء وذلك لا يصح فيجب صرفهم| 
لتحريم تعمّد الفطر في النفل» والمعنى: أنه يحرم عَلَ المتطوع تعمد الفطر لغير عذر 
من مرض ونحوه؛ فيخالف من أمره بذلك» ويحنث من حلف عَلَيْهِ ولو كانت يمينه 
بطلاق الثلاث إلا أن يكون ذلك لوجهٍ كحنانة والديه وأمر شيخه. 

فإن قلت: ولأي خلاف أشار (بلو)؟ 

قلت: جاءت الرواية عن مُطرّف في "النوادر" أنه يحنث الحالف عَلَيْهِ بالله مُطْلَقَا 
وبالطلاق والعتق والمثىء إِلَا أن يكون لذلك وجه واجب كطاعة أبويه إن عزما عَلَ 
قطوه ون لعن يفوي زا ارك رقف إن كان رق 2 اننال د امه ريه اموي وتاح ولق 
المتأخرون من الفاسيين في معنى قوله: (إلَّا أن يكون لذلك وجه) فحكى عن أبي 
الفضل راشد أنه قال: الوجه أن يقصد بيمينه الحنانة» كأنه رده لما ذكر بعده في 
الأبوين» ومنهم من قال: الوجه أن يكون يمينه آخر الثلاث فلا يحنئه فلعل المصنف 
أشار (بلو) لخلاف هذا الثاني, وَعَلَيْهِ فقوله: (كوالد وشيخ) تمثيل عَلَ طريق التفسير 
للوجه. وليس بتشبيه لإفادة حكم في فرع آخرء هذا أمثل ما انقدح لي في الوقت في 
تمشيته» مَعّ أن كلام مُطرّف ينبو عن هذا المحملء عَل أنه لا يرفع الإشكال بالكلية؛ 
بل يبقى فيه من المناقشة أن يقال: هذا ينتج أن الإفطار لعزيمة الوالدين والشيخ ليس 
بحرام؛ وإِذا يكن حراماً فلا قضاء عَلَيْهِ عملاً بقوله: (وفي التََلٍ بِالْعَمْدٍ الحَرَام). 
وليس كذلكء بل لا بد من القضاء ى! يأتي في كلام عياض. والله تعالى أعلم. 

وأما إلحاق حرمة الشيخ بحرمة الوالدين فعزاه في "التوضيح" لابن غلاب» ويشبه أن 
يكون منزعاً صوفيّاك ى! حكى في الشابٌ الذي قالوا له: كل معنا. فقال: إن صائم. 
فقال أبو يزيد البسطامي دعوا من سقط من عين اللّه. 

على أنه جاء عن عيسى بن مسكين, أحد فقهاء المالكية أنه قال لصاحب له في صوم تطوع 
أمره بفطره: ثوابك في سرور أخيك المسلم بفطرك عنده أفضل من صومك. ول 
يأمره بقضائه. فقال عياض: قضاؤه واجبء و1 يذكره لوضوحه. ابن عرفة: هذا 


باب في الصيام 
لح ياه سا امن ان نار سيت التراين 
والإكراه وشدة الجوع والعطش وهو يخاف [منه حدوث]1” "لضن اماف ان 
طول مدته . (ونَوْبطَلاَقَبّت) أي ال حي 0 
كان بسبب حلف بطلاق قاطع للعصمة 

(إلأَلوَجْه كوالد) وهو معنى قول ابن حبيب: وإن حلف على الصائم رجل 
بالطلاق أو العتق أو المثبى وشبهه فليحنثه ولا يفطر إلا أن يكون لذلك وجه ويحشه 
في اليمين بالله» وإن حلف هو ليفطر كمّر إلا في أبويه يعزمان عليه فأحب إلي أن 
يطيعهماء وإن لم يحلفا إذا كان رأفة منهما لإدامة صومه. (وشَيغْ) هكذا قالابن 
غلاب: إن حرمة شيخه في ذلك كحرمة الوالدين. (وإن نّم يُحلفًا) أي: الوالدين 
والشيخ. (وَكَفََِنْ تَعمَدَ) أي: وكمّر في الفرض إن تعمد [الفطر]”"» ولا خلاف أن 
الأكل والشرب والمماع على سبيل الانتهاك موجب للكفارة. (بلا تَُوِيلٍ شَرِيب)”" 


خلاف ظاهر المذهب يعني إباحة الفطر قال: ونقل بعض الشيوخ عن شيوخنا عن 
الشيخ الصالح الفقيه أبي علي الحسن الزّبيدي أنه قال لصائم متطوع حضره طعام 
جماعة: كل ونعلمك فائدة» فل أكل أخذ بأذنه وقال له: إِذَا عقدت مع الله عهداً فلا 
تنقضه. ابن عرفة: لعلّه علم منه عزمه عَلَ الفطر تأولاً. [شفاء الغليل: /١‏ 799]. 

. في الأصل (معه تجدد) وأثبت ما في (م)لأنه أصوب‎ )١( 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() (بلا تَأُوِيلٍ قريب وجَهَلٍِ) المتأول هو: المستند إِلّ شبهة» والجاهل هو: الذي لا يستند 
إِلّ شيء. :“قال اللنمي: اختلف ني الجاهل فجعله ابن حبيب كالعامد فقال في الذي 
يتناول فلقة حبة: إن كان ساهياً فلا كفارة عَلَيْهه وإن كان جاهلاً أو عامداً كان عَلَيْهِ 
القضاء والكفارة» والمعروف من المذهب: أن الجاهل في حكم المتأول ولا كفارة 
عَلَيْهِِ لأنه 1 يقصد انتهاك صومه. ولو كان رجل حديث عهد بالإسلام يظن أن 
الصيام الإمساك عن الأكل والشرب دون الجاع 1 تجب عَلَيّْهِ كفارة إن جامع. [شفاء 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


إشارة إلى أن المفطر تارة لا يكون عنده تأويل البتة بل منتهكاً حرمة الشهرء وتارة 
متأولاً تأويلا بعيدأًء وتارة تأويلاً قريباء والمنتهك يكفر بلا خلاف» وكذلك ذو التأويل 
البعيد على تفصيل يأتي» وأما ذو التأويل القريب فلا كفارة عليه» ولا كان الجهل ملحقا 
بالنسيان في عدم الكفارة. قال (وَجَهل) أي: أنه إذا أفطر جاهلا فلا كفارة عليه. (في 
َعَضَانَ) متعلق بقوله: (وَكَفّ)ُ وأشار بقوله: (ققَط) إلى أن الكفارة خاصة برمضان دون 
غيره وهو المشهور. (جماعاًأورَشْعَ نية نَهاراً) معمول لقوله: (إن تَعَمَدَ) أي: وكفر إن 
تعمد جماعاً ونحوه وهو مبني على أن الجماع نسيان لا يوجب الكفارة وهو المشهور 
وكذلك المكره؛ والأصح أن رفع النية نهاراً توجب الكفارة. 

(أوأكلاً أوشربابِقَم ققط) أي: وكفر إن تعمد أكلاً وشرباً. (ققط) احترزبه مايصل من 
نحو الأنف والأذن فإنه لاايكفر فيه على المشهور. (وإن باستياك بجورَاء)"'" أي: إن استاك 


.]"٠٠١ /١ الغليل:‎ 

(1) (وَإِن بِاسْتِيّاكِ بِجَوْرَاء) تقدم عند قوله: (أو غالب من مضمضة أو سواك) ما صوّبه 
الباجي: أن السواك الرطب المغيّر للريق في تعمد ابتلاعه القضاء والكفارة. وفي 
التأويل والنسيان القضاء فقط؛ وهذا لا يختصٌ بالجوزاء نعم هي أشدّ من غيرهاء 
حتى ذكر عن أبي محمد صالح عن بعض ثقات شيوخه أنه وقف لابن لبابة أو غيره 
عَلَ أن من استاك بالجوزاء في رمضان ليلاً وأصبح عَل فيه فعَلَيّهِ القضاءء وإن استاك 
بالنهار فعَلَيهِ القضاء والكفارة. انتهى. 

وقد وقفت في النسخة الكبرى من نوازل ابن الحاج عل ما نضّه: قال ابن عتاب: وتما لا 
يجوز الاستياك به سواك أهل زماننا هذا المتخذ من أصول الجوز» فمن استاك به في 
ليل أو نهار فَعَلَيه القضاء. انتهى. 

يعني: لا يجوز للرجال كما قال أبو عمر بن عبد البر وأنكره ابن العربي» ومن الغريب ما كتنب 
لي به شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري أن شيخنا الفقيه أبا محمد عبد الله 
العبدومي أفتى: أن من تسحّر بالنبات المسمى بالحرشف فأصبح صبغه عَلَ فيه بمنزلة 


باب في الصيام 


مها نهاراً [1 5/ أ] وإن استاك مها ليلا فأصبحت عل فيه لزمه القضاء فقط. 
(أومَِهَاونِإدَامَة قكرٍ) أي: وكذا يكفرٌ إن تعمد إخراج مني» يريد: ولو بقبلة أو 

مباشرة أو إدامة فكر. (إلأَأنْيُخَالفعَادَتَهُ على الْمُعْتَار) أي: فإن استدام النظر أو 

الفكر حتى أنزل قضى وكفر إلا أن يكون بخلاف عادته ففى [التكفير]”'' قولان» 

اللخمي: الأظهر السقوط. (وإن أمنى بتعمد نظرة, فُتأويلآ) صرح الفاكهاني بأن 

المشهور سقوط الكفارة في ذلك ولفظ المدونة: وإن لم يتابع النظر فأمنى أو أمذى 

فليقض فقط”'". فظاهره الإطلاق» وقال القابمبى”": إن تعمد النظر فأنزل فالقضاء 

والكفارة» وتأوله عبد الحق على الوفاق» وقال ابن يونس: ويظه لي أنه خلاف» 
من استاك بالجوزاء ليلاً. وهذا اللفظ عند أهل اللغة بفتح ا حاء المهملة والشين المعجمة 
ذكره الزبيدي في "لحن العامة" وغيره. [شفاء الغليل: .]"”١١ /١‏ 

(")انظر: المدونة: /١‏ ال وتهذيب المدونة: ال *ه”. 

(©) هو: أبو الحسنء علي بن محمد بن خلف المعافريء القيرواني» المعروف باين القابسي» 
الفقيه المتكلم الإمام في علم الحديث وفنونه وأسانيده المتوى سنة 07 4ه سمع من 
اللإبياني» والغسالء والدباغ. والحجامء وكان ين أعمى لا يرى شيئاً وهو مع ذلك من 
أصح الذاين كبا وأجودهم ضبطاً وتقييداً تفقه عليه أبو عمران الفاسي وروى عنه أبو 
بكر عتيق السوسيء وأبو القاسم ابن الحساريء وابن سمحان, وأبو عمرو ابن العتاب. 
وابن محرز» وابن سفيان» وأبو حفص العطارء وابن الأجدابي» وله مؤلفات كثيرة بديعة 
مفيدة منها: كتاب "الممهد في الفقه". وكتاب "أحكام الديانة"؛ وكتاب "المنقذ من شبه 
التأويل", وكتاب "المنبه للفطن من غوائل الفتن"» وكتاب "مناسك الحج", وكتاب 
"ملخص الموطأ". انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ١١/7‏ والديباج» لابن فرحون: 
؟/١١٠»‏ وشجرة النورء لمخلوف: ١//1ا9.‏ 


. شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
طيام شهرين, أوعتق رقبة) هو راجع لقوله: (وَكَفْرَ). والمشهور أنها عل التخيير في 
الثلاثة» أي: وكمّر بكذاء وقدم الإطعام لأنه الأفضل على المشهور يريد بالنسبة إلى 
الحرء وأما العبد فإن تكفيره بالصوم إلا أن يضر بالسيدء إلا أن يأذن له السيد في 
الإطعام. (كَالظَهارٍ) أي: في متابعة صوم الشهرين» وكون الرقبة كاملة» غير ملفقة» 
مؤمنة» سليمة. حررة» وسيأتي. 


(وعن أمة وَطنّها) أي: وكفر عن نفسه وعن أمة وطتهاء وإن طاوعته لأن 
مطاوعتها كالإكراه بالرق بخلاف الزوجة؛ ولحذا قال: (أورُوجَة أَكْرَهَهَا). (نيابة؛ قلا 
يصوم, ولآيعتق عن أمته) أي: فبسبب ما يفعله من الكفارة عن أمته أو زوجته نيابة 
عنهم| فلا يكفر عنهما بالصوم إذ لا يصوم أحد عن غيره. ولا يعتق عن الأمة لأن 
الوك المورواما اللاوض سدق عنام وحاميلة اتشركت عا سمه اعدو احور 
الثلاثة» وعن الزوجة بالعتق أو الإطعام؛ وعن الأمة بالإطعام فقط. 

(ون أعسر) أي: إن عجز الزوج عن الكفارة فقامت المرأة بها عنه فإن صامت 
فلاشيءلماعليه ولهذا قال: (إنْلَّم تّصم)”' وإن أطعمت عنه أو أعتقت 
[رجعت](" عليه للأقل من قيمة الرقبة التي أعتقتها أو بكيل الطعاه””» فإن كانت 
قيمة الطعام أقل من قيمة الرقبة رجعت عليه بقيمة الطعام» فإن كانت قيمة الرقبة 
أقل رجعت عليه بقيمتها. 


)١(‏ (وَرَجَعَتْ إِنْ لَنَضُمْ بِالأَكَلٌ مِنَ الرَّقبَِ. وكَيْلٍ الطّعام) كان حقه أن يزيد وثمنه كا 
قال عبد الحق في "التكت" وابن محرز. [شفاء الغليل: ٠7/١‏ 7]. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) في الشرح الوسط لبهرام: (ثم بين كيفية الرجوع. قال: بالأقل من الرقبة وكيل الطعام 
أي بأقل من قيمة الرقبة التي أعتقتها أو مكيلة الطعام...). 


باب في الصيام 
(وفي تكُفيره عَنْهَا) أي: أنه اختلف إذا قبّل امرأته مكرّهة حتى أنزلاء هل يكمر 

عنه وعنها أو عنه فقط؟ وإلى الأول ذهب ابن أبي زيد [وحمديس]”'". وإلى الثاني 

ذهب القابسي وابن شبلون» وعليهم| القضاء وهما تأويلان عل المدونة'". (وفي 
تحير مكره رَجل بيجامع فَوْلن) يعني أنه اختلف فيمن أكره غيره على أن يجامع امرأة 

هل يجب على فاعل الإكراه كفارة عن غيره أم لا؟ قولان» ابن عبد السلام: 

[والأقرب] " سقوطهاء يريد: لأنه متسبب والمكره مباشر. (لأَإِن أفْطرِئَاسِيا ألم 

يفتََإِأْبَعد اجر أوْتسَعَرَهرْبَهأوْحَدمَنَيْا»أوْسَارَمُوَاَصرء أورأى شولا نهَار) 

هذا هو التأويل القريب المخرج بقوله أولا: (وكَفَرَِنَ تَعمَدَ بلا تَأوِلٍ شَرِيب) أي: إلا 

في هذه المسائل أي: فلا يكفر من تعمد فيها موجبات التكفير فظن الإباحة» فإن 
التأويل فيها قريب» ودل على ذلك بقوله بعد هذا: (بخلآف بعيد التَأُوِيلِ)» وذكر 

للقريب ستة صور في الكتاب منها أربع : 
الأولى: إذا كان ناسياً وظن البطلان فأفطر ناسياء والمشهور سقوط الكفارة» أما 

إن أفطر مع علمه بعدم جواز الفطر فالكفارة عليه اتفاقاً. الثانية: من انقطع حيضها 

قبل الفجر ولم تغتسل قبله. أشهب: وكذلك الجنب. الثالثة: من قدم ليلاً وظن أن 
من شروط الصوم أن يقدم قبل الليل. الرابعة: المسافر دون القصر أو الراعي على 

أميال يسيرة فيفطر يظن الإباحة. الخامسة: - ألحقها ابن القاسم بهذه الأربع - 

.)١ح( ما بين معكوفتين انفردةت به‎ )١( 

(1) انظر: المدونة: 2778/١‏ وتهذيب المدونة: /١‏ 27057 ونص التهذيب: (..فإن قبّل امرأته 
في رمضان قبلة واحدة فأنزل فعليه القضاء والكفارة» وإن كان من المرأة مثل ذلك فعليها 
القضاء والكفارة» وإن أكرهها فالكفارة عليه عنه وعنهاء وعليها القضاء). 

(9) في (ح١):‏ والأظهر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وهي: من رأى هلال شوال بعد الزوال. السادسة: جعلها في العتبية من التأويل 
القريب وهي إذا تسحر قرب الفجر وظن عدم الإجزاء فأكل”'“. (فَظَنُوا 
الإبَاحة) أي: ظنوا أن العذر القائم مبيح للفطر واحترز به ثمن أفطر من هؤلاء 
مع علمه بأن الفطر لا يجوز فإنه يُكمّر بلا خلاف. 
5 0 7 ام هه ع 1 اق 2 راس وه 1 2 م مهه 
(بخلاف بعيد التأويل, كراء ولم يقبل, أو أفطر لحمى ثم حم أو لحيض ثم حصل أو 
حجَامّة أوغيبة)'" أي: بخلاف ذي التأويل البعيد يفطر يظن الإباحة فإنه يُكفّرء 
ومثل له بخمس صور في الكتاب» منها صورتان هماما أشار إليهما ابن القاسم 
بقوله: كل ما رأيت مالكا يسأل عنه وله تأويل قال: لا كفارة. إلا المفطرة على أنها 
د ف ان 5 6 8 3 : س7 ع ع 
تحيض فتفطر ثم تحيض والمفطر على أنه يوم ماه يفطر ثم يحم وأمامن رأى 
هلال رمضان ول يقبل فأفطر ظانًا أن حكم رمضان لا يتتبعض في حكم المكلفين 
والمشهور وجوب الكفارة» وأما من احتجم فظن البطلان فأفطر فقال أصبغ: هذا 
تأويل بعيد وأما المغتاب يفطر يظن البطلان بالغيبة» فنص ابن حبيب على إلزامه 
الكفارة. (وَنَزْم مَعَهَا الْقَضَاء)”'' أي: كل من لزمته الكفارة فالقضاء واجب عليه 
ولازم له» واشترط المؤلف في ذلك كون الكفارة له» احترازاً مما لو كانت لغيره كما 
لو وَطِئ أمة أو أكره زوجة فإنه يكفر عنهم| ولا يقضي عنهم| بل يقضيان عن 


.70٠ /7 انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد:‎ )١( 

(0) (أَوْ تَسَحَرَفرْبَة) نضّه في سماع أبي زيد وسئل عن رجل تسحَّر في رمضان في الفجرء 
فظن أن ذلك اليوم لا يجرئ عنه صيامه؛ فأكل متأولا؟ قال: يقضي يوما مكانه ولا 
كفارة عَلَيّهِ. قال ابن رشد: هذا بِّن مثل ما في "المدوّنة" وأغفل ابن عرفة هذا السماع. 

(*”) انظر: المدونة: /١‏ /ا/ا7. 

(5) (ولَزِمَ مَعَهَا اْقَضَاءٌ إِنْ كَانَتْ لَهُ) أي: للمكفرء احترازاً من كفر عن غيره من أمة 
وزوجة وغيرهما. [شفاء الغليل: /١‏ 07”]. 


باب في الصيام 


أنفسه. (وَالْقَضَاءُ في انوع بِمُوجِبهًا) أي: ويلزم القضاء في التطوع بكل ما يوجب 
القيء» وسواء كان من علة أو امتلاء» وكذا لا قضاء على من دخل حلقه ذباب أو 
بعوض غلبة. 

(وهْبَارٍ طَرِيقٍء أودقيق, أوكَيلٍ, أوجبس) أي: لا قضاء في غبار الطريق ولو 
جاوز إلى جوفه. وكذا لا قضاء في غبار الدقيق» ولا في غبار كيل قمح أو غيره» 
أو غبار جبس. 

(لصانعه) أي: أن الحكم في ما تقدم [41/ ب] إنما هو بالنسبة إلى صانع 
الدقيق وما بعذه. 

(وَحَقْنَة من إخليل. أَودُهنِ جَائفَة) أي: ولا قضاء في حقنة من إحليل ولا في 
دهن جاتفة» وهو كقوله في المدونة: وإن قطر في إحليله دهنا أو استدخل فتائل 
أو داوى جائفة بدواء مائع أو غير مائع فلا شيء عليه" لأن ذلك لا يدخل 
مدخل الطعام والشراب» ولو وصل إليه مات”'' من ساعته. والإحليل: بكسر 
ا همزة» ثقب الذكر من حيث يخرج البول. (وَمَني مُسْتَنْكح أَوْمَذْي) هو معطوف 
على قوله: (وَلأَقَضَاء) يريد: لأن في القضاء مشقة وحرجا [ولأنه]”' غالباً حين 
القضاء لا ينفك عن ذلك. 

(وَتَرْعِ مأكول أو مَشَروب َو فَرج طُلُوع الْفَجِرِ)”'' أي: وكذا لا قضاء عليه [إذا طلع 
(١)انظر:‏ المدونة: »”707١ /١‏ وعبذيب المدونة: /١‏ 5 6". 
(؟) أثبت مافي: (م)» وفي (ح١):!‏ ثم مات) لامعنى له . 
(*) في (ح١):‏ إلا أنه. 
(5) (وَزْع مَأَكُولٍ) ظاهره كظاهر كلام غيره أنه لا يحتاج إلى مضمضة:؛ ورأيت في النسخة 

الكبرى من نوازل ابن الحاجٌ أنه يُلْقِي ما في فيه ويتمضمضء وظاهر سياقه أنه لابن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
الفجر]"'' وهو آكل أو شاربء فألقى ما في فيه من الطعام, أو طلع الفجر وهو 
يجامع فنزع حين علمء وهذا إذا كان يعتقد أولاً بقاء الليل فأماامع علمه بطلوعه 
فلا. (وَجَازَسِوَاكُ كُلَ الفّهَار) تصوره ظاهر. (وَمَصْمَضَة لعطش) أي : وجازت مضمضة 
لعطش للضرورة التي تلجئ إلى ذلك, ولا وجه لتخصيصها بالعطش بل لا تكره 
لحر ولا لوضوء ولا لغيرهما. 

(وإصباح بِجِنَابَة) أي: ويبوز. (وصوم دشر) أي: يجوز إذا كان يفطر يومي العيد 
وأيام منى. 

(وَجْمَْة ققط) أي: وكذا يجوز صيام يوم الجمعة منفرداً. (وَفطْرْبِسَمَرقَصْرِشَرعَ 
فيه قبل الفَجِرولم ينوه فيه) هو عطف على قوله: (وجازً) أي: وجاز الفطر في سفر 
القصر بشروط ثلاثة: أن يشرع فيه وأن لا يسافر نهاراً بل قبل الفجرء وأن لا ينوي 
الصوم في السفر» وقد أشار إليها بقوله: (شرع فيه قبل الَجِرِونّم ينوه فيه) فاحترز 
بالأول مما إذا لم يشرع فيه فلا يجوز الفطر اتفاقاً فإن أفطر فالقضاء والكفارة» وأما 
الشرط الثاني والثالث فاحترز مما لو نوى في السفر أو سافر نهاراً فلا يجوز إفطاره 
على الأصح. فلو اختل أحدهما وأفطر فنص في المدونة على القضاءء؛ وهو المراد 
بقوله: (وَلأَقَضَى). (وَنَوْتَطوماً) هكذا في المدونة ولفظها: ومن أصبح في الحضر 
صائ| متطوعا ثم سافر فأفطر قبل خروجه. أو صام تطوعا في السفر ثم أفطرء فإن 
كان لعذر فلا قضاء عليه وإلا فليقض”". الشيخ: وهو المشهور. (وَلاَكَصَارَة إلآآن 


القاسم. وفي نوازل البرزلي: من نام قبل أن يتمضمض حتى طلع الفجر وقد بيت 
() انظر: المدونة: ل وتهذيب المدونة: لاه" 


باب في الصيام 
يَنْويَه بِسَفَرِ)!'' هو عطف على قوله: (وَلأَقَضَاء) يعني: فإن اختل أحد الشروط 
المتقدمة» فإنه يقضي ولا كفارة عليه» إلا فيا إذا نوى في السفر الصوم ثم أفطر. 
(كفطره بعد دخُوله) التشبيه لإفادة الحكم وهو وجوب الكفارة من قوله: (إلأأَنْيْنوبَه 
بسَفّر). ومعناه أنه إذا أفطر بعد دخوله إلى أهله نهاراً فعليه القضاء والكفارة كان 
فطره أول النهار أو آخره. لأنه قد زال المبيح وسقط تلبسه به. 

(وبمَرض خَافَ زِيَادتّه, أَونَمَاِيَه) هو عطف على قوله: (وفطر بِسَفَرِ) أي: أنه 
يجوز له الفطر بالمرض إذا خاف تهاديه أو زيادته أو حدوث مرض آخرء قال ابن 
القاسم: والذي يصيبه الضر من اللْنواء في رمضان فهو مرضء فإذا بلغ منهما 

(وَوَجَب إن خَافَ هلآكا, أَوَشَدِيد أَدَى) فاعل (وَجَب) ضمير مستتر عائد على الفطرء 
أي: ووجب الفطر على الصائم إذا خاف بصيامه الحلاك أو الأذى الشديد. 

(كَحَاملٍ, ومرضع) التشبيه لإفادة الحكم مما قبله أي: فيجب عليه الإفطارء أي: 
إن خافتا على ولديه) الحلاك أو شديد الأذىء ولم يقل على أنفسه اكتفاء با قدمه 
من قوله: (ووَجَبإن خَافَ هَلآكاً)؛ فإن معناه على نفسه. فيؤخذ حكم خوفهما على 
أنفسهم| من ذلكء ومعنى (أوَغَيْرَه) أي: لايقبل الولدغيرها وعدم إمكان 
الاستئجار لعدم امال أو لعدم من تستأجر وفي وجوب الفدية عليهما أي: الحامل 
والمرضع. 
)١(‏ (وَلا كَفَارَهَ إلا أن يَنْوِيَهُ ِسَمَرِ كَفِطْره بَعْدَ دُحولِه) كأنه شبّه الأضعف الذي يخالف 


فيه أشهب بالأقوى الذي يوافق عَلَيّهه واستوفى مع ذلك ذكر الفرعين المنصوصين؛ 
فلهذا 1 يستغن عن ذكر الأحرى. [شفاء الغليل: ٠7 /١‏ ؟]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


ابن الحاجب: ثالثها المشهور على المرضع دونبهاء ورابعها على الحامل إن خافت 

على ولدها دونهاء وخامسها إن كان قبل ستة أشهر" ''. (والأجِرَة ضي مال الونّد) أي: 

إذا كان له مال. 
(شْمَهَلَ في مَالِ الاب أوْمَالهَا؛ تَأويلانِ) أي: فإن لم يكن للولد مال فهل يبدأ بعال 

الأب وإليه ذهب اللخمي والتونسيء أو بمال الأم وإليه ذهب سند. (وَالقَضَاءِ 

بالعده) أي: ويجب القضاء بالعدد لأنه معطوف على فاعل يجب وهو الفطر. 

(بالعدد) أي: فإنه يجب قضاء عدد ما أفطر مطلقاً سواء صام في أول الشهر أو في 

أثنائه. (برَمَن أبيحَ صومه) الباء بمعنى في ومعناه أن كل زمان يباح فطره وصومه. 

(غَيرَرمَضَانَ) يحل لقضاء رمضان فلا يقضي في العيدين للإجماع على تحريمهها ولا في 

الثلاثة أيام التي بعد يوم النحرء واحترز بغير رمضان من المسافر في رمضان فإن زمن 
رمضان بالنسبة إلى هذا مباح فيه الصوم وغير واجبء لكن لا يصح له أن يقضي فيه 
لأن رمضان لا يقبل غيره. (وَتَمَامِهِ إن ذَكَرَ فَضَاءه) أي: يجب أيضاًء والضمير في 
(وَتَمَامُهُ) عائد على القضاءء وصورة المسألة أن يظن أن عليه يوماً فيصبح صاتاً 

ليقضيه ثم تبين له أنه كان قضاه. فقال ابن القاسم: يجب عليه إتمامه. وقال أشهب: 

إن أفطر فلا شيء عليه. (وفي وجوب فَضَاءِ القَضَاءِ خلآف)' '' الشيخ: شهّر ابن الحاجب 

.7 57 انظر: الجامع بين الأمهات» ص:‎ )١( 

(0) (وفٍ وَجُوبٍ قَضَاءِ القَضَاءِ خلافٌ) قال ني "التوضيح": القَوْلانِ جاريان في الفرض 
والنفل نقلها عبد الح في "التهذيب" وابن يونس ونحوه لابن عرفة» خلافا لابن 
عبد السلام في تخصيصه الخلاف بقضاء التطوع عل ظاهر كلام ابن الحاجب. وأنه لا 
يقفي في قضاء رمضان إلا يوما واحداء ثم صوب ابن عبد السلام عدم التعدد لما 


يلزم عَلَ طرد التعدد لو أفطر في قضاء أحد اليومين أن يقضي أَيْضاً يومين» وفي اليوم 
الثاني كذلك» ويتضاعف هذا با لا يقوله هذا القائل؛ فردّه ابن عرفة بقول ابن رشد 


باب في الصيام 


في باب الحج عدم القضاء فقال: المشهور أن لا قضاء في قضاء رمضان”'". وفي 
الوجيز لابن غلاب أن المشهور أن عليه قضاء القضاء. (وَأَدَبَ' '' المفطر عمداً, إلآأن 
فاعل يجب وهو الفطرء هكذا قال سند وغيره أن مالكا قال: تجب العقوبة على من 
تعمد الفطر إن ظهر عليه» وأما إن أتى مستفتياً فلا. (وَإطْعَام مده عَلِيْه الصلاةٌوالسلام 
لمقرط في قَضَاءِ رَمَضَانَ[ 47 / أ] لمثله: عن كل يَوْم لمسكين) أي: يجب أيضاًء لأنه 
معطوف على فاعل يجب. ولوجوبه ثلاثة أسباب» فوات فضيلة الوقت كالحامل 
والمرضع؛ وبدل من الصوم كالشيخ والعاجز, وتأخير القضاء عن وقته. ولا 
خلاف إن أخره بلا عذر لذلك أن عليه الإطعام. (وَإِطْصَام) أي: ووجب إطعام قدر 
مده الئل على من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان مثله عن كل يوم 
لمسكين؛ وهذه هى الكفارة الصغرى. (ولأَيعَتَد بِالرَائد) أي: على امد إذا دفعه من 
عليه كفارات أيام لمسكين» ونحوه في المدونة ولفظها: ولا يجزئه أن يطعم أمدادا 
في سماع يحبي: ثم إن أفطر بعد ذلك متعمداً في قضاء القضاء كان عَلَيْهِ صيام ثلاثة 
أيام» اليوم الذي كان ترتب في ذمته بالفطر في رمضانء أو بالفطر متعمداً في التطوع, 
ويوم لفطره وي اتام تعدا ويم لله في قضاء القضاء متعمداً. 
قال ابن عرفة : فهذا يون بتكرره م مُطْلَّقَاً ولا نصٌ بخلافه. ونفي ابن عبد السلام له لا 
أعرفه. ووجدت عل طرته بخط شيخنا الفقيه الحافظ أبي عبد الله القوري في 
"تبذيب الطالب" ما يؤذن بعدم التعدد. [شفاء الغليل: ١7 /١‏ 7]. 
0 التوضيح: 50 
اناا لد رد لمن اناه لود رف ا ال وت ال سمو بكاو . وقل تعقّبه 
العدوي. انظر: رم لتر 0 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
كثيرة لمسكين واحد ولكن مدا لكل مسكين» فلو دفع أكثر من مد اعتد بمد 
فتقط”"". (إن أمكَنَ قَضَاوْه ِشَعبَانَ) هذا قيد في وجوب الإطعام. (لاإن اتّصَلَ مَرَضْهُ)!"' 
أي: ووجب [إطعام]”" قدر مده ايك على من فرط في قضاء رمضان حتى دخل 
عليه مثله بشرط إمكان القضاء في شعبان فلم يقضه. بخلاف ما إذا اتصل به 
المرض من رمضان الأول إلى رمضان الثاني فإنه معذورء ولافدية عليه ومفهوم 
قوله: (إن أمَكَنَ فَضَاوْه ِشَعبَانَ) أنه لولم يمكن قضاء فيه لا يلزمه إطعام سواء أمكن 
قضاؤه قبل ذلك أم لا. 

(مُع القَضاءِ أَوبْعدَه) أي: إنم) يجب الإطعام عند أخذه في القضاء أو بعده والمراد 
القضاء في العام الثاني. (وَمَنْدُورهُ) أي: ووجب صوم منذوره. والضمير عائد على 
الصوم, والمعنى أنه إذا نذر أياماً وجب عليه صومها. (والأكْثّر إن احتمَله لَفْظْه) 


(1) انظر: المدونة: /١‏ 7/84؛ ونص ما وقفت عليه: (قلت: وكيف الطعام عند مالك؟ 
فقال: مداً مداً لكل مسكين. قلت: فهل يجزته في قول مالك أن يطعم مدين مدين لكل 
مسكين فيطعم ثلاثين مسكينا؟ فقال: لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكينا مدا مدا لكل 
مسكين) وفي التهذيب: 0١‏ (ولا يجزيه أن يطعم ثلاثين مسكيناً مدين مدين). 

(0) (لا إنٍ انَصَلَ مَرَضْهُ) هذا أحرى من مفهوم الشرط قبله. ثم لو قال عذره لكان أولى؛ 
لأنه أعدّ» ولما حصّل ابن عرفة الخلاف في المسألة قال: ففي كون القضاء عَلَ الفور 
أو التراخى لبقاء قدره قبل تاليه بشرط السلامة أو مُطْلَّقَا الثلاثة» وأخذ ابن رشد 
نو ترق ناموك الأزل أظهر من أخل لفك ممه الكلاك [ذ لا يلزه من عند 
الفدية عدم الفور ففي قول ابن الحاجب: لا يجب علي الفور اتفاقاً. نظر. انتهى. وأما 
ابن عبد السلام فقال: هو كما قال متفق عَلَيّهِ؛ وإنا الخلاف في الباب عَلَ الخلاف 
فيمن أخر أداء الواجب الموسّع فهات في آخر الوقت هل يموت آث) أم لا؟. [شفاء 
الغليل: ١١/١‏ |. 

(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصيام 


معطوف أيضاً على فاعل يجب أي: ووجب عليه صوم الأكثر إذا نذر صوم 
تخصيص أحدهماء ىا لو نذر صوم شهر فإنه يجب عليه أن يصوم الأكثر وهو 
ثلاثون يُوْماء لأن الشهر يصدق عل ثلاثين وغل تسعة وعشرين: أمالويداً 
بالحلال أجزأه وإن كان ناقصاً باتفاق» وهو مفهوم (إنْنم يَبْدَأ بالهلآ) واحترز 
بقوله: (بلانيّة) ما لو خرج لفظه مقروناً بها فإنه يلزمه ما نوى كان قليلاً أو كثيراً 
صام بالحلال أ بغيره. (وَابتدَاء سَنَة , وَقَضَى مالا يْصح صَومهُ في سَنَة) أي: أن من 
أو الحنثء ويقضي منها ما لا يصح صومه من ذلك كرمضان ويوم الفطر ويوم 
5 م 2 عد ع لاشو لد قي سد 20000 م ما1ة اك عم 
النحر وأيام منى. (إلا أن يسميهاء أويقول هذه وينوي باقيهاء هوا ولا يْلَرَم 
(1) (إلا أن يُسَمْيَهَ أو يَقَولَ هَذْهِ وينوي بَاقِيَهَاه فَهُوَّ) أي فالباقي هو الواجب عَلَيْه 
وقفنا عَلَيْهَاه فها اشتمل كلامه إِلَا عَلَ مسألتين» وما يوضح ذلك اقتصاره في 
التوضيح عليهم| ناقلاً قول اللخمي: فإن قال: لله علي أن أصوم هذه السنة فإن سرّاها 
كسنة سبعين - صام ما بقي منها قل أو كثر ولا قضاء عَليّهِ عن الماضي» وإن قال: 
هذه السنة ول يرد استئناف السنة من الآن فالقياس أن لا شيء عَلَيْهِ إلا صيام ما بقي 
منهاء كالأول. 
وقال مالك في "العتبية" فيمن حلف وهو في نصف سنة إن فعل كذا وكذا فَعَلَيِهِ صوم 
هذه السنة إن نوى باقيها فذلك له وإن ل ينو شيئاً استأنف من يوم حلف اثنا عشر 
شهراًء وفي هذا نظر؛ لأن قوله: هذه السنة يقتضى التعريف, وهو بمنزلة من قال: لله 
عل أن أصلي هذا اليوم» فليس عَلَيّْهِ إلا صلاة ما بقي منه. انتهى. 
سنة ست وثانين» وقد مضى نصفها فعَلَيْهِ صيام اثني عشر شهراً. قال ابن رشد: إلا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

القضَاء)”'' أي: فإن كانت السنة معينة باسمها كقوله: سنة سبعين» ونح و ذلك أو 

بالإشارة إليها كقوله: هذه السنة» أو ينوي باقي السنة فإنه يصوم ما سمىء أو أشار 

إليه أو نوى يفطر من ذلك يوم الفطر وايام النحر ويصوم اخر ايام التشريق» قال في 

المدونة: ولا قضاء عليه فيها ولا في رمضان إلا أن ينوي قضاء ذلك” ". (قَهو) أي: 

السفر عدرا يشقط القناء: 

يجب يعني أن من نذر صوم يوم قدوم فلان ففلان إن قدم ليلا وكانت [ليلة]1*) 

غير عيد لزم الناذر صيام صبيحة تلك الليلة وهو كذلك. (وَِفَلا) أي: فلا شىء 
أن يكون أراد ما بقي من السنة فتكون له نيته قال ذلك مالك في سماع أشهب من 
كتاب الطلاق» فمضى المصف عَل الرواية دون قياس اللخميء وقال ابن عرفة في 
قياس اللخمي: يرد بأن ابتداء السنة متأتٍء فحملها عَلَ بعضها مجاز مَعّ يسر 
ا لحقيقة» وابتداء اليوم من حين الإشارة متنع» فيحمل عَلّ بعضه مجازاً. [شفاء 
الغليل: .]"٠0 /١‏ 

(1) (ولايَلْرَمُ الْقَضَاءُ) أي: قضاء ما لا يصح صومه لذلكء فالألف واللام للعهد. 

فإن قلت: هلا حملته عَلَ ما هو أعم من هذاء فأدرجت فيه قضاء أيام المرض والحيض؟ 
قلت: قوله فيه| تقدّم: (إلا امْحَينَ يَرَض أَوْ حَيْض أَوْ نِسْيَانِ) يغني عن إعادته هناء 
وإن كان قوله بعد هذا (بِخِلَافٍ فِطْرِه لِسَفَرِ) يناسبه» والأمر قريب. [شفاء الغليل: 
/0م]. 

(" (إِنْ قَدِمَ لَبْلهَ غَيْرَ عِيدِ) لو أدخل الكاف عَلَ عيد لكان أعمٌ. [شفاء الغليل: 
/م]. 

(4) في (م): صبيحة. 


باب في الصيام 


عليه ويدخل تحته أمران: الأول: ما لو قدم ليلة عيد. الشاني: ما لو قدم هارا 
والمشهور سقوط القضاء لآن وجوب القضاء مشروط بتقدم الوجوب أو تقدم 
سببه وكلاهما متتف في قدومه نهاراً. 

(وَصِيام الجمعة إن نّسي اليم على المَغْتَار) هو معطوف على ما عطف عليه قبله, 
أي: ووجب صيام أيام الأسبوع لمن نذر صيام يوم منها ونسيه وهو قول سحنون. 
اللخمي: وهو القياس لأنه شاك في كل يوم هل هو المنذور» وهل يجوز له فطره أم 
لا؟ وإليه أشار بقوله: (علَى الْمَخْثَارٍ). (ورابع النََحْرِلِنَاذره. وان تَعِيينًا) أي: وكذلك 
يجب صيام اليوم الرابع من آخر أيام التشريق على من نذره ولو سمه بعينه أو كان 
تبعاً لصوم ذي الحجة. 

(لآسابقيه) أي: لا سابقي اليوم الرابع وهما ثاني النحر وثالثه فإن صيامهما على 
من نذرهما لا يجب. (إلأَلمْتَمَتّع) أي: فيجوزله صيامها). (لأَتَتَابْعْسَنَةَأوَشَهْرِأَو 
أينام) أي: فإنه لا يجبء أي: إذا نذر صوم سنة أو شهر أو أيام ول ينو اللتشابع 
فالمشهور أنه لا يلزمه التتابع. 

(وإن نَوى بِرَمضَانَ في سَفَرِه عَيْرَه, أَوْقَضَاءَ النشَارِج) أي: من سافر في رمضان سفراً 
يباح له به الفطر فصام في سفره ذلك ونوى به التطوع لم يجزه لتعيين الوقت»ء 
وكذلك إذا صام رمضان قضاء عن رمضان الخارج لايجرئه عن واحد منهماء 
وأشار بقوله: (أُونَوَاه ونَْرا) إلى من صام رمضان ونوى به فرضه ونذره (لم يجزٍ 
عن واحد منهمًا)''' وهو المنصوص. 


(1) (وَإِنْ نَوَى بِرَمَضَانَ في سَفَرِهِ غَيْرَه أو قَضَاءَ التارج أو نَوَا وتَذْراً مخز عَنْ وَاحِدٍ 
مِنْهَُّ) خصّ السفر لأن الحضر أحرىء وعبّر بقوله: (غيره)؛ ليندرج النذر والكفارة 


0 


والتطوع» فاشتمل كلامه بالنصّء ومفهوم الموافقة على عشر صورء حمس في السفر: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


(لَم يُجِزِعَنَ واحد منهُمَا) جواب للمسائل الثلاث. (وَلَيْس لامَرأةيَحْتَاج لها روج 
تَطَومْبلاَإذنِ). (يَحْنَاجُ) نص سند وابن عطاء الله على أنه إنم| عليها استثذانه إذا ظنت 
حاجته إليهاء وأما إن تيقنت أنه غير محتاج إليها فم| عليها أن تستأذنه اتتهى. وأم 
الولد والسرية كالزوجة بخلاف أمة الخدمة وذكور العبيد فلا إذن له عليهم إلا إذا 
أضعفهم عن[ 57/ ب] الخدمة» ومن صام منهم فليس له أن يفطر من تلقاء نفسه. 
وأطلق الشيخ التطوع وم يقيده بالصوم حتى يدخل فيه نافلة الصلاة» وأخحرج 
بالتطوع الفريضة مطلقاً فليس له منعها من رمضان ولا من قضائه» ولا من تعجيل 
حجة الفريضة بخلاف تعجيل الصلاة المفروضة أوّل الوقت» وليس له أن يفطرها 
بالآكل وإنما حقه في الاستمتاع. 


النذر والكفارة والتطوّع وقضاء الخارج والتشريك ومثلها في الحضرء هذا ظاهر لفظه 

وعهدة نصوصها عَلَيْهِ وجلّها تضمنه "توضيحه" في فصل القضاء وفصل المبيحات. 

فإن قلت: لج ترك مذهب "المدوّنة" في قضاء الخارج إذ قال فِيهًا: "عَلَيّهِ قضاء الآخر" 
فروي بكسر الخاء وفتحها؟ قلت: لقول ابن رشد: عدم الإجزاء عنهها هو الصواب 
عند أهل النظرء وصححه ابن عبد السلام وغيره. 

فرع: إِذَا بنينا عَلَ هذا القول فقال ابن المواز: يكفر عن الأول مدا لكل يوم ويكفر عن 

الثاني كفارة العمد في كل يوم. أبو محمد: يريد إِلَا أن يعذر بجهل أو تأويل. وقال 

أشهب: لا كفارة عَلَيّهِ؛ِ لأنه صامه و يفطره. أبو محمد: وهو الصواب. [شفاء 


.]١7 7/1١ الغليل:‎ 


باب في الاعتكاف 


اباب في الاغتكاف) 

(الاعَتكَافْنَاقَةٌ) هذا كقوله في الرسالة: والاعتكاف من نوافل الخير”". 
وهو المشسهؤر: 

(وصحته لمسلم مُميْزِبِمُطلَقٍ صوْمٍ) أي: أن صحة الاعتكاف إنم| تحصل للمسلم 
المميز خاصة دون غيره فتصح من الصبي والمرأة والعبد ومن فيه عقد حرية. 

(بِمُطْقصَوم) متعلق بقوله: (وَصحَفُهُ) أي: ويشترط في صحته للمسلم المميز 
كونه بمطلق صوم. ويعني بالإطلاق سواء كان الصوم واجباً كرمضان أو منذوراً 
على حدته؛ ولا يشترط كون الصيام للاعتكاف. (وَلَوْنُدْن هكذا ضبطه المؤلف 
بضم النون وكسر الذالء أي: أنه لا يشترط كون الصوم له ولو كان الصوم قد نذر. 
(ومُسجد)''' هو مجرور بالعطف على بمطلق صوم فلا يصح في غير المسجد. 
الجمعة وأخرج بقوله: (فرضه الجمعة) المرأة والعبد ومن هو على ثلاثة أميال 
فصاعداً من الجامع فإنه لا يشترط في حقهم ذلك. (وَتَجِب به) احترازاً نما 
إذا نذر ما لا تأخذه فيه الجمعة» فإنه يعتكف في أي مسجد شاء. (فَالْجَامع) 


.57 انظر: الرسالة» ص:‎ )١( 

)١(‏ (ومَسْجِدٍ) معطوف عَلَ (صوم) لاعَلَ (مطلق)؛ ولذا يعد الباء أي: وصحته 
بمطلق مسجدء جامعاً كان أو غير جامع» بدليل الاستثناء بعده. [شفاء الغليل: 
١/ى 1١‏ )]. 

(9) (إلا يَنْ فَرْضُهُ الجُمْعَةُ وتجِبُ به) أي: وهي تجب في زمان الاعتكاف. فالباء ظرفية 
ومجرورها للاعتكاف بحذف المضافء والجملة حالية ذات واو ينوي بعدها المبتدأ 
كأنه قال: والحالة هذه. [شفاء الغليل: ٠/8/١‏ "]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
أي: فلا يجوز إلا فيه» فالباء في به بمعنى مع» والضمير المجرور بها عائد على 
الاعتكاف. والمعنى لمن فرضه الجمعة ونوى اعتكافاً يجب معه الجمعة» أي: قبل 
انقضاء زمنه فلا يعتكف إلا في الجامع الذي تقام فيه الخطبة. (مماتّصحٌ فيه 
المجمعة) أي: فيجوز أن يعتكف في رحابه بخلاف سطحه وبيت قناديله وبيت 
الخطابة والسقاية. (وَأَ خَرَجَ وَبَطَلَ) أي: وإن لم يعتكف هذا في الجامع واعتكف 
في غيره فأتت الجمعة خرج اتفاقاً وبطل اعتكافه على المشهور. 
(كَمَرَضٍ أَبَويه)''' التشبيه لإفادة الحكم وهو البطلان من قوله: (وإلأَخَرجَ وَبَطَلَ), 
وهذا نص ابن القاسم أنه يخرج لعيادة أبويه إذا مرضا ويبتدئ اعتكافه. ورأى ذلك 
واجبا عليه لبرهماء قال: ولا يخرج لحنازتم)ء وهو معنى (لأَجِنَارّتهما) أي: (معأ) فإنه 
لايخرج» ومفهومه أنه إذا مات أحدهما والآخر حي فإنه يؤمر بالخروج لما يمخشى 
من عقوق الحي وغضبه عايه. (وَكَشَهَادَةونَوَجَبت, ولتوْهبالمسجد, أَونْثْقَل عَنْهُ)'" 


)١(‏ (كَمَرَضٍ أَبَوَيْهه لا جَنَارَتَا مّعاً) في سماع ابن القاسم: يخرج لمرض أحد أبويه. وفي 
"الموطأ": لا يخرج لجنازته|. وفرّق الباجي بأنه) إِذَا كانا حيين لزمه طلب مرضاته| 
واجتناب سخطههما فيجمع بين الأمرين بر أبويه بالخروج إليهما والإتيان باعتكافه بأن 
يبتدأه» ولا يلزم عَىَ ذلك ترك حضور جنازتهم)؛ إذ لا يعرفان حضوره فيرضيههم| 
ذلك. ولا يعلمان بتخلّفه فيسخطهماء فاعترض بأن ذلك من حقوقههماء وألزم عَلَيْهِ 
الخروج إذَا مات أحدهماء فإن عدم خروجه له يسخط الآخر. كذا في "التوضيح". 
وغايته أنه إلزام لا نص فالتزم هنا ذلك فقال: "لا جنازته)| معا" ول يقل ذلك في 
مرضههم إذ لا فرق بين مرضههما معاً ومرض أحدهماء و])يعرج ابن عرفة عَلَ الإلزام 
فضلا عن الالتزام. [شفاء الغليل: 048/1١‏ 7]. 

(7) (كَشَهَادَةِ) كذا هو بإسقاط الواو راجع للمنفي في قوله: (لا جنازته)) أي: لا 
يخرج لجنازتها كا لا يخرج للشهادة؛ يدل عَلَيّه: ولتؤد بالمسجد. [شفاء الغليل: 
/١‏ و١"‏ ]. 


باب في الإعتكاف 


ا فإنه يبطل اعتكافه لخروجه لأداء الشهادة وه وكذلكء». ففى "اللحانن" قال 
مالك: لا يخرج لأداء الشهادة عند سلطان ولا غيره ولكن يؤديها في المسجد. سند: 
وهذا بين لأن عذره يبيح له التخلف, وينظر السلطانء أي: فإما أخَره إلى اقضاء 
أجله أو أرسل من ينقلها عنه. 

(وكردة) أي: فإنها مبطلة» وهو عطف على: (كَمَرَض أَبَوِْه) لأن الردة تقيض 
شرطه وهو الإسلام. (وَكَمُبِطل صَومَه) أي: فيبطل الاعتكاف لبطلان شرطه. 
(وَكسكره ثيلاً) أي: وإن صحا قبل الفجرء وظاهره كان سكره من حرام أو من شيء 

(وفي إلحاق الكبائر به تَأوِِلان) أي: ني بطلان الاعتكاف بها ولا إشكال أن 
الكبائر المبطلة للصوم كالزنا وشرب الخمر نهاراً مبطلة للاعتكاف لبطلان شرطه. 
وأما الكبائر التى لا تبطل كالكذب والزور والقذف والسرقة والغصب وغيرهما 
من الكبائر أجراها البغداديون مجرى السكر ليل» وحكى ابن شاس عن المغاربة أن 
وَمبَاشرة) هذا معطوف عل (وَصعَتَه.. بِمُطّْقْ صَوْم) أي: وبعدم وطء إلى آخر ما ذكر 

. ,0 وماس . ١‏ . . 0 4 6# 1 )ع 

ونحوه في المدونة قال فيها: وإن جامع في ليل أو نهار ناسيا أو قبّل أو باشر' "ولس 
فسد اعتكافه وابتدأه' ". 


)١(‏ نص ما وقفت عليه لابن شاس في عقد اجواهر الثمينة: /١‏ 177: (فأما لو صدرت منه كبيرة» 
فإنها تبطل الاعتكاف عند العراقيين» وإِن لم تبطل الصوم, كالقذف وشرب الخمر ليلاء ولا 
بيبطل الاعتكاف بذلك عند المغاربة). 

(؟) باشر: براء - يريد أنه يدخل يده إلى جسم من يحل له من النساء متلذذاً. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجِبّى؛ ص: 737. 

() انظر: المدونة: /١‏ 1 وغيذيب المدونة: ١لا‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


أبو الحسن: يريد إذا وجد اللذة أو قصدها ولم يجدهاء واحترز بقبلة الشهوة مما 
إذا قبل صغيرة لا تشتهى أو امرأته لوداع أو نحوه ولم يقصد لذة ولا وجدها. (وإن 
سحانض) يريد: أو مرض. (ناسية) أي: لا فرق ني ذلك بين أن تكون عالمة 
بالاعتكاف حين القبلة والمباشرة ونحوها أو ناسية له. (وإن أَذْنَ لعبد أوامرأة) أي: أن 
من أذن لعبده أو امرآته في نذر الاعتكاف فنذراه ليس له منعهما| من الدخول فيه ولا 
المنع إن دخلا فيه» وكذلك إذا أذن هما في فعل الاعتكاف فليس له قطعه عليه إذا 
دخلا فيه. (كيرِه) الضمير فيه عائد على النذرء تشبيه لإفادة الحكم من قوله: (قَلا 
مَنْع) وهل له الرجوع بعد الإذن في النفل وقبل الدخول - وهو مفهوم الشرط من 
كلام المؤلف- وهو قول [ابن شعبان]"''» أولا؟ وهواختيار اللخمي. (وأَتَمتَمًا 
سبق مله أوعدة) أي: أن المعتكفة إذا طلقها زوجها أو مات عنها فإنها لا تخرج إلى 
العدة حتى تكمل اعتكافها ثم تتم ما بقي من عدتهاء فإن سبقت العدة الاعتكاف 
بأن طلقت أو توفي عنها قبل الدخول فيه تمادت على عدتها وليس لما اعتكاف حتى 
تحلء والحاصل أنه ينظر إلى السابق منهما فيراعى. وحكم الإحرام حكم 
الاعتكاف.[47/ أ] ويراعى أيضاً السابق منه ومن العدة» فإن خالفت فدخلت في 
الإحرام بعد الطلاق أو الموت فإنه ينفذ في الإحرام وهي عاصية. 

(إلأأن ضُحْرِم) فاعل (شحرم) ضمير مستتر عائد على كل واحدة [لا]" بعينها 
من المعتكفة والمعتدة. (وإن بعدة مُوت)” "يريد به - والله تعالى أعلم - أن كلا من 


(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() (إلا أَنْ ترم وإِنْ بِعِدَةِ مَوْتٍ فَينْفُذ ويَبَطّلُ) الفاعل (بتحرم) ضمير يعود عَلٌ 
المعتدة المدلول عَلَيْهَا بقوله: (أو عدة) وإنما غيّاها بعدة الموت؛ لأنها أشد من عدة 
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الطلاق لما يلزم فِيهًا من الإحدادء والفاعل بينشذ يعود عل الإحرام؛ والفاعل 
ب(يبطل) يعود عَلَ لفظ ما من قوله: (وأتمّت ما سبق منه أو عدة) و(ما) واقعة عَلَ 
العدة؛ لأنها السابقة في هذه الصورة فظاهره أن العدة تبطل برمتهاء وليس هذا 
بمراد؛ وإنما يبطل منها مبيتها في بيتهاء فالكلام بحذف مضاف. أي: يبطل مبيت ما 
سبق وهو العدة - هذا عَل النسخ التي فِيِهَا يبطل بالياء المثناة من أسفل . 

وفي بعض النسخ تبطل بالمثناة من فوق» فالضمير للعدة وهو أيُضاً بحذف مضاف أي: 
ويبطل مبيت العدة؛ وسبك كلامه: إلا أن تحرم المعتدة وإن كانت في عدة موت فينفذ 
إحرامها بعد وقوعه. وإن كانت عاصية في إنشائه بعد العدة فتخرج فيه ويبطل مبيت 
عدتهاء فهو مطابق لقوله في باب: العدة: (أو أحرمت وعصت». وهذا معنى ما لأبي 
عمران الفامبى» وقد اعتمده أبو الحسن الصغير فقال في قوله في كتاب العدة وطلاق 
المنةة'(وآما إذا أخرمت فلشيفل قربت آم بعدت): ظاهره وجيت العدة قبل الاخرام 
أو بعد ما أحرمت. 

والجواب فيهم| واحدء إلا أنها إن أحرمت وهي معتدة تكون عاصية» قاله أبو عمران قال: 
وتعتد بقية عدتها بعد الرجوع إن بقي منها شيء. وأما المعتكفة تحرم بالحجٌ فيلزمها ما 
أحرمت له من الحجّ؛ ولكن لا تخرج إلى الحجّ حتى ينقضي اعتكافها. 

قال أبو عمران: والفرق بين المعتدة والمعتكفة: أن المعتدة لا تبطل بالحج عدتها كلهاء ولا 
تل بجميع شروطهاء وإنا تخل بوجه منها وهو المقام في الموضع الذي تعتدٌ به فقطء 
والمعتكفة يخل الحجّ بجميع شروط اعتكافهاء إذ لا يصمّ الاعتكاف إلا في المساجد. 
فإِذًا خرجت إِلّ الحج زال عنها حكم الاعتكاف وهي ني الحجٌ تبتدئ علتهاء ولا 
يخل حجها بعدتبا كإخلال حج المعتكفة باعتكافها؛ لما وصفناه. انتهى. 

فإن قلت: 1 يعرج هنا عَلَ أن المعتكفة إِذَا أنشأت الإحرام بعد الاعتكاف تتم اعتكافها. 

قلت: إِذَا كان معنى كلامه: إلا أن تحرم المعتدة فمفهوم الصفة أن المعتكفة إِذَا أحدثت 
الإحرام بخلاف ذلك. 

فإن قلت: ظاهر ما اعتمده أبو الحسن الصغير من قول أبي عمران أنه ممحالف لقول ابن 
رشد في رسم مرض من ساع ابن القاسم إِذَا سبق الطلاق أو الموت الاعتكاف أو 
الإحرام 1 يصح لما أن تحرم ولا أن تعتكف حتى تنقضي العدة لأنها قد لزمتها فليس 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


المعتدة [والمعتكفة]''' إذا خالفت وأحرمت أن الإحرام ينفذ ويبطل الاعتكاف. 


(وإن مَنَعَ عَبِدَه نَذْراً, عليه إن عَتَقَ) أي: إذا نذر العبد اعتكافا بغير إذْن سيده 
فمنعه السيد منه بقي في ذمته ومنى عتق قضاه سواء كان نذره معيناً أومضموناً 
وليس للسيد أن يسقطه بخلاف الدين. (ولا يُمنَع مُكَانَبَ يَسِيرَه) أي: يسير الاعتكاف 
الذي لا ضرر فيه على السيد. (وَنَرْمَِيُوم إن نَدَرَِيَة) أي: إذا نذر اعتكاف ليلة لزمه 
يوم وليلة. (لأبَعَضَيُوم) أي: فلا يازمه شيء. (وَتَنَابِعُهُ في مطلقه. ومنْوبه حين 
دخوله)' '' راجع لقوله: (وَلَرْم) أي: ولزم اتشابع فيما إذا نوى اعتكافاً مطلقاًء أي: 


لما أن تنقضها. 

قلت: إنما قال 1 يصح لما أن تحرم» أي تبتدئ الإحرامء و يتكلم عَلَ ما إِذًا خالفت» 
ووقع منها الإحرام»ء وهو الذي زاده أبو عمران. وإِلّ هذا يرجع قوله في "التوضيح" 
ويحمل قوله في البيان: لايصح. عل معنى: لايجوز. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 
0" ]. 

00 في (ح١):‏ والمطلقة. 

(1) (وَمَْوِيهُ حِينَ دُحُولِهِ كَمُطْلَقٍ الْجَوَاِ لا النَهَارِقَقَط فَبِاللّفْظِءِ ولايَلْرّمُ فيه حِيتَئِذٍ 
صَوّمٌ) أي: ولزمه الاعتكاف المنوي الذي ليس بمنذور وقت دخوله فيه» كما يلزمه 
مطلق الجوار بالدخول أَيْضا بخلاف الجوار المقيّد بالنهار فقطء فإنه لا يلزم إلا 
باللفظ. ولا يلزم حينئذ فيه صومء قال في "المدوّنة": والذي يجب به الاعتكاف أن 
يدخل معتكفه وينوي أيّاماء فيا نوى من ذلك لزمه» وإن نذر أيّاما يعتكفها لزمته؛ 
والجوار كالاعتكاف إلا من جاور هارا بمكة» وانقلب ليلا إِلّ أهله فلا يصوم فيه. 
ولا يلزمه بدخوله؛ ونيته إلا أن ينذره بلفظه. عياض: الجوار بالكسر والضمء من 
المجاورة. ابن يونس: وإنم| كان يلزمه ما نوى من الاعتكاف بالدخول فيه بخلاف 
من نوى صوماً متتابعاً فلا يلزمه بالدخول فيه إِلّا اليوم الأول منه؛ لأن الاعتكاف 
ليله ونهاره سواءء فهو كاليوم الواحد وصوم الأيام المتتابعة يتخللها الليل» فصار 
فاصلاً بين ذلك» وإن| يشبه الصوم جوار مكة الذي ينقلب فيه في الليل إِلّ منزله؛ 
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غير مقيد بتنابع ولاغيره لأن من سنته التشابع» أما إذا نوى التتابع أونوى عدمه 
حين الدخول لزمه ما نوى من ذلك. (كَمَطَلْقَ الجوار, لا النّمَارِققَط قَبِاللَفُظ) التشبيه 
لإفادة الحكم وهو المنوي حين الدخولء والجوار: المجاورة وهو بضم الجيم 
وكسرهاء وحاصل كلامه أنه على قسمين: إن أطلقه كان كالاعتكاف سواء يلزم فيه 
الصوم وإذا دخل ونوى شيئاً لزمه. وإن قيّده بأن يجاور نباراً وينقلب إلى أهله ليلاً 
فلا يلزمه بدخوله ونيته إلا أن ينذره بلفظ ولا يلزم فيه صوم. 

(وفي يوم دخوله تَأوِيلانِ) الأول: لابن يونس قال: لا يلزم الجوار بالدخول فيه 
إلا اليوم الآول» وحمل المدونة على ذلك قال: وكذلك إن دخل في اليوم الثاني لزمه 
كالصوم. الثاني لأبي عمران قال: لا يلزم اليوم الأول أيضاًء قال: والفرق أن الصوم 
لايتبعض والجوار يصح في بعض اليوم كالذي ينوي تطويل القراءة ثم يقصرهاء 
ويوم منونا ضبطه الشيخ. (وإِشَيَانَ سَاحِلٍ لِنَاذِرِصُومٍ به مطلقا) أي: وكذا يلزم إتيان 
ساحل لمن نذر صوماً به سواء كان الموضع الذي هو فيه أفضل من موضع القصد 
أو العكس. وهو مراده بالإطلاق. والساحل مثل عسقلان والاسكندرية. 
(وَالْمَسَاجد القَلآَثّة) أي: ولزم إتيان المساجد الثلاثة وهي مسجد مكة والمدينة وبيت 
المقدس لمن نذر أن يعتكف فيها وأشار بقوله: (ققط) إلى أن هذا الحكم خاص بها 
فلا يتعدى غيرهاء ولهذا قال: (وإلافبموضعه) أي: فإن نذر ذلك بغير هذه المساجد 
كمسجد الفسطاط” ' أو غيره من المساجد فإنه يعتكف بموضعه لقوله اليكة: لا 


لكون الليل فاصلاً. [شفاء الغليل: .]"11١/١‏ 
(1) الفسطاط: مكان وهو أيضاً القبة والمظلة ونحو ذلك. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجِبّى» ص: .١9‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


قد لال لان تان واي 


(وكْره أكلهُ خارج الُسجد) أي: يكره للمعتكف أن يخرج فيأكل بين يدي المسجد. 
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سومدامهة 


يعتكف إلا من كان مكتفياً حتى لا يخرج إلا الحاجة الإنسان» فإن اعتكف غير 
مكفي جاز أن يخرج لشراء طعامها ". (وَدْخُوله مُنْزِنَهُ إن لقائط) أي: وكره 
للمعتكف أن يخرج من المسجد لمنزله» يريد: إذا كان مسكوناً وفيه أهله لأن المنزل 
مظنة العوائق» ابن نافع عن مالك: وإذا قرب منه كرهت له دخوله لحاجة الإنسان 
إلا أن يكون غير مسكون. 

(واشتقاله بعلم وكتابنه وإن مصحفا إن كثر). (إنكثر) شرط في الجميع» وكذا صرح به 
ابن الحاجب أنه يكره اشتغاله بالعلم وكتابته مالم يخف” "» وني المدونة: أيجلس مجالس 
العلم ويكتب؟ قال: لا إلا الشيء المخفيف والترك أحب إلي' ''؛ وقال ابن القاسم عن 
مالك: إنه يكره للمعتكف أن يرقع ثوبه أو يكتب المصاحف. 

(وَفعلَ غَيْرذِكرٍوَصلاة وتلوة) أي: أنه يكره له أن يفعل غير هذه الثلاثة» قال في 
المقدمات: مذهب ابن القاسم الاقتصار على الصلاة وتلاوة القرآن والذكر” ". 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: في أبواب التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة: /١‏ 2*4 برقم »)١177(‏ ومسلمء كتاب الحج, باب لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: 7/ .1١١4‏ برقم (/1791). 

(5) انظر: المدونة: 7/1١‏ 599» وتهبذيب المدونة: 7/1١‏ 77/94. 

(©) انظر: الجامع بين الأمهات. ص: 5/8 7. 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 797» وتهذيب المدونة: /١‏ 781". 

(6) انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 177» ونص ما وقفت عليه: (الاعتكاف في الشرع: 
الإقامة على عمل مخصوص دون ما سواه في موضع مخصوص وقراءة القرآن وذكر الله دون 
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(كَعِيَادَة وَجنَارَّة) التشبيه لإفادة الحكم وهو الكراهة أي: وكذا يكره للمعكتف 
أن يعود مريضاً أو يصلي على جنازة ولو انتهى إليه زحام المصلين. (وصعوده لتَأذِينٍ 
بمَنَاراوْسَطْع)”'' أي: وكذا يكره أن يصعد للأذان عل المنار أو السطح. (وَتَرََبُه 
للإقّامة)' ' أي: وكذا يكره للمعتكف أن يقيم الصلاة مع المؤذنين لأن ذلك عمل» 
وفي بعض النسخ (للإمامة) وهو واضح لأن ذلك ربم| يشغله عن بعض شأنه. 
(وَإِخْرَاجُهُ لحكُومة إنْلَمْيَلدبه) هكذا روى ابن نافع عن مالك في المدونة أنه لا ينبغي 


ما سوى ذلك من أعمال البر» وهو مذهب ابن القاسمء لأنه لا يجيز للمعتكف عيادة المرضى 
ولا مدارسة العلم ولا الصلاة على الجنائز» وإن كان ذلك كله من أعمال البر). 

)١(‏ (وَصْعُودُهُ لدان بِمََارِ أَوْ سَطّح) ظاهره جواز أذَان المعتكف بلا صعود. ومثله 
استقراء عياض من "المدوّنة" والمصنف من كلام ابن الحاجب» وقال ابن عرفة في 
أذّانه في المسجد طريقان: الأول للخمي: أنه جائز. الثانية لعياض: إن كان يرصد 
الأوقات أو يؤذن بغير معتكفه من رحاب المسجد فيخرج إِلّ بابه كره وإلا فظاهر 
"المدوّنة" جوازه وكرهه في "العتبية". وقال فضل بن مسلمة: اختلف قول مالك 
فيه. عياض: وهذا يشعر بالخلاف في مجرد الآدَان. وقال اللخمي: لا بأس أن يقيم في 
مكانه» ويختلف في سعيه وتماديه بالإقامة إلى موضع الإمام فكره ذلك في "المدوّنة" 
ويجوز عَلَ أحد قوليه في "المدوّنة" في إباحة صعود المنار» ثم قال: في سعيه في 
الإقامة: واسع؛ لأن له أن يطلب فضيلة الصف الأول فلا يضره أن يكون حيكذ في 
إقامة. [شفاء الغليل: /١‏ 7١"؟].‏ 

() (وتَرَنبُةُ لإمَامَِ) مفهومه أن الإمامة بلا ترتب لا تكره؛ والذي ني "الرسالة": ولا 
بأس أن يكون إمام المسجد. ظاهره مُطْلّقاً ومثله للخمي, وزاد: اقتداءً بالنبي عله أنه 
يستخلف في حين اعتكافه. وفي "التنبيهات" عن مُطرّف: له أن يؤمء وعن ابن 
وضاح عن سحنون: لا يجوز أن يؤم في فرض لا نفل. ثم قال: إن كان لا يمشي مع 
المؤذنين فلا بأس. وني "الإكال": منع سحنون في أحد قوليه إمامته في فرض أو 
نفلء والكافة عَلَ خلافه. [شفاء الغليل: .]7١7 /١‏ 
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للقاض إخراج المعتكف لحكومة: إلا أن يتبين أنه إن| اعتكف لددا فيرى فيه رأيه» فإن 


أخرجه القاضي في دين أو حد بطل اعتكافه؛ ابن نافع عن مالك: إذا أكره أحب إلي 
أن يستأنف وإن بنى أجرأه. (وَجَاز: إقراء شُرآنِ) كذا نص في الجلاب أنه لا بأس أن 
يقرئ غيره القرآن إذا كان في موضعه”"". ثم عطف المصنف على ذلك الجائزات 
فقال: (وَسَلامُهُ علَى من بقُرْبه) كذا قال في المدونة: لا يعود مريضا إلا أن يصلي إلى جنبه 
فلا بأس أن يسلم عليه”". (وَتَطَيبُهُ) كذا قال في المدونة: أنه لا بأس أن يتطيبء ابن 
وهب عن مالك: ولا يكره للمعتكفة أن تتطيب وتلبس الحلي' ". 

(وأن ينح وينكح بمجلسه) أي: وجاز أن يعقد نكاح نفسه أو نكاح وليته؛ وقيد 
بأن يغشاه في مجلسه وبأن لا يطول التشاغل به. واحترز بقوله: (بمجلسه) مما لوقام 
ليتزوج أو ليزوج فإن ذلك مكروه أو مفسد. (وَأَحَدَُهإذا خَرجَ لكفسل جمعة ظفْراء أو 
شَاربا) كذا نص سندء أنه يجوز له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف إبطه ويحلق 
عانته في بيته إذا خرج لكغسل الجمعة؛ لأنه من كال التنظف ومتعلق بالغسل» 
ومقتضى كلام المؤلف أنه يجوز له الخروج لغسل الجمعة فالجنابة أحرى. (واْتظار 
غسل ثوبه أوتجضيفه) أي: يجوز وإن كان قد نالف الأولى حين دحل ولم يعد ثوبا 
آخرء قال في المدونة: ولا ينتظر غسل ثوبه ولا تجفيفه ويستحب أن يتخذ ثوبا غيره 
ليأخذه ويدع ثوبه إذا أصابته جنابة! “. 


(وَمكنه َيه العيد) هذا وما عطف عليه ["41/ ب] بعده راجع لقوله: (وَنُدب 


0 انظر: التفريع, لابن الجلاب: /١‏ 18/8. 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 797ء وتبذيب المدونة: 8٠ /1١‏ 5831. 
(*) انظر: المدونة: /١‏ 2359415 وتبذيب المدونة: 7/١‏ 3781. 

() نظن لدان : ركاه اتوعتايب اللذونة ابا 
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إعدادثوبه”") أي: ندب له أن يبيت ليلة العيد في المسجد إذا كان آخر يوم من 
اعتكافه ليمضى من صلاة العيد إلى بيته. (ودُخُولهُ شَبلَ الْعرُوب وَصَعَإِندَخَلَ فَبْلَ الْمَجْر) 
أي: ويستحب أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة يوم ابتداء اعتكافه. 
ولا خلاف في الإجزاء حينئذ» كما أنه لا خلاف ني عدم الإجزاء إن دخل بعد 
الفجرء فلو دخل بعد الغروب وقبل الفجر فالمشهور أنه يجزئه كما قال. (واعتكاف 
عشرة) أي: ويستحب أن يعتككف عشرة أيام لا أقل. (وبآخرالمسجد) أي: 
وتستحي أيضا كوان الاعتكات بآخر المنجد: 

(وَبرَمَضَان) أي: ويستحب كون الاعتكاف برمضان؛ ويستحب أيضاً أن يكون 
في العشر الأوخر منه. (للَينَة الْقَدرٍ) أي: لأجل ليلة القدر التي تكون غالبا فيه. 
والباء في المواضع الثلاثة المتقدمة للظرفية. (وفي كونها بالعام أو بِرَمَصَان خلآف) أي: 
أنه اختلف هل ليلة القدر تكون في السنة كلها أو زمنها رمضان, شهر ابن غلاب 
كوبا في رمضان. وذكر صاحب "المقدمات" أن مذهب ابن مسعود وغيره أنها 
تكون في العام كله» ونصه بعد أن حكى الخلاف في زمنها قال: القول الثالث أنها 
ليست في ليلة بعينها وأنها تنتقل في الأعوام» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد 
وأكثر أهل العلم؛ وهو أصح الأقوال وأولاها بالصواب؛ لأن الأحاديث تستعمل 
على هذا والجمع بينها أولل» ثم قال: فنقول الأغلب أنها [تختص]”' في انتقالها 
بالعشر الأوسط والعشر الأواخرء والغالب أنها تكون من الأوسط ليلة سبع عشرة 
أو ليلة تسع عشرة» ومن العشر الأواخر في الأوتار» فمن ضعف عن تحريها في 
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العشر الأوسط تحراها في العشر الأواخر» فإن ضعف تحراها في أوتاره”) 
(وَالْمرَاد بكسابعَة ما بّقَي”'' يعني المذهب حمل قوله الكتلة في التاسعة والسابعة 


. ١7077/01١7571١ انظر: المقدمات الممهدات, لابن رشد:‎ )١( 

(1) (وارَادُ بَكَسَابعَةٍ مَابَقِيّ) في هذا ثلاث طرق: 

الطريقة الأولى لابن عطية: قال: هي مستديرة في أوتار العشر الأواخر من رمضانء هذا 
هو الصحيح المعمول عَلَيْهه وهي في الأوتار بحسب الكمال والنقصان في الشهرء 
فينبغي لمرتقبها أن يرتقبها من ليلة عشرين في كل ليلة ِل آخر الشهر؛ لأن الأوتار مَعَ 
تال اتيز ايت ونا د القباات وول ال لورلا أله 30 "لثلاثةٍ تبقى لخامسة 
تبقى لسابعةٍ تبقى ' ' وقال: "التمسوهافي الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة". 

قال مالك: يريد بالتاسعة ليلة إتخدى:وعشرين: قال ابن خيب: يريك مالك إذا كان الشهتر 
ناقصاً. فظاهر هذا أنه احتاط في كال الشهر وس مكيك ا لاشكم الله 
الانعارة العشر كلف 

الطريقة الثانية لابن رشد: في "المقدمات" قال: اختلف في قول النبي ظَكلله: "فالتمسوها في 
التاسعة والسابعة والخامسة" قيل: إنها معدودة من أول العشرء وأن المراد بذلك في 
الخامسة والسابعة والتاسعة؛ لأن الواو لا ترتب. فالتاسعة ليلة تسع وعشرين» 
والسابعة ليلة سبع وعشرين. والخامسة ليلة حمس وعشرين؛ وقيل إنها معدودة من 
آخر العشرء وأن التاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين» 
والخامسة ليلة مس وعشرين. وإِلّ هذا ذهب مالك في "المدوّنة" ودليله أن الأظهر 
في الواو الترتيبء ولا يختلف نقصان الشهر وكاله؛ لأن من حسب ذلك عَلَ نقصان 
الشهر عدّ التاسعة والسابعة والخامسة» ومن حسب ذلك عَل كال الشهر 1 يعد التاسعة 
والسابعة والخامسة وقال: معنى ذلك "لتاسعة تبقى ولسابعة تبقى ولخامسة تبقى". 
وحسابه عَلَ نقصان الشهر أظهر؛ لأن الشهر تسعة وعشرون يوماً» واليوم الثلاثون ليس 

من الشهر بتيقن» قد يكون وقد لا يكونء ولا يحتمل أن يكون النبي عله أراد أن يحسب 

ذلك عَلَ كمال الشهرء ولا عل ما يتكشف من نقصانه أو كماله؛ لأنه لو أراد أن 
يحسب عَلَ كاله لكان ذلك منه حضاً عَلّ الزاضها ف غير الأزتاق وات مخض 
عَلَ تحرّها في كل وتر عَلَ ما جاء في غير هذا الحديث. ولو أراد أن يحسب عَلٌ ما 
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والخامسة”'' على أن المراد لسبع بقين» فالتاسعة ليلة إحدى وعشرين, والسابعة ليلة 
ثلاث وعشرين» والخامسة ليلة مس وعشرين. (وَبَنَى برَوَالٍإِعْصَاء. أَوَجِنُون) كذا في 
المدونة” '" أن المعتكف يخرج إذا جن أو أغمي عليه أو أصابه مرض يمنعه الصوم أو 
كانت امرأة فحاضت أو أتى عليه يوم العيد وهو معتكف فإذا زال عذره أو مضى 
يوم العيد يبني. (كَأَنمنعَ منَالصوم)' ' تشبيه لإفادة الحكم والباء في قوله: (بِرُوَالٍ) 
للإلصاق أي: فيرجع المرض حين يفيق والحائض حين تطهر. (وَخَرَج) أي: إذا 


يتكشف عَلَيّه الشهر من نقصانه وتمامه لكان قد أمر با لا يصحٌ الامتثال به إِلّا بعد 
فواته» فلم يبق إلا أنه أراد أن يحسب ذلك عَلَ نقصانه إلا أن يقال إنه يله أهم مراده 
من ذلك لتلتمس الليلة في جميع ليالي العشر وهو بعيد, إذ لابد أن يكون لقوله عَلله: 
"التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة" زيادة فائدة عَلَ قوله: "التمسوهافي 
العشر الآواخر". 

على أن ابن حبيب ذهب إل تحرّيها في جميع ليالي العشر عَلَ نقصان الشهر وكىاله. وروي 
ذلك عن ابن عبّاس أنه كان يحيي ليلة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين. وقال أيضاً: 
إنها لسبع بقين هاما يريد لسبع بقين عَلّ تمام الشهر وهي ليلة أربع وعشرين التي 
كان حيها: ١‏ 

الطريقة الثالثة: أْها في أشفاع هذه الأفراد قال ابن العربي في "القبس": ادعت ذلك 
الأنصار في تفسير قوله: "اطلبوها في تاسعةٍ تبقي" قالوا هي ليلة اثنتين وعشرين؛ 
وقالوا نحن أعلم بالعدد منكم. [شفاء الغليل: 1١7 /١‏ 7]. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح, باب تحري ليلة القدر ني الوتر من العشر 
الأواخر: ١/7‏ ١لاء‏ برقم .)١9411(‏ 

0 انظر: المدونة: »5941١ /١‏ تهذيب المدونة: ١//ا/73.‏ 

(كَأَنْ منِعَ منَ الصَّوْم يَرَضٍء أَوْ حَيْضٍ) عن هذا عبّر ابن الحاجب بقوله: ولو طرأ ما 
يمنعه الصيام فقط دون المسجد كالمريض إن قدرء والحائض تخرج ثم تطهر. وبه 
تفهم صورة المسألة. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: .]"١8 /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 
حصل له شيء ماذكر من الأعذار» وإتيان يوم العيد عليه إذا كان غافلاً وإلا 
خوطب وليه. 


(وَعَلِيِه حرمه) أي: أن المريض وا حخائض إذا خرجا تكون حرمة الاعتكاف 
عليهم| باقبة» ويتجنب في خروجه ما يتجنبه في معتكفه من الجاع ومقدماته وغير 
ذلك. 

(وإنْأَخْرَهُبَطَلَ) الضمير في (أَخرَهُ) عائد على البناء» (بَطْل) أي: الاعتكاف. أي: 
فإن أخر البناء عن زوال عذره بطل اعتكافه ويبتدته. (إلألَيْلةَ العيد وَيُومَهُ) أي: فإن 
الاعتكاف لا يبطل بتأخيرهما بعد زوال العذر وهو المشهور, وعليه فلو صح 
المريض ليلة العيد فلا يأتي المسجد حتى يمضي العيد. (وإن اشتَرط سقُوط الْقَضَاءِ نّم 
يفده) يعني: إن اشترط المعتكف أولاً إن حدثت له ضرورة توجب القضاء فلا 
قضاء لم يفده لأنه غير ما مضى عليه المسلمون من سنته. 


1 
2 


باب في الحج 
باب في الحع) 
فرض الحج'' وسنة الغمرة:" 

(فُرِضَ احج وسنت الْعمرَةٌمَرَة) أما فرض الحج فلا إشكال فيه؛ وأما العمرة 
فالمشهور أنها سنة, (مَرةَ) متعلق بالحج والعمرة» (وفي فوربته وَتَرَاخِيهِ لخَوف الْقَوَات 
خلآف) أي: أنه اختلف هل الحج على الفور؟ وهو الذي حكاه ابن القصار عن مالك 
وتابعه العراقيون» وشهّره صاحب الذخيرة” ' وابن بزيزة» أوعلى التراخي؟ وإليه 
ذهب اللخمي والباجي وابن رشد والتلمساني”» وشهره ابن الفاكهاني في شرح 
الرسالة في باب الأقضية» وضمير (وفي فَورِيّته) عائد على الحج. (لخَوف الْقَّوَات) 
متعلق بقوله: (وتراخيه) أي: وإن قلنا بالتراخي فهو مقيد بم إذا ل محش الفوات. 
فإن خشيه فلا خلاف في فوريته» قال سحنون: وهو ستون سنة» وقيل: هو [مقيد 


اه 


)١(‏ الحج: القصد - بفتح الحاء - والحج بكسر الحاء القوم الحجاج والحجة بفتح الحاء الفعلة 
الواحدة من الحج» والحجة أيضاً اللحمة التي يتعلق بها القرط من الآذان» والحجة بالضم 
البرهان؛ والحج - بالفتح أيضا - القطع حججته حجاً قطعته قطعّاء والحجة بالكسر أيضًا 
السنة. التلبية - على وزن تفعلة -هي الإجابة» وأصل ذلك من ألب فلان بالموضوع إذا 
أقام به فمعنى لبيك أي إقامة بعد إقامة بين يديك» وهي أيضًا للزوم الشيء والمداومة عليه. 
انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجبّي» ص: ١‏ 4. 

(0) قال ابن غازي: للمصنف كله تأليف عجيب في مناسك الحجٌ أجاد فيه ما شاء. 
انظر: شفاء الغليل: ."1/8/1١‏ 

(*") انظر: الذخيرة» للقرافي: "ا/ .١18‏ 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات: .١97 /١‏ 

(5) في (ح١):‏ معنا بظن» وفي (م): مغيا يظن. 
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بالإشلام) يعني: صحة الحج والعمرة» (بالإسلآم)» أي: هو شرط في الصحة ولا 
يشترط في صحته غيره. (فيحِْمُ ولي مَنْرضيع) أي: فبسبب كون الإسلام شرط 
صحته صح من الصبي والمجنون, ويُخْرم عنه الولي إذ يصح منه الحج وإحرامه عنه 
أن ينوي عنه الإحرام ويكون بإحرام الولي عنه محرماً. 

(وَجرَد شرب الْحَرّم) أي: ويجرد الصبي قرب الحرم. (وَمُطْبّقٍ) أي: فيحرم عنه 
الولي ويجرده وليس كالصبي في تأخير التجريدء والمطبق: هو المجنون الذي لا 
يميز بين السماء والأرض ولا بين الإنسان والفرس. (لأمفمى) أي: فلا يحرم عنه 
أحد فلو أحرم عنه أصحابه لم يصح. أما لو أحرم قبل إغمائه ثم أغمي عليه 7" 
فوقف به أجزأه. 

(وَالْمَمَيْرْبَذْنه) أي: وأما المميز فإنه يحرم عن نفسه من الميقات بإذن وليه حرًا 
كان أو عبداً. (وإلأقلهُ تَحلِيله) أي: وإن أحرم المميز بغير إذن وليه فللولي تحليله ولا 
سيا إن كان يرجو البلوغ أو العتق [ليحرما بالفريضة]"'". (وَلاَقَضَاء) يعني: على 
الحر إذا حلله الولي بعد إحرامه. (بخلآف العبد) يعني: فعليه القضاء إذا أعتق. (وأمره 
مَقَدوره وإِلأَنَابَ عَْهُ إن قَبلَهَا) أي: وأمر الولي الطفل بفعل ما يقدر عليهء وقاعدته أن 
كل ما يمكن الصبي فعله فعله بنفسه وما لا يمكنه فعله فإن قبل النيابة فعل عنه 
وإلااسقطء وأشار إلى مالا يقبل النيابة بقوله: (لا:كَتَلِبية, وركوع). (وأحضرهم 
المواقف) الضمير ني (أحضرهم) عائد [5 5 / أ] على الصبي والمجنون والمغمى إذا 
طرأ بعد الإحرام والمواقف كعرفة ومزدلفة ومنى. (وزِيَادَةٌالنَقَمَة عَلِيهِ ؛ إن خيف 


)١(‏ إلى هنا ينتهي الساقط من (ع). 
(0) في (ع): للمحرم بالفريضة, وفي (م): ليقع فرضاً. 
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ضَيْعَة) أي: أن زيادة النفقة على الطفل إذا خاف عليه الولي الضيعة بتركه كما لو 
كانت في الحضر - ربع درهم في اليوم» وفي السفر نصفاً أودفع عنه بالزيادة ضرراً. 
(وإلأَفولِيُ) أي: وإن لم يخف عليه ضيعة فزيادة النفقة على وليه وهو مستثنى من 
قوله: (إن خي ف ضَيعَة) ولا إشكال مع تساوي النفقتين. 

(كَجرَاءِ صيد. وفديّة بللآضرورة) تشبيه لإفادة الحكم؛ وهو كون هذا على الولي 
وهو الأشهر عن مالك. وقيل: إن ذلك في مال الطفل» وقيل: إنها كزيادة النفقة 
والفرق للأشهر أن الولي مضطر للخروج به لا إلى إحرامه. فكأنه هو الذي أوقعه 
في الغرم» واحترز بقوله: (بلآضَرورة) مما إذا احتاج الطفل إلى دواء أو طبيب فعل به 
ذلك وفدى عنه في مال الصبيء قاله ابن شاس''". (وَشَرَطُ وَجوبه كَوشُومه فرضاً حرية 
وتكليف وت إخرامه) يعني: ما يشترط في وقوعه فرضاً يشترط في وجوبه» وذلك 
الحرية والعقل والتكليف بأن يكون بالغاً عاقلا مسلا فلا يجب عن من فيه بقية 
رق» ولاعلى غير المكلف كالصبي والمجنون وهما أيضاً شرط في سقوط الفرض» 
فلو أحرم [العبد]' '' أو [غير المكلف]” " كان ما فعله نفلا لا يجزئ عن الفرض. 
(بلآنيّة نَفْلِ) أي: لأنه إذا نوى بحجه النفل لا يجزئه عن حجة الفرض كسائر 
العبادات إذ لا ينقلب النفل فرضاً. (وَوَجَبَ باستطاعة) ضمير وجب عائد على 


)تعن ابل نشاس الذي وسقدل + الولقه 5/1 لوطت النول التصدى»فالندية 
على الولي» إلا إذا قصد المداواة» فيكون كاستعمال الصبي) ونص المختصر مشكل 
عرظن له القر اه كطالعته ف براي لللبدل المطاي :61/6 )وميم اليل 
للشيخ عليش: ؟/ ١5١‏ . 

() في (ح١):‏ الغير. 

(9) في (م): المميز المكلف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الحج. (بإمكان الوصول بلا مَشَفَّة مَشَقَة مَظْمَتَ) هذا شروع منه في بيان الااستطاعة» وهي 
إمكان الوصول للبيت [وفعل المناسك بغير مشقة فادحة تلحقه في باطنه أو 
ظاهره بآن يحتاج إلى السؤال أو الإعادة له أو إلى المشي أو ركوب المقتب ولا 
يقدر]”'' على ذلك إلا بمشقة عظيمة؛ ولا يعتبر مطلق المشقة وإلا سقط الحج 
غلن أكثر المستطيعين: 

(وأمن على نَفْس ومَالِ) أما الأمن على النفس فلا شك فيه وأما المال فإن كان من 
لصوص فكذلك؛ لأن ذلك مؤد إلى ضياع النفس من غير فائدة» وإن كان من 
صاحب مكس فإن كان ما يأخذه غير معين أو معيناً بجحفاً سقط الوجوب. فإن 
كان عرب 00 0 الاو اا 
بال شع لقنا ا بقوله: وو أنه يشترط في 
الاستطاعة الزاد والراحلة» وقال سحنون: يعتبر» وسئل مالك عن الاستطاعة هل 


3ن مدكرين ماقط من لع 11 

(5) (لا لأَحدٍ ظَالم ما كَل لا يَدْكْتْ عَلَ الْأَظْهَرِ) الظهور راجع لنفي السقوط بأخذ ما قل 
لا لعدم التكث؛ فإن الظالم إِذَا عرف بالنكث لا يختلف ني السقوط. وقد وجّجه ابن 
يونس القول بالسقوط بأنه لا يؤمن ن أن يخفرهم, والقول بعدمه بأن الغالب عدم 
خفره. قال أبو اسحاق: وهذا أشبه. وبه قطع اللخمي في القليل وزاد أن ظاهر كلام 
عبد الوهاب أنه لا يسقط بكثير لا يجحف. 

وأما ابن رشد فلم أجده له ني "المقدمات" ولا ني "البيان" ولا في "الأجوبة". ولاعزاه له 
ابن عرفة ولا المصنف في "مناسكه" ولا ني "توضيحه"؛ وإنما قال في قو لابن 
الحاجب: "وني سقوطه بغير المجحف قَوُلانِ أظهرهما عدم السقوط": وهو قول 
الأبري واختاره ابن العربي وغيره. [شفاء الغليل: 7/١‏ 7١؟].‏ 


باب في الحج 


هي الزاد والراحلة؟ فقال: لا والله واحد يجد زاداً أو راحلة ولا يقدر على السير 
وآخر يقدر أن يمشي”'' راجلا ورب صغير أجلد من كبير. (كَأَعمَى بقائد) أي: أن 
الأعمى إذا كان قادراً على المي ووجد من يقوده على المشي كالبصير في الوجوب. 

(وَإِلا اعتبرَالْمَعجورْعَنْهُ منهمَا) الضمير في (منْهمًا) عائد على الزاد والراحلة؛ أي: 
فإن لم يكن له صنعة يقوم به ولا قدرة له على المشي اعتبر في حقه الزاد والراحلة أو 
أحدهما إن وجد الآخر وإذا وجد أحدهما وفق د الآخر سقط. وهذاكم قال 
اللخمي وغيره: إن الاستطاعة على أربعة أقسام» وإن لم يكن له صنعة بسفره ولا 
قدرة له على المي اعتبر في حقه الزاد والراحلة» وإن كان له صنعة [يتعيش]”' بها 
في سفره وهو قادر على المثي لم يعتبر في حقه. وباقي التقسيم واضح من كلام 
المصنف. (وإن بِثَمَنِوَلَد زِنا) كذا قال مالك: لا بأس أن يحج بثمن ولد الزنا. (أَومَا 
يبام عَلَى الْمَفْلّسِ!") يعني: فإن ل يستطع الحج إلا بثمن ما يبيعه عليه [سلطانه في 
القاكى ]" !"بكرن سستطها رازم بيع 

(أوبافتقّارِه) يعني: إذا كان معه ما يكفيه في سفره لكن إذا سافر يبقى فقيرا لا 
شيء له فإنه يجب عليه» وهو المشهور. (أوَشَرَكَوَنَدَهُ للصدقّة) أي: وكذلك يجب 
الحج على مستطيعه وإن أدى لترك ولده للصدقة. (إنْلّم يش قلآكا) هكذا قيّده في 


)١(‏ في (م) زيادة: وآخر يقدر أن يمشي. 

وان 

(9) المفلس: ب بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلة آي المدين الذي حكم بخلع ماله وقسمته 
على غرمائه بحسب ديونهم لتوفية بعض الدين الذي عليه. انظر: منح الجليل: 
؟/ 6 . 

(5) في (ح١):‏ السلطان في التفليس. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


البيان بأن لا يخشى عليهم الحلاك”''» وأما لو خشي لقدمهم؛ قال: وهذا على أنه على 
الفور» وأما أنه على التراخي فلا شك في تقديم الولد. (لأبِدَينِ) يعني: لو بذل له 
مال قرضاً لا يجب عليه الحج لأن الدين يمنع الحج. (أوْعَطيّة) يعني: إذا لم يكن له 
مال وبذل له ما يحج به لم يلزمه قبوله عند الجميع. (أَوْسْوَالٍ مطلقاً) أي: سواء كانت 
عادته السؤال أو لاء كانت العادة إعطاءه أو لاء فأما من لم يكن عادته السؤال وهو 
لا يقدر إلا بالسؤال ففي البيان: لا خلاف أنه لا يجب عليه”''. واختلف هل يباح 
له أو يكره؛ وكذلك أيضاً الاتفاق فيه| إذا كانت العادة عدم الإعطاءء وأما إن كانت 
عادته السؤال والعادة إعطاؤه ففي ذلك روايتان: روى ابن القاسم السقوط» وهو 
ظاهر المذهب. (وَاعَمْبرَمَايْره به) هو كقول اللخمي أن المعتبر ما يوصله إلا أن يعلم 
أنه إذا بقي هنالك ضاع وخشي على نفسه فيراعي ما [يبلغه]! ' ويرجع به إلى أقرب 
المواضع مما يمكنه العيش فيه» وإليه أشار بقوله: (إن خُشي ضيَاها). 

(وَالْبَحرْكَالبَر أي: في وجوب السفر فيه للحج على من لا سبيل له غيره. 

(إلأأنْيْفلب عَطَبه) يعني: فيحرم ركوبه إذا عرض الخوف على النفس أو الدين 
سقط الوجوب. (أَوَيُضَيعٌ رَكنَ صّلاة لكَمَيّد) أي: بركوب البحر فإنه لايجبء ابن 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 5/ ”لا ونصه: (قوله: ويترك ولده في الصدقة معناه إذا أمن 
عليهم الضيعة ولم يخش عليهم الحلاك إن تركهم, لأن الله أوجب عليه نفقتهم في ماله 
كما أوجب عليه احج فيه فهم| حقان لله عز وجل تعينا عليه في ماله» فإذا ضاق عنهما 
وم يحمل إلا أحدهما وجب أن يبدأ بنفقة الولد لئلا ميلكون لأن خشية الملاك عليهم 
يسقط عنه فرض الحج... اه). 

)١(‏ انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: »١١/5‏ ونصه: (... وأما إن كان عيشه من غير 
السؤال وهو يقدر أن يتوصل إلى مكة بالسؤال فلا اختلاف في أن ذلك لا يجب عليه). 

(9) في (ح١):‏ يسلفه. 


باب في الحج 


الحاج في مناسكه: إنه| يجوز ركوب البحر للحج إذا كان يوفي بصلاته ولا يعطلها 
ولايتقص من فروضهاء وإن كان يعرض له [ميد] '' يمنعه من الصلاة لم يلزمه بأن 
يأ بفرض يسقط له فرضاًء وفي الذخيرة: ولو كان لا يجد موضعا لسجوده لضيق 
إلاعلى ظهر أخيه قال مالك: لا يركب”". (وَالْمَراةُكَالرَجلِ) أي: في جميع ما تقدم 
وإلا فيا سيذكره. 

(آ1: 4 / ب] في بَعيد مي وَرَكُوب بَحْرٍ) المنقول عن مالك كراهة المشي لمن 
لأمبن عورة في مشيهن إلا المكان القريب مثل مكة وما حوطاء والمتقول عن مالك 
أيضاً كراهة سفر النساء في البحرء وقيد عياض ما وقع لمالك بها صغر من السفن 
لعدم الأمن حينئذ من انتكشاف عوراتهن ن لاسيما عند قضاء الحاجة» قال: وركوممن 
فيها كبر من السفن وحيث يخصص بأماكن يستترن فيها جاز» وإليه أشار بقوله: (إلآ 
أَنْتَخْتَص بِمَكانِ) فتنتفي الكراهة. (وَزِيَادَة محرم أورُوج لها)' ' للحديث: «لاتسافر 


)١(‏ في (ح١):‏ فيه ما. 

(5) انظر: الذخيرة للقرافي: 7/ 175 . 

() (وزِيّادَةٍ حرَم) مراده بالزيادة أنه زائد عَل ما ذكر في الرجل» ».كما قال ابن الحاجب: 
والمرأة كالرجل وزيادة استصحاب زوج أو ذي محرم إِلّا أن ابن الحاجب صدّر به 
المستثنيات» فكان أمكن» فلو قال المصنف وصحبة محرم لكان أولى. 

تنبيه: قال في "التوضيح": المحرم يشمل النسب والصهر والرضاع. لكن كره مالك 
سفرها مّعّ ربيبها؛ إما لفساد الزمان لضعف مدرك التحريم عند بعضهم, وعَلى هذا 
فيلحق به سائر محارم الصهر ومحارم الرضاعء وإما لما بينهما من العداوة فسفرها معه 
تعريض لضيعتهاء وهذا هو الظاهرء وقد صرّح ابن الجلاب وصاحب "التلقين" 
بجواز سفر المرأة مع محرمها من الرضاع في باب: الرضاع. [شفاء الغليل: 
١/١‏ ما. 


شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرم" '' وأما الزوج فقاسه العلماء على المحرم 
بطريق الأولى» والمحرم يشمل النسب والصهر والرضاع. (كَرَفْقَة أمنّت بفَرض) أي: 
عند عدم الزوج والمحرم؛ وهو المشهورء ففي المسألة ثلاثة أقوال: قيل: لا تسافر إلا 
إذا كان معها رفقة مأمونة كانت صرورة”'' أو لاء وقيل: تسافر مع الرفقة مطلقاً 
والمشهور تسافر في الفريضة خاصة:. ابن حبيب: وسواء كانت شابة أو عجوزاًء 
ونقل صاحب "الإكمال" الاتفاق على المنع في غير الفريضة. 

(وفي الاكتمَاء بنساءٍأَورِجَالء أَوْبالمَجِمُوعِ شَرَئة) أي: إذا قلنا بجواز سفرها في 
الرفقة الملأمونة في الفرض وهو المشهوره فهل يكتفى في الرفقة بمجرد النساء أو 
لمجرد الرجال أو لا بد من مجموعه)؟ في ذلك تردد؛ وأشار به إلى تردد الشيوخ في 
قول مالكء لأنه قال في الإكمال: ونقل عن الشيوخ [الخلاف]" "في فهم قول 
مالك: تخرج مع رجال ونساء. هل معناه أنه لا تخرج إلا مهما أم في جماعة من أحد 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الاستئذان» باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال 
والنساء» 7/ 41/4» برقم »)١17757(‏ ولفظه: «عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم 
منها» وله شاهد في الصحيحين, البخاري. في أبواب تقصير الصلاة» باب في كم 
يقصر الصلاة» ١/23587؛‏ برقم ))2٠١75(‏ وأخرجه مسلم: كتاب الحج» باب سفر 
الرأا ع خرم إلبح رخن ل ا ل «عَنْ أبي 
هِرَيْرَةَ ينه قَالَ : قَالَ الي لله : الاج لامرَأةٍ موصن بلوَاليَوْم الآ ر أن كاده 
مسر يوم ولي َيْسَ مَعَهَا حُرْمَةه. 

(0) الصَّرُورَةٌ: بالفتح الذي 1 * يحج. وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر 
والمؤنث. انظر: المصباح المنير: .77/١‏ 

(6) في بقية النسخ: الاختلاف . 


باب في الحج 


الجنسين؟ قال: وأكثر ما نقله أصحابنا عنه اشتراط النساء. (وصحٌ [بالْحرام 
وعصى )”112 '' أي: وصح المج بالمال الحرام؛ [وعصى]" " فاعل ذلك. وقال: 
(باْحرام)» ليشمل الغصب والسرقة والاختلاسء وإنم| قال: (وَصَحَ)» ولم يقل: 
سقطء ليشمل الفرض والنفل. (وَفْضْلَ حج عَلَى عَرِْ, إلا لشوف) كذا في البيان» قال: 
قيل لمالك: الحج أحب إليك أم الغزو؟ فقال: احج إلا أن تكون سنة خوف”"2. 
وسئل ابن أبي زيد عن التفضيل بين الحج والغزو فقال: الحج [لا يشوبه] ' شيء 
من الرياء. (ورَكُوبُ ومَقَنّبّْ) معطوف على قوله: (وفضل): أي: أن الركوب لمن قدر 
عليه أفضل من المي لحجه اطق راكبا”"'» ولأنه أمكن في أداء ما يلزم من 
الفرائض» ومقتب معطوف على: (وفضل»» أي: أن المقتب أفضل من المحمل 
(1) (وصَحٌ بالرَام وعصّى). أنشد المصنف في مناسكه لبعضهم: 

إِذَا حَجَجْت بِمَالٍ أضلة سشحْتٌ فَمَا حَجَجْت وَلَكِنْ حَجّت الْعير 
قال ابن جماعة الكناني في "رقائق احج" قيل: إنه لأحمد بن حنبل» وبعده: 

لا يقل اله إلا كل طيبة ماكل من حجّ بيت الله مبرور 
وسّحت ب: ضم الحاء عَلَ إحدى اللغتين» وهما قراءتان. [شفاء الغليل: .]"١8 7/1١‏ 
(9) في (ح١):‏ ويمضي. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ "477. 
() في (ح١):‏ إلا بشوبة. 
ل ل اام 


الكبرى: ا للد و ل 


رَسُولٌ الوه حَج رَاكبًا وَا ليد فى كُلّ مَاصَنَمَ رَسُولُ الله يلله. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


1 
(وَتَطَوعُ وليه عَلْهُ بقيرِه) معطوف أيضاء قال في المدونة: من مات وهو صرورة 
ولم يوص أنه يحج عنه وأراد أن يتطوع بذلك عنه ولد أو والد أوزوجة أو أجنبي 
فليتطوع عنه بغير هذا هدي عنه أو يتصدق أو يعتق”""» وإنما كانت هذه الأشياء 
أولى لوصوها إلى الميت من غير خلاف بخلاف الحج. (وإجَارَة ضْمانِ على بَلاَ) 
تعطظواف أنضاء رفن يعنى: أن الإجارة وإن كرهها مالك مطلقاً فالمضمونة أحب إليه؛ 
لك ناوا كدر دس وما له وأخذ البقية من تركته فهو أحوط. (فَالْمُضْمِوِنَهُ 
كفيره) أي: أن الإجارة المضمونة على المج كالإجارة على غير الحج في الضمان 
وعدمه فيكون الفضل له والنقصان عليه. (وَتَعِينَت ضي الإطلاق) أي: لووقعت 

الإجارة مطلقة فإنها تتعين [لأن المضمونة أحوط]”". 

(كمِيقَات الْمَيت) تشبيه لإفادة الحكم وهو التعيين» يعني: إذا لم يعين الميقات في 
الإجارة تعين على الأجير الإحرام من ميقات الميت. (وَلَهُ بالْحِسَابإِنْمَاتَولَوْبِمكة) 
ضمير (لَهُ) عائد على أجير الضمان» يعني: لو مات أجير الضمان فله بحساب ما 
سار على قدر صعوبة الطريق وسهولتها وأمنها وخوفهاء وبالغ بقوله: (وَلَويِمَكَة) 
ليفيد ما نقل عن ابن حبيب أنه إذا مات بعد دخول مكة تكون له الإجارة كاملة» 
وضُعّف. (أَوْصْدَ) أي: وكذا الحكم إن صدء فإنه يعطى بحساب ما سار. (والْبَقَاء 


0 : 00/5 أخرج البخاري في صحيحه. كتاب الحج» ذا اومان رسال‎ )١( 
عاد لقان اللي ليد يت يسائر جره زات لأعتر قياوان التَنْدِيم‎ 
55050702 انظر: المدونة:‎ )( 


(9؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


باب في الحج 


لقَابلِ) أي: وللأجير البقاء على حكم الإجارة للعام القادم إذا فاته الحج بمرض أو 
صد. (وَاستُؤجر من الانتهَاِ) أي: أن الأجير إذا مات أو صد واحتيج إلى الاستئجار 
انويع خم كانه تخد انعو الأول 

(وَلاَيَجُوُاشتراط, هدي تَمْتِعِ علَيْه) أي: على الأجير, ونبّه بقوله: (كَهَذي سَمَتِ). 
إلى أن هدي القران وجزاء الصيد وفدية الأذى كذلك لأن المدي مجهول. (وَصَع إن 
َم يعَينٍ العام, وتَعينَ الآولْ) أي: | في سائر عقود الإجارة إذا وقعت مطلقة فإنها 
تصح وتحمل على أقرب زمان يمكن وقوع [الفعل]'' فيه وهو العام الأول» فإنلم 
يحج في أول سنة يلزمه أن يحج بعدها. (وعلّى عام مطلق) أي: وكذا يصح العقد على 
عام مطلق في غير سنة بعينها. 

(وَعلس اسجعالة) وكذا يصح العقد على الجعالة» وهو أن يؤجر نفسه على أنه إن 
وفى بالحج كان له جميع الأجرة, وإلا فلا شيء له. (وَحَجَ على ما فهم) أي: من حال 
الموصي من ركوب دواب وغيرها. (وَجَنَى إن وفَى دنه وَمَشَى) أئ: ولا يقضي بها دينه 
ايسان الناس وهذه جناية» وإنما أراد الميت أن يحج عنه بواله. المصنف. وكان 
شيخنا يدل يقول: ومثل هذا المساجد ونحوها يأخذها الوجيه ثم يدفع منها شيئا 
قليلاً لمن ينوب عنه فأرى الذي أبقاه لنفسه حراما لأنه اتخذ عبادة الله متجراًوم 
يوف بقصد صاحبها إذ مراده التوسعة ليأتي الأجير بذلك وهو منشرح الصدر 
قال: وأمامن اضطر إلى شيء من ذلك فإني أعذره' ". 
)١(‏ في الشرح الوسط لبهرام: (العلم به يستأجر مكانه من حيث انتهى الأول). 
() في (ح١):‏ العقد. 
المؤلف يعني بالمصنف خليلاً يِانْهُ وشيخنا في كلام خليل يله يعني به الشيخ أبا 

عبدالله المنوفي. فقد قال في التوضيح: /١‏ 77: (وكان شيخنا كانه الشهير بأبي عبد الله 


َفيْرِه) أي: أن القسم الثاني: إجارة البلاغ» ثم فسر ذلك بقوله: (إِعَطَاءٌ), 
يعني: والبلاغ إعطاء الأجير ما ينفق منه بدأ وعوداً للعرف مثل [الكعك]7') 
والخل والزيت واللحم المرة بعد المرة والثياب والوطاء واللحاف. فإذا رجع 
رد ما فضل ورد الثياب. 

(وفي هدي [0 4 / أ] وفدية لم يَتَعَمَد موجِبهما) أي: أن أجير البلاغ إذا وجب عليه 
هدي أو فدية فإن لم يتعمد موجبهم| فهما في مال الميت وإن تعمد فذلك في ماله. 

(ورَجِعَ علِيّه بالسّرّف) أي: أن الأجير إذا تعدى في النفقة غير العرف كما لو 
اشترى هدية أو غيرها مما لا تعلق للحج به أو عمل وليمة فإنه يرجع به عليه. 
(وَاستَمَرَن فَرَعٌ) ضمير (اسْتَمَرَ) عائد على الإنفاق» أي: فرغ امال يعني: إذا فرغ 
الملل من كثرة المؤن فإنه لا يرجع ويمضي ونفقته عليهم مستمرة» لأن العقدباق 
وأحكامه باقية» وإطلاق المصنف يقتضي سواء فرغ قبل الإحرام أو بعده. (أوأحرم, 
ومرض) أي: فتكون له النفقة مدة إقامته في الإحرام ولو طال الزمن لأنه على ذلك 
تعقد الإجارة» وهذا مقيد بم إذا لم يكن العام المستأجر عليه معيناًء وأما المعين 
[فتنفسخ]”". وسواء مرض أو صد بعدو أو فاته الحج لخطأً العدد. (وإن ضاعت 
قَبله) أي: قبل الإحرام رجع الأجير وله النفقة في رجوعه فإن تمادى بعد الضياع 
فلا شيء له في ذهابه. (وإِِاَتَفمَنَهُ على آجره) أي: وإن لم تضع إلا بعد الإحرام 


المثوفي). صرح به في أول الكتابء ثم كنى عنه بعد ذلك. وله فيه كتاب عني فيه بذكر 
مناقبه. توفي المنوني يانه عام (9 5 لاه ) على ما عرض له ابن فرحون. 

)١(‏ ني (ح١):‏ النعل. 

(5) في (ح١):‏ فتفسخ. 


باب في الحج 


فالنفقة على الآجره ويتهادى على حجه سواء كان للميت مال أولم يكن لأن 
الآجر مخطئ في تركه الإجارة المضمونة. (إلآ أن يُوصي بالبلاغ؛ قفي بَقيَة ثلثه) 
هذا مستثى من قوله: (فَتَفَقَنَه علَى آجره). يعني: أما إن أمرهم أن يستأجروا عنه 
على البلاغ فيرجع في بقية ثلثه إن لم يقسم باتفاق» وإن كان قسم فعلى الاختلاف 
في الذي يوصي أن يشتري عبداً من ثلثه فيعتق فاشترى ولم ينفذ العتق حتى مات 
العبد وقسم المال فقيل: يشتري عبداً آخحر من بقية الثللث. وهو ظاهر ما في 
المدونة» وقيل: لاء واختصر المؤلف على الأول. (وَأَجِرَا إن ّدم على عام الشَرط) 
أي: أجزأ الحج إن قدَّم على العام المشترط» مثاله: لو استؤجر على سنة معينة 
فحج قبلها تجزئه ى] لو قدم الدين. 

(أوْتَرَكَ الزيَارة ورجع بقسطها) أي: لو استؤجر على الحج والزيارة فحج ولم يزر 
فإنه يجزئ ويرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة. (أَو خَائفّإفراداً لقيره) متعلق بقوله: 
(أَجرَا). والضمير في (خَالف) عائد على الأجير» أي: لو اشترط الورثة على الأجير 
الاتزاقو كن يت رجي وانتالقه لمجو د فرك أر تسح وهو ست ارات 
(لغَيْرِهأَجرَا)» واحترز بقوله: (إنَلَم يَشْتَرِطْهُ الْمَيت) ممالواة: شترط المييت الإفراد 
فخالف الأجير فإن ذلك لا يجزئ. وإليه أشار بقوله: (وإلآفْلاً). (كتَمَتعٍ بقران أو 
عكسه. أَوهما بِإِْرَا) تشبيه لإفادة الحكم وهو عدم الإجزاء فيا لو اشتر ترطه الميت» 
يعني: أن الأجير إذا شرط عليه التمتع فأبدله بقران أو شرط عليه القران فتمتع أو 
التمتع فأفرد [أو القران فأفرد]”'' وكان الميت اشترط ذلك فإنه لا يجزئه. (أومِيقَاتاً 
شُرِط)”'' يعني: أو شرط عليه ميقاتاً فأحرم من غيره فإنه لا يجزته ويرد المال في الحج 


(9) (أَوْ ِيمَاتاً شّرطً) هو فى خيز المتفيات» فإن جد فبالعطفب عل ما بعد الكاف» وَإن 


ف شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
المعين إن فاته. (وَفُسحَتإن عين العام أوعدم)”'' أي: وفسخت الإجارة فيا لو 
استأجر على عام معين فلم يأت بالحج في ذلك العام المعين» وفهم منه أنهها لو دخلا 
على عام غير معين لم تنفسخ» وبه صرح ابن عبد السلام» وأشار إلى أنه لو دخلا 
على السكت أن الإجارة تنفسخ كا لو عينا العام. 
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(كغيره, وقرن, أو صرفه لنفسه) أي: لو استاجر على عام غير معين وشرط 


نصب فبإضمار فعل ولا يصح عطفه عل إفراداً؛ إذ هو في حيّز المثبتات. [شفاء 
الغليل: .]"١8 7/1١‏ 

(1) (وفْسِحَتْ إِنْ عيّنَ الْعَامُ وعْدِمَ) أي: وفسخت الإجارة إن عين العام وعدم فيه 
الحج. فالضمير في عدم للحجٌ» والواو الداخلة عَلَيّه واو العطف أو واو الال عل 
تقدير: قدء والدليل عَلَ أن هذا مراده أنه قال في: "مناسكه". واختلف إِذَا عينت 
السنة» هل تتعين وتنفسخ الإجارة بعدم احج فِيهًا أم لا؟ فاقتصر هنا عَلَ القول بأنها 
تتعين إِذَا عينت. [شفاء الغليل: 8/1" ]. 

(1 (كمَيْرِهِ) أي: كا تنفسخ إِذَا تولى الفعل غير الأجير. قال في "توضيحه" لما ذكر 
القولين في تعلق الفعل بذمة الأجير: قد يخرج عليهم| موت الأجير في الطريق» فعلى 
تعلقها بنفسه تنفسخ. انتهى. وأقرب منه لعبارته هنا قوله في "مناسكه", وعَل 
التعيين فتبطل لغيره. 

فإن قلت: يغني عن هذا قوله بعد (ولَزِمَةُ الح بنَفْسِهِ). قلت: هذا أصرح في الفسخ. 

فإن قلت: لعل مراده وفسخت إجارة مخالف الميقات المشترط إن عين العام وعدم العام 
أي: فات كغيره أي: كحجه في غير العام المعين؛ فإن ذلك لا يمنع من فسخ الإجارة. 

قلت: هذا المحمل ربم| يعضد بمطابقته لما في "الذخيرة" إذ قال فِيهًا ما نضّه: "ولو شرط 

عَلَيْهِ ميقاتاً فأحرم من غيره فظاهر المذهب لا يجزيه ويرد امال في الحج المعين إن فاته. 

وقال الشافعي: لا يرد وإن أحرم من الأقرب؛ لأن المقصود هو الحجٌ. لنا القياس عَلّ 

ما إِذًا استؤجر لسنة معينة فحجٌ في غيرها. ولكن المحمل الأول أظهر لمحاداته لما في 
"مناسكه". فيفسر كلامه بكلامه؛ ولأن استععال لفظ عدم فوات الحجٌ أمكن من 
استعاله في فوات العام, ثم غير الأجير يشمل نائبه وأجير الوصي المخالف من عينه 


باب في الحج 


عليه الإفراد فخالفه فلا يخلو إما أن يخالفه إلى قران أو إلى تمتعء فإن خالفه إلى قران 
انفسخت الإجارة» وهذا معنى قوله: (كفيرِه, وشّرن) يعني كغير المعين أو صرفه يعني 
لو أحرم عن الميت ثم صرفه إلى نفسه ل يجزه عنهما ولم يستحق [الأجرة]” ©. 

(وَأعَاد إن تَمْقَع) أي: فإن شرط عليه الإفراد أو القران فتمتع لم تنفسخ لكن 
يبقى إلى العام القابل فيعيد ى| شرط عليه بخلاف ما لو قرن. 

!"نامر َفسه في المعي. ليجع للميقات. يرم من 
المَيت فَيْجْزِنِهِ؛ شَدُوِيلنِ). [يعني: لو استأجر عن الحج في عام معين فاعتمر عن نفسه 
وحج عن الميت من مكة فهل يجزه ذلك أو لايجزه إلا أن يرجع فيحرم من 
الميقات؟ تأويلان]”" على المدونة' '' ذهب بعضهم إلى أن الإجارة تنفسخ في المعين» 
ويلزمه أن يحج عنه من موضع الاستئجار لا من الميقات» وقال ابن يونس: أرى إن 
رجع فأحرم من ميقات اميت أنه يجزئ لأنه تعد منه فأحرم عن نفسه. (ومنع استنّابة 
صحيح في شَرضٍ) هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله؛ والمعنى: أن الصحيح لا يجوز 
له أن يستنيب غيره ليحج عنه في الفرض. (وإلأَكُرِه) أي: وإن استناب العاجز في 
ذلك والصحيح في النفل كره له ذلك؛ سند: والمذهب كراهتها في الصحيح في 
التطوع وإن وقعت صحة الإجارة» واختلف في العاجز هل يجوز استنابته؟ وهو 


الميت. وعَل الثاني حمل ابن راشد قول ابن الحاجب. فإن قلنا يتعين بطلت لغيره. 
وهو ظاهر والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: .]١١9/١‏ 

)١(‏ في (ح١):‏ به الإجارة. 

() في (ح١):‏ يفسخ. 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 485» وتبذيب المدونة: /١‏ 086. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


مروي عن مالكء أو يكره؟ وهو المشهور. (كَبَدءِ مستطيع به عن غَيِرِه) أي: أنه يكره 
للمستطيع أن يبدأ بالحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. (وإِجارَة نَفْسه) هذا هو 
المشهور. (وَتَفَدَتَ الْوَصِيّةُ به مَالقُّلْث) أي: أن الاستنابة وإن كانت مكروهة فإنها تتشذ 
إن أوصى بها وهو المشهور. (وَحُععَنْهُحجَع نوس وََالَيْحَعبه) أي: أن الميت إذا 
أوصى أن يحج عنه بعال حج عنه حجج متعددة إن وسع المال الموصى به ذلك إذا 
قال في وصيته يُحجٌ به أي بمجموعه. (لأَمنْهُ) يعني: لو أوصى أن يحج عنه من ثلشه ل 
يزد على حجة لأن من للتبعيض. (وَالأَفَمِيرَاتُ) استثناء من قوله: (إن وسع)؛ يعني: 
وإن لم [يسع]''' الثلث أن يحج به حجج بل كان يشبه أن يحج به حجة واحدة فإنه 
يرجع الباقي ميراثاً. 

(كوُجوده بِأَقلَ) أشار به إلى مسألة المدونة» ولفظها إذا قال: حجواعني بأربعين 
دينارا ففضل منها فضلة أو رضي الأجير بثلاثين فإن الباقي يرجع ميراثا'"'» وكذا 
لو تبرع رجل فحج عن الميت مجانا فإن المال يرجع ميراثاء وإليه أشار بقوله: (أو 
تَطَوَعٌ غَيْر)451/ ب] (وَهَل إلا أَنْيَقُولَيْحَج مني بِكَذَا مُحجَعْ؛ تَأُويلن) عائد إلى قوله: 
(كوجوده) بأقل» يعني: وهل يعود الباقي ميراثاً مطلقاً سواء قال يحج عني فلان أو 
رجل بهذا الأربعين أو لم يقل فلان ولا رجلء أو لا يعود الباقي ميراثاء إلا إذا قال 
يحج بها عني فلان» وأما إن قال يحج عني بها وسكت ولم يسم أحدا فتنفذ جميعها في 
حجج؟ تأويلاث: (ودفع المسمى. ون رَادَ على أجرته لمعين لأيَرِتَ فهم إعطاؤه لّه) أي : 
أن الميت إذا عين شخصاً فقال: يحج عني بكذاء فإنه يعطى له الجميع؛ ولو زاد على 


0 عاك 


باب في الحج 


مقدار أجرته لأنها وصية له» وليس له أن يقول: أحجوا غيري وادفعوا إلي الزائد 
لأنه إنم! وصى له بشرط الحجء وهذا إذا كان غير وارث وأما الوارث فلا يزاد عن 
النفقة والكراء شيئاً ىما قال سند وإليه أشار بقوله: (لأيَرِثُ)؛ أي: دفع الجميع لغير 
وارثء وإنما قال: (َهمإِعطَاؤَه لَهُ) لأنه إذا لم يفهم من لفظ الوصي أو فهم غير ذلك 
م يزدعلى أجرته شين (وإنعَينَ يروث ونَميْسَمزيد. إنْلَمْيَرْضَبأجرَة مه هاشم 
مُربص) أي: إذا عين الميت شخصاً يحجّ عنه ولم يسم قدر ما يعطىء فأبى الشخص 
أن يحج عنه بأجرة مثله» فإنه يزاد له فوق تلك الأجرة مقدار ثلثهاء فإن رضي فلا 
كلام» وإلا تربص قليلا لعله يرضى بذلك. واحترز بغير الوارث من الوارث. فإنه 
لايزاد على نفقته وكرائه وبقوله: (ولّم يسم) ما إذا سمى قدراً يحج به عنه فإن رضي 
بذلك القدر أو بدونه دفع له ورجع ما فضل ميرائاء وإنلم يرض لم يزد على ذلك 
شيئاً واستأجروا من يحج إن كان الميت صرورة وإلا رجع بالمال ميراثاً. 

(ثّم أوجر للصرورة ققط. غير عبد وصبي. ون امرأة)”'' أي : أن الصرورة. وهوالذي 1 
يحج إذا أوصى بالحج فإن| يستأجر له مسلم حر بالغ يحج عنه» ليكون حجه منزلا منزلة 
حج الميت, فإن أوصى أن يحج عنه عبد أو صبي أنفذ ذلك» وأشار بقوله: (ققَط) إلى أن 
غير الصرورة إذا حج عنه عبد أو صبي فلا بأس به وأشار بقوله: (وإنامرآأة) إلى قوله 
في المدونة: وتحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة” '". 

(وَلَم يَصْمَنَ وْصي دَفعََهمَا [مُجْتهداً) ضمير (لَهُمَا) عائد على الصبي والعبدء يعني: إن 
(1)(ثمَ أوجرٌ لِِصّرُورَة فَقَطء عَزْدُ عَبْدِ وصَّبِيٌ) عطفه ب(ثم) يعطي أنه من تام ماقبله. 


ويعلم ضرورة عموم حكمه إذ لا وجه للخصوصية. [شفاء الغليل: >٠١ /١‏ ؟)]. 
(")انظر: المدونة: 5 وتبذيب المدونة: / 7 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
ظن الوصي أن العبد حر والصبي بالغ فدفع لم|]”'' وقد اجتهد لم يضمن. 

(وَإن لم يُوجَد بِمَا سَمَى من مكانه حُج من الْمُمكِنِ) أي: فإن لم يوجد من يحج عنه بم| 
سمى من المال من مكانه أي: من مكان الموصي فإنه يحج عنه من' '' حيث أمكن 
يعني: والحالة أنه م يسم مكاناً يحج عنه. (وَلَوْسَمَاُ)' " يعني: ولو سمى المكان الذي 
يحج عنه منه فكذلك يحج عنه من حيث أمكنء إلا أن يمنع من ذلك لكونه إنم| أراد 
أن يحج عنه من موضعه فيكون ميراثاً. (وَنَزمَهُ احج بنَفسه)'' أي: ولزم الأجير أن 
يحج عن الموصي بنفسه. 

(لاالإشهاد إلاَأنَيْعرَفَ) أي: فلا يلزمه أن يشهد على نفسه أنه قد حج عن الميت. 
إلا أن يكون العرف جرى بالإشهاد على الإحرام فإنه يصار إليه. (وَشَام وارشه 
مَقَامَه)”' أي: وقام وارث الموصي مقامه في تعين من يعينه بحجه؛ يريد: وكذلك 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) في (ح١):‏ مكان يمكن أن يستأجر له منه من. 

(*) قال ابن غازي بعدها: (إلا أَنْيَمْنَعَ فَمِيرَاتٌ) إشارة لما ذكره ابن رشد في رسم 
الجواب من سماع عيسى: أن أشهب وأصبغ قالا: يحج منه من حيث وجد إلا أن 
يقول: لا يحج عني إِلّا من كذاء كأن المصنف حمله عَلَ التفسير» و1 يذكر هذه الزيادة 
في "توضيحه" ولاني "مناسكه". [شفاء الغليل: /١‏ ١؟١].‏ 

(5) (ولَزِمَةُ الحَجٌ بتَفْسِه) ظاهره وإن ل يعينه الميت بنص أو قرينة حال من صلاح أو علم» 
وهو الذي استظهر به في ''مناسكه'"'. [شفاء الغليل: .]57١ /١‏ 

(6 (وَقَامَ وَارئُهُ مَقَامَهُ في مَنْ يده في حجة) الأظهر أنه يشير به لقول القرافي في 
"ذخيرته": ولو كان الحجّ مضموناً لا معيناً مثل قوله: من يأخذ كذا في حجّة؛ ثم 
مات الآخذ و1 يحرم, قام وارثه مقامه كسائر الإجارات» فإن مات بعد الإحرام 
فللوارث أن يحرم إن 1 تفت السنة المعينة أو فاتت غير المعينة» ويحرم من موضع 
شرط المستأجر أو من ميقاته» ولا يحتسب با فعل مورثه. 


باب في الحج 


يقوم وارث الأجير مقامه. إذا كان الحج مضموناً لا معيناً. (وَلأَيَسقْطْفْرض مَنْحج 
عَنْهُ ْلَه أَجِرٌالنَفَقَة ادا أي: أن من مات وعليه فريضة الحج فإنها لا تسقط 
بحج غيره [عنه]"'' وإنا للمحجوج عنه أجر النفقة إن أوصى أن يستأجر من ماله 
على ذلك» وإن تطوع عنه غيره بذلك فله أجر الدعاء وفضله. (وَرَكُُهُمَا الإخرام) أي: 
وركن الحج والعمرة اللإحرام. 

(وَوَشَهُ لج شَوَالَ لآخر الحجة) أي: ووقت الإحرام للحج شوال وذو القعدة 
وذو الحجة بكاله» ولحذا قال: (لآخر الحجّة)» وهو المشهور وقال ابن عبد الحكم: 
آخره عشر ذي الحجة» وفائدة الخلاف تعلق الدم بتأخير الإفاضة. (وَكره قَبِلَه) أي : 
أن الإحرام بالحج قبل شوال مكروه؛ لكن إن أحرم انعقد على الأشهر. (كمكانه) 
أي: كما يكره له أن يقدم الإحرام على الميقات. (وَفي رَابِغ تَرَدهُ) أشار بالتردد لعدم 
نص المتقدمين, لأنه قال في تعليقه: إن شيخه حكى عن بعض شيوخه أن الإحرام 
موراخ من الإخرام اول المقاك وانهون اغيالم جد ومفال يرا وكال لشي 
ابن الحاج: إنه مكروه ورآه قبل الجحفة”". (وصح) أي: ا 
تاقيم عل رماه وص دكانه ول رامخ : (وَللعمرة أبدا إلالمحرم بعج فلتحلله) هو 
معطوف على قوله: (وَوَفْتُهُ للج). أي: الإحرام الزماني للعمرة جميع السنة إلا 
المحرم بالحج» فإنه ممنوع منه إلى أن يحل من حجه. (وَكُرِه هما وقَبَلَ روب الرّابع) 


وقال الشافعي في الجديد: مثلناء وني القديم يبني كبناء الولي على أفعال الصبي. والفرق أن 
الولي يجدد إحراماً» وإنها ناب في بعض الأفعال. انتهى» وكأنه يقول: وقام وارثه 
مقامه في قول المؤجر: من يأخذ كذا في حجة, فينبغي أن يكتب (فيمن) بقطع لفظ 
(في) عن لفظ (من) الواقعة عَلَ من يعقل. [شفاء الغليل: .]7371١ /١‏ 

.)١ح( مابين معكوفتين زيادة من‎ )١( 

(")انظر: التوضيح: 0 . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
أي: وكره الإحرام بالعمرة بعد التحللين وقبل غروب الشمس من اليوم الرابع من 
أيام التشريق. (ومَكَانْهُ لَهُ للمقيم مكْ) أي: ومكان الإحرام للحج للمقيم -مكة, 
وسواء كان من أهلها أو مقياً مها وقت الإحرام؛ واحترز بقوله: (له) مما إذاكان 
الإحرام للعمرة. (وَُدِبَ الْمَسَجِدْ) أي: وإذا أحرم من مكة فالمستحب أن يحرم من 
المسجد. (كَهْرُوجٍ ذي انس لمِيقّاته) المراد بصاحب النفس من اتسع له الوقت 
من أهل الآفاق إذا كان بمكة وأراد الإحرام بالحج» فالمستحب له أن يخرج إلى 
ميقاته فيحرم منه. (وَلَها وَِلْقرَانِ السجل) أي: والميقات المكاني للعمرة وللقران 
للمقيم بمكة» وسواء كان من أهلها أو من الوافدين كالمجاورين - الحلء أي: 
طرف ال حل ولو بخطوة. 

(والجعرائهُ [أونى, ثم التَنْهم) ظاهر. (وإن نم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده 
وَأهدى إن حَلَق) هذا مما يدل على أن الإحرام لما من الحرم صحيح]”112 / أ] لكن 
شرط صحة فعلها أن يتقدمه الخروج إلى ا حل [فلهذا لو طاف أو سعى قبل 
خروجه إلى الحل] '' خرج إليه ثم عاد إلى الطواف والسعي بعده أي بعد الخروج 
للحلء لكونه! وقعا بدون شرطهماء وإن حلق أعاد الطواف والسعي أيضاً وأهدى 
لكونه حلق وهو غدرم. (وِاَُادُوالحيقة وَاجَعفَةُوََنطَم وَقرنَءواتعرق) 
هذا راجع لقوله: (ومَكَانُه). ومقابل لقوله: (وَللمُّقيم), يعني: وأما الآفاقي فميقاته 
المكاني للحج والعمرة ذو الحليفة للمدني» ولأهل الشام ومصر الجحفة, ولأهل 
اليمن يلملم؛ ولأهل نجد قرن» ولأهل العراق ذات عرق للحديث” ". 
(1)فابين معكوفين سافط من (إغ1): 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(*) الحديث متفق عليه» البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة: 


(وَمسكنَ دوتَها) يعني : أن من ا بين الميقات ومكة فميقاته منزله. فإن 
تعدى المنزل فهو كمن تعدى الميقات. (وَحَيتَ حَادَّى وَاحداً) أي: أن من لم يمر من 


م واعاس 


أهل الآفاق بميقات فإنه يحرم إذا حاذى ميقاتاً . (أومر) يعني: أن كل من له ميقات 
فمر بغيره فإنه يلزمه أن يحرم منه كالمصري يمر بيلملم أو العراقي بنجد. 
(وتويبحر) يعني: أن من سافر بالبحر من أهل مصر وشبههم فليحرم إذا حاذى 
(إلآكمصري يَمِرِبِالْحَليقَة, فَهوَأَونَى) هذا مستئنى من قوله: (أَوْمَرَ) ومعناه أن من 
حاذى ميقاتاً أو مر به ولو بالبحر فإنه يلزمه أن يحرم منه إلا الشامي والمصري 
والمغربي يمرون بالحليفة فليس عليهم الإحرام منها لأن ميقاتهم وهو الجحفة بين 
أيديهم لكن الأولى لهم أن يحرموا من ذي الحليفة. (وإن عيض رجي رفعه) يعني: أن 
الحائض إذا مرت بذي ال حليفة وترجو أن يحصل لها الطهر قبل الجحفة فإنها لا 
تؤخر إحرامها إلى المحفة» والأولى لها أن تحرم من ذي الحليفة» واختلف في المدني 
ينبغي له أن يتجاوز الميقات فيه يرجو من قوة وليحرم فإن احتاج إلى شيء افقتدى. 
وقال أيضا: لا بأس أن يؤخر للجحفة. ابن بزيزة: وهوالمشهور للصرورة» 
اللخمى: والأول أقيس. (كَإحرامه أولّه) أي: أول ا ميقات. والتشبيه لإفادة الأولى 
05/5 برقم(5957١)ومسلم‏ بواجي كاجرير حك جحو والممر . 
اد 1لا رافك سم : عَنِ ابن عَبَامٍت قَالَ وَقْتَ رَسُولُ الله لله 
َمل المديئة ذا اَل وََأملٍ الام الجُْفة وَلأَهْلٍ تَجْدَِْنَ امازل وَلأَهلٍ اليَمَنٍ 
يَلَمْلَم. ذَالَ ١قهُنَ‏ هن وين أَى َلَبْهنَ من عب أن من اد الْحج وَالُّمرَةفَمَنْ كان 
دمن قَمِنْ أَهْلِِ وَكذًا تَكذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَة لون من . 
)١(‏ في (م): سكن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 
أي: الأفضل له أن يحرم من أول الميقات. (وإزَانَة عَقّه) أي: قبل الإحرام؛ والمعنى 
أنه يستحب للمحرم أن يزيل شعثه قبل إحرامه. بعض الأشياخ: يقلم أظفاره 
ويزيل ما على بدنه من الشعر الذي يؤمر بإزالته لاشعر رأسه. فإن الأفضل إبقاؤه 
طلباً للشعث في الحج. (وَتَرك اللفْظبه) يعني: وما يستحب عند الإحرام ترك 
التلفظ با يحرم به» والنية أحب إلى مالك من التسمية» وروي عنه كراهة اللفظ. 

(وانْمَارْبهإنْليرمكَة,أَوعَعَِد فل حرام عه وهم وإنْأخْرَم إلا مصرورة 
المستطيع, فَتَْوِبلنِ) يعني: أن امار بالميقات إذا لم يرد مكة بل جاوزه لحاجة دون 
مكة» أو كان مريداً إلا أنه ممن لم يخاطب بفريضة الحج كالعبد والصبي فلا إحرام 
على واحد منهم ولادم, لأن الحج غير متوجه على العبد والصبي ونحوهم, فإن 
أحرموا بعد ذلك فلا دم أيضاً إلا أنيكون الذي أحرم بعد الميقات صرورة 
مستطيعاً واختلف في وجوب الدم عليه» قال مالك في المدونة: ومن تعدى الميقات 
وهو صرورة مستطيع ثم أحرم فعليه الدم'''» عياض: واختلف في تأويله. فقيل: 
معناه إذا جاوزه وهو يريد الحج ثم أحرم بعده, فأما إن جاوزه غير مريد الحج فلا 
دم عليه» وإليه ذهب أبو محمد» وقيل: معناه سواء جاوزه وهو يريد الحج أو لاء 
وإليه ذهب ابن شبلون وزعم أنه ظاهر الكتاب هنا إذ لم يقل وهويريد الحج أو 
غيره» وإلى هذا الاختلاف أشار بقوله: (إلاالصرورة المستطيع, تَأويلآن). 

(ومُرِيِدَها إن تَردد أوعَاد لها لآمْرِ, كذلك) أي: ومريد مكة إن كان مترددا لها 
كالمتسبيين في الحطب والفاكهة ونحوهما أو عاد لأمر عرض له فليس عليه إحرام 


وهو معنى قوله: (فَكَدْلِكَ). (وإلأوجبالإحرام. وأساء تَارِكه, وَلآدم) أي: وإن لم يكن 


.609 7/١ انظر: تهذيب المدونة:‎ )١( 


باب في الحج 


من المترددين ولا من عرض له أمر عاد لأجله وجب عليه أن يحرم من ميقاته الذي 
يأتي عليه فإن ترك الإحرام وجاوز الميقات حلالاً فلا دم عليه» وأساء من أي 
الآفاق كان, قاله في المدونة''"» ثم قال: إذالم يرد الحج ولا العمرة؛ وإليه أشار 
احج والعمرة» رجع للوحرام من ميقاته وإن قرب من مكة ولا دم عليه وسواء 
جاوز الميقات عالاً بمنع المجاوزة أو جاهلاًء وإليه أشار بقوله: (وإنعلم).(مالم 
يَحَفْفوتاً قالدم) أي: أن الرجوع إلى الميقات قبل أن يحرم مقيد بها إذا لم يخف فوات 
الحج» وأما إن خاف فواته فإنه يحرم من مكانه ولا يرجع إلى الميقات وعليه دم. 
(كَرَاجِع بعد إحرامه) أي: وكذلك يجب الدم أيضاً على من رجع بعد أن جاوز الميقات 
بغير إحرام ثم أحرم وإن قرب. (ولوأفْسَد, لآفات) أي: أن الدم لا يسقط عنه بعد 
ترتبه ولو فسد حجه بخلاف ما إذا فات فإنه يسقط عنه. (وَإِنَّمَا ينَْقَد بالنَيّه)) 
أي: أن الإحرام لا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل كما سيأي. (وإن خَالَفَها 
نفُظه)”" أي: أن الإحرام ينعقد بم| تقدم وإن خالفها لفظه ى) إذا نوى احج وتلفظ 


.6١7/١ انظر المصدر السابق:‎ )١( 

0 (وَإنّا ينْعَقِدُ بالنيّة) تمامه في قوله: (مَمَ قولٍ أو فعل تعلقا به) وهذه طريقة ابن بشير 
وأتباعه» قال ابن عرفة: وفيه بمجرد النية طرق المازري وابن العربي وسند: ينعقد 
بها. اللخمي: كاليمين بها. ابن بشير: المذهب لا ينعقد بهاء وني "المدؤنة": من قال: 
أنا حرم يوم أكلم فلاناً فهو يوم يكلمه محرم. فقول ابن عبد السلام: 1 أر لمتقدم في 
انعقاده بمجرد النية نضًّا - قصور. [شفاء الغليل: /١‏ 7715]. 

(0) (وإِنْ حََالَمَهَا لَفْظهُ ولا دَم) يشير به لقول ابن شاس: ولو اختلف العقد والنطق 
فالمعتبر العقد» وروى ما يشير إِلَّ اعتبار النطق» فروى ابن القاسم فيمن أراد أن هل 
بالحجٌ مفرداء فأخطأ فقرن أو تكلّم بالعمرة» فليس ذلك بشيء. وهو عَلَ حجّه. قال 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بالعمرة أو العكس. (وَلأَدمَ) أي: لا دم عليه لمخالفة لفظه وعدم مطابقته لنيته. (وإن 
بجماع)”' متعلق بقوله: (يَفْعَقدُ) والباء للمعية يعني أنه ينعقد منه الإحرام وهو 
يجامع» ويلزمه التمادي والقضاء. (مَعَفَوْلِأَوفلٍ تَعَمَابه) متعلى بقوله: (بالئيّة) أي: 
الإحرام والدخول في النسك بالنية مع قول متعلق به. كالتلبية أو فعل كالتوجه 
الاررو روفن كادس ةلكر اس وهر انها اليه رامت 
اللخمي وابن بشير وابن شاس”". (بَينَأوأبهُم) يعني: ينعقد الإحرام بالنية سواء بين ما 
أحرم به ى| لوعين حجًا أو عمرة أو أمهم يعني: دخل في الإحرام على سبيل الإمهام 
ونحو ذلك إلا أنه لا يفعل شيئا إلا بعد التعيين فإن طاف قبل التعبين فقال في الذخيرة: 
الصواب أن يجعله حجا ويكون هذا طواف القدوم "وف المؤازية: أت إل أن يرد 
والقياس أن يقرن» وإليه أشار بقوله: (وَصَرََهُ لح وَالْقيَاس لقران). 


في "العتبية": ثم رجع مالك فقال: عَلَيِّهِ دم وقاله ابن القاسم., زاد المصنف في 

"مناسكه": ولعلّه لم حصل من الخلل بعدم المطابقة» والأول أقيسء ولابن يونس 

عن "العتبية" قال مالك: عَلَيْهِ دم. ويقع في بعض نسخ "النوادر" محوقاً عَلَيْهِ قاله ابن 
عرفة وابن عبد لسلام؛ وزاد فإيجابه الدم كالدليل عَلَ اعتبار القران» إذ لا موجب لهي 
الظاهر إِلّا ذلك؛ ثم جوز احتمال عدم المطابقة وغير ذلكء وذكر المسألة في رسم صلي 

مهار من سماع ابن القاسمء ول يذكر فيا رجوعاً. [شفاء الغليل: /١‏ 77"]. 

(1) (وَإن بجاع) هذا راجع لقوله : (وإنما ينعقد بالنية) يعني أنه ينعقد بالنية» وإن وقعت 
في حال الجماع وكذا قال سند وزاد: ويلزمه التّادي والقضاى قال القرافي: وفي 
كلامه ما يدل عَلَ أنه متفق عَلَيّهِ بين أهل المذهب. 

تنبيه: سلّم المصنف هذا مَعَّ أنه يقول: لا ينعقد بمجرد النية بل لابد معها من قول أو فعل 
تعلّقا به فتأمله. [شفاء الغليل: /١‏ 71 "]. 

.71/5 /١ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )7١( 

(") انظر: الذخيرة: 9/ 771. 


باب في الحع 


(وإنْ نسي شقرَان, وَنْوَى الحج)''' فإن أحرم بشىء معين ثم نسيه فلم يدر أهو حج 
أو عمرة أو قران فإنه ينوي الحج ويعمل على القران احتياطاًء فيطوف ويسعى 
ومبدي ويعتمر بعد ذلك لاحتمال أن يكون إنا أفرد أولآء وإليه أشار بقوله: (وبَرِئ 
نه ققّط) أي: من احج وأما العمرة فبأتي ببا. (كَشَكْه أفرة أَوْتَمَتّ)”" تنظير أي: إذا 


(1) (وَإِنْ نَمِيَ فَقِرَانُ ووّى الحَجّ وبر مِنْهُ فمَطْ) أي: ذا أحرم بمعين ثم نسي ما أحرم 
به أهو عمرة أم إفراد أم قران؛ فإنه يأخذ بالأحوط فيعمل عل أنه قران» فإن كان 
الواقع في نفس الآمر العمرة فقد انطوى عَلْيّهَا الحجّ» وإن كان الواقع الإفراد 
فصورته وصورة القران واحدة» وإن كان الواقع القران فهو المأ به» ثم لا يقنع بهذا 
حتى يحدث نية الحجٌ الآن ليتمٌ القران» إن كان الواقع في نفس الأمر هو العمرةء 
فيكون عَلَ هذا التقدير قد أردف الحج عل العمرة قبل الطواف. وهو معنى قوله 
ونوى الحج.ف| ذكر من العمل عَلَ القران قاله أشهب. وما ذكر من زيادة إحداث نية 
الحج قاله أحمد بن مّيسَرء واختاره أبو إسحاق» وقال ابن يونس: صواب. وقال ابن 
بشير: هو نفس قول أشهب. 

وقال اللخمي هذا لمثل المدنيين» لخروجهم مرة للعمرة ومرة للحج. وأما المغربي فلا 
يعرف غير الحجّ» وأما قوله: (وبرئ منه فقط) فظاهره أن ذمته لا تبرأء وإن جاء بهذا 
الاحتياط إلا من الحجّ دون العمرة» وكأنه عَلَ هذا فهم قول ابن الحاجب: عمل عَلّ 
الحج والقران. إذ قال مفسراً له: أي يحتاط لهماء بأن ينوي الحجٌ إذ ذاك ويطوف 
ويسعى بناءً عَلَ أنه قارن» و.هدي للقران ويأتي بالعمرة لاحتال أن يكون إنما أحرم 
أولاً بعمرة. وتبعه في "الشامل" فقال: ولو نسي ما أحرم به نوى الحجٌ وتمادى قارناً 
فطاف وسعى. و إِذَا أتم اعتمر. انتهى فليتأمل. [شفاء الغليل: /١‏ 77 ]. 

(0 (كسَكه أَفْرَدَ َو تَنَّم) ليس بمثال لأصل المسألة؛ فإن الذي قبله نسي ما أحرم به من 
كل الوجوه» وهذا جزم أنه يحرم بعمرة ولا قران» وشكٌ هل أحرم بالإفراد أو 
التمتع» فإن| شبّهه به في الأخذ بالأحوطء ونحو هذا لابن عبد السلام في تشبيه ابن 
الحاجبء فيحتاط بأن يطوف ويسعى لأنها يشترك فيهما الحجٌ والعمرة» ولا يحلق 
لاحتمال أن يكون أحرم بحجٌء فيكون حلاقه قبل رمي جمرة العقبة» ثم عَلَيّهِ هدي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


شك هل أحرم بإفراد أو تمنع أي: بعمرة فإنه أيضاً يحرم بالحج لاحتمال أن 
يكون أولا أحرم بعمرة فإن شك هل أفرد أو قرن تمادى على نية القران وحده. 
قاله اللخمي. 
(ولَهَا عمرة عليه : كالثّاني في حَجَتَينِ أوعَمرَتيْنِ) الضمير في عليه عائد على الحج 
أي: أن العمرة الداخلة على الحج تلغى كالحج الداخل على مثله أو العمرة الداخلة 
على مثلهاء والأقسام الأربعة لا يصح منها إلا إدخال الحج على العمرة كما سيأق» 
ومعنى لغا أن الثاني لا ينعقد ولا يقضى. (ورفضه) معطوف على قوله: (وَلَفا). أي: 
وكذلك يلغي رفض الحج فلا أثر له على المشهور. (وفي كَإِحْرَام زَيْد ََددٌ) أي: إذا 
أحرم با أحرم به فلان وهو لا يعلمه ففي منع ذلك وجوازه تردد» وأشار به لتردد 
المتأخرين في النقل» فإن سند وصاحب الذخيرة قالا: إنه يجوز عند أشهب”'2, 
وحكى في المفهم عن مالك منع الإحرام بها أحرم به الغير. (وَسُدِبَإِفْرَاد) أي: أنه 
أفضل من القران والتمتع قال في المدونة وهو أحب إلي''"» وهو المشهور. (تُمقَرَانَ) 
لتأخير الحلاق؛ لاحتمال أن يكون في العمرة. 


قال ابن الحاجب: وينوي الحج. قال ابن عبد السلام: يعني بعد فراغه من السعيء ثم 
قال: وهذا لا يحتاج إليه باعتبار قصد براءة الذمة؛ لأنه إن كان في نفس الأمر في حج 
فهو متادٍ عَلَيْهِه وإن كان في عمرة فالمطلوب إن| هو تتصحيحهاء وقد حصل جميع 
أركانها وإنما أمره بذلك ندباً ليوني ما نواه إن كان قد نواه وهو التمتع؛ لأنه حينمذ 
يكون قد أتى بأحد جزئيّ التمتع وهو العمرة» وبقي الجزء الآخر وهو الحجٌ؛ ولهذا لم 
فرض اللخمي المسألة فيمن شك هل أفرد أو اعتمر؟ 1 يذكر إنشاء الحجّ» وتبعه عَلَ 
ذلك غير واحد. [شفاء الغليل: /١‏ 5 7”]. 

.77 1١/7” انظر: الذخيرة:‎ )١( 

.6٠١ /١ وتهذيب المدونة:‎ »65 ٠٠ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 


باب في الحج 


أي: أنه يلي الإفراد في الأفضلية ثم التمتع يليه. (بِأَنْيْحْرمبهمَا وَشَدَمَهَا) هو بيان 
لكيفية القران وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا أي: ويقدم العمرة في نيته على الحج 
لارتدافه عليها دون العكس. (أويُردقه بطوافهًا) هو أيضاً نوع ثان من أنواع القران 
وهو أن يحرم بالعمرة أولا ثم يردف الحج على العمرة في طوافهاء يريد: أو قبله. (إن 
صَحْت) يشير به إلى أن الحج لا يرتدف على العمرة الفاسدة. (وَكَمَلَهُ ولا يَسعى)7') 
أي: أنه إذا أردفه في الطواف على العمرة الفاسدة فإنه يكمله ولا يسعى. 
(وَتَنْدَج) أي: العمرة في الحج فلا يبقى لها فعل ظاهر تختص به. (وَكَرِهُ قبل 
الركوع)”' أي: وكره الإرداف قبل الركوع؛ وأما بعده فلا إرداف. (وَصَعَ بَعْدَ 
سفي) ضمير (صَعٌ) عائد على الإحرام» قال في المدونة: وإن أحرم بحجة بعد ما 
سعى وقد كان خرج للحل فليس بقارن لأنه أردف الحج بعد تمام العمرة 
وعليه دم تأخير الحلاق”' والمكي وغيره في هذا سواء, أي: في دم تأخير 
الحلاق» وإليه أشار بقوله: (وَحَرَمَ الحلق وأهدى لتأخيره). 


(وتَوفَلَهُ) [أي: أنه لا يسقط اهدي المترتب عليه بسبب تأخير الحلاق إذا حلق 


(1) (وكَمَلَهُ ولا يَسْعَى) أي: إِذَا أردفه في طواف العمرة الصحيحة فإنه يكمل الطواف 
ولا يسعى؛ لأن من أنشأ الحجّ من مكة لا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة. [شفاء 
الغليل: /١‏ 776]. 

(0) (وكرة قَبْلَ الرّكُوع لا بَعْدَهُ) النفي راجع للإرداف فهو مقابل لقوله: (أو يردفه 
بطوافها) وليس براجم للكراهة» فقذ صرح في "المذؤنة" أن من أردف افج بعد أن 
طاف وركع ول يسعء أو سعى بعض السعي كره له ذلك فإن فعل مضى عَلَ سعيه ثم 
يحل ويستأنف الحج. قال يحبي بن عمر: إن شاء. 

(*) انظر: المدونة: 7١/1١‏ 4»ء وتبذيب المدونة: 7/١‏ 6:07. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 


في حالة إحرامه]”"". (َمَ تَمَقُع) أي: أن التمدع يلي القران في الفضيلة. (بأَنْيَحُحَ 
بعدها) أي: والتمتع أن يفرد العمرة ويفرغ منها في أشهر الحج ثم يثني الحج بعدها. 
(وإن بِقرَانِ) أي: لو أتى بعمرة وفرغ منها ثم أحرم بحجة وعمرة معاًفإنه يكون 
متمتعاً قارناً اتفاقا» ويجب عليه هديان للتمتع والقران. (وَشَرْطدَمهمَا) أي: وشرط 
وجوب دم القران ودم التمتع ألا يكون الآتي بذلك من حاضري المسجد الحرام؛ 
فإن كان حاضرا أسقط عنه فيهماء ولا خلاف أن أهل مكة وذي طوى حاضرون. 
(وَقْتَ فعلهما) أي: فعل النسكين الحج والعمرة. (وَإن باثقطاء بهما) أي: أن المتقطع 
بمكة كالمجاور في سقوط الدم كأهلهاء وكذلك من كان بها ورج بنية تجارة أو 


غزو أو غير ذلك ولم يرفض سكناها فإن خروجه لا يؤثر في حضوره وسواء كان 
من أهلها أو غيرهم. (لاالْقَطَعْ بقِيرها) أي: أن أهل مكة إذا انقطعوا بغيرها من 
البلاد لا يكون لهم حكم أهلهاء وحكمهم في وجوب الدم كسائر الآفاقين. (أوقدم 
هينوي الإِشَامَة) أي: أن الحكم فيها أيضاً كذلك. 

(وَنُدب لذي أَهَينِ) أي: وندب هدي التمتع لمن له أهل بمكة وأهل بغيرهاء 
وكان يقيم مرة هنا ومرة هناء وقدم معتمراً في أشهر الحج؛ وظاهره سواء تساوى 
سكناه فيهم| أو تقارب؛ وعن أشهب أن العبرة بالذي يكثر سكناه به فإن كان يسكن 
بمكة أكثر فلا هدي وإلا فليهدي» واختلف هل هو تفسير وإليه ذهب اللخميء أو 
خلاف وإليه ذهب التونسيء وإليه أشار بقوله: (وَهَلَإِلاأَنيُقيم بأحدهما أكْثرَ 
َيعتَبَرتَْويلاِ). (وَحَعَمنْعَامه)!'' معطوف على قوله: (وَشَرْطدَهِمَا) أي: الشرط 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (م). 


(؟) (وحَجّ مِنْ عَامه) الأوجه فيه أن يكون مصدراً منوناً مرفوعاً عطفاً عَلَ قوله: 


باب في الحج 
أحدها: [ولشمتّع]!'' وهو عطف عل قوله: (وَشَرْطُ) أي: ومن شروط 
[التمتع]”'' أن لا يعود إلى أفقه» وهو المراد ببلده أو مثل أفقه في البعد فإن عاد سقط 
دم التمة » قال في المدونة: ولا يكون متمتعا إذا رجع إلى أفقِه أو مثل افقه وتباعد 
وو عع 5 

من مكة ثم [حج] '" وظاهره كان أفقه بالحجاز[41/ أ] أم لاء وإليه أشاربقوله: 
(وتزبانجه. 
المشهور. 

(وفعل بعض ركُنهًا في وَفْتنه) أي: الشرط الثاني أن [يحصل ]” '' بعض ركن العمرة 
في أشهر احج وهو المراد بوقته» ولا يشترط إيقاع جميعها بل لو أحرم بها في رمضان 
وأكملها في شوال كان متمتعأ» واحترز بقوله: (بَعْضٍ رَكُنِها) من الجلاق فإنه إن ل يق 
غيره وأوقعه في أشهر الحج لا يكون متمتعاً. (وفي شَرط كونهمًا عن وَاحد تّردد) أي: 
هل يشترط في دم التمتع أن يكون ا حج والعمرة عن واحدء إما عن نفسه أو عمن 
استنابه أو يكون متمتعاً» ولو أحرم بأحدهما عن نفسه والآخر عن غيره تردد» أشار 
به للتردد في النقل» شهر ابن الحاجب الأول» وحكى ابن شاس القولين ولم يذكر 
قائلها ولم يشهر شيئاء وذكر في الموازية الثاني ونحوه في المدونة””'. (وَدَم الشّمَتع يجب 
)١(‏ في (ح١):‏ وللمتمتع. 
(؟) في (ح١):‏ المتمتع. 


(4) في (ح١):‏ يجعل. 
(0) انظر: تهذيب المدونة: /١‏ 086 قال فيها: (ولو قرن ونوى العمرة عن نفسه والمج عن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بإحرام الْحَجَ وجرا شَبْله) أي: أن وجوب دم التمتع يتعلق بإحرام الحج لا قبله وإن 
أخرجه قبل الإحرام بالحج أجزأه. 

(ثم الطوافُ لَهُما سَبْعاً) هذا عطف على قوله: (ورَكْنهُها) أي: الركن الثاني من 
أركان الحج والعمرة الطواف سبعة أشواط. (بِالطهْريْنِ) أي: بطهارة الحدث 
والخبث. (وَالْسَثْرِ) أي: ستر العورة وإنما كان ذلك شرطاً في الطواف لأنه عندنا 
كالصلاة» ولهذا كره مالك له أن يحسر عن منكبيه فيه وأن يغطي فمه وأن تتتقب 
المرأة. (وَبِضٌَ بحدث بناء) أي: : وبطل البناء في الطواف إذا حصل فيه حدثء لفقدان 
شرطه وهو الطهارة» وكذا إذا أحدث في السعي. (وجعل البيت عن يساره) هذا 
الواجب الثاني من واجبات الطواف, وهو أن يجعل البيت عن يساره» فلو طاف 
والببت عن يمينه لم يجزه وهو كمن لم يطف. رجع إلى بلده أم لا. (وخروج كل الْبَدنِ عن 
الشَاذروَانِ) وهو أيضاً من واجبات الطواف» وهو وما قبله معطوفان على المجرور 
وهو قوله: (بِالطْهرَينِ) ومعنى ذلك أنه يجب عليه أن يطوف وجميع بدنه حارج عن 
شاذروان البيتء وهو البناء المحدودب الذي في جدران البيت وأسقط من 


أذرع من الحجر. وذلك لآن القدر الذي من البيت منه مقدار ستة أذرع. 


(وتَصب المَقَبلَ شَامَنَه ) أ ي: إذا قبل الحجر فيثبت رجليه ثم يعود منتصباى]| كان» 
ولا يجوز أن يقبله ثم يمي وهو مطأطاً الرأسء لئلا يوقع بعض الطواف وليس 


الميت ضمن المال, لأنه أشرك في عملهم غير ما أمروه وعليه دم القران)» وعقد الجواهر: 
١‏ 4*:» والجامع بين الأمهات» ص:. 14» ونصه :(والتمتع أن يفره العتبرة ثمالحج 
ولوجوب الدم خمسة شروط... الرابع أن يَكُونَا عَنْ وَاحِدٍ عَلَ الأَشهَر). 

)١(‏ في (ح١):‏ أسه. 


باب في الحج 


جنيع بدنه خارجا عن البيت. (ذاخل المسجد) هو الواجب الرابع أن يقع الطواف 
داخل المسجد فلو أوقعه خارج المسجد ل يجزه بلا خلاف. (ولآه) هو الواجب 
الخامس أي: ومما يجب في الطواف الموالاة: فإن فرقه بطل ولهذا قال: (وَابتّداً إن قَطْعْ 
لجِنَازَةأَونفْقّة)» وهو كقوله في المدونة: ومن طاف بعض طوافه [ثم خرج]”'" فصل 
على جنازة أو خرج لنفقة نسيها فليبتدأ الطواف ولا يبني”". 

(أونْسي بعضه إن فرَغٌ سَعِيه) أي: إذا طال أمره بعد السعي أو انتقض وضوؤه. 
وأما إذا ذكر بإثر ذلك فإنه يبني» وهو كقوله في المدونة: ومن طاف في أول دخول 
مكة ستة أشواط ونسي الشوط' ' السابع وصلى الركعتين وسعى فإن كان قريبا 
طاف شوطا واحدا وسعى وإن طال أو انتقض وضوؤه أو ذكر ذلك في طريقه أو 
بلده رجع فابتدأ الطواف من أوله وركع وسعى”". (وَقَطَعَهُ للفَرِيِضَة) هو كقول 
مالك لا يخرج من طوافه لشيء إلا لصلاة الفريضة" “. 

(وَشَدِب كمال الشوط) يعني: لقاطع الطواف للفريضة؛ قال في الذخيرة: 
والمستحب أن يخرج على كمال شوط عند الحجر فإن خرج من غيره قال ابن حبيب: 
يدخل من موضع خحرج فإن بقي من الطواف شوطان أتمهم إلى أن تعتدل 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

.079 7/١ انظر: المدونة:5777/1» وتبذيب المدونة:‎ )١( 

(*) الشوط: الطلقة الواحدة» والأشواط الطلقات. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة. 
للجتى: ض: 41 

() انظر: المدونة: /١‏ 476» وتهذيب المدونة: 07//1. 

(0) انظر: المدونة: 77/١‏ 8» وتهبذيب المدونة: 7/1١‏ 679. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


العشوف. 

(وبََى إن رَصَف) 7" أي: أن الراعف إذا غسل الدم ثم عاد فإنه يبني على ما فعل 
من طوافه. (أوعلم بنجس) أي: وكذا إذا طاف وفي ثوبه أو بدنه نجاسة ثم علم بها 
فإنه ينزعها ويبني» فإن لم يعلم ها حتى فرغ من طوافه لم يعد قاله في المدونة» قال 
فيها: كمن صلى بذلك ثم ذكر بعد الوقت” "» ابن المواز: وإن صلى بذلك الركعتين 
أعادهما بالقرب إن لم ينتتقض وضوءه؛ فإن انتقض وطال فلا شيء عليه كزوال 
الوقت وإليه أشار بقوله: (وأعاد ركعتِيه بالْقَرْب). (وَعلَى الأفلِإن شَك) متعلق بقوله: 
(وَبَّى) أي: أن من شك هل طاف أربعة أشواط أو خمسة فإنه يبني على الأقل وهو 
الربع ويلغي المشكوك كالصلاة: ومثل هذا إذا ما شك هل أكمل طوافه أو بقي 
عليه منه شبيء» فإنه يعمل على المحقق عنده ويلغي المشكوك. 

(وجَازبِسَقَائف لرّحمة) هو كقوله في المدونة: ومن طاف وراء زمزم أو في 
سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس به”'. (وإلأَأَعَاد) مسشنى من قوله: 
(لرْحمَة) يعني فإن طاف في السقائف لغير زحام من حر يجده أوغير ذلك أعاد 
الطواف. (وَلَمْيَرْجعْ لَهُ) أي: فإن طاف في السقائف لغير زحام لم يرجع لإعادة 
الطواف من بلده ولا دم عليه. 

(وَوَجَب كَالسَعي فَبْلَ عَرَفَة إن أَحْرَمَ من الحل ولّم يُرَاهِق) أي: أن طواف 
القدوم واجب كوجوب السعي قبل عرفة على من أحرم من الحل ولم يكن قد 
)١(‏ انظر: الذخيرة» للقرافي: ”7/ 119. 
(0) (وبَئَى إِنْ رَعَففَ) لو قال: كإن رعف. بزيادة الكاف لكان أعم فائدة. 


(9) انظر: المدونة:١/‏ 777 5» وتهذيب المدونة: 0/١‏ . 


باب في الحج 


رهقه الوقت أي: أتى في آخره بمقدار لا يسع ذلكء» وما ذكره من وجوب 
طواف القدوم هو المشهور واحترز بقوله: (أحرم) [/541/ ب] من ا حل مما إذا 
أحرم من مكة فإنه لا يجب عليه طواف قدوم ولا سعي قبل عرفة» واحترز 
بقوله: (وَلم يُرَاهق) مما إذا جاء مراهقا فإنه يخرج لعرفة ويترك طواف القدوم 
ويؤخر السعي للإفاضة ولا دم عليه. 

(وَلَم يردف بحرم) لأنه إذا أردف الحج عن العمرة فيه فإن طواف القدوم 
ساقط عنه. 

(وَأَسَعَى بَعدَ الإقاضّة) أي: وإن أحرم من الحرم أو أردف فيه أو قدم مراهقا 
أخرٌ سعيه حتى يوقعه بعد طواف الإفاضة:؛ فلو قدم السعي قبل عرفة ثم لم يعده 
حتى يرجع إلى بلده أجزأه وعليه دم؛ وقاله في المدونة» وإليه أشار بقوله: (وإِلأَهَدَم إن 
شَدَمَوَلَميعد) أي: قدم السعي ولم يعده حتى رجع إلى بلده؛ وأما المراهق إذا قدم 
الطواف والسعي ثم أدرك فلا شيء عليه لأنه أتى با هو الأصل في حقه. (ثُم 
لسغي سَبْعا بَيْنَالصّفَاوَالْمَرْوة7'') (شم) عطف على قوله: (وَرَكْنّهُمَا) أي: الركن 
الثالث من أركان الحج والعمرة السعي» وعطفه بثم ليفيد الترتيب. (سَبِعاً) أي: 
سبعة أشواط. (ملْهُ الْبْده) أي: من الصفا ابتداء السعي فلو بدأه بالمروة ألغاه. 


)١(‏ المروة واحدء وجمعها مرو وهي الحجارة حجارة كلها إلا أن المرو من الحجارة شبيه 
الرغام ملس صُفر تضيء كأنها تدهن بالزيت. والميم في مروة مفتوحة والراء 
ساكنة. 

والصفا: الحجارة الملس. والحجارة التي توجد في بطن الأرض عند حفر البئر. وإنما قيل 
للصفا والمروة هذا الذي قيل من هذا الذي ذكرنا. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجِبّى» ص: 494 .5١0‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(مَرقَوَالْعَود أخرى)''' أي: يبدأ منه أول مرة ويعود منه إلى المروة أخرى فيحصل 
الختم بالمروة» فإذا سعى سبعة أشواط يكون قد وقف على الصفا أربع وقفات وعلى 
المروة كذلك. 

(وَصِحَنُهبتَقَدمِ ضُوا) أ ي: أنه يشترط في صحة السعي أن يتقدم بين يديه 
طواف. فإن وقع من غيره ل يجزه» واختلف هل من شرط ذلك الطواف أن يكون 
واجباء قال ابن عبدالسلام: وإليه يرجع مذهب المدونة» وهو المنصوص في المذهب 
أولآ وهو ظاهر كلامه هناء وهو أيضاً ظاهر المدونة لقوله: وإذا لم ينو بطوافه 
تطوعا ولا فرضا لم يجزه سعيه إلا بعد طواف ينوي [فريضته]' '' ثم قال: فإن رجع 
إلى بلده وتباعد وجامع النساء أجزأه وعليه دم' " والدم في هذا خفيف فتخفيفه 
الدم يقتضي عدم شرطيته وإلى ترتب الدم أشار بقوله: (وإأَهَدَم) أي: وإن مينو 
فرضية الطواف فعليه دم» أي: إذا رجع إلى بلده وتباعد وجامع النساء. 

(ورَجَعَ إن لَمْيَصعَ) أي: أن المحرم إذا طاف في عمرته بغير وضوء أو نسيه أو 
شرطاً منه بعد أن حلق فإنه يرجع حراما أي: محرماً لأنه لم يتحلل ويحلق لأنه حلق 
أولا في غير محله. (وافْتَدى لسعلقه) أي: ويفتدي من ال حلق المتقدم لأنه أوقعه وهو 


(كاأيلة ننه وواي لماة اخري] #امعردية مل اناده حكيين ادها ان الاضداء 
من الصفا. والثانية: أن البدء شوط والعود شوطء فكأنه قال: منه البدء في حال كونه 
مرة ثم استأنف فقال: والعود إليه مرة أخرىء فالعود مبتدأً وأخرى خبر, وهو كقوله 
في "المناسك" : يعد البداءة شوطً والرجعة شوطاً فذلك أربع وقفات عَلَ الصفا 
وأربع عَلَ المروة. [شفاء الغليل: .]١77/١‏ 

(5) في (ح١):‏ فرضيته. 

( انظر: المدونة:١/‏ 576» وتهذيب المدونة: 7/1١‏ 679. 


باب في الحع 


محرم. (وإنْأخْرَمبَعْدَسعِيه بحح َقّانَ) أي: وإن كان أحرم بعد سعيه بالحج فإنه يصير 
قارناً لأنه أردف الح على العمرة قبل صحة طوافها ويجب عليه دم القران. 

(كطواف الْقدوم إن سَعى بعده وَافْتَصَرَ) أي: وكذا حكم طواف القدوم إذا بطل 
وقد سعى بعده مقتصراً أي: لم يعده بعد طوافه فإنه يرجع إلى السعي؛ وهو جار 
على المشهور من اشتراط الطهارة في الطواف. (وَالإقَاضَة إلا أن يَتَصوعَ بَعَدَهُ) أي: 
وكذا يرجع لطواف الإفاضة من بلده إذا بطل بأن يكون طاف على غير وضوء 
أو نسيه أو بعضه. قال في المدونة: إلا أن يكون قد طاف بعده تطوعاً فيجزئه عن 
طواف الإفاضة”". 

ابن يونس: [يريد]' ' ولادم عليه» وإليه أشاربقوله: (ولآهم) وماذكره من أن 
التطوع يجزئ عن الواجب في الحج هو المشهور. (حلاًلأمن نسَاءِ وَصَيْدِ. وَكرِه الطّيبُ) 
هو منصوب على الخال وصاحبها محذوف دل عليه السياق والعامل فيها رجع. 
والمعنى ورجع الذي فسد طواف قدومه أو إفاضته حلالاً إلا من النساء والصيد 
والطيب. (واعقّمر) أي: إذا رجع إلى مكة فلا يدخلها إلا بعمرة وقاله في المدونة. 
(وَالأَكثَرإن وَطن) يشير به لقوله في المدونة: وجل الناس يقولون لاعمرة عليه إلا أن 
يط(" أي: أن الأكثر يشترطون الوطء في وجوب العمرة. (وَللْحَجَ حُضورجْزْءِ عَرَقَة) ال 
ذكر ما يكون ركنا في الحج والعمرة بقوله: (وَرَكنهمَا .. لآخره)» ذكر ما يمتاز به الحج 
عن العمرة» فقال: (وَلِحَج) أي: الركن الرابع من أركان الحج الوقوف وقال: (حَُضُورٌ) 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 476» وتهبذيب المدونة: .571//١‏ 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(") انظر: المدونة: /١‏ 4 47» وتبذيب المدونة: .077/١‏ وقوله: (إلا أن يطأ) لم أقف عليه 

ق لعن المدلةةوالتهديي: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


ولم يقل وقوف لما سيذكره من الماره والوقوف الطمأنينة على أي وجه كان ولا يحصل 
ذلك بالمرور, (جَزْءِ عَرّقَة) قال ني البلاب: ليس لموضع من عرفة فضيلة"'' انتهى. 
وهي كلها موقف. (سَاعَةَ لَه اللْحْرِ) إشارة إلى أن الوقوف نهاراً ليس ركنا ويجبر 
بالدم على المشهور. (وَلَوْمرَإِنَ فَوَاهُ) أشار إلى أن من مر بعرفة ليلة النحر يجزئه ذلك 
ولولم يلبث مها إذا عرف أنها عرفة ونوى الوقوف بها. 

(أوْبِِعْمَاءِ شَبْلَ الرّوَالِ) أي: أن من أغمي عليه قبل الزوال فوقف به بعرفات 
أجزأه وهو المشهورء لأن الإغماء إذا طرأ على الإحرام لا يضر باتفاق» وقد دخلت 
نية الوقوف في نية الإحرام» ولذلك يجرئ [النائم]" "» ونبّه بقوله: (هَبلَالزْوالِ) على 
أن الإغماء لو كان بعد الزوال أجزأه من باب الأول. (وَأَخْطَاَالْجَم بعاشر) المراد 
باجم الجماعة الكثيرة» وفسّر ذلك بعضهم هنا بجاعة أهل الموسم» ومعناه أن أهل 
عرفة لو أخطأوا كلهم فوقفوا يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة فإنه يجزئهم» 
وأشار بقوله: (فقط) إلى أخهم لو وقفوا الثامن لا يجزتهم وهو المشهور في المسألتين. 
(لاالجاهل [كَبَطْنِ عُرَنَة])'" أي: فلا يجرئ الجاهل بعرفة كوقوفه ببطن عرنة» فإنما ل 
يجز الجاهل لأنه لابد من علمه بعرفة [44/ أ] ليشعر بالقربة» وإنها لم يجز الوقوف 
ببطن عرنة لقوله اللا: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة)”'؛ ولأن عرنة 
في الحرم ولا يحل الوقوف فيه» وبطن عرنة هو المسجد الذي يصلي الإمام فيه» وإليه 


.77177/١ انظر: التفريع:‎ )١( 

(5) في (ح١):‏ القائم. 

(9) في (ح١):‏ كيظن عرفة. 

(5) أخرجه مالك في الموطاً: كتاب الحج» باب الوقوف بعرفة والمزدلفة: "88/١‏ برقم 
(679). 


أشار بقوله: (وأَجِرَا بِمَسْجِدهَا بكره) أي: وأجزأ الوقوف بمسجد عرنة مع كراهة. 
(وصَلَ ولو فَاتَ) يشير به إلى أن من قرب من عرفة قرب الفجر فذكر صلاة إن 
صلاها طلع الفجر وفاته الوقوف وإن مضى إلى عرفة فاتته الصلاة والمشهور أنه 
يصلي ولو فاته الوقوف. (وَالسنَّةُ عسل منّصلُ) أي: السنة في الإحرام غسل متصل به. 
(وَلأَدمَ) أي: سواء تركه عمداً أو نسياناً. (وندب بِالمَدِينّة للحليفي) أي: أن من كان 
ميقاته من ذي ا حليفة كأهل المدينة فإنه يستحب له أن يغتسل في المدينة. 

(وَلدَخُولٍ غَيْرِ انض مَكَةَ بطوى وللْوشُوف) أي: أن اغتسالات الحج ثلاثة: واحد 
للوحرام ى! تقدم. والثاني لدخول مكة. والثالث للوقوف بعرفة» وذلك مسنون 
لكل من عقد الإحرام على نفسه إلا الحائض فإهها لا تغتسل لدخول مكة إذ لا 
يصح منها الطواف ومثلها النفساء. (وَلْبْسَإِزَرِودَاءِونَطَيْنِ) يريد: الرجل. (وَتَقَلِيد 
هدي ثم إِشْعارُ) أي: أن من أراد أن يحرم ومعه هدي تطوع فإن السنة في حقه أن 
يقلده ثم يشعره إن كان بما يشعر ثم يصلٍ ركعتين عقيبه ثم يحرم ليقع الإحرام إثر 
نافلة ليكون له صلاة تخصه. فلو أحرم عقيب فرض أجزأء وإليه أشار بقوله: 
(وَالْفَرْضْمُجْزْ) أي: عن النافلة وهذه هي السنة الثالشة. (يُحَرمُ الراكبإذا استوى 
وَالْمَاشي ذا مَّى) والفرق أن الراكب لا يركب في الغالب إلا للسير والماي يسعى 
في حوائجه فشروعه في الذهاب كاستواء الآخر على الدابة. (وَتَلِْيَةُ) هذه هي السنة 
الرابعة من سنن الإحرام وهي التلبية» والسنة الخامسة أن يجدد التلبية عند كل 
صعود وهبوط وحدوث حادث وخلف الصلاة فرضاً أو نفلاً وملاقاة الرفاق وإذا 
5-5 ملبء وإليه أشار بقوله: (وَجُدَدَتَ لتقي رِحَال وَخَلْفَصَلآة). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ففي المدونة حين يبتدئ الطواف. وفي الرسالة يقطع إذا دخل مكة”''» وشهره ابن 
بشير» ولهذا قال: (خلآف). (وإن تُركَتَأولَهُ قدم إن طَالَ) هو كقول ابن القاسم: وإن 
توجه من فناء المسجد ناسيا للتلبية كان بنيته محرماً فإن ذكر من قرب لبى ولا شيء 
عليه وإن تطاول ذلك أو نسيه حتى فرغ من حجه فليهرق دماً"". (وَتَوَسطْفِي علو 
صوتته) أي: أن المحرم إذا لبى يتوسط في صوته فلا يرفعه ارتفاعاً يعقر حلقه ولا 
يخفيه جدًا بحيث لا يسمعه من هو قريب منه أو من يليه وهذا في حق الرجلء وأما 
المرأة فالسنة في حقها أن تسمع نفسها فقط. (وفيها) أي: في التلبية والمعنى أنه 
يتوسط أيضاً فلا يكثر منها لئلا يؤدي إلى الضجر وعقر الحلق ولا يسكت حتى 
تفوته الشعيرة» ولكن تارة وتارة. (وَعَاودها بعد سعي) لما ذكر النلاف في قطعها همل 
هو بدخول مكة أو هو بدخوله في الطوافء أشار إلى أن ذلك مغيا بغاية» وهو 
فراغه من السعي» فإذا فرغ منه عاودها على نحو ما تقدم. 

(وإن بالمسجد) أي: مسجد مكة ومسجد منى لقول مالك: لا تُرفع الأصوات 
في شيء من المساجد إلا في المسجد الحرام» ومسجد منى لأنها مواضع احج 
بخلاف غيرها”". (لرَوَاح مُصلّى عرقة) أي: إذا عاودها بعد السعي فلا يزال كذلك 
إلى رواح مصلى عرفة وذلك إذا زالت الشمس وراح؛ يريد: الصلاة. (وَمُحِرِمْمَكَة 
ينبي بالمسجد) أي: أن المحرم من مكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم يابي في 
المسجد الحرام أيضاً. 


)١(‏ انظر: المدونة: ,7391//١‏ والرسالة» ص: ”ال9. 
(")انظر: المدونة: ١‏ » وتبذيب المدونة: 1/١‏ . 
(*) انظر: تبذيب المدونة: 7/1١‏ 59/8. 


باب في الحج 


(ومَرُ قات وقان اع حر ومنَالجعرئة اليم يوت أي: يروت 
مكة؛ ومراده أن من أحرم بعمرة أو أحرم بالحج [ففاته]!'' بحصر مرض أو عدو 
أو خروج وقت فتحلل منه بعمرة فإن أحرم من المواقيت قطع التلبية أوائل الحرم 
لبعد المسافة» وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطع إذا دخل بيوت مكة لقرب 
المسافة. (ولِلطّواف الْمَشَي) أي: السنة للطواف المشي وذكر أن سننه أربع هذه أولاها. 
(وَإِأَفَدُمُ) أي: ومن لم يمش بل ركب فالدم لقادر أي على قادر واحترز. بقوله: (لم 
يعده) مما إذا أعاده فإنه يسقط عنه الدم. (وَتَقْبِيل حَجَرٍبَِمِ) أي: السنة الثانية تقييل 
الحجر الأسود. والضمير في (أولّه) عائد على الطواف. (وفي الصوت قّولآن) قال ابن 
وضاح: يضع فاه عليه بغير صوتء وقال أبو عمران هذا ضيق أي لا فرق بين 
الصوت وغبره. (وَللرَحمَة نمس بيد ثم عود وؤضعا على فيه ثم كبّرَ)” " أي: وإن لم 
يقدر على تقبيل الحجر للزحمة مسّه بيده؛ فإن لم يقدر فبعود أو نحوه ولا يستلمه بيده 
مع القدرة على تقبيله» ولا بعود مع القدرة على استلامه بيده فإن لم يستطع شيئا 
من ذلك كبّر ومضى على طوافه' ". هل إذا استلم بيده أو بعود يقبلهم| وهو 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 7 

(0) (وَلِلرَحمَةٍ مل بيده نم ُودٍ ووْضِعَاً عَلَ فيه نّم كَبّ) مقتضى عطفه التكبير بثم أنه لا 
يأي به إلا عند تعذر ما قبله» وعَلَ هذا حملء فعلى هذا لا يجمع بين الاستلام 
والتكبير» وكأنه نسبه في "التوضيح" لظاهر "المدوّنة" وليس كذلك. بل قال فِيهًا: 
ولا يدع التكبير كلما حادًاهما في طواف واجب أو تطوع. وفي الرسالة: ويستلم الركن 
كلم) مر به ى) ذكرنا ويكبر. وكذا في غيرهما. تكميل: في بعض نسخ ابن الحاجب: 
بخلاف الركنين اللذين يليان الحجر فإنه يكبّر فقط. هكذا بزيادة التكبير. فقال ابن 
عرفة: وقول ابن الحاجب: يكبّر لا لا أعرفه. [شفاء الغليل: 707/١‏ 7]. 

(*) زاد في (ح١)‏ بعده: (وهو معنى قوله: ثم كبر أي: وكبر ومضى على طوافه عند عدم 


مذهب الموازية أو لاء هو مذهب المدونة وإليه أشار بقوله (وَوْضهعًا على فيه) أي: 
من غير تقبيل. (وَالدُهَامُ بلآحد) أي: أن السنة الثالفة الدعاء وليس بمحدوةه. 
(ورَمَلَ رَجْلِ في القَّلاّة الأول) أي: السنة الرابعة[/4/ ب] الرمل في الطواف في 
الأشواط الثالئة الأول» وأخرج المرأة بقوله: (رَجُلِ) فإنه لا رمل عليهن في 
طوافهن ولاهرولة في سعيهن. والرمل: أن ينب في مشيه وثبا خفيفا ليس 
بالشديد مهز منكبيه ولا دم في تركه. 

(ونومُرِيضاً. وصَبِياً خملا) أي: يرمل بالصبي والمريض إذا طيف بما. 

(وَللرّحْمَة الطّاَةُ) أي: إذا زوحم الطائف رمل طاقنه. (وللسعي تقَبِيل الْحَجرِ) 
هذا عطف عل قوله: (وَالسنّة) أي: والسنة للسعي تقبيل الحجر الأسود أي حين 
فراغه من الطواف وخروجه له. (وَرْقِيهُ علَيهمَا) أي: السنة الثانية أن يرقى على 
الصفا والمروة بحيث يرى الكعبة منه ويقف النساء أسفلههما| وليس عليهن أن 
يصعدن إلا أن يخلو فيصعدن أفضل لمن. (وإِسَراعٌ بَيْنَ الأحَضَرِينٍ شَوقَ الرَمَلِ) أي: 
السنة الثالثة وهي الإسراع بين [الميلين]”' الأخضرين يريد الرجال دون النساءء 
أبو إسحاق: ويسعى بينهم| سعياً هو أشد من الرمل حول البيت. (وَدْعَاء) هي السنة 
الرابعة بلا حد كالطواف. 

(وافي سَنَيّة َكتّي الطّواف ووْجُوبهمَاتَرئُ) لا خلاف في مشروعيتهم| ولا في عدم 
ركنيتهماء وإنما الخلاف هل يجبان مطلقاً وهو اختيار الباجي, أو هما سنة مطلقا وهو 
قول عبدالوهاب”"؟ وقال الأبهري وابن رشد: حكمهم| حكم الطواف في 

القدرة على استلامه بشيء مما ذكرنا). 


)١(‏ في (ح١):‏ العين» وفي (ع): البير. 
() انظر: المعونة» للقاضى عبد الوهاب: ا 


باب في الحع 


الوجوب والندبء فأشار بالتردد هنا لعدم نص المتقدمين. (وَتدِبًا كَالإِخرام 
بالكافرونَ والإِخلآص) لا تكلم عن الواجبات والسئن تكلم هنا على المستحب» 
وضمير (شُدِب) عائد على ركعتي [الطواف أي: استحب فعلهم) بالكافرون أي: 
في الركعة الأولى والإخلاص في الثانية ى| استحب ذلك في ركعتي]"'' الإحرام. 
(وَبَالْمَقَام) أي: ويستحب أن يصليهما بالمقام إن قدر على ذلك وإلا صلاهما 
حيث شاء ما خلا الحجر. (وَدعَاء بِالْملتَرْم) أي: ويستحب إذا فرغ من طوافه 
ودعائه وصلاته أن يقف بالملتزم للدعاءء والملتزم ما بين الركن والباب» ويقال 
للملتزم أيضاً المتعوذ. 

(وَاستلام الْحَجَرِوانِيَماني بع دالآول!'')'" أي: يستحب ذلك بعد الشوط 
الأول وأما الأول فإنه مسنون. (وَاقْتِصَارْعلَى تَلِْيَة الرّسول) أي: أن الاتدصار على 
الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لك وَالْمْلْكَ لك لَاشَرِيكَ لَّكَ)". (وَدُخُولَمَكَةَ نَهَاراً) أي: ومما 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

() في (ع): الأقل. 

(©) (واسْتِلامٌ الْحَجَر والْيوانٌ بَعْدَ الأَوّلِ) أي: بعد الشوط الأول منهم| معأ فإنه سنة وكذا 
في "الجواهر" وإليه رد في "التوضيح" مافي "المدوّنة" من القطع باستلامها في 
الشوط الأول والتخيير فيا بعده منهما عَلَ أن المصنف سقط له ذكر اليماني في السنة. 
[شفاء الغليل: 317/١‏ 7]. 

(5) أخرجه مالك في الموطأًء كتاب الحج. باب العمل في الإهلال: "١ /١‏ برقم (17170) 
وهو متفق عليه؛ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التلبية: )0551١/7‏ برقم 
»))١151/(‏ ومسلمء كتاب الحج. باب التلبية وصفتها ووقتها: 285١/١5‏ برقم 
.)١188(‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يستحب دخول مكة نهاراً. (وَالْيبت)''' عطف على قوله: (وَدْخُول) أي: أنه يكون 
غازا نوكل فيد كدت در ل العف (ومن كدا و لمدقي) ملف على 
قوله: (ودُخُولَ مكّة) وهو مفتوح الكاف ممدود مهموز [غير]”'' منصرف لأنه علم, 
والثانٍ مضموم الكاف [منون]'' مقصورء أي: ويستحب دخول مكة لمن أتى من 
طريق المدينة من كداء الثنية التي بأعلى مكة. (وَالْمُسجد من باب بُني شَيْبَة)' إن) 
استحب ذلك لأنه من قبالة البيت. 

(وخروجه من كدى) أي : واستحب خروجه من الثنية التي بأسفل مكة. 


(وركوعه للطواف)''' أي: أنه يستحب لمن طاف قبل الغروب وصل المغرب قبل 


(1)(وَالييّقِ) آق :تدب وغول البيهه» زادق "متابكه" وليجدر أمرين* 

أحدهما: أن بعضهم وضع في وسط البيت مساراً أسموه سرة الدنياء وحملوا العامة عَلَ أن 
يكشف أحدهم سرته ثم يضعها عَلَيُهه وربها فعلت ذلك المرأة الجسيمة. 

والثاني: أهم وضعوا في الجدار المقابل للباب شيئا سموه العروة الوثقى» وهو عال يقاسي 
عَلَيْهِ العوام مشقة حتى يصلوا إليه؛ ويركب بعضهم فوق بعضء وربا كان ذلك بين 
النساء والرجال - قاتل الله فاعله - ونبهنا عَلَ هذاء وإن كانا قد بطلا في هذا الزمان 
اهن نه اخرها العاف [قفاء النل ار 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4)(والْْسَجِد من بات بتي سَييَةً) واد "مناسكه"! ويستكب أن تخضر عبد رؤية 
البيت ما أمكنه من المفشوع والتذلل. وعن الشبلي أنه غشي عَلَيْهِ عند رؤية البيت 
فأفاق فأنشد: 

هَذِهٍ دَارْحُغْ وأنْتٌ مُحبٌ مَابَقَاءُ الدُمُوع فِي الآمَاقٍ 

(5) (ورعُوعُه لعاف بعد الب قبل تَْل) تصوره ظاهرء وصيغة العموم في الطواف 

هناء وفي قوله قبل: (وفي سُنْيّة رَكْعَتَِنِ لِلِطّوّافٍ أو وجوبهما تَرَذّدُ). تقتضي شمول 


باب في الحج 
ركعتى الطواف أن يبدأ بركعتى الطواف قبل أن يتنفل. (وبالمسجد) أي: وما 
يستحب أيضاً إيقاع ركعتي الطواف في المسجد الحرام. (وَرَمَلَ مُحْرِمٍ من كالتَنْيمِ [أو 
بالإفاضة لمراهق) أي: أن المحرم من التنعيم]”'' والجعرانة أو الطائف للإفاضة إذا 
كان مراهقاً يستحب له الرمل. 


طواف التطوعء وقد بنى القراني في "ذخيرته" عَلى هذا نكتة بديعة فإنه قال: قال 
اللخمي: ويركع الطاتف لطواف التطوع كالفرض. فإن 1 يركع حتى طال أو انتقض 
وضوءه استأنفه. فإن شرع في أسبوع آخر قطعه وركع» فإن أتمه أتى لكل أسبوع 
بركعتين وأجزأه؛ لأنه أمر اختلف فيه» ومقتضى المذهب أن أربعة أسابيع طول تمنع 
الوصلاح وتوجب الاستئناف. 

ثم قال القرافي: فهذا الكلام من اللخمي وإطلاقه الإجزاء ووجوب الاستئناف يشعر بأن 
الشروع في طواف التطوع يوجب الإتمام كالصلاة والصومء وهو ظاهر من المذهب 
وكلام شيوخه وعَلَ هذا تكون المسائل التي يجب التطوع فِيهّا بالشروع سبعاً: 
الحجٌ» والعمرة» والصلاة» والصوم, والاعتكاف. والإئتمام» والطوافء ولا يوجد لها 
ثامن» وقول المالكية: يجب تكميله محمول عَل هذاء وقد نصّواعَل أن الشروع في 
تجديد الوضوء وغيره من قراءة القرآن وبناء المساجد والصدقات... وغيرها من 
القربات لا يجب إتمامها بالشروع فِيهًا. انتهى. 

وأنشد شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير قال: أنشدنا الفقيه أبو عبد الله العكرمى قال: 
أنشدنا الإمام ابن عرفة: ْ 

صَلاةً وضَومْ ئمَحَمٌ وَعُمَرَةٌ عُكُوف طَواف وائتِمامٌ تحتّما 
وفي غَيرِهَا كَالْوقُف والطَّهْرِ خَيَرَنَ فَمَن شَاء فلْيَقُطَعْ ومن شَاءً تَمْمَا 

يعنى بالوقف: بناء اللأوقاف كالمساجد والقناطر والسقّايات وحفر الآبار.. وغير ذلك» 
إلا أن ما نسب القراني للخمي من أن مقتضى المذهب: أن أربعة أسابيع طول: فيه 
نظر حسب) بسطناه في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" وحسبي الله ولا أزيد. [شفاء 
الغليل: ١8/1؟"].‏ 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 


1 شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصر) 
(لأتَطَوع وَوَداع) أي: فلا يرمل فيهم]. (وَكَثْرَة شُرْب مَاءرَمُرَم''' أي: ومما يستحب 
كثرة الشرب من ماء زمزم والوضوء منه ما أقمت بمكة. (ونَقْلْهُ) أي: وكذا 
يستحب نقل ماء زمزم من مكة إلى غيرها من بلاد المسلمين. 

(وللسفي شُرُوطُ الصلآة) عطف على قوله: (وندب) أي: ويستحب للسعي شروط 
الصلاة من الطهارتين وستر العورة وأما استقبال الكعبة فغير تمكن. واستحب 
مالك لمن انتقض وضوءه أن يتوضأ ويبني وإن لم يتوضاً فلا بىء عليه. (وَحَطَبَة بعد 
ظُهْ رٍالسابع بِمَكَة وَاحدةيُغْبِرْبِالمَنَاسك) الضمير في (خُطْبَةٌ) عائد على الحج ولا 
خلاف عندنا أنها ثلاثة: الأولى بالمسجد الحرام يوم السابع بعد صلاة الظهر على 
المشهورء والمشهور أنها واحدة وذلك مستلزم لعدم الجلوس في أثنائها. 

(يُْبِرْبِالمَنَاسك) أي: يعلم الناس ويرشدهم فيها إلى مناسكهم وما يصنعون 
في خروجهم إلى منى وصلاتهم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومبيتهم ليلة 


)١(‏ (وكَدْرَةُ شُرْبٍ مَاءِ زَمْرَّ» وتَقَلهُ) معطوفان عَلَ المندوبات لاعَلَ المنفي قبلهماء أما 
شربه فذكره غير واحد, وني "الذخيرة' عن ابن حبيب: استحب الإكثار من شرب 
ماء زمزم والوضوء منه ما أقام به. قال ابن عباس: وليقل إِذَا شرب: اللهم إني 
أسألك علا نافعاً وشفاءً من كل داءء قال: وهو لما شرب له؛ وقد جعله الله تعالى 
لإسماعيل اظليقلا ولأمه هاجر طعاماً وشراباً. انتهي. 

ومن الغرائب ما حدثنا به شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري المكناسي قال: حدثنا 
الحا أبو عبد الله بن (غزوان) المكناسي أنه سمع الإمام الأوحد الرباني أبا عبد الله 
البلالي بالديار المصرية يرجح حديث "الباذنجان لما أكل له" عَلَ حديث: "ماء زمزم 
لما شرب له". قال: وهذا خلاف المعروفء. وأما نقل ماء زمزم ففي "مسلك السالك 
في عمل المناسك" لقاسم بن أحمد الحضرمي الطرابلسي: يستحبٌ أن يتزود منه إِلّ 
بلده؛ لما في الترمذي عن عائشة رضي الله تعالي عنها ‏ أنها كانت تحمل من ماء 
زمزمء وتخبر أنه عََيْه الصلاة والسلام كان يحمله. [شفاء الغليل: /١‏ 75؟]. 


باب في الحج 


عرفة وصلاتهم الصبح صبيحتها بمنى وغدوهم إلى عرفة إذا طلعت الشمس 
ويحرضهم على النزول بنمرة. 

(وَخروجهُ بم مَدومَايدِ بطر واه به وَسيوه ةدالو ووه 
بِنَمِرَة) هذا عطف على قوله (وَنُدبَ) وهو ظاهر مما تقدم. (وَخْطْبَثَانِ بعد الزوال) أي: 
في يوم عرفة» وإنما قال: (خْطْبَتَانِ) لأنه يجلس في وسطها بلا خلاف ويعلم الناس 
فيها صلاتهم بعرفة ووقوفهم ودفعهم ومبيتهم في مزدلفة وصلاتمهم فيها 
[ووقوفهم] ' بالمشعر الحرام والدفع منه ورمي جمرة العقبة والحلق والتقصير 
والنحر وطواف الإفاضة. والمشهور أنها بعد الزوال. وأما الخطبة الثالشة وهي التي 
تقع بمنى يوم الحادي عشر فالمشهور أنه لا يجلس فيها ويعلم الناس فيها حكم 
مبيتهم وكيفية الرمي وما يلزمهم بتركه أو بعضه وحكم التأخير والتعجيل إلى غير 
ذلك. (ُمَأَذْنَ) أي: بعد فراغ الإمام من خطبته. 

(وَجَمَعَبَيْنَ الظَهْريْن) أي: الظهر والعصر بأذانين وإقامتين. (إشْرَالرَوَالِ) [49/ أ] 
واضح. (وَدُعَاءوَتَضَرْملُْرُوب) أي: فإذا فرغ من الصلاة أخذ في الدعاء والتتضرع 
إلى غروب الشمس ثم يدفع بعد ذلك. (وَوَشُوقُهُ بوضوء, وَركُوبِهُ به) معطوف على 
فاعل (شدب). أي: وجما يستحب أيضاً وقوفه بعرفة متوضتاً أي: ليكون على أكمل 
الحالات» وكذلك يندب له الركوب لأنه الت كذلك وقف. (شم فيَامإنَا لتَعب) 
أي: أن رتبة القيام تلي رتبة الركوب في الفضل ثم الجلوس يليهما في ذلك فلا يجلس 
مع القدرة على القيام ولهذا قال: (إلأَلتَمب) أي: فيجلس حيثد. (وَصَلاَتُهُ بِمَزْدَلقَة 
العشَاءَينِ) أي: ومما يستحب أيضاً صلاة الحاج بمزدلفة ليلة النحر المغرب والعشاء. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
(وَبِيَاتُه بهَا) أي: بالمزدلفة» ولا خلاف أن السنة النزول بمزدلفة والمبيت بها فإن 
نزل مها ثم دفع أول الليل أو وسطه أو آخره وترك الوقوف مع الإمام أجزأه ولادم 
عليه. (وإنْلَمْيَنْزِل فالدمٌ) هو قول مالك وغيره: ولايكفي في النزول إناخخة البعير 
بل لا بد في ذلك من حط الرحال. (وَجَمعْ وَقَصَرَ) أي: المصلي بمزدلفة والقصر للسنة 
وإلا فليس بمسافة القصر في حق المكي ونحوه. (إلأَأَههًا) ظاهر لأنهم حاضروها. 
(كَمنَى وَعَرَشَةَ) تشبيه لإفادة الحكم وهو من الاقتصار الحسن, يعني: أن أهل كل 
مكان يتمون به ويقصرون فيما| سواه؛ يتم أهل مزدلفة بها ويقصرون في عرفة ومنى؛ 


ويتم أهل عرفة بها ويقصرون في منى ومزدلفة» ويتم أهل منى بها ويقصرون في 
إيقاع العشاءين خاص بالقادر على السير مع الناس» وأما مع العجز عن ذلك فإنه 
يصليه بعد الشفق حيث كان من الأماكن. (إن نْفَرَمَعِ الإمام) [هكذا قيدهفي 
اللو 

(وإِلا فك لِوَشْته) استئناء من قوله: إن نفر مع الإمام]”'' أي: وإن لم يقف 
مع الإمام بل وقف بعد دفعه فإنه يصلٍِ كلا من العشاء والمغرب لوقتها. (وإن 
كُدَمَتَا عليه أَعَادَهُمًا) أي: فإن صل المغرب والعشاء قبل مغيب الشفق من 
عجز عن إدراك الناس أو لم يعجز يريد ونفر مع الإمام فإنه يعيدهما. 
(وَارْتَحَائَهُ بَعْدَ الصبح مُقَنّساً) أي: ومما يستحب لمن بات بالمزدلفة أن يرتحل إلى 
المشعر الحرام بعد صلاة الصبح في أول وقتها فإذا جاء إليه وقف مبتهلا 
بالدعاء والذكر إلى الإسفار» وإليه أشار بقوله: (ووشُوقُه بالمشعر السعرام يكبر 
)١(‏ انظر: المدونة:١/‏ 577» وعبذيب المدونة: /١‏ 6515. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الحع 


وَيَدعو للإِسفَارِ). وأشار بقوله: (وَاستقْبَالُهِ به) إلى ما قال سحنون ويكون 
وجهك إذا وقفت أمام البيت. والضمير المجرور بالمصدر يحتمل عوده على 
البيت» أي: واستقبال البيت عند الوقوف بالمشعر» ويحتمل عوده على 
الواقف أي: واستقبال الواقف بالمشعر الحرام الكعبة» وأما الضمير المجرور 
بالباء عائد على المشعر لا غير» والباء للظرفية وهي بمعنى عند أي: عند 
المشعر. (وَلاَ وشُوفَ بُعده)”'' أي: الإسفار قصداً لمخالفة المشركين. 

(شَبْلَ الصيح) أي: صلاة الصبح لأنه خلاف السنة. (وَإسرَاع بِبَطْنِ مُحَسْر) أي: وما 
يستحب أيضاً الإسراع في بطن محسر وهو قدر رمية حجر وسواء كان راكبا أو ماشيا. 
ذكر منى لأنها من لازمها. (وإنْراكبا) مبالغة أي: برمي جمرة العقبة حين وصوله 
قبل وضع رحله على حالة راكباً أو ماشياً. (وَالْمَشي في غَيْرِهَا) يعني: أن الأفضل في 
غير جمرة العقبة المني. (وحَل بها غير نسَاءِ وصَيْد وَكْرِهَ الطيب) اعلم أن للحج تحليلين 
أصغر وأكبر» وتكلم هنا على الأصغر وهو رمي جمرة العقبة» [أي: أنه إذا رمى جمرة 
العقبة]!"' حل له كل شيء كان عليه حراماً ما عدا ثلاثة أشياء؛ اثنان يتجنبهما على 
سبيل الوجوب وهما النساء والصيدء والثالث على سبيل الكراهة وهو الطيبء فإن 
تطيب فلا فدية على المشهورء والتحلل الأكبر طواف الإفاضة وبه يحل مابقي. 
(وتَكْبِيرَهُمَعَكلَ حَصَاة) معطوف على المندوب أي: يستحب التكبير مع كل حصاة. 
(وَتَتَائِعهًا) أي: ويستحب. (ولَقَطَهًا) أي: وكذا يستحب لقط الخصاة التي يرمي بها 
وهو أولى من كسرها للسنة؛ وله أخذها من منزله بمنى إلا حمرة العقبة فإن 
(1) ولا وفوف بَعْدَة) أى: بعد الإسفان. [قبقاء الخليل» 1/ سام ] 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


المستحب له عند ابن القاسم وغيره أخذها من المزدلفة. (وَدَبْحَ قَبُلَ الرَوَالِ) 
معطوف على قوله (وَنُدِب) ولا شك أن الذبح قبل الزوال أفضل ما بعده وأنه 
مقدم على الحلق, ولهذا قال (وَطَلْبَ بَدَنتَه) أي: إذا ضلت منه. (ه) أي: للزوال 
ليقع الحلق بعد نحرها. (ثُ حَلْقُّ) لما كان السنة الرمي ثم النحر ثم الحلق وتكلم 
على الأولين» ذكر الثالث وعطفه بثم ليفيد الترتيبء أي: أن تأخير الحلق عن 
النحر هو الأفضل. قال في المدونة: ومن حلق رأسه بنورة عند الحلاق أجرأه”", 
الحلق وكا لا يجزئ على المذهب إلا حلق جميع الرأس فكذلك لا يجزئ إذا طلا 
بعضه بالنورة دون البعض أو طلا الجميع إلا أنه لم يذهب من الشعر إلا بعضه 
وبقي البعض[54/ ب] ولو القليل منه. 

(وَالتَقصير مُجِزْ) يعني: أن الحلاق للرجل أفضلء ويكفيه التقصير والمرأة مستنها 
التقصير ويكره لما الحلاق. (أَخْدٌَدِرَالانْمَة) أي: أن المرأة إذا قصرت شعرها تأخذ 
من أطرافه مقدار الأنملة» يريد: أو فوقها أو دونها قليلآً من جميعه. وأما الرجل فإنه 
بيجزئ من قرب أصوله. (شميُضيض) أي: بعد الرمي والحلق والنحر وهو التحلل 
الثاني وهو الأكبر وهو طواف الإفاضة: ولمذا قال: (وَحَلَ به مَابّقي) أي: وحل 
بطواف الإفاضة ما بقي محرما عليه من النساء والصيد أو مكروها من أنواع الطيب»ء 
ثم أشار بقوله: (إنْحَلّقَ) إلى أنه إذا طاف الإفاضة ولم يحلق لايتم له التحللء ولههذا 
قال: (وإن وَطئ فَبِلَهُ دم بخلآف الطيد) أي: فإن تأخير الحلاق لا يمنع من قتله ولا 
يوجب جزاء على المشهور. 


. 0/١ وتمبذيب المدونة:‎ » 65٠ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 


باب في الحج 


(كتَأَخِيرٍ الحلق لبلّده) تنظير لما يجب فيه الدم أي: فإنه هدي أيضاً من أجل ذلك» 
قال في المدونة: وسواء كان ناسيا أو جاهلا ويحلق أو يقصر فإن حلق بمكة في أيام 
اتتشريق أو بعدها أو في أيام منى فلا شيء عليه''". (أوالإاضّة للْمحَرْم) أو للتنويع 
فيها يجب فيه الدم» أي: وكذلك يجب عليه المدي إذا أخر طواف الإفاضة إلى أن 
خرجت أشهر الحج ودخل المحرم. (وَرَمُي كل حصا أَوالْجَمِيعٍ ليل وإِن لصفير لاَيُحْسن 
الرمي) معطوف على ما يجب فيه الدم يعني: أن من أخر رمي جمرة من الجمار 
وسواء جمرة العقبة وغيرها أو أخر جميع الرمي إلى الليل فعليه دم وسواء الرجال 
والنساء والصبيان, ولهذا بالغ بقوله: (وإن لصفير)ء واحترز به من الذي يحسن فإنه 
يرمي عن نفسه وإلا فالدم على من أحجه' ". 

(أوعاجز) تنويع في المبالغة أي: ومثل الصغير الذي لا يحسن الرمي في 
وجوب الدم لأجل تأخير الرمي عنه إلى الليل المريض العاجزء واحترز من 
القادر. وقال في المدونة: وإذا قدر على حمل المريض وهو يقوى على الرمي 
ووجد من يحمله حمله ورمى بيده ولا يرمي في كف غيره ويرمي عنه. وإن لم 
يقدر على مله أو لم يستطع رمى عنه. انتهى'' أي: من قد رمى عن نفسه. 
وإليه أشار بقوله: (وَيَسْتَنِيب) كالمغمى عليه. 

(فَيتَحرَى وَشْتَ الرّمي ويُكَبَر) أي: فإذا استناب من رمى عنه فإنه يتحرى وقآت 
رمي نائبه ويكبر لكل حصاة تكبيرة واحدة. (وأَعَادَإِنَ صَعٌ) أي: فإن صح ما بينه 
)١(‏ انظر: المدونة: 1١/1١‏ 545» وتبذيب المدونة: 7/1١‏ 061. 


(؟) في (ع): أحمه. 
(9) انظر: المدونة: ١‏ » وتبهذيب المدونة: ١/لاةه.‏ 


وبين غروب الشمس من آخر أيام الرمي أعاد ما رمى عنه كله في الأيام الماضية 
وعليه الدم. 

(قَبْلَ الفوات) يعني (بِالْقُرُوب من) اليوم (الرابع) يفوت الرمي فلا يقع عليه 
القضاء ولا أداء وإليه ينتهي وقت القضاء ووقت الأداء يأتي من كلام المصنف. 
(وَقَضَاءْكُلإلَيْه) أي: وقضاء كل الجمار إلى غروب الشمس من اليوم الرابع. 
(وَاللَيْلَ قَضَاء) هو المشهور. 

(وحمل مطيق, وَرَمىء ولاَيَرْمي في كف غَيْرِه) ظاهر تنما تقدم من لفظ المدونة 
وإذا قدر على مل المريض إلى آخره» وقال بإثر ذلك والمغمى عليه في الرمي 
ريه 

(وَتَقْدِيم الْحَلْقأَوالإقاضَة على الرّمي) هو معطوف على ما يجب فيه الدم أي 
وكذلك يجب عليه الدم إذا قدم الحلاق على الرمي أو قدم الإفاضة على الرمي. 

(لا إن خَائف في غيرٍ) أي: وإن لم يقدم الحلق ولا الإفاضة على الرمي بل قدم 
الثاني على الأول فنحر قبل الرمي أو الثالث على الثاني فحلق قبل النحر فالأآصح لا 
شيء عليه. (وَعَاد للمّبيت بمنى فَوقَالْعقبّة ثلثاً) هذا راجع لقوله: (ثُم يفيض )أي: فإذا 
أفاض يوم النحر عاد إلى منى ليبيت فيها ثلاث ليال والأفضل الرجوع على الفور. 
(شَوقَ العقّبّة) ظاهر, لأن ما دونها ليس من منى ولا يجوز فيه المبيت. (ثلآشاً) معمول 
لمحذوف أي: ويبيت ثلاثاء وحذف التاء منه”"" لأن المراد ثلاث ليال. (وَإنْ ترك جل 
َيْنَةقَدمُ) أي: فإذا ترك المبيت بمنى جل ليلة فعليه دم. (أوَيََيْنِإِنْ تَعجلَ) راجع 
)١(‏ انظر: المدونة: /1١‏ 578» وتهذيب المدونة: .6608/1١‏ 


(؟) أي من قوله (ثلاثا)» ى] هو معروف في العدد من المخالفة تذكيراً وتأنيثاً فيه| بين الثلاثة 
إلى التسعة. 


باب في الحج 


لقوله: (ثلآشاً). والعامل فيه محذوف والتقدير وعاد للمبيت بمنى يبيت بها ثلاث 
ليال إن لى يتعجل أو ليلتين إن تعجل ولو بات بمكة. (أَومَكيَا) أي: أنه لافرق في 
التعجيل بين المكي والآفاقي» وعن مالك في ذلك قولان. و(مَكَيّا) هذا يصح أن 
يكون خبر كان المحذوفء والتقدير يعود للمبيت بمنى ثلاثا إن لم يتعجل أو ليلتين 
إن تعجل ولو بات بمكة أو كان مكيًا. 

(هَبلَ الغُروبِ من القّاني) متعلق بقوله: (إن تَعَجِلَ), واحترز به مما إذاغربت عليه 
الشمس من منى قبل تعجيله فإنه حيتئذ لا يباح له التعجيل لأن الليلة إنها أمر 
بالقيام فيها لأجل النهار فإذا غربت فكأنه التزم رمي الثالث. (قُيَسقَطُ عله رمي 
القّالث)''' هذا ما لا إشكال فيه وإلا فلا معنى لاتعجيل. (وَرَخ ص لراء بَعدَ الْعقبة أن 
يَنْصَرِفَ, ويَأتي الثّالثَ فَيَرمِي لليومَينِ) أي: أنه يجوز لرعاة الإبل إذا رموا جمرة العقبة 
أن يخرجوا من منى إلى رعيهم ويقيموا ليلتهم وغدوهم ثم يأتواامن الغد في اليوم 
الثالث من يوم النحر فيرمون لليوم الذي مغبى [ ٠‏ 5/ أ] ولليوم الذي هم فيه ثم 
يتعجلوا إن شاءوا أو يقيموا إن شاءوا أو يقموا. 

(وَتَقْدِيم الضعفة في الرد للْمرْدَلفَة)! '' [معطوف 00 


(6 (يققطظ علقي الناليف) هذا ذكوه ابن لان ووانة مالك قال أبنو سد وقول 
ابن حبيب: يرمي له إثر رميه للذي قبله. خحلاف قول مالك وأصحابه. [شفاء 
الغليل: 1/١‏ 1؟]. 

(0) (وتَفِدِيمُ الضَّعَمَةِ في الرّد لِلْمُرْدَلِمَة) جاءت الرخصة في الحديث في تقديم الضعفة في 
محلين أحدهما: من عرفة إِلَّ المزدلفة» والآخر من المزدلفة إلى منى» وقد ترجم لهم| 
البخاري معاً فقال: باب: "من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعود ويقدم إِذَا 
غاب القمر"» ثم خرّج من سالم كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك فإِذًا قدموا 

رمووا الجمرة» وكان ابن عمر يقول: أرخص في أوائك رسول الله عَليه. وعن ابن 

عباس: بعثني النبي عله من جمع بليل. وعنه أنا من قدم النبي يهل ليلة المزدلفة في 

ضعفة أهله. 

وعن عبد الله مول أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي» فصلّت 
ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت ساعة ثم قالت: يابني هل 
غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت فارحلوا فرحلناء فمضينا حتى رمت الجمرة ثم 
رجعت فصلت الصبح بمنزلها فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا فقالت: يا بني 
إن رسول الله ينه أذن للظعن. وعن عائشة قالت: استأذنت سودة النبي عله ليلة جع 
وكانت ثقيلة ثبطة فأذن هها. وعن عائشة أَيْضاً: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبى عله سودة 
أناملفع قزل عطي التانق» وكات امأ رطع اق اولدعت قبن تجمية الفناض 
وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه» فلآن أكون استأذنت رسول الله عله ىا 
استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. وخرّج مسلم عن أم حبيبة: أن النبي عله 
بعث بها من جمع بليل. وأكثر هذه الأحاديث في الدفع من مزدلفة إِلَ منى» وهذا هو 
المطروق عند أهل المذهب كما قال في "المدوّنة": ويستحبٌ للرجل أن يدفع من 
المشعر الحرام بدفع الإمام لا يتعجّل قبله» وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو 
يتأخروا. وأما الدفع من عرفة إِلّ المزدلفة فهو الذي تعطيه عبارة المصنف إذ قال: 
(للمزدلفة) و يقل من المزدلفة» وهو غير مطروق عند أهل المذهب حتى قال 
سحنون معللاً للفرق: لأن النبي يله قدّم ضعفة بني هاشم من المزدلفة ول يقدمهم 
من عرفة؛ فدل أن الوقوف بعرفة ليلاً فرض. انتهى. 

فلعلهم 1 يأخذوا بحديث ابن عمره وردّوه بالتأويل إلي هذاء ولئن سُلَّم ما قاله المصنف. 
فلا بدَ أن يقيد بأن يكون تقديمهم بعد إدراك جزءٍ من الليل» واللام في قوله: 
(للْمُرْدَلمَة) لانتهاء الغاية تعلق بتقديم أو بالرد» ولعلنا تعدينا هنا طورناء وجهلنا 
قدرنا فلنمسك العنان. والله تعالى المستعان. [شفاء الغليل: /١‏ 757 7]. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في الحج 


ومن يشق عليه ذلك عند رجوع الناس من عرفة إلى مزدلفة. (وَشَرك الَحصيب لير 
مقَتَدى به) أي: أنه يجوز ترك النزول من المحصب وهو الأبطح حيث المقبرة من 
مكة بمن لا يقتدى به. وهو معطوف على ما قبله. 

(ورَمَى كل يوم القلَ) هذا عائد لقوله: (وَعَادَ للمببيت) وقوله: (كليَوْم) أي: 
من أيام الليالي المذكورة» ومعنى الثلاث أي: الثلاث جمرات. (وَخَتَّم بالعقبة) 
أي: وبدأ بالتي تلي مسجد منى. (منَ الزوَالٍ للْقُرُوب) هذا وقت الأداء من غير 
جمرة العقبة يوم النحر. 

(وَصحَنُهُ, بحَجَرِ)"' أخذ يعد شروط صحة الرمي. «بعجر) أي: يشترط كونه 
حجرأ ولا يختص بجنس بل مما يسمى حصى حجراً أورخاماً. (كحصى العَذف) 
الخذف باحصا الرمي به بالأصابع وهو بالخاء والذال المعجمتين. سند: واختلف 


0 
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اك ا ري لاذؤتها ون أعطارت عيْوها ءارلا طين ومجون) أ 
وشرط صحة الرمي أن يكون بحجر لا بغيره وآن يكون الحجر مثل حصى الخذف في 
القدرء وأن يرمي به رمي ولا يضعه وضعاء فلفظ رمى بال جر عطفاً عَلَ حجرء 
ويجزئ الحجر وإن كان متنجساًء وأن يقع الحجر عَلَ الجمرة؛ ولا يشترط أن يصيب 
أصل أرض الجمرة بل يجزئ وإن وقع عَلَ ما عَلَيْهَا من الحصى. كما يجزئ إِذَا أصابت 
غير الجمرة بشرط أن تذهب بقوة الرمي» ولا تجزئ إذا وقعت دون الجمرة كما قال: 
(لا دونها وإن أطارت غيرها من الخصيات). 

أي: للجمرة ولا يجزئ الطين والمعدن. وني "الذخيرة": ظاهر المذهب منع الطين والمعادن 
المتطرقة كالحديد وغير المتطرقة كالزرنيخ» وقاله الشافعي وابن حنبل» وقال أبو حنيفة: 
يجوز بكل ما هو من الأرضء وسلم منع الدراهم والدنانير» وجوّزه داود الظاهري بكل 
شيء حتى بالعصفور الميت. انتهى. وإنما شققت كلام المصنف هناء وإن ل يكن فيه 
إشكال لسقوطه من بعض نسخ الشارح. [شفاء الغليل: /١‏ 4 98]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
في قدرهاء فقيل: مثل النواة» وقيل: دون الآنملة» ويكره الحجر الكبير لأنه يؤذي 
الناس» وهو مجزئ عند الجميع» ويكره الصغير مثل الحمصة ولا يرمى به لأنه 
كالعدم. (وَرمَى) أي: يشترط الرميء قال في المدونة: وإن وضع الحصاة وضعا أو 
طرحها لم يجزه''". (وإن بمتَقَجْس) هو الذي نقله ابن الحاج عن مالك أنه يجزئه. (عَلَى 
الجمرة) الباجي: الجمرة اسم لموضع الرمي» سميت بذلك باسم ما يرمى فيهاء 
والحار الحجارة» سند: جمرة العقبة جبل معروف والحمرة اسم للكلء وفي المدونة: 
وإن رمى حصاة فوقعت قرب الجمرة فإن وقعت في موضع حصى الجمرة ولم تبلغ 
إلى الرأس أجزأ”'". وإن وقعت دون الجمرة وتدحرجت إليها أجزأه وإن شك في 
وصوها فالظاهر عدم الإجزاء. (وإنأَصَابَت غَيْرَهَاء إن دَهَبَت بقُوة) هو كقوله في 
المدونة: وإن وقعت في المحمل فنفضها صاحب المحمل لم تجزه ولو أصابت 
المحمل ثم ذهبت بقوة الرمية الأولى حتى وقعت في الجمرة أجزأ'". (لأَدُونّهَا) 
أي: لاادون موضع الجمرة. (وإن أطارت غيرها لها) أي: وإن وقعت دون الرمي 
على حصاة فطارت الثانية في الرمي لم يجزه. وكذلك لو رمي في غير الجمرة قصداً 
فوقعت فيها لعدم النية» ولو قصد الجمرة فتعدتها لم تزه لعدم الإيصال ولو 
تدحرجت من مكان عال إليها لم تجزه. 

(ولا طين ومعدن) ظاهر المذهب المنع كالحديد والزرنيخ. 

(وفي إِجَرَاءِمَاوََفّبِالْبِنَاء َرَدُ) أشار بالتردد هنا لعدم نص المتقدمين في إجزاء 
)١(‏ انظر: المدونة: .57”/1١‏ 


() انظر: المدونة: "١‏ وتهبذيب المدونة: 005/١‏ . 
() انظر المصدر السابق نفس الموضع. 


باب في الحج 


ما وقف بالبناء» فذهب الشيخ خليل [المكي]"' إلى عدم الإجزاء لأنه مالف 
للسنة» وكان شيخ المصنف يميل إلى الإجزاء لأن البناء متصل بالجمرة. 
[(وَبَِرَتهنَ)]/'' لما قدم أنه يرمي كل يوم الثلاث جمرات ذكر حكم الترتيب بينهن» 
ولذلك أعاد الضمير عليهن» وجعل الترتيب شرطاً في الصحة. ولذلك أعاد فيه 
حرف الجر لأنه معطوف على قوله: (وَصحَتَهُ بِحَجَرِ) وهذا بالنسبة إلى الأداء» وسيتكلم 
على ما خرج وقته» وعلى هذا فلو نسي الأولى أو الوسطى أعاد ما بعدها على المشهور. 
(وأعَادَ ما حَصْرَبَعد الْمَنْسيّة) مثاله لو نسي الجمرة الأولى من ثاني النحر ورمى لليوم 
الثالث ولليوم الرابع فإنه يأتي بالمنسية والجمرتين اللتين بعدها في يومها وأعاد ما 
حضر بعد ذلك أي: المفعولة في اليوم الرابع ولم يعد ما بينههما أي: بين المنسية 
والحاضرة وهو جمار اليوم الثالث لخروج وقته» والضمير في (بعدها) و(يومها) عائد 
على المنسية» وأخرج بقوله: (يومَهَا) جمرات اليوم الثالث في المثال المفروض وهو 
مراده أيضاً بقوله: (ققط). (ونُدب تَمَابعه) أي: تتابع رمي الحصى. 

(فَإن رَمَى بحَمس حَمْس اعنّد اهمس الآول) يعني: فيكمل الأولى ثم يرمي الثانية 
بسبع ثم العقبة بسبع» ومعناه أنه ذكر ذلك في يومها ولاشيء عليه لأنه رمى في 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (م)» وفي (ع) مصوبة في هامش ال مخطوطة بخط مغاير 
(المالكي). 

قلت: وخليل هنا يعني به خليلاً المي من شيوخ صاحب المختصر» وشيخ المصنف يعني به 
الشيخ المنوفي الذي مضى الكلام عليه» قال في التوضيح: (ويحمل كلامه على ما إذا رمى 
البناء ثم وقعت على الخصىء وأما لو وقعت في شقوق البناء ففي إجزاء ذلك نظر؛ لأنه 
تخالف للسنة» وسيدي خليل الذي بمكة د يفتي في ذلك بعدم الإجزاء» ورأيت من 
شيخنا ميلا إلى الإجزاء). انتهى. انظر: التوضيح: ١/7‏ ". 

(0) في (ح١):‏ وترتبهن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وقت الأداء وأما لو خرج فإنه يلزمه الدم. (وإن نَم يَدرِموْضِعَ حَصَاةَاعْتَدَ بست من 
الأونّى) يعني: لو نسبى حصاة من إحدى الثلاث وتذكر من يومه أو من الغد فإنه 
يعتد بست في الجمرة الأولى ويكتفي برمي حصاة وهذا هو المشهور. (وأجرَا عنه 
المشهور الإجزاء ولو رمى عن نفسه حصاة ثم عن الصبي حصاة فكذلك إلى آخره. 
(ورمَي الْعَقَبَة أول يوم طلوعَ الشّمس) هذا راجع لقوله: (وشُدب) وكذلك ما بعده أي: أنه 
يرمي جمرة العقبة يوم النحرء وهو المراد بأول يوم طلوع الشمس وهذا هو الأفضل 
فيها. (وإلأَإشْرَالرَوَالِ) أي: وأما غير العقبة فالأفضل أن يأتي بها عقيب الزوال قبل 
صلاة الظهر. (وَوفُوفه إِْرَالأويْين شَدرَإسرَاعٍ سورةالبَقَرّة) معطوف على قوله: (وَنُدِبَ) 
أي: وندب الوقوف إثر رمي الجمرة الأولى والوسطى قدر ما يقرأ القارئ المسرع 
سورة البقرة وأما جمرة العقبة فلا يقف عندها. (وَتَيَاسْرْهُ في القّانيّة) أي: ومما يندب 
أيضاً تياسر الرامي عند الجمرة الوسطىء, وهو مراده بالثانية فإذا رماها انصرف منها 
ذات الشمال إلى الجمرة التي في بطن المسيل فيقف أمامها تما يل يسارها ووجهه إلى 
الببت. (وتَحْصِيب[١5/‏ ب] الراجع) أي: ومما يندب للراجع من منى إلى مكة أن 
غير المتعجل وأما المتعجل فلا. (وَطَوَافُ الوداع) أي: ومما يندب أيضاً طواف الوداع 
لمن خرج إلى نحو الجحفة''' من المواقيت الآفاقية. (لأَكَالتَنْم) أي: فإن حرج 
)١(‏ الجحفة: بضم الحيم ووقف ا حاء غير منقوطة هي الميقات وكان اسمها في الجاهلية مهبعة 
فسكنها قوم فأتاها السيل فاجتحفهم أي أهلكهم فسميت الجحفة بذلك. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: 47. 


باب في الحج 


لنحو التنعيم فلا يندب في حقه الوداع لقرب المسافة إلا أن ينوي الإقامة في الموضع 
الذي خرج إليه فإنه يودع. 

(وَِنَ صَفيرا) أي: أنه لا فرق في طواف الوداع بين الصغير والكبير. (وَتنَدَى 
بالإقاضة والعمرة) أي: إذا طاف للإفاضة ثم خرج من فوره أو طاف للعمرة ثم 
خرج كذلك أنه يجرته. (وَلَيَرْجِعْ القهقرى) أي: إذا رجع مفارقاً للبيبت لا يرجع 
مقهقراً وهو أن يرجع ووجهه في خروجه للبيت ثم يشي إلى خلفه إلى أن يتوارى 

(وَبَطلَ بِإشَامَة بعض يوم بمَكة لأ فل خَف) أي: فإن ودع ثم أقام بمكة يوماً أو 
بعضه فإنه يطوف ثانياً لبطلان الأول بخلاف ما إذا باع أو اشترى بعض حوائجه 
في ساعة لأنه من ضروريات السفر. (وَرَجَعْ له إن لم يَحَفقُوَاتَ أصحَابِه) أي: ورجع 
لطواف الوداع إذا تركه إن لم يخف فوات أصحابه الذين يسير بسيرهم. 

(وَحْبسَ اْكري”''وَالْوَلِي لحَيْضٍ أَوْنفَاسِ شَدرَُ) أي: أن المرأة إذا حاضت أو نفست 
قبل طواف الإفاضة أو الوداع فإنه يجحبس الكري على أن يقيم بسببها لأجل طواف 
الإفاضة لا الوداع مقدار حيضها ونفاسها مع الاستظهار وهو معنى قوله: (شَدره). 
الباجي: وعلى الحبس فيحبس عليها أيضاً من كان منها ذا محرم إذ لا يمكنها أن 
تسافر مع غيره من الأجانب» وسواء في ذلك المحرم والزوج. (وشُيْدَإنْأمنَ) أي: 
فأما إن ل يكن آمنا كزماننا فلا. [(وَالرفقَُ ضي كيومَيْنِ)!"' أي: وكذا تحبس الرفقة 
)١(‏ الكَريّ - بفتح الكاف وكسر الراء وتشديد الياء هو الحمال على دوابه وعلى عنقه. 

انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 47. 


(0) (والرّفْقَة في كَيَوْمَيْنِ) في "الموازية" عن مالك إن كان مثل يومين حبس كريهاً ومن 
معهء وإن كان أكثر فكريها فقط. [شفاء الغليل: /١‏ 76 7]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لأجل المرأة نحو اليومين فإن كان عذرها يزيد على ذلك فلاء ونقله في الذخيرة 
وروا عو همالك 

(وكرِه رمي بمَرْمي به أنه يكره أن يرمي الجمار بالحصى الذي رمي به. 
وقورة ادو شين 0 بمرمي 
به كذلك أن يسمي طواف الإفاضة بطواف الزيارة. (أوَزْرنًا شَبِرَه) لطت أي: وما 
يكره قوله: زرنا قبر النبي عله . (ورقي الْبَيْتأَوْعَلِيْه أوْعَلَى منْبَّره عَلَيْه الصّلاةٌ 
وَالسلام بتَلِ)' '"' أي: ومما يكره أن يرقى بيت الله الحرام أو يصعد على ظهره أو على 
منيره الئل بنعل . 

(بخلاف الطّواف والحجر) أي: فلا يكره بالنعلين والخفين قاله مالك. والحجر 
كالطواف على المشهور. (وَإن قَصَدَ بطوافه نَفْسَهُ مع محموله لم يُجِزِ عن واحد منْهُما) أي : 
أن من حمل في طوافه مريضاً أو صغيراً ونحوهما ونوى بذلك الطواف عنه وعن 
محموله فإنه لايجزئ عن واحد منهما وهو المشهور. (وَأَجِرَا السعي عَلّْهُمَا أي: عنه 
وعن محموله إذا نوى ذلك عنهما معا لخفة أمر السعي. (كَمَحْمُولَيْنِ فيهما) أي: في 
الطواف والسعي ومعناه: أن من حمل صبيين أو أكثر في الطواف والسعي ينوي 
بذلك عنهما فإنه يجزي عنهما في العبادتين. 


عافن مدر سقط ين 0ج 1 . وانظر: الذخيرة: */ 777. 

(0) (وَرُقِيٌ الْبَيْتِه أَوَعُليْف أو مِنبِهِ علَيْه الضَّلاةُ والسَّلامُ بَعْل) رقي البيبت صعوده 
وعَلَيْهِ أي : عل ظهره. وكأنه عبّر بالرقي دون الدخول ليشعر باجتناب النعلين في 
ابتداء الصعود له أو لظهره أو للمنبر. [شفاء الغليل: /١‏ 6 ”7]. 


باب في الحج 


فصل [فيّ فحظورات الإحراف)] 

(حَرْم بالإحرَام عَلَى الْمَرَةَنْبْسُشُفَّاز) هذا هو المشهور. (وَسَتْرُوْجْه إِلأَسَثْرٍ) أي: 
وكذلك يحرم عليها أن تستر وجهها في إحرامها فإن فعلت افتدت إلا أن تكون 
قصدت بذلك الستر عن الناس» فإن فعلت ذلك لحر أو برد افتدت. (بلا عَرَزِوربِط) 
يعني: يشترط عدم غرزها بإبرة أو نحو ذلك وربطها. (وَإأَففَدِيَةٌ) يعني: فلو سترته 
لا لقصد الستر أو غرزته بإبرة ونحو ذلك أو ربطته اقندت. قال في المدونة: وإن 
رفعته من أسفل وجهها افتدت لأنه لا يثبت حتى تعقده بخلاف السدل” ". (وعلسى 
الرجل مُخيط بعظو) أي: ويحرم بالإحرام على الرجل لبس مخيط؛ يريد: باعتبارما 
خيط له سواء كان مصنوعاً على قدر البدن أو على عضو منه فلو ارتدى بالقميص 
جاز لآنه لم يلبسه باعتبار ما خيط له. 

(وإن بفّسج) أي: أن لا فرق في ذلك بين أن يكون مخيطاً أو صنع نسجاً على هيئة 
تاعاطق بويد و رمس لزانتن يع خياظة راو زرأ عفاور مروف 
والعقد هو أن يعقد الثوب أو يخلله عليه لآأنه في معنى المخيط وزاد ابن الحاجب: 
التلبيد' '' وهو أن يصنع من اللبد قميصا بغير خياطة. (كَعَاَمٍ) التشبيه لإفادة 
الحكمء أي: كما يحرم على الرجل لبس الخاتم وذلك لأنه أشبه بإحاطة الإصبع 
المخيط» ويجوز الخاتم والسوار والعصائب للمرأة لآن لباس المخيط يجوز لما. 
(وَفبَاءِونْ َم يدخل كما) وكذلك يحرم على الرجل لبس القباء فإن فعل وإن لم يدخل 
يديه في كميه افتدى لأنه في معنى اللباس. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/١‏ » وتبذيب المدونة: 1/١‏ . 
(؟) انظر: الجامع بين الأمهات. ص: 7/5. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَسَفْرُوجْه أَوَأس) أي: ويحرم على الرجل بالإحرام ستر وجهه ورأسه لآن 
إحرامه فيهما. (بما يعد ساترا) احترازاً مما سيذكره من جواز توسده وستره بيده 

(كقطين) نشبيه لإفادة الحكمء وقاله سند. ولفظه: وإذا لطخ رأسه بالطين اقندى 
كالعامة سواء غطى رأسه أو بعضه. (ولأَفلِيَةَ في سيف ولوبلاً علذر) أي: ولا فدية في 
تقليده به ولو كان ذلك لغير عذر. (وَاحترَام أواستثْفَارٍ"'' أي: وكذا لا تجب الفدية 
في الاحتزام والاستثفار. (لعمل فقط) هو قيد في قوله: (واحترَام) أي: إن لم يكن 
لعمل افتدى. 

(وَجَارَحُف قُطع أَسَفَلَ من كفب لفَفْد تَعل) لقوله الفللة: «إلا أَحَدٌ ليد تَعْلَيْنِ 
هثرو 12 روه هو 02 عبر مر له و نت ام 2 
فَليَلبَس الخفئن. وَليَقَطعْهم) أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبئْن»” ". (أوغلوه فاحشا) نحوه في المدونة 
قال فيها: وليشتر النعلين وإن زيد عليه [في]!' الثمن يسيرأء وأماما تفاحش من 
الثمن فى عليه أن يشتري”'". (وَاتَقَاءْ شمِس أو ريح بِيّد) عطف على قوله: (وَجَازَ) أي: 
وكذا يجوز للمحرم اتقاء الشمس والريح بيده لأن مثل هذا[١0/‏ أ] لا يعد ساتراً. 
(أومطرٍبمرتفع) أي: أنه يجوز له أن يتقي المطر بشيء مرتفع كالخيمة ونحوها. 
ا ل ا ا اه بس سد 

الغليل: 00 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: 

4/7 برقم »)١574(‏ وأخرجه مسلم., في الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو 

عمرة» برقم (/ا/1١١).‏ وهذا لفظه. 


(5) انظر: تهبذيب المدونة: ١//ا59.‏ 


باب في الحج 


(وَتَقلِيم ظَفْرِانَكسَرَ) أي: أنه يجوز له أن يقلم ظفره إن اتكسرء وكذا لوانتكسرله 
ظفران أو أكثر فقلمه] فلا شيء عليه. (وَارْتَدَاء بقميص) أي: وجاز أيضاً ارتداء 
بقميص بأن يضعه على ظهره أو يأتزر به؛ لأن مثله لا يعد لبساً باعتبار ما خيط له 

(وفي كره السراويل رِوَايَتَان)”'' أي: أنه اختلف في السراويل هل يكره لبسه 
للمحرم أو لا؟ على روايتين الباجي: ووجه الكراهة عندي قبح الزي كما يكره لغير 
وأن يدخل تحت السقف والخيمة والشجرة ونحو ذلك. (ومحارة لا فيها) أي: 


)١(‏ (وَفِ كرَامَةِ السَّرَاوِيلٍ روايتان) هذا من تمام قوله: (وارتداء بقميص) فالمعنى: وفي 
كراهة الارتداء بالسراويل روايتان» وكذا صرّح به في التوضيح. وقال في المناسك: لو 
ارتدى بقميص أو قباء جاز» وكذلك السراويل» وروى عن مالك كراهة الارتداء 
بالسراويل لقبح الزي» فلم يصرح بأن الأول رواية» وهذا أقرب لقول الباجيء 
وروى محمد إباحة جعل القميص وما في معناه عَلَ كتفيه. وجعل كميه أمامه. 
وروايته كراهة الارتداء بالسراويل إنها هي لقبح زي السراويل عنده؛ ككراهته لغيره 
لبسه مع رداء دون قميص. انتهى باختصار ابن عرفة. 

تنميم: في النوادر روى محمد: من 1 يجد مئزراً لا يلبس سراويل ولو افتدى وفيه جاء 
النهي» وروى ابن عبد الحكم: يلبسه ويفتدى. انتهى بلفظ ابن عرفة» وخرّج مسلم 
عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يله وهو يخطب يقول: "السراويل لمن 1 يجد 
الإزار والخفان لمن ل يجد النعلين" وقال مالك في الموطأ في السراويل: 1 يبلغني هذاء 
قال ابن عبد السلام: وعندي أن مثل هذا من الأحاديث التي نصّ الإمام على أنها 1 
تبلغه إِذَا قال أهل الصنعة أنها صحّت فيجب عَلَ مقلّدي الإمام العمل بمقتضاها 
كهذا الحديث» وحديث إذن الإمام لأهل العوالي إِذّا وافق العيد الجمعة» فقف عل 
تمامه في أصله. [شفاء الغليل: ١75/1؟].‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


وجاز الاستظلال بالمحارة"'' وما في معناها إن لم يكن داخلاً فيها فإن كان فيها 
فظاهر المذهب المنع» وأما الثوب المجعول على عصا أو عود فلا يجوز الاستظلال 
نه للراكت قر لا وعدا 

(قفي وجوب الفديّة خلآف) أي: فإن استظل داخل المحارة أو تحت ثوب موضوع 
على عصا أو نحوها فإنه يفتدي وجوبا وقيل: لاء وحكى أبو إسحاق وابن عبد 
الب الأول عن مالك, وكذا نقله اللخمي في المحارة. (وَحَمِلَ لحَاجة أَوفَفْرٍبِلاتَجِرِ) 
أي: وجاز الحمل للحاجة يريد على الرأس إذا كان راجلاً كما قال في المدونة» قال 
فيها: مثل خرج فيه زاده أو جرابه' ''» واحترز بذلك مما إذا حمله لغير حاجة فإنه 
يفتدي» وكذلك لو كان غنيا فحمله بخلاف أنه يفتدي» قال في المدونة: ولا أحب 
له أن يحمل على رأسه تجارة لنفسه من بز أو سقط ولا يتجر في| يغطي به رأسه في 
إحرامه”"» أشهب: إلا أن يكون عيشه. (وإبْدَالٌ ثوبه أو بيْعهُ بخلآف عَسله إلا لجس 
فبالماءِ ققَط) هذا كقوله في المدونة: وجائز أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه أو أن يبيعه. 
وأكره أن يغسل ثوبه أو ثوب غيره [خيفة قتل الدواب]'' إلا أن يصيب ثوبه نجاسة 
فيغسله بالماء وحده لا بالحرض» زاد في رواية الدباغ: فإن فعل افتدى” [7". (وبَط 
جُرْحه) أي: وجاز له أن يبط جرحه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. 
)١(‏ الْمَحَارَةٌ: به بمنْح الميم عَخْلُ الحَاجّ . انظر: المصباح المنير: /١‏ 1660 . 
(0) انظر: لوي 1 1ه رامدو ا الاي 
(") انظر: تهذيب المدونة: /1١‏ 501. 
(4) ماين معكوفتين زيادة من (1). 


(0) انظر: المدونة: 6 هتبذيب المدونة: لاه . 
(5) من هنا يبدأ سقط من (ك) إلى قوله بعد: (...قتل الدواب» وهذا إذا تحقق). 


الات 


هه م 


ل 31 
أدمى جلده لأنه إذا شد مع عدم الرؤية ربا أتى على شيء من الدواب. 

(وقصد) أي: وجاز له الفصادة يريد وقطع العرق إن احتاج إلى ذلك وهو 
كقول هالك: ولا يكره له الفصادة إلا لشد العصائب» فإن فعل وجبت عليه 
الفدية» وإليه أشار بقوله: (إن لم يُعصبه) (وَشَد منْطَفَة لنَمَمّه عَلَى جنده) أي :فإن 
شدها لا لنفقة بل للتجارة؛ أو لم يكن له نفقة» أو كانت النفقة لغيره فإنه لا يجوز 
واحترز بقوله: (عَلَى جلده) مما إذا ربطها على إزاره فإنه لا يجوز له أيضاً ويفنتدي في 
جميع ذلك. (وإِضَاقَة نقَقَة غُبرِه) أي: وجاز له أن يضيف نفقة غيره بعد شد نفقة 
نفسه وليس له أن يبدأ شدها بنفقة الغير. 

(وإلاففديّة) أي: وإن خالف في أمر ما تقدم وجبت عليه الفلية. 

(كعصب جرحه أورأسه) أي: ففيه الفدية سواء فعل ذلك لضرورة أو لا 

(أو صق خرقة, كدرهم) أي: إذا لص على جرحه خرقة قدر الدرهم فأكثر 
افتدى وأما الصغيرة فلا شيء عليه لعموم الحرج. (أو لها على ذَكَرٍ) ضمير 
(لَقَهَا) عائد على الخرقة» وهو نحو قول مالك في العتبية والموازية: ولا بأس أن 
يتخذ خرقة يجعل فيها فرجه عند النوم» وهو بخلاف لفها عليه للمني والبول 
(421 أقف عليه في البيان والتحصيل؛ واستشكله في هامش (ع) وقال: لعله في الفروق» ول 

أقف عليه في الفروقء وفي التوضيح: ”7/ 41» قال: (قال مالك: لا يشد ني حك ما 

خفي من جسده. وله ذلك فيا يراه وإن أدمى جلده)» ونسبه المواق في شرحه: 

51 اللتفريع؛ قلت: ونص التفريع: (ولا يشتد المحرم في حك ما خفي من 

جسده. ولا بأس في ذلك في رآه من جسده). انظر: التفريع: /١‏ ؟" 0 


ون وراد المعقيو :ا كرو فته نايد ليقن 


هذا يفتدي27. 

(أَو شْطْنة بِأدْنيُها '", أوقرطاس بِصَدغَيْه) أي: فالفدية. (أَوْتَرَك ذِي تَفَقَه دَمَب)0" 
يعني: لو أضاف نفقة غيره ثم ذهبت نفقة نفسه فإنه يرد نفقة غيره فإن ذهب 
صاحبها وهو عالم افتدى» وهو معنى قوله: (شَرِكِذِي تَفَقَة) أي: وإن م يتركه كا لو 
كان غير عالم فلا شيء عليه. 

(أورَدهَانَهُ) أي: ويفتدي أيضاً إذا ترك ردها له وصاحبها حاضر. (وَلِمَرَة خَرَ 
وَحَلي) هذا معطوف على قوله: (وَجارَ) أي: ويجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الخز 
والحلي والحرير» لأن حكم المرأة في الإحرام كحكمها قبله في اللباس إلا في ستر 
وجهها وكفيها. 


.577 7/7” انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(1) (أوْ مُطْنَِ بأديه) قال في الكتاب: وإن جعل المحرم في أذنيه قطناً لشيء وجده فيهما 
افتدى كان في القطنة طيب أم لاء وعلله ابن يونس بأنه محل إحرام. [شفاء الغليل: 
١لام].‏ 

() (أَوْ تَْكِ ؤِي تَمَقَةِ ذَهَبَتْ » أَؤْرَدُمَالَهُ) الترك والردٌ معطوفان بالجرٌ عَلَ قوله: 
(كعصب جر حه). فهما تما تجب فيه الفدية. والثاني منهما بحذف مضاف أي: أو ترك 
ردها له؛ والمراد بيذي النفقة: صاحبها الذي أودعهاء وكأنه قال: وتجب الفدية بترك 
مودع النفقة الذي ذهب قبل أن ترد له؛ وبترك ردّها له إن 1 يذهب والفرض في 
الحالتين أن نفقة المحرم التي كانت هذه تبعاً لها نفدت» وأشار به لقول اللخمي: فإن 
فرغت نفقته ردّ الأخرى إِلّ صاحبهاء فإن تركها افتدى وإن ذهب صاحبها وهو عالم 
افتدىء وإن 1 يعلم فلا شيء عَلَيْهِ ويبقيها معه. وقد قال ابن القاسم فيمن أودع 
صيداً وهو حلال» فأحرم وقد غاب صاحبه فلا يرسله ويضمنه إن فعل. وكذلك 
النفقة قبلها بوجه جائز ثم غاب صاحبها فجاز أن يبقيها عنده. ولا يخرجها إِلَ غيره» 
وقال ابن عرفة: يرد قول اللخمى بقدرته عَلَ جعلها حيث حفظ تجره. [شفاء 
الغليل: 7/١‏ 78؟]. ١‏ 


باب في الحع 


(وَكُرِمَ شد تَفَمََه بعضْده أَوْفَهَْه) نحوه في المدونة» ابن الحاجب: ولا فِدُية على 
ا مشهور”'". (وَكَبرَأسِ طَلَى وسَادَة)”" أي: ويكره للمحرم كب وجهه على الوسادة 
من الحر بخلاف خده عند النوم. (ومصبوعٌلمَقْتَدى به) أي: ويكره للإمام ومن 
يقتدى به لبس ثوب صبغ با عدا الورس والزعفران» وأماما صبغ بالورس 
والزعفران فإنه تمنوع. (وَهَم كريحان) أي: ويكره للمحرم أن يشم الريحان ومافي 
معناه كالورد والياسمين والبنفسج. 

(وَمَْثَ بمَكَانِ به طييب) أي: أن المحرم يكره له المكث بمكان فيه طيب كموضع 
العطارين» ويكره له أيضاً أن يخرج في رفقة معها أمال الطيبء وإليه أشار بقوله 
(وَاستصحَابَه). (وحجَامَة بلا عذْر) أي: وكره له أيضاً الحجامة بلا عذر خحشية قدل 
دواب جسده؛ فلو حصل له عذر فلا كراهة. (وَعَمْس رَأس) أي: وكره له غمس 
رأسه في الماء خيفة قتل دوابه» فإن فعل أطعم شيئاً. (أوْ تَجْفِيفُهُ بشدة) أي: إذا غسل 
رأسه يكره له أن يجففها بشدة مخافة قتل دوابه [07/ ب] ولو جففه برفق لا مخشى 
معه القتل ل يكره. (وَتَظَربمرآة) إنن) كره له ذلك خشية أن يرى شعثاً فيصلحه. 
(ولْبْس مَرآةشُبَاء مطلقاً) أي: ومما يكره أيضاً لبس المرأة القباءء حرة أو أمة؛ لأنه 
يصفهن» ومراده بالإإطلاق في الإحرام وغيره. 

(وَعَلَيهمَا دهْْ اللّحيّة وَالرأس) ا تكلم أولا على ما يحرم بالإحرام بالنسبة إلى 


)١(‏ انظر: المدونة: »4171١/١‏ وتهذيب المدونة: 101١/١‏ والجامع بين الأمهات. 
ص: /7481. 

1 (وَكَبٌ رَأْسِ عَلَ وِسَادَةٍ) يريد كب الوجه؛ وبالوجه عبّر في التوضيح والمناسك؛ 
وأصل المسألة في رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم وزاد فيه: وأما وضع خده 
عَلَيْهَا فلا بأس به. [شفاء الغليل: /١‏ 9"]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المرأة وبالنسبة إلى الرجل» تكلم هنا على ما يحرم على كل منهم| فلا يجوز للرجل 
ترجيل لحيته ولا رأسه بالدهن» وكذلك المرأة لا يجوز لما أن ترجل شعرها بالدهن 
سواءً كان مطيباً أم لا» لما فيه من الزينة» ولا فرق بين الأصلع وغيره كما قال7". 
(وإيَانَهُ ظَفْرِ) أي: وكذا يحرم على كل من الرجل والمرأة قطع الظفرء فإن فعل 
أحدهما ذلك ناسياً أو جاهلاً اقندى. (أَوَشّعْرٍ) أي: وكذا يحرم عليها أيضاً إبانة 
الشعر فإن فعل أحدهما ذلك ناسياً أو جاهلاً افتدى. 

(أووَسَخ إلأَعَسلَيَدِيه بمزِيله) أي: وكذا يحرم عليهم| إزالة الوسخ عننهما إلا إذا 
كان غسل يديه با يزيل الوسخ كالحرض والخطمي”'' فلا ثيء عليه لأنه محل 
ضرورة وكذلك ما عطف عليه من تساقط الشعر في الوضوء أو الركوب. وإليه 
أشار بقوله: (وتَسَافْط شر لوضوء أو ركُوب) أي: فلا شيء عليه في ذلك. (وَدَهُنْ الْجَسّد) 
أي : وكذا يحرم على الرجل والمرأة دهن جسدهما أي: سواء كان مطيباً أم لا وعليه) 
الفدية في ذلك (كَكَف وَرجْلِ بِمُطَيّب) أي : باطنها احترازا من ظاهرهما فإن فيه 
الفدية. (بمطيب أوْلقيّرٍعلَة) إشارة إلى أن لدهن الجسد والكف والرجل [ثلاث 


(1) يشير لما قاله المصنف في التوضيح ني شرح كلام ابن الحاجب (وَالأَضْلَعُ وَغَيْرهُ سَوَاء) 
قال: أ في منع دهن الرأس اللحاقاً له بالغالب) انظر: التوضيح: / 8/. 

(0 الحرْض : قيل ل ل لي 
بالإسكان والخَطْمِيَّ ضرب من النبات يُغْسَلُ به وفي الصحاح يُْسَلُ به الرأسٌ 
الأزهري : هو بفتح الخاء ومن قال خطْويّ بكسر الخاء فقد لحن. انظر: 2 
٠17“ /‏ و187/117. وقال الحبي: الحرض: بضم الحاء غير المنقوطة وبوقف الراء 
وضمها هو الاشنان. والخطمي: بفتح الخاء وتسكين الطاء وهو الخبازي» والجائي. 
المصوف المتشجر جدًا إذا درس صارت له رغوة تغسل بها الرؤوس وها لعابة وهو 
الغاسول. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي ص: 24١‏ 44. 


باب في الحج 


صور: الأولى]' '': الجواز» وهو الدهن بغير طيب لعلة به من شقوق ونحوها ولا 
فدية. الثانية: المنع وهو دهنهم| بمطيب لغير علة ويفتدي إن فعل. والثالثة: المدع ولو 
مع علة على أحد القولين» وهي التي أشار إليها بقوله: (وَلَّهَّا شَولآن) أي: وإن دهنهم) 
لعلة بمطيب ففي ذلك قولان. [(اقتصرت]”'" عليهما) أي: أن المدونة اقنصرت على 
قولين ففيها عند البراذعي وإن دهن قدميه وعقبيه من شقوق فلا شيء عليه وإن 
دهنهم| لغير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهم) لا لعلة اقندى'" وعند ابن أبي 
زمنين ليحسنهم| أو من علة افتدى» فحملهم| على الوجوب مطلقاً. 

(وتَطَيبَ بكَورس)!!' أي : ويحرم عليهما أن يتطيبا بالمئؤنث من الطيب وهو ما ظهر 
ريحه وأثره كالزعفران والمسك والكافور والورسء ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح 
لأن حكم المنع قد ترتب فيه والأصل استصحابه؛ وإليه أشار بقوله: (وإِنْ ذهب 
ريعه) فتجب الفدية باستعمال ذلك ولو لضرورة كحل كما قال: (أُوْلِضَرْورَة كُحْلِ) 
أي: فإن اكتحل لأجل ذلك ول يكن فيه طيب فلا فدية وإن كان فيه طيب افتدى. 
(ولوفي طَعَام) أي: ففيه الفدية وهو المشهورء ومراده في الطعام هنا غير المطبوخ في 
الناره وأما المطبوخ فلا شيء فيه وسنذكره. (أولّم يعلق) إذا مس الطيب المؤنث فلم 
يعلق» وكذا لو علق وأزاله سريعاً فعليه الفدية. (إلأَ ضَارُورة سْدَت) أي: فإنه لا فدية 


فيهاء وكذلك ما يذكره بعده من [المعطوفات]” ' ومراده أن من حمل قارورة 


)١(‏ في (ع): ثلاثا الأولى. 

(5) ني (ح١):‏ اختصرت. 

(”) انظر: تهذيب المدونة: /١‏ 5 55. 

(:) الوّْس: شيء أصفر..إذا أصاب الثوب لَوّنه. انظر: لسان العرب: 5/ 54 78. 
(0) في (ح1): المطعومات. 


: شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
مسدودة الغم في حال إحرامه لا فدية عليه؛ إذ لا رائحة لما حيتكذ» وألحق به 
فارة”"' المسك غير المشقوقة. (ومطبوخا) أي: طعاماً مطبوخاً يريد للطيب. 
والمشهور لا فدية فيه ولو صبغ الفم. (وبَاقياً مما قَبِلَإِحْرَامِه) أي: 5 
لأن الفدية إنم) تجهب لإتلاف الطيب وهو محرم» وهذا أتلفه قبل إحرامه وإنما بقي 
منه الرائحة. (ومصيباً من إلْقَاءِ ريح أو غَيْرِه) هذا أيضاً داخل في الاستثناء؛ اعلم أنه 
لافرق فيا يوجب الفدية بين أن يفعل عمداً أو سهواً أو لضرورة أو جهلاً وإنما 


عفي عما ذكره للحرج. 

(أوغَيرِه) أي: أو ألقى غيره الطيب عليه أو كان الطيب من خلوق الكعبة” 
فلا شيء عليه في ذلك كله ثم المصيب إن كان يسيراً فهو ير في نزعه.(وإلا) أي: 
وإن كان كثيراً فلا بد من نزعه. وإن تراخى في ذلك فعليه الفدية. (كتَفطيّة رأسه 
نائماً) التشبيه لإفادة الحكم ونائياً حال» أي: غطى رأسه حال كونه نائياً فكذلك لا 
شيء عليه إلا أن يتراخى فيلزمه. 

(وَلاَ شُحَلَقَأيَامَ الْحَح, ويُْقَام الْعَطَّارُونَ فيهًا من الْمَسْعَى) الضمير في (شُخَلَقْ) 
عائد على الكعبة» وفي (فيها) عائد على أيام الحجء وإنما لا تخلق أيام الحج 
لكثرة المزدحمين عليها. 


(1) قار مكلك فشن وال ممرونة يخ “قا المرتلك كر اديه تك رسيينا المي 
فيعصب شُرّتها بعصاب شديد وسرتها مُدّلأة فيجتمع فيها دمها ثم تذبح فإذا سكنت 
قَوّر السرة المعَضّرة ثم دفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكا ذكيّاً بعدما كان 
دما لا يُرام نَنْناً. انظر: لسان العرب: 5/ 47. 

(؟) خلوق الكعبة: بفتح الخاء ونقطها وضم اللام» وهي الغالبة من المسك وشبهه. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي. ص: 4 4. 


باب في الحج 


(وَافتَدى الْمُْقي اْحل ننم تَرَمَهُ) (الملقي) فاعل ألقى الطيب على النائم أو 
الثوب في تغطية الرأسء أي: أن النائم إذا بادر في النزع فلا تجب عليه فدية وتجب 
على الملقي وإن ل يبادر لم يلزم الملقي» وهو معنى قوله: (إنْلّم تَلْرمَه). (بلاصَوم) أي: 
فإن لزمت الفدية الملقي فلا يصوم لأنه في معنى الصوم عن الغير. (وإن لم يَجِد) 
أي: الفاعل ما ينسك به أو يطعم افتدى المحرم؛ وهل ذلك واجب أو مندوب؟ 
قولان. (كَأَنَ حلْقَرأسَهُ) أي: ى) يفتدي المحرم النائم إذا حلى الحل رأسه. (وَرَجَعْ 
بالأقل) أي: وإذا وجبت الفدية على الملقي ال حل إطعام أو نسك فكان عدياً وأمرنا 
بها المحرم وافتدى فإنه يرجع على الملقي بالأقل من النسك أو من الطعام إن اقتتدى 
بأحدهماء وأما إن افتدى بصيام فلا رجوع له عل الملقي إذ لا ثمن له. (وعلس 
المحرم الملقي فديّتَانٍ على الأرجع) هذا قسيم قوله: [0/ أ] (وَافْتَدَى الملقي انحل) 
يعني: وإن كان الملقي محرماً فعليه حيث لا فدية على المحرم فديتان» فدية لمسه 
الطيب» وفدية لتطييب النائم» وهو قول القابسي» وقال ابن أبي زيد: ليس عليه غير 
فدية» ابن يونس: وقول القابسي أصوب. وإليه أشار بقوله: (علّى الأرجح). 

(ون حلَقَ حل رما بإِذن) المراد با حل غير المحرم أي: إذا حلق حلال شعر حرم 
بإذنه فإن الفدية على المحرم دون الحلال» وإن فعله بغير إذنه مكرهاً أو نائأ فإنها على 
الفاعل» وإليه أشار بقوله: (وإلأََيه). (ونْ لق مُخِمْرأس جل أَطعَم) هذه عكس 
التي قبلهاء ومعناها أن المحرم إذا حلق شعر رأس الحلال فإنه يطعم» قال مالك في 
المدونة: يفتديء وقال ابن القاسم: يطعم شيئا من الطعام'' '» واختلف الأشياخ هل 
قول مالك في الفدية حمول على الحفنة وأنه وفاق لقول ابن القاسم وإليه ذهب 


. 05/١ وتبذيب المدونة:‎ » 55١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


التونسي, أو هو خلاف والفدية على ظاهرها وإليه ذهب اللخمي والباجي, وإلى 
هذا أشار بقوله: (وَهَل حَفْنَهُ أوفدية تَأُويلانِ). 

(وفي الظَفْرٍانواحدء لاَلإمَاطّة الأنّى حَفْنَةُ) أي: وفي تقليم الظفر الواحد لغير 
إماطة الأذى حفنة من الطعام» واحترز بقوله: (لآلإماطة) مما إذا كان للإماطة فإنه 
يفتدي على المشهور. 

(كشعِرةأوشعرات) أي: وكذا يطعم إذا زال” ' من جسده شعرة واحدة أو 
شعرات متعددة لغير إماطة الأذى. (أَوَهَمئَة أَوَفَمَلاآت, وَطَرَحهًا) أي: وكذا يطعم 
حفنة إذا قتل قملة واحدة أو قملات وكذاإذا طرحهاء لأن ذلك مود إلى قتلها. 
(وَطَرْحْهًا) أي: وكذلكء فحُذف الخبر لفهم المعنى. (كَعَلْق مُخْرِمِ لمثله موضع 
العجامة) أي: إن حكم المحرم إذا حلق لمحرم موضع الحجامة حكم ما تقدم -في 
أنه يطعم حفنة من الطعام لمكان]” '' قتل الدوابء ولههذا إذا تحقق أن لادواب فلا 
شيء عليه لأنه إنن| أزال شعراً من جسد غيره فلا شيء عليه فيه؛ وإلى هذا أشار 
بقوله: (إلأأَنْيْتَحَقَقَنَفي القهل) فعلى المحجوم الفدية لكونه حلق قبل التحريم. 
(وتَقْرِبد بعيره) أي: وكذلك الحكم في المحرم إذا قرد بعيره أي: أزال عنه القراد» فإنه 
يطعم حفنة من طعام بيد واحدة. (لأعَطَرح عَلَقَة أوْبَرَهُوثُ) أي: فإنه لا شيء عليه في 
طرحها. (والفيةُ ميته به أويزبلأذى. كفس الشَارِبأوْظفْرِوَصَْلِ لِك أي : 
لقو في كرما فض :يه الترده ارول يه اذى كفن الشارت املق 
العانة أو نتف الإبط أو الآنف وكذا تقليم الأظفار للإماطة أو قتل ماكثر 


)١(‏ كذا بالمخطوطة؛ ولعل الصواب: أزال. 
(؟) إلى هنا ينتهي ما سقط من (ك). 


باب في الحج 
من القمل. 

(وَخَضْب بِكَصنَّا) أي: وكذا تجب الفدية في الخضب بالحناء وشبهه؛ يريد كان في 
رأسه أو لحيته أو غيرهما من جسده. فإن خضب جرحه في أصبعه ونحوه برقعة فإن 
كانت كبيرة فعليه أيضاً الفدية» وإليه أشار بقوله: (وإن رفعة إن كَبرَت) ونبّه به على أنها 
إن صغرت لا شيء عليه فيهاء وحكم المحرمة تخضب يديها أو رجليها أو رأسها أو 
طرف أصابعها بحناء حكم الرجل في الفدية. (وَمُجَردُ حَمامٍ) اختلف في وجوب 
الفدية بغسل المحرم في الحام, ففي المدونة: إن تدلك وألقى الوسخ وجب عليه 
وإلافلا''» وقيل: تجب بمجرد الندلك ولول ينق الوسخ [وحكاه اللخمي؛ 
وروى أنها تجب بمجرد الغسل ون ل يتندلك ول ينق الوسخ]''» وهذا اختيار 
اللخمي وغيره لأن صب الماء الحار على المسد مظنة إزالة الوسخ. وإلى اختيار 
اللخمي أشار بقوله: (عَلَى الْمَخْتَارٍ). 

(وَاتّحَدتَإِنَ ظَن الإبَاحة, أَوْتَعَدَد مُوجبهًا بِفوْرأَوْنَوى التكرار, أَوشَدم النّوب 
على السراويل) أي: أن الفدية تتعدد بموجبها إلا في هذه المسائل الأربعة: 
الأولى: أن يظن الإباحة ابتداءً أو يعلم وجوب الفدية بالمرة الأولى ويظن إباحة 
الاشتعال ثانيا وثالتاً. 

الثانية: أن يفعل ذلك في فور واحد كأن يلبس ويتطيب ويقلم أظفاره ويقتل 
القملة دفعة من غير تراخ. الثالثة: أن يفعل ذلك ناوياً التكرار» يريد: ولو بعد ما 
)١(‏ انظر: المدونة:١1/ »551١‏ وتهذيب المدونة: ١//ا09.‏ 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الرابعة: أن لا يحصل بالفعل الثاني نفعا زائداً على الأول كأن يلبس الشوب أو لا 
ثم [يلبس السراويل]”'' أو العامة بعد القلنسوة أو الحبة بعد القميص. 

(وَشَرَطُهَا في اللبْس انْتفَاءٌ من حَرَأَوْبَرد لا إنْتَرَ مكَانَهُ وفي صَلاَة صَوَلآن) أي: 
وشرط الفدية بسبب اللبس أن يحصل به الانتفاع من حر أو برد ولهذا لو نزعه 
مكانه لا شيء عليه» واختلف إذا صلى به صلاة ولم يبطل» فقيل: لا شيء عليه؛ 
وقيل: يفتدي» وإليه أشار بقوله: [(وضي صلاة فُولان). (ولميائم إن فْعَلَ لعذرٍ) 
يعني: أن وجوب الفدية لا يستلزم وجود الإثم بل كل من وجبت عليه 
الفدية]''' إن فعل موجبها لعذر من مرض أو حر أو برد لم يكن عليه إثم وكان 
عليه الفدية فقط وإن لم يكن لعذر فعليه الإثم والفدية. 

(وهي نْسكٌ) أي: ونسك لاهديء والفرق بينها وبين اللهمدي أن اللههدي على 
الترتيب وأنه مختص بزمان ومكان يفعل فيهماء وأن الصوم يدخل بعض أفراده على 
سبيل النيابة كالأمداد في [إطعام]”' جزاء الصيد والنسك بخلاف ذلك. (بشّاة 
فَأعلى) بيان لقوله: (شسك) أي: والنسك شاة أو بدنة أو بقرة. (أوإِطْعام) أي: أن 
فدية الأذى على التخيير [للآية والحديث ]''"» قال في المدونة: والإطعام ستة 
مساكين مدان لكل مسكين بمد النبي عَيُهُ من عيش أهل [ذلك]” ' البلد من بر أو 
شعير”'". وإليه أشار [07/ ب] بقوله: (كَالْكَمُارة). (أوْصيام ثْلآثة وَنَوأَيام منَى) هو 


)١(‏ في (م): لا يلبس السروال. 
() في (م): ثلاثة. 
(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


باب في الحج 


مذهب المدونة» وفي الموازية: وهو مك روه لآنهالم تقيد بالحج كالهدي ورأى أنها 
منهي عن صيامها. (وَلَم يَعْتص بِرَّمَانِ أَوْمكَانِ) بل يفعل كلا من الثلاثة متتى شاء من 
الأوقات وحيث شاء من البلاد مكة وغيرها. 

(إلأأَنَ يَنُوِي بالذَبْح الْهَدَيفَكَحْكْمِه) استثناء من قوله: (وَلّم يخقص... لآخره) 
يعني: إلا أن ينوي بالنسك اهدي فيكون حكمه حكم اهدي في اختصاص 
نحره بمنى إن وقف بعرفة أو مكة إن لم [يوقفه ربه والجمع]”' بين الحل 
والحرم وغير ذلك. 

(ولايجَزِىْعَدَاء وَعَشَاء) لأمى) لم يبلغا المدين بخلاف اليمين بالله لأن الواجب في 
اليمين مد وهما أكثر. (إنْلَّم يَبنُغْ مُدِيْنِ) هكذا ذكر في النوادر عن أشهب وحمله 
المصنف وغيره على الوفاق» قال في النوادر: وإذا افتدى لشيء قبل أن يفعله ثم فعله 
| خرن" 

(وَالْجِمَاءْ ومُقَدمَاتُهُ) هذا معطوف على قوله: (وَحَرَم عَلِيهِمًا دَهْنْ اللحيّة والرأس). 
أي: ويحرم أيضاً على الرجل والمرأة الجماع ومقدماته من القبلة والمباشرة للذة 
والغمزة وشبهها. (وَأَفْسَدَ مطلقاً) فاعل (أَفْسَدَ) هو الجماع: والمعنى أن الجاع يفسد 
الحج إذا وقع قبل التحليل ولا فرق عندنا بين أن يطأ عمداً أو نسياناً في الفرج أو 
امحل المكروه من رجل أو امرأة كان معه إنزال أم لاء وإليه أشار بالإطلاق. 
(كَاسْتدْمَاءِ مني ون بِنَطرٍ) أي :وثما يساوي الجاع في إفساد الحج استدعاء امي ولو 
بنظر. (إن وفع بل الوشوف مطلمًا أوبعده إن وفع فَبل إقاضة وعقبَة يَومَ النَحْرِأَو هَبْلَهُ) أي: 
أن الفساد مشروط بأن يقع قبل الوقوف بعرفة أو بعده إن وقع قبل طواف الإفاضة 


)١(‏ في (م): يوقف بدون الجمع. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 765. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ورمي جمرة العقبة يوم النحر أو قبله أي: ليلة المزدلفة» والمشهور في القسم 
الأول من هذه الأقسام الأربعة الإفسادء واختلف في الجميع على أربعة أقوال» 
الفساد في الجميع» وعدمه في الجميع؛ والمشهور ما ذكر هناء وهو مذهب 
المدونة”"". (وإِلأَ فهَديِ) أي: وإن لم يع الوطء قبل الوقوف ولا بعده وقبل 
الإفاضة والرمي يوم النحر أو بعده بل وقع قبل الإفاضة وبعد جمرة العقبة أو 
حكني ار قله بعاد وه التسر كيه ١‏ ربمسيد وميه شري] ك ترا التداء 
وَإمدّائه) أي: فإن فيه الحدي ولا يفسد الحج. (أوقبلته) يريد: مع عدم الإنزال 
أي: فإن فيه الحدي والحج تام. 

(ووشُوعه بعد سي في عمَرّته) أي: أن وقوع الوطء في السعي وقبل الحلق في 
العمرة موجب للهدي أيضاً من غير إفساد إذ لم يق من أركانها شيء لأن الحلق 
ليس بركنء فإن وقع الوطء قبل السعي أو في أثنائه فسدت العمرة» وإليه أشار 
بقوله: (وإلأَفْسَدَتَ) أي: العمرة إن وقع الوطء في السعي أو قبله. (وَوَجَبإِنْمَام 
الْمَفْسَد) أي: أن المحرم إذا أفسد حجه أو عمرته بالوطء أو غيره فإنه يجب عليه أن 
يمضي على ذلك المفسد حتى يتمه ك| لو ل يفسد. (وأََهُوْعَليّْه وَإنْأحْرَم) أي: وإن 
م يتمه فهو عليه باق ولو أحرم بحجة القضاء أو عمرة القضاء. (وَلَم يَقَعْ فَضَاؤْه إل 
في ثالثه) أي: فإن لم يتم الفاسد وأحرم لقضائه في السنة الثانية منه فهو على ما 
أفسدء ولا يكون ذلك قضاء عنه ولا يقع على هذا قضاؤه إلا في السنة الثالشة. 
(وَقَويّهُ الْقَضَاءِ ون تَطَوصا) أي: ومما يجب عليه أيضاً أن يقضي ما أفسد من حج أو 
عمرة على الفور وهو القضاء للحج في العام القابل» ولا يؤخره عنه. فإن أخره 
)١(‏ في الشرح الوسط لبهرام: (وقال ابن وهب وأشهب: إن وطء يوم النحر بعد الإفاضة 

وقبل الرمي أفسد). 


باب في الحج 


عصى وقضى فيا بعده» وأما العمرة فيقضيها بعد التحليل من فاسدها لأنها تقع في 
جنيع السنة وسواء كان الحج الذي أفسده فرضاً أو تطوعاً. (وَقَضَاءِ الْقَضَاء) أي: 
ومما يجب عليه أيضاً قضاء القضاءء ومعناه إذا أحرم قضاء عم أفسد ثم أفسد 
القضاء ثانياً فإنه يلزمه أن يحج حجتين إحداهما قضاء عن الأصل والثانية قضاء عن 
الممسد وهو المشهور. 

(وَتَحْرْهَدي)'"' أي: كا أنه يجب عليه حجة ثانية بسبب إفساده [القضاء]!". 
كذلك يجب عليه هدي آخر مع اهدي الأول. (وَاتحدَ وإن تَكَررَلنِسَاءِ) أي: واتحد 
الهدي وإن تكرر الوطء لأجل تعدد النساء» يريد: أو في امرأة واحدة. (بخلآف صيد 
وفدية) أي: فإن الموجب يتعدد بتعدد موجبه. (وَأَجِرَاًإِنَ عَجل) أي : وأجزأهدي 
الفساد إن عجل قبل القضاء. 

(وَتلاَثة إن أهْسَدَ شَارناً ثم فَاتَهُ وَقَضَى) فإن أحرم بحجة وعمرة فأفسدها ثم فاته 
الحج فإن عليه ثلاثة هداياء واحد عن قرانه» والثاني عن فساده؛ والثالث عن فواته. 


(وَعمرةإن وَضَم َل ركع الطواف)”" أ وكذا يجب عليه أن يأ بعمرة إذا وقع 


)١(‏ (وتَخْرٌ هَذي في الْقَضَاءِ) أي: ويجب عَلَيْهِ مَحَ قضاء المفسد من حجٌ أو عمرة نحر 
هدي في زمان قضائهاء لا في زمان فسادهماء وهذا هو المشهور. قال في مناسكه: 
ليتفق الحابر النسكي والجابر المالي. [شفاء الغليل: 4/١‏ #8], 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) (وعَمْرَةٌ إِنْ وَقَمَ قَيْلَ رَكْعَتِي الطَّوَافٍ) هذا في غير الفاسد» فلو وصله بقوله قبل هذا: 
(وإلا فهدي). لكان أنسب. قال في التوضيح: إِذًا ل نقل بالإفساد فلا خلاف أن عَلَيْه 
هديأًء واختلف في العمرة عَلّ ثلاثة أقوال: 

الأول: أن عَلَيْه عمرة كان وطؤه قبل الطواف أو بعده. قاله ابن حبيب. 

الثاني: لا عمرة عَلَيْهِ كان قبل الطواف أو بعده. وهو قول القاضي إساعيل. 


منه الوطء قبل الطواف أو بعده في محل لا يكون مفسداً وهذا هو المشهور. 
(وإحجاج مكرشته ون نَكَحَتَ غَيره) أي: ووجب على المكره إحجاج مكرهته وإن 
طلقها ونكحت غيره أو كانت أمة. (وعليها إن أعدم ورجهت) أي: فإنلم يكن مع 
الزوج ما يحجها به وجب عليها أن تحمج عن نفسها وترجع عليه إذا أيسر. 
(كَالْمتَقدم) أي:كالمحرم إذا ألقى عليه طيب وهو نائم ولم يجد الحل فدية. (وََارَقَمُن 
القضاء إلى أن يحل منها. 
(ولايراعى من إحرامه) ع فيجوز لمن أحرم أولا بالحج من شوال أن يحرم 
بحجة القضاء يوم التروية أو غير ذلك. (بخلآف ميات إِنَ شُرِعٌ) أي: فليس لمن أحرم 
أولاً من ذي ال حليفة مثلا أو غيرها من المواقيت المشروعة [أن يحرم [57/ أ] بحجة 
القضاء]''' إلا من موضع إحرامه فلو أحرم قبل الميقات فليس عليه أن يحرم إلا من 
الثالث: وهو المشهور ومذهب المدوّنة إن كان قبل الإفاضة أو قبل بعضهاء كما لو نسى 
شوطاً أو قبل ركعتي الطواف فَعَلَيُهِ العمرة» وإن كان بعد ذلك فلا عمرة عَلَيْهِ. 
انتهى. 
قال ابن عبد السلام: واستضعف القاضي إسماعيل قوم في المشهور: يأتي بالعمرة ليكون 
الطواف في إحرام صحيح؛ بأن هذا الإحرام الثاني يوجب طرافاً غير الطواف الأول 
فالمأي به آخراً غير الذي في الذمة وما في الذمة غير المأتي به فلا يجزئ عنه. وفيه نظر؛ 
فإنه إِذَا كان سبب الإحرام الثاني إنما هوجبران الأول فلا نسلم أنه أوجب طوافاً غير 
الطواف الأول. 
وقال ابن عرفة: وتضعيف إساعيل له بأن عمرته توجب طوافها فلا يصح لها وللإفاضة 
معأ يرد بأن المطلوب إتيانه بطواف في إحرام لا ثلم فيه لا بقيد أنه طواف إفاضة. 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (م). 


باب في الحج 


المبقات لأنه أحرم من مكان لم يشرع منه الإحرام (وإنْتَعدَاقدم) فلوم يحرم ثانيا 
من الميقات بل تعداه فإن عليه في ذلك الدم. (وأَجَرَتَمَتعُ عَنْإفْرَاد) أي : أنه إذا أفسد 
حجا مفردا فقضاه متمتعاً أنه يجزئه أي: لأن التمتع إفراد وزيادة. (وَعَكْسَه) أي: 
وكذا يجزئه إذا قضى إفرادا عن تمتع. 

(لآقران عن إشراد) أي: فإن ذلك لا يجزئه على المشهور. (َوَْمَتعِ) أي : وكذالا 
يجزئ قران عن تمتع» أي: لآن القارن يأتي بعمل واحد للحج والعمرة معا والمتمتع 
يأني بعملين. (وَعَكْسهما) أي: فلا يجزئه أن يقضي إفرادا عن قران أو تمتعاً عن قران. 

(وَلَم ينب قَضَا تَطَوعٍ عَنْوَاجب) أي: أن من تطوع بحج قبل الفرض ثم 
أفسده بالوطء فإنه يلزمه قضاؤه ولم ينب له ذلك عن حجة الإسلام إذا نوى 
به ذلك» لأن حجة القضاء مترتبة في ذمته وعليه حجة الفرض» وحجة واحدة 
لا نتجرئ عن حجتين. 

(وكره حَملهًا للْمحْمل) أي: أنه يكره للمحرم أن يحمل زوجته أوغيرها 
للمحملء قال في كتاب محمد: وإن الناس يتخذون سلالم» وإلى هذا أشار بقوله: 
(ولذلك اشّخْدّت السَلآلم) أي: لأجل الكراهة المذكورة. (وَروْيَةذرَاعَيْهًا) أي: وكذا 
يكره له أن يرى ذراعي المرأة. 

(لأَشَعرِهَا) فإن ذلك جائز له . (وَالْفَنوَى ضي أُمورهنَ) معطوف على قوله : (لا 
شَعرِها) أي: وكذا لا تكره الفتوى في أمور النساء. (وَحَرَمِ ببه وبالسعرم)”'' أي: 


)١(‏ (وحَومَ به وبِالحرَم من تخو المديئة ةيال أو حمس تيم ومن الْعرَاقٍ مََِةُ 
لْمَفطعه ومن عَرَقَةيِشعَةٌ ومن ده َوه يال لآير لخدي ويف سَيْلُ الجل 


و مو مرجع 


دونه تَعَرّض يَرٌّيّ) فيه تنبيهات : الأول : الأوجه رفع أربعة وما بعده من الأعداد َل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وحرم بالإحرام - يريد للحج والعمرة - التعرض إلى قتل صيد بري وإن 
كان متأنساً. 

(وإن تَأنْس أو لم يؤكل) احترز بالبري من البحري فإن صيده للمحرم جائز» وأما 
البري فبحرم إتلاف جميعه ما أكل لحمه وما يؤكل كان متأنساً أو متوحشا مملوكا 


وص رام وم 


اماع . (من نحوالمدينة - أَربعةأميَالء أَوحَمْسَةُ للتنيم, .ومن العراق تُمَانِيَةٌ للمقطع, 
ومن عرفَة تسعة, ومن جدةٌ عَشَرَةٌ لآخر الحديبيّة, ويَقَفْسَيْلَ الحل دُونَهُ) هو كقوله في 
المدونة: وحده مما يلٍ المدينة نحوا من أربعة أميال إلى من: منتهى التنعيم» وممايلي العراق 
ثانية أميال إلى مكان يقال له المقطع. ومما يلي عرفة تسعة أميال وممايلٍ طريق اليمن 


تقدير مبتدأ محذوف أي: حده كذا؛ فهي جمل معترضة بين الفعل والفاعل» ويجوز 
جرّها عَلَ البدلية من الحرم» ونصبها عَلَ الظرف حرم فلا اعتراض. الثاني: هذا 
التحديد في النوادر ونقله عن المدوّنة وهم أو تصحيف. الثالث: زاد في النوادر 
ومن جهة اليمن سبعة إِلَّ أضاة» وهي بالضاد المعجمة عَلَى وزن: قناة» وكأن 
المصنفت رأى أن التبحديد بالأويقة كاب الزايم :تجرد كلانه ينها بالتنفيع والقطيع 
والحديبية» وا يذكر موضعاً لجهة عرفة؛ لأنها الحدّ بنفسها إذ هي في طرف الحل 
حسبا ألمع به في قوله: (كبطن عرنة). الخامس: نبه بقوله: أو خمسة عل قول 
الباجي: سمعت أكثر الناس يقولون مدة مقامي بمكة: أن بينها وبين التنعيم خحمسة 
أميال. السادس: قال الباجى: الذي عندي أن بين مكة وعرفة ثانية عشر ميلاً وهو 
جو ا ول م ا اندوع رن وسا نات 
متقاربة» ولو كان بين مكة والحديبية عشرة أميال ل يكن بين مكة وجدة ما تقصر 
فيه الصلاة» وقد قال مالك : إن بينهما ثانية وأربعين ميلآء وإنما يقع الخلاف 
لاختلاف الناس في حرز قدر الميل» والذي حكى ابن حبيب أنه ألف باع وكل باع 
من ذراعين» وأهل الحساب وكثير من الناس يقولون: الباع أربع أذرع» فتفاوت 
الأمر. [شفاء الغليل: 141١/١‏ ”]. 


باب في الحج 


سبعة أميال إلى موضع يقال له أضاة» ومما يل جدة عشرة أميال إلى منتهى الحديبية» 
قال: والحديبية في الحرم, ” '' قال ابن القاسم: سمعت أن الحرم يعرف بأن لا يجيء 
سيل من الحل فيدخل الحرم وإنما يخرج السيل من ال حرم إلى الحل وهو يجري من 
الحل فإذا انتهى إلى الحرم وقف. اسل م لايل ايوم وله ار 
بقوله: : (ويقف سيل الحل دونه ) (وتَعَض بَرْي) تقدم بيانه. 


(وَطيرمَاءِ جره وَبِيِضَه)' "اي وكذا يحرم عليه أن يتعرض لطير الماء أو 


)١(‏ كذا فيها بين أيدينا من مخطوطات الكتاب, معزوًا للمدونة» ولم أقف عليه؛ وعزاه 
المواق لابن شاسء وهو صحيح انظر: عقد الجواهر: ,*0١ /١‏ وكان الأولى عزوه 
للنوادر كما نبه ابن غازيء انظر النوادر والزيادات: 7/ 007» قال فيه: (ومن كتاب 
ابن الموز» لغير واحدٍ من أصحابنا: آن حد الحرم مما يلي المدينة» نحو من أربعة 
أميال» إلى منتهى التنعيم... إلخ). 

(؟) انظ التوادن والزبادات: 79 +0 وعقد اتكواهر التقينة: 1/١‏ 

(9) (أَوْ طَبْرَ مَاءِ) يجوز جَرّه بالعطف عل بريّ كأنه غير داخل في مسأة» وتصبه عل أنه 
خبر كان محذوفة معطوفة عَلَ فعل الشرط قبله. وهذا عَلَ أنه داخل في مسمى 
البري» وكل منهما معقول باعتبار. والله تعالى أعلم. قوله: (وجَرْوَهُ وبَنِضَة) يتعين 
عطفهم عَل بري» وعود ضميرمم| عَلَيْهه والجرو: بجيم وراء مهملة وواو أطلقه هنا 
عَلَ الصغير من كل بريء تبعاً لابن شاس إذ قال: ويحرم التعرض لأجرائه وبيضه. 
والأجراء بالراء المهملة جمع جروء وأما أهل اللغة فالجرو عندهم مثلث الجيم ولد 
الكلب والسباع» قاله الجوهريء ومن ضبطه هنا بالزاي المعجمة والهمز أو ضبط 
جمعه في الجواهر بالزاي المعجمة فقد صحف تصحيفا فظيعاء وبالفرخ عبّر عنه ابن 
الحاجب. [شفاء الغليل: /١‏ 147؟]. 

(5) قوله: (وَطَيْرَ مَاءِ وَجُرْأَهُ وَبَيِضَهُ) ليس قطعي القراءة فيا بين أيدينا من مخطوطات 
الكتاب فقوله: (وجزأه) تحتمل (وجروه) على ما أشار له ابن غازيء وقوله 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


لأجزائه أو لبيضه فإن أصاب شيئاً من ذلك وجب جزاؤه. (وليرسله بيده أورفمّته) 
هذا قريب من قوله في المدونة: ومن أحرم ومعه صيد بيده يقوده أو في قفص معه 
فليرسله ثم لا يأخذه حتى يحل فإن أرسله من يده حلال أو حرام لم يضمن 
شيئا لأن ملكه زال عن الصيد بإحرامه''". وإليه أشار بقوله: (وَزَالَ مذكه عَنْه) 
وهو المشهور. (لاببسيته) أي: فلا يجب على من أحرم وني بيته صيد أن يرسله 
ولاشيء عليه وقاله في المدونة"'"» واختلف هل هو على إطلاقه - وهو رأي 
ابن يونس-», أو هو مقيد با إذا لم يحرم [من بيته فإن أحرم من بيته وجب عليه 
أن يرسله ى] قال في القفصء وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَل وإن أَحَرمَ منه) أي: من 


(لأجزاته) يحتمل أن يقرأ (لأجراته) على ما أشار له أيضًاء وقد أثبتنا ما وجدناه 
أقرب لما عهدناه في خط الناسخ» وقد قلت في تعليقنا على كلام ابن غازي في 
تحقيقنا لكتابه: (ناقش بعض شراح المختصر ابن غازي يلت في دعواه تلك» 
وردّها بعضهم عليه قال الخرشي في شرحه: (وَصَبَط ابْنُ غَازِي َرُوِهِ بالرّاء 
والْواوٍ أي أَوْلَادِهِ يُغْنِي ا اه إِذَا حَرّمَ التَعَرض لِبَيْضِهِ 
تأَحْرَى جَرْوُه فَدَعْواهُ أنَّ نْسْحَةَ جُرْؤه بالزَّاي الْمُعْجَمَة والَمْز: تَصْحِيفٌ» 
ْنُوعَةٌ) انظر: شرح الخرشي» للخرشي: “2771/7 وفي شرح الزرقاني مناقشة 
للشارح أيضاء انظر: درع الوركاق غل صر ليل 7/5 6. 
وقال في مواهب الجليل (وجُزوه) كذافي عَاليِبٍ الخ يلاي والحمرّوه وشو كن 


سَ بيعي 


قَوُلهق الْمتَاييك! (وجْرمٌ التعرض ِأَبْعَاضٍ الصَّيْدٍ وييضِب» الْتَهَى. 5 
والاكليل (وٌؤؤة يش امس : ويَْرُمٌ النَعَوّض لِأَجْرَائِهِ وبَيْضِه) انظر: 
مواهب الجليل» للحطاب: 5/ .55٠‏ وقد قال القرافي من قبل في الذخيرة: 
*/ 15: (ويحرم التعرض لأجزائه وبيضه) فهي عبارة المصنف. 

.51١7//١ وتهذيب المدونة:‎ »5 58/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) انظر: المدونة: /١‏ /ا5 5» وتبذيب المدونة: .5١5 7/1١‏ 


باب في الحج 


بيته أو بشرط أن لا يحرم]”'' منه؟ (شَأويلانِ). 

(فو يَسْتضِد ملكه) "١‏ أى:اذإنا أ العه ببدم يطل إتحوامة يي بجا اللنيض لنة 
أن يتملكه وهو معنى قوله: (قلايُسْتَجِد ملْكَهُ) ويجتمل أن يريد أن المحرم لا يجوزله 
في حال إحرامه استحداث ملك الصيد. (وَلايُستودعه)'" أي: ولا يجوز للمحرم 
أن يأخذ صيداً وديعة عنده لغيره فإن استودعه وجب عليه إرساله وضمن لربه 
قيمته» ولو أحرم وبيده صيد وديعة رده لصاحبه إن وجده فإن لم يجد صاحبه أبقاه 
بيده» وإليه أشار بقوله: (وَردَهُإنْوَجَد مُودعَه ولأَبْقَي)”' قال في المدونة: وإن أرسله 
ضمن. (وَفي صحة شرائه قَوْلآنِ) إن هو بعد الوقوع وإلا فقد حكى ابن عبد البر 
الما ميل عد جرارم «العن المود و حال عراعه أي :فلو تعدى 
واشتراه فهل شراؤه صحيح أو فاسد؟ قولان. (إلاَالْمَأرةَوالْحَية والْعظَرَبَ مُطلقاً. 
وَعرَاباً. وحدأة)””' هذا مستثنى من قوله: (حَرِم بالإحرام بالحرم تعرض) أي: إلاما 


كاين مسرن شاط من 1ج 3 

(5) (قلا يَسْتَجِدٌ مِلَكَهُ) أي مسي عر تعرفه للري و مو ماح حال احراضه 
بوجه؛ لما في الصحيح من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله يلل حماراً 
وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان» فرده عَلَيْه رسول الله َلللّه. قال فلما رأى رسول الله مله 
ماني وجهي قال: "إنا لم نرده عليكء إلا أنَا حُرم". [شفاء الغليل: /١‏ 47 7]. 

() (ولا يُسْتَوْدَعَهُ) ينبغي أن يكون بضم الياء وفتح الدال مبنيًا للنائب وهو المناسب 
لقوله في التوضيح: ولو استودعه إياه حلال وهو محرم [َ يجز له أن يقبله منهء وإن قبله 
وجب عَلَيْهِ إطلاقه وغرم لربه قيمته. [شفاء الغليل: /١‏ 87 7]. 

(5) (ورَدَهُ إن وَجَدَ مُودِعَهُ وإلا بْقّيّ) ليس مفرعاً عَلَ ما قبله؛ إنم) هذا فيمن كان مودعاً 
عنده قبل إحرامه فأحرم وهو عنده. ومثله في التوضيح أيْضاً. [شفاء الغليل: 
ا 

(0) (إلا الْمَأرَهَ اليه والْعَْرَبَ) في الذخيرة : يلحق بالفأرة ابن عرس وما يقرض 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ورد في الصحيحين مما يباح قتله في الحل والحرم وهي الفأرة وما معهاء وقدروي 
أنه اا قال: «خمس فواسق [يقستلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب 
والفأرة والكلب العقور""'. (مطلقا) أي: أنه لا فرق في الفأرة والحية والعقرب بين 
الصغير والكبير لأن صغيرها]!'' يؤذي ككبيرها. 

(وفي صَغيرِهمًا خلآق) أي: صغير الغراب والحدأة. والمشهور قتله لعموم 
الحديث. 


الباجي: ولم يختلف قول مالك في الأسد والفهد والنمر أنه يجوز قتلهم. 
واختلف قوله في الذتئب» فروي عنه إباحة ذلك وعنه منعه. وإليه أشار بقوله: 
(كذنب)”". (إنَكَبر) أي: أن الذئب الذي روي عن مالك بإباحة قتله إنما هو إذا كان 


الأثواب من الدوابء ويلحق بالعقرب الزنبور والرتيلي. انتهى وقد صرّح في التلقين 
بجواز قتل الزنبور» وقال ابن الجلاب: يطعم إذا قتله. وك ينقل ابن عرفة شيئا من 
هذا إلا قول أبي عمر: لا شيء في الزنبور يدفع لآذَاه. [شفاء الغليل: /١‏ 57 7]. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: في أبواب الإحصار وجزاء الصيد. باب ما يقتل المحرم 
من الدواب» ا ا لك ا ا 
ل ل ل ا ,وامظ شطلم عن 
عَاَشَةَ غرظه نه عَنْ الي يله أنَهُ قَالَ: انس كَوَايسق كفي الل الوم الحية 
وَالْغْرَابُ الْأَنِمَُ وَالْمَأَ َه وَالْكَلَ العفو والكذيا»: 

0 ين كدكر نان ساقط من 1 

() (وعَادِيّ سَبْع كَذِئْبٍ إِنْ كَيْر) دل كلامه أن المراد بالكلب: العقور. في الحديث: 
السبع العادي دون الكلب الإنسي» وفيه طريقان: 

الأولى للخمي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب: أن المذهب اختلف في ذلك» 
فالمشهور منه أنه كل عادٍ من السباع» والشاذ أنه الكلب الإنسي. 

الثانية لابن عبد السلام: أن المذهب كله عَلى دخول السباع تحت هذا اللفظ» وإنما الخلاف في 


باب في الحج 


كبيراً؛ لأنه الذي يحصل منه الأذى غالباً» وأما الصغير فلا يقتل على مذهب 
المدونة”'". (كَطَيْرٍ خيف, إلا بقتله) أي: وكذلك يقتل الطير إذا عدا عليه وخاف من 
أذاه» ولا يندفع إلا بقتله. 

(وورّغاً لحل بِحَرم) أي: وكذلك يجوز [07/ ب] للحلال أن يقتل الوزغ في 
الحرم وفهم من تخصيصه جواز القتل للحلال أن المحرم يمنع من ذلك. (كَأَنْعَم 
الجراد) أي: ولا يستطاع دفعه قال في المختصر ولا شيء على من أصاب منه حينكذ 
شيئا ولو أطعم شيئا من الطعام كان أحسن. (وَاجْتَهَدَ) أي: في التحفظ منه. (وإلآ 
َقَيمَنُهُ)''" أي: وإن لم يكثر الجراد ولا مشقة فيه فعليه ضمنه إذا قتله وهو المراد 


دخول الكلاب قال: وهو عكس ما نقله هؤلاء المتأخرون» واحتج في الذخيرة لعدم 
إرادة الكلب الإنسي بأنه لا تعلق له بالإحرام منعا ولا إباحة» ولو قتله المحرم وليس 
بعقور فلا شىء عَلَيْه ى| لو قتل حماره» فدلٌ ذلك عَلَ أن المراد التنبيه عَلَ صفة العقر 
الموجودة في غيره. ولما أن كان الذئب مختلفاً في قتله لكونه أضعف السباع مثّل به فقال: 
(كذئب)؛ ليبين أن الذي اختاره من الخلاف قتله وهو الذي صحح ابن رشد. 

والفاعل ب: (كبر) ضمير يعود عَلَ عادي سبع فمفهوم الشرط أن الصغير من السباع لا 
يقتل» وبه صرّح في المدوّنة» ولا يصح أن يرجع قوله: إن كبر للذئب فقط إذ لا قائل 
باختصاصه بالتفريق بين صغيره وكبيره» وغاية ما قال ابن عرفة: وفي قتل الذئب 
الثها إن عدا عَلَيِّ. فإن قلت: فأين ما قررت في مقدمة الكتاب من قاعدته في رجوع 
القيود لما بعد الكاف؟ 

قلت: إنما ذلك فيا كان تشبيهاً لإفادة حكم في غير جنس المشبه لا تمشيلاً ببعض أفراده 
كهذا. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 55 ”7]. 

.5 494/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) (وإلا فَقِيمَتُهُ وفي الْوَاحِدَةٍ حَفْنَةُ) هو كقول ابن الجلاب: وفي الجرادة حفنة من 
الطعام؛ وفي الكثير منه قيمته من الطعام. 

قوله: (كَدُودٍ) يشير به لقوله في المدوّنة: وإِذًا وطيء الرجل ببعيره عَلَ ذباب أو نمل أو ذر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


بالقيمة. (وفي الواحدة حَفْنَُ) أي: من الطعام بيد واحدة وهو معنى قوله في الموازية: 
قبضة. (وَن في نَُوم) أي: إذا اتقلب عليه في نومه فقتله فعليه جزاؤه. (وَالْجَرَاء بمَثْله, 
الجزاء بقتل الصيد وإن كان السبب في ذلك حصول مخمصة ومجاعة» وأشار بقوله: 
(وَجهلٍ ونسيَانِ) إلى أن الجهل والنسيان والعمد في قتل الصيد وإتلافه واحدء يريد: 
إلا في الإثم. (وَتَكَرر) أي: أن الجزاء يتكرر بحسب تكرار الموجب وهو المشهور. 
(كسَهُمٍ مَرَبالْحَرم) أي: وكذلك يجب الجزاء على من رمى صيداً وهما في الحل إلا أن 
السهم قطع هو أطراف الحرم ثم خخرج إلى الحل فقتل الصيد فيه. (وَكلِب تَعِينَ 
طَرِبقه)''' أي: وكذلك يجب الجزاء على من أرسل كلباً على صيد في الحل فد خلا 
معا الحرم ثم خرجا منه فأدركه في الحل فقتله فيه» وقيّد الجزاء بها إذا لى يكن للكلب 
طريق سوى الحرم ى| قال تعين طريقه لأن الرامي حينئذ منتهك حرمة ال حرم فإن 
كان له طريق من غير الحرم فلا شىء عليه لعدم الانتهاك. (أوَقَصَرَفِي رَبطه) أي: أنه 
فقتلهن فليتصدق بشيء من الطعام. قال في كتاب محمد: قبضة من طعام, قال محمد: 
بحكومة فإن أخرجها بغير حكومة أعاد» وقال ابن رشد: ظاهر المدوّنة أن لا حكومة 
في الجراد» وفهم من تشبيه المصنف أن لا فرق بين النوم واليقظة. 
تنبيه: قال الجوهري: الحفنة ملء الكفين من طعام مخالف لقول مالك في مسألة القمل من 
المدوّنة الحفنة ملء يد واحدة» قال هناك المصنف في مناسكه: والقبضة دون الحفنة. 
[شفاء الغليل: /١‏ 50 7]. 
(1) (وكَلْب تَعَيّنَ طَرِيفَةُ) أي: إِذَا كان الرجل والصيد معاً في ا حل؛ فأرسل عَلَيْهِ كلبه 


فتخطى الكلب وحده إِلّ الصيد طرف الحرم فقتله في الحل. فالجزاء إن 1 يكن 
للكلب طريق سوى الحرم» وتبع في هذا القيد ابن شاس وابن الحاجب» وساوى 
اللخمي بين السهم والكلب في الخلاف. واختار فيهما جواز الأكل وعدم الجزاء. 
[شفاء الغليل: 577/1١‏ "]. 


باب في الحج 


إذا كان محرماً أو هو في الحرم ومعه كلب أو جارح يصيد به فانفلت من يده فقتل 
صيداًء وقد كان قصر في ربطه أولاً فعليه الجزاء» وإن لم يقصر فلا شيء عليه. (أَو 
رس قرب فقتل خَارِجَه)''' الضمير ني (بقربه) و(خَارِجَه) عائد على الحرم ولا بد من 
حذف في كلامه. ومعناه كذلك يجب عليه الجزاء إذا أرسل خارجه بقرب الحرم 
فدخل ثم خرج فقتل الصيد خارجه لأنه مننهك حرمة الحرم. (وَطَردِهمِنْ حرم) هذا 
وما بعده معطوف على قوله: (وَالْجَرَاءِ بِقَثْله), أي: ويجب الجزاء بطرد الصيد من 
الحرم إلى الحل» يريد: إذا كان الصيد لا يمكنه النجاء بنفسه, لأنه أخرجه من مأمنه 
وعرّضه للتلف. فإن كان ينجو بنفسه فلا شيء عليه. (أورمي منّْه) أي: وكذلك يجب 
الجزاء إذا كان في الحرم فرمى صيداً في [الحل] ' أو العكسء وهو معنى (أَولّه) 
أي: ورمى من الحل للحرم. (وَتهُريضه للقلف) أي: ى) إذا نتف ريشه فهات أو حبسه 
فات أو يعذبه فهلك. (وَجَرَحه وَلَمَ تَتَحَفَقَ سَلاَمَقُهُ) ى) إذا جرحه وغاب عنه. أما إذا 
أنفذت مقاتله فلا خلاف في الجزاء؛ لأنه حيتئذ في حكم الميتء واختلف إذا أيقن 
لحاقه بنقص فالمشهور لا شيء عليه؛ وإليه أشار بقوله: (ولوبتَقص) أي: ولا شيء 
عليه إن تحقق سلامته ولو مع تقص. (وَكَرَنْأغْرَجَ شك كم تُحقَقَمُوتُهُ) أي: فإن 


( أو أَرْسَلَ بِقَرْبهِ فقتل تَارِجَهُ) أي: أرسل كلبه في الحل عَلَ صيدٍ في الحلء وذلك 
بقرب الحرم فأدخله الكلب في الحرم ثم أخرجه فقتله في الحل» فيجب فيه الجزاء 
أَيْضاَ ولا يؤكل» وكذا هو في المدوّنة» وإِذّا جعلنا قوله: (خارجه) حالاً من فاعل 
قتل كان أدلٌ عَلَ هذا التقدير من جعله ظرفاً له وكأنه قال: فقتله حال كونه خارجاً 
به من الحرم بعد دخوله» وقد وفى ابن عرفة بهذا وزيادة في أوجز عبارة فقال: لو 
أرسل كلبه عَلَ قريب من الحرم فقتله به أو بعد إخراجه منه وداه وبقربه قَوَلانٍ. 
خناء الغليلة 45/5]: 

(5) في (م): الحرم. 
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خرج صيد وغاب عنه ولم يتحقق سلامته فأخرج جزاءه وهو على شك ثم ثبت أنه 
مات [بعد الإخراج]”'' فإنه يخرج ثانياًء وهو مراده بالتكرار [واقتضى]” ' كلامه 
أنه لو بقي عل شكه لم يكن عليه جزاء ثان. (ككل من المُشتَرِكينَ) أي : وكذلك يتكرر 
الجزاء إذا اجتمع على قتل الصيد اثنان فأكثر ويكون على كل واحد جزاء كامل وهو 
المشهور. (وَبإرسَالٍ لسبْع) أي: وكذا يترتب الجزاء على من أرسل كاباً أو بازيا على ما 
يجوز قتله كالسبع والنمر والذتب ونحو ذلك فقتل صيداً. (أونْصب شرك له) أي: 
وكذلك يترتب عليه الجزاء إذا نصب شركا للسبع ونحوه فوقع فيه صيد فعطب. 
(وبقَئْلٍ عُلآ أمربإفلآته فَظَنَ الْقَْلّ) هذه مسألة المدونة وهي إذا أمر المحرم عبده أن 
يرسل صيدا كان معه فظن العبد أنه أمره بذبحه فذبحه فعلى السيد الجزاء» قال فيها: 
إن كان لعرة هويا قعايه لزاع فا ولك شع ل 

(وَهَلإن تَسَبْبَ السيد فيه أول؛ شَأُويلآنِ)”'' وهل وجوب الجزاء على السيد 
مشروط بأن يكون هو المتسبب للعبد في أخذ الصيد وإليه ذهب ابن الكاتب» قال: 
وأما إن صاده العبد بغير إذنه فلا شيء على السيد إذ لم يفعل إلا خيرا أو ذلك مطلقا 
وإليه ذهب ابن محرز. 

(وَبسَبب وَلَوانَّه تَفَقَكفْرَّعه فمات) هذا هو السبب الاتفاقي وهو أن لا يقصد إلى 
قتل الصيد البتة وإن| اتفق هلاكه من غير شعورء كا إذا رآه الصيد ففزع فىات أو قَرٌ 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) في (ح١):‏ وانتقض. 

(9) انظر: تبذيب المدونة: /١‏ 516. 

(8) (ومَل إِنْ تَسَبِّبَ السََيّدُ فيه أو لا؟) يجوز تشديد واوه عَلَ الظرف وإسكانها 
عَلَ العطف. 


باب في الحج 


فعطب فعليه الحزاء قاله ابن القابيية" وقال أنتهيث: له شىء عليه» أبو إسحاق: 

وهو الصوابء واختاره ابن المواز وهو أظهرء ولا تكون حرمته أعظم من حرمة 

الآدمي, وإليه أشار بقوله: (وَالأَظْهَروالاصّح خلاقه) أي: خلاف قول ابن القاسم. 

(كَمُسطَاطه وَبنْرِلِمَاء) أ فإنه لا جزاء عليه بسببهم|. (ودلآنَة محرم أوحل) أي: وكذا 

لا جزاء على من دل غيره على صيد فقتله سواء كان الدال حراماً أو حلالاً. (ورميه 
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على فرع أصله باشحرم) '' أي: وكذا لا جزاء على من رمى صيداً على فرع في الحل 

أصله في الحرم لأنه صاد في الحل. 

الحل فتحامل حتى دخل الحرم فمات فيه إن كان أنفذ مقتله وهذا مما لا إشكال فيه. 
اللخمي: اختلف إذا لم ينفذ مقتله» قال أشهب: يؤكل» 51 5/ أ] وقال أصبغ: 

لايؤكل ولا جزاء عليه» قال: وقول أشهب أبين؛ لأنه إن) مات من تلك الرمية 12 

با لحضرة فكانت مقتلاء وإلى هذا أشار بقوله: (وَكَذا إن نم ينفذ على المختار). (أو 

.5 1/١ انظر: المدونة: اموبنيي لدو‎ )١( 

بر ا م 2 ماسح ا لز لي 
ل ويجاب 0000 الشعر من حيث كونه 
ابتاً بالرأس» ومتعلق الصيد الحيوان من حيث حيزه الحل؛ وهو حيز حيّزهء ولذا قال 
محمد في العكس: يقطع ولا يصاد ما عَلَيِْ. انتهى. وقال محمد في الأولى: يصاد ما 
ع را ل [شفاء الغليل: 43/١‏ "]. 

[فوة الرمية: ؛ بفتح الراء وكسر الميم وفتح الياء وتشديدهاء هي الدابة التي تصادفها بالسهم 
وهي فعلية بمعنى مفعولة» والرمية بفتح الراء وتسكين الميم هي الفعلة الواحدة من 
الرمي. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: 09. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


أمسكه ليرسله فته محرم) يريد: وعلى المحرم الجزاءء واحترز بقوله: (لسيرسلة)» نما 
إذا أمسكه للقتل فإن عليه الجزاء» وبقوله: (مسعرم). مما إذا قتله حلال فإن الجزاء على 
الممسكء وإليه أشار بقوله: (وَإلافَيْه). (وَهَرم لحل لَه الأكَلَ) فإن أمسكه للقعل 
فقتله حلال فعلى القاتل القيمة مالم تكن أكثر من الجزاء. (وَللْقَْلٍ شَرِيكَانِ)”'' أي 
وإن أمسكه للقتل فهما شريكان أي: في الجزاء. 

(وَمَا صَادَهُ محرم أو صيد نه ميثَةٌ) أي: فلا يأكله حلال ولا حرام. (كَببيضه) 
أي: كبيض الصيد فإنه إذا أخذه المحرم أو أخذه من أجله فهو ميتة, لا يؤكل 
خلال ولا لحرام. 

(وفيه الْجَرَاء إن علم وأكل) هو مقيد ب| إذا صيد للمحرم يعني: فإن صيد 
لأجل المحرم فعلم به وأكل فإن عليه الجزاء. (لآفي أكلها)”' أي: أكل الميتة | 5 
فلا يترتب عليه في أكلها [جزاء ثان]!" وهو المشهور. (وَجَازَمَصِيدٌ حل ليعل) لا 
إشكال في ذلك إذا صيد في غير الحرم ولا بأس بأكل المحرم من لحم صيد صاده 
الحخلال لنفسه أو لبلال. 


)1١(‏ (ولِلْمَيْلٍ شَرِيِكَانِ) أي: وإن أمسكه محرم للقتل فقتله محرم فهما شريكان» فعلى كل 
واحد منهما جزاء كامل. [شفاء الغليل: 47/١‏ 7]. 

(؟) (لا ني أَكلِهَا إشارة لما ذكر في المدوّنة أن ما صاده المحرم فأدى جزاءه وأكل منه لَّ 
يكن عَلَيْ جزاء آخر ولا قيمة ما أكل؛ لأنه أكل لحم ميتة. 

فإن قلت : وقد دخل في قوله : (لا ني أَكْلِهَا) ما صيد للمحرم ألقيا كه رةه 
قال: (وفيه الجزاء إن علم وأكل)؛ فهذا تناقض. 

قلت: عَلَ أكله الجزاء عند ابن القاسم من حيث أكله. وهو يعلم أنه صيد لمحرم لاا من 
حيث كونه ميتة فلا تناقض إذ ل يتواردا عَلَ محل واحدء كما أن ما صاده محرم فأكله 
فيه الجزاء من حيث صاده لا من حيث أكله. [شفاء الغليل: 57//١‏ 7]. 

(9) في (م): جزاءان. 


باب في الحج 


(وإن سبحرم) أي : أن الحكم في ذلك الجواز وإن كان الذي صيد من أجله. يريد: 
أن يحرم بعد ذلك. (وَدْبْعُهُ بِحرَممَاصي د بجل) أي: يجوز للمحرم أن يذبح في الحرم ما 
صيد في الحل. (وَنَيْسَّالأَوزوَالدجَاحٌ بِصَيْد) أي: فيجوز للمحرم وغيره أن يذبحه في 
الحرم وغيره. (بخلاف الْحَمَام) أي: فإنه مما يطير. (وَحَرْمبه)''' أي: بالحرم. (قَطعْ ما 
يَنْبْتبنَفْسه) أي: من عادته أن يطلع من غير صنع آدمي ومعالجة. (إلأَالإدْخْرَوَالسْنًا) 
أي: فلا يحرم قطعه) معناه ولا يكره. (كَمَا يسَتَنَيَتَ) أي: فلا يحرم قطعه أيضاً كشجر 


)١(‏ (وحَوُمَ به قَطْمٌ مَا ينْبْتْ بنَفْسِهِء إلا الإِذْخِرٌ والسَّنَا) كذا في المدوّنة وغيرهاء والإذخر 
نبت معروف طيّب الرائحة. قاله في التوضيح, والسنا - مقصور- نبت يتداوى به 
قاله الجوهري. قال ابن عبد السلام: استثنى الإذخر في الحديث. وزاد أهل المذهب 
السنا لشدة الحاجة إليه» ورأوه من قياس الأحرى؛ لأن حاجة الناس إليه في الأدوية 
أكثر وأشد من حاجة أهل مكة إِلّ الإذخرء وهو أقرب من إجازة بعضهم اجتناء 
الكمأق وإجازة الشافعي قطع المساويكء زاد في المدونة: وجائز الرعي في حرم مكة 
وحرم المدينة في الحشيش والشجرء وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام؛ خيفة 
قتل الدواب؛ وكذلك الحرام في الحل إِلّا أن يسلموا من قتل الدواب فلا شيء 
عليهم» وأكره لحم ذلك» وبهى النبي عله عن الخبط وقال: "هشوا وارعوا". 

قال مالك: الهمش: تحريك الشجر بالمحجن ليقطع الورق ولا يخبط ولا يعضد. ومعنى 
العضد الكسر. ابن عبد السلام: الأقرب أن كراهة الاختلاء وهو حصاد الكلاً 
الرطب عَلَ التحريم» وهو ظاهر الحديث. وعَلَيّْهِ ينبغي أن يحمل كلام مالك وليس 
في قوله: (للكان دوابه) دليل عَلَ أن الكراهة عَلَ باءها؛ لأن مقصوده أن النهي عن 
الاخسوالاء معلل بشيفة قفا الدوات: إذ لو كان أعتذه مروعا طلقا ماجار الرعى: 

اخ عرق مقلظئ فول أي عنم :الوا عل أنه لاش باشرء إلا الأؤخرء وأنه لا يرغ 
حشيشه إذ لو جاز لجاز احتشاشه. - عدم وقوفه عَلَ نصّ المدوّنة أو نسيانه» وقول 
الباجي: السنا عندي كالإذخرء و أر فيه نضا لأصحابنا ول يزل ينقل للبلاد 
للتداوي و1 ينكره أحد قصور؛ لنص المدوّنة عََيْهِ والاتفاق عَلَ نقله لا يدل عَلَ 
جواز قطعه؛ لاحتمال كونه مما يسقط بالريح والمطر. [شفاء الغليل: .]758/1١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
الرمان والخوخ ونحوهما والبقول والسلق والحمص وغير ذلك تماينبت بالعلاج 
والصنعة. وأشار بقوله: (وَإن لَه يُعَائَّج) إلى أن ما كان من عادته أن يستنبت فاتفق أنه 
طلع بنفسه من غير علاج فإن حكمه حكم غالبه ويجوز قطعه نظراً لجنس وحكم 
العكس على العكس من ذلك. 


00 


بريد) التشبيه لإفادة الحكم يعني: أن صيد المدينة يحرم في حرمها كما يحرم قطع 


(1) (ولا جَرَاءَ كَصَيْدِ الدِيَِ بَيْنَ الجَرَارِ وشَّجَرِهًا يَريداً في بَرِيدِ) تبع في هذا التحديد هنا 
وفي المناسك قول ابن حبيب الذي حكاه ابن عبد السلام عنه ولم يحرره» ونص ابن 
عبدالسلام: وحرم المدينة هو ما بين الخرار من الجهات الأربع في طرف العمران» 
وقال ابن حبيب: تحريم رسول الله عَيِنّه ما بين لابتي المدينة إنها ذلك في الصيدء وأما 
في قطع الشجر فبريد في بريد» وحكاه عن مالك وهو يحتاج إِلّ زيادة نظر. انتهى. 

على أنه عزاه في التوضيح لابن حبيب وغيره؛ والذي في النوادر عن ابن حبيب حرّم 
رسول الله يِه ما بين لابتي المدينة بريد في بريد "لا يعضد شجرها ولا يخبط". 
انتهى وعَلَيّه اقتصر في الجواهر والذي في شرح جامع الموطأ من المنتقى قال ابن نافع : 
ما بين هذه الحرار في الدور كله محرم أن يصاد فيه صيدء وحرم قطع الشجر منها عَلّ 
بريد من كل شق حوها كلها. انتهى. 

وقبل ابن عرفة ما في النوادر والمنتقى» والذي في جامع مختصر المدوّنة لأبي محمد: وحرم 
النبى عله ما بين لابتى المدينة و*ما حرتان قال مالك: لا يصاد الحراد بالمدينة» ولا 
بأس أن يطرد عن النخل. وقيل: إن حرم المدينة بريد في بريد من جوانبها كلها 
انتهى. وفي الإكال قال ابن حبيب: تحريم النبى عَيِنه ما بين لابتى المدينة إنا ذلك في 
الصيّد خاصة. وأما في قطع الشجر فبريد في بريد في دور المدينة كلهاء بذلك أخبرني 
مُطرّف عن مالك وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب. 

وقد ذكر مسلم في بعض طرقه: "أني أحرم ما بين جبليها". وفي حديث أبي هريرة وجعل 
اثنا عشر ميلا خول المدينة حمىء وهذا تفسير لما ذكره ابن وهب ورواه مُطرّف عن 
مالك وعمر بن عبد العزيز. [شفاء الغليل: 59/١‏ "]. 


باب في الحج 


شجر حرم مكة ولا جزاة فيه ك| أنه لا ججزاء في لسجرهاء والأصل في تحنريم صنيد 
المدينة وشجرها ما في الصحيح أنه التي قال: إن لأُحَرم ما ماب َيْنَ لبتي الْمَديئة أَنْ 
يُقْطَعَ عِضَاهْها أَوْ ُقَتَلَ صَيْدُهَا!'' أي: بين الحرار الأربع» وإليه أكنتان تقوليه: بين 
السعرار)» ابن حبيب: إنم) هذا في الصيد» وأما في قطع الشجر فبريد في بريده وإليه 
أشار بقوله: (وَشْجَِهَا بَربداً في بَريد) والمشهور أنه لا جزاء في صيد المدينة. (وَالْسجَرَاء 
بحكم عدنين فَقيهَين بذلك) أي: لا يشترط أن يكونا فقيهين بجميع أبواب الفقه. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #حَكُمُ بم ذَوَا عَدَلٍ كم [المائدة:40]. (مثَْهُ من النََّم) 
الضمير عائد على الصيد أي: والجزاء مثل الصيدء والمراد ما قاربه في الصورة 
والقدر» ولهذا كان في النعامة بدنة لقربها منها صورة وقدراء فإن م يوجد مثله في 
القدر والصورة فالقدر كاف. (أوَإِطْهَامٌ) أي: أن ذلك على التخيير. (بقيمة الصيد) 
أي: أن المقوّم هو الصيد المقتول لا عدله؛ فيقال: كم يساوي هذا الصيد الذي 
وجب فيه الجزاء؟ فإذا قيل عشرة أمداد من الحنطة أعطي ذلك للفقراء. 

(يوْمَ القلف) أي: إن تعتير القيمة يوم التلف. (بمعلّه) أي: محل الإتلاف إذا 
كان هناك قيمة فإن لم تكن قيمة فالمعتبر أقرب الأماكن إلى محل الإتلاف» وإليه أشار 
بقوله: (وإلاَ فبقُربه). (وَلأَيُجْزِئْبقيَرِه) يعني: أنه مطلوب ابتداء بأن يخرج بمحل 
التقويم فإن أخرجه في غيره فمذهب المدونة عدم الإجزاءء ومذهب الموطأ 
الاجزاء” 2. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج؛ باب فضل المدينة ودعاء النبي مَك فيها 
بالبركة...: ؟/ 447.» برقم (1757)» وقوله: «لأحرم) في رواية مسلم «أحرم)». 
(0) انظر: الموطأ: )”41//١‏ وتهذيب المدونة: 7/1١‏ 578. 


: شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(وَلََائدُ َلَى مُد لمسكين) أي : لايجزئ ذلك وهو ظاهر الموطأء والمدونة”". 

(أوْلكُلَ مُد صَوميَوْمِ وَكَمّلَ لكَسْرِه) هكذا قال في المدونة: وإنما وجب في كسر 
المد يوم لأنه [لا يمكن]”'' إلغاؤه؛ ولا يتبعض الصوم فلم يبق إلا جبره 
بالإكال كالأييان في القسامة. (فَالْتَْامَةُ بَدَنَُ) أي: ففي النعامة بدنة لأن البدنة 
تقارب النعامة في القدر والصورة. (والفيل بدات سنَامَينِ) وكذلك في الفيل بدنة 


ذات سنامين وهي البدنة الخراسانية. 

(وحمارالوحش. وبَقَرهِبَمَرَة) أي: في كل من حمار الوحش وبقر الوحش بقرة» 
وكذلك في الإبل بقرة. (والضبع وَالقَبْقَاةً) أي: وني كل من الضبع والثعلب شاة. 

(كَحَمَامِ مكَة) أي: فإن فيه شاة فإن لم توجد الشاةء فقال مالك وعبد الملك: لا 
يخرج [طعاما]” " بل يصوم عشرة أيام. (والسعرم) أي: وكذلك في حمام الحرم شاة 
وهو المشهور. 

[(وَيَمَامِهمَا) ]”'' أي: وني يهام مكة والحرم شاة. وفي المدونة: واليهام 
مثل الحىام'2. 

(بلآحكم) أي: فلا يحتاج في حمام مكة والحرم ولا في يعامهم إلى حكم حكمين 
كغيرهما لأن ذلك من باب الديات التي يقرر حكمها فيقتصر على ما ورد. 


.579 7/1١ وتبذيب المدونة:‎ 700 /١ انظر: الموطأ:‎ )١( 
)فلع ممكن.‎ 
./١ وتمبذيب المدونة:‎ 4» 0١١ انظر: المدونة:‎ )6( 


باب في الحع 


(ولْحل وَصَب ورب وَيَرْبُوعْ وَجَمِيع الطَّيْرِ القيمَهُ طَعَاما) أي: والواجب في 
حمام الحل وما ذكر معه القيمة طعاماً. (والصفير والمريض وَالْجَمِيلْ كَقَيرِه) أي : 
فإن الصغير من الصيد كالكبير» والمريض كالسليمء والجميل كغيره أي: في 
الفلؤنة يوية:وكلالك الاش كالدك: 

(وَُومَ لربه بذلك مَعها) أي: من قتل بازاً معلا أو غيره مما فيه منفعة شرعية 
فإنه يقوم لربه ب| فيه من المنفعة فيعطي القيمة على ما هو عليه ويخرج الجزاءء 
وإليه أشار بقوله: (مَههَا) أي: مع القيمة التي وجبت جمعاً بين حق الله وحق 
الآدمي وهو المشهور.[54/ ب] 

(وَاجِتَهُدَء وإن روِي فيه قبه) الضمير في الموضعين عائد على الجزاء» وأحدهما 
متعلق ب(اجْتَهدَ) والآخر ب(روي) أي: أن الحكمين يجتهدان في الجزاء وإن روي فيه 
مارويء قال في المدونة: ولا يكتفيان في الجزاء بها روي وليبتدءا بالاجتهاد ولا 
يخرجا باجتهادهما عن آثار من مضى''» يريد: مثل أن يخرجا عما وجب فيه القضاء 
ببدنة إلى شاة أو بالعكس. 

(ولَه أن يَنْتَقلإَِا أَنيَلَرَْ, ََأُويلانِ)”'"'أي: إذا خيره الحكىان في المثل أو الإطعام 
أو الصيام فاختار أحدهما فحكى| عليه ثم أراد بعد الحكم أن ينتقل إلى غيره فله ذلك 
وهو مذهب المدونة» قال فيها: وإن حكى! عليه بالجزاء فأراد بعد حكمه أن يرجع 
إلى الطعام أو الصيام فحى) عليه به هما أو غيرهما فذلك له' "'» واختلف هل ذلك 
انظ المباونة 27 4 وديف لدو ا 
(؟) (إلا أن يُسَاويَ سِعْرَهُ قتَأُويلانُ) حقه أن يوصل بقوله: ولا مجرئ بغيره. [شفاء 


.]"61١/١ الغليل:‎ 


)انظ الملشوانة 31/17 قو وزلامبة مفو 5/1 


على ظاهره أم لا؟ فقال ابن الكاتب: إنما له أن ينتقل لأنه ألزم نفسه ذلك قبل أن 
يعرفه ولو أنها حك عليه بالجزاء من النعم أو الطعام وعرف مبلغ ذلك لزمه ولم 
يكن له أن يعدل إلى غيره؛ ابن محرز: وخالفه غيره من شيوخنا وحملوا ما في الكتتاب 
على ظاهره, وإليه أشار بالتأويلين. 

(وَن اخَتَلَمَا ابقدئ) أي: إذا حا ثم اختلفا فيها حكما به فإن غيرهما يبتدئ 
الحكم حتى يجتمعا على أمر واحد وليس له أن يأخذ بقول أرفعهاء ويجوز إذا 
ابتدأ غيرهما أن يكون أحدهما أحد الأولين. (والأولى كَونْهمًا بمجلس) أي : ليطلع 
كل منهم| على حكم صاحبه. 

(وَنُقض إن تَبَهْنَ الْخَطَأْ) أي: ونقض حكمهم إن تين خطأهما ى) إذا حكما بشاة 
في| فيه بدنة أو بقرة أو العكس. (وفي الْجَنين وَالْبِيْض عشرديّة الأم) أي: الواجب في 
الجنين''' عشر دية أمه. وكذلك حكم البيض. (وَلَوْتَحَرَكَ) أي: الجنين. (ودِيَتها إن 
اسْتَهل) أي: والواجب في الجنين إذا استهل دية أمه أي: جزاؤها. (وَعَيْرٌالُفدية 
وَالصّيد مُرَتّبٌ) قد تقدم أن فدية الأذى وجزاء الصيد على التخيير» وأشار بهذا إلى ما 
عداهما تما وجب كتعدي الميقات أو ترك امار أو المبيت ليلة من ليالي منى أو لترك 
طواف أو غيره فعلى الترتيب. 

(هَدي ندب إبل قَبَقَر) هذا بيان كون هذه الأمور على الترتيب» أي: فبسبب ذلك 
طولب أولا بإخراج هديء والأولى أن يكون من الإبل أو البقر» لأن المقصود كثرة 
)١(‏ الجنين: فعيل بمعنى مفعول, أي: مجنون. أي مستور» من جننت الشيء إذا سترته 


ولايقال له جنين إلا ما دام في بطن أمه. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي؛ 
ص: 1 


باب في الحج 


اللحم للفقراءء بخلاف الأضحية. (شُمْ صيّامُ ثلآثة) أي: فإن لم يججد الهمدي صام 
ثلاثة أيام. 

(منإِخرَامه) أي: من حين إحرامه بالحج إلى يوم النحر. (وَصَامَأيَاممنّى بنَقْصٍ 
بحج إن تَقَدْم على الْوضُوف)”'' أشار بهذا إلى أن موجب اهدي إن كان سابقا على 


(1) (نُمَّ صِيَامُ لان ام مِنْ إِخْرَامِهء وصَاءَ أيّامَ منّى بِنَفْص بِحَجٌ إِنْ تَقَدَّ عَلَ الْوْفُوفِ). 
يحتمل أن يكون قوله: (بتقص) من باب التنازع يطلبه صيام وصام فيكون مراده: أن 
كون النقصان قبل الوقوف بعرفة يحتمل أن يكون شرط في أمرين أحدهما: كون 
صوم الثلاثة من إحرامه إِلّ يوم النحر. والثاني: كونه إِذَا فاته ذلك صام أيام منى. 
ويحتمل أن يكون متعلقا بصيام فقط» وكأنه عَلّ هذا لما أن قال: (وصيام ثلاثة أيام من 
إحرامه) فبين البداية» قيل له: فأين الغاية؟ هل هي يوم عرفة أو يصوم أيام منى. فأجاب 
بالتفصيل قائلاً: وصام أيام منى بنقص بحجٌ إن تقدّم عَلَ الوقوف. ويرجّح هذا الثاني 
أن من كان نقصانه يوم عرفة ف| بعده يستحيل أن يصوم لذلك قبله فلا يحتاج لذكره. إلا 
أن قوله: (بحجّ) يكون فيه عَلََ هذا قلق» واحترز به من العمرة» وما أبين قول ابن 
الحاجب: فإن كان عن نقص متقدم عَلَ الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات 
إليه فأيام التشريق» ثم قال: وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو 
العمرة» وكذلك من مشى في نذر إِلّ مكة فعجز.وإنما اعتمد ابن الحاجب قوله في 
المدوّنة: وإنما يصوم ثلاثة أيام في احج ى) ذكرنا في المتمتع والقارن ومن تعدى ميقاته أو 
أفسد حجه أو فاته الحيج» وأما من لزمه ذلك لترك جمرة أو لترك النزول بالمزدلفة فليصم 
متى شاءء وكذلك الذي يطأ أهله بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة؛ لأنه إن| يصوم إِذَا 
في غير إحرام قبل الميقات» ويحتمل أن يريد يقضى مشيه في عمرة إِذَا أمهم يمينه أو نذره 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات وتعدي الميقات؛ فإنه يصوم ثلاثة 
أيام في احج من حين الإحرام إلى يوم النحر فإن أخرها إلى يوم النحر صام أيام 
التشريق وهي الثلاثة, وهذا معنى قوله: (وَصام أيام منى بِنَقْص) أي: بسبب نقص 
حصل في الحج. (وسبعة, إذَا رجع من منى) لقوله تعالى: وَسَبَعةَإِذَا رَجَحْتّم 
[البقرة: ]من سن 

(ولم تَجِزٍإن قدمت على وقوفه) يعني: إذا صام الأيام السبعة قبل وقوفه بعرفة لا 
تجزئه لأنه صامها قبل وقتها. (كصوم أَيسَرَفَبله) أي: وكذا لا يجزئه الصوم إذا أيسر 
قبل الشروع فيه. (أَووجد مسّفا مال ده هو كقوله في المدونة: ومن وجد من 
يسلفه فلا يصوم وليتسلف إن كان موسرا ببلده'''. (ونُدب الرجوع له بعد يَومِينِ) أي : 
أن من وجد اهدي قبل أن يستكمل الأيام الثلاثة فإنه يستحب له الرجوع إلى 
المدي. (ووَشُوقُهُ به المواقف) أي: واستحب له أن يقف بالهدي المواقف وهى عرفة 
والمزدلفة والمشعر الحرام. 

(وَالَحِربِمنى إنْكَان في حج) أشار بهذا إلى أن للهدي محلين أحدهما منى والآخر 
مكة» وإن شرط اهدي الذي ينحر بمنى أن يقف به عرفة وأن يكون في حج وأن 
ينحر في أيام منى. 

عياض: فمتى انخرم شرط منها لم يجز النحر بمنى» يريد: إن| ينحر بمكة» وإليه 


كذلك كما نصّ عَلَيّهِ في كتاب النذور. انتهى. ثم اعلم أن ما سلكه ابن الحاجب هو 
إحدى الطرق الثلاث؛ وقد حضّلها في التوضيح فتأملها فيه لعلّك تستعين بها عَللَ حل 
ما عقده هنا. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: .]76١/١‏ 

.601/8/١ وتهذيب المدونة:‎ »5 ١5 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 


باب في الحج 


أشار بقوله بعد: (وإلأَفمَكَهُ). (ووَقفّ به هوَأُونَائِبهُ كهُو)”"' أي: لا فرق بين أن يقف 
با هدي بعرفة ربه أو نائبه» ثم نبه على أن النائب هنا مقيد بأن يكون قد أذن له أن 
يوقفه عنه''' وأقامه مقام نفسه بقوله: كهو. (بنَيَاِهًا) عائد على (منى»؛ والباء فيه 
للظرفية» أي: في أيام منى وهو أحد الشروط السابقة 5. (وَلأَفمَكُ) تقدم بيانه . (وأجرًاً 
إنْأغْرج لل) أي: أن من فاته وقوفه بال هدي بعرفة فإنه ينحر بمكة بعد أن يخرج به 
من ا لحرم» يريد: إذا اشتراه من الحرم» وأما لو اشتراه من ا حل فإنه يجزته ذللك. (كَأَن 
وقفّبه فضل مقنْدا ونْحرَ)”" يعني: أن الحدي إذا أوقفه صاحبه» فضل بعد ذلك وهو 
مقلد فإنه يجزته وينحرء أي: ب بمنى إن وجده في أيام منى وإلا فبمكة . (وفي العمرة 


١‏ (وَوَقَفَ به هُوَّ أَوْ نَائِبهُ كَهُوَّ) ينبغي أن يكون مراده بالنائب من ناب عن المهديء إما 
بإذنه كرسوله» وإما بغيره كمن وجد الحدي ضالاً مقلداً فوقف به فإن وقف به عن 
ربه أجزأه» وكأنه لهذا أشار بقوله: (كهو) أي مثله في النية حيث أ يصرفه لنفسه. 
وهذا تأويل ما في المدوّنة عَلَ ما ارتضاه ابن عبد السلام» خلاف ما حملها عَلَيّهِ ابن 
يونسء عَلَ أن لفظ النائب يحرز هذا المقصد؛ لأنه ظاهر فيمن نواه عنه» فيبقى قوله: 
(كهو) زيادة بيان. 

وقد وقع في بعض الطرق أنه أراد بقوله: (كهو) مثله في كونه محرماًء ول أر من اشترط هذا 
بل قال ابن عبد السلام سواءٌ كان الذاهب به حلالاً أو حراماء وعَلَيْهِ حمل قول ابن 
الحاجب: وإن كان حلالاء» وقبله في: التوضيح.فإن قلت: فقد زاد فيه يحتمل لو كان 
الفاعل حلالاء كا لو قتل بعد الإحلال صيداً في الحرم.قلت: لا يلزم من صرف 
كلام ابن الحاجب لهذا المحمل الثاني أن لا يكون الأول صحيحاً في نفسه. والله تعالى 
أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ "51 ”]. 

0 : بمكة. 

(كَأَنَ وَقَف به فَصَلْ مُقَلْد ونُحِرَ) نحر معطوف عل وقف وأشار بهذا لقوله في 
"المدونة" ومن أوقف هديه بعرفة ثم ضل منه فوجده رجل فنحره هبمنى؛ لآنه رآه 
هد قراجده ورمسهورا أجزأة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بسمكة) أي: والهدي الواجب في العمرة يتحر بمكة بعد كال السعى بالمروة ونحوه 

وسعى فلينحره إذا تم سعيه ثم يحلق أو يقصر ويحل” '“. (وإنأَردَفَ لوف فُوَات أو 

لحَيْض ؛ أَجْرَا التَطْوعٌ لقرانه)' '' يعني: أن من ساق هدياً تطوعاً لعمرته ثم خحشي إن 
تشاغل بعملها فاته الحج أو يخشى الفوات لحيض فإنى| يحرمان بالحج» ويصيران 
قارنين» ويجزئهم| ذلك لقرا). (كَأَنْسَاقَهُ فيها. ثم حَجَ من عَامه) أي: وكذلك يجزئه 

الحدي إذا ساقه في العمرة ثم حج من عامه عن متعته. 
(وَتَؤُونَتَ أيضابما ذا سيق للشَمقع) هو تأويل عبد الحق وغيره. تأول القول 

أن يعدل عن المروة. (وكُره نْحْرٌ غَيْرِه كالأضحية) أي: أن الأولى للمهدي أن يلى نحر 

هديه ويباشره بنفسه ى] في الأضحية» [25/ أ]» ويكره له أن يستنيب غيره فيها فإن 

نحر عنه غيره أجزاً. 

رمي جمرة العقبة فالحدي من رأس ماله لآنه حصّل معظم الأركان مع أحد 

_ِ 0 
التحللين» فكان كمن شارف على فراغ العبادة فلزمه الحهدي لذلك؛ فاخرج من 

.657/1١ وتهذيب المدونة:‎ »5 ١9/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(9) (وإِنَ أردَفَ لْمَوْفٍ قَوَاتٍ أ لَيْضء أَجْرَأ الَطَوّعٌ لِقَرَنِه) تصوره ظاهرء وأشار 
بمسألة الحيض لقوله في المدوّنة: قال مالك في امرأةٍ دخلت مكة بعمرة ومعها هدي 
فحاضت بعد دخوها مكة قبل أن تطوف فإنها لا تنحر هديها حتى تطهر ثم تطوف 
و تسعي وتنحر وتقصرء وإن كانت تمن يريد الحجٌ وخافت الفوات ول تستطع 
الطواف لحيضتهاء أهلّت بالحجٌ؛ وساقت هديها وأوقفته بعرفة» ولا تنحره إلا بمنى 
وأجزأها لقرانهاء وسبيلها سبيل من قرن. [شفاء الغليل: /١‏ 54 ؟]. 


باب في الحج 


رأس ماله» ومفهوم قوله: (إن رمى العقبة) أنه لو مات قبل رميها لا شيء عليه» وهو 
المشهورء لأنه لم يحصل له شبيء من التحللين» وهذا إذا مات بعد الوقوف بعرفة فلو 
مات قبله فلا شيء على ورثته. 

(وَسنّ الجميع وَعَيْبهُ كالضّحِيّة) أي: أن السن المطلوبة في الأضحية يطلب هنا في 
الإبل والبقر والغنم» وأن العيب الذي لا تجزئ معه الأضحية لا يجزئ معه المدي. 

(والمعتبر حينَ وجوبه وتَقيده) أي: أن المعتبر من السن والعيب إنم| هو حين 
وجوب الحدي وتقليده» ولذا قال في المدونة: ومن قلد هديه وأشعره وهو لا يجزئه 
لعيب به فلم يبلغ محله حتى زال ذلك العيب لم يجزه: وعليه بدله إن كان مضمونا 
ولو قلده سالماثم حدث له ذلك قبل محله أجزأ”'"» وإليه أشار بقوله: (مَلاَيُجْزِئُ 
عند بعيب ولوسلم, بخلآف عكسه). (إن قَطوع) به أي: إذا قلده سلياً ثم تعيب فإنه يجزته 
في التطوع, يريد: وعليه بدله في الواجب إن كان مضموناً (وأرشَه وَتْمَنْه) أي: أنه 
يجعل ما يأخذه من أرش هدي التطوع في هدي إن بلغ وإلاتصدق به. وكذلك 
ثمنه إذا استحق فرجع بثمنه. 

(وفي الْفَرضٍ يُسَتَّعِين به في غَيره) أي: وإن كان المدي واجباً استعان ب| يأحذه في 
ثمن هدي غيره. (وَسَإفْعَارْسُمِهًا منَالأَيْسِرِللرَهَبَة مُسَميا وَتَْدِيدُ)”"' لا إشكال أن 


(١)أنظن‏ المنونة 1171 4 أوعنيب الذونة دم 

(1) (وسَنّ إِشْعَارٌ سَنْوِهَا مِنَ الأَيْسَر لِلرَّقبَِ) الإشعار: شق يسيل دما قاله ابن عرفة» 
والسّنّم - بضمتين ‏ جمع سنام كقذال وقُذّل فلا يتعدى الإشعار السُّنْم و(من) في 
قوله: (من الأيسر) للبيان» وأشار بقوله: (للرقبة) إل أن خط الإشعار يكون في 
السنام من جهة العجز لجهة الرقبة» وذلك هو العرض قال في المدوّنة والإشعار 
في الجانب الأيسر من أسنمتها عرضاًء إلا أن اللام من قوله: للرقبة تعطي أن 
الابتداء من جهة العجز. وإنم) ذكره الباجي وغيره من جهة المقدمء كا درج عَلَيهِ 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختص 


التقليد والإشعار من سنة ال هدي في الإبل إذا كان لها أسنمة» وقد ورد عنه الكفتلا أنه 


كان إذا أهدى قلد هديه وأشعره بوجهه للقبلة ويقلده بنعلين ويشعره من الأيسرء 

وكان إذا طعن في سنام هديه قال بسم الله والله أكبر''' وهذا هو المشهور. والمشهور 
ابن الحاجب وعبارته في المناسك خير من هذه إذ قال: والإشعار أن يشقٌّ من 
سنامها الأيسر وقيل الأيمن من نحو الرقبة إِلّ المؤخر» وقيل طولاً قدر أنملتين 
أو نحو ذلك. انتهى. وني النكت قال أبو بكر الأبهري: إنها قال إن الإشعار في 
الشق الأيسر؛ لأنه يجب أن يستقبل بها القبلة ثم يشعرهاء فإِذًا فعل ذلك كان 
وجهه إِلّ القبلة متى أشعرها في شقها الأيسرء وإِذا أشعرها في الأيمن 1 يكن 
وجهه إِلَ القبلة» وذلك مكروه. انتهى. 

ولعل ابن عرفة 1 يقف عليه إذ عزاه لمن دون الأمبري فقال: وجّْه الباجي كونه في 
الأيسر بأنما توجّه للقبلة ومشعرها كذلك فلا يليه منها إلا الأيسرء وابن رشد: 
بأن السنة كون المشعر مستقبلاً يشعر بيمينه» وخطامها بشماله فإِذَا كان كذلك 
وقع في الأيسرء ولا يكون في الأيمن إلا أن يستدبر القبلة أو يشعر بشاله أو 
يمسك له غيره. ابن عرفة: إنما يصح ما قالا إن أراد توجيهها للقبلة كالذبح لا 
رأسها للقبلة. انتهى فليتأمل. 

تنبيه: قال اللخمي: قال مالك: عرضاً. وابن حبيب: طولاً. قال ابن عرفة: 1 أجد لغويًا 
فشر الطول إلا بضد العرضء ولا العرض إلا بضد الطول. وقال البيضاوي في 
مختصره الكلامي: الطول البعد المفروض أولآًء وقيل: أطول الامتدادين المتقاطعين 
في السطح, والأخذ من رأس الإنسان لقدمه. ومن ظهر ذوات الأربع لأسفلهاء 
والعرض: المعروضن ثانياء والامتداد الأقضرء والأخذ من يمين الإنسان ليسارةء 
ومن رأس الحيوان لذنبه والطول والعرض كهيئتان مأخوذتان مَعٌ إضافتين. قال: 
فلعل العرض عند مالك كنقل البيضاوي» وهو الطول عند ابن حبيب كم مر 
فيتفقان. [شفاء الغليل: /١‏ 05 7]. 

(1) لم أقف عليه مرفوعاً إنما وقفت عليه في الموطأ موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهماء 
ولفظه: (عن عبدالله بن عمر: أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة» قلده وأشعره بذي 
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أنه من الرقبة للمؤخر. (وَتُدب تلان بنّبّات الآرض) أي: يستحب لمن قلد هديه أن 
يعلق في عنقه نعلين وأن [يكن]7" الحبل من نبات الأرض. (وَتَجْدِيئهًا)/'' أي: ونما 
يستحب تجليل المذايا. والمنشتحب عند مالك شق الخلال عند الأستمة إلا أن تكون 
مرتفعة عن الأسنمة» وإلى هذا أشار بقوله: (وَشَقُهَاإنَ لم تَرْتفع)!" [أي: فإن 
ارتفعت فلا]7). 

(وَفلدَت الْبََرَققَطإِابَآسْنَمَة) أي: أن البقرإن لم يكن له أسنمة فليس لا إلا 
التقليد. وإن كان لها أسنمة أشعرت أيضاً لأمما حيكذ تشبه الإبل. (لأَالْقَنَم) أي: 


الحليفة يقلده قبل أن يشعره. وذلك في مكان واحدء وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين 
ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة..). أخرجه في 
الموطأء كتاب الحج, باب العمل في الهدى حين يساق: /١‏ 7377. 
)١(‏ ني (ح١):‏ ليس. 
)١(‏ والتجليل بأن يجعل عليها شيئا من الثياب بقدر وسعه. انظر: شرح الخرشي على مختصر 
خليل: ؟/ 787. 
() (وسَمَهَا إن ل تَْتَفِعْ) أي: وشق الجلال» وهي جمع جل بالضم إن ل ترتفع قيمتها 
حتى يكون في شقها إضاعة المال. قال مالك في رسم الحجّ من ساع أشهب: من أمر 
الناس أن تشق الجلال عن أسنمتها وذلك يحبسه عن أن يسقط. وما علمت أن أحدا 
كان يدع ذلك إِلَا عبد الله بن عمر فإنه يكن يشقء ول يكن يحلل حتى يغدو من 
منى إِلّ عرفات فيجللها وذلك إن كان يجلل الجلال المرتفعة والأناط المرتفعة قيل: 
وإنما كان يفعل ذلك استبقاءً للثياب. قال: نعم فأحبّ إلي إِذَا كانت الجلال المرتفعة 
ألا يشقٌ منها شيئاًء وإن كانت ثياباً دوناً فشقها أحبّ إلي. 
وقال ابن يونس عن ابن المواز قال مالك: أحبٌ إلينا شق الجلال عن الأسنمة إن كانت 
قليلة الثمن كالدر*مين ونحوهماء وأن لا تشق المرتفعة استبقاءً لحا وقال القابسى: إن 
كان لجل رفيعاً ترك شقه؛ فهو أنفع للفقراء. [شفاء الغليل: 7/١‏ 565]. ْ 
(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
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فلا تشعر ولا تقلد. 

(ولَم يُؤْكلَ من نَدْرِمسَاكِينَ يْنَ مطلقاً) أي: أن المعين من اهدي نذراً للمساكين لا 
يجوز الأكل منه مطلقاً أي: سواء بلغ محله أم لا. (عكس السجميع) أي: فيجوز من جميع 
الحدايا مطلقاً يريد: إلا ما يستثنيه بقوله: (إلأَنَذْرالَمَيُعِيْنَ) وعلى هذا فيؤكل من 
هدي وجب عليه لنقص في حج أو عمرة كهدي التمتع والقران[وتعدي”" 
الميقات وترك الرمي أو المبيت بمزدلفة أو منى أو ترك الطواف وشبه ذلك. 
والمشهور في هدي الفساد كذلك» وحيث جاز له الأآكل من اهدي فله أن 
يطعم الغني والقريب ويكره للذميء وإليه أشار بقوله: (قَنَهُ إِطْعَام القني 
وَالْقَرِيب, وكُرهَ لذمي). (إلأذرا نَم يعن وَالْفدِية وَاْجَرَاء بَعْدَالْمَعلَ) أي: إلا نذر 
المساكين الذي لم يعين وفدية الأذى وجزاء الصيد فإنه لا يؤكل منه بعد المحل» 
يريد: وأما قبله فله ذلك» وقد علم أن هذا مخرج من قوله: (عكس الجميع) أي: 
فإنه يأكل من جميع الحدايا إلا هذه الأشياء الثلاثة بعد محلها فلا يأكل منها وله 
ذلك قبله.» وهو المشهور. (وَهْدِي تَطُوعِ إن عطب قَبْلَ مَحَله) أي: وأما إن عطب 
بعده فلا بأس بالأكل منه لأنه غير مضمون وليس عليه بدله فإن أكل منه 
أبدله. (ُتَلقَى قلادثه بدمه ويَخَلى للنّاس) أ إن هدي التطوع إذا عطب قبل 
محله فإن هديه ينحره ثم يلقي قلائده في دمه ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه. 
(كَرَسُولِه) الدشبيه لإفادة الحكم. أي: إن حكم الرسول في الأكل من المههدي 
والتصدق وفي إلقاء القلائد والتخلية بين الناس وبينه كصاحبها. 


(وَضمنَ في ير لول بآمره بأخد شي كاه مو أي: أن صاحب المسدي إذا 


)١(‏ ني (م): وهدي. 
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كان معه فأمر أحداً بأخذ شيء من اهدي الذي لا يجوز له الأكل منه فإنه يضمنء 
وكذلك إذا أكل منه» وأما الرسول يأمر بذلك أو يأكل منه فلا يضمن لأنه 
أجنبي. (بَدَلَهُ) هو معمول ل(ضمنَ)أي: ضمن بدله. (وَهَلْإِلأنَدْرَمْسَاكينَ عيين, 
فقَدرأكله؛ خلآف) أي: هل حكم البدل عام في نذر المساكين المعين وغيره» والذي 
شهره ابن الحاجب أن عليه في ذلك قدر ما أكل وهو قول ابن القاسم في المدونة» 
وشهر في الكافي وجوب البدل''".(وَالْخطام وَالْجلاَلْ كَالنّحُم) أي: فليس له أن 
يأخذ شيئاً من ذلك ولا يأمر بأخذه في ال هدي الممنوع من أكل لحمه؛ فإن أمر 
أحداً بأخذ شيء من ذلك أو أخذ هو شيئاً رده وإن أتلفه غرم قيمته للفقراء. وإن 
لم يكن ممنوعاً من أكل لحمه فله ذلك. 

(ون سَرِقَ بَعدَ دنه أَجرَا لأهَبلَهُ) يريد: المدي الواجب وأما التطوع فلا يدل على 
صاحبه وإن سرق قبل الذبح [55/ ب] وقاله في المدونة”'". أبو الحسن الصغير: 
ونذر المساكين المعين كالتطوع. (وَحْمِلَ الود عَلَى غَيْرٍ ثم عَلَيْها لاقلا أي: أن من 
أهدى ناقة أو بقرة أو شاة فولدت معه فإنه يحمل ولدها على غيرها إن وجد ما 
يحمله عليه» فإن لم يجد حمله عليها فإن لم يمكن ذلك لضعفها أو خشية هلاكها - 
فلابن يونس: ويتكلف حمله من ماله وإن باعه أو نحره فعليه بدله هدياً كبيراً 
واجباء وقاله ابن القاسمء وقال أبو عمران: إذا لم يستطع حمله على حال نحره بذلك 
الموضع ويصير كهدي تطوع عطب قبل محله إذا كان في فلاة أو حضر ولا يجد من 


(١)انظر:‏ الجامع بين الأمهات» ص: ٠7‏ ", والمدونة: 0/١‏ ؛. وتبذيب المدونة: /١‏ 20514 
والكافيء ص: .١77‏ 

(7) قال في المدونة: /١‏ 107: (كل هدي تطوع مات أو ضل أو سرق فلا بدل على صاحبه) 
وانظر: تبذيب المدونة: .058/1١‏ 
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يحتفظ به ولايرتجى حياته؛ وإلى هذا أشاربقوله: (فَإِنْ لم يُمكن تَرَكُهُ لِيَشْنَد, 
فكَالقطوع) [أي: فكهدي التطوع]”'"» وهذا كله إذا ولدت قبل التقليد أو الإشعار 
فإنه يستحب له ذبح ولدها معها لأنها كالأضحية إذا ولدت» بخلاف ما إذا ولدت 
بعد التقليد والإشعار فإنه يجب لتعين أمه بذلك. 

(ولايشربمنَ لبون قَضَلَ) إنم| لم يشرب منه لأنه خمرج من ملكه بالتقليد 
والإشعار بخروج الرقبة» ولأن في شربه من ذلك نوعاً من العود في الصدقة. 

(وَعَرِم؛ إن أَضَر بِشْريه الأم أوالْوَنَدَ مُوجَب فطله) ظاهرء قال ابن القاسم: فإن أضر 
بولدها حتى مات فعليه بدله تما يجوز في الهدي. (وَنُدب عدم ركويها بلا عذْر) أي: وأما 
مع [العذر]''' فلا. (وَلا نَم ارول بَعَدَ الراحة) أي: فإذا ركبها لعذر فلا يلزمه 
النزول إذا زال تعبه أو استراح. (وَتَحَرَهَا شَائمَة أومَعَقُونَة)' " أي: وكذا يستحب نحر 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) في (ح١):‏ الضرر. 

(9) ترقا اقائقة أو قفر 31 يدق ام يمعي نف الندنة فاقهة عل فرافميننا 
الأزيى أو معقولة يها البسوى فاتنة عل شاتقي من تؤاشنهاالعيين ركان ينه 
عَلَ محادّاة قول ابن الحاجب: وينحرها صاحبها قائمة معقولة أو مقيدة. إذ المقيدة 
قائمة عَلَ قوائمها الأربع إلا أن إحدى يديها قرنت للأخرى بالقيد والأصل في 
الصفتين القراءنان في قوله تعالى: #قَاذْكْرُوا آم آله علا صَوَآفٌ» [الحج: ”] 
وقرئ: #صوافن4 قال ابن يونس عن ابن حبيب: معنى صوافٌ أن تصفٌ أيديها 
بالقيود وقت نحرهاء وقرأ ابن عبّاس: صوافن وهى المعقولة من كل بدنة يد واحدة» 
قف عل لاك كرائم» فار بينهرا اين كاحت 

والذي وقع في الموازية عن مالك: الشأن نحر البدن قائمة مقيدة اليدين للقبلة» ولا يعقلها 
إلا من يخاف ضعفه عنهاء وفي الأمهات قال مالك: الشأن نحرها قياماً. قلت: 
معقولة أو مصفوفة اليدين؟ قال: لا أقوم عَلَ حفظ ذلك الآنء ولا بأس بنحرها 
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البدنة قائمة على قوائمها الأربع أو معقولة يدها اليسرى قائمة على ما بقي من 
قوائمها. (وَأَجْرَاإِنَذْبَحَ غَيْرَهُ مقلْدا) يريد: أن غير اهدي إذا نحر عنه هديه أجزأ عن 
صاحبه إذا كان مقلدا وأما غير المقلد فلا. 

(وَلَونُوى عن نفسه إن غلط) أي: وكذا يجرئ ما ذبحه غيره عنه ولو نوى 
ذلك الذابح عن نفسه إذا كان فعله ذلك غلطأً بخلاف المعتدي؛ لأن الغالط 
قداقيك القرابة: 

(وَلايشْتَرَكَ في هدي) أي: تطوعاً كان أو واجباء وكذلك النذر والجزاء والفدية 
وأهل البيت في ذلك والأجانب سواء. (وإن وجد بعد نَحَرِبْدله شر إن قلد) أي: أن 
الحدي إذا ضل عن صاحبه وأبدله ثم وجده بعد نحر البدل فإنه أيضاً ينحر الضال 
إن كان مقلداً؛ لأنه قد تعين بالتقليد؛ فإن وجده قبل نحر البدل نحرهما معاً إن كانا 
مقلدين» وإليه أشار بقوله: (وَقِيل نَحَرهُ نَحرا إن هلد ). (وإلا بيع واحد) فإن وجي الأول 
قبل نحر الثاني وكانا معاغير مقلدين أو الأول مقلداً دون الثاني أو العكس فإن له 
أن يبيع واحداً منهماء يريد: غير مقلد ويذبح الأخرى أو ينحره. وكذلك إذا نحر 
البدل ثم وجد الأول وكان غير مقلد فله يبعه. 


معقولة إن امتنعت واختصره أبو سعيد: والشأن أن تنحر البدن قيامء فإن امتنعت 
جاز أن تعقل. فقال ابن عرفة: قول ابن الحاجب: قائمة معقولة أو مقيدة» وفي 
الذبائح: نحر الإبل قائمة معقولة» وقبول ابن عبد السلام وابن هارون له لا أعرفه. 
إلا ما نقله ابن رشد عن بعض العلماء قائمة معقولة. [شفاء الغليل: 51/1١‏ 7]. 
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فصل [ في فؤانغ الحجع 
#الغفرة بغد الإحرام) 
(وإنْمَنَعَهُ عَدُوٌ) أي: من الكفار. (أَوْففَْةُ) أي: من المسلمين. (أَوْحَبْسلأبحَقَ) 
أي: حبس ظاً فإنه يهل حيث كان من المواضع؛ والباء في (بَِحَأوْعُمرَة) للظرفية 
إذا لم يعلم بالعدو أي: بأن كان طارثاً بعد الإحرام أو متقدماً ولم يعلم: اللخمي: أو 
علم وكان يرى أنه لا يضره. قال: وإن علم أنهم يمنعونه لم يحلء يريد: لآنه ألزم 
نفسه ذلك مع العلم» محمد: وكذلك إن شك فمنعوه لم يحل إلا أن يشترط ذلك. 
(وأيس من زُواله قبل قوته) يعني: أنه لا يجوز له التحلل إلا بعد اليأس من زوال المانع 
يريد: إما بعلم أو غلبة ظن» وإن كان يرى أنه يذهب قبل ذلك أو شك أمهل حتى 
يصير إلى وقت إن ترك لم يدرك فيحل. (وَلأَدَم) أي: ولا هدي عليه بسبب التحلل 
المذكور وهو المشهور. (بنّحرهديه وحلقه) أي: فله التحلل بنحر هديه وحلق رأسه. 
(وَلأَدَم إن أَخْرَُ) أي: إن أخر [الحلاق]”". 
(ولايَْرَمهُ طرِيقَ مَخُوف) هو كقول عبد الملك: إذا منع العدو الطريق فليس عليه 
أن يسلك في طريق آخر بالاتفاق حيث لا يسلك بها ولا يركب المخاوف. وإن لم 
يكن إلا هذا فهو محصورء وإن وجد طريقاً مأمونة معلومة وهي أبعد فليس 
بمحصور إن بقي من المدة ما يدرك فيها الحج. (وَكُرِهإِبْصَاء. إخرامه إنْشَاربمَكَة أو 


)١(‏ (إِنْ ليَعْلَمْ به) أي بالمنع وأيسر من زواله أي: زوال المنع» فهو أعم من العدو. [شفاء 
الغليل: .]"5/١‏ 
(؟) في (ح١):‏ حلاقه. 
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دخلها)”'' أي: أنه يكره لمن فاته الحسج بأحد الأمور السابقة أن يبقى على إحرامه إذا 
قارب مكة أو دخلها. (وَلأَيتَحلَء إِنْدَخَل وَفْنهُ) أي: فإذا أراد البقاء على إحرامه ثم 
بدا له أن يتحلل فله ذلك مالم تدخل أشهر الحج فإن دخلت فلا. (وَإلا تاها مضي 
وَهوْمُتَمََع) أي: فإن تحال بعد دخول أشهر الحج من العام الثاني فهل يمضي تحلله أم 
لا؟ ثلاثة أقوال وكلها منصوصة لابن القاسم, قال أولاً: يمضي تحلله ويصح. ثم 
قال: ولا يمضي تحلله» وقال أيضاً: يمضي ويكون متمتعاء فقوله: وهو متمتع من 
تمام القول الثالث. (وَلايَسْقَطُ عه الفرض) أي: أن الفريضة لا تسقط عن المحصور 


هم هماهم 


فلم يفعل حتى أصاب النساء لم يفسد حجه إذا نوى التحلل» وإن نوى البقاء على 
إحرامه لقابل فسد حجه وقضى. (وَإن وف وحصر عن الْبِيت فَحَجه ّم ولآيحل) أي: أن 
من حصر بعد وقوفه بعرفة فقد تم حجه ولا يحله من إحرامه إلا طواف الإفاضة» 
وعليه للجميع ما فاته من رمي ال مار والمبيت بالمزدلفة ومنى هدي واحد. كمن ترك 


الجهار كلها ناسياً حتى زالت أيام منى فحجه تام وعليه هدي واحد”'". (وَإنَ خصر 


)١(‏ (وكّرة إِبْقَائه إِخْرَامِهه إِنْ قَارَبَ مَكَةَ) إنم) زاد بعده (أَوْ دَخَلَهَااء وإن كان أحرى لثلا 
يتوهم تحريم إبقاءه إن دخل. [شفاء الغليل: 1١‏ 0/8]. 

() (كَنِسْيَانِ اجميع) كذا اختصر ابن الحاجب نصّ المدونة» وسلمه في التوضيح؛» ونقل 
بعده قول ابن رشد: ولو قيل إِذَا نبي الرمي والمبيت بمزدلفة بالتعدد ما بَعْدَ لتعدد 
الموجبات كا في العمد. وكأنهم لاحظوا أن الموجب واحد لا سيما وهو معذور. 
انتهى. واختصرها أبو سعيد: كمن ترك رمي الجمار كلها ناسياً حتى زالت أيام منى. 
واختصرها ابن يونس وعَلَيْه لجميع ما فاته رمي ال ار والمبيت بالمزدلفة ومنى هدي 
واحدء كمن ترك ذلك ناسياً حتى زالت أيام منى. [شفاء الغليل: /١‏ 0/8؟]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الممختصن 


عن الإقاضة أَوَقَاتهُ هوف بقيرِكمرَض أوْعَطَا عَددوَحبْس بحو لَميَحلَ أ بففل مرق" 
أي: أن من حصر عن طواف الإفاضة أو فاته الوقوف بغير الأشياء السابقة كما لو 
مرض حتى فرغ الناس من حجهم, أو حصل [الخطأ]”' في العدد ففاته الوقوف 
لأجل ذلكء أو حبس سلطان أو غيره بحق كدين ثبت بطريقه فإنه لايحل إلا بفعل 
عمرة» فيطوف ويسعى ثم يحلق ويكفيه إحرامه الأول» ولحذا قال: (بلأإحرام) ثم 
قال: (وَلايكفي شُدومه)' ' أي: فإن كان أول ما دخل مكة طاف للقدوم فلا يكفيه 


ذلك لأنه لم ينو به التحلل. (وَحْبْس هَدَيّه[0/ أ]مْمَهُ إن لم يَحَف عَليه) أي: أن 


(1) (وإِن حُصرَ عَنٍ الإقَاضَدَء أو َائَهُالوهُوف بغي كَمَرَضٍ أو حَطَإ عَدَهِه أو حَبْسٍ بحَقٌ 
يل إلا بفغل ع ُمْرَةٍ بلا إِخرَام) ما ذكر في المحصر عن الإفاضة تبعه عَلَيْه صاحب» 
الشامل» ولم أر من قال إن المحصر عن الإفاضة لا يحل إلا بفعل عمرة, بل لا يحل إلا 
بالإفاضة» وهو داخل في قوله أولا: (وإِنْ وَقَْفَ وحصِرَ عَن الْبَنْتِه فَحَجّهُتَمَّ ولا 
يل إلا بالإقَاضَة) فتعين أنه تصحيف؛ وإن تواطأت عَلَيْه النسخ التي وقفنا عَلَيْهَا 
وصوابه: وإن حصر عن عرفة فقطء ومهذا يوافق قول اللخمي وغيره: إن صدّ عن عرفة 
خاصة دخل مكة وحل بعمرة. ويؤيده أنه ذكر في توضيحه ومناسكه أن حصر العدو 
ثلاثة أقسام: عن البيت وعرفة معاء وعن البيت فقط» وعن عرفة فقطء وبم| صويناه 
يكون قد استوفى هنا الثلاثة كما فعل ابن الحاجب وغيره ونضّه في المناسك: المحصر عن 
عرفة فقط لا يحل إِلَّا بأفعال عمرة» يطوف ويسعىء ولا يكتفي بطواف القدوم والسعي 
بعده عَلَ المشهور؛ لكونه 1 ينو به التحلل خلافاً لعبد الملك. وما ذكره في خطأ العدد 
قيّده ابن عبد السلام فقال: وهذا إِذَا علموا اليوم الأول من الشهر ثم نسوه. وأما إِذًا كان 
بسبب رؤية ا هلال فقط» فقد تقدّم حكمه إِذَا أخطأ أهل الموسم. وتبعه في التوضيح 
وباقي كلامه ظاهر التصور. [شفاء الغليل: /١‏ 159]. 

(0) ني (ح١):‏ الغلط. 

(*) (ولا يَكْفِي قُدُومُهُ) أي: لا يكفي طواف القدوم وسعيه المتصل به كما تقدم من نصه 
في المناسك. [شفاء الغليل: /١‏ 75 "]. 


باب في الحج 


المريض إذا كان معه هدي فإنه يحبسه [معه]”' ' رجاء أن يصح فينحره بعد 
بلوغه محله» فإن خاف عليه لطول مرضه أو نحوه بعثه إلى مكة [لينحر ببا]”". 
وإنما جعلنا كلامه خاضًا بالمريض لأنه كذلك في المدونة”", ولأنه هو الذي 
يحبس هديه معه» وأما من أحصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث كان. (وَلّم يجزِه 
عن شُوَات) أي: إنم| قلده أو أشعره قبل فوات احج لا يجزئه عن هدي الفوات 
سواء بعثه إلى مكة أو تركه حتى أخذه في صبيحته لأنه وجب بالتقليد 
والإشعار لغير الفوات فلا يجزئه عن الفوات. 

(وخرج للحل إن أحرم بحرم أوأردف) أي: أن من فاته الوقوف وقد أحرم بالحج من 
الحرم أو أردفه في الحرم لا بد من خروجه إلى الحل» ليحصل له في إحرامه الجمع 
بين ال حل والحرم. 

(وَأَخْرَدم الات للْقَضَاء) إن| أمر بالتأخير ليتفق الجابر النسكي والجابر الماليء قال 
في المدونة: ولا ينحر إلا في حجة القضاء بمنى فإن فعل وحج أجزأ عنه”“. 


. ما بين معكوفتين ساقط من النسخ الأخرى‎ )١( 

() في (م): لينحرها. 

(9) قال في تهذيب المدونة: /١‏ 087. قال فيها: (وإذا كان من المحصر بمرض هدي حبسه 
حتى يصح فينطلق به معه إلا أن يصيبه من ذلك مرض يتطاول عليه ويخاف على 
اهدي فليبعث به ينحر بمكة). 

(:) الذي وقفت عليه في المدونة: /١‏ 57 4: (فإن اعتمر بعد ما فاته حجه فنحر هدي فوات 
حجه في عمرته هل يجزئه؟ قال: أرى أن يجزئه في رأبي» وإنما رأيت ذلك لأنه لو هلك 
قبل أن يحج أهدي عنه لمكان ذلك؛ ولو كان ذلك لا يجزئه إلا بعد القضاء ما أهدي عنه 
بعد الموت) وفي تبذيب المدونة: /١‏ 341: (ومن فاته الحج فلا يقدم هدي الفوات»ء وإن 
خاف الموت» ولا ينحره إلا في حجة القضاء بمنى» فإن اعتمر بعد أن فاته الحج فنحر 


: شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
(وإنْ أفْسَدَ ثُمَ فَاتَأو بالْعكس وإن بعمَرة التّحللِ تَحَلّلَ) أي: أن من أفسد حجه 
بوطء أو غيره ثم فاته أو فاته أولآً ثم أفسده قبل أن يتحلل بعمرة التحلل أو 
فيها فإنه يتتحلل ويقضي الحج ني قابل ولا يلزمه قضاء العمرة» وإليه أشار 
بقوله: (وَقَضَاه دُونَهًا) لأها ليست عمرة في الحقيقة وإنما هي تحلل بطواف 
وسعي بدليل عدم تجديد الإحرام لها وعليه هدي للفساد وهدي للفوات. (لا 


دم قران وَمتَعَة للقَانت) أي: فإن اتفق الفوات والفساد لقارن ومتمتع فلا شيء 
عليه للقران الفائت ولا للتمتع الفائتت ويكون عليه ثلاث هدايا: للفساد. 
والفوات» وللقرانء أو التمتع الثاني. (وَلاَيُفِيدَ لمَرَض أو غَيْرِهِنيّة التّحللٍ 
بحصوله) أي: أن المريض إذا شرط عند إحرامه أنه متى حصل له عجز يتحلل» 
أن تلك النية لا تفيده ولو حصل العجز ولا يتحلل» وكذلك المرأة إذا شرطت 
عند الإحرام أنها إذا حاضت تحللت فلا يفيدها ذلك. (وَلا يَجَورْدَفْعَ مَالِ لحَاصرٍ 
إنْكَفَر)”'' أي: أن الكافر إذا حصر المسلمين عن الحج أو عن دخول مكة لا 
يجوز أن يعطى مالا ليمكنهم من ذلك لا فيه من الذلة» وفهم من قوله: (إن 
كَفَرَ) أن ذلك يجوز إن كان مسلاً. (وفي جوَازِالْقثَالٍ مُطلقاً َرَدهُ)!" أي: أنه 


هدي الفوات في عمرته أجزأه) فتأمله مع قول المؤلف: (فإن فعل وحج أجزأ). 

(1) (ولا يَجُورُ دهم مَالٍ لْحَاصرِ إِنْ كَمَرَ) بهذا قطع ابن شاسء أنه لا يعطاه إن كان كافراً؛ 
لأنه وهن. وقال سند: يكره إعطاء الحاصر كافراً أو مسلاً؛ لأنه ذلة. قال ابن عرفة: 
والأظهر جواز إعطاء الكافر ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه. انتهى. فليتأمل . 
[شفاء الغليل: .]١ 1١ /١‏ 

() (وفي جْوَازِ الْقِنَالِ مُطْلَقاً تَرَدُد) أشار بِالتَرَدّد لما في توضيحه وقال ابن عرفة: وقتال 
الحاصر البادئ به جهاد ولو كان مسلا وفي قتاله غير باد نقلا سند وابن الحاجب مع 
ابن شاس عن المذهبء والآول الصواب إن كان الحاصر بغير مكة» وإن كان بها 


باب في الح 
اختلف في جواز قتال الحاصر مطلقاً أي: مسلا كان أو كافراًء فقيل: لا يجوز لما 
في الصحيحين من أنه ات قال: يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمها الله يوم 
خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبل ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى 


يوم القيامة” 2. 


ابن هارون: والصواب جواز قتاله. وفي الكافي: مخير في القتال وعدمه” . 


(وللولي مَنْع سَفيه كَرّوجٍ في تَطَوع) أي: أن للولي أن يمنع السفيه من الحج. 
قال مالك: ولا يحج إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظرا أذن وإلا فلاءثم 
قال: وكذلك المرأة مع زوجها يريد: في التطوع ى! قال هناء ومعنى ذلك أنها 
إذا أرادت أن تتطوع بالحج أو العمرة فإن لزوجها منعها من ذلك,. ويجب 
عليها أن تطيعه» فإن أحرم السفيه بغير إذن وليه والمرأة بغير إذن الزوج فله 
فالأظهر نقل ابن شاس لحديث: "إنما أحلت لي ساعة من نهار" وقول ابن هارون: 
الصواب جواز قتال الحاصرء وأظنني رأيته لبعض أصحابنا نضّاء وقد قاتل ابن 
الزبير ومن معه من الصحابة الحجّاج» وقاتل أهل المدينة عقبة» يرد بأن الحجّاج 
وعقبة بدءا به» وكانوا يطلبون النفسء ونقله عن بعض أصحابنا لا أعرفه إلا قول 
ابن العربي: إن ثار أحد فِيهًا واعتدى عَلَ الله قوتلء لقوله تعالى #حَتَ يُفَنتِلُوكُمٌ 
فِيه* [البقرة: ]١4١‏ وفي المدوّنة: إن ألجئ المحرم لتقليد السيف فلا بأس به. [شفاء 
الغليل: .]75٠١ /١‏ 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد؛ باب لايحل القتال 

بمكة: 1١5‏ 0ه برقم (11/217), ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها 

وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام: 7 برقم (17017). 
(؟) انظر: الكافي» لابن عبد البر: ٠٠ /١‏ 4» قال فيه: (وأما من أحصر بعدو غالب من فتنة 

أو غيرها فلهم قتال العدو وهم تركه). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


التحلل» وإليه أشار بقوله: (وَإن نَمْيَأْذنْقلَهُ الشّحَللَ) أي: فإن لم يأذن له من له 
المنع فله تحليلها. (وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ) أي: وعلى المرأة القضاء يريد: إذا أذن الزوج 
أو زالت العصمة بخلاف السفيه فإنه لا قضاء عليه إذا حلله وليه. (كعبد) أي: 
فإنه إذا أحرم بغير إذن سيده فله تحليله وعليه القضاءء يريد: إذا أذن يده أو 
عتق وهو المشهور. 

(وأثم من لم يقبل) أي: فإن لم يقبل من أمر بالمنع من الإحرام من سفيه 
أو عبد أو زوجة فإنه يأثم. (وَلَهُ مبَاشَرَتَهًا) أي: وللزوج مباشرة زوجته 
وإكراهها على ذلك لأنها متعدية بمنعها من مباشرتها. (كَفَرِيضة قبل 
الميقات) أي: أن المرأة إذا أحرمت بالفريضة قبل الميقات المكاني والزوج 
معهاء أو الميقات الزماني فله تحليلها ومباشرتها لتعديها في تقديم الإحرام 
ومنع الزوج من حقه. وقيّده اللخمي با إذا خرج معهاء وأما إذا خرجت 
دونه أو خرج وأحرم معها فليس له تحليل ولا مباشرة» ونبّه بقوله: (قَبِل 
الْميقّات) على أنها إذا أحرمت بعد الميقات ليس له تحليلها. (وَإِلأَفلا إِنْدَخَل) 
أي: أن الزوج إذا أذن ها في التطوع أن تحرم فليس له تحليلها إذا دخلت في 
الحج. كذلك العبد وغيره إذا أحرم بإذن وليه ويقضي لما على الزوج والسيد 
وغيره» واحترز بقوله: إن دخل مما إذا أراد الرجوع في الإذن قبل الإحرامء 
فنص مالك على أن له ذلك في العبد» وقال سند: ظاهر الكتاب ليس له المنع 
بعد الإذن وإن لم يحرم. (وَللْمُشْسَرِي إِنْ لم يهلم رَدهُ لا شَحْدِيلْهُ) أي: أن العبد 
المحرم إذا باعه سيده فليس لمشتريه أن يحلله من إحرامه وإنا له إن شاء أن 


يرده على بائعه. 


باب في الحج 


(ون أَذنَ فَأَهْسَدَه لم يَلرَمِه إن للقَضاء عَلَى الأصح) أي: أن السيد إذا أذن لعبد 
في الإحرام فأحرم ثم أفسده بجاع أو غيره فإن السيد لا يلزمه الإذن ثانياً قاله 
أشهب وصويّه ابن الموازء وقال أصبغ: يلزمه لأن ذلك من آثار إذنه. (وَمَا لَزْمَه 
ا ا 1 سمت ى 7 ١‏ اس ام 0 د وا ا 
عَنَ خَطَا أَوَضَرورَة, فَإِنَأَذنَلَهُ السَيّدُ في الإخراج'''. وإِلأَصَام بلاَمَنْع, وإن تَعَمَّدَ لَه 
مَنْعْهُ, إنَأَضَرَبِه في عَمَلِه) هكذا قال ابن شاس”"» ومراده بالخطأ أي: إذا قتتل 


صيداً خطأ أو فدية لإماطة أذى من ضرورة أو فوات حج بغير عمد. 


. أي اخراج الفدية‎ )١( 
."068 /١ (؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب في الذكاة 
(فصل فين كيفية الذكاة ] 


(الذّكَاُ: طم مياكح تَمَامُاْحلقُوم وَالودَجيِْ) أي: أن صغة الذبح قطع 
تمام الحلقوم والودجين. وظاهره عدم اشتراط قطع المريء وهو المشهورء 
و(الحلقوم) مجرى النفس» (والودجين) عرقان في صفحتي العنق. والمريء عرق 

الذي لا يميز ومن المجنون والسكران[57/ ب] لافتقار الذكاة إلى النية» 

واحترز بقوله: (يفَاكع) من المرتد والمجوسي والصابئ من لا تجوز مناكحته 

وبقوله: (منَالْمَقّدمِ) إلى أن شرط الذكاة أن تكون من المقدم وإن ذبح من القفا 
أو من جانبي العنق لم تؤكل. (بلآ رفع قَبْلَ التّمَامِ) احترازاً مما إذا رفع آلة الذبح 
قبل تمام الذكاة ثم عاد فأجهز فإنها لا تؤكل على تفصيل في ذلك» ولا خلاف أنه 
إذا طال بعد الرفع ثم أعاد أنها لا تؤكل إذا كانت قبل العود على حال لو تركت 
عليها لم تعشء [وأما إن كانت تعيش لو تركت فإنها تؤكل]”'' لأن الثانية ذكاة 
مستقلة. (وفي النّحرٍ طعن بلّبة)!'' أي: وصفة الذكاة في النحر أن يطعن المذكى 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(1) (وفي النَّحْرِ طَعْنٌّ بكب اختلف: هل يقتصر بالنحر على اللبة دون ما عداها كما قال 
فأخذ منه أن النحر لا يختصٌ باللبة» وقال ابن رشد: معناه عند الضرورة كالواقع في 
مهوات إذا لم يقدر أن ينحره إلا في موضع الذبح نحره فيهء وكذلك إن لم يقدر أن 
يذبحه إلا في موضع النحر ذبحه فيه» وهو بين من قوله في المدونة وصححه ابن عبد 
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بآلة الذبح في لبة المذكى» وفي المدونة: ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح» فإن 
١ 5 » 2 3 ٠.‏ 5 . 0 5 5 
نحر فجائز وإن ذبح فجائر' ا كي ل الم 
الحياة بعد شقه. (وَشْهِرَ أيضاً الاكتفَاء بنصف الْعلقُوم)! '' هو قول ابن القاسم وابن 


السلام: واللبة محل القلادة من الصدر من كل شيء. قاله الجوهري. 
قال اللخمي: لم يشترطوا في النحر قطع الحلقوم والودجين» كما قالوا في الذبح وعليه 
اقتصر ابن عرفة ووقع للخمي أن النحر قطع الحلقوم مع ودج واحده ثم أشار بعد 
إلى ما يقتضي أنه لا بد من قطع الودجين جميعاً . وظاهر كلام ابن عبد السلام أنه 
جعله اختلافاً من قوله. وقال ابن عرفة: إنما أراد اللخمي التفصيل» » فإن كان فيا بين 
اللبة والمذبح كفى قطع ودج واحد وإن كان في اللبة قطعهما معاً؛ لأا مجمعههما.قال 
ابن عرفة: وظاهر قوله في الرسالة: والذكاة قطع الحلقوم والأوداج لا يجزئ أقل من 
ذلك - أنه كالذبح. انتهى» فحمل الذكاة على الجنس وهو هنا بعيد للزوم عقر 
0 [شفاء 0 "7/١‏ ]. 
ولفظ :(لوََِ معلوف على لظ “(إيضي) لاعل لفظ 0 
ا 0 
وفي العتبية عن ابن القاسم في الدجاجة والعصفور إذا أجهز على أوداجه ونصف حلقه أو 
قال ابن عبد السلام: فابن القاسم وابن حبيب متفقان على أن بقاء النصف مغتفره وقال 
سحنون: لا يغتفر منه شيء البتة» وبعض من لقيناه يقول: لا يلزم ابن القاسم الذي 
اغتفر بقاء نصف ال حلقوم في الطير أن يقول مثله في غير الطير؛ لما علم عادة من 
صعوبة استئصال قطع الحلقوم من الطير وسهولة ذلك من غير الطيرء والأقرب 
عندي اغتفار ذلك؛ لقوله يَظِه: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل" قال في التوضيح: 
قيل وهو المشهور. وتبعه في الشامل فقال: وشهر أَيْضاً إجزاء نصف الحلقوم. [شفاء 
ال 751 
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حبيب خلافا لسحنون. (وَالْوْدْجِينِ) أي: ونصف الودجين. 

(وَإِنْسَامرِيَ ''أوْمُجُوسِيَا فصر راجع إلى قوله: (مُمَيزِيْنَاكحٌ) أي: نصح ذكاة 
المميز الذي يناكح وإن كان سامريًا أو يجوسيًا تنصر. (وَذبْحَ لنَفْسه مُستَحله)'''هو قيد 
فيمن تصح ذكاته من الكتابين وغيرهمء' "» واحترز بذلك مما إذا لم يذبح لنفسه بل 
ذبح لمسلم؛ ومما إذا ذبح مالا يستحله. (وإن أكل الْمَيتّة إن لم يُفب) أي: أن ذكاته 
تضورؤاة أكل الكة كلف مرولا بنامن عدم حيعه انها :زلا صبي ارق لفان 
ذبيحته لا تؤكل. 

(وذيج” '' لصنّم) أي: وكذلك لايؤكل ماذبح لصنم. (أَوْغَيْرِحللَهإنْكْبَتَ 
بشَرْعنًا) أي: وكذلك لا يؤكل ما ذبحه الكتابي مما يرى أنه غير حلال له إن ثبت 
تحريمه عليه بشرعنا كذي الظفر وهو المشهور. (وَإلْأَكُرِه) أي: وإن ثبت تحريمه لا 
بشرعنا بل بإخباره فإنه يكره من غير تحريم كالطريفة" ". (كجزارته) أي: فإغها تكره 
وسواء كان ذلك في الأسواق أو للمسلمين في بيوتهم فإنه لا ينصحهم. (وبسيع) أي: 
وكذا يكره أن يكون بياعاً أو صيرفيًا في الأسواق ويحتمل أن يكون مراده أنه يكره 
أن يباع له شيء من الأنعام التي يذبحها لعيده كا قال في العتبية: ويروى عن مالك 


)١(‏ السامرية صنف من اليهود ينكرون البعث نقله ابن عرفة. مواهب الحليل لشرح 
مختصر الخليل: .7"1١1//5‏ 

(؟) في (م): لنفسهم| استحله. 

0 في (م): (واحترز بذلك مما هو قيد فيمن تصح ذكاته من الكتابين وغيرهم)؛ ولعلها من 
زيادات الناسخ. 

(5) الذبح بالكسر: ما يُلْبَحُ من الأضاحيّ وغيرها من الحيوان وبالفتح الفعل منهء والمراد 
الآول. انظر: لسان العرب: 7/7 575. 

(5) وهي فاسدة الرثة الملتصقة بالظهرء ى) فسرها الشراح. انظر: شرح الخرشي: 1/7. 
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إجازته. ثم قال فيها: قيل لمالك: أيكري المسلم الدواب والسفن إلى أعيادهم قال 
تجنبهم أحب إلي» ابن رشد: وهذا كما قيل إنه مكروه ليس بحرام”''» وإليه أشار 
بقوله: (وَإِجَارَة لعيده). (وَشراءِ ذيْحه) أي: وكذا يكره الشراء من ذبيحته. (وَتَسُف 
تمن حَمروبِيعٍ به, لآأخذه فَضَاء) هو كقوله في المدونة: وإذا باع الذمي خمراً بدينار 
كرهت لمسلم أن يتسلفه منه أو يبيعه به شيئاً أو يأخذه هبة أو يعطيه فيه دراهم 
ويأخذه أو يأكل من طعام ابتاعه الذمي بذلك الدينار» ويجوز أن يأخذه منه قضاء 
لدين كا أباح الله أخذ الجزية منهم. (وَشَعْهِيَهُودي) هو المشهور. 

(وذبح لصليب, أوعيسى) أي: ومما يكره أيضاً أكل ما ذبحه الكتابي للصليب أو 
الذمي عن موتاه؛ لأنه يُعمل تعظياً لشركهم: (وَدكَاة خُنْنّى وحصي وَفَاسقٍ) أي: وكذا 
يكره ذكاة هذه الثلاثة. (وفي دبع كتابي لمُسلم قَولآن) أي: في الصحة وعدمها وهما 
مالك وينبني عليهم) إباحة الأكل وعدمه. (وَجَرَحٌ مُسلم) هذا أحد أنواع الذكاة وهو 
العقر والكلام فيه يتعلق بثلاثة أركان الصائد والصيد والمصيد به. فقوله: (مُسَلمٍ 
مُمَيزْ) إشارة إلى الصائد» واحترز بالمسلم من غيره فلا يصح من الكتابي على 
المشهور ولابن المجوسي قولا واحدا. (مُمَيْزْ احترزبه من الصبي الذي لا يعقل 
القربة والمجنون والسكران لاحتياج الصيد إلى نية» واحترز بقوله: (جَرح) مما إذا 
مات من المنوف ونحوه فإنه لا يؤكل. (وحشياً) إشارة إلى الصيد وهو الوحش 
المعجوز عنه واحترز به من الإنسي فإنه لا يؤكل بالعقر. 


(وَإنتَأنْسَ) أي: ثم ند بعد ذلك ولهذا كان قوله: (عَجَرَعَنْهُ) قيداً في جميع ذلك. 


0 انظر: البيان والتحصيل: ”7/7 7377. 
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(إلأَبعْسْر) أي: في [تحصيله]”'» وظاهره أنه لو كان يقدر على إمساكه بلا مشقة 
فإنه لا يؤكل إلا با يؤكل الإنبي» وهو كذلك لأنه مقدور من غير كلفة فأشبه 
الإنسي. «لآنَعم شَرد) أي: إذا ندت الإبل أو البقر أو الغنم فإنه لا تؤكل بالعقر.(أو 
تَردَى بعَعْفَرة7)"7" أي: أن ما وقع في حفرة ونحوها من النعم لا يجوز أكله بالعقر 
وهوالمشهور. (بسلآح محَدد. وحَيوانٍ علم) إشارة إلى الركن الثالث» وهو ما يصاد به 
من سلاح أو حيوانء والباء في قوله: (بسلآح) متعلقة بقوله: (وججرح) أي: ومن 
شرط الجرح أن يكون بسلاح محدد أو حيوان معلم. واحترز بالمحدد من مثل 
البسندق والشرك والحبال إلا أن يأخذه مجتمع الحياة ويذكيه. وكذلك العصا 
ونحوهاء وإنها اشترط في الحيوان التعليم لقوله تعالى: وَمَا عَلَمَثُم من لَخَوَاِح 
كيين [المائدة:4] ابن حبيب: والتكليب التعليم لقوله الية: (إذَاآَرَسَلْتَ كَلْبَكَ 
الْمُعَلََّ)”'» فذكر التعليم» ولا يختص ذلك بالكلب بل كل ما يقبل التعليم كذلك 


ولو سنورا أوابن عرسء واشترط في المدونة في التعليم أمرين: أن ينزجر إذا زجر 


)١(‏ في (ح١):‏ تخليصه. 

(0) في (ح١):‏ بكوة» وفي (م): بكهوة: وأثبتنا ما يرشحه كلام الشارح. 

(6) (أَوْ تَرَدَى بِكَهُوّة) أي: في مثل هوة فالكاف للتشبيه وامرّة بضم الهاء وتشديد الواو. 
وقال الجوهري: الحوة» الوهدة العميقة والأهوية على: أفعولة مثلهاء والمهوى 
والمهواة: ما بين الجبلين ونحو ذلك. انتهى. والمهواة بفتح الميم وجمع الموة شوى 
بالضمء قال شيخ شيوخنا أبو زيد المكودي في مقصورته: 

وأنت يا نفس شغلت بالهوى حتى وقعت منه في قعر هوى 

وفي بعض النسخ: بكحفرة والمعنى واحد. [شفاء الغليل: /١‏ 774]. 

(:) متفق عليه: أخرجه البخارى» كتاب الوضوء؛ باب الماء الذي يغسل به شعر 
الإنسان:١/5/اء‏ برقم (11/5), ومسلمء كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من 
الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة: */ 21879 برقم .)١1979(‏ 


وأن يطيع إذا أرسل”'» واعترض بأن الطير لا ينزجر. (بِإِرسَالٍ منيده)” "لما ذكر أن 
شرط الجارح التعليم نبّه على أنه لاابد مع ذلك أن يرسله الصائد من يده. فلو 
انبعث من غير إرسال لم يؤكل ما قتلهء واختلف إذا انبعث بنفسه ثم أتبعه ربه 
بالإشلاء(') هل يؤكل ما قتله وهو قول أصبغ أو لا وهو المشهور؟. 

(بلا ظُهورِتّرك) أي: ويشترط ني أكل ما قتله الجارح أن يكون على انبعائه من 
حين أرسله ربه إلى أخذ الصيد. فلو أرسله ربه فاشتغل بأكل ميتة أو مع 
كلب[212/ أ] آخر وقف معه ثم انبعث ثانياً حتى أخذه فإنه لا يؤكل» أما إذا أرسله 
على جماعة فقتل منها واحداً فإن اشتغاله بالأول لاايضر في جواز أكل الثاني» وإليه 
أشار بقوله: (وَنَوتَعَده مُصِيدةُ) والفرق بين هذين الفرعين أنه في الأول اشتغل 
بخلاف ما أرسل عليه ولا كذلك هناء ثم أشار إلى بقية الأمور التي لاتضر في 
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الصيد ولا تؤثر في عدم أكله بقوله: (أوأكل) أي: الجارح من الصيد فإنه لا يضر. (أَو 
َم يرَبِقَارِأَوعيضة) أي: أن الصائد إذا ل ير الصيد لاختفائه عنه في غار أو غيضة 
فأرسل عليه الجارح فقتله أنه لا يؤكلء المازري: وهو المشهور. 


وهس هس قر اس م ةا مير 


(أَوْلَم ين نَوعَهُ من المبَاع) أي: أن الصائد إذا أرسل جارحه على صيد ولم يظن 
جنسه ولا تحققه من أي أنواع المباح هوء يريد: مع علمه بأنه ليس بمحرم فإنه لا 


.9/7 وتهذيب المدونة:‎ ,57 7” /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) (بِإِرْسَالٍ مِنْ يَدِِ) أي: فإن أرسله وهو في غير يده 1 يؤكل ما قتله؛ لهذا رجع مالك في 
المدونة قال ابن القاسم فيها: وبالأول أقول. يعني الجواز المرجوع عنه. [شفاء 
الغليل: /١‏ ”7 ). 

(9) إِشْلاء الْكَلْبٍ " هو عند الناس إغراؤه بالصيد وبغيره مما تريد أن يحمل عليه» وذلك 
غلطء وإنما إِشُلاء الكلب أن تدعْوَّه إليك» أدب الكتاب لابن قتيبة: .4/١‏ 
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يضر وهو المشهور. 

(أَوَظَهْرَخلاآقه) أي: وكذلك يصح إذا ظن نوعاً من المباح فأرسل عليه فإذا 
هو نوع غيره من المباح. (لا إن ظَلّهُ حَرَام) أي: فإنه لا يؤكل إذا قتله الجارح ولو 
ألفاه.مباخاً. 

(أُوأَخَدَ غير مرسل عليه) أي: مثل أن يرسله على بقرة وحش. فأخذ حمار وحش 
أو غيره من المباح فإنه لا يؤكل وقاله في المدونة» ثم قال فيها: وإن أرسله على صيد 

: 5 6 اا لي اويا تق ل يو ا د عو ا ام 

لايرى غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل” '. (أولم يتحقق المبيح في شركة غير) أي: 
وكذا لا يؤكل الصيد إذا لم يتحقق المبيح لأكله ىك إذا اشترك مع المبيح لأكله ما 
أعان على قتل الصيد من أحد الأمور التي يذكرهاء لأن الأمرإذا دار بين التحريم 
وا حلّية غلب التحريم؛ ثم أشار إلى الأمور التي لا يؤكل معها فقال: (كَمَاءِ) أي: أن 
الجارح إذا لجأ الصيد حتى دخل معه الماء ثم أخذه وقتله وهو في الماء» أو رمى 
سهاً على طير فوقع فيه فمات داخخل الماء» أو وقعت البهيمة في الماء فلم يقدر 
صاحبها أن يذبحها إلا ورأسها في الماء أن ذلك لا يؤكل. 

(أُوَضْرِب بمسموم) أي: رماه الصائد بسهم مسموم فإنه لا يؤكل. (أوَكنْبٍ مجُوسي) 
أي: ولايؤكل الصيد إذا اشترك في قتله كلب مسلم وكلب مجومي إذا كان 
المجوسبي هو المرسل له» وأما لو أرسله المسلم من يده وهو معلم فإن الصيد يؤكل 
وهو كذبحه بسكين المجومي. (وْبِنَهْشه مَا شَدَرَعَلَى خَلآصه ملْهُ)'" أي: أن الصيد إذا 
)١(‏ انظر: المدونة:١/‏ 5 207 وتهذيب المدونة: 77/7. 
(1) (أَوْ بنَهْسْهِ مَا قَدَرَ عَلَ خَلاضِهِ مِنْهُ) يعني أن ما قدر على خلاصه من الجارح فلم 


يخلصه وذكاه في حال نهشه له لا يؤكل؛ لعدم تحقق المبيح» وعلى هذه فرّع نظائر 
الشركة في التوضيح و ذلك بيّن في المدونة قال فيها: ولو قدر على خلاصه منها فذكاه 
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مات من مهش الجارح والصائد يقدر على خلاصه منه فلم يفعل» ويحتمل أن تكون 
الباء بمعنى مع والضمير فيه وفي (منْه) - عائد على الجارح» وفي (خلآصه) على 
الصيد, ولا بد في كلامه حينئذ من حذف. والتقدير ولا يؤكل الصيد إذا اشترك في 
قتله ذكاة الصائد مع :هش الجارح المقدور على خلاصه منه. واحترز بذلك مماإذام 
يقدر على خلاصه منه ولم يفرط حتى مات بنفسه فإنه يؤكل إن نيه الجارح. (أو 
أَغْرى في الوسط)''' أي: أن الكلب إذا انبعث على الصيد بنفسه ثم أغراه الصائد بعد 
ذلك فإنه لا يؤكل» وهو المشهور. 
(أُوتَرَاحَى في اتباعه) أي: أن الصائد إذا تراخى في اتباع الصيد حتى قتله 
الجارح لا يؤكل إلا أن يعلم أنه لا يدركه ولو جد في أثره فإنه يؤكل» وهذا معطوف 
على قوله: (لاإِنَظَنَهُ حَرَام). وكذلك ما بعده. (أَوْحَمَلَ الآنَةمعَ غَيْرِ) أي: وك ذا لا 
يؤكل الصيد إذا فرط الصائد في عدم ذكاته حتى مات بنفسه بأن وضع آلة الذبح في 
مكان يحتاج معه إلى طولء | إذا كانت مع عبده أو في خرجه وإنم| يطلب منه 
جعلها في كمه أو خفه وحزامه ويده. (أوِسات) أي: عن صائده ثم وجده من الغد 
فيه أثر جارحه؛ [أي: وجد فيه سهمه وهو ميت. (أوصدم) أي: وكذلك لا يؤكل 
وهو في أفواهها تنهشه فلا تؤكل إذ لعله من :بشها ماتء إلا أن يوقن أنه ذكّاه وهو 
مجتمع الحياة قبل أن تنفذ هي مقاتله فيجوز أكله؛ وبئس ما صنع. [شفاء الغليل: 
5/١‏ ]. 
الوسط عطفاً على نظائر الشركة» وهو ما يمكن أن ينخرط في سلكهاء وما نوقش به 
من أن الإغراء مبيح لا محظر تعسّفء وني بعضها أو أغرى بالفعل الماضي كم)| بعده 
عطفا على قوله:لا إن ظنه حراماً فهو خارج من نظائر الشركة وهو المطابق لما في 
التوضيح إذ 1 يعدّه فيها منها. [شفاء الغليل: /١‏ 56 7]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الصيد إذا مات من صدم الكلب أو الجارح]"'' أو صدمه جبل من خوفه أو مات 


من عض الكلب من غير جرح» وأما إن جرحه حتى أدماه فإنه يؤكل. 
(أَوقَصَدمَاوَجِدَ)'" أي: ١‏ يقصد شيئاً معيناً أي: لا يؤكل. (أَوأَرِسَلَ ثانياً) أي: 
وكذا لا يؤكل إذا أرسل عليه جارحاً فأمسكه ثم أرسل عليه ثانياً فقتله الثاني. 
(أواضطرب فَأَرسلَ ولميرء إلأَنِيْنُوي المضطرب”". وَغَيْرَه: [شَتَأُوِيلآن) أي: وكذا 
لا يؤكل ما قتله الجارح إذا اضطرب فأرسله ربه ولم يظهر له صيد إلا أن ينوي 
الصائد المضطرب عليه وغيره]””'' فإنه اختلف فيه» فقيل: يؤكلء ابن رشد: وهو 
جماعة أخري ل يرها فيأخذ ما ل ير أنه يأكله» قال: ومن الناس من حمل ذلك على 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(؟) (أَوْ قَصَدَ مَا وَجَدَ) يشير به لقول ابن عبد السلام: وأما الإرسال على غير معين ولا 
محصور كإرساله على كل صيد يقوم بين يديه فلا خلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز. 
انتهى. ومن صرح بنفي الخلاف فيه الباجي والمازري وابن شاس. 

فإن قلت: ما الفرق بينه وبين قوله في المدوّنة: وإن أرسله على جماعة لا يرى غيرها ونوى 
إن كان وراءها غيرها فهو عليها مرسلء» فليأكل ما أخذ من سواهاء وكذلك إن 
أرسله على صيدٍ لا يرى غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاده. 

قلت: فرق بينهما المصنف بأن ما في المدونة تبع للصيد المرئي» وجعل خلاصة كلام ابن 
عبد السلام قاعدة وهي: إن كان الصيد معيناً أكل كان المكان محصوراً أم لاء وإن 1 
يكن الصيد معيناء وكان المكان محصورا كالغار والغيضة. فثالثها الفرق بينهماء وإن ل 
يتعين الصيد ولا انحصر المكان ل يؤكل باتفاق» يريد وتبع المعين كالمعين. [شفاء 
الغليل: /١‏ 576؟]. 

(8) (إلا أَنْ ينْوِيَ الُضْطَرَبَ) بفتح الراء أي: المضطرب عليه فحذفه مع أنه عمدة؛ إذ هو 
النائب عن الفاعل. [شفاء الغليل: .]7557/١‏ 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الذكاة 


الخلاف أنه لا يصح أن ينوي في إرساله مالم يره”". والأول أظهر. (وَوَجَب نّتها) 
الضمير عائد على الذكاة التي هي ذبح ونحر وعقر أي: ووجب قصد الذكاة على 
كل تقدير» فلو رمى بحجر أو غيره ولم ينو الاصطياد أو ضرب شة أوغيرها لا 
يريد ذبحها فوافق الإصابة فإنه لا كن . (وتّسميّة إن دَكر) أي :في الأنواع الثلاثة. 
(وتَحرإبل وذبح غَيرِه. إن قَدَر, وجرا للضرورة إلا البَقَرَ, َيُنْدبٌالدَبح) أي: : وجب نحر 
الإبل وذبح غيرها مع القدرة» [وأما مع الضرورة فيجوز الأمران في كل الحيوان 
ولهذا قال: (وجَازَ للضرورة)”". (إلاَالْبَقَر) أي: ووجب في الإبل النحر وفي غيرها 
الذبح مع القدرة]' "إلا البقر فيجوز فيها الأمران والمستحب الذبح. 

«كاسحديد, وإحداده) أي: وندب ذبح البقر ىا يندب الذكاة بالحديد وكى| يندب 
إحداده» أي: سنه لأنه أخف على الذبيحة. (وقيام إبلٍ)''' أي: ومما يستحب في نحر 
الإبل أن تكون قائمة لأنه أمكن للمذكيء يريد: معقولة لتلا تنفر فلا يستطيع ردها. 

(وَضَجْعْ ديح على أَيْسَرَوَتَوْجِههُ وِيضَاحٌُ الْمَحَلَ) الذبح بكسر الذال وهو ما يذبح» 
أي: وما يستحب في الذبح ضجعه على شقه الآيسرء لأنه أمكن للذابح وأن يكون 
لك قتاع عمد عر انا اه يذه الندوع تفشو اللنى ايف اصرف 
وغيره فيمده حتى تتبن البشرة وهو معنى (إيضاح المحل). (وَشَري وَدَجَى صبيد 
7 ب] أَنْفَد مَقْتله) أي: ومما يستحب للصائد إذا أدرك الصيد منفوذ المقاتل أن 


يفري أوداجه. فإن لم يفعل وتركه حتى مات أكله ولا شيء عليه. 


.71770 /7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) (وجَارًا لِلصَرُورَةِ) بألف التثنية هو الصواب. [شفاء الغليل: /١‏ 55]. 
(©) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (وَقِيَامُ الإبل) تقدم البحث فيه في الحجٌ. [شفاء الغليل: .]777/١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


في الذي بالعظه واس أن العلا. انظ ءاف أني: وف 
جواز الذبح بالعظم والسن مطلقاً وهو قول مالك عند ابن وهبء واخقاره بن 
القصارء أو جوازه بم إن انفصلا لا إن اتصلا لأنه مش وخنق وهو قول بن حبيب 
عن مالكء ابن رشد: وهو الصحيح”'"» أو إنما يجوز ذلك بالعظم دون السن وهو 
أيضاً عن مالكء قال في الإكمال: وهو المشهورء أو يمنع الذبح با مطلقا وهو أيضاً 
قول مالكء الباجي: وهو الصحيح. 

(وَحَرَمَ اصطياد مَأَكُولِ, لآبنيّة الذكاة) أي: لا بنية الذكاة المطلوبة في المأكول لأنه 
من باب العبث. (إلأبِعَغنْزِيرٍ فَيَجوز أي: أنه يجوز اصطياد الختزير ونحوهتما لا 
يؤكل بنية قتله لاغيرء نص عليه اللخمي. (كَذَكَاةَمَالأَيؤْكَلَ إن أيس منه) الدشبيه 
لإفادة الحكم وهو جواز الذبيح» وهو مذهب ابن القاسم, وقيل: إنما يعقر لئلا 
يتوهم إباحة أكله. 

(لفصل فة؟ّ الكراهة في الذكاة ] 

(وَكْرهَدَبْحَ بدَورحْضْرة) أي: وكذا يكره للجزارين أن يجتمعوا حول الحفرة 
ويذبحوا حولها كانوا جاهلين أو عامدين وهو المشهور. (وسخ أوقطع قبل الْمو) 
أي: وكذا يكره سلخ الذبيحة أو قطع شيء منها قبل موبا. (كَقَوْل مُضّح) أي: وكذا 
يكره للمضحي أن يقول عند ذكاة أض حيته (اللهمَ مك وإَِيْكَ) .(وَتعَمدُإبَانَة رَأس) 
أي: وكذا يكره لذابح أن يتعمد في ذبحه قطع الرأس لما فيه من التعذيب. ابن 
القاسم وأصبغ: ولو قصد ذلك ابتداء أكلتء وقال مطرف وابن الماجشون: لا 
تؤكل وتأول قوله في المدونة: ومن ذبح فترامت يده إلى أن أبان الرأس أكلت وإن لم 


(0) انظر: البيان والتحصيل: "/ 057". 


باب في الذكاة 


يتعمد ذلك على قولين”'' كما أشار إليه» وفهم ذلك من قوله أيضاً لأن معناه أن 
لمدونة تؤولت على الكراهة. (وموُو ايض طَى صلم الأكلي) ولو م يقال أيضاً لأوهم 
أغهالم تؤول إلا على عدم الأكل فقط. (ودونَ نصف أَبين مد مَيْئَةُ إلا الرأس) أي: أن 
الكلب والبازي إذا قطع عضواً من الصيد دون النصف من يد أو رجل أو فخذ أو 
جناح فهات منه قبل أن يدرك ذكاته لم يؤكل وهو ميتة» وكذلك إذا ضرب شاة أو 
بقرة أو نحوها فانقطع منها قطعة فإنها ميتة لا تؤكل ولو نوى بها الذكاة» وأما 
الرأس فليس بميتة وتؤكل معه لأنه مقتول لا محالة» وهذا الذي أشار إليه إن هو إذا 
أبان الجزء أو انفصل أو كان في حكم المباين كالمتعلق بالجلد أو باليسير من اللحمء 
وإن كان مما تجري فيه الروح على هيئة أكل ججميعه. (وَمَنْكَ الصَيْد الْمبَادِر) أي: أن 
الصيد إذا رآه جماعة فبادر أحد منهم فأخذه. أو بادر غير من رآه فأخذه فإنه يملكه؛ 
لأن الصيد إنم) يملك بوضع اليد عليه لا بالرؤية. (وإن تَنَازَعَ كَادِرونَ فَبِيتَهم) أي: أن 
كل واحد منهم متمكن من أخذ الصيد وإنما حكم به للجميع رفعاً للنزاع ولأن 
م 

(وإنقَود” )ولو من مد مشت قَلفّاني) أي: أن الصيد إذا ند من ربه أي: هرب مله 
سواء ملكه باصطياد أو شراء فإنه يكون لمن اصطاده ثانياً إلا أن يكون قد تأنس عند 
الأول ولم يلحق بالوحش فإنه يكون للأولء وإليه أشار بقوله: (لاإنْتَأَنْسونَم 


0 


يتوحش). 
(وَاشْتَرَكَ طَارد مَع ذي حبالة فَصَدهَا ولولآهما لم يَقَعْ. بحسب بحسب فعليهما) أي: إذا نصب 
)١(‏ انظر: تهبذيب المدونة: 759/7. 
(0) ندّ: على زنة شدّ - أي: صار شريدّاء ند الثور إذا استوحش: انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبّىء» ص: 4. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


شخص ما يصيد به من شبكة أو شرك أو فخ وهو مراده با حبالة» وفي معني ذلك ما 
ينصب من حفرة ونحوها للصيد فطرده شخص آخر قاصداً أن يقع في الحبالة 
ونحوهاء ولولاهما -أي: الطارد والحبالة -لم يقع الصيد فإنها - أي: الطارد 
وصاحب ال حبالة - يشتركان فيه بحسب فعلهماء فإذا قيل أجرة الناصب تساوي 
درهماً مثلاً وأجرة الطارد تساوي درهمين كان لصاحب الحبالة الثلث وباقيه للطارد 
لؤهو المشهور ]1 . 

(ون نَم يتقصد وأيس منْه ظربهها) أي: وإن لم يقصد الطارد الحبالة وهو على إياس 
من أخذ الصيد فهو لرب ال حبالة» قال عيسى: قلت لابن القاسم فلو لم يكن طرد 
الصيد إلى المنصب إلا أنه أتبعه حتى وقع فيه» فقال: إن كان الصيد قد انقطع منه. 
وذهب الصيد حيث شاء فسقط في ذلك المنصب فهو لرب المنصب. وإن كان 
[أعياه]' '' وأشرف على أخذه فهو كشيء حازه لقدرته عليه حيث أضعفه فوقع في 
المنصب أو في دار رجل فهو [للطارد]” '' دون صاحب المنزلء وإليه أشار بقوله: 
(وَعلَى تَحْقِيقٍ بِعَيرهَا قلهُكَالدا إلا أن لايَطْردَه لها ظربِهًا)''' وحكى عبد الحق عن 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (م): أعاده. 

() في (م): للمطرود. 

(5) (إلا أن لا يَطْرّدَهُ لهَا قَلرَيمَا) سقط (لا) في كثير من النسخ وهو فساد ومخالف 
للمدونة إذ قال فيها: ومن طرد صيداً حتى دخل دار قوم فإن اضطره هو أو 
جارحه إليها فهو له. وإن ل يضطروه وكانوا قد بعدوا عنه فهو لرب الدارء وفي 
بعض نسخ هذا المختصر: إلا أن يضطره كلفظ المدوّنة وهو أولى؛ لأن الطرد 
يوهم الاختصاص با كان مقصوداً بخلاف الاضطرارء بدليل نسبته في المدوّنة 
للجارح. [شفاء الغليل: .]757/1١‏ 


ياب شع الياة 


بعض شيوخه قولين فيمن طرد صيده إلى دار رجل فأخذه فيهاء فقيل: هو للطارد 
لأن الدارلم تتخذ للصيدء وقيل: هي كالمنصب» وصوب الأول لآن الدار لم تعمل 
لذلك والمنصب عمل للصيدء وإليه أشار بقوله: (إلا أن لايَطْرْدَهُ نَهَا فَلرَيْهَا) إلى 
أنه إذا تبع الصيد ولم يقصد دخوله للدار وإنها دخلها هو من غير أن يلجئه 
الطارد إليها فلا ثىء فيه للطارد وهو لرب الدار. (وَضَمِنَ مَارأمْكَدَنْهُ ذَكَاتُه, 
وََرَك)”'' أي: أن من رمى صيداً وأرسل عليه جارحه فمر به إنسان فأمكنته 
ذكاته بأن يكون معه آلة الذكاة أو نحو ذلك فتركه حتى مات فإنه يضمن ذلك 
للصائدء أي: ولا يؤكل لأنه تنزل منزلة ربه في تعيين الذكاة» وربه لو أمكنته 
ذكاته ففرط حتى مات لا يأكله فكذلك هذا. 
(كترك تخييصه مستهلك من نَفْس أوْمَال بيّدِه) أي: أن من رأى ما يستهلك من 
نفس أو مال لغيره وهو يقدر على خلاصه [08/ أ] فتركه حتى هلك فإنه يضمنه. 
والباء في (بسيده) متعلقة بتخليصه وهي للظرفية. (أوشّهَادته) أي: أن من شهد 
لشخص بحق على آخر وجحلده المديان حقه وهو قادر علي تخليصه له بشهادته 
فتركه حتى فات بموت الغريم ونحوه فإنه يضمن ذلك. (أوبإمساك وثيقة) أي: 
لغيره حتى فوت ما فيها على صاحبهاء وكذلك إذا قطعها كما قال: (أو تَقطيعها). 
(وفي شل شَاهدي حق تَرد) أي: إذا قتل شاهدي حق فضاع الحق بسبب ذلك هل 
(1) (وصَمِنَ مَارٌ أَمْكََيْهُ َكانه وترّكَ) هذا خاص بالصيد؛ قال اللخمي: ولو مر بشْاةٍ 
يخشى عليها الموت» فلم يذبحها حتى ماتت 1 يضمن؛ لأنه يخشى أن لا يصدّقه رتّها 
فيضمنه وليس كالصيد؛ لأنه يراد للذبح. على أن اللخمي اختار في الصيد نفي 
الضمان قال: وإن كان يجهل أن ليس له أن يذكيه؛ كان أبين في نفي الغرم. [شفاء 


.]7 507/1١ الغليل:‎ 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 


يضمن الحق كما في تقطيع الوثيقة أو لا يضمنه. لآنه قد لا يقصد الإبطال 


لعداوة بينه وبين الشاهدين, ابن بشير: وهو أدنى مرتبة من تقطيع الوثيقة 
لآن هذا لم يتعد على نفس الشهادة وإنا تعدى على سبيها فلا شك أنه أضعف 
من الأول. (وَشَرِك مواساة وَجِبْت بخَيْط لجائفة, أو فضلة طعام أو شَراب لمضَطْرٍ) 
أي: ومما يكون الحكم فيه أيضاً الضمان بترك المواساة الواجبة بأحد”'' الأمور 
المذكورة» وذلك بأن يكون شخص قد حصل له جرح جائفة أو غيرهاء 
فيمنع آخر ما يخيط به ذلك فيؤدي إلى هلاكه أو يضطر شخص إلى فضلة 
طعام [أو شراب”'' عن صاحبه فيمنعه ذلك حتى يهلكه جوعاً أو عطشاًء 
وإنما قال: (لمُضطر) ليشمل الآدمي وغيره من حيوان أو زرع ونحوه وإنم) 
قال: (فضلة طعام]”"' أوشراب) لأنه لولم يفضل عن ربه بل كان هو أسفا 
مضطر لذلك فإنه لا يضمن. (وعمد وَخشب فيْقَعٌ الجدار”'' أي: ويجب أيضاً 
على من عنده عمد أو خشب وقد اضطر جاره إلى إقامة جداره بذلك فمنعه 
ذلك حتى سقط الحدار. 

(ولَهُ القّمَنْإِنَوجدَ) أي: أن من تعين عليه دفع شيء من الأمور المذكورة إذا دفعه 
لمن وجب دفعه له فإنه يجب له ثمنه على أخذه» ابن يونس: ولا يشططوا عليهم في 
الثمن» وقال أشهب: إذا لم يكن معهم ثمن لا شيء عليهم وهو وفاقء وذكر 
اللخمي خلافاً: هل يتبعون بالثمن إذا أيسروا أم لا؟. (وأكل الْمَدَكى. وإن أيس من 
)١(‏ في (ع): بأمور. 
(؟) في (م): فضلة ماء. 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) (وَعْمُدٍ وحَشسّب) لعل العمد عندهم يختصٌ بغير الخشب كالحجارة. 


باب في الذكاة 


حياته)''' المذكى تارة يكون قبل الذكاة صحيحاًء وتارة مريضاًء فالأول لا إشكال 
فيه مع سيلان الدم أو غيره كما سيأتي» والثاني إن كان غير ميئوسا منه عملت فيه 
الذكاة أيضاً كالصحيحء وإن كان ميئوس فكذلك قاله في الموطأ”" ولا بد فيها من 
اعتبار الحركة فإن تحركت حركة بينة وسال دمها أكلت, وكذا إن لم يسل على 
المنصوص. واختلف في وقت مراعاة الحركة» فقيل: إن| ذلك بعد الذبح» وقيل: 
حين الذبح» وقيل: يكفي ذلك بعد الذبح أو معه؛ وإلى ذلك أشار بقوله: (بشَحَرك 


(1) (وَأكِلَ المدَكّىء وإنْ يس مِنْ حَيَاته بتَحرّكِ قَوِيٌ مُطلّقاً أَوْسَيْلٍ قم إِنْ صَحُتْ) 
معنى مطلقاً سواءً كانت صحيحة أو مريضة أم مصابة بالخنق ونحوه إن 1 ينفذ 
مقتلهاء ويدل أن هذا مراده بالإطلاق تقيبده سيل الدم بالصحة. فالتحريك كافٍ 
في الثلاثة فإذا انضم إليه سيلان الدم 1 يزده إِلّا خيراًء وأما سيلان الدم وحده فلا 
يكفى إلا في الصحيحة» وهذا حاصل ما في المقدمات, على أنه أجرى المنخنقة 
وتتخرها إذا تمركت ولا يبل :دمهاغل التدلاقة ف الأبوسة غير المنشوةة المقائتل؛ 
قال: لأن دمها إذا 1 يسل حين الذبح فقد علم أنها كانت لا تعيش لو تركت؛ لأن 
انقطاع الدم إنما يكون بانقطاع بعضها من بعض وذلك ما لا يصح معه حياة» 
واحترز بالتحرك القوي من الضعيف. 

قال ابن اللَوَازْ: دليل استجماع حياتها حركة رجلها أو ذنبها أو طرف عينها. قال ابن 
حبيب: أو استفاضة نفسها في جوفها أو في منخريهاء وعبّر عنه ابن رشد بكونه في 
حلقها قال: وحركة الارتعاش والارتعاد ومدّ يد أو رجل أو قبضها ملغاة اتفاقاً. ابن 
عرفة: في إلغاء القبض نظر. اللخمي: إلغاء الاختلاج الخفيف وحركة العين أحسن؛ 
لأن الاختلاج يوجد بعد الموت وحركة الرجل والذنب أقوى من حركة العين؛ لأن 
خروج الروح من الأسافل قبل الأعالي. [شفاء الغليل: .]7517//١‏ 

(؟) لعله يعني ما قاله مالك في الموطاً: (وقد سئل عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها 
فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف 
فليأكلها). انظر: الموطأً: ”/ .89٠9‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


شَوِي مُطلقا) أي: سال معه دم أم لاء وخرج [عدم]”'' أكلها إذال يسل من المنخنقة 
وأخواتهاء ولا عبرة بسيل الدم فيها على انفراده بخلاف الصحيحة فإن سيلان الدم 
فيها كاف وحده. ولذا قال: (وَسَيْلِدم, إن صحت) أي: وكذلك غيره من العلامات 
التي يستدل بها على الحياة. (إلأَالْموْشُودَة وما مَعَها الْمَنفودََالْمَقَاتل) ذا كان كلامه 
أولا يوهم أن الميئوس منه يؤكل بالذكاة ولو أنفذت مقاتله أخرج منه ما ذكره هناء 
والمراد ب (الْمُوقُودَة) وما معها أي: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع. فالمنخنقة ما مات بحبل ونحوه [من الخنق]1'“» والموقوذة: المضروبة بحجر 
أو خشبة أو نحوهاء والمتردية التي تردت من شاهق أو في بئر أو حفرة فهاتت» 
والنطيحة: التي نطحتها أخرى فىاتت» وما أكل السبع أي: ما أكل السبع منه 
وقوله تعالى: #إإِلَا مَادَكَيْم4 [المائدة:”] أي: ما أدركتم ذكاته منها قبل موته على رأي» 
أو هو منقطع على معنى: لكن ما ذكيتم من غيرهاء فإنه يؤكلء ولا خلاف أن 
الذكاة تعمل فيها علمت حياته من ذلك. كما أنها لا تعمل في] أنفذت مقاتله على 
أحد القولين» وقيل: تعمل إن كان المقتل في غير محل الذكاة. (بقطع نخَاع, وتَنْرِدماغ, 
وَحَشُوة هري ودج وشب مصران)' "هو إشارة إلى الأمور التي اتفق على أنها مقاتل 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

رض لحا اوناع وكدو» راوق ردنا رسي لعراو) مهو اقول : (قطْع 
نخَاع) أن شقه ليس كذلك» وقد خرّجه ابن عرفة على القولين الآتيين في شق الودج 
ومفهوم قوله :(وتَثر وِمَاغْ» وحَشْوة) أن شدخ الرأ س دون انتشار الدماغ وشق 
الجوفء دون قطع مصرانء ودون انتثار شيء من الحشوة» غير مقتل؛ وكذا صرّح به 
عبد الحقء ويحيي بن إسحاق عن ابن كنانة- دمغ الرأس مقتل» وقد روي عن ابن 


باب في الذكاة 


القاسم: أكل منتثر الحشوة. 

ابن عرفة: فجعله اللخمي قولاً بإعمال الذكاة في منفوذ المقاتل» وجعله عياض قولا بأنّه 
غيدُ مُقتلء ومفهوم قوله: (وَقَرِي وَدّج) أن قطعٌ الودجين معاغيدٌ مشترط في كون ذلك 
مقتلاه وقد صرّح عبد الحقٌّ بن قطع الودج الواحد مقتلء والفري إبانته كله. فظاهرٌه أن 
البعض ليس كذلكء وقد قال ابن الموَازْ: قطع بعض الأوداج والحلق مقتل» ومفهوم 
قوله: (وثقب مصران) أن القطع أحرى. وفي التنبيهات: أما فري المصران وإبانة بععضه 
من بعض فمقتل لا شك فيه. بخلاف شقه؛ لأنه لا يلتئم بعد انقطاعه بالكلية ويتعذر 
وصول الغذاء إلى ما بان منه» وتتعطل الأعضاء تحته. ولا يجد التفل مخرجا من داخحل 
الدوقي» قياف صا عه انين بوذكر أن شط تداق الأطاء لفل قمر انين طول 
فجمع طرفي الشق» ووضع عليها الدنمل» فلا شبكت فيهم| قطع أسافلهاء فبقيت 
رؤوسها شابكة في الطرفين» فالتأما بإذن الله تعالى. 

وأطلق المصنف في المصران اتباعاً للأكثر» وقد خصّه ابن رشد بالأعلى» وصححه عياض» 
وتيع عو غطفب رعظبها كل بعقي احا استكابر ايوق لعنيهذا نغ علد لجرو نا تفاع 
المصران وانتثار الحشوة وجهين, وهما عندي راجعان لشيءٍ واحد؛ لأنه إذا قطع أو 
كي الندرت اللشوة 

وقول بعض شيوخنا: انتثارها خروجها عند شق الجوف عنهاء يرد بأن جرد شقٌ اللجوف 
غير مقتل اتفاقاء وكذا انتثارها لمشاهدة علاجها بردّها وخياطة الجوف عليها. 

ابن عرفة: قوله: ليس مجرد انتثارها مقتلاً. إن أراد مجحرد خروجهاء فمسلّم؛ وليس هذا 
مراد الشيوخ بهء وإن أراد ولو زال التصاق بعضها ببعض أو التزاقها بمقعر البطن» 
منعناه؛ وهذا هو مراد الأشياخ به» وما ادعاه من العلاج إنم| هو في الأول لا في هذاء 
وبالضرورة إن هذا مباين لقطع المصيرء ولا تلازم بينها في الوجود. وليحيي بن 
إسحاق عن ابن كنانة: لا يؤكل ما خرجت أمعاؤه» وفهم من اقتصار المصنف على 
غذه التمنة أناثقين الكرش انين :متها . 

وقد حكى ابن رشد عن شيوخه قولين في صحيحةٍ وجد كرشها بعد ذبحها مثقوباً قال: 
نزلت في ثورء فحكم ابن مكي بفتوى ابن حمدين بطرحها بالوادي دون فتوى ابن 
رزق بأكلهاء وبيان ذلك لمن يشتريهاء فغلبت العامة أعوان القاضي لعظم قدر ابن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وهي خمسة: الأول: انقطاع النخاع وهو المخ الأبيض الذي في وسط فقار العنق 
والظهرء الثاني: انتشار اك الثالث: الحشوة. الرابع: فري الودجين, الخامس: 
انفتاق المصران. (وفي ث شق الودج شُولآنِ) يعني أنه اختلف في شق الودج هل هو مقتل 
وإليه ذهب بعضهم. أو ليس بمقتل وإليه ذهب ابن عبد الحكم؟ الباجي: واختلف 
في اندقاق العنق من غير انقطاع نخاعه. فروى مطرّف عن مالك أنه من المقاتل» 
وروى عنه ابن القاسم أنه ليس بمقتل حتى يقترن به انقطاع النخاعء وإليه أشار 
بقوله: (وَفيهًا كل مَادَقَ عنْقه, وما علم أنه يعيش إن لم يَنْحَعها). 

(وَدَكَاةُ اْجَنينَبِدَكَاةَأَمَه نتم بشعرٍ)”'' أي: أن البهيمة المأكولة إذا ذكيت فخرج 


رزق عندهمء فأخذوه من أيدمهم وأكلوه. وهو الصواب لا تقدم. 

يعني أن خرق أسفل المصير حيث الرجيع غير مقتل لبقائها به زمانا تتصرّف. ابن عرفة: 
ويؤيده نقل عدد التواتر من كاسبي البقر بإفريقية» أنهم يثقبون كرش الشور لبعض 
الأدواء فيزول عنه به» وقول ابن عبد السلام: إنه محل الطعام قبل تغيّره خلاف تعليل 
ابن رشد صحة قول ابن رزق» ولعله يريد ىال تخيّره . [شفاء الغليل: / 378 ). 

(1) (ودَكَاً لجن بدَكَاة أمَِّ نَم بشَعَرِ) مفهوم الشرط إن كزيتم بشعر ل يؤكل؛ وهو 
المذهب. قال ابن عرفة: وقول ابن العربي في القبس عن مالك: إن يتم خلقه فهو 
كعضو منها ولا يذكى العضو مرتين» ظاهره أن قول مالك عنده أكله وإن يتم 
خلقه دون ذكاة» وذكر في العارضة عن مالك كنقل الجاعة» واختار هذا لنفسه. 

فوائد: الأولى: قال ابن عرفة: ظاهر الروايات وأقوال الشيوخ أن المعتبر نبات شعر 
جسده. لا شعر عينيه فقط» خلافاً لبعض أهل الوقت» وفتوى بعض شيوخ شيوخنا. 

الثانية: في سماع أشهب: إذا خرج ميتاً يمر المدية على حلقه ليخرج دمه؛ قال في سمع أبي زيد: 
ركض ببطن أضحيتي جنينها بعد ذبحهاء فتركته حتى أخرجته ميتاً فذبحته وأكلت منه. 

الثالثة: في أكل المشيمة» وهى وعاء الجنين ثلاثة أقوال: 

الأول: الحليّة؛ لقول ابن رشد في سماع موسى من كتاب الصلاة: السلا وعاء الولد وهو 
كلحم الناقة المذكاة. الثاني: تحريمها؛ لجواب عبد الحميد الصائغ. 


باب في الذكاة 
من بطنها جنين ميت فإنه يؤكل عملا بقوله اللية: «ذكاة الجنين ذكاة أمه)”''» يروى 
برفع ذكاة الثاني وهو الأصح. والمعنى تحصل بذكاة أمه. ويروى بالنصب على 
معنى ذكاة الجنين أن يذكى مثل ذكاة أمه» ثم حذف مثل وما قبله وأقيم المضاف إليه 
مقامه فيفتقر الجنين إلى الذكاة في هذا دون الأول؛ وأشار بقوله: (إنْنَم بشَعَر) إلى 
أن الحكم الذي ذكره مشروط بكمال خلقه ونبات شعره وإن لم تجر فيه حياة لم تنفع 
فيه ذكاة أمه» ولا يؤكل وإن جرت فيه حياة» فإن ذكيت أمه فخرج ميتا أكل. (وإن 
خَرَجَ حياذكي؛إِلأَأَنْيْبَادرَشْيفُوتَ) إن يذكى في هذه ا حالة لأنه استقل بحكم نفسه 

قاله اللخمي إلا أن يسبقهم بنفسه من غير تفريط فلا بأس به. (وَذْكُي الْمَرْلَقَ) أي : 

البقرة ونحوها إذا أزلقت ولدها فإنه ينظر فإن كان مثل ذلك يحيا ويعيش لم يكن 

بأكله بأس إذا ذكي» وإن كان مثله لا يعيش لا يؤكل وإن ذكي وإن شك في أمره 

فكان مثله [/0/ ب] يعيش ومثله لا يعيش لم يؤكل وإن ذكي. فقوله: (إن حيي 

مله”' يدل على الوجهين الأخيرين وهو أنه إن لم يحيا مثله أوشك في أمره لا 

الثالث: إن حل أكل الجنين بذكاة أمه وتم خلقه ونبت شعره حلّتء وإلافلا لبعض شيوخ شيوخ 
ابن عرفة وقد حصلها هذا التحصيل. يَمانث. [شفاء الغليل: 7٠١ /١‏ 7]. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود: كتاب الذبائح» باب ما جاء في ذكاة الجنين: 2١١5/7‏ برقم 
(581)» وأخرجه: الترمذي», كتاب الأطعمة عن رسول الله يِه » باب ما جاء في 
ذكاة الجنين: 5/ لاء برقم .)١477(‏ قال الترمذي: قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن أب سعيد والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبي ينه وغيرهم» وهو قول سفيان الشوري وابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. 

(9)(وذكى 1لرلل إن خين مثلة). آبق ازشد ولس الذي 1 قلق راق كمز بسر عللم 
أنها لا تعيش لتقدم تقرر حياتها دونه. 


ويه رت لبقيو( لكر قو شرو لكين 
يذكى ولا يؤكل وهو واضح. (وَافْتَقَرَنَحَوَالْجَراد لَهَابِمَايَمُوتبِه) نحو الجراد ما لا 
نفس له سائلة» والمشهور افتقار الجراد لها أي: للذكاة» والمشهور أنه لا يكفي أخذه. 
وقيل: يكفي إذا أخذت حية» وعلى المشهور إذا فعل بها ما يزهق به روحها بسرعة 
كقطع رأسها وإلقائها في النار أو الماء ا حار فإنه ذكاة بلا خلاف» وهذا على مذهب 
المدونة”'' إن لم يزهق به بسرعة كقطع أرجلها أو أجنحتها أو إلقائها في الماء البارد. 
وإليه أشار بقوله: (وَنَولَمْ يُعجَلَ كَقطع جَنَاح). 


باب في المباح من الطعام 


باب [في الفباح مَننْ الملفاف) 
(المبَاح طَصَام طاهر) أي: أن المباح من سائر الأطعمة هو الطاهر؛ فلا يؤكل من 
ذلك ما هو نجس بنفسه أو بمخالطة نجس له فيطرح جميعه إن كان مائعاًء وما 

مسرت فيه خخاصة إن كان جامداً. 
(وَالْبَحْرِي) أي: أن البحري يؤكل جميعه سواء مات حتف أنفه أو بسبب مسلم 

أو مجوسي» طفا”'' أو رسبء وهذا قال: (وإن مَيُقَا). ويؤكل ولو وجد في بطن طير 

الماء أو بطن حوت. كان له شبه في البر أم لا. 
(وَطيرَونَو جَلاَنَو1") لا إشكال أن الطير كله مباح ولو أكل الجيف. (وَذَا مقاب) 

ابن شاس: والطير كله مباح ذو المخلب وغيره' ". 
(وَنَعم) لا إشكال في إباحتها. والمراد بالنعم: الإبل والبقر والغنم» جلالة كانت 

أو غيرهاء وهو المشهور. 
(وَوَحْش لم يفْقَرس) أي: ومما يباح أكل الوحش الذي لا يفترس 

كالظباء وبقر الوحش وحْمرِوء وَغيره مما لا يعدو. واحترز بذلك مما يَمَتّرس 

كالأسد والنمر والفهد والضبع”' والمرٌ الوحشي» ومذهب الموطأ تحريم 

(1) طفا على الماء: أي عام على وجه الماء وارتفع عليه. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبّي» ص: /41. 

(5) الجلالة: التي تأكل الغائط والعظام وشبه ذلك من الأقذار. الرخم والنسور: كلها نسور 
ولكن يقال للبيض منها رخم وللسود منها قشاعم وكلها نسور. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» للجبّيء» ص: 494. 

(*") انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/7 .5٠‏ 

(5) الضبع: بفتح الضاد وضم الباء ونقطها من أسفل - هي أم عامر وهي مبنية على 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


ذلك”''» وقيل: ذلك مكروه. وهو ظاهر المدونة» ولابن حبيب: الفرق بين ما يعدو 
كالأسد والنمر قَيَحْرّمُ وبين ما لا يعدو كالضبع والثعلب والذئب فِيكرَه. 

(كيَربوعٍ. وخلد ووبرٍ, ورتب وَُنَفْد. وضربوب) اليربوع: أكبر من الفأر رجلاه 
أطول من يديه عكس الزرافة. والخلد: فأر أعمى. والوبر: دويبة صغيرة أصغر 
من السنور. والأرنب: دابة قدر المرٌ في أذنيه طول. والقنفذ: حيوان ذو شوك 
لطيف. والضربوب: حيوان ذو شوك كالقنفذ الكبير» والتشبيه بين هذه الأشياء 
وما قبلها يحتمل أن يكون في مجرد الإباحة» ويحتمل أن يكون في الإباحة وعدم 
الافتراس. قال في المدونة: ويجوز أكل الضب والأرنب والوبر والخلد 
والضرانيت والمنين”". 

(وحَيّة أن سههَا) أي: ومما يباح الحية إذا أمِنَ سمها. (وَخَشَاشَأرْضٍ) أي: وكذا 
يباح أكل خشاش” ' الأرض وهوامها. (وعصير) أي: وكذا يباح شرب عصير 
العنب» وكذا نقيع الزبيب وجميع الأنبذة مال تُسْكِرُء من غير توقيت بزمان ولا 
هيئة. (وفُقَاءَوَسُوبيَا) أي: وكذا يباح. (وَعَقيد من سكْره)”'' أي: وكذا يباح العقيد 


الكسر مثل حضاجر وقتام مبنية على الكسر أيضاء وجيأل غير مصروفة ووزنها 
فيعل» وهي معربة والذكر منها ضبعان» وهي عرجاء خلقت إحدى رجليها ناقصة 
وهي من السباع؛ وهي تترصد فشلة ال حار فتقتلعها فتأكلهاء والضبع أيضاً السنة 
الشديدة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: 47. 

. ذكر الباجي ذلك في المنتقى في شرح حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: »54١/١‏ وعبذيب المدونة: 7/ 19. 

(©) خشاش الأرض: الزنبور وهو ذكر النحل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبي» ص: .٠١‏ 

() (أمِنَ سَكْرُها) كذا في بعض النسخ بضمير المؤنث على ملاحظة الجماعة؛ وهو أعم 


نادهو اليا ومنو المتضاء: 


(وللضرورة ما يَسد)''' أي: ومما يباح في حال الضرورة فقط ما يسد الرمق من 
الميتة إلا ما يستثنيه» وحد الضرورة خوف الهلاك على النفسء. وأشار بقوله: (ما 
يسد) إلى أن الذي يباح من ذلك ما يسد الرمق. وفي الجواهر: لا يَتَقَدْرٌ بِسّدَ الرمق 
بل يشبع ويتضلع”'". وقال ابن حبيب: إن كانت المخمصة دائمة ترود وَشَبِعَ وإن 
كانت نادرة اقتصر على سد الرمق. وفي الرسالة: يشبع ويتزودا' . ابن الفاكهاني: 
وهو المشهور. فقوله هنا غير المشهور. (غيرَآدَمِي وخَم رلا لفصة) أي: الذي يباح 
التحدة و القة و لبان اللشعنية.وفي الكذسى وكين لآ لإساغة الخصة: (وقدم 
لْمَيْتَعَنَى حَنْزِيرٍ) أي: أن المضطر إذا وجد ميتة ولحم خنزير فإنه يقدم المينة على 

(وَصَيْد لمخرم) أي: إذا وجد المحرم الصيد والميتة أكل الميتة. (لأنهمه) أي: لحم 
الصيد؛ فإنه يقدمه على الميتة. (وَطَعَام غَيرٍ)”'' أي: فإن وجد الميتة وطعام الغير أكل 
طعام الغير إذا أمن أن يُعَلَّ سارقاً. (وَشَائَلَ علِيه) هو نحو قول ابن شاس: وإذا ظفر 
بطعام من ليس بمضطر فليطلبه منه بثمن في ذمته وَيُظْهِرُ له حاجته إليه» فإن أبى 


يتناول العصير وما بعده. [شفاء الغليل: /١‏ لا" ]. 

.]”377 /١ (وَلِلِضَرُورَةٍ مَايَسّدٌ) لعله ما يشبع؛ فضُحّف. [شفاء الغليل:‎ )١( 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ ٠7‏ 5. 

(9) انظر: الرسالة» ص: 4١‏ 

(5) (وَطَعَام غَيْ) بالجر عطفاً على قوله: (لا لَكْمِهِ) أي: فلا يُقَدّمُ الميتَ على طعام الغير إن 
ريخف القطع. [شفاء الغليل: /١‏ 707]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 


جاز له دفع المللك وإن أدى إلى القتل» ويكون دمه حيتي مهدوراً» ولو قتله المالك 
وجب القصاص"7". 

(وَالْمحَرَم النَّجَس) هذا قسيم قوله: (المباح) ولا خفاء في تحريم الأطعمة 
النجسة جامدة أو مائعة. (وَخْنْزِير) متفق على تحريمه. (وَبَقْلَ وَفَّرس وحمار) 
المشهور تحريمهم. 

(ولَووحْشِادَجَنَ1") أي: أن الحار الوحشي إذا تأنس فإنه يصير كا حار الأهلي. 

(وَالْمَْرُوهُ سَبْعْ وبع وتْعبوَدِنْبوهرونَوَحْشِْيًَ)!" تقدم بيانه عند قوله: (ووَحْشَْ). 
(وَفِيلٌ) فيه ثلاثة أقوال: الإباحة والكراهة وا مدع. (وَكَلْبمَاءِ وحْنْزِيرِه)' '' حكى في 


.4 ٠7/١ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

)١(‏ دجن: على وزن ضربء أي أقام بين الناس ويقال دجن ورجن إذا أقام كله على وزن 
ضرب. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 549. 

(9) (وَالُكْرُوةُ سَبّعٌ) لما ذكر ابن عبد السلام هنا تأويل بعض المتأخرين بيه الفلا عن 
أكل كل ذي ناب من السباع على أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل؛ فيكون كقوله 
تعالى: #إوَمَآ أكلّ أَلسَبُعُ 4 وضعّفّه أورد حكاية ظريفة عن خديمين بالمسحاة: لا 
يظن بها العلم أعطى أحدهما صاحبه يسير جبن» فقال الآخذ: عطية القوم على 
أقدارهم» فقال المعطي: صدقت. فقال الآخذ: ليس هذا مذهب سيبويه» يعني: أن 
حمل المصدر كعطية على الإضافة إلى الفاعل هو الراجح عند سيبويه» وهذا بيّن فيا 
صرّح فيه بذكر الفاعل والمفعول معاء فقف على الحكاية بطولما في شرحه اثة. 
[شفاء الغليل: 7١7 /١‏ ؟]. 

(5) (وَكَلْبُ مَاءٍ وَحَنْزِيرِِ) كذا نقل الباجي كراهتهما عن ابن شعبان رواية عن مالك قال: 
وبه قال ابن حبيب» ونقل أبو عمر عن الليث: لا يؤكل إنسان الماء. [شفاء 
الغليل: /١‏ 7077]. 


باب في المباح من الطعام 
الجلاب الكراهة”". (وَشَرَاب خَلِيطَين ونَبْدَ بِكَدَبًاءِ) أي: ومما يكره شراب 
الخليطين وما نبذ بكدباء» والمزفت. مالم يسكر. 

(وضي كره القرد وَالطَين ومَنْعِهِ شَولنِ) أما القرد فحكى في الججواهر عن الباجي 
كراهته» وعن ابن المواز تحريمه'''. وحكى في الجواهر عن محمد كراهة أكل 
الطين ومن ابن لاون خرييية . 


0 4 4 


."١//١ انظر: التفريع:‎ )١( 
.5١٠١ ٠5٠٠ (؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/‎ 
.5٠٠١ /7 انظر المصدر السابق:‎ )*( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب [في الضحية والفقيقة) 
من شر خرهاء) النوون ان اديه لءاستو يقر له اتش مين 
العبد فإنه لا يخاطب ببهاء وفهم من كلامه أن من كان يونى ه مِنْ أهلها وغيرهم 
ولم يحج في عامه ذلك أنه يكون مخاطباً مها. (لآتُجحف) أي: بياله. فإن كانت 
تجحف لم يخاطب بها. 
(وإنيّتهما) أي: لوجود السبب فيه؛ فيخاطب الولي بالأضحية عنه. ومن ولد 
ف أي الأففض انه يضحي عنه. (بجذع ضأن, وني معز وَبَقَرِ وَبلِ) [54/ أ] الباء 
متعلقة ب(شن) أي: ل ندر الأععة لا عله الاستان وهي الجذع من الضأن. 
والثني تما سواه. 
(ذي سنة؛ وثلآث؛ وخمس) هو من باب اللف والنشر؛ الأول للأولء والثاني 
للثاني» والثالث للثالث. فقوله: (ذي سنة) إشارة إلى سن الثني من المعزء (ثلآث) 
إشارة إلى سن الثني من البقر (وحمْس) إشارة إلى سن الثني من الإبلء؛ والمشهور أن 
الثني من المعز ما أوفى سنة؛ ومن البقر [ما أوى]”" ثلاث سنين. والصحيح أن 
الثني من الإبل ابن حمس سنين» واختلف في الجذع من الضأنء والمشهور أنه ابن 


)١(‏ قال الجبي: يقال أفهة بضم الهمزة وتسكين الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء 
وجمعها أضاحي بتشديد الياء أيضاء ومن خفف الياء في الواحد قال أضحية على 
البناء الأول غير أن الياء متخففة» ويقول في الجمع أضاح بلا ياء في الرفع والخنفض 
وتثبت في النصب. ومن قال في الواحدة أضحاة على وزن أرطاة قال في الجمع: 
أضحى كا تقول أَرْطَى والأرطى شجر له ظل بارد. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجَبّيء ص: .0١‏ 

(0) في (ح١):‏ ابن. 


باب في الضحية والعقيقة 


سنة. (بلآشرك إلا في الأجرِوإن أكْثّرَمنَ سبعة) أي: أن الأضحية لا يجوز فيها الاشتراك 
إلا الرجل في خاصة نفسه يشتري أضحية فيشرك أهل بيته ومن في نفقته الساكنين 
معه في الأجر فلا بأس به. قال في المدونة: وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس”'". (إن 
نور هوقو َيه وَنووُص) يعدي: أنه يشترط فيمن يجوز [دخاله في 
الأجر ثلاث شروط: الأول: أن يكون ساكناً مع المضحي في منزل واحد. الثاني: أن 
يكون من أقازبه. الثالمث: أن يكون ع ينفق عليه وإن تبرعاً. وغليه:فيجوز دحال 
الجد والحدة إذا كانوا في عياله. (ونَ جصاء) ابن بشير: لا خلاف في جواز الأضحية 
بالجاء. وهي: التي لا قرن بها. (وَمَقَعَدةَ لشّعم) أي: يجوزء نص عليه سحنون. 
(ومكسورة شَرنٍ) أي: يجوز؛ لأنه ليس نقصاً في الخلقة. (لاإنَأَذمى) أي: فلا يجوز. 
(كَِيِ مَرَضِء وَجَرَب. وبَشَمِ, وَجُنُونِ) هذا لقوله اللتلا: أربع لا تجزئ في الضحايا 
«الْعَوَْاءٌ الَْيّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَة الْييّنُ مَرَضْهَا وَالْعَرْجَاءٌ الْبِيَنُ ظَلْعْهَاا" وَالْمَجْمَاءُ 
الَتَى لا دنْقِي)”". تحار تراه ديق سن ارقي امترقه رضي اندر للق 
ولا تجزئ الجربة إذا كان ذلك لا مرضاً؛ يريد: إذا كان ذلك يعم جميع جسدهاء 


)١(‏ انظر: المدونة: /1١‏ 559» وتبذيب المدونة: ؟/ /ا. 

(0) في (ع): ظلعها. قلت: والظلع: بفتح الظاء وسكون اللام وبفتح, أي عرجها. انظر: 
تحفة الأحوذي: . 

(") أخرجه بنحوه مالك في الموطأ: كتاب الضحاياء باب ما ينهى عنه من الضحايا: 
؟/ 487 برقم .)1١74(‏ 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه: 4/ 2597 برقم (35917)» وابن حبان في صحيحه: 
5٠/1‏ 7ء برقم (2919). والحاكم في المستدرك: »55١ /١‏ برقم :2١918(‏ قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح ول يخرجاه لقلة روايات سليهان بن عبد ال رحمن وقد 
أظهر علي بن المديني فضائله وإتقانه ولهذا الحديث شواهد متفرقة بأسانيد صحيحة 
ولم يخرجاهاء وساق بعض شواهده. 


لشرح بجهرام الصغير (الددر في شرح الكنضن 


واليه أشار بقوله: (وجرب) أي: وَيَئنِ جَرَبء تعكذا الونية"" ذا كان يقهها ا 
وإلا فلا. عياض: وهي التي تصيبها التخمة. وأما المجنونة فقال الباجي: لا نص 
فيهاء ورآه كالمرض. 

(وَشُرَالٍِ) أي: أنها لا تجزئ إن كان هزاها بَيْنَأَه وهو معنى قوله اكالا: 
«وَالْمَحْمَاءُ الَتَى لا تُنْقّى) ف لا مخ في عظامها لشدة هزالها. وقال ابن حبيب: 
هي التي لا شحم فيها. (وعرج) أي: بين عَرَّجء وهو معنى قوله الطيئكة: «البين 
ضلعها”'"». واحترز بذلك من العرج لعو الذي لا يمنعها أن تسير بسير 
الغنم فإنه لا يمنع الإجزاء. 

(وعور) أي: ون عَوَرِ ىا في الحديث؛ والعوراء هي التي ذهب بصر إحدى 
عينيهاء فإن كان على عينها بياض على الناظر لا يمنعها النظرء أو كان على غير 
الناظر لم يمنع الإجزاء. قاله مالك. (وَقَانت جِزْءِ غير خصيّة) المراد به ما خلق بغير يد 
أو رجل أو نحوهما أو خلق ناقص عضو أو قطع له عضو ينقص اللحم إلا نتققص 
الخصية» فإذا نتقص منه عضو ما عدا الخصية فإنه لا يجزئ؛ لنقصان اللحم. 
(وَصَمْعَاءَ) أي: الصغيرة الأذنين إلا أنه إن كان صغراً فاحشاً لا تجزئ معه. ولمذا 
قال: (جدا) أي: لأنها إن لم يصغر جدًا فلا يَمْتَعان الإجزاء. (وذيأم وَحُشيّة) أي: أنها 


لا تجزئ بها كان متولدأ من إنسي ووحشي ولو كان أبوه من الأنعام» ومفهوم كلامه 


)١(‏ ني المخطوطات: (البشيمة) وهي خطأء وصوابها بشمة كم أثبتنا. والبشمة: من 
لشم وهو ُحَمَةَ على الدَّسَمِه ورب بَشِمَ الفَصِيلُ من كثرة شرب اللبّن حتى يََذْقَى 
سَلْحاً فَيهِك..وقيل: هو أن يكثر من الطعام حتى يَكُربّه. انظر: لسان العرب: 
00/1 . 

)١(‏ كذا ني الأصلء والحديث ورد ب(ظلعها). 


باب في الضحية والعقيقة 


أن الأم لو كانت من النعم أجزأء وهو اخختيار ابن شعبان. 
(وَبَشَراء) أي: لا تجزئ وهي المخلوقة بغير ذَنَبٍ. (ويكماء) أي: لا تجزئ. 
وهي: : فاقدة الصوت من أمر عادي . (وبخراء) أي: لا نجزئ. وهي : التي يبقى 
ذيها عن العم 
تجرئ مالم يكن يسيرا فإنه يجزرئ. (ومكسورة سن لغير إِنْفَارٍأوكبر) قال في الموازية: 
إن سقطت لإثغار أجزأت بلا خلاف, ولكبر لا تجزئ بلا خلاف. (وَذَاهِبَة ثلث 
َنْب لآ أَذن) أي: أن ذهاب ثلث الذَّنَبِ فصاعداً يمنع الإجزاء» بخلاف ثلث 
الأذن فإنه لا يمنع. 
(من ذبْح الإمام لآخرٍالثّالث) أي: أن وقت الذبح من حين يذبح الإمام في المصلى 
بعد صلاة الإمام» وهو الصحيح. (وَهَلَ شُوَالْعبُاسي, أَوَإِمَام الصلآة؟ شُولآنِ) " أشا 
(1) (وَهَلَ هُوَ الْعَبّايِئٌ؛ أو إِمَامُ الصّلاةِ؟ قَوُلانِ) قال ابن عبد السلام في قول ابن 
الحاجب: والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه يعني: حيث ذلكء ولذلك قيّده بقوله: 
اليوم وهذا لا إشكال فيه إذا كان هو متول الصلاة» وكذلك من يقيمه. وهو الأمير 
إذا كان أَيْضا يتولى الصلاة بنفسه. فإن كان يتولى الصلاة غير الأمير فظاهر كلام ابن 
رشد أن المعتبر هو إمام الصلاة» وهو الظاهر؛ لأن الولاية على الصلاة تستلزم 
الولاية على تابعها كسائر الولايات. 
قال اللخمي ما معناه: وأمّا المتغلبون فلا يعتبرونهم ولا من يقيمونه في الذبح» ويكون من 
في بلدهم كمن لا إمام لهم فيتحرون ذبح أقرب الآئمة الذين أقامهم أمير المؤمنين 
الهم وفيه نظرء اب ا ا وقيل 
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التونسى إلى أنه العباسى أو نائبه» وقال ابن رشد: هوالذي يقيم الحدود والجمعة 
واللعاو 


(وَلايرَاعى قَدَره) أي: لا يراعى مقدار الوقت الذي يذبح فيه الإمام أضحيته 


العامة» فقال: إن الصلاة من أحسن ما يفعله الإنسان» فإذا أحسن الناس فأحسن 
معهمء وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم. 

وقال ابن عرفة: في كون المعتبر إمام الصلاة أو إمام الطاعة طريقان لابن رشد 
واللخميء ثمّ رد اعتراض ابن عبد السلام على اللخمي بنفوذ أحكام المتغلبين 
وقضاتهم بعدم إمكان غير ذلك» وإمكان تحرّي وقت الإمام غير المتغلب كما لو 
كان وأخر ذبحه اختياراًء قال: واستدلاله بقول عثان ينتج عكس ما ادعاه؛ لأن 
البغى إساءة إجماعاء ولاسيا البغاة على عثان؛ فوجب اجتناب الاقتداء بالبغاة 
ماي انتهى. وهذا تعسشف. 

ثم قال ابن عرفة: وصريح نصّ المدوّنة مع سائر الروايات بأقرب الأئمة» وكون المعتبر 
إمام بلد من ذبح عن مسافر لا إمام بلد المسافر ظاهر في كونه إمام الصلاة؛ لامتناع 
تعدد إمام الطاعة؛ وعليه لا يعتبر ذبح إمام صلاتها إذا أخرج السلطان أضحيته 
للذبح بالمصلى كا عندنا؛ لأن إخراجه دليل على عدم استنابته إياه في الاقتداء بذيحه 
خلافا لبعضهم. انتهى. 

وما احتج به من امتناع تعدد إمام الطاعة سبقه إليه أبو الفضل راشد. وانفصل عنه تلميذه 
أبو الحسن الصغير بتعدد عماله» وما نسبوا لابن رشد وقع له في رسم شك من سماع 
ابن القاسم ونصّه: والمراعى ني ذلك الإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان 
مستخلفا على ذلك. [شفاء الغليل: /١‏ 17/4 7]. 

)١(‏ الذي وقفت عليه من كلام ابن رشد قوله في البيان والتحصيل: ”/ 5٠‏ : (والمراعى 
في ذلك الإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان مستخلفا على ذلك)» وقوله 
في المسائل: ١/7‏ 85: (.. ذبح الأضاحيء هل هي معتبرة بذبح الإمام الذي تؤدى 
الآخر إليه الطاعة» أو إمام الصلاة؟» فقال: المعتبر في ذبح الأضاحي الإمام الذي 
يصلي بالناس» لأن الأضحية مرتبطة بالصلاة). 
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في اليوم الثاني والثالث بخلاف الأول. (وأَعَاد سَابِقُه) أي: أن من ذبح قبل صلاة 
الإمام أو بعد صلاته وقبل ذبحه أعاد. (إلأَالْمَتَحَرَيأشْرَبإِمَام) أي: أن الحكم 
المذكور ممخصوص بمن لهم إمام؛ [أما غيرهم]”'' فيتحرون صلاة أقرب الأئمة 
إليهم وذبحه فيذبحوا بعده كى) قال في المدونة» فإن تحروا فذبحوا قبله أجزأهم» وهو 
المشهور'". (كَأَنْنَم يُبرِرْهَا) أي: وكذا يجزرئه الذبح قبل إمامه إذا لم يبرز الإمام 
أضحيته وتوانى من غير عذر بعد وصوله إلى منزله بشرط أن يكون ذَبَعّ في وقت 
لو أبرز الإمام أضحيته وذبحها كان ذبحه بعده» وإليه أشار بقوله: (شَدَره)" " أي: 
قدر الزمن الذي يذبح فيه الإمام أن لو ذبح. 

(وبه انظ رلِلزْوالِ)”'' أي: فإن أخر بسبب عذر من جهاد عدو ونحو ذلك 
انتظر مالم يَخْرُّحُ وقت الصلاة بزوال الشمس. (وَالنَهَارَشَرْطً) أي: فلا يجزئ 
الذبح ليلاً. 


(وَنْدبَإبِرَارُهَا) أي: يستحب للإمام أن يبرز أضحيته؛ اقتداء به الل 7 . 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

() انظر: المدونة: 7/1١‏ 0557» وتهذيب المدونة: 7/7 5”. 

(0) (وَتَوَانَى بلا عَذْرِ قَذْرَهُ) فاعل (تَوَانَى) ضمير الإمام» و(قَدْرَهُ) ظرف ل(توانى) أي: 
وتوانى الإمام بلا عذر قدر زمان الذبح المعتاد حتى انصرم. [شفاء الغليل: 
/١‏ ةما ]. 

(4) (وَبهِ انْنْظِرَ لِلزّوَالِ) ظاهره استمرار الانتظار لحصول الزوال» ولفظ ابن رشد في 
رسم شك من ساع ابن القاسم: فإن أخر الذبح لعذر من اشتغال بقتال عدو أو غيره 
انتظروه ما ل يذهب وقت الصلاة بزوال الشمس. واختصره ابن عرفة كلفظ 
المصنف فتأمله. انتهى. [شفاء الغليل: /١‏ 1/6 7]. 

(6)خااروى أبوداود وغيره: عَنَ ابن عُمَرٌ أن البّىَّ عله كان يدح أضمِيئة بِالْفُضلى: 
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(وَجِيَد) أي: ويستحب أيضاً في الأضحية الجيد؛ إذ لا نزاع في أفضلية الأكمل 
على غيره. (وَسَال) أي: من العيوب التي يجزئ معها الأضحية؛ كيسير المرض» 
وكسر القرن غير الدامي» والشق اليسير في الآذن, أما العيوب التي تمنع الإجزاء 
فمراعاتها واجبة. 
(وَغَيْر حَرَشَاء وشَرَشَاء ومقَابَة, ومدَابّرَة) أي: وكذا يستحب فيها أن تكون خالية 
من أحد هذه العيوب الأربعة» والخرقاء: المثقوبة الأذن» والشرقاء: المشقوقة الأذن» 
والمقابلة: التي قطع مِنْ أذ مِنْ بل وجهها ورك مُعلََاه فإن قُطِعَ [59/ ب]مِنْ 
قفاها فهي المدابرة. (وسَمِينٌ) المشهور استحباب تسمينها. (وَذَكَر أي: على الأنشى. 
والأقرن أفضل من الأجمء وكذلك الأبيض أفضل من غيره؛ لهذا قال: (وأقَرن, 
وَأَنيَضء وفَْلَ) أي: ويستحب على الخصي. ثم قال: (إن لَمَيكُن النخصي أَسْمنَ) فإن كان 
الخصي أسمن من الفحل فهو أفضل. (وَضَأَن مطلقًا) أي: أن الضأن فيها أفضل من 
غيره» ومراده بالإطلاق ذكورها وإناثها وخصيانها. (شم معَزْ) أي: أن المعز أفضل 
من البقر والإبل؛ يريد: أيضاً مطلقاً ذكرها وأنثاها وخصياهها. (ثُم هَل بَقَرَوَهُوَ 
الأظهر أوإيل؛ خلاف)" أي. ثم اختلف هل البقر أفضل من الإبل وهو قول ابن 


وكأن اثرن عمل تفكلة. أخرجه ني كتاب الضحاياء باب الإمّام يَذْبَعُ بالْمُصَلّى: 

.)581١(مقرب‎ ٠ 8/ 

(1) نَم هَل بَقَوٌ وَهُوَ الأظهَرُ أو إِلٌ؟ خلافٌ) صوّب ابن رشد في المقدمات تقديم البقر 
على الإبل» وإليه أشار بالأظهر. ووجه عكسه في رسم مرض من ساع ابن القاسم: 
بأن الإبل أعلى ثمناً وأكثر لحاً. إلا أن تفضيل الغنم خرج بدليل السنة؛ اتباعاً لفداء 
الذبيح افقلا بذبح عظيم؛ وصرّح ابن عرفة بمشهورية الأول؛ ولا أعلم من شهر 
فاق [شفاء الغليل: 9/ 04م ]. 
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الجلاب وعبد الوهاب”". أو الإبل أفضل وهو قول ابن شعبان» وهو خلاف في 
حال هل البقر أطيب لحا أم الإبل؟ والأول أظهر. ثم ذكور كل جنس أفضل من 
خصيانه» وخصيانه أفضل من إنائه» وإناثه أفضل من ذكور الجنس الذي يليه في 
الفضلء ثم كذلك إلى آخرها وهي اثنا عشر مرتبة أعلاها ذكور الضأن وأدناها 
إناث الإبل. (وَشَرك حَلْق) أي: وكذا يستحب من أراد الأضحية أن لا يقص شعره 
ولا يقلم ظفره إذا أَمَلّ ذو الحجة حتى يضحي. (وَصَعِيّةُمََى صَدَقَة وَعَشْقٍ) أي: وما 
يستحب تقديم الأضحية على الصدقة والعتق» وهو المشهور. قال في المدونة: ولا 
يدعها أحد ليتصدق بثمنها” '. ابن حبيب: وهي أفضل من العتق؛ لأن إحياء 
السئن أفضل من التطوع. 

(وَدبِحَهَا بِيّده) أي: ويستحب له ذبح أضحيته بيده؛ اقتداء به كلظ" . 

(وَلِنوارِث إِنْفَادُهَا) أي: أن من مات عن أضحيته فإن وارثه يستحب لهأن 
يذبحها؛ تنفيذاً لقصد الميتء ولا خلاف فيه. (وَجَمْعْأَكْلٍ وصدَفَة وَِعْطَاءِبلاحَد) أي: 
وما يستحب للمضحي أن يجمع بين الأمور الثلاثة وهي: أن يأكل من أضحيته. 
ويتصدق منهاء ويعطي أصحابه من غير تحديد ثلث أو غيره؛ فإن اقتصر على 
أحدهما أو اثيين منها فقد ترك الأفضل. (والْيوم الأول أَفْضْل, وهل جميعه أوإنَى الزّوَالِ؟ 
(1) انظر: التفريع» لابن الجلاب: /١‏ 07 والمعونة» للقاضي عبد الوهاب: /١‏ 45» قال 

فيها: (وأفضلها غنم ثم البقر ثم الإبل). 
() انظر: المدونة: /١‏ /5 25 وتهذيب المدونة: 7/7 737. 
)لما أخرجه أبو داود عَنْ أن أن لبن لله ضَحَّى بِكَبِسَنِ أقْرَينٍ أَمْلَحَيْنِ يَذْبَحُ وَيُكَر 


وَيْسَمّي وَيَضَعٌ رجْلَهُ على صَفْحَتِهماء أخرجه في: كتاب الضحاياء باب ما يستحب من 
الضحايا: ؟/ 4 2٠١‏ برقم (145؟). 
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قولان. وفي أَفْضَلِيّة ول الثّالث عَلَى آخر الثاني شَردُ) لا خلاف أن ما قبل الزوال من 
أول يوم أفضل مما بعده» واختلف هل ما بعد الزوال منه أفضل ما قبل الزوال من 
اليوم الثاني وهو ظاهر ما هنا؛ إذ جعل اليوم الآول أفضل نما بعده على الإطلاق 
وإليه ذهب ابن المواز وصاحب الرسالة”''» أو ما قبل الزوال [من الثاني أفضل تنما 
بعد الزوال من الأول وهو قول مالك في الواضحة؟ واختلف هل أول اليوم 
الثالث وهوما قبل الزوال]”" أفضل من آخر اليوم الثاني من الزوال إلى الغروب 
وإليه ذهب ابن رشد' ''» ونص على عدم الخلاف في ذلكء أو آخر الثاني أفضل من 
يستحب ذبح ولد الأضحية إذا خرج قبل ذبح أمه. وأما إذا خرج بعد ذبحها فهو 
كالجزء منها؛ أي: يصنع به ما يصنع بلحمها. 
(فجيًّ الكراهة في الضحية و الغفيفة ] 

(وَكَرِهِ جَرْ صوفها فَبلَه, إن لم يَنْبِتَ لددذّيح)” ' أي: وكره جز صوف الضحية 
قبل الذبح إن لم يكن بين الجز والذبح مقدار ما ينبت فيه صوفها لأن فيه نقصاً 
من حمالها. 

(وَلَم ينوه حينأَحَذّهَا)"”' أي: أن ذلك مقيد با إذا لم ينو عند أخذ الشاة أن يجز 
)١(‏ انظر: الرسالة» لابن أبي زيد» ص: 229 قال فيها: (وأفضل أيام النحر أوها). 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(") انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 776. 
(5) (وَكْرِ جَرْ صُوفِهًا قَبْلَهُ إن لَيَْبْثْ لِلذْبْح) لو قال: وكره جرّ صوفها قبل الذبح إن 1 
(0) (و يَنُوهِ جِينَ أَحَدَّهَا) مفهومه أنه لو نوى حين أخذ الشاة أن يجرٌ صوفها قبل الذبح 
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صوفهاء وأما إذا نواه فلا. (وَبَيْعَهُ) أي: وكذا يكره له أن يبيع ذلك الصوف؛ 
11 ادو اما ( رشن نبو قرو كور لذ نرب لوطاء والكا ره 
كان لما ولد أم لا 

(وَإطعَام كافرِ) أي: ويكره أن يطعم الكافر منها؛ لأنها قربة» وهو المشهور. وعسن 
مالك التخفيف في الذمي دون المجومي» ونحوه لمطرف وابن ن الماجشون. ومن قال 
بالإباحة إنم| هو بالنسبة إلى من يكون في عياله» وأما البعث إليهم فلا يجوزء وقاله 
أصبغ عن ابن القاسم» وجعل ابن رشد محل الخلاف إذا بعث إليهم» وأما إن كانوا 
في عياله فلا خلاف في الإباحة”''» وإليه وما قبله أشار بقوله: (وَهَلَإن بعث له أوونو 
في عيّاله! َردُ). 

(والقَفالسي)" أي: وكذا يكره التغالي في الأضحية. (وَفعلهًا مَن مَيت) لأنه لم يرد 

عن النبي لقنا ايتلة. (كعتيرة)”" أي: وكذا يكره العتيرة. (وإبْدَانْهَا بدونِ) أي: وكذا يكره 


جاز» وكأنه مسلّم» وأما لو نوى حين أخذها أن يجز بعد الذبح قال ابن عرفة: إنه 
شرط مناقض لحكمهاء ونصّه: وني قبول ابن عبد السلام ما وقع في بعض أجوبة عبد 
الحميد: من اشترى شاة ونيته جز صوفها لينتفع به ببيع وغيره جاز له» ولو جره بعد 
ذبحها نُظِرَ؛ِ لأنه إن شرطه قبل ذبحها فذبحُها يفيته» وبعده مناقض لحكمهاء فيبطل 
على أصل المذهب في الشرط المنافي للعقد. [شفاء الغليل: 1/5/١‏ ؟]. 

.5 47/7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) (وَالتَعَاٍ فَِا) كذا في ساع الْمَرِينِ. ابن رشد: لأنةيؤدق إلى المباهاة . اللخمي: 
استحب اسْيَفْرَاهُها لقوله تعالى لأوَفْدَينَهُ بذِبْح عَظِيمٍ4 , وبالقياس على قوله عَلله: 
"أفضل الرقاب أعلاها ثمناً" ابن عرفة: ظاهره خلاف الأول إلا أن يحمل على 
التغالي بمجرد المباهاة. [شفاء الغليل: /١‏ /ا/؟]. 

(1) (كعتيرة) ابن يونس: العتيرة الطعام الذي يبعث لأهل الميت. قال مالك: أكره أن 
يُرْسَلَ للمناحة طعاماً. انتهى. والكراهة في سماع أشهب من الجنائز. قال ابن رشد: 
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إبدال الأضحية بدونبهاء ولا يبدا إلا بخير منها أو بمثلها. (وإن لاختلاط قبل 
الذَّبْع) أي: وكذا يكره إبدالها بدونها”'' وإن كان السبب في ذلك اختلاطها قبل 
ذبحهاء بل يستحب له أن يبدها بها يساوي الأفضل من المختلطين» فإن كانا 
متساويين فلا كلام. 

(وَجَارَأَحْدُ العوض إن اخْتَلطّت بْعده)”'' أي: أنه يجوز لمن اختلطت أضحيته بعد 
الذبح أن يأخذ عوضها على الأحسن. اللخمي: عن يحبى بن عمر في رجلين أمرا 
رجلا أن يذبح لما فاختلطا بعد الذبح أنهها يجتزيان من الأضحية ويتصدقان ببم) 


ا ا ا 
3 


ولا يأكلان منهم| شيئاً؛ إذ لعلك تأكل متاع من لم يأكل متاعاك. (وَصَإِنَابَة بَفظ) 


٠ 


أي: أن الاستنابة في ذبح الأضحية تصح. وهي على ضربين: تارة تكون بطريق 
ويستحبٌ لغير مناحة لقوله اظيفك: اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ ولذا جعله المصنف في 
المشائ دوي وق "عسهر' العنين" + العشيرة سا كانت الحاهية يديعونا 
لأصنامهم. زاد الجوهري: في رجب وليس ذلك بمراد هاهنا. [شفاء الغليل: 
١/لال/ا؟|.‏ 

)١(‏ في: (م): قبل الذبح. 

(1) (وَجَارَ أذ الْعَوَضٍ إِنِ اخْتَلَطَتْ بَعْدَهُ عَلَ الأَحْسَنِ) أشار ب(الأحسن) لقول ابن 
عبد السلام: والجواز أقرب؛ أن كك نان 3 سي العا يها لأا شركة 
ضرورية كشركة الورثة في لحم أضحية موروثهم» وقال ابن عرفة: ولو اختلطت 
ضحيتا رجلين بعد ذبحههم| أجزأته|ء وفي لزوم صدقتهما مها وجواز أكلهما إياهما قول 
يحيي بن عمرء وتخريج اللخمي. و يحك المازري غير الأول. وكذا عبد الحقّ. 
واعترضه فقال: لا أرى المنع من أكلهاء وهي شركة ضرورية كالورثة في أضحية 
موروثهم. ابن بشير: لو اختلطت أضحية أو جزء منها بغيرها ففي إياحة أخذ 
العرض قَوْلانِء فظاهره أنما منصوصان. انتهى كلام ابن عرفة مختصراً. وبالأول 
قطع ابن يونس» وفرق بينهم| وبين مسألة الورثة بأن كل واحد منهم ورث جزءاً 
معلوماً فيأخذه منها وهو تمييز حقٌ. 
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العادة ىا سيذكر» وتارة تكون بلفظٍ كا قال هنا. (إن أسلّم) أشار إلى أن الضحية 
يشترط في النيابة فيها أن يكون النائب مُُسْلَ؛ إذ لاتصح استنابة الذمي. (وَلَونَم 
يضَ) أي: أن المسلم تصح استنابته وإن كان تاركاً الصلاة. (أَوْنْوَى عَنْ نَفْسه) أي: 
أنها تجزرئ عن صاحبها ولو نوى بها الثواب عن نفسه. 

(أوبعادة كقرِيب) هذا هو الضرب الثاني وهو الاستنابة بالعادة كمن ذبح أضحية 


ولده أو والده أو أخيه أو نحوه وكان من عادته القيام بذلك. (وإنقَتَرَدُ) أي: فإن لم 
يكن الذابح قريباً لرب الأضحية فذبح بغير إذنه ففي ذلك تردد بين الأشياخ؛ هل 
يكون حكمه كالقريب وإليه ذهب اللخميء أو ليس حكمه كالقريب وهو مذهب 
المدونة'' '؟ وظاهر كلام ابن بشير أن القريب لا خلاف فيه وأن في غيره قولين. (لآ 
إن قلط) أي: من ذبح أضحية غيره معتقداً أنها [0/ أ] أضحيته فلا تجزرئ عن ربها 
اتفاقاً ولا عن الذابح على المشهور. (ومنع الببيع) أي: بيع شيء من الحم الأضحية أو 
جلدها أو شعرها أو غيره. ابن المواز: ولا يتصدق بلحمها على من يعلم أنه يبيعه. 
(ون ذَبحَ قبل الإمام) هذا وما بعده على سبيل المبالغة؛ أي: أن الأضحية لا يجوز بيع 
شيء منها ولو ذبحت قبل ذبح الإمام. 

(أوْتَعيْبَتَ حَالَةَ الذَيْع) أي: ى) لو جاءت السكين في عينها ففقأتها أو ضربت 
برجلها فانكسرت ونحوه؛ ونص ابن حبيب على عدم البيع كما قال هناء وكذلك 
أيضاً قال التونسبي في حق من ضحى بمعيبة جهلاً» أو وجد بها عيباً بعد أن ضحى 
مهاء وإليه أشار بقوله: (أودْبْحَمُعيبا جهلاً». (والإجارَة) أي: وكذا يمنع إجارة الجلد كما 
يمنع من بيع اللحم وهو الصحيح. (وَالبَدَلُ) أي: وكذا يمنع بدل الجلد بجلد آخر 


(إلاَلمتَصَدَقٍ علِيُه) أي: فإنه لا يمنع من ذلكء وهو المشهور. (وَفْسِعَتَ) أي: 
العقدة من بيع أوإجارة أو بدل؛ يريد: إذا عثر على ذلك [مع قيام اللحم والجلد أو 
غيرهماء وَرُدَ التْمَنُ في البيع» والمبدل في البدل, فإن لم يعثر على ذلك]!'' حتى فات 
تصدق بالعوض في الفوت» والتصدق عند ابن القاسم مقيد با إذا لم يتول البيع غيره 
بغير إذنه» وإليه أشار بقوله: (إنْ لم يَتَوَلَ غَيْرهُ بلاإذن) فأما إذا تولاه غيره من أهله أو 
عياله ولم يعلم بذلك ولا أذن فيه وفات الثمن فلا شيء عليه» ونص عليه في العتبية» 
وقيده في البيان با إذا صر فوه فيا له عنه عنى» قال: وأما إن كانوا استنفقوه فيا يلزمه 
عا لآ رد له ولا عن لمعه فعله أن تعره مو مال وتعضندق'يه» إذ لا فرق ييخ 
ذلك وبين أن يجد الثمن قائأً بعينه؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك فكأنه قد أنفقه هو؛ إذ قد 
وفر به ماله'"» وإليه أشار بقوله: [(وَصَرَف فيمًا لأَيلرَهَه) وهو منون مجرور عطفا على 
قوله: (بلاإذْنِ) إذ عدم التصدق مقيد بهم|]” '" معاً. 

(كارش''' عيب لأ يَمَنَعِ الإِجرَاء)”'' التشبيه لإفادة الحكم» وهو التصدق به 
فقطء من قوله: (وَتَصَدقَ بالعوض). (وَإِنْمَا تَجِبْ بِالنَذْرِ وَالذَيْح) أتى ب(إِنَّمَا) 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: "/ .7/٠١‏ 
(7') ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(:) الأزش - بفتح الهمزة وإسكان الراء -هو الثمن. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 

للجبي» ص: 40. 

(5) (كَأَرْشٍ عيب لا يَمْنَعٌ الإِجْرَاء) كذا هو فيا وقفنا عليه من النسخ بإثبات لا؛ فيكون 
المعنى: وتصدّق بالعوض في الفوت كالتصدّق بأرش عيب لا يمنع الإجزاء» ويظهر 
من كلام المصنف أنه عنده بإسقاط (لا) راجعاً للفهوم قوله: (إِنْ لَيتَوَلُ...) إلى 
آخره. [شفاء الغليل: / 778 
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لتفيد الحصر؛ أي: ولا تجب بنية ولا تسمية ولاغير ذلكء والمشهور أنها لا 
تتعين إلا بالذبح أو بالنذر. 
(قاَ شْجَزِىء إن تَعَيْبَت قَبلَه) أي: فبسبب أنها لا تجهب إلا ب ذكر لا تجزئ إذا 
تعيبت الضحية قبل ذلك تعيباً يمنع الإجزاء. (وَصَنَعَ بِهَامَاشَاءً) أي: بجميع 
الأضحية؛ لأنها لم تجبء ولا يناقضه قوله فيا تقدم: (ومنع البييع) وإن تعيبت قبل 
الذبح؛ لْحَمْل ذلك على ما لو اطلع عليه بعد الذبح» فلو كان العيب لا تجزئ به 
طلم عليه رحة الأكاب أنهي تلا عون ويفقم يعهناء وأنا ارال اغبي 
يأخذه فإنه يصنع به ما شاء ويبدل ضحية مكانها إن كان في أيام النحر» فإن فاتت 
فلا شيء عليه. (كحبسها) التشبيه لإفادة الحكم أي: فإنا أيضاًيَضُتَمٌ بها ما شاء. 
(إلا أنهدًا آثم) أي: الذي حبس أضحيته. بخلاف ما لو ضلت حتى فات الوقت 
فإنه إن وجدها في أيام النحر فليذبحها إلا أن يكون ضحى ببدها فليصنع بها ما 
شاءء وكذا إن لم يضح ببدلها ووجدها في غير أيام النحر فليصنع بها ما شاء. 
(وَلَِوَارِت القّسم) يؤخذ منه إثبات إرث الضحية؛ إذ ليس يُقسَمٌ إلاما ورثوه. 
ويؤخذ من قوله: (وَلَودْبحَت) إثبات الإرث وجواز القسم قبل الذبح وهو كذلك. 
(لاَبِيعْ بده ِيدَينٍ) أي: فليس للوارث ذلك. والضمير في (بعدة) عائد على الذبح. 
واعلم أن الأضحية تباع في الدين مالم تذبح فإذا ذبحت | تب وَمَنْعٌ االصنف 
هنا الوارث من بيعها في الدين إنم| مراده به إذا كان الدين للوارث وإلا فغير الوارث 
أيضاً ممن له الدين ممنوع من ذلك إذا طلبه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


([الفقيقة) 

(وندِب دبع واحدة شري ضحِية) هذا شروع من الشيخ ني الكلام على العقيقة 
وهي اسم لما يذبح» وهي مستحبة كما قال. (واحدة) أي: لكل من الذكر والأنشى؛ 
فلو ولد له توأمان عَقَّ عن كل واحد بشاة. (شُجَزِئْ ضَحِيّةً) أي: فلا تجرئ من غير 
الأجناس التي تجزئ فيها من النَّحَم. (في سابع الولآةة) ظرف للذبح ولا خلاف في 
ذلك عندنا أن وقتها السابع نور فات ففي السابع الثاني والثالث خلاف» 
والمشهور الفوات. (تَهساراً) أي: فلا يجزئ ذبحها ليلاً كالأضحية على المشهور. 
(وألغي يومها إن سبق بِالْفَجْرِ)”'' الضمير في (يَومها) عائد على (الولادة) يعني: أن يوم 


)١(‏ (وَأَلَغِيَ يَوْمْهَا إن سْبَقَ بِالْمَجْرِ) الضمير النائب في (سبق) يعود على المولود المدلول 
عليه بالولادة» وأغفل المصئف حكم الختان والخفاض والتسمية» وذكر في الجنائز 
كراهة تسفهنة الستقط:. 

فائدة: قال في الإكال: فقهاء الأمصار على جواز التسمية والتكنية بأبي القاسم.ء والنهي 

ابن عرفة: دخل الشيخ الفقيه القاضي أبو القاسم بن زيتون على سلطان بلده أمير إفريقية 
المستنصر بالله أبي عبد الله بن الأمير أبي زكريا فقال له: ل تسميت بأبي القاسمء وقد 
صِحٌ عنه الل:تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ فقال: إن| تسميت بكنيئه يِه و1 
أتكن بهاء فاستحسن بعض شيو خنا هذا الجواب. انتهى. 

وعند الأب: فيه نظر. وني رسم نذر من سما)ع ابن القاسم من الجامع قال مالك: لا بأس 
بتكنية الصبي. قيل له: لم كنيت ابنك بأبي القاسم؟ قال: ما فعلته بل أهل البيت» ولا 
بأس به. ابن رشد: قوله: لا بأس بتكنية الصبي. يدل على أن تركه أحسن؛ لما يوهم 
ظاهره من الإخبار بالكذب؛ إذ لا ولد للصبي. وليس فيه إثم؛ لأن القصد ترفيعه 
بذلك دون الإخبار. انتهى» وجوازه مستفاد من قوله عله : أبا عمير ما فعل النغير. 

وفي رسم شك من الساع المذكور: كره مالك أن يسمى الرجل بجبريل ولا يعجبه وتلا: 
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الولادة إن سبق بالفجر فكانت الولادة بعد الفجر فإنه يلغى ولا يعد من السبعة 
الأيام وهذا هو المشهورء ومفهوم الشرط أنه إن لم يسبق اليوم بالفجر بل كان 
موقا خضو الؤلاذة قله أنه لا يلعل وياعة بده اوهو كذللق: 


(وَالفصَقَبِِئَةّرِه) أي: وندب التصدق بزنة شعر المولود ذهباً أو فضةً. 


#إرت أو آلكاس بِإترهِيم» الآية. 

ابن رشد: لأنه سبب لأن يقول: جاءني البارحة جبريل ورأيت جبريلء وأشار علي جبريل 
بكذا وهذا من الكلام المستشنع. ْ 

وفي الحديث: "لا تسم غلامك رباحاً ولا أفلح ولا يساراً» أو قال بشيراً". يقال: ثَمَّ 
فلانٌ؟ فيقال: لا؛ فأحرى هذا وليس شيء من ذلك حراماً» ولكن تركه أحسنء 
وجاء بالآية حضّاً على الاقتداء بهم في ترك التسمية بذلك. انتهى. فقول ابن عرفة: 
روى الباجي: لا ينبغي بجبريل قصور. وفي سماع أشهب: لا ينبغي بياسين.ابن 
رشد: للخلاف في كونه اساً لله تعالى أو للقرآنء أو هو بمعنى. 

ابن عرفة: مقتضى هذا التعليل الحرمة. 

وفي الإكال: كرهها الحارث بن مسكين بأساء الملائكة. وفي المدارك: تقدم رجل لخصومة 
عند الحارث بن مسكين, فناداه رجل باسمه إسرافيل» فقال له الحارث: ل تسميت 
بهذا الاسم وقد قال عَلّهُ: لا تسموا بأساء الملاتكة؟ فقال: و سمي مالك بن أنس 
بالك وقد قال الله تبارك وتعالى: #وَتادوَأ يَمَلِكُ لِيَقَض عَلَيْنا رَبْكَ4؟ ثم قال: لقد 
تسمى الناس بأسماء الشياطين فا عيب ذلك؛ يعني: الحارث -اسمه- فإنه يقال: هو 
امغر ]نايس 

ابن عرفة: يرحم الله الحارث في سكوته؛ والصواب معه؛ لأن محمل النهي في الاسم 

الخاص بالوضع أو الغلبة؛ كإسرافيل وجبريل وإبليس والشياطين» وأما مالك 

والحارث فليسا منه؛ لصحة كوهها من نقل النكرات للأشخاص المعينة أعلاما من 

اسم فاعل مالك وحارث كقاسم. انتهى. والعمدة في الفرق الاتباع» فقد تسمّى كثير 

من الصحابة بهالك والحارث وأ ينكره. [شفاء الغليل: /١‏ 9/ا١].‏ 


لفعل السلف. (وَنَطْعْه بدمها) أي: وكذلك يكره لطخ المولود بالدم. (وَحْتَانُه يومَهَا) 
أي: وكذا يكره ختان المولود يوم العقيقة وهو السابع» ويكره أيضاً ختانه يوم 
الولادة. 


باب في اليميد 


باب في اليفين 

(الْيَمِين: تح تَحقيقَ مَالّم يَجب) أي: اليمين الموجبة للكفارة تحقيق مالم يجب ب]| 
ذكرء والمراد بتحقيق مالم يجب تحقيق مالم يثبت؟ أي: يتحقق بثبوته وهو ما يحتمل 
الموافقة والمخالفة؛ أعني: البنّ والحنثء فلو قال: والله لأحملن الجبلء والله لأشربن 
البحر كان يجيا؛ لحل اطيل أر شرت البحر لا يتسقق نويه ولتو فال ذواة:لا 
أحملن الجبل» أو والله لا أشربن البحر. لم يكن يميناً؛ لأزعدم حمله الجبل وشربه 
البحر متحقق الثبوت» ودخل في قوله: (مَالم يَجب) الممكنء ك: والله لأدخلن 
الدار. والممتنع ك: والله لأقتلن زيداً الميت أو: والله لأشربن البحر أو أحمل الجبل. 
وخرج به الواجب ك: والله لأموتن» فليس بيمين؛ لأن الواجب متحقق [50/ ب] 
بنفسه والمراد أيضاً بتحقيق مالم يجب المستقبل خاصة سواء كان متعلق بيمينه من 
فعله أو من فعل غيره» كانت على نفي وهي صيغة البر» والإثبات [وهي صيغة 
الحنث]''". (بذكرٍاسم الله أوصفّته) أي: ويكون التحقيق المذكور بذكر اسم الله أو 
صفة من صفاته» والمراد ضبط اليمين الذي تتعلق به الكفارة لا مجرد حقيقة اليمين 
وأخرج بهذا الحلف بالنبي والكعبة والخلق» وقوله: إن فعل فهو بودي أو نصرانيء 
أو بريء هو من الله أو نحو ذلك فلا كفارة في الحنث فيه؛ ولا خلاف في جواز 
الحلف بأسماء الله تعالى» سواء دلت على الذات فقط أو مع صفة كقوله: والله 
والرحمن» والعزيز. وأما صفاته فالمعروف جواز الحلف مبها. 

(كبالله, وهالله, ويم الله) هذه أمثلة لما يحلف به. قال في الجواهر: الألفاظ التي 
يحلف بها قسان أحدهما تجريد الاسم المحلوف به كقوله: والله لا فعلت. والآخر 


زيادة متصلة عليه وهي الحروف في نحو: تالله وبالله وأيم الله» أو منفصلة وهي 
الكلمات نحو: أحلف وأقسم وأشهد” ". 
(ها الله) أي: ها الله يمين أيضاً كقوله: تالله ونص غير واحد على أن م 
(وَحَقَالله) أي: يمين ولا فرق بين أن يقول: والله» أو وح الله. ذلك كله يمين. 
(وَالْعزِيِزٍ) هو من أساء الله تعالى» وكذلك الرحمن الرحيم والسميع والعليم 
الحلف بالصفة. 
(وعظمته, وجلاله , وإرادته, وكَمَائَته , وكلامه) أي: أن هذه الكلمات إنها تكفر 
لأمبا من صفات المعاني كالسميع والبصيرء وأما الكفالة فهي التزامه فيرجع إلى 
خيره وخيره كلامه» وهى أيضاً من صفات المعاني. (والشرآن, والمصحف) المشهور 
الكفارة فيههاء ولا فرق على المشهور بين أن يحلف بالمصحف أو بالقرآن أو بسورة 
منه أو بآية» وفي العتبية عن ابن حبيب: لزوم الكفارة بالتوارة والإنجيل”". وهو 
جار على المشهور. 
(وَإن َال ردت وَتْقْتَ بالله) أي: إن احالف إذا قال: أردت بقولي بالله وثقت بالله 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/ 57 . 
(؟) لم أقف عليه في العتبية هكذاء إن| وقفت عليه في كتاب النذور الثاني مِنْ كناب الصّلاق 
مِنْ مَسَائل نوازل سُئل عنها سحئنون» ونصها: (قيل لسحئون: أرأيت من حلف 
بالتوراة والإنجيل في كلمة واحدة عليه كفارات أو كفارة واحدة؟ قال عليه كفارة 
واحدة). انظر: البيان والتحصيل: ”7/7 77/8. 


باب في اليمين 


ثم ابتدأت فقلت: لأفعلن أنه يوكل إلى دينه فيقبل قوله. (لأبِسَبِقٍ لسانه)'"' أي 

لا يُدَيّنُ إن ادعاه» ويحتمل أن يكون مقابلاً لقوله: (تحة تحقيوّما نم يجب) أي: إن كانت 
اليمين إن! وقعت على سبق لسان إلى شيء غير المقصود فإنها لا تنعقد عليه في ذلك. 
وهو اختيار اللخمي. (وَكَعرَّة الله. وأَمَائقه) هو معطوف على قوله: (كبالله) وكذا في 
المذونة أن قوله: وعزة الله وكرياقه وقدرته وأماتهه أو لعمر الله" ". أيهان تكفر. 
(وَعَهَدِهء وعَلي عَهدْ الله) قال ابن حارث: اختلفوا إذا قال: وعهد الله ففي المدونة تجب 
الكفارة' '"» وقال الدمياطي: لا تجبء واتفقوا على وجوب الكفارة إذا قال: علي عهد 
الله. (إلاآ أن يريد الْمَعْلوقَ) راجع لجميع ذلك. قال في التوضيح: واعلم أن الكفارة إنم) 
تجهب في: عزة الله وأمانة الله إذا قصد بذلك صفته تعالى» وأما إن أرد ما جعله الله تعالل 
في عباده من العزة والأمانة لقوله تعالى: '#سْبَحَنَ رَبْلكَرَ تٍالْعِرّةو# [الصافات: ]18١‏ فلا 
كفارة» نص عليه أشهبء ولا يجوز حينئذ التحالف بها “. (وكأحلف, وأقسم, وأَشهّد) 


)١(‏ (لا يِسَبْقٍ لِسَانِهِ) الظاهر أن مراده بسبق اللسان كمراد ابن الحاجب وغيره» وهو أن يسبق 
اللسان للفظ من غير عقد كقوله: بلى والله» ولا والله» وفي هذا قَوْلانِ: المشهور مافي 
المدوّنة أنه ليس بلغوء وذهب إسماعيل القاضي والأمهري إلى أنه المراد بقوله تعالى: لآ 
يُوَاخِد كم الله الغو ف ف أَيَمَيكُوَ» . واختتاره اللخمي وابن عبد السلام وأبن أبي جمرة» وإليه 
كان يميل شيخ شيوخنا الفقيه المحدّث أبو القاسم العبدومي. فإذا در هين تحدل 
كلام المصنف على المشهور؛ بناءً على رد النفي لحكم المسألة التي قبله أولى من حمله على 
القول الثاني؛ بناءً على ردٌ النفي لقوله: (بذكر اسم الله) على أن يكون التقدير: اليمين 
تحقيق ما 1يجب بذكر اسم الله لا بسبق لسانه» ولذلك اقتصر بعد على تفسير اللغو ب| 
يعتقده فظهر نفيه. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 85 7]. 

(9)انظرة المذوتة 4/١‏ لاقاء:توعذيب المدونة: 43/5. 

(*) انظر: المدونة: /١‏ 251/9 وتبذيب المدونة: 957//7. 

(5) انظر: التوضيح, لخليل: / 7/5. 


فرج سيران لعفي اسرد فى شرن تمن 
هو معطوف على قوله: (كبالله). وكذا في المدونة ونصها: وإن قال: أشهد أو أقسم 
أو أحلف ألا أفعل كذا فإن أراد بالله فهي أيهان» وإلا فلا شيء عليه» وإن أراد أعزم 
ألا أفعل كذا لم يكن هذا يميناً إلا أن يقول: أعزم بالله فهو يمين”". (إنْنَوى بالله) 
أي: بلفظ الله ومفهومه أنه إن لم ينو بالله لاكفارة وهو كذلك إن قصد بغير الله 
وهو المشهور فيا إذا م يقصد شيا 

(وفي أُعَاهد الله َوْلآنِ) اللخمي: العهد على أربعة أوجه. تلزم الكفارة في وجه 
وتسقط في وجهين واختلف في الآخر فإن قال: علي عهد الله ففيه الكفارة» وإن 
قال: لك عل عهد الله أو أعطيك عهداً فلا كفارة عليه» واختلفواإذا قال: أعاهد 
الله؛ فقال ابن حبيب: عليه كفارة يمين» وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه لأنه لم 
يحلف بالعهدء إذ قوله: (أعَاهد الله) عهدٌ منه. وليس بصفة لله. اتتهى» والوجه 
الأول تقدم من كلامه» وهذا هو المختلف فيه؛ والوجهان الآخران أشار إليهما 
بقوله: (لاب: لَك علي عَهَد أوأعطيك عهداً) وهو راجع لقوله: (الْيَمِنْ تَحقَيقَّمَائم 
يجب...5: بالله لابلك... إلى آخره) فإن ذلك ليس بيمين يوجب الكفارة» ثم عطف 
على هذا قوله: (وَعَرَمَتَ عَلِيِكَ بالله, وحاش الله, وَمَعَاذً الله) أي: فليست هذه أيضاً 
بأيهان توجب كفارة. ففي المدونة: وإن قال لرجل: أعزم عليك بالله إلااما فعلت 
كذا فيأبى فهو كقوله: أسألك بالله لتفعلن فامتنع فلا شيء على واحد منهم” ". 
التونسي: والأشبه في معاذ الله وحاش الله أنهما ليسا بيمين. (والله راع أوكفيلٍ) أي: 
إذا قال: الله علي راع أو كفيل فليس في ذلك كفارة. (وَالّبي والْكَعبَة) ظاهر؛ لأن 
الكفارة إنم| هي في اليمين بالله أو بشبيء من أسمائه وصفاته. وأما الحلف بذلك 


. وتهذيب المدونة: ا‎ »6٠ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.941//7 وتبهذيب المدونة:‎ »0831 058٠ /١ (؟) انظر: المدونة:‎ 


باب في اليميد 


ابتداء فقال اللخمي: الحلف بالمخلوقات كالنبي والكعبة ممنوع. ومن فعل 
فليستغفر الله. (وكالخلق, والإماتة و 5 ٠‏ (َوَهُوَيَهُودِيِ) أي: أنه لا شيء على 
القن كلتل كد امبرو عرض اواشضر ان ار مشر ف وم كار إل ميات 
الأفعال. ابن يونس: الصفات على ضربين فصفات ذاته تعالى كالعلم والقدرة 
والكلام؛ وصفات أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة''“ فلا كفارة على 
من حلف بشيء من صفات أفعاله بل ولا يجوز الحلف بهابريء من الله أو من 
الإسلام أو من النبي وما أشبه ذلك إلا أنه يستغفر. (وَعَمُوسٍ بسن شك أو ظَن) 
محرؤزبالعطف غل قوله: (لأبلك علي عهد) وتقنديره: ولا بغموسض؛ أى: 
وكذلك لا تجب الكفارة باليمين الغموس وهو [الحلف على ]” ' تعمد الكذب 


)١(‏ في نسخة (ح١):‏ الآمانة. 

(") قلت اماعفيوية ابن مار ويع القارج في عولة (الكنات] مرزر ذرح) ونا عليه معن 
النسخ. فهي على ما رآه ابن غازي صواباء ولعل تصحيفاً وقع في نسخته فألجأه إلى 
تعقبه» وقد وقع ذلك في نسخة من نسخ الكتاب. 

(9) (وَكَا لق وَالإِمَاتَ) الإماتة -بكسر الهمزة وبتاءين آخره- ضد الإحياء. قال ابن 
يونس: لا كفارة على من حلف بشىءٍ من صفات أفعاله تعالى كالخلق والرزق 
والاعنات و لاعانة اما الو قال» االو لواو ل ولبهي والنينت نين اعتانت 
بالله فعليه الكفارة» وإن كانت تسميته تقتضي صفات الفعل. انتهى. 

ولما ضبطه الشارح الأمانة بفتح ال همزة وبالنون قبل آخره فرّق بينه وبين أمانة الله التي 
تقدّمت بأن ذلك مضاف لاسم الله وهذا غير مضافء وثبت على ذلك في الشامل 
و أقف على هذا التفريق لمن يوثق به بل قال في الذخيره: أمانة الله تعالى تكليفه؛ 
لقوله تعالى: #إِنا عَرَضْنا آلأمَانَةَ عَلى آلسّمَوتِ والأرض». وتكليفه كلامه القديم. 
[شفاء الغليل: 8١/١‏ ]. 

(5) في نسخة (ح١):‏ الآمانة. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


0000 
أو على غير يقين" '. 


(وَحَنْفَ[1/ أ] بلا تَبَيْنِ صدق, وَنْيسْتفْفرِالله) أي: حلف ظانًا أوشاكًا في أ ركم 
بعد ذلك تبين صدقه؛ أ أن الأمرى) حلف عليه'". (وإن قَصَد بِكَالْعُرَى التتفظيم 
َكَفر) يعني: أنه يحرم الحلف بنحو اللات والعزى والطواغيت؛ وإن قصد الحالف 
تعظيم هذه كَفْرَ كَفَرَ 

(وَلا لَف) معطوف على (وَعَموسِ) . (على ما بعد يُعتقده فَظَهٌرَنَفِيه) أي : ولا كفارة في 
رويد د ا لهات مال كما بوك حور اكه وهر الشهوى وك ا 
ما يسبق إليه اللسان من غير قصد ك(والله) و ب(لَا والله). (ولَّم يفد في عَيِرٍ الله) أي: 
أن اللغو الذي هو الحلف على ما يعتقده الحالف فتبين خلافه لا يفيد في غير اليمين 
بالله» فلا يفيد في طلاق ولا عتاق. (كَالاستثْنَاء بإن شَاء الله) [التشبيه لإفادة الحكم من 
قوله: (وَلّم يُفْد في غير الله) أي: وكذا لا يفيد الاستثناء بإن شاء الله]' " في غير اليمين 


)١(‏ زاد في ص (55/ ب) في مخطوطة (ك): (قال في الوسط: وهو أعم من أن قصده الكفارة). 

(0) (بلا تَبيّنِ صِدْقٍ) مفهومه: لو تبين صدقه 1 تكن يمين غموسء وهو المتبادر من قوله 
في المدونة: قال مالك: ومن قال: والله ما لقيت فلاناً أمس وهو لا يدري ألقيه أم لاء 
ثم علم بعد يمينه أنه ى| حلف برّ وإن كان على خلاف ذلك أثم» وكان كمتعمد 
الكذب فهي أعظم من أن تكفرء وعلى هذا المعتبر حملها ابن الحاجب. 

قال ابن عبد السلام: وعليه حمل ابن عتاب لفظ العتبية فيا يشبه مسألة المدوّنة» وحمل غير 
واحد من الشيوخ لفظ المدوّنة على أنه وافق الب في الظاهر لا أن إثم جرأته بالإقدام 
على الحلف شاكا سقط عنه؛ لأن ذلك لا يزيله إلا التوبة» وهو ظاهر في الفقه, إلا أنه 
بعيد في لفظ المدونة. انتهى. ومن حملها على موافقة البر لا نفي إثم الحلف على 
الشكّ. وإن كان دون إثم التعمد أبو الفضل عياض. قال ابن عرفة: وهو خلاف 
قول محمد في الحالف على شك أو ظن إن صادف صدقاً فلا ثىء عليه وقد خاطر. 
وقال التشمي: السنواب لهات [شفاء العليل : ” 

(*') ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في اليمين 


بالله. (إن قصَده) أي: الاستثناءء وأخرج ما إذا لم يقصد كا لو تلفظ به سهواً أوكان 
قصله التبرك. 

قوله: إن شاء الله في كونها تفيد إسقاط الكفارة» واللفظ الأول ظاهر وما بعده 
اختلف في إلحاقه به؛؟ ففي العتبية قال عيسى: قوله: إلا أن يريد الله غير ذلك ثنيا. 
قال في البيان: وهو صحيح للمساواة في المعنى» قال: وهو قول ابن القاسم. وفرق 
أصبغ فلم ير ذلك ثنياء ورأى قوله: إلا أن يقضي الله ثنياء قال: ولاوجه له. وقال 
ابن القاسم في العتبية: فيمن حلف على أمر ليفعلنه إلا أن يقضي الله أو يريد الله - 
ليس ثنياء وقال عيسى هو ثنيا. قال في البيان: وقول عيسى هو القياس والنظر 
الصحيح؛ لأن قضاء الله ومشيئته هو إرادته فلا فرق”'". وإليه أشار بقوله: (على 
الأظهِرٍ) بصيغة الاسه'". (واَهَاد بِكَإِلاً في السجميع) المراد (بكَاِلاً) أدوات الاسثناءء 
كغير وسوى وحاشا وخلا وليس ولا يكون ونحو ذلك, ومراده ب (الجميع) أي: 
جميع الأييان» وفاعل (أقَاة)” " ضمير يرجع للاستثناء» أي: وأفاد الاستثناء في جميسع 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: "/ 217١‏ وقوله: (ثنيا) أي استثناء. 

(كإلا أن يَسَّاءَ الله أو يريد أوْيَقضِيَ عَلَ الأَظْهَرِ) أي: في الأخيرين» أشار بهلما في رسم 
أوصى من سماع عيسى من كتاب النذور: ومن حلف: لا فعل كذا إلا أن يقضي الله أو يريد 
غيره فليس استثناءً. عيسى: هو في اليمين بالله استثناء. ابن عرفة: فحمله ابن حارث؛ وابن 
رشد على الخلاف في اليمين بالله واختار قول عيسىء وظاهر النوادر حمل قول ابن القاسم 
على اليمين بالطلاق؛ فلا يكون خلافاً والأول أظهر؛ لساعه إياه في الأيهان بالطلاق: من 
قال لامرأته: إن فعلت كذا إلا أن يقدر الله فأنت طالق إن فعلت حنث. انتهى. فقف على 
مامه في رسم إن خرجت. [شفاء الغليل: /١‏ 84؟]. 

إفرة (وَأَقَاد بكلا في الججمِيع) أي ف جميع متعلقات اليمين مستقبلة وماضية» كانت اليمين 
منعقدة أو غموساًء وكذا لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: /١‏ 85]. 


شرح بجرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الأيهان إن وقع بأدوات الاستثناء» ثم أشار إلى أن ذلك مشروط بثلاثة شروط: 
الأول منها: أن يكون متصلاً من غير قطع إلا لضرورة فإن قطع لسعال أو عطاس 
أو تثاؤب فإن ذلك لايضر وإليه أشار [بقوله: (إناتَّصلَإلاً دهارض)”'". الشاني: أن 
ينوي الاستثناء فلو لم ينوه لم يفده. وإليه أشار]" '' بقوله: (ونَوى الاستثناء). 

(وقصد)" " لا بد مع نية الاستثناء أن يكون قد قصد به الإخراج أو الدفع» 
فلذلك لو نوى به التبرك لم يفده» ولا يشترط أن يكون قبل اليمين ولا قبل تمامها. 
الثالث: أن ينطق بالاستثناء فلا تكفي النية بمجردهاء وإليه أشار بقوله: (وَنْطقَ به) 


0ن اتنصضل) شرط. ق الانتشاء ينإن شاء الف ونلا وأخواعا: [َشَفاء الغليل: 
"84/١‏ ]. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(وَنوَى الاسْيَئْنَاء» وَقِصَدَ) كأنه يحوم على ما حرر ابن عبد السلام أن الاستثناء بإن لا 
بتأن كرف لتضوه يه جل التعان ونا انه لكي واما رلا صرى عل اللشافمن غير 
قصد كا قال في العتبية: إذا تكلّم به حجاً -فإنه لا ينتفع به وكذلك إذا تكلّم تبرّكاً؛ 
لأنه على مضادة حل اليمين كما دل عليه قوله تعالى: #وَلا تَقُواَنٌ لِسَأَئْءٍ إن فَاعِل 
ذلك عدا * إِلّ أن يَسَآءَ آندَهُ4 وى) في الصحيح: "إن سليمان اللا لو قال إن شاء 
الله لتمّ مراده" وكما روى ابن عباس أن الرسول الكت قال ثلاثأ: "والله لأغزون 
قريشاء ثم قال: إن شاء الله" فهذا وأشباهه مما يقصد به التبرك هو تأكيد لمقتضى 
اليمين على الضد من الاستثناء الذي يُبوّبٌ له الفقهاء. انتهى. 

وقد ظهر أن هذا خاص بالمشيئة» وأن المصنف ل يقنع بقوله أولاً: (كالاستثناء بإن شاء 
لله) إن قصد خلاف عادته في الاختصار. وفي سماع أشهب: إن كان لهجاً كقوله تعالى: 
#وَلا تَقَوآنَ ِسََئء إن فَاعِلَ ذلك غَدا * إل أن يَسَآءَ آلل4. مالَعَدَخَْنَّلْمَسَجِدَ الْحَرَام* لم 
يغن شيئاً. وفي النوادر عن محمد: وكذا إن كان سهواً أو استهتاراً. اين عرفة: وتفسير ابن 
عبد السلام كونه لهجأ بأنه غير منوي وكونه للتبرك بقوله تعالى: ولا تَقَولَنٌ لِسَأَئ# 
خلاف سماع أشهب. [شفاء الغليل: /١‏ 1/84]. 


باب في اليميو 


أي: بالاستثناء» وأما قوله: (وإنسرا بحركّة لسان) يعني: أنه لا يشترط الجهر به بل 
يكفي من ذلك حركة اللسان. 

(إلأأنْيْعِلَ في يَمِينه أوَلاَالروجَة في: الْحَالَعلَيَ حَرَامٌ) قد تقدم أن النية لا 
تكفي في الاستثناء على المشهورء وذكر هنا أن النية في المحاشاة كافية» ولمذا كان 
قوله: (إلأَأَنْيعوْلَ... إلى آخره) محَرّحّ من قوله: (وَتَطَقَ) أي: إلا أن يعزل في يمينه 
[أولاً فتكفيه النيةه ومعنى العزل الإخراج قبل اليمين وهو المعبر عنه بالمحاشاة» 
قال القرافي: ولا خلاف أن النية كافية في المحاشاة»]!'' وحكى الباجي الخلاف في 
ذلك فقال: يجزئ الحالف في الحلال علي حرام محاشاة امرآته دون نطق هذا هو 
المشهورء والمشهور يا علمت متعاكس ف الاستثناء والمحاشاة» فإن الاسئئناء بالنية 
المشهور أنه لا يفيد, والمشهور في المحاشاة الإفادة” ". 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ع). 

() (إلا أَنْ يَعْزِلَ في يَمِنِهِ أوّلاَ كَالرَّوْجَة في الال عَلَنَ حَرَامٌ وهِيّ امُحَاشَاةَ) ابن محرز: 
إنا فرّق الفقهاء بين الاستثناء والمحاشاة لاختلاف معناهما؛ فا كان بابه إيقاف حكم 
اليمين كلها أو جلها ورفع حكمها فذلك ما لا يصح فيه الاستثناء بالقلب حتى 
ينطق به اعتباراً بعقد اليمين» بل هذا آكد؛ لأنه حل وإيقاف. وقد يحتاط في أصل عقد 
اليمين فيلزم بالقلب من غير نطق. وما كان بابه رفع الحكم عن بعض ما يتناوله 
اليمين أو إيقافه. نُظِرتُ فإن كان من أول ما حلف عَرَّلَهُ في نفسه وعلّق اليمين بما 
سواه فذلك له؛ لأن ذلك المقدار الذي عزله ما انعقد فيه يمين ولا تعلّق به حكمهاء 
وهو الذي يسميه الفقهاء محاشاة» وإن كان 1 يعزله في أصل عقده بل علق يمينه 
بجميع الأشياء المحلوف عليها ثم استدرك بالاستثناء بعضها فلا ينفعه الاستثناء هنا 
حتى يحرك به لسانه؛ لأنه إن| يريد حل ما قد انعقد بيمينه وإيقاف حكمه. وذلك ما 
لا يصح إلا بالنطق» وسواء كان استثناءه بإلا أو غيرها من الألفاظ التي تتناول 
البعض. انتهى. وقال ابن عبد السلام -بعد أن أشار إلى بععض كلام ابن محرز -: 


. شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(وفي النَّدْرِالْمبْهُم'"', وَالْيْمِينِء والْكَمَارَة) في النذر مبتدأ وماعط ف [عليه 
مبتدأ]''"» والخبر قوله إطعام؛ يعني: أن في كل فرد ما ذكره الكفارة» والمراد بالمبهم 
نحو قوله: علٍّ نذرء أو لله علي نذر أو حلف بذلك فحنث فإن عليه كفارة يمين 
وكذلك: علي نذر لا كفارة له إلا الوفاء به. (وَالْيمِينِ) أي: إذاقال: علي يمين إن 
تملك كذ ولانة له فعليه كفارة يميق 


(وَالْكَمَارَة) أ ى: إذانذر الكفارة وأطلق لزمه كمارة يمين. 

(وَالْمنْعَقدَة على بر ورا راو روود أوإن لم أفهل) أخرج به 
اللغو والغموس واستغنى نى بذكر صيغتي البر وصيغتي الحنث عن ذكر حقيقتي)؛ 
لأنه إذاكان صيغة البر لا فعلت» أو إن فعلت علم أن البر هو أن يكون الحالف 
بحلفه موافقاً لما كان عليه من البراءة الأصلية» وكذلك يعلم من صيغتي الحنث أن 
يكون الحالف بحلفه مخالفاً لما كان عليه من البراءة الأصلية. (إن لم يُؤَجْلَ) شرط في 
قوله: (أوحنث) ومفهومه أنه إذا أجل لا يكون يمينه حينئذ منعقدا على حنث؛ وهو 
كذلك؛ إذهو عل بر إلى ذلك الأجل . (إطعام عَشْرَةٍمُساكينَ هو أحد أنواع 
اكات الأربع» وهو واضح لنص الآية الكريمة”". (لكُل مُد) أي: لكل مسكين 


وهذا ظاهره أنه قصد تفسير قاعدة المذهب ف هذا - لا أنة اختيار له خالف:فيه 
نصوص المذهب. فقف على بقية كلامه وكلام ابن عرفة. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: /١‏ 86 5]. 

(1) (وني النَذْرِ امبْهم) هذا مستأنف وهو خبر مقدم ل: "إطعام". [شفاء الغليل: 
"8/١‏ ]. 

(5) في (ح١):‏ في ليستبداً. 

(*) يعني قوله تعالى: «لايوَاجذكم اللو أنَكُم يكن بَُاحِدْكُ يمَاعفدبْهاليَْنَ 
فَكَفْرَتُهر إِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسَدكينَ مِنْ أَوْسَطٍِ ما تطَعِمُونَأَهلِيكمْ أوْكْسْوَت م أو عَريررََبَةٍ َمَنْلم 


باب في اليمين 


من العشرة مدء ولا خلاف أن المد كاف في مدينة النبي يَكهِ. قال في المدونة: وأما 
غيرهم فيزيدون على المل بحسب الاجتهاد”''» قال أشهب: يزاد عليه ثلشه. وقال 
ابن وهب نصفه. ابن عبد السلام: وليس بخلاف لقول مالك في اعتبار الزيادة في 
غير اممدينة» وإليه أشار بقوله: (ونْدب بغي رٍالمَدِينة زياد ثثه أونصفه). 

(أوْرطْلن خُبْزا بلُم) تنويع في خصلة الإطعام» هو معطوف على قوله: (مُد) أي: 
ورطلان من الخبز وشيء من الإدام. (كَشبعهم) أي: فإنه يججزئ وإن لم يبلغ مُدَيْنَ؟"" 
وإنما يشترط اد إذادفع إليهم الطعام. (أوَكِسَوَتهُم) هو النوع الثاني من خصال 
الكفارة وهي أربعة؛ الثلاث الأول على التخيير وهي الإطعام والكسوة والعتق» 
والرابع مُرتباً بعدها وهو الصوم, فلهذا عطف هذا على الإطعام بأو لتفيد التخيير 
كا هو نص الآية الكريمة. قال في المدونة: ولم يجزه إلا ما تحل الصلاة فيه ثوب 
للرجل» ولا تجزئ عمامة وحدهاء وللمرأة درع وخمار ". ولا يشترط في الكسوة أن 
تكون من أوسط ما يكسو به أهله. وإليه أشار بقوله: (للرجل توب وَلَمَرة درغ 
وَحْمَار). (والرضيع كَالْكَبيرٍ فيهمًا) أي: في الإطعام والكسوة. 


(وْعْقوَقَة) هو النوع الثالث المخير فيه من الكفارة. (كَالظَهَارِ) أي: يشترط 


[51/ ب] في الرقبة ما يشترط في الظهار وسيأي في الظهار. (ثُم صوم ثَلآثّة أيام) هو 


عجَدَ فَصِيَامُ تلام ذَّلِكَكفْرَةأيمَِكُمْإِذَا حَلَفَشّرَهِ [المائدة: 89]. 
)١(‏ انظر: المدونة:١1/‏ 691» وتهذيب المدونة: 7//ا9. 
(5) في (ح١):‏ مدا. 
(*) انظر: المدونة: 0947/1» وتبذيب المدونة: .١١9//7‏ 
قال الحبي: درع المرأة هو قميصها الأعلى أو ثوءها الأعلى. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» 
للجبيء ض:15: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


النوع الرابع وهو مرتب بعد الثلاثة التي قبلها؛ إذ شرطه العجز عنهاء ولذلك عطفه 
بثم ا هو نص الآية الكريمة. (وَلأَشْجِرِئْملفَقَُ) أي: الكفارة» ويعني: بالتلفيق أن 
يكون بعضها كسوة وبعضها إطعام» وعدم الإجزاء هو المشهور. (وَمكَررلمسكين) 

أي: ولايجرئ مكرر دفعه لمسكين واحد فيجب استيعاب عشرة مساكين. 

(وناقص تعظرينَ لكل نصف إلأأنيكمَلَومَلإنْبقي؟ تَأولان) أي: ولا يجرئئ 
ناقص؛ أي: مُدَّ ناص لمسكين كم لو أطعم عشرين نصفاً نصفاً إلا أن يكمل؛ أي: 
لعشرة فيجزئه» واختلف شراح المدونة هل من شرط التكميل بقاء ما دفعه إليهم 
بأيديهم إلى حين التكميل أم لا؟ على تأويلين ىا ذكر. (لَهُ نَرْعَهُ) أي: نزع الناقص 
من المساكين في المثال المفروض ليكمل إن أعلمهم أنه كفارة وكان قائ) بأيديهم 
وعلم أنه ذلك» وهذا بشرط أن يقرع؛ لأنه ليس أحدهم أحق بالانتزاع من الآخرء 
ومن أفات الطعام منهم لم ير تجع عليه بشيء. (وَجَازَلثَانِيةإِنْأَخْرَج وإاَكْرِه) لما ذكر 
أنه لا يجزئ المكرر لمسكين واحد وكان معناه أنه من كفارة ذكر ما إذاكان تكرار 
الدفع للمسكين لكفارة ثانية» ونص على جوازه بشرط أن يكون قد أخرج للأولى؛ 
أي: قبل وجوب الثانية وهو كذلك بلا خلاف. قاله ابن بشير. انتهى. وأما إن 
وجبت قبل الإخراج فإنه يكره. ابن أبي زيد: لثلا تختلط النية في الكفارتين» وأما إن 
خلصت النية في كل كفارة فجائز» وصوبه أبو عمران. 

(وَإن كَيّمِينِ وظهَارِ) مبالغة في الكراهة. وكذا قال في المدونة: لا يعجبني أن 
يدفع لمسكين مُدَيْنِ من كفارتين وإن اختلف موجبهما كيمين بالله وظهار. 
(وأجرَآت قبل حنثه) أي: لو كفر بعد يمينه وقبل حنثه أجزأته الكفارة وأما قبل 
اليمين فلا تجزئ اتفاقاً. 


(ووجبت به إن لم) أي: أن كفارة اليمين جب بالحنث. (يكره يبر) أي: في يمين 


باب في اليمين 


هو فيها على برٌ؛ يعني: أن الكفارة إن تجب بالحنث إذالم يكره مطلقا أو أكره ولكن 
كانت يمينه على حنث؛ء وأما إن كانت يمينه على بر وأكره على فعله فلا يحنث. 

(وفي عَليّأشَدْماأَحَدَآحَدُ عَلَى أَحَد بَتَمَنْيَمَلكْوَعتْقُهُ, وصَدَفَة بثلشه وَمَشَي بحَح 
وَكَصَارة) في المسألة قولان: أحدهما لابن وهب عليه كفارة يمين» والثاني لابن القاسم 
قال: إن لم يكن له نية لزمه طلاق نسائه وعتق رقيقه والصدقة بثلث ماله والمثي إلى 
الكددنواا اناي يع نما يك يل ريلك صل (لطلاق الادف الذدي تن 
العصمة وعتق جميع رقيقه أشار بقوله (بَتَمَنْيَمَكُ وَعَنَقُه قَه) أي :بت طلاق من 
يملك عصمتها من الزوجات وعتق من يملك رقبته”ا امون الأرقاء وقؤلة: (بحج) 
أي: في حج؛ يريد: أو عمرة. وأراد بقوله: (وَكَفَارَة) أي: كفارة يمين. (وَزِيدَ في 
الأيمان يَلرّمني صَوم سَنَّة, إن اعتيدٌ حلف به) يعني: أن ما ذكره آنفاً من أنه يلزه'"' 
القائل: [عليَ أشد ما أخذ أحد على أحد يلزم القائل]!" - الأيمان تلزمني» ويلزمه 
أيضاً زيادة على ذلك صوم سنة إن اعتاد الحالف اليمين بذلك» ويحتمل أن يكون 
المعنى: إن اعتيد ال حلف به؛ أي: في تلك الجهة التي بها الحالف”". 


)١(‏ في (ع): رقيقه. 

(5) في (ع): يلزمه. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (وَزِيدَ في الأَيّانِ: يَلْرَمنِي صَوْمُ سَنَةٍ إنِ اْتِيدَ حَلِفٌ بِهِ) أي: وزيد على بت من يملك 
وعتقه وصدقة ثلث ماله ومشي بحج وكفارة -إن جرت العادة باليمين به. وفيه 
تنبيهات: 

الأول: ظاهره أنه إن 1 يكن في ملكه رقيق 1 يلزمه عتقء خلاف قول الباجي: إن 1 يكن له 
رقيق لزمه عِنْقُ رقبة؛ إذ قال ابن زرقون: هو غير معروف. وَقَبِلَ ابن عرفة قول ابن 
زرقون وقال في التوضيح فيه نظر؛ لما في الجواهر عن الطرطوشي أن المتأخرين أجمعوا 
أنه إن 1 يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة. 


: شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 

(وفي رُم تَهرَي ظهَارِتَرَدهُ) إن) لم يقل: وفي كفارة ظهار لأنه يوهم [أنه عليه]”'' 
رقبة أخرى غير ما ذكر من العتق أولآء وليس كذلك؛ بل لم يوجبوا عليه إلا صوم 
شهرين متتابعين. وكان أبو محمد لا يو جب في ذلك كفارة الظهار؛ وحكى ابن 
عتاب عن بعضهم إيجامهاء واستشكل ابن زرقون وغيره إيجامها. ابن رشد: بأنها إنم) 
لزمته في الظهار لكونه أتى بلفظ الظهار وهو منكر من القول وزورء وهذا اللفظ 
بعينه لم ينطق به. قال: وإن كان مرادهم أن هذا اللفظ استعمل مكان لفظ من ألفاظ 
الأبهان فيلزمه أن يعزل زوجته حتى يكفرء ولا يلزمه الكفارة حتى يعزم على العود. 
ولهذا الاضطراب أشار بالتردد. 

(وتَحْرِيم الحلآلٍ في غير الرَوجَة وَالآمَة لَفوْ) يعني: أن من حلف والتزم تحريم 
شيءٍ ما أحل الله له من طعام أو إدام أو غير ذلك ماعدا الزوجة والأمة فلا شيء 
عليه؛ لأن المحَلّلَ والممحَرّمَ هو الله تعالى» وإنم| حرّمت الزوجة لأن تحريمها طلاقهاء 
وكذلك الآمة إن حرمت لأنه عتق لها ومحرم وطؤها إلا بتكاح لكن إنما يكون ذلك 


الثاني: ليبن هنا وقت اعتبار ثلث ماله اكتفاء بقوله يعد: (وَتُلْهُ حنّ يميه إلا أن يتفض 
فا بَقِيّ) وعليه قاس في التوضيح عتق من يملك يوم اليمين» واعترض قول ابن 
الحاجب: يوم الحنث. 

الثالث: خصص المشي بالحج دون العمرة» وكذا فسّر كلام ابن الحاجب مستدلاً بقول أبي 
بكر بن عبد الرحمن: يلزمه من كل نوع من الأيهان أوعبهاء فكما لزمه الحجٌ ماشياً 
دون العمرة لزمه طلاق الثلاث دون الواحدة» مع أن ابن رشد قال في رسم أوصى 
من سماع عيسى من النذور: المثي في حج أو عمرة. الرابع: مقتضى قوله: اعتيد مبئيًا 
للمفعول: أن المعتبر عادة بلاد الخالف | اختاره ابن عبد السلام -لا عادة الخالف 
فقط كما قال ابن بشير وأتباعه» وإلا وجب طرهه في بقيتها. الخامس: إنما لم يقل ولا 
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نية تخصص اكتفاءً بقوله بعد: (وَحَصَّصَّتٌ نه الحَالفي). [شفاء الغليل: /١‏ 0ه "]. 


رمه 


)١(‏ في (ح١):‏ أن ثم. 


باب في اليميو 


في الأمة بشرط أن ينوي بذلك عتقها. فقول الشيخ: (في مَيْرٍ الروجَةوَالآمَةلَفو) وأما 
فيهما فيعتبر بشرطه. 

(وَتَكَررَتإن فَصَدَ تَكَرَانحنثأوْكَانَالعُرْفَكَعَدَمِ َك الوثر, أوْنَوَى كَمَارَات) أي: أن 
الكفارة تتكرر في أماكن منها: إذا حلف ألا يفعل كذا ونوى تكرر الحنث بفعله. 
وتكررت الكفارة لأنه يصير بمنزلة من قال: كل ما فعلته فعلي كفارة» وكذاإذا 
حلف على زوجته لا خرجت إلا بإذنه» فإن لم ينو تكرر الحنث فكفارة واحدة. 
ومنها: إذاكان العرف في المحلوف عليه التكرار كمن عوتب في ترك الوتر فحلف 
لا أتركه» وكذا لا أشرب الخمر في المدينة النبوية؛ لأن قصده اجتناب شربها في كل 
وقت لشرف الوتر والمدينة» ونصّ على التكرار في الذخيرة. ومنها: أن يكرر اليمين 
على شيءٍ واحد ويقصد تعدد الكفارة وهو معنى قوله: (أَوْنَوَى كَمَارَات) أي: 
باليمين فتتعدد. ولا خلاف فيه» ى| لا خلاف في الاتحاد إذا قصد التأكيد» فلو قصد 
الإنشاء دون التعدد والتأكيد فالمشهور اتحاد الكفارة كان في مجلس أو مجالس. (أو 
شَالَ:لا. وله" هو عطف على قوله: (إنْقَصَدَ تَكَرْرَانْحفْت) ومراده إذا قصد بالعطف 
يميناً أخرى غير الأولى؛ مثاله أن من حلف لا باع من فلان كذاء فقال له آخر: وأناء 
قال: والله ولا أنت - فكفارتان إن باعها منهما أو من أحدههما"'' فكفارة واحدة. (أَو 


(1) (آرْ قَال: لإ ولا) أي أو قال محاويا: لا والل ولا أنت تلن قال له:.وانا كا حتت:الا 
بعت سلعتي من فلان ونضّها ني كتاب ابن يونس عن ابن الوّاز: ومن حلف: لا باع 
سلعته من فلان فقال له آخر: وأناء فقال: لا والله ولا أنت فباعها منهما جميعا فعليه 
كفارتان» وفي الطلاق طلقتان» ولو باعها من أحدهما ثم ردها عليه فباعها من الثاني 
فعليه كفارتان» وقاله مالك وابن القاسم: ومن قال: والله لا بعتها من فلان ولا من 
فاذن؟ فكفازة وااحدة توكهياغها منير] أو من أحذهاء ورذها عليه فباعها أيْضاً من 
الآخر فهم سواء. [شفاء الغليل: "8/١‏ ا]. 

() زاد في (م): فرد عليه فباعها من الثاني» ولو حلف لا باعها من فلان فباعها 


شرع تهراء الصهيز والصارو شن شرو نكن 


حل فأن لأَيَحْنَتَ) أي: فإنه تتكرر الكفارة» كمن حلف ليفعلن شيئا فقيل له: 
ستحنث. فقال: لا والله لا أحنث - أن عليه كفارتين» واحدة لحنثه في يمينه 
ليفعلن» وأخرى لحنثه في يمينه لا أحنث. (أو بالقرآن وَالْمُصحّف والكتّاب)”'' أي : 
أن من حلف بالقرآن [57/أ] والمصحف والكتاب أن لا يفعل فحنث أن عليه 
ثلاث كفارات عدد المقسم به. (أوْدَلَ لَفْظْهُ بِجَمُع أوْبِكُلُمَا أومَهُمَا) أي: وكذلك 
تتكرر الكفارة إذا دل لفظ الحالف على ذلك إما بصيغة مع أو بكلما أو مها أو 

ما أشبه ذلك. 
ثم شرع فيه لا تتعدد فيه الكفارة وذلك أربع مسائل فقال: (لاأمقى ما) أي: فلا 

تتكورافبها الكقازة أ وجعاة اذم قال# مق هنا كلمت ويدا نما ة كفازة يمن أو نحو 

ذلك فكلمه مرة بعد مرة فإن الكفارة لا تتكرر. (وَوَاللّهُ كم والله) أي: إذا قال: والله 

ثم والله لا فعلت كذا ثم فعله فإن عليه كفارة واحدة. (وَإن قّصَدَهُ) أي: التكرار؛ 

ومراده: أن اليمين إذا كُررت على شيء واحد لم تتعدد. وإن قصد التكرار على 

المشهور مالم ينو كفارات» ولا فرق بين أن يكون المحلوف به اسماً من أسمائه تعالى 
أو صفةً. (والقُرآن وَالمَورةوَالإِنْجيل)”" أي: إذا قال: والقرآن والتوراة والإنجيل لا 
منهم| أو من أحدهما. 

(1) (أَو بِالْقرْآنٍ امفيك وَالْكِئَابِ) قطع هنا بتعدد الكفارة» وهو عند ابن رشد ظاهر 
قول ابن القاسم في رسم أوصى مِنْ سماع عيسى قال: لاختلاف التسميات» وإن كان 
المحلوف به واحداً وهو كلام الله تعالى القديم» وهو خلاف ما ذكر ابن يونس عن 
ابن الموّازْ وابن حبيب أن كفارة واحدة تجمعها. [شفاء الغليل: /١‏ /8؟]. 

هم ان وَالتَرَرَاف وَالإِنْجِيلٍ) قطع هنا بعدم التعدد وكذا قال سحئوك ف توازله 
وقد صرح ابن رشد بأنه خلاف ظاهر سماع عيسى الذي فوقه» و ينقل ابن يونس 
في الفرعين إلا كفارة واحدة, وقال آخِرٌ كلامه: لأن ذلك كلّه كلام الله عر وجل وهو 
صفة من صفات ذاته» فكأنه حلف بصفةٍ واحدة؛ فعليه كفارة واحدة باتفاق فإن 


باب في اليمين 


فعلت كذا فحنث فليس عليه غير كفارة واحدة. 

(وَلاَكلَمَهُ عدا وبَعدَه ثم غَداً) أي: إذا قال: والله لاكلمتك غداً أو بعد عَدٍثم 
قال: والله لا كلمتك عدا ثم كلمه غداً. ابن يونس: فعليه كفارة واحدة؛ لأن هذا 
إنها كرر اليمين في كلامه في غد كما لو كرره فيهما جميعاً فقال: والله لاكلمتك غداً 
ولا بعد غد فكلمه في غد أو بعد غد فإن| عليه كفارة واحدة بخلاف مالو قال: 
والله لا كلمتك غداًء ووالله لا كلمتك غداً أو بعد غد فكلمه غداً لزمه كفارتان» 
ثم إِنّْ كلمه بعد غد فلا شيء عليه» ولو لم يكلمه غداً وكلمه بعد غد فإن| عليه كفارة 
واحدة» وإن قال: والله لا كلمته غداً والله لا كلمته بعد غد فكلمه في اليومين فعليه 
كفارتان» وإن كلمه في أحدهما فعليه كفارة واحدة. (وَخَصصَت نيةٌ الحَالف, وَفَيْدَتَ 
إن نَاقْت وَسَاوت)”'' يعني: أن نية الحالف تفيده في أنها #حصص العام وتقيد المطلق؛ 


قلت: ف! وجه تفريق المصنف؟ قلت: كأنه لما رأى الملنصوص في الثانية الاتحاد ل 
يمكنه العدول عنه. وعول في الأولى على ظاهر قول ابن القاسم؛ وإن خالف نصّ 
غيره؛ لتقديم أهل المذهب ابن القاسم على غيره» مع أن مدرك الحكم في المسألتين 
واحد. وكثيراً ما يفعل مثل هذا لتبقى الفروع معروضة للنظر. والله تعالى أعلم. 
[شفاء الغليل: 7/١‏ 8/8"]. 
(1) (وَحَصَّصَتْ ني الحَالِفِء وَقَيّدَتْ إِنْ نَافَتْ وَسَاوَتْ) في هذه العبارة قلق؛ لأن النية 
التى تنيف -أي: تزيد- والتى تساوي- أي: تطابق- ليست مخصصة ولا مقيدة» 
وام كفيس وتان اله الوط ان برعي شالف انانف 
أمالف رلك عمصك كنوت :8 فالءإلقا فى و انلشة لعونا غيل الججة ذا 
كانت #اايصلح أنايراد اللفظج) كانت مطايقة له أ ىؤاشدة فيه أو تاقتصةاغقه- 
بتقييد مطلقه أو تخصيص عام ثم قال: وذلك كالحالف: لا آكل رؤوساً أو بيضاً أو 
لأسبح في تبر أو غَدِيرِء فإن قصد معنَّى عاماً وعبّر عنه بلفظ خاصء أو معنَّى خاصاً 
وعبّر عنه بلفظ عام حكم بنيته إذا قارنها عرف التخاطب كالحالف: لا أشرب لفلان 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


يريد: إذا صلح لها اللفظ سواء كانت مطابقة وهو المراد بقوله: (إن ساوت) كقوله: 
أحد عبيدي حر وقال: أردت فلانأء أو: عائشة طالق» وله جارية وزوجة كلتاهما 
مساة بذلك وقال: أردت الأمة أو كانت زائدة وهو المراد بقوله: (ثاقت) أو كانك 
ناقصة وهذا إذا لم يحلف في وثيقة حق أو كانت على يمينه بيئة. 

(في الله وَغْيْرِها كَطَلاقٍ) أي: أن هذا الحكم جار في اليمين بالله وغيرها من 
الطلاق والعتاق والمثي والصدقة. (كَكَونها مَعَهُ في لأيَتَرَوجْ حَيَانَهَا) أي: فإن نينه 
مقبولة في القضاء والفتياء مثاله: أن يحلف لزوجته بطلاق من يتزوج في حياتها 
أو يكون ذلك شرطاً في نكاحها فَتَبِينُ منه» ثم يتزوج ويقول: نويت ما كانت 
نحتي فيصدق. 


(كََن خَائفََ ظاهرََفْظه, كَسَمْنِ ضَأنٍ في: لأ آكُلْ سَعْنا. أولاأكلَمُه)”' الدشبيه 


ماءً يقصد قطع المن فإنه يحنث بكل ما ينتفع به من ماله. وكذا: لا لبس ثوباً من غزل 
زوجته يقصد قطع المن دون عين المحلوف عليه. 

وحجْسْنٍ عبارة التلقين انتحلها صاحب الجواهر إعجاباً بباء وحولما دندن ابن عرفة إذ قال: 
واللية :إن وافقت طاهر االفظ أو خالقعة اكد اعتر تكو بو إلا قط ف 

فلو قال المصنف: وخضصصت نية الحالف وقيدت كإن افت أو ساوت؛ بزيادة الكاف 
والعطف بأو لكان أمثل. فإن قلت: لعل قوله: (نافت) من باب المنافاة مفاعلة من 
النفي فيرجع لمعنى النقصء وتكون الزيادة والمطابقة أحرى بالاعتبار» والمساواة على 
هذا بمعنى المعادلة في الاحتمال من غير ترجيح؟؛ أي: أمكن أن يقصد باللفظ الصادر 
عنه ما ادعى أنه نواه» وأمكن أن لا يقصد على حد سواء ويشفع له محاذاة قول ابن 
الحاجب: فإن تساويا قبلت» وينعشه عطف ساوت بالواو دون أو» ويكون معنى 
قوله بَعْدّ: (كإن خالفت) كأن 1 تساو. قلت: لو ]يكن في هذا من التكلّف إلا 
استعمال المنافاة التي هي المضادة في مثل هذا المعنى لكان كافيأ في قبحه. ولولا خشية 
السآمة لطرقنا فيه احت الا آخر. والله تعالى أعلم . [شفاء الغليل: /١‏ 89؟]. 


(01 (كَطَلاقٍ كَكَرْيِهَا مَعَهُ فيلا يَترَوّحَ حيَاتها كََنْ حَالَقَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ كَسَمْن ضَأنٍ في في لا 


ره 


باب في اليمين 


لإفادة الحكم: ومراده: أَنَّ مَنْ حلف: لا آكل سمناً ثم قال: نويت سمن ضأن. 
أو لا أكلم زيداء ثم قال: نويت شهراً. فإنه يُصَدَّقُ في الفتيا لا في القضاء وإن 
خالف ظاهر لفظه. 

(وكتوكيله في لأيَبِيعه, أَوْلةيَضْرِبْهُ) أي: أن من حلف لا باع عقده أو لا 
يضربه» فأمر غيره فباعه» أو أمره بضربه وقال: نويت أن لا أبيعه بنفسي أو لا أضربه 
بنفسي فإنه يصدق بالفتيا دون القضاء. (إلالمرافعة وَبِينَة. أوإشرارفي طَلاَقِ وَعتّق 
ققَط) أي: فلا تفيده النية حيكذٍء والمعنى أن النية تخصص العمومات وتقيّد 
المطلقات إلا أن يكون ثَمَّ مرافعة أو بينة أو إقرار في| يقضى عليه فيه بالحنث وهو 
الطلاق والعتاق فققط دون سائل: القَرَب. 

(أواستحلف مطلقاً في وشيقة ثيقة حَق) أي : وكذلك لا تنفعه نيّّة إذا كان مُستَحلّفاً في 
ولاح ري لاا ناويك وهر 3 30011 


(لا إرادة مد ميتّة, أوكذب ضي ؛ طالق وحرةٌ, أَوحرام ون بِفَتْوى) أي :فلا تنفعه نيته 
مطلقاً لا في الفتيا ولا في القضاءء ومعناه إذا قال: امرأتي طالقء أو جاريتي حرة 


آكُلُ سَمْناً) أربع تشبيهات مختلفة الجهات: 

فالأول: تمثيل لقوله: (وغيرها) وهو تنبيه بالأعلى على الأدنى. 

والثاني: تمثيل للنية المخصصة لعموم اللفظ. 

والثالث: تشبيه للنية المخالفة القريبة» التى يفصل فيها بين القضاء والفتياء بغير المخالفة المقبولة 
مطلقاء ومنه يظهر أن قوله: (إلا لمرافعة) راجع لما بعد هذه الكاف فقط, على القاعدة التي 
أسلفناكها في مقدمة الكتاب, مع أنه عطف عليه الاستحلاف الذي هو أعم. 

والرابع: وهو قوله: (كسمن ضأن) تمثيل للمخالفة القريبة؛ ولذلك قابله بالمخالفة البعيدة 

إذ قال: (لا إرادة ميتة...) إلى آخره» وهو بخفض إرادة عطفا على سمن. والله تعالى 


أعلم. [شفاء الغليل: "5١/١‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


وقال: أردت زوجتي التي ماتتء أو أمتي الميتة أو قال لزوجته: أنت حرام» وقال: 
أردت الكذب فإنه لا يصدق في شيء من ذلكء فقوله: (في: طَالِقٌوَحْرَة) راجع إلى 
مسألة الميتة» وفي (حبرام) إلى مسالة الكذب؛ من باب اللف والنشر. (ثَُم بسَاطٌ 
يَمِينه) أي: وإن لم يكن له نية ُظِرَ في ذلك إلى بساط اليمين فَيُحْمَلُ على مقتضاه مِنْ 
حنث أو بر إذا كانت اليمين نما ينوى فيها. 

(ثم عرف قلي ثم مَقْصد لقَوي) أي: إذالم يكن له نية وليس ثم بساط يلت يمينه 
على العرف القولي» فإن لم يكن فعلى المقصد اللغوي» فإن فَقِدَ أيضاً فعلى المقصد 
الكترين. 

(وَحَنإنْم تكله نيول بِسَاط بفوتماحَلْفَعلَيْه, وَوْمَانع رصي أوْسَرِقة) إذا 
تعذر فعل المحلوف عليه لتفريطه والفعل غير مؤقت حنث باتفاق» فإن بادر فلم 
يمكنه فكالمؤقت. والمؤقت تارة يكون تعذّره عقلي كموت الحمام المحلوف بذبحه 
وستأي» وتارة يكون تعذره شرعيًا كمن حلف ليطأن الليلة زوجته فيجدها حائضا 
أو ليبيعن اليوم جاريته فيجدها حاملاً فإنه يحنث وهو مذهب المدونة» وتارة يكون 
تعذره عادياً كأن يحلف ليذبحن الحمامة غداً فقتسرق أو تغصب أو تستحق فإنه 
يحنث» وهو مذهب المدونة. 

(لأبكَمُوت حَمَام في : لَيَدْبَحَلَه) أي: فإنه لا يحنث» هذا هو التعذر العقلي؛ وهو: 
أن يحلف ليذبحن حمامة يتيمهِ أو ولده فتموت قبل ذلك؛ لأن الذبح حيئذ متعذر 
عقلا» والمنصوص عدم ال حنث. (وَبِعَرْهِه على ضده)''' معطوف على قوله: (بفوت) 
(1) (وَبِعَزْمِهِ عَلَ ضِدَهِ) قال في المدوّنة: ومن قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن 1 أتزوج 


عليك فأراد ألا يتزوج عليها فليطلقها واحدة ثم يرتجعها فتزول يمينه» ولو ضرب 
أجلاً كان على بِرّ وليس له أن يحنث نفسه قبل الأجلء وإنما يحنث إذا مضى الأجل وآ: 


باب في اليمين 


أي: وكذا يحنث بالعزم على ضد ما حلف عليه سواء كانت يمينه على بر أو حنث. 
قال في المدونة: ومن قال لزوجته: أنت طالق إن لم أتزوج عليك فعزم على عدم 
التزويج طلقها وراجعها وي("". (وَبِالنَسْيَانِإنَ أطلَقَ) أي: فإن حاف ألا يفعل شياً 
ثم فعله ناسياً فإنه يحنث وهو المعروف من المذهب, واحترز بقوله: [17/ ب] (إن 
أَطْلقَ) مما لو قيّد ك: والله لا أدخل الدار عمداء أو لا أدخل الدار إلا أن أنسى 
فالاتفاق على أنه لا يحنث بالنسيان. 

(وبالبعض عَكْس ابر) أي: ويحنث إذا حلف لا يفعل كذا قفعل بعضه كما لو 
حلف: لا آكل رغيفاً فأكل بعضه ولو لقمة؛ لأن ذلك البعض قد حلف عليه ألا 
يفعله» وهذا هو المشهورء وأما بالنسبة إلى [البر]" '' ىا لو حلف ليأكلنه فلا يبر إلا 
بالجميع لأن ما أبقاه قد حلف ليفعلنه؛ إذ كل جزء محلوف عليه. (وبسويق أو لبن في : 
لأآكل لآمَاء) أي: إذا حلف لا آكل فشرب سويقاً أو لبناً حنث بخلاف 0 
العتبية عن ابن القاسم في الحالف لا يتعشى: لاحت علبة ف التسح 0 


0 :(وَلا بتَسَحَرضي :لا أَتَعشَى). 


يفعل ما حلف عليه. 

قال ابن رشد في رسم يدرك من سماع غيسى من كتاب الظهار: المشهور فيمن كانت 
يمينه على بر فحلف - أن لا يفعل فِعْلاً- بطلاق أو مثي أو عتق أو ظهار أو غير ذلك 
ولعو عر رضي ها عدا موف بالل الدلا ور أن يدل للا نيحف زلا أن يملق 
ولا أن يكمّر عن ظهاره ولا أن يصوم قبل أن يحنث؛ فإن فعل شيئاً من ذلك قبل 
الحنث 1 يجزته ولزمه أن يفعله مرة أخرى إن حنث. انتهى بتلخيص جامع الطرر. 
وبه يفسر كلام المصنف. [شفاء الغليل: .]"91١ /١‏ 

,:1١ 1/7 انظر؛ عبذيب المدونة:‎ )١( 

(؟) في (ح١):‏ الحنث. 

( انظر: البيان والتحصيل: 7/ 771. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
(وَدوَاقِ ثم يَصل جَوْقَهُ) عطف على قوله: (لآَمَاءِ) وتقديره: ولا ذواق» والمعنى: 
أن من حلف: لا آكل لم يحنث بالماء إذا شربه ولا بذواق الطعام إذا لم يصل جوفه. 
واحترز به ما إذا وصل إلى جوفه فإنه يحدث. (وبوجود أكثّر في نيس معي غَيِره لمُتَسلف 
لاأقلَ) أي: وكذا يحنث إذا حلف يَِنْ سأله قَرْضَ عَمْسةَ عشرٌ مَثَّلاً: ليس معي إلا 
عشرة فوجدها أحد عشرء ولا يحنث إذا وجدها تسعة؛ لآن اللقصود في العادة: 
ليس معي إلا عشرة فى| دون» وهو معنى قوله: (لاأَشَلَ). واعلم أن كل ماعطف 
عليه بالباء في هذا الباب فهو للحنث. وكل ما عطفه بلا فهو لعدم الحنث. (وبدوام 
ركوبه ولبسه في : لآ ركب ولا َلْبَسَ) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا أركب الدابة وهو 
راكب عليها أو لا لبس الثوب وهو لابس له إذا تمادى على ذلك بناء على أن 
الدوام كالابتداء. قال في الجواهر: وإن نزل عن الدابة أو نزع الشوب مكانه فلا 
شيء عليه”". (لآفي كَدَخُولِ) أي: فإنه لا يحنث بدوامه إذا كان داخل داره 
وحلف لا أدخلها وهو المشهورء ومثله ما لو قال الجخائض: إذا حضت أو لطاهر 
إذا طَهُرتٍ أو لحامل إذا تَمَلْتِ فعيّ صدقة دينار, أو والله لا أدخلن الدار فلا 
يلزمه ذلك إلا بحيض مستأنف. ومثله إذا طهرت لطاهر وإذا حملت لحامل» 
وإلية أشازايكاف التشبيه وأما لو كان المعلق طلاقا كقوله:إذا خضت فأنت 
طالق تنجز على المشهور. 

(وبدَابّة عَبّده في دابّته) كذا قال في المدونة أن من حلف لا أركب دابة فلان 
فركب دابة عبده حنث إلا أن تكون له نية''. (وَبِجِمع الأسواط في: لأَضْرِبَنَه كذَا) أي: 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر: 7/ 56 7؛ ونصه: (من حلف على ركوب دابة أو لباس ثوب» وهو 


راكب ولابس: أنه ينزع وينزل). 
(0) انظر: المدونة: »501//1١‏ وتهذيب المدونة: ؟/ ١3١‏ 


باب في اليميو 


وحنث بجمع الأسواط وضربه فيها لو حلف ليضربن عبده مثلاً كذا من العدد. 
(وَبنَحْمٍ الخوت وَبَيْضه وَعَسَلٍ الرّطب في مُطْلْقهًا) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا آكل 
لحا فأكل لحم الحيتان» أو لا آكل بيضاً فأكل بيض السمكء أو لا آكل عسلاً فأكل 
عسل الرطبء فمراده بقوله: (مطلْقَهًا) أي: مطلق كل جنس مما ذكر؛ فاللحم مطلق 
وإضافته إلى الحيتان أو غيره تقبييد له. وكذلك البيض مطلقء والعسل كذلك 
ويتقيدان بالإضافة إلى الحينان والرطب أو غيرهما إلا أن يكون له نية أو ليمينه 
بساط فيحمل عليه. 
(وَكفِوحشْكَانٍوَهريسة وإطرية:'' في غُبْ) أي: وكذا يحنث بأكل الكعسك 
أو الخشكنان أو الإطريةإذا حلف لا آكل خبزاً. (لآعكْسه) أي: إن حلف لا آكل 
كعكاً أو خشكناناً أو هريسة أو إطرية فإنه لا يحنث بأكل الخبز؛ لأن هذا أخص 
والأول أعم. 
(وبضأن ومَعزٍ وديكة وَدَجَاجَة في هنم وَدَجاج) أي: أن من حلف لا آكل غناً فإنه 
يحنث بأكل لحم الضأن والمعز وإن حلف لا آكل دجاجاً فإنه يحنث بأكل لحم 
الدجاج والديك ولاايحنث بأحدهما إذا حلف على الآخر؛ أي: إذا حلف لا آكل 
الضأن فإنه لا يحنث بأكل لحم المعز ولا العكسء أو حلف لا آكل لحم ديك فإنه لا 
)١(‏ الخشكنان: بفتح الخاء المعجمة وسكون الشين المعجمة وكسر الكاف اسم أعجمي 
معناه كعك محشو بسكرء والحريسة: بفتح الحاء وكسر الراء طعام متخذ من قمح وحم 
بطبخه]| حتى يمتزجا ثم يعركوم| بعصا غليظة الرأس حتى يصيرا كالعصيدة 
ويأكلونها بالسمن... إطرية: بكسر ال همز وسكون الطاء المهملة وكسر الراء تليها 
فنداةاتحنية عففة ملعاء كاطير طمن دقيق قبن هن :الى تست اق ومسا بالعميرية 
وقيل بالرشتة. قاله في منح الجليل: "7/ 2594 باختصار وتصرف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


يحنث بأكل لحم الدجاجة ولا العكسء وإليه أشار بقوله: (لأَبِأَحَدِهمًا في آخَرَ). 
(وَبِسَمن استهلكَ في سوبق) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا آكل سمناً فأكله مستهلكاً في 
سويق. قال في المدونة وغيرها: إلا أن ينويه خالصا”'". سحنون: وإن خلف أن لا 
يأكل زعفراناً فأكل طعاماً فيه زعفران حنث ول يُنْوَ؛ِ لأن الزعفران هكذا يؤكل؛ 
وإليه أشار بقوله: (وَبرَعفَرَانِِي طهام). وأما قوله: (لأبِكَضَل طُبعٌ) فيشير به إلى أن 
من حلف لا آكل حََلّا فأكله في طعام طبخ فيه فإنه لايحنث وهو المشهور. قال في 
المدونة: إلا أن ينوي”" ولاما طبخ بخلٌ» والفرق بين الل والسمن أن السمن 
يمكن إخراجه من السويق والخل بعد طبخه لا يمكن إخراجه. 

(وباسترخاء تهَا في: لا فَبلئْك أوقبنتني) الاسترخاء: المطاوعة؛ أي: وحنث 
أيضاً با لو حلف لا قبل امرأته واسترخى لها حتى قَبَلتَهُ بخلاف مالو قبلته من 
ورائه أو ضاجعته وهو نائم في يمينه: لا صَاجَعْتَكِ. قال فيها: وإن كانت يمينه إن 
قبتي أو صَاجَعْتَنِي حنث بكل حال' ". انتهى. سواء استرخى لما أم لاء قاله 
عياضء ويحنث اتفاقاً لأنه حلف على فعل الغير. (ويفرارغَرِيمه في: لآ فَارَفْتَكَأو 
فَارَشْتَني إلا بحَقّي) [اعلم أن قوله: لا فارقتني إلا بحقي]”'' يحنث فيه بالفرار اتفاقاً 
سواء فَرَّطَ أم لا» وكذلك قوله: لا فارقتك إلا بحقي ففر بتفريط من الحالف. وأما 
لولم يفرط فالمشهور ا حنثء قال فيها: إلا أن يكون قوله لا أفارقك كالقائل: لا 


.١١1١ /7 وتهذيب المدونة:‎ »5٠65 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
انظر المصدر السابق نفس الصفحة.‎ )5( 
.١7 5/7 انظر: المدونة:1/ 5377 وتبذيب المدونة:‎ 2 
.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )( 


باب في اليمين 


أتركه إلا أن يفر أو أغلب فلا شيء عليه'''. 

(وَنَ أَحَالَه) مبالغة أيضاً في الحنث. وهكذا في المدونة أنه لو أحاله على غَّريم له 
يحنث” "» فلو حلف لا فارقه[77/ أ] وله عليه حق برأ بالحوالة لا برهن. 

(وبالشحم في النّحْم لا العكس) يعني: ويحنث بأكل الشحم في حلفه: لا آكل 
من اللحم. (وبشَرعِ في: لأآكل من كٌ: هذا الطلع [أَوهدً الطلع]!") أي: ويحنث بالفرع؛ 
يعني: إذا حلف على ترك الأصل» وليس هذا خاصاً بالطلع وإنما ذكره كالمثال وهمذا 
أتى بكاف التشبيه» بل وكذا: لا آكل من هذا القمح أو اللبن أو غيره فأكل الفرع 
كبْسْر الطلع وخبز القمح وسويقه ومرقة اللحم فإنه يحنث. وكأنهم رأوا أنه لما 
عرف وأتى باسم الإشارة [ومن فكأنه قصد أن لا يأكل شيئاً من الأبعاض التي 
اشتملت عليه الماهية فإن أسقط من وعرف وأتى باسم الإشارة]”'' فالمشهور 
الحنث بالفرع للإشارة إذا قال هذا. 

(لا الطلع أو طعا إلا نَبِيدَ ربيب ومَرَقَة نحم أو شحمه وَخْبْرَشَمْح وَعَصِير عنّب) أي: فلا 
يحنث بالفرع في هاتين الصيغتين» وهما إذا قال: لا آكل الطلع. أو لا آكل طلعاً؛ 
لعدم إتيانه بمن للتبعيض أو اسم الإشارة المخصصة إلا في خمسة أشياء: الشحم 
من اللحم, والنبيذ من الزبيب» والعصير من العنبء والمرق من اللحمء والخبز من 
القمح» وأن ما سوى ذلك لا يحنث به إلا أن يقول: مِنْهُ أو تكون له نية أو سبب». 
)١(‏ انظر المصدر السابق» نفس الصفحة. 


(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


١‏ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
وسواء عرّفَ أو نُكْرَ أو أتى بلفظ إشارة فقال: هذا اللحم. وقد نُظِمَتُ فقيل: 
أمراق لحم وخبزقمح بيذتمرمعالزيب 
وشحم لحم عصير كرم يكون ححشأعلى المصيب 

الشيخ: ومذهب ابن القاسم أنه ينوى في الخمسة”'". 

(وَبِما أَنْبتَت الُحنطة إن نَوى لمن لا لرداءة أو لسوء صَلْعَة طصام) أي: ويحنث بم) 
ذكره» وهو في المدونة ففيها: وإن حلف لا يأكل من هذه الحنطة أو من هذا الطعام 
فلا يأكل ما اشترى من ثمنها من طعام ولا ما أنبتت الحنطة إن نوى المن» فإن كان 
لثيء في الحنطة من رداءة أو سوء صنعة في الطعام لم يحنث بأكل ما ذكرنا'". 
(وَبِالحَمَامٍ في الْبَيت) يعني: أن من حلف لا أدخل بيت" أو لا أدخل على فلان بيتاً 
حنث بدخول الام. (أوبَيتَ جاره) أي: أن من حلف لا أدخل على فلان بيتاً فدخل 
على جاره فوجده عنده حنث. 

(أوبيت شَعرٍ) يعني: لو حلف لآأدغ يناج يفول يت شير (كحبس) 
التشبيه لإفادة الحكم؛ أي: يحنث فيا ذكر كما يحنث بدخوله الحبس المكره عليه 
بحق» وأما ظلاً فلا يحنث اتفاقاًء وقيّد الإكراه يؤخذ منه حنث الطائع من باب 


أول. (لابمسجد) أي: فإنه لا يحنث بدخوله إذا حلف لا دخل بيتاً. (وبدخوله عليه 
متا في بَيْت يَملكُه) أي: وكذا يحنث إذا حلف: لاا دخل على فلان في بيت يملكه. 
فدخل عليه ميتاً قبل أن يُذَفنَّ. 


)١(‏ انظر: التوضيح: 54/7" وقوله: (وقد نظمت) نسبه في التوضيح للذخيرة» وانظر: 
الذخيرة: 527/6. 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 500» وعبذيب المدونة: 7/ .1١١‏ 

(*) في (ح١):‏ حماماً. 


باب في اليمين 


(لأ بِدُخول محلوف عليه ننم يَنْوانْمجَامََة) أي: فإن كان الداخل هو 
كارت عليه؛ أي: دخل يتأ نيه الجالف. [فإن 0 لايحنث إلا أن 
ا ل ا ل اانه 
فكفنه قال مالك: يحنث. 

(وبأكل من تركته قبل فَسمهًا في : لآ أكدت طَعَامَه إن أوصى أَوَكَانَ مُديناً) أي 
حلف أن لا يأكل من طعام رَجل فهات فأكل الحالف مِنْ تركته قبل القسمة فحدّنه 
ابن القاسم إذاكاشغلة قبو أذ رضي بوصو كال فى االلعمرعة "وان يكين 
الدين مُيطاً وهذا مالم تكن له نية فيقبل» ومفهوم الشرط عدم الحنث إذالم يكن 
دين ولااوصية» وهو كذلك اتفاقا. أ. (وبكشّاب إن وصل أو رَسَولٍ في : لأكَلَمهُ)”"' أي: أن 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) (وَبِكِتَابٍ إِنْ وَصَلَ وَقَرَا) هكذا في بعض النسخ بزيادة (وقرأ) أي: وقرأه المحلوف 
عليه بلسانه» وبهذا يكون مطابقاً لمفهوم قوله: (لا قراءته بقلبه) أي: لا قراءة 
المحلوف عليه بقلبه دون لسانه» وهكذا جاء عن أشهب أن الكتاب إذا وصل إلى 
المحلوف عليه فقرأه ب بقلبه و1 يقرأه بلسانه فلا يحنث؛ واحتجٌ على ذلك بأن من حلف 
أن لا يقرأ فقرأ بقلبه» أ يحنث. قال ابن عبد السلام: والظاهر أنه يحنث إذا قرأ 
الكتاب بقلبه؛ لأن المقصود من ترك المقاطعة قد حصل كا لو تلفظ بقراءته. وقال 
ابن حبيب: إن وصل الكتاب إلى المحلوف عليه فقرأ عنوانه حنثء فإن ليق رأه وأقام 
عنده سنين 1 يحنث. اللخمي: ولا وجه لهذا؛ لأنه إنها يحنث بالمكاتبة؛ لأنها ضربٌ من 
المواصلة يرفع بعض المقاطعة؛ فلذلك يقع بنفس وصول الكتاب إلى المحلوف عليه 
وإن 1 يقرأه. قال شيخ شيوخنا الفقيه النظار أبو القاسم التازغدري: فقول أشهب 
المتقدّم أبعد من هذا وأحرى بالاعتراضء وني التوضيح وإذا كان الظاهر عند 
اللخمي الحنث بأخذ الكتاب وإن ل يقرأه فلأن يكون الحنث في مسألة أشهب فيا إذا 
قرأه بقلبه أولى» فلو اقتصر المصنف على قوله: (وبكتاب إن وصل»» وأسقط ذكر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


من حلف لا كلم فلاناً فكتب إليه كتاباً ووصل له أو أرسل له رسولاً فإنه يحنث 
فيهماء وقاله مالك وابن القاسمء وهو المشهور. (ولَم يُنُوفِي الكتّاب في الْعنّق وَالطَلاقٍ) 
أي: أن مالكاً يكخلتثه م يو الحالف في الكتاب لحق الزوجة والعبد؛ إذ اليمين المذكورة 
في الكتاب في العتق والطلاق بدليل قوله: (يُقَو) إذ لا يقال ذلك إلا فيا يقضى به 
قليف وأمااها بيه ومين الله اتعتال فلم فينه شه و إن كاتعق خالفة لظاهر اقنطنه: 
(وبالإشَارَة لّه) أي: وحنث بالإشارة لمن حلف ألا يكلمه سواء كان المحلوف عليه 
سميعاً أو أَصمّ. 

(وبكلامه ونولَم يسمّعه) يعني: وحنث أيضاً في: لا أكلمه بكلامه ولولم يسمعه 
وأما إن سمعه فظاهر» وأما إن كان بينهما مكان بعيد بحيث لا يتأتى السماع فيه فلا 
يحنث اتفاقاً. 
لا نحنث. 

(أوقراءة أحد عليه بلا إن) أي: أن الحالف لا يحنث بكتابه إذا قرأه أحد على 
المحلوف عليه بلا إذن وهذان الفرعان لا يلتتمان مع قوله: (وَبِكتّاب إِنْوَصَلَ) فإنه إذا 


القراءة بالقلب واللسان لكان أسعد بظاهر المدونة وأجرى مع اختيار أهل النظرء 
ونصٌ ما في النوادر وكتاب ابن يونس قال أشهب: وإن ارتجع الكتاب بعد أن وصل 
إلى الرجل وقرأ منه بقلبه و1 يقرأه بلسانه فلا شيء عليه. ففهمه الأئمة كابن عبد 
السلام وابن عرفة والمصنف على أن المحلوف عليه هو الذي قرأه ى) تقدّم» ولا يصحٌ 
إلا هذاء ولا يلتفت لمن ردّه للحالف الذي كتبه؛ لأن ذلك لو كان يعتبر الحنث بنفس 
كتيه إذ ذاك قراءة بقلبه. 

قوله: (أَوْ رَسُولٍ) يريد: إن بلّغه الكلام» قال أبو الحسن الصغير: فلو ل يبلغه الرسول 1]: 

يحنث. إلا أن يسمعه المحلوف عليه حين أمره فيحنث. [شفاء الغليل: .]١957 /١‏ 
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حنث بالكتاب إذا وصل للمحلوف عليه فأحرى أن يحنث إذا قرأه بقلبه أو قرئ 
عليه» فتأمله؛ إذعدم الحنث هنا أولى''". (وَلابِسَلامِه عليه بصلآة) كذا في المدونة 
ففيها : ومن حلف لا يكلم زيداً فأم قوماً فيهم زيداً فسلم من ' الصلاة عليهم. أو 
صلى خلف زيد وهو عالم به فرد عليه السلام حين سلم من صلاته لم يحنثء. وليس 
مثل هذا كلام]”". 

(وَلاَكتَاب المحلوف عليه ولوشَراً) لا خلاف ني عدم الحنث بكتاب المحلوف 
عليه إذا لم يقرأه الحالف ىا قال» واختل ف إذاقرأه ىا أشار إليه بلو فقالابن 
القاسم في الموازية: يحنثء وقال أيضاً في العتبية والمجموعة: لايحنث' '"» وهو 
لأشهب وصوّبه ابن المواز» وإليه أشار بقوله: (عَلَى الأصوب). وأشار (بِالْمَعْتَارِ) 
لاختيار اللخمي لهذا بعد أن حكى القولين فإنه قال: وعدم الحنث أحسن؛ لأنه إنم| 
حلف لا كلمته ول يحلف لا كلمني؛ وقال: وكذلك لواجتمع معه وكلمه وم 
يجاوبه لم يحنث. 

(وبسسلامه ووه ب ]عليه معد معتتدا أنه غيره, أوفي جماعة | إلا أن يحاشيه) أي: 
رقت ها لعاف 51 010 له دهاة الله زمر يدت قن ميف ورك و 


)١(‏ (وَلا قراءة أحد عَلَيّهِ بلا إِذْنِ) الأقرب أن يحمل على ما إذا كان الحالف لما كتتب 
اكاك لا مب ريا ارهد اداه هن | شاه سملتو عليه لق 
شخص عل المحلوف عليه من غير إذن الحالف فإن الحالف لا يحنث. 

وقد نقل في النوادر ما يشبهها فقال: ولو قال الحالف للرسول: اقطع كتابي ولا تقرأه أو 
رده إِليّ فعصاه وأعطاه للمحلوف عليه فقرأه فلا يحنث كا لو رماه راجعاً عنه بعد أن 
كتبه فق رأه المحلوف عليه. انتهى فمسألتنا أحرى. [شفاء الغليل: /١‏ 917؟]. 

(0) انظر: تهذيب المدونة: ”/ ١١7‏ 

(") انظر: البيان والتحصيل: 5/ 5 7". 


سلم على جماعة وهو فيهم فإنه يحنث علم به أو لاء إلا أن يحاشيه؛ ولو مر بهفي 
جوف الليل فسلم عليه وهو لا يعرفه حنث. (وَبِفَتَح عَليه) أي: على 
المحلوف عليه ألا يكلمه؛ والمعنى أنه يحنث إذا سمع المحلوف عليه يقرا 
ووقف في قراءته ففتح عليه. (وبلا علم إذنه في نا تَعْرَحِي إِنَا بإِذني) هو كقوله 
في المدونة: فمن قال لزوجته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني فأذن لها في سفر 
أو حيث لا تسمعه وأشهد فخرجت بعد إذنه وقبل علمها بالإذن فهو 
حانث”''؛ لأن الباء في بإذني للسبب وهي قد خرجت بغير سبب إذنه. 

(وبعدم علمه في لأعلمَنّه)' ' يعني: أن من حلف لِرَجُل إن عَلِمَ كذا لَيعْلِمَنَةُبه 
لابرد حي ع له ابو لكر ب مرولا ليت سر لوقاف وا للا 
مشروط بعدم علمه بأنه علم؟ تأويلانء والضمير في: (بِعَدَمِ علمه). و(لأعلمنّه). 
و(أنّهُ علم) راجع للمحلوف له. (وإنْبرَسُولِ) أي: وحنث إذالم يعلمه بنفسه ولا 
برسوله وهو مبالغة في عدم الإعلام. (وَهَلإِلآأنَيَلَم أَنْهُ عدم: تَُوبلآن) أي: أن 
الأشياخ اختلفوا في قوله في المدونة: لم يبر حتى يعلمه' “هل هو على إطلاقه أو 
مقيد با إذالم يَعْلّمْبعِلّم المحلوف عليه وأما إذاعلم بعلمه فلا يحنثء وإلى الأول 
ذهب أبو عمران» وإ الثاني ذهب اللخمي. 

(أوْعلْم وَالثانٍ في حلفه لآوّلَّفي نَظَرِ) هو كقوله في المدونة: وإن حلف رجل 
(0) انظر: تهذيب المدونة: .١١87/7‏ 
(1 (وَبِعَدَم إعلامه) كذا هو الصواب بمصدر الرباعي» وكذا قوله: (وإعلام وال ثان) 

[شفاء الغليل: /١‏ 95"]. 


(9) انظر: تهذيب المدونة: 7/ »١7١‏ ونص المدونة: :109/١‏ (ومن حلف لرجل إن علم 
كذا وكذا ليعلمنه أو ليخبرنه» فعلماه جميعاً» ل يبر حتى يعلمه أو يخبره). 
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للأم و عا لدروراى: أدر كذ لقعت ليت أو كلف الأعبن قوها أن لاك رحو )لا 
بإذنه فهات الأمير أو عزل فليرفع ذلك إلى مَنْ وَِيّ بعده فلا يخرج القوم إلا بإذنه إذا 
كان ذلك من الأول نظراً وعدلا"'".انتتهى. (في نَظَر) متعلق ب_احَلفه)؛ أي: إذا 
حلف لأمر هو تَظَرٌ للمسلمين فإن لم يكن نظراً؛ أي: في شيء من مصالح المسلمين» 
وإنما هو شيء لنفس الأمير فلا يحنث بعدم علمه إياه. (وبمرهون في : لاشُوب لسي) أي : 
وحنث بثوبه المرهون عند غيره فيا لو حلف: لا ثوب لي» قال في المدونة: إن كان 
الدين كفاف [الرهن]”' لم يحنث إن كانت تلك نيته» وإن لم تكن له نية حنث كان 
فيه فضل عن دينه أم لا" ". 

(وبالهبة والصدقّة في: لا أعاره وبالعكس. ونُوِيَ) أي: وكذا يحنث في حلفه: لا 
أعاره بالهبة والصدقة وكذا يحنث بالعكس؛ أي: إذا حلف لا وهبه أو لاتصدق 
عليه فأعاره» وينوى في جميع ذلك. (إلآفي صدقّة عنهبة) أي: إذا حلف لا وهبه 
فتصدق عليه فإنه يحنثء ولا يُتَوَّى؛ يريد: وكذلك العكس؛ لأن الهبة والصدقة 
هذه الدار وهو فيها يخرج مكانه وإن كان في جوف الليل فإن أخر إلى الصباح حندث 
يوافقه فلينتقل إليه حتى يجد سواه. وإلا حنث”". 
)١(‏ انظر: مهذيب المدونة: .1١717/7/7‏ 
() بي (ح١):‏ المرهون. 
0 انظر: تهذيب المدونة: ؟/ .١١١‏ 
(5) كذا في نص المدونة» ولعل الصواب بناء الفعل للمجهولء أو تقدير (أهل البلد) أو 


عليه وكذااس تعواعتة مواق لقا سين مار وما 
(0) انظر: المدونة: /١‏ »٠ه‏ وتبذيب المدونة: اا .١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(لآفي: لأَمْتَقَنَ) أي: فإنه لا يحنث بالبقاء وإنما يؤمر بالانتقال» ومراده: إذا 
أطلق وأما لو قيّد يمينه بزمن ومضى حنثء. نعم هو على بر إليه. (ولأبِخَرْنِ) أي: 
وكذا لا يحنث في الخزن إذا حلف لا سكن؛ لأنه ليس سكناً. (وَانْتَقَلَفي :[ساكنه 
عماكانا]''"). '" (بهَذه الدّار)""' متعلق بقوله: (أُسَاكَنَهُ) والباء فيه للظرفية؛ أي: 
وانتقل الحالف في قوله: (لأأسَاكَنَه) في هذه الدار عم كانا عليه. (أَوَضَرَيًا جداراً) أي: 
أن الخالف: لا يساكن فلاناً - لا يخلو حاله معه حين اليمين من أمرين: إما أن 
يكونا في دارين» أو في دار واحدة؛ ففي الأول يؤمر بالانتقال فقط عم كان عليه 


وفي الثاني يخير في ذلك وفي ضرب جدار بينهم|. 


)١(‏ مابين معكوفتين في (م): لا أساكنه عا كان. 

(0) (وَانْتَمَلَ في: لا سَاكَتَةَ عَنَا كَانا) أي: فإن كانا في بلد وظهر أنه قصد الانتقال عنه 
وجب عليه ذلك» وإن كان معه في قرية فكذلك أَيْضِأَ وإن كان في حارة انتقل عنهاء 
وكذا الدار والبيت» وهذا معنى ما في المدوّنة وغيرهاء وهو مما نُظِرّ فيه إلى اللقاصد 
والسبب المحرك لليمين. وقاله ابن بشير. [شفاء الغليل: /١‏ 915 7]. 

(6) (أَوْ صَرَبَا جدَارأًء وَلَوْ جَريداً بذ الدَّارِ) عطفه بأو تنبيهاً على أنهم| إذا كانا ساكنين في 
دار ندال عيرق الاتقال وضراف الجدار» وهذا قول ابن القاسم في المدونة» وأما 
مالك فكره الجدار فيها وأشار ب(لو) لخلافين: أحدهما: الخلاف في الحاجز إذا 1 يكن 
بناءً وثيقاً بالحجر ونحوه بل كان من جريد النخل وشبهه. 

والثاني: الخلاف في إجزاء الحاجز إذا عين الدار فقال: بهذه الدار مثلاً ى] تلفظ به 
المصنف. أما الأول: فبالجريد فسَّمَ ابن محرز المدوّنة خلافاً لابن الماجشون وابن 
حبيب. وأما الثاني: فقال ابن عرفة والمصنف: ظاهر قوله في المدونة ساها أم لا 
إجزاء الحاجز في المعينة» وهو خلاف قول ابن رشد في سماع أصبغ: لو عيّن الدار م 
يبر بالحدار. وقد سبقههما لهذا أبو الحسن الصغير وزاد: إذ المساكنة التى هى مفاعلة 
يويلها الخدار بغلاف السك .«ويالة كمال الترفيق: لأشفاء الخليل: :1/ 4:6]. 


باب في اليميد 


2 


(ونوجرِيدا) أي: إذا قلنا بالاكتفاء فهل يكفي كونه جريد أولابدمن 
1 

قال ابن عبد السلام: ظاهر كلام الأكثرين الاكتفاء بالجريد. (بهذه الدار) أي: 
الساكدين فيها حون اليمين. (وبالزَّارَةإنفَصَدَالتَمْحي ل ِدْخُول ِيالٍ) يشير لقوله في 
المدونة: وإن حلف لا ساكنه فزاره فليست الزيارة بالسكنى وينظر إلى ما كانت عليه 
يمينه فإن كان لما يدخل بين العيال والصبيان فهو أخف” “. قال أبو اسحق: يريد: 
فلا يحنث؛ لأن ذلك السبب ليس بموجود في الزيارة ولو أقام عنده على هذا أياماً 
ثم قال فيها: وإن أراد التدحي فهو أشد. أبو اسحق: يريد: فيحنث. 

(إن لم يكثرها نَهَاراًء ويبت بلا مُرَض) أي: أن ما ذكره من عدم الحنث بالزيارة 
إذا كان الحلف لما يحصل بين العيال مشروط بأن لا يكثر الزيارة نهاراً ولم يست 
ليلا بلا مرض» فأما إن طال التزاور فمذهب مالك وابن القاسم الحنث» 
واختلف في الطول فقيل: ما زاد على ثلاثة أيام؛ وقيل: هو أن يكثر الزيارة نهاراً 
أويبت ليلا بلا مرض. (وَسَاقَرَالْقَصْرَ في: لأسَافرن) المنصوص كا ذكر أنه إذا 
حلف لأسافرن لابد من مسافة القصر. 

(وَمكث نصف شهر) أي: في النهاية» وهو قول ابن القاسم: قال: لو رجع بعد 
مسة عشر يوماً يحنث والشهر أحب إلي وإليه أشاربقوله: (وَسدِبَكَمَانّه). 
(كَأَنْتَقنَ) التشبيه لإفادة الحكم؛ أي: ىا أنه لو حلف: لأنتقلن فمكث نصف شهر 
قبل رجوعه. وتكملة الشهر مندوب. (وَلَوبإِيِقَاء رطه) هذا راجع لقوله: (وببقاء 
ونّوليلا) أي: فيحنث ولو كان إن أبقى رحله فقط وانتقل بأهله» وهو المشهور. 


.١ ١5 وتبذيب المدونة: ؟/‎ »»" ١ انظر: المدونة:‎ )١( 


(لأ بِكَمسْمَارٍ) وكالمسار الوتد والخشبة وما أشبه ذلك؛ أي: فلا يحنث إذا أبقاه. 
وهو المشهورء وقاله ابن القاسم في الموازية» وزاد ابن وهب في العتبية: إذ كان لا 
يريد العود إليه'''» وتنازع الأشياخ هل يوافقه ابن القاسم على ذلاك أم لا؟ وظاهر 
كلام ابن رشد أنه يوافقه» وظاهر كلام غيره أنه لا يحنث مطلقاً [75/ أ] على قول 
ابن القاسم. وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وَهَلَإِنْنَوَى مَدَم مَودِه؛ شَردة). 
(وباستحقّاق بعضه, أوعيبه بَعدَ الأجَل) أي: أن من حلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل 
فقضاه إياه فاستحق بعضه؛ يريد: أو كله أو وجد فيه دراهم نحاس أو رصاص 
فقام عليه بعد الأجل فإنه يحنث. 

(وبيعٍ فاسد قات قَبله, إنلم تّف, كأنْلميفْت, على المختّار) أي: إذا حلف 
ليقضينه حقه إلى أجل فباعه به بيعاً فاسداً» أو فاتت السلعة قبل الأجل با يفوت به 
البيع الفاسد وليس فيها وفاء بالدين حنث؛ لكونه لم يقضه. وهذا معنى قوله: (إن 
لم شّف) ومفهومه: أنها إن وفت أو كانت قيمتها مساوية لا يحنث وهو كذلكء فلو 
لم يفت حتى مضى الأجل وهو مراده بقوله: (كَأَنْلَمَيَفْتَ) فقال سحنون :عدت 
وقال أشهب وأصبغ: لا يحنث. قال اللخمي: وأرى إن كان في قيمته وفاء باحق أن 
لايحنث. وإليه أشار بالمختار. 

(وبهبته له) أي : إذا حلف ليقضينه دينه فوهبه له الطالب ل يبَر وإن كانت 
يمينه مؤقتة حنث إذا مضى الأجل قبل القضاءء. واختلف إذا غاب الحالف فقضى 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: ”/ 2757٠‏ في سماع عبد المالك بن الحسنء ونص المسألة: 
(ومتكل قرخ وجل عتلت البقكلن سو مزل ه فترك شينا فى يم مكل الزينوالوكل 
وإذ كان بشي فار ا وهال 
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عنه بعض أهله من ماله أو من مال الحالف؛ فقال ابن الماجشون: يبرء وقال ابن 
القاسم: لا يبر. وهو أبين إذا تأخر عن القدوم للقضاء عمداً وإليه أشار بقوله: (أُو 

(أوَشَهَادَة ينه بالْقَضَاءِإلا بدفهه ثم أخذه) أي: أن من حلف لغريمه ليقضينه حقه 
ثم شهد له عدلان بالقضاء لا ينتفع بذلك في اليمين حتى يقضيه ثم يرده» وإليه أشار 
بقوله: (لأبدفعه ثم أخذه). (لا إن جنء ودَفعَ احَاكم له) يعني: لاغدث: ومعحاه: أن 
الحالف إذا جن فقضى عنه الإمام في الأجل برء فإن لم يقضه حتى مضى الأجل لم يحنث 
عند ابن حبيب وحنث عند أصبغ» وإليه أشار بقوله: (وإن لم يدفع فقولان). 

(وبعدم قَضَاءِ في عد في: لأَفْضيَنَكَ عدا يوم الجمعة. ويس هُو) أي: إذا قال 
الحالف: والله لأقضينك حقك غداً يوم الجمعة وليس غداً هو يوم الجمعة فإن1 

(لا إن قَضَى مَبلهُ, بخلآف: لاكُلََُّ) أي: قبل الأجل أو اليوم المحلوف عليه ونحوه 
في المدونة: ومن حلف ليقضين فلاناً حقه غداً فقضاه اليوم بَرّ ولو حلف ليأكلن 
هذا الطعام غداً فأكله اليوم حنث؛ إذ الطعام قد يخص به اليوم والغريم إن| قصد فيه 
القضاء” '. 

اللخمي: ولو كان عنده قصد المطل بتأخيره إلى غد فعجله حنث. (ولاَإِنْبَاعَهُ 
به عرضاً) أي: يساوي الدين» ففي المدونة: قال مالك: ولو باعك بالحق سلعة 
تساوي الدين لم يحنث”". (وَيََإِنَ هَاب بقَضَاءِ وكيل تقاض أَوْمُفُوض) أي: أن من حلف 
لبقضين فلاناً حقه إلى أجل كذا فغاب رب الدين وخمشي احالف فوات الأجل 


. 19 وتبذيب المدونة: ؟/‎ »0017/7/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 
. ١ وتهذيب المدونة: ؟/ 6؟‎ 2017/1١ انظر: المدونة:‎ )( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فدفع الحق لوكيل الغائب فإنه يبر سواء كان وكيل تَمَاصَ'''أي: وكله ليقتنضي 
ديونه [أو وكيل تفويض. وأما وكيل الضيعة ففي الوق وإن قضى وكيلاً له في 
ضيعته ولم يوكله رب ال حق بتقاضي ديونه]! '' أجزأه. عياض: ظاهره كان بالبلد 
سلطان أو لم يكنء وعلى هذا الظاهر اختصرها بعضهم, واختصرها آخرون أنه لا 
يبر بدفعها إليه إلا عند عدم السلطان أو الوصولء وحكى محمد القولين. وإليه 
أشار بقوله: (وَهَلْ تم وكيل ضَيْعَة أَوْنْ دم اْحَاكم وَعَلَيْه الأكثرٌ: تَُويلآن). 

(وبَرِئْ في السحاكم) أي: وحيث دفع للحاكم إما عند عدم الوكيلين أو الثلاثة 
عل التأؤيلين المتقدمين فإنه يبأ مخ اللثين وين فى يمينةسواء كان غدلاً أو فرك 
الحال» وهو معنى قوله: (إن لَم يُحَقَقَ جَوْرَه) ودخل فيه أيضاً ما لوكان معلوم الجور 
ول يعلم بذلك فإنه أيضاً يبر ومعنى قوله: (وإلأَبَرَ) وهو مفهوم الشرط أنه إن تحفق 
جوره وخحشي منه أكل المال بر في يمينه ول يبرأ من الدين» وهو كذلك. (كجماعة 
الْمَسمِينَيُشهدَهُم) هو تشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وإلأَبْرَ أي: ىا أنه عند تحقق 
جور الحاكم يشهد جماعة المسلمين على إتيانه بالحق ويبر في يمينه لآ من الدين» وفي 
معنى تحقق جور ا حاكم عدمه بالكلية أو تعذر الوصول إليه. 

(وله يوم وَيَةَ في : رأس الشَهْرء أو عند رأسه, أَوإِذَا استهل) يتضح هذا بلفظ المدونة 
وهو: من حلف ليقضين فلاناً حقه رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل فله يوم 
وليلة من أول الشهر فإذا غربت الشمس ولم يقضه حنث” " وإن قال إلى رمضان أو 
)١(‏ (وَيرَ إن عَابَ بِقَضَاءِ وَكيلٍ تَقَاضٍء أَوْ مُمَرَضٍ) هكذا في أكثر النسخ وهو اللائق بجر 

مفوض. [شفاء الغليل: .]١ 97/1١‏ 


() زاد في (ح١):‏ قوله: أَوْ إِلَ رَمَضَانَ أو لإسْتَهْلاِهِ سَعْبَانَ متعين وهو من 


م 


باب في اليمين 


إلى استهلاله فإذا انسلخ شعبان واستهل الشهر ول يقضه حنث” '". (وبجعل تُوبٍ 
قبَاء, أَوَعمَامَةَ في: لآأَلبَسْهُ) نحوه في المدونة ففيها: وإن حلف ألا يلبس هذا الشوب 
فطع قباء أ و قديها أو سراويدل أو حنة ولعي حت إلا أن يكؤن كر الأول 
لضيقه أو لسواء عملة فحو له فلا جدرت7". 

(ولأَوَضْعَه على فرجه) أي: فإنه لا يحنث إن وضع الثوب المحلوف على لبسه 
على فرجه؛ لأن هذا لا يعد لبساً. (وبدخوله من بَابِ غْيْرَفِي: لآ أدخله) نحوه في المدونة 
ففيها: وإن حلف ألا يدخل دار فلان فدخل بيتاً مسكنه فلان بكراءء أو أقام على 
ظهر بيت منها؛ حنثء وإن حلف لا يدخل من باب هذه الدار أو من هذا الباب 
فَحُوّلٌ الباب عن حاله أو أغلق وفتح غيره فإن دخل منه حنث إلا أن يكون الباب 
دون الدار إما لضيقه أو لجوار أحد فلا يحدث'". (وبمكترى في: لآ أدخل لمُلآنِ) 
يعني: فإن حلف أن لا أدخل لفلانٍ بيتاً فاكترى فلان بيتاً فدخله فإنه يحنث؛ لأنه 
بمنزلة ملكه؛ إذ البيوت تنسب لساكنيها. 

(وَبَكل من ولد دَقَعَ نه محلوف عليه , وإن لم يعدم إن كانت تَفَقَنَه مَلَيه) مك ذا قال 
فيهاء ونصها: قال مالك: وإن حلف لا يأكل لرجل طعاماً فدخل ابن الحالف على 
المحلوف عليه فأطعمه خبزاً فخرج به الصبي لأبيه فأكل منه الأب ولم يعلم 
حنث”. وقال سحنون: لايحنث؛ لأن الابن قد ملك الطعام دون الأب. 
[54/ ب] وقال بعض الأشياخ: إن كان الأب معدماً ل يحنثء وإلا حنث؛ لأن 


المختصر وما بعده شرح له. 
)١(‏ انظر: المدونة: ,5١7 /١‏ وتبذيب المدونة: 7/ .١75‏ 
(؟) انظر: تهذيب المدونة: 7/ .١19‏ 
0 انظر: المدونة: /١‏ 505» وتبذيب المدونة: 7//ا١١.‏ 
() انظر: المدونة: 2505/5١‏ وتهذيب المدونة: .١187/7‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


الأب إذا كان معدماً لا يلزمه نفقة ولده فقد ملك الابن ذلك بخلاف الموسر فإن 
نفقة ولده تلزمه إلا أن يقول: نفقة ابني تلزمني فليس لأحد أن يحمل عني شيئاً 
منها. قال: وهذا معنى قول مالك» حكاه ابن يونسء وإليه أشار بقوله: (إن كَانَتَ 
َفَفَتَهُ علبيه) أي: إن كانت نفقة الولد على الأب. 

(وَبالَْام أبداًء في: لاْكلَمَهُ ليَام) يعني: أن من حلف لا أكلم فلاناً الأيام فإن 
يمينه تتناول سائر الأزمنة المستقبلة» فلو كلمه في أي زمانٍ كان منها حنث. (أو 
الشُهُو) يعني: وكذلك لو حلف: لا أكلم فلانا الشهور فإنه لا يكلمه أبدأ» ومتى 
كلمه حنث؛ يريد: وكذلك السنين؛ لأنه مع محلى بآل؟ فيفيد العموم. اللخمي: وإن 
حاف لا أكلمه الأيام م يكلمه الأبد. (وَتَْحُةفي: كَأْيّام) أي: فلو نكرها فقال في 
يمينه: لا كلمته أياماً أو شهوراً أو سنيناً فإنه يجزئه من ذلك أقل الجمع وهو ثلاثة 
مِنْأَيٌّ صنف حلف عليه وهو ا صوص . (وَمَل كذلك في : لأهجرنه , أوشهر: 
شَولانِ)''' معناه: أن الحالف ليهجرن فلاناًء قيل: يجزته ثلاثة أيام وهو معنى: 
(كذلك) حملا ليمينه على الحجران الشرعيء وقيل: يلزمه شهر وهي في الموازية. 
(وَسَنَةَ في حين: وزَمَانِء وَعَصرِ, وَدَشرٍ) وهو مذهب المدونة» قال فيها: ومن حلف ألا 
يفعل شيئاً إلى حين أو زمان أو دهر فذلك كله سنة' ". ابن شاس: وما يسلك به 
مسلك الحين العصر إذا كان منكراً"". (وَبِما يُفْسَعُ, أو بير نسائه في: لأَتَرْوْجَنَ) عير 
بالحنث عن عدم البر» والمعنى: أن من حلف ليتزوجن فإنه إذا تزوج زواجاً يفسخ 


(1) (ومّل كَذَلِكَ في لأَهْجْرَن أو شَهْرقَوْلانِ) أي: إذا حلف ليهجرنه. وأطلق فقيل: 
تكفيه ثلاثة أيام» وقيل: شهر. [شفاء الغليل: .]١97 7/1١‏ 

(") انظر: تهذيب المدونة: 7/ 5 .٠١‏ 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 765 


باب في اليمين 
أو تزوج امرأة دنية لا تشبه أن تكون من نسائه فإنه يحنث؛ يريد: إذا كانت يمينه 
مؤجلة أو مضى الأجلء وإلا تزوج أخرى وَبَرْ وإنما قال: (وَبمَايِفْسَع) وم 
يقل: فاسداً؛ لأنه إذا كان فاسداً يمضي بالدخول ودخل فيه فإنه يبر به فإن لم 
اماس ارا ورا روي تين الحعرر طعا لوه 
ضي : :لآ أْتَكَفَلَ إن لم يد يَشْتَرِط عدم الفرم) نحوه في المدونة» ففيها: ومن حلف ألا 
يتكفل بال أبداً فتكفل بنفس رجل حنث؛ لأن الكفالة بالنفس كفالة بالمال 
إلا أن يشترط وجهه بلا مال فلا يحنث” '» وهذا مفهوم قوله: (إن لم يَشْتَرِط 
عدم الغرم) أي: فإن اشترط ذلك لم يحنث. 

(وبه لوكيل في : لأأَصْمَن لَه إن كَانَ من نَاحيّته) ضمير (ببه) عائد على (بِضْمَانِ) 
المذكور في المسألة السابقة؛ أي: وحنث بالضان لوكيل.... إلى آخره. ونحوه في 
المدونة» ففيها: ومن حلف أن لا يتكفل لفلان بكفالة فتكفل لوكيله. ولم يعلم به 
فإن لم يكن الوكيل من سبب فلان وناحيته ل يحنث الحالف”'". عياض: وظاهره: 
أنه متى كان مِنْ سببه لم يراع عِلّمُ الحالف به وهو مفسر في الواضحة» ولابن 
القاسم في المجموعة مثله وفي الموازية خلافه لمالك وأشهب. وإنما يحنث إذاعلم 
الحالف أن المشتري من سبب المحلوف عليه وذهب بعضهم إلى أن ما في الموازية 
وفاق للمدونة. القاضي: والظاهر من الكتاب خلافه؛ وإلى هذا أشار بقوله: (وَشلإن 
المدونة» ففيها: ولو أسر رجل إليه سرًا فأحلفه ليكتمنه. ثم أسره اير لآخر فذكره 


.١71 وتهذيب المدونة: ؟/‎ »53٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ 0( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الآخر للحالف فقال له الحالف: ما ظننته أنه أسره لغيري حنث”''» فالضمير 
في: (بقوله) عائد على الخالف, وفي: (مَا ظَنَنْنَهُ) على المحلوف له. وفي: (فَانَهُ) 
و(لَيُسِرَنُهُ) على الأمر الذي حلف على كتمانه؛ واللام في: (لمُغْبرٍ) متعلق 
(بقوله) أي: وحنث الحالف بقوله لمن أخبره بذلك الأمر: ما ظننت قاله 
لغيري إذا أحلفه على كتمانه. 

(وَباذهبي الآنإِثْرَ: لا كلمك حَنّى تَفْلسي) أي: أن من قال لزوجته: أنت طالق إن 
كلمتك حتى تفعلي كذا فإنه يحنث بقوله لها إثر ذلك: اذهبي الآن؛ لأنه كلمها قبل 
أن تفعل ذلك. (وَلِيْسَ قوله لا أبالي بَدءا لقو لٍآخَرَفي لاآاكلمك حَنَى تَبْداّني) هذه 
مسألة العتبية قال فيها: عن ابن القاسم فيمن حلف لآخر بالطلاق لا كلمتك حتى 
تبدأني» فقال له الآخر: إذاً والله لا أبالي فليس ذلك بتبدئة” '"» وهو مثل قوله في 
مسألة الأخوين حلف كل منههما لا كلم الآخر حتى يبدأه» وقيل: إن يمين الثاني 
تبدثة بالكلام ثم يبدأه الأول فقد انحلت يمينهه" ". (وبالإقّانَة في لأتَرك من حقّه 
شيْئاِنَلَمْشّف) يعني: إذا باعه سلعة ثم حلف لا ترك من حقه شيئاً فأقاله منها فإن ل 
تف تلك السلعة بالثمن حنثء ومفهوم الشرط: أنها إن كانت فيها وفاء لا يحنث. 
وهو كذلك. (لاَإن أَخْرالثَّمُنَ عَلَى الْمَخْثَار) أي: فإن حلف لا ترك من حقه شيئاً فإنه 
لا يحنث بتأخيره. اللخمي: وقيل: يحنث والأول أبين. 

(وَلا إن دهن مالا فلم يَجِده ثم وَجَده مَكَائْهُ في أَخَذْتيه) أي: أن من دفن مالا في 
مكان ثم بحث عنه فلم يجده فحلف على زوجته أَنّكِ أَحَذْتِيهِ ثم وجدهفي المكان 
)١(‏ انظر: المدونة: »5509/1١‏ وتهذيب المدونة: 7/7 .١71‏ 


(؟) انظر: البيان والتحصيل: 7/5 178. 
(؟) انظر تفصيل المسألة في التوضيح: ”/ 47 7. 


باب في اليمين 


الذي دفنه فيه فإنه لا يحنثء وهذا هو المشهور. (وبتركهًا عالماً في: لأ خَرَجت إلا 
بإذني)”"' كذا في اللخمي لكن بتقيبد ولفظه: إن قال: لا خرجت إلا بإذني فرآها 
تخرج فلم يمنعها حنث على مراعاة الألفاظ إلا أن تكون له نية. انتهى نصه. (لاإن 
أذنَ لأَمرِهَرَادَت بلا علم) يريد: ماني المدونة» ونصها: وإن حلف لا يأذنلما إلافي 
عيادة مريض فخرجت في العيادة بإذنه ثم مضت بعد ذلك إلى حاجة أخرى م 
يف لكن ذلك يعد ذو 

أبو الحسن: يريد: إلا أن يعلم بذلك فيتركها فإنه يحنث. (وبِعوده لها بَعد بيلك 
آخَرَفِي: لأأسَكُنَ هذه الدَارَأَوْدَارَفُوَنٍ هذه[ 10/ أ] إن لَم يَنْومَا دامَتَنَهُ) كذا في المدونة» 
ففيها: وإن حلف آلا يسكن هذه الدار أو قال: دار فلان هذه. فباعها فلان فسكنها 
الحالف في غير ملكه حنث. إلا أن ينوي ما دامت في ملكه”". انتهى. فالباء في: 
(بملك) للظرفية» والضمير في: (لَّهُ) عائد على المحلوف عليه. (لأَدارَقُلانْ) هو مقابل 
لقوله: (لأأَسكُنُ هذه الدار)؛ أي: لا إن قال في يمينه: لا أسكن دار فلان ولميقل: 
هذه وكذا في المدونة» ولفظها: ولو قال: دار فلان» ولم يقل هذه فباعها فلان 
فسكنها الحالف في غير ملكه لم يحنث إلا أن يكون نوى ألا يسكنها أبد”". 


(1 (وَبَرْكِهَا عَااًفي: لا حَرَجْتِ إلا بإِذْني) أي: إذا حلف الها لا خرجت إلا بإذني فرآها 
تحتفل للخروج فتركها فإنه يحنث, ولا يكون تركها مع العلم إذناً. قاله اللخمي. 
ونضّه: وإن قال لا خرجت إلا بإذني فرآها تحرج فلم يمنعها حنث على مراعاة 
الألفاظ إلا أن تكون له نية. [شفاء الغليل: /١‏ 95؟]. 

(5) انظر: المدونة: ,5017//1١‏ وتبذيب المدونة: 7/7 .1١9211١8‏ 

(") انظر: المدونة: /١‏ 5 50» وتهذيب المدونة: 7/ .١1١6‏ 

() انظر المصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أبن يونس: لأنه كره عينها إذا قال: هذه ولا يزول اليمين بانتقال الملك إلا أن 
ينوي ما دامت في ملكه. فإذا قال: دار فلان فبالبيع انتقلت عنه فلا يحنث إلا أن يريد 
عين الدار. (ولاإن خَرِبَتَ وَصَارَت طَرِيقاإن نم يأمربه)''' ضمير (خَرِبَتَ) عائد على 
الدار المحلوف على دخوهاء وهو متعلق بقوله أولاً: (وبعوده نَهنا) وهو عطف على 
قوله: (لأَدَارَفََنِ) أي: ولا بعوده لها؛ أي: فسكنها إن كان حلف على السكنى» أو 
يدخلها إن كان حلف على الدخولء وكان العَود فيه يَعَدَ أن خربت الدار وصارت 
طريقاً فإنه لا يحنثء ونحوه في المدونة» ففيها: ومن حلف لا يدخل هذه الدار 
فهدمت أو خربت حتى صارت طريقاً فدخلها م يحنث. وإن دخلها مكرهاً 1 


يحنث إلا أن يأمرهم بذلك فيحنث” ". 


ولما كان العود في كلام المصنف أعم من الطوع والإكراه وثم في صور الإكراه 
مايحنث فيه كم) ذكره في المدونة في| إذا أمرهم بحمله وإدخاله فلذلك قيّد الشيخ 
كلامه بي عداها فقال: (إنْنّم يَأْمِرِبه) فأخرج ما إذا أمر وأدخل صورة الطوع 
وصورة الإكراهمن غير أمر وهو لا يحنث فيهم|. (وفي لأَباع منه. أونّه بالوكي ل إن كان 
من ناحيّته. وإنْفَالَ حينَ الْبَيع: أنا حلفت, فَقَالَ: هولي, ثم صَعَأَنْهُ ابتَاءَ لَه حنث ولَزِم 


)١(‏ (وَلا إِنْ حَرِيَتُ وَصَارَتْ طرِيقاً إن 1يَأمْرْ به) أي: إن إ يأمر الحالف بتخريبها حتى 
صارت طريقاء هذا هو المتبادر من لفظه. على أنَا 1 نقف عليه هكذا لغيره؛ وإنما ذكر 
هذا في المدونة فيمن دخلها مكرهاً بعدما بنيت فقال: وإن حلف أن لا يدخل هذه 
الدار فتهدمت وخربت حتى صارت طريقاً فدخلها 1 يحنثء فإن بنيت بعد ذلك فلا 
يدخلهاء وإن دخلها مكرهاً 1 يحنث. إِلَا أن يأمرهم بذلك فيحنث ويحتمل أن يكون 
المصنف فهم أن معنى ما في المدوّنة: إلا أن يأمرهم با هدم والتخريب. وفيه بُعْدّ. والله 
تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 917/١‏ 7]. 

(كاانظر المدوة: كاف« وعدي المذورة/ 1 


باب في اليمين 
البّْعُ) يتضح ذلك بم| ذكره في المدونة ولفظها: وإن حلف ألا يبيع لفلان شيئاً 
فدفع فلان ثوباً لرجل فأعطاه الرجل للحالف فباعه ولم يعلم فإن لم يكن 
[الرجل من سبب]7'' فلان وناحيته مثل الصديق؛ أو من في عياله ونحوه م 
يحنثء وإلا حنث» وكذلك إن حلف ألا يبيع منه فباع ممن اشترى له ول يعلم؛ 
فإن لم يكن المشتري من ناحية فلان ولا من سببه لم يحنثء وإلآ حنث ولو قال 
له عند البيع: إني حلفت ألا أبايع فلانًء فقال له: إن) أبتاعٌ لنفسي» ثم صح بعد 
البيع أنه ابتاع لفلان لزم الحالف البيع ولم ينفعه ذلك» وحنث إن كان المشتري 
من ناحية فلان” '' فقوله: (وإن شَّالَ حينَ الببيع) مبالغة. (وَأَجَرَاً تَأَخير الوارث في : 
ففيها: وإن حلف لرجل لأقضينك حقك إلى أجل إلا أن تشاء أو تؤخرني 
فات الطالب “فاته مجرتة تأخير ورئته إن كاتوا كبار”'": انتهى .اسن الموان: كنا 
يقضي ورثة المحلوف ويبروا فيجزثئه تأخيرهم؛ إذ هم بمنزلته. 

(لآفي دول دار" كذا في المدونة» ففيها: وإن حلف بطلاق أو غيره أن لا 


يدخل دار ريد أو لا يقضينه حقه إلا بإذن [محمد]”' فمات [محمد]”' لم يجزه إذن 


(1) في (ح1): المشتري من ناحية. 

(؟)انظر المذونة 1 الى وعذيت المدوقة: / 0 

د" 

(5) (لا ني دُحولٍ دَارِ) أشار به لقوله في المدوّنة: وإن حلف بطلاق أو غيره أن لا يدخل 
دار زيد أو لا يقضيه حقه إلا بإذن محمد فهات محمد 1 يجزه إذن وارثه إذ ليس بحق 
يورث فإن دخل أو قضاه حنث. [شفاء الغليل: ١/91؟].‏ 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


ورثنه إذليس هو بحق يورث فإن دخل أو قضاه حدث”'". التهى. فقال ابن المواز: 
وإن أذن له فلان فدخل فلا يدخل ثانية إلا بإذن» فإن مات صار كمن حلف لا 
دخل منها إلا أن يقول: قد أذنت أن يدخل كلما شئت فصح. (وَتَأْخيرُوّصي بِالنَّظرٍ 
وَلادِينَ) هذا حكم الصغير؛ أي: وأجزأ أيضاً تأخير الوصي... لآخره؛ والذي في 
المدونة أنه يجزئه تأخير وصيه إن كان ولده أصاغر ولا دين عليه' ". انتهى. ولم يذكر 
(نظر) أبو الحسن: لكن ني كتاب الوصايا إجازة تأخير الوصي إن كان على وجه 
النظر' ©. (وَشَأْخِير غْرِيِمٍإن أَحَاطوأبراً) كذا في المدونة ولفظها: ويجزئه تأخير غريمه 
إن أحاط الدين باله على أن يُبرتوا ذمة الميت”'. انتهى؛ أي: يبرئ الغرماء. (وضي 
بره في: لأَطأَنْهَا قوَطنَهَا حائضاً. وفي: لَتَأكلنها مَحَطَفَْهَا هرة. فَشَقَ جِوقهًا وأكلت, أو بعد 
فَسَادها)”"' أشار بهذا إلى أنه اختلف فيمن حلف ليطأن زوجته فوجدها حائضاً على 


.171//7 وتبذيب المدونة:‎ »11١5 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0 انظر: تهبذيب المدونة: 7/57 178. 

(؟) قوله: في كتاب الوصاياء أي من المدونة» ونص المسألة:(ولا يجوز للوصي أن يؤخر 
الغريم بالدين إن كان الورثة كباراً» وإن كانوا صغاراً جاز ذلك على وجه النظر لهم؛ ولم 
يجرز ذلك غيره) انظر: المدونة: »775/١‏ وتبذيب المدونة: 5/ 87 7. 

(5) انظر: تبذيب المدونة: 7/7 .١78‏ 

(0) (أَوْ بَعْدَ قَسَادِهَا) ليس من تمام مسألة الهرة؛ وإنما هي مسألة ثالة في أكل الطعام 
المحلوف على أكله بعد فساده. والقَوُلانٍ فيها عن ابن القاسم في رسم إن أمكنني من 
سماع عيسىء وذكر اللخمي فيها عن مالك: الحنث» وعن سحنون: البرء واختار 
الحنث لوجهين: 

أحدهما: حمله على العادة» والعادة أن يؤكل غير فاسد. 

والثاني: أنه إذا فسد ذهب بعضه» ومن حلف على شِيء ليأكلنه 1 يبر إلا بأكل جميعه» فإن 


باب في اليميد 


قولين» والقول بأنه يبر به لابن المواز وسحنونء وعدم البر لابن دينار وأصبغء بناءً 
على حمله على مفهوم اللفظ لغة أو شرعاًء وعلى أن الممنوع شرعاً ممنوع حسًا أم لاء 
فخطفتها هرة فشقت جوفها وأكلتها فاختلف فيها أيضاً على قولين؛ فالقول في البر 
حكاه في التوضيح عن ابن القاسم فإنه حكى عنه الحنث إلا إن لم يكن بين أخذ 
امهرة ويمينه قدر ما تأخحذهاء وإلى المستثنى منه أشار بقوله: (إلآأن تَتَوَانَى)”"' أي: 
فيحنث» والقول باحنث إذا ل تتوانى لم أقف عليه. وأما القولان فيا لو تركت 
المحلوف عليها حتى فسد ثم أكلتها فحكاهما اللخمي وغيره بالحنث لمالكء. قال: 
لأنه خرج عن حد الطعام؛ وعدمه لابن القاسمء وقال اللخمي: أرى أن يحنث 
لوجهين للعادة في أكله غير فاسد, ولأنه يذهب بعضه ولا يحصل البر إلا بالجميع. 
(لأ أن تَتَوَانَى) أي: راجع إلى مسألة ال حرة. 

(وفيهًا: الْحنّثْبأَحدهما في لأَكَسَونُها ونيّته الْجمع واستشكل) يعني: أن في المدونة 
في الحالف أن لا يكسو امرأته هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعاً 
فكساها أحدهما فهو في ذلك حانث,. واختلف الأشياخ في الاعتذار عنه؛ فقيل: 
معناه أنه حلف لا كساها إياهما مجتمعين ولا مفترقين» ولو نوى جمعهم لم يحندث 
بأحدهماء وقال ابن عبد السلام: يُمْكِنّْ أن يُوجّهُ با تقرر أنه يحنث بالبعضء وإليه 
أشار بقوله: (واستشكل). [75/ ب] 


كان خبزاً رطباً فيس فذلك أخف؛ لأن جميعه موجود. [شفاء الغليل: /١‏ /9"]. 

)١(‏ (إلا أَنْ تَتَوَانَى) أي: إلا أن تتراخى المرأة في قبوها من الزوج حتى خطفتها الحرة. قال 
في سماع أبي زيد من كتاب: الأييان بالطلاق: وإن توانت قدر ما لو أرادت أن تأخذها 
وز عدون مره فطل قور اكه" [أمفاة الي 4 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فصل [فيِّ النذر) 

(النَدْرَانترَمُمسلمٍكُلَف) النذرلغة: الاللتزام. وأركانه ثلاثة: الَمَرْمُ وصيغة 
الالتزام» ومايّلرَةُ؛ فالملتزم هو المسلم المكلف كما قال فلا يلزم نذر الكافر ولا 
الفكى لاعتو 

(وَنَوعَضْبَانَ) هو منصوب؛ إذ هو خبر كان المحذوفة واسمها؛ أي: ولوكان 
الملتزم غضبان» وهو المعروف. (وِنَشَالَ: إلا أن يبدو لي. أوأرى خيرا منه بخلآف: إنشَاء 
لان فبمشيئّته) هو مبالغة في اللزوم فإن معنى قوله: (النّْر.. إلى آخره) أي: النذر 
اللازم. واعلم أن الاستثناء بمشيئة الله لا يفيد إلا في النذر المبهم دون غيره من 
النذر؛ لأن المبهم كاليمين بالله؛ إذ فيه كفارة يمين» وأما مشيئة غيره تعالى في النذر فم| 
ذكره المصنف نحوه في المدونة» قال فيها: ومن قال: عَلَِّ المثي إلى مكة إلا أن يبدو 
لي أو أرى خيراً مِنْ ذلك لزمه المي ولا ينفعه استثناؤه» ولو قال في ذلك: إن شاء 
فلان لم يلزمه حتى يشاء فلان” '©. 

ابن يونس: يريد: إلا أن يبدولي في الفعل» وكذلك الطلاق والعتق. 

(وَِنْمايئْرّم به مَانُدبك: لله علي, أَوْعَلَي ضحيةٌ) فيه إشارة إلى صيغة الالتزام وما 
يلزم بذلك» فأما صيغته فنحو: لله علي كذا مِنْ حَجّ أو صدقةٍ أو صلاة أو صيام أو 
اعتكاف أو ضحية أو غبرها من الغُرَبِ» وأما ما يلزم به فأشار إليه بقوله: (مَاتدِبَ) 
فأخرج الواجب الأصلي كصوم رمضان ونحوه من الواجبات؛ إذ هو لازم بغير 
النذر» والمحرم كالزنى والقتل وشرب الخمرء ولايَلرَمُهُ مائَدَرَمِنْ ذلك. (وتُدب 
الْمطْلقٌ) أي: الذي يوجبه الإنسان على نفسه ابتتداءً شكراً لله تعالى. (وَكُره الْمَكَررُ) 


,46/* وعبذيب المدونة:‎ 455/1١ انظر: المذؤنة:‎ )١( 


باب في النذر 
أي: كا إذا نذر صوم كل خميس أو كل اثنين أو نحو ذلك مخافة التفريط في الوفاء 
به. واختلف في النذر المعلق على شرط كقوله: إن شفى الله مريضي أو نجاني من 
كذا أو رزقني كذا فَعَلَ المي إلى مكة أو صدقة كذا أو نحو ذلك هل هو مكروه 
وإليه ذهب الباجي وابن شاسء أو لا وإليه ذهب صاحب البيان”'' وإلى هذا أشار 
بقوله: (وفِي كه اطق تَرددٌ). (ولزم البَدَنَهُ بِنَذْرِهَا) أي: أن 0 هدي بدنة؛ أئ: 
سواء كان نذرها معلقاً أو لا فإنه يلزمه إخراجها لله تعالى. 

(فَإن عجرَ فَبَصَرة) أي: فإن لم يكن عنده بدنة ولا قدر ثمنها فإنه خرج بقرة 
وهوالمشهور. 

(ثم سبع شيّاه) أي: فإن عجز عن البقرة أخرج سبع شاه مِنَ الغنم وهو المشهور. 

(لأَغْير) أي: فإن عجز عن الغنم لم يجزئه الصيام بوجه. (وصيّام بتَفرٍ) أي: 
ولزمه صيام بثغر من الثغور كعسّلان والإسكندرية؛ أي: إذا نذره ولو كان الناذر 
من مكة أو المدينة. 

(وَُنُه حي يُمينه إنا أن يَنْقُصَ هما قي بمَالي في كَسَبِيلٍ اله) أي: ولزمه إخصراج 
ثلث ماله حين صدور يمينه في قوله: (بمالي في ك: سبيل الله) وأدخل كاف 
التشبيه على (5ّ: سَبِيل الله) لأنه لا فرق بينه وبين مالي ندر أو صدقةٌ أو هدي أو 
لوجه الله أو في سبيل الله''". نص عليه ابن شاس. 

(إلا أن يَنْقْصَ قثاث ما بقي) أي: إلا أن ينقص ماله بين اليمين والحنث فلا يلزمه 


)١(‏ انظر: عد الجواهر الثمينة: ؟/ 2377 قال فيه: (أن يربط النذر بحصول شىء أو ذهابه؛ 
كقوله: إن شفى الله مريضيء أو دفع عني شر كذاء فعلي كذا وهو مكروه)» والبيان 
والتحصيل: 177/7 » ونصه: (ونذر جائز وهو النذر المقيد بشرط يأتي). 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 7”5017. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 
إلاثلث ما بقىء كانت يمينه على بر أو حنث. (وَهُوَالْجِهَادُء وَالرّبَاطْبَمَسَل خيف) 
أي: والسبيل هو الجهاد والرباط بمحل يخاف فيه من العدو كالسواحل 
والثغور» ومالم يكن محل خوف فليس برباط . (وَأَنْفَقَ عَلِيه من غَيرِه) أي: إذا قال: 
مالي في ك: سبيل الله. وقلنا يلزمه الثلث فاحتاج أن يبعث به فإنه ينفق عليه من 
ماله وقاله مالك وابن القاسم. 


(إلأَلمَتَصَدَقٍ به على معن فالجمِيع)”'' راجع لقوله: (وََْهُ حينَ يمينه) يعني: أن 
القائل: مالي في ك: سبيل الله. إنم| يجزئه الثلث إذا لم يكن تصدق به على معين كما لو 
قال: مالي صدقة أو هبة للمساكين أو للفقراء» أو حلف بذلك فحنثء أو قال: هو 
هدي أو في سبيل الله؛ وأما لو تصدق به على معين كقوله: صدقة لزيد ونحوه فإنه 
يلزمه إخراج الجميع لزيد مثلاً. 

(وكَرَرنَأخْرَج) أي: إذا حلف بصدقة جميع ماله فحنث أو قال: في السبيل 


(1) (إلا لِتَصَدّقِهِ به عَلَ مُعَيّنِ فَالجَمِيمُ) الضمير في (به) للمال» وهذا الفرع في النوادر 
والنكت, وهم عزاه أبو الحسن الصغير وتبعه في التوضيح. وفي بعض النسخ: 
فأخرجه. ثم أراد الرجوع في ثلثيه بعد صيرورته بيد الغير» فهو شبه التتصدق على 
معين مِنْ هذا الوجهء وهذا الفرع وإن 1 يكن مذكوراً في مشاهير الكتب فعليه حمل 
ابن راشد قول ابن الحاجب: فلو أخرجه ففي مضيه قَوْلانِ وعضده في التوضيح بأنه 
الملأخوذ من كلام ابن بشير. انتهى. 

ولفظ ابن بشير: اختلف المذهب فيمن تصدق بجميع ماله هل يمضي فعله أم لا؟ ثم قال 
بعد كلام:... وإنما الخلاف المتقدم إذا أخرج جميعه هل يمضي فعله أم لا؟ وحمله ابن 
عرفة على الصدقة المجردة من النذر واليمين» وبه فسّر ابن عبد السلام كلام ابن 
١/رىرة"؟).‏ 


باب في النذر 


ونحوه وأخرج الثلث؛ ثم حصل له سبب آخر أوجب إخراج ثلث الباقي فإنه 
يخرج ثانياً وثالثاء وهو متفق عليه» وإذالم يخرج الأولى إلا بعد أن حنث الثانية -وهو 
مفهوم الشرط - فقولان» قيل: يجزته ثلث واحدء وهو قول مالك في الواضحة» 
وقيل: يخرج أولا ثم ثانياً ثلث الباقي» وهو قول ابن القاسم. (وَمَاسَمَى وإن معنا أتَى 
على اجميع)' '' يعني: أن ما تقدم أنه يلزمه ثلث ماله إنم| هو إذالم يسم شيئاً ولاعَينَ 
وأما إذاسمى جزءً ى) لو قال: نِضّف مالي أو ثلاثة أرباعه صدقة لله أو في السبيل أو 
للمساكين مثلاً أو عَيّنَ شيئاً كقوله: عبدي فلان أو داري أو بعيري أو فرسي أو 
نحو ذلك صدقة لزمه إخراج ما سَمَّى أو عَيّنَ وإن أتى على جميع ماله؛ أي: كان 
ذلك هو ماله كله» وهو المشهور. 

(وَبَعثَ فَرسٍ وسلآح لمحله إن وَصل ون لم يَصل بيع وموض) أي: أن مَنْتَذَّرَ إعطاء 
فرس في السبيل أو سلاح أو شِيءٍ مِنْ آلات الحربء فإن كان يمكن وصول ذلك 
إلى محل الجهاد بعثه بعينه» وإن لم يمكن أن يصل فإنه يباع ويعوض هناك بثمنه بششيء 
من نوعه إن فرساً ففرس وإن سلاحاً فسلاح من نوعه أي: مثله. (كهَدي) أي: 
وكذلك اهدي يلزم بعثه إلى محله إن أمكن وصوله. وإلا بيع وعوض من جنسه إن 
بلغ» ولا فرق على المذهب بين كونه معيباً أو سلياً؛ لأنه لما يُمْكِنْ وصوله صار 
كأنه غير مقصود العين. وأشار بقوله: (ولَومعيباً) إلى المبالغة في نذر اهدي المعيب؛ 
أي: ولو كان إنما قال: لله علي إهداء هذه البقرة العوراء أو العرجاء أو نحو ذلك ما 
لايْدَى فهو كنذر الصحيح على الأصح. ويلزمه بعثه إن كان يصلء وإلا بيع 
(1) (وَمَا سَمَّى وَإِنْ مُعيناً أنَى عَلَ الجميع) (مَا سَكِّى) معطوف على فاعل (لَزِمَ) وجملة 

(أَتَى عَلَ الْجميع) صفة لمعين» وجعل المعين غاية لأنه الذي يمكن إتيانه على الجميع» 

فالجزء ولو كثر كتسعة أعشار أحرى. [شفاء الغليل: 49/١‏ "]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وعوض. (وَلَه فيه إِذَا بيع الإبدَال بالأفضّل) أي: في المدي. وأشار به إلى الفرق 
بين اهدي [57/ أ] وغيره بما هو كالفرس وآلات السلاح» ومراده أن المدي 
إذا لم يصل وبيع يجوز أن يعوض مِنْ جنسه. ويجوز أن يبدل بالأفضل فيبتاع 
بثمن البقر إبلآ» وأما الفرس ونحوه فلا يجوز تعويضه. (وإن كان كتّوب بسيع) 
أي: فإن كان الذي التزمه مما لا مُنْدَى كالثوب والعبد ونحوهما باعه وعووؤض 
بثمنه هديا قال فيها: إن لم يبعه وبعثه فلا يعجبني ويباع هناك ويشترى به 
هديا" '» وهو معنى قوله: (وكْره بِعَثّه وأهدي)' ". (وهل اخَتُلف هل يُقَومِه أو/ه0") 


(١انظرة‏ المدوؤنة 481/1 ابوعيذيت اللذونة 44/2 

9 (وَأُمْدِيَ به) مبني لها ليسم فاعله فهو أعم من أن يفعل ذلك رب الثوب أو غيره. 

(؟) ذكر ابن غازي أن قول الشارح: (أيجوز له أن يقومه على نفسه ابتداءً) يقتضي أن يضبط 
أولا بتشديد الواو» ولكن قول الشارح بعد: (أَوْ لاكذباً) معناه: أو لا يقوم على طريق 
الندب) يقتضي أن ضبطه عنده ى] هنا مركب من (أو) و(لا)» كما قرره ابن غازي أولا 
وليس مشدد الواو. فضم كلام الشارح إلى كلام ابن غازي يتضح لك ما قررناه 
ويبعد ضبط ابن غازي. 

(4) (وَهَل اختّلِف هل يُقَرّمُهُ أو لا أولا تدبا أو النَقْوِيُ إِذَا كَانَبيَمين؟ تَأُوِيلاتٌ) كلام 
فق إن دارع ) درفن كان :35 والحد :مني جاى اانه وله النافنة فل بطويق 
التلفيف كأنه قال: وهل اختلف أم لا؟ فقيل له: في أي شيءٍ يختلف؟ فقال: هل 
يقومه على نقد نفسه أم لا؟ فقيل له: إذا قلنا بترك التقويم فعلى أيّ وجه؟ فقال: ندباء 
ثم كمل بالتأويل الثالث. فقال: أو التقويم إن كان بيمين. هذا ما انقدح لي في تمشيته 
ولعلّك ينقدح لك أجلى منه. على أن استعمال (أو) معادلة ل (هل) فيه ما فيه عند 
أهل اللسان. إلا أنه شائع بين الفقهاء. وهذا المختصر مشحون به؛ وبعد فهمك 
اللفظ لا يخفاك تنزيل كلام الشيوخ عليه؛ وما جرى في عبارة الشارح من قوله: (هل 
يجوز أن يقومه على نفسه ابتداءً؟) يقتضي أنه يضبط (أوَّلاً) الأول بتشديد الواو ظرفاً؛ 


باب في النذر 


مما لا هدى أيجوز له أن يقومه على نفسه ابتداءً» والأولى له عدم التقويم بل يبيعه 
ويعوض بثمنه» أو يفرق بين أن يكون التزامه بسبب يمين فله التقويم وإلافلاء 
تأويلات ثلاثة» ومذهب المدونة أنه يبيعه ويعوض بثمنه. وظاهر ما في كتاب احج 
الأشياخ في فهم الموضعين؛ فذهب أكثرهم إلى أنه اختلاف قول وهو التأويل 
الأول» وذهب جماعة إلى أنه وفاق» منهم صاحب البيان فإنه قال: مافي العتبية 
مفسر لما في المدونة'''» وهذا والله أعلم التأويل الثاني في كلام الشيخ المشير إليه 
بقوله: (أوَلاسّدباً) لأن معناه: أو لا يقوم على طريق الندب؛ لأنه على هذا أعني: رد 
المدونة إلى ما في العتبية يكونان” '© متفقين على أنه مير وإذاثبت التخيير كان الأولى 

لتفسيره إياه بقوله: (ابتداءً). والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: .]4٠١ /١‏ 

...( ونص المسألة عنده قال:‎ »755 /١7 انظر كلام ابن رشد في البيان والتحصيل:‎ )١( 
لالك في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب النذور» فيمن قال بثيء من‎ 
ماله دابة أو عبدا أهديكء إنه مير في ثمنه أو قيمته» فذهب بعض أهل النظرء إلي‎ 
أن ذلك مخالف هذه الرواية» ولما في المدونة من أنه إن أهدى عبده يخرج بثمنه‎ 
هداياء لآن الظاهر منه أنه لا يجوز له أن يمسكه. ويخرج قيمته من أجل الرجوع في‎ 
الصدقة ىا قال في هذه الرواية.‎ 

والذي أقول به:إنه لا اختلاف في شىء من ذلك.وإنما اختلف الجواب في ذلك لافتراق 
المعاني. فإذا أودى ما أهدى بعينه» أو جعل في السبيل ما ينتفع به في عينيه لم يجز أن 
يمسكه ويخرج قيمته» وإذا أهدى ما لا مهدى بعينيه. وإنما سبيله أن يباع أو يشترى 
بثمنه هدى» جاز أن يمسكه ويخرج قيمته» وإذا جعل في السبيل ما لا ينتفع بعينه فيه 
وهو يمكنه أن يدفعه كى| هو لمن يبيعه وينفقه في السبيل» كره له أن يمسكه ويخرج قيمته 
من ناحية الرجوع في الصدقة» ولم ير ذلك حراما إذ ينتفع به الذي أعطيه في السبيل 
بعينه ولابد له من بيعه). 

(؟) في (ح١):‏ كوننا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عدم التقويم والمصير إلى البيع» والتأويل الثالث لبعض القرويين حمل على ما وقع 
من جواز إخراج القيمة على أنه كان بيمين وما وقع من ببعه على أنه بغير يمين. (فِن 
عجَرَ عوض الأدنّى ثم لخَرَنَة الكعبَة يُصَرَفُ فيهًا إن احتّاجَت) أي: فإن عجر ثمن ما لا 
هذى عن قيمة بدنة أو بقرة عرض أدنى الههدي» وهو شاة يشتريها من مكة أو 
غيرها فإن لم يبلغ ثمن شاة فقال في المدونة: يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها"''. إن 
احتاجتء والخزنة جمع خازن وهم أمناء الكعبة. (وإَمْصَدَقَبه) أي: وإن 1 تَحْتَجْ له 
الكعبة تصدق به. 

(وَأَعْظَم مَالكَأَن يُشْرَك مَعهُم غَيْرْهُم؛ لأنهَاوليَةٌمنْهُ علِيْه الصَلاةٌوَالسَلَام) هذا ليس 
من النذر في بيء؛ وهو جواب عن سؤال مقدر كأن قائلاً قال: هل يجوز دفع ذلك 
إلى غيرهم ينفقه على الكعبة؟ فقال: أعظم مالك ذلك, ثم استدل بأن ذلك ولاية 
منه اكتلة إذ دفع المفاتيح لعثمان بن طلحة. (وَالْمَشَي لمُسجد مَكَةَ ونَوْلصَاة) أي: وكذا 
يلزم المي إلى مسجد مكة لمن نذره ولو لصلاة» قال في الإىال: ومن قال: لله علي 
صلاة في أحدها-أي: في المساجد الثلاثة - وهو في غير بلادها فعليه إتيا اء وإن 
قال: ماشياً فلا يلزمه المي إلا في حرم مكة خاصة: وأما المسجدان فالمشهور عندنا 
أنه لا يلزم المثي إليهما ويأتيهها راكباً. (وَخَرَجَ مَنْبِها وَأتَى بعمرة) أي: أن من كان 
بمكة فنذر المثي إليها أنه يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة. (كمَكَةَ أَوالْبَيْتأُوجُرْئه) هو 
تشبيه في حكم اللزوم؛ آي: وكذلك من نذر المثي إلى مكة أو البيت أو إلى ثيء من 
أجزاء البيت كبابه أو ركنه أو شاذروانه”'' فإنه يلزمه» وأما غير ذلك كعرفة ونحوها 
)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: 7/57 49. 


)١(‏ الشاذروان: بفتح الذال من جدار البيت الحرام؛ وهو الذي ترك من عرض الأساس 
خارجاء ويسمى تأزيرا؛ لأنه كالإزار للبيت. انظر: المصباح المنير» للفيومي: .7037//١‏ 


باب في النذر 


فلا أي: فلا يلزم ذلكء وإليه أشار بقوله: (لأَغَير). 

(إن لم يَنُونْسكا) هو استثناء من قوله: (لأَغْير) أي: أن من قال: علي المشي إلى 
موضع كذا وليس من ال مواضع التي يلزمه المشي إليها فلا يلزمه في ذلك إلا أن ينوي 
أحد النسكين: احج والعمرة, فإنه يتعين عليه الإتيان ماشياً ويدخل محرماً بها نوى. 
(من حَيْتَنَوى) هذا مما لا خلاف فيه إن كانت له نية وإن لم تكن له نية ففي النذر من 
حيث نذر باتفاق وفي اليمين من حيث حلف. فقوله: (منْحَيْت نَوى) أي: في 
المبورين ركد اميت تدرف الندن: 

(وإلآحلف) أي: وإن لم تكن له نية فمن حيث حلف. وهو المشهور. 

(أومثله إن حنث به) أي: فإن كان مكان الحنث غير مكان الحلف إلا أنه مثله في 
المسافة فإنه يمشى من حيث حنث قاله اللخمي. (وَتَعَيّنَمَحَلٌ اغتبيد) أي: إذا نذر 
المي من بلد أو حلف به فلا يتعين عليه أن يشي من موضع خاص منه إلا أن 
يكون عادة الناس جارية بالمثي منه فيتعين المثي منه.(وركب في المنهل ولحاجة) أي : 
لأنه إن التزم المشي إلى القربة.. 

(كَطَريقٍ شُربَى اعتيدّت) أي: وى| له أن يركب في المنهل فكذلك الطريق القربى 
فإن له المثي منهاء وقيده الباجي بأن تكون كلها معتادة فلو لم تكن معتادة ل يكن له 
اللي انها 

(وبخْراً اضَْطْرَلَهُ , لآاعتيد على الأرجح) (بخراً) منصوب عل المفعولية لل (ركب) 
المتقدم, فالمعتاد الركوب في البحر كمن حلف ب قبرص ونحوها والمضطر له [إن 
نذر في جزيرة]”'' فأما المضطر له فلا كلام فيه. والمعتاد ذهب إلى ركوبه أبو بكر بن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
عبد الرحمن”''» وذهب أبو عمران إلى أنه لا يركب منه إلا المضطر إليه فقطء قال 
ابن يونس: وهو الأقرب.وإليه أشار بالأرجح. (لتَمام الإفاضة وسعيها) ما تكلم على 
مبدأ المبي تكلم على منتهاه وذكر منتهاه في الحج آخر طواف الإفاضة» وأمافي 
العمرة فآخر سعيها؛ أي: تمام سعيها. 
(ورَجَع وَأهدَى إن ركب كشيرا) أي: أن من لزمه المي فركب فيه كشيراً فإنه يرجع 
ويمشي أماكن ركوبه وعليه هدي. (بحسب المسافة) أي: بحسب قرب المسافة 
وبعدهاء فقد يكون يسيراً في النظر كما لو ركب دون يوم لكن لقرب المسافة يكون 
كثيرا أو [قد] '' يكون بالعكس كمن مشى من إفريقية ونحوها فركب فوق 
اليومين. (أوَالْمِنَاسك والإقاضة) أي: وكذا[77/ ب]يرجع ويهدي إذاركب 
المناسك والافاضة ألحقه بالكثيز وإن كان يسيراً. 
(تحوالمصري)”" أي: ومن هو دونه. بخلاف من بَعْدَثْ داره كإفريقية. (قَابلاً 
فَيُمشي ماركب) أي: [أن من أمر]''' بالرجوع فإنم) ذلك في العام القابل؛ فيرجع 


)١(‏ هو: أبو بكرء أحمد بن عبد الرحمن الخولاني» القيرواني» الإمام» الفقيه. الحافظ» المنوفى سنة 
7 ه. شيخ فقهائها في وقته مع أبي عمران الفاسي» تفقه بابن أبي زيد» وأبي الحسن القابسبي 
ولزمه» وانقطع إليه وسمع من شيوخ إفريقية» ومص ركالقفال وأبي بكر عتيق بن موسى 
وغيرهماء وانتفع به الناس وكان أصحابه نحو المائة والعشرين كلهم يقتدى بهم وتفقهوا عليه 
كابن محرز والتونبي والسيوري وأبي حفص العطار وأبي محمد عبد الحق وابن بنت خلدون 
وغيرهم. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 774/7, والديباج» لابن فرحون: 
.,١‏ وشجرة النور» لمخلوف» ص:17١٠.‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 2١51‏ 
ومعالم الإيهان, للدباغ: ”/ 1760 وسير أعلام النبلاء» للذهبي: /11/ 019. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(*) (نَحْو المضْري) هو فاعل رجع. [شفاء الغليل: ٠٠/١‏ 5]. 

(5) في (ح1١):‏ إن أمر. 


باب في النذر 


ويمشي في حج أو عمرة الأماكن التي ركب أولاً. (في مثل الْمُعِينِ) فيرجع محر ما با 
كان محرا به أولآء فإن أحرم ثانياً بععمرة وقد كان أولاً ثُُرماً بحج ل يجزئه بلا 
خلاف وليس ذلك في العكس. 

(وَِنَاقَهُالْمََالَقَُ) أي: فإن م يعين أولاً وإنما نذر مشياً مطلقاً وم يسم حجاً 
ولاعمرة ثم مشى محرماً بإحداهما فعجز فإن له جَعْلٌ مَشْيهِ الشاني في غير ما كان 
الأول في حج أو عمرة» وهو مراده بالمخالفة. (إن ظَن ولا الصَدرَة, وإِلأمشَى مصدوره 
وركب وأهدى فقط)”'' راجع لقوله: (ورجع) يعني: أنه إن| يؤمر بالرجوع مَنْ كان حَالٌ 
اليمين ين أنه يمشى جميع الطريق وعجزء وأما لو علم من نفسه أنه لا يطيق ذلك 
إما لكبر أو لضعف جسم أو نوى أنه لا يمشي إلا ما يطيقه ولو كان شاباً -فلا 
الركوب» وهو قسيم قوله: (إن ركب كثيراً) والتشبيه لإفادة الحكم مما قبله؛ أي: ى) أنه 
إذاكان ركوبه قليلاً حكمه كذلك لا يؤمر بالرجوع لمشي أماكنه ولكن [هدي 1" 
فقط ليسارة المتروك» ولزمه هدي لنقصه ذلك المشي» ومعنى هذه المبالغة أن هذا 
حكم الركوب القليل ولو كان عن غير عجز. 

(كالإقاضة ققَط) أي: [لا يرجع ثانياً]!" إذاركب فيهاء ولذا قال في المدونة: فإذا 
مشى حجه كله وركب في الإفاضة فقطء أو مرض في طريقه فركب الأميال أو 
(1) (كَالإِفَاقَةٍ ققَط) كذا ذكر في المدونة أنه إذا مشى في حجّه كله وركب في الإفاضة فقط 1 

يعد ثانية وأهدى. قال ابن محرز: معنى قوله: وركب في الإفاضة: ركب في رجوعه من منى 

إلى مكة. أبو الحسن الصغير: أي: في سيره إلى الإفاضة من منى إلى مكة. 


() في (ح١):‏ يقضي. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


البريد أو اليوم ومشى البقية ل يُعِدْ انية وأهدى”". (وَكَصَام عَبينَ) أي: فإنه لا يرجع 
ثانية ولو كان قد ركب كثيراً وإنن) هدي فقط. (وَليَقَضه)'" أي: العام المعين إذا فاته. 
(ولَمَيَقْدِر أي: على الرجوع ثانياً ليمي ماركبء وهو معطوف على ما ذكر فيه 
التشبيه نما تقدم وله حكمه. وهو سقوط الرجوع ووجوب الهدي. (وكَإِفْريقي) 
يعني: ومثل من لم يقدر على الرجوع ثانياً من كان بلده بعيداً كإفريقية ونحو ذلك, 
فإنه لارجوع عليه ويهدي فقط'". 

(وكَإِن شه ولوبلا صَدْر) أي: المشي؛ يعني: فإنه كذلك أيضاً الرجوع ساقط عنه 
ويهدي فقطء ومراده بالتفرقة [تفرقة]'' الزمان بأن يطيل المقام في [إتيانه]”” أي: 
فإن كان ذلك لضرورة أو عدم رفقة أجزأه المشي اتفاقاً وهو كذلكء وفي حكم 
ذلك الإقامة المعتادة كالركب المغربي يقيم بمصر شهراً أو نحوه لياق الخروج 
وكالإقامة بالعقبة فإنهم نصوا على أن مثل هذا لا يضره. (وفي نُزُوم الجميع بمشي 
عَمَبَة وَركُوب أخرى تأويلآن) أي: أنه اختلف إذا مشى عقبة -أي: مرحلة- وركب 


.487 وتبذيب المدونة: ؟/‎ »5 557/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) (وَلْيقضِهِ) للأذكر أن من ركب في العام المعين لا يرجع بين أن من لَ' يمش فيه أو مشى 
وتراخى حتى فاته لا بد له من قضائه؛ يريد: إذا فاته لغير عذر. قال ابن بشير: إن 
أطال في الطريق حتى جاوزه العام المعين فقد أثم في التأخير» ويلزمه القضاء على 
أصل المذهب. 

قال ابن عرفة: ومقابل المعروف في قول ابن الحاجب: على المعروف لا أعرفه؛ وتركه 
لنسيان أو عذر كالصوم والاعتكاف كذلك. [شفاء الغليل: .]4٠1١/١‏ 

(©) (وَكَإِفْرِيقِيٌّ) بالواو عطفاً على قوله: (كَأَنْ قَلَ)» فهي إحدى النظائر التي يجب فيها 
مهدي بلا رجوع. [شفاء الغليل: .]40١/١‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ أثنائه. 


باب في النذر 


أخرى هل يلزمه ثانياً أن يمشي الطريق كلها أو يمثى موضع ركوبه فقط؟ والأول 
قول مالك في الموازية» والثاني في الواضحة وهو ظاهر المدونة. (وَالْهَدَي وَاجب) أي: 
وحيث ما ذكر من هدي في مسائل الركوب لناذر المثي فإنه واج ب إلا في مسألة 
من شهد المناسك راكباً ومشى الطريق كلها فهو في حقه مستحب”'". (وَلَوْمَْشَى 
السجميع) هو مبالغة فيه| قبله؛ أي: وإذا ترتب إما وجوباً أو ندباً فهو باق على حكمه 
ولو مشى الحميمٌ؛ أي: جميع الطريق في رجوعه عام قَابلٍ. 
(ولَوأفْسَدَأَتَمَهُ) أي: فلو أفسد الحج الذي أحرم به في الدذر لزمه إتامه كما في 
تر صور الفساد. (وَمَشى في فَضَائه من الميقات) أي: إذا قضى الحج لم يلزمه المثي 
فيها قبل الميقات؛ لأنه قد مشاه أولآء والفساد لم يتسلط إلا على ما بعد الإحرام. 
(ونفَانَهُ جعَلهُ في عُمرة ورَكب في فَضَائه) أي: فلو كان الفوات عِوَّض الإفساد 
فإنه يجعل مشيه في عمرة بأن يتحلل بها ويمثي فيها إلى تمام السعي ثم يقضي نذره 
ثم يحتاج إلى أن [يقضي]”'' احج على حكم الفوات» وله الركوب فيه إلى أن يصل 
إلى مكة» وكذلك له أن يخرج إلى المناسسك راكباً. (وإن حج ناويا ندر وَكْرضَه مُفُردا أو 
شَارناً أَجرَ عن النَّدِْ) هذه المسألة صورتان: الأولى: أن يحج مفرداً وينوي بذلك احج 


١‏ (وَاهَدْيُ وَاجِبٌ إلا فِيمَنْ شَّهدَ السك قَنَدْبٌ) أي: والهدي المذكور واجب سواءً كان 
عا ضيبيقه الرسوخ اونما لا يك مه الإتميوء الا تين هد الناسلة راكب فإنه 
مندوب. قال ابن يونس: في هذا قال ابن الوَّاز: قال مالك: ويبدي أحب إِليْ من غير 
إيجاب» ويره في ا هدي مثل من عجز في الطريق. ابن يونس: يريد: عجزاً يوجب عليه 
العودة فيه أم لا. قال ابن القاسم: لأن بعض الناس 1 يوجب عليه العودة في المشي إذا 
بلغ مكة وطاف ورأى أن مشيه قد تم» وأرخص له في الركوب إلى عرفة؛ فلذلك عندي 
[يوجب عليه مالك الهدي. [شفاء الغليل: .]4٠١/1١‏ 

(0) في (ح١):‏ ينقضي. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
فرضه ونذره. والثانية: أن يحج قارناً ينوي العمرة للنذر» والحج للفرض وفيهم| 
أربعة أقوال» والمشهور أنه يجزئ عن النذر فقط في الصورتين. (وشل إن لَمَيَنْدْرْحَجًا؟ 
تَْويلانِ) أي: وهل الإجزاء عن النذر في الصورتين مطلقاً أو بشرط ألا يكون قد 
نذر حجاً معيناً تأويلان: الأول لابن المواز» والشاني لبعضهم. (وَعَنَى الصرورة جَعلْه 
في عمْرة تُميَحْع منْمَكٌة علَى الْقَور) أي: أن من نذر مشياً إلى مكة أو حلف فحندث 
وكان صرورة - أي: لم يحج حجة الإسلام - فإن عليه أن يجعل مشيه إلى مكة في 
عمرة ثم يحج من عامه حجة الإسلام ولا يؤخره إلى العام القابل» وأماغير 
الصرورة فهو مخير. 

(وَعَجَلَ الإخرام في أنَا مخرم أوأحرم إن فيد بيَومِ كَذَا) يعني: أنه يتعين عليه الإحرام 
على الفور في قوله: (أنا مرمٌأوأَْرِمُيَوْءَ أفْعَلٌ كَذَا) إذافعله؛ لأن النذور المطلقة 
محلها الفور وعقيب السبب الذي علقه عليه”". 

(كَالْعمرَة مطلقاً إن نَم يَعدَم صحَّابة) [17/ أ] أي: إذا قال: أنا محرم بعمرة فإنه 
يتعين عليه أن يحرم مها على الفور إن لم يعدم الرفقة» ومعنى الإطلاق؛ أي: سواء قيد 
بيوم كذا أو لاء فإنه يعجل الإحرام”". 
(لآالسحج) أي: المنذور غير المقيد بيوم كذا كقوله: إن فعلت كذا أو كلمت فلاناً 


1 (وَعَجَلَ الإحْرَام في: أَنا ْم أو حرم إن قيدييوْم كَذَ1) هذا شامل للحجٌ والعمرة. 

(1) (كَالْعَمْرَةٍ مُطْلَّقاً) مراده بالإطلاق ضد التقييد؛ لاندراج المقيدة فيه| قبل» فلو قال: 
مطلقة لكان أبين» وربها صح كسر اللام من قوله: (مطلقاً) على أنه حال من مضاف 
محذوف؛ أي: كناذر العمرة حال كونه مطلقاً غير مقيد» وبهذا تعلم أن قوله: لا الحج 
خاص بالمطلق دون المقيد» وأن كلامه قد اشتمل على أربع صور: حج وعمرة 
مقيّدان» وحج وعمرة مطلقان. [شفاء الغليل: /١‏ 407]. 


باب في النذر 
فأنا حرم بحجة؛ أي: فإنه لا يلزمه التعجيلء وفي المدونة- كما قال بعضهم - أنه إن 
كلمه قبل أشهر الحج لم يلزمه أن يحرم باحجة إلى دخول أشهر الحج. قال فيها: إلا 
أن ينوي أنه محرم يوم يحنث فيلزمه ذلك وإن كان في غير أشهر الحج" ". (إِنْوْصل 
وَإلأَهمِنَ حِيتيَصلَ)'" هو للشيخ أبي محمد, قيد قوله في المدونة في الحج: إنه يؤخر 
إحرامه لأشهره بمن كان يصل مِنْ بلده في أشهر الحج» وأما إن كان لايصل فهذا 
يلزمه الخروج والإحرام قبل أشهر الحج من حيث حنث. ابن يونس: يريد: يلزمه 
الإحرام في وقت يصل فيه إلى مكة ويدرك الحج لا قبل ذلك وعن القابسي: يخرج 
غير محرم فأين ما أدركه احج أحرم. ابن يونس: وقول أبي محمد أولى وإليه أشار 
بقوله: (على الأظهرٍ)' ". (والمشي) يعني: ولا المني فإنه لا يعجله؛ أي: إذاقال: لله 
علي المي فلا يجب عليه الإتيان به على الفور كما في الإحرام. (ولاَيَِرَم في مالي في 


.8١ وتهذيب المدونة: ؟/‎ »81/١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) (وَإلا قَمِنْ حَيْتُْ يَصِلُ عَلَ الْأَظْهر) ل أقف عليه لابن رشدء بل لابن يونس»؛ ومثله 
لابن عبد السلام إذ قال: قيّد قوله في المدونة: لا يلزمه إحرام الحجّ إلا في أشهر الحج 
بها إذا أمكن وصوله إلى مكة من موضع الحلف إن خرج في أشهر الحجء فهذا هو 
الذي له التأخير بالإحرام» وأما إذا كان لا يصل إلى مكة إذا خرج من موضع الحلف 
فهذا يجب عليه الخروج قبل أشهر الحج. ثم اختلف هل يخرج محرماً قبل أشهر الحج 
أو يخرج حلالاً فإذا دخلت عليه أشهر الحج أحرم سواء وصل إلي الميقات أم لا؟ 
والأول هو مذهب ابن أبي زيد» والثاني مذهب ابن القابمبي» والظاهر مذهب أبي 
محمد؛ لأن المنذور هو الإحرام بالعمرة أو الحجّ لا الخروج إليهماء فإذا وجب تعجيل 
المنذور وجب تعجيل الإحرام. [شفاء الغليل: ٠7 /١‏ 4]. 

() قول الشارح: (ابن يونس: وقول أبي محمد أولى وإليه أشار بقوله: (عَلَ الْأَظْهَرِ). 

قلت: فيه أن المصنف خالف قاعدته أو ذهل عنهاء لأن الظهور يشير به لابن رشد وليس 
لابن يونسء فعلى هذا كان الأولى أن يقول: (على الأرجح) لا (على الأظهر). 


الكعبة أوبَايها)"'' أي: لا يلزم القائل بذلك شىء من كفارة يمين أو غيرهاء وقاله في 
55 000 0 لوم ع 0 جم ده ورد فلتررممء : 
المدونة فيمن قال: مالي في رتاج الكعبة' “. أي: باها. (أوكل ما أكتّسبه) '" أي: وكذا 
لا يلزم القائل كل ما أكتسبه في الكعبة 
أو باها أو نحو ذلك شىء. ولو عين مدة أو مكاناً لزمه ثلث ما يكنسبه إليها 


(1) (ولايَلَرَمُ في مالي في الْكَعْبّة» أو بَابَِا) فاعل يلزم ضمير يعود على النذر معلقاً وغير 
معلق, ويأتٍ التفصيل في التي بعدها. [شفاء الغليل: .]4٠1 /١‏ 

(9) انظر: المدونة: /١‏ 470 . وتبذيب المدونة: 7/7 47. 

0 (أوْ كُلَ ما أعْمَبُه) أي : وكذا لا يلزمه شيء إذا قال مثلاً: كل مال أكتسبه صدقة إن 
كلّمت فلاناً. قال ابن رشد في رسم إن أمكنني من سماع عيسى: إذا حلف بصدقة مأ 
يفيده أو يكسبه أبداً فلا شىء عليه باتفاق» وفي حلفه بصدقة ما يفيده أو يكسبه إلى 
هذه ها أو يليما فَولانءوأنا ذا قال كل مال املعم ل عد صيدقة إن ممتج كا 
ففيه خمسة أقوال؛ من أجل أن لفظة أملك تصلح للحال والاستقبال» فعلى تخليصه 
للاستقبال قَوْلانٍ: 

أحدهما: لا شيء عليه. والثاني: يلزمه إخراج جميع ما يملك إلى ذلك الأجل. 

وعلى حمله على الحال والاستقبال معاً ثلاثة أقوال: 

أحدها: يلزمه إخراج ثلثه الساعة» وجميع ما يفيده إلى الأجل. والثاني: ثلثهما. والثالث: 
ثلث ماله الساعة فقط» وهذا كله في اليمين. 

وأما إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده أبداً فيلزمه أن يتصدق بثلث ذلك قولاً واحداًء 
وأما إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده إلى أجل أو في بلد لزمه إخراج جميع ذلك 
قولاً واحداً؛ لقوله تعالى: ا#أَوْقُوا بلقو ٠‏ #وَأوْقُوأ بعَهَدٍ آللهِ4 , لوبهم مّنْ عَنهَدَ 
لله #يُوفُونَ يآلئّذرٍ#» وقوله عَله: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" وإن كان 1 ينص 
في المدونة وغيرها على التفرقة في هذا بين النذر واليمين؛ فالوجه عندي حمل هذه 
المسائل على اليمين دون النذر» وإنم|ا يستويان في صدقة الرجل بجميع ما يملك من 
المال؛ لقوله الت لأبى لبابة وقد نذر أن ينخلع من جميع ماله: "يجزيك الثلث من جميع 
ذلك". انتهى مختصراً. وقد قبله ابن عبد السلام وابن عرفة» وبه يفسر كلام المصنف 
هنا. [شفاء الغليل: ٠07/١‏ 4]. 


باب في النذر 


[أو]”"' في المكان عند ابن القاسم. (أوَهَدِي لقَيْرٍمَكَة)7" أي: فلا يلزمه أيضاً؛ يعني: 

إرساله لغير مكة بل ينحره بموضعه. (أَوْمَالَ غَيْرِإن نم يرد إن ملَكَه) أي: وكذا لا 

شيء عليه فيه| التزمه من مال غيره» وسواء كان ما لا هدى أو لاء وأما إن التزمه 

ونوى إن ملكه فإنه يلزمه إذا ملك على المشهور. 
(أوَعلي تحر لان وَوشَرِيبا إن لم يلفظ بالهّدي, أَوينْوأويَذْكرَمَام إبراهيم) أي: 

وكذا لا يلزمه شيء إذا قال لله علي نحر فلان إلا أنه إن كان أجنبياً فإنه لا يلزمه شيء 

مطلقاً على المشهور؛ لأنه معصية» وإن كان قريباً ولم يذكر المدي ولا نواه ولااذكر 
المقام فلا شيء عليه» أما إن قال: لله علي هدي فلان فإنه يلزمه هدي على المشهور 
واحترز بقوله: (أَوَيَوِه) مما إذانوى الهدي فإنه يلزمه بلا خلافء وبقوله: (أويذكر 

مُقَام ُراهيسم) مما إذا ذكره أو ذكر شيئاً مِنْ مواضع مكة أو منى فإنه يلزمه الهدي. 

مثل أن يقول: لله علي أن أنحر ولدي في مقام إبراهيم أو في مكة أو في منىء أو إن 

فعلت كذا فعلَّ نحر ولدي في بعض هذه الأماكن؛ وهو المشهور. (وَالأَحَبَ حِيدّئذ 
كَنَدْرالهِدي بَدنَهُ ثم بَقَرة) أي: والأحب حين وجود لفظ الهدي أو نينه أوذكر مقام 

إبراهيم أن هدي من الإبل فإن لم يجد فمن البقر فإن لم يجد فمن الغنم. (كَنَذْرِالهَدِي) 

أي: مطلقاً؛ أي: فإن الأحب (يَدَنَهُ ثم بَقَرَة). 
(كَنَدْرِالْحَفَاء) أي: وكذا لا يلزم من نذر أن يمشي حافياً يء؛ لأنه لا قربة فيه. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

)١(‏ (أَوْ هَديٌ لِعَبْر مَكَةَ) ما للمدونة فيه واللخمي وابن عبد السلام معروف. قال ابن 
عرفة: ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف فيه نضَّاء وأرى إن قصد 
مجرد كون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذرء وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره 
أو زاويته تعيّن لهم إن أمكن وصوله لهم. [شفاء الغليل: .]4١ 4 /١‏ 


شرح بهجرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصر) 


والأحب له لدي استحباباً وينتعل. (أَوْحَمَلٍ فُلآنإن نَوى القَعب) هكذا نص في المدونة 
على القائل: أنا أحمل فلاناً إلى بيت الله إن أراد إتعاب نفسه وحمله على عنقه يحج 
ماشياً ويهبدي”'". ابن يونس: والهدي على الاستحباب. (وإِلأَركب وحم به بلاَهَدي) 
أي: وإن لم يرد إتعاب نفسه ولا حمله على عنقه ركب وحج بالرجل معه ولاهدي 
عليه. وقاله في المدونة ثم قال: وإن أبى الرجل أن يحج حَجّ احالف وحده راكباً 
ولاشيء عليه في الرجل. 

(وََهَا: عَلَيّ الْمَسيروَالدَهَابْء وَالرَكُوبْ لمَكة) أي: أن من قال: إن كلمت فلاناً 
فعليّ المسير أو الذهاب أو الركوب إلى مكة» زاد في المدونة: أو الإتيان أو الانطلاق 
قال: ولا شيء عليه في جميع ذلك” '"» ومعنى لغا بطل. (وَمُطَلَقَ الْمَشَي) أي: يلغيه؛ إذ 
لا يلزمه ثيء؛ ومطلق المي كقوله: لله علي لمشي ولم يقل لمكة ولانوى شيئاً. 
(ومشي لمسجد وإن لاعتكاف) أي: ولغا أيضاً [قوله:]1 "علي مشي لمسجد ولا يلزمه 
شيء كناذر مطلق المشي المتقدم؛ ودخل حكم نذر الصلاة في كلامه لمبالغته 
بالاعتكافء والمراد بالمسجد هنا غير المساجد الثلاثة؛ لأنه قدم الكلام على المسجد 
الحرام؛ وسيأتي الكلام على مسجد المدينة وإيلياء. 

(إلأَالْقَرِيب جداً فقولا تَحَتَمْهُمَا) أي: المدونة» ومراده أن المسجد الذي نوى 
الإتيان إليه إن كان قريباً جدًا فإن فيه قولين» والمدونة محتملةله|!'» وظاهرها عند 
اللخمي وابن يونس أنه لا شيء عليه» وقال أبو محمد: إن كان قريباً جدًا كالأميال 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 57/7» وتبذيب المدونة: 7/ 854. 
(9؟) انظر: المدونة: 51//١‏ 25 وتهذيب المدونة: 8577/57. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


() انظر: المدونة: /١‏ 5ه وتهذيب المدونة: ”/ ونص التهذيب: (ولو نذر الصلاة 
في غيرهما من مساجد الأمصار صلى بموضعه. ول يأته). 


باب في النذر 
اليسيرة أتاه ماشياً وص فيه كم التزم. (وَمْشِي للمدِينَة أوإينياء إن نم يَنْوصَلاَة 
بمسجديهما) أي: ولغا قول الناذر: علِيَّ لمشي للمدينة وإيلياء وما ذكره هو المشهور 
أنه لا يلزمه المي وإن نوى الصلاة با أو سماهما أتاهما راكباًء وهو مذهب المدونة 
ونصها: ومن قال: لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المثي إلى المدينة أو بيت 
المقدس فلا يأنيهما حتى ينوي الصلاة في مسجديه) أو يسميهما فيقول: إلى مسجد 
الرسول َيه أو مسجد إيلياء وإن لم ينو الصلاة فيه| فليأتم) راكباً ولاهدي عليه 
وكأنه لما سماهما قال: لله علي أن أصلي فيهم| انتهى”'' فمعنى قوله: (فيركبٌ) أي: إذا 
نوى الصلاة بها أو سماهما فيأتيهها ويركب. (وشل إن كان ببعضهاء أوإلا لكونه بأفضل؟ 
خلاق) أتى بضمير الجمع ليدخل مسجد مكة؛ يعني: وهل الحكم لزوم إتيان أحد 
المساجد لناذره مطلقاً وإن كان71/1/ ب] ساكناً في بعضهاء أو إن| يلزم ذلك بشرط 
أن لا يكون ساكناً في الأفضل ويلزم إتيان الآخر؟ في ذلك خلاف؛ قال ابن بشير: 
الظاهر من المذهب أنه يلزمه الإتيان إلى أحد هذه المساجد وإن كان الموضع الذي 
هو فيه أفضل من الموضع الذي التزم المشى إليه وصححه ابن الحاجب. وذكر ابن 
الحاجب أن المشهور الثاني؛ أي: إن كان في مفضول والتزم الأفضل لزم به. وإن 
كان بالعكس لم يلزم'"» وهذا القول حكاه اللخمي ولم يذكر سواه. (وَالْمَدِينَة أَفْضَل 
َم مَكَهُ) يعني: ثم بيت المقدس» ولا خلاف أنه مفضول بالنسبة إليهماء واختلف في 
مكة والمدينة ما عدا موضع قبره الكل فالإجماع على أنه أفضل بقاع الأرض» 
والمشهور من المذهب أن المدينة أفضل ثم مكة. 


5. 047 
2 


(١)انظر:‏ المدونة: ١ه‏ وتبذيب المدونة: */ 6 
(؟) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: 5/8 7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب في الجفاد 


الجهاد مأخوذ من الجهد الذي هو التعب؛ وقصر في الشرع على إتعاب النفس 
في مقابلة العدو ومرتبته عظيمة في الشرع. (الجهّاة) مبتدأء وخبره (فَرْضْكفَايَّة). 
(في أَهم جهَة) أي: إذا لم يتيسر للإمام بعث الأجناد أطراف البلاد بدأ بالأهم 
فالأهم. (كلسنة) هكذا نص ابن عبد البر فقال: يجب على الإمام إغزاء طائفة إلى 
العدو في كل سنة يخرج معهم بنفسه أو يخرج معهم نائبه لِيَسْلِمُوا أويعطوا 
الجزية”'. (وإن خَافَ محَارِبً)”'" أي: لا يشترط في الجهاد أمن الطريق بخلاف الحج. 
(كَزِيَارَة الكعبَة)”" أي: في كل سنة» هكذا نقل [الشافل]” ' وغيره أن زيارتما في كل 
سنة فرض كفاية فلا يجوز ترك الناس كلهم زيارتها في عام من الأعوام إلا من عذر 
لا يستطاع معه ذلك. (فُرْض كَفَايَة) هو خبر المبتدأ الذي هو الجهاد. (وَنَوْمَعَوَالٍ 
جائرٍ) مبالغة في وجوبه» وهذا هو الأشهر أنه يجب مع ولاة الجور. 


. 5777/١ انظر: الكافي, لابن عبد البر:‎ )١( 

(1) (وَإِنْ حاف مُحَارِباً) أي: فلا يسقط بالخوف من المتلصصين. قال في "الجواهر" بعدما 
ذكر مسقطات الوجوب: ولا يسقط بالخوف ني الطريق من المتلصصين؛ لأن قتالهم 
أهم. قال الشيخ أبو إسحاق- يعني ابن شعبان- وَقَطَعَةُ الطريق ومخيفو السبيل أحق 
بالجهاد من الروم. أي: فإذا كان قتالهم نفس الجهاد 1 يتصور أن يعد مسقطاً له؛ لأنه 
بقتالهم يؤدي ما وجب عليه من الجهاد» ونسج المصنف هنا على منوال الشيخ عبد 
الغفار القزويني الشافعي إذ قال في كتابه "الحاوي في الفتاوي": الجهاد في أهم جهة 
وإن خاف من المتلصصين كل سنة مرة كزيارة الكعبة فرض كفاية» ثم ذكر النظائر. 
[شفاء الغليل: ٠4 /١‏ 5]. 

() (كَزِيَارَةٍ الْكَعْبَةِ) أي: إقامة الموسمء ولعلّه إنم) أفرده عن نظائره التي بعدٌ؛ تنبيهاً على 
أنه لا يسقطه خوف المحاربين. [شفاء الغليل: .]5٠8 /١‏ 

(5) في (ح١):‏ التادلي. 


باب في الجهاد 


(ملَ كي رتك مكلف قَلدر) متعلق بقوله: (فرش كفاية) واحترز باحر من العيد 
وبالذكر من الأنثى» وبالمكلف عن الصبي والمجنون. وبالقادر عن العاجز» فإنبي لا 
يخاطبون بالجهاد. (كَالْقِيَام بعلُوم الشرع) أي: فإنه فرض عل الكفاية: أي: المتعلقة 
بفروع الدين كعلم الفقه وأصوله. (وَالْفَشَوى) والقيام بها فرض كفاية: يعني: كما 
يجب تعلم العلم يجب تعليمه» فكذلك يجب على العالم الإفناء والإرشاد. (والضَرَرٍ 
عَنِ المسلمين"'' هو على حذف مضافء أي: دفع الضررء أي: أن القيام بدفع 
الضرر عن المسلمين من إطعام الجائعين وستر العورة إذا لوتف الصدقات بسد 
الحاجات ولم يكن في بيت المال ما يعطونه يكون فرضاً على الكفاية في حق 
الواجدين. (وَالْقَضاءِ) أي: من فروض الكفاية لما فيها من مصالح العباد ومن فصل 
الخصومات ودفع التهارج”" وإقامة الحدود. (وَالشّهَادَة) أي: من فروض الكفاية لما 
فيه من مصالح الناس بالنسبة إلى التتحمل أو الأداء' ". 

(وَالإمَامُة) أي: من فروض الكفاية لما فيها من المصالح في حماية الإسلام والقيام 
بأمر الجهاد في غير ذلك. (والأمربالمعروف) أي: فإنه من فروض الكفاية. 

(والحرف الْمُهمة) أي: وكا حرف المهمة فإن القيام بها فرض كفاية؛ وهي ما به 
[يقام]” ' المعاش كالبيع والشراء والصنائع المحتاج إليها حتى الحجامة ونحوها. 


(1 (وَالدَّرْءِ عن امُسْلِِينَ) الدرء مصدر دراً؛ أي: دفع» ويكون بالحجج وبالسيوف؛ ولذا 
قال في الحاوي: ودفع الشبه والضرر عن المسلمين. [شفاء الغليل: ٠5 /١‏ 4]. 

)١(‏ التهارج: قال ابن منظور: النكاح والتسافد ولعل المقصود الفتن والقتل وهي معان 
اختصت بالهرج. انظر: لسان العربء لابن منظور: 7/5 5/85. 

(*) (وَالسْهَادَةِ) أي: تحملها وأداؤها. قال في الحاوي: وتحمل الشهادة وأداؤها. 

(5) في (ح١):‏ قوام. 


١‏ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(وَرَد السلآم) ظاهر. (وَتَجْهيِزِ الْمَيَت) أي: فرض كفاية» وقال: (تجهيز) ليعم 
الغسل والتكفين والصلاة والدفن. (وَفَكَ الأسير) أي: [المسلم]”'' فرض كفاية. 
وهكذا قال ابن بشير: المشهور المعلوم من أقوال العلماء وجويها على الكفاية إلا أن 
يتعين فيجب على الأعيان. (وَتَِينَبِفَحءِ الْعدْوونَ على امرأة) يعني: أن الجهاد وإن 
كان فرض كفاية فيتعين في حالتين: الأولى: أن يفجأ العدو قوم أي: يأتيهم فجأة. 
وسواء نزلوا مهم أو قاربوا بلدهم؛ يريد: وفيهم قوة لقوله: (وَعَلَى شُريهم إن عَجَرُوا) 
[أي: وعلى النازلين قرمهم إن عجزو]! "©" (وطلن من بقربهم) أى: كن 
ومراده مالم يخف من يليهم معرة العدو فإن خافوا ذلك بأمارة ظاهرة فليزموا 
[القام في أماكنهم]” '". (وإن على امرأة) كذا نصّ ابن شاس أن المرأة والعبد حيتكذ 
يلزمهم الخروجء وذلك لتعيين المدافعة عن النفس والبضع' ©. 

(وبتَعِيِينِ الإمام) هذه ا حالة الثانية أن يعين الإمام طائفة فيتعين عليها. 

(وسَقَطَ بِمَرَضٍء وصباًء وَجُنُون, وَعَمَى, وَصَرَج, وأنُوة, وَعَجِرِ عن مُحْتَاحِ لَه ورق, 
ودين حل كَوَالدينٍ في قرض كمَايَة: ببحر, أوخَطَرٍ)"”' أي: أن الجهاد يسقط بالعجز 


(1) ماين ممكوفيين زيافة تق (م1): 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(©) (وَتَحَينَ بقَجْءِ الْعَدُو وَإِنْ عَلَ امْرَأة) أي: تعين على كل من أمكنه وإن كان امرأة» 
والعبد أحرى, وقد نص عليههم| في "الجواهر" وقبله في "التوضيح". وعلى هذا فلا 
يمتنع أن يكون قوله: (وعلى قربهم) عطفاً على قوله: (على امرأة) فيدخل في الإغياء. 
ويجوز عطفه على محذوف فلا يكون داخلاً فيه. [شفاء الغليل: .]4٠5/1١‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: .7١7 7/١‏ 

)١(‏ ١كَالْوَالِدَيْنِ‏ في قَرْضٍ كِمَايَة ببَحْرِء أَوْ حَطَر) كذا في النسخ التي وقفنا عليها ولعل 


باب في الجهاد 


الحسي وبالموانع الشرعية [فالأول]”'' كالصبا والجنون والأنوثة والعمى والعرج 
والفقرء وهو العجز عن السلاح والركوب عند الحاجة إليه ونفقة الذهاب والإياب. 
ولهذا قال: وعجز عن محتاج له. وأما الموانع الشرعية فكالرق ومنع صاحب الدين 
ومنع الوالدين لأن العبد ليس له جهاد بغير إذن سيده. واحترز بحلول الدين من 
المؤجل فإن رب الدين ليس له المنع من ذلك ولا عن سائر الأسفار فإن كان يحل في 
غيبته وكل من يقضيه» وإن حل ولم يقدر على قضائه فله السفر بغير إذن رب المال 
وللوالدين المنع ولا يبلغ الجد والجدة أن يلحقا بههاء وسفر العلم الذي هو فرض عين 
ليس لما منعه منه فإن كان فرض كفاية فليتركه في طاعتهماء وله) المنع من ركوب 
البحار والبراري الخطرة وحيث لا خطر لا يجوز لهم المنع وإليه أشار بقوله: 
(كَوَالدينِ في فَرض كمَّايّة )[بسبب سفر]" ' بِيحرٍ, أوخطر). 

(لآجد) عر فليس له منع ولااحقّ له. (وَالكَافر كَقَيِرِهِ في غَيرِه) أق: أن الأب 
الكافر كالمسلم في غير الجهاد ومن فروض الكفاية» قال سحنون: وله المنع من 
الجهاد إلا أن يعلم أن منعه ليوهن الإسلام. (وَدُمُوا للإسلآم. ثم جزْيَة) اخدلف في 
الدعوة فرأى بعضهم أن المذهب كله على وجوبها فيمن بعدت داره» ورأى غيره أن 
المذهب على ثلاثة أقوال: الوجوب وعدمه والوجوب في من بعدت داره فقطء 


صوابه كتجر ببحر أوخطر: بالكاف الداخلة على تجر بالتاء المثناة من فوق والجيم من 
باب التجارة ثم إن الباء الداخلة على بحر ضد البر» فيكون موافقا لقول ابن شاس 
وللوالدين المنع» وسفر العلم الذي هو فرض عين ليس لما منعه منه. فإن كان فرض 
كفاية فليتركه في طاعتهماء ولم| المنع من ركوب البحار والبراري المخطرة للتجارة» 
وحيث لا خطر لا يجوز لما المنع. [شفاء الغليل: .]5٠ 7/1١‏ 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


3 أ] وإذا وجبت الدعوة فإنم| يدعون إلى الإسلام جملة من غير ذكر الشرائع إلا 
أن يسألوا عنها فيبين لهم وكذلك الجزية مجملة بلا ترتيب ولا تحديد إلا أن يسألوا 
عنها فتبين لهم» والدعوة كما قال على الترتيب؛ يدعوا إلى الإسلام أولا فإن أجابوا 
وإلا دعوا إلى الجزية. 

(بمَحلَيُْمَنُ ولا فوتلُوا) أي: إنها الدعوة مع اليش الكبير الآمن أو الأماكن 
التي لا يخشى على المسلمين من العدو فيهاء فإن لم يكن كذلك قوتلوا من غير 
دعوة”"". (وَشْتَلوا؛ إلا المرأة؛ إلآآضي مُقَاتلَتهاء والصبي والمعتوة : كَسَْيعْ فان. ورّمِنِ, 
وأعمى , وراهب منعَزل بدي رٍ أو صومعَة بلا رأي) أشار مهذا إلى من يجوز قتله من الكفار من 
غيره» وحاصله: أن جميع الكفار يقتلون إلا سبعة: المرأة والصبي ومن بعدهما. 
(وَشْتلُوا) مبني للمفعولء والضمير فيه يعود على الكفار لقوله: (ودُّعوا إلى 
الإسلام) فأمًا المرأة فلا تقتل إذا لم تقاتل» وأما إن قاتلت فإنها تقتل» و(في) من قوله 
(في مَاتلتهنا) سببية؛ وإذا شك ني بلوغ الصبي كشف عن مشزره؛ واعتبر إظهار 
شعر عانته» وأما المعتوه وهو الضعيف العقل فلا يقتل إذ هو أخف حالا من المرأة. 
اللخمي: ولا يقتل المجنون إلا أن يفيق أحيانا ويجن أحياناً. ومذهب المدونة أن 
الشيخ الكبير الفاني لا يقتل”'". اللخمي: إلا أن يعلم من له الرأي والتدبير على 
المسلمين» وإنا قال : (كشيخ) وم يعطفه بالواو كغيره لأن عدم 3: قتله وقتل من بعده 
مشروط بعدم الرأي» ولهذا كان قوله: (بلارأي) قيداً في الأربعة» ونص صاحب 
الجواهر على أنه لا يقتل الزمن ولا الأعمى إلا أن يكون ذا رأي وتدبير يمحشى 
053( مكل يزما) تمل الرضوع إل إخرية وإ الدعوه وإلياها. [كنهاء اليد : 


.] 0/١ 
.4494/1١ (؟) انظر: المدونة:‎ 


باب في الجهاد 


أذيتههاء وحاصل كلامه في الراهب أنه لا يقتل بشرطين: الأول: الانقطاع عن أهل 
ملته حسا بأن يكون منع زلا عنهم في دير أو صومعة أو دار أوغارء والثاني: أن 
ينقطع عنهم بالمعنى بحيث لا يخالطهم في رأي ولا يعينهم بتدبير ومشورة» فإذا 
حصل الشرطان فالمشهور ترك قتله”"2. 

(وَشركَ نهم الكفَايَهٌ فَقّط) أي: للرهبان. لأن المراد بالراهب الجنسء ويحتمل أن 
يعود الضمير إلى السبعة الذين سقط عنهم القتل» وقوله: الكفاية فقط» هو الأشهرء 
وقيل: يترك لهم أمواههم كلها (وَاسَتَغْمَر قَاتلَهُم: كمَن لم تَبلفه دعوة) ضمير (شَاتلُهُم) 
عائد على من تقدم استثناؤه من المرأة والصبي والمعتوه وغيرهم من تقدمء يعني: أن 
من قتل من بي عن قتله فإن قتله في دار الحرب قبل أن يصير مغن فليستغفر الله 
ولااشيء عليه» وإن قتله بعد أن حيز في المغنم فعليه قيمته بجعل الإمام ذلك في 
المغدم. (كَمَن لم تَبلفه دعصوة) تشبيه لإفادة الحكم؛ أي: كما أنه إذا قوتل من ل تبلغه 
دعوة قبلها فقتلوا أو غنمت أموالهم وأولادهم لااشيء على المسلمين من دية ولا 
كفارة. (والراهب والرَاهبَةُ حُرَانِ) أي: وإذا قلنا بعدم قتلهما فهم] حران لا يسترقان, 
وفي كلامه تنبيه على أن الراهبة لا تقتل. 

(بقَطعمَاووآلَة) متعلق بقوله: (وَشُتَُوا) أي: أن الكفار يقتلون بكل نوع من 
أنواع الحرب كقطع الماء عنهم وإرساله عليهم ورمي بالمجانيق وضرب بالسيف 
وطعن بالرمح وشبهه من آلة القتال» فقوله: (وَآلّة) معطوف على قوله: (بقطع) أي: 
يقتلون بقطع ماء وآلة. 

(وبنار" ' أي: ويقاتلون بالنار إذا لم يمكن غيرها وخيف منهم واشترط في 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: /١‏ /11 7 737/8. 
(؟) قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: قوله: (وَبنَاِ إِنْ لَيُمْكِنْ غَيْدْهَاء وَيَكنْ فِيِهِمْ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


جواز قتاههم بها شرطان: 

الأول: أن لا يمكن غيرها وخيف منهم]”''» واحترز به نمالو أمكن غيرها 
فإنهم لا يقاتلون بها. 

والثاني: أن لا يكون فيهم مسلم احترازاً هما لو كان فيهم مسلمء فقال ابن 
يونس: لا خلاف أهم لا يحرقون ولا يغرقون. (وإن بِسَفْن) مبالغة في جواز قتلهم 
بالنار وهو كذلك. قال ابن رشد وابن زرقون: الخلاف في قتالهم بها إن هو إذا 
كانوا في حصنء وأما إن كان العدو في سفينة فلا خلاف في جواز رميهم بالنار وإن 
كان معهم النساء والصبيان لأنهم إن لم يرموا بالنار رمونا بها””. 

(وبالعطز بِعَيْرٍتَعْرِيقٍ وَتَفرِيقٍ مع ذرسَة)”" يعني: وأما إن كان العدو 
[متحصنين]”'' فإنه يجوز تامهم بكل شيء ما عدا الحرق بالنار فلا يجوز قتالهم بها 
إذا كان فيهم ذرية» [يعني:]1'' أو نساءء فيجوز قتالهم بقطع الماء عنهم وبالآلات 
وسائر أنواع السلاح ولو كان فيهم النساء والصبيان» فإن كان معهم ذرية أو نساء 


مُسْلِمٌ وَإِنْ بِسْفْن) لعل هذا الإغياء راجع للمفهوم؛ أي: وإن أمكن غيرها أو كان 
فيهم مسلم 1 يرموا بهاء وإن كنا نحن وهم في السفنء وجاء بلفظ سفن مجموعاً 
تنبيهاً على كون الفريقين في سفن. 

.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: ”7/ 79. 

(6) (وَبِاخُضْن بِعَبْرِ حَرْقٍ وَتَعْرِيقٍ مَعَ دري كأنه عَرّف الحصن بعدما نكّر السفن تنبيهاً 

على أن الحصن خارج من الإغياء. [شفاء الغليل: 01/١‏ 54]. 
() ني (ح١):‏ صن. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الجهاد 


فأربعة أقوال: جواز الحرق ورميهم بالمجانيق لأصبغ» ولابن القاسم: لا يفعل بهم 
شيء من ذلك وقال ابن حبيب: يغرقون ويرمون ولا يحرقونء وفي المدونة: يرمون 
ولا يغرقون”» وعليه اقتصر المصنف. والفرق بين الرمي والحرق والتغريق أن 
الرمي لا يعم جميع من في الحصن بخلافهم). 

(وَإن تَمَرْسُوا بِدَرِيّة شُرِكُوا؛ إلا سقوف) كذا قال في الجواهر: أنهم لو تترسوا 
بالنساء والذرية تركناهم إلا أن يخاف من تركهم على المسلمين فيقاتلونهم 
وإن اتقوا بهم'". 

(«وَبمَسلم لَمَيُقْصَد الَرْسَإِنْنَميُعَفْعَلَ أَكْثَرِالمُسْمِينَ) كذافي الجواهر, 
ونصها: ولو تترس كافر بمسلم لم يقصد الترس وإن خفنا على أنفسنا فإن دم المسلم 
لا يباح بالخوفء فإن تترسوا في الصف -ولو تركناهم لانهزم المسلمون وعظم 
الشر وخيف استئصال قاعدة الإسلام وجمهور المسلمين وأهل القوة منهم - 
وجب الدفع وسقط مراعاة أمر الترس'". والمراد بالترس أن يجعل الكفار المسلمين 
بين أيديهم يتقوا بهم من ضرب المسلمين كالترس. 


.6177/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 


(؟) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: .71١/8 7/١‏ 
(0) انظر المصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


[فيّ فايحرم في الجهاد) 

(وَحَرْمَفَْلْسُم) المنقول عن مالك الكراهة. (وَاسْتعَانَة بِمُشْرِ إلا لخدمة) أي: أن 
الاستعانة بالمشركين تحرم أيضاً إلا إذا كان خادماً للمسلمين. (وإرِسَالَ مصحف لَهُم) 
أي: ومما يحرم أيضاً إرسال المصحف للمشركين خشية [/5/ ب] الإهانة. (وسَفر 
به لأرضهم) أي: وكذا يحرم السفر بالمصحف لأرض المشركين مخافة أن يناله العدوء 
وا ترليين أن يسائر ينام مدان ير ان م لا رخاوف مرا ره 00 جرم اللصخر 
مها في الجيش الكبير الآمن» ولمذا قال: (كمرأة لضي ج جيش آمن) إذ الاستثناء عائد 
إليها فقطء والفرق أن المصحف قد يسقطء والمرأة تنتبه على نفسها. (وشرار؛ إن يلغ 
المسلمون النّصف) أي: ومما يحرم أيضاً الفرار من العدو إن بلغ المسلمون النصف 
من عدد الكفار''". (وَلَم يَبلفوا اذْمَي عش رَألفا) أي: أن ما تقدم من أن الكفار إذا زاد 
عددهم على ضعف عدد المسلمين لا يحرم الفرار مشروط ب إذا لم يكن المسلمون 
قد بلغ عددهم اثني عشر ألفا أما إذا بلغوا ذلك فلا يجوز الفرار وإن زاد العدو على 
النصف لقوله الكتا: «لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة)”". 


(إلا تَحرفا وتَحَيْزا إن خيف) أي: أن الفرار لا يجوز إذا كان عدد المسلمين نصف 


)١(‏ (وفِرَالٌ إن بَلَعَ اُْسلِمُونَ الضف و1 يَبْلُُوا انْتيْ عَسَرَ ألْفاً) الجملة الثانية راجعة 
لمفهوم الأولى؛ والمعنى: وإن قصر المسلمون عن النصف ول يبلغوا اثني عشر ألفاً 
)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس: 2519/١‏ برقم 
(771)» والبيهقي في سننه: 4/ /161, برقم (18777)» وأبو يعل في مسئده: 


»٠ /0‏ برقم (7715) وقال الشيخ الألباني: صحيح.ء انظر: صحيح الجامع» 
حديث رقم ا 


باب في الجهاد 
عدد العدو أو بلغوا اثني عشر ألفا إلا متحرفا أو متحيزاء والمتحرف: هو الذي 
يظهر من نفسه الانبزام للعدو وليس قصده ذلك والمتحيز: هو الذي يرجع إلى 
أمير الجيش أو جماعة بشرط القربء وأما إن بعدوا منه فلا يجوز. (إن خييف) أي: فلا 
يجوز الانحياز إلا عن خوف. (وَالْمقْلَُ) أي: وكذا تحرم المثلة. 

(وحمل رأس لبد أوؤوالٍ) أي: يجحرمء قال في الجواهر: ولا يجوز حمل رؤوس 
الكفار من بلد إلى بلد ولا حملها إلى الولاة. (وَحْيَانَةُ أسيرِ) أي: وحرم؛ ومعناه إذا 
اؤتمن الأسير طائعا لم تجر الخيانة. (ولوعلى نفْسه) تنبيه على أنه لا فرق بين النفس 
والمال» وخرج بقوله: (وْنْمِنَ طَائصاً) أمران: ما إذالم يؤتمن أو أكره عل الائتمان 
فيجوز له فيها الخيانة. (وَالْفلُولٌ) أي: وحرم, والغلول اصطلاحا: الخيانة من المغنم» 
ونقل غير واحد الإجماع على تحريمه. وعده بعضهم من الكبائر. 

(وأدبَإِنَ ظُهر عَلِيه) قال ابن القاسم وغيره: أنه يؤدب [الغال]”'' ولا يحرق 
رحله ولا يمنع سهمه» واحترز باشتراط الظهور عليه مما لو جاء تائبا فإنه يؤخذ منه 
ولا ينكل لأن التعازير تسقط بالتوبة. 

(وَجَارََخَدْ محتّاج تَعلاً. وحرَاما وَِبرَة) لماعد من المحرم الغلول أتبعه ذكر أمور 
[جائزة]''' أخذها خشية توهم حرمته على الإطلاق» وكذا قال في المدونة: لا بأس 
لمحتاج أن يأخذ من الغنيمة جلودا يتخذ منها نعالاً أو خفافا أو لأكفهم وهي 
البراذع يعني حزما ". 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(؟) في (ح١):‏ جاز. 
(") انظر: المدونة: /١‏ 6717. 


شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ابن رشد: أما ما لم يكن له من هذا كله ثمن كالإبرة ونحوها فله أخذها اتفاقا؛ 


احتاج أم لا”'. (وَطَعَاما ون نعم وَعَلّفاً) كذا في المدونة لا بأس بأخذ الطعام والعلئف 
من الغنيمة والبقر والغنم ليأكله بغير إذن الإماء'". (كَتُوبِ, وسلاح. ودَابَة لبيرة) 
التشبيه لإفادة الحكم وهو الجواز لكن هذا مقيد بأن يأخذها ليردها كما قالء وأما 
بنية التملك فلا يجوز اتفاقاً. 

(ور الْفَضْلإِن كَثْرَ) يعني: أن ما فضل للمجاهد مما أبيح له أخذه إن كان كثيراً 
رده إلى المغانم وإن كان يسيراً جاز له أكله وما حد اليسير. ابن القاسم: إنه جنس ما 
الكثير بأن تفرق الجيش تصدق به وهو المشهورء كالمال الذي لم يعرف له مالك. 
(وَمَضْت الْمْبَادلَهُ بَينَهُم) هو كقوله في المدونة: وإن أخذ هذا لحم| وهذا عسلا وهذا 
طعاما فتبادلوه فلا بأس به. وكذلك العلف” “. (ويبلدهم إِشَامَهُ الحد) أي: وجاز 
للإمام إقامة الحدود في بلاد العدوء كما تقام في بلاد الإسلام» وسواء كان حق الله 
تعالى أو ادمئي: (وتخريب وقطع نخل. وَحَرقَإن أنكى أونم شرج) أي: وكذا يجوز 
للمسلمين إذا دخلوا بلاد العدو أن يخربوا منازههم وأن يقطعوا أشجارهم ونخلهم 
[يحرقوها]”"' لأنها من التضيبق عليهم» وهذا إذا كان فيه نكاية لهم وإنلم يكن فيه 
نكاية لهم فإن لم يرج ذلك البلد أن يحصل للمسلمين جاز ذلك وإن رجي والحال 


.577 /7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

() انظر: المدونة: /١‏ 077» وتهذيب المدونة: 7/ 59. 
(29 انظر: البيان والتحصيل: 7/ .66٠‏ 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 5 07ء وتهذيب المدونة: 7/ .7١‏ 
(5) في (م): ويخربوها. 


باب في الجهاد 
أنه لا نكاية فيه لم يجز التتخريب والقطع والحرق لأنه حينئذ محض مفسدة. 

(وَالظَاهر نه مَنْدُوبٌ كهفسه) يشير به إلى قول ابن رشد» قال: وتوقف مالك في 
المدونة في الأفضل من ذلك وتأول الآية على أنه لا بأس بالقطع» والأظهر أن القطع 
أفضل من الترك لما في ذلك من إذلال العدو ونكايتهم إلا أن تكون بلد ترجى أن 
تصير للمسلمين فيكون التوقف عن القطع والتحريق والتخريب أفضل” '» وهو 
معنى قوله: (كعكسه). 

(ووْطء أسير رُوجَة أوأمَة سَلِمَتَا) أي: ويجوز للأسير المسلم وطء زوجته أو أمنه 
إن تيقن سلامتهم| من وطء العدو' '". (وَذَبِحَ حيوَانِ وعَرَشَبَتَهُ واجهازعليه) أي: وجاز 
ذبح ما قدر عليه من الحيوان ببلاد العدو وعرقبته والإجهاز عليه وهو المشهور. 
(وفي المح إن كرت ولَم يْقَصد عَسلها وايتَانِ) النحل بالحاء المهملة» وهو كالاستنناء 
من قوله: (وتخريب) يعني: وهذا في غير النحلء. واختلف في إتلاف النحل على 
روايتين» وحكاهما الباجي فقال: روى ابن حبيب عنه جواز ذلك [فيه] '» وروى 
غيره أنه كرهه. 

(إن كَشْرَتَ) هذا القيد للازري, أشار به إلى أن محل الخلاف إذا كانت كثيرة 
بحيث [يكون لهم في ذلك نكاية» وأما إن كانت يسيرة بحيث]”'' لا نكاية في 
إتلافها فإنها تترك. 


(1) (ووَطٌْ أسيرِ رَوْجَة وَأَمَةٌ سَلِمَنَا) كذا في بعض النسخ؛ أي: سلمتا من وطء ال حربي. 
[شفاء الغليل: ٠087/1١‏ 4]. 

(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَلَمْيقْصَد عَسَلهَا) أي: وأما إن قصده للاحتياج لأكله ولم يمكن الوصول إليه 
إلا بإتلافها فعل بها ذلك, ولا يدخلها الخلاف. (وَحَرِقَإِنَأَكلوا[19//]الْميْتَة) راجع 
لقوله: (وذببح حيوان) أي: وأما إن كانوا من آكلي الميتة فإن الحيوان يحرق بعد قتله. 
واحترز به مما لو كانوا غير آكلي الميتة إن علم أنهم لا يعودون إلى الحيوان إلا وقد 
[خشر]”'' فإن في المدونة: لا تحرق'". (كَمََاءِ عجرَّعن حمله) أي: ىم أنا إذا عجزنا 
عن حمل متاع نحرقه أو نتلفه بغير الحرق» وسواء كان من أموالهم أو من أموالناء 
ولهذا قال: كمتاع فإنا نتلفه لثلا ينتفع به العدو. (وَجَعل الديوان) هو بفتح الجيم؛ أي: 
(وَجَعلَ من شَّاعد لمن يرج عنْه إن كَانَا بديوان) أي: إذا عين الإمام بعنا فأراد من أمر 

: ا : . :. 00 والث ااه 3 3 0 
بالخروج أن يقعد ويجعل لمن يخرج عنه [للغزو] ' جعلا فإن ذلك جائز بشرط أن 
يكونا من ديوان واحد. (ورفع صوت مرابط بالتكبير, وكره التطريب) أي: يجوز 
وهكذا في المدونة» ونصها: وجائز التكبير في الرباط والمحرس وعل البحر ورفع 
الصوت بالليل والنهار» وأكره التطريب” ". انتهى. والتطريب: صوت يشبه المغاني؛ 
وأصله الطرب. (وَشَثْل عين وإن أمن) أي: يجوز قتل العين وهو الجاسوس ولو قدم 
بأمان» وكذلك الذمي يتبين عندنا أنه [جاسوس]" ' فلا عهد له ويقتل إلا أن ينوي 


)١(‏ في (ح١):‏ نثن. 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 20754 وتهذيب المدونة: ”/ 1 

(9) في (م): للعذر. 

(؟) انظر: المدونة: 2.577١‏ وتهذيب المدونة: ؟/ *7. قال الجبى: التطريب في الأذان: شبه 
القامو امال القاري كد سيت لرج عتداشه القرع وقد لحرن اللو ب 
غريب ألفاظ المدونة» للجبّى» ص: 77. 

)يلع 1ااعية 1 


باب في الجههاد 
الإمام استرقاقه. (وَالْمُسلم كَالرْنْدِيق) أي: فإن تبين أن المسلم عين فهو كالزنديق 
(وهي لَهُ) أي: والحدية للإمام خاصة:. (إن كَانَتَ من بعض) الكفار واللام في 


.ام واسضاه 


لدة)1" وعى حت قول ابن ردن واعسدف إذا اماف الأجين الدينة سن 
الطاغية أو غيره من العدو وقبل أن يدرك بلاد العدو. وحكى الداودي أنها 
له» والصحيح المشهور أنها تكون فيئا لجميع المسلمين» ومفهوم الشرط أنه 
إن دخل بلاد العدو لا تكون فيئأ» وهو كذلك”". 

(وسَال روم وشّرك)' " أي: ومما يجوز قال هاتين الطائفتين» والمشهور أيضاً 
[جواز]"'' قتال الحبشة إذا امتنعوا من الإسلام. (واحتجاج عليهم بمُراآن وبَعثكتاب 


١‏ (وَلْءٌ إن كَانَتْ مِنَ الطَاغِيَةه إِنْ َيَدْحَلَ بَلَدَهُ) أي: والهدية فيء لا تحمّس إن كانت 
من الطاغية للإمام إن [ يدخل الإمام بجيش المسلمين بلد الطاغية» مفهومه: فإن 
دخله فليست بفىء ولكنها غنيمة تخمّس. [شفاء الغليل: ٠8/١‏ 1]. 

(") انظر: البيان والتحصيل: 0/١‏ . 

(6) (وَقِتَالُ نوب وثّرْكِ) النوب: الحبشة بضم النون. قال الجوهري: النوب والنوبة 
جيل من السودان, الواحد نوبي. ابن عبد السلام: وحكى ابن شعبان عن مالك: لا 
تغزى الترك ولا الحبشة لآثار وردت في ذلك 1 يخرجها أصحاب الصحيح. فمن 
صحّت عنده خصص بها العمومات الدالة على قتال جميع الكفار» ومن 1“ تصح 
عنده أو صحّت ولكن حمل النهي عن قتالهم على الإرشاد إلى أن قتال غيرهم في 
ذلك الزمان أولى رأى أن قتالههم في هذا الزمان مباح كقتال غيرهم من الكفار. 
[شفاء الغليل: ٠9/1١‏ 5]. 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهجرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فيه كَالويّة) أي: ومما يجوز أن يحتج على الكفار بالقرآن وأن يبعث إليهم بالكتاب فيه 
آيات من القرآن. 

(وَإِهْدَامُ الرجلٍ على كشير إن لم يَكُنْ ليُظْهرَ شّجَاعَةٌ) أي: ومما يجوز إقدام الرجل 
الواحد على العدو الكثير والجيش الذي يوقن أنه يقتل بشرط أن يؤثر فيهم 
نكاية» وهو مروي عن مالك, وعنه كراهته قاله في البيان”'". ابن عبد السلام: 
والظاهر من أقواله الجواز بشرط أن يعلم في نفسه من الشجاعة ما يكون عنها 
نكاية العدو وإن قتل بشرط أن تتمحض النية لله تعالى لا لإظهار شجاعة:؛ ابن 
رشد: والصحيح الجوازء وإليه أشار بقوله: (علّى الأظهِر) وأما إذا كان قتاله 
ليشتهر أو ليظهر شجاعته فإنه لا يجوز. 

(وَانْتقَال من موت لآخَرَ) أي: إذا تساوت الأحوال عند المغلوب في العطب 
جاز له أن ينتقل من موت إلى موت وهو المشهورء ومذهب المدونة قال فيها: 
وإذا حرق العدو سفينة للمسلمين فلا بأس أن يطرحوا أنفسهم في البحر لآنهم 
فروا من موت إلى موت”'". (وَوَجَب إن رجا حياة أو طونهًا) ضمير وجب عائد 
على الانتقال لموت آخر. 

(حيَاةََوطُوَهَا) أي: فيا يتتقل إلبه. (كَالنُطرِضي الأسرى بقل أوْمن. أوَضاءء أو 
جزْيَة, أواسترفَّاق) التشبيه لإفادة الحكم لقوله: (وَوَجَبإن رَجَا حياة) أي: يجب على 
الإمام أن ينظر في الأسرى بخير هذه الأمور بحسب المصلحة بالاجتهاد. ومتى 
وجد فيها الأحسن تعين» وحاصله: أنه مير بين القتل والإبقاء» فإن قتل فلا 


1 انظزة لقان والشسن + +8417 
(0")انظر: المدونة: ١ه‏ وتبهذيب المدونة: 7/1 


باب في الجهاد 
تفصيلء وإن أبقى خيّر في أربعة أوجه: 

المن» والفداءء وضرب الجزية» والاسترقاق. اللخمي: فإن منَّ عليه م يجز 
له أن يحبسه عن الذهاب إلى بلده. إلا إن يكون اشترط أن [تبقى]”'' عليه 
الجزية» فإن أبقاه للجزية لم يجز له أن يسترقه. ويجوز أن يفادي به برضاه. وإن 
أبقاه استرقاقا جاز أن ينتقل معه إلى الجزية والمن والفداءء وإن أبقاه للفداء لم 
ينتقل للجزية ولا للرق إلا برضاه. 

(وَلايَمَنَههُ حمل بمسلم) أي: لا يمنع من الاسترقاق كون المرأة حاملا من مسلم 
لكن لا يرق الولد إلا أن تكون حملت به في حال كفره ثم سبيت بعد إسلامه 
فا حمل سبيء وهذا معنى قوله: (وَرقَِنَ حَمَّتَبه بِكْفْرِ). (وَالْوشَاءْبِما قْنَحَلَنَابِه 
بَعْضْهُم) أي: وكذا يجب الوفاء لبعض العدو بالشيء الذي فتح لنا به الحصن أو 
القلعة مثل أن يقول: أمنوني على نفسي وأولادي أو نحوه على أن أفتح لكم فإذا 
فعل ذلك وجب الوفاء بها دخل عليه. 

(وَبَِمَانِ الإمام مطلقا) أي: وكذا يجب الوفاء لمن أمنه الإمام أو أمير الجيش لأنه 
قد يرى المصلحة [للجيش]!'' في تأمين العدو أو بعضهمء إما مطلقاً أو مقيداً إما 
زمانا أو مكانا أو صفة؛ ويلزم الوفاء به في جميع ذلك كان بمال أو بغير مال» وهو 
مراده بالإطلاق. 

(كَالْمبارِزِمَعَ قرنه) أي: فإنه يجب الوفاء با بارز عليهء وكذلك قال في 
الجواهر: إنه يجب على المبارز مع قرنه الوفاء بشرطه؛ فإذا أثخن المسلم وقصد 


)6 تكون” 
ارس 1) اللمستليةه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


لاقيف ملا 

(وإن أعينَ بإذنه شُتل مَعَهُ) أي: المبارز الكافر بإذن نفسه قتل ومن أعانه. وكذا 
قال في الجواهر: ولو خرج جماعة لإعانة الكافر باستنجاده قتلناه معهم وإن كان 
بغير إذنه لم نتعرض له”". 

(ولمن خَرَجّ في جمَاعَة لمثلهَاإِذَا فرع من قرنه الإعائّة) [79/ ب] نحوه في النوادر 
ونصهاء قال سحنون: ولو أن ثلاثة أو أربعة بارزوا مثلهم جاز معونة بعضهم 
بعضا مثل أن يفرغ أحدهم من صاحبه من الكفار فلا بأس أن يعين أصحابه. 

(وأَجبِروا علَى حَكْم من نَزَلُوا عَلّى حكمه. إنْكَانَ عدلاوَعَرَفَ الْمَصلَحَة وإِنّانَظَرَالْإِمَامٌ) 
كذا في الجواهرء ونصها: وإذا حصرنا أهل قلعة فنزلوا على حكم رجل صح إذا 
كان الرجل عادلا عاقلا بصيرا بمصالح القتال» وإن حكم بقبول الجزية أجبروا 
عليه ولو حكموا فاسقا صح ويتعقب الإمام حكمه؛ فإن رآه نظرا وإلا رده وتولى 
هو الحكم ب| يراه نظرا وإلا ردهم إلى مأمنهم» ولو حكموا ذميا أو امرأة أو صبيا أو 
عبدا وهم عالمون به ل يجز حكمهم. ويحكم الإمام بهايراه لأنهم رضوا بأقل 
المسلمين أو بذمي وهو أعلى فلا حجة لهم. 

(كَتَأْمينِ عَيْرِه إفليماً) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وإأَنَظَرَالمَامُ) لأنه ليس 
لغير الإمام من آحاد الناس أن يعمد الأمان لأهل إقليم» فإن وقع فالإمام محير في 
إمضائه وإنم) ذلك للسلطان. (وإلا فَهَل يَجورْ؛ وَعَلِيه الأكثّرأَويمضي) أي: وأما تأمين 


)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 0؟735. 
20 انظر المصدر السابق: /١‏ 776. 


باب في الجهاد 


عليه بل إن وقع مضى؟ تأويلان على المدونة» وظاهر المدونة هو الأول. [قال فيها: 
ويجوز أمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان”", ويحتمل يجوز إن وقع وهو 
نص ابن حبيب](" قال: لا ينبغي التأمين لغير الإمام ابتداء» ولهذا اختلف الشيوخ 
في حمل كلام ابن حبيب على الوفاق للمدونة أو على الخلاف» وقال الشيخ هنا: إن 
الأكثر على الأول. (من مُؤْمنِ) متعلق بقوله: (فَهَل يَجْورويَمضي) أي: التأويلان إنما 
هما في أمان المؤمن المميز بخلاف الذمي والخائف منهم فلا أمان لما (مُمْيزِ) أخحرج 
به غير المميز بجنون أو صغر وهو كذلك. واختلف في غيرهماء كا أشار بالمبالغة 
بقوله: (وَنَوْ صَيراً. أَوامرََةأَوْرِهًا) وهو مبالغة في قوله: (مَمِيزِ). واعتبار أمان هوّلاء 
هو الأشهر. (أوَخَارِجاً على الإصام) كذا نص سحنون: أن أمان الخوارج لأهل 
الحرب جائز. (لاَذمَياً) عدم اعتبار أمان الذمي هو الأشهرء وأما الخائف منهم 
فكذلك لا يعتبر أمانه. قال ابن القاسم: إن أمنهم الأسير بالتهديد فلا أمان لهمء 
وإن قالوا: تؤمننا ونخليك فهو أمان”". (وَسَقَطَالْقَثْلَ) أي: وإذا حصل الأمان 
المعتبر سقط القتل على الحربي المؤمن ولو أمن بعد الفتح وقال: (وَنَوْبَعْدَ الفَفْح) 
ليدخل حكمه قبل الفتح» وهو كذلك القتل ساقط كما قالء لكنه مقيد ب إذا ل 
(بلَفظ أوَإِشَارَة مَفْهمَة)''' نحوه في الحواهر””. الباجي: التأمين لازم بكل لسان 
(١)انظر:‏ المدونة: / 2.0765 وتبذيب المدونة: ”/ 7لا. 
)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: 7/ 41. 


(5) (بِلَفْظِ أو إشَارَةِ مُفهِمَة) متعلق بسقط. [شفاء الغليل: 09/١‏ 5]. 
(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 575 ”7. 


1 شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
فهمه المؤمن أم لاء فإن أراد المؤمن منع الأمان فظن الحربي أنه أراد التأمين فهو 
استسلام» وقد لزم الأمان بذلك الاستسلام, قال: وحكم الإشارة حكم العبارة 
لأن التأمين معنى في النفس, فكلما بين به فهو كالكلام انتهى. وإذا عرفت هذا 
فليس المراد بقول الشيخ (مُفْهمَة) حصول الفهم. (إنْلَّميَضْرَ) أي: الأمان» وهذا 
الشرط راجع لوجوب الوفاء بالآمان المتقدم ذكره بقوله: والوفاء بأمان الإمام 
كتأمين غيره إقلي| إلى آخره»؛ ونص على هذا الشرط في الجواهر فقال: وشرط الأمان 
أن لا يكون على المسلمين ضرر فإن أمّن جاسوساً أو طليعة أومن فيه مضرة لم 
ينعقد» ولا تشترط المصلحة بل يكفي عدم المضرة في صحة الأمان» وحكمه أنه إذا 
انعقد كففنا عنهم وعن ما يتبعه من أهل أو مال إن شرط ذلك. 


(وِن ظَنّهُ ري فَجَاء أُوتهَى النّاس عَنهُ فصوا أوْنَسُواأوْجَهلُوا) الضمير في 
(ظنه) و(عنه) عائد على الأمان» يعني أن الحربي إذا توهم الأمان أو نمي 
الناس عن الأمان بأن باهم [الإمام]''' فأمنوا عصياناً أو نسياناً أو جهلاً فأتى 
إلينا الحربي معتمداً على ذلك فلا يجوز قتله ولا استرقاقه. بل يخير الإمام في 
إمضاء هذا الأمان أو رد الحربي لمحله. وفي ابن الحاجب: للأمنه” '". ابن راشد: 
وصوابه إلى حيث أمن بل إلى حيث كان قبل التأمين» فقول الشيخ: لمحله 
يحتمل لمحل الآمان ويحتمل لمحل الحرب. 

(َوْجَهِلَإِسْلامَهُ) وهو مبني على الأشهر من أنَّ أمان الذمي غير معتبر» يعني: لو 
جاء الحربي بأمان ذمي وقال: ظننت أن الذمي الذي أمنني مسلم وعلمت أن أمان 


(1) في (ح١):‏ الأمان. 
)١(‏ انظر: الجامع بين الأمهات. ص: 755. 


باب في الجهاد 
النصراني غير لازم» وهو معنى قوله: (أو جهِلَإسلامّه), أي: إسلام المؤمن» وجعل 
الشيخ حكمه كأمان المسلم عصيانا للإمام أو جهلاً أو نسياناً. ''(لاإمضاءه أمضي أو 
رد لمَحله) أي : لا إن قال: علمت أنه ذمي وجهلت إمضاء أمانه فظننت أن أمانه 
جائز فإنه لا أمان له. 

(وإنأخد مُشبلا بًزضهم, وََالَ: جنْتَأَطلبْالآمَانَ, أَوْبازضنًاء وَشَالَ: ظَتَنْتَأنكُم 9 
تَعَرضُْونَ لتَاجِر) (أخد) مضموم الهمزة على البناء لم لم يسم فاعله. والضمير المستتر 
فيه عائد على الحربء ونصب (مُقَِلاً) على الخال من أخذ, ومعناه أن الحربي إذا أخذ 
ببلد العدو وهو مقبل إلينا فقال: إنم) جئت أطلب الأمان فإنه يرد إلى مأمنه. ابن 
القاسم: والرومي إذا نزل بساحلنا تاجرٌ قبل أن يعطى الأمان فيقول: ظننت أنكم 
لاتعرضون لتاجر حتى يبيع فإما قبلت منه أو رددته إلى مأمنه''". 

(أُوبينهِمَا)أي: بين أرض المسلمين وأرض العدوء ويعني أنه إذا انفنصل من 
أرضه ولم يدخل أرضنا. 

(د لمَأمْنه , ون شَامْتَ شَرِينَةُ فَليهَا) أي: فإن قامت قرينة على صدق ما ادعاه أو 
كذبه عمل عليهاء ى! إذا ظهر أنهم تجار أو متنلصصون. ابن يونس: ولا خلاف أنه 
إذا لم يكن معهم تجارة وتبين كذبهم وقد انكسرت مراكبهم ومعهم السلاح أو 
ينزلون للعطش بغير أمان /7١1‏ أ] أنهم فيءٌ ويرى فيهم الإمام رأيه من بيع أو قتل 
أو فداء وليسوا لمن وجدهم ولا يْمّسون. 

)١(‏ (أَوْ جَهِلٌ إِسْلامَةُ) أي: فإن جهل عدم إسلامه؛ وفي بعض النسخ أو ظنّ إسلامه» 


وهو أبين. 
(9) انظر: المدونة: .6001١ 7/1١‏ 


: شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(وإنْرَة بريج, فعلى أَمَانه حَنَى يَصلَ) أي: أن من نزل بتتجارة أو نحوها مستأمناء 
فباع واشترى ثم أخذ ني الرجوع إلى بلده فردته الريح قبل وصوله فهو على أمانه 
حتى يصل. 

(ون مان عدن فمَالَهُ شيء إن لم يكن مَعَه ورت وَلَميَدحُل على الشَجِهيزِ) أي: فإن 
مات الحربي الذي قدم إلينا للأمان ولا وراث معه (وَلَم يَدَهْل على التَّجهِيزِ) أي: 1 
يقدم لأمر ثم يعود بل كان قصده الإقامة (فماله فيء) أي: لبيت مال المسلمين» فإن 
كان معه وراث فماله وديته له إن قتل» وسواء قدم على الإقامة أو على التجهيزء وإن 
قدم على التجهيز فلا حق للمسلمين في ماله ولا ديته بل يوصل ذلك إلى بلاده 
لوارئه» وإليه أشار بقوله: (وَإأَأسل معْدِيته لوارثه)''". [(ولقَاتله إن أسرَثم فتل) أي: 
وماله يكون لقاتله إن حارب المسلمين فأسر ثم قتل. (وَإلاأزسل مع ديّته لوارثه)]7"' 
أي: ماله مع ديته» وهو تصريح بمفهوم الشروط المتقدمة فيدخل فيه ما إذا دخل 
على الإقامة ومات أو قتل وكان معه وارثء وأما إذا دخل على التجهيز ومات أو 
قتل فالحكم كما قال: إن ماله وديته لوارثه؛ أما إذا مات في غير معركة ولم يؤسر 
فالحكم كذلك يكون لورثته. (كوديعته) أي: فإنها ترد إلى ورثته أو له يعني إذا تركها 
وذهب لبلاده. (وَهل وإن شتل في معركة أو ضيءِ فَولآن) أي: وهل الحكم في الوديعة 
كذلك؟ سواء مات أو قتل في معركة فترد أو إنها ترد لوارثه إذا مات, وأما إذا قتل 
يي لل له وَاِثُ وَكيَدْخلْ عل اهيز ولا يل 

ييه لوَارِيهِ كَوَدِيعَة وَهَل وَإِنْ 1 في مَعْرَكق أ قّءِ؟ فَوْلانِء وَقَاتِلِهِ إن أيثو ‏ ثم 

ذل) يعم هذا الكاوو اق الس جقدي وتأخي كل خلكف مذانات, بيه والتصيري 

مارسمت لك يظهر ذلك بالتأمل. [شفاء الغليل: .]5٠١ /١‏ 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الجهاد 


فهي فيء قولان» حكاهما ابن يونسء الأول: لابن القاسم وأصبغ أنه يبعث باله 
الذي عندنا لورثته» والقول الثاني لابن حبيبء قال: إن قتل في معركة فهي فيء لا 
خمس فيه قال: لأنه لم [يوجف] '' عليه. 
(وَكُرِه لقيرٍ امالك اشتراء سلّعه) يعني ببذه المسألة أن الحربيين القادمين إلينا 
بأمان إذا كان معهم أموال مسلمين قدموا مها يكره لغير أرباءها اشتراؤها على 
الأظهر. (وَقَاتَت به وبهبتهم لها) أي: فإذا باع تلك السلعة فإنها تفوت بالبيع وليس 
لربها أخذهاء وكذلك إذا وهبوها فإنها تفوت بالهبة على ربها. 
(واْتَرءَ ما سرِق, ثم عيد به لبلدنا على الْأَظْهْرِ) أي: لو سرق الحربيون القادمون 
إلينا بأمان شيئا وذهبوا به ثم عادوا به إليناء ابن الحاجب: فثالثها إن عاد بذلك 
غيرهم لم ينزع'"» لكن قال في البيان: الأصح نزعه' ". فلهذا قال الشيخ: ثم (عيد) 
مبنيا لمالم يسم فاعله ونص في المدونة على أنه يقطع إن سرق. ١لا‏ أحرار مسلمون شَدِموا 
بهم) هو مقابل لقوله: (وَانْقَِ) أي: بخلاف ما قدموا به من الأحرار المسلمين فإنهم 
لا ينتزعون من أيديهم؛ أي: بالشمن» فيكون معناه لا يجبرون على بيع وإن كن إماء لم 
يمنعوا من وطئهن. (ومَلَكَ بإسلامه غَيْرَالْحْرٍالْمُسلم)”'' أي: إذا أسلم الحربي النازل 
عندنا بأمان تحقق ملكه لما بيده من أموال المسلمين ما عدا الأحرار المسلمين وكان 
() ني (م): يخف. 
() انظر: الجامع بين الأمهات » ص: .731/١‏ 
(*) انظر: البيان والتحصيل: .١91١/5‏ 
(5) (وَمَلَكَ بِإِسْلامِه غَيْرَ ار المشلم) إنما قال: غير الحر المسلم. و يقل غيرهم مع تقدم 
تقديم ذكر الأحرار المسلمين لئلا يتوهم أنه لا يملكهم إلا إذا قدم بهم» وأن الضمير 
يعود على الموصوف مخصصاً بصفة القدوم. [شفاء الغليل: .]5٠١ /١‏ 


/ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
مالكا لذلك اتفاقا تأليفا لهم على الإسلام, وأما الأحرار المسلمون فالمشهور انتزاعه 
ولو أسلموا عليهم لآن ال حر لا يسترق. 

(وَشُديْتَُم الْوَلّد ومُتقَالْمُدَبَرُمِنَ تلَثْسَيده. ومعتَقَلأجَلِبَعْدَُ) أي: أن سيد أم 
الولد يفديها من المستأمن بقيمتها لقوة شبهها با حرة» وأما إن كان بيد المستأمن الذي 
قد أسلم مدبر أو معتق لأجل فإنه يكون فيهما كالمالك المحقق الملك وليس لسيدهما 
خيار» فإذا مات سيد المدبر عتق من ثلث سيده إن حمله الثلث» فإن كان على السيد 
دين يستغرقه كان رقيقا للمستأمن وإن لم يكن لسيده مال غيره عتق [عليه]” ' ورق 
ثلثاهء وكذلك إذا انقضى أجل المعتق لأجل عتق أيضاًه وهو معنى قوله: (ومعتَقَ 
أجل بعده ولا يتَبعُونَ بِشَيءِ), أي: وعتق المعتق لأجل بعد الأجل ولا يتبعون بعد 
العتق بشيء لأنه إنما ملك الخدمة. 


(ولآ خيارللوارث) يعني بالنسبة للمدبر بموت سيده وعليه دين يستغرق جميع 
ماله فإنه يسترقه من هو بيده ولا يكون للوارث خيار. (وَحْد زان وسَارِقٌ) يعني أن من 
زنا | غنم أصحابه أو سرق منه فإنه يحد إن زنى ويقطع إن سرق كان له سهم آم 
لاء وهو المشهورء واحترز بقوله: (وَإن حيّرَالْمَفهَم) مما لوكان ذلك قبل الحوز فلا 
يحدء قال في التوضيح: ولا يقطع من سرق قبل حوز المغنم باتفاق. (وَوَفَمَت الأرض: 
كَصْرَء والشّام وَالْعرَاق) أي: أن ما غنم من الأرض القريبة المشهور أنها توقف كما 
وقفت مصر والشام والعراق. (وَخْمس غَيرِهَا) أي: وخمس غير الأرض من سائر 
أموال الغنيمة من عين وعرض وخبب وسلب. (إن أوجف عَلميه) يعني إنم| يخمس 
ذلك إذا أوجف عليه وهو الغنيمة» أي: أخذ بسبب قتالء وأما إن لم يوجف عليه 


باب في الجهاد 


وهو الفيء. فأشار إليه بقوله: (فَحَرَاجهًا والخمس والجزيَة)”'' أي: فخراج الأرض 
إذا وقفت» وسواء فتحت عنوة أو صلحا والخمسء أي وخمس الغنيمة والجزية» 
قال ف المدونة: والخمس والفىء*”" سواء تجعلان في بيت المال ويعظى منه 
أقرباؤه لتكلا بالاجتهاد' ". 

(لآله عليه الصلاةٌوالسَلام, ثم للمصّالِح) أي أن [أمر]”'' ذلك لنظر الإمام يصرفه 


لأقربائه الك باجتهاده. ابن يونس: والأصح أنهم ذووا القربى ويوفر نصيبهم 


)١(‏ (مَحَرَاجهَاء وَالخُمْسٌ وَاْزْيَة لله لله ْم لِلْمَصَالِح) الأصل في تبدية آله يله ما 
حكى ابن حبيب: أن عمر بن الخنطاب ظته لما كثر المال دوَّن العطاء ديوانا وقال: ابدؤوا 
بقرابته مَك ثم بالأقرب فالأقرب منه حتى تضعوا عمر حيث وضع الله» وابدأوا من 
الأنصار بسعد بن معاذ والأقرب فالأقرب منه» فقال العباس: وصلتك رحمٌ يا أمير 
المؤمنين فقال: يا أبا الفضل لولا رسول الله مُه ومكانه الذي جعله الله فيه كنا كغيرنا من 
العرب إن) تقدّمنا بمكاننا منه. فإن 1 نعرف لأهل القرابة منه قرابتهم ل تعرف لنا قرابتنا. 
وكان عمر بن عبد العزيز يخصّ ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها كل عام باثني عشر ألف 
دينار سوى ما يعطي غيرهم من ذوي القربى. وقد أشبع ابن عرفة الكلام في هذا الفصل 
مع الاختصار. [شفاء الغليل: .]4١١ /١‏ 

(؟) الفيء: الرجوع إلى ما كان منه الانبعاث.. وهو عرفا ما حصل من الكفار بلا قتال إما 
بالجلاء أو بالمعالجة على جزية أو غيرهما قال بعضهم سمي بالفيء الذي هو الظل تنبيها 
على أن أشرف أعراض الدنيا يجري مجرى ظل زائل ومنال حائل انظر: التعاريف. 
للمناوي» ص: /677. 

قلت: وقد عرفه الحبي بأنه: الرجوع» ولا يكون الفيء إلا بعد الزوال لأنه ظل رجع من جانب 
إلى جانب وهو مهموز مفتوح الأول ساكن الثاني. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجَبّىء ص: 77. فهو التعريف اللغوي الذي يكون في باب الصلاة» دون الجهاد. 

(©) انظر: المدونة: /١‏ 2015 وتهذيب المدونة: 7/ 57. 

(4) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


منعهم من الزكاة.انتهى. ثم في مصالح المسلمين. (وَبُدئ بمَن فيهم الْمَال وتْقلَ للأحوج 
الآكّر) كذا قال مالك في المدونة: إنه ينظر إلى البلدان» فإن تكافأت في الحاجة بدئ 
بالذين فيهم المال حتى يغنوا من الفيء وما فضل أعطاه غيرهم أو أوقفه لنوائب 
المسلمين وإن كان في غير ذلك البلد من هو أشد منهم حاجة فلينقل إليهم أكثر 
ذلك امال ., 

(وَََلَ منْه [١//ب]‏ السلّب) ضمير (منه) عائد على (الخمس) أي: وليس هو من 
أصل الغنيمة لأن الأربعة أحماس [ملك للغازين]”"» والنفل لغة الزيادة» وشرعا 
زيادة من الغنيمة على السهمء عبد الوهاب: أو هبة لمن [ليس] " من أهل السهم. 
(لعصلحة) أي: يراها الإمام لتشجيع أو حارس أو جاسوس أوغير ذلك مما يؤدي 
الإمام اجتهاده إليه. 
قبل أن يفرغ من القتال أن يقول من قتل قتيلاً فله سابه؛ لأن ذلك يُبطل نية 
المجاهدين ويؤدي إلى أن بعضهم يلقي نفسه للهلاك لغرض دنيوي وهو منهي 
عنه. فأما بعد الفراغ من القتال فذلك جائز. 

(وَمَضَى إن لم يبطله قَبلَ الْمَفنَم) أي: أنا إذا فرعنا على عدم الجواز في الوجه 
الأول فقال ذلك الإمام فإنه يمضي لأنه حكم بم اختلف فيه العل)ء إلا أن ينص 
على إبطاله قبل المغنم فلا شيء لمن قتل بعد ذلك من سلب المقتول. 

(وللمسلم - ققَط - سلب اعتيد لاسواروصليب وعين) احترز بالمسلم من الذمي 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 23*58 وتهذيب المدونة: 737/7 . 
اق )ملكت للعالمن: 
(9) في (م): هو. 


باب في الجهاد 


ونحوه فإنه لا سلب له يريد: إلا أن ينفذه الإمام ولا يرده» فلو قال من قل كافراً 
من المسلمين فله سلبه فقتله ذمي فلا شيء له بإجماع للشرطه. واحترز بقوله: 
(اعتيد) مما ليس بمعتاد. ففي ابن الحاجب: أنه لا يكون له فيه ما ليس بمعتاد من 
سوار وتاج وطوق وصليبء وكذلك العين على المشهور”". انتهى. (ودَابَةُ) يحدمل 
أن يريد غير المعتاد كالمجنبة أو البغلة» وإلى ذلك أشار بقوله: (لآسوار) إلى آخره”". 
(وإن لم يسمع) أي: أن الإمام إذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه» فسمع ذلك بعض 
الجيش دون بعض أن السلب يكون للقاتل وإن لم يسمع. 

(َوَتَعَدَة) أي: المقتول فإن ساب الجميع للقاتل. وأشار بقوله: (إنْلّميَقُل 
شتديلاً) إلى أن الحكم المذكور مشروط ب إذا لم يقل الإمام لرجل إن قتلت قتيلا فلك 
سلبه» فأما إن قال له ذلك فقتل اثنين أو أكثر فإن) له سلب الأول فقطء وهو معنى 
قوله: (وإلاهَالآولٌ) أي: فسلب الأول له فقط'". (وَلَّم يكن لكامرأة, إن نم ثقاتل) 
أي: أن قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه لا يتناول المرأة» وليس لما من السلب 
شيء إلا إذا قاتلت» ابن يونس: إلا أن يحكم لها بذلك فيمضيء ويحتمل أن يكون 
مراد المصنف ما نققله ابن يونس عن ابن المواز أنه إذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله 
سلبه» فليس له سلب من قتل من لا يجوز له قتله من امرأة أو صبي أو زمن أو 
راهب إلا أن يقاتل هؤلاء فله سلبهم لإجازة قتلهم؛ وله سلب كل من يجوز قتله. 
)١(‏ انظر: الجامع بين الأمهات. ص: 7714. 
(؟) لا سَوَار وَصَلِيْب وَعَيْنٌ ودائة) لأايزية يذاه قرسة المتختد للقشال عليه التشقاء: 

.غة/١‎ 


() (وَتَعَدَد إِنْ ل يعَينْ قَاتِاه هكذا هو الصواب, ومعنى تعيين القاتل أن يقول لرجل: إن 
قتلت قتيلاً فلك سلبه كما فرض ابن يونس وغيره. [شفاء الغليل: /١‏ 417]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


انتهى. والمراد بكاف التشبيه إدخال الصبي والراهب ونحو ذلك”'"". 

(كَالإمُام. إن لم يل منكُم أويَخْص نَفْسّهُ) هذا التشبيه راجع لقوله: (وَللْمْسم - فقَط 
-سَْب) أي: ]ا أن للإمام سلب من قتله لكن بشرط أن لا يكون قد قال من قل 
قتيلا منكم فله سلبه» فإنه ليس له سلب من قتل في مبارزة أو غيرها لأنه أخرج 
نفسه بقوله: (منْكُم)» وبشرط أن لا يكون الإمام قد قال إن قتلت قتيلا فلي سلبه فلا 
شيء له لما خص نفسه' ". 

(وَلَهُ البَْلهٌإن َالَ: على بَغْلِ)' " أي: وإن قال الإمام: من قتل قتيلاً على بغل فهو 
له فكانت بغلة فهي لقاتله لا إن كانت بيد غلامه فإنها حينشذ تكون للجيش لا 
ان 


(1) (وَ1يَكُنْ لِكَامْرَأقِ إِنْ لَتُقَاتِلُ) معطوف على الجملة من قوله: (اعتيد) أي: وللمسلم 
فقط سلب اعتيد وأ يكن لكامرأة» وأشار به إلى قول ابن يونس عن سحنون. وإذا 
قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه فليس له سلب من قتل ممن لا يجوز له قتله من 
امرأة أو صبي أو زمن أو راهب إِلَا أن يقاتل هؤلاء فله سلّبهم؛ لإجازة قتلهم؛ وله 
لي 6 سن قر كه لي كام لعب د 810 ]1 

(1) (كَالإمَام إِنْ لَيَقُلُ مِنْكُمْ) تشبيه راجع لقوله: (وللمسلم فقط سلب اعتيد) ولا 
يصحٌ إلا ذلك. [شفاء الغليل: /١‏ 417]. 

(*) (ولَهُ الْبَعْلَهُ إِنْ قَالَ عل بَغْل) أشار به لما نقل أبو محمد في "النوادر" ونصّه: "وإن 
قال: من قتل قتيلاً على بغل فهو له؛ فكانت بغلة فهي له» ولو شرط على بغلة يكن 
له إن كان بغلآ» وإن قال: على مار فكان على أتان فهي له ولو قال على أتان أو على 
حمارة فكان على حمار ذكر 1 يكن لهء وكذلك يفرق في البعير والناقة". انتهى بلفظه. 
فقا لعب 1 

(5) قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: قوله: (لا إِنْ كَانَتْ بِيَدِ غُلام) أشار أَيْضاً لما في 
"النوادر" ونضّها: "وإذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله فرسه» فقتل رجل علجاً 


باب في الجهاد 


(وَقَسَمَالأربَعَةَ لحْرْمُسُم مَاقلِبَالغ مَاضر) الما ذكر مصرف الخمس بقوله: 
(فُخَراجِهًا.. إلى آخره) قال هنا (وَهَّسَم الأربعة) أي: الأربعة أحماس الأخرء ويشترط 
فيمن تقسم له أن يكون متصفاً مبذه الصفات المذكورة؛ ولم يذكر الشيخ الذكورة» 
والمذهب اشتراطها وعدم الإسهام للنساءء ولعله اكتفى بذكره الأوصاف بصيغة 
التذكير وأنه لو ذكرها مصادر [كالحرية]''' لاحتاج إلى ذكر [وصف]”'' الذكورة» 
فهذه ست أوصاف من اجتمعت فيه أسهم له اتفاقاًء ومعنى حاضر أي الوقيعة» 
وأطلق الشيخ لأنه يسهم للحاضر قاتل أو لم يقاتل. 

(كتَاجر وأجير) فإنه يسهم لما. (إنقَاتلاً) أي: ولوكان خروجهم بنية التجارة 
فقط أو للإجارة فمتى قاتلا أسهم لماء وأما نية الغزو فسواء كانت هي الأصل 
والتجارة والإجارة تبع أم لاء فيشمل صورتين إذا كانت نية الغزو هي المقصودة 
وإذا كانت هي والتجارة مقصودتين. 

(لآضدهم وَلَوْقَاتُوو) أي: لا ضد ا حر والمسلم والعاقل والبالغ والحاضر فإنه لا 
يسهم لم وهو كذلك. ولو قاتلوا مبالغة في عدم الإسهام. 

(إلاالصبي قفيه إنَأَجِيرَوقَاتَلَ خلآق) يشير به إلى أنه اختلف في الصبي غير 
المطيق فإنه لا يسهم له اتفاقاء والمطيق المشهور لا يسهم له وهو ظاهر المدونة”". 
وعلى ذلك حملها اللخمي وغيره لإطلاقه فيها عدم الإسهام له. وقال الباجي: لم 
يعتبر مالك عدم البلوغ في الإسهام؛ وقال في الرسالة: ولا لصبي إلا أن يطيق 


راجلا وله فرس مع غلامه فلا يكون له فرسه حتى يكون معه يقوده. [شفاء الغليل: 
الا 

(0) في (ح١):‏ صنف. 

(؟) انظر: المدونة: 0١‏ ©ه وهتهذيب المدونة: */8 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 
القتال ويقاتل فيسهم له''"» وقال ابن الفاكهاني: الظاهر من المذهب إذا بلغ مبلغ 
القتال وحضره أسهم له. وإلى هذا أشار بقوله: (خلآف). (وَلا يُرْضَعُ لهم) الضمير 
عائد على الأضداد وكذا نص في المدونة بعد أن ذكر أنه لا يسهم لصبي ولا امرأة 
ولاعبد أنه لا يرضخ لهم؛ وكذا لا يرضخ للذمي”''» والرضخ هو مال تقديره إلى 
رأي الإمام يصرف إلى العبد والنساء والصبيان حيث قلنا لايسهه'". (كَمَيْت قَبَلَ 
اللَقَام) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (لآضدهم) أي: فإنه لا شيء له بخلاف الميت 
بعد اللقاء وقبل الغنيمة ليسهم له قاتل أم لا. 

(وَأَعْمى ء وأعْرج, وَأقَلّ) عطف عل (كَمَيَت)) //١[‏ أ] وهكذا صرح ابن بزيزة أن 
المشهور عدم الإسهام للأعمى والمقعد والأقطع والأشل والأعرج. 

(وَمتَخَف لحاجة إنلم تَتَلّق بِالْجَيْش) أي: ولتخلف. أي: فلا شيء له أيضاً 
ومفهوم الشرط أنه إذا تخلف حاجة تتعلق بالجيش أنه يسهم له. 

(وضَال بِبََنَاء إن بريج, بخلآف بنّدهم) أي: فلا شيء له أيضاً وني الضال عن 
الجيش مطلقاً ثلاثة أقوال: الأول: يسهم له مطلقاًء الشاني: لايسهم له مطلقاً 
الثالث: الفرق» وهو المشهورء لا يسهم للضال ببلد الإسلام ويسهم للضال ببلد 
العدو الحصول التكثير ببلد العدو. (وإن بسريح) مبالغة في الإسهام له إذا ردته الريح 
من بلاد العدو لتحقق الغلبة بالريح. (ومريض شهد كفْرس رهيص) معطوف على 
[القدرة في]!" قوله: (بخلآف بَكّدهم) أي: وبخلاف هؤلاء فإنه يسهم لهم أيضاً 
)١(‏ انظر: الرسالة» ص: 84. 
(؟)انظر: المدونة: 157/1 
(6) (وَلا يُرْضَحْ كُمْ) قال في "المدونة": ولا يسهم للنساء والصبيان والعبيد إذا قاتلوا ولا 


يرضح لهم. [شفاء الغليل: /١‏ 15 4]. 
(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


باب في الجهاد 


ومعنى: (مريض قهد). أي: ابتداء القتتال وهو مريض ولم يزل كذلك إلى أن هزم 
العدو [والمشهور]”'' في الفرس الرهيص أنه يسهم له. والرهصة مرض في باطن 
حافر الدابة من حجر تطؤه مثل الوقرة"". (أومَرض بَعدَأن أَشْرَفَ على الْقنيمَة) أي: 
صرب وبروت امسر الحد ةد روا ب رسيا ويف ات 
خرج صحيحا ولم يزل كذلك حتى قاتل أكثر القنالء والإسهام له متفق عليه 
ويدخل في قوله: (وإلأَفَمّولانِ)!" أربع صور: الأولى: أن يخرج من بلاد الإسلام 
مريضاً ولا يزال كذلك حتى ينقضي القتاله وحكى اللخمي فيها الخلاف. قال: 
وأرى أن لا شيء له إلا أن يكون له رأي وتدبير. الثانية: أن يخرجح صحيحا ويمرض 
قبل الدخول لبلاد الحرب. الثالثة: كذلك ويمرض بعد دخوله. الرابعة: أن يخرج 


)١(‏ في (ح21: والمنصوص 

(1) (أَوْ مَرِض بَعْدَ أنْ أَشْرَفَ عَلَ الْغَنيمَة) معطوف بأو التي لأحد الشيئين على (شهد) 
فهو في موضع الصفة لمريض وكلامه قريب من قول ابن الحاجب: والمريض بعد 
الإشراف على الغنيمة يسهم له اتفاقاء وكذا لو شهد القتال مريضاً. [شفاء الغليل: 
3/١‏ ة]. 

() (وإلا فقَوْلانِ) أي: وإن م يشهد المريض القتال» ولا مرض بعد الإشراف على 
الغنيمة فقَوْلانِ» فشمل أربع صور: الأولى: أن يخرج من بلد الإسلام مريضاً ولا 
يزال كذلك حتى ينقضي القتال. الثانية: أن يخرج صحيحاً ويشهد ثم يمرض قبل 
الدخول في بلاد الحرب. الثالئة: كذلك ويمرض بعد دخوها. الرابعة: يحرج 
صحيحاً ويشهد القتال كذلك» ثم يمرض قبل الإشراف على الغنيمة. وحاصل كلام 
ابن بشير الخلاف في الجميع. أما إن خرج مريضاً ثم صحٌّ قبل دخول بلاد الحرب أو 
بعد دخوطا وقبل القتال أو بعد ذلك» وقبل الإشراف فإنه يسهم له. ولا تدخل هذه 
الصور في كلام المصنف؛ لأن كلامه في حصول المانع لا في زواله» وبنحو هذا فسّر في 
"التوضيح" قول ابن الحاجب: "وإلا فقَوَلانِ" تبعأ لابن عبد السلام. [شفاء 
الغليل: /١‏ 51]. 


شود تهراى لصفيو والكنن في شرن الخد 
صحيحاً ويشهد القتال كذلك ثم يمرض قبل الإشراف على الغنيمة» [وحكى ابن 
بشير الخلاف في الجميع لأنه حكى في المريض أربعة أقوال: أحدها: يسهم له وإن 
خرج مريضاً. الثاني: لا يسهم له إلا بعد شهود القتال والإشراف على الغنيمة]”". 
الثالث: إن مرض وقد ابتداً القتال ولم يشرفوا على الغنيمة أسهم له وإلا فلا. الرابع: 
إن كان المرض قبل الحصول في [حد]” '' أهل الحرب لم يسهم له وإن كان بعد 
الحصول أسهم له. (وللفْرسِ مثلآفارسه) هو كذلك يسهم للفارس سهم كالراجل 
ويسهم للفرس سهان. (وإن بسفيتّة) مبالغة في الإسهام للفرس. أي: يسهم 
للفرس سهان وإن لم يقاتل عليه بأن كان في سفينة. 

(أوبردوناًء وهجينا وَصَغيرا يُقَدَربهَا على الْكَرِوالمَر) معطوف عل المبالغ به 
ونصب ذلك على الخبرية للكاف المحذوفة» أي: للفرس سهان وإن كان بسفينة أو 
كان برذونا إلى آخره؛ والبراذين' "هي الجافية الخلقة العظيمة الأعضاء. والهجين 
الذي أبوه عربي وأمه من البراذين”'». (يُقَدَرْبهًا على الْكَرِوَالفَرَ) شرط في الإسهام 
وما ذكره في الصغير نص عليه ابن حبيب» الباجي: ولو دخل بفرس صغير فكبر 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) في (ح١):‏ أخذ. 

(؟) قال الحبي يدانه البراذين: خساس الخيل لأنها من الخيلء يقال: كل برذون فرس 
وليس كل فرس برذوناً. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة؛ للجُبّي؛ ص: /01. 

(5) (أَوْ بِرْدَوْناَ وَمَجِيناً) قال ابن حبيب: البراذين هي العظام. قال الباجي: يريد: الحافية 
الخلقة العظيمة الأعضاءء؛ وقال غيره: البِرْذّون ما كان أبواه نبطيين» فإن كانت الأم 
نبطية والأب عربيا كان هجيناء وإن كان بالعكس كان مفرقاء ومنهم من عكس هذا. 
ابن الجلاب: وذكور الخيل وإناثها سواء. انتهى. ورواه ابن عبد الحكم عن مالك» 
نقله الباجي. [شفاء الغليل: .]4١54 /١‏ 


باب في الجهاد 


وصار يقاتل عليه أسهم له يوم بلوغه حد الانتفاع به. (ومَرِيِضٍ رجي . ومحبس) أي : 
فيسهم ل أيضاء أي: أنه يسهم للضعيف لأنه يرجى برؤه. ونص المازري على أنه 
من قاتل على فرس حبس أنه يسهم له فالسهمان للمقاتل عليه. أما على أن السهمين 
للفارس فواضح. وأما على أنهما للفرس فلأن المحبس لما حبس هذا الفرس 
وأخرجه عن ملكه صار قاصدا [تسليم]''' حركاته وما يكون عنها. (ومغصوب من 
النيمَة أومن غَيرٍ الجيش) أي: إذا غصب فرساً وغزا عليه أسهم للفرس فإن كان 
الفرس من الغنيمة فسههماه للغاصب أي: في غنيمة أخرى؛ وكذلك إن كان 
مغصوبا من غير الجيش» واختلف إذا غصبه من غازء وهو مراده بقوله: (ومنه) 
فقال ابن القاسم سهماه لربه. (لآأعجفء أَوكَبِير) أي: فليس له إسهام. 

(لأَيُنْتََبه) راجع لكل واحد لا بعينه من الأعجف والكبير ولا خلاف أنه لا 
يسهم للبغال والإبل والحمير”"". (وَشَانِ) المشهور أنه لا يسهم للفرس الثانيء وأما 
الثالث فلا يسهم له اتفاقاً. (والْمشترك للْمقَاتل ودع أجِرشرِيكه) أي: الفرس المشترك 
بين اثنين إذا غزا عليه فسههاه للمقاتل عليه وعليه أجر نصيب شريكه؛ فإن شهدا 
القتال عليه معاً فلكل واحدٍ مقدار ما حضر عليه من ذلك وعليه نصف الأجرة. 
(وَالْمستنَّد لنجيش: كَهوَ) يعني إذا خرجت سرية من الجيش أو واحد منهم وغنمت 
كالجيش فا غنمه الجيش دخلت فيه السرية وماغنمته السرية قسم عليها وعلى 
الجيش جميعه لآن بقوة الجيش غنمت» وسواء خرجت بإذن الإمام أو بغير إذنه. 
فإن خرجت ابتداء فالغنيمة لها خاصة» وأشار إلى الخارجة من البلد بقوله: (وإلا 
)١(‏ في (ح1): تسهيم. 
(1) قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: قوله: (كبَعْلِ وَبَعِيرِ) والحهار أحرى. ابن العربي: 

ولايسهم للفيل. وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: .]4١6 /١‏ 


فله). (قمققصص) أي: وإن لم يكن ثم جيش يستند إليه بل خرجت جماعة أو رجل 
متلصص حتى غنم فإنه يختص بالغنيمة وحده؛ ثم إن هذا الخارج إن كان مسلا 
خمس ما غنم وقسم عليهم ما بقي على سنة الغنائم إن كانوا جماعة. ولا فرق عند 
ابن القاسم بين العبد واحرء ولهذا قال: (وَحَمّس مُسَلم ولَوْعَبّداً علَى الْأصّح) وأما 
الذمي فيترك له ما غنم من غير تخميسء وإليه أشار بقوله: (لآذمي) ثم عطف عليه 
قوله: (وَمَنْ عمل سَرجا أوسهماً) أي: وكذلك لا تخميس على من عمل بدار الحرب 
سرجاً أو برى سه معناه ويكون له" (والشأن المَسم ببددهم) أي: والسنة التي 
مضى عليها السلف أن تقسم الغنائم ببلد العدو لأن ذلك أحفظ للغنيمة. (وَهَل 
َبِيعْ ليقّسم؟ قَولآنِ) يعني: أنه اختلف هل يبيع الإمام العروض ويقسم أنثهانهاء أو 
يقسم [1// ب] العروض على قولين: الأول لسحنون. والثاني لابن المواز. (وأَفْرِد 
كل صنف إن أمكَنَ على الأرجح)' '' هو كذلك. قال اللخمي وابن يونس: اختلف في 
السلع» فقيل: تجمع في القسم ابتداء» وقيل: إن [حمل]” " كل صنف القسم بانفراده 
لم يجمع عليه وإلا جمعت وهذا أحسن وأقل [ضررا]”". 

(وأَحَدَ معين -وَنْذْمَيًا -مَا مرف نه قَبْلَهُ مجاناًوَحَلَفَأَنَّهُ ملكّه) أي إذا وجد في 


)١(‏ (وَمَنْ عَوِلَ سَهيا أَوْسَرْجاً) عبارة "المدونة": من نحت سرجاً أو برى سه أو صنع 
مشجباً يلد العدو فهو له ولا يخمس إذا كان يسيراً . [شفاء الغليل: /١‏ 16 5]. 

(1 (وَفْه كل صَنْب إن أَكنَعَل الأبح) الذي اختار هذا هو اللخمي لا ابن يونس؛ ؛ مع 
أنه قال في "التوضيح" أَيْضاً: قال اللخمي وابن يونس : اختلف في السلع» فقيل: تجمع 
ل القسم إكداء وقيل : إن حمل كل صنف القسم بانفراده [ايجمع؛ وإلاجمع . وهذا 
أحسن وأقل غرراً . انتهى. فا وقع للمصنف في "التوضيح" وهنا وهمٌ أو تتصحيف أو 
هو كذلك في نسخته عن ابن يونس. [شفاء الغليل: ١6 /١‏ 5]. 

(9) في (ح١):‏ حصل. 

(5) في (ح١):‏ غررا. 


الغنيمة مال مسلم أو ذمي بعينه وعرف بطريقه الشرعي أنه له وكان ذلك قبل 
القسم أخذ بغير عوض»ء وهو معنى قوله: (مُجانا). المازري: ويحلف أنه ما باع ولا 
وهبه ى) قال هناء وهذا إذا كان ربه حاضراً فإن كان غائباً فقال محمد: إن كان حمله 
إلى ربه خيراً له فعل ذلك وأخذ منه الكراء وإن لم يكن حمله أرفق لربه بيع ونفذ 
الإمام فيه البيع وليس لربه غير الثمن حينئذ. 

(ولَم يعض فَّسْمَهُ) يعني ولو قسم الوالي المال الذي قد عرف لشخص معين إما 
جاهلا بالحكم أو متأولاً بقول بعض أهل العلم فإنه لا يمضي إلا أن يكون متأولا 
وعدم إمضاء قسمه هو قول ابن القاسم وابن حبيب» وقال سحنون: يمضي» وذكر 
ابن الحاجب ثالثا أنه يمضي إن تأوله لا إن جهل”'» قال ابن عبد السلام: وهو 
مختار الأشياخ» ولهذا قال: (إأَلتََولٍ على الأحْسَن). 

(لاإن نَم يَتَعينَ) هذا مقابل لقوله: (وأخذمهين) أي وأما إن عرف أنه لمسلم أو 
ذمي ولكن لم يعرف عينه فإنه لآ يكون الحكم ى! لو عرف عينه يعني بل يقسم وهو 
المشهور. (بخلاف اللقْطة) أي: فإنها توقف. ابن راشد: بلا خلاف. 


باب في الجهاد 


(وَبيعت خدمة معتَقٍ أجل وَمَدِبّرِم وكتَابَة) أي إذا قلنا بالمقتصر عليه من بيع المال 
الذي لم يعرف مالكه بعينه فكان من جملة المال معتق لأجل أو مدبر أو مكاتب أو أم 
ولد فإنه تباع خدمة المدبر والمعتق لأجل لأن خدمتههما ملك لسيدهماء وفي كلامه 
إشارة إلى أن المكاتب لا تباع خدمته وإنما يباع منه ما بقي منه لسيده وهو الكتابة أو 
ما بقي منها لأنه أحرز نفسه وماله؛ ثم إن أدى ما عليه للمشتري عتق وولاؤه 
للمسلمين وإن عجز رق لمشتريه. (لآأمولّد) أي فلا تباع خدمتها إذ ليس فيها 
لسيدها إلا الاستمتاع. 


)2230 انظر: الجامع بين الأمهات. ص: ال 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وَنَهُ بَعدَه أَخْدَهُ بتَّمنْه) هذا قسيم قوله: (ماعرف قبله) أي وإن عرف أنه مال 
معين بعد القسم فإن له أخذه بثمنه» أي بالقدر الذي قوم به في الغنيمة وسواء دخله 
زيادة أو نتقص. (وَبالآول إن تَعَدّه) أي وأما إن تعدد الثمن بأن بيع مراراً فإنه يتعين في 
أخذه أن يكون بالثمن الأول وصرح ابن عبد السلام بمشهوريته. (وأُجبرفي أم 
الود على القُمَنِ) أي: إذا قسمت أم الولد جه لا بأنها أم ولد وظن أنها قن فإن 
سيدها يجبر على فدائها بالثمن» أي با وقعت به في المقاسم وإن كان أضعاف قيمتها 
ولاخيار له وأما إن قسمها وهو يعلم أنها أم ولد وجهل الحكم فإن هذه يأخذها 
رمها بغير ثمن اتفاقاً. 

(وَاتّبِع به إِنأَهْدَم) أي: وبعد خطابنا للسيد بالفداء فإن كان مومراً أخذ منه 
وإن كان معسراً اتبع به. (إلأَأنْتَموت) أي قبل أن يعلم بها فإنه لا يرجع على سيدها 
بشيء» وكذلك إن مات سيدها لأهها تصير حرة. (وَلَهُ فداء معتقٍ لأجَل, ومدَبَرِلِحَالهمًا 
وَتَكهما مسلما لسخدمتهمًا) يريد: أن كلا من المعتق لأجل والمدبر إذالم يعلم به وظن 
أنه قن فقسم ثم جاء سيده فإنه يخير سيده بين أن يفديه بها وقع به في المقاسم أو 
يسلمه فإن فداه رجع إلى حالته الأولل» وهو معنى قول الشيخ (لجالهما) وإن 
أسلمه سيده كان إسلامه لخدمته خاصة ولا يتناول رقبته» وهو معنى قوله: 
(وتَركهُمَا مُسّما لخلمتهمَا) يخدم من هو بيده أو [بأجرة ويحسب له ما أخذه]”' في 
المقاسم فإن أوفى ذلك في حياة سيده رجع لسيده وصار كمن [افتكّه]! '' وإن مات 
قبل الاستيفاء فأشار إليه بقوله: (قَإِنْ مَاتَسَيْدُ الْمُدبّرِهَبلَ الاسْتيفاء؛ فَحْرَِنَ حملَهُ 
التْوَاتبعَ بِمَابَّقي) أي إذا مات سيد المدبر فإما أن يخرج من ثلشه أم لاء فإن خرج 


)١(‏ في (ح١):‏ يؤاجره ويحبسه له ثما أخذه به. 
(؟) في (ح١):‏ افتداه. 


باب في الجهاد 
حكم بحريته واتبع بابقي. (همُِ مي كساونَهَيَو في مايا1" هر 
تشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وَاتبِع فيَعضي) واختلف في اتباعهم| بعد الاتفاق على 
حريتهماء والاتباع مطلقا لأشهبء وعدمه مطلقا لمالك وابن القاسم وسحنون» 
وثالثها الفرق لابن القاسم أيضاً إن عذرا كصغير أو كبير قليل الفطنة كثير الغفلة, 
أو عجمياً يظن أن ذلك [إرقاق] "لم يتبعاء وإن نودي عليهما فسكتا بلا عذر اتبعا 
إن م يجد المشتري على من يرجع. (وَن حمل بِعْضَه رق باقيه ولا خِيَارَلُوَارِث بخلاف 
الْجنَايّة) هذا مفهوم الشرط من قوله: (وإنْمَاتَسَيدُ الْمدبرِشَبلَ الاستيمَاءِفَحْ رن حَمَلَه 
الثّلث) أي: وأما إن حمل بعضه خاصة عتق منه محمل الثلث ورق باقيه» وهل يتبع 
الجزء العتيق بها ينوبه؟ القولان» وأما الجزء الذي لم يعتق فقال ابن القاسم: يسلم لمن 
هو في يده ولا يخير الورثة في إسلامه وفدائه ما ينوبه ى| يحيرون في ذلك في الجناية 
إذا جنى المدبر وأسلمه سيده للمجني عليه وقيل: يخيرون كالجناية' ". 

(وَن أَدى لْمَكَاتَب تَمَنَهُ فعلَى حاله ولا فقن ألم أَوْقُدِيَ) أي إذا قسم المكاتب قبل 


0 قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: قوله: (كَمُْسْلِمِ وَْمَيّ قا وَإَيُعْدَرَا في سَكُوءِيَا 
بأمْرِ) أي: فسا واطخال أعنا اعد رهما فى السكوت ولس بمنتانق: [هناء الغليل! 
/8]. 

(0) ني (ح١):‏ رق. 

(©) (وَلا خِيّارَ لِلْوَارثِء بخِلانٍ النَايَة) كذا لابن القاسم في كتاب "المدبر". والفرق 
على ما قال بعض الشيوخ أن المشتري في المغانم إن| اشترى الرقبة» فالسيّد لما أسلمه 
فقد أسلم له ما اشترى وهو الرقبة» وقد آل الأمر إليها فلا رجوع بخلاف الجناية فإن 
المجني عليه ل يدخل إلا على الخدمة» فإذا صار الأمر إلى الرقبة فهو شيء آخر وفيه 
نظر؛ لأنه مبني على أن السيد في الغنيمة إن| أسلم الرقبة» والحق أنه أسلم ماكان 
قادراً على إسلامه وهو الخدمة؛ فإذا أسلمها فقد استوت المسألتان قاله ابن عبد 
السلام» وزاد في "التوضيح": إلا أن يلاحظ كونه دخل ابتداءً على ملك الرقبة. 
[شفاء الغليل: .]5١/1١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


العلم بأنه مكاتب ثم علم» فقال ابن القاسم كالمصنف أنه يقال له: أدّ ما اشتراك هذا 


به كما يقال له: أد الجناية؛ فإن أداه رجع مكاتباً وإن عجز كان ذلك عجزاً عن 
الكتابة | في الجناية أيضاً [؟/1/ أ] ويخير سيده بين أن يسلمه عبداً أو يفديه عبداً. 
(وَعَنَى الآخذإن عَلمَ بملكمُعِينِ ترك قَصَرف لِيُخَيرَهُ) أي على كل من أخذ سلعة من 
اللقاسم أن لا يتصرف فيها إن علم أنبهالمسلم أو ذمي [معين]”'' حتى يخير 
صاحبهاء ولايحل له ذلك لأنها مملوكة للغير وانتقالها عن ملكه موهوم ولااسيا في 
الفرج بالنسبة للجارية. (وَإن تَصَرفَ مَضَى كَالْمَشْتَرِي) يعني أن من وقع في سهمه 
سلعة وكانت عبدا مثلا أو أمة أو اشتراها من حربي وتصرف في ذلك بأن استولد 
الآمة أو نجز عتق العبد فإن ذلك ماضء أي يكون فوتا ولااشيء للسيد وهذا هو 
المشهورء وتصرف يضبط مبنيا لا لم يسم فاعله ليعم تصرفه وتصرف من باع أو 
وهب أو غير ذلك” "". (إن لم يَأْخْذَه على رَدهِ لرَبّه) أي وهذا مالم يكن معتق العبد 
مثلا كان قد اشتراه من المغانم على أن يرده على صاحبه فإنه اختلف فيه على قولين» 
قال القابسي وأبو بكر بن عبدالرحمن: يمضي عتقه كالأول» وقال ابن الكاتب: لا 
يمضي لأنه دخل على الرد لصاحبه. وإليه أشار بقوله: (وَإلاَفَقَولآنِ). (وفي الْمَوَجل: 
شَرَدهُ) أي فإن كان من صار إليه العبد أو الأمة قد أعتقه إلى أجل؛ فقد تردد في ذلك 
)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(0) (وَإنْ تَصَرّفَ مَعَى كَاخْشْترِي مِنْ حَرْي بِاسْتِيلادِ) يتعلق (استيلاد) ب(مضى) فالعتق 
أحرى بخلاف البيع» قال في "المدونة": وما وجده السيد قد فات بعتق أو ولادة فلا 
سبيل له إليه ولا إلى رقه أخذهم من كانوا في يديه في مغنم أو ابتياع من حربي أغار 


عليهم أو أبقوا إليه ويمضي عتقهم وتكون الأمة أم ولد لمن ولدت له. [شفاء الغليل: 
١5/١‏ ة]. 


باب في الجهاد 


لآن اللخمي قال على قول ابن القاسم يمضي وعلى قول أشهب يرد, ومراده بالتردد 
هنا عدم نص المتقدمين. 

(ولمسلم أَوذمَي: أَخْدَ مَا وهَبوه بدارهم مُجاناً) أي لكل منهما أخذ شيئه مجانا من 
وجد عنده إن كان الحربيون قد وهبوه لهم في دارهم ولم يكافئ على ذلك» وفي معناه 
ما أخذه من اللصوصء وأما إن كافاً على الهبة فلا يأخذه ربه إلا بذلك ويؤخذ من 
قوله: (وبعوّضٍ به) ى) يو خذ منه حكم المشتري من حربيين فإنه إنم| يأخذه با اشتراه 
به. (إن لم ييع) أي: وأخذه مجانا أو بعوض مشروط بأن لا يباع أي بعد المعاوضة 
بمكافآت أو ثمنء وأما لو باعه المعاوض فإنه يمضي”"". (ولمَالكه الثّمَنْ) أي: فإن 
باعه الموهوب له غير المكافئ فلمالكه الثمن. (أَوَالرَائدُ) أي: إن كان كما لو عاوض 
عليه بهائة وباعه بمائتين فلمالكه الماثة الزائدة» وقد عرف من هذا أن في كلامه لفاً 
ونشراً لأن قوله: (وَلمَالكه الثّمَنْ) راجع لقوله: (ولمسلم أو ذمي أخذما وهبوه 
مجانا. (أوالرَائِد) راجع لقوله: (وبعوض) إلا أن ذلك مشروط بأن يباع كما علمت. 
(والأحسن في الْمفْديَ من لص؛ َحَدْه بالفداء) يعني أنه اختلف إن افتدى شيئا من أيدي 
اللصوص”' هل لا يأخذه ربه إلا بالشمن كالمشتري من أيدي العدو أو يأخذه هنا 
بغير شيء لأن اللص ليس له شبهة ملك بخلاف الحربي» قال ابن رشد: الثاني 
أقيس. وقال ابن عبد السلام: الذي مال إليه من أرضى من أشياخي الأول. (وإن 
ألم لمعاوضٍ مَدبَر نحو اتويت خدمثه, ثم ليشن عق بالثمٍ وما بتقي؟ شَولانِ) 


(1) (إن ل يُبَعْ يحض » وكَالِكِهِ التَّمَنُ أو الزَائِدُ) تلفيفٌ مرتب أي: ومالكه إذا بيع الثمن 
في الموهوب والزائد في المعوض. [شفاء الغليل: ١//ا١4].‏ 

(؟) اللصوص: جمع لص وهم السلأبون وغيرهم. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للج » ص : ل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أي: أن المدبر ونحوه وهو المعتق إلى أجل إذا أسلمه سيده لمن عاوض عليه في دار 
الحرب أو غيرها فإن خدمته تستوفى» فإن وف المدبر ما عليه قبل موت سيده الذي 
دبره والمعتق قبل انقضاء الأجل فلا كلام؛ وإن لم يوف ما عليه فاختلف هل يتبع 
بجميع الثمن أو بم بقي؟ قولان. (وَعَبْدُ الحربي يُسَلم حُرَإِنْقْرََوبَقي حَنَى غَنِم) لا 
خلاف أن عبد الحربي إذا أسلم وفرّ إلينا أنه حر لأنه غنم نفسه [بجميع الثمن]”"'. 
فإن قدم بال فهو له» فإن بقي في بلد الحربي حتى غنمه المسلمون فالمشهور أنه حر 
كما لو خرج إلينا. (لاإن خَرج بعد إسلام سيده) أي لا إن خرج إلينا مسام| وترك سيده 
مسل) فإنه رقيق له. الشيخ: وهو ظاهر إن أسلم هو وسيده معا أو سبق إسلام 
سيده» وأما إن أسلم قبل إسلام سيده فالجاري على أصل أشهب وسحنون أنه لا 
يكون له' "". (أوبمجرد إسلامه) أي فلا يكون به حرا وهو المشهور. 

(وَهَدم السبي النَكاح إلا أن تُسْبَى وتُسلم بعدَه)”" أي: أن الكافرين الزوجين إذا 
سبيا مجتمعين أو سبي أحدهما قبل الآخر فإن التكاح مفسوخ إلا في مسألة واحدة 
وهي إذا سبيت الزوجة بعد أن أسلم زوجها وقد كان حربياً قبل ذلك أو مستأمنا 
فإذا وقع ذلك نظر في هذه الزوجة» فإن أسلمت بقيت مع زوجها على نكاحها لأنها 
أمة مسلمة تحت مسلمء وإن لم تسلم فرق بينها وبينه لأنها إما مجوسية أو أمة كتابية» 
والمجوسية لا تحل بحال كم لا تحل الأمة الكتابية. (وَوَلَدَهُوَمَالُهُ شَيءٍ مطلقاً) أي : 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
.600١/79 انظر: التوضيح:‎ )( 
(وَهَدَمَ السَّبِىُ النَكَاحَ إلا أَنْ تُسْبَى وتُسْلِمَ بَعْدَُ) الفعلان متنازعان في الظرف» فهو‎ )7( 


كقول ابن الحاجب: والسبي بهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو 
حربي أو مستأمن فأسلمت. فإن تسلم فرق بينهم)؛ لأنها أمة كتابية. [شفاء الغليل: 
/١‏ لاا ]. 


باب في الجهاد 


وولد المسبي وماله فيء مطلقاء [أي]7'' سواء كانوا صغارا أو كبارا أدرك ماله قبل 
القسم أم لا. 

ةمي ومنمة كيان لسمة قيء. وهاو شاواز) 
هو مقابل لقوله: (قَيٌِ) والمشهور في صغار أولاد الكتابية إذا سبيت أنهم تبع كما قال 
وليسوا بفيء» وأما كبار أولادها ففيء اتفاقاء وأما أولاد المسلمة تسبى وذلك بأن 
يأسر العدو حرة مسلمة ثم تغنم بعد أن حصل لمافي بلاد الحرب أولاد فثالئها 
المشهور أن الصغار أحرار تبع لها والكبار فيء» لكن شرط في المدونة في ولدها 
الكبار وني ولد الذمية الكبار أن يقاتلوا”''؛ فحملها ابن أبي زيد على ظاهرهاء وأن 
الكبار إذا لم يقاتلوا كالصغار» ورأى ابن شبلون هذا الشرط لا مفهوم له وأن 
المقصود أن يكونوا على حالة يمكن منهم القتال”". 

(ووََد الأمَة لمالكها) هو المشهور لأن الولد تابع لأمه في الرق والحرية صغاراً 
كأنوا أو كنار . 


.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 
انظر: المدونة:1//ا60.‎ )0( 
. 1779 /” انظر: الذخيرةء للقرافي:‎ *( 
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فصل [فيّ الجزية] 

العقود التي تفيد الأمن للكفار ثلاثة: الأمان وقد تقدم[؟١/‏ ب]ذكره. 
والذمة والمهادنة» وهما مقصود هذا الفصلء وتكلم أولا فيه على عقد الذمة فقال: 
(عقّد الجزيّة) الجزية مأخوذة من الجزاء الذي هو المقابلة» وهي مقابلة جميع المقاصد 
المثرتبة على العقد. 

(إِذْن الإمام) أي: أن عقد الذمة هو إذن الإمام» أي: العاقد لالتزام تقريرهم في 
ديارنا وحمايتهم والذب عنهم بشرط بدل الجزية والاستسلام من جهتهم؛ ويجب 
ذلك عليه إذا رآه مصلحة إلا لخوف غائاتهم. (لكَافرٍ) أي: يعقد لكافر. (صحسبَاوَه) 
وهو المشهورء ولا يخرج عن ذلك إلا المرتد؛ إذ لا يقر على دينه. (مُكَلْفِ مُرشَادرٍ 
مخالط) هو وما بعده مجرور لأنها نعوت لكافر والحكم كما ذكر أنها لا تؤخذ إلا ممن 
اجتمعت فيه هذه الأوصاف المذكورة» ولم يذكر وصف الذكورية مع أن المذهب 
اشتراطها وعدم الأخذ من المرأة» لكنه اكتفى بذكر الأوصاف بصيغة التذكير» 
وأخرج بالمكلف الصبيّ والمجنون فلا تؤخذ من الصبي وإذا بلغ أخذت منه ولا 
يعظ مروو اندو ل ولاه انون زلا مر العنةه واعتر و العاد ركم العام هيده 
الكسبء وبالمخالط من رهبان الصوامع والديرات» وأما راهب الكنيسة فيو خذ 
منهه واحترز بِالمَيُعْتقَهُ مللم) من مقابله. وحاصاه أن المعتق يعطى حكم من 
أعتقه. (سَكْقَى) راجع لقوله: (إذْن الإمامِ لكافر) وفيه حذف مضافه أي: في مسكنى 
ما يقرون فيه ابن شاس: وهو سائر بقاع الأرض إلا جزيرة العرب وهي مكة 
والمدينة واليمن”'". (ولَهم الاجتتيَاز) أي: بالمدن المذكورة» والاجتياز المرور. (بمَالِ) 


4/37 انر غقد الجواهز العمينةة لأبره شاسن‎ )١( 
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مسس سي همس ار مس - عر وموم 


ا العو ييه عور ار ريعر جار داكا واه 
أخذت بلدهم بالقهر والغلبة- أربعة دنانير على أهل الذهب أو أربعون درهما على 
أهل الورق. 

(في سقّة) أي: وهذا القدر على كل واحد من اتصف بالأوصاف المتقدمة من 
أهل العنوة في كل سنة ومتى تؤخذء حكى في "المقدمات" عن أبي حنيفة أول 
الحول» وعن الشافعي آخره؛ ثم قال: وليس عن مالك وأصحابه في ذلك نصء ثم 
قال: والظاهر من مذهبه. وقوله في المدونة آخر الحول» وهو القياس"".”" (وَتُقَصَ 
الفُقيربوسعه) هو قول مالك أنه يخفف عن من دون الملي. ابن عبد السسلام: 
والمشهور سقوطها عن الفقير لكن بتدريج. 

(وَلايرَاهُ) أي: ولا تزاد الجزية على ذلك وإن كثر يسرهم على المشهور. 

(وللصنحي مَاشرِطُ) يعني: أن الصلحي وهو من كان من الكفار الذين حموا 
بحسب ما شرط وقرر عليه من قليل وكثير. (وإنأطدقَ فكالآول) أي: أن الجزية 
الصلحية إذا وقعت مبهمة حملت على الحزية العنوية. 

(وَالظَاهرَإِنْبَدنَ)”” أي: الصلحي (الأول)؛ أي: ما ذكر أولاًمن المال وهو 
0 ا ال 

00 
فوم (وَالظَاهِرٌ إن يدل الأول حَرُمَ قَِالَّهُ) الفاعل ببذل ضمير الصلحي» وَالآوك مفعول 


به» والمراد به قدر جزية العنوي وأشار بهذا لقول ابن رشد في"المقدمات": الذي يأتي 
على المذهب عندي أن أقلها ما فرض عمر رضى الله تعالي عنه على أهل العنوة:؛ فإذا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أربعة دنانير أو أربعون درهما (حرم قَثَالْه) وهو لابن رشد كم قال!". 

(معَ الإهاّة عند أَخَذهًا) هذا راجع لقوله: (إذْنَْالإمَامِ لكَافرِبِمَالِ) أي: وذلك المال 
الذي هو الحرية يصاحب عند أخذه بالإهانة والصغار انغالا لمر 0 

(وَسَقَطَنَا بالإسلام)''' ضمير التثنية راجع إلى الجزية العنوية والصلحية؛ أي: من 
أسلم من أهل العنوة أو الصلح سقط ما كان عليه من الجزية ولو سنون كما يسقط 
المال الذي صولح عليه أهل الحصون إذا أسلموا. (كَأَررَاقِ المسمين, وإضافة المجِتَازٍ 
ثلآثا للظلم) هو تشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وَسَقَطْنَا) وهكذا قال مالك في 
الموازية: يوضع عن أهل الجزية م كان قرره عمر عليهم من ضيافة ثلاثة أيام 
وأرزاق المسلمين لما حدث عليهم من الجور”". 

(وَالْعَنَوِي خر) اختلف في أهل العنوة إذا أقرت بيدهم الأرضء فقيل: هم عبيد 
للمسلمين [وقيل: هم أحرار» والأول لابن القاسم, والثاني حكاه الباجي وغيره 
عن ابن حبيب» وهو الذي يأ على المشهور في ماله. (وإن مَاتَأَوأسم؛ فالارض فَقَط 
للْمُسَلمِينَ)]”” أي: فإن مات العنوي أو أسلم فالأرض التي بيده للمسلمين لأنها لم 

بذل ذلك أهل الحرب في الصلح على أن يؤدوه عن يد وهم صاغرون لزم الإمام 
()انظر: البيان والتحصيل: / عمل آالمىا. 
(؟) (مَمَ الإِهَاَةِ عِنْدَ أَحَذِمًا) يجوز أن يتعلق ب(بذل) فيكون إشارة لما فوقه عن ابن رشد» 

ويجوز أن يكون راجعاً لقوله: (بهال) أي: بال كائن مع الإهانة فيعمٌ مسألة ابن رشد 


وغيرها. 
(©) (وَسَقَطَتَا بإملام) أي: سقطت الجزيتان أو الجزية والإهانة. [شفاء الغليل: 
6/١‏ 


() انظر: النوادر والزيادات: ؟/7١7.‏ 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


تقر بيده إلا ليعمل فيها وتكون إعانة له على أداء الجزية» فإذا مات أو أسلم ذهب 
ذلك وأشار بقوله: (فقط) إلى أن غير الأرض من الرقيق والحيوان والعروض لا 
تكون بإسلامه للمسلمين أو موته بل له أو لورثته. 

(وفي الصلح إن جمدت لهم أَرضْهُم. وَالْوَصيّةُ بمسالهم وَوَرِتُوهَا) أشار بهذا 
الكلام وما بعده إلى أن الجزية الصلحية على ثلاثة أوجه. الأول هو المراد 
بقوله: (إن أجملت.. إلى آخره)؛ ومعناه أنها إذا وقعت مجملة» أي: وقع الصلح 
مجملا على البلد بها حوت من أرض ورقاب من غير تفصيل بها ينوب كل 
شخصء ونص ابن القاسم فيه على أن أرضهم كالهم يبيعونها ويرثونها 
ويقتسمونها وتكون لهم إذا أسلموا عليهاء ومن مات منهم من غير وارث 
فنصيبه من الأرض والمال لآهله مراده ولا يمنعون من الوصية وإن أحاطت 


باب في الجهاد 


بجميع أموالهم» وهو مراده بقوله: (وَالْوصِيَة بِمَالهم) أي: جميعه. الوجه الشاني: ان 
تكون الجزية مفرقة على الاجم ولا خلاف فيه أن لهم أرضهم ومالهم ويبيعون 
ويورثون وتكون لهم إن أسلموا عليها ومن مات منهم من غير وارث فماله 
وأرضه للمسلمين ولا تجوز وصيته إلا في الثلثء وإلى هذا الوجه أشار بقوله: 
(وَان رق َل الرقاب هي نَهُم إلا يموت بلا وارث. مين يت في الثل) لا 
غير وأما قوله: (وإن هْرِشَّت عَلِيهًا أو علِيها لهم بِيعها.[؟7/] وَخَرَاجِهًا على 
البسائع)”'' فأشار إلى الوجه الثالث وهي أن تكون الجزية مفرقة على الأرض 
فقط أو عليها وعلى الرقاب معاً وإليها يعود ضمير التثنية» ومذهب ابن 
القاسم ما ذكره هنا أن لهم بيع الأرض ويكون الخراج على البائع. 


١‏ (وَإِنْ فُرَقَتْ عَلَيْهَا) يعود هذا الضمير على الأبعد» وهو الأرض بدليل أنه لو عاد على 
الرقاب - وهو الأقرب - لكان تبافتاً مع ما قبله. [شفاء الغليل: /١‏ 419]. 


. شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 

(وَللْعنَوِي إِحدَاثٌ كنيسة, إِنشرط, وإلأهَلاً, ك: رم الْمنْهّدم. وللصلحي الإحداث. وبع 
عرصتها أوحائط, لآ ببلد الإسلام إل لمفسدة أعظم) يعني أن العنوي إذا شرط عند 
ضرب الحزية عليه إحداث كنيسة فعل ولا يمنع منه» وإن لم يشترط فليس له ذلك 
ويمنع كما يمنع من رم المنهدم من كنائسهم: وأما الصلحي فله أيضاً الإحداث وبيع 
العرصة التي لها وكذلك بيع الحائط وكل هذا في غير بلد الإسلام وأمافيها فلا 
يمكنون من ذلكء» فإن كان يحصل من ذلك مفسدة أعظم ارتكب أخف 
المفسدتين. (ك:رم الْمَّْهُدمٍ) يحتمل أن يكون التشبيه فيه لإفادة الحكم من قوله: (وإلآ 
قَلا) وهكذا قال ابن شاس ونصه: إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لحم وعليهم 
خراج ولا تنقض كنائسهم فذلك لهم ويمنعون من رمها” '» وتحتمل أن تكون 
لإفادة الحكم مع الشرط» ومع عدمه كقول ابن الماجشون أنهم يمنعون من رم 
كنائسهم القديمة إذا رئت إلا أن يكون شرطا في عهدهم فيوفى لهم ويمنعون من 
الزيادة الظاهرة والباطنة. 

(ومنع : ركوب الخيل, وَالْبقَال, والسروج, وَجَادَةَ الطريق) الضمير في (ومنع) عائد على 
الكافر من قوله: (لكَافْرِصحسَبَاؤَه) أي: وكذلك يمنع الكافر من ركوب الخيل والبغال. 
أي: النفيسة ولا يركب السرج على ا حميرء وله ركوب الحمير بالأكف عرضاً ويمنع 
من جادة الطريق» ويضطر إلى المضيق إذا لم يكن الطريق خاليا لما يروى عنه :الا 
تبدؤوهم بالسلام [واضطروهم] " إلى أضيق الطريق»" ". (وألزم بلس يَمَيرْه) أي : 


.7”:71١ /١ انظر: عقّد الجواهر الثمينة:‎ )١( 
أخرج بنحوه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء‎ )*( 
.)01/895( أهل الكتاب بالسلام: /ا/ 0 برقم‎ 


باب في الجهاد 


يلزم بلبس الغيار ولا يتشبه بالمسلمين في اللباس. (وَعُرَرَشَرَك الزّّار)”'' أي: يؤدب 
على ترك الزنار. 

(وظهوراسكر) خروربالعظلف هل (وَمُرْن) أى: ويعزر أيضا |5[ظهرستكزه 
فمن وجدناه سكران أديناه. (ومعتقّده) 5 [ويودت] افيا لظهور معتقده 
ولبسط لسانه؛ فإن عليهم إخفاء ذلك وكف لسانهم؛ قال ابن شاس: وعليهم 
كف اللسان فإن أظهروا معتقدهم في المسيح أو غير ذلك مما لا ضرر فيه على 
مسلم عزرناهم ولا ينتتقض به [العهد]" '» قال: وعليهم أن يخفوا أصوات 
[قرائهم في الكنائس]”'". 

(وأرِيقَت الْحَمَرٌ, وكُسرَ النَاقُوس) أي: إن أظهروه وهو كذلك؛ قال صاحب 
الجواهر: فإن أظهروا خمرا أرقناها وإن لم يظهروها فأراقها مسلم فقد تعدى 
ويجب عليه الضمان. وقيل: لا يضمن ولو غصبها ويؤدب من أظهر الخنزير 
قال: وإن أظهروا ناقوساً كسرناه وإن أظهروا صُلْبّهِم في عيد أو استسقاء 
كسرناها وأدبناهم ©. 

(وينْتقض بقتَالٍ, ومَنْعِ جزْيّة) الضمير في (ينتّقض) عائد على العهد المعبّر عنه 
بعقد الجزية وانتقاض العهد بكل واحد ما ذكرنا ما عدا غصب الحرة المسلمة» نص 
١7‏ الرّثَارُ :ما يَشُدَهُ اْمجُوسي وَالَصرَانعَلَ وَسَطِه. انظر: لسان العرب. لابن 

0 ليا 
(5) في (ح١):‏ ويعزر. 
(©) في (ح١):‏ العقد. وانظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 57377. 


() في (ح١):‏ قراءتهم في كنائسهم. 
(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ."٠ /١‏ 


شود وتوران السقير لسرن فوشن كاين 


عليه صاحب الجواهر فقال: وإن| ينتقض العهد بالقتال ومنع الجزية والتمرد على 
الأحكام وإكراه المسلمة على الزنا فإن أسلم لم يقتل لأن قتله لنقض العهد لا 
للحد. وكذلك التطلع على عورات المسلمين ”') فقول الشيخ: (وَغَصْبٍ حْرّة مُسَلمّة) 
خلاف ظاهر إطلاق ابن شاس وابن أبي زيد في رسالته فإنها لم يذكرا وصف 
الحرية''' فاقتضى إطلاقهم| نقض العهد بغصب الأمة وليس ذلك مرادهماء وما 
صرح به الشيخ نحوه في الجحلاب ونصه: وإذا استكره النصراني حرة مسلمة قتل» 
وإن استكره أمة فعليه العقوبة الشديدة وما نقص من ثمنها"”. اللخمي: وإن زنا 
با مسلمة طوعاً لم يتتقض عهده عند مالك وانتقض عند ربيعة وابن وهب. وأما 
قوله: (وَهُرُورهًا) فمعناه لو غر المسلمة فتزوجها كان نقضاً للعمد وهو كذلك. 
اللخمي: وإن علمت به لم يكن نقضاًء قال: وإن طاوعته الأمة لم يكن نقضاًء فإن 
عوهد على أنه متى أتى شيئا من ذلك فهو نقض انتقض عهده بذلك. 

(وَسَبَنْبِي بِمَانَمْيكْفْرْبِه) أي: وينتقض العهد بسب نبي» فهو مجرور بالعطف 
على (بَِفَالِ) وقوله: (وَقْتلَإن لّميُسلم) راجع لجميع ماذكر أنه ينتقض به العهد. 
أي: إن صدر منه شيء قتل إن لم يسلم, قال في الشفاء: متى صرح الذمي بسبه اليقلا 
أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا 
في قتله إن لم يسلم لأنالم نعطه العهد على هذ|!". 

(شَانوا: كيس بتبي, أَوْلَم يُرَسَلء أوَلَم يَنْزلَ عليه شرآن, أَوتَقَوَنَهُ أوعيسى خَلَقَ 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 777. 
() انظر: الرسالة» ص: .١79‏ 


(9) انظر: التفريع: ؟/ 75105. 
(؟) انظر: الشفاء» للقاضى عياض: 7/ 777 


باب في الجهاد 


محمدا أومسكين محمد يخبركم أنه بانجنة ماله لَمَينْفَعْ نَفْسَه حي ن أكلثه الكلاب) هذه 
المقالات مذكور حكمها في الشفاء» ونصه في المقالة الأولى: وأما إن سبه أي: 
الذمي فقال: إنه ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه القرآن وإنما هو تنبا 
بقوله أو نحو هذا فيقتل» وأما المقالة الثانية والثالثة فقال في الشفا: سئل أبو 
مصعب عن نصراني قال: عيسى خلق محمداء فقال: يقتل”'؟. وقال ابن 
القاسم: سألنا مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد 
يخبركم أنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه إذا كانت الكلاب تأكل ساقيه لو قتلوه 
استراح الناس منه» قال مالك: أرى أن يضرب عنقه'". 

(وَإنَ خَرج لد رِالْحَرب وأخدَاستُرقَ) أي: أن الذمي إذا خرج ناقضا للعهد طالباً 
السكنى بدار الحرب ثم أخذ فإنه يسترق وهو المشهور. (إن لم يظلم) أي: أن 
الحكم [/ا/ ب] المذكور مقيد بها إذا لم يكن الذمي قد خرج لظلم لحقه. أي: 
وأما إن خرج لذلك فإنه لا يسترق وهو المشهورء وهو معنى قوله: (وإلا قلا) 
فلا استرقاق. (كَمُحَاربته) تشبيه لإفادة الحكم وهو عدم الاسترقاق من قوله: 
(وَإلأقَلا) أي: كا لا يسترق الذمي إذا حارب وهو المشهور. (وَإنِ ارسَد جَمَامَة) 
أي: إذا أسلم جماعة يريد أو أهل حضر ثم ارتدوا وحاربوا ثم ظفرنا هم فإن 
حكمهم حكم المرتدين» أي: الذين لم يحاربوا فإنهم يستتابون فإن تابوا وإلا 
قتلواء وهو قول ابن القاسم وعبد الملك. 


()انظر: الشفاء» للقاضى عياض: 7/ 7515. 
(9)انظر: البيان والتحضيل :بوم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فصل ف الفجهادنة ) 
(وللإمام الْمَهادَنةٌ لمصلحَة ؛ إن خَلاَ عن: كشَرط)”'' لا فرغ من الكلام على عقد 
الأمان وعلى عققد الجزية تكلم على عقد المهادنة وهي المصالحة ويقاللما المعاهدة 
والموداعة» ولجوازها ثلاثة شروط: الأول: الا ارا أن تكون 
لمصلحة نحو العجز عن القتال أو في الوقت [الخاص]!'' فيجوز بعوض أو بغير 
عوضء والثالث: خلوه عن شرط فاسد كترك مسلم في أيدمهم أو بذل مال من غير 


(1) (وَللِمَام المهَادنةُ يَصْلَحَوَإِنْ حَلا عَنْ كَشَرْطٍ بَقَاءِ مُسْلِم وَإِنْبَال إلا لحَوْفٍ) أي: إن 
خلا عقد المهادنة عن شرط فاسدٍ كشرط بقاء مسلم بأيدمهم» وإن كان الفساد بسبب 
مال يلتزمه الإمام للعدوء إلا أن يفعل ذلك لخوفٍ فهو كقول ابن شاس. الشرط 
الثالث: أن يخلو عن شرطٍ فاسدٍ كشرط ترك مسلم بأيديهم» وكذا لو التزم مالآ فهو 
فاسد إلا إذا ظهر الخوف وتعين في دفعه ذلك. انتهى 

وقال المازري: ا ل 0 
هم وفيه ذل وَصَغَارٌ عل المسلمين عكس ما أنزل الله تعالى من قتالهم 2# مرا 
آلْجِزْيَة عن يَنِ وَهم نح ضصَغْرُورتَ # +الآأن تدعوا الضرورة إلى إعطائه لهم قلعا منهم 
عند استيلائهم على المسلمين وإحاطتهم بهم حتى يصير المسلمون كالأسرى في 
أيدهم لا ملجأ لهم ولا وزر؛ فيجوز حينئذ أن يبذل الإمام لهم الأموال» كما يجوز 
فداء الأسرى من أيديهم بالمال. وقد استشار النبي عله السعدين: سعد بن معاذ سيّد 
الأوس؛ وسعد بن عبادة سيّد الخزرج -لما أحاط الأحزاب بالمدينة- في أن يبذل 
للمشركين ثلث الثغار نا تخوّف أن تكون الأنصار قد ملّثٌ القتال فقالا له ظله: إن 
كان هذا من الله فسمعاً وطاعة» وإن كان رأياً رأيته فوالله ما أكلوا منها في الجاهلية 
ثمرة إلا شراءً أو قَرّى» فكيف وقد أعرّنا الله تعالى بالإسلام» فل| ظهر له عَيِله من 
عزيمة الأنصار على القتال ما وثق به انثنى عن ذلكء فلو 1 يكن البذل عند الضرورة 
جائزاً ما استشارهما فيه يلل . [شفاء الغليل: .]4١9 /١‏ 

(5) ني (ح١):‏ الحاضر. 


باب في الجهاد 


خوفء فقوله: (الإمام)» إخراج لغيره. و(لمصلّحة). إخراج لغيرهاء وقوله: (إن خلا 
عن: كشرط) هو الثالث» واحترز به عن مقابله. (وإن بمال) مبالغة في طلب الشروط 
المذكورة» أي: لا تجوز ا هدنة لغير مصلحة للمسلمين ىا لو كانوا مستظهرين ولا 
بشرط فاسد وإن بذل العدو مالآ» ثم استثنى المصنف من ذلك حالة الخوف على 
المسلمين فإنه لا يشترط حينئذ خلو العقد عن شرط بقاء مسلم في أيديهم أو بذل 
مال لهم بل يجوز إذا تعين ذلك في الدفع. 

(وَلا حَد ندب أن لأسَزِيد على أربعة أشهرٍ) أي: ولا حد في مدتها. ابن شاس: بل 
هي موكولة إلى اجتهاد الإمام وما يراه الأصلح في حال عقد ال هدنة من طول 
أو قص (". 

اداو سحي ري لكر ادير بي 
العجز. (وإن اس ستشعر خياتتهم نَبَذَه وأنْدَرَهم) نحره في الجواهر قال: ويجب الوفاء 
بالشروط الصحيحة إلى آخر المدة إلا أن يستشعر خيانة فله نبذ العهد إليهم 
وينذرهم والنبذ رد العهد إليهم. (وَوجَب الوقاء وإن برد رهَائن, ولَوأسَمُوا) أي: ويب 
الوفاء با هودنوا عليه من الشروط الصحيحة حتى إن الرهائن التي ارتهنها 
المسلمون منهم على أن يردها إليهم يجب أن يردوا إليهم وإن أسلموا وإن أدى ذلك 
إلى الضرر بهم. 

(كَمَن أسلم, ون رسولاً, إنْكَانَ ذَكَرا) هو تشبيه لإفادة الحكم, أي: كما يجب أيضاً 
الوفاء برد من أسلم منهم وجاء إلينا ولو كان رسولاً بشرط كونه ذكرا» وهكذا قال 
المازري: مذهبنا رد من جاء مسلا وفاءً بالعهد من الرجال دون النساءء لقوله تعالى: 


."* 6 /١ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


صورلنا 


لأفلا تَرَحِعُوهنَ إل الْكُفار» [الممتحنة: .]٠١‏ 

(وفدي بافيء. ثم مال المسمينَ ثم بمَالِه) نا ذكر أنه يرد من أسلم إليهم 
وتكلم على فدائه وسواء هو وغيره تمن هو أسير عندهم وترتيب ما يفدى به على 
هذا النحو نص عليه صاحب البيان فقال: واجب على الإمام أن يفتك أسرى 
المسلمين من بيت ماهم فا قصر عنه بيت المال تعين على جميع المسلمين في أموالهم 
على مقاديرهم ويكون هو كأحدهم إن كان له مالء فإذا [ضيع]”' الإمام 
والمسلمون ما وجب عليهم من هذا فواجب على من كان له مال من الأسرى أن 
يفك نفسه من ماله وهذا وجه قول مالك”"©. 

رمث امش وَقيمَة غيم الضمير في (رجج) عائد عل الفادي المفهوم من 
السياق» وهكذا قال الباجي: أنه إذا رجع يرجع بمثل ما اشتراه به إن كان مثلياً 
وبقيمته إن كان مقوماً. 

(عَلَى الْمَلي وَالْمُقدم) أي: لا يختص الرجوع با لي بل يتبع ذمة الفقير أيضاً. ابن 
راشد: وكذلك إن علم أنه فقير وفداه فإنه يرجع عليه ". ومراد المصنف هنا حكم 
قال: الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يرجع على الأجنبي مطلقاً إلا أن يريد الصدقة» 
ومراده بالإطلاق سواء كان الأستر ميل أرإذسا: 

(ولم يمكن الخلآص بدونه) أي : بدون ما فدي به. أما إذا أمكن فداوه بأقل من 
)١(‏ في (ح١):‏ صنع. 
() انظر: البيان والتحصيل: ”7/ 059. 


(”) انظر: التوضيح: 18/7 4» وذكر ابن راشد أن الكلام لابن القاسم. قلت: انظر: 
المدونة: .6057/١‏ 


باب في الجهاد 


ذلك فلا يلزمه إلا الأقل» وكذا لو أمكن خلاصه بغير شيء فلا شيء عليه. 

إلا محرما أورٌوجا إن عرفه أو عَنَقَ عليه )”'' أي : فإن كان الأسير محرماً للفادي أو 
زوجاً فلا رجوع له عليه إن عرفه حين الفداء أو كان تمن يعتق عليه إلا أن يقول له 
الأسير: افدني بكذا وأنا أدفع لك ذلكء فإنه يرجع عليه؛ ابن حبيب: ولارجوع 
لأحد الزوجين على آخر إلا أن يفديه بأمره أو هو غير عالم به فإنه يرجع عليه في 
ملئه وعدمه. 

(إلأأَنْيَامِرَه به ويلتَزِمُه) راجع للجميع يعني إنا نقول بإسقاط رجوع الفادي 
إذالم يأمره الأسيرء فإن أمره الأسير بذلك ملتزماً الأداء رجع عليه» وفي ابن يونس: 
فداء القريب لقريبه على ثلاثة أوجه. إن فداه وهو يعرفه ل يرجع عليه مطلقا كان 
من يعتق عليه أم لاء وإن فداه بأمره رجع عليه مطلقاء وإن فداه وهو لا يعرفه فلا 
يرجع على من يعتق عليه ويرجع على من سواه من القرائب الذين لا يعتقون. 
وأخرج المصنف بالمحرم الأجنبي ومن كان ذا رحم وليس بمحرم فإنه كالأجنبي 
وبشعه طلقا ائفافا. 

(وَشُدم علَى غَيْرِه, وَوفي غَيْرِمَابِيَده) ضمير (ضدم) عائد على الفداءء أي: إذا 
فدي الآسير بال وكان عليه دين[ 5 7/ أ] ومعه مال قدم به من بلاد العدو وله مال 
آخر تركه ببلد الإسلام فإن الفداء يكون مقدما فيهاء أما ما معه فلأن الفادي دفع 
ما دفع في مقابلة رقبته وما في يده» وأما بالنسبة إلى ماله الذي ببلد الإسلام فهو قول 
سحنون وعبد الملك. ووجهه أن الفداء أكد من غيره بدليل أنه يفدى بغير إذنه 
وبأضعاف قيمته. 
)١(‏ (إِنَ عَرَقَهُ أَوْ عَتَقَ عَلَيْه) هكذا هو معطوف بأو التي لأحد الشيئين. [شفاء الغليل: 

.] 5١/١ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(عَلَى الْعدد إن جَهلُوا َدرَهُم) راجع لقوله: (وَرَجّع) وبه أشار إلى قول سحنون: 
من فدى [خمسين أسيراً من بلد ا لحرب وفيهم الي والمعدم فإن جهل العدو ذلك 
منهم قسم عليهم بالسواء'''. وهو معنى قوله (عَلَس الْعَّه). سحنون: وإن كان 
ا ل 
يشاحح في الي» قال: اا ل م بالخيار بين 
أن يفدوهم أو يسلموهه'" 

(وَالقَول للأسيرفي الفداء أو بَعضه)”" أي: إذا اختلف الأسير والفادي في أصل 
الفداء أو قدره فالقول قول الأسير ولو ادعى غير الأشبه يريد مع يمينه؛ ابن عبد 
السلام: والذي يظهر من هذا النقل أنه نل يكن في يديه فالقول قول الأسير وإلا 
فقولان, واليه أشار بقوله: (وَنَوْنَم يكن ببيّده) [لكن لا تحسن]” ' المبالغة حييشذ 
فتأمله. (وَجَارَبالأسرَى الْمُقَاتَة) أي: ويجوز الفداء بأسرى العدو المقاتلة لما في مسلم 
من أنه الكتفلا فدى أسيرين مسلمين بمشرك” "» وقيده اللخمي به إذا لم خش 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ .7١6‏ 

(1) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 

(©) (وَالْقَوْلُ لأسي في الْفِدَاءِ أو بَعْضِد وَلَوْ [يكُنْ في يَدِهِ) في بعض النسخ: ولو كان في 
يتخ وهو العو انه [كقاء العليل :1 417 

(5) في (م): لا تحصل. 

(5) أخرج مسلم عن عِمْرَانَ ْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانتْ تَقِيفْ حُلَقَاء لِينى عْقَيْلٍ ََسَرَتْ تَقِيفْ 
ل و كا لولاا م ان 


و فَقَال ١م‏ مَأْنْكَ» 00 يم ا 0 مَ أَحَرْتَ صَابقَة َه الحاخ؟ 00 إِعْظَامًا 
َِلِكَ: ١أحَذُكَ‏ جَرير رَةِ حُلَفَائِكَ تُققيف». ثُمَ م اصرف عَنّهُ َه فََالَ: ا 


مد وَكَانَ وَسُولُ الل لله لله رَحِيا رَقِبقًا مَرَجَمَ إَِيْهِ فَقَالَ «مَا شَأنُكَ). قَالَ 


ار 


0 


باب في الجهاد 


بتسليمهم الظهور على المسلمين. 

ابن عبد السلام: ولا شك أن من مَنع بآلة الحرب يَمنع هنا" '". 

(وبالخمر والخنزِيرٍ على الأحسن) أي: وكذا يجوز الفداء بالخمر والخنزير» وهو 
قول سحنون وأحد قولي ابن القاسم, وله قول بالمنع» وهو مذهب أشهب. 
واستحسن اللخمي الأول واستظهره ابن عبد السلام. (وَلايُرْجَعْ عَلَى مُسلم) أي : 
ولا يرجع بالخمر والخنزير على المسلم المفدى إذا كان الفادي مسلءاً» وأما إن كان 
ذمياً فإنه يرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير» نقله ابن يونس. (وفي الْغَيل وآنة المحرب 
ُولآن) أي: ني الفداء مها. مذهب ابن القاسم منع المفاداة بها خلافا لأشهب وعبد 


م2 
0 

#7 

0 


مُسْلِمٌ. قَالَ الَو كُلََا وت مَك وَل تلخت كُلّ القاوج'. ال فَ قََادَاهُفََالَ 
ن عسي يي عدي و معو بيع + و قن مد 


يَاعحَنَدَ يَا محمد فأثاة ققَال: ما شَأنكَ». قَالَ: إِنّى جَاتِعٌ تأطعقق و طيان فامنفين: كال 
«هَذْوِ حَاجَتَكَ) . هدي بِالرَجُليْنِ. 

أعرجةاى كنات النذرةزاب الا وقاء شرق مفمتة الل لاف ادف السو ا 
برقم(151١).‏ 


(6 انان التوشفيع : 11/5 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


باب أفي احكام الفسابقة ) 

(الْمسَابَقُ بجعلٍ ضي الْخَيلٍ والإبل, وبسينهِماء والسهم). (الْمُسَابَقَةُ) مدأ وخبره 
محذوف تقديره: المسابقة جائزة بجعل فيا بين الخيل وحدهاء وفي) بين الإبل 
وحدهاء وفيا بين الخيل والإبل(وفي السهم) أي: الرمي بالسهام؛ ويعني: بخلاف 
هذه فلا يجوز الجعل فيهاء نص عليه بعد هذا بقوله: (وَجَازَفِيمَا عَدَاهُ مجاناً). 

(إنْصعبيْعهُ) أي: يشترط في جوازها بالجعل كون الجعل تما يصح بيعه 
فيشترط فيه ما يشترط في عوض الإجارة» قال في النوادر: ويجوز على أنه إن سبقه 
أعتق عبده عنه أو عن نفسه أو يخيط له ثوبه أو يعمل له عملا معروفاً أو على أن 
يعفو عن جرح عمدا أو خط" '". 

(عين الْمبدا وَالقَايَةُ وَالْمَركَبَ والرامي وعدد الإصابة وَنَوعُهًا من خَرْقَ أو غَيْرِه) أي : 
ومن شرطها تبيين الموقف وإعلام الغاية» يريد: إلا أن يكون لأهل البلد سنة في 
ذلك فيستغنى بهاء ومن شرطها معرفة أعيان الخيل والإبل» قال في الإكمال: 
ويشترط أن تكون الخيل المتسابق بها متقاربة الحال» وأما اشتراط معرفة الرامي 
فظاهر لاختلاف ذلك وإن كان يجوز أن يرامي من يجهل رميه كما يجوز في الخيل 
وإن لم يعرف جريهاء ونص في الجواهر على اشتراط عدد محصوص من الإصابة 
واشترط نوع الإصابة في الجواهر أيضاًء قال: فيشترطان رشقا معلوما ونوعا من 
الإصابة معيناً من خزق أو إصابة من غير خحزق”'"'. يقال خحزق وخخحسق بالزاي 
والسين. (وأَخْرَجَه متَبِّعْ) لا خلاف في جواز ذلك إذا أخرج الجعل رجل متبرع من 


. 588 /" انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.7"51١/5 انظر: الجواهر:‎ )5( 


بانافو اأحوام الأسازغة 


(أوأحدهما ؛ فَإن سبق غيره؛ أخَدَه, ون سَبْقَ هُوَظَمَن حَضرَ) أي: وكذلك يجوز إذا 
أخر جه أحدهما بشرط أن لا يعود إليه بثبىء ما أخرجه بل إن كان مسبوقا أخذه من 
سبقه» وإن كان هو السابق أخذ ذلك من يليه أو من حضر إن لم يكن ثم غيرهماء 
فسبق في كلامه في الموضعين غير مبني» و(غيره) فاعل (سبق) وضميره عائد على 
المخرج وهو مفعول, وفاعل (أخذه) الغير» وضميره عائد على الجعل» والمعنى فإِن 
سبق المخرج رجل غيره أخذ الجعل وإن كان المخرج سابقا فلا يأخذ من ذلك شيئا 
وإنها هو لمن حضر يأكلونه. 

(لاَإن أَخْرَجًا لِيأَخْدَهُ السابق) أي: فإن أخرج كل منهما شيئا على أن من سبق 
أخذ الجميع فإن لم يكن بينهما محلل لم يجز اتفاقاء وإن كان معهم) من لا يأمنان أن 
يسبقهم على أنه إن سبقه) أخذ جعلهما وإن سبق لم يغرم شيئًا فالمشهور عن مالك 
منع ذلك وإليه أشار بقوله: (ولَوبِمُحليُمكنَ سَبِقُُ). 

(ولايُشتَرَط تَِيِينَ السهم الور وَلَهُ مَاشاء) الضمير المجرور باللام عائد على 
الرامي» وما قاله نحوه في النوادر» ونصها: وليس عل المناضلين أن يصفا السهم 
ولا الوتر برقة ولا غلظء وذلك للرامي يرمي با شاء ويبدل ذلك با شاء من سهم 
طويل بقصير وثقيل بخفيف وكذلك الأوتار وقوسا بآخر من جنسه مالم يدل 
قوسا عربية بفارسية أو رومية أو حبشية إذا تعاقدا على جنس غير ذلكء قال: وبهذه 
القسي كلها جائزة» وبقوس الرجل إذا تعاقدا على فارسية لهذا وعربية لهذا جاز لكل 


بدل قوسه بأي صنف شاء” 2. 


. 57/8 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَلا معَرقةٌ الْجَري والراكب) أي: لا يشترط أن يعرف كل واحد جري 
فرس صاحبه ولا صفة الراكب من ثقل وخفة» وكذا في الجواهر» قال: لا 
يشترط معرفة جريها ولا من يحمل عليها من صغير أو كبير ولا يحمل عليها 
إلا محتلم» وكره مالك [5// ب] حمل الصبيان عليها” '» وهو معنى قوله: 
(وَلَم يُحْمَلَ صبسي) . 

(ولا استواء السجعل, أو موضع الإصابّة, أَوتّسَاويهما)”'"' أي: ولا يشترط أيضاً هذاء 
قال في الجواهن وليس من شرط الخعل استواؤه مسن ابانيين» قنال: واشتراط أن 
أحدهما لا يحسب له إلا ما أصاب في الدائرة خاصة ويحسب الآخر ما أصاب في 
الجلد كله وغير ذلك مما يشبهه صحيح لازم' ". انتهى. وأما عدم اشتراط التساوي 
في عدد الإصابة فهو كما قال في النوادر: ولا بأس أن يناضله على أن يحسب سهم 


.7 41١/7 انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(1)(وَلا اسيِوَاءُ الجُمْلِ) أي : بل يجوز أن يقول المتبرع: إن سبق فلان فله كذاء وإن سبق 
غيره فله كذاء كَل أو كثر» وإذا مل على جعلي متسابقين مع وجود المحلل كان تفريعاً 
على القول المشار إليه ب: (لو)» وقد فرع عليه ابن يونس فقال: ولا بأس أن يحرج 
أحدهما خمسة والآخر عشرة إن كان بينهها محلل. قال محمد: أو هذا شاة وهذا بقرة» 
والمحمل الأول أليق إذا ساعده النقل. 

قوله: (أَوْ تَسَاوِيِيَ) أي: لا يشترط تساوي المتسابقين أو المتناضلين في المسافة ونحوهاء بل 
يجوز أن يجري أحدهما أو يرمي من موضع إلى موضعء والآخر من نصفه أو أبعد منه 
بقدر معلوم يفعلان ذلك في المناضلة على التعاقب وف المسابقة يتقدم أحدهما الآخر 
بقدر من المسافة على أن يجريا معا إذا بلغ المؤخر المقدم؛ وهذه المعاني مبسوطة في 
المطولات» وقد استوفاها ابن عرفة. [شفاء الغليل: /١‏ 577]. 

(") انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ ."5٠‏ 


باب في أحكام المسابقة 


5 200 
واحد بسهم وسهم الآخر بسهمين 


(وإنَ عرض للسهم مَارِضء أوانْكَسَرَ) أي: لو عرض للسهم عارض من بهيمة 
عرضت أو انكسر السهم أو القوس أو عرض للفارس عارض كا لو ضرب وجه 
فرسه أو نزع منه سوطه عذر به ولم يكن بذلك مسبوقا لظهور عذره. 

(بخلآف تَضيِيع السوط, أو حرَن الْمّرس) يشير به إلى اختيار ابن المواز أن كل 
ما كان من قبل الفارس من تضييع السوط وانقطاع اللجام وحرن الفرس فلا 
يعذر به» وكذلك لو نفر من السرادق فلم يدخله ودخله الآخر عد الممتنع 
0000 

(وَجَازَفِيمًا عَدَاهُ مُجاناً) أي: وجاز السباق فيه| عدا المذكور من الخيل والإبل 
والسهام ولكن بغير عوضء قال في الجواهر: وتجوز المسابقة بغير عوض في 
كالمسابقة بين ذلك مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين بين السفن وبين الطير 
لتوصل الأخبار وأما لطلب المغالبة فلاء وتجوز المسابقة على الإقدام وفي رمي 
الحجارة» ويجوز الصراع لقصد الرياضة للحرب بغير عوض. 

(وَالافْتخَارُعِنْدَ الرّمي, وَالرّجَرٌ وَالتَّسمِيَةُ وَالصّيَاح, وَالأحَبذَكْرٌ الله تَعَانَى) 


ديه 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: "/ 47٠‏ . 

. 537// انظر المصدر السابق:‎ )١( 

(©) (وَالافتِخَارٌ عِنْدَ الرّميء وَالرَجَنُ وَالنََسْوِيةُ وَالصّيَاحُ ولعب داعال 
لأَحَادِيث الرّمي) يق : وجاز الافتخار عند الرمي وإنشاد الأراجيز وتسمية الرامي نفسه 
كانتمائه للقبيلة» والصياح إغراءً لغيره؛ ولا مرية أن ذكر الله أكبر» وإنما جازت هذه 
الأشياء مع أن بعضها يتقى في غير هذا المقام لأجل الأحاديث الواردة بذلك في الرمي. 
فقد روي أن النبي عه رمى فقال: "أنا ابن العواتك"» ورمى ابن عمر بين المهدفين وقال: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 
متعلق ب(جاز) وكذلك في النوادرء وقال: ولا بأس بالافتخار عند الرمى والانتماء 
بالقبائل والرجز وإذا رمى بالسهم فظنه مصيباً أن يصيح عليه» وبالذكر لله أحب 
إلي وإن قال: أنا الفلاني لقبيلته فجائز أستحبه. وفيه إغراء بععضهم لبعضء وروي 


أنا بها أنا مها. وقال مكحول: أنا الغلام الحذلي. قال أبو محمد: وكذلك أمور الحرب بين 
المسلمين وعدوهم مما فيه مباهاة لهم فلا بأس بالمفاخرة فيه وقد قال النبي عله لأبي دجانة 
حين تبختر في مشيته في الحرب: (إنبا مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن) وأجاز 
المسلمون تحلية السيوف وما ذاك إلا لما أجيز من التفاخر فيه. 
وكرهوا آنية الذهب والفضة. وأجازوا ذلك في السلاح. انتهى من "النوادر". وقال ابن 
عرفة: والافتخار في حال الحرب أوضح فمنه قوله يله في غزوة حنين حين نزل عن 
بغلته واستنصر: "أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب". ومنه حديث مسلم عن 
سلمة بن الأكوع: خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول: خذها أن ابنْ 
الأوَع الْيَوْمَ يَومُ الرضّع انتهى. وقد خرّج البخاري أيضاً حديث سلمة. الجوهري: 
عاتكة من أساء النساء. 
قال النبي يِه يوم حنين: "أنا ابن العواتك من سليم" يعني: جداته وَهَنَّ تسع عواتك» 
عاتكة بنت هلال أم جد هاشم» وعاتكة بنت مرة بن هلال أم هاشم» وعاتكة بنت 
الأوقص بن مرة أم وهب بن عبد مناف بن زهرة جد رسول الله عله من قبل أمه آمنة 
بنت وهبء وسائر العواتك أمهات النبي عله من غير بني سليم. انتهى. 
وقال ال مهروي في كتاب "الغريبين": العواتك ثلاث نسوة» فذكر هؤلاء الثلاث وزاد أن 
العُلِيَا عمة الوسطى والوسطى عمة السفل» وبنو سليم تفتخر بهذه الولادة» فإذا 
تقرر هذا فإلى الأحاديث المذكورة أشار المصنف بقوله: (لأحاديث الرمي) فلامه لام 
الجر والتعليل وهى متعلقة ب(جاز) والجملة من قوله: (والآأحبٌ ذكر الله) معترضة 
بينهماء هذا الذي انقدح لي في فهمه بعد أن ظفرت بنسخة هو فيها هكذا بلام امسر 
الداخلة على أحاديث جمع حديث. والواقع في سائر ما رأينا من النسخ: (لا حديث) 
بلا النافية» وكذا نقله في "الشامل" وهو تصحيف. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 
ةا 


باب في أحكام المسابقة 


أن النبي عله رمى فقال: «أنا ابن الوا انال سه 00 
من الغرض إذ الريح عليك فلا [تضع النزع]''' وشبه هذا" “. (وَلَزِمْ العضد 
كالإجارَة) هكذا قال في الجواهر: والسبق عقد لازم كالإجارة» ويشترط في 


عوضه ما يشترط في عوضهاء ولعله يريد ليس لأحدهما حله عن نفسه إلا 


برضى الآخر كالإجارة” ' 


)١(‏ كان للنبي يده ثلاث جدات من سليم اسمهن عاتكة فكان إذا افتخر قال: أنا ابن 
العواتك. وقال البيهقي في دلائل النبوة: بلغني أن إحداهن أم عبد مناف والأخرى 
أم هاشم والثالثة جدته من قبل زهرة. وقد رواه البيهقي في "دلائل النبوة" وأخرجه 
الطبرانيٍ في معجمه الكبير: 1/ 2174 برقم (51/75) عن شبابة بن عاصم.؛ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: :7١9/4‏ رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في 
"السلسلة الصحيحة": 7/4 45: وبالجملة فالحديث بهبذه الطرق حسن على أقل 
الدرجات. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 57/7 5. 

(9) في (ح١):‏ نصنع البدعء وفي النوادر والزيادات: (يضنع البدع). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: "/ 58 5. 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7”/ .75٠‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


زباب في خصائمن النبيئ جنغ |1" 

هذا كتاب التكاحء وبدأ فيه بذكر الخنصائص تبعاً لابن شاس”". (خُص 
القبي للته) إلى قوله: (وَتَفِيرٍلْمَفْكَِ) قال في الجواهر: وقد خص النبي َه بأحكام 
كشيرة هم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحليل والتحريم» فخص من 
الواجبات بتسع: : (الضحى. والأضحّى, وَالتّمْجد وَالْونْرِوَالسُوَاك وَتَخِييرٍنسَانه) بين 
اعتاووينة الذنا أو اعضاوه وقفياء درم نات معمير ا شبن المسلمين ومسشاورة 
ذوي الأحلام في غير الشرائع وإذا عمل عملا أثبته. انتهى' ". والأضحى المراد به 
الضحية والتهجد المراد به قيام الليل. (والوثَر بحضر) هكذا قيده جماعة أنه إإنما كان 
واجباً عليه يِه في الحضر خاصة. (وَتَخْييرٍنسانه فيه) أي: بين اختياره أو مفارقته. 
(وَطَلاقٍ مَرَهُويَقه) هكذا نقل في الجواهر أنه عله كان إذا وقع بصره على امرأة ورغب 
فيها وجب على الزوج طلاقها ليتزوجهاء وإن كانت خخلية لزمها الإجابة وحرم على 
1 0 


)١(‏ (افتتح هذا الباب بخواصه يِه تبعاً لابن شاسء واعتمد ابن شاس نقل كلام ابن 
العربي في "أحكام القرآن" عند قوله تعالى: #خَالِصَةٌ لْكَ مِن دون أَلْمُؤْييينَ» وعليه 
اعتمد القرطبي أيضاً في تفسير الآية» وللقرطبي والمصنف بعض زيادة على مافي 
"الأحكاء" ومز وات ام قلات وجوت و حر وناج قز وروا كا ريداينا 
ظاهر من القرآن والسنة قال ابن العربي: وفيها متفق عليه ومختلف فيه. [شفاء 
ا" 

(0) قال ابن شاس: (والنظر فيه «أي في التكاح» تحصره خمسة أقسام: الأول: في 
المقدمات...)» (المقدمات» وهى ثلاثة: الأولى: خصائص رسول الله عَلِنه). 

(9") انظر: المدونة: .5٠19//7‏ ْ 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة: 508/7. قلت: وقد قال الدردير وغيره: (وطلاق 


باب في خصائص النبي يق 


(وإجَابَة الْمصَلَي)”'' أي: أنه يجب على المصلى إذا دعاه ملل [أن يجيه ولا تبطل 
صلاته» وأما ابتداء فذكر النووي أن من خصائصه عله ]” ' أن المصلى يخاطبه بقوله: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا يخاطب سائر الناس7”) 

(والمشاورة)”'' تقدم الكلام عليه وعلى قضاء دين الميت. (وإِنْبّات عَمَله) والمراد 
المدوامة عليه فإنه يبه فاتته ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم داوم عليههم| 
نكاحها لو وقع لكنه لم يقع ذلك منه عليه الصلاة والسلام أي لم يقع منه أنه رغب في 
امرأة رجل وطلقها له. وقد نقل الحطاب قول القرطبي: أبيح له عليه الصلاة والسلام 
أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان وإن كان من هو معه يخاف على نفسه التلف 
لقوله تعالى: #آلبِنٌ أو بالْمُؤْمِ مِنْ أنشيب:# وعلى كل أحد أن يقي النبي عله 


بنفسه . انتهى» فهذا في حقيقة التكليف. وعلى مستوى التطبيق فلم يثبت عنه - بأبي هو 
وأمى - أنه جاع فأخذ طعام جائع» أو عطش فأخذ ماء عطشان» كيف وهو سيد الخلق» 


فليتأمل من نظر في هذا أن هناك فر يرن حد التكليف وواقع اللبيق والساو -. 


)١(‏ (وَإِجَابَةِ امُصَّلّْ) الأصل فيه ما في "الموطأ" وصحيح مسلم أنه يله لما دعا أَبيَاً وهو في 


الصلاة فلم يجبه قال له رسول الله عَكلله: ألم يقل الله تعالى: #أيَتأا الِينَ ءَامَتُوأ 
آسَتَجِيبُوا يِنَّهِ وَِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لِمَا نحْييكُةَ4؟ ونحوه في البخاري عن أبي سعيد بن 
المعلى» وفي أحكام ابن العربي في هذه الآية قال الشافعي : في حديث أب دلبل على أن 
لفون الفرهن لفل الفرض ]ذا أي الصتلاة لا يبطلها لأمره عله له بالإجابة 
وإن كان في الصلاة» وبينا في غير موضع أن هذه الآية دليل على وجوب إجابته عله 
وتقديمها على الصلاة» وهل تبقى الصلاة معها أو تبطل مسألة أخرى. [شفاء 
الغليل: 7/١‏ 555]. 


(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
انظر: شرح النووي على مسلمء باب الصلاة على النبي عَلِتْهُ بعد التشهد: 7/5 .١57‏ 
(1590او:) انط : إنما كان التبى عله يشاور :فق روت وفع لين قبا حكم بتين 


الناس. وقيل: له أن يشاور في الأحكام؛ قال أحمد بن نصر: وهذه غفلة عظيمة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بعد العصر”'» وكذا نص على مصابرة العدو وإن كثر والثبات له وكذا نص على 
0000 

(وَحُرْمَة الصَدَقَتَِيْنِ عليه) إلى قوله: (وباسمه) لما عد الواجبات أتبعها عد 
المحرمات كفعل غيره: (وَحْرْمَة) مجرور بالعطف على قوله: (بوجوب) وكذا ما بعده 
مجرور بالعطف عليه» ونص الجواهر: وخص من المحرمات بعشر: فحرم عليه 
وعلى آله الزكاة» وحرم عليه أيضاً صدقة التطوع وني آله تفصيل باختلاف. وأكل 
الثوم وغيره من الأطعمة الكريهة الرائحة. والأكل متكثاًء والتبدل بأزواجه. 
وإمساك من كرهت نكاحه. ونكاح الكتابية» ونكاح الأمة» وخائنة الأعين» وهي 


)١‏ قال أبو عمر في التمهيد: :7٠ /١‏ (اختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا 
لاختلاف الآثار فيه فقال منهم قائلون لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر لأن 
النهي إن| قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها واحتجوا من 
الآثار برواية من روى النهى عن الصلاة في هذه الأوقات وروى ذلك جماعة من 
المتحاة :فالقلا بعر الحصير اباس نيا #اوامة الدسيم نفحة يتما 
تدن للغروب لأن رسول الله مله قد ثبت عنه أنه كان يصلي النافلة بعد العصر ولم 
لروع ان ات ين به لطع انا زرا لطر بو لاوا بيه يخا 

(1) (وَتَغْبِيرِ المنكّر) ل يذكره ابن العربي في سورة الأحزاب ولا ابن شاسء وقال 
القرطبي: كان يجب عليه يله إذا رأى منكراً أنكره وأظهره؛ لأن إقراره لغيره على 
ذلك يدل على جوازه. ذكره صاحب "البيان". انتهى» وقد استوفى الكلام على 
تغيير المنكر في حقٌ سائر الناس في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من 
كتاب السلطان. 

وفي "إرشاد" أب المعالي: لا يكترث بقول الروافض: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
موقوفان على ظهور الإمام. [شفاء الغليل: 4717/١‏ ]. 


باب في خصائص النبي عله 


[يخلعها]''' حتى يقاتل أو يحكم بينه وبين محاربه' ". انتهى. 


وجزم الشيخ بعدّه الصدقتين من المحرمات على آله اللا يل لأنه المشهورء 
والحكمة في تحريم تبدل أزواجه أبن الاو را ا 
بهن والتزويج عليهن مكافأة لمن على حسن صنيعهن” ''» قال: ونكاح الكتابية 
لأن التسري بها حلال له اليف على الأصح. وأطلق في نكاح الأمة وهي كذلك. 
أما في الكتابية فظاهرء وأما المسلمة [فقال النوووي]”": الأصح التحريم. 
(وَمَدَخُونّته لقيرِه) قال ابن العربي: زوجاته اليلاا لا سبع عشرة» عقد على حمس وبنى 


(52) 


باق فز ة ونا عن تفع 


() ني (ح١):‏ ينزعها. 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟5/ .4٠/8‏ 

() أخرج الشيخان عن عائشة زوج النبي َيه قالت :لما أمر رسول الله عله بتخيير 
أزواجه بدأ بي فقال: إن ذَادٌ َك أَتْراَمَلا عَلَبِكِ أَنْ لأَتَمْجَلٍ حَنّى تَسْتَْمِرِي 
أَبوَيِكِ». قالت وله عله أن أبوي ,بكرن يمرا يعاق قلت لب قال إن لله جيل 
ثناؤه قال يتا آَلينُ قل لَأَرْوحلكَ إن كُددّنٌ ترذن الحَيّوة آلدُّنيا وَزِيتمَهًا» إلى #أَجَرًا 
عَظِيمًا4. قالت فقلت ففى أي هذا أستأمر أبوي» فإني أريد الله ورسوله والدار 
الأعرة. #القة كت مدل أزواج الدب كك مدل .ها افغليك, 

أخرجه البخاري في كتاب التفسير (سورة الأحزاب) باب قَوْلِهِ إن كشن ترد آله 
وَرَسُولَهُم وَآَلدّارَالآجِرَة قَإنَ لله عد لِلمُخسِسدتِ يِدكُنٌ أجرًا عَظِيماك: 5/ 217247 برقم 
(500).» وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون 
طلاقا إلا بالنية: ؟/ 7 ».1١١‏ برقم .)١51/5(‏ 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربيء عند تفسير قوله تعالى: «يَتايا آلبَنُ قل لَأَرْو جك 
الأحرات» 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


ونص الجواهر: ونساؤه بعد وفاته محرمات على غيره [7/5/ أ] لأنمن 
أمهات المؤمنين""' 

(وَالْمَنْ لِيَسْتَكْثر)”'" لقوله تعالى: ولا تَمكن نَتكيد [المدثر:]. 

(وَخَائنَة الآعين) النووي: وكان يحرم عليه خخائنة الأعين وهي الإيماء إلى مباح 
يجوز لأحد رفع صوته فوق صوته ولا أن يناديه من وراء الحجرات,ء ولا أن 
يناديه باسمه فيقول: يا محمد» بل يقول: يا نبي الله يا رسول الله. (وإباحة الْوصَال) 
إلى آخره لما عد الواجب والمحرم أتبعها ذكر المباح قال في الجواهر: وخص من 
المباحات بإباحة الوصال في الصوم ودخول مكة بلا إحرام» وفي حقنا فيه خلاف» 


والقتال فيهاء» والاستيداد بخمس الخمس وااتقيي م وعبارة النووي: وصفى 


.4٠8 /5 انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

0 (وَتَرْعَ لأ أنه ختى يُقَائِلٌء لمر سكير وَحَابِنَة الأط والشتكم بَيْنَه وَوَين 
محا رِبهِ) كذا وقع في أكثر النسخ» وكذا نقله في "الشامل"؛ وهو خطأ من حرج 
المبيضة لا شك فيه؛ وإنما الصواب ونزع لأمته حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين 
محاربه» والمن ليستكثر. وخائنة الأعين» وكذا هو في بعض النسخ المصححة:, ولا 
يصحٌ غيره» ولفظ ابن العربي وابن شاس: وحرم عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها أو 
يحكم الله بينه وبين محاربه؛ أي: حتى يحكم الله. ف: (أو) بمعنى حتى كقوطم: 
لأنتظرنه أو يجبيء, وكذلك هو في الحديث بلفظ (أو) وبهذا يظهر لك أن حكم 
الله بينه وبين محاربه أعم من القتال» ولو أسقط المصنف ذكر القتال لكان أولى. 
[شفاء الغليل: 77/1١‏ 5]. 

(9 انظر: روضة الطالبينء» للنووي: 7/17”. 

(؟) انظر: عقّد الجواهر الثمينة: ؟5/ .4٠/8‏ 


باب في خصائص النبو عل 


المغنم» وخمس حمس الفيء والغنيمة”"2. قال هو وصاحب الصحاح: والصفي ما 
يصفيه الرئيس لنفسه من المغنم قبل القسمة» قالا: ويقال له الصفية أيضاً والجمع 
صفايا”'". وفي العتبية: سئل مالك عن إمام الجيش هل هو كأحدهم أو له من 
رأس الغنيمة [أو الخمس]” " شيء؟ فقال: هو كأحدهم. ابن رشد: لا حق له من 
رأسها عند مالك وجل أهل العلم» وما جاء أنه التقكا كان له شيء يصطفيه من 
رأس الغنيمة فرس أو أمة أو عبد خخصوص له إجماعاء وكذلك لا حق له عند 
مالك في الخمس إلا الاجتهاد في قسمته لقوله الكقل: «مالي نما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس والخمس مردود عليكم)” ". 


0( صف الم وَالْخُمْسٍ) قال المهروي: في الحديث (إن أعطيتم الخمس وسهم 
النبي كله الصفي فأنتم آمنون) قال الشعبي: الصفي علق بتخييره النبي طلله من 
ا ابن العربي: : من خواصه يله صفي المغنم والاستبداد 

مقمى انين أن محمد كله لانن فاده ركاه شكارة إل ونين ادها 
ا 00 والثاني: الاستبداد بجميع الخمس. فاقنصر المصنف على 
لكأن ول التضر عل الأو لكان أو لأنه أنهو عد أغل السيل. وفي سماع أ صبغ: إنم| 
وال الجيش كرجل منهم له مثل الذي لهم وعليه مثل الذي عليهم. ار 
للإمام من رأس الغنيمة عند مالك وجل أهل العلم؛ والصفي مخصوص به لله بإجماع 
العلماء ل رد امارح ا لكي رج مواد بعد 
لقوله يَكله: "مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمسء والخمس مردود عليكم". 
قن أمن لكلو يقني إن اا سمي متيدوة كل انمق فليا د قوري الك 
بالسواء وأن سهمه عله للخليفة بعده. [شفاء الغليل: 7/١‏ 475/8 ]. 

( انظر: الصحاحء للجوهري: 23550١77‏ وروضة الطالبين» للنووي: 1/ /. 

(9) في (ح١):‏ أو الخمس. 

(5) أخرجه مالك: ”01/7 4» برقم (//91)» وأحمد في مسنده: 7١9/0‏ برقم )73711٠(‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


(وَيُرَوجٌ من نَفْسه وَمَنْقَاءٌ) نص عليه النووي فقال: وكان عليه الصلاة 
والسلام يزوج المرأة بمن شاء بغير إذنها ولا إذن وليها ويتزوجها ويتولى 
الطرفين بغير إذن منها وإذن وليها”'' قال: ويشترط لفظ النكاح من جهده عَللله 
على الصحيح. (وبِلَفْظ الْهبَة) أي: ويعقد نكاحه بلفظ الحبة منها. (وَزَائْدِ على 
أربع) أي: ومن المباحات له الزيادة على أربع نسوة. (وبلا ممُرِووَلي وَشُهُود 
وبإحرام وبلا قسم) أي: ومن المباحات له أن يتزوج بلا مهر وبغير ولي وبلا 


شهود وني حالة الإحرام» ولا يجب عليه القسم بين زوجاته بل يباح له تفضيل 
بعضهم على بعض في المبيت والنفقة. 


(ويَحْكُم لَه : ؛وولّده ويَحْمِي لهُ)0") أي: ع المباح أنه كان القيل يقضى بعلمه. 


من حديث عبادة بن الصامت ذه» والنسائي في سننه: /9/ ١7١‏ برقم (5178)» 
والبيهقي في الكبرى:7/ ٠‏ , برقم )١171511(‏ والحاكم في المستدرك: 0١/7‏ برقم 
(707)» والطبراني في المعجم الآأوسط: /1/ 575, برقم (973175). 

وانظر: البيان والتحصيل: ”/ لاء وما بعدها. 


.٠١ انظر: روضة الطالبين: /ا/‎ )١( 
(وَتَحْمِي لَّهُ) هذا من زياداته على ما لابن العربي وابن شاسء وقد ثبت أنه يله مى‎ )0( 


النقيع - بالنون - وأنه قال يَقلتّه: "لا حمّى إلا لله ورسوله" فلعل القائل بالاختصاص 
حمله على ظاهره وهو خلاف ما فسّره به الباجي إذ قال: يريد أنه ليس لأحد أن ينفرد 
عن المسلمين بمنفعة تخصّه» وإنما الحمى لحل الله تعالى لرسوله يله أو من يقوم مقامه 
من خليفة وذلك إنم|ا هو فيا كان في سبيل الله تعالى والنظر في دين نبيه عله ذكره آخر 
جامع "الموطأً" عند قول عمر رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لولا المال الذي 
أحمل عليه في سبيل الله تعالى ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. 


قوله: (ولا يُورَتُْ) قال ابن العربي: وإنما ذكرناه في قسم التحليل؛ لأن الرجل إذا قارب 


الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه. و1 يبق له إلا الثلث» ونفي ملك رسول الله لله 


باب في خصائص النبي عه 


وفي غيره خلافء وأن يحكم لنفسه ولولده وأن يشهد لنفسه ولولده؛ وتقبل 
شهادة من شهد له وأن يحمي الموات لنفسه. وأن لا يورث ماله ويباح له أن 
يوصي بجميعه ويمضي ذلك بعد موته» واختلف هل ما تركه باق على ملكه ينفق 
على أهله كحياته أو سبيله سبيل الصدقات؟ النووي: والصواب الجزم بزوال 
ملكه عنه وأنه صدقة على المسلمين لا يختص به الورثة لقوله الليكة: «لا نورث ما 


13 
تركناه صدقة)” 2. 


بعد موته على ما تقرر في آية المواريث. 

تنبيهات: الأول: وجه ذكر هذه الخواص في مقدمة النكاح كثرتها فيه. 

الثاني: ليس كل ما ذكر هنا مشهوراً بل فيه أشياء ما قال بها إلا من شذ من العلماء 
كوجوب الضحى عليه ينه ؛ واستبداده بجميع الخمس. 

الثالث: ليس ما قيل باختصاصه به مله حصورا فيه| ذكر» ففي صحيح مسلم عن سفيان: 
أن نومه عله لا يوجب وضوءاء وفي رسم قطع الشجر من الجامع في "القبس" أَيْضاً 
أنه ينه يحكم وهو غضبان بخلاف غيره؛ ودليله ما رويناه في صحيح البخاري: أنه 
حكم يه للزبير على الأنصاري الذي أحفظه ‏ أي: أغضبه ‏ إذ قال له: أن كان ابن 
عمتك. إلى غير ذلك مما لا بحصى كثرة. [شفاء الغليل: /١‏ 474]. 

2,497 أخرجه مالك في الموطأء كتاب الكلام؛ باب ما جاء في تركة النبي عَله: ؟/‎ )١( 
برقم (710). والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري. كتاب فرض الخمس:‎ 
برقم (7309414): ومسلم في كتاب الجهاد: باب حكم الفيء: / /110/1اء‎ 6,55 
.)١07/01/( برقم‎ 

وانظر: كلام النووي في روضة الطالبين: /٠‏ ل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


[باب في النكاج) 


ندب لمحتاج ذي أهبَة نكاح بكرٍ”'' النكاح حقيقة التداخل» ويطلق في الشرع 
على العقد والوطء, وقال: ندب» لأنه انلا حض عليه ورغب فيه لمحتاج ذي 
أهبة» نحوه في الجواهر قال: التكاح مندوب إليه لمن تاقت نفسه إليه إذا كان 
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000 
(نكاح بكر) لأنه ايا حض على نكاح الأبكار وقال: «فإنهن أطيب أفواهاً 
وأنتق أرحاماً وأطيب أخلاقاً»” " ومعنى أنتق أقبل للولد. (وَتَظَرُوَجْهها وكَمَيْهَا قط 
بعلم) أي: وندب للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة قبل العقد ولا ينظر إلا إلى 
وجهها وكفيها فقط» ويحتاج إلى إذنهاء وفي رواية ابن القاسم: وكره أن يستغفلها. 
(وَحَلَ لَهُمَا حَنَى نَظَرَالْفَرْج) أي: وإذا نتكحت المرأة فإنه يحل لكل منهما أن ينظر من 


(1) (ثْدِبَ يُحْتَاج ؤي أَمْبَةِيكَاحُ بكُرِ) في بعض النسخ: (نكاح وبكر) تصريح بأنها 
مندوبان وهو المقصود على كل حال. غريبة: في "أحكام القرآن" لابن العربي في 
قوله تعالى: ©إنٍ وَجَدتٌ مر تَمْلِكهُمْ4 قال علماؤنا: هي بلقيس بنت شرحبيل 
ملكة سبأء وأمها جنيّة بنت أربعين ملكا وهذا أمرٌ تدكره الملحدة وتقول: إن الجن 
لا يأكلون ولا يلدون» وكذبوا لعنهم الله أجمعين؛ ذلك صحيح ونكاحهم مع الإنس 
جائز عقلاًء فإن صم نقلاً فبها ونعمتء وإلا بقي على أصل الجواز العقلي. [شفاء 
الغليل: /١‏ 8370]. 

() انظر: الجواهرء لابن شاس: ٠94/7”‏ 5. 

(*") عزاه السيوطي في الجامع الصغير للألقاب للشيرازي عن بشر بن عاصم عن أبيه عن 
جده وقال الألبان صحيح. انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير» للألبانٍ» ص: 
لك برقم (/7/271), وله شاهد في مصنف عبد الرزاق: 5/ 154ء برقم ,)1١755(‏ 


بأد فو يار 


الآخر ما شاء حتى الفرج. 

(كَالْمِلْك) تشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وَحَل لَهُمَا) ومراده أن الملك مبيح 
احترازاً من نظر العبد لفرج سيدته ومما لو ملك بعض محارمه. (وَتَمُتبِقَيْرِْبْرِ) 
وهو أيضاً متعلق ب(حَل لَّهمَا)ء وأخرج الدبر لقوله الييك: «استحيوا من الله حق 
الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن)”''. (وَخطْبَةٌ بخطبة وَعَقَد) أي: وندب خطبة - 
بضم الخاء - عند الخطبة - بكسر الخاء - وعند العقد والخطبة معلومة. 
(وَتَقْلِيهَا) أي: وما يندب تقليل الخطبة - بضم الناء - لأن كثرتها من التشدق 
المنهي عنه. (وإعلآئه) أي: وما يندب إعلان النكاح والضرب عليه بالغربال 
للحديث. (وَتَهَنتَتُهُ وَالدعَاء لَهُ) أي: ومما يندب تهنئة الناكح والدعاء له بالبركة 
وما أشبه ذلك. (وإشهاد عدلين غير اولي بعقّده) نص على أن الإشهاد عند العقد 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: 6/ 7”77, برقم »)401١(‏ ونقل المزي في تحفة 
الأشراف: ::0/١١‏ قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من 
حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد فإن كان عبد الملك سمعه 
من سعيد فإن) سمعه بعد الاختلاط وقد رواه الزهري, عن أبي سلمة أنه كان ينهى 
عن ذلك. فأما عن أبي هريرة عن النبى جَْه فلا. 

والحديث له شاهد عند ابن ماجه: 01+ برقم (1474)؛ وله شاهد أيضا عند الترمذي: 
بلفظ: عن على بن طلق قال: أتى أعرابي النبي عَهِ فقال: يا رسول الله الرجل منا يكون 
في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول الله يله «إذا فسى أحدكم 
فليتوضاً ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحبي من الحق» قال: وفي الباب عن 
عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى: حديث علي بن طلق 
عيووك يدو ونضعك علي قر لل" أعزفة لعل ابن طلق فون الف اشير دا 
افيف الور كلوو لكا و ع( تدرط د شر شل وح غدل المي أن 
رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي عله ْ 1 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجر) 


مندوب لأن المشهور أنه ليس بشرط في صحة العقدء قاله في التنبيهات؛ قال 
الشيخ: وإن لم يكن شرطاً فهو أفضل. (غَيرٍ الولي) لأنه لا تفيد شهادته لاتهامه 
على إرادة الستر على وليته» (بعقده)» متعلق بقوله: وإشهاد؛ والضمير فيه عائد 
على النكاح» والباء فيه بمعنى عند قوله: (وَفُسِع إن دَخَلاَ بِلآَهُو) أي: بلا إشهاد. 
وكذا نص مالك في الموازية على أنه يفسخ إن دخل قبل الإشهاد بطلقة بائنة لأن 
عقده صحيح عندنا. 

(وَلا حَدَإنَ فَشَا ولَوْعَلم) أي: وإذا كان الحكم الفسخ فلا حد على واحد منهم) 
بشرط أن يكون قد فشا ولو حصل العلم هما بحكم الشهادة» واعلم أنه إذا حصل 
الفشو والجهل سقط الحد اتفاقا وإن انتفيا ثبت اتفاقاء واختلف [5// ب]إذا 
وجد أحد الوصفين» والقول باعتبار الفشو ني إسقاط الحد لابن الماجشون 
وأصبغ» وعليها اقتصر الشيخ» والقول باعتبار الجهل لابن القاسم وقيام شاهده 
كالفشو. (وَحَرْم خطبَةٌ راكنّة لقيْرٍ فاسق وَنَولَم يُقَدْرصداقّ) لما في الموطأ: «لا يخطب 
أحدكم على خطبة أخيه)”” ' واشترط الركون لأنه لتقلا أباح خطبة فاطمة بنت 
قيس لأسامة وكان قد خطبها معاوية وأبو الجهم. والركون ظهور الرضى؛ 
وأخرج الفاسق إذ لا يحرم لغيره الخطبة عليه لأن ابن القاسم قال: إنما ذلك في 
المتقاريين» وأما فاسق وصالح فلاء وما اقتصر عليه الشيخ من عدم اشتراط تقدير 
)١(‏ أخرجه مالك في كتاب النكاح باب ما جاء في الخطبة من حديث أبي هريرة: 

؟/ *07, برقم »)223١84(‏ والحديث متفق عليه بنحوه. البخاري» كتاب النكاح. 

باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع من حديث ابن عمر: 0/ 2191/8 


برقم (5844).» ومسلمء كتاب النكاحء باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها في التكاح» من حديث أبي هريرة: ٠١78/7‏ 2 برقم .)١508(‏ 


باب في النكاج 
الصداق هو المشهور لأنه ليس شرطاً في صحة العقد. (وَفُسعَ إن ذم يَبِنِ) 
أي: فإن عد على الراكنة للغير ولم يدخل فسخ وهو المشهورء فإن دحل 
مضى النكاح وبئس ما صنع. ابن القاسم: ويؤدب من خطب على خطبة 
أخيهء حكاه في النوادر”"'. 

(وَصَرِيحٌ خطبة مُعتَدَة وَموَاصَدَُهُا)”'' شمل كلامه كل معتدة من وفاة أو طلاق 
وحرم التصريح والمواعدة لقوله تعالى: ©#وَلَا جُتَاحَ عَلَيَكُمَ فِيمَا عَرَضْمّم * [البقرة: 
فأباح التعريض وما يضمر في النفس ومنع المواعدة بالتكاح» ونص 
اللخمي وغيره على تحريم المواعدة. 

(كولِيها)' ' يعني: المجبرء ونص عليه ابن المواز فقال: ومواعدة الأب في ابتته 
البكر والسيد في أمته كمواعدة المرأة» وأما ولي لا يزوج إلا بإذنها فمكروه. وإن م 


ع 


أافسحه. 
(كمَستَبرآةمِن زِناً) أي: ىم أن حكم المستبرأة من الزنا في حرمة التصريح 
وول | أو مواعدتها أو وليها حكم المعتدة. 


."947 7/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

5 (وكوَاعة 02 كفوعا غرمة قول ايز بحويه واللنشض :وارواية "المدؤنة" الكراهة ونا 
اجداون وكو هنا ديل ابوتعرنة [قهاءالقد:: ا اء 

(©) (كَوَلِيَهَا) ظاهره كان مجبراً أو غير محبر كما نقل الباجي عن ابن حبيب» وهو ظاهر 
"المدونة" عند أبي الحسن الصغير وابن عرفة» وإن كان أبو حفص العطار حملها 
على المجبر» وبه قطع ابن رشد فقال: إن واعد وليها بغير علمها وهي مالكة أمر 
نفسها فهو وعد لا مواعدة فلا يفسخ به النكاح» ولا يقع به تحريم إجماعا. [شفاء 
الغليل: .]571١ 7/١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وتَأبْدَ تَحْرِيمُها بوطء) أي: وتأبد تحريم المخطوبة في العدة إذا وطئت بالتكاح 
في العدة فلو دخل ولم يطأ ففي اللخمي: قال محمد: وإن أرخيت الستور ثم تقاررا 
على أنه لم يمس لم تحل أبدا"'' وبالغ بقوله: (وإن بشبهَة) أي: بشبهة النكاح 
كالأنكحة الفاسدة» أي: ولو كان إن| وطئها في العدة بشبهة نكاح فإنها تحرم 
على التأبيد أبداً. (وَتَوْبَعْدَهَا) أي: ولو كان الوطء إنم) حصل بعد العدة يعني 
والحال أن العقد في العدة فإنه يتأبد التحريم. (وَبِمَقَدَمَتهِ فيهًا) أي: بتأبيد 
التحريم أيضاً ففي المدونة: وإن قبل أو باشر حرمت للأبد”'". وذلك لأن 
مقدمات الوطء كالوطءء وأما لو وقعت [المقدمة]” '' بعد العدة فلا تحرم. (أَو 
بملك كمكسه) أي: ويتأبد التحريم أيضاً بوطء المعتدة من النكاح بالملك 
كالمستبرأة من الملك توطأ بالنكاح وفي كل منهم| قولان» قال في التوضيح: 
فالمشهور وهو مذهب المدونة أنه إذا دخل نكاح على ملك أو ملك على نكاح 
فهو [كالمصيب]”'' في العدة” 2. 

واعلم أن الصور أربع: نكاح على نكاح وقد تقدمتء. وملك على ملك 
وسيآق» ونكاح على ملك وعكسه وقد تقدما آنفا. (لا بعقد) هو مقابل لقوله: 
(وتابد تحريمها) أي: لا بعقد في العدة فإنه لا يتأبد تحريمها به. ومراده العقد 
المجرد عن الدخول في العدة أو بعد العدة. (أويزِناً) أي: في العدة» أي: فلا يتأبد 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 01/9. 
(5) انظر: المدونة: 7/ »١146‏ وتهذيب المدونة: 579/7. 
(') ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(4) في (م): كالمغيب. 
(5) انظر: التوضيح: 7/5 75. 


باب في النكاح 


التحريم به» أي: وسواء زنى بها في عدة أو استبراء. (أوبملك عن ملك) هو الصورة 
الرابعة: وصورتها أن يطأ المشتري الآمة المشتراة من البائع» وحكم ذلك عدم تأبيد 
الحرمة به. (وَمَبِتُوتَة فَبَلَرُوَج) أي: ولا يتأبد التحريم أيضاً على من وطئ 
[امرأته]”'' المبتوتة في عدتها منه لأنه لم يكن ممنوعاً منها للعدة بل لكونها لم تتتزوج 
غيره. (كالْحَرَم)'"' تشبيه لإفادة الحكم» أي: كما لا يتأبد التحريم على من نكح في 
الإحرام ولو دخل فيه» وفيه روايتان» المشهور نفي التأبيد؛ ويحتمل أن يكون 
كالمحرّم بتشديد الراء» أي: كمن تزوج خامسة ووطئها فإن نكاحه يفسخ ولا 
يتأبد تحريمها عليه؛ وكمن وطئ أخت زوجته بالملك أو أخحت أمته. (وجاز 
تعريض"" هو ضد التصريح وهو أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على 
مقصوده وعلى غير مقصوده. والمذهب جوز التعريض بكل معتدة. (ك: فيك 


(1) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(9) (كَانْحْرِم) أي : بحج أو عمرة: وفي تأبيد التحريم عليه روايتان ذكرهما ابن الجلاب 
وأشوعة يوان للفو لال وميه لفن والمشهور عدم التأبيد. [شفاء 
ار 

« (وجَارٌ تَعْرِيضٌ كَفِيكِ رَاغِبٌ) أي: فليس كالتصريح» نعم جعله مالك في القذف 
كالصريح. قال المقري في "قواعده": لأن القياس الخطابي والشعري في باب المدح 
والشتم أبلغ من البرهاني والجدلي لغةَ وعرفاً. قال يونس بن حبيب: أقبح ال هجاء 
بالتفضيلء» والتعريض من ذلك. انتهى. والخطابي منسوب للخطابة التي هي حرفة 
الخطيب؛ ويونس بن حبيب أحد أشياخ سيبويه؛ وإذا كان للفقيه ذوقٌ ومشاركة في 
تلخيص المفتاح لاحت له رقة حواشي هذا التعليل. 

وقد ذكّرني هذا وللحديث شجون قول المقري أُيْضاً في باب الطهارة: القياسات الفقهية 
خطابية وجدلية» لا سوفسطائية وشعرية» وفي كون شِيءٍ منها برهانياً ظاهر كلام ابن 
الحاجب نفيه» والأصبهاني إثباته» وهو الآقرب. انتهى. وبمراجعة ما قبله في أصله 
يقوى فهمك فيه. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: /١‏ 577 ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


رَاغبٌ) أي: أن التعريض الجائز مثل قوله: إني فيك راغب ولك محب وبك معجب 
وأن النساء من شأني وما أشبهه. (والإهداء) اق وجاز الإهداء للمعتدة. (وَتَفْوِيضَ 
الولي العقّد لفاضل) أي: وكذا يجوز للولي أن يفوض عقد وليته للرجل 
الصالح يعقده. 
المخطوبة[فلا. 

(وَكُرهَ عدة من أحدهمًا) يعني في العدة بالتزوج بعدها وهما أمران: عدة وهي ما 
ذكر أن يعد أحدهما صاحبه بالتزويج دون أن يعده الآخر وهي مكروهة الثاني 
المواعدة وهى المنهى عنها وهى أن يعد كل منهما صاحبه. 

(وَشَرّوج زَانِيّة) أي: وكذا يكره تزوج المرأة الزانية» مالك: ولا أراه حرامً”'". 

(أوْمُصرح لها بَعَدَهَا) أي: وكذا يكره تزويج المرأة المصرح لما بالخطبة في العدة. 

(وَنُدب فرَافُها) أي: فإن تزوج بمن صرح لما في الخطبة في العدة يستحب له 
أن يفارقها. 

(وعرض راكنّة لقيرٍ عليه) أي: يستحب من تزوج امرأة راكنة لغيره أن يتعرض 
تلك المرأة على الخاطب أولا. 

مقرو قم لعا ماف الي م (0)ء 5 5 0 

(وركنه ولي وصداق ومحل وصيقة)" '' أي: وركن النكاح وذكر له أربعة, الولي 
والصداق والمرأة والصيغة» وهو اللفظ الذي ينعقد به النكاح من الولي والزوج أو 
وكيله» وقد أشار إلى ذلك بقوله: (بأنكحت وَرَوَجْتَ وَبِصَّدَاقَ وهبت) أي: والصيغة من 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ .١0/7”‏ 


عو رن لال ساظ ل مس 


(1) (وَرُكْنْهُ وي وَصَدَاقٌ وَكلَ وَصِيعَةٌ) هذه خسة؛ لأن المحل يشمل الزوج والزوجة. 


_- 


باب في النكاج 


(وَهَلَ كل نَفْظ يُقتّضي الْبَقَاءمُدَة الْحَيَاةَكَبعت؟ شَردهُ) يشير به[7// أ] إلى ما قاله 
ابن رشد: اختلف قول مالك هل ينعقد النكاح بكل لفظ يقتضي التمليك المؤيد 
كالبيع ونحوهء فحكى عبد الوهاب انعقاده بذلك» وهو قول الأكثر خلافاً 
للمغيرة وابن دينار ونحوه في المقدمات”'“» ولا ينعقد بلفظ الإجارة والعارية 
والرهن والوصية لاقتضاء الأولين التأقيت والثالث التوثق دون التمليك وعدم 
لزوم الرابع. (وَكَ: قَبلْتَ) هذه الصيغة من [قِبل]”" الزوج وهي أن يقول: قبلت. 
ونحوه بعد قول الولي: أنتكحتك أو زوجتكء وأدخل كاف التشبيه تنبيها على عدم 
اختصاص هذه اللفظة بذلك» وكذلك رضيت واخترت ونحوجهمانما يدل على 
القبول. (وَبرْوَجْني فَيَفْلَ) يعني أن تقدم الولي بالإيجاب ليس بشرط بل لو بدا 
الزوج بذلك ثم أجاب الولي ب| يقتضي ذلك صح. 

(وَلَزِم ون لم يَرْض) أي: فلو قال الخاطب لا أرضى فقد لزمه التكاح. 
بقصد بذلك الإضرار كما إذا زوجهما بمن لا يليق به في العادة. (لأعَكْسَه) أي: فليس 
للعبد والأمة أن يجبر السيد على التزويج إذا طلباه وأبى من ذلك قاصداً الإضرار. 

(وَلاَمَالك بعض) أي: وكذلك المالك للبعض ليس له الجبر على التزويج إذا 
امتنع منه وسواء قل الجزء أو كثر كان الحزء لغيره أو حراء نعم إذا اتفق المالكان 
على الجبر فلهم). (وَلَه الولآيّة والسرد) أي: أن مالك البعض وإن لم يكن له جبر فله 
() انظر: المقدمات الممهدات: 58/١‏ ؟. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


الولاية والرة 
ويب الأَجَلْ) أي: أن اللخمي اختار في الأنثى التي فيها شائبة من حرية عدم الجبر 
وكذا المكاتب والمعتق لأجلء. وفي المدبر الجبر إلا أن يمرض السيد أو يقرب 
الأجل الذي علق العتق عليه. (ثَم أَبْ) أي: أن الولي المجبر هو السيد في رقيقه وقد 
تقدم ثم الأب في ابنته البكر ونحوها. (وَجَبرَالْمَجِنُونَة) يريد: ولوكانت ثيباً 
وذلك هو النظر اء وه ذا إذا كانت لا تفيق فإن كانت تفيق أحياناً اتنظرت 
إفاقتها. (والبكر) لا خلاف في ذلك إذا كانت صغيرة» وأما البالغ غير المعنسة فلا 
يختلف أصحابنا أنه يملك عليها الإجبار لأنها بكر. (وَلَوعَانساً) أي: أن الأب 
يجبر البكر البالغة ولو كانت معنسة» وهي رواية محمد وبها القضاء وعليها العمل» 
قاله المتبطي. (إلالكَقَصي عَلَى الأصحٌ) أي: أن ما تقدم من أن الأب يجبر البكر 
مشروط بعدم الضررء فأما إذا كان في ذلك ضرر كتزويجها بمجبوب خصي أو 
عنين فلاء وقيل: يلزمها ذلك إذا كان على وجه النظر علمت به أم لا. 

(والتَّيبإنْ صَفْرَتَ) أي: وكذا يجير الصغيرة الثيب كم يجبر البكر وهو 
قول أشهب. 

(أوبعارض) أي: وكذلك يجبر الأب من أزيلت بكارتها بتعارض من عود أو 
وثبة أو سقطة وما أشبه ذلك. (أوبعرام) أي: وكذلك يجبر الأب من أزيلت 
بكارتها بحرام كالزنى والاغتصاب. والقول بإجباره في الزنى مذهب المدونة” 2 


(1) انظر: المدونة: ؟17/5١١+وعبذيت‏ المدونة: 375/7 قال فبها: (وإذازنت البكتر 
فحدت أو لم تحد فلأبيها أن يزوجها كا يزوج البكر). 


باب في النمكاج 


ولابن الجلاب عدم الب ر'''» وقيل: إن تكرر منها لم تجبر وإلا جبرت وهو قول 
عبد الوهاب: ألزمه لمخالفه في مجلس المناظرة عند ولي العقد. واختلف هل هو 
تفسير للمدونة أو خلافء وإليه أشار بقوله: (وَهَل إن لم نُكَرِرِالزَنَى تَأُويلان). (لآ 
بفاسد)'" أي: وأما من تروجت تزوياً فاسداً ودخل بها الزوج وأزال بكارتها ثم 
فسخ نكاحها أو طلقها الزوج أو مات عنها - فليس للأب عليها ولاية إجبار إذا 
بلغت. (وإن سَفِيهة) مبالغة في عدم الجبر لأنه لا يلزم من ولاية المال والنظر فيه 
ولاية التكاح فحكم السفيهة وغيرها في ذلك سواء وهو المعروف. 

(وبكرا رشدت)”" أي: وكذلك لا[يج#بر]”' الأب بكراًرشدت 
وشهره المتيطي. 


(أَوأَشَامت بِبِيْتِهَا سنة [وآنكرت)””' أي: وكذا لا يجبرها إذا تزوجت بولاية 


)١(‏ قال في التفريع: /١‏ 77": (ولا يختلف قوله في منع الأب من العقد على الثيب 
البالغ إلا بإذنها. والثيب بالزنى كالثيب بالنكاح سواء. فإن زوجها الأب بغير 
إذنها ففيها روايتان: إحداهما أن النكاح باطلء والأخرى أنه صحيح يجوز 
بإيجاءها إن كان قريبًا ببلدها. 

(؟) (لا بِقَاسِدِ) دليله أن الثيب بتكاح صحيح أحرى ألا يجبرهاء فجاء قوله بعده: (وَإِنْ 
سَفِيِهَةٌ) غير مختصّ بذات النكاح الفاسد. [شفاء الغليل: /١‏ 77 ]. 

(©) (ويكراً رشدث) معطوف على المقدّر في قوله: (لا بفاسد) أي: لا يجبر ثيباً بفاسدء 
وبكراً إن رشدت ولا يصحٌ عطفه على لفظ (فاسد) ولاعلى (سفيهة) يظهر ذلك 
بأدنى تأمل. [شفاء الغليل: /١‏ 477 ]. 

(4) في (ح١):‏ يزوج. 

(6) (أَوْ أَقَامَتْ ببيْتها سَبَةوَأدْكَرَتْ) أي: أنكرت المسيسء وهو أعم من أن يكون الزوج 
صدّقها أو كذّبباء وقد سوى بينها في "المدونة" فقال: ومن زوج ابنته فدخل بها 
الزوج ثم فارقها قبل أن يمسشّها ل يكن لأبيها أن يزوجها كا يزوج البكر إن طالت 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


5 0000000 ع انما 3 ل 
الإجبار وأقامت ببيتها سنة ثم فارقها الزوج وأنتكرت المسيس. (وجبر وصي)' 


إقامتها مع زوجها وشهدت مشاهد النساء» وأرى السنة طول إقامة وإن كان أمراً 
قريباً فله أن يزوجها؛ وكذلك إن طلقت فأنكرت المسيسء وادعاه الزوج نظرت إلى 
طول المدة وقرمها. كذا اختصرها أبو سعيد, وزاد ابن يونس في نقله: وإن كانت 
إقامته معها أمراً قريباً جاز إنكاح الأب عليها؛ لأنها تقول: أنا بكر وتقرٌ بأن صنيع 
الآب جاتز عليهاء ولا يضرها ما قال الزوج من وطئه إياهاء وإن طالت إقامتها معه 
فلا يزوجها أبوها إلا برضاهاء أقرّت بالوطء أم 1 تقر. فإن قلت: فلم اقتصر 
المصنف على إنكارها المسيس؟ قلت: لأنه إقرار منها ببقاء الإجبارء وتحت ذلك 
فائدتان: الأولى: أنه إذا 1 يجبرها بعد السنة وهي مقرّة ببقاء حكم الإجبار فأحرى أن 
لا يجبرها إذا ادعت المسيس المقتضي عدم الإجبار. 


والثانية: أنه إنم| يجبرها فيا نقص عن السنة كستة أشهر إذا كانت حين الإجبار منكرة 


للمشيس لتضمن ذلك إقرارها سقاء الأجبار تحن لآ يكون ذريعة إلى إتناز تيب 
وقد نبه على هذا في "التوضيح" فقال: إذا قلنا بالإجبار مطلقاً أو مع عدم الطول 
فلابد من إقرارها بذلك قبل العقد. ولا يصدق الأب؛ لثلا يؤدي إلى إنكاح الأب 
الثيب بغير أمرهاء ولا يسمع في ذلك قول الزوج إنه وطئ. ابن سعدون: لو كذّيها 
الأب وهي فقيرة والأب موسر لكان القول قوها؛ لأنه لا يعلم إلا من جهتهاء وكذا 
نقل التَيْطِي عن بعض الموثقين» وقال في "البيان" بعد قوله: إن زوجها بعد أن 
أقامت ستة أشهر , بغير استئار مضى النكاح؛ هذا إذا أقرّت بذلك على نفسها قبل أن 
يزوجها أو بقرب ما زوجهاء وأما إن زوّجها وهي غاتئبة بعيدة الغيبة أو حاضرة فلم 
تعلم حتى طال الأمر فإنها تتهم على إمضاء النكاح بإقرارها على نفسها أن زوجها 
الذي دخل بها ل يصبهاء فجعل الإقرار بقرب العقد بمنزلة الإقرار قبله. 


وفي تبصرة اللخمي: إذا طلقت بالقرب وادعت البكارة وخالفها الأب كان القول قوله 


ولا تلزمه نفقتها. هذا آخر نقل "التوضيح". وما ذكر عن "البيان" هو في رسم 
حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم. من كتاب النكاح. [شفاء الغليل: /١‏ 5 57]. 


)١(‏ (وجبر وَصِيْ أمَرَهُ أب بهِ) أي : بالإجبار» فالضمير للمصدر المدلول عليه بالفعل 


كقوله تعالى: #إوإن كَفْكُرُوايَرْصَهُ لَكُْ4. وهذا القول الثالث عند ابن الحاجب. قال 


باب في النكاح 


أي: وصي الأب؛ يريد: أو وص وصيه بالتكاح فينزل منزلته في الإجبار على 
التكاح. (أَمَرَه أَببه) أي: أمره بالتكاح. 
(أَوَعَيْنَ لَه الرَّوَج)” أي : قال له: زوجها من فلاك. (وإلا فخلآف) أ وإن م 
يعين الأب الزوج ولا أمر الوصي بالإنكاح ففي جبر الوصي وعدم جبره حلاف 
حكاه اللخمي وغيره. (وَشُوفي الثَّيبوَلِي) أي: كأحد الأولياء. (وَصح: إن مت قَقّد 
ُوجْتَ ابنَتي: بمَرَض) أي: وصح النكاح إذا قال الأب في مرضه إن مت فقد 
زوجت ابنتي فلانة من فلان. 
أصبغ: وهو مجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين» وقيد سحنون ذلك 
مطلقا"'". وإليه أشار بقوله: (وَهَل إن شَبِلَ بِقَرْب مُوته؟ تَأُوِيلان). (ثم لأ جَبْرَفَاْبَالِ) 
أي: ثم لا جبر لغير الأب والسيد والوصي من الأولياء فلا يزوج ون إلا البالغ 
خاصة بكرا كانت أو ثيبا بإذنها ولو كانت سفيهة. ومعنى (فَالْبَالعُ) أي: فولاية 
غير هؤلاء الثلاثة مقصورة على البالغ لا يتعداها إلا لمن ذكر في قوله: (إلايُتيمة 
ابن عبد السلام: ومعناه أنه ولي ولا جبر له إلا أن يفهم منه إرادة الجبر | لو قال له: 
زوجها قبل البلوغ وبعده؛ وأحرى إذا نص له على الجبر أن يكون له. [شفاء الغليل: 
١/ره"ة)].‏ 
06و عن الرَوْجَ) قال في "التوضيح": مقتضى كلام اللخمي أن الأب إذا عبّن الزوج 
كان للوصي أن يجبرها من غير خلاف» وقد صرّح الرجراجي بذلك؛ يعني: ابن 
(0) م أقف عليه في المدونة» وقد قال المواق في شرحه على المختصر: ”518/7: (ابن 
يونس في بعض روايات المدونة: لو قال إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من 
فلان جاز). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


خيف قَسَادهَا وبلَهَتَ عشراً؛ وَشُوورَ القَاضي) وقد اختلف في تزويج اليتيمة قبل البلوغ 
ار اشر اسع الك رقاب المز ترا رع افا الهف در بر 
وهي ذات حاجة [تتكفف]”'' الناس. اللخمي: وهو أحسن. ابن بشير: لم يختلف 
المتأخرون أنها تزوج إن خيف عليها الفساد.[1/7/ ب] 

ابن عبد السلام: وهو الذي عليه العمل ببلادنا اليوم بزيادة بلوغها عشر 
سنين وبمشاورة القاضي. (وإلأصح؛ إن دخل وطال) أي: وإن زوجت ولم مخف 
عليها أو قبل بلوغها عشر سنين أو لم يشاور القاضي في تزويجها صح النكاح. أي: 
مضى إن دخل وطال وهو المشهور. (وَشُدْمَ ابنْء فَابْنُهُ) أي: أن المقدم من الأولياء 
للفيك لانن فم اننه بريد الهو 

(قَآب) أي: فإن للخوار اج ول ولدارن فالا بسكم عل جير»: (فَأحْ فَابِئْه) 
أ : فإن لم يكن أب فالأخ مقدم ثم ابن الأخ . (فَجَد) هوالمشهور. (قَهَم فَابِنُهُ) فإن 
لم يكن أحد ممن تقدم ذكرهم فالعم فإن لم يكن فابنه. (وَشُدِم الشّقيقَ على الأصح, 
وَالْمُغْمَارٍ) أي: أن الشقيق من الأخ وابنه والعم وابنه مقدم على غير الشقيق على 
أصح القولين. اللخمي: وتقديم الشقيق أحسنء وإليه أشار بقوله: (وَالْمَغْتَارِ). 
وهو معطوف على الأصح. أي: على الأصح والمختار. (قَمَولْس) أي: فإن لم يكن 
ولي نسب انتقل الحكم في ذلك إلى المولى الأعلى وهو من له العتاقة. (ثُم هَل الأسَفَلَ 
وبه فسَرَت؟ أولا)''' أي: ثم هل المولى الأسفل وهو المعتق تكون له ولاية على الذي 
() في (م): تتكلف. 
(1) (نُمَّ مَلٍ الأَسْمَلُ وَبهِ فسَرَتْء أو لا؟ وَصْححَ) عطفه بثم مشعر أن المولى الأعللى 

وأشار بقوله: (وصحح): لقول ابن الحاجب ثم المولى الأعلى لا الأسفل على 

الأصح. قال ابن عرفة: إن أراد ابن الحاجب بمقابل الأصح استواءهما فقد يفهم من 


باب في النكاح 


(١ 1 


أعتقه وبه فسرت المدونة 

ابن عبد السلام: وجميع الشراح فسروا ما وقع لمالك من ذلك في التكاح الأول 
منها بأنه أحد الأولياء» ولم يذهب واحد منهم إلى أنه لا ولاية له. قال: والصحيح 
أن له حقا في الولاية» وقيل: لا ولاية له''' وهو معنى قوله: (أولا). (وَصححَ) أي: 
وصحح بعضهم أنه لا ولاية للمولى الأسفل. (فَكَافل) أي: فإن م يكن أحد ممن 
تقدم ذكرهم فالكافل» قال في المدونة: ومن أنظر لما منه!”»؟ 

عياض: يريد بلوغها ورضاها. وني الواضحة: وذلك بعد موت أبيها وغيبة 
أهلهاء وعليه حمل الشيوخ مسألة المدونة فليس له تزويج في حياة الأب. وذهب 
لل ل ل 


ظاهر قول محمد معهاء وأنكر ابن عبد السلام إرادة سقوطه بأنه لا خلاف في ثبوته. 
ويرذ بنقل أبي عمر في "الكاني" وابن الجلاب وابن شاس: لا ولاية له. زادقي 
"التوضيح' ا فعدم ولاية الأسفل هو القياس؛ لأن الولاية هنا إنها تستحق 

بالتعصيب. [شفاء الغليل: 575/١‏ ]. 

(0/ أقف على لفظ المدونة الذي يعنيه الشارح» وني التوضيح عن صاحب المختصر: 
وكذأيكاك لبس ل الاونة بعتو عن ولا ينه انوك كال الى احولانها و5 ولاية للأسكل 
على الأعل . والقاعدة عند الشيوخ أن كل ما أطلق في الجلاب ولم يعزه ل: لنفسه ولا 
لغيره فهو لمالك» وكلام مالك أولى من كلام غيره. انظر: التوضيح: 7/ .01١١‏ 

(1) انظر: التوضيح: 7/ »01١‏ وقوله: (قال: والصحيح...) لم أقف عليه في التوضيح 

0 انظر: المدونة: 7/ 7١1١ء‏ وتهذيب المدونة: ؟557/5١1.‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


والشفقة مثل ما للولي أو يقرب, وعن أبي محمد صالح: إن أقله أربعة أعوام» وإليه 
أشار بقوله: (وَهَلَإن كَفلَ مشا أوأربعاً أَوْمَا يُشَفقٌ؟ تَردِدُ)”'. (وَظَاهرَهَا شَرْطُالدَتَاءَة) 
أي: أن ظاهر المدونة أنه لا ولاية للكفيل على الشريفة بل صحة ولايته منوطة 
بالدنيئة. (فَاكم) أي: فإن لم يكن أحد ممن ذكر زوج الحاكم. 

(فَولَيَةُ عامة مُسلم) أي: أن الولاية على ضربين خاصة وقد تقدمت» وعامة 
وهي ولاية الإسلام وهي المراد بهذا الكلام» فلا يختص شخص دون غيره بل كل 
مسلم له فيها مدخل لقوله تعالى: '#وَآلْمُؤْونُونَ وَآلْمُؤْوِتتُبَعْضْهُمْ ولاه عض * 
[التوبة: ١‏ ولا يقدم على العقد بها مع وجود الولاية الخاصة فإن أقدم وليست 
الخاصة ولاية إجبار والمرأة دنيئة ففي ذلك روايتان. 

عبد الوهاب: إلا أن الأظهر جواز التكاح؛ وشهر في التنبيهات القول 
بالصحة. قال: وهو قول ابن القاسمء وإليه أشار بقوله: : (وصح بهًا في دنينَة مع 
خَاس نَمَيُجْبر) أي: : وصح النكاح بالولاية العامة مع الولاية الخاصة في المرأة 
الدنيئة. (كشريفة دحل وطال) أي: وهكذا يصح النكاح بالولاية العامة مع الولاية 
الخاصة في المرأة الشريفة إذا دخل بها زوجها وطال مكثه معهاء فإن لم يطل فللولي 
الأقربّ أو الحاكم إن غاب الأقرب أو لم يكن رد النكاح وهو قول ابن القاسمء 
وإليه أشار بقوله: (وإنْهَرْب فَلَكْرَب َو الْحَاكم إن غَاب الره). 

(وفي تَحََمه إن طَالَ َبلَهُ تأولآنِ) أي: وني تحتم الرد إن طال قبل البناء وعدم 
)١(‏ (فَكَافِلٌ) بالفاء العاطفة المقتضية للترتيب» يدل على تأخير رتبة الكافل عن و 

النسبء وكأنه اعتمد في ذلك قول ابن رشد في رسم الأقضية من ساع أشهب من 


كتاب النكاح: المشهور المعلوم من المذهب أن الولي أحقٌ بالنكاح من الحاضن. 
[شفاء الغليل: 4757/1١‏ ]. 


باب في النكاح 


تحتمه تأويلان على المدونة» الأول: لابن التبان» والشاني لغيره. (وبأبعد مع أكربإن 
لَمَيُجِبرَ) أي: وكذا يصح النكاح بولاية الأبعد مع وجود الأقرب إن لم يكن له 
الجبر وهو المشهور. (وَلَمِيَجِزْ) أي: إقدام الأبعد على التكاح مع وجود الأقرب 
وهو المشهور. (كَأَحَد الْمعتقَينِ) أي: أن حكم الوليين إذا استويا في الدرجة حكم 
الأبعد مع الأقرب فيصح نكاح أحدهما مع وجود الآخر, ولا يجوز الإقدام عليه 
ابتداء» وحكم العمَّين أو الآخوين ونحوهما حكم المعتقين. 

(ورضَاءْ البكرٍصمُت) أي: أن البكر يكفي منها في إذنها صمتها ولا 
يشترط نطقها. 

(كتَفُويضها) أي: وكذا الحكم إذا فوضت إلى وليها النكاح لا يشترط نطقها. 

(وندب إعلآمها به) أي: ويستحب إعلام البكر أن صمتها إذن منها. 

(وَلاَ يقَبَلَ منها دعوى جَهْله في تَأُويل الأكثّرِ) أي: أن البكر إذا سكتت حتى عقد 
نكاحها ثم قالت: لم أعلم أن الصمت إذنء فإن ذلك لا يقبل منها على تأويل أكثر 
الأشياخ» وهو الأصح. (وإنْمَنَعَتَأَوَنَمَرَتَ لم شُرَوَج) واضح. (لاإن- ضَحكّت) أي: 
فإنها تزوج لأنه دليل على الرضا منها. (أَوْبَكَتَ) فإنها تزوج قاله في الموازية. 
(وَالنْبٌ تُعرِب) أي: تعرب عن نفسهاء بمعنى أنها تفصح عن أمرها وتظهر ما 
اقتضاه رأيها من منع لكان هنا 

(قبكر قدت أوطضلت. وت بعر وبر وبيب متها 
يريد: أن هذه الأبكار السبع يساوين الثيب في أن صهتهن لا يكفي في تزويجهن 
ولا بد فيه من نطقهنء الأولى: المرشدة ذات الآبء الثانية: من عضلها وليهاء أي: 
منعها من التزويج فرفعت أمرها للحاكم., الثالثة: التي زوجت بعرض لأنها بائعة 


مشترية. الرابعة: التى زوجت بمن فيه رق وإن قل» الخامسة: النتى زوجت بذي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عيب[١7/7/‏ أ] فلابد من نطقها لما يدخل عليها ويلزمها من ذلك العيب» السادسة: 
اليتيمة المحتاجة» وهذا الكلام يوهم أن ما تقدم خاص بذات الأب وليس 
كذلكء السابعة: من افتيت عليها بمعنى أنه عقد عليها قبل إذنها ثم استؤذنت 
[بعد ذلك فلا بد من نطقهاء وقد أشار لذلك بقوله: (وَصيحّإن شَرْب رِضَاها بِالْبَلَد) 
أي: فإن زوجت بغير إذن ثم استؤذنت]”'' صح العقد إن قرب مابين الإذن 
والتزويج وكانت ببلد العقد حين التزويج فإن تأخر إعلامها أو كانت بغير البلد لم 
يجز وإن رضيتء وهذا هو المشهور”: 

(ولَم يُقرَبه حَالَ الْعّد) هذا أيضاً من شروط الصحة وهو عدم إقرار الولي 
حال العقد بالافتيات؛ فإن أقر بذلك عند العقد فسخ أبداً على كل حال من 
غير خلاف. 

(وإنْأجَازَمُجِبِرٌ في ابن وأ وجد فوضَ لَه موه َيَْةجَارَ) هذه مسألة المدونة» قال 
فيها: ومن زوج أخته البكر بغير أمر الأب لم يجزء وإن أجازه الأب إلا أن يكون 
الابن قد فوض له أبوه جميع شأنه فقام بأمره فيجوز بإجازة الأب» وكذلك في أمة 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

0 (كَبكْر رُشّدَتْه أو عُضِلَتْء َو رُوّجَتْ بِعَرْضيء أَوْبرِفٌ» أو عَيْبِء َو يَتِمَةٍ أو افتِيتَ 
عَلَيْهَا) سكت عن العانس وهي أحرى من بعض من ذكرء وقد استوفينا الكلام 
عليهن في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" ونظمناه في رجز وهو: 

سبع من الأبكار بالنطق خليق مَنْ زُوَجَتْ ذا عاهة أو مِنْ رقيقٌ 
أو صغرت أو عنست أوأسندت معرفةالعرض لهاأورشدث 
أو رفعت لحاكم عضل الولي أو رضيت ما بالتعدي قدولي 


وإذا عددت ذا العاهة والرقيق في اثنين كن ثمانٍ أبكار 


باب في النكاج 


الأب» وكذلك في الجد والأخ يقيمه هذا المقام”'". 

ابن حبيب: وكذلك سائر الأولياء» الأمبري وابن محرز: وكذلك الأجنبي إذا 
فوض إليه الأب القيام بأمره وشأنه» أبو الحسن: ومعنى التفويض هنا أن يكون 
الأب فوض إلى الابن جميع شأنه بالعادة لا بالصيغة» ولو فوض إليه بالصيغة لم 
يحتج في ذلك إلى اشتراط إجازة الأبء وإذا أجاز الأب ذلك فلا بد من تضمين 
عقد النكاح معرفة الشهود بتفويض الأب لولده لثلا يكون داعية إلى إجازة نتكاح 
من لا يجوز له العقد. وإليه أشار بقوله: (بِبِيفَة)» وفسر سحنون ما وقع في المدونة 
من الإجازة بكون الأب كان غائباً. وقال' '' عن حمديس: يعني ولم يطلء أي: ما 
بين الإجازة والعقدء وقال أبو عمران: يجوز بالإجازة وإن بعد وإلى هذا أشار 
بقوله: (وهل إن شَربَ؟ تَأُويلان ). 

(وَفْسحَ تَرُوِيج حاكم أو غَيْرِهِابنَتَهُ في كَعَشْرِ) أي: أن الحاكم وغيره من الأولياء 
إذا زوجوا البكر في غيبة الأب الغيبة القريبة كعشرة أيام ونحوهافإن 
النكاح يفسخ. 

ابن رشد: من غير خلاف”"» وعن ابن القاسم: وإن ولدت الأولاد وإن 
أجازه الأبء ولم يقيد الشيخ كلامه بالبكر لفهم ذلك ما قدمه إذ الضمير في ابنته 
عائد على الأب المجبر. (في كعشر) أي: في غيبة أبيها كعشرة أيام بمعنى أن يكون 
ذلك مقدار مسافة بلده من بلد العقد. 


(0)انظر: المدونة: ”/ 176ء وتهذيب المدونة: 7/ .١59‏ 
)١(‏ أي: المصنف» وقد نقله عنه في التوضيح: "/ "01 0. 
(") انظر: البيان والتحصيل: 7/7 77. 


لشرح بحهرام الصغير (الدرر في لشرح المخة 


(ورَوج انحاكم في ك: إفريقية, وَظْهِرَمن مطر) أشار تكذلثه إلى أن غيبة الأب تارة 
تكون قريبة ى| تقدم وتارة تكون بعيدة» والكلام الآن فيها وفيا هو منزل منزلة 
البعيد كالأسر ونحوه ما سيأتي» قال في المدونة: ومن غاب عن ابتنه غيبة انتقطاع 
كمن خرج إلى المغازي لمثل أفريقية وطنجة والأندلس فأقام بها فرفعت أمرها 
للحاكم فلينظر لها وليزوجها”'". 

ابن رشد: وقوله: مثل أفريقية يريد في مصر' '"» وتبعه المصنف في تفسيره. 
(وَتَؤْونَتَ إيضاً بالاستيطان) أي: وتؤولت المدونة أيضاً على أنها تزوج من استوطن 
ذلك البلد وإلا فلا. 

(كَفَيبَة الأهرب الشَلاَت) أي أن الولي الأقرب غير المجبر إذا غاب غيبة مسافتها 
ل ا 
ققد فالأبعد) أي: وإن أسر أبو البكر أو فقد أو انقطع خبره زوجها الأبعدوهو 
المشهوة. 

(كذيرق, وَصفَرِوَعَتَه.وأنُوئّة) أي: أن الأقرب إن كان فيه وصف من هذه 
الأوصاف الأربعة فإن الولاية تنتقل عنه إلى الأبعد. ولا فرق بين أن يكون كامل 
الرق أم لا وإن قل جزء رقه» فإن عقد الرقيق النتكاح فسخ أبدا وإن ولدت 
الأولاد بتطليقة:؛ والمعتوه هو الضعيف العقل وليس له أن يلي عقد وليته 
كالصغير» وأما المرأة فليس لما أن تلي ذلك من جهة الزوجة, نعم يجوز أن تليه من 
جهة الزوج كا إذا زوجت عبدها أو من كان في إيصائها على المشهور. (لآفسق 


)انل الدونة 9 وتيك لوي 111 


باب في النكاج 
وَسلْب الكصال) أي: أن الفاسق لا تنتقل عنه الولاية إلى غيره لأن الفسق إنها سلب 
كال الراكية: 

(ووَكَتَ مَالكَة. ووصيَة ؛ ومعتقَة)”''يعني: أن المرأة وإن سقط حقها في تولية عقد 


١‏ (وَوَكَلَتْ مَالِكَة وَوَصِيد وَمُعْيَِةُ وَإنْ أَْنَيَا) فهم من اقتصاره على الثلاث أنه لا 
ولاية للكافلة» وقد أقيم ذلك من قوله في "المدونة": فرجال من الموالي. كا أنه لا 
ولاية للأخت ونحوها خلافاً لابن لبابة إذ جعل ها أن توكّل» وفرّق بينها وبين الأم 
التي ليست بوصي نقله في التنبيهات» وفهم من تخصيصه المعتّقة بكسر التاء: أن 
المعتّقة -بفتح- لا ولاية لاء ولا يدخلها الخلاف الذي تقدم في المولى الأسفلء ثم لا 
فرق في المالكة بين أن توكل أجنبياً عنها أو أجنبياً عن جاريتها. وأما الوصية فتوكل 
الأجنبي عنها باتفاق وعن محجورتها على القول بتقديم الأوصياء على الأولياء» وأما 
المعتقة فأولياء مولاتها مقدّمون عليها؛ لما سلف من تقديم أولياء النسب على الموالي» 
وأما أولياؤها هي فجوز ابن بطال في "مقنعه" أن تستخلف غيرهم مع حضورهم 
وقبله ابن فتوح والْتيْطِي وابن عات وغيرهمء وردّه ابن عبد السلام بأن إتكاح 
مواليها إنما هو لعصبتها دون من وكّلته؛ لأن الولاية لمم دونها ودون ولدها إن 
ماتت. قال وهو بيّن من "الموطأً" وكلام المتقدمين. وعرضته على من يوثق به من 
أشياخى فَمَبلَهُ. وقال ابن عرفة يردٌ: بأنها عاصبة من أعتقته؛ لأنها محيطة بإرث كل 
ماله» وولاء كل من أعتق؛ وكل مميط بذلك عاصبء فصارت بالتعصيب كوصية 
أو أشد؛ لأن صيرورة ذلك ها بالسنة لا باقتراف. حسبا قاله مالك فيها في عتق 
الجنين» وما ذكره 0 
إرث ولاء من أعتقت, ولا يلزم من تقديمهم في إرث الولاء على عصبة ابنها 
تقديمهم على من باشر العتق؛ لأن المرأة في إرثه ساقطة» وفي مباشرة العتق ثابتة حتى 
في ولاء معتى معتقها. 

وقوله: (لا ولاية لابنها) مردود بنصّ "الموطأ" وكل المذهب على تقديمه عليهم في إرث 
ولاء معتقها دونهم» قال أشهب يرث الولاء دوجم زحفاً. الباجي: لأنه ليس من 
قومها ولكن قدم لقوة تعصيبه» وما نقل عن المتقدمين لا أعرفه بل قول "المدونة نه" 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


التكاح فلا يسقط حقها في تفويض ذلك إلى غيرها من الرجال فتوكل من يزوج 
أمتها القن والمعتقة ومن هي في إيصائهاء وأشار بقوله: (وإن أَجِنَبِيا) أي: أن لما أن 
توكل وليها أو غيره من الأجانب. (كعَبد أوصي. ومكَاتَبٍ في أَمّة طَلَبَ فلا ونَكرِه 
سِيده) هو ظاهر من قوله في المدونة: والعبد إذا استحلفه حر على البضع فليوكل 
غيره على العقد» وللمكاتب إنكاح إيوائه على ابتغاء الفضل وإن كره سيده ولكن 
يلي العقد غيره بأمره» ولا يجوز على غير ابتغاء الفضل إذا رده السيد يدل على أن 
السيد لو رضي ذلك جاز" '. 

(ومَنَع إِحْرَامُ من أحد القَّلآثّة) أي: أن الإحرام إذا كان أحد الثلاثة وهم الزوج 
والزوجة والولي متلبساً به فإنه يمنع من صحة عقد التكاح؛ وسواء كان بحج 
أوا عتمرة: 

(كَكْفْرِلِمسمَة) أي: وكذلك كفر ولي المسلمة يسلب ولايته عنها ويمنع 
صحة إنكاحه لها. (وَعَكْسه إِنَا الَمَةَ أومعتقة من غَيْرٍنساء الجزيّة) أي: وكذا الحكم 
لو كان الول مسلم وال مرأة كافرة فإنه يسلب ولايته عنها وهو المشهورء وقيل: له 
الولاية عليهاء وقال ابن وهب: يزوجها من مسلم لا كافر»ء وقال ابن حبيب: 


إن أمّرت رجلا يزوج وليتها جاز. عياض: معناه عند أكثر الفقهاء مولاتها أو من 
تحت إيصائها. ابن لبابة: مذهبهم جواز توكيلها في إنكاح أمتها أو مولاتهاء إلا ما 
نقل سحنون عن الغير أن المرأة ليست بول فانظر هذا مع قبول شيخه المعروض 
عليه ما ذكر. والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى. ول يتعقبه في "التوضيح" على أن 
ابن عبد السلام عزا هذا البحث في موضع آخر بعده لبعض الشيوخ وقال: فيه نظر. 
[شفاء الغليل: 5717/1١‏ ]. 

.١161١/5؟ انظر: المدونة: 7/57 17١1١»ء وتبذيب المدونة:‎ )١( 


باب في النكاج 


يزوجها من نصراني إذا لم تكن من نساء أهل الجزية» وحصّل [/اا/ ب ]في البيان 
فيها ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين أن تكون من أهل الصلح فلا ولاية للمسلم 
عليها وإلا كان له ذلك. وذهب ابن لبابة إلى أنه لا خلاف في المسألة وأن الأقوال 
ترجع إلى أها إن كانت عليها جزية فلا يزوجها المسلم كانت من أهل الصلح أم 
لا. وإن لم يكن عليها جزية زوجها. ويحمل القول الأول على أنه أراد مولاته التي 
أعتقها وهو نصراني» والقول الثاني على أنهها معتقان لمسلم”''» وإليه أشار بقوله: 
(من غَيرٍنساء الجزيّة) ومعنى قوله: (إلأَلآمَة ومَعتَقَة) أي: أن المسلم إذا كانت له 
أمة كافرة أو معتقة كافرة [فلا يجوز ]”' له أن يزوجها ولا يسقط حقه من ذلك 
وهو المشهور”". 
(وَرَوجَ اْكَافْرَ لمُسلم ون عَقَدَ مُسلم لكَافرٍ شُرِك) أي: أن الكافر هو الذي يل عقد 
وليته الكافرة إذا زوجت لمسلمء يعني أو كافر فإن عقد عليها وليها المسلم لكافر 
مضى» وهو معنى قوله: (شرِكَ). 
(وَعَقَدَ السفيه ذُو الرأي بإذن ولبيه) أءٍ ي: أن السفيه هو الذي يتولى العقد بنفسه 
بإذن وليه إذا كان ذا رأي» وان كان فيعيقك اراي فلاء وهو قول ابن القاسم. 
(وَصَعٌ توكيل رَوْجٍ الجمِيع)''' أي: أن جميع من تقدم تمن لا يجوز لحم عقد 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 5/ 791. 
ل 
(9)(زوم مُعْتَقَةٍ مِنْ غَيْرِ نِسَاءِ الَْزْيّة) هو كقوله في "المدونة" : إلا التي ليست من نساء أهل 
اللو رار رمام سور 0 1/١‏ ]. 
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شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


التكاح من جهة المرأة لنقص فيهم يجوز أن يكونوا وكلاء من جهة الزوج 
فيباشرون الطرف الآخرء وهو الأصح. (لأَوَلِي إِلأَكَهَُ) أي: لا ولي الروجة فإنه لا 
يوكل إلا من يصح أن يكون وليالها في استكىال الشروط. (وَعَلَيْه الإجَابّة لكُفاء) 
يعني أن الولي يجب عليه إجابة المرأة إذا دعت إلى كفء معين يريد: مع كونها 
بالغاً. (وَكَفْوْها أونّس) أي: أن الولي إذا عين كفؤاً وعينت المرأة كفواً غيره [كان]”'' 
كفؤها أولى من كفؤ ولي المرأة» ولهذا قال: (فَيأْمْرِهُ الحاكم) أي: فبسبب كون كفؤ 
المرأة أولى يأمره الحاكم بإجابة المرأة فإن زوجها فلا كلام وإلاعد عاضلا 
وزوجها حيكذ السلطان» وهو مراده بقوله: (شُمَرَوَجَ) أي: الحاكم؛ قال في 
"العدة"': وإن شاء رده إلى غير العاضل من الأولياء. 

(وَلا يعطْلَ أب بكرا برد مُتكَرِرِحَتَى يُتَحَقَقَ) أي: أن الأب في ابنته البكر لا يكون 
عاضلاً برد خاطب فأكثر إلا أن يتحقق ذلك منه وحينكذ يزوجها الحاكم. نص 
عليه المتيطي وغيره, قال في المدونة: وإذا تبين ضرره قال له الإمام: إما أن تزوج 
وإلا زوجناها عليك لأن النبي ي قال: «لاضرر ولاضرار»" ". (وإن وكَلَنَهُ ممن 
حب عين. وإلقلَهًا الإجارّةٌ) أي: أن المرأة إذا قالت لوليها: زوجني من أحببت فلا 
بد وأن يعين لها الزوج الذي يزوجها منه وإن لم يعينه لها فلها إجازة النكاح ورده. 
ولا فرق بين أن يزوجها من نفسه أو من غيره» وقاله في المدونة وزاد عن ابن 
القاسم: إن زوجها من غيره جاز وإن لم يسمه وإن زوجها من نفسه فبلغها ذلك 
)١(‏ ني (ح١):‏ فإن. 
() انظر: المدونة: »٠١1//7‏ وتهذيب المدونة: 7/ .١547‏ والحديث أخرجه مالك في 


و 0 0 لعي ل 


باب في النكاح 


00 40 ©" 1 
فرضيت جاز”'» أي: وإن ل ترض لم يلزمها النكاح. 
ابن رشد: باتفاق”". (وَلوَبْصَد) أي: أن لما الإجازة ولوبعدمابين 


(لآالعَكْس) أي: لا إن عينت له الزوج الذي يزوجها منه فإنه لايحتاج إلى 
التعبه : تائيه 0 


ه ماس ساس م 


(وَلابْن م وَنَحْوهإنْعَيّنَ تيجا من نفسه) أي: أنه يجوز لابن العم ونحوه 
كالمعتق والحاكم أن يزوج وليته من نفسه. ابن الجلاب: ويشهد على رضاها 
احتياطا من منازعتها فإن لم يشهد على ذلك والمرأة مقرة فهو جائز' ''» وعلى 
المشهور لا يزوجها من نفسه حتى يعين لما ذلك وتأذن. (بِتَرَوَجِتّك بِكَدَا) أي: 
وصيغة ذلك أن يقول لما قد تزوجتك على كذا وترضى به. (وَتَونَى الطَّرَفَينِ) أي: 
طرفي العقد من جانبه وجانب الزوجة وهو المشهور. 


.١5/8 7/7 انظر: المدونة: ”/ 7١1١»ء وتبذيب المدونة:‎ )١( 

( انظر: البيان والتحصيل: 4/5 76. 

(*) (لا العكسٌ) أشنار به لقول عبد البق في"النكت": إذا وكل رنجل من يزوجنه ممن 
أحب فزوّجه من غير أن يستأذنه لا يدخل في هذا الاختلاف في المرأة تقول لوليها: 
زوجني تمن أحببت» والفرق بين ذلك على أحد القولين أن الرجل إذا كره التكاح 
قدر على حله؛ لأن الطلاق بيده. والمرأة إذا كرهت ذلك لا تقدر على حله؛ فمن 
أجل أن المرأة لا تستطيع دفعه إذا انعقد عليها استظهر فيه بإعلامها عند عقله 
عليهاء وإن تقدّم تفويضها له على أحد القولين. وقال اللخمي في توكيل الزوج إذا ل 
يعين المرأة: لا أعلمهم يختلفون أن ذلك يلزمه إلا أن يعلم أنه قصّر في الاجتهاد له 
فيكون له ردّ ذلك» ثم قال: ويختلف إذا وكل رجل امرأة لتزوجه فزوجته من نفسها 
وعقد ذلك وليّهاء وأن لا يلزم أحسن. [شفاء الغليل: .]51٠ /١‏ 

(5) انظر: التفريع: .71//١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وَن أنْكَرَت العقد؛ صدقَ الوكيل إن ادعَاه السرّوج) أي: أن المرأة إذا قالت للوكيل لم 
تزوجنيء أي: وقد أقرت بالإذن» فإن الوكيل مصدق إن ادعى الزوج التكاح 
لأنها مقرة بالإذن» والوكيل قائم مقامها ولا يكلف إقامة البينة على ذلك. 

(وَن تَنَارَّالأوليَاء الْمَتَسَاوُونَ في الْعَقّد أو الرّوج نَظَرَالحَاكم) يعني: إذا اختلف 
الأولياء وهم في العقد سواء في الزوج أو فيمن يتولى العقد نظر الحاكم» فقيل: إنه 
يختار رأي: أحسنهم نظراً لا وقيل: يأمر أحدهم بالعقد ولا يعقدهومعولي 
واف ين 

(وإن أَدنَتَ لوليين فَعَقَدا ؛ فللأول) أي: إذا وكلت المرأة كل واحد من ولييها 
فزوجها هذا من رجل وهذا من رجل فالتكاح ثابت للأول منهما إذا عرف بعينه. 
(إن لم يَتَنذَذ القّاني) أي: أن الحكم بها للأول مشروط به إذا لم يتلذذ الثاني منها 
بشيء من مقدمات الوطء. 

(بلأعلم) أي: أن الحكم بها للثاني إذا دخل مشروط بم إذالم يعلم بالأول فأما إذا 
دخل عالاً فهي للأول ولا يفوتها ذلك. محمد ويفسخ بغير طلاق قوله: (وَلَوْتَآخَرَ 
تَفُويضْه) أي: أنه لا فرق فيم| تقدم بين أن يتقدم تفويض الثاني أو يتأخر أو يقعا معاً. 

(إنلم تَكُنفي عدّةوَفَاة) أي أنه يشترط أيضاً في أحقية بة الثاني أن تكون 
الزوجة في عدة وفاة» وأشار بقوله: (وَنَوْتَقَدَم اعفد على الأظْهْرِ) إلى أن أحدهما إذا 
دخل بها ول يعثر على ذلك إلا بعد دخوله وعلم أنه الثاني وقد كان الأول مات أو 
طلق إلا أن العقد وقع قبل موته أو طلاقه ودخل بعد ذلك» فحكى ابن المواز أن 
نكاحه يقر ولا ميراث لها من الأول ولاعدة عليها منه» وقال في المقدمات: الصواب 
أنه في الوفاة متزوج في عدة بمنزلة امرأة المفقود تتزوج بعد ضرب الأجل وانقضاء 


باب في النكاح 


العدة ويدخل بها زوجها فيكشف أنها تزوجت قبل وفة المفقود ودخلت بعد 
وفاته في العدة أنه يكون متزوجا في عدة» ولا فرق بين المسألتين”'2. وإليه [7// أ] 
أشار بقوله: (على الأظهر). 

(وَفسع بلآطَلاقٍ) أي: أن عقد الوليين للرجلين على المرأة إذا اتحد زمنه| يفسخ 
بغير طلاق» وهو مراده بقوله: (إن عمّدا برْمَنِ) أي: عقدا في زمن واحد لاستحالة 
الشركة في النكاح. 

(أو لبي بعلمه أَنْهُ ثان) أي: أن الثاني إذا شهدت عليه بينة أنه دخل مع علمه 
بأنه الثاني وأنها في عصمة غيره قبل عقده عليها فإن نكاحه يفسخ بغير طلاق 
وتكون للأول» وأما إن لم تقم على ذلك بينة بل أقر هو أنه علم بأنه ثان فإن نكاحه 
يفسخ بطلقة بائنة لاحتمال أن يكون كاذبا في مقالته ولها الصداق كاملاء قاله ابن 
يونس وغيره» وإليه أشار بقوله: (لاَإنَأَشَر). 

١‏ أَوْجْهلَ الرَمَنْ) أي: زمن العقدين حتى لم يعلم السابق منهما فإن التكاحين 
يفسخان بطلاق. ابن عبد السلام: وهو المشهور. (وإن مَاتَتْوَجْهِلَ الأحَقَ قفي الإرث 
قُولانِ) أي: فإن ماتت الزوجة ولم يعلم من هو الأحق بها من الزوجين إمّا الأول 
مطلقا عند ابن عبد الحكم أو قبل دخول الثاني والثاني بعد دخوله على المشهور 
فاختلف في الإرث على قولين. ابن عبد السلام: وأكثرهم على سقوطه؛ ونسب 
بعضهم للشيخ أبي محمد أن القياس دفعه للزوجين معا؛ لأن النزاع في تعيين 
مستحقه لا في أصل وجوبه وهو الظاهر. 


(وَعَنْسى الإرث فَالصَدَاقٌ) أي: فحيث ثبت الإرث ثبت الصداق لأن الإرث من 


.7 56 /١ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في لشرح المخة 


خواص الزوجية ولوازمها. (وإأَعَرَانِده) أي: وإنلم يثبت الإرث فإنم| عليه الزائد 
من الصداق على قدر الميراثء فإذا كان صداقه قدر ميراثه فأقل فلا شيء عليه وإن 
كان أكثر من ميرائه غرم ما زاد على ميراثه لإقراره بثبوت ذلك عليه. (وإِنْمَاتَ 
الرَجُلآنِ فلار وَلآصَدَاقَ) أي: لأن سببهم| الزوجية ول يثبت. 

(وأَعدَلِية متَنَاقِضَنَيْنِ مُلْقَاةٌ) أي: لو شهد لكل واحد من الزوجين بيئة أنه 
الأحق سقطتا وصارا كمن لا بينة لهماء وسواء كانت البينتان متساويتين أو 
إحداهما أعدل من الأخرى. (وَنْوْصَدْقَتَهَا الْمَرَة) أي: أنه لا يقضي بالأعدل من 
البينتين المتناقضتين ولو صدقتها المرأة لأنهها لما تساقطتا صار الزوجان كمن لا بينة 
لما ولا قول للمرأة حيتئذ» [وهذه المسألة لها نظائر]("©. 


(لفصل في نكاج السر) 
(وَفْسحَ موصى. ون ِكنم شهُود من امآ أوْمَئزِل أويَام؛ إن نَم يَدَخْل ويَطل)” '' يشير 
بكلامه هذا إلى حكم نكاح السرء ومعناه؛ والمشهور: أنه الموصى بكتمه ولو شهد 
فيه جماعة مستكثرة» ولهذا قال: (وإن ِكنم شهود). ولا فرق على المشهور بين أن 
يسأل الشهود أن يكتموا ذلك من امرأة أو منزل أو أيام» واختلف في حكم نكاح 
السرء فالمشهور أنه باطل» وعليه فيفسخ مالم يدخل ويطل كما قال هنا إن لم يدخل 
ويطل؛ وشهّره في البيان' ". 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) (وَفْسِحَ مُوصّىء وَإِنْ بِكَنْم شهُودِ) مجازه وفسخ موصي بكتمه وإن بكتم شهود؛ إذ لا 
يخرجه الإشهاد على هذا الوجه عن كونه نكاح سرٌ. [شفاء الغليل: 5٠ /١‏ 5]. 

65 انظرة النبانا و المحم ها وب 


باب في النكاح 


(وعوقبًا. والشهود)”'' أي: وعوقب الزوجان والشهود وهو قول ابن شهاب 


: 0 
6 لدو" 0 


(وَهَبْلَالدهُول وُجُوباً, عَلَىأَنْلأَتَأتَيّهُ إلأَنَْارا) أي: وفسخ النكاح قبل 
الدخول إذاعقد عل فرظ أن لل تأنه أوياتها إلا هارا فال قالنف: لاير فيه 
وكذا إن شرط ألا تأتيه إلا ليلاء ابن القاسم: ويفسخ مالم يدخل فإن دخل مضى 

وسقط الشرط وكان لها صداق المثل7”". 
كان هموي وى ْنَا بعد فلاح وَجابه) 

هذا أيضاً مما يفسخ قبل البناء لا بعده وهو النكاح على خيار أو على إن لم يأت 

بالصداق إلى أجل كذاء وسواء كان الخيار في ذلك للزوج أو للزوجة أو لغيرهماء 

وقاله في المدونة وزاد فيها بعد قوله: وفسخ قبل البناء لآنهما لو ماتا قبل الخيار م 

يتوارثاء ثم قال: وكذلك الجواب فيمن تزوج امرأة على أنه لم يأت بالصداق إلى 

أجل كذا وإلا فلا نكاح بينهماء قال: وكان مالك يقول فيهما إن النكاح يفسخ بعد 

البناء للأن فساده في عقده ثم رجع فقال: [أرى]'' أن يثبت بعد البناء” “» 

واختلف على القول بأنه يفسخ بعد البناء هل يكون لما صداق المثل أو المسمى؟ 

(1) (وَعُوقَِاه وَالشُّوة) يجوز نصب الشهود؛ ورفعه؛ والنصب مختار؛ لدى ضعف 
النسق. [شفاء الغليل: .]45١ 7/١‏ 

(0) انظر: المدونة: 7/ 2179 وتهذيب المدونة: 7/ “1717» قال في المدونة: (... سأل ابن شهاب 
عن رجل نكح سراً وأشهد رجلين قال: إن مسها فرق بينهها واعتدت حتى تنقضي عدتبا 
وعوقب الشاهدان بها كتما من ذلك). 

() انظر: البيان والتحصيل: 7/5 .7”٠9‏ 


() في (م): الرأي. 
(5):انظن: الملجونة» ؟/ة 115 وعدي انول 14/8 


شرح بهجرام الحغير (الدرر في شرح المختصر) 


ابن رشد: والخلاف إنما هو إذا أتى الزوج بالصداق قبل الأجلء وأما إن لم يأت به 
حتى انقضى الأجل فلا نكاح بينهم| قولا واحداً”'' وإليه أشار بقوله: (وَجَاءَ بِه) 
أي: بالصداق قبل الأجل. (وَمَا فْسَدَ لصّداقه أَوَعلَى شرط ينساقض: كَأَن لا يقُسم لَهَا أو 
يوْتْرَعَلِيهًا وألفي) أي: ومما يفسخ قبل الدخول ما فسد من النكاح لصداقه أو عقد 
على كل شرط يناقض مقتضى العقد» كم إذا شرط أن لا يقسم لها مع نسائه في 
المبيت أو يؤثر عليها غيرها ونحوه؛ فأما فساد التكاح لصداقه فى إذا وقع بخمر 
أو خنزير أو آبق أو شارد» أو على أن يخدمها مدة معلومة أو يعلمها قرآنا أو شيئا 
منه ونحوه؛ أو يصدقها عبداً يساوي ألفين على أن ترد له ألفا أو جعل رقبة العبد 
صداقا لزوجته» وسيأتي بيان ذلك» وأما الشرط في النكاح فتارة يناقض مقتضى 
العقد وهو تمنوع فإن وقع أدى إلى القدح في النكاح وفسخ قبل الدخول. وتارة 
يقتضيه العقد لولم يذكر فيه كشرط أن لا ينفق عليها أو يبيت عندها وهذا وجوده 
وعدمه سيان وتارة لا يقتضيه العقد ولا ينفيه كشرطه أن لا [يتزوج ولا يتسرى 
ولا يخرجها]”'' من بلدها أو بيتها وهو مكروه ولا يفسخ التكاح به مطلقاء وإلى 
هذا النوع وما قبله أشار بقوله: وألغي أي: الشرط الذي لم يناقض العقد. 


0 انظر: البيان والتحصيل: 59/8/5. 


باب في النكاح 


[فصل نكاج الفتفة ) 

(ومُطْْقا كَالنَكَاح لأجَلِ)!'' هو نكاح المنعة كأن يعقداه على أن يستمتع بها مدة 
معلومة» ولا خلاف عندنا أنه يفسخ [4// ب] مطلقاء أي: قبل الدخول وبعده 
ويعاقب الزوجانء ولا يبلغ بها الحد. والولد لاحق. (أوَِن مُضَى شَهْرْفَأَنَا أتَرّوجُك) 
[هكذا قال في المدونة ومن قال لامرأة إذا مضى شهر فأنا متزوجك]”' فرضيت 
هي ووليها فهو نكاح باطل لا يقام عليه” ". 

(وَهُو طَلاَقَ إن تف فيه كَمُحْرِمِوَشفَار) أي: والفسخ بطلاق إن كان التكاح تما 
اختلف فيه كنكاح المحرم ونكاح الشغار وهو المشهور. 

(وَالتَحريم بعقّده ووطنه وفيه الإر) أي: ويقع التحريم بعقده ووطئه. والمراد 
تحريم المصاهرة فتحرم على آبائه وأبنائه ويحرم عليه أمهاتها وبناتهاء وإنما ذكر 
الوطء بعد أن ذكر أن التحريم يقع بالعقد ليترتب عليه ما بعده من لزوم الإرث إذ 
لا ميراث فيها يفسخ قبل الوطءء وأما إذا فسخ بعده ومات أحد الزوجين في العدة 
أو قبل الفسخ فالميراث ثابت بينهما إلا أن يمنع منه مانع» كا إذا كان الفسخ بحق 
الورثة كتكاح المريض لأنا إنما فسخناه لأجل الإرثء وإليه أشار بقوله: (إلأَنَكَاحَ 
الْمَريض). (وإنْكَاح الْعبد وَالْمَرَة)''' عطف على (كمحرم). ومراده أن العبد إذا تولى 
(1) (وَمُطْلَّقاً كالتكاح لأَجَلِ) أي : وفسخ مطلقاً ما كان مثل التكاح إلى أجل ما فنسد 

لعقده سوى ما تقدّم في القسمين قبله وهما مما يفسخ إن ل يدخل» وبطل ما يفسخ 

قبل الدخول. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(*) انظر: المدونة: 7/ ١*7٠ء‏ وتبذيب المدونة: ”/ .١56‏ 
(5 (وَإِنْكَاح الْعَبْدِ وَامرْأ) معطوف بالجرٌ على قوله: (كمحرّم وشغار) و يظهر لتأخيره 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


العقد من جهة المرأة أو تولت المرأة على نفسها أو على غيرها من النساء فإنه يفسخ 
بطلاق للاختلاف في صحته وفساده. 

(لَانَفْقَ على قَسَادِه) أي: أن النكاح المتفق على فساده يقع الفسخ فيه بغير 
طلاق ولا إرث. (كعَامِسّة) أي: كنكاح الخامسة وكأم امرأته وكذا تكاح أختها أو 
عمتها أو خالتها عليها. (وَحَرَم وَطْؤْهُ ققط) أي: أن التحريم في هذا التكاح المتفق 
على فساده إن| يقع بالوطء لا بعقده» وهو معنى قوله: (فقط) أي: بالوطء فقط. 

(وَمَا فُسع بَعَدَه فَالْمْسَمى وَِِأَفْصَدَاقَ المثل) أي: وما فسخ من التكاح بعد 
الدخول ففيه المسمى إن عين فيه صداق وإلا ففيه صداق المثل» وإن كان المسخ 
قبل الدخول فلا شيء فيه» ولهذا قال: (وَسَقَط بِالْفسغ قَبِلَه) نم استثنى من ذلك 
التكاح الذي عقد على درهمين, فإنه إذا فسخ قبل الدخول يكون فيه للمرأة 
نصفها وهو درهم» وإليه أشار بقوله: (إلأَنكَاحَ الدرهَمَينِ قَنِصفُهُمَا). 

(كطَلاقه)”' أي: أن الزوج إذا طلق قبل الدخول في النكاح الفاسد فلا شيء 
فيه؛ وإن طلق بعد الدخول ففيه المسمى إن كان وإلا فصداق المثل. 

(وَُعَاض الْمتَندَهُيهًا) أي: فإن نكاح الزوج قد تلذذ من المرأة بشيىء غير الوطء 
فإنها تعطى شيئا عوضاً عن ذلك بحسب ما يراه الإمام والناس. 


(وَلولي صَغِيرٍ فسعْ عَشده) أي: أن الصغير إذا تزوج بنفسه وهو يقدر على المجماع 


وجه. فمن حقه أن يتصل بها عطف عليه» ولعل تأخيره من حرج المبيضة. [شفاء 
الغليل: .]45١/١‏ 

(1) (قَطَلاقِِ) الضمير للنكاح المستحق للفسخ أي: فإذا طلّق فيه الزوج بعد البناء 
اختيارا ففيه المسمى إن كان وإلا فصداق المثل» وإن طلق قبل البناء فلا شىء فيه إلا 
فكاع البرشين,[هقاء العليل: 44179], ْ 


باب في النكام 


وكان ذلك بغير إذن الناظر عليه فإن للناظر فسخ عقده؛ أي: وله الإمضاء فإن 
فستكقة قاذ مير ذا لأنا سلظءة عل بها وهو اهن إن كاك فيا وأا إن قافت 
بكراً وافتضها فينبغي أن يضمن لها ما شاهها كما يضمن ما كسرء أو تعذر الرجوع 
على الناظر ولم يكن عليها عدة ولو دخل لأنها لا تحمل منه إذ الفرض أنه غير 
بالغ» وينبغي أن يقيد با إذا وقع ذلك قبل الموت» فأما إذا مات الصبي قبل الرد 
وقد دخل فلا بد من عدة الوفاة. (وإن رُوْج بشروط) أي: أن الصغير إذا زوجه وليه 
على شروط كطلاق من يتزوجها أو عتق من يتسرى بها أو نحو ذلك أو تزوج هو 
بنفسه على تلك الشروط وأجازها وليه. وهو مراده بقوله: (أَوَأُجِيرَت)”"". (وبَلَعَ) 
أي: بعد الشروط. (وكرشت) أي: وكره تلك الشروط فله أي: للصبي بعد بلوغه 
التطليق» يريد: وله التزامها ويثبت النكاح وإذا فسخ بطلاق أو بغيره. وعلى 
الأول فهل عليه صداق أو لا؟ قولان لابن القاسمء وإليه أشار بقوله: (وفي نصف 
الصداق قَولن). (عمل بهمًا) أي: عمل بكل قول عند جماعة. (وَالْقّولَ لَه أنَ الْعَضَدَ 
وَشُوَكبِيرَ) أي: أن الزوج لو قال: عقدت أو عقدلي ولي على هذه الشروط وأنا 
صغير» وقالت المرأة أو وليها: بل عقد وهو كبير فإن القول قولها. (وَللسَيّد رد نَكَاحٍ 
عبده) يريد: ومكاتبه إذا تزوجا بغير إذنه وله الإمضاء وهو المشهور. ابن القاسم: 
وعلى الزوج البينة وإلاا حلف الولي. 

(بطلقّة ققَط) وهو المشهور. (بائنّة) لأباهي التي تزيل ضرر السيد 


(1 (وَإِنَ روج بشْدُوطٍ أو أُجِيرّتُء وبَلَعّ وكرة فَلَهُ النَطْلِيِقٌ) إنباعطف (بلغ) بالواو دون 
الفاء أو ثمْ؛ لآن الكلام مفروض في الصغير المزوج في حال صغره بالشروطء فتعين أن 
بلوغه بعد الشروطء والذي في أكثر النسخ: (وكّره) مبنيًا للفاعل وهو الصغيرء وهذا 
أليق من النسخة التي فيها: وكرهت مبئيًا للنائب. [شفاء الغليل: 541١/1١‏ 4]. 


شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


بخلاف الرجعية. 

(إن نّم يبعه) أي: وأما إذا باعه فلا مقال له حينئذ» ويقال للمشتري إذا كنت 
علمت بالزواج فلا مقال لك وإلا فلك الرد بعيب التزويجء فإن تمسك به فلا قيام 
له وإن رد كان للبائع الفسخ, وإليه أشار بقوله: (إلَأنَيْرَه به)''' أي: فيعود للبائع 
فيه ما كان له أولا. 

بعض الأشياخ: وهذا إذا باعه قبل علمه بالعيب وإلا فلا مقال له إن رد عليه 
لأن ذلك يدل على أنه رضي بالعيب قبل البيع. (أويعتَقَهُ) أي: وكذا لا مقال 
للسيد إذا عتق العبد قبل علمه بعيب التزويجء أو بعده فلا مقال له لأن حقهفي 
ذلك سقط بالعتق. 

(ولَهَا ربع ينار إن دْخَل) أي: فإن دخل العبد بالزوجة ثم رد السيد نكاحه فإنهبا 
تستحق ربع دينار. (وانَبعَ عبد وَمكَاتَبَ ماقي" أي: يتبع كل واحد منهم إذا 


(1) (إلا أَنْ يرد به أو يعتقه) مفهوم قوله: (به) أنه لو رد عليه بغيره ]يكن له ردّ تكاحه. 
وهو أحد القولين. قال ابن بشير: فإن اطلع بعد رضاه على عيب قديم فله أن يردّه با 
اطلع عليه» وهل يرد للعيب الذي رضي به شيئاً؛ لأن رضاه يقتضي أنه كالحادث 
عنده؟ للمتأخرين قَوْلانٍ: أحدهما: أنه يرد ما نقص وليس للسيّد الأول فسخ. 
والثاني: أنه لا يردّ ما نقصء وللسيّد الفسخ» وأجراه بعضهم على النلاف في الردّ 
بالعيب هل هو نقض له من أصله أو نقض له الآن فإن جعلناه نقضاً من أصله آ: 
يرد ما نقصء وكان للسيّد الأول الخيار» وإن جعلناه نقضا له الآن رد ما نتقص. وأ: 
يكن للأول خيار. [شفاء الغليل: /١‏ 57 4]. 

(0) (وَانبِعَ عَبْدٌ وَمْكَاتِبٌ با بَقِيّء إِنْ غَرَا) مفهومه أنى) إذا 1 يغرّاها بل أخبرها العبد أنه 
عبد والمكاتب أنه مكاتب فلا يتبعان» وعليه اقتصر الْمتَيُطىء وعليه اختصر"المدونة" 
أبو محمد وابن أبي زمنين وأبو سعيد. قال عياض: وتأوها أبو بكر بن عبد ال رحمن 
وأبو محمد عبد الحق وغيرهما من القرويين على الفرق بين العبد والمكاتب» وأن العبد 


باب في النكاح 82> 


أعتق بها بقي من الصداق زائداً عن الربع دينارء لأن الحجر في الزائد إنما كان لحق 
السيد. (و إن لع يشرا) هو مبالغة في الرجوع أي: يتبعان مطلقا غراها أم لا. (إِنَلَمَ 
يُبْطلَهُ سَيْدٌ) أي: أن الاتباع مشروط بعدم إبطال السيد لما في ذمة العبد فإن أبطله 
فلا يتبع بعد [عتقه]" ' بشيء. 

(أَوَسطَانَ) أي: وكذا لا يتبع إذا أبطل السلطان ما في ذمته.[9// أ] 

(ولَّهُ الإجارّة إن شَرب ونم يرد الفَسخ) يشير إلى قوله في المدونة: وإذا كلم السيد 
في إجازته فامتنع أن يجيز ثم أجاز فإن أراد بأول قوله فسخا انفسخ وإن أراد به لم 
أرض ثم أجاز فذلك جائز إن كان قريب" ''» وإنما اشترط القرب لأن عدم الرضى 
مع استدامة ذلك حتى يطول قرينه في الفسخ, ابن المواز: وإن شك السيد على أي 
وجه خرج منه فهو فراق» وإليه أشار بقوله: (أوَيَشُكَ في قصده) وهو معطوف على 
الفعل المضارع المجزوم بلم. 

(وَلولِي سفيه فَسْعُ عَقّده) أي: أن السفيه إذا تزوج بغير إذن وليه فله فسخه. 
وله إمضاؤه إن كان سداداء فإن لم يعلم به حتى خرج من ولايته ثبت النكاح. 
(ولومَاتّت) أي: أن للولي أن يفسخ ولو بعد موت الزوجة؛ وله الإمضاء إن كان 
ركاذا وهو المشسهورة 
(وَتَعيْنَ بمَؤته) أي: تعين الفسخ لموت السفيه فلا ترئه وهو قول ابن القاسم. 


سواء غر أم ل يغرٌ للسيّد إسقاطه عنه؛ وأما المكاتب فلا يسقطه عنه إلا إذا لأ يغْرٌ فإن 
غرّ وقف الأمر» فإن عجز كان للسيّد إسقاطه وإن أدَى بقي عليه. [شفاء الغليل: 
١/"ة:].‏ 

)١(‏ في (م): عقده. 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 176١»ء‏ وتهذيب المدونة: 7؟/ .15١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


(وَلِمُكَاتب وَمَأْفُونِتَسر) يريد: من مالمما لاامن مال السيد لأمب) فيه كالوكلاء 
قاله مالك. 

(وإن بلا إِذْنِ) أي: لها ذلك ولو كان بغير إذن السيد. 

(ونَمَقَهُ العبد في غير خَرَاجِ وَكَسب إلا لعرف كَالْمَهَرِ) أي: أن نفقة زوجة العبد 
تكون من غير خراجه وكسبه فتكون فيما وهب له أو تصدق أو أوصى له به أو 
نحو ذلك وكذلك حكم مهره في الوجهين والمدبر والمعتق [عليه]”'' كالعبد. 
والمكاتب كالحر لأنه أحرز نفسه وماله فإن عجز طلق عليه والمعتق بعضه في 
اليوم الذي يخصه كالحر» وفي اليوم الذي بخص سيده كالعبد. (وَلأَيَصْمنَه سيد بإذن 
التَرْؤِيِ) هو كقوله في المدونة: وإن أذن له فتكح فذلك على العبد”'" لأنه هو الدولي 
للشراء فكان الثمن عليه دون سيده. 

(وَجَبَرَآب وَوّصي وَحَاكمٌ مَجْنُونا احتَاجَ وَصَفِيراً) أما إجبار الأب ولده الصغير 
على التزويج فذلك متفق عليه وقيده في كتاب الخلع با إذا كان فيه غبطة كتزويجه 
من المرأة الموسرة» واختلف هل الوصي في ذلك كالأب وهو مذهب المدونة”". 
أو لا وهو مذهب الموازية''» أو يفرق فإذا كانت المرأة شريفة أو ابنة عم فله ذلك 
وإلافلا وهو مذهب المغيرة» وأما الحاكم فقال ابن رشد: لم أر فيه خلافاًء وينبغي 
أن يجوز له ذلك بلا خلاف لأنه لا يفعل ذلك إلا بعد أن يثبت عنده أن في ذلك 
مصلحة» وما ذكره في المجنون من قيد الاحتياج هو للخمي. 


١‏ في (ح20): إلى أجل. 

() انظر: تبذيب المدونة: 7/57 .١58‏ 
() انظر: المدونة: 7/ 7567. 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 511//4. 


باب في الكاج 


(وفي السفيه خلآف) القول بجبره لابن القاسم وابن حبيب وشهره الباجي. 
والقولبعدم جبره لعبد الملك وهو مذهب [الموازية]”'' وص ححه 
عبد الحق وغيره. 

(وَصدافهُم ندمو على الآب. وَإِنْمَات, أوَآيْسَروابََدُ) أي: أن الأب إذا زوج 
الصغير أو المجنون أو السفيه وهم معدمون أي: فقراء فإن صداقهم على الأب 
وهو المشهورء ولا فرق عليه بين أن يكون الأب حياً أو يكون قد مات» وسواء 
بقي الولد على فقره أو أيسر ولو شرط ذلك عليه. وهو مراده بقوله: (ولوشرط 
ضدة) أي: ضد الفرض المذكورء ول يذكر ما إذا شرط ذلك عل الأب أو لم 
يشترط على واحد منهما اتكالاً على قياس الأحروية: لأنه إذا لزم الأب مع 
اشتراطه على الولد فلآن يلزمه في الصورتين المذكورتين أحرىء ولابن القاسم 
أيضاً أن الأب إن بين أن الصداق على الولد فهو لازم له ولا يكون على الأب منه 
شيء. (وَإلأفعلَيْهم) أي: وإن لم يكونوا معدمين بل كانوا أغنياء فإن الصداق عليهم 
دون الأب» وسواء شرط عليهم أم لا إلا أن يشترطه الأب على نفسه فيكون 
عليه» وهو معنى قوله: (إلالشَرط). 

(وإنَ تَطَارَحَهُ رشبيد, وأَب فسخ ولا مهر) أي: إن تطارح [الصداق]” '' ولد رشيد 
وأبء ومعناه أن كل واحد منهم| يريد: أن يلزم ذمة الآخر به مثل أن يزوج الأب 
ولده الرشيد ويقول: الصداق على الولد» ويقول الولد بل الصداق على الأب» 
فقال مالك: يفسخ النكاح ولا شيء على واحد منهم|. 

ابن المواز: بعد أن يحلفا ومن نكل منهما لزمه الصداق. ابن بشير: وهو يحتمل 


0ع دوي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


أن يكون تفسيراً لقول مالك. ويحتمل أن يكون خلافا ويجري على حكم أيمان 
التهم» ورأى اللخمي أنب) إذا نكلا يغرم كل منهما نصف الصداقء وإلى هذا أشار 
بقوله: (وَهَلَإِنَ حلََاوَاِلا نِم الشاكل؛ شَرَدُُ) فإن ل ينظر في ذلك إلا بعد الدخول 
حلف الأب وبرئ» ثم إن كان المسمى أقل من صداق مثلها غرم الزوج صداق 
المثل بلا يمين» وإن كان أكثر حلف وغرم صداق المثل. 

(وَحَلْف رشبيد وَأَجْنّبِي وَامَرأةأنكَرُوا الرضًا وَالْأَمْرَ حضوا إنَلَم يكوا بمجَرّد علمهم, 
ون طَال كشيرا نَزِم) أي: أن الأب إذا زوج ابنه الرشيد أو أجنبياً أو زوج الولي 
المرأة في حال حضورهم ولم ينكروا بمجرد علمهم بل سكتواء ثم بعد ذلك 
أنكروا الأمر والرضا بالعمّد فإن لم يطل الحال حلف الابن والأجنبي على عدم 
الإذن والرضاء وسقط عنههما الصداق وعن الأب أيضاًء وحلفت المرأة على عدم 
الرضا والإذن ولا يلزمها حينئذ نكاح من زوجت له. وإن طال الحال كثيرا لزم 
النكاح ولا مقال لواحد من الثلاثة» لاآن طول المدة مع السكوت دليل على الرضا 
بها فعل العاقد, قال في المدونة: [1/4/ ب] وإن كان الابن غائباً فأنكر حين بلغه 
سقط النتكاح والصداق عنه وعن الأب» ثم قال: والابن والأجنبي في هذا 
سواء”'". وإن نكل الابن والأجنبي عن اليمين» فقال ابن يونس: يلزمه التكاح 
فإن شاء طلق ورد نصف الصداقء وإن شاء ثبت عليه وإن نكلت المرأة أيضاً عن 
اليمين لزمها النكاح. 

(ورَجَعَ لآب وذي شَدرِرُوجَ غَيْره وَضَامنِ لابئّته النْصْفْ بالطلاق) يعني أن الأب إذا 
زوج ابنه وجعل على نفسه الصداقء أو ذا القدر يزوج رجلاً على أن الصداق 
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عليه» أو الأب يزوج ابنته لأجنبي ويضمن الصداق لماء فإن نصف الصداق 
يرجع للأب وذي القدر بطلاق الزوج» يريد: إذا طلق قبل البناء لأنه لم يلزمه إلا 
على حكم الصداق. 

(وَالْجميع بِالْفَسَاد) أي: فإن وجد النكاح فاسداً رجع بجميع الصداق لما 
ذكرناه إذا فسخ قبل البناء وإلا فلها المسمى بالدخول. (ولايَرجع أحد ملهم إلا أن 
يصرح بالحمالة, أويكون بعد العقد) أي: ولا يرجع أحد تمن زوج ابنه أو ابنته أو 
ذوي القدر على الزوج بها غرم من نصف الصداق لأنه حمل لا يقصد به إلا 
القربة. (إلأأَنْيْصَرِحَ بِالْحَمَالّة) أي: بالضمان فيرجع با غرم, ولا إشكال أنه يعمل 
بموجب ما نص عليه من حمل أو حمالة» فإن لم ينص على واحد منههما فمذهب 
المدونة يبحمل على الحمل» وفي سماع سحنون على الىالة حتى يبين إرادة الحمل» 
وعند أكثر الأشياخ يحمل في العقد على الحمل» وبعده يختلف فيه على الحمل 
والحالة» وقال بعض الموثقين: إنه يختلف فيه في العقد وأنه عند ابن القاسم يحمل 
3 على الحمل؛ وني رواية عيسى على ا حالة» وأما بعده فمحمول على الحمالة» 
وإليه أشار بقوله: (أَوَيَكُونَ بَعدَ الْعَقّد). (ولَهَا الامتناع إن تَعَدَرَأَخَدُه حت يُفْدَرَوْتَاْحْدُ 
الْعَال)”" أي: وللمرأة أن تمنع الزوج من نفسها ولاتمكنه إذا تعذر أذ الصداق 
(1) في (م): في العقد). 00 
(1) (وَا الاميناعٌ إنْ تَعذَرَ أَحدَُه حَنَّى يُفْدَرَ وَتَأَحْدَ الَالٌّ) إن كان لفظ (يقدر) بدال 

وراء لا براءين» فلعله لوح به لما اختصر في "'توضيحه" من كلام اللخمي إذ قال: لو 

كان صداقها ماثة؛ النقد نصفهاء والمؤخر نصفها وخلف الحامل مالاً أخذت المائة؛ 


لأن بالموت يحل المؤجلء وإن 1 يخلف شيئاً فللزوج إذا أتى بالمعجّل أن يبني بها وإن 
خلف خمسين أخذتهاء وكان للزوج أن يبني بها إذا دفع خمسة وعشرين؛ لأن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في لشرح المخة 


من تحمل به حتى تقبض صداقها ا حال أو ما حل منه أو حتى [يقدر]”' إن لم 
يكن فرض. 

(وَلهُ الّرْك) أي: فإذا منعت الزوجة نفسها حين تعذر الأخذ من الحامل 
فللزوج أن يفارق ولا شيء عليه» ولا يجبر على دفعه وإن كان له مال لأنه غير 
ملتزم لذلك» وإنها دخل مع المرأة على أنه لا يغرم شيئاء وإن شاء دفع الصداق 
ودخل. (وَبَطَل إن ضمن في مرضه عن وارث, لأ روج ابفّقه) أشار إلى أن المريض تارة 
يتحمل الصداق في مرضه عن وارثء وتارة عن غير وارثء وتارة لزوج ابنته» 
فإن تحمل عن وارث لم يجز حمله باتفاق. قاله في البيان لأنه وراث”". ولا 
وصية لوارثء وإليه أشار بقوله: (وبطل) أي: الحمل وأما التكاح فصحيح.؛ 
فإن مات الحامل فالزوج بالخيار إن شاء دفع وثبت على نكاحه وإن شاء فارق 
ولاشيء عليه وإن صح الأب لزمه ما تحمل» ولا فرق بين الابن وابن الابن 
وابن الأخ ونحوهم, ولهذا قال: (عَنْ وَارِث)؛ وفهم منه أن غير الوارث قريباً أو 


الخمسين المأخوذة نصفها للخمسين المعجّلة ونصفها للخمسين ال مؤخرة. ويختلف 
إذا حاصت المرأة الغرماء ونامها من المائة ممسون. ثم فارق الزوج هل ينتقض 
الحصاص الأول؟ فمن قال: إن الصداق وجب بالعقد 1 ينتزع منه شيئاء ومن قال: 
إنا يجب النصف بالعقد ونصف بالدخول قال: عليها أن ترد نصف ما قبضته عن 
المعجّل وهو خمسة وعشرون ثم تضرب فيها هي والغرماء ب بقي لهم؛ لأنه قد تبين 
أن دينها حمسون فقط وإن كان جميع الصداق مؤجلاً كان للزوج أن يبني مهاء وليس 
ها أن تمنع نفسها كالمشهور فيا إذا أجل ما على الزوج؛ لأنها دخلت هنا على أن تسلم 
نفسها وتتبع ذمة أخرى. [شفاء الغليل: ١/"ةة].‏ 
)١(‏ ني (م): يقرر. 


(0) انظر: البيان والتحصيل: 8/ .١١8‏ 


باب في النكاج 


أجنبياً يصح له ذلك وهو كذلك وتكون الوصية من الثلث. وهذا هو القسم 
الثاني» وأما إن تحمل لابنته عن زوجها الأجنبي أو الذي لايرثه من الأقارب 
بالصداق ففي ذلك روايتان» الأولى لمطرف وعبد الملك وبها قال ابن القاسم أنها 
وصية لأجنبى فتجوز من الثلثء» وهذا إذا تحمل بصداق المثل» فإن تحمل بما زاد 
على ذلك فهو وصبة لابنته [لا يجوز ]”'» ابن رشد: باتفاق إلا أن يجيزه الورثة» 
والثانية رواية ابن القاسم وقال بها أشهب وأصبغ أن حمله لا يجوز إذ هو راجع 
لابتته» وقيل: وهو مذهب المدونة» وصحح ابن الحاجب وغيره الأولى' ''» ولمذا 
اقتصر عليها الشيخ. 


ءاد ماد ماد 
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.)١ح( مابين معكوفتين زيادة من‎ )١( 
(؟) انظر: الجامع بين الأمهات» ص:7"9/8.‎ 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


[فصل في الكفافة في النكاح] 

(وَالْكَفَاءَةٌ الدين وَاحَال) الكفاءة لغة المثل واعتبر فيها -خمسة أوصافء الدين 
وهو متفق عليه. الحرية» والنسبء وال حال وهو أن يكون الزوج ساماً من العيوب 
الفاحشة» والمال» فالعجر عن حقوقها يوجب مقاهاء والمعتير من ذلك عند مالك 
الدين وال حال» وعند ابن القاسم الدين والمال» وعندهما المال والحالء وإلى الأول 
أشار بقوله: (وَالْكَفَاءَة الدين وَالحَال) وسيذكر العبد, ثم إن الكفاءة حق للمرأة 
والولي فإذا تركوها جاز إلا الإسلام فإنه حق لله لا يجوز تركه لأحد منه. (ولييس 
لؤلي رضي فطق اَْامباََلا) أي: ليس لولي رضي بغير كفء كعبد ونحوه أن 
يمتنع من تزويجه ثانياً إذا طلق العبد وليته إلا أن يظهر منه أمر حادث من فسق أو 
عدم أمانة ونحو ذلك. 
القَاسم إلا لصَرَرِبَينِ وهل وفَاق؛ تَأُولاَنِ) هو مذهب المدونة قال فيها: أتت امرأة 
مطلقة إلى مالك فقالت له: إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها فأراد أبوها 
أن يزوجها ابن أخ له فقيرا أفترى لي في ذلك متكلاًء قال: نعم. إني لأرى لك في 
ذلك متكلاً هكذا على الإيجاب» وروي على النفي'''. عياض: وهو غير مستقيم 
مع قوله: نعم. ابن القاسم: بعد الكلام وأنا أراه ماضياً إلا لضرر بين» واختلف 
هل هو وفاق لقول مالك أو خلاف للأشياخ؟ في ذلك تأويلان» فذهب سحنون 
إلى أنه خلاف» قال: ويعني بالضرر ضرر البدن» وذهب أبو عمران وغيره إلى أنه 
وفاق» فتكلم ابن القاسم على ذلك بعد الوقوع ومالك قبله؛ وقال لها متكلم. 


.1737 وتهذيب المدونة: ؟/‎ 23٠3٠١ /” انظر: المدونة:‎ )١( 


باب في النكاح 
(وَالْمَونَى وَغَيْرُ الشريف, والأقّل جاهاً كُفء) أي أن المولى كفؤ للعربية وغير الشريف 
كفؤ للشريفء والأقل جاها كفؤ لمن هى أقوى منه جاها. /١[‏ أ] (وفي العبد 
تَأُوِيلانِ) ظاهر قول ابن القاسم في المدونة أنه كفؤ'''» وقال غيره: ليس بكفء. 
واختلف هل هو خلاف لقول ابن القاسم وإليه ذهب اللخمي وغيره؛ أو وفاق 


وإليه ذهب ابن سعدون وغيره. 


[فصل في فا حرم من النكاج) 

(وَحَرم أصوله, وَفُصولّه) هذا شروع منه في بيان ما يحرم على الرجل. (أصوله) 
من له عليه ولادة مباشرة أو بواسطة وإن علتء. فشمل الآباء والأمهات وإن 
علواء (وَقُصَولُهُ) من له عليه ولادة مباشرة أو بواسطة وإن سفلت» فشمل الأبناء 
والبنات. 

(وَنَو خُلقَت من مَائه) أي: أن الرجل إذا زنى بامرأة فحملت منه بابنة فإنها تحرم 
عليه؛ ىا يحرم عليه من بناته من ثبت نسبها منه لآن الجميع خلقن من ماته وهو 
الهو 

(وَرَوَجَنْهُمَا) أي: وكذا يحرم على الشخص زوجة أصوله وفصوله فلا يتتزوج 


)١(‏ انظر: المدونة: 17/7 »٠١‏ وتهذيب المدونة: 4١57/7‏ ونص المدونة: (أرأيت إن 
رضيت بعبد وهي امرأة من العرب وأبى الأب أو الولي أن يزوجها وهي ثيب 
ل ا 0 
ولقد قيل لمالك إن بعض هؤلاء القوم فرقوا بون عربية ومولى» فأعظم ذلك إعظاما 
ددا وال أمل الإ حدم كليم مضي الحض كما لقرل انه ق التزييل : يتما 
آلنًا من إِنَا حَلَفْتَكر ين ذكرِ وى وَجَلتَكُم شُعُوبًا وقبَآيل لِعَعَارَفُوَاً إِنَ أَكْرَمَكرْ عِند الله 
أتقكج4). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


امرأة تزوجها أحد من آبائه وإن علوا أو بنيه وإن سفلوا. 

(وفصول أول أصوله) أي: وكذا يحرم عليه (فصول أو أصوله) وهم الإخوة 
والأخوات من أي الجهات كانوا وأولادهم وإن سفلوا لأنهم أولاد إخوة» 
واحر ترز من فصول ثاني الأصول وثالثها وإن علا ذلك لأ: نهم أولاد الأعيام 
والعيات وأولاد الأخوال والخاللاات وهمن مباحات. 

(وأول قَصلٍ من كل أصل) أي : وكذا يحرم عليه الفصل الأول من كل أصلء أي: 
ما عدا الآول» لآن الأصل الذي يلي الأصل الآول هو الجد الأقرب والجدة 
القربى» وابن الأول عم أو خالء وابنته عمة أو خالة وابنة الجد المذكورة وابنتها 
كذلك وهو أول الفصول والتحريم مقصور عليهم, وأما أولادهم فهم حلال؛ 
ثم الكلام في فصل الأصل الثالث والرابع فصاعدا كالكلام فيط قبلهما. 

(وأصول رَُوجّته) أي: ومما يحرم على الرجل أصول زوجته وهم أمهاتها وإن 
علون سواء كان من جهة رضاع أو نسب من قبل الأب أو من قبل الأم وسواء 
دخل بها أم لا 

(وَبِعََدذ وإن بَعد مُوتهًاء وإن بنَظَرٍ فصولها)''' عطف على قوله: (وَحَرْمَ) أي: وما 

ناس اليد 1 شع دف نل ل لطر لط ليد 

ظاهر الرواية خلافه. قال ابن حبيب: من تلذذ من تقبيل أو تجريد أو ملاعبة أو 

مغامزة أو نظر إلى ثيء من محاسنها نظر شهوة حَرّمَ على ابنه وأبيه التلذذ منها إن 

فلكها» ووو اه انقنا عبد عن ماللكة وراة: وكذلك إن نظر إلى ساقها أو معصمها 

تلذذاً. وقال في "التوضيح": احترز ابن الحاجب بالنظر إلى باطن الجسد مما لو نظر 


إلى وجهها فإنه لا يحرم بالاتفاق. حكاه ابن بشير. وفي "الموطأً" أن عمر ابن الخطاب 
- رضى الله تعالى عنه ‏ وهب لابنه جارية فقال له: لا تمسّها فإني كنت كشفتها. 


باب قر الاح 


يحرم على الرجل فصول زوجته إذا تلذذ منها بشيء وإن بعد موتهاء والمشهور أن 
اللذة بالنظر تنشر الحرمة. 
(كالملك)”'' يشير به إلى من تلذذ بأمته بقبلة أو مباشرة أو نظر فإن بناتها يحرمن 
عليه ى| لو وطئها ولايحرمن بمجرد دخوطا في ملكه. (وحرم العقد وإن فَسَد) يشير به 
إلى أن التكاح الفاسد على ضربينء تارة يكون مختلفاً في فساده يريد: والمذهب قائل 
بالفساد. وتارة يكون مجمعا عليه» فالأول ينشر عقده الحرمة كا في العقد الصحيح, 
ولذا قال: (وَحَرَم الْعَقَدُ) أي نشر الحرمة وإن فسد وهو المشهور. 
(إن لم يُجْمع علِيه) هو إشارة إلى الضرب الثاني» ومراده أن التكاح المجمع على 
فساده لا ينشر عقده الحرمة وإن) ينشرها وطؤه. بشرط أن يدرأ الحد» وإليه أشار 
بقوله: (وإلا فَوطْوْه إن دراً الحد) كمن نكح معتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم 
وهو المشهورء فإن لم يدرأً الحد لم ينشر الحرمة لآنه شبيه بالزناء والصحيح أنه لا 
ينشر الحرمة» وقد أشار إلى أنه مختلف فيه بقوله: (وفي الزَّنَا خلآف) ففى الموطأً أن 
الزنى لا يحرم شيئا”''» فإذا زنى بامرأة يجوز له [أن يتزوج]" ' ابنتها أو أمها. ويجوز 
الباجي: يريد: نظر إلى بعض ما تستره من جسدها لطلب اللذة قال: ويمكن الجمع 
بين الرواية وقول ابن بشير بأن يحمل قول ابن بشير على نظر الوجه لغير قصد اللذة 
أو يقيد ما في الرواية بغير الوجه. [شفاء الغليل: /١‏ 45 4]. 
(1) (كَالْلْكِ) ينبغي أن ينطبق على كل ما تقدم من حرمة النكاح. [شفاء الغليل: 
١/ة؛؛).‏ 
(5) قال في الموطاً: ؟/ 377: (.. قال مالك: فأما الزنى فإنه لا يحرم شيئا من ذلك لأن الله 
تبارك وتعالى قال #أوَأَمَهَتُنِسَآيَكُم» فإنم! حرم ما كان تزويجا ول يذكر تحريم الزنى فكل 
تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال فهذا 
(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لأبيه أو ابنه أن يتزوجهاء وني المدونة عدم الجواز” ". 

(وإِنْ حَاوَلَ دا برَوجّته فَتََدَه بابنَتهًا قَتَرَدهُ) أي: أن من أراد أن يتلذذ 
بزوجته في الظلام أو غيره فوقعت يده على ابنتها كانت منه أو من غيره ولم 
يشعر بهاء فقد تردد الأشياخ في ذلك» فذهب جمهورهم على أنه يفارق الزوجة» 
وذهب سحنون إلى أن ذلك لا ينشر الحرمة وأنه يستمر على نكاحهاء واختاره 
الملزري وغيره» واحترز بقوله: (التذ) ما لو وقعت يده عليها فلم يلتذ فإنه لا 
ينشر الحرمة على الصحيح. 

(وَإِنْشَالَأب: تَعَسَتهًا أَوْوَطنْتْالآمَةَ - عند فَصْدالابْن ذلك وآنْكَرَ - تدب التَتَرْه, 
تزويجهاء ووطثت الأمة بالملك عند قصد الابن شراءها وأنكر ذلك الابن لم يقبل 
قول الأب لكن يندب للابن أن يتنزه عن نكاح المرة ووطء الأمةإنلم يكن 
فاشياً من قول الأب ذلك. وفي الفسخ إن فشا ذلك تأويلان على المدونة: تأولها 
أبو عمران على أنه لا يجب الفراق مطلقاء وتأولما غيره على وجوب الاجتناب 


وفسخ النكاح. 


)١(‏ قال في المدونة: (أرأيت إن زنى بأم امرأته أو ابنتهاء أتحرم عليه امرأته في قول مالك؟ 
قال: قال لنا مالك يفارقها ولا يقيم عليهاء وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه 
وأصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر عندهم) انظر: 
المدونة: 7/5 1971١95‏ وتبذيب المدونة: 3779/5 .737١‏ 

(؟) (وني وُجُوبهِإِنْ َم تَأْويلانِ) أي: وفي وجوب الترك. [شفاء الغليل: /١‏ 40 4]. 


باب في لكام 


(فايحرم جضفه عن النساف)] 
(وَجَمْعْ حمْسِ) أي: [وحرم]”'' جمع خمس من النساء في عصمة واحدة أو عقد 
واحد ولو سمى لكل واحدة صداقاًء ويفسخ النكاح أبداً لما علم من أن الزيادة 
ورابعة وهوالمشهور. 
(أواشنقينلَوْشدرت[يّة]!''ذَكَراحَرْم)!" عطف على (وَجَمْع) أي: وكذا يحرم 
الجمع بين المرأتين إذا قدرت إحداهما أنها لو كانت ذكراً يحرم عليه نكاح الأخرى. 
ا ل ا ا ا 
ل ل 
ماين مدكرقن زياد من ل 01+ 
(6) (أو انين لَوْ قدّرَتْ أية ذَكراً حَرْمٌ) هو كقوله في "التلقين": وحصر ذلك أن كل 
امرأتين لو كانت كل واحدة منههما ذكراً 1 يجز له أن يتزوج الأخرى لا يجوز الجمع 
بينهما. انتهى. وبكون التقدير من الجانبين تخرج المرأة مع أم زوجها ومع ابنته. قال في 
"التوضيح ": لأنك إذا قدرت المرأة في الأول ذكراً جاز له أن يتزوج أم الزوج؛ لأنها 
أم رجلٍ أجنبي. وكذلك إذا قدرت المرأة في الثاني ذكراً جاز له أن يتزوج البنت لأنها 
بنت رجل أجنبي . انتهى . وأصله لابن يونس عن ابن بكيرء لكن قيّده بذوات 
المحارم فقال أبو الحسن الصغير: ليخرج المرأة وأمتها فإنك لو قَذَّرْتَ إحداهما ذكراً 
جز أن يتزوج الأخرىء وإذا أعدنا الضمير الفاعل في قول المصنف: (حرم) على 
الوطء خرجت مسألة المرأة وأمتها؛ إذ الوطء أعمٌ والسيدة لو كانت ذكراً حل له 
وطء أمته بالملك فلم يطّرد فيه الضابط من الطرفين؛ وحينئذ تكون عبارة المصنف 
محررة من كل وجه. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 45 5]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


من المرأة مع أم زوجها وابنتهاء أي: أن الجمع بينهما يجوز بخلاف غيرهماء ولهذا 
قال: فإن جمع بينه| بالعقد بطل التكاحان وفسخ أبدا وإن جمع بينهما في الحلء أي: 
أفرد كل واحدة منهم| بعقد ثبت نكاح الأولى» وفسخ نكاح الثانية قبل الدخول 
وبعده إن كان هناك بينة» فإنلم تكن قبل قول الرجل في ذلك" '“. (كَوطْنْهِمًا 
بالملك) أي: فلا يجوز الجمع [801/ ب] بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها 
ونحو ذلك في الوطء بالملك» بل إذا وطبئع إحداهما حرمت الأخرىء أما لو جمعهم| 
في الملك للخدمة» أو واحدة للخدمة وأخرى للوطء جاز. (وَفْسِعَ نكاح ثانيّة 
صدََتَ) أي: فإن جمع بين من لا يجوز له جمعهما وأفرد كل واحدة منهم| بعقد. فإن 
نكاح الأولى يثبت ويفسخ نكاح الثانية مع البينة» أو تصديق المرأة أنها الثانية سواء 
دخل بها أم لاء والفسخ كا قال بلا طلاق لأنه مجمع على فساده. (وَإلأَحلفللْمَهْرٍ) 
أي: وإن لم تصدقه [أنها]”" الثانية [و]' "لم يقم على ذلك بينة فإنه يحلف لأنه مدع 
لسقوط نصف الصداق. 

ابن شاس: ويكون فسخه حينتذ بطلاق” ”2 ونحوه لمحمد والباجي» وليس 
في كلام الشيخ ما يدل عليه إلا ما يفهم من الشرطء لأن قوله: وفسخ بلا طلاق 
إن صدقته. يدل على أنها إن لم تصدقه فإن الأمر يكون بخلاف ذلك. (كأم وابنتها 
بعقّد) أي: وهكذا يفسخ نكاح الأم وابنتها بلا طلاق إن جمعهم) في عقد. سواء 
كان قبل الدخول أو بعله. 


(1) انظر: عقد الخواهر الثميئة: 4600/9 
() في (ح١):‏ أو. 
(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 475. 


باب في النكاح 

(وَتَأَبْدَ تَحْرِيمهُمًا إِنَدَخَل وَلاَإرثَ) أي: فإن وطيئ الأم وابنتها فإنه) تحرمان 
عليه أبدا إذا كان جاهلا بالتحريم» وأما العالم فإنه ينظر إلى تكاحه ذلك هل يدراً 
الحد عنه أم لا؟ ويكون لكل واحدة منهما صداقها للمسيس وعليها الاستبراء 
بثلاث حيضء وأما منع الميراث فواضح للاتفاق على فساده. (وَإِن تَرتَبَنّا) أي : 
أنه لا فرق بين أن يعقد عليهما في عقد واحدء أو يعقد لواحدة بعد أخرى في أنها 
إذا دخل بها فسخ نكاحها أبداًء ولا تحل له واحدة منهما ولا إرث. فالمبالغة 
راجعة إلى جميع أحكام المسألة. 

(وَنْنَميَدَخْلَ بواحدة حَنْتَالأم) أي: يجوز له أن يتزوجها بعد التفرق» وذلك 
لأن العقد على البنات يحرم الأمهات إذا كان صحيحاء وأما الفاسد فلا وهو 
المشهورء ولا خلاف أيضاً أن الببت تحل له؛ ولما كان هذا مفهوماً من كلامه 
سكت عنه» وبيانه أن العقد الصحيح على الأم لا يحرم البنت فأحرى الفاسدء 
وكل من تزوجها بعد التفرق منهم| كانت معه بطلقتين» فإن دخل بواحدة فقط 
فإن كانت الأولى ثبت على نكاحها وفسخ نكاح الأخرى ولا تحل له بعد ذلك» 
ولا خلاف فيه إن كانت الأولى المدخول بها الببت» وإن كانت الم فالمشهور أن 
حكمها في ذلك حكم البنت. (وإن مَاتَوَنَم تُعلَم السَابقَةٌ) أي: فإن مات الزوج ولم 
يدخل بواحدة منهما وجهلت السابقة فالإرث بينهماء لآن نكاح واحدة منهما 
صحيح:» ولذلك يجب عليه لكل واحدة نصف صداقها. (كأن نم تعنم الْخَامِسَةٌ) 
أي إذا تزوج بخمس نسوة واحدة بعد واحدة» أو جمع أربعا في عقد وسمّى لكل 
واحدة صداقهاء وتزوج الأخرى بعدهن أو نحو ذلك وجهلت الخامسة في 
الصور كلهاء فإن دخل بالجميع فلكل واحدة صداقها بالمسيس ولمن الميراث 
بقسمته أخماساء لأن نكاح أربع صحيحء وإن لم يدخل بهن فلهن أربعة أصدقة 
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يقتسمنها على قدر أصدقتهنء وإن دخل بأربع فلهن أربعة أصدقة ومن لم يبن بها 
نصف صداقهاء لآنها إن كانت خامسة فلا شيء لهاء وإلا فلها الصداق كاملا 
وتعطى نصفه. وإن دخل بثلاث فلهن ثلاثة أصدقة وللاثشين صداق ونصف 
يقتسمانه على قدر صداقيهماء وكذلك على هذا. 

(وَحنت الأَخْتَ بِبَيْنُونَة السَابقَة) قد تقدم أنه لا يجوز الجمع بين الأختين» فإذا 
تزوج امرأة فلا يحل له العقد على أختها ما دامت هي في عصمته؛ اللهم إلا أن 
بك الأنالقة نقح الأخرى وسرفهاه إن أنكالعها أء يطلقيا كلد ار بكررهينا 
من عدة الطلاق الرجعى 

(أَو زوَالٍ ملك بع بعق وان أجلأ كتابة أو إنكاح يْحِل الْمَبْنُونَة) المسألة السابقة 
موه كا ور دي روسل أنه للك ورد شروو اليا يناه 
بالملك فلا تحل له حتى يحرم فرج الأولى بعتق ناجز أو مؤجل أو كتابة أو نتكاح 
صحيح لازم» وهو الذي يحل له المبتوتة» واحترز بالصحيح من الفاسد كنكاح 
المتعة» وباللازم من الموقوف كنكاح العبد بغير إذن السيد والولي ورضا الزوج أو 
الزوجة"'". (أوأسرِء أوَإِبَاقَ إيساس) أي: إنها إذا أسرها العدو أو أبقت إباق إياس 
فإنه يجوز له وطء الأخرى بملك أو تكاح. (أوْبَيْعِ دنس فيه) أي: إذا باعها بيعا 


(١)(أوَ‏ كِتَائَةِ) 1 يخالف فيه إِلَا اللخمي. قال ابن عرفة: وفيها مع "الموطأ" 
و"الحلاب" و"التلقين" يريد: و"الرسالة" : أو بالكتابة» فقول اللخمي: : الكتابة 
لا تحرم. وهم أو توهيم. 

قوله: (أَوْ إِنْكَاح محل الْبْنُوتَة) أي: أو عقد نكاح صحيح لا فاسد لازم لا خيار فيه لأحدء 
ولما كان لفْظ النكاح الذي هو مصدر الثلائي قد يصلح أن يراد به الدخول عدل عنه 
الالفية ا كاماد عن الذي لا ميلع ايراد يه !ذا العتيده رقنا تاعنوين أن 
يتوهم من قوله: (حَل الْبْنُوة). [شفاء الخليل: 57/١‏ 4]. 
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صحيحا إلا أنه كان يعلم منها عيبا فكتمه أن ذلك كاف في حلية الأخرى. (لا 
فاسد لم يَفْت) أي: لا بيع فاسد لم يفت فإنه لا يكفي في حلية الأخرى إذا ل ينتقل 
معه الملك بخلاف ما إذا فاتت المبيعة كما قال اللخميء وفواتها بحوالة سوق فم 
فوق. (وَحَيْضٍ) معطوف على قوله: لا فاسداًء أي: وهكذا الحيض لا يكفي في 
الحلية لآن زمنه يسير وهو لا يحرم الاستمتاع. 
(وعدةشبهَة) أي: التي غلط مها وإن حرمت في الحال فإن زمن الاستبراء 
قصيرء وأقصر منه زمن الاستتابة من الردة» ولهذا قال: (وردة) ومثل ذلك الإحرام 
والظهار والاستبراء لقصر زمنهاء وأما إذا باعها بخيار أو بعهدة الثلاث فإن ذلك 
أيضاً لا يكفي في حلية السابقة لأن البيع في الخيار لم ينعقد» والعهدة مثله لأنها على 
ملك البائع حتى ينقضي الخيار» ونص ابن حبيب على أن إخدامها شهرا أو سنة أو 
نحو ذلك لا يحل أختها للسيد. وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وظهارواستبراء, 
وخيار, وعهدة ثلاث وإخدام سنة). 
(وهبَة لمن يَعتَصرهًَا منْه.[41/|] وإن بِبِيع)”"' أي: إذا وهبها لمن يعتصرها منه 
كولده الصغير وإن ببيع» ى| إذا وهبها بثواب ليتيمه الذي في حجره لقدرته على 
أخذها منه فلا يكفي ذلك في تحريمها. (بخلاآف صدقة عليه إن حيرّت) أي: فإنها 
)١(‏ (وهبةٍ يَنْ يَعْتَصِرُّهَا مِنُْ وَإِنْ ببَيْع) اختصر في هذا قول ابن الحاجب: "ولا بهبتها لمن 
يعتصرها منه ولو يتيماً في حجره إذ له انتزاعها بالبيع" وهو معنى ماني كتاب 
الاستبراء من"المدونة". و "نكت" فضل بن مسلمة على كونها لا تحرم بهبتها ليتيمة 
فقال: ل لا تحرم وهو لا يجوز له شراؤها؟ لأنه رجوع في الهبة» وما ذلك إلا لأنه لا 
مانع له من ذلك كا منع ابن القاسم معاملته مع يتيمة ول يجعلها تحرم ببيعها منه؛ إذ 
لا مانع له من شرائها. أبو الحسن الصغير: راعى فضل الإمكان العادي لا الشرعي 
مع أن النهي عن شراء الهبة إن| هو نبي كراهة. [شفاء الغليل: 41/١‏ 4]. 
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تكفي في حلية الأخرى إذ لا اعتصار في الصدقة بخلاف الهبة» واحترز بالحيازة نما 
إذا لم تحز فإن حكمها حينئذ كالههبة في عدم الاكتفاء في الحلية. (وإخدام سنين) 
هكذا قال ابن حبيب إلا أنه زاد: كثيرة بعد قوله: (سنينَ). قال: وهكذا إذا 
أخدمها له حياته. 

(ووقف؛ إن وَطنَهُما ليُحَرِم ؛ فإن أَبِقَى القّانِيَة اسْتَبرَأَهَا) أي: فإن وطئ واحدة 
بعد أخرى وقف عنهم| حتى يحرم أيتهما شاءء فإن حرم الثانية تمادى على وطء 
الآولى إذ لا فساد في وطئه إياهاء ولمذا سكت عنه:؛ وإن أراد البقاء على الثانية 
فلابد من استبرائها للوطء الفاسد. (وَإن عَقَدَ فَاشْتَرَى شَالأونى) أي: فإن عقد على 
(فَالأُونَى) ولا أثر لشرائه أختهاء ى) لو كانت في ملكه قبل عقد النكاح ولكنه لم 
يكن وطئها. 

(فَإِن وَطن أو عَفَدَبَعدَ َه بأُخْتهًا بملك فَكَالاوِ)'' أي: فإن وطى المشتراة بعد 
أن عقد على أختها أو تلذذ بالمملوكة قبل عقده على أختهاء [ثم عقد]'' فإنه 
يوقف عنهم| حتى يحرم أيتهما شاء» وهو معنى قوله: (فكَالآوْل) أي: فكالفرع الذي 
قال فيه إنه إذا وطئهما معا بالملك يوقف عنهم). ابن القاسم: فإن تزوج إحداهماثم 
وطئ الأخرى بالملك فإنه يوقف عن الزوجة حتى يحرم الأمة ولا[يفسخ]7" 
التكاح. وإن كان الوطء بالملك هو السابق ثم تزوج قبل أن يحرم الآمة» فقال ابن 


(1) (فَإِنْ وَطِىَ أَوْ عََدَ بَعْدَ تَلَذْذِ بأَخْيَهَا بهلْكِ فَكَالأَوّلِ) تقرير الشارح لهذا جيّد 
والأول مذكر صفة للفرع. [شفاء الغليل: .]441//١‏ 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(9) في (ح١):‏ يفسد به. 
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عبد الحكم: نكاحه جائز وله أن يطأ زوجته ولا يحدث تحريا لأمته لآن نكاح 
أختها قد حرمهاء وقال ابن القاسم: لا يجوز أن يعقد حتى يحرم فرج الأمة» فإن 
فعل وقف بعد النكاح ولا يقرب واحدة منهما حتى يحرم على نفسه أيتهم| شاء. 
(وَالْمَبِتَونَة حَنَى يولح بَالِغْ شَدْرَاْحَشْفَة) معطوف على قوله: (وَحَرْم) أصوله أي: 
وهكذا تحرم المبتوتة بالثلاث ونحوها على من بنّها حتى يولج فيها بالغ الحشفة أو 
قدرها بالشروط التي يذكرها ولا يكفي العقد, ولا فرق بين أن يكون مع الإيلاج 
إنزال أم لاء وقوله: (بَالِغ) هو اللدنصوصء (قَدَرَالْحَشْفَة) أي: من مقطوعهاء أو 
الحشفة إن كانت باقية!'". (بلآمَنّْع)!'' أي: يشترط كونه مباحاء احترازاً من الوطء 
في ايض أو الصيام أو الإحرام فإنه لا يحلها وهو المشهور. (وَلا نكرة فيه) أي: 
وأن لا يكون بين الزوجين تناكر في المسيس. (بَانْتَشَارٍ) أي: يشترط أيضاً في 
الاعلةل امار الدكوو هو السهون: 

(في نكاح) احترز به من وطء السيد فإنه لا يحلها. (لآزِم) احترز به من نكاح 
العبد بغير إذن السيد ونكاح ذي العيب والمغرور ونكاح ذات العيب والمغرورة. 
(وعلم خلوة) أي: ومما يشترط في إحلالها ثبوت خلوة بينها وبين الثاني. (وَزُوجَة) 
أي: ويشترط علم الزوجة بالوطء دون علم المحلل» وإليه أشار بقوله: (فقط). 
(وَنَوَصِيًا) أي: ولو كان المحلل مقطوع الخصيتين قاتم الذكر. (كَتَرُويجٍ غير مشبهّة 
ليمين) أي: ى| لو حلف رجل يميناً ليتزوجن فتزوج مبتوتة فإنه يحلها للأول ولو 


)١(‏ (وَالْبنُونَةُ حَنَّى يُولِحَ مسلم بَالِْ) كذا في بعض النسخ بزيادة (مسلم) وهو صحيح. 
قال في "المدونة": والنصرانية يبتها مسلم فلا يحلها وطء نصراني بنكاح إلا أن يطأها 
بعل إسلامه. 


(1) (بلا منع) به خرج الدبر ى) خرج الحيض ونحوه. [شفاء الغليل: 2 4 )]. 
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لم تشبه مناكحه. (لآ بفَاسد) أي: فإن المبتوتة لا تحل به إذا كان مما يفسخ قبل البناء 
55-5 اراك ل اوت يعاده]"' فإن وطوئ بعد المرة الأولى حلت وَالينه 
أشار بقوله : (إن لم يَثْبت ينبت بعَدَهُ بوَطء شان وضي الأول شَرَدةُ) الباجي: وأما أول وطئه 
وهو الذي يفوت به النكاح فلم أر فيه نصاء وهو عندي يحتمل الإحلال وعدمه. 
وإليه أشار بالتردد”". (كَمَحَلِ)”" أي: فإنه لا يحلها لفساده. 

[أنرن خيييسى]* ': وإن تزوجها فإن أعجبته أمسكها وإلا كان احتسب تحليلها 
للأول لم يجز وم تحل» وإليه أشار بقوله: (وَن مع نية إمَسّاكها مع الإعجاب). 

(ونيَهُ المَطلقٍ ونيتُهًا نَفو) أي: أن المعتبر في ذلك نية المحلل فقط دون نية 
المطلق والمرأة ولهذا جعل نيته لغواً. (وَشُبلَ دَعْوى طَارئَة التَرْوِيج عاضر ة أمنت؛إن 
بعد ووفي عَيْرِهَا شّولآنِ) أي: أن المرأة إذا ادعت النكاح ولا بيئة لماء قتارة تكون 
طارثة» أي: من غير أهل البلد» وتارة تكون بلدية» وتارة تكون مأمونة وتارة غير 
مأمونة» فالطارئة يقبل دعواها في ذلك إذ يشق عليها إثبات ذلك إلا أن يكون 
بلدها قريبة» وأما البلدية أو المقيمة بالبلد فإن كانت مأمونة فكذلك. بشرط أن 
يكون النكاح بعيدا فإن قرب لم تصدق, وإن كانت غير مأمونة فقال ابن عبد 
الحكم: يقبل قواء وقال محمد: لا يقبل. (وملكُه أَوْلوَئّده) هو معطوف على قوله: 
(والمبقوتة) أي: ومما يحرم على الرجل أن يتزوج أمته أو أمة ولده» ومراده بالمللك 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) (بِوَّطْءٍ نَّانِ) راجع لمفهوم الشرط قبله؛ أي: فإن ثبت بعده حلّت بالوطءٍ الثاني» وله 
نظائر كثيرة في كلامه ينبغى أن يتنبه لها. [شفاء الغليل: 54/١‏ 5]. 

63 (كقان) عل للفاسدة إذ هومن :ضوره ولسّن يبظ [شفاء الغليل :5ر44 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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ما هو أعم من الكامل أو المبعض أو من فيه عقد حرية» ليشمل المدبرة والمكاتبة 
وأم الولد والمعتقة لأجل. (وَفُسعٌ وإ طراً) أي: فإن وقع ما ذكر أنه مضع بأن 
تزوج أمته أو أمة ولده فإن نكاحه يفسخ, وإن طرأ الملك بعد التزويج كم إذا 
اشترى زوجته أو بعضها أو ملكها بميراث أو هبة أو نحو ذلك. (بلاطَّلاَقِ) هو 


مذهب الموطأ”'". 
(كمرأة في رُوجِها) أي: فإن نكاحها يفسخ إذا ملكت زوجها بوجه من الوجوه 
الذكوارة: 


(ولوبدفْع مَالٍ ليعقق مَنْها) أي: إذا دفعت لسيد زوجها مالا ليعتقه عنها ففعل 
فإن نكاحها أيضاً يفسخ. بمنزلة ما إذا اشترته لأنهلم يعتق إلا بعد دخوله 
في ملكها. 

(لإنَرَد سيد شرَاء مَنْلَميََدْننَهَا) أي: أن الأمة المتزوجة [81/ ب] من عبد إذا 
اشترت زوجها ولم يكن سيدها قد أذن ها في التجارة ولا ني الشراء المذكور ورد 
سيدها ذلك لم يفسخ نكاحهاء لآن فعلها لما رد صار عدماء وظاهر كلامه أن 
السيد لو أذن لما في ذلك أن النكاح يفسخ. (أُوقَصَدا بالبيع الفسخ)”" أي: وكذا لا 


)١(‏ انظر: الموطأً: 57/7 0» قال فيه: (قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج 
يملك امرأته إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق» وإن تراجعا 
بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا قال مالك والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته 
وهي في عدة منه لم يتراجعا إلا بنكاح جديد). 

(') (أوْ قَصَدًا بِالبَيْع المَسْمَ) كذا في كثير من النسخ: (قصدا) بألف التثنية» وهو المطابق 
لقوله في "المدونة": قال سحنون: إلا أن يرى أنها وسيدها اغتزيا فسخ التكاح فلا 
يجوز ذلك وتبقى زوجة. قال ابن عرفة: ظاهره أن اغتزاءه وحده لغوء وفيه نظر. 
[شفاء ا : لغليا : ١خ‏ 4 ]. 
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سوس مم 


يفسخ إن قصدت هي وسيدها بالبيع انفساخ النكاح. (كَهِبّتها للقبد لينْتَزِعَها) 
أي: وكذا لا ينفسخ النكاح إذا وهب السيد أمته لعبده لينتزعها السيد قاصدا 
بذلك أن يحلها لنفسه أو لغيره أو ليحرمها على الزوج» ابن شاس: عن ابن 
محرز وهذه المسألة تدل على أن للسيد أن يكره عبده على قبول الهبة ولولا ذلك 
م يكن لهبة السيد تأثير ولا كان يعتبر قصده فيها”". وإليه أشار بقوله: (فَأُخذ 
جبر العبد عَنَى الْهِبّة) أي: فأخذ من هذه المسألة أن للسيد أن يجبر عبده على 
قبول ما وهب له. 

(ومَلَكَ أب جَارِيَة انه بتََدُِه) أي: بوطء وغيره وسواء كان ذلك بنكاح أو 
غيره» لأن له التصرف وشبهة املك في مال ولده. (بالقيمّة)أي: فلا يملكها 
مجاناء قال في المدونة: وتقوم عليه يوم الوطء حملت أم لاء كان ملياً أم لاء فإذا غرم 
قيمتها تم ملكه لما وحل له وطؤها بعد استبرائها من الماء الفاسد وله بيعهاإن م 
تحمل» وللابن أخذها من الأب المعدم من اليو - (وحرمت عليهمانْوَطِناهًا) 
أي : فإن وطئها [ الولد أيضاً حرمت عليه| معاً. (وَعَتَقَتَ عَتَقَت على مولدها) أي :ناجزا 
لأن كل أم ولد حرم على مولدها وطؤها]'" ينجز عتقهاء وهذا إذا استولد محرماً 
غير عالم ثم تبين له ذلك ينجز عتقهاء واعلم أن الأب إذا وطئها بعد أن أولدها 
ابنه غرم له قيمتها أم ولد لأنه أتلفها عليه» وإن كان الولد وطئها أولاًثم أولدها 
الأب غرم له قيمتها وعتقت عليه ناجزاً. (وَلعَبْد شَرَوَج ابْنَةَسَيّده) أي: أنه يجوز 
للعبد التزوج بابنة سيده» يريد: برضا مولاه ورضاها واستثقله مالك. وإليه أشار 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/ ٠‏ 45. 
() انظر: مبذيب المدونة: ”/ 5 257 وتبذيب المدونة: 604577/57. 
(*) ما بين معكوفتين ساقط من (م). 


باب في النكاح 
بقوله: (بتقلِ). (وملك غَيْره) عطف على قوله: (وَلِعَبْدتَرََُ) أي: وكذا يجوز للعبد 
أذ يتزوج ملك غيرة. (محْرلايُولد له) يريذ: كالحتصور والقنسى #والمحدوت 
والشيخ الفان» فيجوز لؤلاء نكاح الإماء للأمن من استرقاق الولد. (وكامة 
الْجَد) يريد: أو كل أمة يكون ولدها من ذلك التكاح حرا كنكاح أمة الأب أو 
الآم أو الجد أو الجدات من الأب أو الأم؛ وينبغي أن يقيد بم إذا كان المالك لها 
حرأء فإن كان أحدٌ من ذكر عبداً أو المنزوج حراًلم يجزء لأن الولد يكون عبداً 
للسنيد الأعل: 

(وإلأَهْإِنَ حاف زنا وَعَدِم م يتَرُوجُ به حمرة) أي: فإن لم يكن الزوج متصفاً بأحد 
الأوصاف السابقة بل كان حراً يتوقع منه الحمل والنكاح لا يقتضي تحرير الولد م 
يجز له أن ينكح الآمة إلا بشروطه الأول: أن يخاف على نفسه الزنا للآية» الثاني: 
أن لا يجد ما يتزوج به حرة» وهذا الشرط المعبر عنه بعدم الطول للآية. (غَيْرَ 
مقَالبية) أي: فإن كان معه قدر ما يتزوج به حرة أو أكثر إلا أنه لم يجد من الحرائر 
إلاامن تطلب منه مالا كثيرا يخرج عن العادة» فإن له تزوج الأمة لأن ذلك عذر 
وهو الأصح. (وَنَوْكتَابِيّة) أي: أن قدرته على مهر الكتابية [تعد]''' طولا فليس 
له تروج الأمة حيهذ. (أوْتَحْتَهُ خرة)"" عطف على قوله: (وَعَدم مَايَتَرُوَجْ به) 


(1) في (ح١):‏ يكون. 

(0) (أَوْ تَحتَهُ رَّةٌ) هكذا هو في النسخ التي رأينا بأو العاطفة» ولعلّ صوابه ولو تحته حرّة 
بواو النكاية ولو الإغيائية فيكون الإغياء راجعاً لقوله: (وَعَدِمَ مَا يَرَوّحُ به خُحرَّةَ غَيْرَ) 
ولا يحسن عطفه على قوله: (ولو كتابية) الذي هو إغياء في الحرة؛ لاختلاف موضوع 
الإغياء» وتعاكس المشهورينء فقد صرّح اللخمي وغيره: أن مذهب"المدونة" أن الحرة 
تحته ليست بطولء وعليه يحمل كلام المصنف. وعليه فرّع قوله بعد هذا: (كتزويج أمة 
عليها». والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 4/١‏ ]. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 
والمعنى أن وجود الحرة تحته لا يكون طولة. 


(ولعبد بلا شرك وَمكَاتَب وَعْدَيْنِ : نَظَر شر السيدة) أي: أن العبد والمكاتب يجوز 
لكل منههما أن يرى شعر سيدته بشرط أن يكونا كاملين لهاء وأن يكونا وغدين أي: 
لامنظرها. 

(مغصي وَهْد لِرٌّوَج) أي: فإنه يجوز له أن ينظر شعرهاء قال في العتبية: وأرجو 
أن يكون خصي زوجها خفيفا وأكره خصيان غيره وله أيضاً لا بأس له أن يدخل 
على النساء ويرى شعورهن إن لم يكن له منظر”"'. اللخمي: فأجازه وإن كان 
لأجنبيء وإليه أشار بقوله: (وَرُوِي جوَازونَََيكُنْنَهُمَا)!'" أي: سواء كان 
[لزوجها]”" أو لأجنبي. وأما ال حر الخصي فليس له أن ينظر إلى المرأة» اللخمي: 
وأجاز مالك دخوله عليها. 

(وَخْيْرَت الْحَرَةٌمُع حرفي نَفْسهًا بِطَمَة بَائنّة) . أي: أن الحر إذا تزوج أمة 
حيث يجوز له تزوجها ثم تزوج عليها حرة فإن الحرة تخير في نفسهاء فإن شاءت 
أقامت معها وإن شاءت طلقت نفسها طلقة بائنة» وهذا مقيد بعدم علمها بالأمة. 


وأما إذا علمت مها ودخلت على ذلك فلا خيار لهاء واحترز بالحرة من الآمة فإنها 
لا خيار لحاء وبا حر من العبد فإن الحرة تحته لا خيار لها إذا تزوج عليها أمة لأنها 
من نسائه» بخلاف الحر فإن الأمة ليست من نسائه» وهذا كله مبني على أن نكاح 


7٠5 27500 /5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) (وَرُوِيَ جَوَارَُه وَإِنْ أَيَكْنْ ا) كذا هو في بعض النسخ بتثنية الضمير؛ أي: وإن 1 
يكن للزوجين بل كان لأجنبي» وهو الصواب. [شفاء الغليل: /١‏ 459]. 

(*) في (ح١):‏ لها. ْ 


باب في النكاح 


الأمة لا ينفسخ وهو المشهور. (كتَرُويجٍ أمة عليه" '' أي: وكذا تخير الحرة في 
نفسها إذا تزوج أمة عليهاء لا فرق في الحكم بين أن يتقدم نكاح الأمة على ا حرة أو 
يتأخر وهو مذهب المدونة!') 

(أوثائية أو علمها بواحدة فَأَلفَتَ أكثّر) أي: وكذا تخير الحرة إذا رضيت بأمة 
0 أو علمت بأنه متزوج أمة فوجدت معه أكثر؛ لأنها 

تقول :لم أرض إلا بواحدة» وكذلك 7 تقول :لم أعلم بأكثر من واحدة . (ولا تبوأ 
أمَهُ بلا شرط أو عرف) أي: لا تنفرد الزوجة مع زوجها في بيت غير بيت سيدها 
إلا بشرط أو عادة. 

(وللسيد السَفَربِمَنَ لم تُبُوأ) أي: ولسيد الأمة المتزوجة السفر بهاء وله بيعها 
من يسافر بها وقاله غير واحد مع [عدم]”' الاشتراط.[57/ أ] (وأَنَيْضع من 
صداقها إن نم يمنْعه دِينهاء إلأربع وينار) أي: وهكذا يجوز للسيد أن يضع من 
صداق أمته بغير إذنها لكن بشرط أن لا يكون عليها دين يستغرق مالمهاء وأن لا 
ينقص الصداق بسبب الوضيعة عن ربع دينار لحق الله تعالى. (وَمَنْعْهَا حَنََى يَقْبِضَهُ) 
أي: وله منع الأمة من الدخول على زوجها حتى يقبض صداقها. (وَأَْدَه ون 
قَتَنْها) أي: وله أخذ صداقها وإن قتلها إذ لا يتهم ني قتلها لأخذ صداقها. (أو 
باعها بمكان بعيد) أي: وكذا له أخذه وإن باعها بمكان لا يصل إليها الزوج فيه 


1 (كَمَروِيج أَمَةٍ عَلَيْهَ) في بعض النسخ كتزويج بالكافء وفي بعضها بالباء أو 
اللام» والكاف أحسن؛ لاشتمال الكلام معها على صورتين تفهم كيفية أولاهما 
من كيفية الثانية. 

(5) انظر: المدونة:57/ 175١ء‏ وتهذيب المدونة: 7؟/ .١/1‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


500 00 3 5 1 5 
عياض: ومعنى المدونة أن [الزوج]” '' سافر بها إلى موضع يشق على الزوج 
إتيانه لضعفه» قال: ولو كان لا يصل إليها لظلم مشتريها أو لكونه لا يتصف منه 

م يكن على الزوج صداقء وإليه أشار بقوله: (إلنظائم). 
منه حتى يقبضه ويسقط منه ما شاء بغير إذنها إلا ربع دينار» ونحوه في كتاب 
التكاح من المدونة» وهو يدل على أن للسيد أخذ صداقها وتركها بلا جهاز. ووقع 
فيها في كتاب الرهن ما ذكره هنا أن السيد يلزمه تجهيز الأمة بصداقها'" واختلف 
هل هو اختلاف وعليه الأكثر ومنهم من جمع بينهماء واختلف هؤلاء على طريقين 
إحداهما أن معنى ما في التكاح أنهالم تبوأ معه بيتأء ومافي الرهن أنها بوئت. 
الثانية: أن معنى ما في النكاح أنه جهزها من ماله فساغ له أخذ صداقهاء ومعنى ما 
في الرهن أنه لم يجهزها فلزمه أن يجهزها بصداقهاء وهذا معنى قوله: (وَشَل خلاف - 
وَعَلِيْه الأكثّر؛ أو الأول لم تُبوا؛ أَوَجَهِرَهَا من عنده؛ تَأُوبلان) والمراد بالأول ما قدمه 
من جواز أخذه الصداق» وحذف مافي الرهن» وكأنه قال أو الأول محمول على 
أنها لم تبوأء والثاني على أنها بوئتء أو الأول محمول على أنه جهزها من عنده. 
والثان على أنه لم يجهزها منه. 
(وَسَقَط ببِيْها شَبْلَالْبِنَاء مَنْعْ تَسِْيمهًا لسُقُوط تَصَرف البّائع) أي: أن السيد إذا 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 17/7. 
(0) في (ح١):‏ مشتريها. 
9 انظر: المدونة: 2١54/8/4‏ وعبذيب المدونة: 37/5 قال في المدونة: (وليس للسيد أن 
يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهازء ولكن يجهزها به مثل الحرة). 


باب في النكاج 
باع الآمة قبل أن يبني بها زوجها فإن حقه يسقط من منع تسليمها للزوج حتى 
يقبض صداقها لأنه بالبييع بطل تصرفه بخروجها عن ملكه. ويسقط حق المشتري 
من ذلك إذ ليس له مهرها لأنه كالما ومالها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» وعلى هذا 
فله المنع إذا اشترطه حتى يقبض ما كان للبائع قبضه. (وَالْوَهَا بالتَرْويِ) معطوف 
على فاعل (سقط)» والمعنى أن السيد إذا أعتق الآمة على أن تتزوجه لم يلزمها ذلك 
بل يسقط عنها الوفاء بالتزويج» لأنها بمجرد العتق ملكت نفسها والوعد لا 
يقضى به وهذا هو المشهور. (وَصَداقْهًا إن بيعت للزوج”' أي: وكذا يسقط 
صداق الأمة عن زوجها إذا باعها له السيد قبل البناء» يدل عليه ما بعده. قال في 
المدونة: وإن اث شتراها قبل البناء وكان السيد قد قبض الصداق رده لأن الفسخ من 
0" وفي العتبية: أن السيد إذا فلس فباعها عليه السلطان فاشتراها الزوج فإن 
صداقها يكون للبائع' ". ابن يونس: ولا يرجع به الزوج؛ واختلف هل ذلك 
خلاف لا في المدونة» وإليه نحا أبو عمران, وإليه أشار بقوله: (وَهَل وَلَوبِبِيعٍ سلطان 
لفَلّس)”'' فيكون مذهب المدونة عنده أن صداقها يسقط ولو باعها عليه السلطان» 


(1 (وَصَدَافُها نيعت للِرَوْج) سقطت جملة الشرط من ب بعض النسخ؛ اتكالاً على فهم 
موضوع المسألة نما بعدهاء وثبوتها أبين. [شفاء الغليل: .]45٠ /١‏ 

0( انظر: المدونة: 7/57 177ء وتبذيب المدونة: ؟191//5. 

انظر: البيان والتحصيل: 11١/8‏ . 

() (وَعَل وَلَوْ بيع سلْطَانٍ لفَلَسِ أو لا وَلكِنْ لايَرْجِعٌ به من النَمَنِ؟ تَأُوِيلانِ) عبارة ابن 
الحاجب أسمح من هذا التعقيد إذ قال: "فلو باعها للزوج قبل البناء سقط الصداق عَلَ 
المنصوص . وعن ابن القاسم: لو اشتراها من الحاكم لتفليس قبل البناء فعَلَيْهِ نصف 
الصداق ولا يرجع به. فقيل: اختلاف. وقيل: لا يرجع به من الثمن؛ لأنه إنم| ينفسخ 
بعد البيع» وقد استوف نقوها في "التوضيح". [شفاء الغليل: ٠ /١‏ 45]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وقيل: ليس بخلافء وإليه أشار بقوله: (أولآ) أي: ويكون على هذا معنى قول 
ابن القاسم: لا يرجع به الزوجء أي: لا يرجع به من الثمن لا أنه لا يرجع به 
مطلقا إذ لا ينفسخ النكاح إلا بعد تقرر البيع» والبيع موجب لدفع الثمن بكماله. 
وأخذ الصداق إنم| طرأ بعد فسخ النكاح المتأخر عن البيع» وإلى هذا أشار بقوله: 
(وَلكن لأَيَرْجِعْ به من الثَمَنِ). (تَأويلا) خبر عن قوله: (وَهَل وَلَوبِبِيع). 

(وبَعْدَه كَمَالها) أي: فإن كان السيد إنما باعها لزوجها بعد أن بنى بها فحكم 
مع حُرّة) أي: وبطل عقد الأمة إذا جمعها مع حرة في عقد واحد يريد: حيث لا 
يجوز له تزوج الأمة لعدم الشروطء وأشار بقوله: (فقط) إلى أن نكاح الحرة لا 
يبطل وهو مذهب ابن القاسم. 

(بخلآف الخمس) أي: فإنه إذا جمعهن في عقدة واحدة فإن نكاحه يبطل في 
الجميع ويفسخ ولو ولدت الآولاده وكذلك لو عقد عل أم وابنتها في عقدة 
واحدة أو جمع بين الأختين كذلكء أو المرأة وعمتها أو خالتهاء وإليه أشار بقوله: 
(والمرآةوصحرمها) ويفسخ النكاح أبداً ولو ولدن الأولاد ولا خلاف فيه. 
(وَلرّوجِهًا العرْلَ إذَا أذنت, وَسَيْدْهًا : كالحرة إذا أذنّت) المشهور من مذهبنا جواز العزل 
على الصفة التي ذكرها وهو أن يكون ذلك بإذن الزوجة الحرة وإذن الزوجة الأمة 
مع إذن سيدها. (وَالْكَافرَة) هو معطوف على فاعل حرم؛ أي: ومما يحرم على 
الرجل نكاح الكافرة من غير أهل الكتابء فلا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة من 
غيرهم. (إلاانخرة الكتابية بكره) إن خرج هذا من حكم ما تقدم خشية توهم 
مانعية الكفر على الإطلاق» ووجه كراهة تزوجهن ظاهرء واحترز بالحرة من 
الأمة الكتابية فإنه لا يجوز للمسلم نكاحها. (وَتََكَد بِدارِالْحَرْب) أي: وتأكد 


باب في النكاح 


3 ب] الكره في تزويج الكافرة الكتابية بدار الحرب. (وَلَوِيَهُودِيَة تَنْصرَتَ, 
وبالفكس) أي: أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون النصرانية باقية على دينها 
واليهودية باقية على دينهاء أو انتقلت من اليهودية إلى النصرانية أو من النصرانية 
إلى اليهودية» بناء على أن الكفر ملة واحدة. 

(وأَمَتَهُ بالملك) الأحسن أن يكون معطوفاً على المنصوب في قوله: (إلآ 
النغرة) والمعنى لا يجوز وطء الكافرة إلا الحرة الكتابية بالتكاح والأمة الكتابية 
بالملك» ويجوز أن يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ حبره محذوف. أي: وأمتهم كذلك. 
(وَشُرَرَعَيهَا ِنَأَسلَم) أي: أن الكافر إذا نكح كتابية ثم أسلم فإنه يقر على نكاحها 
ولا يفسخ لآن أنكحتهم ولو كانت فاسدة فالإسلام يصححهاء يريد: مالم تكن 
من ذوات محارمه؛ ولما كان كلامه يوهم أن أنكحتهم صحيحة إذ لا يقر على 
فاسد, رفع ذلك بقوله: (وأنكحتهم قاسدة). 

(وعَلَى الآمَة والْمَجُوسيُة) أي: وكذا يقر من أسلم على نكاح الأمة الكتابية 
والمجوسية (إذا عتّقّت) الأمة (وأسلمت) المجوسية . (ولم يبعد) أي: إسلامها من 
ل ا ا 
إسلامهماء ولم يحد مالك البعد» وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا ليس بكثير”"', 
وفي بعض روايات التهذيب: وأرى الشهرينء وإلى الأول أشار بقوله: فشي 
وتأول ابن لبابة وغيره المدونة على أنها لا توقف هذه المدة» وأن معناها غفل عن 
إيقافهاء وجعلوا قول ابن القاسم موافقاً لقول مالكء أنه إن عرض عليها الإسلام 
فلم تسلم فرق بينهما ولم توقف. وقال ابن أبي زمنين المعروف أنها إذا وقفت إلى 
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شهر وبعده فأسلمت أنها امرأته. عياض: وظاهر كلامه أنه خلاف ما تأول ابن 
لبابة وغيره» وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وَهل إن غفل أو مطلقا؛ تَأويلآنِ). 
(ولا نْفْقَة) أي: على الزوج فيما بين إسلامهم|؛ لأن الامتناع من جهتها وهو 
تأخر إسلامها. 
(أوَأَسَمَت ثم أَسَّم في عدتهًا) وكذلك الحكم إذا تقدم إسلام المرأة على زوجها 
ولم تخرج من عدتها حتى أسلم فإنهم| يقران على نكاحهما. 
(وَنَوْطَلَقَهَا) أنه يقر على نكاحه ولو طلقها في عدتها إذ لا عبرة بطلاق الكافر» 
واختلف هل لا نفقة فيها بين الإسلامين أم لا؟ فعن ابن القاسم أن لها ذلك وأخذ 
به أصبغ؛ وعن ابن القاسم أيضاً لا نفقة لما لأنها منعت نفسها بإسلامهاء 
اللخمي: وهو الأحسنء وإليه أشار بقوله: (على الْمغْتّار)”'' وأشار بقوله: 
(والأحسن) إلى قول ابن أبي زمنين أنه هو الصحيح؛ وقال ابن راشد: هو الأقيس. 
والخلاف مقيّدٌ با إذا م تكن حاملاً وإلا فلها نفقة الحمل والسكنى. ابن عبد 
السلام: بلا خلاف. 
(وقَبل البناء بانت مكاتها) نبّه هذا على أن الحكم السابق في المدخول بهاء وأما 
غير المدخول بها إذا أسلمت قبل زوجها فإنها تبين مكانها قولاً واحداً. (أوأَسمًا) 
هو معطوف على فاعل (ضُرِرً)» ومعناه أن الزوجين الكافرين إذا أسل] معا يقران 
على نكاحهماء وكذا إذا جاءا إلينا مسلمين. (إلأَالْمَحْرَم) فإنه لا يقر على نكاحهاء 


0 


(1) (وَلا تَمَقَهَ عل المُخْتَارِ وَالآَحْسَن) أي: لا نفقة ها في العدة. ابن عبد السلام: وَاعلم 
أن القولين في النفقة موجودان في زمان العدة» سواء أسلم الزوج أو 1 يسلم. وَليس 
كما يعطيه ظاهر كلام ابن الحاجب أنها مقصوران عَلَ ما بين إسلاميها وَقَبِلَّهُ في 
م8 1" 
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والمراد بذلك أن الزوجة إذا كانت من [محارم الزوج]”'' التي لايحل له أن يبتدئ 
نكاحها في الإسلام فإنها لا يقران على التكاح إن أسل). (وَقَبَلَ انقضَاءِ العدة 
والأجل) أي أن الكافر إذا تزوج الكافرة [في العدة]' ' أو تزوجها إلى أجل ثم أسلم 
وحده أو أسلمت معه قبل انقضاء العدة واللأجل فإنه! لا يقران على نكاحههم)| 
ذلك. (وَتَمَادِيَانه) أي أن الفساد مقيّد في الصورة الأخيرة با إذا قالا نحن نتهادى 
إلى الأجل فقطء وأما إذا قالا نتمادى مطلقا فإن النكاح يصح ويقران عليه. 

(ونَو طَلَقَهَا ثلآشاً) راجع إلى قوله: (أَسمًَا) والمعنى أن الكافر إذا طلق الكافرة 
ثم أسلما بإثر الطلاق فإنه| يقران على ذلك النكاح, ولا يؤثر فيه الطلاق قبل 
الإسلام. 

(وَعَهَدَ إن أبانها بلا مُحتَلِ) أي فإن كان الكافر لما طلقها ثلاثاً بانت منه بنفسها 
وخرجت عن حوزه ثم أسلماء فأراد أن يردها إلى عصمته فليس له ذلك إلا بعقد 
جديد ولا تحتاج إلى محلل. (وَفسعٌ لإسلآم أَحَدهما بلا طَلاق) أي أن التكاح إذا فسخ 
لإسلام أحد الزوجينء أي فإن الأماكن التي لا يقران فيها على الزوجية فإن 
الفسخ يكون بغير طلاق وهو المشهور. (لأَرِدته) أي لا ردة أحدهما فإن الفسخ 
معها بطلاق وهو المشهور . (َبَائنَةٌ) أي فطلقة بائنة. (ونولدين زوجته) أي لافرق 
2 كم المتقدم بين أن يرتد إلى دين زوجته أو غيرهن. . (وضي نُرُوم الث لامي 
طَلَقَهَا وتَرَاقعَا إلَينَاء أو إنْكَانَ صحيحاً في الإسلام, أو بالفراق مُجِمَلاً. أولا- تَأُويلوَت)7"' 
أي: أنه اختلف في الذمي إذا طلق زوجته ثلاثا وترافعا إليناء هل يلزمه ذلك أو 


ات الود 
(.) (وف لوم اث لِميٌ طلُ مير طلها الات . [شفاء الغليل: ١/١‏ 6 )]. 
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لاء يلزمه أو يفرق بين الصحيح في الإسلام وغيره؛ أو يفرق بينهها مجملا؟ على 
أقوال أربعة وكلها تأويلات على المدونة» قال فيها: وإذا طلق الذمي امرأته ثلاثا 
فرفعت أمرها للحاكم فلا يحكم بينهم| إلا أن يرضيا بحكم الإسلام» فهو مخير إن 
شاء حكم أو ترك فإن حكم حكم بينهم بحكم الإسلام؛ قال: وأحب إل أن لا 
يحكم بينهم؛ وطلاق الكفر ليس بطلاق”". فذهب ابن شبلون إلى أنه يحكم 
بالثلاث» وقال أبو محمد إن كان العقد صحيحاً لزمه الطلاق وإلا فلاء وحملها 
القاسبي على أنه يحكم به جملا من غير زيادة ثلاثء وتأوها ابن أخي هشام وابن 
الكاتب على أنه إذا حكم بينهم أن يتركهم. ولا يفرق بينهم إذ هو حكم الإسلام 
في طلاق أهل الكفر» [677/ أ] وهو الظاهر عند عياض. 

(وَمضى صدافُهم الْمَاسد أوالإسقَاط إن شُبضودخل) أي: أن الكافرين تارة 
يدخلان على صداق فاسد كالخمر والخنزير ونحوهماء وتارة يدخلان على إسقاط 
الصداقء فأما إذا دخلا على الإسقاط فإن النكاح يمضي إذا دخل بها قبل الإسلام 
ولها صداق المثل» وهو قول ابن القاسم واختاره ابن أبي زيد واللخمي؛ وقال ابن 
المواز: لا شيء لهاء عياض: وهو الصحيح, وقال ابن يونس: هو ظاهر المدونة» 
وكلام الشيخ محتمل لهماء وإن أسلم| قبل الدخول فلا يدخل بها حتى تقبض مهر 
مثلها ولا يجبر عليه الزوج» وهو مستفاد من قوله: (وإلاَفَكَالتَفوِيض) وأما إذا دخلا 
على الصداق الفاسد فإن قبضت المرأة الصداق ودخل بها الزوج قبل الإسلام 
مضى النكاح لأنها مكنته من نفسها وقبضت العوض في وقت يسوغ لها أخذه. 
وإن لم تقبض ولم يدخل فمذهب المدونة إن شاء دفع صداق المثل أو فارق ويكون 
بطلقة ويصير كنكاح التفويضء وإن قبضته ولم يدخل بها فالمشهور أنه ممحير كما في 


(1)انظرن المدونة:'؟/ 54 وعرذيب المدونة ؟/801: 
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الذي قبله» وإن دحل ولم تقبضه كان لها صداق المثل'' '» وإلى هذه الأوجه أشار 
بقوله: (وَإلاَفَكَالتَفُويضٍ). (وَهَل إن استّحلوه؟ تأويلآن) يشير إلى أنه اختلف في 
ورأى غيره أنه شرط مقصود من ابن القاسمء فقال: يريد أنهم لو دخلوا عليه 
ذلك بالعقد بعد الإسلام إلا أن يكونوا قد تمادوا عليه بعد الإسلام على وجه 
التكاح» وقيل: إن ذكره ابن القاسم تنبيها بالآخف على الأشد لثلا يتوهم 
الصحة. إذا كانوا يستحلونه فتبين أنه لا فرق. 
أربع نسوة فأسلمن معه أو كن كتابيات فإنه يختار منهن أربعا وإن كن أواخر. 
قوله]”": (وإحدى أختين) أي فإن أسلم على أختين فإنه يختار منهما واحدة ويفارق 
الأخرى» وسواء دخل بها أو بإحداهما أولم يدخل» وسواء جمعها في عقد أو 
عقدين» وإليه أشار بقوله: (مُطلقاً). (وَأَماوَابنتهَا لم يَمسَهُمَا) أي فإن أسام على أم 
وابنتها ولم يمسهما فإنه يختار منهما واحدة سواء جمعه] في عقد أو عقدين لهذا 
)١(‏ انظر: #بذيب المدونة: 41١/7‏ 5» قال فيها: (وإن نكح نصراني نصرانية بخمر أو 
خنزير أو بغير مهر وشرطا ذلك وهما يستحلانه» ثم أسلم| بعد البناء» ثبت النكاح» 
فإن كانت قبضت قبل البناء ما ذكرنا فلا شيء لها غيره. وإن لم تكن قبضته وقد بنى 
بها فلها صداق المثل» وإن كان لم يبن بها حتى أسلماء وقد قبضت ماذكرنا أولم 
تقد خترين إعطاتها صداق الكل ويدخل نيا أن الغراق زتكرة طلقة» ويتصير 
كمن نكح على تفويض). 
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جعل شرط الاختيار عدم المسيس لا غير. 

(وإنَ مُسَهُمَا حَرْمُقَا) أي فإن دخل با معاً حرمتا عليه . (وإحداهما تَعِيْنَتَ) أ أي: 
فإن دخل بإحداهما تعينت وهو ظاهر. (ولا يتَروج ابنه أوأبوه من فَارقَهًا) أي أنه إذا 
فارق البنت أو الأم لاختياره الأخرى أو لتعين الأخرى أو فارقهم| معاً حيث لا 
يجوز له اختيار واحدة» فإن حرمة المصاهرة تنتشر بين ابنه وأبيه وبين من فارقهاء 
فلا يتزوج واحدة منهم| بل تحرم عليه 

(واختار بطلاقٍ أوظهارٍأوإيلاء أووطء) يريد: أن المعتبر في خيار من يختارها لا 
يشترط فيه أن يقول: اخترت فلانة أو فارقتهاء بل يكفي في ذلك مطلق الدلالة» ولا 
شك أن الطلاق والظهار والإيلاء من الدلائل القولية» والوطء من الدلائل الفعلية» 
فإذا طلق واحدة فقد اختارها لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة» فاختياره للطلاق 
اختيار [للازمه]"'"» وقريب منه إذا ظاهر منها أو آلى» لأن ذلك لا يكون في العرف 
إلا في زوجة. وأما الوطء فلا شك في دلالته على اختيار الموطوءة. 

(وَالقِيرَِن فَسَعَ نَكَاحَهَا) أي واختار غير من فسخ نكاحهاء ومراده أنه إذا قال: 
فسخت نكاح فلانة فليس له اختيار بعد فسخه وإنم) هو مخير في من عداها. (أَو 
ظَهرَأَنَهنَ أَحَوَانٌما لَميََْوَجِنَ) أي وكذلك له أن يختار من البواقي إذا ظهر أن 
الأربع اللاتي اختارهن أخوات» بشرط عدم تزوجيهن فإن تزوجن فات اختياره. 
(وَلأَشَيء لغَيْرِنَ إن نَم يَدْخْل به) الضمير في (غَيَرِهِنَ) عائد على من ذكرء وفي (به) 

عالا كل [الفبراء را لحن ولا نا اف لعرورين خسار إن لداعل بدللك حير أ 

مغلوب على الفسخ قبل البناء . (كَاخْتياره واحدة من أَربَع رضيعات تَرُوْجَهَنَ وأرضعتهن 
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امرأة) أي أن حكم من تزوج أربع رضيعات أرضعتهن امرأة ثم أسلم حكم من 
تزوج عشر نسوة ثم أسلم عليهنء والمشهور أنه يختار واحدة ويترك الثلاث 
البواقي. (وَعلَيْه أَربْع صَدَفَاتإِنْمَاتَوَلَم يَغْثَرَ) أي: فإن مات عن عشر ولم يختر 
منهن واحدة ولا أكثر فالواجب عليه أربع صدّاقات إذ ليس في عصمته شرعاً إلا 
أربع زوجات. فلهذا لزمه أربعة أصدقة لأربع غير معينات» فيقسم على العشر 
فيكون لكل منهن خمسا صداقها وهو الجاري على المشهور. 

(ولا إِرث إن َحَلَف ربع كقَابهات عَنْ الإشلآم) أي فإن أسلم على عشر 
كتابيات ثم أسلم منهن ست وتخلف أربع عن الإسلام ثم مات قبل أن 
يختار فلا إرث لجميعهن, أما الكتابيات فظاهر وأما المسلمات فللشك في 
سببه وهو الزوجية» لاحتال أن لا يختار المسلمات أو يختار من جميعهن 
واحدة» واحترز بقوله: (إن شَخَلْف أَريْع) مما إذا تخلف ثلاث أو أقل فإن 
الإرث ثابت» [87/ ب] ووجهه ظاهر. 

(أَو الْتَبْسّت المَطَلَقَةٌ من مسلمة وكتابية) أي: وهكذا لا إرث إذا قال 
لزوجته المسلمة والكتابية إحداكى) طالق ومات ول يعين المطلقة منهما 
للشك في ذلك. 

(لا إن طَلَّقَ إحدى رَوْجَْتَيْهِ وَجُهلَْتَ, وَدَخَلَ بِإِحْداهُمًا وَلَمَ تَنْقَضٍ الْصدَةٌ 
فَالْمَدخُول بها الصداق, وَثْلاَشْةُ رباع الميراث, ولقيرها ربعه وثلاشة أَرْيَاع 
الصداق) أي: لا إن طلق إحدى زوجتيه فإن الميراث حاصل على كل حال؛ 
لأن سبب الميراث لا شك فيه وإنما الشك في تعيين مستحقه. ومعنى كلامه 


أن من تزوج امرأتين فبنى بواحدة لا غير وطلق إحداهما ثم مات ولم 
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تنقض العدة وجهلت المطلقة فإن للمدخول بها الصداق كله وثلاثة أرباع 
الميراث» وللتي لم يبن بها ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث» وهكذا وقع 
هذا اللفظ لابن القاسم في آخر كتاب الطلاق من المدونة”"» وإنها كان 
للمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث لأنها إن كانت هي المطلقة فالعدةلم 
تنقض فلها نصفه وللأخرى النصف الباقي» وإن كانت المطلقة هي غير 
المدخول بها فجميع الميراث للمدخول بها فلها النصف على كل حالء 
ويقع النزاع بينها وبين غير المدخول بها في النصف الآخرء فيقسم بينهم) 
نصفين فتأخذ نصفه وهو ربع مضاف إلى النصف الآخر الذي بيدهاء 
وذلك ثلاثة أرباع والربع الآخر للأخرىء ولا [إشكال]”'' في استحقاقها 
للصداق كله. وأما وجه أخذ الأخرى ثلاثة أرباع الصداق فلأنها إن كانت 
هي المطلقة فليس لا إلا نصفه. وإن كانت هي غير المطلقة فلها الصداق 
كاملا فيقع النزاع بينها وبين الورثة في النصف الثاني فيقسم بينهما نصفين» 
فتأخذ نصفه وهو ربع ما بيدها من النصف وذلك ثلاثة أرباع. 

(وَهَلَ يَمَنَعْ مُرَضْ أحدهما المخوف, وإن أذن الوارث أو إن لم يَحَتَح؛ خلاف) يريد: 
أنه اختلف هل المرض المخوف من موانع النكاح وإن احتاج إليه أو ذلك مقيد 
بعدم الحاجة» وأما مع الحاجة له فلا وفي ذلك خلاف, والذي في "الجواهر" 
أن المرض المخوف لا يجوز معه النكاح إذا كان المريض غير محتاج إلى 
الاستمتاع» وقد انتهى إلى حالة يحجر عليه في ماله ويفسخ على 


0)انظر: المدونة: */ وتبذيب المدونة: ؟/ 5" 
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المشهور”''» وعن مالك إجازته من غير تفصيلء وفي "التبصرة" نكاح المريض 
جائز وتمنوع ومختلف فيه؛ والمرض أربعة: غير مخوف. أو لمحوف متطاول كالسل 
والجذام وتزوج في أوله فيجوز معه النكاح» ومخوف أشرف معه على الموت فلا 
يجوز ومخوف غير متطاول ولم يشرف معه على الموت؛ فقيل: يفسد النكاح ولا 
ميراث فيه وهو المشهورء وقيل: يجوز إن لم يكن مضاراًء وقيل: يجوز جملة من غير 
تفصيل ونحوه في المتيطية» وزاد: وعلى المشهور العملء وبه الحكم فانظر ما شهراه 
تجده في بعض صوره مخالف لما شهره ابن شاسء ولذا ذكر الشيخ الخلاف, ونبه 
بقوله: (وإِنأَذنَ الْوَاركُ) على أن الورثة الرشداء إذا أذنوا للمريض أن يتزوج 
حرة مسلمة لا يجوز لاحتمال موت الآذن ويصير الميراث لغيره. (وَللْمَرِيضَة 
بالدخُول الْمُسَمّى) هكذا روى ابن حبيب عن مالك. (وَعَلَّى المريض من ثلثه 
الل منْهُ؛ ومن صَّدَاقَ اْمثل) الأكثر على أن صداقه من الثلث؛ وعن المغيرة: أنه 
من رأس المال وعلى الأول يلزم المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المثل» 
فإذا كان ثلثه عشرين ديناراً وصداق مثلها ثلاثين ديناراً أو بالعكس فليس لها 
في الصورتين إلا الأقل وهو العشرون. (وَعَجَل بِالْمَسغ) أي بفسخ نكاح 
المريض إذا عثر عليه وسواء دخل بها أم لا إلا أنه إن فسخ قبل الدخول لا شيء 
فيه وإلا فعلى ما تقدم. 

(إلأأنْيَصح المريض منْهُصًا) أي فيمضي التكاح ولا يفسخ. (ومُنْع نكَاحه 
النصرائية وَالْأمَة عَلَى الْأَصّح) مذهب الأكثر أن المريض ممنوع من نكاح النصرانية 
والآمة لجواز الإسلام والعتق فيصيران من أهل الميراث» بعض البغداديين: وهذا 


.54/ 2/7 انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 
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القول أصحء وقال أبو مصعب: يصح وهو مبني على أن [الفساد]”' لحق 
الورثة» اللخمي وغيره من القرويين: وهو أحسن. لأن النكاح وقع في حال 
لاضرر فيه عل الورثة» وإلى هذا أشار بقوله: (وَالْمَخْتَار خلافه) أي 


خلاف الأصح. 


)١(‏ في (ح١):‏ الفاسد. 


باب في النكاح 


(فصل في خيار اعد الزوجين) 

انتم يَسبقٍ العلم أوْلَمْيَرْضَويتددْوْصَفعلَى تَفْيه ببَرسء وَعَديَطَة 
وَجدَام) أي: يثبت الخيار لأحد الزوجين ببرص الآخر أو عذيطته أو جذامه أو 
أحد الأمور الآتية في كلامه. لكن بشرط أن يكون العيب موجوداً حين العقد لا 
طارثاً بعده» وأن لا يكون السليم قد علم بالعيب قبل العقد أو بعد العقد ورضي 
به أو تلذذ من صاحبه بعد علمه به» فإن ادعى ذو العيب على السليم أنه كان عالماً 
بالعيب قبل العقد أو أنه رضي به بقول أو تلذذ ولا بينة للسليم فإنه يحلف على 
نفي دعوى صاحبه. اللخمي: ولأحد الزوجين أن يرد الآخر إذا وجده عذيوطا 
وهو الذي يحدث عند الجماع. (لأَجَدَامٍ لآب) أي: أن جذام الأب لا يوجب الخيار 
لأحد الزوجين. (وبخصائه, وَجَبْه, وعَنّته واعتراضه) الضائر الأربعة عائدة على 
الزوج» والمعنى أن الخيار يثبت للزوجة إذا وجدت الزوج بأحد هذه العيوب. 
والخصي هو المقطوع الذكر فقط أو الانثيين فقطء والمجبوب هو المقطوع ذكره 
وأنثياه» والعنين ذو ذكر لا يتأتى به الجماع لصغره؛ والمعترض من لا يقدر على 
الجماع لعدم انتشاره وربها كان بعد وطء وفي امرأة دون أخرى. 

(وبشّرنها. ورتّقها.[64/] وَبَحَرِهَاء وَعَفَلهًا. وإفضائها) أي: وهكاا يثبت الخيار 
للرجل إذا وجد في المرأة أحد هذه العيوب الخمسة» والرتق عبارة عن انسداد 
مسلك الذكرء إلا أنه إذا انسد بعظم فلا يمكن معالجته» وإن انسد بلحم فيمكن 
معالجحته» والقرن عبارة عن ظهور عظم في المحل شبه قرن الشاة» والبخر هو نتن 
الفرج» والعفل بالعين المهملة وفتح الفاء هو بروز لحم في قبل المرأة» والإفضاء 
عبارة عن اختلاط مسلكي الذّكر والبول. (قَبَْالعَقْدِ) أي يثبت الخيار بالعيوب 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المذكورة إذا كانت موجودة قبل العقد فأما إن حدثت بعده فلا خيار للرجل 
لأنها مصيبة نزلت به وفي [ثبوته للمرأة]”'' خلاف» ففي "البيان" لما الرد 
بالجذام البين'''» وقال أشهب: لا ترد به إلا إذا تفاحش ولا يمكن النظر إليه» 
والبرص المضر [موجب لخيارهاء وإليه وإلى ما في البيان أشار بقوله: (ولها 
فَقَطالرَهُ بِالْجِدَام الْبَين, وَالبرص المضرً]"" الحادثين بَفدَهُ)). (لا 
بكاعتراض)"' أي: فإنه إذا حدث لا يكون موجبا لخيار المرأة» وكذلك الجب 
والخصاء. ولهذا أتى بكاف التشبيه. 

(وبجِنونهمَا)”' ' عطف على قوله: (ببرص) والمعنى أن الخيار يثبت لكل من 
الزوجين بجنون الآخر كا يثبت بالبرصء وسواء كان الجنون بصرع أو وسواس. 
وبذلك فسره الباجيء ولا يشترط استغراقه لجميع الأوقات بل يكفي بعضها. 
اللخمي: ولو كان يحصل رأس كل شهر ويسلم فيم| بين ذلك. وهو مراده بقوله: 
(وَن مَرَةَفِي الشهرٍ) لأن النفوس تنفر من المصروع وتخافه. اللخمي: وكذا إذا 


)١(‏ في (م): ثيوبة المرأة. 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 57/5 5. 

(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؛) (ومنا ققَط الرّذبامجُدَام يِه والْيررَصٍ اخضِرٌ» الحَاَِْنِ) البئّن ضد الخفي وإن قلّ» 
والمضرٌ: الفاحش. [شفاء الغليل: /١‏ 427]. 

(5) (لا بِكَاعَيرَاض) يريد: بعد أن يطأها ولو مرة كما في "المدونة" وما يدخل تحت 
الكاف: اكير انع من الوطء. وقد صرّح به ابن عبد البر. [شفاء الغليل: 
١/؟ةة].‏ 

(5 (وَبِجُنُونَا) أي: وَيجب الخيار لكل واحد منهما بسبب جنون الآخر إذا كان 


الجنون قدي). 


باب في النكاج 


حدث بعد العقد وقبل الدخول؛ وإليه أشار بقوله: (هَبْل الدون)20. 

(وَبَعدَه أجلا فيه) أي: وإن حدث الجنون بعد الدخول أجل من به ذلك سنة» 
أي ليعالج فيها فإن صح وإلا فرق بينهما إن شاء الآخر. 

(وفي بَرْص وَجَدَامِ رجي برَوْهُمًا)”" أي: وكذا إن حدث البرص أو الجذام بعد 


(1) (وَإنْ مَّّفي الشَّهْر قَبْلَ الدَّحُولٍ وَبَعْدَهُ) أي: وَبعد العقدء فالضمير للعقد وَهذا 
تحولدق "التوضي لخدن نجي الون اساوت يع انقو رمي اعون 
كالكائن قبل العقد في وجوب الرد به. وَإ يذكر في ذلك خلافاً. انتهى. وَإنم| ذكره 
اللخمي في الزوج فقطء وتبعه عَلَيْهِ المي وّقال ابن عرفة في جنون من تأمن 
زوجته أذاه ثلاثة أقوال: الأول: إلغاؤه» لابن رشد عن ساع زونان من أشهب وَابن 
وَهب. الثاني: اعتباره لسماع عيسى رأي ابن القاسم وروايته. الثالث: إن حدث بعد 
البناء ألغي, وَإلا فلا. اللخمي قائلاً: اختلف إن حدث بعد البناء؛ فقال مالك: إن ل 
يف عَليْهَا منه في خلواته ألغيء وَقال أشهب: إن تخف منه ألغي. وَإِنَ كان لا 
يفيق؟ يريد: إن احتاج إليهاء وَإِلا فرّق بينهم|؛ لأن بقاءها ضرر عَلَيْهَا دون منفعة» و1 
يحك ابن رشد غير الأولين. انتهى. فاقتصار المصنف عَلَ طريقة اللخمي قد يغتفر؛ 
وَلكن في إطلاقه نظر. تنبيه: قد ظهر لك أن الإغياء في عبارة المصنف متناول 
لوجهين. وكأنه يقول: الخيار المذكور واجب. وَإِن كان الجنون مرة في الشهر. وَإِن 
طرأ قبل الدخول وَيعد العقد. متام سول ]. 

(9) وأ اد فنه وَفي بَرَصٍ وَجُذَام رُجِيَ بُرؤْمَا سَنَهَ) أي : وَأجَلى كل وَاحد من 
الزوجين سنة إذا ل يرض الآخر بجنونه أو جذامه أو برصه ولا خفاء أن الأقسام 
العقلية هنا أربعة: 

الأول : العيب الحادث بالرجل قال فيه في ثاني أنتكحة "المدونة": وَإِدْا حدث بالزوج 
جنون بعد التكاح عزل عنها وَأجَل سئة لعلاجه فإن صم وَإلا فرق بينهماء وَقضى به 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . قال ابن القاسم في الأجذم البين الجذام: إن 
كان مما يرجى برؤه في العلاج وَقدر عَلَ علاجه فليضرب له الأجلء وف كتاب بيع 
الخيار: ويتلوم للمجنون سنة وينفق عَلَ امرأته في التلوم» فإن برئ وَإلا فرق بينهها. 
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الثاني: العيب القديم في الرجل. قال في "جامع الطرر" مفهوم قوله في النص السابق: وإذا 
حدث أنه لا يؤجل في القديم وتكون المرأة مخيرةً وَهو معنى ما في آخر الجزء الأول 
خلاف ماني "خصال" ابن زرب أنه يؤجل في الجنون كان قبل النكاح أو بعده. 
انتهى وقبله أبو الحسن الصغير مع أن ما نسب لابن زرب به قطع ابن رشد في رسم 
نقدها من سماع عيسىء وقبله ابن عات. الثالث: العيب القديم في المرأة. قال 
القاضي أبو الوليد الباجي في وثائق ابن فتحون: إن 1 يعلم به الزوج إلا بعد النكاح 
ضرب لا الأجل في معاناة نفسها من الجنون والجذام وَالبرص سنة. وَفي داء الفرج 
بقدر اجتهاد الحاكم, وقبله النيْطِي وَابن عاتء وَأجَل ابن فتحون في داء الفرج 
شهرين في وثيقة له. الرابع: العيب الحادث بالمرأة لا يتصور فيه تأجيل؛ إذ لا خيار 
للرجل. قال ابن رشد وَالَتَيْطِي وَغيرهما: وَإِن شاء فارق» وكان لما جميع صداقها 
بالدخول أو النصف إن 1 يدخلء وقد خرج من هذا أن الرجل يؤجل في الحادث 
وَالمرأة في القديم» وَفي تأجيل الرجل في القديم اضطرابء ولا تحتاج المرأة للتأجيل 
في الحادث. فإن قلت: فعلام يحمل كلام المصنف؟ قلت: عَل التأجيل في الثلاث 
الآول دون الرابعة. 

فإن قلت: ويم تخرج الرابعة من كلامه؟ قلت: لا تأجيل إلا حيث الرد؛ وقد فهمنا من 
قوله: (وَا فقط الرد بالجذام البين وَالبرص المضر الحادثين) أن الزوج لا يردها 
بالحادث. وَإِنها هي مصيبة نزلت به. وَعَلَ هذا ينبغي أن يفهم اختصار ابن عرفة إذ 
قال ما نصّه: المَيْطِي: وَيؤجلان سنة لعلاج زوال عيبهما إن رجي. فإن قلت: 
استنباط هذا من كلام المصنف في الجذام وَالبرص بِيّن دون الجنون. قلت: اللازم 
كاللازم. فإن قلت: قد فات المصنف التنبيه عَلَ خيار الزوجة للجنون الحادث 
بالزوج بعد العقد. قلت: أغناه عن ذكر خيارها ذكر تأجيل زوجهاء وقد علمت مما 
أسلفناك أن تأجيله فرع خيارها. فإن قلت: هذا دور وَتوقف. قلت: هبه كذلك. 
أليس يشفع له قصد إيثار الاختصار وتقريب الأقصى باللفظ الوجيز. 

مَايَعْرِفُ الشَّوْقٌ إِلَا من يُكَابِدُهُ وَلَا الهَبَابَةَ لان يُعَانيِهَها 

ظاهر قول ابن عرفة: يؤجلان سنة لعلاج زوال عيبهم| إن رجي أن رجاء البرء شرط في 

الثلاثة» و يشترطه المصنف في الجنون اتباعاً لظاهر "المدونة" وقد يوجه بأن برء 
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الدخول أجل من به ذلك سنة إذا رجي برؤهما أي الجذام والبرص. (سََه) راجع 
للمسائل الثلاث. 
(السَلامَة) أي وكذا بثك يثبت الخيار الأحد الزوجين بغير هذه العيوب السابقة إذا 
شرط السلامة منه» فلو تبين أن المرأة ابنة زنا أو قد أزيلت بكارتها بزنا فلا خيار 
للزوج إلا إن شرط السلامة من ذلك فله الخيار. اللخمي: قولاً واحداً. 
(وتوبوصف الولي عند الخطبة) يشير به إلى ما قال في البيان: لا خلاف أعلمه 
فيا إذا قال الخاطب للولي قد قيل لي إن وليتنك سوداء [أو عوراء]”'"» فقال: كذب 
من قال بل هي بيضاءء إن ذلك شرط ويردها بذلكء. قال: وإنم| اختلف إذا 
ار داس ا ا ل 
ل م ا ا ل 
خلاف ذلك» هل ترد أم لا؟ فقال ابن أبي زيد: إذا كتب في العقد صحيحة العقل 
والبدن لم ب يكن ذلك شرطاًء وقال الباجي: في وثائقه هو شرطهء أبو محمد: ولو 
كتب في العقد سليمة البدن كان شرطا فترد بالعمى والسواد والشلل ونحوهاء 
قال: وبهذا كان يفتي علماؤنا ونفتي نحنء قال بعضهم: إن| فرق بينهما لأن الأول 
عادة جارية من تلفيق الموثقين ولم تجر العادة بالثاني» وذكر أبو عمران من رواية 
الدمياطي عن ابن القاسم: لا رد له في شيء من العيوب كلها إلا العيوب الأربعة 
الجنون أرجى من برء أخويه؛ ولو قرئ قوله: (رُجي برؤها) بضمير المؤنث شمل 
الغلاثة. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 567]. 
)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 5//ا٠4.‏ 
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وإن اشترط السلامة . (لآبخلف الظن) أي فإن خلف الظن لا أثر له في ثبوت 
الخيار» ولمهذا فلو كان يظن المرأة بيضاء لكونها من أهل بيت لا سواد فيهم أو يظن 
أنها سليمة الرأس ثم وجدها سوداء أو قرعاء فإنه لا رد له لعدم اشتراطه. ابن 
بشير: وهو المشهور. 

(وَنَشُْانْقَم)أي لا خيار به. (وَالشيُوبَة) أي وَكيدا لآ تكو القومة موجية 
للخيار إذا تزوجها على أنها عذراءء إلا أن يشترط الزوج ذلك فيكون له الرد. 
وقاله أصبغ. 

(وفي بِكْرِشَرَدهُ) أي فإن اشترط أها بكر ثم وجدها على خلاف ذلك ففي 
ذلك تردد» والذي رواه ابن حبيب عن مالك لا رد له به وقال أشهب وغيره 
وخر صو ا ايع الكارقواقع مهاو ناريت لاد مقاوط ايا تراب 
لأن البكارة قد تزول بوثبة أو حيضة. وقال ابن العطار له ردها بذلك (وإلَصَرَوجَ 
الْحرَالآمَة والْحرَةالْعبد) عطف على قوله: (إلا أن يقول عذراء) أي لكن إذا قال 
عذراء فله الرده وكذلك إذا تزوج الحر الأمة والعبد الحرة ووقع العقد عارياً عن 
البيان فإن للحر منهما الرد. 

(بخلاف العبد مع الأمَة وَامْسم مع الَصرانية)'" أي: فإن العقد إذا وقع هنا من 
غير تبين فليس بغرورء ولا ترد مع ذلك لحصول المساواة في تزويج العبد الأمةء 


(1 (وَالْمْسْلِمِ مَعَ المَصْرَانِيّة إلا أن يغرا) يعني: من الجانبين كالمعطوف عَلَيّهِه قال 
اللخمي: قال مالك في كتاب محمد في مسلم تزوّج امرأة ثم تبين أنها نصرانية: فلا 
قيام للزوج إن ل يعلمء ولا قيام لما إن ل تعلم. انتهى. وَاستثناء الغرور يصدق من 
الجانبين» أما غرور المسلم لها فواضح. وَأما عكسه فقال ابن يونس: له الردّ إذا شرط 
إسلامها أو ظهر ما يدل عَلَيْهِ. [شفاء الغليل: .]457/1١‏ 


باب في النكاح 
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وحصول الأحسن للنصرانية إذا تزوجها المسلم. (إلأأَنِيْفْرَا) أي يقول المسلم 
للنصرانية إنه على دينهاء ويقول العبد إنه حر فللمغرور حينئذ الرد لأنه شرط 
دخلا عليه. (وَأَجِلَ الْمُعْتَرَضَ سَنَة) أي أن المعترض إذا كان حرا فإنه يؤجل 
سنة إذا كان لم يسبق منه وطء لها وإنما أجل سنة لتمر عليه الفصول الأربعة, 
لأن الدواء ربا أثر في بعض الأبدان في فصل دون فصلء وأشار بقوله: (بعد 
االصحة) إلى قول ابن القاسم إن المريض لا يضرب له أجل حتى يصح وحيتئذ 
يضرب له [الأجل]”''» والتحقيق عندي أن السئة من يوم الحكم وذلك أن 
رفعها للسلطان لا يوجب للا الحكم إلا بعد إقرار الزوج أو إثبات ما يوجب 
ها ذلك» وهذا قال: (من يوم السعكم). (وإن مرِض) هو مذهب ابن القاسمء 
قال: إذا ضرب له الأجل 51// ب] فمضت السنة وهو مريض أو مرض 
بعضها فإنه يطلق عليه بعد انقضائها [ولم يضرب]'' له الأجل. (وَالْعَبِد 
نصفَهًا) أي فإن كان المعترض عبدا أجل نصف سنة بعد الصحة من يوم 
الحكم وهو المشهور. (وَالظَاهِرٌ لآ نَقَقَةَ لَهَا فيها)'" ابن رشد: لأنها منعت نفسها 


)١(‏ في (ح١):‏ الباجي. 

(0) في (ح١):‏ إن لم يستأنف. 

0 (وَالظَاهِرٌ أَنَّهُ لا تَمَقَة ها فِيهًا) هذا وهم منه رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها كفى المرء تبلا أن تُعَدَ معاية 

إنما قال ابن رشد في رسم الصلاة من ساع يحيي من كتاب الطلاق: قال أبو اسحاق 
التونسبى: وَانظر إذا ضرب للمجنون أجل سنة قبل الدخول هل ا نفقة إذا دعته إلى 
الدكتول مع امتناعها من ذلك بجنونه؟ كم) إذا أعسر بالصداق أنه يؤمر بإجراء 
النفقة مع امتناعها منه لعدم قدرته عَلَ دفع صداقهاء فأحال النظر وَل يبين في ذلك 
شيئاً؟ وَالظاهر أنها لا نفقة لها؛ لأنها منعته نفسها لسبب لا قدرة له عَلَ دفعه» فكان 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


شين لاقدرة لمعل دفي 
(وَصَدَقَ إن ادعى فيهًا الْوطء بيُمينه ؛ فَإِنَ َكَل حلَفَت, وإلأبِقَيَت فيهًا) أي: في السنة 
وهذا هو المشهورء وهو معنى ما في المدونة: قال فيها: وإن قال في الأجل جامعتها 
دين وحلف فإن نكل و حلفت فرق بينهما وإن نكل بقيت زوجة”'' وهذا مع كلام 
الشيخ يدل على أن دعواه الوطء وقع بعد أن أقر بعدمه إذ لا يضرب له الأجل إلا 
بعد ذلكء وبه قال جماعة وشهره غير واحد خلاف ما قاله المتيطى. (وإن لم يَدعه 
طَلَقَهًا) أي وإن لم يدع الوطء بل صدقها على عدمه (طلقها) أي أمر بطلاقها إن 
اختارت الفراق. 
(وإِلأ هَل يُطَلَقَّ الحاكم أوَيَأمُرُها به تُميَحَكُم به شُولآنِ) أي: وإن م يطلقها بل 
امتنع من ذلك» فاختلف هل يطلقها عليه الحاكم بنفسه أو يملك ذلك للمرأة 
فتوقعه ثم يحكم هو به على قولين حكاهما ابن سهل. (ولها فراقّه) [أي: فلو 
رضيت بالمقام مع المعترض ثم أرادت فراقه فلها ذلك. (بلا أجل) أي أخها إذا 
اختارت فراقه]' '' بعد الرضا به فلا يضرب له أجل. (والصداق بَعدَهًا) عطف على 
قوله (لها فراقه) أي: وما الصداق كاملا بعد السنة إذا وقعت الفرقة بينهما حينشذ 
وهو المشهورء ونبه بقوله: (بعدها) على أنها لا تستحق الصداق كاملا إلا بعد 
بذلك معذوراً بخلاف الذي منعته نفسها حتى يؤدي إليها صداقها؛ إذ لعل له مالاً 
فكتمه. انتهى. ولا يصح قياس المعترض عل المجنون؛ الذي 1 يدخلء وَأما المجنون 
الذي دخل فالنفقة واجبة عَلَيْهِ في التلوم وَإن كان معزولاً عنها حسبا في خيار 
المدوّنة فأحرى المعترض المرسل عَلَيّهَا. [شفاء الغليل: .]5557/1١‏ 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 147/0 5. 
() انظر: المدونة: ”7/ .١865‏ 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الفكاح 


مضي السنة. (كُدخُولٍ العنّين, وَالْمجبوب) إشارة إلى أن الصداق يكمل عليها وهو 
متفق عليه وهو حجة [التكميل في المشهور]'''. 

(وفي تَعْجِيل الطَلاَق إن قْطع ذَكَرَهُ فيهًا- شُولآنِ) اخدلف في المعترض إذا قطع 
ذكره في السنة التي أجل فيها هل يعجل طلاقه وهو قول ابن القاسم.ء أو لاا يفرق 
بينهما وهي مصيبة نزلت بها وهو قول أشهب وعبد الملك» وأصبغ عن ابن المواز 
ولا يعجل عليه بالفراق حتى تنتهي السنة إذ لعلها ترضى بالإقامة معه وهو قول 
مالكء وإليه وإلى قول ابن القاسم أشار بالقولين'". (وََجِنْت الرَتْقَاء) أي: إذا 
أرادت العلاج وهو المراد بالدواء ويلزم الزوج الصبر حتى ينظر ما يؤول أمرها 
إليه فإن زال الرتق فلا خيار له وإلا فله الخيار الذي كان له قبل ذلكء فإن شاء 
أقام أو فارق والتأجيل بالاجتهاد. (وَلاَ شجْبْر علَبيه)”" أي: فإن كان ما بها من 
الدع شافة ووفرريضل نداواتم إن متعم ذلك 

(وَجَس على توب منكر الْجَبوَنْحُوه) أي: أن المرأة إذا ادعت أن الزوج مجبوب 
وأنكر هو ذلك فإنه يختبر بآن يجس من فوق الثوب. ونحو الجب الخصاء والعنة. 

(وَصْدقَ في الاعتتراض) أي: إذا ادعت عليه المرأة ذلك فأنكر. وحكم هذا 
مستفاد من قوله: (وَصَدّقَ إن ادعى فيها الوطء) لأنه إذا كان مصدقاً مع إقراره بعدم 


)١(‏ في (ح١):‏ المشهور في التكميل. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 7/7. 

() (وَلا جد عَلَيْهِ ِنْ كَانَ لْمٌَ) قال ابن يونس: قال في كتاب محمد: وَإِذا كان الرتق من 
قبل الختان فإنها تبط عَلَ ما أحبَّت أو كرهت. إذا قال النساء إن ذلك لا يضر بهاء 
وَإِن كان خلقة فرضيت بالبط فلا خيار له وَإن أبت فله الخيار. [شفاء الغليل: 
١ه‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الوطء فلأن يصدق فيا إذا لم يقر به أحرى. (كَالمرأة في دائها) أي فإدها مصدقة إذا 
ادعاه الزوج وأنكرته. 

(أَووَجوده حَالَ الْعقّد) أي إذا اطلع الزوج على عيب بالزوجة فتداعيا في أنه كان 
موجوداً حال العقد فإن المرأة تصدق. (أَو بَكَارَتهًا) أي وكذا تصدق الزوجة إذا 
ادعى عليها الزوج عدم البكارة وأككرت ذلك. (وَحَلَمَتَ هي أو أبوهًا إن كانت 
سَفِيهَة)''' أي إذا كانت بكرا" رشيدة فاليمين عليها وإن كانت سفيهة حلف 
أبوقاء (وَلاْيِنْظرَها النْسَام)"'' هر قول#تالاف زاكر أمتهانه (وإن أقى بامراتين 
تشهدان له فُبلنَا)” ' أي تشهدان أن المرأة رتقاء أو قرناء أونحوهما برؤيتهها لذلك 


(1) (وَحَلَقَثْ هِيء أَوْ أَبُوهًا إِنْ كَانَتْ سَفِيهَة) النَيْطِي: وَعَلَ ردّها بالثيوبة إن أكذبته في 
دعواه أنه وجدها ثيباً فله عَلَيَّْا اليمين إن كانت مالكة أمر نفسها أو عَلَ أبيها إن 
كانت ذات أبء وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: /١‏ /ا5: ]. 

(0) في (ح١):‏ ثيباً. 

(*) (وَلا يَنظْوُهَا النسَاء) الميْطِي: قال ابن حبيب: وَلا ينظرها النساءء ولا تكشف الحرة في 
هذا. ابن لبابة: هذا غلط. وّكل من يقول بردّها بالعيب يوجب أن متحن العيوب 
بالنساء» فإن زعمت أنه فعل ذلك بها عرضت عل النساء. فإن شهدن أن الأثر بها 
يمكن كونه منه دينت وحلفتء وَإِن كان بعيداً ردّت به» قيل: دون يمين الزوجء وَقال 
ابن سحنون عن أبيه: لابد من يمينه» وف قبول تصديقها له وَهي في ولاية أبيها قَوٌلانٍ 
لابن حبيب وَابن زرب قائلا: لأن مالا بيد أبيها. قال ابن عرفة: والأول؛ لأنه أمر لا 
يعلم من غيرهاء وها نظيرة في: إرخاء الستور. [شفاء الغليل: ١لاةء‏ ]. 

(5) (وَإِنْ أَنَى بام رَأَتَبْنِ تَشْهَدَانِ لَهُ بَنَا) اتيْطِي: قال ابن حبيب: إذا أتى الزوج بامرأتين 
شهدتا برؤية داء فرجها وَل يكن عن إذن الإمام قضى بشهادتهاء فإن قيل: مَنْعْهُها من 
النظر يوجب كون تعمدهما نظره جَرْحَة. قيل: هذا ما يعذران بالجهل فيه. ابن 
عرفة: لعل المانع من نظرهما حق المرأة في عدم الاطلاع عَلَ عورتهماء فشهادته) في 
الغالب بتمكينها إياهما من ذلك فلا يتوهم كونه جرحة. وف تكليف الخصم أمرا لا 


باب في النكاج 
فم تقبلان. (وَإِنْ عم الأب بتيوبِتها بلاَوَطْءِ وَكَّم؛ فرج ارد على الأصبح) أي أن 
الأب إذا علم أن ابنته قد زالت بكارتها بعارض بوثبة أو عود أو شيء غير الوطء 
وكتمه فإن للزوج الرد بذلك لأنه عيب علمه الأب وكتمه» وقال أشهب: لا رد 
له وللأب أخذ الصداق» بعض الموثقين: والأول أصوب. (ومع الرد شَبل البناء قلا 
صداق) أي أن الرد إذا كان قبل البناء بالزوجة فلا صداق طاء وهو ظاهر إن كان 
العيب بالمرأة لأنها مدلسة ولم يفت بضعهاء كانت ثيبا أو بكراإن زوجها ولي 
[بعيد]'''» وإن كان الرد لعيب بالرجل فقيل: لا شيء لها لأنَّ الطلاق جاء من 
قبلها وهو ظاهر المذهب. (كَفُرُورِبِجْرَيَة) أي إذا غر أحدهما الآخر بالحرية ورد 
قبل البناء فلا صداقء لأن الزوج إن كان هو الغار فالطلاق جاء من جهتها 
وبضعها لم يفت. وإن كانت هي الغارة فهي السبب في الفرقة والبضع أيضاً م 
يفت. (وَيَعَدهُ فَمَعَ عيب الْمُسَمَى) أي وإن كان الرد بعد البناء فالواجب للزوجة مع 
عيب الزوج الصداق المسمى لآنها استحقته بالمسيس ولاعذر له لأنه غار. 

(وَمَعَهَا رج بجَميعه لأ قِيمّة الود ملَى ولي لَمَيَغبْكايْنٍ وأخ) أي: وإن كان الرد 
مع عيب المرأة رجع الزوج بجميع الصداق الذي غرمه لما لا قيمة الولد على 
[الوي]”'" القريب الذي لا يخفى عليه عيبها كالابن والأب والأخ. (وَلاَشَيْءَ 


يقدر عَلَ حصوله إلا من قبله يبين به صدقه أو كذبه خلاف مذكور في تكليف من 
أنكر خطأ نسب إليه» هل يكلف الكتب ليتبيين صدقه أو كذبه.انتهى. وقد ذكرنا في 
"تكميل التقنيد وتحليل التعقيد" مسائل سانا من الغبوت. وللهمتبحانة الحمد. 
[شفاء الغليل: 59/8/1١‏ ]. 

)١(‏ في (ح١):‏ أو بعيد. 

(1) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


علِيها) أي إذا غرم الولي الصداق للزوج فلا رجوع له عليها بثيء بماكانت 

أخذته من الزوج لآن الولي هو الغارء وهذا إذا كانت غائبة حين التزويج» وأما 

إن كانت حاضرة ذلكء فأشار إليها بقوله: (وَعَلِيْه وعليها إن روجَهًا بحضورهًا 
كاتمين) أي: ورجع [85/ أ] الزوج على الولي إن شاء أو على الزوجة إن زوجها 

بحضورها ولم تخبر هي ولا وليها بالعيب بل كتماه لأنهها غاران» قال في البيان: 

0 عر ع١‏ : ع 

فإن رجع على الولي رجع الولي على [المرأة]" '» وإذا رجع عل المرأة لم ترجع 

[المرأة]”'' على الولي' " وهو المراد بالعكس. 
(وعلَيهَا في كابن العم, إلأربع وينَارٍ) أي: ورجع الزوج عليها إن كان المتولي 

لتزويجها وليا بعيدا كالعم وابنه ومن كان في العشيرة أو من الموالي أو السلطان 

ويترك لما ربع دينار لحق الله تعالى. (فَإن علم فَكَالَقَرِيبِ) أي فإن علم الولي البعيد 
بالعيب فهو كالقريب فيرجع عليه الزوج ىا يرجع على القريب» نص عليه ابن 

المواز وغيره. 
(وَحِلَفَهُ إن ادعى علْمَه : كَاتَهَامه على الْمُخْتَارِفَإنَ نكل حل ف أَنّهُ غَرَهُ ورَجَعَ عليه ؛ 

فإِنْتكلَ َع مَلَى الزَوْجَة على المُفْتَار)”* أي: وحلف الزوج الولي البعيد إن ادعى 

ل 

() في (م): الآمرة. 

(") انظر: البيان والتحصيل: 0/ 46. 

(5) (وَحَلََهُ إن اذَعَى عِلْمَهُكَامَامهِ عَلَ الْخَْارِ) كذا هوفي النسخ التي رأيناء وَالصواب 
إسقاط قوله: (عَلَ الْمُخْتَارِ) إذ ليس للخمي في هذا اختيار). ثم قال بعد ذلك: قوله: 
(فَإنَ كَل حَلَفَ أَنَّهُ عَرَّهُ وَرَجَمَ عَلَيْه) لا يخفاك تفريعه عَلَ دعوى علمه لا اتهامه. 

قوله: (فَإِنْ َكَل رَجَعَ عَلَ الزَّوْجَةِ عَلَ الُخْتَارِ) هذا ا يذكره اللخمي هكذاء نعم اختار 
اللخمي أن يرجع الزوج على الزوجة إذا وّجد الولي القريب عدياً أو حلف له الولي 


باب في لكام 


محمد: فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره فيها استقر عنده. فإن نكل فلا 
شىء له على الولي ولا على الزوجة» وقد سقطت تباعته عن المرأة بدعواه على 
الولي» وقال ابن حبيب: إن حلف الولي رجع على المرأة؛ اللخمي: وهو أصوب في 
[المسألتين]”'' جميعاًء وإليه أشار بقوله: (عَلَى الْمُغْثَار) في الموضعين. (وَعَنَى مار 
غيرولي) أي وهكذا يرجع الزوج على غبر الولي إذا غره بالعيب وتولى عقد 
التكاح بوكالة أو نحوها إلا أن يخبر الزوج أنه غير ولي للمرأة وإنما تولى عقدها 
(لاإِنْنَمْيَعولَّهُ) أي فإن غره من لم يتول العقد [بأن قال:]!"' حرة أو سامة من 
العيوب فتبين خلافه بعد أن تزوجها فلا شيء عليه لأنه غرور بالقولء والغرور 
بالقول لا يوجب غرامة على أحد القولين» وقيل: يوجبها. (وَوَلَد الْمَفْرُور الجر ققَط 
حر وَعَلَيْه الَصَلْمِنَالْمُسَمَى وَصَدَاقَ المثل) أي: أن الحر إذا غرته الأمة بالحرية 
فتزوجها فحملت منه؛ ثم علم أنها أمة فإن ولده يكون حرا لدخوله على ذلك 
فيوفى له ما دخل عليه» وقد أجمع الصحابة على هذا وعلى الأب قيمته. واحترز 
بقوله: (ققط) من ولد العبد فإنه رقيق وقاله في المدونة وزاد: ولابد من رقه مع 
البعيد أنه يعلم» وهو قول ابن حبيب في الفرعين وَعِبّر عن اختياره بقوله: وهو 
أصوب في السؤالين؛ فتأمله في "تبصرته" تجده ىا ذكرت لكء. فلو قال المصنف: 
فإن أعسر القريب أو حلف البعيد رجع عَلَيْهَا عَلَ المختار لكان جيداً. [شفاء 
الغليل: 7/١‏ 50/8]. 
)١(‏ في (ح١):‏ السؤالين. 
(0) في (ح١):‏ بأنها. 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أحد الأبوين فجعلهم تبعاً للأم؛ لأن الأب لا يغرم قيمتهم ولا يلزم الزوج 
المغرور بالحرية إلا ما هو أقل من المسمى وصداق مثل الغارة» لأن الأقل إن كان 
هو المسمى فقد رضيت به على أنها حرة فرضاها به على أنها أمة أحرىء وإن كان 
صداق المثل هو الأقل فلا يلزمه غيره لأنه يقول لم أعط المسمى إلا بناء على أنهبا 
حرة» وحمل أكثرهم المدونة''' على هذا القول وهو قول ابن القاسم وأشهب. 
وقبل: عليه صداق المثل وإن زاد» وقيل: الأكثر من المسمى وصداق المثل. 

(وقيمة الوَلّد) أي وعلى ا حر المغرور بالحرية قيمة ولده لا على الولي الغار, 
لأن الزوج مباشر لإتلاف الولد وهو مقدم على الولي التسبب. (ذُونَمَالِه) أي إن 
الأب إن| يغرم للسيد قيمة الولد دون ماله» حتى إن الولد لو مات وترك مالا 
كثيرا لكان للأب دون غيره. [وقاله أشهب وغيره]”''» ويحتمل أن يريد أن الولد 
إذا قوم فبدون ماله» وإليه ذهب غير واحد. 

(يَوْمَ الْحكُم) أي أن قيمة الولد إن تعتبر يوم الحكم حتى إن الولد لو مات قبل 
ذلك لم تجب فيه قيمة لأنه معدوم حيئئذ. (إلألكَجَدَه) أي فإن كانت الأمة الغارة 
لجد الولد. كأن يكون المغرور ابن سيد الأمة فلا قيمة على المغرور لأن ولده يعتق 
على جده لو ملكه؛ ومثل هذا إن كانت الأمة الغارة لابن المغرور فإن ولده يكون 
أخاً لسيد أمه. ولهذا أدخمل الكاف على قوله: (لكَجَدَه) تنبيها على أن ذلك لا 
يختص بأمة الجد بل كل من يعتق عليه الولد. 


59 تقار كني المدارنة 11907 كال 'فبيا" (1 ف فرك الأمة تعبدا فاته اننا 
حرة فتزوجهاء فولدها رق لربهاء إذ لا بد من رقه مع أحد الأبوين» ولا 
يغرم العبد قيمتهم). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في النكاج 


(وَلاوَلآءلَه) أي للجد ونحوه لآن الولد حر بالأصالة لا بإعتاقه. 

(وَعلَى الَْرَرِفي أم الولّد وَالْمَدَيِرَة) أي: وكذلك تجب القيمة على غررها في ولد 
أم الولد والمدبرة» فأما ولد أم الولد فيقوم على غرره لو جاز بيعه لاحتمال موته 
قبل سيد أمه فيموت رقيقاًء أو موت سيد أمه قبله فيكون حراً وهو المشهوره وأما 
ولد المدبرة فيقوم أيضاً على [غرره]”''؛ لاحتمال أن يموت السيد فيعتق من ثلثشه 
ولادين على السيد أو لا يحمله الثلث. أو يحمل بعضه فيرق كله فيقوى الغرر ما 
لا يقوى ني ولد أم الولد» وما ذكره هو المشهور وهو قول ابن القاسم في 
المدونة”''» ونص ابن المواز على أن قيمتهم قيمة عبدء وذكر المازري أن هذا 
القول هو المشهور وأن عليه أكثر الأصحابء وكأن الشيخ لم يعتبره. (وَسقطت 
بمَؤته) أي: وسقطت قيمة الولد يريد قبل يوم الحكم وهو المشهور. (وَالأَشَلَ من 
قيمته أوديته إن فتل) أي وعلى الزوج المغرور الأقل من قيمة الولد أو ما أخذ 


مه 0 


من ديته إن قتل. (أو من غرته أوما نَقَصَهًا إن أَلقنه)”" أي وعليه الأقل من غرة 


)١(‏ في (ح١):‏ ضرره. 

(5) انظر: تهذيب المدونة: 7/ »٠765‏ قال فيها: (ولو كانت الغارّة أم ولد فلمستحقها قيمة 
الولد على أبيهم على رجاء العتق لهم بموت سيد أمهم). 

() (أَوْ مِنْ عه أَوْمَا نَقَصَهَا إِنْ ألْقَنْهُ) لا أعرف اعتبار ما نقصها لأحد من أهل 
المذهبء وَإِنم) قال في "المدونة": ولو ضرب رجل بطنها قبل الاستحقاقٌ أو بعده 
فألقت جنيئاً ميتاً فللاب عَلَيْهِ غرة عبد أو وليدة؛ لأنه حر» ثم للمستحق عل الأب 
الأقل من ذلك أو من عشر قيمة أمه يوم ضربت. وَلعل حرصه عَلَ الاختصار حمله 
عَلَ أن عبّر عن عشر قيمتها بها نقصهاء وَفِيهِ بُعْدَّ وليس بكبير اختصارء ويمكن أن 
يكون الناقل من المبيضة صحف عشر قيمتها ب| نقصها وهو الأشبه. وقد نقله في 
"الشامل" ى) ذكره هو هنا جرياً عَلَ عادته في تقليد المصنف في نقل ما لَّ يدركه فهما 
ولا أحاط به علاً. [شفاء الغليل: /١‏ 559]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


الول أى كا نقضى الامة إن القع ةوسا ريك ذا اند أت الى «الزاجة فيه 
والقيمة يوم ضربت. 

(كجْرْحه)''' أي جرح الولد, والمعنى أنه إذا جرح فأخذ الأب ما وجب فيه 
فإنه يغرم للسيد الأقل ما أخذه أو نما نقص الولد. (ولغدمه تُؤْخَدَمِنَ الابن) أي فإن 
أعدم الأب أخذت القيمة من الولد عن نفسه ولا رجوع له عليه وهو المشهور 
وإذا أعدما معا أتبع أوههم| يساراً وإن كانا مليين أخذت من الولد. (وَلأَيوْحَدْ من ولد 
من الأولآه إل قسطه) أي إذا فرعنا أن القيمة تؤخذ من الولد إذا كان الأب عدي 
فكان الأولاد متعددين إلا أن بعضهم أكثر يساراً أو كان بعضهم معدماً فلا يؤخذ 
من الولد إلا ما يخصه [15/ أ] من القسط الذي عليه. (وَوَقَفَتَ قِيمَةٌ ولد الْمُكَاتَبَة؛ 
َنَأَدْت رَجَعتإِنَى الآب) هو المشهورء ومعناه أن المكاتبة إذا غرت الحر بالحرية 
فتزوجها ثم عثر على أنها مكاتبة بعد أن ولدت أو حملت فإن ولده يقوم رقيقا قاله 
محمدء ثم تؤخذ تلك القيمة من الأب. ابن القاسم: فتوضع على يد عدل فإن أدت 
كتابتها رجعت القيمة للآبء لأن الغيب كشف أنها حرة حين التزويج وإن 
عجزت أخذها السيد. (وَشُبلَ فَوْلُ الرّوج أنه 06 أي أن الزوج إذا ادعى الغرور 
وأنكر السيد أو الأمة فإن الزوج مصدق. (وَنَوْ طلقا أَوْمَانَا ثم اطلع عَلَى مُوَجِب 
خيَارِ؛ قكالعدم) يريد: أن الزوج إذا طلق زوجته أو ماتا معاًأوأحدهماقبل 


(1) (كْجرْحِهِ) هذا من نوع قوله في كتاب الاستحقاق من"المدونة" في ولد الأمة المستحقة: ولو 
قطعت يد الولد خطأ فأخذ الأب ديتها ثم استحقت أمه فعلى الأب للمستحق قيمة الولد 
أقطع اليد يوم الحكم وَينظر كم قيمة الولد صحيحاً وقيمته أقطع اليد يوم جني عَلَيّه فيغرم 
الأب الأقل مما بين القيمتين» أو ما قبض في دية اليد» فإن كان ما بين القيمتين أقل كان ما 
فضل في دية اليد للأب. [شفاء الغليل: ١ /١‏ 4]. 


باب في النكاح 


الاطلاع على عيب بهاء ثم اطلع على ذلك بعد الطلاق أو بعد الموت فإن العيب 
حينئذ [يكون]”'' كالمعدوم, ولا قيام له ولا لورثته بذلك بل يغبت هما الصداق في 
الموت وفي الطلاق إذا دخل بهاء ونصفه إن لم يدخل لتفريطه في الفحص عن 
ذلك. (وَلِلْولِي كَثَم الْعمَى ونَمُوِه) هكذا روى اللخمي وغيره عن مالك قال ليس 
على الولي أن يخبر أنها مقعدة ولا عمياء ولا عرجاء وأجاز أن يكتم ذلك عنه. وفي 
الموازية: لا يجوز له أن يخبره بشيء من ذلك” '". 

(وَعَلَيه كنم الْخَنَا) قال في العتبية: لا ينبغي له إذا علم من وليته فاحشة أن 
يخبر بشيء من ذلك إذا خطبت. ابن رشد: ويجب عليه ستره عليها' ". 

(وَالأصَح مَنْع الخدم منْوَطْءِإِمَائَه) هو قول ابن القاسم في العتبية في الشديد 
الجذام إذا كان ذلك ضرراً عليهن”". 

(وَلعربيَة رد الْمَوْنَى الْمُنْتَسب, لا العربي إلا القُرَشَيّةَ تَتَرَوَجُهُ عَلَى أَنّهُ شُرشي) 
هكذا وقع لابن القاسم فقال: فيمن تزوجت رجلا على نسب انتسب إليه لفخذ 
من العرب فوجد من غيرهم فإن كان مولى وهي عربية فلها الخيار» وإن كان 
عربياً فلا خيار لها إلا أن تكون قرشية تزوجته على أنه قرشي فإذا هو من قبيلة من 
العرب فإن لما حينئذ الخيار” ". 


)١(‏ في (ح١):‏ يصير. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 079. 
(9) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 777. 
(:) انظر المصدر السابق: 9/ .579٠‏ 
(5) انظر المصدر السابق: 5/ 5 .١7‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لفصل في خيار الافة) 
(وَلِمَنْ كمل عنَفَهًا : فرق العبد)”'' أي: أن الأمة إذا كانت متزوجة بعبد فعتقت 
كلها وهي في عصمته يريد عتقاً ناجزاً احترازاً من العتق إلى أجل والتدبير 
والكتابة» واحترز بقوله: (كمل) ما إذا عتق بعضها فإنها لا خيار لها في جميع ذلك؛ 
لأن سبب خيارها عدم اتصافها بالرق لكون العبدغير كف لما" . وني هذه 
الوجوه لم تزل متصفة بالرق. واحترز بالعبد من الحر؛ فإنها لا خيار لما إذا عتقت 
تحت الحر عند مالك'". (بطلقّة بائئّة ؛ أَوَانْمَتَينِ) أي: لما أن تفارق بطلقة بائنة أو 
اثنتين؛ لأن مقصودها يحصل به ونحوه في المدونة وفي الموازية تختار نفسها بالبنتات 
يريد بطلقتين” ". (وسقط صدافْهًا قبل الْبَنَا) أي: فإن اختارت نفسها قبل البناء فلا 
صداق لما؛ لأنه فراق قبل الدخول جاء من قبلهاء ومثله لا صداق فيه. 
(والفراق إن شَبَضْهُ السَيد وَكَانَ عَدِيمَاً ) أي: وكذا يسقط الفراق إن قبض السيد 
الصداق وكان عدي)؛ لأنه صار دينا على السيد وهو عديم ومثل هذا يرد عتق. 
وإذا رد عتقه سقط اخشارها وبقيت زوجة عل حافاء واخترز بقوله: كان عدي 
تما لو قبضه وكان مليا فإنه يرده وتبقى على خيارهاء ومثل هذا لو كان عديم إلا أن 
الصداق كان بيده لم يفت. 


(1) (وَيَنْ كَمُلَ عِنْقَهَا فرَاقُ الْعَيْدِ) ىا خرج بقوله: (كَمُلَ عِنْقَهَا) المعتق بعضها خرجت 
يه المديزة وكحوها [تيقاء العلل 7/1 43]: 

(0) في (ع): غير كفؤ. 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 77/5؟77. 

(4)انظر: المدونة 7/5 .١171‏ 


باب في النكاح 

(وبُعدَه لَهَا كما لورضيت وهي مفَوضَةٌ بمَا فرضه بعد عتّقها)”'' أي: فإن اختارت 
نفسها فإن الصداق يكون اء لأنها قد استحقته قبل البناء”'' والفراق مؤخر عن 
ذلك؛ ومثله: ما إذا أعتقها السيد قبل فرض الصداق وهي مفوضة ثم فرض لما 
بعد العتق ورضيت بالمقام معه. (إلآأَنْيَأْحْدَهُ السِيد) هو راجع إلى قوله (وبَعَدَه 
لها). ابن شاس: ولا المسمى بعد البناء أقامت أو فارقت ويتبعها ك لمماء إلا أن 
كون السيناقد قهه أو افتر عله" 

(وَصدَقتَإن نم تَمَكُنُه) أي: أن الأمة إذا عتقت تمت العبد ثم أقامت مدة 
ساكتة لم تختر إلا أنها لم تمكنه من نفسهاء فيها: ثم قالت: لم أسكت رضىّ؛ فإنها 
تصدقء قال في المدونة: ولا يمين عليها”". 

(إلآأن تُسقطه)”' أي: ولا يبطل خيارها إلا أن تسقطه بأن تقول: اخترت 
المقام مع زوجي أو لا أفارقه. (أوشمكنه) أي: من نفسها حتى استمتع بهاء يريد: 
بعد علمها بالعتق والحكم فلو علمت بالعتق وجهلت الحكم فالمشهور أيضا أن 
خيارها يسقط وقيل لا وصححه بعض المتأخرين. 


1 (وَيَعْدَهُ كا ) لَوْ رَضِيَتْ وَهِيَ مُفَوَضَةٌ به فَرَضَهُبَعْدَ عِْقَهَا كا إلا أَنْ يَأْحْدَهُ السّيّد أو 
يَشْئَر طَهُ) يتعين رجوع الاستثناء للأول لتعذر أخذ الثانيء وَذْلك مصرَّحٌ به في 
"المدونة"» وقد ذكرنا في: "تكميل التقييد" بحث ابن محرز ومناقشة ابن عرفة له. 
[شفاء الغليل: .]5١ /١‏ 

(؟) في (ع): بالبناء. 

(9) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 5014. 

() انظر: تهذيب المدونة: 7/ 7731. 

(0) (إلا أَنْ تُسْقِطَهُ) راجع لقوله: (وَ يِنْ كَمُلَ عِنْقَهَا فِرَاقُ الْعَبْدِ). [شفاء الغليل: 
5١/١‏ ع )]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصر) 


(ولَهَا الأكثّرْمنَ الْمسمى وَصَداقَ المثل) أي: أن الأمة إذا عتقت قبل الدخول ولم 
تعلم بذلك حتى وطتها الزوج؛ فإن لها أكثر من المسمى وصداق مثلها على أنها 
حرة. (أَوَيبِيتَهَا) أي: قبل أن تختار فإن ذلك يسقط خيارها. 

(لا برَجعي) أي: فلو طلقها طلاقاً رجعياً فإنه ل يسقط خيارها. (أوَعَدَقَ قبل 
الاخْتيارٍ) أي: وكذا يسقط خيارها إذا أعتق''' الزوج قبله؛ لزوال السبب ال ملوجب 
له وهو رق الزوج. 

(إلا لتأخيرٍ لحيض)” '' أي: إذا عتقت وهي حائض فأمرت بالتأخير حتى تطهر 
فعتق الزوج؛ فإن خيارها لا يسقط. (وإن تَرَوَجَت فَبلَ علمها ودخولها: فَاتّتَ بدخول 
القّاني)' ' أي: إذا كان الزوج غائبا فعتقت في غيبته فاختارت وتزوجت غيره ثم 
قامت بين '' أنه عتق قبل اختيارها هي ولم تكن قد علمت بذلك إلى أن دل بها 
الزوج الثاني؛ فإنها تفوت على الأول بذلك كزوجة المفقود. (ولَهَاإِن وَهَمَهَاا' تأخير 
تَنَظْرفيه) اللخمي: وأرى أن توقف ثلاثة أيام. 


)١(‏ في (ع): عتق. 

(0) في (ع): حيض. 

(9) (وَإِنَ نْتَرَوَحَتْ قَْلَ عِلْمِهَا ودُنحُوها فَانَتْ بدّحُولٍ النَاني) سقط من بعض النسخ 
(و3خو4ا) وهو الضرانة [ققاء العلل 23010/1]. 

(5) في (ع): ثم أقام بينة. 

(5) في(ح١):‏ أوقفها. 


باب في النكاح 


(فصل فَئًّ الصداف 
وهنو الركن الكاهس)] 
(الصَداقٌ كَالُمَنِ) أي: كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاً وما لا 
فأ وطخ لعو أن كرون ويا خوون ا ولوكانت الرويطة ذدينه لايرلا 
كشارد وآبق ونحو ذلك. 
(كعبد شََخْتَارهِ هي) أي: فيجوز أن يكون الصداق عبداً تختاره المرأة من عبيد 
الزوج لانتفاء الغرر إذا دخل على أنها تختار الأحسن. (لأَهُوَ) أي: فإن كان على 
عبد يختاره الزوج [871/ أ] فلا يجوز لآنها دخلت على غرر وهو المشهور. 
(وَصَمَائَه وتََمُهُ واستحمافه وَتَعِيِيبه أوبعضه : كَالبِيع) أي: حكم الصداق في 
هذه الأمور حكم البيع على ما يذكر”''» ففي المدونة عن ابن القاسم: أن المرأة 
تضمنه بعد القبض لا قبله''' كا في البيع الفاسد وهو المشهور وإذا ادعت المرأة 
تلف الصداق صدقت فيا يصدق فيه المستعير مع يمينها وإن استحق الصداق 
فقال ابن القاسم يثبت النكاح وتتبعه' "' بمثله إن كان مثلياً أو بقيمته إن كان مقوماً 
وهو المشهورء وفي الذخيرة أن استحقاق البعض يفرق فيه بين الجزء الشائع 
والمعين وتعيب الصداق كله أو بعضه كالبيع” '' كما سيأتي. 
(وَنْوَهَع بقلَة حل فإِذًا هي خَمْرَ فَمثله) أي: وإن وقع التكاح بقلة خل ونحوه 
)١(‏ في (ع): يذكره. 
(؟ )انل عدبي اللقرتةة ا 


2 في(ح١):‏ يتبعها. 
(؟) انظر: الذخيرة: .771١/54‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ثم وُجدت خراً فالواجب مثل الخل. (وَجَاز: بشورَة) أي: شورة بيت قاله في 
المدونة وزاد: إذا كان معروفا""". (وَعَدَدِ. من: كإبل, أورَقيق) أي: عدد محصور 
كعشرة أو خمسة أو نحو ذلك من الرقيق أو من الغنم أو نحو ذلك. (وَصَّدَاقَ مثل) 
أي وكذا يجوز أن يتزوجها على صداق المثل» ثم قال: (وَنَهَا الْوسَطْ حَالاً) أي: ولما 
الوسط من الإبل والرقيق والغنم ونحوهاء وكذا يجب من صداق مثلها إن 
الكل عيذ" الناين :رركو ذلك كل جعالا. 

(وفي شرط ذكر جِنْس الرقيق شُولن) أي: وني اشتراط ذلك أو عدم اشتراطه. 
والاشتراط لسحنون وعدمه لابن المواز. (وَالإِنَاتَ منَهُ) أي: إن أطلق فإن وقع 
العقد على جنس أعطيت منه الإناث دون الذكران. (إن أَطْلَقَ) أي: بأن لم يسم 
ذكر انا ولا إنانا: 

(ولاعهِدَة)"" المراد بالعهدة: الضان. (وَإِنَى الدخول إن علم) أي: وجاز 
الإنكاح بصداق تقبضه الزوجة عند الدخول إن علم ذلك عندهما. (أوالميسرة إن 
كَانَمَلِياً)”'“ أي: وكذا يجوز التزويج على صداق في ذمة الزوج إلى ميسرته إذا كان 
مياه واحترز بابي من المعدم فإنه يفسخ مالم يدخل. (وَعَلَى هبة الْعَبد لفُلآن) أي : 
وكذا يجوز أن يتزوج المرأة الرجل على أن هب عبده لفلان أو يتصدق به عليه. (أو 
يَعتقَ أَبَاهَا مُنْهَا أوعَن نَفسه) احتلف إذا تزوجها على ذلك فأجازه مالك؛ ومنعه 


١/817 وتهبذيب المدونة: ؟/‎ »١417 7/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() في (ح١):‏ عند. 

(*) (وَلا عَهْدَةً) أي: ليس في رقيق الصداق عهدة سنة ولا ثلاث. [شفاء الغليل: 
5١/١‏ ة]. 

(4) (أَو الميْسَرَةٍ إِنْ كَانَ مَلَِا كذا في ساع بحيى. [شفاء الغليل: .]411١ /١‏ 


باب في النكاح 


عبد الملك» وأجازه ابن القاسم إن كان يعتقه عنها ومنعه إن كان يعتقه عن نفسه. 


(وَوَجبَّ تسلِيمه إن تَعَيْنٌَ) أي: أن الصداق إذا كان معيناً كعبد يعينه أو دار أو عرض 

ونحو ذلك فإنه يجب دفعه للمرأة ناجزاً ولا يؤخر وإن لم تطق الوطء أولم يبلغ 

الزوج وهو ظاهر؛ لأنه يصير حينئذ كبيع معين يتأخر قبضه. 
(وإلأَقَهَا مع َْسهًا ون معِيبة من الدخول, والوطء بعده, وَالسمّرٍإلَى تَسِيمِ ما حَل) 

أي: وإن لم يكن الصداق معينا فلها منع نفسها من الخلوة مع الزوج وهو مراده 

بالدخول ومن الوطء بعد اختلائه بها وقبل أن تمكنه من نفسها إلى!'' أن يسلم لها 
ماحل من صداقهاء ولا أيضا أن تمنع نفسها من السفر معه حتى تقبض ما حل 
من الصداق ولافرق في ذلك بين الصحيحة والمريضة والمجنونة ونحوها مماطرأ 

بعد العقد ولهذا قال: (وَإِن معيبّة). 
(لأبَْدَ الوَط) أي: فليس ها بعد الامتناع وإن) لما المطالبة. (إلأَأنْيُسْتَحَق) أي: 

فإن لها حينئذ المنع ولو بعد الوطء لأها تقول حيئئذ: إنم) مكنته بناء على أن الصداق 

الذي قبضته قد تم لي» والآن قد استحقه الغير فلا أمكنه حتى يدفع لي عوضه. 
(ولَوْلَم يَفْرَهَا) أي: أن ما ذلك ولو لم يغرها الزوج وهو اختيار ابن رشد”© 

ولهذا قال (عَلَى الأظهّرِ)”' أما إذا غَرَّها فلا إشكال. (وَمنْبَادرَأَجْبِرَنَهُ الآخْرٌ [إن 

() ني (ع): إلا. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 5575455 5» ونصه: (هل للمرأة إذا استحق الصداق 
من يدها بعد الدخول بها أن تمنع زوجها من التمادي على وطئها حتى يوفيها حقها؟ 
أم ليس لها ذلك» وتتبعه بدينها؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك لها غرها أو لم يغرهاء 
ل ه. 


لي م م 


أظهر الأقوال. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في لشرح المخة 


بلع الرّوج وأمكنَ وطؤها) أي: ومن بادر من الزوجين أجبر له الآخر]”'' ومعنى 
كلامه: أن المرأة إذا طلبت أخذ النقد قبل البناء وأبى الزوج إلا عند البناء فله ذلك 
إلا أن تشاء هي تعجيل البناء فلها قبضه. يريد: ويجبر لما حيكذ لأنها دفعت 
سلعتها وكذلك لو دفع هو أولآ ما حل من مهرها وجب عليها أن تمكنه [من 
نفسها]!"» وأشار إلى أن ذلك مقيد ببلوغ الزوج وإطاقة الزوجة الوطء. (وَشْمَهلَ 
سَنَّهَ إن اشْتَرِطّت' " لتَغرِبَة أوصفَر) التغربة: بالغين المعجمة والراء المهملة وبعدها باء 
بواحدة من أسفل» قال في المدونة في الذي شرطوا عليه أن لا يدخل إلى سنة: إن 
كان لصغر أو لاستمتاع أهلها لتغربة الزوج مها فذلك لازم وإلا بطل الشرط!” 
وإليه أشار بقوله(وَإلأَبَطَلَ). (لأأكثرَ) أي: لذ إن قيرطو عليه أكثر فتن ستفة فإن 
الشرط أيضاً بطل قال في العتبية وكتاب محمد وإذا شرطوا عليه حمس سنين 
فبئس ما فعلوا والتكاح جائز والشرط باطل"". (وَلِلْمَرِض والصفّر المَانعينٍ من 
الجماع) أي: وتمهل الزوجة أيضا إذا كانت مريضة مرضاً يمنع من الجماع أو 
صغيرة لا يمكن وطؤها إذ لا منفعة للزوج في الزوجة واحترز بالمانعين تما إذا كان 
المرض أو الصغر غير مانعين للجاع فإنها لا تمهل. (وَشَدرَما يهن مثْلها أمرَهَا) أي: 
ومن حقها أن تمهل قدر ما تجهز نفسها وتهيع أمرها من شراء ما تشتريه بالصداق 
أو غيره» ونبه بقوله: (مثلها) على أن الرجوع في ذلك إلى العادة فتمهل مقدار 
العادة التي تجهز مثلها أمرها فيه. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(1) ما بين معكوفتين زيادة من (ع). 
(0) في (ع): اشترط. 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: 7/ .7١7‏ 
(5) انظر: البيان والتحصيل: ه/ .٠٠١‏ 


باب في النكاح 


(إلاأنْيْحْف نَيَدَحْلْنَ الليَة)''' يشير إلى ما وقع لمالك: أن من”" تزوج امرأة 
وحلف بطلاقها ليدخلن ليلة كذا قبل الأجل أي: الذي قدره أهل العرف فإنه 
يقضى له ولا يحنث ارتكاباً لأخف الضررين. (لسعيض) أي: فلا تمهل له لأنه لا 
يمنع من الاستمتاع با فوق الإزار. 

(وإن لم يجده أجل لإثبَات عسره ثْلآَئْة أَسَابِيع) أي: فإن لم يجد الزوج الصداق 
بعد أن طلب منه» فإن صدقته المرأة أو قامت له بينة على إعساره ضرب له 
الأجل. المتيطي: ويؤجل في إثبات عسرته إحدى” "' وعشرين يوماً ستة ثم 
ستة ثم ستة ثم ثلاثة [87/ ب] وهو مراده بالثلاثة الأسابيع فإذا ثبت إعساره 
أو صَدَّق أجَلَّه الحاكم تلوم له. قال في المدونة: ويختلف التلوم فيمن يرجى 
إليه بقوله: (ثُم تَلُوم بالنَظَرِ). 

(وَعَمل بِسَنَة وَشَهَرِ) أي: ثلاثة عشر شهراً في مقدار الأجل ستة أشهر ثم أربعة 
(1) (إلاأَنْ يِف لَيَدْدَنَ اللَيلَه) ليس هذا بمروي عن مالك كما قيل» ولكن قال ابن عات: 

قال المشاور: إن طلب الزوج الأب بالابتناء بروحته فمطله. وحلف الزوج بالطللاق أو 

بالعتق لابد أن أبتني بزوجتي الليلة» قضي له بذلك عَلَ الأب؛ لأنه حق له عَلَيّهِ كما 

يقضى لا عَلَيْهِ بالنفقة من وقت طلبها له بالبناءء وحقهفي البناء أقوى من حقهاني 
ابن عرفة: وسمعت بعض قضاة شيوخنا يحكيه لا بقيد المطال. انتهى؛ وكذا ل يقيده 

المصنف بذلك ولا يكون اليمين بطلاق أو عتاق. [شفاء الغليل: /١‏ 477]. 
(0) في(ح1): إن. 


("؟) كذا بالمخطوط. والصواب: أحد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ثم شهران ثم شهر. المتيطي: واختاره الموثتقون. (وفي اتوم لمن لأَيْرَجَى وَصححَ 
وعدمه : تَأُوِيلاآن) يريد: أنه اختلف هل من شرط التلوم أن يكون الزوج ممن يرجى 
يساره فلا يضرب لغبره أجل ويطلق عليه ناجزاً أو لا يشترط ذلكء وعليه 
الأكثر. وصوبه المتيطي والقاضي عياض. وإليه أشار بقوله: (وَصحَحٌ) والأول 
تأويل فضل» وحكي عن ابن القاسم. 

(ثم طَلقَ عَليْه) أي: فإن لم يجد بعد التلوم شيئاً فإنه يطلق عليه. (وَوَجَبنصفُه) أي: 
فإن طلق عليه لزمه نصف الصداقء وهو قول ابن القاسم وغيره وهو ظاهر المذهب. 

(لآفي عيب) أي: إن الزوج إذا طلق عليه لأجل عيب به لم يلزمه شيءٌ اتفاقا. 

(وَتَفَرَربِوطءِ, وَإِنْحَرم) أي: أن الصداق كله يتقرر بالوطء وإن حرم؛ كما لو 
وطئها وهي صائمة أو محرمة أو معتكفة أو في الحيض والنفاسء يريد: بشرط 
بلوغ الزوج الحُلّم وإطاقة الزوجة الوطء. (وَمَوْتَوَاحد) أي: وكذا يتقرر الصداق 
كله بموت واحد من الزوجين. (وإقّامة سنة) أي: وكذا يتقرر الصداق بإقامة 
الزوجة عند الزوج سنة» ولوادعى عدم المسيس وعن مالك: ليس لها إلا 
النصف. وقيل: لما النصف وتعاض لتلذذه'”''» وتحديد الإقامة بسنة هو مذهب 
المدونة. (وَصَدقَت في خَلوَة الافتداء) أي: أن المرأة إذا ادعت المسيس وأنكره 
الرجلء فإنها تصدق إن خلا بها خلوة اهتداء أي: حل بينه وبينهاء والمعروف كما 
قال: إنها تصدقء ولو كان بها مانع شرعي من الوطء كما لو كانت صائمة أو 
خزمة أو [معتكفة ]”'" أو خائضاً أو نفساء» ولا بذامن يفيتها فتإن كلت حلكف 
(١)انظر:‏ المدونة: 74/١‏ وعبذيب المدونة: 578/9. 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في النكاج 


الزوج ولزمه نصف الصداق فقط وعن ابن القاسم أنها مصدقة من غير يمين. 

(وفي نَفيه وإن سَفِيهّة وآمَة) لأف : أن المرأة ىا تصدق في دعوى المسيس كذلك 
تصدق في نفيه وإن كانت سفيهة أو أمة]”''» وهو المشهور؛ ولأن ذلك لا يعرف 
إلا من قوها؛ ولا خلاف في تصديق الثيب الرشيدة. 

(وَالزَائْرْمنْهمًا) أي: وصٌدّق الزائر من الزوجين فإن زارته المرأة في بينه 
صدقت لأن العادة جرت بانتشاط الرجل في بيته» وإن زارها هو صدقء إذ لا 
ينشط إليها بطريق العادة في بيتهاء وهو المشهور. 

(وإِنَأَهَرَبِه فَقَطْأَخْدَ إنَكَائت سَفيهَة) أي: وإن أقر الزوج وحده بالمسيس أخذ 
منه الصداق إن كانت المرأة سفيهة» ولا تصدق في عدمه. (وشل إن دام الإقرار 
الرشيد كذلك؟ أوإِنكَدَبَتَ نَفْسَهًا؛ تَأُويلآن) أي: وهل الرشيدة في أخذ الصداق 
كالسفيهة إن دام الزوج على إقراره بالمسيسء يريد: ولو كانت متمادية على إنكارها 
أو إنما تأخذه إن أكذبت نفسها ورجعت إلى قوله؟ في ذلك تأويلان» ونص مالك 
و الحا تاق واد فيل اج انا ةراتو فنك نعي عل الإنكداز 
لاعترافه لها به''' وقيل ليس لها إلا نصفه ولو صدقته لإقرارها أنها لا تستحق إلا 
ذلك ولسحنون أيضا: لها أخذه بشرط أن تصدقه وبه فسرت المدونة. 

(وَفْسَدإن تمص عن ربع دينارأوئلاتة دراهم خَالصٌة, أو مقَومٍ بهما) أي: وفسد 
التكاح إن نقص الصداق عن ربع دينار أو نقص عن ثلاثة دراهم خالصة أو 
مقوم بها ا بأحدهما وهو المشهور. (وَأَتَمْهُ إنْدَحَل) أي: فإن نقص الصداق عن 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 774. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في لشرح المخة 


أحد هذه الأمور المذكورة أتمه الزوج إن دخل ولا يفسخ. وهو المشهور. (وإلا إن 
لميتمه فسخ) أي: وإن أتمه مضى وهو المشهور. (أوبمًا لآيممَك كَعَمْرِوخنزير)'"' 
أي: وكذا يفسخ النكاح إذا كان الصداق مما لا يجوز تملكه كالخمر والختزير 
والحر» وسواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية. 

(أوبإسقاطه) أي: وهكذا يفسخ النكاح إذا اتفقاعلى إسقاط الصداق أي: 
يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وهو المشهورء وهكذا كل نكاح فسد 
لصداقه كالخمر والخنزير ونحوهما. (أوكقصاص)”'' أي: وهكذا يفسخ التكاح إذا 
تزوج المرأة بقصاص وجب له عليها لآن الصداق يشترط فيه أن يكون متمولا 
وهذا ليس بمتمول. 

(أوآبق) أي: لأن ذلك غرر لا يدرى على أي وجه هو. وهل هو موجود أو 
معدوم ومثله ما إذا تزوجها ببعير شارد أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها لا على 
القطع بل على التبقية. 

(أَوْدَارِفْلانء أَوْسَمَسَرَتهًا)" "هذا أيضا من الغرر وهو أن يتزوجها على أن 
يشتري دار فلان بإصداقها إياهاء والثمن من عند الزوج أو على من يشتريها لها 


)١(‏ (أَوْيَا لايُمْلَكُ) هو وما بعده من الأنكحة الفاسدة معطوف عَلّ فعل الشرط من قوله: 
(وفسد إن نقص) أي: وفسد إن نقص عن ربع دينار أو تزوّجها ب! لا يملك أو تزوّجها 
بإسقاطه... إلى آخر ما ذكر, فالتشريك بين هذه المعاطيف في مطلق الفساد. وأما صفة 
قيود الفسخ ومحله فلكل مقام مقال. [شفاء الغليل: /١‏ 517]. 

(1) (أَْ كَتِصّاصٍ) دخل تحت الكاف التزويج بالقرآن؛ فإنه مما لا يتمول؛ وأما تعليمه 
فقال في آخر المعاطيف: (فيه قَوْلانِ). [شفاء الغليل: /١‏ 575]. 

(©) (أَوْ آبق» أَوْ دَارٍ فلانء أَوْ سَمْسَرَتبَا) معطوفات عَلّ لفظ قصاص. فالكاف معها 
مقدرة ا[إشقاء القليل 1ه ار 


باب في اليكاج 


من مالها ويجعل صداقها سمسرته فيها؛ لأنه لا يعلم هل يقدر على تحصيل ذلك 
أم لاوهو المشهور. 


هاماه 


على صداق نصفه إلى سنة معينة أو نقد ونصفه الآخر إلى موت أو فراق أو جعل 
الأجل موكولاً إلى مشيئته. (أورَاد عَلَى خَمسينَ سَلَّةَ)'''[أي: وهكذا يفسد التكاح 
إذا كز هياغل عذاق مول بأجل زاتد عل حتسن مب ]1 . 

(أو بمعينِ بعيد) أي: وكذلك يفسد النكاح إذا كان الصداق شيئاً معيناً غائباً غيبة 
بعيدة كخراسان من الأندلس ونحوه لابن القاسم في الموازية' '" وقال في مسيرة شهر 
ونحوه: ذلك جائز والضمان من الزوج [1// أ] حتى تقبضه المرأة” '' وإلى هذا أشار 
بقوله: (وجَارَّكَمصر من المدينّة)ولا فرق بين العبد والدار. 

(لا بشَرط الدخول قَبْلَه) أي: أن الجواز فيا بين مصر والمدينة ونحوهما مقيد 
بأن لا يشترط الزوج الدخول قبل قبض الغائب. ابن بشير: وهو المشهور. (إلآ 
قريب" جذا) فإن اشتراط الدخول فيه جائز. (وَصَمِتَتَه بعد القبض إن فَات) أي: فإن 


(1) (أَوْ زَّادَ عل حمْسِينَ سَنَةُ) حكى ابن رشد في سماع أصبغ من جامع البيوع اتفاق 
المذهب عَلَ فسخ النكاح لأجل بعيدء وذكر في حذه أربعة أقوال: الأول: ما 
فوق العشرين. الثاني ما فوق الأربعين. الثالث: لا يفسخ إلا ني الخمسين 
والستين. الرابع: لا يفسخ إلا في السبعين والثانين» وكلامه مشبع فقف عَلَيْهِ. 
[شفاء الغليل: /١‏ 577]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

() انظر: ما نقله عن الموازية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 501/5 . 

() انظر المصدر السابق. 

.)١ح(يف‎ )5( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


قبضت شيئا مما تقدمء يريد: إذا كان متمولاً فتضمنه كما تضمنه في البيع الفاسد 
بالقبض ولا تضمنه بالعقد. وهو المشهور. (أَوْبِمَقْصُوب عَلمَاُ لأَحَدْهُمَا) أي: وكذا 
يفسد النكاح إذا كان الصداق مغصوباً وقد علمه الزوجان. سحنون: فإن م تعلم 
به فالتكاح ثابت وإن علمت فسخ قبل البناء لا بعده. ابن رشد: يريد والزوج عالم 
أيضا ولو علم أحدهما بذلك دون صاحبه لم يفسخ النكاح' '. (أوباجتماعه مع 
بِيع) أي: ويفسخ النكاح باجتماعه مع البيع فإذا عثر على ذلك قبل البناء فسخ 
ولزمه صداق المثل إن دخل» وهو المشهور. 

ابن يونس: لأنه لا يُدرى ما بخص البضع من ذلك ونبّه بقوله: (كَدارِدقَعها هو 
أوأبوها) على أن البيع لا فرق بين كونه من الزوج أو من ولي المرأة كما قال في 
المدونة ونصه: ولا يجوز نكاح وبيع في صفقة» مثل أن يتزوجها بعبد على أن تعطيه 
دارا أو مالا أو بهال على أن تعطيه عبدا بثمن مسمى ويفسخ ذلك قبل البناء 
ويثبت بعده وها صداق المثل”". 

(وَجَارَمِنَ الأب في التَفويض) يريد: لأنه لم يقصد بذلك المعاوضة وإنم| قصد 
معونة الزوج كما إذا قال: تزوج ابنتي ولك هذه الدار. (وجَمِع امرآَتَِينِ) أي: وكذا 
يجوز جمع امرأتين إلى أربع في عقد واحد إذا سمى لكل واحدة صداقاًء وكذا يجوز 
جمع المرأتين إذا سمى لواحدة ونكح أخرى على تفويض في عقد واحد. 

(وَهَل وإن شَرَطَ تَرُوج الأخرى, أو إن سمى صَدَاقَ المثل؛ قؤلآن) أي: وهل ذلك 
جائز وإن كان بشرط أن لا يتزوج واحدة منها إلا مع تزويج الأخرى وإن م 


.557/5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
1 )انظ المدؤه نا او روميت العو‎ 


باب في النمكام 


يسم لكل واحدة صداق مثلهاء وإليه ذهب ابن سعدون"”'' ولم يره كالبيوع 
ورآه غيره من المتأخرين كالبيوع لا يجوز إلا أن يكون الذي سمى لكل واحدة 
منههما صداق مثلها. 

(ولاَيعْجبَ جَمعهُما. والأكثرٌ على التأوبل بِالْمنْع والفَسَخ فَبَلَهُ وَصداقٍ المثل بغذه) 
المراد بالجمع هنا أن يجمعه| في عقد وصداق واحد من غير تسمية لكل واحدة 
منهماء وإنا قال: (وَلايعجب) مراعاة لقوله في المدونة: ولم يعجبني”'"؛ فحمله أكثر 
الآشياخ على المنع» وعليه اختصر البرادعي وهو أيضا ظاهر نقل ابن يونس وحمله 
بعضهم على الكراهة وإليه أشار بقوله: (لآالكراهة) أي: فإن الأكثر على خلافها 
وإذا فرعنا على قول الأكثر فإن عثر على ذلك قبل الدخول فإنه يفسخ ولا شيء 
لهاء وإن كان بعد الدخول مضىء وكان لكل واحدة منهما صداق مثلها. (أو تَضْمن 
إِنْبَانْه رَفْعَه كدفع العبد في صداقه) أي: وهكذا يفسد التكاح إذا تضمن إثباته 
رفعهء كمن زوج عبده من امرأة على أن تكون رقبة ذلك العبد صداقاً؛ لأن إثبات 
[هذا التكاح يرفعه» وذلك لأن إثبات النكاح]”'' يوجب كون الصداق الذي هو 
العبد ملكاً للزوجة وثبوت ملكها إياه غير موجب فسخ النكاح فيلزم رفعه على 
تقدير ثبوته. (وبعدَ الْبنَاءِ تَملكُه) أي: فإن لم يعثر على ذلك حتى دخمل العبد 
بالزوجة فإن التكاح يفسخ وتملكه. (أَوْبِدَارِمِضْمُوئَة) أي: وكذا يفسد التكاح إذا 


)١(‏ في (ع): ابن سعد. 

(0 انظر: المدونة: »١97”/7‏ وتبذيب المدونة: 7/7 77177. قلت: والذي وقفت عليه في 
نص المدونة هو نص الشارح, أما في التهذيب فقال فيه: (وإن أجملها في صداق 

(©) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


تزوج بدار مضمونة» وهذه المسألة نص عليها أبو عمران فقال فيمن تزوج على 
بيت يبنيه للمرأة» فإن كانت بقعة بعينها في ملكه ووصف الطول والعرض والبناء 
فذلك جائز» قال: وإن كان البيت الذي يبنيه مضموناً عليه فقد أفتى أبو محمد 
وغيره بعدم الجواز» | لو أسلم في بيت. 

(أوبآلف) أي: وكذا يفسد النكاح إذا تزوج امرأة بألف على أنه إن كانت له 
زوجة أخرى فالصداق ألفان للغرر الحاصل في مبلغ الصداق فيفسخ هذا التكاح 
قبل البناء ويثبت بعده. (بخالآف ألف وإن أخرجها [من بلدها] '. أُوتَرُوجٍ عليها, 
َالفَانِ) أي: فإن ذلك لا يفسد التكاح. (وَلايَلَرْم الشرط وكره وَلا الألف النّانيّة) 
لقوله في المدونة فله أن يخرجها بغير شبيىء''". وعن مالك استحباب الوفاء 
بالشرطء ولا يبعد حمل كلامه هنا عليه؛ لآن نفي اللزوم لا ينفي الاستحباب 
وقال ابن شهاب: كان من أدركت من العلماء يقضون به. 

اللخمي: وهو أحسن. (كَإن أخرَجتك فلك ألف) أي: وكذا لا يلزم الشرط 
وتسقط الألفت إن قال إن أتدرحناف من يلد”'" كذا أومن نينت أبياك أو توه 
وله أن يخرجها إن شاءء وإنم| كره ذلك لما فيه من التحجيرء فإن ترك فالنكاح جائز 
والشرط باطل. 

(أوأسقطت آلفاً قَبلَ الْعَقّد على دَلك) أي: ى) لو قالت له قبل العقد أتزروجك 
بألفين وأسقط عنك ألفا على أن لا تخرجني من بلدي أو لا تتزوج علي ونحو 
ذلك» وقد اختلف في ذلك فقال مالك مرة لا ترجع بشيء وهو المشهورء وقال 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(؟) انظر: المدونة: 2158/57 وتبهذيب المدونة: 7/ 185. 
(9) في (ح١):‏ بيت كذا. 


باب في الكام 


مرة لها أن ترجع بالأقل من صداق ا مثل أو الألف واختاره اللخمي وروى 
أشهب عن مالك أنها ترجع بم| أسقطت له وصوبه ابن يونس. (إلآ أن تُسقطمًا 
تَهَرر) ى) إذا انعقد بألفين ثم وضعت نصفها أو ربعها أو سدسها أو نحو ذلك أو 
عدداً معلوماً على أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها أو نحو ذلك فإنها 
ترجع به إن خالف. (بِلآَيَمِينٍ منْه) أي: فإن كان الإسقاط معلقاً على يمين من 
الزوج كطلاق أو تمليك أو عتق فلا رجوع للزوجة للزوم الطلاق والعتق. 
( فصل فج نكاج الشغار ] 

(أُوكرّوجني أَختكبمانَة على أن زوج كأختي بمَانّة.[417/ب] وَهُوٌوَجه الشَفَارِ) 
أي: ومما هو فاسد أيضا [نكاح الشغار]”"', لقوله اككلة: «لاشغار في الإسلام)”", 
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» وحكى القاضي الإجماع 
على تحريمه. 

وجعل أهل المذهب الشغار على ثلاثة أقسام: وجه الشغار» وصريحه. 
ومركب منهم|. 

فالأول: أن يقول الرجل للآخر: زوجني أختك أو أمتك بوائة دينار على أن 
أزوجك أختي أو أمتي بائة» وهو مراده ب| ذكر. والثاني: أن يقول زوجني بغير 
شىء على أن أزوجك بغير شيء» [وإليه أشار بقوله: (وإن لم يسم فُصريعه). 
والثالث: أن يسمي لواحدة دون أخرى] '" وإليه أشار بقوله: (وإن في واحدة). 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ع). 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب النكاح.؛ باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه: ؟/ 2٠١74‏ 


.)١5180( برقم‎ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وأما قوله: (وَقْسِعٌ فيه) فأشار إلى أن هذا التكاح يفسخ على كل حالء ولهذا قال: 
(وإن في واحدة) أي: وإن كان الشغار في واحدة والآخر قد سمى لماء وهذا هو 
المشهور والفسخ فيه وإن ولدت الأولاد. وأشار بقوله: (وَعَلَى حريّة ولد الآمة 
تن فى 3 تا 000 0 
بدا" ' إلى أن الحكم في نكاح الشغار أنه يفسخ أبداء وكذا إذا زوج أمنه على أن 
يكون ولدها حراًء قال في المدونة: ولا يقر هذا النكاح' '' ومثله ما في العتبية أن من 
5 ءّ ع.؟ 5 ال 000 
زوج أمته على أن أول ولد تلده حر أنه يفسخ مطلقا” '. 
(ولَمَافي الوجه. وَمانّة وَخَمِرٍ أومانّة ومانّة. لموت أوفراق الأكثّر من المسمى, 
وصداق المثل. ولوراد على السجميع) أي: أن الواجب لكل واحدة من المرأتين على 
وجه الشغار وفيها إذا زوجت بائة وخمر أو بائة نقد وماكة لموت أو فراق الأكثر 
من المسمى وصداق المثل» والمشهور في وجه الشغار وما ذكر وسواء دخخل أم لاء 
ومراده في مسآلة الخمر إذا دخل بهاء وأما من زوجت بائة نقد ومائة لموت أو 
فراق مع البناء الأكثر من المائة النقد ومن صداق المثل ولا تنقص عن المائة النقدء 
وإن كان صداق مثلها يزيد على الماتتين أخذتم) معجلاً» ولمذا قال: (وَلورَاد على 
الجميع). وأشار بقوله: (وَشُدَرَبِالتَأْجِيل الْمَعلوم إنْكَانَ فييه)”' إلى أن المائتين إذا كان 
(1) (وَفسحَ فيه وإن في وَاحِدَة وعَلَ حُرَيّة وَكدِ الأَمةِ أبّداً) لا يخفى أن أبداً متعلق بفسخ. 
(9) نظو متيب المذونة 4 39/7 
(") انظر: البيان والتحصيل: 5”37//5. 
(5) (وَقَدَرَ بالتَجِيل المُعْلُوم إِنْ كَانَ فيه) هو كقول ابن الحاجب: فإن كان معها تأجيل 
معسجلة؛ وَمائة إلى سنة» ومائة إلى موت أو فراق» فيقدر صداق المثل به أي: بالمؤجل 


إلى الأجل المعلوم فلا ينقص صداق مثلها عن الماثة المعجّلة والمائة المؤجلة إلى سنة» 
إن نقص عنهماء فإذا زاد عَلَ الثلاث مائة كان ها الزائد عَلَ قول مالكء أما إن زاد 


باب في النكاح 
معه| مائة مؤجلة بأجل معلوم كسنة أو شهر ونحو ذلك فإن صداق المثل يقدر 
على أن فيه المائة المعلومة إلى أجلها فإذا كان صداق مثلها أكثر من ماتني النقد 
والمعلومة الأجل أخذته ولا ينتقص عنهاء ول يذكر الشيخ ما الواجب في صريح 
الشغارء ولا خلاف عندنا أن فيه صداق المثل مع الدخولء وأما مع المركب من 
الوجه والصريح فإن دخل بالتي لم يسم لها فليس لها إلا صداق المثلء وإن دخل 
بالتي سمى لا فتأول أبو محمد المدونة على أن لها الأكثر» وتأولها ابن لبابة على أن 
لها صداق المثل مطلقاء وإليه أشار بقوله (وَنَوُولَت أيضاً فيمًا إذَا سَمَى لإحداهماء ودَحَلَ 
بِالْمسَمى لها بِصَداقَ المثل) ونبه بقوله: (أيضاً) إلى أن في المسألة تأويلين الأول: أن 
لها الأكثر, والثاني: هذا. والباء في (بِالْمْسمى) متعلى ب (دَخَلَ) وني (بصداقٍ المثل) 
ب: (تؤولت»)» وتقديره: وتؤولت المدونة أيضا - بصداق المثشل- فيا إذا سمى 
لأجناهنا ود ل بالمسمى ”7 . 


عَلَ المائة المعسجّلة والمائة المؤجلة إلى سنة» فلها الزائد حالاً مع المائة الحالّة وتبقى 
المائة إلى أجلها. [شفاء الغليل: /١‏ 4515]. 

)١(‏ نص تبذيب المدونة: 7/ 177 : (وإن زوجه ابنته بخمسين على أن يزوجه الآخر ابنته 
بغير شيء» فإن دخلا ثبت نكاح المسمى طاء وفسخ الآخر وكان لكل واحدة منهما 
صداق المثل). 

(0) (وَيَرْجَعُ بِقِيمَةٍ عَمَلِهِ لِلمَسْخ) عبارة اللخمي أبين من هذه إذ قال: قال ابن القاسم في 

"العتبية" في التكاح عَلَ الإجارة: يفسخ قبل» وَيثبت بعد وها صداق المثل ويرجع 

عَلَيّْهَا بقيمة عمله. فقول المصنف: (للفسخ) إن أراد لفسخ الإجارة تناول عمله قبل 
البناء وَبعدهء وَإِن أراد لفسخ النكاح فإنم| يتناول عمله قبل البناء فقط؛ لأن هذا 

النكاح لا يفسخ بعد البناء» وقد حصّل فيه ابن عرفة خمسة أقوال: الأول: الكراهة» 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وكراهته : كالمقَالآة فيه والأجل: شُولان'') أي: أنه اختلف هل يمنع النكاح بال منافع 
كالخدمة والإسكان ونحو ذلك أو بتعليم الزوجة قرآناً أوإحجاجها عاماً ونحره. 
ويرجع الزوج بقيمة عمله لأجل فسخ النكاح أويكره ذلك؟ كما يكره في 
الصداق المغالاة والتأجيل؛ فيه قولان. والمنع مع الخدمة والتعليم لمالك. 
والكراهة لابن القاسم, قاله ابن شاس وزاد عن أصبغ الجمواز" '" وفي البيان عنه 
الكراهة. ونسب اللخمي المنع في جميع ذلك لابن القاسم. والكراهة لمالك. 
والجواز لأصبغ. ولعل لكل واحد قولين ولابن القاسم أيضاً إن لم يكن مع المنافع 


فيمضي بالعقدء والثاني: المنع» فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده بمهر المثل. والثالث: 
إن كان مع المنافع نقد جازء وَإِلا فالثاني. والرابع: إن 1 يكن نقد فالثاني» وَإِلا فسخ 
قبل البناء وَمضى بعده بالنقد وَقيمة العمل. والخامس: بالنقد وَالعمل. تحرير: هذا 
في الإجارة»نوآما كون مهيز متاق عل وجه ا مدل اقلا وز نتن سباع يصن : مين 
سقط ابنه في جبٌ» فقال لرجل: أخرجه؛ وقد زوجتك ابنتي» فأخرجه لا نكاح له. 
وله أجر إخراجه؛ لا يكون النكاح جعلاً .ابن رشد: اتفاقاً؛ لأن النكاح به نكاح فيه 
خيارء لآن للمجعول له الترك متى شاء. ابن عرفة: إجراؤه عَلَ الخيار يوجب 
دخول خلافه فيه. [شفاء الغليل: /١‏ 14 5]. 


(01 (وَكَرَامَتِهِ كَامُكَالاةٍ فيه» والأأجل) أما المغالاة فيه ففي "المقدمات": المياسرة في 


الصداق عند أهل العلم أحبٌ إليهم من المغالاة فيه ثم جلب الأحاديث, وأما 
الأجل فظاهر كلام مالك كراهته مطلقاء وقد صرّح في "المدونة"بكراهته في بنعض 
الصداق, ولو إلى سنة. ووجهه ما ذكره من مخالفة أنكحة الماضين؛ ولأنه ذريعة إلى 
الإسقاط» وأخذه الباجي من حديث: "التمس ولو خاتماً من حديد" فقال هذا 
يقتضي أن حكم الصداق التعجيل» وإلا كان يزوجها إياه بشىء مؤخر كه » زاد ابن 
رشد: وقد ذكر الله تعالى في كتابه التعجيل في البيوع وآ يذكره في النتكاح. [شفاء 
الغليل: /١‏ 415]. 


() انظر: عقّد الجواهر الثمينة: 7/ ”5/7 . 


باب في النكاح 


صداق فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل وتسقط الخدمة إلا أن يكون 

خدم فيرجع بقيمة ذلك». وعنه في الإحجاج الفسخ قبل البناء والإمضاء بعده 

بصداق المثل إلا أن يكون مع الحجة غيرها فيجوزء وقال غيره من أصحاب 

مالك: إن ذلك جائز؛ لآأنه يرجع إلى حجة مثلها في النفقة والكراء والمصلحة. 

كالتزوج على شورة مثلها أو صداق مثلها ويكون لما الوسطء وانعقد الإجماع 

على كراهة المغالاة في الصداق وكره مالك تأجيله وأنه مخالف لأنكحة السلف. 

(ونَ مره بالف عَيتَهَا ولا روه بِنْفَينِء فَإِنََعَلَ فعلَى الروج أَنفْوَهَرِم انوكي 

ألفا) أي: أن الرجل إذا أمر غيره أن يزوجه بألف - سواء عين له الزوجة أم 
لا- فزوجه بألفين (فُإن دخل) يريد: ول يعلم واحد من الزوجين بالتعدي, فإن 
الزوج يلزمه الآألف ويغرم الوكيل الآلف الباقية» وما ذكره من التسوية بين 
تعيين المرأة وعدم تعيينها هو مذهب المدونة” '. (إن تعدى بإشرارأوبينة) أي 
إن الوكيل إنما يغرم الألف الزائدة بشرط إقرار الوكيل بالتعدي أو إقامة البينة 

بذلك وهو المشهور. 
(وإلا مَتَحَلفَ هي إن حَلفالرّوج' '2) أي: إن المرأة إذا ادعت على الزوج أنه وكل 

)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: 7/ ».١159‏ قال فيها: (ومن قال لرجل: زوجني بألف أو قال له: 
زوجني فلانة بألف. فزوجه بألفين» فعلم بذلك قبل البناء» قيل للزوج: إن رضيت 
بألفين وإلا فرق بينكا بطلقة؛ إلا أن ترضى المرأة بألف فيثبت النكاح). 

(0) (وَإلا مُحَلَفهُ ِيَ إِنْ حَلَفَ الزَّوْحُ) هكذا في النسخ الجيدة» فالضمير المفعول ب(تحلّفه) 
عائد عَلَ الوكيل؛ والمعنى: وإن أيثبت تعدي الوكيل بإقراره أو ببينة فإن الزوجة تحلّف 
الوكيل إن حلف الزوجء وكذا ذكر ابن يونس عن ابن الَوَّازْ ونضّه: فإن حلف الزوج أولاً 
فلها أن تحلّف الرسول أنه أمره بألفين» فإن نكل غرم الألف. انتهى. 

وفي بعض النسخ: (وَإلا فتحلف هي إن نكل الزوج)» بلفظ تحلف ثلائياً غير متعد فيكون 
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في التزويج بألفين» وقال الزوج بل بألف وتوجهت عليه اليمين فحلف فإنها 
تحلف لتغريم الوكيل الباقي فإن لم يحلف الزوج غرم الألف الثانية ثم اختلف هل 
للزوج أن يحلف الوكيل وهو قول أصبغ, أولا يحلفه وهو قول محمدء وإليه أشار 
الظاهر. (وإن لم يَدخل وَرضي أَحَدَهُمًا نَرِمالآخَرَ) أي: فإنلم يدخل الزوج [18/ أ] 
حتى علم بالتعدي فإن رضي أن يدفع الألفين لزم الزوجة ذلك وثبت النكاح 
وإلاافإن رضيت هي بألف لزمه ذلك وثبت النكاح أيضاً وإليه أشار بقوله: 
(ورضي أَحَدهُما نَزْم الآخَر) أي: إذا أقامت بينة على التوكيل بألف وعلى التزويج 
بألفين أو تصادقا على ذلك أو تصادقا في أحد الأمرين وقامت البينة على الآخر 
فإنلم يرض واحد منهم| فسخ. 
(لأَإن الْتَرَم الوكيل الآنف) أي: فإن التكاح لا يلزم الزوج. (وَلكُل تَخْلِيفْ 
الآخرٍ) أي: ولكل من الزوجين أن يحلف صاحبه على دعواه» يريد: إذا لم تقم بينة 
لاعلى التوكيل بالألف ولا على التزويج بألفين» أو قامت على أحدهما دون الآخر 
فإن لم تقم على شيء من الأمرين فإن الحكم في ذلك كاختلاف الزوجين قبل 
البناء» وإن لم تقم على التوكيل بينة بالألف وقامت على التزويج بألفين فإن للمرأة 
تحليف الزوج أنه لم يأمر الوكيل إلا بالألف فإن نكل لزمه التكاح بألفين» وإن 
حلف قيل للمرأة: إما أن ترضي بذلك وإلا فسخ النكاح» فإن قامت البينة على 
إشارة لقول ابن يونس عن ابن الَوّاز أَيْضاً وإن 1 يكن عَلَ أصل النكاح بألفين بينة 
غير قول الرسول حلف الزوج؛ إلا أنه إِذَا نكل ها هنا 1 يغرم حتى تحلف المرأة؛ عَلّ 
أن أصل التكاح كان بألفين لا عَلَ أن الزوج أمر الرسول بألفين. انتهى. وّما خالف 
النسختين المذكورتين لا معنى له. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ١/”ةة].‏ 


باب في النكاح 


التوكيل بالألف ولم تقم على التزويج بالألفين فإن للزوج تحليف المرأة أنه الم 
ترض بألف فإن نكلت لزمها التكاح بالألف. وإن حلفت قيل: لها إما أن ترضي 
بالألفين وإلا فسخ النكاح”". 


(01 (رَلِكُلٌ تَحَلِيفُ الآحَر في يُفِيدُ إقْرَارُهُ إن ََقُمْ بَيْهُ) هذا نصّ ابن الحاجب بعينه و]: 
بف يحي (اورعادياي زاحدة ور كاده ابن يوسن كات (وَرْجَح بدَاءَةُ حَِفٍ 
لرَوْج ما مره إلا بآلب. ثم للْمزأة المَسْخْ إن قَامَتْ يه عل اتيج بِالأَلْمَنِ وإلا 
فَكَالاخْتِلافٍ في الصَّدَاقِ)» والمقصود الأهم من كلام ابن يونس قوله: وإلا 
فكالاختلاف في الصداق؛ لما فيه من زيادة البيان» وإن كان كلام ابن داعني" لا 
يأباه» ولا ينافيه ى) قاله في "التوضيح" بعد ما ذكر الصور الأربع فقال في الرابعة: 
وأما إن لتقم لواحد منهما بينة فنصٌ ابن يونس وغيره عَلَ أن الحكم فيها كاختلاف 
الزوجين في الصداق قبل البناء» فتحلف الزوجة أن العقد كان بألفين» ثم يقال 
للزوج: ارض بذلك أو احلف أنك ما أمرته إلا بألف. ويتفسخ التكاح إلا أن 
ترضى الزوجة بالألف. 

وكلام ابن الحاجب لا ينافيه؛ لآن قوله : (ولكلٍ تحليف الآخر في| يفيده إقراره) لا دلالة 
فيه أن لمن شاء منهه| أن يحلّف صاحبه أولاء انتهى؛ زاد ابن عبد السلام: لأن 
قصارى الأمر إِذَا 1 تقم بينة لكل واحد من الزوجين أن يصير كالزوجين إِذَا اختلفا 
في قدر الصداق قبل البناء» وقد علمت أن المبدأ هناك الزوجة» فكذلك هنا. انتهى. 

فإن قلت: فا المراد بالبداية في قول المصنف: (وَ رجح بُدَاءَةُ حَلِفٍ الزَّوْج)؟ قلت : تبدية 
يمين الزوج عَلَ تخيير المرأة يظهر ذلك بالوقوف عَلَ كلام ابن يونسء وذلك أنه 
قال: ومن "المدونة": ومن قال لرجل: زوّجني فلانة بألف. فذهب المأمور فزوجه 
إياها بألفين» فعلم بذلك قبل البناء؛ قيل للزوج: إن رضيت بألفين وإلا فرق بينكى)ء 
إلا أن ترة ضى المرأة بألف فيثبت النكاح. ثم قال ابن يونس: أراه يريد إنما هذا بعد أن 
يحلف الزوج أنه إنما أمر الرسول أن يزوجه بألف فإذا حلف قيل للمرأة: إن رضيت 
بألف وإلا فرق بيتكماء وإن نكل الزوج عن اليمين لزمه النكاح بألفين» وهذا إِذا 
كان عَلَ عقد الرسول بألفين بينة» وإن يكن عَلَ عقده بينة بألفين إلا قول 
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(إن نم تَقُم بِيَنَهُ) أي: بأحد الآمرين وأما إن قامت على ذلك فلا يمين. 
(وَلا شُرَهُ إن اتَهمه) هو المشهور لأن أيمان التهم لا ترد؛ أما إذا حقق على 
صاحبه الدعوى بأن قالت: أنا أتحقق أن العقد وقع بألفين فإن اليمين حينئذ 
تنقلب على المدعي, وفاعل (انَهَمَهُ) عائد على أحد الزوجين لا بعينه وكذلك 
الضمير فيه. (وَرْجَحَ بِدَاءَةٌ حلف الرّوج مَاأَمَرَهُ إل بأنف. ثم للمرآة الْفسغ إن شَامَتَ 
بَيِنَهُ على التَرويج بِأَلْفَينِء ولا فكالاختلآف في الصداق) يريد: أن الزوج يحلف 
ألا أنهنهنا أمرالرشول أن يووخه الأ يالف ابن حوس تإذا عدف تبك 
للمرأة: إن رضيت بألف وإلا فرق بينكماء فإن نكل الزوج عن اليمين لزمه 
النكاح بألفين» وهذا إن كان على عقد الرسول بالألفين بيئة وإن لم يكن 
فالحكم كاختلاف الزوجين في الصداق قبل البناء تحلف هي أن العقد كان 
بألفين ثم يقال له: ترضى بذلك أو فاحلف إنك ما أمرته إلا بألف ويفسخ 
النكاح إن لم ترض الزوجة بالألف. 


(وإنَ علمت بالتعدي فَألف, وبالْعكس أَلْمَان) أي: فإن علمت المرأة بتعدي 


الرسولء فهاهنا يكون الحكم فِيهَا كاختلاف الزوجين في الصداق قبل البناء» تحلف 
الزوجة أن العقد كان بألفين» ثم يقال للزوج: إما أن ترضى بذلك أو فاحلف بالله 
أنك إن| أمرته بألف, وَينفسخ النكاح, إلا أن ترضى الزوجة بألف. انتهى نصّه 
برمته. وإنم| طولنا بنصه لنريك تداخله مع نص ابن الحاجب السابق» وبالجملة 
فقد يتشوش الذهن في فهم كلام المصنف من وجهين. أحدهما ما يتبادر لبادئ 
الرأي أن طريقة ابن يونس مخالفة لما قبلهاء إذ 1 تجر للمصنف عادة بالجمع بين 
النقوال للقد اكقلة» وقد علتت 8511 تسو واخالفة عاذكة .و كنيهي ا نينت 
لايق ترس 31ل كلت :1ل وين واف علدت مجكاه ورالله«تعان الفونيق: 
[شفاء الغليل: .]571//١‏ 


الرسول دون الزوج فليس لما إلا الألف لأنها عالمة بأن الزائد بحض عد” '. 
أو مكنت من نفسها على ما وكل عليه وهو الألف. فيسقط الزائد عليها وإن 
كان الزوج هو العالم بالتعدي دوا - وهو مراده (بالعكس) - فعليه ألفان 
لأنه عالم بالعداء وعلى ذلك فوت البضع وهي ل تمكنه ولا أباحت له نفسها 
إلا على ذلك. 

(ونْعَلم كل وبع الآخر, يفم -قَاَانِ) أي: فإن علم كل من 
الزوجين بالتعدي ودخل على ذلك فالواجب ألفان» سواء علم كل بعلم الآخر آم 
لاء أما إذا علم كل بعلم الآخر فواضح؛ لأن الزوج لما علم ودخل فقد التزم 
الألفين» والمرأة قد علمت بدخوله على ذلك» ولذلك مكنته من نفسهاء وأما إذا لم 
يعلم بعلم الآخر فالروايات أيضاً بوجوب الألفين» لتساويه| في العلم وغيره. 
(وإن علم بعلمهًا فقّط- قألف) أي: فإن علم بالتعدي وعلم الزوج فقط بعلمها 
فالواجب الألف؛ لأن المرأة لما علمت بالتعدي فقد مكنت الزوج من نفسها على 
ذلك وهو قد علم أنها دخلت على ذلك» فلا موجب للألف الأخرى. (وبالعكس, 
فَالْفَانِ) أي: فإن كانت الزوجة هي التي علمت بعلمه فقط ولم يعلم هو بعلمها 
فالواجب ألفان؛ لأنه لما علم بالتعدي فقد دخل على الألفين» وهي لما علمت 
بعلمه لم تمكنه إلا على ذلك. (ولم يَنْرِّ تَرُويج آذّة غير مجبرة بدون صَّدَاقٍ المثل) أي: 
اليتيمة أو المالكة لأمرها إذا أذنت لوليها أن يزوجها ولم يسم لما مقدار الصداق 
فزوجها بدون صداق المثل لم يلزمها التكاح؛ ابن رشد: باتفاق”''» فإن زوجها 
)١(‏ كذا في المخطوطة؛ ولعل الصواب: تعد. 


(0) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 65 7» والمسألة في سماع سماع أشهب وابن نافع من 
مالك ورواية سحنون من كتاب الأقضية قال فيها: (وسألته عن المرأة تشهد لوليها 
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بصداق المثل فأكثر لزمهاء وإن قيد الآذنة بغير المجبرة؛ لأن المجبرة يزوجها المجير 
إن شاء بدون صداق امثل. (وعمل بصداق السَرَإدًا أَعلنَا غَيْرَهُ) أي: إن الزوجين إذا 
أسرا صداقاً بينهم| وأعلنا غيره خالفاً له في القدر أو في الجنس أو في الصفة فإن 
الصداق المعمول به هو ما أسراه. ولا إشكال إذا اتفق الزوجان, وأما إن اختلفا 
فإن لم يكن شهود السر شهدوا بأن الزوجين أشهداهم أن العلانية لا أصل لما وأن 
السر هو الأصل - فإن الزوج تتوجه عليه اليمين إن كان صداق العلانية أكثر 
وإليه أشار بقوله (وَحَلَفْنهُ إنادعت الرجوع عَلْه) أي: | في السر. (إلأبِبيْنَة أن المعلن 
لآأصل لَه) يريد: إلا أن يكون شهود السر شهدوا بأن الزوجين أشهداهم أن 
الصداق الذي أعلناه لا أصل له؛ وأن السر هو المعول عليه فإنه يقضى بصداق 
المثل» وسواء في ذلك كله كان شهود السر هم شهود العلانية أم لا. 

(وإن تَرُوج بتلآشين, عشرة ندا وعشرة إلى أَجِلٍ وسَكَمًا عن عشرة - سَقَطت) إن | 
سقطت العشرة الثالثة لآنها لم يقع لها ذكر في انتقاد ولا تأجيل ولو كان في البيع 
لكانت حالّة» والفرق أن النكاح قد يظهرون فيه شيئاً ويخفون غيره. (وَتَقَدَهَا 
كَذَا مقْتَضٍ لقبضه) أي: إذا قال الموثق في الكتاب نقدها كذا فإن ذلك مقتض 
لقبضها للنقد قاله سحنون, بخلاف ما إذا قال: النقد. فإن هذا مقتض لبقائه 
في ذمة الزوج. 


إنها قد ولته أمرها وأمرته بإنكاحها بغير مؤامرتها إن جاءه كفو فيأتيه من يرضى 
فيزوجه إياها بأقل من مهر مثلها فقال: ما هذا من عمل الناس) وقد بسط ابن رشد 


باب في النكاج 


فصل [نْكَاهٍ الُفويض] 

(وَجَازَنَكَاحَ التَفُويضٍ والتّحكيم) لا خلاف في جواز نكاح التفويضء واختلف 
في نكاح التحكيم وهو التزويج على حكم أحد الزوجين أو غيرهما [18/ ب]. 
وهذه طريقة اللخمي والتونسي وغيرهماء وذهب ابن كنانة إلى أنه لا يختلف في 
الصحة إذا كان الحكم للزوج. (عَقَد بلا ذِكرِمهِرٍ) خبر حذف مبتدأه أي: وهو 
عفد من غير دكر مس 

(بلأوهبت) أي: أن نكاح التفويض لا يصح إذا وقع بلفظ: وهبت. ونحوه؛ 
لأنه إذا قال: وهبتك وليتي من غير ذكر صداق لا يصح به العقد. (وَفْسِعإن وَهَبَتَ 
نَفْسَهَا قَبلَهُ) أي: أن نكاح الموهوبة نفسها يفسح قبل البناء لا بعده وقاله ابن 
حبيب واعترضه الباجي وقال يفسخ أيضاً بعد البناء» وهو زنا يجب فيه الحد. 
وينتفي الولد وإليه أشار بقوله: (وَصحح أنه زنا). (وَاستَحَقّته بالوطء. لابموت أو 
طَلاق) أي: أن المفوضة تستحق الصداق بالوطء لا بالعقد ولا بالموت أو الطلاق 
سواء مات هو أو هي وهو المشهور. 
وهو ظاهر إن فرض صداق الثل أو دونه ورضيت به. وأما إذالم ترض فإنه إذا 
طلق رد عليه كله قال بعضهم: ولا يقبل منها بعد الطلاق أنها رضيت به قبله إلا 
أن تقوم بينة» وإليه أشار بقوله: (وَلاَتْصَدِقٌَ فيه بَعدهما)”'' أي: لا تصدق المرأة في 
)١(‏ ني (ع): فتشطر. 


5000لا تفذق ووعقد لها ىا والاقضةق ف الرقى امنتوؤفو ند لوت والطلاق: 
[شفاء الغليل: 197/1١‏ 5]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخد 


الرضا بعد عدم الرضا والطلاق. 

(وَنَهَا طَلَبَالتَقْدِيرٍ) أي: قبل الدخول لتعلم قدره ولما حبس نفسها 
حتى يفرض. 

(ولَزِمها فيه وتَحكيم الرَجل إن فُرِض المثل, وَلأَينرَمَهُ) أي: ولزم الزوجة في 
نكاح التفويض وفي تحكيم الزوج إن فرض صداق المثل ولا يلزمه هو أن يفرض 
صداق المثل. 

(وَهَلَ تَحكيمها وتَحكيم الْفَيِرِكَذلك؟ أو إن فرض الْمثُل نَرِمهِما) الأول تأويل 
بعض الصقليين وهو قول ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم أن التحكيم 
كالتفويض في سائر الوجوه؛ فإن فرض الزوج المثل لزم التكاح؛ وإن رضي 
المحكم با مثل فدون لم يلزم الزوج إلا أن يشاءء والضمير في (تَحْكِيمَهًا) عائد على 
الزوجة ومعنى (كذلك) أي: لا يلزم إلا برضا الزوج فإن فرض المثل لزمها ولا 
يلزمه أن يفرض ولا ما فرضه الغيرء وقال ابن محرز إن كان المحكم ولياً أوغيره 
ففرض المثل لزم الزوجين؛ وإن فرض أقل لزم الزوج وكانت الزوجة بالخيار» 
وإن فرض أكثر لزم الزوجة» وكان الزوج بالخيار» وهذا هو التأويل الثاني» وإليه 
أشار بقوله: (إن فُرض المثل لَزِمَهمًا وأضَل لَزِمَهُ شَقَط وَكثرُفَالْعكس). 

(أوَلا بد من رضًا الرّوج وَالْمحَكُم) إشارة إلى التأويل الثالث. وهو تأويل ابن 
رشد وغيره؛ ومعناه أن التكاح لا يلزم إلا برضا الزوج والمحكّم زوجة كانت أو 
غيرها فرض الزوج أكثر والمحكم وقدء قال في "المقدمات": وهو ظاهر 
المدونة”'". (شَأْوِيلآتٌ) هو خبر عن جميع ما تقدم. (والرضا بدونه' '" للمرشّدة وللأب) 
)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: .76٠١ /١‏ 
(0) (وَالرّضًابِدُونِهِ) عطف عَلَ فاعل جاز. [شفاء الغليل: .]519/١‏ 


باب في النكاح 


لا إشكال أن للمالكة أمر نفسهاء وهو المراد بقوله ب ١الْمَرَقّدَة)أن‏ ترضى بدون 
صداق المثل وكذلك الأب في غيرها واختلف هل له ذلك قبل البناء وبعده وهو 
تأويل اللخميء وهو المشهور, وإليه أشار بقوله: (وَنوْبْعَدَ الدَخُول) وقال ابن 
يونس وابن رشد ليس له الرضا بدونه بعد البناء والسيد في أمته له الرضا بدونه 
مطلقاًء (وللوصي قَبله) أي: وأما بعده فلا. (لاَالْمهمئّة) أي: فإن رضاها بدونه غير 
معتبر» قاله ابن القاسم, والمهملة هي التي مات أبوها ولم يوص عليها أحداًء وهي 
محمولة عند الأشياخ على من لم يعلم حالها بسفه ولا رشد. (وإن فرض في مرضه 
َوْصِيّةُ لوارث) أي: إذا عقد نكاح التفويض في الصحة ثم فرض الصداق في مرضه 
م يجزء لأمبا وصيَة لوارث أي: وهي مستحقة للميراث لصحة التكاح إلا أن يجيزه 
الورثة فيمضي وهذا إذا لم يطأ أولم يصح من مرضه ذلك كما سيآتي. (وفي الدَمِيّة 
والآمة قّولآن) الأول أن يكون ما فرض لما من الثلث إذ ليس فيه إيصاء لوارث» 
والثاني لابن الاجشون: يبطل؛ لأها لم يسم لما ذلك على سبيل الوصية. (وردت 
َائداً لمثْل إن وَطن) لا خلاف أنه إذا وطتئها ثم فرض لما صداق ال مثل أو أقل في 
مرضه أن ذلك ماضء وإن فرض أكثر ردت الزائد عليه إلا أن يجيزه الورثة. 
(وَلَْمإنَ صبح) أي: ولزمه جميع ما سمى إن صح من مرضه الذي فرض فيه ولا 
خلاف فيه إن كانت الزوجة حية» واختلف إن ماتت في حياته ول يبن بهاء فقيل: 
لااشيء لورثتها من الصداق؛ وقال فضل: إن صح من مرضه كان لورثتها وإلا 
كان لهم من الثلث؛ لأنها وصية لغير وارث وقال أصبغ: إن صح من مرضه كان 
هم. وإلالم يكن هم ثشيء. (لا إن أبرآت قبل الفَرْض)''' أي: لا إن أبرأت زوجها من 


10 إن ناث ثثل الفز عوك أو أسقطك ناكا فثل وخويه) أماالفن أبرات فيل 
الفرض فقال ابن الحاجب: تخرج عَلَ الإبراء ما جرى بسبب وجوبه دونه. قال في 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


الصداق أو بعضه قبل أن يفرض طاء فإنه لا يلزمها لأنها أسقطت حقاً قبل 
وجوبه. وقيل: يلزمها ذلك لجريان سبب الوجوب وهو العقد. (أوأسقطت 
شرطاً شَبل وجوبه) يريد: إذا تزوجها بشرط أن لايتزروج عليها أو يخرجها من 
بلدها أو بيتها أو نحوه» فأسقطت قبل التزويج أو الخروج فلا يلزمهاء ولا 
خلاف أن إسقاطها أو إبراءها قبل العقد لايسري. 


(ومهِرالمثل مَايَرَعَب به مثله فيهًا, باعتبار: دين وَجَمَالٍ. و< حَسَب. وَمَالِ, ولد , 


وأَحت شَقيقَة أو لآب, لاّالأم والعمة)' ل أن مهر المثل ما يرغب به مثل الزوج في 


"التوضيح": اختلف هل يلزم نظراً لتقدّم سبب الوجوب؛ وهو هنا العقد أم لا؟ 

لأنها أسقطت حقها قبل وجوبه كالشفيع يسقط الشفعة قبل الشراء. فِيهٍ قَوُلانِء 

وكالمرأة تسقط 0 العمل عر زوجها هل يلزمها؟ لأن سبب وجوبها قد وجد أو 

لا يلزمها؛ لأنها 1 تجب بعد قَوْلانِء حكاهما ابن راشدء وكعفو المجروح عم| يؤول 

إليه الجرح. وكإجازة الورثة الوصية للوارثء أو إجازتهم أكثر من الثلث للأجنبي 

في مرض الموصي» وأمثلة هذا كثيرة» أما إن 1 يجر سبب الوجوب فلا يعتبر باتفاق» 

حكاه القرافي. انتهى 

وأما التي أسقطت فرضاً قبل وجوبه فلعلّه أشار بها لمسقطة النفقة التي تقدّم ذكرها. 

وف بعض النسخ أو أسقطت شرطاً قبل وجوبه, ولا شك أنه من النظائر المنخرطة في هذا 
السلكء وقد عذه القاضي ابن عبد السلام منهاء ولكنّ المشهور في ذات الشرط أن 
إسقاطها إياه قبل وجوبه يلزمهاء وبذلك قطع المصنف في فصل الرجعة إذ قال: (رَلَا 
ِنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ إِنْ دَحَلَّتْ الدَّارَ قَمَدْ ارْتجَعْتهًا كَاخْيَيَارٍ الْأَمَةِ نَفْسَهَا أَوْ رَوْجَهَا 
يتَفْدِير عِْقَهَا بخِلَافٍِ ذدَاتٍ الشَّرْطٍ تَقُولُ إِنْ فَعَلَّهُ رَوْجِي قَقَدْ فَارَفمَه)؛ وبسبب 
السؤال عن الفرق بين هاتين المسألتين قال مالك لابن الماجشون أتعرف دار قدامة؟ 
وقد صرّح ابن عبد السلام بأن بعض نظائر هذا الأصل أقوى من بعض. [شفاء 
الغليل: 7/١‏ 519]. 

(1) (وأَحتٍ شَقِيقَةٍ أو لآب لا الأ والْعَمّة) لفظ العمة معطوف عَلَ أخت وكأنه قال: 
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باب في النكاح 


الزوجة ثم ذكر أنه يعتبر فيها الدين وما معه من الصفات [84/ أ] قال في المدونة: 
وليس كصداق أختها وذات رحمها ولكن مثلها في المال والجهال”''. ونساء قومها 
اللاتي يعتبر صداقهن أخواتها الشقائق أو لأب ولا يعتبر أمهاتبا ولا خالاتها ولا 
أخواتها لأمها ولا عماتها للأم» لأمن من قوم آخرين» فقد تكون قرشية وأمها من 
الموالي. (وفي الفاسد يوم اللوطى) أي: أن نكاح المثل في نكاح التفويض الفاسد إنم) 
يعتبر يوم الوطء لا قبله'". (وَاشَحَدَ المهرإن اتّحدت الشبهة) أي: أن الشبهة التي 
استند الوطء إليها إما إن تكون متحدة بالنوع أو متعددة» فإن اتحدت فلا يضر 
تعدد الوطء الحاصل معها ويعد كالواطئ الواحد؛ ولا يجب فيه إلا مهر واحدء 
وسواء كثر وطال الزمن أو قل وقصر الزمانء ومثاله الرجل يغلط بالأجنبية يظنها 


وعمة شقيقة أو لأب فإنها معتبرة بخلاف الأم إن 1 تكن من نسب الأبء وبهذا 
التقدير يوافق ما لابن رشد في رسم الطلاق من سماع القرينين» ولا أعلم أحداً فرّق 
بين الأخت والعمّة. [شفاء الغليل: .]47١ /١‏ 

(10) انعلز؟ امون كاه ورديب اموي ااه 

(0) (وفي الْمَاسِدِ يَوْمَ الْوَطْءِ) شامل لكل نكاح فاسد | قال في "الجمواهر": والوطء في 
تقرير ابن عبد السلام لقول ابن الحاجب: ومهر المثل في الفاسد يوم الوطء. إلا أن 
المصنف في "التوضيح" خصصه فقال: يعني أن نكاح التفويض الفاسد يخالف نكاح 
التفويض الصحيح؛ فإن الصحيح يعتبر فيه مهر المثل يوم العقد. والفاسد يعتبر فِيه 
يوم الوطء» واستغنى ابن الحاجب عن ذكر حكم الصحيح بالمفهوم عَلَ ما علم من 
عادته» وظاهر المذهب كمفهوم كلامه وقيل: يعتبر في الصحيح يوم البناء إن دخل» 
ويوم الحكم إن أ يدخلء وبنوا الاختلاف عَلَ الخلاف في هبة الثواب إِذَّا فاتت» هل 
تجب قيمتها يوم القبض أو يوم الهبة؟ وفرقوا هنا عَلَ المشهور ى! فرقوا بين صحيح 
البيع وفاسده. [شفاء الغليل: ١/١‏ 47]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


زوجته أو أمته» فيطؤها مرة أو مرات غير عالم» وإنما قيّد المرأة بكونها غير عالمة 
ليخرج العالمة» فإنها لا شيء لما؛ لأنها زانية» وإن تعددت الشبهة تعدد المهر 
بالوطء؛ كم إذا وطئ امرأة مرتين» يظنها في الأولى زوجة وفي الثانية أمته أو 
بالعكس وهي غير عالمة. (وَإاتَعَدَدَ, كّ: الزَّنا بها أَوبِالْمكْرّهَة) أي: وإن م يكن 
الأمر كا تقدم تعدد المهر. ى) إذا وطئ امرأة مرارء وقد تقدم في القسم الذي قبله 
أن اتحاد المهر معلّق على شرط مركب من حدين هما: وجود الشبهة؛ واتحادهاء 
والشرط المركب ينتفي عند انتفاء كل جزء منهما. (وإلا تَعده) يدخل تحنه ماإذالم 
يكن شبهة البتة قال ابن شاس: كوطآت الزاني المكرهة. فإنه يجب بكل وطء 
مهر”'» وقد علمت أن من صور الزنا المحض ما لا يجب فيه مهر أصلدء كا إذا 
زنى بها مراراً طائعة ويدخل أيضاً تحته ما إذا تعددت الشبهة”". (وَجَارَ بشَرط أن لا 
يَصْرَبِهَا في عشرة أوكسوة وَنَحُوِهمَا) أي: إذا تزوج امرأة وشرط لها أن لا يضر بها في 
معاشرة ولا نفقة وكسوة ومال فإن ذلك جائر. (وَنَوْشَرَطأنْلايَطَاأْم ولد أَوْسُرِيَة 
َرَم في السَابقة منْهُمًا) أي: إذا تزوج وشرط للزجة أن لا يطأ أم ولد له ولاسرية 
فإن ذلك الشرط يلزمه في السابقة منهماء فليس له وطء واحدة منهما إذا كانا في 


.58١/؟ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(1) (وَإلا تَعَدَّدَ كَالرتَى يبا أَوْ ِامُكْرَهَةِ) الضمير في بها يعود عَلَ غير العالمة» ولولا تمثيله 
بهاتين الصورتين لكان كلامه مشكلاً؛ لأنه شرط في اتحاد المهر الشبهة واتحادهاء ثم 
قال: وإلا فيدخل فِيهِ ما إِذَا اتتفت الشبهة وكان الوطء زناً محضاًء ومن صور الزنا 
المحض ما لا يجب فِيهِ المهر فلا يصدق. قوله: (وإلا تعدد)» كذا قال في: "توضيحه" 
في عبارة ابن الحاجب تبعاً لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: 40١/١‏ ]. 


ملكه قبل عقد نكاح المرأة» وله ذلك فيا يتجدد ملكها له وهو الآصَحٌ”'". (لآفي 


1 (وَكَوْ َرَط أَنْ لا يَطا أ وَلَدِ أو سُرْيّلَِم في السَابَِة هنهم عل الأضَت لاي أء ولد 
سَابِقَةٍ في لا أن 1م 1ل لسري تمسوود وجلا دن قر قا عو درل 
سحنونء ونحا إليه ابن لبابة ول يتابعا عَلَيْهِه وأما مسألة أن لا يطأ فلم أقف عَلَيْهَا 
عَلَ هذا الوجه لأحدٍ بعد مطالعة مظان ذلك من "النوادر"» وأسمعة "العتبية"2 
و"نوازل" ابن سهلء و"المتيطية" و"طرر" ابن عات» و"مختصر" ابن عرفة» والذي 
يقوى في نفسى أن لفظ يطأ مصحّف من لفظ يتخذ إذ الياء في أوهماء والتاء والخاء قد 
تلتبسان بالطاء وقرنها والذال إذّا علقت قد تلتبس بالألف» وإن لفظ (لزم) صوابه: 
ل يلزم فسقط 1 وحرف المضارعة. 

فصواب الكلام عَلَ هذا: ولو شرط أن لا يتخذ أم ولد أو سرية 1يلزم في السابقة منهماء 
ويكون قوله: (لا ني أم ولد سابقة في لا أتسرى) إثباتا؛ لآن النفي إِذا نفى عاد إثباتاء 
وبهذا يستقيم الكلام» ويكون موافقاً للمشهور في المسألتين ىم ستراه بحول الله تعالى. 

ففي "النوادر" روى يحيي بن يحبي عن ابن القاسم فيمن شرط لزوجته أن كل جارية 
يتسررها عَلَيّْهَا فهي حرة وللرجل أمهات أولاد فيطؤهن بعد ذلك أمبن يعتقن؛ لأن 
وطأه تسرر. وقاله أصبغ وأبو زيد ابن أبي الغمر» وقال سحنون: لا شيء عَلَيْهِ في 
أمهات أولاده. وإن| يلزمه الشرط في! يستقبل من الملك» وأنكر هذه الرواية» قال 
ابن حبيب عن أصبغ وابن القاسم مثل ما روى يحيى بن يحبى» وقال: وأما لو قال 
فكل جارية اتخذها عليك حرة فلا شىء عَلَيُهِ فيمن عنده قبل الشرط وذلك عَلَيْهِ 
فيمن يستقبل اتخاذهن» قال: وسواء علمت بمن عنده أو 1 تعلم؛ لأن الاتخاذ فعل 
واحد إِذَا اتخذ جارية فقد اتخذها وليس عودته إلى وطئها اتخاذاء والعودة إلى المسيس 
تسرر؛ لأن التسرر الوطء فهو يتكررء والاتخاذ كالنتكاح يشترط أن لا ينكح عَلَيْهَا 
فلا شيء عَلَيْهِ فيمن عنده. وعَلَيْهِ فيمن ينكح من ذي قبلء وقاله ابن القاسم 
وأصبغ. انتهى بلفظه. 

وقد تضمّن التفريق بين التسري والاتخاذ وعَلَيْهِ بحوم المصنف. إلا أنه قدّم وأخرء وفي 
المتيطية زيادة بيان أن الخلاف في الصورتين ولكن تعاكس فيههما المشهوران عَلَ 
حسب ما صوبنا في كلام المصنفء وبنقل ذلك تتم الفائدة» قال فيمن التزم أن لا 
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أم ونّد سَابقَة في: لأ أَتَسَرى) أي: فإن شرط لها ألا يتسرى عليها فإن ذلك لا يلزمه في 


يتسرى: اختلف إِذَا كانت له سرية قبل النكاح هل له أن يطأها أم لا؟ 
فذهبت طائفة إلى أن له وطأهاء وذهبت طائتفة أخرى إلى أنه ليس له وطؤهاء فوجه الأول أنه 
إنها التزم أن لا يتخذ سرية فيا يستقبل» ووجه الثاني - وهو الأظهر - أن لا يمس سرره 
سرر أمة في| يستقبل» فهذا إن وَطئها فقد مس سررها إلا أن يشترط التي في ملكه قبل 
تاريخ التكاح. ثم قال في الذي التزم أَيْضاً أن لا يتسرى: إِذَا كان له أمهات أولاد تقدّم 
اتخاذه إياهن قبل نكاحه فوطئهن بعد ذلك. فاختلف: هل يلزمه الشرط أم لا؟ 
فروى يحبي عن ابن القاسم في "العتبية" أنه يلزمه الشرط؛ لأن التسري هو الوطء, ولأن 
التي تشترط أن لا يتسرى معها إن| أرادت أن لا يمسّ معها غيرها وقاله أبو زيد 
وأصبغ» وقال سحنون: لا شيء عَلَيّهِ في أمهات أولاده قال ابن لبابة: قول سحنون 
جيّدء وقال بعض الموثقين: قول ابن القاسم أصمحٌ عند أهل النظرء وقاله أبو إبراهيم 
واختاره ابن زرب وكير قول سحنون شيئا وبه قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل 
قال فضل: وهذا بخلاف شرطه أن لا يتخذ أم ولد إذا هو 1 يقل ولا يتسرى ثم 
تظهر له أم ولد قديمة من قبل عقد التكاح فإن أم الولد القديمة في هذا كالزوجة القديمة 
لا قيام للزوجة عَلَيْه بوطئهاء ولا حجة لها في منعه منهاء وإنما لما ذلك فيم| يتتخذ من أمهات 
الأولاد بعد عقد نكاحها. قال بعض الموثقين: ونزلت هذه المسألة فأفتى فيا أبو عمر 
الباجى بهذا قال: ويحتمل أن يلزمه الشرط فيهًا وإن كانت قديمة لما شرط من أن لا يتخذ 
أم ولد. انتهى» وذكر ابن عرفة أن هذا هو الذي يأتي عَلَ تعليل ابن القاسم بأن القصد 
بالشرط ألا يجمع معها غيرها. فإن قلت: فقد نوع المصنف الاتخاذ إلى اتخاذ أم الولد 
نقلتم عن "المتيطية"؟ قلت: لعل المصنف يرى أن الأمر في ذلك واحد وإنما القصد 
التفريق بين الاتخاذ والتسري. تنبيه: قد ظهر من هذا أن: لا يتسرى. أشدٌ من: لا يتتخذ؛ 
لتعاكس المشهور فيهماء وأما لا يطأ فهو أشد من: لا يتسرى باعتبار ما فقد قال ابن عات: 
قال ابن نافع: إنها التسري عندنا للاتخاذ وليس الوطءء فإن وطئ جارية لا يريد اتخاذها 
للولد فلا شيء عَلَيِّ إلا أن يكون الشرط إن وطئ جارية فيلزمه. ونحوه روى علي بن 
زياد» وقد أنكره المدنيون. [شفاء الغليل: /١‏ 57 ]. 


باب في النكاج 
أم ولد سابقة على نكاح المرأة» ويلزمه فيمن عداها كن في ملكه يومئذ أم لا. (ولها 
الخيار ببعض شروط, ولولم يقل إن فعل يبنا منها) أي: إذا تزوجها على شروط متعددة 
فخالف في بعضها فإن لها الخيار بين أن تقوم بحقها أو تتركء ولو لم يقل حين 
الاشتراط إن فعل شيئا منها. (وَهَلَ تَمَلكُ بِالعَقد النصف فَزِيَادتُه كَتَنَاج وغلة, ونْقَصَائه 
هما وَعَلِيهِما؛ أولا؛ خلآف) اختلف هل تملك المرأة بالعقد نصف الصداقء وهو ظاهر 
النونة"" "أو لا ملك شع وهردال ور عي ال شادن رامن قود تج الذول 
إذا طلق قبل الدخول وقد تغيرت حال الصداق بزيادة كنتاج الحيوان وغلته 
وثمرة الجائط ونحوه أو نقص بموت الحيوان وتلف غيره ونحوه فإن النقص 
يكون عليه والزيادة لما وعلى الثاني يكون ذلك للرجل وشهر جماعة مذهب 
المدونة. ولما كان تشهير ابن شاس وغيره محالف لظاهر المدونة” ' ساق الشيخ 
المسألة على ما هى عليه جرياً على عادته. 
(وَعليهَا نصف قيمة اوهو وَالْمِعتّق) أي: وعلى المرأة نصف القيمة إذا طلقها 
والعتق؛ لأنه يوم الإفاتة» وهو المشهور. (ونصف الم في الْبيع) أي: فإن تصرفت 
)١(‏ انظر: المدونة: 1/7/١‏ وجبذيب المدونة: ”/ 141» قال في المدونة: (قال مالك فيا أصدق 
الرجل المرأة من العروض والحيوان والدنانبر: إنه شريك لما في ذلك في الناء والنتقصان. 
إلا ما باعت من ذلك أو اشترت للتجارة من صداقها أو لغير ما تجهزت به من صداقهاء 
فإن ذلك لما ناؤه وعليها نقصانه إن نقص أو تلف). 
(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ”/ »57/١‏ قال فيه: (..لا يتقرر شىء من الصداق بالعقد 
(7) يعني قوله فيها: 4/ 57 :١1‏ (إذا عد النكاح فقد وجب لما الصداق كله إلا أن يطلقها 
قبل البكاء يا ): 
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في الصداق ببيع لزمها نصف الثمنء يريد: إذا لم يكن فيه محاباة. (ولاَيَرَدُ العتق, إلا 
أنَيَردَه ارج لعسرها) أي: إن الزوجة إذا أعتقت العبد وأراد الزوج رده إلى ملكها 
ونقض ما فعلته فليس له ذلك إلا لعسرهاء لأنها أعتقت جميعه وهي لا تملك غيره 
وهي يحجر عليها فيها زاد عن الثلثء ولما كان النظر في ذلك إنم)| هو يوم العتق 
سواء كانت قبله مليئة أو معدمة قال: (يُوم العتّق) قال ابن القاسم فإن علم الزوج 
00 

(ثم إن طَلَقَهاء عَنَقَ النصف بلا قَضَاء) أي : فإن رد عتقها ثم طلقهاء يريد: والعبد 
باق بيدها - فإن نصفه يعتق عليها على المشهور لزوال المانع وهو حق الزوج. 

(وَتَشَطْرَ ومزِيد بعد العقّد, وهَدِيَةٌ اشترطت لَه أو لوليهًا قَبلَه) أي: وتشطر 
الصداق بالطلاق قبل المسيس وكذا ما زاده في صداقها بعد العقد؛ لآنه إنها ألزم 
نفسه ذلك على حكم الصداق وهو المشهورء وكذا يلحق بالصداق في التشطير 
بالطلاق قبل المسيس الهدية التي تشتر ترطها الزوجة ها أو لوليها قبل العقده يرياد: 
أو في العقدء لآن ذلك تهبة لأجل التكاح . (ولها آخذه منه)”' "أئ :م نالزوج أو 
الولي أو غيرهماء والباء في قوله : (بالطلاق) متعلقة ب(يتشطر) . (وَضَمَائه إن هَلَكَ 
بِبينَة أوكان مما لأَيُقَاب عَلِيه منْهما) أي: وضمان الصداق إذا هلك بيد الزوج أو 
الزوجة إذا قامت على الحلاك بينة أو كان مما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار 
والزرع؛ وما ذكره من أن الضمان عليهم| معاً مع قيام البينة هو مذهب ابن 
القاسم وقال891/ ب] أشهب: يضمنه من هو ببده. (وإلا فمن الذي في يده) أي: 
وإن لم تقم على هلاكه بينة وهو مما يغاب عليه فضانه تمن هو بيده والتفرقة بين 


(1) وا أده مِنْهُ) أي من الوى: والجملة معتزضة بين الخامل والمغمول: [شفاء الغليل: 
/١‏ دلاء]. 


باب في التنكاج 


ما يغاب عليه وغيره مثلها في الرهن والعارية والمبيع بالخيار والمحبوسة بالثمن 
على المشهور. 

(وَتَعَينَ مَا اشْتَرَنْه من الرّوج) أي: إذا أصدقها عونا نا ف ع ا 
يصلح لجهازها من عبد أو دار ونحوهما ثم طلقها قبل البناء فإنه يرجع في نصف 
ذلك الشيء؛ لأنه في الحقيقة هو الصداق والعين لغو وهو مذهب المدونة''' وقال 
عبد الملك: يرجع بنصف الأصلء ثم اختلف هل مذهب المدونة على إطلاقه وهو 
تأويل الأكثر» أو مقيد ب إذا قصدت بذلك التخفيف على الزوج وهو مذهب 
القاضي إسماعيل” ' وإليه أشار بقوله: (وهل مطلقا وعليه الأكثّر؛ أوإن قَصَدت 
التخفيف؛ تَأُوِبلانِ) ابن عبد السلام: والأصل قول عبد الملك وتأويل القاضي 


)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: 7/ 2١194‏ قال فيها: (ومن تزوج امرأة بألف درهم فاشترت 
منه مها داره» أو عبدهء أو ما لا يصلح لجهازهاء ثم طلقها قبل البناء» فإن) له نصف 
ذلك ن| أو نقصء وهو بمنزلة ما أصدقها إياه). 

(؟) هو: أبو إسحاقء إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن بابك 
الجهضميء الأزديء القاضي أصله من البصرة بها نشأء واستوطن بغداد وسمع 
سليمان بن حرب الواشحي وحجاج بن منهال الأنراطي ومسدداً والقعنبي وأبا 
الوليد الطيالسي وعلي بن المديني» وسمع أيضاً من أبيه ونصر بن علي الجهضمي» 
وأبي بكر بن أبي شيبة؛ وأبي مصعب الزهريء وغيرهم وتفقه بابن المعدل» وروى 
عنه موسى بن هارونء وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبو القاسم البغويء ويحبى بن 
صاعد. وغيرهم. ومن تفقه به وروى عنه ابن أخيه إبراهيم بن حماد, وابنا بكيرء 
وأبو الفرج القاضي» والفريابي ويحيى بن عمر الأندلسي وخلق. انظر ترجمته في: 
المدارك» لعياض: 73767/5» والديباج» لابن فرحون: :»7587/١‏ وشجرة النورء 
لخلوف. ص: 56» وحلية الأولياءء. لأبي نعيم: وتاريخ بغدادى 
للخطيب: 5/ 184. والمنتظمء لابن الجوزي: .557/1١7‏ وسير أعلام النبلاء» 
للف 
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ا 

(وَمَا اشْتَرَته من جهازها ون من غيرِه) أي: وهكذا يتعين ما اشترته بالصداق نما 
يجهز به مثلها فإذا طلقها قبل البناء فليس له إلا نصفه وسواء كان الشراء منه أو 
ا 5 
الأربعة فإن كان بها ذلك فإنه إذا ردها أو طلقها يرجع بنصف العين لأنها متعدية 
في الشراء» كما إذا اشترت به من غير الزوج ما لا يصلح لجهازها من عبد أو دار 
ونحوهما. (وَسَقَطَ الْمَزِيد فط بالمُوت) أي: فإذا زاد في صداق زوجته شيئاً بعد 
العقد ثم مات الزوج يريد: أو فلس.ء فإنه يسقط لأنه عطية لم تقبض» وهو 
المشهور. (وفي تَشَطْرِهَديّة بعد العقد وضَبلَ البنَاء أولاشَيءِ نه ون نم تَمْتإِلاأنْيِفْسَعَ 
قَبلَ البنَاءِ فِيأْحْدْ الْقَائم منها) المراد بالهدية هنا المتطوع بها بعد العقد يدل عليه ما 
تقدم» وقد اختلف: هل يتشطر بالطلاق وهو قول مالك فيرجع بنصنها أو لاشيء 
له فيها ولو كانت قائمة بيدها لأنه طلق باختياره وهي رواية ابن نافع عن مالك؛» 
وها قال ابن القاسم”'"» قيل: وهو ظاهر المذهب. (الأَإن يْفْسَعٌ) أي: فإن كان 
النكاح فاسداً وفسخ قبل البناء فللزوج أخذ ما وجد من الهدية بيد الزوجة وهو 
قول ابن القاسمء فإن لم يجد بيدها شيئا فلا شيء له. (لا إن فُسعٌ بَعدَه) أي: فلا شيء 
القول بعدم القضاء لابن القاسم وبالقضاء لابن عتاب. ابن القاسم: ولا تلزمه 
الوليمة إن أبى» وقال ابن سهل: عندي أن يقضى عليه بها لقوله الكل لعبد 


أهدى لامرأة أملك بها هدية ثم طلقها قبل الدخول. أو وجد النكاح مفسوخاً. قال: 
أما الطلاق» فلا شىء له فيها). 


الرحمن: «أولم ولو بشاة"'' وإليه أشار بقوله: (وَصححَ الْقَضَاء بِالْوَلِيمَة) قال 
بخلاف ما يعطى للماشطة على الحلوة» فإنه لا يقضى به عندنا ولا بأجرة ضارب 
دف أو كبر. وإليه أشار بقوله: (دُونَ أجرة الماشطة). 

واستظهر الشيخ القضاء بها جرت به العادة من المدايا في الفطر والمواسم 
والأضحى ونحوها قال: لأن العرف عندنا كالشرط. (وَتَرَجِعْ عليه بنطف تَفَقَة 
الثّمرةوَالعبِد) إذا أصدقها ثمرة أو عبداً فأنفقت عليهم| ثم طلقها قبل البناء فإنها 
ترجع عليه بنصف النفقة؛ لاأن نصف الصداق قد تبين بقاؤه على ملكه. (وفي أجرة 
تعليم صنعة فَولان) أي: وني الرجوع بنصف أجرة التعليم» يريد: إذا ارتفع بذلك 
ثمن العبد أو الجارية والقول بعدم الرجوع حكاه اللخمي عن محمد. وحكاه ابن 
يونس عن مالك وابن القاسم وقيل ترجع وهو قول مالك في "المبسوط". (وعلى 
لوي أوالرشيدة ماحل بيد البناء ترط إلا دشرْط) أي: أن من تزوج 
وشرط عليه البناء ببلد آخر فإن مؤنة مل متاع الزوجة من بلد العقد إلى بلد البناء 
على ولي المرأة إن لم تكن مرشدة. وإلا فعليها إلا أن يشترطء أي: على الزوج. 
فيكون ذلك عليه. وهكذا قال بعض الأندلسيين. 

(وَنَرِمَهَا التجهيزُ على العادة بم فَبَضنّه ؛ إن سَبّقَ البنَاء) أ وللزوج إلزام المرأة 
أن تتجهز ب| قبضته منه من صداقها قبل بنائه مها بعا جرت العادة أن يتجهز به. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب التكاحء باب ماجاء في الوليمة:؟/ 044: برقم 
.)١١76(‏ والحديث متفق عليه» أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب ما جاء في قول 
الله تعالى: #أفَإِذًا فُضِي تٍالصّلوة فَآنسَسِرُوا فى الأرض وَآبْتَهُوأ من فَضْلٍ لله » : 77/7 برقم 
»)١14(‏ ومواضع أخرء وأخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه 
تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسائة درهم 
لمن لا يجحف به: 7/ 57 ٠١‏ برقم .)١571(‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


ومفهوم الشرط أنها لا يلزمها أن تتجهز با قبضته بعد البناء من كالئ صداقهاء 
وأما إن تأخر البناء حتى حل وقبضته لزمها التجهيز به وإن أبت أخذه لثلا يلزمها 
التجهيز به ودعاها الزوج إلى قبضه والتجهيز به لزمها ذلك على المشهورء وإليه 
أشار بقوله (وقُضي لَه إن دَعَاها لقَبِضٍ ما حل) وقيل ليس عليها أن تتجهز بكالئها 
وإن قبضته قبل البناء”'". (إلآ أن يُسَمِي شيئا فَميلرّم) لا إشكال فيه”"". (وَلا تنْفق 
منه ولا تقضي دَيْناً) أي: أن الروجة ممنوعة أن تنفق من صداقها أو تقضي ديناً 
إلا إن احتاجت قال في المدونة ولا تقضي منه دينا قبل البناء إلا الشيء الخفيف 
كالدينار ونحوه'". وأما بعد البناء فلها ذلكء فقوله: (إلأَالْمَحْتَاجَةُ) راجع إلى 
قوله: (وَلا ُنْفقَ مِنّْهُ). (كَالدِينَارِ) راجع إلى قوله: (وَلا تَقُضي دَيّْناً) أي: منه» من 
باب اللف والنشرء وتقديره ولا تنفق منه إلا أن تكون محتاجة ولا تقضي منه 
قينا اماق كالدرنان. 


عام 8 و 2 0 1 2 ل سار م 10 000 52 ذا 3 1 2١‏ 
(ولوطولب بصدافها لموتهاء فطالبهم بإبرازجهازها لم يلزمهم على المقول) 


010 إن قوق 0ه الى إدسيى العتفر الببله كاذ بعالا اودو جا محل : 

() (إلا أن يُسَمَيَ شيا َْرَُ) أي سواءً كان أقل مما قبضته أو أكثر كا إِذَا جرى بذلك عرفٌ» 
وعَلَيُهِ يتفرع ما ذكر بعد من المطالبة بجهازها عند موتهاء وإلا فالتي لا تتجهز بأزيد من 
صداقها لا يتصور فِيهًا هذه المطالبة فتأمله. [شفاء الغليل: /١‏ 515 ]. 

(") انظر: تبذيب المدونة: 7/5 .517١‏ 

(5) (وَلَوْ طُولِبَ بِصَدَاقِهًا لَوْتَا تَطَالبَهُمْ بإِبرَازِ جِهَازِهًا 1 يَلْرَمْهُمْ عَلَ المُقُولٍ) أشار بهذا 
لما ذكر الإمام المازري في بعض فتاويه وذلك أنه سكل عن رسم مضمنه أنهم يعرفون 
فلانء وصهره فلاناء وأن فلاناً لل زوجه ابنته البكر فلانة بصداق جملته كذا - شرط 
في عقد النكاح أن يجهزها بألفي دينار مهدوية قال الشهود: ونعلم أن عادة المهدوية 
وزرويلة أن من زوج ابنته البكر وهو ذو مال يلتزم من الجهاز ما يقابل به الصداق 
المسمى» ومن الناس من يشترط ومنهم من يعتمد عَبَ العادة من غير شرطء 


باب في النكاح 2 
والمتعاقدان متفاهمان لذلك بالعادة ونعلم أن العادة بزرويلة إِذَا توفي الوالد وقام 
الزوج وطلب ما يقابل صداقه فإنه يقضى به؟ فأجاب: هذا أمر تعمٌ به البلوى, 
وينبغي أن يكشف الشهود عن قوهم إن الآباء يلتزمون ما يقابل الصداقء ورب| 
أجحفوا عَلَ أنفسهم بقدر «ممهم فِيه» فهذه العادة به صحيحة؛ لكن قد يكون ذلك 
يفعلونه بقدر الأنفة والحمة التي تعمّ سائر الآباء إلا من شذ منهم من أهل المخسة» أو 
يفعلونه لأنهم يرونه لازما لهم كالدين» فيجبرون عَلَيْهِ إن أبواء فهذا الثاني إن 
صحّت الشهادة به فهو المنظور فِيه» وأما الوجه الأول فلا يقضى به إلا عَلَ تخريج 
خلاف في المذهبء ذكره ابن الَوّازْ في هدية العرس التي اشتهر فعلها عَلَ وجه 
المكارمة فقيل: لا يقضى ببا؛ لأنها تفعل للمكارمة» فإذا قضينا مها فكأننا استندنا 
للعادة وخالفناها. وقيل يقضى بها كالمشترطة. وهذا وإن كان فيه معاوضة فلابد من 
تحقيق الشهادة عَلَ نحو ما قلنا؛ لأن أصل الشريعة عدم إلزام المرأة وأبيها جهازاء 
والصداق عوض عن البضع وهو المقصود. ولو كان عوضاً عن الانتفاع بالجهاز 
وهو مجهول لكان فاسداً؛ لكن الأصل البضع وما سواه تبعء وفي المذهب رواية 
شاذة غريبة: أنه ليس عَلَ المرأة تجهيز بصداقهاء فأحرى ما سواه وأظنهاني 
"وثائق" ابن العطارء والرواية الأخرى تتجهز بالصداق خاصة. والجهازات الكائنة 
الآن خارجة عن مقتضى الروايات» فإذا كانت العادة تقتضيها فينبغي أن تتحقق» 
وقد نزلت هنا نازلة عجيبة منذ خمسين عاماً فاختلف فِيهًا شيخاي وهى: إِذَا مانت 
الزوجة البكر قبل الدخول بباء فلا طلب الأب الصداق طلب الزوج الميراث من 
القدر الذي تتجهز به» فأفتى عبد الحميد بأن ذلك ليس عَلَ الأب» وأفتى اللخمى 
بأن ذلك عَلَيّهه وكان الشيخ الأول يقول: هب أن الآباء يفعلون ذلك في حياة بناتهم 
رفعا لقدرهن وتكبيرا لشأمبن وحرصا عَلَ الحظوة عند الزوج. فإذا وقع موت 
الابنة فعلل من يجهز؟ ولا تقاس عادة عَلَ عادة» وقد تكلمت مع اللخمي لما 
خاطبني في هذه المسألة وسألني عن وجهها؟ فأجبته با تقدّمء وجرى بيننا كلام 

ولا يخفى جنوحه لفتيا عبد الحميد» وقال في "المغلم" في قوله مَللله: " تنكح المرأة للها..." 
حجة لقولنا: أن المرأة إِذَا رفع الزوج في صداقها ليسارها ولأنها تسوق إلى بيتها من 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


أي: أن المرأة إذا ماتت فطلب أولياؤها صداقها من زوجها أو ما حل منه. وطلب 
هو أيضا منهم إبراز جهازها ليقضي ما يخصه منه فإنه لا يلزمهم [40/ أ] ذلك. 
(ولأبيها بيع رَقِيقٍ سَاقه الرّوج لها للتَجِهِيزٍ) هكذا ساقه عيسى عن ابن القاسم في 


الجهاز ما جرت عادة أمثالها به» وجاء الأمر بخلافه أن للزوج مقالاًفي ذلك ويحط 
من الصداق الزيادة التي زادها لأجل الجهاز عَلَ الأصحٌّ عندنا إذا كان المقصود من 
الجهاز في حكم التبع لاستباحة البضع كمن اشترى سلعتين فاستحق أدناهما فإن 
البيع يتتقض في قدر المستحقة خاصة. انتهى وقبله ابن عات. 

وسئل ابن رشد عم إِذَا ماتت الزوجة قبل الابتناء ببا» فذهب والدها إلى أن يأخذ ميراثه في 
ابنته من صداقها نقده وكيله» وني السياقة التي ساقها إليه زوجهاء وأبى الأب أن 
وول حال ذالقة لقنن الذي كان ور كا لر قات سس 

فأجاب: إِذَا أبى الأب أن يبرز لها من ماله ما يكون ميراثاً عنها القدر الذي يجهز به مثلها 
إلى مثله عَلَ ما نقدهاء وساق إليها فلا يلزم الزوج إلا صداق مثلها عَلَ أن لا يكون 
جهازها إلا بقيمة نقدها. انتهى 

وقال قبلها- في (أجوبته) فيمن ساق لزوجته سياقة عند عقد النكاح وطلب من أبيها أن 
يشورها بشورة تقاوم سياقته إذ العرف جار عندهم بذلك. فأبى الأب - مانصّه: 
(إِذَا أبى الأب أن يجهزها إليه بها جرى به العرف والعادة أن يجهز به مثلها إلى مثله 
عَلَ ما نقدها وساق إليها كان بالخيار بين أن يلتزم النكاح أو يردّه عن نفسه فيسترة ما نقد 
ويسقط عنه ما أكلا وساق). انتتهى. ومن فتاوى شيخ شيوخنا أبي محمد عبد الله 
العبدوسي: الذي جرى به العمل عندنا في أغنياء الحاضرة إجبار الأب أن يجهز ابتنه بمثلٍ 
تقدهاء فإذا تقدها الزوج غشرين جهّزها الأب بأربعين» عشرين من نقدها وعشرين زيادة 
من عنده وهذا إنم) هو إِذَا فات بالدخولء وأما إن طلب الزوج هذا قبل الابتناء فلا يجبر 
الأب على ذلك» ويقال للزوج إما أن ترضى أن يجهزها لك بنقدها خاصة وإلا فطلق ولا 
شيء عليك» ومهذا القضاء وَعَلَيّْهِ العمل انتهى» وبه مضى الحكم في ابنة أحمد اللمتوني 
محتسب فاس في عصرنا هذا. [شفاء الغليل: /١‏ 47/5]. 


باب في النكاج 


العتبية وزاد فيها والمرأة كذلكء والرقيق وغيره سواء يشتري بثمنه جهازاً من حلي 
وغيره. (وفي بيعه الأصل: قَولان) أي: وني بيع الأب ما ساقه الزوج للمرأة من 
الأصول قبل البناء حكى ابن بشير أنه ليس له ذلك» وقال غيره: له أن يفعل في 
ذلك ما شاء على وجه النظر. 

(وَشَبلَ دعوى الأب قط في إعارته لها في السَنَّة بيمِينِ) أي: إذا ادعى أن الذي 
دخلت به عارية له أو لغيره فإنه يصدق إذا قام بقرب البناء مع يمينه وقاله ابن 
حبيبء قال في النوادر عنه وهذا في الأب خاصة في ابنته البكر وأما في الثيب 
والولي في البكر أو الثيب فلاء وهو فيها كالأجنبي”'". وإلى اختتصاص الأب 
بذلك أشار بقوله:(ققْط) وما ذكره من أن القرب سنة أي: فأدنى» ذهب إليه غير 
واحد من الموثقين. (وإنْ خَالَْتَهُ الابِيَهُ) هكذا قال في النوادر: إن الأب يصدق في 
ذلك سؤاء صدقته الابنة أو كذبته قال: ولا ينظر إلى إنكارها ولا إلى إنكار الزوج 
كان ما أدعاه تما يعرف له أو لم يكن إذا كان فيه| بقي وفاء بالصداق ثم قال: وإن 
ادعى ذلك بعد طول لم يصدق7". وإليه أشار بقوله: (لاَإن بَعَدَ) وأشار بقوله: 
(ولَم يُشهِد) إلى أن الأب إذا أشهد أن الذي شور لابنته إننا هو عارية عندها فإن 
ذلك ينفعه. وليسترده متى شاء وإن طال. (فَإن صدَقّته قفي ثُنثهًا) أي: فإن 
صدقت الابنة الأب فإن ذلك يكون من ثلثهاء ابن ال هندي: وذلك إذا خرجت من 
ولاية أبيها وللزوج المقال فيها زاد على الثلث. (واختّصت به إن أورد ببيتهاء أَوأَشَهَد 
نَهَاء أَوَاشْتَرَاه الأب لها ووضعه عند كَأمَهُا) أي: أن الابنة تختص بما شورها به الأب إذا 


. 5417/4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
انظر المصدر السابق نفس الموضع.‎ )( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أورد أي: حمل إلى بيتها الذي بنى مها الزوج فيه» أو أشهد لها به أو اشتراه الأب لها 
ابن أبي زمنين في الأب يشتري ذلك لابنته ثم يموت فيريد الورثة الدخول معها 
إلا إنهم يقرون أن ذلك كان مسمى لا أو منسوباً إليها فلا دخول لهم فيه وجررٌ 
مثل هذا أن يكون بيد الابنة أو بيد الأم» ومثل الأم في ذلك زوجة الأب والخالة 
والجدة ونحوها إذا وضعه عندها ولهذا قال (عنّدَ كَأمَها). 

(وإن وَهَبْت له الصداق أو مَا يُصدفهًا به قَبْلَ البنَاء جبر على دفع أَقَلَه) أي: يجبر على 
دفع ربع دينار لئلا يخلو البضع عن الصداق. مالك في الموازية: ولا يدخل حتى 
يدفع ذلك فإن لم يفعل حتى طلق فلا شيء له. (وبعده أوبعضه, فَالوهُوبٍ كالعدم) 
أي: فإن وهبت ذلك بعد البناء أو وهبته بتعض الصداق فإن الموهوب يقدر 
كالعدم: فإذا كان الصداق مائة فوهبت منه خمسين فكأنَ الصداق في الأصل ما 
بقي بعد الهبة فإن طلقها قبل البناء فليس لا إلا خمسة وعشرون. (إلأأن تَهْبَهُ على 
دوام العشرة) أي: فإنه إذا طلقها قبل حصول مقصودها رجعت عليه بع| وهبته. 
بمنزلة ما لو أعطته مالآعلى أن لا يطلق فطلقها وإليه أشار بقوله: (كعطيّته لدّلكَ 
شَفُسعَ). قوله: (وَإن أعطته سَفيهَةٌ ما ينذكحهًا به تبت النكاح ويعطيهًا منمَاله مثلّه) أما 
ثبوته فواضحء وأما كونها ترجع عليه بمثله فلآن تصرفها مردود”"". 

(ون وَهَبْتَه لأجنبي وَقَبِضْه ثم طَلمَها انَبْعها وَلّم تَرْجِع عَلبيه) أي: وإن وهبت 
صداقها لأجنبي فقبضه ثم طلقها الزوج قبل البناء فإن الزوج يرجع عل المرأة 
بنصف الصداق وهو معنى قوله: (اتَبْعَهًا). (ولم ترجع عليه) أي: ولم ترجع المرأة 
على الأجنبي بشيء منه وفي الموازية ترجع بنصفه. وتأول بعضهم المدونة على أنها 


(كَعَطِيَة لذَِكَ مَفسِحَ) خصٌ الفسخ الحبري تنبيهاً عل أن الطلاق الاختياري أحرى. 


باب في النكاج 


لا ترجع إذا وهبته هبة مطلقة'''» ولو صرحت بهبة الصداق فإن لما الرجوع: 
وإليه أشار بقوله: (إلا أن تْبِيْنَ أن الْمُوهوب صداق) أي: فترجع على الموهوب له 
يحمله لأنه متى جاوزه بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج. (وَإن لم يَقْبِضْه. أجبرت 
هي والمطلق إن أيسرت يوم الطَلاق) أي: فإن لم يقبض الموهوب له ذلك فإن المرأة 
تجبر على إمضاء الهبة بشرط أن تكون موسرة يوم الطلاق» فإن كانت معسرة 
يومه فلا تجبر وإن كانت كانت موسرة يوم الهبة على الأصح. وهو مذهب ابن 
القاسم في المدونة وقال غيره فيها: تجير. أما إن كانت معسرة يوم الهبة والطلاق 
م تجبر لأن النصف قد تبين أنه للزوج”". اللخمي: وعلى القول بأنها تملك 
بالعقد الجميع لا مقال له. 
(وَإِنْحَانْعَْهُ على عبد أَوْمَشَرَةونَمْ تلن صَدَاقِي فَاَنصف لَه وَلَوَْبَضَنَه 
رَدنْهُ) أي: إن خالعته قبل البناء على أن أعطته من ماله عبداً أو أمة أو عشرة دنانير 
إلى الزوج وهو المشهورء وبه قال ابن القاسم, فلو قالت: طلقني على عشرة من 
(0) انظر: تبذيب المدونة: »14١ /١‏ ونصها: (وإن وهبت مهرها لأجنبي قبل قبضه وهي 
جائزة الأمر فإن حمله الثلث جازء وإن جاوز الثلث بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوجء 
فإن لم يقبضه الموهوب له حتى طلقت قبل البناء» فإن كانت موسرة يوم طلقها 
فللموهوب له أخذ الزوج به. كان الصداق عيناً أو عرضاًء وللزوج الرجوع عليها 
بنصفه. وإن كانت يوم طلقها معسرة حبس الزوج نصفه ودفع نصفه إلى الموهوب 
له ولو قبض الموهوب جميعه قبل الطلاق لم يرجع عليه الزوج بثيء. كانت الزوجة 


يوم الهبة معسرة أو موسرة, أو الآن» ويتبعها الزوج بنصفه. 
وار العسدر السالقة شين الصلعة 


صداقى فلها نصف ما بقى فإذا كان الصداق كله مائة فخالعته على عشرة منه فلها 


نصف التسعين التي بقيت وهو خمسة وأربعون. 


(لا إن قَانَتَ: طلقني على عشرة, أونّم تَقْل من صَدَاقي, قنصفْمَابّقي) هذا مما لا 
خلاف فيه بين أشهب وابن القاسم. (وَتَقَرِربالوطٍ) أي: فإن كانت المسألة بحالهها 
إلا أن المخالعة وقعت بعد البناء فإن صداقها لا يسقط لتقرره بالوطءء ولافرق 
بين أن تكون قبضته أم لاء نص عليه سحنون. 

(ويرجع إن أصدقها من يَعلم بعتقه علّيها)''' يريد: كأبيها وابنتها أو أختها 
ونحوهم ومذهب المدونة أنه إذا طلقها قبل البناء يرجع عليها بنصف الصداق؛ 
لأن ذلك إنم! خرج من يده لأجل البضع وقد استقر ملكه عليها ولولا ذلك لم 
يصح النكاح ولم يعتق عليهاء ولمالك أيضا في المدونة [47/ ب] لا يرجع عليها 


( 1 (وَيَرْجِعٌ إِنْ أَصْدَقَهًا مَنْ تَعْلَمُبعِمْقِهِ عَلَيْهَا) في بعض النسخ يعلم بالياء - المثناة من 
أسفل» فيكون موافقا لقول ابن الحاجب: وهو عالم؛ وإن خالفه في التوضيح؛ إذ 
قال: 1 يرجع بشيء عَلَ الأصحٌء وعَلَ هذا فقصد المصنف التنبيه عَلَ الوجه 
المشكل؛ لأنه إِذَا 1 يعلم كان أحرى أن يرجع عَلَيْمّك يريد وهي عالمة» وربها يتلمح 
ذلك من قوله بعد: (وإن علم) أي: الولي دونهاء وفي بعض النسخ (تعلم) بالمثناة من 
فوق» فيكون قد شرط في رجوعه عَلَيْهَا علمها هي» فمتى علمت رجع عَلَيّهَا سواء 
علم هو أم لإ يعلم» ومتى ل تعلم هي ل يرجع عَلَيّْهَا سواءً علم هو أم لإيعلم» فهذه 
أربع صورء صورتان في المنطوق» وصورتان في المفهوم» وقد ذكر اللخمي جميعها. 

وحاصل ما عنده فِيهًا: أنها إن علمت أنه قريبها دونه رجع عَلَيْهَاء وفي عكسه لا يرجع 
عَلَيْهَا واختلف في رجوعها عَلَيْهِ وإن علم) جميعاً أو جهلا ثم علم| رجع عَلَيْهَا 
واستحسن مالك مرة عدم رجوعه؛ وإن جهلا جميعاً فهو أبين في عدم الرجوع 
كهلاكه بأمر من الله تعالى - وتنزيل ما في هذه النسخة على كلام اللخمي سهل. إلا 
أنه في بعض الصور بالاتفاق» وفي بعضها على قول. [شفاء الغليل: 59/١‏ ]. 
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بشىء”'"» يريد: لأنه لما علم أن ملكها لا يثبت عليه فقد دحل على إعانتها على 
عتقه وأنه لا شيء له. وإن قلنا إن الزوج يرجع بنصف مهرها فهل ذلك مقيد بم| 
إذا كانت رشيدة أو مطلقاً إن لم يعلم الولي؟ تأويلان للأشياخ على المدونة وإليه 


وم همسمس 


ذهب إليه فضل أنه لا فرق بين البكر والثيب وهو قول ابن حبيب وذكر في 
التنبييهات أن بعضهم تأوها على الثيب الرشيدة. ابن يونس: وهو خير من كلام 
ابن حبيب» وإليه شان بقوله (وَصوب). (وإن علم دونها)”") 5 وإن علم الولي أن 


)١(‏ انظر: #بذيب المدونة: 147/7» قال فيها: (ومن تزوج امرأة على من يعتق عليها عتق عليها 
بالعقد» فإن طلقها قبل البناء رجع عليها بنصف قيمته معسرة كانت أو موسرة» ولا يتبع 
العبد بشيء» ولا يرد عتقه كمعسر أعتق بعلم غريمه فلم ينكرء والزوج حين أصدقها إياه 
قد علم أنه يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشيء). 

(0) (وهّل إِنْ رُشَّدَثْ وصُوّبَء أو مُطْلقاإِنْ ل يَعْلَم الوَيُ؟ تأويلا) هذا تزجع للعتى 
والمصوب لاختصاص العتق بالرشيدة: عياض وابنَ يونس وأبو الحسن الصغير» 
والمقيّد للقول بالإطلاق بعدم علم الولي هو ابن رشد, ويأتي كلامه. [شفاء الغليل: 
8٠١/١‏ )]. 

(؟) (وإن عَلِمَ دذُوتها 1 يَعْتِقُ عَلَيْهَا وفي عِنْقِهِ عَلَيْهِ قَوْلانِ) الضمير في علم وفي عَلَيْهِ 
للولي» وهذا الكلام قسيم قوله: إن 1 يعلم الولي» وأشار بهذا كلّه لقول ابن رشد في 
رسم قطع الشجر أول سمع ابن القاسم مقتصراً عَلّ طريقة ابن حبيب في العتق: لا 
اختلاف بينهم إِذَّا تزوجها عَلَ أبيها أو عل أخيها أو عَلَ من يعتق عَلَيْما في أن 
النتكاح جائز؛ ويعتق عَلَيْهَا علما أو جهلاء أو علم أحدهما دون الآخر بكراً كانت أو 
ثيباء قال ابن حبيب في "الواضحة" وهذا في البكر إِذا 1 يعلم الأب أو الوصيء وأما 
إِذّا علم فلا يعتق عَلَيًّْا. واختلف: هل يعتق عَلَيْهِ هو أم لا؟ عَلَ قولين. انتهى إلا 
أن المصنف اشترط انفراده بالعلم دونها وليس ذلك في عبارة ابن رشد فتأمله. وانظر 
إذَا 1 يعتق عَلَيّهَه وفرعنا عَلَ القول بعدم عتقه عَلَ الولي أيُضأ ما الحكم. [شفاء 
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الذي أصدقها إياه من يعتق عليها ولم تعلم هي ذلك لم يعتق عليهاء واختلف في 
عتقه عليه هو» على قولين» وهكذا حكى في البيان”''. (وإن جَنَى العبد في يده قلا 
كَلامٌنَهُ) أي: إذا كان الصداق عبداً فجنى العبد في يد الزوج قبل أن يسلمه 
للزوجة فليس له فيه كلام وإنما الكلام فيه للمرأة وقاله في المدونة' '' لأنه قبل 
الطلاق على ملكها ظاهراً فإن أسلمته قبل البناء ثم طلقها فلا شيء له إلا أن 
يحابي فلا يجوز محاباتها على الزوج في نصفه. نص عليه في المدونة' ' وإليه أشار 
والشركة فيه) فأشار به إلى ما قاله محمد: فإن حابت كان الزوج بالخيار إن شاء 
أجاز دفعها وإن شاء غرم نصف الجناية وكان له نصف العبد" ' وظاهر ما هنا أن 
هذا الحكم ماض با إذا جنى في يد الزوج وليس كذلك إذ الحكم فيها إذا جنى بيد 
الزوجة هكذا. 


(وَنْهدَنْه بِأزشهافَآقَلَلَدَيَأْهْده إلا بدلك. وَنْرَّد على قيمته) أي: وإن 1 


.]48٠١ /١ الغليل:‎ 

. 5/7 41/7 /4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر: تهذيب المدونة: 7/ ١95‏ قال فيها: (ولو جنى العبد وهو بيد الزوج فليس 
للزوج دفعه. وإنما ذلك للمرأة فإن طلقها قبل أن تدفعه وهو عنده أو عندهاء كان 

0 انظر المصدر السابق» قال فيها: (ولو جنى العبد وهو بيد المرأة» خيرت المرأة فإن فدته 
لم يأخذ منها الزوج نصفه. إلا أن يدفع إليها نصف ما فدته به» وإن أسلمته فلا شيء 
للزوج إلا أن تحابي فلا تجوز محاباتها على الزوج في نصفه). 

(5) (وإِنْ أَسْلَمَيْهُ قلا مَيْءَ لَه إلا أَنْ نحَاِيَ) هذا أعمٌ من أن يكون في يده أو في يدها. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 597/5. 
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تسلمه في الجناية» وإن| فدته بأرشها فأقل» فلا يأخذ الزوج نصف العبد إلا 
بنصف الأرشء وإن زاد على نصف قيمة العبد فالضمير في (يَأْخَدْه) راجع إلى 
نصف العبد» وبذلك أشار إلى ما وقع به فداء النصف. ولمذا قال (وإنْزَاد على 
قيمته). (وَبأكثّرِ: فكَالْمسَابَاة) أي: وإن فدته بأكثر من أرش الجناية لم يلزم الزوج 
الأكثر» بل له أن يدفع نصف الآرش لا غير ويأخذ نصف العبدء لأنها متبرعة 
بالزائد» وقاله أبو محمد واللخمي. (وَرَجَعَت الْمَرأةَبِما أنْفَقَتَ)”'' الظاهر أنه تكرار 
مع قوله: (بنصف نَفَمَة اللْمَرَةوَالْعَبد). (وَجَارّعَفْوابِي الْبِكْرِعَنَ نصف الصداق قبل 
الدخول وبَعدَ الطلآق ابن القّاسم, وَهَبْنَهُ لمصلّحَة. وهل هْوَوِفَاقَ؟ تَأوِيلانِ) الأول قول 
مالك: ولا يجوز عفوه عن ذلك الطلاق. وقال ابن القاسم: يجوز إذا كان لمصلحة 
وإلافلا”'' واختلف هل وفاق أو خلاف لقول مالك وهذا الأخير هو الصحيح 
عندي. ابن عبد السلام: وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وغيره. وقال ابن بشير: لا 
يختلف قول مالك وابن القاسم في صحة تخفيف الأب عن زوج ابنته من صداقها 
قبل الطلاق والدخول إذا ظهرت المصلحة لماء ىا لا يختلفان في عدم الجواز إذا 
١(‏ (وَرَجْعَتٍ اْرْةُ في القَسْخ قَبْلَه با أَنْمَقَثْ عَلَ عَبْدِ أ ثَمَرَة) كذا في بعض النسخ. 
فليس مكرراً مع قوله قبل: (وترجع عَلَيْهِ بنصف نفقة الثمرة والعبد). [شفاء 
الغليل: 4١/١‏ ة|. 


() انظر: تهذيب المدونة: 2178/7 1729» قال فيها: (ويجوز عفو الأب عن نصف الصداق 
في طلاق البكر قبل البناء» ولا يجوز ذلك لغيره من وصى أو غيره» وقد قال الله تعالى: 
إلا أن يَعْفُوَ أَوَيَعَفُوَا الى بِيَدِهء عُقَدَةُ ألتِكاح ‏ ل 5: /77]ء وهو الأب في ابنته 
البكر» والسيد في أمته» وقول الله تعالى: #إِلَّآ أن يَعْهُورت 4 هي المرأة الثيب.قال مالك: 
ولا يجوز ذلك للآب قبل الطلاق قال ابن القاسم: إلا بوجه النظر من عسر الزوج 
فيخفف عنه وينظره فذلك جائز. فأما لغير طلاق ولا على وجه نظر ها فلا يجوز). 
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علم أنه لا مصلحة لا فيه» وإنم| اختلف إذا جهل الحال فمالك يمنع وابن القاسم 
يجيز بناءً على أن الأصل في الإسقاط عدم المصلحة؛ وأن أفعال الأب في حق ابنته 
البكر محمولة على المصلحة حتى يظهر خلافها. 

(وَشبَضْهُ مجبرء ووصي) أي: أن صداق المجبورة لا يقبضه إلا مجبر أو وصي. 
والمراد بالمجبر: الأب في ابنته البكر» والسيد في أمنه. (وَصْدَقًا) أي: في ضياعه أو 
تلفه إن ادعيا ذلك وتكون مصيبته من الزوجة» وقاله ابن القاسم قال ابن يونس: 
وهو القياس وصوبه ابن شبلون. وابن محرزء قيل: وبه الحكم. (ونونم نمم بينَةُ) 
أي أخهما يصدقان في ذلك, وإن لم تقم مهم بذلك بينة ولا رجوع للمرأة على الزوجء 
وقيل: لها الرجوع؛ وصوبه القابسي وقيل: يصدق الأب دون الوصي. (وَحَلَمَا) أي: 
لحق الزوج في تجهيز زوجته بالمهر. (ورجع إن طلقها في مَالها) أي: ورجع الزوج 
بنصف الصداق إن طلقها قبل البناء في مال الزوجة إن كانت موسرة يوم الدفع فإن 
كانت معسرة يومئذ فلا شيء له وتكون المصيبة منه ولو أيسرت بعده. 
إلَيه) أي: أن الأب ونحوه إذا ادعى أنه دفع المهر إلى البكر فلا يبرأ لأنه لا يدفع 
ها ذلك وإنا يبرئه أن يشتري ها به جهازاً ابن حبيب وغيره من الموثقين: وإنم) 
يبرته أحد أمور ثلاثة: الأول: أن يدفع لها وتشهد البينة على قبضها له» وسواء كان 
ذلك في بيت البناء أم لاء والثاني: أن يحضره في بيت البناء ويوقف البينة عليه 
والثالث: أن يوجهه إلى بيت البناء بحضرة البينة بعد أن يقوموه ويعاينوه ولا 
يفارقوه حتى يوجهه إلى بيت البناء فإنه يبرا وإن لم تصحبه البيئة إلى البيت. ابن 
حبيب: وليس للزوج أن يدعي أن ذلك لم يصل إلى بيته وإن ادعاه لم يسمع. (وإلا 
قَالْمرة) أي: وإن لم يكن مجبر ولا وصي فالمرأة هي التي تقبض صداقها دون 
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وليها. (وَإن بض اتَبَعَنَهأُوالرَوج) هكذا قال في المدونة”'". ابن القاسم: وإنما ضمّنه 
مالك لأنه متعد في القبض فهو كدين لا على رجل قبضه الأب من غير إذنها فلا 
يبرأ الغريم وهو ضامن وها أن تتبع الغريم و(الزّوجج) يصح أن يكون معطوفاً على 
التاء أي: واتبعت المرأة أو الزوج الولي ب| قبضه. ويصح أن يكون معطوفاً على 
لمهاء أي: واتبعت بذلك الولي إن شاءت أو اتبعت الزوج لأنه لم يبرأ بدفعه. وقيّد 
ابن حبيب ضمان الولي با إذا لم يكن رسولاً للزوجء وإلا فلا 411/أ] ضان 
غلنه 4 للأنه أمين له وإ ن كان رسولا للروضة فيو أمن قاذ تكجمن أبضيا. 
(وَلَوشَالَ الأب بعد الإشهاد بالقبض : لم أفبضه,حَلَفّالروج في كّ: العشّرَة الأيام) 
ل ا ا ا 

شيئا. وكون الزوج يحلف - إن قام الأب بالقرب كالعشرة أيام ونحوهاء وإن 
قام بالبعد فلا وهو مذهب غير واحد من الموثقين. المتيطي: وبه العمل وفي 
الموازية يحلف ولو قام بالبعد. 


)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: 7/ 1704. قال فيها: (وإذا قبضه الأب لأبتتة القبب :بغنين إذنينا 
ثم ادعى تلفه ضمنه لأنه متعد كقبضه من غريمها دينا ها بغير أمرهاء فلا يبرأ الغريم 
والأب ضامن وها أن ت: تتبع الغريم). 
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فصل في بيان احكام 
تنازغ الزهجين) 

(إذَا تَنَارَمَا في الزّوجيّة نُبتَتَ بِبسينَة) أي: إذا ادعى الرجل ذلك وأنكرت المرأة 
أو بالعكس فإن أقام المدعي بينة على ذلك ثبت النكاح. (وَلَوبِالسمَاع) أي: 
بالساع الفاشي من العدول وغيرهم على صحة النكاح واشتهاره بالدف 
والنتكان وهو المشتهور» 

(وإلأفلاَيمِينَ) أي: وإن لم تقم للمدعي بينة فلا يمين على المنكر وقاله مالك. 

(وَنَوآهَامَ المذعي شاهداً) أي: أن اليمين لا تلزم المنكر منهما ولو أقام المدعي 
شاهداً على دعواه؛ إذ لا نكاح بشاهد. ونكول المدعى عليه» وهو قول مالك وقال 
ابن القاسم يحلف” '". (وحلفَت معه وورثت) أي: مع الشاهد وترث الزوج الميت؛ 
لأنبا بعد الموت لا يكون ا غير المال وهو قول ابن القاسم» وقيده بعضهم به إذا 
لم يكن للميت وارث معين ثابت النسب وأما إن كان فلا يرث. (وأُمرَالروج 
باعترالها لشاهد شان) أي: أن من ادعى نكاح ذات الزوج أنه تزوجها قبله وأتى 
بشاهد على ذلك وزعم أن له شاهداً آخر قريباً فإن الزوج يؤمر باعتزلهها وقاله في 
الموازية. محمد: وإن لم يصح له شاهد آخر أو كان بعيداً فلا شيء له ولا يمين على 
الزوجة ولاعلى زوجها'"'. وإليه أشار بقوله: (فَإِن نّم يأت به فَلايَمِينَ). (وأمرت 
)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: 7/ ١/ااء‏ قال فيها: (من ادعى نكاح امرأة وأنكرت فلا يمين 

له عليها وإن أقام شاهداء ولا تحبس ولا يثبت نكاح إلا بشاهدين). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5 5 5» قال فيه: (ومن كتاب ابن المواز ومن ادعى نكاح 

ذات زوج أنه تزوجها قبله وأتى بشاهد فليعزل عنها الزوج ليآ هذا بشاهد آخر إن 

ادعى أمرا قريبا). 
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باتتظاره لبي قَرِيبة) أي: أن المرأة إذا ادعى رجل نكاحها أي: ول يكن لما زوج 
فإن زعم أن له بينة قريبة لا يحصل للمرأة بانتتظاره ضرر فإنها تؤمر بالانتظار 
لذلك. ابن القاسم: إذا كان الإمام يرى لا ادعاه ويا وفهم من قوله: (قريبية) 
أن البينة لو كانت بعيدة لم يلتفت إلى دعواه ولا تمنع المرأة من التزويج إذ لا انتظار 
100000 
(نم لم تسمع بد 


و 


إن عجره قَاضي)!"' أي: إذا أقرتك بانتظاره 5 دعوىقن, قرب 


١‏ (وأُوِرَت بِالتِظارِه لِييَنةٍ قَرِيبَةِ نم 1تُسْمَعْ يَيشّهُإِنْ عَجَرَهُقَاضٍ مُدَّعِيَ حُْجَّقٍ 
وظَاهِرُهَا المَبُولَ إن أَقَرّ عَلَ نَفْسِهِ بِالْعَجْزْ) نضّها في رسم النكاح من سماع أصبغ من 
كتاب التكاح: (وسئل عن رجل ادعى نكاح امرأة وأنكرته» وادعى بينة بعيدة» هل 
تؤمر بالانتظار؟ قال: لا إلا أن تكون بينة قريبة» ولا يضر ذلك بالمرآة ويرى الإمام 
ما ادعى وجهاً. 

قلت: فإن عجزه ثم جاء ببينة بعد ذلك وقد نكحت المرأة أو #1تنكح قال قد مضى الحكم. 

قال ابن رشد: قوله: (لا تقبل منه بينة بعد التعجيز) خلاف ما في سماع أصبغ من كتتاب 
الصدقات والهبات» وخلااف ظاهر ماني "المدونة" إذ م يفرق فيها بين تعجيز 
الطالب والمطلوب. وقال: إنم| يقبل منه القاضى ما أتى به بعد التعجيز إذا كان لذلك 
وجه. وقد قيل: إنه لا يقبل منه ما أتى به بعد التعجيز كان طالباً أو مطلوباً. 

وفرق ابن الماجشون في الطالب بين أن يعجز في أول قيامه قبل أن يجب عَلَ المطلوب عمل 
وبين أن يعجز بعد أن وجب عل المطلوب عملء ثم رجع عَلَيّهه ففي تعجيز 
المطلوب قَوْلانِ وفي تعجيز الطالب ثلاثة أقوال؛ قيل: هذا في القاضي الحاكم دون 
من بعده من الحكام» وقيل بل ذلك فيه وفيمن بعده من الحكام. وهذا الاخحتلاف 
إنا هو إذَّا عجزه القاضى بإقراره عَلَ نفسه بالعجزء وأما إذا عجزه السلطان بعد 
لأن ذلك قد رد من قوله قبل نفوذ الحكم عَلَيّه فلا يسمع منه بعد نفوذه عَلَيِّ. انتهى. 

قال ابن عبد السلام: إلا أن هنا شيئاً وهو أن التكاح يتتضمن حقٌ الله تعالى في لحوق 


البينة فإن حكم بتعجيزه ثم أتى بعد ذلك ببينة لم تسمع ومضى الحكم 
تزوجت أم لا؟ وهو خلاف ظاهر المدونة'2. (مُدَعي حُجّة) هو حال من الماء 
في قوله: (عَجَرَّه) أي: فإن عجّز القاضي الطالب في حال كونه مدعي حجة م 
(وَظَاهِرها الْقَبُول) أي: وظاهر المدونة قبول قوله (إذا أقر على نفسه بالعجز). 
(ونِيسَ لذي ثلآث تَرُويجِ خَامسة إلأبَعدَ طلاقها) أي: أن الرجل إذا كان له ثلاث 
زوجات وادعى نكاح رابعة ولا بينة له» فإنه لا يمكن من تزويج خامسة إلا أن 
يطلق التي ادعى نكاحها لزعمه أنها باقية في عصمته. (وَلْيْسإِنْكَارالروج طلآقاً) 


راصي اندتعا روي "ري الور عو راجا لمات مدا 
المختصر إلا الحَمْس حيث قال : (وعَجَرُهُ إلافي دم وحُبْس وعِتْقٍ وتَسَبٍ وطلاقي). 

وأما انق عركة فزكوياة ارر سول لتاسكي القو يبنا عجو قال؛ إلاني ثلاثة: العتق 
والطلاق والنسبء ذكره مطرف وابن وهب وأشهب. 

قال ابن سهل: وشبهها الحبس وطريق العامة وليس النكاح منها لما في ساع أصبغ» 
وبالتعجيز فِيهًا أفتى ابن لبابة وابن وليد ومحمد بن غالب ومحمد بن عبد العزيز 
وأيوب بن سليان وأحمد بن يحيي» وأشار إلى استد لاللهم بسماع أصبغ 

قال ابن سهل: ولا يضرب فِيهِ من الأجل ما يضرب في الحقوق لما في عقل الفروج من 
الضرر الذي ليس في الأموال ابن عرفة: فقوله: لا يضرب فيه من الآجال ما يضرب 
في الحقوق عكس استشكال ابن عبد السلام التعجيز فِيهه وجوابه أن منع التعجيز 
إنا هو في| ليس للمكلف إسقاطه بعد تقدير ثبوته» والنكاح ليس من ذلك بل 
للمكلف إسقاطه إجماعاء وأحكامه والولد الممتنع إسقاطه إنا هو بعد تفويتهماء 
والتعجيز إنم| يتعلق بها فيه الخصومة والنزاع وهو النكاح نفسه لا أحكامه فتأمله. 
[شفاء الغليل: .]4/8١ /١‏ 

() انظر كلام ابن غازي فهو جامع في هذا ومستوف فيه. وانظر: البيان والتحصيل» 
لابن رشد: 0/ 85. 


نات شن التفاج 


هكذا نقل المتيطي عن ابن اندي وابن العطار وغيرهما؛ وعلى هذا فإذا رجع إلى 
تصديق صاحبه فإنه يقبل منه. 

(وَلَوادَعَاهًا رَجِلن فَأَنْكَرَتْهما أوأحدهما وأَفَامَ كل الْبِيْنَةَ فُسحًاء كّ: الوليِينِ) أي: 
ادعى كل منهم أنه تزوجها وأنها في عصمته فأنكرته) معا أو أنكرت واحداً فنقط 
وأقام كل واحد منهما بينة عادلة على صدق دعواه فإن التكاحين يفسخان بطلقة. 
مالك في الموازية: ولا أنظر إلى أعدل البينتتين. محمد: وهذا عندي إذا أنكرتها معا 
أما إذا أقرت بواحد فأحب إل أن تكون امرأته''' وقال سحنون: يقضى بالأعدل. 
بعض الشيوخ: وهذا كله إذا استويا في التأريخ وعدمه. فأما إذا أرخت إحدى 
البينتين دون الأخرى فإنه يقضى بالتي ورخت. 

ابن ا هندي: فإن ورخت إحداهما بالشهر والأخرى باليوم من ذلك الشهر 
قضي باليوم» إلا أن تقطع التي ورخت بالشهر أن النكاح كان قبل ذلك اليوم. 

(وضي التوريث بِإِْرارٍالرُوجِين غير الطَارئين والإقرار بوارث ويس ثم وارث ثابت 
خلآف) أي: أن أهل المذهب اختلفوا في الزوجين البلديين» وهما المراد بغير 
الطارتين إذا أقرا بالنتكاح» هل يثبت بينهما توارث أم لا وظاهر حكاية اللخمي 
عن محمد ثبوت التوارث» وقال ابن عبد السلام: الآقرب عدمه وكذلك اختلفوا 
إذا أقر بوارث كابن العم والأخ ونحوهما ولم يعلم له وارث ثابت النسب. ابن 
راشد: والقبول جار على قول ابن القاسم لأنه بعال ولكن لا يثبت بذلك نسبه 
وعلى أصل أشهب لا يرث لأن الإرث فرع ثبوت النسب. (بخلاف الطّارنِينِ)”"' 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /١‏ 7"50. 
(0) (بخلانٍ الطَارِتَيْنِ) أي: فإنهما يتوارثان بلا خلافء ول يذكر هنا ثبوت زوجيتههم| 
اكتفاء بقوله في| تقدم: (وقبل دعوى طارئة التزويج)» ولا مرية أن انتفاء الخلاف في 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أي: فإنها يتوارثان بلا خلاف لأنهما مقران على الزوجية. 
(وإشْرا روي غَيِرٍ امبسالفين)''' أي: وهكذا يثبت النكاح إذا أقر أبو الصبي وأبو 

الصبية بشبوت النكاح بينهما؛ إذ لا بمة عليهما في ذلك ولأنهما قادران على إنشاء 

ما أقرابه الآن ثم أشار بقوله: (وَقَولِه : تَرَوَجِتَك؛ فَقَانَتَ بَلَى, أَُوَشَانَتَ: طلقتني, أو 

خَاَتني, أَوَْالَ: اختلفت مني, أوأنا مك مُظَاهرأَوْحَرَام أَوْبَائنٌ في جوَاب: طلَقني) - 

إلى أن التكاح يغبت بذلك وعلى هذا فَُ: (قُولِهِ) هنا معطوف على قوله في صدر 

الفصل: (إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة)أي: وب(قَوْله تَرَوجْنّك...) وما بعده. 

ويصح أن يكون معطوفاً على قوله (وإِشُرارِأَبَوِيِ) أي: وكذا قو لالزوج 

تروكدمج إل عرو سيل ان كرون الشرد ع وها لفق وقول الرعل: فد 
تزوجتكء فتقول المرأة: بلى يحصل به الإقرار بالزوجية» ثم كذلك بقية 
المعطوفات» وأما قوها[١4/‏ ب] في جوابه: بلى فهو إقرار لغة وعرفاً من كل 
واحد منه) بالزوجية:؛ وأما قولما طلقتني أو خالعتني في جواب قوله: قد 
تزوجتكء أيضاً كذلكء لأن المرأة لا تطلب ذلك من غير زوج وقوله: (أَوَاخْتلت 
مني) أي: جواباً لقول المرأة: قد تزوجتني» وإنما كان إقراراً لأن الاختلاع لا يكون 
إلا عن زوجة. 
(أوأَنَا منك مظاهر أو حرام, أَوبَائنَ في جواب: طَلقّني) أي: وكذا يحصل الإقرار 
التوريث مفرع عَلَ ثبوت الزوجية. [شفاء الغليل: 4817/١‏ ]. 

1 (وإِقْرَار أبَوَيْ غَيْرٍالْبَلَِنِ) أي فيتوارثان بلا حلاف وذلك مستلزم لثبوت الزوجية 
كا فوقه» ولفظ إقرار بالجرٌ عطفاً عَلَ إقرار المقدر في قوله: (بخِلافٍ الطَارِئَإنٍ) 
وكذلك قوله: (وَقَوْلِهِ تَرَوَجْنَكِ... إلى آخره)» ويريد أن هذه الأجوبة إقرار 
بالتكاح» وهل يثبت بها أم لا يجري عَلَ ما تقدم. [شفاء الغليل: /١‏ 4/7]. 


من الرجل بأحد هذه الألفاظ الثلاثة إذا قالت له المرأة طلقني ولا خلاف في 
ذلك. (لاإن نّم يجَب) أي: فإن ذلك لا يكون إقرارا؛ إذ لم يترتب على عدم الإجابة 
في مثل هذا حكب”". 

(أوأنت علي كَظَهر أمي) أي: يريد من غير سؤال تقدم من اراق لآنتذلدك 
يصدق على الأجنبية وغيرها. (أَو أَفَرَفَأَنْكَرتَ, ثم قَانَت: نعم؛ فَأئكرَ) أي: وكذلك 
لا يكون مثل هذا إقراراً منهم| بالزوجية لعدم اشتراكهما في زمان السؤال والجواب 
لأن إنكارها أوّلاً مكذب لدعوى الرجلء وقولها بعد ذلك: نعم -وإن كان 
تصديقاً- فهو كابتداء الدعوى منها عليه بالزوجية» وقد عقب هو ذلك بإنكاره 
فلم يتفقا على زمان واحد يصدق كل منهما فيه بل صار كل من ادّعى منهما 
الزوجية كذبه الآخر والنكاح لا يثبت بمجرد الدعوى. 

(وفي شَدَرِالْمهْرِأَوصفّته أوجنّسه حَلَمَاوَفْسعَ) أي: فإن وقع تنازعهما في أحد 
هذه الأمور الثلاثة بأن قالت المرأة: صداقي مائة» وقالهو: خمسون. أو: 
أصدقتني عبدا تركياء وقال هو: بل حبشياً. أو قالت: تزوجتني بعشرين ديناراً 
وقال: باثة درهم.. ونحو ذلكء فإنى) يتحالفان ويفسخ النكاحء يريد: إذا كان 
قبل البناء ولم يحصل موت ولا طلاق ويدل عليه بقوله بعد هذا. فإن نكل أحدهما 
وحلف الآخر ثبت النكاح ولزم الناكل ما حلف عليه صاحبه. وهذا إذا كانت 
المرأة مالكة نفسها وإلا فوليها الذي عقد نكاحها أو وصيها وكذلك الزوج. 
(وَالرَجُوعْ للأشبّه, وَانْفْسَاحٌ النَكَاح بِتَمَام التحائف. وَغَيرُهُك: الْبَيْع)”" أي: أن 
)١(‏ الا إِنْ لَحجَبْ) ينبغي أن يكون بفتح الجيم مبنيًا للنائب؛ ليتناول جوابي الرجل 


والمرأة. [شفاء الغليل: /١‏ 5/85]. 
(0) (والرّجُوعٌ ِلأَسْبَهه والْفسَاحُ الاح تام التّحَالُْفِء وغَيْدهُ كَالْبيْع) برفع غيره عطفاً 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


الرجوع في ترجيح من ادعى الأشبه منهما في المقدار أو في الجنس أو في الصفة قبل 
البناء في ذلك مبني على ترجيح دعوى مدعي الأشبه من المتبايعين مع قيام السلعة 
وفيٍ البيع في ذلك قولان: أحدهما أن القول قول مدعي الأشبه. والثاني لا عبرة 
بذلك ويتحالفان وكذلك يجري الخلاف هنا كما في البيع» أي: حلفا هل يفسخ 
بتهام التحالف أم لا والأول لسحنون. والثاني لابن حبيب وبه عمل الأندلسيينء 
واختاره اللخمي وصوبه ابن محرز والفسخ على الثاني بطلاق. (وَعهِره) أي: وغير 
ماذكر من أحكام هذا الفصل كالاختلاف في التبدئة. (إلأ بعد بناء, أوطلاق, أو 
مُوت) هذا مخرج من قوله: (حَلََا وَشيعَ)'"' أي: إلا إذا وقع التنازع بينهما بعد البناء 
أو الطلاق أو موت المرأة» فإن القول قول الرجل مع يمينه. (وَلَوادَعى تَفُويضا)'"' 
أي: وادعت المرأة التسمية وقاله في المدونة” ". 


نكولما كأيوانهاء والغرض الذي أتى من التشبيه بالبيع الإحالة عَلَيّْهِ في المشهورية 
التي عيّنها في الأربعة إذ قال في فصل اختلاف المتبايعين: (وَفُسِحَ إِنْ حَكَمَ به ظَاهِرًا 
بَاطِنَا َتَتَاكلِههَا وصدَّقٌ مُشْثَرِ اذَعَى الْأَشْبََ وحَلَّفَ إِنْ فَاتَ ويد الْبَائِمٌُ). [شفاء 
الغليل: /١‏ 485]. 

(1) (إلابَعْدَ بن أ طَلاقِء أَوْ مَوْتِء فَقَوْلَهُ بِيِينِ) يعني إن أشبه كما صرّح به غيره 
كاللخمي. ولعل ذلك مستفاد من الإحالة عَل البيع إذ 1 يتناوهم| استثناؤه. 

(0) ( ولو ادّعَى تَفُويضاً) إغياءً في تصديقه قال في "المدونة": قال مالك: في رجلٍ تزوج 
امرأة فهلكت قبل البناء فطولب بالصداق فقال: تزوجت عَلَ تفويضء فالقول قوله 
مع يمينه وله الميراث ولا صداق عَلَيْه) ثم قال: قوله: (عِنْدَ مُعْتَادِيه) كذا ينبغي أن 
يكون بالياء الساكنة المثناة من أسفل بعد الدال المكسورة جمع سلامة حذفت نونه 
للوضافة؛ وهو أعمٌ من أن يكونوا معتادين للتفويض وحده أو للتفويض والتسمية. 
[شفاء الغليل: /١‏ 4485]. 

(9) انظر: المدونة: 7”/ 150١ء‏ وتهذيب المدونة: ١7/7‏ 5» قال فيها: (إن ماتت قبل البناء 


باب في النكاح 


اللخمي: ومحمل هذا أنهم يتناكحون على التفويض وغيره. فإن كان عادتهم 
التسمية خاصة لم يصدق مدعي التفويض وإليه أشار بقوله: (عِنَدَ معتاديه). 

(في الْقَدرِوالصفَة)”'' متعلق بمحذوف أي: إلا إذا تنازعا بعد البناء ونحوه في 
القذز والضيفة فالقول قو لمن »وهو مذهي اللذونة"'"؟ لأن المراة قد مكتت 
من نفسها وفوتت سلعتها فإن نكل الزوج عن اليمين صدقت مع يمينها على 
المشهورء وإن كان تنازعهم) في الجنس فقال مالك يتحالفان ويمسخ التكاح قبل 
البناء» ويثبت بعده بصداق المثل مالم يزد على دعوى المرأة أو ينقص من دعوى 
الرجل وإليه أشار بقوله: (وَرَد المثْلَ في جنْسه مانم يكن ذلك فَُوقَ قيمّة ماادعَت أو 
دون دعواه, وتْبْتَ النكَاع) أي: بعد البناء. (وَلاَكَلآمَ لسفيهّة) أي: ويصير الكلام بين 
الزوج ووليها. 

(وَنَوشَامَتَ بِيْنَةُ على صَدَافَينٍ في عَفَدِينِ َزِمَاء ودر طلاق بِينهِماء وكلمَت بان أنه 
بعد البقَاء) يشير به إلى ما ذكره ابن شاس ولو ادعت ألفين في عقدين جريا في 
يومين وأقامت البينة عليهم| لزما وقدرنا تخلل طلاق بينهم| ثم قال: وهل يقدر بعد 
المسيس ويكون على الزوج أن يبن جريان سقوط النصف بإظهار طلاق قبله أو 
يقدر قبله وعلى المرأة أن تين وقوعه ليستقر لها ملك الكل خلاف”“". (وإن شّال: 


وادعى ورثتها تسمية» وادعى الزوج تفويضاًء فالقول قوله مع يمينه وله الميراث). 

(1) (ني الْقَدْرٍ والصّفَةِ) متعلّق بقوله: (فقوله بيمين). [شفاء الغليل: /١‏ 586 ]. 

(؟) انظر: المدونة: 7/ »١55‏ وتهذيب المدونة: 2507/7 قال في المدونة: (فإن اختلفا 
بعدما دخل عليها ولم يطلقها فادعت ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف؟ قال: 
قال مالك: القول قول الزوجء قال ابن القاسم: لآنها قد أمكنته من نفسها). 

() انظر: عقّد الجواهر الثمينة: 7/7 585. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أصدفتك أباك. فَمَانَت: أمي. حلفا وعَتّقَالآب"'' يريد: وحفظت البينة عقد التكاح 
ولم بحفظ على أمب| عقد فإن الشهادة ساقطة» ثم إن كان ذلك قبل البناء تحالفا 
وفسخ وعتق الآب لأنه أقر أنه حر. سحنون: وكذا إن نكلا فإن كان بعد البناء 
حلف وعتق الأب بإقراره فإن نكل عن اليمين وحلفت المرأة عتقا معاً وولاؤهما 
ما. وإليه أشار بقوله: (وإن حَلَفَتَ دونَه عتمّاء ووَلأَوْهما لَهَا). 

(وفي فَبِض ما حل؛ فَمَبِلَ البنَاء شولها, وبعده فَوله) أي: فإن تنازعا في قبض 
ما حل من الصداق فإن أدعى الزوج دفعه لها وأنكرت هي فإن كان قبل البناء 
فالقول قول المرأة» وإن كان بعد فالقول قول الرجل وقاله في المدونة”". 
(بيمين فيهما) أي: ني الفرعين ومعناه أن من جعل القول قوله منهما فلابد من 
يمينه وهو المشهور. 

(عَبد الوهاب إلا أنيكون بكتاب) أي: وقال عبد الوهاب إلا أن يكون الحال 
مكتوباً يريد فالقول قول المرأة؛ وقيد الأهري قول مالك السابق بهذا وقال 
إسماعيل وغيره: إنم| قال مالك إن القول للرجل [47/ أ] بالمدينة لأن عادتهم 
جرت بدفعه قبل البناء فأما في سائر الأمصار فقولما؛ وإلى هذا أشار بقوله: 
فللمرة المعتَاد للنْسَاء فَقَطبِيمِينِ) أي: فإن تنازعا في متاع البييت يريد ولا بيئة 
لواحد منهما فإنه يقضى للزوجة با يعرف للنساء فقط: المناير والطشوت والقباب 
(1 (وَإِنْ قَالَ: أَصْدَفْدُكِ أبَاكِ. فَقَالَتْ: أَمّي حَلَمَاء وعَمّقّ الآَبْ) التحالف يقنضي أن 

ذلك قبل البناء» وكذا قال في "التوضيح" في عبارة ابن الحاجب. [شفاء الغليل: 


.] 86/١ 
أنظرة المدوئة: 0/1/9 وقيذيت المذاونة 7 الا‎ )89 


باب في التنكاج 


ونحوه مع يمينها. (وَإلأفلَهُ بِيمِينِ) أي: وإن لم يكن ذلك مما يختص بالنساء بأن كان 


و 


بد من يمينه» وهو قول ابن حبيب ومثله في المدونة”"". 

(وَلَهَا الْفَرْلَ, إلا أنْيَثِت أن الكتان نه, فُشرِيكَان) أي: فإن تنازعا في الغزل 
الموجود في بيتهم| قضي به للمرأة لأنها ني الغالب هي التي تباشر صنعة ذلك. ابن 
القاسم: إلا أن تعرف البينة أن الكتان له أو أقرت به فإنه| يكونان شريكين هو 
بقيمة الكتان وهي بقيمة الغزل”". (وإن نسحت كُلفْتَبيَانَأنَ الْفَرَْنَها) أي: فإن 
يجت امرأة شد قادص الرجل آنا لدوادعتها المزأة ففليهنا الباق أنالعر نل 
ووالفه الت 

(وإن أَهَام الرجل بِيِنَهَ على شراء ما لَهَا: حلف, وَشُضي لَه به) أي: أقام بيئة على 
شراء ما يعرف لها أي: للنساء حلف لذلك ويزيد وأنه اشتراه لنفسه زاد في النوادر 
وأنها لم تعطه ثمنه إن ادّعت هي ذلك وحينئذ يقضى له به*'“. (كَالعكس) أي: إذا 


)١(‏ انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 9/ .1١١‏ 

(9)لم أقف على قول مالكء قال في النوادر: 518/5: (قال مالك في المختصر:وما 
نسجته هي والصوف من عنده فهو بينهماءهها بقدر قيمة العمل» وله بقدر صوفه) 
وفي العتبية: (قال ابن القاسم في رجل مات وترك امرأة وفي البيت غزل يعرف أن 
الكتان للرجل» قال ابن القاسم إن عرف أن الكتان للرجلء وأن المرأة غزلته. 
أحلفت المرأة بالله ما غزلته له فإن حلفت أقيم غزها وأقيم الكتان فكان الغزل بينها 
- على قدر ذلك؛ وإن كان لا يعرف الكتان للرجل فالغزل للمرأة) اه. وانظر كلام 
ابن رشد عليه في البيان والتحصيل: .١79 7/١5‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: »5١17/5‏ وهو من كلام ابن حبيب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


كان المتاع ثما يعرف للرجال فقط كالسيف ونحوه فادعته المرأة وأقامت بينة على 
شرائه قضي به لها ولم يذكر في المدونة”'' يميناً بعد أن نص أن الرجل يحلف. 
فاختلف الأشياخ هل سكوته عن يمينها اجتزاء ب| ذكره من يمين الرجل إذ لا 
فرق بينهما أو لكونها لا تحتاج إلى يمين بخلاف الرجلء وقاله بعض القرويين» 
وإلى هذا أشار بقوله: (وفي حلفها تَأُويلان). 


فصل في القليفة) 

(الْولِيمَة مندويَةٌ) هذا هو المشهور المعلوم من المذهب. (بَعدَ الْبنّاء) قاله في 
اوزاف 

(يَوْما) كقول صاحب المنتقى: هي يوم واحد؛ لأن الزيادة على ذلك سَرَفٌ. 

(وَتَجِبإِجَابَ مَنَعَينَ) المشهور أن الإجابة واجبة» وقال ابن العطار: مستحبة. 

والأول مقيد بم| إذا دعى معيناً بأن يقول الزوج: تأتي عندنا وقت كذاء أو 
يقول الشخص: ادع لنا فلاناً... ونحو ذلكء فإن قال: ادع لي من لقيتَّ» لم تب 
الإجابة؛ لعدم التعيين. 

(وإِنَ صَائماً) هكذا روي عن مالك. (إن لم يُحَضْرمَن يَتَأَدَى به... إلى آخره)”" 


)١(‏ انظر: المدونة: 1817//7» وتهذيب المدونة: 7/ 777. قال فيها: (وما كان في البيت من 
متاع الرجل فأقامت المرأة فيه بينة أخها اشترته فهو لماء وورثتها في البينة واليمين 
بمنزلتهاء إلا أخهم إنما يحلفون على علمهم أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا 
المتاع الذي يدعي من متاع النساءء ولو كانت المرأة حلفت على البتات. وورثة 
الرجل ببذه المنزلة). 

(7) انظر: عقد الجواهر: ؟/ /5/1. 

() (إِنْ لَيْضُرْ مَنْ يتَأَذَى به) أي: من الأراذل السفلة ى) قال في "الجواهر") ثم قال بعد 


باافي النبكاع 


أي: أن الوجوب مقيد بألا يحضر من يتأذى به وألا يكون هناك مُنْكَرٌ كفرش 
بجوي ف حتذان اللكاق آقاق البعاتو ابن شافن نولا ايج نصون الأ شيع زلا 


ذلك: قوله: (وَمُدْكَرٌ كَمَرْشِ حَرِيرِ) أي: ليجلس عَلَيْهِ الرجال» وظاهره أنه لا يجيب 
ولو تمكن له ترك الجلوس عَلَيّهِ وَهو كذلك. ثم قال بعد ذلك: قوله: (وَصوّرِ عَلَ 
كَجِدَارِ) أشار به لقول ابن شاس: وكذلك إن كان عَلَ جدار الدار صور أو ساترء 
وَلا بأس بصور الأشجاره قال ابن عرفة: قوله: (إن كان عَلَ جدران الدار صور لا 
أعرفه عن المذهب هنا لغيره؛ فإن أراد الصور المجسدة فصواب وَإلا فلاء وَذكر ذلك 
أبو عمر عن غير المذهب محتجاً برجوعه اتفةة عن بيت فاطمة ها لفراش رآه في 
نائحية البيت انضرف وقال: "ليس ل أن أمعفل بيصا فيه قتضاوير" أو قنال: (بيقاً 
مزوقاً) وَبرجوع ابن مسعود وأبي أيوب لمثل هذا. والذي في المذهب ما ني كتاب الصلاة 
الأول فقال ابن رشد في رسم اغتسل» من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة: فيتتحصّل 
فيهًا لأهل العلم بعد تحريم ما له ظل قائم أربعة أقوال: الأول: إباحة ما عدا ذلك ولو 
كان التصوير في جدار أو ثوب منصوب. والثاني: تحريم جميع ذلك. والثالث: تحريم ما 
في جدار أو ثوب منصوب وإباحة ما في الشوب المبسوط. والرابع: تحريم ما با جدار 
وإباحة ما بالثوب المبسوط والمنصوب. ابن عرفة: فظاهر المذهب أن في صور الثياب 
قولين: الكراهة» وهو ظاهر"المدونة"؛ والإباحة» وهو ظاهر قول أصبغ, وأياً ما كان فلا 
يصل ذلك لرفع وجوب الإجابة. قال: وقول ابن شاس: أو ساتر. إن أراد بغير ثياب 
الحرير فلا أعرفه لغيره في المذهبء وإن أراد بالحرير» فإن كان بحيث يستند إليه كالمسمى 
في عرفنا بأجلاف فصواب. وأما ما لا يستند إليه وما هو إلاالمجرد الزينة فالأظهر خفته 
ولايصح كونه مانعاً من وجوب الإجابة. انتهى. 
وهو عندنا مبني عَلَ أن لفظ ساتر في كلام ابن شاس معطوف عل صور لا عل جدران 
الدار. وهو ظاهر. والظن بالمصنف أنه كذا فهمه. فيمكن أن يكون احترز بجدران من: 
كثوب. وأدرج ستر الجدران تحت الكاف من قوله: كفرش حريره عل أن من شأنه أن 
يمثل بالأخف في مثل هذا؛ ليكون غيره أحرى. فتأمله. [شفاء الغليل: /١‏ 447]. 
)١(‏ انظر المصدر السابق» نفس الموضع. 
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مع عب مباح)''" أي: فإن ذلك لا يؤثر في الحضور. (وَنَوْفِي ذي هَيْئَة عَلَى الأصَحٌ) 
نحوه في الجواهر”") وروى ابن وهب: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موقف فيه 
لمو. قال القاضي أبو بكر: والحق هو الأول» وأشار إليه بقوله: (علس الأصح). 
(وَكثْرَة رْحَامء وَغْلاَقْبَابِ دُونَهُ)''" هذا معطوف على قوله: (إن لم يكن هناك من يَتَأَدَى 
به) أي: وكذلك يتقيد وجوب الإجابة بعدم الازدحام الكثير» وكذا إغلاق 
الباب دونه. (وفي وجُوب أكل الْمَفْطر: شَرَدةُ) الباجي: لم أرَ لأصحابنا فيه نصاً 
جليَا وفي مدهب مسائل تقتضي القولين. (وَلايَدَحْل غير مُدَعو؛ إلا بإذن) أي: 
وإلا رجع؛ لأن الحضور حينئظٍ ربا أدى إلى الوقوع في عرضه إن لم يكن من 


)١(‏ (لامَعَ لَب مُبَاح) معطوف عل محذوف دل عَلَيِْ السياق أي: تترك الإجابة مع منكر 
لامع لعب مباح بكالغربال . [شفاء الغليل: .]4417/١‏ 

(؟) انظر: عقد الجواهر: ”/ /7/81. 

(6) (وكَثْرَة حَام) فاعل بمحذوف معطوف عَلٌ يحضر. أي: و1 يكن كثرة زحام وكذا 
قوله: (وإِغْلَاقُ بَاب دُونَهُ) ومثلها في الفضلات: 

ا * علفتها تبناً وماءً بارداً * 

فأما الزحام ففي ساع ابن القاسم: له في التخلف للزحام سعة. وله أشار في "الرسالة" 
وأما إغلاق الباب ففى "الجواهر": ولا غلق باب دونه» قال ابن عرفة: ما ذكره من 
علق يات لا اعرف ولا لفظله :و المبز ام قلاق ادو 

قلت: أنكر فقهه ولفظه وليسا بمنكرين أما الفقه فقال ابن عبد الغفور: وكذلك إن وجد 
زحاماً أو غلق دونه الباب رجع أَيْضا وأما اللفظ فالاسم الثلاثي مسموع باتفاق. 
وفي مصدريته خلاف» والفعل الثلاثي مهجور في الفصحى؛ ولذلك قال أبو 
الأسود الدؤلي: ١‏ 

ولا أُقُولُ لِقَذْر الْهَوْمِ فَدْعَلَيِتُْ ولا أْقُونُإَِابٍالدَارٍ مَغُْوقٌ 

أي: إنه فصيح لا ينطق إلا بالمستعملء وٌقيل: أراد إنه عفيف لا يتطفلء وقد استوفينا 

الكلام عَلَيْهِ في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد". [شفاء الغليل: /١‏ 484]. 


ذوي الأقدار» وإن كان منهم فربم| نسب إلى خسة وسقاطة نفس ونحو ذلك تما 
يحط من قدره. 

(وَكُرَِتَثْرَاللَوَوَالسَكَرِ) أي: نثره للنهبة» وهذا إذا كان لا يأكل واحد منهم 
شيئاً ما حصل بيد صاحبه. وإلا فهو حرام. (لاَالْفربَالَوَلَولِرَجُلِ) أي: فإن ذلك لا 
يكره وهو المشهور. (وفي الْكَبْر''وَالْمرْهْرٍ ثَالثُهًا: يُجَورُ في الْكَبَّرِ). الأول لابن 
حبيب قياساً على الغربال. والثاني لأصبغ: لا يجوز في عرس وغيره؛ والثالث لابن 
القاسم وابن كنانة في المدونة إجازة البوق في العرسء فقيل: معناه: في البوقات 
والزمارات التي لا تلهي, وإليه أشار بقوله (ابْنْ كنَانَة: وَتَجِورَالرْمَارَة والسوق) أي: 
وقال أبن كتانة: 


لفصل في الفسم بين الزوجات والنشور) 

(ِنْمَايَجِب القّسم للرّوجَات) نبه بقوله: (للرّوجّات) على أن الواحدة لا يجب 
المبيت عندها ولكنه يستحب؛ لتحصينهاء وهو مقيد بعدم الضرر. (في المبيت) 
احترازاً من الوطء | سيذكر بعد هذا. (وَإنْ امْتَنَعِ الْوْطْءْ شَرْعاأَوْطَبْعاً) كوطء 
الْمحْرِمَةٍ والصائمة والمظاهَرِ والمولى منها والحائض ونحوهاء أو كالرتقاء وهو 
مراده بقوله: (طَبعاً). (لآفي الوط) أي: فإن التسوية لا تجب فيه بأن يطأ إحداهن 
عدد ما يطأ البواقي ولكن يبقى على سجيته. فمن دعته نفسه إليها أتاها ني ليلتها 
إلا أن يقصد بعدم الوطء الإضرار» فإن ذلك لا يجوزه وإليه أشار بقوله: (إلآ 
لإضرار). (كَكَفَه لتَتَوفْرَ نَذَتْهُ لاأغرى) أي: وكذلك لا يجوز له أن يكف عن وطء 


)١(‏ الكت بفتح الكاف والاء هو : الطبا ذو الر أسين» وقنا : إنها الذى لهوجه 
لكب بفتح والباء هو: الطبل ذو الرأسين» وقيل: إنه الطبل الذي لهو 
واحد. انظر: تاج العروس: .٠١ /١5‏ 
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واحدة مع ميل نفسه إليها لتتوفر لذته في المرأة الأخرى. 

(وَعَلَى ولي الْجِنُون إطَافْنُه) أي: إذا كان له زوجات وجب على وليه أن يطوف 
به عليهن. 

(وعلى المريض إلا ألا يستطيع ؛ فعند من شاء) أي: أن المريض إذا استطاع القسم 
وجب عليه؛ وقاله في المدونة» وإن لم يستطع لم يجب عليه وبات عند من شاء منهن 
وهو الكتووة: 

(وفات إن ظلم فيه) [47/ ب] أي: فإن ظلم بعضهن فيا وجب لها من القسم 
بأن بات عند صَمرَّاتهَا دونها أو فوت ليلتها -وإن لم يبتها عند غيرها منهن- فإنه 
يفوت» وهو مذهب المدونة والمنصوص؛ لأن المقصود من القسم دفع الضرر 
الحاصل وتحصين المرأة» وهو يفوت بفوات زمنه كالعبد المعتق بعضه يأبق فإنه لا 
يلزمه أن يخدم سيده عوضاً عم| يفوته عليه من خِدْمَتِهِ تَصِِبةُ في أيام إباقه وإليه 
أشار بقوله: (كخدمة معتق بعضه يَأبَق). 

(وَنُدبَ الابتداء باليل) أي: المستحب أن يبدأ بِالقَسْم بالليل. (وَالْمَبِيتَ عند 
الواحدة) أي: ومما يستحب أيضاً المبيت عند المرأة الواسدانة وناك لفيا 
(وَالأمَةُكَالحرة) أي: فلا يجوز تفضيل الحرة عليها في المبيت وهو المشهور. (وَقُضي 
للبكر بسبع, وشيب بِقّلآث) أي: أن من تزوج بكراً لزمه أن يبيت عندها سبع ليالٍ» 
وإن تزوج بكراً لزمه ثلاث ليال؛ وقاله في المدونة. ابن القاسم: وهو حق لما لازم 
دون نسائه” 2. وقيل: مور له فعله وتركه» والمشهور أن هذا فيمن كان له امرأة 
غيرهاء وأما إن لم يكن له غير التي تزوج الآن فلا حق ها في ذلك» بل يقيم عندها 


578/9 انظرة المدونة: 185/9 ديب المدونة:‎ )١( 


باب في النكاج 


ما شاء. (وَلا قَضَاء) أي: إذا بات عند الجديدة سبعاً أو ثلاثاً فلا قضاء عليه 
لغيرها من نسائه. (وَلا تُجَاب لسبع) أي: أن الثيب إذا أرادت أن يقيم عندها 
سبعاً فلا تجاب إلى ذلكء قاله مالك" . (وَلا يَدَخْل على ضَرتَهًا في يومهًا إل 
لسعاجة) أي: غير الاستمتاع نهاء كمناولة الشوب وشبهه. (وَجَازَ الآشرةٌ 
علسيها) أي: أن الزوج لا يجوز له أن يؤثر إحداهن على غيرها إلا برضا 
الأخرىء فإذا رضيت بذلك جاز سواء تبرعت بذلك أو أخذت عليه شيئاً. 
(كإعطائها علس إمساكها) التشبيه لإفادة الحكم, والمعنى: ىا يجوز للمرأة أن 
تعطي لزوجها شيئاً ليمسكها في عصمته ولا يطلقها. 

(وشراء يومها منها) أي: وكذلك يجوز للضرة أن تشتري من ضرتبا يومها 
الذي ينومها من قسم زوجها. اللخمي: وإذا أذنت له إحدى زوجتيه أن يطأ 
الأخرى في نوبتها جاز له ذلك» وإلى هذا أشار بقوله: (ووطءِ ضرتها بإذنها) أي: 
وجاز وطء ضرتها بإذنما. 

(والسلام بالْبَاب) أي: ويجوز للرجل أن يقف بباب إحدى زوجاته ويسلم من 
هذا كقول مالك في الموازية: ولا بأس إذا أتى منزل امرأته فطردته وأغلقت بامها 
دونه أن يذهب إلى أخرى فيبيت عندهاء ثم قال: وإن قدر أن يبيت في حجرتها أو 
بيتها فليفعل؛ أي: فإن لم يقدر بات حيث شاءء وإليه أشار بقوله: (ونم يقدريبيت 
بخجرتهه. 

(وبرضافن جَمعهمًا بِمَنْزِنَينِ من دارٍ) أي: وكذلك يجوز أن يجمع بين ضرتين في 


)١(‏ انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 
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دار» ويكون لكل واحدة بيت مستقل إذا رضيا بذلكء فإن لم يرضيا أو أبت 
واحدة ذلك لم يمكن منه» وأما جمعهما في بيت واحد فلا ينبغي ولو رضيا بذلك» 
وإنها ثنا الضمير هنا وجمعه مرة أخرى تنبيهاً منه على أنه لا فرق في ذلك بين اثنين 
أو أكثر. (وَاستدعَاوْهْنَ لسعله) أي: برضاهن قال مالك في الموازية: ولا ينبغي أن 
يقيم هو في بيت له وتأتيه فيه كل واحدة. وليأتبن في بيوتبن كما فعل النبي ل إلا 
أن يرضين بذلك؛؟ أي: فيجوز له. 

(وَالْيَادة على يوم ولينّة) أي: يجوز له أن يزيد في القسم على يوم وليلة إذا 
رضين به؛ لأنه من حقهن. (لأإن لم يرضيًا) أي: في المسائل الثلاث. 

(وَدَخُول حمَام بهماء وَجَمعهمًا في فراش ولوبلا وطء) هو معطوف على الممنوع في 
قوله: (لاإن نَم يَرضَيا) أي: فيمنع من ذلك ومن دخول الحمام بزوجتيه أو 
زوجاته؛ وقاله سحنون. واختلف هل يجمعها في فراش واحد من غير وطء 
فمنعه مالك وكرهه عبدالملك. واختلف في الإماء فمنعه مالك. وقال مرة 
بكراهته. وإليه أشار بقوله: (وضي منع الأمتين وكراهته شَّولانِ) أي: وني منع جمع 
الأمتين وكراهته» وقال ابن الماجشون لا بأس به. 

(ون وهَبَت نَوبَتَهًا من ضرة قله المنْع لأآلهَاء وَتَخْتَص صَرتْهًا بخلآفمنه) أي: أن 
المرأة إذا وهبت نوبتها من ضرتها فللزوج أن يمنع من ذلك؛ إذ قد يكون له 
غرض في الواهبة وليس للموهوبة مقال؛ فإن أمضاه الزوج اختصت الموهوبة به 
وإن وهبت نوبتها من الزوج فليس له أن حص بذلك اليوم غيرهاء بل يصير 
عدماً فإذا كن أربعا فالقسم على ثلاث والموهوبة عدم؛ وعلى الأول يجعل 
للموهوبة يومين وللباقين يوماء وينبغي أن تُسألٌ إذا وهبت الزوج: هل أرادت 


باب فقي التكاح 


الإسقاطء أو تمليك الزوج؟ فإن أرادت الثاني فله أن يخص بيومها من شاء”". 
(وَنَهَا الرجوغ) أي: في الوجهين جميعاً؛ لأن ذلك مما يدركها فيه الغيرة. (وَإنَ سَاقْرَ 
اغْتَارَ إلآفي الفَرْوِوَالعَجَ شَيُفْرمُ) هذا هو المشهور؛ لأن المشَاحَةَ تعظم في سفر 
اقرب دون غيره» وهو مروي عن مالك وعنه من رواية ابن عبد الحكم وجوب 
القرعة مطلقاً. وعنه أنه يختار مطلقا وفهم صاحب اللباب وغيره المدونة على أنه 
يختار مطلقاًء وإليه أشار بقوله: (وَتُؤوْنَت بِالاختيّارِمطلقاً). 


(1) (لا تَخْنَصٌ بخِلافٍ مِنّْهُ) هكذا في النسخ» وصوابه وتختصٌ بإسقاط لاء والضمير في 
تختص يعود عَلَ الضرة الموهوبة أي: وتختصٌ الضرة الموهوبة بالنوبة دون بقية 
الضرات» فتضيفها لنوبتها فيكون لها يومان» وتبقى أيام القسم عَلَ حالهها بخلاف 
هبة النوبة من الزوج فإن الواهبة حينئذ تقدر كالعدم؛ ولا يحص هو بذلك اليوم 
غيرهاء فإذا كان النسوة أربعاً كانت أيام القسم في المسألة الأولى أربعة عَلَ حالهاء 
وفي الثانية ثلاثة. قال ابن عبدالسلام: وينبغي إِذَا وَهبت الزوج أن تُسأل: هل 
أرادت الإسقاط أو تمليك الزوج؟ 

فإن أرادت الثاني فله أن يخصّ بيومها من شاءء وتبعه في "التوضيح". ونص اللخمي 
هبتها عَلَ ثلاثة أوجه. فإن أسقطت يومها وآ تخصٌ به أحداً عاد القسم أثلاثاً» وإن 
خصّت به واحدة كان ها ويبقى القسم أرباعا. وقد وَهبت سودة يومها لعائشة. 
فكان لها يومان» وقال بعض أهل العلم: إن وَهبت الزوج كان بالخيار بين: أن يسقط 
حقه فيه ويكون القسم أثلاثاً أو يخصٌ به واحدة ويكون أرباعاً. 

ابن عرفة: ظاهر قوله: قال بعض العلاء: أن المذهب خلافه وهو مقتضى قول ابن 
الحاجب وابن شاسء فإن وَهبت الزوج قدرت كالعدم ولا خصص هوء وفيه نظر؛ 
لاحتمال كونه كهبة أحد الشفعاء حقه للمبتاع» وكهبة أحد غرماء المفلس حقه له 
فيستغرقه من سواهء واحتمال كونه كهبة أحد أولياء القتيل حقه للقاتلء والأول 
أظهرء والثاني أجرى عَلَ شرائه ذلك. [شفاء الغليل: /١‏ 4484]. 


هه 6ع سن اسم سام 


(ووَعَظ من نَشَرَّتَ ثم هجرها ثم نك َيه إِنْ ظَنَإِفَادَتَهُ) أ أن المرأة إذا امتنعت منه 
وخرجت [97/ أ] عن طوعه فإنه يعظها ويحذرها من المخالفة ويذكر لها ما يجب 


من طاعته» فإن قبلت وإلا هجرهاء فإن رجعت وإلا ضريبها ضرباً غير محوف إن 
ظن أنه يفيد» فإن ظن عدم إفادته فلا؛ لأآن الضرب وسيلة إلى إصلاح الحال 
والوسيلة عند ظن عدم مقصودها غير مشروعة؛ وعطف هذه الأمور ب(م) 
تنبيهاً على أنه لا ينتقل إلى حالة منها حتى يظن أن التي قَبْلَهَا لا تفيد. (وبتعديه 
رَجَرَهُ السَاكم)''' أي: فإن كان الإضرار وعدم الانقياد إلى الحق من الزوج -تولى 
الحاكم زجره فأمره بالكف عن ذلك. (وَسَكَنَهًا بين قوم صالحين) أي: فإن ادعى 
كل واحد منهما الإضرار وم تقم بينة سَكََهَا الحاكم بين قوم صالحين. 

ابن الهندي: وإن كان ساكناً بين قوم هذه صفتهم لم يكلفه نقلها عنهم وهو 
معنى قوله: (إن نّم تكن بيتَهم) ثم قال: وليس عليه أن يدخل من البادية إلى 
الحاضرة ولا من طرف المدينة إلى وسطهاء إلا آلا يجد من يضمها إليه» وإن شكت 
الوحدة ضمت إلى الماعة» إلا أن يتزوجها على ذلك" ". (وإن أشكَل بعت حَكَمِينِ) 
أي: فإن إ يُخْلَم الإضرارٌ صَدَرَيمنْوَكُلُ منهم| يننسبه إلى صاحبه؛ ولم يقدر على 
الإصلاح بينهما -فإن الإمام يبعث لما حكمين. 


( (وَبتَعَذَيهِ زَجَرَهُ الْحَاكِمُ) أي: فإن كان الضرر بتعدّيه تولى الحاكم زجره باجتهاده كما 
تولى الزوج زجرها حين كان الضرر منهاء فإن كان منهما معاً وعلم فالزاجر الإمام. 
قاله ابن عبد السلام. [شفاء الغليل: .]44٠ /١‏ 

(؟) في (ح١):‏ والأمن ألا يتزوجها إلا على ذلكء وكذا في (ع). والمثبت من(ك). 


باب في النكاج 
(وَإن نَم يَدْحُْل بهَا) هكذا نص في المدونة”'' وغيرهاء ولكن الغالب في مثل 

هذا أن يكون بَعْدَ الدخول. (من أهلهما) أي: من أهل الزوج ومن أهل الزوجة 

للآية الكريمة وظاهر كلام الشيخ هنا أن ذلك من شروط الوجوب مع الإمكان. 

ولمهذا قال (إن أمكن). 
(وَتُدبََونّهمَاجَاريْنِ) لأن الجيران غالباً لا يخفى عليهم حالما وسواء كانا من 
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الاهل أو غيره. (وبطل حكم غير العدل. وسفيه, وامرأة)' 'أي: وبطل نحكيم غير 
العدل وتحكيم السفيه والمرأة؛ يريد: وكذلك العبد والصبي والمشرك وقاله في 

المدونة» قال: ولو بعثهما الإمام؛ لأن ذلك خخارج عم أراده الله من الإصلاح” ". 

(وَغَيْرٍ فيه بذلك) أي: مما يحتاج إليه في هذا الباب» لا عموم الفقه. (وَنَمَدَ طَلافُهُمًا 

وإن لم يرض الرُوجَانِ والحاكم, ولوكَانًا من جهّتهما) اختلف هل المبعوثان حكان 
وهو الصحيح وإن كانا من جهة الزوجين أو هما وكيلان حكاه بن شاسء وعلى 
الأول فينفذ تصرفهم| من الطلاق والخلع إن رأياه؛ لعجزهما عن الإصلاح, ولا 

يفتقر إلى إذن الزوجين. ولا إلى موافقة حكم الحاكم البلد. 
(لا أَكثْرَمِنَ واحدة أَوْقَها)”'' أي: أن ما ذكره من نفوذ طلاقهم)| مشروط بأن لا 

.5٠0 /7 انظر: المدونة: 37/7" وتمبذيب المدونة:‎ )١( 

(0) (وَبَطَل حُكْمُ غَْرْ الْعَدذْلِ) يشمل الكافر والفاسق والصبي والعبد. [شفاء الغليل: 
/١‏ 5غ ]. 

20 انظر: المدونة: ؟/5»: تبذيب المدونة: ؟/ ٠"‏ :. 

(5) (لا أكْثْرٌ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْقَعَا) أكثر بالرفع عطفاً عَلَ طلاقها و(أَوْقَعَا) في موضع الصفة 
لهء والعائد المفعول المحذوف أي: ولا ينفذ أكثر من واحدة أوقعاه. وكأنه نبه 
بالصفة عَلَ أن هذا بعد الوقوع» وأما في الابتداء فلا يجوز أن يوقعا أكثر من واحدة 
كما صرّح به ليطي . 
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يزيد على طلقة واحدة» فإن أوقعا أكثر منهالم يلزم الزائد؛ لأنه خارج عن 
معنى الإصلاح. 

(وَتَلرَم إن اخْتَلَفَا في العده) أي: وتلزم الطلقة الواحدة إذا اختلف الحكمان في 
العدد؛ بأن حكم أحدهما بواحدة» والآخر بائنين أو ثلاث أو بالبتة» وهذا 
هو المشهور. 

(وََهَا القطليق بالضْرَرٍالْبِينِ) أي: إذا شهدت البينة بالضرر. ابن الهندي: ولولم 
تشهند البيئة تكرزر الضرتوقيل: لسن لا ذلك إلا أن تشهد بتكررةة و إلى الوك 
أشار بقوله: (وَنَولّم تَشهد البِينَهُ بتكرره)”"". 

(وَعَليهِمَا الإضلاح) أي: إن أمكنهما ذلك. ولمذا قال: (فَإِنْ تَعَذْرَ أي: 
الإصلاح ثم قال: (فَإِن أَسَاء الرّوج طلقا بِلاً لع وبالعكس, الْتَمَنَاه ليها أَوَخَالْمَالَهُ 
بتَظرِهما) يعني: أن الحكمين إذا وجدا الإساءة من الزوج قَرَّنَا بينهها بلاعوض 


(1) (وهَا التَّطْلِيقُ بالمَّرَره ولو 1 تَشْهَدِ الَْينَهُ بتكرّرهِ) هذا مفرع عَلَ قوله: (وبتَعَدّيهِ 
رَجَرَهُ الْحَاكِمُ) وَعَلَ مفهوم قوله: (إِنْ أَشْكَلَ) وهناك ذكره في "التوضيح". 
فالضمير في (لها) مفرد مؤنث عائد عَلَ الزوجة» والإشارة إلى قول الْبيْصِي قرب 
آخر باب الشروطء ولو ]1 يشترط الزوج لزوجه شرط في الضرر فشهد الشهود أنه 
يضر بها في نفسها ومالحاء فهل يكون ا القيام بذلك عَلَيْهِ أم لا؟ 

حكى ابن ال هندي في النسخة الكبرى من "وثائقه" في ذلك قولين أحدهما: أن ذلك لها 
وتطلق المرأة نفسها. قال: ويعضد هذا القول قوله الكَتت: "لا ضرر ولا ضرار"» ولو 
يكن للمرأة ذلك لكان كالإجبار لها عَلَ احتهال الضررء ومن قال بهذا القول يقول 
ذلك ها وإن 1 يشهد بتكرر الضررء فيستوي في هذا القول من شرط ومن 1 يشترط. 

والثاني: أنها ليس ا أن تطلق نفسها إذا 1 يشترط ذلك ها وبعقده بيمين حتى يشهد بتكرر 
الضررء فإذا شهد بذلك وجب للسلطان النظر لها ويطلق عَلَيِّ. الْنيطِي: ونحو هذا 
القول لأبي محمد بن أبي زيد في مساتله. [شفاء الغليل: .]59١/١‏ ْ 


باب في النكاح 


يأخذه. وهو معنى قوله: (بلأَخْلّع) أي: وإن وجداها من المرأة اثتمنا الزوج عليها 
ول طبار برقا براض 

(وإن أَسَاءا مع ؛ هَل يتين يَتَعينَ الطلآقَ بلا خلع, أوَلَهُمَا أن يَخَالعَا بِالنَظَر, وَعلِيه الأكثّر؟ 
تَأُويلان) أي: فإن كانت الإساءة من الزوجين معاً فقيل: يُطلِقانها عليه من غير 
عوض يأخذانه له منهاء وهو تأويل أبي عمران وغيره على المدونة» وليس مراده أن 
الطلاق يتعين عليهماء وإنما المراد إذا أرادا أن يطلقاها فلا يوقعاه إلا مجاناً وحمل 
الأكثرون المدونة على أن المراد أنب| يفرقان بينهها على بعض ما أصدقهاء ولا 
يستوعبانه له وعئله , بعض الظلم؛ ونحوه في الجواهر؛ وعلى هذا فهو وفاق 
للم 


(وآَنَيَا انحاكم فَأَخَبْراه مَنَفَدَ حكمهما)”'' أي: أن الحكمين إذا أوقعا الطلاق أتيا 
الحاكم فأخيراه بها أوقعاه فينفذ حكمه). 


)١(‏ انظر: #بذيب المدونة: 7/ ٠1/‏ 4» ونص ما وقفت عليه فيها: (وإذا حكما بالفراق كانت 
طلقة بائنة» حكى| بأخذ مال أو بغير أخذ مال. ولا يفرقا بأكثر من واحدة.وإن حكم| 
بالفراق بغرم على المرأة لنفي الضرر عنها جازء وإن حكما بغرم على الزوج لم يجز. قال 
ربيعة: : إن كان الظلم منه فرقا بغير شي وإن كان منهما معاً أعطيا الزوج على الفراق 
بح المذاقم وك كان الظلم عنها عاض اوها اعد تدتنهنا): ومن واه 
147/7 : (فإن قدرا على الإصلاح أصلحاء وإن لم يقدرا نظراء فإن رأيا الإساءة من 
قبل الزوج فرقا بينههاء وإن كانت من قبل الزوجة اتتمناه عليهاء وإن رأيا صلاحاً أن 
يأخذا له منها شيئاً ويطلقاها عليه فعلاً. وإن كانت منهما فرقا بينهما على بعض ما 
أصدقهاء ولا يستوعبانه له وعنده بعض الظلم). 

(0) (وَتَمَدَ حُكْمُهَ) هو كقول الْمَيْطِي في نص الوثيقة: فأمضى أي القاضي حكم الحكمين 
المذكورين عَلَ هذين الزوجين وأنفذه. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
45/١‏ )]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وَللروَجَينِ إِشَامَُ واحد عَلَى الصفّة) المراد بالصفة أن يكون عدلا ذكراً غير سفيه 
فقيهاً بذلك, وقد نص الباجي على جواز إقامتهم| الواحد وأن ذلك لا يجوز للإمام 
ولا لولي الزوجين لأن فيه إسقاطا لحق الزوجين وقال اللخمي وللإمام أن يحكم 
رجلا أجنبياً. 

ابن عبد السلام عنه: وكذلك إن كانا مولى عليه| والتحكيم من قبل من يلي 
عليهها. ونص ابن الحاجب أيضاً على أن للوليين أن يقيه| واحداً كالإمام ولمذا قال: 
(وفي الوليين والحاكم: تَرَدد). (ولَهما إن أَفَامَهِمًا الإفلاع, مالم يُستوعبًا الكشف ويَعَزِمَا 
على السعكم) أي: وللزوجين إذا أقاما حكمين أن يرجعاء يريد: أو أحدهما قبل الحكم 
مالم يستوعبا الكشف عن حال الزوجين ويعزما على الحكم فلا رجوع.؛ وقيدابن 
يونس عدم الرجوع بعد الكشف والعزم برجوع أحدهما أما إذا رضيا جميعاً 
بالإصلاح والبقاء فينبغي أن لا يفرق بينهما وحكى بعض الأشياخ في رجوعههما قبل 
الحكم قولين بخلاف رجوعه) بعد. (وإن طَلمَا وَاحْتَلقَافي الْمال, [95/ ب] فَإِنْلّم 
تَلتَِمُه فا طَلاَقَ) أي: أن الحكمين إذا اتفقا على إيقاع الطلاق ولكن اختلفا هل بال أم 
لا فآثبته واحد ونفاه الآخر فإن للمرأة الامتناع منه ولا يلزم طلاقء وقاله في 
الجواهر» وزاد: وكذلك لو حكم أحدهما بالطلاق والآخر بالبقاء لم يلزم شيء إلا 
باجتماعهم|”''. وفهم من قوله هنا: ]1 '' (فإن لم تلتزمه فلا طلاق) أن المرأة لو التزمت 
بالمال الذي قال أحدهما فإن الطلاق يلزم وقد نص عليه في الجواهر. 


. 597 /” انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 


باب في الطلاق 


فصل (فْيّ الخلغ ) 

(جَارَا للع وَهوَ: الطَلاَقٌ بعوض) المذهب جوازه كم| قالء وبَّهَ بقوله: (بعوض) 
على أنه لا يسمى خلعاً إلا إذا اقترن بالعوضء فأما إن تجرد عنه فلاء ولهذا جعل 
غير واحد من أصحابنا الطلاق على ضربين: ضرب بلا عوضء وسيأتي. 
وضرب بعوضء وهو هذاء وظاهره: كان ذلك قبل البناء أو بعده. زاد عن 
الصداق أو ساواه أو نقص عنه. وفي المدونة المبارية التي تباري زوجها قبل البناء 
والمختلعة التي تختلع من كل الذي ا والمفتدية التي تفتدي ببعض ما أعطاها 
وكذلك المصالحة”'". (وبلا حاكم) أي: أنه لا يحناج فيه إلى حكم الحاكه' ". 
(وبعوض من ميْرِهَا) أي: من غير الزوجة فلا فرق في العوض الذي يأخذه الزوج 
عن إرسال العصمة بين أن يكون من الزوجة أو من غيرها ونحوه في المدونة وذكر 
فيها أن من شرط الملتزم للعوض أن يكون أهلاً لالتزام المال زوجة كانت أو 
غيرها. وإليه أشار بقوله (إن تَأهلَ) أي: تأهل المتبرع؛ وبه احترز عمن ذكره في 
توله: (لأمن صَغيرَة وَسَِيهَة وَذِي رق ورد المَالوَبَانَتَ) أي: فلا يلزم واحدة من 
الصغيرة والسفيهة وذوي الرق ما التزمه من العوضء ويرده الزوج إن قبض. 
قال في المدونة: ويقع الطلاق بائنا" ". ونبه بقوله: (وَذِيِرِقٍ) علي أنه لا فرق بين 


78٠9 /” انظر: المدونة: ؟/ 54 7» وتهذيب المدونة:‎ )١( 

)١(‏ (ويلا حَاكُمء وبعِوّض مِنْ غَيْرِهًا) أي: وجاز بلا حاكم» وجاز بعوض من غيرهاء 
امنا طرفي عل قرله فل لابعوضن): [قنقاءالغليل 1 4 ]: 

09 انظر: المدونة: 7/ 57 5؟» وتهذيب المدونة: 7/ 7”87. قال في المدونة: (وقال مالك: 
هى تطليقة بائنة. ولفظ التهذيب: (ولا بأس بالمبارأة على ألا تعطيه ولا تأخذ منه 
ابا ارقي طلفةرائنة): 


الأمة القن والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها أو إلى أجل والمستولدة غير أن المدبرة 
والمستولدة إذا خالعتا في مرض السيد وقف العوض فإن صح السيد ذلك وإلا 
مضى. (وَجَازَّمِنَ الأب عن المجبرة) أي: وسواء كانت بكراً صغيرة أو كبيرة إذا 
طُلَقَتْ قبل البناء ولم تطل إقامتها عند الزوج؛ لأن الأب يجبرها على التكاح. 
(بخلآف الوصي) أي: فإنه لا يخالع عن البكر التي في إيصائه. الباجي: وهو المشهور 
من قول ابن القاسمء وروايته عن مالك؛ وقال مرة: له ذلك؛ ورواه ابن نافع عن 
مالك. وفي خلعه السفيهة روايتان لابن القاسم, والقياس المنع. 

(وفي خَلع الآب عن السفيهة خلآف) أي: السفيهة البالغ الثيب» والذي ذهب إليه 
ابن العطار وابن الهندي وغيرهما أنه لا يجوز له ذلك إلا بإذنها. ابن راشد: وهو 
المعمول به. 

ابن عبد السلام: وهو أصل المذهبء وقيل: يجوز له ذلك. اللخمي: وهو 
الجاري على قول مالك في المدونة» قال ابن لبابة وابن أبي زمنين: وبه جرت فتيا 
الشيوك: 

(وبسالفرَركجنين, وَغَيِرٍ موصوف وله الْوَسَطُ) أي: وجاز الخلع بالغرر وهو 
المشهورء وَمَثلَ الغرر بالجنين وغير الموصوفء وذلك بأن تجعل المرأة ما في بطن 
أمتها من اجنين عِوَضَاً عن خلعها من عصمته أو تخالعه على عبد غير معين ولا 
موصوفء أو عرض غير موصوف أو نحو ذلك. قاله في المدونة قال فيها: وله 
الوسط”': كخ] قال هنا 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 57 25 وتهذيب المدونة: 7/ 7817. قال في المدونة: (قلت: أرأيت إن 
اختلعت منه بثوب هروي ولم تصفه أيجوز؟ قال: ذلك جائز ويكون له ثوب وسط 
مثل ما قلت لك في العبد). 


باب في الطلاق 


(وَنَفَقَة حمل إِنْكَانَ) أي: وكذا يجوز أن تخالعه على أن تنفق على نفسها في زمن 
حملها إن كان مها حمل. 

(وبإسقاط حضائتها) هو مع ما قبله معطوف عل قوله: (وَبالَْرْر) أي: يجوز 
الخلع بنفقة حمل وبإسقاط حضانة من المرأة لولدهاء وهو المشهور. (وَمُع الْبِيع) 
أي: وجاز الخلع مع البيع بخلاف النكاح, قاله في المدونة. 

(وردت لكَ:إبَاق العبد معه نصفّه)”'' أي: أن الخلع إذا وقع بعبد أبق ودفع الزوج 
من عنده شيئاً فإن المرأة رد له ما أعطاها وكل ما زادها مع العصمة؛ لأن تلك 
الزيادة مساوية للعصمة عند ابن القاسم؛ لآن كل معلوم ومجهول من جهة واحدة 
في المعاوضة يجعل المجهول مساوياً للمعلوم؛ وقد أعطت المرأة العبد الآبق في 
مقابل الزيادة» وهي معلومة وفي مقابل العصمة» وهي مجهولة القيمة فتجعل 
نصف العبد للعصمة» والنصف الآخر للزيادة» ف قابل الزيادة ينتقض؛ لأنه بيع 
فاسد والعصمة وما قابلها من العبد خلع فيمضي كما لو وقع الخلع عن نصف 
العبد الآبق من غير زيادة. 

(وعجل المؤجل بمجهول) أي: بأجل مجهول. قال في المدونة: وإن خالعها على 
مال إلى أَجَلٍ مجهولٍ -كان حال كمن باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة مع 
فوت السلعة» واختلف هل يلزمها غير ما وقع عليه الخلع حالأه واعترض بأنه 
ظلم بالمرأة إذلم يلتزمه حالاً أو نما يلزمها قيمته على مقتضى التشبيه بالبيع ويادفع 
ذلك حالا. ابن عبد السلام: وهو أقرب إلى التحقيق. وإليه أشار بقوله: (وَتُوُونَت 


(1) (ورَدَّتْ لِكَإبَاقٍ الْعَيْد مَعَهُ يَضْمَهُ) الضمير في (معه) يعود عل المبيع المدلول عَلَيهِ 
بالبيع» وفي (نِضْمَُ) يعود عل العبد» فهي ترد المبيع من يدها لزوجهاء وتردٌ نصف 
العد كيد تؤوسها ضيه [إشناء العليل :68/17 4], 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أيضاً بقيمته). (وَردْتَ درَاهم ردِيَّة)''" أي: أن المرأة إذا خالعت زوجها على دراهم 
فوجدها رديئة فإن له بدلا قاله في المدونة''. بعض الأشياخ: وذلك إذا صالحها 
بدراهم طيبة» قال: ولو اشترطت عليه أنك تأخذ دون تقليب ل يلزمها الرد وهو 
معنى قوله: (إلالشرط). 
(وقِيمَة كعبد اسشحق) يعنى: وردت قيمة عبد خالعته عليه فاستحق وهو 
المشهور. (وَالْحَرَام كَثَمْرِء ومصوب) هو معطوف على قوله: (بخلاآف الوَصي) أي: فلا 
يجوز مخالعة الوصي كا| لا يجوز الخلع بالحرام ويلزم الطلاق إذا وقع بذلك. 
(وَن بُعضاً)”" أي: لا فرق بين كون العوض حراماً كله أو بعضه حلالاًى) لو 
خالعها على حمر وسلعة. (ولآشيء له) أي: لاشيء للزوج في ذلك الحرام بل 
يكسر الخمر ويقتل الخنازير ويرد المغصوب إلى ربه ولا يلزم المرأة في مثل ذلك 
شىء: 1/6451 
(كتأخيرها دينا عليه, وخروجها من مسكنها) يعنى: وكذلك لا يجوز الخلع على 
أن تؤخر ديناً لها على زوجها؛ يريد: وقد حل, ولا شيء للزوج إن وقع ذلك؛ لأن 
وذ خواها وس ند 0ظئلنا فنطا رلكمسافة وازدادك المشوة :ركد للف ذا 
(1) (وَرُدَثْ مَرَاهِمُ رَوِيَل إلا لِكَرْطٍ وقيمته كَعَبْدٍ استّحِقٌ. وَالَرَامُ) ردّث هنا مبني 
للنائب والرادً في الأولى: الزوج. وفي الثانية الزوجة. وفي الثالثة المحاكم. وفِيهٍ 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ إذ الأول رد المقبوض ليبدلء والثاني تأدية قيمة 
المستحق, والثالث فسخ العقد. [شفاء الغليل: /١‏ 497]. 
(؟) انظر؛ المدونة: 47/7 7 وغبذيب المدونة: ؟/ م8 
(0) (وَإِنْ بَعْضاً) أي: فإن ذلك البعض يرد وحده في هذا الباب. 
قوله: (أَوْ عَلَ الرَّجْعَةِ) ليس معطوفاً عَلَ لفظ (عَلَيْهِ) الذي قبله فهو في حيّر الإغياء 
لا في حيّر النفي. [شفاء الغليل: ”/١‏ 5ش ). 


باب في الطلاق, 
خالعها على أن تخرج من المسكن الذي يطلقها فيه؛ لأن فيه إسقاط حق الله تعالى 
وهو لا يجوز. 

(وَتعجيله لَهَّاما ليجب فَبِولُهِ) أي: وكذلك لا يجوز أن يخالعها على أن يعجل 
لها ديناً عليه لا يجب عليها قبوله كالطعام والعروض؛ لأنه من باب خط الضمان 
وأزيدك. 

(وهل كَدَّلك إن وجب, أولا؛ تَأوِيلآن) أشار به إلى ما وقع في المدونة واختلاف 
الأشياخ في تأويلها قال فيها: وإذا كان لأحد الزوجين على الآخر دين مؤجل 
فتخالعا على تعجيله قبل محله جاز الخلع ورد الدين إلى أجله' '. فحملها 
بعضهم على إطلاقها ومنهم من فَصَّلّ بين ما يجب قبوله فيمتنع الخلع به» وبين 
غيره فيجوز. 

(وبَاَت وبلا مَوضٍ نص عَلميه) يريد: أن حكم طلاق الخلع -البينونة ولو وقع 
بغير عوض؛ أي: إذا صرح بلفظ الخلع ولم يذكر عوضاًء ولاخلاف في وقوع 
الطلاق وهو بائن عند مالك وابن القاسم ورجعي عند مطرف وأشهب وابن 
عبد الحكم. (أَوْعَلَى الرَجقة) أي: وكذلك يقع الطلاق بائناً إذا وقع النص على 
الرجعة؛ يريد: مع العوضء والتفصيل يدل على هذا فإذا أعطته شيئاً على أن 
يطلقها طلقة رجعية ففعل ذلك -فالمشهور أنها بائن؛ لآن حكم الطلاق على 
العوض البينونة فلا ينتقل عنه. (كَإِعْطَاءِ مَالِ في العدة علس نَفيهًا) أي: وما يكون 
الطلاق فيه أيضاً بائناً ما إذا أعطت المطلقة الرجعية مطلقها مالا في العدة على أنه 
لا رجعة له عليها قاله مالك وتكون عنده طلقة ثانية بائناً. (كَبَيعهًا أَوتَزُوِيجِهًا) 


.784 انظر: المدونة: 58/7 7 وتبذيب المدونة: ؟/ لالىث‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أي: وهكذا تبين المرأة إذا باعها رَوْجهًا أو رَوَّجَهًا من غيره في زمن مجاعة أو غيره. 
وقاله ابن القاسم في العتبية. واختار اللخمي عدم لزوم الطلاق فيهاء وإليه أشار 
بقوله: (وَالْمَخْتَار: نَفْي اللَرُومِ فيهما). (وَطَلاَقَ حكم به. إلآلإيلاء وعسر بِنَفَقَة) أي: 
ومما يكون بائنا الطلاق الذي يوقعه الحاكم إلا طلاقين: الطلاق على المولي» 
والمعسر بالنفقة؛ فإنه رجعي. 

(لا إن شَرْطً”''نَفي الرجعة بلآعوض) أي: فإن الطلاق لا يقع باتناً بل يكون 
رجعياًء ومراده: أَنَّ مَنْ طلق امرأته بلا عوض وَكَّرَطَتْ عليه عدم الارتجاع فإن 
الشرط باطل» وله الرجعة إن شاء» ومثل ذلك ما إذا طلق وأعطىء أو صالح 
وأعطىء وإليه أشار بقوله: (أوطلق, أوصائح وأعطى) وأكثر الرواة فيمن طلق 
وأعطى: أنها رجعية» وعن مالك أنها طلقة بائنة» وقال محمد: إن كان على وجه 
الخلع فهي طلقة بائنة» وإن لم يجر بينها ذلك فله الرجعة. وتأول ابن الكاتب قوله 
في المدونة عليه وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وهل مطلقا أو إلا أن يَقَصدَ الخلع؛ 
تَأويلانِ). (وموجبه روج مكلف) (موجب) هنا بكسر الجيم والضمير فيه راجع إلى 
العوض؛ أي: وموجب العوض زوج؛ يريد: أو غيره» وأخرج بالمكلف الصبي 
والمجنون. (وَلَوْسَفِيهاً) هذا هو الظاهر؛ لأن السفيه إذا كان له أن يطلق بلا عوض 
فلآن يكون له ذلك بعوض أحرى. 

(أوولي صغيرٍ: آبا, أوسيداء أو غَيرَهُمًا) أي: ويجوز أن يخالع ولي الصغير عنه 
ولو كان أباً أو سيداً أوغيرهماء وهو السلطان أو من يقيمه إذا كان على وجه 
النظر. قال بعضهم: ولا خلاف فيه. واختلف هل هم أن يطلقوا على الصغير بلا 


١(‏ في: (ع): إن اشترط. 


باب في الطلاق 


عوض أم لاء والمنع لمالك وابن القاسم. حكاه اللخمي وابن يونس. ١لآأب‏ 
سفيه وَسَيْدُ بَالغ) أي: فلا يجوز لما أن يخالعا عنه] (سَفِيه) و(بالغ) محفوضان 
بالإضافة إلى (آب) و(سَيْد) والمعنى: أن أب الولد السفيه وسيد العبد البالغ لا 
يجوز هما ذلك. 

(وَنَفْدَ خلع الْمَريض) إن قال: (نَفدَ) ول يقل: جازء تنبيهاً على أن الإقدام على 
ذلك ابتداءً لا يَسُوعٌ؛ لأنه طلاقٌ في مرضء ومراده: مرضاً محوفاً. (وورتُْهُ ذونَهَا) 
أ كا نات رد ليم رلك ور 1 اونا سي ا اونا ليوا دن 
المدونة» قال وكذلك: إن ملكها في مرضه أو خيرها فيه فاختارت نفسها أو طلقها 
بائناً في مرضه بأي وجه كان فإنه لا يرثها إن ماتت؛ وترثه هي إن مات من ذلك 
المرض؛ لأن الطلاق من قِبَله''. وإليه أشار بقوله (كَمَعَيَرَةوَمُملَكَة). (فيه) أي: في 
المرضء وهذا هو المشهور فيه| 

(وَمُونَى منْهَا) أي: وكذا ترث من آلى منها في مرضه؛ يريد: وانقضى الأجل وم 
يَفَى ثم وقع عليه الطلاق» أو كان الى في الصحة وانقضى الأجل في المرض ولم 
يَفَئَ ولا وعد حتى مات -فإنها ترثه» ولا يرثها هو إن ماتت قبله؛ ونبه بقوله: 
(وملاعَنَة) على أنه لا يشترط في الفراق الذي يترتب عليه الإرث أن يكون طلاقاً 
بل الفسخ كذلك كفرقة المتلاعنين إذا لاعن في مرضه ثم مات منه وهو مذهب 
المدونة» قال فيها: ومن قال لزوجته في صحته: إن دخلت بيتاً فأنت طالق؛ 
فدخلت في مرضه لزمه الطلاق» وورثته””". اا تون لالت قير 
الباجي وهذا هو المشهور. وأماقوله: (أوأسلمتأو عَتَقَت) فريد: : أن من تزوج 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كتابية أو أمة فطلقها وهو مريض ثم أسلمت الكتابية أو عتقت الأمة ثم مات من 
ذلك المرض فإن) يرثانه. (أَوتَرْوَجِتَ غَيره) أي: أن ميراثها لا ينقطع بتزويجها غير 
المطلق ولو تعددت الأزواج» وورثت الجميع كا نبه عليه بقوله: (وورثت أَرْوَاجاً, 
في عطمة). 

(وإنْمَاينْقَطع بصعة بيَة) أي: وإن) ينقطع ميرائها من مطلقها ونحوه بأن 
يصح من ذلك المرض صحة بينة [45/ ب] قاله في الجواهر*'". قال: ولو طلقها 
طلقة واحدة ثم صح من مرضه فأردفها طلقة وَأبتَهَا م ترثه إن مات إلا أن يموت 


تَرثإلاً في عدة الطلاق الأول). 

(وَالإِشَرَار به فيه كَإِنْشَائه) هكذا قال ابن شاس”'"» وإنما كانت العدة 
من الإقرار لأنها من حقوق الله تعالى فلا تسقط بإقراره ولا بعضهاء 
ويستأنفها حينئذ. 

(وَلوشْهِد بعد مُوته بطلاقه فكَالطْلاقٍ في الْمَرَض) الباجي: هذا قول ابن القاسم؛ 
وهو أن من مات فشهدت بينة أنه كان طلق زوجته البتة في صحته فهو كمن طلق 
في مرضه؛ لأن الطلاق إن يقع يوم الحكم. 

(وإن أَشْهَد به في سَفَرٍ ثم دم وَوَطئ وَأَنْكَرَالشَهَادةَ فْرِقَوَلاَ حد) همكذا قالفي 
المدونة إلا أن فيه بعض زيادة» ونصه: ومن طلق امرأته في السفر وأشهد على ذلك 
ثم قدم فأصاب المرأة ثم قدم الشهود فشهدوا عليه فأنكر أن يكون أشهدهم وأقر 
(١)انظر:‏ عمد الجواهر الثمينة: ”/ 5 07. 
() انظر المصدر السابق: ؟/ 570. 


باب في الطلاق 


بالوطء فإنه يفرق بينهم| ولا شيء عليه''". أي: لا حد عليه. بعض الأشياخ: وإنما 
م يجب عليه الحد لأنه يجوز أن يكون فعل ذلك ناسياً. وقال الأهيري: لأنهما على 
حكم الزوجية حتى يحكم بالفراق. وقال محمد: لأنها تعتد من يومالحكم 
بالفراق. وقال المازري: لأنه كالمقر بالزنى الراجع عنه» وم ير سحنون شيئاً من 
ذلك فأوجب عليه الحد إذا شهد عليه أربعة بالطلاق ثم أقر بالوطء. 

(وََوأَبَائَهَا ثم تَرُوجِهَا شَبلَ صحته فَكَالْمتَرَوجٍ في الْمَرْض) يشير به إلى قوله في 
المدونة: وإذا طلق مريض زوجته قبل البناء ثم تزوجها قبل صحته فلا تكاح 
لها إلا أن يدخل بها فيكون كمن نكح في المرض وبنى فيه؛ أي: فيفسخ أيضاً 
حل العا 

(ولَم يَجرْ خُلع الْمَرِِصَة وهَلْيْرَد أَوالْمُجَاورُلإرثه يوم موتها ووفَفإِنَيّهِ؛ تَْوِيلان) 
قال في المدونة: وإن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع ماللها -لم يجزء 
ولايرثها”". واختلف هل يرد ذلك على الإطلاق وهو قول ابن المواز» أو إنما يرد 
منه ما زاد على قدر ميراثه منها فأما على قدر ميراثه منها أو أقل فذلك جائز ولا 
يتوارثان وهو قول ابن القاسم وإلى هذا أشار بالتأويلين. قال ابن القاسم في 
الموازية: ويعتبر قدر ميراثه يوم الموت. وقال في العتبية: يوم الخلع؛ لأنه موجب 
للتهمة” '. وصوب اللخمي وغيره الأول» واختلف أيضاً هل يوقف تدر الميراث 
إلى الموت وهو قول ابن نافع في المدونة» أو يعجل؟ قولان» واختلف في ذلك قول 
(١)انظر:‏ المدونة: ؟/ 40. 
0( انظر: المدونة: 289/7 وتهذيب المدونة: 7/ 770. 


5 للدونة: 7ه اترلنت المدرنة: ل 


(5) انظر: البيان والتحصيل: ه/ 501 1,. 
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أصبغ» وأجرى عبد الحق ذلك على الخلاف السابق؛ أي: فعلى أن المعتبر يوم 
الخلع يعجلء وعلى أنه يوم الموت يوقف. 

قوله:(وَإن نَقَصَ وكيله مَن مُسَمَاهُ َم يَنِرَم, أوأَطلَقَ لَه ْنَا - حَلفَأَنْهُ أَرَادَ ملع 
المثل, ون رَاد وكيلها عليه الزِيَادةٌ) نحوه في ابن شاس. ونصه: والنظر في وكيله 
ووكيلها؛ أما وكيله فإن قال له: خالعها بوائة» فخالع ونقص - بطل الخلع ولم يقع 
الطلاق» ولو قال مُطلقاً: خالعهاء فتقص عن خلع ال مشل فادعى الزوج أنه أراد 
خلع المثل فالقول قوله؛ وأما وكيلها بالاختلاع فإن زاد وقع الطلاق ولزمتها 
المائق» والزيادة على الوكيل؛ ثم قال: وإن أذنت مطلقا فهو كالمقيد بخلع المثل”". 
(ورد الْمَال بشهَادَة سَمَاعِ عَلَى الضرٍرٍ) أي: أن من طلق امرأته على شيء أخذه منهاثم 
شهدت بينة السماع الفاشي أنه كان يضر بها فإنه يرد المال الذي أخذه منها؛ يريد: 
وينفذ الطلاق. (وبيمينهًا مَعَ شَاهد أَوامْرَآَتَيْنِ) أي وكذا يرد الملل بيمين الزوجة مع 
الشاهد الواحد والمرأتين بالضرر. 

(وَلا يَضْرهًا إسمّاط الْبَينَة المسترعية على الأصح) أي: أن المرأة إذا استرعت بينة 
بالإضرار ثم أسقطتها في عقد الخلع واعترفت بالطوع -فإنها ترجع فيهم| أعطت». 
ولا يضرها الإسقاط وحكاه ابن رشد عن ابن الهندي وابن العطار قال: وهو 
الصواب. (أَوبِكونها بَائناً لأَرَجْعِياً) أي: وكذلك يرد امال الذي أخذه للمرأة إذا 
ظهر أنها كانت قبل الاختلاع مطلقة طلاقاً بائناً لا رجعياً؛ لأن الذي تدفعه المرأة 
عوضٌ عن العصمة فإذا كانت بائناً فقد أخذ الزوج ما لا يستحقه وأما الرجعية 
فعصمتها بيد زوجها. (ولكونه يُفسع بلا طَلآقٍ) ومثل البائن فيم| قدمناه من كان 


(١)انظر:‏ عقّد الجواهر الثمينة: ؟/ .6٠٠9‏ 


باب في الطلاق 
نكاحها مفسوخاً لعدم ملكية الزوج لعصمتهاء فلا يصح أخذ العوض عن ذلك 
واحترز بقوله: (يُفْسعبلاً طَلاقٍ) مما إذا كان يفسخ بطلاق فإن الزوج لا يرد ذلك. 

(أو عيب خيسازبه) أي: وكذا يرد ما اخذ منها إذا خالعها عليه ثم ظهر أنه به 
أحد العيوب الأربعة: الجنون» والجذام؛ والبرصء وداء الفرج؛ لأنها كانت قادرة 
على فراقه بدون عوضء وهو المشهور. واحترز بقوله (يه) ما إذا كان العييب 
بالمرأة فإن الزوج لا يرد ذلك. (أوشَالَ: إن خَائمتك فآنت طَالقَ ثلآشاً, لآ إن لم يقل 
ثلآثاً, ولَزْمَهُ طَلْقََانِ) أي: وكذلك يرد لما ما أخذه منها إذا قال: إن خالعتك فأنت 
طالق ثلاث ثم خلعها على شيء أخذه منهاء ويمضي الطلاق الثلاث» وهو 
مذهب المدونة لأنه علق على وقوع الخلع. أما إن قال: إن خالعتك فأنت طالق» 
ولم يقيد بثلاث ولا غيرها فإنه لا يرد شيئاً كما نبه عليه.قال في المدونة: ويلزمه 
طلقتان واحدة بالخلع وأخرى باليمين. 

(وَجَارَ شَرط نَقَقَة وَلَدهَا مده رَضّاعه) أي: أن الزوج يجوز له أن يجالع امرأته 
الحامل على أن تنفق هي على ولدها حولين من يوم وضعه وهو مراده ب (مَدةَ 
رَضَاعه)7". 

(قلاَ نَفَقَهَ لحمل) هكذا قال مالكء وإنما قيدنا كلامه بكون المرأة حاملاً لِذْكْرهٍ 
إسقاط نفقة الحمل. (وَسَقَطَتَ نَقَقَهُ الرّوج أَوَغْيرِه) أي: أن الرجل إذا خالع زوجته 
على أن تنفق على نفسه أو على الولد بعد ا حولين أو على غيره فإن تلك النفقة لا 


0 دوع نقد لوكا مُدّةَ رضَاعِهِ) هو أعمٌ من أن يكون شرط ذلك عفان 
حملها بذلك الولد أو بعد وَضعهء ولا ينافيه تفريعه عَلَ أحد الوجهين في قوله: (قَلا 
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نفقة للحمل). 


تلزم وتسقط عن المرأة» وسواء كانت النفقة المذكورة وحدها أو مضافة إلى غيرها. 
(وزَائد شُرِط)'' [40/ أ] أي: وإذا شرط عليها أن تكفل ولدها مدة بعد فطامه فإن 
ذلك الزائد على أمد الرضاع لا يلزمها. ابن المواز: وسواء قربت المدة أو بتعدت. 
(كموته) أي: إن الولد إذا مات قبل انقضاء المدة التي خالعت المرأة زوجها عليها 
فإن الباقي منها يسقط ولا يلزمها ذلك. وهو المشهور. 

(وَإن مَانَتَ َو اتمَطَع لَبنهَا لدت وَلَدِيْنِ فَليها) أي: فإن خالعها على أن ترضع 
ولدها حولين وتنفق عليه فيهم| فهاتت قبل تمام الحولين أو انقطع لبنها في أثنائها أو 
كان الخلع على ولد واحد فولدت ولدين - فإن ذلك عليها في جميع ذلك» ويرجع 
عليها في تركتها فيوقف ذلك من ماما بقدر مؤنة ولدها إلى انقضاء المدة؛ لأنه دَيِنُ 
ترتب في ذمتها فوجب أن يكون في تركتها كسائر الديون» وتشتري للولد لبناً إن 
انقطع لبنها قاله ابن رشدء وقال ابن المواز: إذا ولدت ولدين وقالت: لا أقدر على 
إرضاعهماء فلا عذر لا. 

(وَعَلِيْه َفَقَهُ الآبق والشاره) أي: إذا خالعته على عبد آبق أو بعير شارد فإن 
نفقتهم| على الزوجء إلا أن تشترط عليها فإنها تلزمها كما قال (إلآلشرط) ومراده 
بالتفقة عليهما: الأجرة على تحصايها. (لأَنْفَقَهُ جَنينِإلأبَعَدَ خُرُوجه) أي: فإذا 
خالعت زوجها على ما في بطن أمتها من الجنين فإن نفقة الأم تكون على المرأة إلى 
خروج الجنين فتكون نفقته حينئذ على مالكه. (إلأبْعدَ خُروجه) استثناء منقطع؛ أي: 
)١(‏ (وَرَائَدٌ شّرط) أي: وسقط الزائد عَلَ الحولين نما شرط من نفقة الولد خلاف ما 

عرق 12 لع دي لول الكو وس رمن انقو ع اهن لقطلام وقه معدا جا 


هو أعمٌ من النفقة» وعَلَ كل حال فالمراد بقوله قبله: (أو غيره) الأجنبي لا الولد. 


باب في الطلاق 


لكن بعد خروجه تكون نفقته على ربه. 

(وأجبِرَ علَى جَمْعه مع أمه) أي: فإذا خرج اجنين أجبر مالكه على جمع الجنين مع 
أمه. ابن المواز: ومالك يحبر أمه على الجمع بينههما في ملك واحد بأن يَبْنَاعَا من 
واحد أو يشتري أحدهما من صاحبه فيصيرا في ملك واحد. (وفي نَفْقَة ثمرة لم 
يبد صَلاَحْهَا قولآن) أي: أنه اختلف إذا خالعها على ثمرة لم يبد صلاحها؛ فقيل: 
تكون نفقتها على الزوج؛ لأن الملك قد انتقل إليه. والثاني: أنما على المرأة كالبيع 
في] بدا صللاحه. 

(وَكَفَت المعاطاة) أي: لا يشترط في الخلع الإيجاب والقبول بل تكفي المعاطاة 
كابيع. (وإن لق بالإشباض أوالأناء نم يَغْتََ انملس إلالقرينَة) أي: فإن علق 
الخلع بإقباض ما يأخذه أو أدائه أو إعطائه لم يختص بذلك المجلس. إلا أن يظهر 
مايدل على اختصاصه به. (وَلَزِم في أَنْف الْقَائِبُ)!'' أي: فإذا كان في البلد الدراهم 
المحمدية واليزيدية أو كان فيه نوعان من الدنانير إلا أن التعامل بأحدهما هو 
الغالب» ووقع الخلع على ألف درهم مثلاً أو ألف دينار» ولم يقع التننصيص على 
نوع بعينه -فإنه يقضى بالغالب من ذلك, وحكم غير النقدين كذلك. مثل أن 
يخالعها على مائة رأس من الغنم أو الإبل » وجل إبل الناس البَّخْتُه وجل غنمهم 
الضأن - أخذ من ذلك الغالب. 


(1) (ولَرِمَ في آل الْغَالِبُ) أشار به لقول ابن شاس إذ قال: إن أعطيتني ألف درهم وفي 
البلد نقود مختلفة والغالب وَاحدء فأتت بغير الغالب 1 يقع الطلاق بل يختصٌ 
وَقوعه بالغالب كالإقرار والمعاملة» ولو أتت بألفٍ معيب 1 تطلق؛ لوجوب تنزيل 
الطلق على العتاد وهو السايمء لكاندفالا زوع الزوج ف النه نول الي البجكة 
إذَا بذلته المرأة في فيقع الطلاق لآ غير الغالب فلا يلزمه قبوله ولا يقع عَلَيّْهِ طلاق. 
[شفاء الغليل: 0 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَالْبِينُونَه إن شَالَ: إن أعطيتني ألفا فَارَفْتُك. أَوَأَفَارشُك, إن فُهم الالترَام أوالومد 
إِنْوَرْطَهًا) أي: أن الأمر الذي يلزم فيه الغالب والبينونة ما إذا قال هذه المقالة» أمالو 
عَيّنَ فالواجب المسمى ى) تقدم, ثم أشار أن ذلك مقيد ب إذا فهم الالتزام» وهو 
متفق عليه واختلف إذا فهم منه الوعد وتورطت المرأة؛ أي: دخلت في شيء بسببه 
كما لو باعت قماشها أو دارها ونحوه. والمعروف أنه يلزمه» فإن لم يورطها فلا يلزمه 
شيء. وهو الجاري على المشهور في عدم وجوب الوفاء بالوعد”"". 

(أو طلقني ثلآثاً بألف فَطَلْقَ واحدة. وبالعكس) أي: وكذا يكون الطلاق بائناً 
ويلزمها ألف في هاتين الصورتين؛ وهما: إذا قالت له: طَلَقْنِي ثلاثاً بألفٍء 
فطلق واحدة بألف. أو قالت: طلقني واحدة بألف, فطلقها ثلاثاً على ذلك. 
وهو مراده ب(الفكس)وإن) لزمها ذلك لأنها في المسألة الأولى مقصودها البينونة 
وقد حصلت والثلاث لا يتعلق بها غرض شرعيء وفي المسألة الثانية فلأن 
غرضها حصل وزيادة. 

(أوأبني بألف. أو طلقني نصف طلقّة, أوفي جميع الشهر فْفَصل) أي: وكذا يلزمها 
الألف في المسائل الثلاث إذا حصل غرضها بأن فعل مقصودها قوله: (أوضي جمييع 
الشهر) أي: جعلت الشهر كله ظرفاً لذلك يفعل فيه. (أَوَهَالَ: بألف عَداً, فَقَبلت في 
الحالي) أي: فإن الألف تلزمهاء ويقع الطلاق. (أوبِهّدَا الهروي فَإِدًا هُوْمَرَوِي) أي : 
فإنها يبن بذلك» ويكون له الثوب؛ لأن المقصود عند تعبين الثوب إنما هو ذاته لا 
نسبة البلد المذكورء والزوج قد أخطأها في تفريطه وعدم تثبته. ومثل هذا ما إذا 


(1) (وَالَْيْنُونَةٌ إنْ قَالَ إِنْ أَعطَيينى ألفاً فَارَقْتّكِ... إلى آخره). أي: ولزمته البيئونة إذَا فعل 
ماذكر في هذه المسائل. [شفاء الغليل: 446/١‏ ). 


باب في الطلاق 


قال لها: إن أعطيتني ما في يدك فأنت طالق» ويدها مقبوضة فبسطتها فإذا فيها 
شيء متمول ولو يسيراً كالدرهم, وقاله أشهب. وإليه أشار بقوله: (أَوبِمَا في يدها 
وفيه متَمَوْلَ)''. (أوَلا على الآحسن) أي: أو لم يكن فيه متمول على الأحسن. (لاإن 
خَالعنَه بما لأشبهَة لها فيه) أي: فلا يقع الطلاق ولاغيره» قال عبد الملك فيمن 
قالت لزوجها: أخالعك بعبدي هذاء وأشارت إلى رجلء أو: بداري هذه 
فرضِيَء فإذا بالعبد والدار ليسالحاء ولا شبهة ملك لا في ذلك -لا يلزمه الفراق؛ 
لأنه طَلَّّ على أن يتم له ذلك. (أَوْبِتَافَه في: إن أَعْطَيْتني ما أخَالعُك به) أي: وكذا لا 
يلزم الخلع إذا قال الزوج: إن أعطيتني ما أخالعك به فقد خالعتك. أو 
طلقتك... أو نحوه؛ فأعطته شيئاً يسيراً لا بال له؛ قال في المدونة: ويخلى بينه 
وبينهاء ولم يوجب عليه يميناً. 

(أوطَلقتك ثلاثا بألف. قبت واحدة بالثلث) أي: وكذا لا يلزم الخلع إذا قال: 
طلقتك ثلاث بألف, فقالت: قبلت واحدة بثلث الألف. لأنه يقول: لم أرض 
بخلاصها مني إلا بألفء أما لو قبلت واحدة بألف لزم الخلع؛ لأنه مقصوده 
ووقوع الثلاث لا يتعلق به [90/ ب] غرض شرعي. (وإن اذعى الخلع. أوشّدراً. أو 
جِنْساً - حَلَفْتَ وبَانَت) أي: إذا تصادقا على وقوع الطلاق» وادعى الزوج أنه وقع 


(1) (أَؤْيَا في يَدِهَا وفيه مُتَمَوّلُ» أَوْ لاعَلَ الأَحْسَن) اليد مؤنثة فمن حقه أن يقول وفيهّاء 
ولعلّه لاحظ معنى العضو فذكّرء وأشار بالأحسن لاختيار ابن عبد السلام إذ قال: 
اللزوم هو الأقرب؛ لأنه خالعها وهو جوز لما ظهر من أمرها. انتهى. وهو خلاف 
قول اللخمي: قول مالك بعدم اللزوم أحسن إِذَا كان الخلع عن مشاورة. وغل 
الجدء وإنما يتسامح الناس في مثل هذا عندما يكون من الهزل واللعب. [شفاء 
الغليل: .]495/1١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


على عوضء وقالت هي: بل على غير عوض -فإها تحلف, ويقع الطلاق بائناً 
على ما أقر به» وهذا هو المشهور. وإن اذَّعَى الزوج قدراً أو جنساً وادعت المرأة 
خلافه ى) إذا قال: وقع الطلاق على مائة» وقالت هي: بل على -ممسين أو نحوهاء 
أو قال: على عبد» وقالت على ثوب أو فرس ونحوهماء - فإنه) يؤخذان ب اتفقا 
عليه من وقوع الخلع وَتَبِينُ ثم تحلف له على ما ادعاه من الزيادة» وتسقط الزيادة» 
فإن تكلت حلف هو وأخذ ذلك. (وَالْقَولَ وله إن اختَلَمَا في الْعده) أي: قالت: 
سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني» فقال هو: بل سألت واحدة بألف. فقد 
اتفقا على الألف. ووقوع البينونة بهاء وتنازعا في عدد الواقع من الطلاق؛ فالقول 
قوله؛ أي: الزوج. 

(كدعواه موت عبد, أو عيبه شَبلّه) أي: إذا تخالعا على عبد غائب فمات أو وجد 
به عيبا فقال الزوج: كان ذلك قبل الخلع» ولس بر لهاك القرل توللهة 
لأمها مدعية» وعليها البينة. (وإن كُبْتَ موته بعده قلا عهدة) أي: فإن قامت البينة على 
أن العبد مات بعد الخلع فلا عهدة؛ أي: على المرأة. بعض القرويين: إلا أن تكون 
علمت بموته قبل الخلع فتكون قد غرته فتكون عليها قيمته» قاله فيه إذا خالعها 
على عبد أبق» وهو قيمته على غرره. 

(فصل في مللاق السنة) 

(طَلاقَ السنّة : واحدة بطهر لم يمس فيه بلآعدة) المراد بطلاق السنة: الذي 
فيه الشرع» وإنما خخصّتٍ السِّنَةَ بإضافة ذلك إليها وإن كان الإِذْنْ قد وقع في القرآن 
بقوله تعالى: #يتأيا آلب إِذَا طَلَقممُآلِسَآء# لأن الآية لم تعلم منها القيود التي ذكرها 
وإنا عنمت من السك وَدَكَرْ أن القيود المعسبيرة فى ذلك أريعنة: الأول؛ أن تكون 
واحدة» فإن زاد عليها فهو بدعيء وقال اللخمي: وقوع الاثنتين مكروه. 
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والثلاث ممنوع» ويلزم إن وقع. 

الثاني: أن يكون في الطهر, فإن وقع في الحيض فهو بدعي. عبد الوهاب: وهو 
حرام بإجماع» ويلزم إن وقع فيه والنفاس كالحيض في ذلك”'". الثالث: ألا يمسها 
في ذلك الطهرء وإلا فهو بدعي. الرابع: أن تكون غير معتدة منه؛ احترازاً من أن 
يظلقها فى كل ,طهر طلقة» فإ فغل فالأول المئئة والأحريان البذعة. (وإلا فبدعي) 
أي: وإن عري الطلاق عن بعض القيود المذكورة فهو بدعي. (وَكُرِهَ في غَيِرٍ 
الحيض) أي: وكره الطلاق في غير الحيض؛ يريد: إذا وقع بدعياًء كمن طلق في 
طهر مس فيه ونحوه. 

(وَنَم يُجبر على الرجعة) يريد: لأن ذلك إنما ورد فيمن طلق في الحيض. 

(كَقَبلٍ الغسل منه, أو التيّمم الجَائز) أي: وكذا يكره الطلاق قبل أن تغتسل 
المرأة من الحيض أو قبل أن تتيمم بشرطه؛ وهو مراده بالجائز» فإن طلق لم يجبر 
عل الرسعة 

(ومنع فيه . ووَفَع. وأجبر) أي: وَمُنِمَ الطلاق في الحيضء ويلزم إن وقع فيه 
ويجدر على الرجعة. (ولَوِلمَعْتَادَة الم لما يُضَافُ فيه للأولٍ على الأرْجَّح) أي: إن المرأة 
إذا انقطع عنها الدم فطلقت ثم عاودها الدم بالقرب أن الزوج يجبر على الرجعة؛ 
لآن الدم الثاني مضاف للأول» وحكمه حكم حيضة واحدة. ابن يونس: وهو 
أصوب. وإليه أشار بقوله: (علس الأرجح) وقيل: لا يجبر على الرجعة؛ لأنه طلق 
طاهراً ول يَتَعَدَ. الباجي: وهو الأظهر عندي؛ لأنه طلق في وقت يجوز له فيه 
الوطء؛ ويجوز صومه. وإليه أشار بقوله: (والأحسن عَدمُه) أي: عدم الجبر. (لآخرٍ 


. ولفظه: (وطلاق الحائض والنفساء محرم ويلزم إن وقع)‎ .05٠6 ١ انظر: المعونة:‎ )١( 
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العدة) أي: أنه يجبر على الرجعة لآخر العدة» فإذا انتقضت فلا رجعة, وهذا إذا 
كان الطلاق رجعيا» وأما في الطلاق البائن فلا يجبر على الصحيح. (وإن أَبَى شده, 
ثم سجن ثم ضرب بمجلس) أي: فإن أبى المطلق في الحيض أن يرتجع أَجرَ بالتهديد 
أولاً ثم بالسجن. فإن أبَى صُرِبَ. ابن المواز: ويكون ذلك قريباً بعضه من بععض 
في مجلس ؛ لآنه على معصية. فإن تمادى ألزمته الزوجة» وقاله ابن القاسم وأشهب». 
قال أصيلزعن ابن الغائنت؟ ]ذا أبى سكم عليه بالؤجعةه و لزع إياهاة وإلينه اعبار 
بقوله: (وإلاارتَجَعَ اسحاكم). (وَجَازَالوطء به والتّوارث) أي: وجاز للمطلق وطء 
المطلقة بارتجاع الحاكم» وهو الصحيح عند الأشياخ. ونا كان ذلك مُتَزَّلاً منزلة 
ارتجاع الزوج رتب عليه التوارث. (وَالأحب أن يمسكهًا حتى تَطَهِرَثُم تّحيض ثم 
تطهر) أي: إذا أجبر على الارتجاع فالمستحب له أن يفعل ذلك. 

ونه َب لمنع اشع وعدم الوزن وَضيوَجَبْه على الج وَإنلَ َم خلَاق) يريد: 
أنه اختلف في منع الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطويل العدة؛ أو تعبداً؟ وإلى 
الأول ذهب ابن الحاجب وغيره. قالوا: لجواز طلاق الحامل وطلاق غير المدخول 
بها في اليض؛ إذ لا تطويل فيهماء وعلى ذلك نص في المدونة؛ ولههذا قال هنا: (لآن 
فيها) كذا. وعن ابن القصار منعه في الحامل» وعن مالك منعه في غير المدخول بهاء 
وكرهه أشهب. وقال اللخمي: الظاهر من المذهب أنه غير معلل؛ إذ لو علل 
بتطويل العدة لجاز ذلك برضاها؛ لأنه حق لهاء ويلزم أيضاً ألا يجبر على الرجعة إلا 
أن تقوم هي بحقها في التطويل؛ أي: والأمر بخلافه» والقول بمنع الخلع فيه هو 
قول ابن القاسم وأشهب. وقبل: يجوزء والأول هو المشهور. 


باب في الطلاق 


(وَصُدَقتأَنَهَا حَاْض) أي: إذا قالت: طَلَّقدَي وأنا حاتض» وخالفها الزوج - 
فزننا تغانق :ولأ كف ور سوق أبن :سوقين لدو قر يتظرها انماهم 
بإدخال خرقة معها ولا تكشف في ذلك لرأيته صواباً. وإلى هذا أشار بقوله: 
(وَرجِحإِدحَال خرفّة وَتَنْظَرمَا النّسَام) ونا حكى محمد القولين في تصديقها أو 
تصديقه [35/ أ] قال: وهذا إذا تنازعا وترافعا للحاكم حين الحيضء أما لو كانت 
حينئذ طاهراً فالقول قول الزوج؛ ونحوه للباجيء وإلى هذا أشار بقوله: (إلا أن 
يَتَرَاقَعَا طاهراً) فَمَوْله: (طاهرا)''' حال قوله: (وَصَدَّقَتَ) أي: في حال كون المرأة 
طاهراً. (وَعْجَلَ فَسْعُالمَاسد في الحيض والطلآقَ عَلَى الْمُولي, وأَجبِرَ عل الرَجْعَة) 
يريد: بالفاسد هنا: الذي يفسخ قبل البناء وبعده» فإذا عثِرَ عليه والمرأة حائض 
فيس النكاح ولا يؤخر حتى تطهرء وما ذكره من تنجيز الطلاق على المولي في 
الحيض هو قول ابن القاسم» وروى أشهب أنه يمهل حتى تطهر ثميُطَلَّقٌ وإذا 
طلق عليه أو وقع الطلاق في الحيض فإنه يجبر على الرجعة. (لا لعيب) أي: من 
جنون أو جذام أو برص أو داء فرج فإنه لا يطلق عليهم في الحبيض. (وما للولي 
فسغه) أي: ولا يطلق عليه في الحيض إذا كان فسخ التكاح وإجازته متوقفة على 
خبار الولي. 

(أو لعسره بِالتَفَقَة) أي: وكذا لا يطلق على المعسر بالنفقة في الحيضء وكذا لا 
يلاعن فيه الزوجانء وإليه أشار بقوله: (كَالنُمَانِ). (وَتُْجَرَّت الثّلاتُ في شَرِ الطلآقٍ 
ونَحوه) أي: ونجزت التطليقات الثلاث على من قال لزوجته: أنت طالق شر 
الطلاق» وقاله في كتاب ابن سحنون, قال: وكذلك لو قال لما: أسمج الطلاق» 


(1) في (ح١).(ع):‏ وطاهرٌء وصححت في هامش (ع): طاهراً. 
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وأقبحه. وأقذره. وأبغضه. وهو المراد هنا ب(تّحوه). قال في المدونة ولو قال لما: 
أنت طالق ثلاثاً للسّنّه وقعن ساعتئذ”'". وإليه أشار بقوله: (وفي: طَالقٌ ثلآثاً 
للسنّة) أي: ونجزت الثلاث في ذلك لأن قوله: (ثلآثاً للسنّة) بمنزلة قوله: أنت 
طالق في كل طهر مرة» ثم أشار بقوله: (إن دخل بها) إلى أن وقوع الثلاث 
مشتر و يكون المزأة مدعلا ا :فأماغين المتخزل: جا قاذ زلومه الات اعدة )ا 
قال: (وَإلآ هوَاحدَةٌ) ومثل ذلك إذا لم يقل ثلاثاً. (كَمَيرِه) أي: ومما يلزم فيه طلقة 
واحدة إذا قال: أنتِ طالق خبر الطلاقء إلا أن ينوي أكثر. سحنون: وإن قال: 
أنت طالق طلقة عظيمة» أو كبيرة» أو قبيحة» أو شديدة» أو خبيثة» أو منكرة» 
أو مثل الجبل» أو مثل القصر فذلك كله سواء ويلزمه واحدة. إلا أن ينوي 
أكثر. وإلى هذا أشار بقوله: (أوواحدة عَظيمَة.. لآخره) أي: ونحو ذلك من 
الألفاظ. (وثلاثا للبدعة, أو بعضهن للبدعة, وبعضهن للسنّة ؛ فَثَلآَتْ فيهما)”"' أي: إذا 
قالهاء أنكتطالق ثلانا للبدغةة أو انع بطالق تنا عهبهة للست وبعخضين 
للبدعة؛ فإهها تطلق ثلاثاً في الصورتين. 


لفصل فئ اركان الطلاف ) 


(وركنه : أهل. وَفَصد, ومحل. ولَفْظٌ) أي: وركن الطلاق؛ يريد: مُطلقء سنا كان 
وام يي 


أو غيره» بعوض أم لا. وذكر له أربعة أركان. وستأتي» ومراده بالأهل: مُوقِع 
الطلاق توما أودفديرهة وبالقصد: إرادة إيقاع الطلاق» وبالمحل: الزوجة؛» 
)١(‏ انظر: المدونة: ؟/ 57» وتبذيب المدونة: 7/57 599. 


(1) (وَثَلاثا لِلْبدْعَةَ» أَوْ بَعْضْهنَ للْبدْعَةِ وبَعْضْهُنَ سه فتَاثْ فِيهَ)) أي: في المدخول بها 
وغير المدخول بهاء وهذا مقتضى ماني "النوادر". [شفاء الغليل: .]497/1١‏ 


باب في الطلاق 
وباللفظ: الصيغ الصادرة من الموقِع. (وإِنْمَاِيَصعٌ طَلآَقَ المُسمٍ المكلف) هذا شروعٌ 
في الكلام على الأهل زكر انه لانهم كلاق الأزذا اجتمع فيه وصفان: 
الإسلام» والتكليف؛ فلا ينفذ طلاق الكافر خلافاً للمغيرة» ولا طلاق الصبي 
والمجنون والمعتوه ولو ناهز الصبي الاحتلام» خلافاً لما نقله ابن شعبان» قال: وإن 
كان المجنون يفيق أحياناً فإذا وقع ذلك في حال إفاقته لزمه. 

(وَنَوْسَكرحرَاماً) أي: فيصح من المسلم ال مكلف ولو كان سكراناً سكراً حراماً 
واحترز بذلك مما إذا أكل طعاماً أو شرب لبناً فسكر منه فإن طلاقه في تلك الحال 
لا يلزمه» وما ذكره من نفوذ طلاق السكران هو المشهور» وظاهره: كان تميزاً أم 
لا. وعند الباجي وابن رشد أن الخلاف مقصور على من عنده بقية من عقله» وأما 
المطبق فلا يلزمه باتفاق كالمجنون” '» وإلى هذين الطريقين أشار بقوله: (وَهل إلا أن 
يُمِيْرَ أومطلقا؟ تّرده)”'' ولابن بشير طريقة أخرى وهي أن الطلاق يلزمه إن كان 
عنده تمييز بلا خلاف. وإلا فيلزمه على المشهور. 

(وَطَلاَقَ الفُضولي كَبَيعه) أي: فإن أجاز الزوج طلاقه الذي أوقعه على زوجته 
-لزمه ذلك كا لو باع سلعة بغير إذنه فأجاز البيع فإنه يلزمه. فإنلم يجزلم يلزمه 
طلاق ولا بيع. (وَلَزِم وَلَوهرّل) هذا مما يتعلق بالركن الثاني وهو القصد؛ أي ولزم 
الطلاق ولو هزل فيه الْطَلَقّه وهذا هو المشهور. 


(1) انظر: البيان والتحصيل: من كتاب قطع الشجرة رواية سحنون: 4/ /510-10. 

(1) (وقل إلا أن لا يمي أو مُطلقا؟ تَرَذْدُ) هذا وجه الكلام بإثبات لا النافية» ومن 
انتقطيانوزة الاسعناء كلك علك بلقلاف فق بعد 

شيه هله إحدى المتنائل الببع الت تسب فيه ابن التاجث للناجق ها لانو ركيل كنذا 
قز تشفاء القليل 453/7 ], 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


(لا إن سَبقَ لسانه في الفَتْوى) أي: ى) إذا قصد اللفظ بغير طلاق فزل لسانه 
فتلفظ به فإنه يعذر بذلكء ولا يلزمه شيء. واحترز بقوله: (في الفشوى) مما إذا 
أَسَرَنّهُ البينة فإنه لا يعذرء ويلزمه الطلاق» وأشار بعض الشيوخ إلى أن الشهود إذا 
فهموا من قرينة الحال صِدَقَهُ وأنه أراد أن يتكلم بغير الطلاق فزل لسانه فتكلم 
بالطلاق -فإنه ينفعه ذلك, وهو الصحيح في النظر. (أَوْلْقَنَبلا قهِم) يريد: 
كالأعجمي يُلثَّنُ لفظ الطلاق بالعربية وهو لايفهم مدلوله وَعَكْسُهُ العربي يلقن 
ذلك بالعجمية ولا فهم عنده باللفظ الصادر منه -فإنه لا يلزمه ذلك؛ لِعَرَوَهِ عن 
القصد الذي هو أحد أركان الطلاق. أما إذا فهما ما لَقَنَا وَأَؤْقَمَاهُ بذلك اللسان 
مع القصد فإنه يقع بلا خلاف. 

(أوهدى لمرض) أي: وكذلك لا يلزم طلاق المريض إذا أوقعه في حال هذيانه 
من شدة مرضه؛ إلحاقاً له بالمجنون وقاله في الموازية» مالك: ويحلف أنه لم يفعل 
ذلك» ولا شيء عليه. (أَوَشَالَ لمن اسمها طَالقٌ:971/ ب] يا طالق, وَشُبل منه في : 
طَارِقٍء التفّاتَ لسانه)''' أي: أن من كان له زوجة اسمها طالق فقال هايا طالق لم 
يلزمه طلاق إذا قصد النداء» وقال في الجواهر: وإذا كان اسم زوجته طارق فقال 
ها: يا طالق» ثم قال: التفت لسانيء قُبلَ ذلك منه في الفتوى”". (أوهَالَ:ِيَا حَفْصَهُ, 
َأَجَابِتَهُ عمرةٌ فَطَمَهًا فَالمَدعَوةٌ, وطَلقَنًا مع الْبييَ)'" أي: فإن كان له زوجتان اسم 
)١(‏ (وقبل مِنْهُ في طَارِقٌ الْتِقَافُ لِسَانِهِ) التاف اللسان التواءه وهو بفائين مكتنفتين 

الألف. ومن جعل بعد الألف تاء مثناة من فوق فقد صحّف. [شفاء الغليل: 

١/لاةة).‏ 
(؟)انظر: عقد الجواهر الثمينة: 618//5. 
(*) (وطَلَقَنَا مَعَ اْبَينَ) أي حفصة وعمرة. ويحتمل أن يريد طارقاً وعمرة. 


باب في الطلاق 


واحدة حفصة والأخرى عمرة» فقال: يا حفصة. فأجابته عمرة» فقاللها: أنت 
طالق» يظنها حفصة فإن لم تكن هناك بينة طلقت حفصة فقط.وهو مراده 
ب(المَدعَوة) وإن كان ثم بينة طلقتا معاًء ومعنى: (فطلقها) أي: أوقع عليها 
الطلاق لفظاًى) تقدم؛ وحكى ابن الحاجب في هذه المسألة أربعة أقوال'': قول 
بطلاقهما معاء وقول بعدمه فيهماء والقول الذي ذكره هناء وقول بطلاق المخاطبة. 
والأقوال هكذا منصوصة فيمن عنده عبدان اسم أحدهما مرزوق والآخر ناصح 
فقال: يا ناصح فأجابه مرزوق»؛ فقال: أنت حر. (أوأكرة) هذا هو الصحيح 
لقوله الكتً: «حمل عن أمتي الخنطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" '' وقوله التال: 
«لاطلاق في إغلاق)” ". ولأن الإكراه يتعذر معه القصد الذي هو أحد أركان 
الطلاق وسواء أكره على اليمين أو على الحنث. وعن بعض المتأخرين: إلا أن 
يترك التورية مع العلم مها والاعتراف بأنه لم يدهش بالإكراه عنها. (وَلُويِكتَقويم 
جِرْءٍ العبد)''' أي: إذا حلف لا باع نصف عبده فأعتق شريكه نصيبه فعتق عليه 


. 477 انظر: الجامع بين الأمهات. ص:‎ )١( 

(1)0 أقف على لفظه. وبنحوه أخرجه ابن ماجه. كتاب الطلاق» باب طلاق المكره: 
0 برقم (23045» وابن حبان في صحيحه. كتاب التاريخ» باب فضل الآمة: 
075 برقم(19١075).‏ 

(©) أخرجه ابن ماجه. كتاب الطلاق» باب طلاق المكره: /١‏ 257 برقم .)23١57(‏ والحاكم 
في المستدرك, كتاب الطلاق: »51١77/7‏ برقم (73807), ولفظه: لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق». وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(5) (ولَوء بكتَقويم جُرْءِ العَبْدِ) حكم بمذهب المغيرة» وأشار ب (لو) لمذهب"المدونة". 
والصواب العكس.ء ولولا ما عطف عَلَيّه من قوله: (أو في فعل) لكان وّجه الكلام: 
لا بكتقويم جزء العبد. [شفاء الغليل: 491/١‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 


(أوفي ففل)”" أي: أن الإكراه في الفعل كالإكراه في القولء كما لو حلف لا 


.61١9 /5 انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(9) (أَوْ في فِغْل) الظاهر أنه معطوف عَلّ ما في حيّر (لَوْ)» وذلك مشعر بأن الإكراه عَلَ 
الفعل غتلف فِيهء وأن المشهور أنه إكراه وهذا صحيح غير أنه يفتقر إلى تحرير؛ 
وذلك أن الآفعال التي ذكروا في الباب ضربان: 

اختقنا: الفعل الذي يفم ع احيت رديه درق الأوق طريقنة اللعسي فالة إكاسانك 
بالطلاق أن لا يفعل شيئاًء فأكره عَلَ فعله مثل: أن يحلف أن لا يدخل دار فلان» 
فحمل حتى أدخلهاء أو أكره حتى دخل بنفسه. أو حلف ليدخلنها في وقت كذاء 
فحيل بينه وبين ذلك حتى ذهب الوقت. فهو في جميع ذلك غير حانث. 

فأما إن حمل حتى أدخل فلا يحنث؛ لأن ذلك الفعل لا يُنسب إليه» فلا يقال: فلان دخل 
الدار» ويختلف إِذَا أكره حتى دخل بنفسه أو حيل بينه وبين الدخول إِذَا حلف 
ليدخلنَ» فمن حمل الأييان عَلَ المقاصد 1 يحنثه» ومن حملها عَلَ جرد اللفظ أحنثه؛ 
لأن هذا دخل ووجد منه الفعل وينسب إليه» والآخر حلف ليفعلنٌ فلم يوجد منه 
ذلك الفعل. 

الطريقة الثانية: لابن حارث قال فيمن حلف لا أدخل دار فلان: لو حمل فأدخلها مكرهاً 
دون تراخ منه ولا مكث بعد إمكان خروجه [ يحنث اتفاقاًء وكذا لو أدخلته دابة هو 
راكبها و يقدر عَلَ إمساكها زاد في سماع عيسى: ولا نزول عنها. 

الطريقة الثالثة: لابن رشد في نوازل أصبغ قال: لا يحنث بالإكراه في: لا أفعل. اتفاقأء إنم| 
الخلاف في: لأفعلنٌ» والمشهور حنثه. وقال ابن كنانة لا يحنث. 

الطريقة الرابعة: لابن رشد أَيْضاً قال في حنثه: ثالثها في يمين الحنث لا البر؛ لرواية عيسى» 
ومقتضى القياسء والمشهورء وعَلَ هذا المشهور اقتصر المصئف في باب: الأيمان 
والنذور إذ قال: ووجبت به إن ل يكره بير وهذا في الحالف عَلَ فعل نفسه لا غيره. 

الضرب الثاني: الأفعال المحظورة شرعا قال ابن رشد في رسم حمل صبيا من سماع عيسى 
من كتاب: الأييان بالطلاق: وأما الإكراه عَلَ الأفعال فاختلف فِيهًا في المذهب عَلَ 
قولين أحدهما: أن الإكراه في ذلك يكون إكراهاً وهو قول سحنون ودليل ماني 


باب في الطلاق 


دخل دار فلان فأكره على دخولاء وهو أكثر نصوص أهل المذهب. 
تقييد» وهو ظاهر كلام اللخمي وكلام ابن شاس يقتضي أنه خلاف7) 


النكاح الثالث من "المدونة". 

و الثاني: أن الإكراه لا يكون في ذلك إكراها ينتفع به المكره» وإلى هذا ذهب ابن حبيب 
وذلك في مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والسجود لغير الله تعالى والزنا بالمرأة 
المختارة لذلك أو المكرهة له عَلَ أن يزني بها ولا زوج لها. .وماأشبهذلك مالا 
يتعلّق به حقٌ لمخلوق» وأما ما يتعلق به حل لمخلوق ك: القشل والغصب. . وشبه 
ذلك فلا اختلاف في أن الإكراه غير نافع في ذلك. 

ردق "الصخيرة” :رو الدر ورين الاتو نمال أن القاتييد ١‏ مسقي الاسوان لأن 
المكْرّه عَلَ كلمة الكفر معظَّم لربه بقلبه» والأييان ساقطة الاعتبار بخلاف شرب 
الخمر والقتل ونحوهما فإن المفاسد فيهًا متحققة» وعيّر ابن عبد السلام عن الفرق 
بينهما ب: أن القول لا تأثير له في المعاني ولا الذوات بخلاف الفعل فإنه مؤثر. 

و الذي أشار إليه ابن رشد في النكاح الثالث من "المدونة" هو قوله في الأسير: فإن ثبت 
إكراهه ببينة [) تطلّق عَلَيْه. قال في "جامع الطرر": هذا يقتضي أن من أكره عَلٌ 
شرب الخمر وأكل لحم الخنزير فإنه يأكل ويشرب كا أقامه منه ابن رشد: لأنه إِذَا 
أكره عَلَ النصرانية فقد أكره عَلَ الخمر والخنزير.. ونحو ذلك» وقبله أبو الحسن 
الصغير, فتأمله. فإذا تقرر هذا وأمكن حمل كلام المصنف عَلَ الضربين كان أولى ولو 
بنوع تجوّز وتغليب» وربهما تستروح من كلامنا عَلَ ألفاظ بعد هذا ما يزيدك بياناً في 
ذلك. وبالله تعالى سبحانه أستعين. [شفاء الغليل: /1١‏ 494]. 

)١(‏ (إلا أن يَْرُكَ التَّورِيَةَ مَمَّ مَعْرِقَتَهَا) لا مرية أن هذا الاستثناء راجع للقول» كقول 
المكرّه: أنت طالق» يريد من وثاق أو يريد وّجعة بالطلق وهو المخاضء وأما 
الفعل بِضْرّبَيه فلا يمكن التورية فِيهِ؛ لما علمت من كلام القرافي وابن عبد 
السلام فوق هذا. 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 5/ .0١9‏ 


شرع هوا لسغيو( كارو افوا تفرع كتين 


(بخوف مُؤْلم من فَتلٍ. أوضرب, أوسجن أُوفَيد). أي (أكره.... بُحَوف مؤلم....إلى 
آخره) ومراده بذلك أن الإكراه الذي لا يثبت معه حكم يكون بخوف مؤْلم من 
الضرب أو القتل أو السجن أو نحو ذلك لا بحصوله كذهاب النفس المكرهة 
بالقتل» ونصوصهم متواترة على عدم اشتراط وقوع ما يتخوف. وأن التهديد في 
وقوعه كَافٍ في رفع الحكم. (أَوَصَفْعٍ لذي مرووة)''' احترازاً من غيره. فإن الصفع 
لا ايكون إكراهاً في حقه. (بملا) احترازاً مما لو فعل به ذلك في الخلوة؛ فإنه لا يكون 
إكراهاً. (أوشَتَلونَّده) أي: وكذا يحصل الإكراه بخوف قتل الولد. 

(أولماله) أي: وكذا يحصل الإكراه بأخذ المال» كقوله: احلف لي على كذاء 
إلا لعزيت ها للق فيدافت الناكر ذا وإند الا ضيف رد لك » ويكوة معدورا كاخرف 
على نفسه» وهو قول مالك وأكثر أصحابه» وقال أصبغ لا يعذر به ويكون حانثاً 
وفرق عبد الملك بين المال الكثير فيعذر به ولا يحنث. وبين القليل فلا يعذربه 
ويحنث. ابن عبد السلام: وهو أقربها عندي» وبعضهم يجعله تفسيراً. ابن بزيزة: 
والصحيح أنه إكراه إلا في اليسير الذي لا قدر له» ولما تعارضت هذه الأقوال عند 
الشيخ باعتبار الترجيح ولم يقدر على التشهير بها قال: (وَهَل إن كَثرَ؛ تَرَدْد). (ل 
أَجِنّبِي) فإن التخويف بقتله لا يكون إكراهاًء فإذا قبل له: احلف على كذا وإلا 
قتلنا زيداً» أو طُلِبَ إحضاره منه ليُقتَلَ وهو قادر على ذلك» وأنكر كونه عالماً به 
و غلك عل ولك مساق حاتره التيطة ررتلاك ركاه يهو انك 
وابن القاسم ومطرف وأصبغ قالوا: ويؤجر إذا حلف ويلزمه الحنث. وإليه أشار 
)١(‏ (أَوْ صَمْع لِذِي مُرُوءَةٍ بِمَلإ) كذا لابن رشد قال ابن عرفة: يريد يسيره» وأما 


كثيره فإكراه مطلقاً وقوله: (بملإ) كذا في (الجواهر) وأغفله ابن عرفة. [شفاء 


.]5٠١ /١ الغليل:‎ 


باب في الطلاق 
بقوله: (وأمر باللف نَيَسلم) أي: لأجل سلامة الأجنبي. 

(وَكَذَا العنّق, وَالنَكاح, وَالإِشْرَار, واليمين, ونّحوه) أي: أن الإكراه المذكور لا 
يختص بالطلاق بل يكون أيضاً في العتق وَالنَكَاح وَالإفِرَار وَاليَمِينَ بالله تعالى 
ونحو ذلك من عقود البيع والشراء. 

(وأما الكفْر, وسَبَهُ اككلاا, وَشَذْفَ المسلم - فإنما يَجْورلْقَْلِ) أي: أن الإكراه في 
هذه الأمور الثلاثة لا يكون إلا بخوف القتل وحده. فلا يسعه الإقدام على شيء 
من ذلك إلا إذا خاف على نفسه الحلاك بالقتل. نص عليه سحنون وغيره. وله أن 
يصبر حتى يُقَتَلٌ ولايفعل ذلك وهو مأجورء وهو أفضل”') وإليه أشار آخر 
المسألة بقوله: (وصبره أَجمل). 

سحنون: وأما المرأة تخشى على نفسها الحلاك من الجوع ولا تجد من يعطيها ما 
يسد رمقها إلا من يطلب منها الزنى فإنها يسوغ للها ذلك للخوف على نفسهاء 
ويصير حالها حال المكره بتخويف القتل. وإليه أشار بقوله: (كَالْمرَة لا تَجِد ما يَسد 


)١(‏ قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (كَاْرأَِ لا جد مَا يَسُدَرَمَقَهَاه إلا يَنْيَزْني بيَا) 
نضّها في كتاب الإكراه من "النوادر": قال سحنون: في كتاب: "الشّرح" - المنسوب 
لابنه في امرأة خافت عَلَ نفسها الموت من الجوع أو العطشء فقال لها رجل أعطي 
ذلك عَلَ أن أطأك, فإن خافت الموت وسِعَها ذلك؛ لآن هذا إكراه وليست كالرجل 
يكره عَل الزنا؛ لأنه لا يطأ من خاف عل نفسه الموت» وليس إكراهه في ذلك 
إكراهأء وأنكر أبو بكر بن اللباد قوله في المرأة وقال : يشبه نكاح المتعة . والله تعالى 
أعلم . انتهى. والظن بالعلآمة أبي عبد الله المقّري أنه ل يقف عَلَيِْ فإنه آخر "قواعده" 
ذكر فتيا أي موسى بن الإمام بدرء الحدٌ عنها؛ لقولهم: من سرق لجوع ل يقطعء ثم 
رده بأن الموع يبيح أخذ مال الغير باختلاف في لزوم الثمن» فسرقته إن 1 تكن 
جائزة فهي شبهة قوية بخلاف الزنا. [شفاء الغليل: .]0٠٠ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


َه بيني بها. 

(لاَفَتلَ المسلم وقطعه وأنْيَرْنسي)''' أي: فليس له القدوم على ذلك وإن خاف 
على نفسه القدل؛ إذ ليس له أن يصون دمه بدم غيره أو قطعه ولا بالإقدام 
على الزنى. 

(وفي لَرُوم طاعة أَكْره ليها شُوْلآنِ)” '' مثل أن يحد ولي الأمر من يشرب خمراً 
ميُحَلَفهُ ألا يشربها أو لا يسرق أو لا يزني ونحو ذلكء والقول باللزوم لمطرف 
وابن حبيب؛ وعدمه لأصبغ وعبد الملك. ابن رشد: وإن أكره على اليمين في|] هو 
معصية أو ليس بمعصية ولا طاعة لم يلزمه اليمين اتفاقا” ". 

(كَإِجَارّته كَالطْلاَقَ طّائعاً) أي: وكذلك القولان فيمن أمِنَ فأجاز ما طلقه في 
حالة الإكراهء والقولان لسحنون كان أولاً يقول: لا يلزمه؛ لأنه ألزم نفسه ما لا 
يلزمه ثم رجع فمَال: يلزمه؛ لاختلاف الناس في لزوم الإكراه. واختار هذا بععض 
الأشياخ. وإليه أشار بقوله: (وَالأَحْسنْ الهضي) وأدخل الكاف في (كَالطَلاق) تنبيهاً 
على أن هذا الحكم ليس مقصوراً على الطلاق بل يجري في العتق والنكاح 
ونحوهما ما تقدم واحترز [41/ أ] بقوله (طَائعا) ما لو أجاز ذلك ثانياً مكرهاً 
فإنه يلزمه بلا إشكال. 

ثم أشار إلى الركن الثالث بقوله: (وَمحَلهُ ما ملك قَبلَهُ) أي: وشرط المحل- 


)١(‏ (لا قَثْلُ امْسْلِمِ وقَطعْهُ وأَنْ يَرْنِ) هذه من الأفعال التي تعلق بها حقّ لمخلوق» فهي 
في معرض الاستثناء من قوله: (أو فعل)» ومراده هنا بالزنى: الزنى بمكرهة أو ذات 
زوج كا دل عَلَيْهِ كلام ابن رشد المتقدّم. [شفاء الغليل: 01/1١‏ 5]. 

(1) (وفي لَرُوم طَاعَةٍ أَكْرِه عَلَيَْا قَوْلانِ) هو بحذف مضاف أي: وفي لزوم يمين طاعة. 

(©) انظر: الببان والتحفيل: +/1141, 
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وهو المرأة التي يقع عليها الطلاق- أن تكون بملوكة العصمة للزوج قبل الطلاق» 
وسواء كانت الملكية حقيقة ىا إذا كانت تحته قبل إنشاء الطلاقء أو مجازاً كما إذا 
طلق امرأة ليس في عصمته ونوى بعد نكاحها وهو معنى قوله: (وإن تعليقا) أي: 
علق طلاقها على تقدير وجود عصمتها بيده» ولذا قال متم| له: (كَفَولِه لأجنبسية : 
هي طالقٌ عند خطبتها أو إن دَخََت, وَنَوى بَعد نكاحها)''' أي: إذا قال لها حين الخطبة: 
إن تزوجتك فأنت طالق» وإن دخلت الدار فأنت طالق» ونوى: إن دخلت بعد 
أن يتزوجها -فإنه إذا تكحها فدخلت وقع الطلاق عليه حينئل. وإليه أشار بقوله: 
(وَتَطَلقَ عَقبْه) أي: عقيب التزويج في قوله: إن تزوجتك فأنت طالق» وهذا هو 
المشهور. (وَعَلَيْه النضف) أي: نصف الصداق؛ لأن الزوجة تطلق عقيب 


(1) (كَمَوْلِهِ لأَجْديّةِ هي طَالِقٌّ عِنْدَ خَطْبَتِهًا) الظرف متعلّق ب "قوله". كأنه جعل وقوع 
هذا الكلام عند الخطبة بساطاً يدل عَلَ التعليق مع فقد النية» فقوله بعد هذا: (ونوى 
بعد نكاحها) راجع لقوله: (إن دخلت) فقط وإلا فمتى نوى بعد نكاحها فلا فرق 
بين أن يقول عند خطبتها أو دون خطبتهاء واعلم أن ابن عرفة لما استنبط التعليق 
بالسياق من مسألة استرجاعها الواقعة في ستور "المدونة" قال: وكثيرا ما يقع شبهه 
فيمن يقال له: تتزوّج فلانة؟ فيقول: هي عل حرام أو يسمع حين الخطبة عن 
المخطوبة أو عن بعض قرابتها ما يكره فيقول ذلك, فكان بعض المفتين يحمله عَلٌ 
التعليق» فيلزمه التحريم محتجّاً بمسألة "المدونة". وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من دلالة 
السياق عَلَ التعليق في الطلاق كونه كذلك في التحريم؛ لأن الطلاق لا يعلّقه عاميّ 
ولاغيره في غير الزوجة» فكونه كذلك مع السياق ناهض في الدلالة عَل التعليق. 
والتحريم يعلقه العوامٌ في غير الزوجة؛ ولذا يحرمون الطعام وغيره. 

وأرى أن يستفهم القائل: هل أراد به معنى تحريمه طعاماً أو ثوب وأنّه صيّرها كأخته أو 
خالته؟ أو معنى أمّها طالق؟ فإن أراد الأول 1 يلزمه شيء, وإن أراد الأخير لزمه 
التحريم» وكذا إن ينو شيئاًء إذ لا تباح الفروج بالشكٌ. [شفاء الغليل: ٠١/١‏ 5]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


التزرويج فالواجب حيتئذ ما ذكرء وكذلك إذا دخلت الدار المحلوف عليها قبل 
الدخول. وهذا مقيد ب إذا لم يأت في لفظه ب يقتضي التكرار» فإن أتى في 
كلامه بذلك كقوله: كلا تزوجتك فأنت طالق فإنه لا شيء عليه بعد الثلاث. 
التونسبي وعبد الوهاب وغيرهما: وهو الصواب. وإليه أشار بقوله: (إلآ بعد 
ثلآث على الأصوب)!"2. 

(وَنودَخحَل فَالْمِسمى ققَط) أي: إن سمى شيئاً وإلافصداق المثلء وهو 
0 

(كَوَاطن بعد حنثه وَلَم يَعلّم) أي: فلا يلزمه إلا صداق واحد. 

(كَإن أَبِقَى كثيرا بذكر جنْس أو بلد أورَمَانٍ يبلفه عمره ظاهراً) أي: وكذا يلزمه 
الطلاق إذا التزمه فيا ذكر كقوله: كل امرأة أتزوجها من الترك أو الروم أو من بلد 
كذا أو إلى سنتين أو ثلاث أو نحو ذلك فهي طالق. واحترز بقوله: (يَبلقه عمره 


سي لاك سرك اسار 
ل ل 
التونسى وعبد الحميد وغيرهما: الصواب أن لا شيء عَلَيّهِ بعد الثلاث. انتهى. 

والذي لأبي إسحاق في شرح "الموّازية": إِذَا عيّن قبيلة تكرر عَلَيِّه كلما تزوج منها ويلزمه 
نصضك الصذاق كل] عقد الكاح في واجذة متهن إلا أن يتكرر نكاحه ف واحدة 
ثلاث مرات فيتزوجها رابعة قبل أن تتزوج زوجاً فلا يلزمه لها صداق؛ لأنه نكاح 
باطل وهي مطلقة ثلاثا تزوّجت قبل زوج فلا صداق لها قبل البناء . انتهى. 

قال صاحب "المناهج' ': هذا إِذَا 1يعثر عَلَيّْهِ إلا بعد الوقوع. انتهى» وقال ابن محرزعن ابن 
الموّازْ أنه يلزمه نصف الصداق كلا تزوجهاء ولعله يريد في الموضع الذي ثبت ما ل 
يستكمل الثلاث أو بعد استكالماء وبعد زوج؛ لأن العقد لا يثبت بعد الغثلاث, وإذًا 
[يثبت العقد يجب الصداق. [شفاء الغليل: .]507/١‏ 
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ظاهرا) مما إذا ذكر ما لا يبلغه عمره من طول الزمان كاتني سنة ونحوهاتما لا 
يعيش إلى مثله فإنه لا شيء عليه؛ لأنه حرج ومشقة. (لآفي مَنْ تَّحَتَهُ) أي: فإنه لا 
يلزمه الطلاق فيها إلا إذا أبانها ثم تزوجهاء فإنها تصير كغيرها وتطلق عليه بمنزلة 
من تزوجها من ذلك الجنس ممن لم يتقدم له عليها عقد النكاح إلى الآن» وإليه 
أشار بقوله: (إلاإذَا تَرَوَجَهَا) أي: بعد أن أبانها. 

(وَنَهُ نكَاحهًا)”'' أي: وله نكاح التي تحته إذا أبامها فيا إذا قال: كل امرأة 
أتزوجها طالق. 

(وَنَكَاحٌ الإمّاء) أي: وكذلك له نكاح الإماء في قوله: كُلَ حُرَّةٍ أتزوجها طالق» 
ويلزمه اليمين في الحرائر. (في كل حرة) هو عائد على المسألتين | تقدم” ". 

(ولَزْمَ في المصرية فيمن أَبوهًا كذلك)”" أي: إذا قال: لا أتزوج مصرية: فإنها 
يلزمه فيها الطلاق» وسواء تزوجها بمصر أو غيرهاء وقاله محمد وغيره. الباجي: 


)١(‏ (ولَهُ نِكَاحَهَا) أشار به لقول ابن راشد القفصي: وفي المذهب أنه يباح له زواجها 
وتطلق عَلَيْه والقياس أن لا يباح له زواجها للقاعدة المقررة وهي: أن ما لا يترتب 
عَلَيْهِ مقصوده لا يشرع. والمقصود بالنكاح الوطء وهو غير حاصل بهذا العقدء وإليه 
ذهب بعض الفقهاء قال: وهو بمنزلة ما لو قالت له المرأة: أتزروجك عل أني طالق 
عقب العقدء فإنه لا يجوز ولا تستحقٌ عَلَيْهِ صداقاً إن تزوجته ولا فرق بين أن يكون 
الشرط منه أو منها. قلنا هنا فائدة وهى: أنه يتزوجها عقب طلاقه إن شاءت إلا أن 
يعلق ذلك بلفظ يقتضي التكرار مثل: كلما فلا يباح له زواجها. انتهى. وقبله في 
"التوضيح". [شفاء الغليل: 07/١‏ 0]. 

(1) (في كُلُ خُرّة) راجع للمسألة الثانية فقط. [شفاء الغليل: 5/١‏ 9]. 

() (وَ لَرِمَ في المضريّة في مَنْ أَبُوهًا كَذَِكَ) ليس صورته أن يقول: لا أتزوج مصرية كما 
قيل؛ ولكن صورته أن يقول كل مصرية أتزوجها فهي طالق . [شفاء الغليل: 
60/١‏ )]. 


ولو تزوج من أبوها مصري وأمها شامية فإنه يحنث. ابن المواز عن مالك: ولو 
حلف لا يتزوج مصرية فلا بأس أن يتزوج بمصر غير مصرية. اللخمي: يريد ما 
لم يطل مقامها وتصير على طباعهم وسيرتهم. وإليه أشار بقوله (والطارنّة إن 
تَحْلَقَتَ بِحْلقهنَ). (وفي مصِرَيلرَم في عملهَا إن نَوَى) أي: فإن حلف ألا يتزوج بمصر 
ونوى عملها -لزمه إن تزوج فيه. 

(وَِلا فلمل لَزُومِ الجمعة) أي: وإن لم ينو عملها بل نواها خاصة -فإنه يلزمه 
فيمن على ثلاثة أميال» وهو المحل الذي يلزمه منه الجمعة. (وَلَهُ المواعدة يها) يريد 
بذلك: ما قال ابن القاسم في العتبية أن من حلف بطلاق من يتزوجها بمصر فلا 
بأس أن يواعدها بمصر ويعقد نكاحها بغيرهاء قال: ووجهه أن المراعى انعقاد 
التكاح» وهو إن يعقد بغير مصر فلا حنث عليه”''. 

(لأإن عم الفساء) فقال: كل امرأة أتزوجها طالق. فإنه لا يلزمه شيء؛ للحرج 
كقوله: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة أو إلا بنات فلان» أو ذكر عدداً قليلاً -فإنه لا 
ثيء عليه» كمن عم النساء؛ ورواه المصريون عن مالك في: كل امرأة أتزوجها 
تفويضاً لم يلزمه؟ لأن التفويض غير مبذول ولا مرجو. وإليه أشار بقوله: (كَكُلْ 
امرأةأتَروجِهًاء إلآتَفُويضاً) أي فلا يلزمه. 

(أومن شَرَية صغيرة) أي: وكذا لا يلزمه شيء؛ إن: أبقى لنفسه قرية صغيرة. (أو 
حت أَنْظرَهًا فَعَمِي) أي: وكذا لا شيء عليه إذا قال: كل امرأة أتزوجها حتى أنظر 
إليها طالق» فعمي قبل ذلكء وقاله في كتاب محمد قال: وكذلك: حتى ينظر إليها 


.4٠8 /4 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
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فلان, فيات فلان. (أُوالأبَكَارَبَعِدَ كل شيب) أي: أن من قال: كل ثيب أتزوجها 
طالق» ثم قال: كل بكر أتزوجها طالق» فلا يلزمه في الأبكار شيء؛ ويلزمه في 
غيرهن» وأما العكس وهو أن يذكر الأبكار ثم الثيب فلا شيء عليه في الثيب 
ويلزمه في الأبكار» والحاصل أنه يلزمه فيمن تقدم من القبليين دون من تأخر. 

(أَو حَشي في المَؤْجل العنّت. وَتَعدْرَالتَسرِي) أي: وهكذا لا يلزمه إذا علق المنع 
بأجل وخشي العنت قبل انقضائه وتعذر عليه التسريء وقاله في المدونة” '. وقال 
ابن القانم#ولا أَخْدٌ مقداز مايعذو فيه ولا سنك أن عكري شينة ير قنال: 
وتكاضية أو هن الو 

(أوآخرامرأة) أي: وكذا لا شيء عليه إذا قال: آخر امرأة أتزوجها طالق. 
وقاله ابن القاسم, زاد في العتبية: وهو كمن حرم جميع النساء لأنه كلما تزوج 
امرأة طلقت إذ لعلها آخر امرأة يتزوجها فلا يستقر ملكه على امرأة”". ابن 
المواز: ونحن نرى أن يقف عن وطئها حتى ينكح ثانية فتحل له الأولى. 
ويقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة» وهو في التي يقف عنها كاُوي. وإلى هذا 
أشار بقوله: (وَصُوب َوه مَنِ الأو حَتَى يَذْكِعَ ثانية, كم لِك وَهُوفِي 
الموشُوفَة كالمولي) أي: فإن رَفَعَنْهُ فالأجل [/917/ ب] من يوم الرفع» وقال 
سحنون كذلك في العتبية7”. 


(1) أنظرة المدوتة 8 / عبن لا توعدين المدؤانة #نموم 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ه/ .١7١‏ 

(*) انظر: البيان والتحصيل: 7/5 .١5‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 11/2115 . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(واختّاره إلا الأونى) يشير إلى ما قاله اللخميء فإنه لما حكى عن ابن القاسم ما 

تقدم وذكر كلام ابن المواز» قال: والصواب ألا شيء عليه في الأولى لأنه لما قال: 

آخر امرأة» علمنا أنه جعل لنكاحه أولآً ل يرده باليمين. 
(وَإنْفَالَ: ِنَم أَتَرَوَج منَ المَديئَة قبي طَالقٌ, فَتَرَوَج من َيْرهَا - تُجَرَطَلآَقُهَا) 

قوله (قهي) أي: التي أتزوجها من غيرها طالق, فإذا تزوج من غيرها وقع الطلاق 

عليها ناجزاً على المشهور؛ لأن قصد الحالف بذلك الرغبة في نساء المدينة والتزام 

طلاق غيرهنء ولا فرق بين كونه تزوج في المدينة قبلها أم لاء وهو ظاهر المدونة» 

وهو أيضا ظاهر الجواهر» وحمل سحنون ذلك على ظاهره لغة من التعليق وهو 

التزام طلاق من يتزوجها من غير المدينة بشرط ألا يتزوج من المدينة قبلهاء قال: 

أتزوج من المدينة فامرأته طالق» وهو ظاهر كلام اللخميء وإليه أشار بقوله: 

(وَتُؤْوَتَ على أنه إِنَمَايَْرَمَهُالطلاقٌإذَا تَرَوج من غَيْرِهَا شَبَه)”". 

(1) (وإن قَالَ: :إن رمج منَ ا مده في طَالقٌ فتَرَمّجَ من عبرا نُجَرَ َلاق وتَؤوَآتْ 
عَلَ أَنّهإِنّا يَلرَمهُ الطَلاق إَِا ترَوّح مِنْ عَبرِهَا قَبْلَهَا)ْ هذان عند المصنف عَلَ ما بيّنه 
في "التوضيح" تأويلانعلى "المدونة": الأول ظاهر "الجواهر' ' والثاني فهم 
اللخميء ول يعرج هنا عَلَ الشاذ. وهو قول سحخنون بالإيقاف» ومانسب 
"للجواهر" زعم أنه ظاهر "المدونة" يعني: "تهذيب" البراذعي وفيا قال المصنف 
نظرء والذي فهم اللخمي وابن محرز عَلَيّه عوّل ابن عبد السلام وغيره. 

وما أحسن تحصيل ابن عرفة إذ قال: وَفِيهًا إن قال إن 1 أتزوج من الفسطاط فكل امرأة 
أتزوجها طالق لزمه الطلاق فيا يتزوّج من غيرها. اللخمي عن سحنون: لا يحدث 
فام رأتي طالق والأول أشبه؛ لأن قصد القائل أن كل امرأة يتزوجها قبل أن يتزوّج 
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(وَاعتبرفي ولايته عليه حَالْ النَفُوذ)''' أي: واعتبر في ولاية الزوج؛ على: ما 
يوقعه على المرأة من طلاق أو ظهارٍ حَالٌ النفوذ؛ فلهذا إذا قال لزوجته: إن فعلت 
كذا فآنت طالق ثلاثاًء ثم أبانها بأن خالعها أو طلقها طلقة رجعية ثم أمهلها حتى 
انقضت عدتها ثم فعلت ذلك المحلوف عليه - فلا يلزمه طلاق؛ لأنها حين الفعل 
أجنبية» وحل الطلاق معدوم, وإلى هذا أشار بقوله: (قَنَوفْعَدَت المحلوف عليه 
حال بَينونَتهَا لم يَلَرَم). ثم قال: (وَلَوتَكَحَهًا شَمَعلَنَهِ حلت إن بَقي من العصمة المعلق 
فيها شَيء) فلو تزوجها بعد أن أبانها ففعلت ما حلف عليه لزمه اليمين» وسواء 
تزوجت غيره في زمن البينونة أم لا؛ لأن نكاح الثاني لا هدم الطلاق السابق 
قبله» وهذا إذا بقي من العصمة الأولى طلقة فأكثر ى) قال» واحترز بذلك نما 
إذا طلقها ثلاثاً ثم نكحها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه حينئذ فإنه لا يلزمه 
شيء؛ لآن العصمة التي علق عليها ذلك لم يبق منها شيء» ورجعت بعصمة 


من الفسطاط طالق. ابن محرز: أحسب لمحمد مثل ما في "المدونة". ابن بشير: هما 
عَلَ الخلاف في الأخذ بالأقل فيكون مولياً أو بالأكثر فيكون مستثنياًء وقول ابن 
الحاجب: بناءً عَلَ أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محققء يريد أن معناه عَلَ الأول 
حمليّة» وعَل الثاني شرطية» وتقريرهما با تقدّم من لفظ اللخمي واضح. [شفاء 
الغليل: .]0٠ 5 /١‏ 

(1) (واعْبَُرَ في الولاية عََيْهِ حَالُ النُْونِ) الضمير في (عَلَيْه) للمحل وهو الزوجة؛ ابن 
عبد السلام: المراد بالولاية هنا الشيء الذي يلتزمه الزوج في زوجة من طلاق أو 
ظهار» وكذا ما يلتزمه السيّد في عبده وأمته واستعمال هذا اللفظ في هذا المحل قلى. 
"التوضيح" المراد أن الولاية عَلَ المحل الذي يلتزم فيه الطلاق إنا تعتبر وّقت وقوع 
المحلوف عَلَيْهِ لا وّقت الحلف. فإن كانت المرأة زوجته وقت وقوع المحلوف عَلَيْهِ 
لزمه الطلاق وإلا فلا. [شفاء الغليل: /١‏ ه٠6‏ ]. 
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جديدة. (كالظهار) أي: إذا قال لها: إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي, ثم 
أبانها ففعلته لم يلزمه ظهار فإن تزوجها بعد بينونتها ففعلته لزمه الظهار إن بقي 
من العصمة الأولى شيء» وإلا فلا. 

(لامحلوف لها - قفيهًا وَغَيْرِهَا)”'' أي: أن ما قدمه من اختصاص الحنث 
بالعصمة الأولى مقيد بها إذا كانت الزوجة محلوفا عليها ى) تقدم, فأما إذا كانت 
محلوفاً لها فإنه يحنث مطلقاًء وقاله ابن المواز وغيره؛ لأن القصد تطييبهاء فإذا قال 
ها: كل زوجة أتزوجها عليك فهي طالق ثم طلقها ثلاثاء ثم عادت له بعد زوج 
فإن اليمين تعود عليه» فإذا تزوج عليها حنث” '"» وهو مذهب الجمهور. 
علَيهًا ون ادعى نية ؛ لآن قصده آنْلايَجِمَع) أي: ولو طلق المحلوف لما ثم تزوج امرأة 
أجنبية ثم تزوج المطلقة التي حلف لا فإن الأجنبية تطلقء ولا حجة لهإن قال: 
إنا تزوجتها وليست في عصمتي, ولم أتزوج غيرها عليها. قال في المدونة: ولا 
أنويه إن ادعى نية لأن قصده ألا يجمع بينهما''". واستشكل هذا بعض 
المتأخرين؛ لأن الحالف يقول: نويت ألا أتزوج عليهاء وهي تقول: بل قصده 
ألا يجمع بينناء وذلك مخالف له في قصده وهذا إذا حملت على ظاهرهاء وأما 


ص 


على ما قاله بعضهم أن معناها: أنه قامت عليه بينة بذلك». ولو جاء مستفتيا 


)١(‏ (لا عَخْلُوفٌ َا) يريد أو عَلَيْهَا فإنها بخلاف المحلوف بطلاقها المتقدّمة» وهذا مقتضى 
مسألة زينب وعزة من كتاب: الإيلاء من "المدونة" خلاف ماني كتاب الأيمان 
بالطلاق منها. 

() انظر: المدونة: ؟/ #الاء 6 لاء وتبذيب المدونة: 7/7 72057. 

() انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 
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لَصّدَّقّ؛ فلا إشكال. أبو الحسن الصغير: وقيل: إنما لم ينوه لأنه حلف للزوجة» 
والحلف على نية المحلوف لهء وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَل لأن الْيَمِينَ على نية 
الْمَعْلُوف لَهَا). وإلى ما قاله بتعضهم أشار بقوله: (أَوْشَامَتَ عَلِيْه بَيْنَُ) أي: أو 
لأن البينة قامت عليه (تَلُويلنِ). وقال أشهب: لا شيء عليه؛ لأنه لم ينكح عليهاء 
وراعى لفظ اليمين. وقال مطرف: إن اشترط عليه ذلك في أصل العقد -لزمه 
ذلكء. وإن طاع به فله نيته. 

(وفي : ما عاشّت مدَةَ حياتهًاء إلاآلنيّة كونهًا تَّحتّه)''' هذه مسائل المدونة» قال 
فيها: وإن قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة طالق» لزمه» كانت فلانة تحته 
أم لا فإن كانت تحته فطلقها فإن نوى ما عاشت: ما دامت تحتي - فله أن يتزوج 
وهذا معنى قوله: (إلآلنية كُونهًا شَّحَنّه) يريد: تقبل ويقبل نيته في الفتتوى 
والقضاء. ثم قال وإن لم تكن له نية فلا يتزوج ما بقيت إلا أن يخشى العنت”". 
(نَوْعَقَ َبْدَ اقلت على الخو فََتقَوَدحَت- لَزمَت, ونين -بَقَيتواحِدَة كَمَانَو 
طَلْقَوَاحِدَة ثُمَ عَنَقَ) قد تقدم أن المعتبر في الولاية حال النفوذ لا حال التعليق؛ 
فلهذا إذا قال العبد لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا» فعتق ثم دخلت 
لزمه الثلاث؛ لأنه حال النفوذ حر مالك للثلاث» فلو قال: أنت طالق اثنتين» 
فدخلت بعد عتقه - بقيت واحدة لما تقدم» ويصير بمنزلة ما لو طلق واحدة ثم 
عتق فإنه يبقى له واحدة فقط؛ لآنه طلق النصفء كحر ذهبت له طلقة ونصف 


)١(‏ (وفِيَا عَاستْ مُدَةَ حَيَاتمَا) معطوف عَلّ قوله: (ولزم في المصرية)» و(مدة) مرفوع 
عاشت مدة حياتها). 
(؟) انظر: المدونة: "/ *الاء تبذيب المدونة: 0" 
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فصارت طلقتان وبقيت طلقة. محمد: وكل من فيه بقية رق كالعبد في طلاقه حتى 
إذا عتق صار له حكم الحر من يومئذ في طلاقه. (وَنَوْعلْق[44/ أ] طَلاَقَ زَوْجَته 
المملُوكَة لأبيه على موت - لم يَنْفُدْ) بشرط أن يكون الولد يرث الأب. (علس موته) 
أي: موت أبيه» وإنما ل ينفذ الطلاق؛ لأنه قبل نفوذه قد ملك الأمة بالإرث 
فانفسخ نكاحه؛ إذ الملك لا يجتمع مع النكاح, فلم يبق للطلاق محل يقع فيه. 
(ولَفْظَه : طَلقّت, وأَنَا طالق أوأنْت, أَومطَلقَة أوالطلاقّ لي لأَزِم) هذا هو الركن الرابع 
من أركان الطلاق» وهو الصيغة عند من لا يرى الطلاق لازماً بمجرد النية» وأما 
من يرى ذلك فلا يكون اللفظ عنده من أركان الطلاق» ثم إن اللفظ ينقسم إلى 
صريح وغيره» فإن دل بالوضع اللغوي فهو صريح, وفي الجواهر: ما تضمن لفظ 
الطلاق على أي وجه كان مثل أن يقول: أنت طالق» أو مطلقة» أو قد طلقتتكء أو 
الطلاق لي لازم أو قد أوقعت عليك الطلاقء أو أنا طالق منك» وما أشبه ذلك 
مما ينطق فيه بالطلاق''2. فيلزم مهذه الألفاظ الطلاق ولا يفتقر إلى نية. (لأمنْطَلقَةٌ) 
أي: فلا يلزم فيها طلاق؛ يريد: إلا مع النية وهو متفق عليه ولهذا استشكل 
القرافي قول الفقهاء إن الصريح ما فيه الطاء واللام والقاف. (وَتَلْرَم واحدة؛ إلآلنية 
أكثّر) أي: ويلزم في كل لفظ من هذه الألفاظ الصريحة طلقة واحدة إلا أن ينوي 
أكثر منها وقاله في الجواهر” '' وقال أصبغ: تلزمه ثلاث, ولا ينوى. 

(كاعتّدي) يريد: أن من قال لامرأته: اعتدي, فلا يلزمه إلا طلقة إلا أن ينوي 
أكثر منهاء وقاله في المدونة'". 
)١(‏ انظر: عمد الجواهر الثمينة: ؟/ 604. 


()؟) انظ الصد و الساى قن الصفم 
90 انظر: المدونة: 0 وتبذيب المدونة: 0 
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(وَصَدقَ في نَفيه إن دل الْبِسَاطٌ على العد أوكَانَتَ مُونَّقَةَ فَمَانَتَ : أطلقني) أي 

ا ا 00 
َقَالَتْ: أَطلِقَييء فقال لها: أنت طالق» وقال: ل أرد الفراق» ولا خلاف أنه 
يدين في ذلك إن سألته الإطلاق» وأما إن لم تسأله بل قال ذلك بدءاً وادعى أنه 
أراد به الحل من الوثاق. فقال مطرف: يصدقء. وقال أشهب: لا يصدقء قيل: 
وإن جاء مستفتياً صدق على كل حال واختلف في تأويل المدونة؛ فمنهم من 
تأوها على قول مطرفء ومنهم من تأوها على أشهب. وإلى هذا أشار بقوله: 
(وإن نم تَسَأَلْه فَتأويلآن). 


003 


(وَالثلآت في :بثّة, وَحَبلك عَلّى شَارِبِك .أوواحدة بَاننَة, أَونَوَاهَا: : بخليت سبيلك أو 
اذخلي)”'' أي: الطلاق الثلاث يلزم قائل أحد هذه الألفاظ لزوجته. قال في 


(1 (والثَّلاثُ في بده وحَبْلُكِ عَلَ غَارِبكِء أو وَاحِدَةبَائِنةه أو تَوَاهَا بِخَلَيْتُ سَيبلّكِ» أو 
انكل ) ليست هلاه الألفاظ منواء عل الشهون أها اليةافتلانك دخ با آم لإدوامنا 
«(حبلك عَلَ غاربك) فقال في كتاب: التخيير والتمليك من"المدونة": هي ثلاث 
ولاينوى؛ لأن هذا لا يقوله أحد» وقد أبقى من الطلاق شيئاً . اللخمي: وهذا 
يقتضي أن لا ينوى قبل ولا بعد. وفي كتاب محمد: ينوى قبل. وأما: واحدة بائنة 
وادخلىء فقال في كتاب التخيير والتمليك من "المدونة": وإن قال ها بعد البناء: أنت 
طالق واحدة بائنة فهي ثلاثء أو قال ها: الحقي بأهلكء أو استتري أو ادخلي أو 
اخرجي؛ يريد بذلك كله: واحدة بائنة -فهي ثلاث. فخص ذلك بم بعد البناء» 
ولعل المصنف سكت عن هذا القيد لوضوحه. 

وقد بان لك أن الضمير من قوله: (أو نواها) يعود عل واحدة بائئة كم في "المدونة". 
واقتصر المصنف عَلَ لفظ: (ادخلي) دون ما معه في "المدونة" لأنّه أخفها فهي 
أحرى؛ ولذلك ألحق بها: خليت سبيلك إِذَا نوى به واحدة بائنة وإن أينق به ذلك 
فسيقول فِيه: وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقاً في: خليت سبيلك هذا أمثل ما يحمل 
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الرسالة: ومن قال لزوجته: أنت طالق البتة» فهي ثلاث بنى أو لم يبن”''. ونص في 
المدونة على أن من قال لزوجته حبلك على غاربك يلزمه الثلاث”'". اللخمي: 
ومقتضاه قبل الدخول وبعده» وفيها أيضاً: وإن قال لهها: أنت طالق طلقة بائنة» 
فهي ثلاث' ". والضمير في: (نَوَاهَا) راجع إلى (الثلاث) أي: وكذلك إذا قاللما: 
خليت سبيلكء أو ادخلي الدار» يلزمه الثلاث إن نواها. 

(وَالثَلآث, إلأأن ينوي هَل إن نم يدل بهافي: كَالميتَة والدم, وبتك وَرَددشُك 
لأهلك)”'' أي: أن من قال لزوجته غير المدخول بها: أنت علي كالميتة» ونحوه ما 


عَلَيْه كلامه. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 0/١‏ 

)١(‏ انظر: الرسالة» لابن أبي زيدء ص:554. 

0 انظر: المدونة: 7/ 27584 وتبذيب المدونة: 7/ 3706. 

(9) انظر: المدونة: 88/5 وتهذيب المدونة: 11م 

() (والثّلاثُ إلا أن يَنْوِيٍ أكَلّ» إن يَدْخَل يا في كَاليعَةٍ والدّم؛ ووَعَبْشكِ ورَدَدْنْكٍ 
امكواز الكوار ما أنْقَلِبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْي حَرَامٌ أذ خلف اونا أن نا افرط 
راجع للاستثناء؛ فأما: أنت عَلََّ كالميتة والدم ولحم الخنزير. فقال في كتاب: "التخيير 
والتمليك" هي ثلاث وإن 1 ينو بها الطلاق» قال أبو الحسن الصغير: ولو كان قبل 
البناء وقال أردت واحدة لنوّي» وأما وَهبتك ورددتك لأهلك وخليّة وبرية وبائن» 
قال: منيء أو 1 يقل: فصرّح فيهًا في الكتاب المذكور بمثل ما هنا. قال اللخمي: هو 
المشهور من قول مالك وأصحابه» وآما أنت حرام فكذلك. قال عل أو 1 يقله. قاله 
اللخمي بخلاف ما يأتي» وأما: ما أنقلب إليه من أهلٍ حرام فلم أقف عَلَيّْهِ عَلَ هذا 
الوجه الذي ذكره المصنف. ولكن قال اللخمي: إن قال ما أنقلب إليه من أهلي حرام أو 
قال ما أثقلب إليه حرام» و يذكر الأهل فهو طلاق» فإن قال: حاشيت الزوجة 1 
يصدّق إِذَا سمى الأهل» ويصدق إِذَا يسم الأهل, واختلف إِذَا قال: ماأنقلب إليه 
حرام إن كنت لي بامرأة أو إن 1 أضربك؟ فقال ابن القاسم: لايحنث في زوجته؛ لأنه 
أخرجها من اليمين حين أوقع يمينه عَلَيْهَا علمنا أنه 1 يردها بالتحريم, وإنم| أراد غيرها 


باب في الطلاق 


ذكَرٌ فإنها تطلق ثلاثاً إلا أن ينوي أقل فيصدق. قال في المدونة: وإن قال: أنت 
كالميتة أو كالدم» فهي ثلاث وإن ينو بهالطلاق» وإنقال: وهبتكء. أورددتك 
لأهلك» فهو ثلاث في المدخول بهاء وينوى في غبرها. (أوأَنْت, أَوما أَنْعَلبِإِنَيه من أهلي: 
حرام) أي: وكذا يلزمه الثلاث في غير المدخول بها إلا أن ينوي أقل إذا قاللماأنت 
حرام أو ما اتقلب إليه من أهلي حرام ونحوه في الجواهر”'". (َوَخَلِيَةأوبَائنَةأوآنا) أي: 
وهكذا يلزمه في هذه الألفاظ الثلاث. إلا أن ينوي أقل في غير المدخول بهاء وقاله ابن 
شاس في خلية وبائن”''» وهو المشهور. وأما قوله: (أَوَأَنًا) فهو مقابل لقوله: (أوأذت) 
ويعني به: أن من قال لزوجته: أنا عليك حرام, أو خلي منكء أو بائن...» ونحو ذلك 
فهو كقوله: أنت حرام؛ أو أنت خلية» أو بائن (وحلف عند إرادة التكاح)؛ أي: في غير 
الدقتوليية اندلا وري الافياعل الكتهوو وان يها قاذ كرا لطا فل فو 
في جميع ما تقدم» ولا ينوى؛ فلا ينكحها إلا بعد زوج. 

(وَدِينَ في نّفيه إِنْدَلَ بسَاط عَليه) أي: إذا قال: لم أقصد طلاقاء قال في المدونة: 
وإذا قال: أنت خلية؛ وقال: لم أرد به طلاقاًء فإنه يصدق إذا تقدم كلام يكون هذا 
جوابه» وإلا فقد بانت إذا كان كلام مبدداً”". (وَشْلاَتُ في: لاعصمَة لي عليك, أو 


قال: وكذلك إِذَا قال للعبد إذا لم أبعك اليوم فرقيقي أحرار فإنه يحنث في رقيقه ولا 
يحنث فيه. وقال أصبغ: يحنث في الزوجة وي العبد. انتهى. ومنه اختصر ابن شاس وآ 
يتنازلا لما تنازل له المصنف. وحكى ني "التوضيح" عن ابن العربي أنه قال: يلزمه إِذا 
قال: ما أنقلب إليه حرام ما يلزمه في قوله: الحلال عَيَّ حرام وهو الطلاق إلا أن 
يحاشيها. قال: ومثله للخمي إن 1 يقل: من أهلي. [شفاء الغليل: /١‏ /001]. 

.61١ /” انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/5 009. 

() انظر: المدونة: 7/ 58/4» وتبذيب المدونة: 705/7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


التَرَتهًا منه إل لفداء) الإستثناء راجع إلى قوله: (لا عصمة لي علِيك) فقط. قال ابن 
شعبان والإبياني في القائل لزوجته: لا عصمة لي عليك. أنه ثلاث إلا أن يكون 
معها فداء» فتكون واحدة حتى يريد ثلاثاً. أبو محمد: وهو صوابء ثم حكى عن 
سحنون في امرأة اشترت من زوجها عصمته عليها ورضي بذلك فهي ثلاث؛ 
لأنها ملكت جميع ما كان يملك من عصمتها. 

(وثلآث, إلا أن يَنُوِي أفل مطلقا في : حَْيْتَ سبِيلك)''' قد تقدم أنه إذا نوى بهذا 
اللفظ الثللاث لزمته» ومذهب المدونة أنه يُتَوّى في ذلك» بنى أو لم يبن» وهو مراده 
بالإطلاق هناء قال فيها: وإن لم يكن له نية فهي ثلاث' '' وهو مراده با ذكر هنا. 
(ووَاحدة في : شَارَشْتك) يريد: إلا أن ينوي أكثر” ". 

(وَنُوي فيه وفي عدَده في : اذهبي. وانصرفي, أونم أَتَرّوجك, أَوشَالَ نه رَجل: أنك 
امرأة. هَمَالَ: لاآ. أوأنت حرة أو معتقّة. أوالحقي بأهلك, أونّست لي بامرأة) أي: أن من 
قال لزوجته أحد هذه الألفاظ فإنه ينوى في نفى الطلاق إن ادعى ذلك؛ وفي عدده 


(1) (وئّلاتٌ إلا أن ينوي كَل مُطلَقا في حَلَيْتُ سَبيلَكِ) تقدّم أنه لا يناقض ما قبله إذ ]: 
يتواردا عَلَ محل واحدٍ. [شفاء الغليل: ٠8/١‏ 5]. 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 1/8؟. 

(9) (ووَاحِدَةٌ في فَارَفدْكِ) بعد ما حكى اللخمي ما فِيهًا من الخلاف قال: والقول أنها 
واحدة دخل أو ل يدخل أحسن؛ لأنْ الفراق والطلاق وَاحدء ومن فارق فقد طلّق 
ومن طلّق فقد فارق. قال الله عز وجل: ون يََقرَها مُْنِ لَه كُلاً مِن سَعَيِ ‏ 
وقال: #أوَ فَارِقُوهنّ بِمَعْرُوفي) و يأمرنا بالثلاث. انتهى» ونبذه شيخ شيوخنا الفقيه 
المحقق أبو القاسم التازغدري فقال: ليس هذا أمرا بالطلاق» وإنما هو تخيير في ترك 
الارتجاع, والذي في "المدونة": قال ابن وَهب عن مالك: وقوله: قد خليت سبيلك 
كقوله: قد فارقتك. أبوالحسن الصغير: وفارقتك واحدة. [شفاء الغليل: 
4/١‏ ]. 


باب في الطلاق, 


من واحدة أو أكثر. ابن القاسم: ويحلف في نفيه. أصبغ: فإن قال: نويت الطلاق» 
وم أنوعدداًء فهو البتة؛ مدخول بها أم لا وما ذكرهفي أنت حرة هو مذهب 
المدونة» وفيها: وإن قال لا: ما أنت لي بامرأة» أو لم أتزوجك أو قال له رجل: هل 
لك امرأة؟ فقال لا -أنه لا شيء عليه إلا أن يريد الطلاق"''. وقال أصبغ: هو 
البنات حتى ينوي أقل [98/ ب ]. 

(إلا أن يُعلَقَ في الآخير) أي: في اللفظ الأخير»ء وهو قوله: (لست لي بامرآة) 
فيقول: إن دخلت الدار أو فعلت كذا فلست لي بامرأة -فإنه يلزمه بذلك الطلاق؛ 
لعدم صحة حمل كلامه فيه على الكذب» بخلاف غير المعلق؛ لظهور الكذب فيه. 
ومبذا أفتى ابن أب زيد. 

(واذشا لاتال بيني ويد ونال عَليد. نسيل بي يد فلآضيء 
عليه إنْكَانَ عتّاباً) هكذا في المدونة '"". عياض: وظاهره إن لم يكن عتاباً ولم ينو 
شيئاً أنه طلاق. ونحوه للخميء وإليه أشار بقوله: (وإِلأهْبَتَانَ). 

(وَهل تَحرم ب: وجهي من وَجَهِك حرام. أو على وَجَهك أو ما أعيش فيه حرام, أو لاَشَيِء 
عليه , كَقوله لها : يَا حرام. أو لحلل حرام أو حرام علي . أو جَمِيعٌ ما أملك حرام ولم يرد 


إدْخَانَهًا؛ شُولان)' " يريد: أنه اختلف هل تحرم المرأة بقول زوجها لما: وجهي من 


13 الكلك: اانه عر شاك عزو نومري المشولة 1 

(؟) انظر: المدونة: ؟/ *5937» وتبذيب المدونة: 7/ .7337١‏ 

(9) (وهَل تَخْرُمُ بوَجْهِي مِنْ وَجْهِكِ حَرَامٌ؟ أو عَلَ وَجْهِكِء أَوْ مَا أَعِيشٌ فيه حَرَاةٌ) هذه 
ثلاثة ألفاظ حكى فِيهًا قولين الآول: وجهي من وجهك حرام. الثاني: وَجهِي عل 
وَجهك حرام. الثالث: ما أعيش فيه حرام. 

أمّا الأول فقال في سماع عيسى من كتاب التخيير: من قال لامرأته: وَجِهِي من وّجِهك حرام. 


لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. ابن رشد: اتفاقاً؛ لأنه كقوله: أنت عَلْنَ حرام هي بعد 
البناء ثلاث لا ينوّى في أقل منهاء إلا أن يأتي مستفتياً. ابن عرفة: قوله: هذا نصّ في أنه 
ينوّى بعد البناء إن كان مستفتياً كنقل ابن سحئنون خلاف ظاهر"المدونة" وغيرهاء 
وقول ابن رشد: اتفاقاً. قصور؛ لقول اللخمي: وقال محمد بن عبد الحكم: لا شيء 
عَلَيْهه وذهب في ذلك إلى ما اعتاده بعض الناس في قوهم عيني من عينك حرام 
ووجهي من وجهك حرام, يريدون بذلك البغض والباعدة. انتهى. 

وقد كان اللائق بالمصنف أن يجزم بها حكى عَلَيّهِ ابن رشد الاتفاق؛ فإن ذلك أدل دليل 
عَلَ شذوذ مقابله. 

وأما الثاني: فقال اللخمي: إن قال وجهي عَلَ وجهك حرام. كان طلاقاً وقبله ابن راشد 
القفصي وابن عبد السلام» وزعم المصنف في " التوضيح"أن اللخمي نصّ فيه عل 
عدم اللزوم بعد أن أشار لقول ابن راشد القفصي باللزوم؛ فادعى الخلاف فيد 
وجرى عَلَ ذلك هناء وذلك كله وَهم. فقف عل نصوص ما ذكرنا يتضح لك ما 
قررناء فكان الواجب عَلَيّهِ أن يقطع هنا باللزوم. 

وأما الثالث: فالقَوٌلانٍ فيه معروفان. قال اللخمى: قال محمد فيمن قال: ما أعيش فيه 
خرام” لأاقى علي يريد أن الزوجة بست من العيشء فلم تتاخل في ذلك بمجره 
اللفظ إلا أن ينويها فيلزمه. قال عبد الحقّ: وأعرف فيها قولاً آخر أن زوجته تحرم 
عَلَيْه وأظنه في "السليهانية ". انتهى. وما ظنك بظنّ عبد الح !). ثم قال بعد ذلك: 
قوله: 212250 كتولة هايا حرا أو الول خراة :أو عرام عل أو جيم ما 
أَمْلِك حَرَامٌ ول يْرِدْ إِدْحَاهًا قَوْلانِ) أما الأول فيريد إذا كان ني بلد لا يريدون به 
الطلاق» وهو قوله أنت حرام وسحتء وكقوله ذلك لماله» ذكره ابن يونس. 

وأما الأوسطان: فقال اللخمي: ولو قال: الحلال حرام و يقل عَلِنَّ أو قال عَلَ حرام وآ 
يقل أنت 1 يكن عَلَيْهِ في ذلك شيء, ول يحك ابن عرفة خلافه. 

وأما الرابع فقال التيْطِي: كُتب من أشبيلية إلى القيروان في رجلٍ قال: جميع ما أملك عَآيّ 
حرام هل يكون كقوله: الحلال عل حرام» وتدخل الزوجة في التحريم إلا أن 
يحاشيها أو لا تدخل؟. فقد اختلف فِيهًا عندنا و توجد رواية فقال الشيخ أبو بكر 
بن عبد ال رحمن: قوله: جميع ما أملك عََّ حرام لا تدخل فِيهِ الزوجة إلا أن يدخلها 
بنية أو قول» وقد قال ابن القاسم في الذي قال: الأملاك عَلَّ حرام: أن الزوجة لا 


باب في الطلاق 


وجهك حرام, أو عللّ وجهك حرام؛ والذي روى ابن القاسم أنها تحرم بوجهي 
حرام على عدم اللزوم» وقال غيره: تطلق. محمد: لا شيء عليه إذا قال: ما أعيش 
في حرام ولا نية له» وفي تبذيب الطالب: وأعرف قولاً بازوم الطلاق. وقال أبو 
عمران: إن صار ذلك عادة في لزوم الطلاق - لزمه. وإلآ فلا. وحذف حرام» من 
أربعة ألفاظ: الأول: قوله لها: يا حرام» وقد نص عليه ابن عبد الحكم» وقيده ابن 
يونس بأن يكون في بلد لا يريدون به الطلاق. 
وكذا إن قال: حرام فقط أو حرام علي» وهو اللفظ الثالث. أصبغ: ولاشيء عليه في 
تدخل ني ذلك. وقال ابن الْموَّاز: إن نوى عموم الأشياء دخلت الزوجة فِيهًا 
كالقائل: الحلال عَلَّ حرام. 
و قال الشيخ أبو عمران: الزوجات لسن ملكاً للأزواج؛ وإنما الأملاك الأموال؛ والإماء 
من الأملاك. 
وأما قوله: الحلال عَلَ حرام» فلو قال في ذلك من جميع ما أملك يكن عَلَيْهِ ثيء. وإذًا 
قال: "الحلال عَلَِ حرام" سرى التحريم إلى الزوجات إِذَا 1 يعز هن بنية» وأما الذي 
عن أن يستثنيهن ثانية. انتهى. 
فقصد المصنف أن ينبهك عَلَ هذا الفرق إذ قال في الأييان والنذور: (إلا أن يعزل في يمينه 
أولاً كالزوجة ني الحلال عَلنَ حرام وهي المحاشاة. [شفاء الغليل: ٠94/١‏ 5]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


بعدم اللزوم إن قال: جميع ما أملك حرام, وهو اللفظ الرابع. أبو بكر: إلا أن يدخل 
الزوجة. ولهذا قال: (وَلَمَيِرِدْإِدْخَانَهَا) أي: فإن أراد ذلك طلقت. (إنْقَالَ: سَائبَة مني, 
أوعتيقة. أوئيس بيني وبين خلال ولا حرام -حلف على تفيه"'' حك ذا قال في 
المدونة''"؛ أي: إذا قال لامرأته: أنت سائبة مني.. إلى آخره. (حلف على نفيه) أي : 
نفي الطلاق. 

(فإن نكل نُوِيّ في عَدَّده) أي: فإن ادعى أنه لم يرد طلاقا بذلك» وتكل عن 
اليمين فإنه ينوى فيه| أراد من عدد الطلاق. ابن يونس: وينكل من قال مثل هذا 
بعقوبة موجعة؛ لأنه لبس على نفسه وعلى المسلمين وهو في المدونة» وإليه أشار 
بقوله: (وعوقب). 

(ولايُنَوى في العدد إن أنْكَرَ قَصَدَ الطَلاق بَعْدَ قوله: أنْتبائن, أوبريَة, أوخلية أو 


أود لو فرج الله لي من صحبتك. فقال في الجواب لها: أنت بائن...» ونحوه ثم 


)١(‏ (وإن قَالَ سأئبة مئى: أو عَتِيقَةٌ أو لَيْسَ بيني وبَبتك خلال ولا خَرَاءٌ. حَلَف عل 
فيه فَإِنَ َكَل نُوّيَ في عَدَدِهِ وعُوقِبَ) هذا قريب من قوله قبل: (ونوى فيه وفي 
عدده في اذهبي... إلى آخره)» إلا أنه صرّح في "المدونة" في هذا باليمين والعقوبة و1 
يصرّح بها في الأول فحكى المصنف في كل واحدة عل ما وّجده مع أنه ابشتدل فى 
"التوضيح" لليمين في الأول باليمين في هذا. ووقع لابن القاسم في أول رسم من 
طلاق السنة تأديب من قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وهذا يدلّ عَلَ استواء المحلّين 
أو تقارب!؛ ولذلك ذكر المصنف معتقة في الأول تبعاً "للجواهر" إذ عدّه من 
الكنايات المحتملة» وعتيقة في الثاني ىا في "المدونة". ومعنى ليس بيني وبينك 
حلال ولا حرام ليس بيني وبينك شيء. قاله أبو الحسن الصغير. [شفاء الغليل: 
0١١/١‏ )]. 

(؟) انظر: المدونة: ”/ 797» وتبذيب المدونة: 81٠/7‏ 


باب في الطلاق 


قال: لم أقصد بذلك إلا طلقة واحدة أو طلقتين ولم أرد الثلاث فإنه لا يصدق؛ 
لآن قرينة حاله تدل على أنه أراد زوال العصمة. وفك الزوجة من أسره. وهي لا 
يحصل لها فائدة إذا صدق في دعواه؛ لأن له الارتجاع, بخلاف الثلاث. (وإن قَصَدهُ 
بكّ: اسقني الْمَاء. أوبكل كَلآم- لَزْم) أي: وإن قصد الطلاق بقوله لزوجته: اسقني 
الماء. قال في المدونة: وإن قال لما: كلي واشربيء أو كلاماً ليس من ألفاظ الطلاق - 
فلا شيء عليه إلا أن يريد به الطلاق فيلزمه ما أراد من واحدة فأكثر. وكل كلام 
ينوي به الطلاق فهو طلاق''. وهو المشهور. 

(لا إن قَصَدَ التََفْظَ بالطْلاقَ قَفَظَبِهِدَا غلطاً) هو كقول ابن القاسم في المدونة: إن 
أراد أن يلفظ بأحرف الطلاق فلفظ با ليس من ألفاظه غلطاً فلا شيء عليه حتى 
ينوي با تلفظ به طلاقاً فيلزمه' '". (أو راد أن يْنَجَرَ اثلاث فَقَالَ: أنت طالق, وَسَكَتَ) 
يشير إلى قوله في المدونة: وإن أراد أن يطلق ثلاثاً أو يحلف بباء فقال: أنت طالق» 
ثم سكت عن ذكر الثلاثء أو تمادى في يمينه -إن كان حالفاً فهي واحدة. إلا أن 
ينوي بلفظ: طالق» الثلاث فيكون كذلك' ". (وَسَفَهُ شَائل: يا أمي. ويا أختي) نحوه 
في المدونة» ولفظها: ومن قال لزوجته: يا أمه ويا أخته ويا عمه ويا خاله فلا شيء 
عليه وذلك من كلام أهل السفه””. 

(وَنَزِم بالإشَارَة المفهمة) أي: ولزم الطلاق بالإشارة المفهمة؛ ولا إشكال إذا 
انضم إليها من القرائن ما يحقق ذلك» وسواء كانت مِنْ قادرٍ على النطق أو من 


)١(‏ انظر: المدونة: ”/ 55» وتهذيب المدونة: ؟801//7. 
0 انظر: تهذيب المدونة: 1/7/7 7. 

(9) انظرة المدوتةء 54577 ورديب الدؤنة :4/6 
(4) نظن الملدوثة: 74175 وتبدذيب المدونة: 1/9 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


أخر س» وينزل منزلة الصريح, وإلا فهي كناية. (وبمجرد إرساله به مُعَ رَسول) أ 
أنه إذا أرسل بالطلاق إليها مع رسول فإنهبا تطلق بمجرد قوله للرسولء وهو 
متفق عليه» وسواء بلغها الرسول ذلك أو كتمها. (وبالكتابّة عَازْماً) لا خلاف في 
لزوم الطلاق إذا كتب به عازماً عليه. قال في المدونة وإذا كتب إليها بالطلاق 
مجمعا عليه -لزمه حين كتبه'''. أي: وسواء وصل إليها أم لاء وأما إذا كتب غير 
عازم ولم يخرجه من عنده -فلا يلزمه قولاً واحداء وكذلك إن أخرجه ولم يصل 
إليها على المشهورء وقال أشهب وأصبغ: يلزمه» وإن وصل إليها الكتاب لزمه 
الطلاق. وإليه أشار بقوله: (أولا إن وَصَّلَ لَها) أي: ولا يكون عازماً إن وصل 
الكتاب إليهاء فإن لم يكن له نية فقال في البيان: هو محمول على العزم' “. وقال 
اللخمي: محمول على عدمه. (وفي لزُومه بكلآمه النَفْسي خلآف)”"' أي: أنه اختلف في 


.760/ /7 انظر: المدونة: ”/ 8لاء وعبذيب المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 5/ .”1/1١‏ 

() (وفي لَرُومِهِ يكَلامهِ المي خلافٌ) عدل عن التعبير بالنية إلى التعبير بالكلام النضبي 
لما حرره القراني في الفرق الثاني من قواعده إذ قال: اختلف العلاء في الطلاق 
بالقلب من غير نطق واختلفت عبارات الفقهاء فيه» فمنهم من يقول في الطلاق 
بالنية: قَوْلانِء وهم الجمهورء ومنهم من يقول: من اعتقد الطلاق بقلبه ول يلفظ به 
بلسانه ففيه قَوْلانٍِء وهذه عبارة ابن الجلاب والعبارتان غير مفصحتين عن المسألة» 
فإن من نوى طلاق امرأته وعزم عَلَيّهِ وصمم ثم بدا له لا يلزمه طلاق إجماعاً. 

فقوهم في الطلاق بالنية قَوْلانِ متروك الظاهر إجماعاً» وكذلك من اعتقد أن امرأته مطلقة» 
وجزم بذلك ثم تبيّن له خلاف ذلك 1:يلزمه طلاق إجماعا؛ وإنما العبارة الحسنة ما 
أتى به صاحب "الجواهر"» وذكر أن ذلك معناه الكلام النفساني» ومعناه إِذًا أنشأ 
الطلاق بقلبه بكلامه النفساني ول يتلفظ به بلسانه فهو موضع الخلاف. وكذلك 
أشار إليه القاضي أبو الوليد ابن رشد وقال: إنهما إن اجتمعا - أعني النفسانٍ 


باب في الطلاق 


واللساني- لزم الطلاقء فإن انفرد أحدهما عن صاحبه فَقَوْلانِء فصارت النية لفظاً 
مشتركاً فيه بين معان مختلفة في اصطلاح أرباب المذهب يطلق عَلَ القصد والكلام 
النفساني» فيقولون: صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية إجماعاًء وفي احتياجه إلى النية 
قَوُْلانِء وهو تناقض ظاهر؛ لكنهم يريدون بالأول قصد استعمال اللفظ في 
موضوعه. فإن ذلك إنما يحتاج إليه في الكناية دون الصريحء ويريدون بالثاني القصد 
للنطق بصيغة التصريح احترازا من النائم ومن سبقه لسانه» ويريدون بالثالث 
الكلام النفساني» وقد بسطت هذه المباحث في كتاب: "الأمنية في إدراك النية" إِذَا 
تقرر أن الطلاق ينشأ بالكلام النفساني؛ فقد صارت هذه المسألة من مسائل الإنشاء 
بكلام النفس. 

وكذلك اليمين أَيْضاً وَقع الخلاف فِيهّاه هل تنعقد بإنشاء كلام النفس وحده أو لابد من 
اللفظ؟» ومهذا التقرير يظهر فساد قياس من قاس لزوم الطلاق بكلام النفس عَل الكفر 
والإيهان» فإنهم| يكفي فيهما كلام النفسء وقع ذلك في "الجلاب" وغيره» ووجه الفساد 
أن هذا إنشاء والكفر لا يقع بالإنشاء إنما يقع بالإخبار والاعتقاد. وكذلك الإيمان 
والاعتقاد من باب العلوم والظنون لا من باب الكلام؛ وهما بابان مختلفان فلا يقاس 
أحدهما عَلَ الآخر» ومن وَّجِهِ آخر وهو أن الصحيح في الإيهان أنه لا يكفي فِيهٍ مجرد 
الاعتقاد. بل لابد من النطق باللسان مع الإمكان عَلَ مشهور مذاهب العلماء ى] حكاه 
القاضي عياض في "الشفاء" وغيره» فينعكس هذا القياس عَلَ قائسه عَلَ هذا التقدير 
ويقال: وجب أن يفتقر إلى اللفظ قياساً عَلَ الإيمان بالله تعالى إن سَلّم له أن البابين 
واحدء فكيف وهما مختلفان» والقياس إن يجري في المتىاثلات. انتهى 

وقال الإمام أبو القاسم بن الشاط السبتي في كتاب "أنواز الشروق عل أنوان اليرؤق": 
قول الشهاب في هذا صحيح ظاهرء وقال في "الذخيرة": المراد بالنية في العبادات 
القصد وليس مرادا هناء بل المراد الكلام النفساني وهو غير العزوم والإرادات 
والعلوم والاعتقادات بل معناه يقول في نفسه: أنت طالق كما يقول بلسانه. 

وقال في فصل الإكراه منها: النية في المذهب لما معنيان: 

أحدهما الكلام النفساني وهو المراد بقولهم في الطلاق بالنية قَوْلانِء وبقوهم: إن 
الصريح لا بد فيه من النية ع الأصحٌ مع أن الصريح مستغن عن النية التي هي 
القصد بالإجماع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


من أنشأ الطلاق بكلامه [44/ أ] النفساني هل يلزمه ذلك؟ وهو قول مالك 
في العتبية وشهره ابن راشد وقال ابن رشد: هو الصحيح"”'2. أو لا يلزمه شىء 
وهو قول مالك في الموازية واختاره ابن عبد الحكم وشهره القرافي» قال: ولو 


وثانيها: القصد الذي هو الإرادة وهو قسمان: 

أحدهما: القصد لإنشاء الصيغة؛ والنطق بهاء وما أعلم في اشتراطه خلافاً» ولذلك من 
أراد أن ينطق بكلام فنطق بالطلاق؛ لأن لسانه التفت لا يلزمه. وكذلك النائم 
والساهي. 

وثانيها: القصد لإزالة العصمة باللفظ وليس شرطاً في الصريح اتفاقاء وكذلك ما اشتهر 
من الكنايات. فإذا تحرر هذا فالمكره ل يختل منه القصد للصيغة بل قصدها وقصد 
اقتطاعها عن معناها عَلَ قول اللخمي, وأما عَلَ ظاهر الروايات كما في "الجواهر" 
فلا حاجة لذلك» وتجديد قصد آخر لا يوجب اختلالاً في القصد الأول فعدّ 
صاحب "الجواهر” له فيمن اختل قصده مشكل» وكذلك العجمي 1 يختل في حقه 
القصد للصيغة بل قصدها لكنه ل يقصدها لمعنى الطلاق لجهله بالوضعء لكن 
الصريح لا يفتقر إلا لقصد الصيغة؛ وإن غفل عن معناها فذكره أَيْضاً فيمن اختل 
قصده مشكلء بل الذي يتجه فِيهِ أن يقال: أسقط الشرع طلاقه قياساً عَلَ المكره 
بجامع عدم الداعية لإزالة العصمة. والداعية غير القصد لأنها سببه. 

سؤال: انعقد الإجماع عَلَ عدم اشتراط القصد في الصريح. واللخمي وصاحب 
"المقدمات" يقوّْلانٍ: الصحيح من المذهب اشتراط النية فكيف الجمع بينهما؟ جوابه: 
أن المشترط النية التي هي الكلام النفساني فلابد من أن يطلق بقلبه ىا يطلق بلسانه. 
وهو يسمى نية ى) تقدم» وبهذا يجمع بين النقلين. انتهى 

وقال تلميذه ابن راشد القفصى: ومما يدل عَلَ أن نية الطلاق لا توجب طلاقاً: يتايج 
آلب إِذَا طَلّقَتُمُ آليِسَاءَ َطَلِقُوهُنٌ دوك »* المعنى: إِذَا أردتم إيقاع الطلاق فأوقعوه 
في حال تستقبل فيه المرأة عدتهاء ولو كان الطلاق يع بالنية للزمه طلقة بإرادة 
الطلاق» وأخرى بإصدار اللفظ. [شفاء الغليل: /١‏ 017]. 

.3١284/57 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


باب في الطلاق 


عزم على الطلاق ثم بدا له أو اعتقد أن امرأته مطلقة ثم تبين له غير ذلك لم 
يلزمه الطلاق إجماعاً. 

(وَإن كَرْرَالطَلاَقَ بقطف بواو أو فَاء أَوثُم. فَتَلاتُ إن دخل)''' أي: فإذا قال لزوجته 
التي دخل بها: أنت طالق وطالق وطالق؛ أو طالق فطالق فطالق أو طالق ثم 
طالق ثم طالق» -يريد: ولو كرر ذلك ثلاثاً -فإنه يلزمه الطلاق الثلاث. ابن 
شاس: وأما غير الملدخول بها فإذا قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو وطالق 
بانت بالأولى ولم تقع عليها الثانية' '". 

(كمَعَ طَلقَتَِينِ مُطلقا) أي: مدخولاً بها أم لا» فإذا قال هها: أنت طالق مع 
طلقتين» لزمه ثلاث تطليقات» وكأنه قال: أنت طالق ثلاثاً» لأن المعية اققتضت 
ذلكء ولهذا كان كل لفظ يقتضي المعية كذلك» كقوله: طلقة مقرونة» أو مصحوبة 
بطلقتين» أو فوق طلقتين. أما لو قال: مع طلقة» ونحو ذلك لزمه طلقتان قاله 


1 (وَإِنْ كَرّرَ الطّلاقٌّ بِعَطفب بِوَاوٍ أَوْ قَاءِ وم قتَلاثٌ إِنْ مَحَلَ) تبع في هذا الشرط ابن 
شاس وابن الحاجب مع أنه مرّضه في "التوضيح" تبعا لابن عبد السلام» وقال ابن 
عرفة: من أنصف علم أن لفظ "المدونة" في لزوم الثلاث في: ثم والواو ظاهرٌء ونص 
في من بنى أو آ' يبن» وهو مقتضى مشهور المذهب فيمن أتبع الخلع طلاقء ووجه في 
"التوضيح" ما قاله ابن شاس وابن الحاجب في: ثم والفاء بأن غير المدخول بها تبين 
بالواحدة؛ والعطف بى| يقتضي التراخيء, وقد يعترض عَلَ ذلك بأن المهلة المستفادة 
منهما إنما هي في غير الإنشاء كقوله في الإخبار: طلقت فلانة ثم طلقتها يخبر بذلك 
عن أمر قد وٌقع» وأما إِذا كان الكلام إنشاءً فلا؛ لاستلزام الإنشاء الحال. انتهى؛ 
وأصله لابن عبد السلام إلا أنه قال: هذا مقصور عَلَ (ثم) دون (الفاء) و(الواو) 
وهوالتحقيق. [شفاء الغليل: /١‏ 016]. 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 074/7 ولفظه: ولو قال لها: أنت طالق ثم طالق ثم 
طالق» أو طالق فطالق فطالقء لزمته الثلاث ولا ينوى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


١ 0 

(وبلاً عَطف - ثُلآتْ في الْمَدْخُولِ بِهًا) أي: وإن كرره بغير حرف عطفء كقوله: 
أنت طالق طالق طالقء أو أنت طالق أنت طالق أنت طالقء لزمه ثلاث 
تطليقات. 

(كَفَيرِهَا إن نْسَقَهُ) أي: وكذا يلزم في غير المدخول بها الثلاث بذلك إن أتى 
بها نسقاً متتابعاً من غير سكوت. (إلآلنيّة تأكيد فيهما) أي: فإن نوى باللفظ 
الثاني والثالث التأكيد فلا يلزمه إلا مانوى فيهما؛ أي: في المدخول بها وغيرها. 
مكل كه أنض:ظالق إن لويد أنه عالق إن كلمصوهاء أنه طالق إن 
كلمت زيداً» وأما إن عَلَْقَهُ على أشياء مختلفة ك: أنت طالق إن دخلت الدار» وآنت 
طالق إن أكلت الرغيفء وأنت طالق إن كلمت زيداً» فإنه يلزمه الثلاث إن وقع في 
جنيع ما حلف عليه» ولا ينوى؛ لأنه غير محتمل للتأكيد مع الاختلاف. 

(ولوطلق, فقيل له : ما فعلت؛ شَمَال: هي طالق, فَإن لم ينوإخباره قفي لزوم طلقّة أو 
انْنَتَينِ فَولآن) هكذا قال في الجواهر والقولان للمتأخرين” 

(ونصف طلقّة, أو طَلمَتَيْنِ, أونصمي طَلَقّة, أونصف ونث طلقّة, أوواحدة في 
واحدة, أومتى ما فعلت, وكرر”", أو طَالقَ أبَداً طَلقة) ذكر الشيخ يله أنه لا يلزم 
(١)انظر:‏ عقد الجواهر الثمينة: 5/ 0560579 .07٠‏ 
(0 انظر: عقد الجواهر الثمينة: 57/ 6714. 
(أَوْ مَتَى فَعَلْتُء وكرّرَ) أي: إِذَا قال لها أنت طالق متى فعلت كذا وكرر الفعل 

المحلوف عَليِْ فلا يلزمه إلا طلقة» فهو كقوله في باب الأيان (أَوْ دل َفْطة جنع أ 
بَكُلَا أَوْْمَهَا لا مَتَى مَا) يريد إلا أن يَنوِي بها معنى كلّما كا في "المدونة" 5 


باب في الطلاق. 


القائل لزوجته أحد هذه الآلفاظ سوى طلقة» فمن ذلك ما إذا قال لها: أنت طالق 
نصف طلقة» لعدم صحة التجزئة؛ فتكمل الطلقة عليه؛ إذ لا يمكن أن تبقى معه 
بها بقي من الطلاق ونصف طلاق إن لم يكن طلقها قبل ذلك شيئاً ولا بنصف 
طلقة إن لم يبق له غير الطلقة التي تَصَّفْهَاه وكذا إذا قال: أنت طالق نصف 
طلقتين» لا يلزمه إلا طلقة؛ لأنها هي نصفهاء وحذف من قوله: أو طلقتين 
النصفء بدلالة ما قبله ولفهم المعنى, وأما إذا قال: أنت طالق نِضْمي طلقة» فقد 
أنى بمجموع أجزاء الطلقة» وذلك مساو لقوله: آنت طالق طلقة:؛ فلا يلزمه 
غيرهاء وكذاإذا قال: نصف وثلث طلقة» لا يلزمه إلا طلقة؛ لأن الحزأين 
وتطفاة العامة لعلف وكن تر كزكلالة أجراء أو أريقةةقه الواطالت مد 
سدس وَرُيُمَ وَتلْتَّ طَلقَةَ فلا يلزمه إلا طلقة. وني الجواهر: إذا قاللما: أنت 
طالق واحدة في واحدة: لا يلزمه غير واحدة”"©. 

ونا اكول جلما عل كنيل فقو لها نوسلك لدان دانسظالة نعلت 
الدار فأنت طالقء إن دخلت الدار فأنت طالق» ونحو ذلك فدخلت فلا يلزمه 


تنبيه: قرن المصنف (متى) في باب الآيهان بها كما في "المدونة"» وجرّدها منها هنا كما عند 
ابن رشد. قال ابن عرفة: ويستشكل قوله في "المدونة" إلا أن ينوي (بمتى ما) معنى 
(كلّا) بأن نية التكرار توجب التكرار بكلّ لفظ فلا وّجه لتخصيصه بمتى ماء ولذا اه 
يفف انق ريق لاعن بزانة وات أن ( فق :هنا ) اقريية ة (كل ل الس 0 إرادة 
كونها بمعناها يثبت التكرار بها دون استحضار التكرار وزاد قول ابن الحاجب وني 
متى ما اضطراب يريد تعارض لفظ "المدونة"» ونقل القاضى وغيره من الآصوليين 
وابن بشير أنها مثل كلّماء فإذا تقرر هذا فإن ضبط قول المصنف أو متى فعلتٌ بضم 
التاء كان كرّر مبنيًا للفاعل» وإن ضبط بكسر التاء كان كرر مبنيًا للمفعول وإلا قيل: 
وكررت بتاء التأنيث. فاعلمه. [شفاء الغليل: .]51١7/1١‏ 

(١)انظر:‏ عقّد الجواهر الثمينة: ؟/ .67١‏ 
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غير طلقة. وهو معنى قوله: (أَومُتى مَافََلْتَ, وَكُرِرَ) ومعناه: ونوى التأكيد وإلا 
حمل على التكرار» وظاهر المدونة: أنه إذا قال لما: أنت طالق أبداًء لا يلزمه إلا 
طلقة واحدة. 

(وَاتْنَئَانِ في ربْع طَلْقَة ونصف طلقَة) أي: ولزمه طلقتان في قوله لها: أنت طالق 
ربع طلقة» ونصف طلقة» للبت كر اساي اح إن الله الور 
أخرى غبر الأول. (ووَاحدة في اْتَثَينِ!'') أي: وكذلك يلزمه طلقتان إذا قال لما: 
انك طالق واحدة في اثنتين. (والطلاقَ كله إل نصفه) أ وكذلك يلزمه طلقتان إذا 
قال لها: أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه. لأن الحاصل طلقة ونصف فيكمل على 
الكسر وحكاه في النوادر. وعن سحنون قال: ولو قال: الطلاق كله إلا نصف 
الطلاق» لزمه اا 

وأ طالق نقد قال نوها من هد ال هي طَاق) أي 
فإن كانت تلك المرأة من القرية المحلوف عليها لزمه فيها طلقتان إن نكحهاء وقاله 
في المدونة. 

(وَثلاَثْفي: إلآنصف طَلقّة) أي: ويلزمه ثلاث تطليقات إن قال لها: أنت طالق 
الطلاق إلا نصف طلقة» إذ كأنه قال: أنت طالق طلقتين ونصفا. (أوَانَْتَينِ في 
اشْتَقَيْنِ) أي: وكذا يلزمه الثلاث إذا قال: أنت طالق اثنشين في اثنشين. (أوَكُلمًا حضت) 
أي: إن من قال لزوجته: أنت طالق كلما حضت. فإنها تطلق ثلاثاً. (أوكلماء أومتّى 
مَاء ذا ما طَلقَتك, أَووَشّعْ عَلِيك طلاقي, فَأَنْت طَالقَ, وطَلَقَهَاواحدَة)”"' أي: وهكذا 
)١(‏ (أَو انْتََْنِ في الْنَيْنِ) ابن عرفة: هذا إن كان عالماً بالحساب وإلا فهو ما نوى. 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 1١/8‏ . 
(") (أَوْ كُلَّا أو مَتَى مَاء أَرْ إذَا مَا طَلَمَنْكِ أ وَفَمَ عَليْكِ طّلاقِي فَأنْتٍ طَالِقٌ» وطَلَقَهَا 
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يقع عليه الثلاث إذا ذكر لفظا من ألفاظ العموم» وهي: كلماء أو متى ماء أو إذا ماء 
ولا بد في كل لفظة من تقدير. وقوله: طلقتك أو وقع عليك طلاقي» وكذا: فآأنت 
طالق أو إذا ماء ونحوه؛ ولما كان وقوع الثلاث في جنيع ذلك مشروطاً بأن يوقع 
عليها طلقة» قال: (وَطَلَقَها واحدَة) ولا بد من تقدير ذلك أيضاً في كل مسألة» 
والقول بلزوم الثلاث في: كلما طلقتك فآنت طالقء إذا طلقها طلقة لسحنون. ولا 
خلاف انه إذا قال لها: كلما وقع عليك طلاقي... ونحوه فأنت طالقء أنه يلزم 
الثلاث؟ لوقوع الثانية بوقوع الآولى والثالثة بالثانية. 


(أو إن طَلقْتك فَآَنْت طَالقْ شَبِلَه ثلآثاً)”'' أي: وهكذا يلزمه الثلاث إذا قاللها 
وَاحِدَةَ) حاصل مافي "النوادر" أنه إِذَا قال: كلما أو متى ماء أو إِذَا ما وَّقع عليك 
طلاقي فأنت طالق لزمه بطلاقها واحدة ثلاث» ولو قال طلقتك بدل وّقع عليك 
طلاقي فرجع سحنون إلى كونه كذلك. وكان يقول: إن يلزمه اثنتان. وبه قال 
بعض أصحابه. انتهى. 
ومبنى الخلاف: هل فاعل السبب فاعل المسبب أم لا؟ قال ابن عرفة: ظاهره أن (إِذَا 
ما)» و(متى ما)ء مثل (كلّا) دون إرادة كونها مثلها خلاف نصّ "المدونة"» ونصّ 
رواية ابن حبيب في باب تكرير الطلاق» وفي لفظ ابن شاس أن مهما ومتى ما مثل 
أن في عدم التكرار. انتهى» واتبع المصنف هنا ما في "النوادر" وهو خلاف ما تقدّم 
في قوله أو متى فعلت» وكرر وخلاف قوله في باب: الأيمان لا متى ماء وكأنه 
استشعر هذا في "التوضيح" إذ قال: وألحقٌ سحنون بكلا فيي) ذكرناه إذا ما ومتى 
ما. [شفاء الغليل: .]5١١//١‏ 
١‏ (أَوْ إِنْ طَلَّفْدّكِ قَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ نّلاثاً) قال الأستاذ الطرطوشي: هذه المترجمة 
بالسريجية؛ لقول ابن سريج الشافعي: قال فقهاء الشافعية: لا يقع عَلَيْها 
الطلاق أبداء وقالت طائفة منهم يقع المنجز دون المعلق وقالت طائفة منهم: 
يقع مع المنجز تمام الثلاث من المعلق» وهو مذهب أبي حنيفة» وهو الذي 
نختاره وليس لأصحابنا فيه ما يعوّل عَلَيّه» وقد ذكر ابن عرفة تمام كلامه فقف 
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ذلك لأنه [44/ ب] علق طلاق الثلاث بوصف القبلية على طلاقها وذكر القبلية 
عندنا لغو لا عبرة به فكأنه قال: إن طلقتك فأنت طالق ثلاثاً فإذا طلقها واحدة 
أو اثنتين تممت عليه النلاث عملاً بمقتضى التعليق. (وَطَلْقَةُ في أَربَع شَالَ لهن 
بِينكنَ طَلقَةٌ) أي: أن من كان له أربع زوجات فقال لهن بينكن طلقة فإنه يلزمه 
طلقة واحدة في كل امرأة لأن كل واحدة نابها ربع طلقة فيكمل عليها قال في 
كتاب الأييان بالطلاق من المدونة: ومن قال لأربع نسوة بيتكن طلقة فا فوق إلى 
أربع طلقن واحدة" ''. يريد: لأنه إذا قال بينكن أربع ينوب كل واحدة طلقة. 
وقال فيها: وإن قال: بينكن حمس تطليقات إلى ثان طلقن اثنتين اثنشين» وإن قال 
تسع إلى ما فوق طلقن ثلاثا ثلاثا” '". 
وعن هذا احترز بقوله: (مَالَم يَزْد العدد على الرابعة) أي: على الطلقة الرابعة. 
(سحنون: وإن شَرَكَ طَلَفْنَ ثلآثاً ثلآثا) يريد: إذا قال شركتكن في ثلاث تطليقات”" 
وأما إن شرك بينهن في طلقتين فلا يطلقن إلا طلقتين طلقنين. (وإن شَال: أنت 
شريكة مُطَنَقَة كشا وَلمَالئّة, وَأنْت شَرِيكَتُهُما ‏ طُلَقَت اتْتَتَيْنِوَالطَرَفَانٍ ثوّشآ) أي: أن 
من قال لواحدة من زوجاته أنت طالق ثلاثاء ثم قال لثانية وأنت شريكتها أي: 
شريكة المطلقة ثلاثاً فيا وقع عليها من الطلاق ثم قال لثلاثة وأنت شريكتهماء فإن 
الأولى تطلق ثلاثاً بلا إشكال؛ لأنه ألزم ذلك فيهاء وأما الثانية فتطلق طلقتين؛ لأنه 
عَلَيّْه. [شفاء الغليل: .]018/١‏ 
)١(‏ انظر: المدونة: 57/ 54» وتهذيب المدونة: ؟/ 7”6097. 
3 إنقار العتدى الساي فين الصمكة. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: ١77/6‏ » قال فيه: (ومن كتاب ابن سحنون, عن أبيه: وإن 
قال لأربع نسوة بيتكن طلقة» أو قال: طلقتان أو قال: ثلاث. أو أربع لزم كل واحدة 
طلقة ولو قال شركتكن في ثلاث. لزم كل واحدة ثلاث). 
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ما أشركها مع الأولى فكأنه أوقع عليها طلقة ونصفاًء فيكمل عليها الطلقتان. 
وتطلق الثالثة ثلاثاً لأنه أأشركها مع الاثتشين؛ فيخصها مع الأولى بطلقة ونصف 
ومع الثانية طلقة» فيكمل عليها الثلاث وهذه مع الأولى هما المراد بالطرفين والثانية 
يلزمه فيه اثنتان على الصحيح. (وأَدب الْمَجِرَئا'' كملق جُرْا") هو كقول ابن 
القاسم: يوجع ضرباً”' يريد: لأنه ليس على أحكام المسلمين. أو لمخالفة سنة 
الطلاق ولا فرق بين أن تكون التجزئة المذكورة بالنسبة إلى التطليقات أو إلى 
الزوجة» مثل أن يقول: يدك طالق. أو رجلك أو عينك» وإليه أشار بقوله: (وإنكّ: 
يط)ء ومثله ما إذا قال لحا كلامك طالق أو لسانك طالق. (وَنَزِمَ بشّعرك طالق, أو 
لامك على الأحسن) أي: ولزم الطلاق بقوله لزوجته شعرك طالق أو كلامك طالق 
وقاله أصبغ وقال سحنون: لا شيء عليه في ذلك. 

ابن عبد السلام: وقول أصبغ أظهر. وإليه أشار بقوله: (على الأحسن). 
اللخمي: ولا تحرم بالسعال ولا بالبزاق وهو قول المتقدمينء وأشار الباجي إلى 
أنها لا تحرم بالدموع وإليه أشار بقوله: ١ل‏ بسعَال وَبِصَاقٍ ودمع) يريد: لأن ذلك ليس 
من محاسنهاء وقال أصبغ باللزوم في الريق ونحوه. اللخمي: بخلاف البزاق لآأن 
البزاق لا ينطلق إلا على ما طرح من الفم؛ والريق هو الذي لا يزايل الفم وهوتما 
يلتذ به. (وصح استثنَاء بإلا إن اتصل ونم يُسْتَفرِقَ) أي: فلا يصح مع الانفصال ريك 
اختياراء وأما الفصل بالسعال والعطاس ونحوهما فلا يضرء وكذلك لا يصح إن 
(1) (وَأَدّبَ امُجَرّئُ) أي: مجزيء الطلاق. [شفاء الغليل: .]018/١‏ 
(0) (كَمُطَلَّق جَرْءِ) أي: من المرأة» فهو تنظير لا تمثيل. [شفاء الغليل: /١‏ 019]. 


(9)لم أقف عليه من قول ابن القاسمء وني تبذيب المدونة:7/ 707: (ومن طلق بعضص 
تطليقة لزمه طلقة كاملة» ابن شهاب: ويوجع ضرباً من قال ذلك). 
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ثلآث, إلآثلاثاً, إلا واحدة؛ أو ثلاثاً. أو البتَةَ, إلا انْنَتَيْنِ, إلأواحدة: الْتَثَانِ) قد علمت 
أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً يلزمه ثلاث لأن الاستثناء المستغرق باطل 
فصار كمن قال لما أنت طالق ثلاثأء فإذا قال: إلا واحدة لزمه اثشان؛ لصحة 


الإخراج حينئذ. (أوثْلاشا, أوالبتة, إلا انَْتِينِء إلأواحدة: الْنَتَانِ) يعني وكذلك 


يلزمه اثتتان إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة أي: لأن الاستثناء من 
الإثبات نفي» ومن النفي إثبات» فإذا قال: أنت طالق ثلاث كان مثبتاً لماء فإذا 
قال: إلا اثنتين فقد أبقى واحدة وأخرج اثنتين» وهما منفيان فإذا قال إلا واحدة 
فقد أثبتها من النفي وقد كان معه واحدة مثبتة تضم إلى هذه فيصير اللازم له 
اثنتين والبتة حكمها حكم الثلاث» وهو الأصح.(وواحدة واتْنَتينِ, إلا اثنتين, إن 
كَانَ من الجميع: فواحدة. وإلاشْتَلات) أي: فإن قال أنت طالق واحدة واثنشين إلا 
اثنتين - فإن كان الإخراج من المعطوف والمعطوف عليه معاً صح الاستثناء 
ولزمه طلقة واحدة؛ لأنه يصير بمنزلة من قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثتتين» وإن كان 
الإخراج من المعطوف لزمه ثلاث لبطلان الاسثناء المستغرق؛ لأنه أبقى واحدة 
مثبتة» وأخرج اثنتين من اثنتين وأحرى إذا كان المستثنى منه أكثر من ثلاث. كقوله 
مثلا: أنت طالق خمساً إلا اثنتين هل يلغى ذلك الزائد وهو الاثنان لكون الشرع لم 
يجعل له إلا ثلاثاً أو لكون المتكلم قد قصده. ورجع سحنون إلى هذا القول فعلى 
الإلغاء لا يلزمه إلا واحدة» وكأنه قال ثلاثاً إلا اثشين؛ وعلى القول الآخر يلزمه 
ثلاث؛ لأنه أخرج من الخمسة اثنتين» فليزمه الباقي وهو الثلاث. 


(وَتجَرَنعُلقَبمَاض مُمتَنعِ َفْلاوْمَادَةوْشَرْعاً) أي: ونجز الطلاق إن علقه 
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الزوج على أمر ماض ممتنع الحصول عقلآًء كقوله: امرأتي طالق لو حضرت لفلان 
أمس لأجمعن بين وجوده وعدمه. أو عادة كقوله: لأدخلنه اللأرض أو أرفعه إلى 
السماء أو شرعاًء كقوله: لشققت بطنه أو لقتلته ونحو ذلك. (أَوَجَائزِكَلَوجِنْتَ 
فَضَيْتَكَ) أي: وكذا ينجز إن علق بأمر ماض جائز» كقوله: لو جئت أمس قضيتك 
حقك. وهو مذهب ]1/١١١[‏ ابن القاسم لأنه لما احتمل أن يقضيه وأن لا يقضيه 
حصل الشك في العصمة فيقع الطلاق لذلك. 
يتنجز الطلاق إذا علق على أمر مستقبل محقق الوقوع» ويشبه أن يبلغه الزوجات 
عادة» كقوله: أنت طالق بعد سنة» أو إذا مضت سنة أو يوم موتي أو قبل موت 
بشهر؛ لأنه يصير شبيهاً بتكاح المتعة لكونه جعل حلَيّتها مؤقتة بزمن» فلو لم يشبه 
بلوغهم| كقوله: أنت طالق بعد مائتي سنة ونحو ذلك لم تطلق. (أوإن لم أمس 
السّمَاءً) أي: وهكذا ينجز إن علق على أمر مستقبل» إلا أنه ممتنع وقوعه. مثل: 
أنت طالق إن لم أمس السماء. 
ولا خلاف فيه وكذا إن لم أشرب البحر أو أحمل الجبل أو ألج في سم الخياط. 
(أوَإن نَم يكْنَ هَذَا الْحَجَرحَجَراً) يريد: لأنه علق الطلاق على أمر يعد فيه هازلاً. 
(أولهَزله”'', 5ّ: طَالقَآأمس) أي: وكذا ينجز عليه إذا قال لزوجته أنت طالق 
أمس لمهزله أي: إذا قصد الإنشاء وإلا فهو إخبار عما صدر منه من الطلاق فليزمه 
(1) (أوْإِنْ ل يَكُنْ هَذَا الحَجَرُ حَجَراًء أو هِزْلِهِ) الصواب إسقاط (أو) حتى يكون كقول 
ابن الحاجب حنث لهزله» وقد سلّم في "التوضيح" أن تعليله بالهزل ظاهرء وينبغي 
أن يوقف عَلٍَ ما لابن عبد السلام وابن عرفة تم هو خلاف هذا تعليلاً وحك]. 
[شفاء الغليل: 7/١‏ 519]. 
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من جهة كونه أقر بالطلاق لا كونه هازلا. (أَوبمَالا صَبِرَعَنْهُ, 5: إن كمت) أي: ك: 
إن قمت أناء أو إن قمت أنت فأنت طالق؛ يريد: ولم يقيده بزمن. ومثله: إن أكلت 
أو شربت أو جلست أو نمت ونحو ذلك لأن ما لاصير عنه لا بد من وقوعه 
فهو كمن علق الطلاق على أمر محقق لا بد من وقوعه. (أوغَالبٍ, كّ: إن حضت) أي: 
إن حضت فأنت طالق. أبو محمد لأنه علقه على أمر آت في جميع النساء. يريد: أو 
أكثرهن» وهو معنى قوله غالب. 

(أو محتّمل واجب: كإن صَلِيت) أي: وكذا يتنجز الطلاق إذا علق على أمر محتمل 
إلا أنه واجب ك: أنت طالق إن صليت للمنع من ترك الصلاة فصارت كالمحقق 
الذي لا بد منه. سحنون: ولا فرق بين قوله: إن صليت أنا أو أنت؛ لآنه أجل 
آتء ولا بد من الصلاة. (أوَبِما لأَيْعكَم حَالاً. ك: إنْكَانَ في بُطنك لام ونم يَكُنَ) 
وكذا إن قال: إن ولدت جارية فأنت طالقء أو إن لم تلدي غلاماً فأنت طالق. 
اللخمي: وقول مالك إها طالق في الوجهين جميعاً. (أوفي هذه النورّة بان أوفلآن 
من أهلٍ الجنة) أي: وكذا يتنجز عليه الطلاق إذا قال لها: إن كان في اللوزة قلبان. 
أو: إن لم يكن فأنت طالق. أو: إن كان فلان من أهل الجنة. أو: إن لم يكن فآنت 
طالق. (أو إن كنت حاملاً أولم تكوني وحمت على البراءة منه في طُهِرٍ نّم تمس فيه) 
هذا قول مالك. وإن قال لها: إن كنت حاملاً فأنت طالق. أو: إن لم تكوني حاملاً 
فأنت طالق؛ فإن كان في طهر ل تمس فيه أو مس ولم ينزل كان محملها على البراءة 
من الحمل. يريد: وإن قال إن كنت حاملاً لم تطلق» وإن قال إن لم تكوني حاملاً 
فأنت طالق طلقت اللخمي وكذلك أرى إن كان يعزل لأن الحمل مع العزل 
نادر» وإلى هذا أشار بقوله (وَاخَثَارْه مع العَزْل) أي: واختار اللخمي حمل ذلك على 
البراءة مع العزل. 


باب في الطلاق 


(أونم يمكن إطلاعنا عليه , كّ: إن شَاءَ الله أوالملائكَة, أوالجن) أي: وهكذا 
يتنجز عليه الطلاق إذا علقه على ما لا يمكن اطلاع البشر عليه كقوله: أنت طالق 
إن شاء الله» وكذلك: أنت طالق إن شاءت الملاتكة» أو الجن على الأصح. 

(أَوْصَرَفَ الْمَشِينّةَ على معْقٍ علِيِه) أي: أنه لا فرق في حكم التنجيز بين أن يعيد 
الاستثناء بالمشيئة إلى الطلاق أو على الفعل المعلق عليه الطلاق» ك: أنت طالق إن 
دخلت الدار إن شاء الله. أو لأدخلن الدار إن شاء الله. لكن لا خلاف إذا عاد 
الاستثناء على الطلاق أنه لا ينفعه ذلك» وأما إن أعاده على الدخول فاختلف في 
ذلك على قولين المشهور - وهو قول ابن القاسم- أنه لا ينفعه أيضاً"'' وقال عبد 
الملك وأشهب: ينفعه. واختاره جماعة» وبه قال أصبخ. (بخلآف: إلآأن يَبْدُوَ لي في 
المعلق عليه ققط) أي: فإنه لا يحنث مثل أن يقول: أنت طالق إن دخلت الدار أو 
إن لم أدخل إلا أن يبدو لي لأن معناه ى أصمم على جعل الفعل سبباء بل الأمر 
موقوف على إرادتي في المستقبل» وإنما ينتفعه ذلك هنا لأن كل سبب موكول إلى 
إرادة المكلف لا يكون سبباً إلا بتتصميمه على جعله سبباً. 

(أَوكٌ: إن لم شُمطر السَمَاءِ غَداً) أي: وهكذا يتنجز عليه الطلاق إذا قال لما إن لم 
تمطر السماء غدا فأنت طالق قال في المدونة: لأنه من الغيب ولا ينتظر إلى ذلك 
الوقت لينظر أتمطر أم لا'''» ولو مطرت في ذلك الوقت لم ترد إليه على المشهور. 

(إلأنِيعم السرّمَنّ) أي: فلا شيء عليه» كقوله: أنت طالق إن لم تمطر السماء من 
)١(‏ الذي وقفت عليه من لفظ التهذيب: /١‏ 87/: (ومن قال إن فعلت كذا وكذا فعلي 

اعتكاف شهر إن شاء الله لزمه إن فعل» ولا ثُنِيا له في ذلك» ولا في طلاق أو عتق أو 


صدقة أو مثى إلا اليمين بالله فقط). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 515“» وتهذيب المدونة: 7/ 755/8 759. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجر) 


(أويَحلف لعَادَة فَيَنْتَظَر'"' يشير به إلى ما قاله بعض الأشياخ: إن وقوع 


١‏ (أَوْ يحْلِفَ لِعَادةٍ مبنْظَرٌ) كذا في "التوضيح" تبعاً لقول عياض في "التنبيهات": لو 
حلف لعادة جرت له وعلامات عرفها واعتادها ليس من جهة التخرّص وتأثير 
النجوم عند من زعمها ل يحنث حتى يكون ما حلف عَلَيّهِ؛ِ لقوله اليفكا: تلك عين 
غديقة" ونقله عن بعض الشيوخ» والذي في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب: 
الأيهان بالطلاق: ومن قال لامرأته أنت طالقٌ إن 1 تمطر السماء غداً أو إلى رأس 
الشهر... وما أشبه ذلك عجل عَلَيْهِ الطلاق ولا ينتظر به استخبار ذلك وإن وجد 
ذلك حقاً قبل أن تطلق عَلَيّهِ 1 تطلق عَلَيّه. قال ابن رشد: ينقسم ذلك إلى وجهين 
أحدهما: أن يرمي بذلك مرمى الغيب» ويحلف عَلَ أن ذلك لابد أن يكون. أو أنه لا 
يكون قطعاً من جهة الكهانة أو التنجيم أو تقح عَلَ الشكٌ دون سبب من تجربة أو 
توسم شيء ظنه. في هذا لاختلاف أنه يعجل عَلَيْهِ الطلاق ساعة حلف. ولا ينتظر 
به» فإن غفل عن ذلك ول يطلق عَلَيْهِ حتى جاء الأمر عَلَ ما حلف عَلَيْهِ فقال المغيرة 
وعيسى: يطلق عَلَيْهه وقال ابن القاسم: هنا لا يطلّق عَلَيّْهِ. والثاني: أن لا يرمي 
بذلك مرمى الغيب» وإنما حلف عَلَيْهِ لأنه غلب عَلَ ظنه عن تجربة أو شيء توسمه. 
فهذا يعبجّل عَلَيِْ الطلاق» ولا يستأنى به لينظر هل يكون ذلك أم لاء فإن ل يطلق 
عَلَيْهِ حتى جاء الأمر عَلَ ما حلف عَلَيْهِ 1 يطلق عَلَيّْهه وهو قول عيسى ودليل قول 
ابن القاسم في ساع أبي زيد. انتهى. 

والذي في "المقدمات": من حلف عَلَ ما لا طريق له إلى معرفته عجّل عَلَيْهِ الطلاق ولا 
يستأنى به. واختلف إن غفل عنه حتى جاء الأمر عَلَ ما حلف عَلَيّهِ فيتخرّج ذلك 
عَلَ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يطلق عَلَيْه. والثاني: أنه لا يطلق عََيّْهِ. والثالث: أنه إن 
كان حلف عَلّ غالب ظنه لأمر توسمه ما لا يجوز له في الشرع 1 تطلّق عَلَيّْهِه وإن 
حلف عَلَ ما ظهر له بكهانةٍ أو تنجيم أو عَلَ الشكٌ أو عَلَ تعمّد الكذب طلق عَلَيْه. 
انتهى فا ذكر ابن رشد فيمن غفل عنه جعله المصنف ابتداءً وفاقاً لعياض. والله 


باب في الطلاق 


الطلاق عند من قال به مقيّد ب إذا لى يكن حلف لعادة» قال: فأما إن حلف لعادة 
أو علامات عرفها واعتادها وليس من الحزر وتأثير النجوم لم يقع عليه شيء حتى 
بكوة مالف عله 

(وَهَلَ يُنتَظَرُفي الْبِرِوَعيْه الأكثره أوْيُنَجَرْكَالْحَنْث؛ سَأُويلان) يريد: أنه اختلف 
فيم| تقتضيه المدونة من انتظار احالف وعدم انتظاره إذا كانت يمينه على بر» وأكثر 
الأشياخ على أنه يتتظر وقيل ينجز كما لو كانت يمينه على حنث”". (أوْبِمُحَرْمٍكٌإن 
نم أَزْنِ) وكذا ينجز الطلاق إذا علق على أمر محرم كقوله: أنت طالق إن لم أزن أو 
إن م أقتل زيداً أو نحو ذلك؛ لآن الشرع لا يمكنه من ذلك فإن تجرأ وفعل فإنه 
يأثم ولا يقع عليه طلاق وهو معنى قوله: (إلأأَن يْتَحَقَقَ فَبِلَ التنجيز). (أوبمالا 
يعلم حالاًومآلة)''' إن أعاد هذه المسألة وإن كان قدمها عند قوله: (أوبما لآيمكن 
إطلاعنًا علِيْه) عليه ليرتب عليها: (وَدِيْنَإِنأمْكَنَ حَالاً. وَادَصاه) ومراده أن الخالف 


سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: ١/١‏ 07]. 

)١(‏ قال في النوادر: 5/ 5 »٠١‏ ومن كتاب ابن حبيب: (ومن قال للحامل: إذا وضعت 
جارية فأنت طالق, فلا ثىء عليه حتى تلد جارية» كقوله: إذا مطرت السماء غدا 
فأنت طالق فلا شيء عليه حتى يكون ذلك» لأنه قد يكون وقد لا يكون» فهو كقوله 
إن قدم فلان» وإنما تعجل الطلاق في قوله: أنت طالق إن لم تلدي جارية وإن لم تكوني 
حاملا وإن لم تحيضي غداء وشبه ذلك فهذا يعجل حنثه فإن لم ترفع إلى الإمام حتى 
ولدت وكان المطر فلا شيء عليه وكذلك يمينه إن لم يكن المطر الليلة بموضع كذاء 
فإن لم يقض عليه حتى صح ذلك فلا شيء عليه. وأما إن قال: أنت طالق إذا مطرت 
السماء وإذا غابت الشمس فإنها تطلق الساعة لأنه أجل لا محاله). 

0 (أوْيَ) لا يُعْلَمُ حَالاً ومَآلاً) ككونه من أهل الجحنة أو النارء ابن عبد السلام: ولا يبعد 

تخريجه عَلَ الخلاف في مشيئة الملاتكة أو الجن. [شفاء الغليل: 1/١‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


إذا حلف على أمر يمكن الاطلاع عليه في الحال» كأن يحلف ليلة تسع وعشرين 
والسماء مغيمة - لقد رأى /٠٠١1‏ ب] الحلال» وادعى تحقق ذلك ويحلف إن رفع 
إل حاكم. (فوَْلَفَاْنان على التقيض. كَإنْكَانَهَذَا رابا أونَْمَيكَُْإِنَلَمَيَدَع 
يقيناً: طَلْقَنَا) قوله: (علَى النقيض) أي: حلف كل منهما على نقيض ما حلف عليه 
الآخر مثل أن يحلف أحدهما أن هذا الطائر غراب» ويحلف الآخر أنه غير غراب» 
فإن ل يدع أحدهما يقيناً طلقت زوجته وإن أدعيا جميعاً أو ادعاه أحدهما ترك. 
(وَلايَحنَتٌ إن عله بمستَقَبَلٍ ممتنع. كّ: إن نمست السماء, أو إن شَاء هد الحَجَرٌ) 
أي: كما إذا قال: إن لمست السماء أو إن شاء هذا الحجرء وإنما لم يحنث لأنه علقه 
على أمر لا يمكن وجوده وهذا هو الأصح. (أَولم تعنم مشيئة المعلق بمُشينته) 
أي: من الآدميين ك) إذا علقه بمشيئة زيد فات قبل أن تعلم مشيئته قال في المدونة 
وإن مات قبل أن يشاء زيد وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا لم تطلق عليه” ". 
اللخمي: وإن مات قبل أن يعلم باليمين أو بعد أن علم وقبل أن يقضي أو لم يعلم 
هل قضى بشيء أم لافلا شيء عليهء واحترز بقوله: (وَاتُعْلَمْ مَشِيئته) مما إذا 
علمت فإنه يعمل بمقتضاها في اللزوم وعدمه. 
(أولا يُشبه ُو إَيه) | إذا قال أنت طالق بعد مائتي سئة ونحو ذلك نما لا 
يبلغه الزوجانء فإنه لا شيء عليه وهو الأصح وقاله ابن القاسم' ". (أو طَلقَنَك 
)١(‏ انظر: المدونة: "/ ٠/ء‏ وتهذيب المدونة: ؟/ 5 0”, ولفظ التهذيب: «وإن قال لها: إن 
شاء فلان فذلك له وينظر ما شاء فلان» وإن مات فلان قبل أن يشاء وقد علم 
بذلكء أو لم يعلم؛ أو كان ميتاً قبل يمينه» أو قال ها: إن شاء هذا الحجرء أو الحائط» 
فلا شيء عليه في ذلك). 
(؟) قال في العتبية: (قال ابن القاسم: ومن طلق إلى أجل يعلم أنه لا يبلغه عمر أحد مثل 
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وَأَنَاصّبسي) هكذا قال في المدونة”'2: وكذلك إذا قال طلقتك وأنا لجنون إن عرف 
أنه كان به ذلك. 

(أوإذَا مت, أَوْمَتىء أوَإِنَ) أي: وكذا لا شيء عليه إذا قال لزوجته: إذا مت أنا أو 
أنت - فأنت طالق. أو متى مت أنا أو أنت. أو إن مت أنا أو أنت؛ لأنه لا يطلق 
على ميت ولا تطلق ميتة. اللخمي وغيره: إلا أن يريد أنه لا يموت ويعاند 
فيحنثء وإليه أشار بقوله: (إلأَأَنَيْرِيِد نَفَِيهُ) أي: نفي الموت. (أوإِن ولّدت جَارِيَة) 
أي: أنه لا شيء عليه في ذلك في الحال وأنه ينتظر إلى الوضع فإن وضعت جارية 
تنجز وإلا فلا. 

(أو إن حَملت؛ إلا أن يطأها مرة؛ وإن بل يَمينه) هذا كقوله في المدونة: ومن قال 
لامرأته إذا ملت فأنت طالق لم يمنع من وطئهاء فإذا وطئها مرة طلقت حينكذ” ". 
وإن كان وطئها في ذلك الطهر قبل مقالته طلقت عليه مكاءها حيتئذ» ويصير بعد 
وطئه مرة كالتي قال لها زوجها: إن كنت حاملاً فأنت طالق. وقد قال مالك في 
مثل هذا: هي طالق؛ لأنه لا يدري أهي حامل أم لا” "» وقال ابن الماجشون: له 
وطؤها في كل طهر مرة؛ وقال أشهب: لا شيء عليه حتى يكون ما شرط”. (كَ:ٍ 


أن يقول مائة سنة أو مائتى سنة فهذا لااشىء فيه ولا طلاق عليه). انظر البيان 
والتحصيل: 7/5/5ا١1.‏ ش ١‏ 

)١(‏ انظر: المدونة: 2.59/57 وتهذيب المدونة: 7/ 757» قال فيها: (وإن قال لهها: طلقتكك 
قبل أن أتزروجكء أو وأنا صبى فلا شىء عليه). 

(0) انظر: المدونة: 217/7 وعبذيب المدونة: ؟//841. 

() انظر: المدونة: 7/ 515» وتهذيب المدونة: 758/7 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 7/١5‏ 055. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


إن حملت ووضهت) هو أيضا كقول ابن القاسم في المدونة: وإن قال وهي غير حامل 
إذا ملت ووضعت فأنت طالق فإن كان وطنها في ذلك الطهر طلقت عليه مكانها 
ولا يتنظر بها أن تضع ولا أن تحمل فحنثه بالوطء السابق في الظهر الذي عليها 
وهو مراده بالتشبيه المذكور. 

(أومحتمل غير غَالب, وانتظرإن أَثْبْتَ تبت كيُوم دوم رَيِد وَتَبِينَ ين الوفوع أَولّه إن هدم في 
نصفه) أي: وكذلك لا ينجز عليه الطلاق إذا علقه على أمر محتمل غير غالب 
وكان مثبتاء ك: إن قدم زيد ففلانة طالق أو هي طالق يوم قدومه أو إن دخلت 
الدار فآنت طالق» فإن قدم زيد نصف النهار فقد تبين أنها من نصف النهار 
مطلقة. (وإلا أن يَشَاء زد مثل إن شَاء) أي: وكذا لا ينجز في قوله أنت طالق إلا أن 
يشاء زيد أو إن شاء» ويتوقف الأمر على مشيئته فإن شاء الطلاق وقع وإلاافلا. 
(بخلآف: إلا أن يَبِدُولي) أي: فيقع عليه ناجزاً. ابن الحاجب: وهو المشهور”". 
(كالنذْر. والعّق) أي: فيلزمه النذر والعتق إذا قال: علي نذر كذا أو عتق عبدي 
فلان إلا أن يبدولي» فإن قال: إلا أن يشاء زيد فإن ذلك يتوقف على مشيئته ك| 
تقدم. (وَِن نَقَى ول يؤْجِل كٌ: إن لم يَقدم منع منهًا) أي: فإن كان المعلق عليه بحاله 
أي: محتمل غير غالب إلا أنه منفي غير مؤجل كقوله: أنت طالق إن لم يقدم زيد 
بعد شهر فلا يمنع لأن من ضرب أجلا فهو على بر إليه. (إل إن نم أحبلهاء أو ننم 
أَطَأْهَا)”' أي: فإنه لا يمنع من الوطء وإن كان على حنث؛ لأن بره في إحبالهها وفي 


0 كتدابع بسرر يا ميد عو 111و انط عل انين داك 
هو في التوضيح؛ انظر التوضيح: 5 ؛ قال في الموضعين: (بخِلانٍ إلا أَنْ يَبْدُوَ 
لي عَلَ الأَشْهَرٍ). 

(0) (إلا إِنْ 1 أَحْبلْهَاء أَوْإِنْ نْ1أطأً مَا) كذا في بعض النسخ بإلا الاستثنائية» وفي بعضها بلا 


باب في الطلاق 
وطئها فيطؤها أبداً حتى يحبلها قاله في المقدمات' '. (وهل يُمنّعْ مطلقاً؛ أو إلا في كٌ: 
ننم أحج في هذ العام, وَلَيْس وَفْتَ سَفَرِه تَأوِلآن) أي: فإذا فرعنا على منع الوطء في 
المسألة المتقدمة فهل ذلك مطلقاًء وهو قول ابن القاسم أو إلا في مثل: أنت طالق 
إن أحجّ إلى آخره. وهو قول ابن القاسم وهما معافي المدونة”". واختلف 
الشراح هل قول المغيرة تقييد لقول ابن القاسم أو خلاف وإليه أشار بالتأويلين» 
وقيل: لا يمنع إلا إذا خشي فوات الفعل. 
(إلا إن لم أطلقك مطلقاً أوإلى أَجَلِ) أي: فإن الطلاق ينجز ومراده بالإطلاق أنه 
م يذكر في يمينه أجل ولهذا جعل قوله: (أوإلى أجل) قسيمه ففي الأول يقول: إن 
لم أطلقك فأنت طالق وفي الثاني إن لم أطلقك /٠١١[‏ أ] بعد شهر فأنت طالق. (أو 
إن نم أطلقك برأس الشهر الْبنَهَ فآَنت طالقَ رأْس الشهر البتّة أوالآنَ فَيْنَجَزْ) أي: وهكذا 
ينجز عليه الطلاق إذا قال لزوجته هذه المقالة وقوله أو (الآن) أي: إن لم أطلقك 
رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة وذلك واضح. 
(وَيَقَع ولو مُضى رَمَنْه' '' كَطَالق السيوم إن كلمت قلآناً غدا”'') هذا كقوله في 


النافية» وكلاهما يؤدي المعنىء إلا أن الأول أشبه بنص "المقدمات"» وهو أبعد من 
القلق في عبارة المصنف. يظهر بالتأمل. [شفاء الغليل: .]571١/١‏ 

.”١87/١ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 

(5) انظر المدونة: ”/ 55» وقد فصلها ابن رشد في البيان والتحصيل على أحسن 
التفصيلء انظر: البيان والتحصيل: .5١9:7١//5‏ 

(") (وَيقَعْ ولو مَكَى رَّمَانُهُ) يعني فيا إِذَا قال: إن 1 أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق 
الآن البتة. [شفاء الغليل: /١‏ 577]. 

(5) (كَطَالِقٌ اليَوْمَ إنْ كَلَّمْتِ قُلاناً عَداً) هذا قياس يستظهر به عل مخالفة ابن عبد 
السلام في التي قبلها؛ وذلك أن ابن عبد السلام قال فِيّا: لا يلزم الحالف شيء 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بوجو؛ لأنه إِذَا حلف عَلَ إيقاع البنة رأس الشهر بوقوع البئة الآن فله طلب 
تحصيل المحلوف عَلَيّهِ وهو إيقاع البتة عند رأس الشهرء فإذا جاء رأس الشهر فله 
ترك ذلك الطلب واختيار الحنث كما لكل حالف» فإذا اختاره يكن وقوع الحنث 
عَلَيْهِ؛ِ لانعدام زمان البتة المحلوف بها؛ لأنه إنم| استلزمها في زمان الحال الذي عاد 
قانا كدر رامن اليس 

قال في "التوضيح": وما قاله من عدم وٌقوع الطلاق الماضي زمانه يأتي عَلَ ما قاله ابن عبد 
الحكم فيمن قال لزوجته: أنت طالق اليوم إن كلّمت فلاناً غداًء أنه إن كلّمه غداً فلا 
شيء عَلَيّه؛ لأن الغد مضى وهي زوجة؛ وقد انقضى وقت وقوع الطلاق» ومثله لابن 
القاسم في "الموّازِية'" فيمن قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق غداء فتزوجها بعد 
غد فلا شيء عَلَيْهه وإن تزوجها قبل غد طُلّقت عَلَيْهِه لكن قال أبو محمد: قول ابن 
عبد الحكم خلاف أصل مالك والطلاق يلزمه إِذا كلمه غداء وليس لتعلق الطلاق 
بالأيام وَجه. 

وفي "العتبية": في أنت طالق اليوم إن دخل فلان الحمام غداً: 1 تكن طالقاً إلا أن يدخل 
فلان الحمام غدأًء وله وَطؤهاء نقل ذلك كله عياض ني باب الظهار. وعَلّ هذا تلزمه 
البنة ولو مفى زمنهاء وأيِضاً فالمسألة المذكورة باثر هذه عا يرد ماقال ابن غبد 
السلام؛ لأنه لو كان ما قاله صحيحاً للزم فيها إِذَا قيل: إن ل أطلقك واحدة بعد شهر 
فأنت طالق الآن البتة ألا يلزمه شىء. لما ذكر» ولكان لا يحسن الخلاف في تعجيل 
الواغدرة فانط زه تمر ْ 

قلت: ما ذكره عياض عن "العتبية" هو ني رسم ل يدرك من سماع عيسى من كتاب الأيهان 
بالطلاق ونصه: "وسئل عن رجلٍ قال لامرأته: أنت طالق اليوم إن دخل فلان غداً 
الام قال: تلن عاد حو ا قال ويمسهاء و1يحملها ابن رشد عَلَ 
ظاهرها ى| عند أبي محمد وأبي الفضل عياضء بل قال هذا كلام ذ فيه تجوز وقد وقع 
مثله في كتاب الظهار من"المدونة" في باب: الظهار إلى أجلء فليس عَلَ ظاهره؛ لأن 
فيه تقديياً وتأخيراً ومعناه عَلَ الحقيقة دون تقديم وتأخير: وسئل عن رججلٍ قال 
اليوم لامرأته: أنت طالق إن دخل فلان غداً الحمام» فهذا صواب الكلام» عله أن 
الجواب: (بأنه لا تطلّق عَلَيْهِ حتى يدخل " وقوله: (ويمسّها) يريد: في| بينه وبين غد 


باب في الطلاق 


العتبية: وإذا قال: أنت طالق اليوم البتة إن دخل فلان الحمام غداً - لم تكن 
طالقاً إلا إذا دخلها غداً”'“. عياض: في باب الظهار قال: وعلى هذا فتلزمه 
البتة ولو مضى زمنها. 


وهو صحيح؛ لآنها يمين بالطلاق وهو فِيهًا عَلَ بر فلا اختلاف أن له أن يطأ إلى 
الأجل. انتهى. 

وقد حرر الإمام ابن عرفة المسألة غاية التحريرء فإنه لما ذكر المسألة السريجية المتقدمة الذكر 
وما يلتحق بها قال: إنها تتوقف عَلَ أصل وهو: جعل أمر مستقبل سبباً في طلاق 
مقيّد بزمن ماض عنه هل يلزم اعتباراً بوقت التعليق أو لا يلزم؛ اعتباراً بوقت 
حصول السببء ثم ذكر سماع عيسى المذكور وقبول أبي محمد له» وتأويل ابن رشد 
ثم قال: ولابن محرز عن ابن القاسم: فيمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت 
طالق أمس دخولك لزمه. 

ابن عبد الحكم: إن قال: أنت طالق اليوم إن كلّمت فلاناً غداء فكلّمه فلا شيء عَلَيْه. 

أبو محمد: هذا خلاف أصل مالكء بل يلزمه الطلاق؛ لأنه لا يتعلق بزمن, ابن عرفة: ففي 
المعلّق مقيداً بزمان قبل زمان سببه طريقان الإلغاء لابن رشد مع نصّ ابن عبد 
الحكم» والاعتبار لابن محرز مع أبي محمد» ونصٌّ ابن القاسم. قال: فإن قيل: قد وقع 
لمحمد عن ابن القاسم فيمن قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق غدا. إن تزوجها 
غداً لزمه. وبعده لا شيء عَلَيهه وهذا خلاف متقدم نقل ابن محرز عنه. 

قلنا يفرق بأن زمن إنشاء التعليق فيا نقله ابن محرز قابل للطلاق لو نجزء وفيا نقله عنه 
محمد غير قابل» ومقتضى طريقة أبي محمد وهي أسعد بالروايات صحة ما فهمه 
الطرطوشي عن المذهب في السريجية» وتبعه ابن العربي وابن شاس. انتهى. فإن سلّم 
أن مسألة ابن عبد السلام من هذا القبيل فهو قد سلك الطريقة الأولى والمصنف مال 
إلى الثانية» فإن أراد بقوله: كطالق اليوم. الاستظهار بالقياس عَلَ هذا الفرع كما 
قدمنا فعلى ما ذكر أبو محمد أنه أصل مالكء؛ وإن أراد مطلق التنظير فهو عَلَ ما 
اختاره في ذلك. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 077]. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 7/5 .١548‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(ون شَالَ: إن تم أطلقك واحدة بعد شَهِرٍ نت طالق الآن الْبنّة, فَإن عَجِلَهًا أَجِرَآت, 
وإلأقيل له : إما عجلتها وَإلأبانَت) أي: وإن لم يعجل التطليقة الآن وقف ثم قيل له: 
إما أن تعجلها وإلا بانت منك بالثلاث. وقاله ابن القاسم, وقال المغيرة: لا يوقف 
حتى يأتي الشهر فيبر بالطلاق عنده أو يحنث وإن عجل التطليقة قبل الشهر م 
ا 

(وَإنَ حلّف على فهل عَيْرِه, فضي الْبرَكٌ: نّفْسه) أي: كقوله أنت طالق إن فعل زيد 
كذا وكذا ابن رشد وهو كحالف على فعل نفسه سواء في جميع الوجوه, قال وأما من 
قال هي طالق إن لم يفعل زيد كذا وكذا فعن ابن القاسم أنه كالخالف على فعل نفسه 
فيمنع من الوطء ويدخل عليه الإيلاء جملة من غير تفصيل» وقيل يتلوم له قدر ما 
يرى أنه أراد في يمينه واختلف هل يطأ في هذا التلوم أم لا على قولين جاريين على 
الاختلاف إذا ضرب أجلا لأن التلوم كضرب الأجل فإن بلغ التلوم على مذهب 
من يمنعه من الوطء أكثر من أربع ةأشهر دخل عليه الإيلاء' '' وإلى هذين القولين 

بتكم هاما فت من بعلاق اشر دلي ينج 
هكذا في كتاب الأييان بالطلاق» ونصه: ومن أقر أنه فعل كذا ثم حلف بالطلاق أنه 
ما فعله وقال كنت كاذبا في إقراري صدق مع يمينه ولا يحنثء ولو أقر بعد يمينه أنه 
فعل ذلك ثم قال كنت كاذبا لم ينفعه ولزم الطلاق بالقضاء” ". 


)١(‏ انظر المصدر السابق: 7/5 5؟5. 
(5) انظر المصدر السابق: 0114/7 5/ لال ؟. 
(9) انظر: تبذيب المدونة: 7/ .737١‏ 
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(ولا تكله رَوجَنَهُ إن سمعت إشراره وبَانَتَولاَتَرْيّنَإلاكرها”") يشير بهذا إلى 
مسألة المدونة وهي قوله: فإن لم تشهد البيئة على إقراره بعد اليمين وعلم أنه كاذب 
في إقراره عندهم بعد يمينه حل له المقام عليها بينه وبين الله ولم يسع امرأته إن 
سمعت إقراره هذا المقام معه إلا أن لا تجد بينة ولا سلطاناً وهي كمن طلقت 
ثلاثاً ولا بيئة لحا فلا تترين له.ولا ير نما شعراً ولا وجها إن قدرت ولا يأتيهنا إلا 
أي: بها قدرت عليه قاله محمد قال: وإن قدرت على ضربه وقتله إذا أرادها فلتفعل 
وال سشيوة؟ لا تلة ولا نا ينها 

(وأمربالفراقٍ في إن كنت تُحبيني أوتبفضيني). ابن بشير: لا خلاف أنه يؤمر 
بالفراق وقاله ابن شاس”"» وهل يجبر عليه أو لا على ثلاثة أقوال الوجوب ونفيه 
والتفرقة فإن أجبته با يقتتضي الحنث وجب الفراق وإلالم يجب. وقال عبد 
الحميد: إن قصد نفس لفظها فلا طلاق عليه إذا جاوبته بب| لا يقتضيه. وإن علقه ب) 
في قلبها فإنه من باب وقوع الطلاق بالشك واختلف هل مذهب المدونة عدم الجير 
مطلقاً أو التفصيل”'". وإليه أشار بقوله: (وَهَل مطلقا أوإلاآ أن تجيب بما يَقَنَضي الحنْث 


)١(‏ (إلا كزْهاً) ينطبق عَلَ التمكين والتزين» ومعناه: إلا مكرهة فكأنه تخصيص لقوله في 
"المدونة": ولا يأتيها إلا وهي كارهة؛ إذ المكرهة أخصٌ من الكارهة. [شفاء الغليل: 
65/١‏ ]. 

(3) انظر: تهبذيب المدونة: 7/ .737١‏ 

(") انظر: عقد الجواهر الثمينة: 571//7. قال فيه: (أما الحال» فمثل أن يشترط 
صفة حالة» كقوله: أنت طالق إن كنت تبغضيني مثلاء فهذا لا يختلف المذهب 
أنه يؤمر بالفراق). 

(؟) انظر: المدونة: ؟/ 55» وتهذيب المدونة: 7/ 56 7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


فينَجِرْ؛ تَأولآنِ). ثم قال: (وفيهًا ما يَدَل لَهُمَا) يشير إلى قوله فيها: وإن قال لما 
إن كنت تبغضيني فأنت طالق فقالت له أبغعضك؛ فلا يجبر على فراقها ولكن 
يؤمر به» وإن قال إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق فقالت: أحبه ثم قالت: 
كنت كاذبة» فارقها ولا يقيم عليها"'". (وبالايمان الْمَشْكُوك فيهًا)”' يريد: 
للاحتياط . (وَلاَيؤْمَرِإنَ َك هل طَلقَ َم لآ) هكذا حكى في البيان”'"' وعن أصبغ 
عن ابن القاسم أنه يؤمر. 

إلا أن يُستند وَهُوَسالم الْخَاطرِكَرَؤْيَة شَخْصٍ دَاخلاً شَكَ في كونه المُحلوف عليه ) 
أي: فإنه يؤمر. 

ابن رشد: بلا خلاف وهو أن يحلف على شخص بالطلاق أنه لا يدخل دار 
فلان ثم يرى شخصاً داخلاً فيشك في كونه المحلوف عليه» واحترز بقوله (سَالم 


الخَاطر) من الموسوس فإنه لا شيء عليه وقاله في المدونة' ©. 


)١(‏ انظر السابق نفس الصفحة. 

(؟) (وَبالأَيَانٍ المُمْكُوكِ فِيهًَا) معطوف عَلَ (بالْفِرَاقِ) بحذف مضاف أي: وأمر بالفراق 
في كذا وبإنفاذ الأيهان المشكوك فِيهًا يشير به لقوله في كتاب: الأيمان بالطلاق من 
"المدونة": ومن ]يدر بها حلف بطلاق أو بعتاق أو بمشي أو صدقة؛ فليطلّق نساءه 
ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى مكة» يؤمر بذلك كله من غير قضاء. 
[شفاء الغليل: /١‏ 0؟057]. ١‏ 

زهرة انظر تفصيل الشك في الطلاق في البيان والتحصيل: 0 

(5) انظر: تهذيب المدونة: ”/ 0707 قال فيها: (ومن لم يدر بم حلف بطلاق أو عتق أو 
مثي أو صدقة. فليطلق نساءه» ويعتق رقيقه» ويتصدق بثلث ماله» ويمشي إلى مكة» 
يؤمر بذلك بغير قضاء وكذلك من حلف بطلاق ثم لم يدر أحنث أم لاء أمر 
بالفراق. وإن كان ذا وسوسة في هذا فلا شيء عليه). 


باب في الطلاق 

(وَهَل يُجَبر تَأُوِيلآنِ) يريد: أن الأشياخ اختلفوا في الجبر وعدمه وهما تأويلان 
على المدونة» فعند ابن أبي زيد أن عدم الجبر هو المشهور. وهو المعروف عن 
اللخمي, وبه قال ابن القاسم ومطرف وعبدالملك”'' وعند أبي عمران وجماعة أن 
الجر هو المشهور. 

(وإن شك أهند هي آم غيرَهَا؛ أوشَالَ: إحداكمًا طالق, أو : أنت طَالق, بل أنت طلقتا) 
يريد: أن من كانت له زوجتان فأكثر اسم واحدة منهما هندء فأوقع الطلاق على 
واحدة معينة أو حنث فيهاء ثم شك أهي هند أم غيرها فإنه| يطلقان اثنتين» وكذا 
إن حصل الشك في أكثر منهماء واتفق قول مالك على ذلك”''» وكذلك يطلق عليه 
زوجتاه إذا قال لهىا: إحدىا طالق ولم ينو واحدة معينة.ابن رشد: وهو 
المشهور ولا خلاف في تصديقه إذا قال نويت واحدة معيلة ومثل ذلك في 
تطليقهم| معا إذا قال لواحدة منهما أنت طالق ثم قال للأخرى بل أنت» نص 
عليه اللخمي قال لآنه أوجب الطلاق في الثانية وإضرابه عن الأولى لا يرفع 
عنها الطلاق الذي وقع. 

(وإن فَّالَ: أوأنت؛ خيرَ) أي: فإن قال: أنت طالق. أو أنت؛ فهو بالخيار يطلق 
أيتهما أحبء وقاله اللخمي: قال: ولو قال: أو أنت بنية أحدثها بعد تمام قوله: 
أنت طالق. طلقت الأولى؛ لأنه لا يصح رفع الطلاق عنها بعد وقوعه ولا تطلق 


. ١9 /0 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) انظر: تهذيب المدونة: ”/ 707 4 0"» قال فيها: (ومن قال: إحدى نسائي طالق» أو 
كان ذلك في يمين حنث بهاء فإن نوى واحدة طُلقت التي نوى خاصة: وصٌدق في 
القضناء والفنياء وإذ ال ينوه أوتواها فأنسيها طلقن كلين بغر اتتناف طلاقة» وإن 
بد فكيان عليه كان كمه لاننة لد 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


الثانية لأنه جعل طلاقها على خيار» وهو لا يختار طلاقها لما طلقت الأولى. قال: 
وإن قال: أنت طالقء لا أنت؛ طلقت الأولى خاصة؛ لآنه نفى الطلاق عن الثانية» 
وإلى هذا أشار بقوله: (وَلاَأنْت طُلقّت الآولى) أي: وإن قال: أنت طالق لا أنت؛ 
اللخمي: إلا أن يريد بقوله (لآ النفي عن الأولى ثم التفت إلى الثانية فقال أنت. 
أي: التي تكونين ااماوظا: يما دو وراد بقوله: (إلاأَنْيْرِيد الإضراب)!''ثم 

قال : (وإن شك أطلق واحدة أَوَائد تين أوثلاثا؟ لم تّحل إلا بعد زوج) يريد: إذا تحفق وقوع 
الطلاق» إلا أنه شك في عدده. فإن زوجته تحرم عليه إلا بعد زوج؛ لأنا نحكم عليه 
بالفراق لكونه أوقع عليها واحدة محققة فتقع عليه. ونوقع الباقيتين احتياطاً. 
ا د ا ل 
ا ل 
قاله ابن القاسم وله رجعتها"". (ثُم إن تَرُوجَهَا وَطَلَقَهًا فكَذيك)”' أي: ثم إن 


(1) (إلا أَنْ يُرِيدَ الإِمْرَاتَ) أي: بلا ويحتمل بلا وبأوء فيرجع للفرعين, عَلَ أن اللخمي 
إنما ذكر الإضراب في لا. [شفاء الغليل: /١‏ 578]. 

(0) (وصدّقٌ إِنْ ذَكَرَف الْعِدَّة) ليس العدة بشرط ني التصديق بل في الرجعة؛ وقد 
زاد في "المدونة": وإن ذكر ذلك بعد العدة كان خاطباً ويصدّق في ذلك. 
[شفاء الغليل: /١‏ 76 5]. 

() نص تبذيب المدونة: 7/ 707: (ومن لم يدر كم طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثء فهي 
ثلاث,. فإن ذكر في العدة أنها أقل فله الرجعة» وإن ذكر ذلك بعدها كان خاطبا 
ويصدق في ذلك). 

(5) (نُمَ إنْ تَرَوّجَهَا وطَلَقَهَا فَكَذَلِكَ) قيّده في في "التوضيح" بأن يطلقها واحدة واحدة أو 
اثنتين اثنتين قال: ولا يحصل الدوران مع الاختلاف وإن كان ظاهر كلام جماعة 


باب في الطلاق 


تزوجها بعد زوج ثم طلقها واحدة فكذلك. لا تحل له إلا بعد زوج» وكذلك في 
زوج ثالث ورابع قال في المدونة ومائة زوج”"؛ لأنغ دالروحيا نائما وطلقها 


حصوله. وبيان ذلك أنه إذَّا طلّقها في الشاني طلقتين وفي الثالث طلقة وفي الرابع 
طلقة» فإن فرض المشكوك فيه ثلاثاً فهذه الأخيرة أول عصمة مستأنفة» وإن فرض 
اثنتين فهذه الأخيرة مستأنفة ثانية» وكذلك إن فرض واحدة فاعلمه. انتهى. 

يعني: أن ما زاد عَلَ النصاب يلغىء ويصير الأمر فيه كمن طلّق زوجه أربعاًء والضابط 
.هوفايان لابن عرفة قال اللخمي وإن شكٌ هل طلق واحدة أو ثلاثاً أمر أن لا 
يرتجع الآن ولا يقربها حتى تنكح زوجاً غيره؛ فإن تزوّجها بعد زوج ثم طلّقها كان 
له أن يرتبعها قولاً وَاحدأء فإن كان طلاقه الأول ثلاثاً فقد أحلّها الزوج الآخر 
وبقيت عنده الآن عَلَ تطليقتين» وإن كان طلاقه الأول واحدة كانت هذه طلقة ثانية 
وبقيت عنده عَلَ واحدة؛ فإن طلّقها طلقةً أخرى 1 تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
لإمكان أن يكون طلاقه الأول واحدة» فتكون هذه ثالثة. 

وإن شكٌ: هل طلّق واحدة أو اثنتين كان له أن يرتجع الآنء فإن ارتجعها ثم طلّق 1 ير تجعها 
ولا يقرمها حتى تنكح زوجاً غيره؛ لإمكان أن يكون الأول اثنتين وهذه الثالئة» وإن 
شك هل طلّق اثنتين أو ثلاثأ و1ايشك في واحدة أنه أوقعها ل يقربها إلا بعد زوج؛ 
لإمكان أن تكون الأولى ثلاثاًء فإن تزوجها بعد زوج ثمٌ طلّقها أمسك عنها أيضاً 
حتى تنكح زوجاً غيره؛ لإمكان أن تكون الأولى اثنتين وهذه الثالئة» فإن تزوّجها 
أَيْضاً بعد زوج ثم طلقها كان له أن يرتجع فإن كان الأول ثلاثاً فقد بقي له فِيهًا 
واحدة» وإن كان الأول اثنتين فقد بقى له فيه اثنتان. 

قال ابن عرفة: صور الشك في العدد أربع: مسألة الكتاب» والشكٌ في واححدة أو اثتتين؛ 
والشك في واحدة أو ثلاث؛ والشك في اثنتين أو ثلاث؛ وضابط ما تحرم عَلَيْهِ فيه 
قبل زوج إن طلقها بعد أن تزوجها بعد زوج طلاقاً دون البتات كلما ل ينقسم مجموع 
طلاقه بعد زوج مع عدد طلاق كل شك بانفراد عَلَ ثلاث آ تحرم؛ وإن انقسم ولو 
في صورة واحدة حرمت. قال الطرطوشى: إن شك في عدد طلاقه لزمه أكثره» ولو 
تيقن واحدة وشكٌ في الثانية ل يلزمه إلا واحدة. قال ابن عرفة: لأن الأول شكٌ في 
عدد ما وّقع» والثان شك في الوقوع. [شفاء الغليل: .]0777/1١‏ 

.707 /7 انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


واحدة احتمل أن يكون الطلاق المشكوك في عدده اثنتين وهذه ثالثة فتحرم عليه إلا 
بعد زوجء ثم إذا تزوجها بعد زوج ثان وطلقها واحدة حرمت عليه أيضاً حنى 
تنكح زوجاً غيره» لاحتمال أن يكون الطلاق المشكوك فيه واحدة وقد طلقها ثانياً 
واحدة» وهذه مكملة لعدد الطلاق الثلاث, ثم كذلك فاك تون اند ووفك كفت 
زوج قاله عياض وغيره. وهذا إذا كان الطلاق واحدة واحدة أو اثنتين اثتدين» وأما 
إن اختلف بأن طلقها مرة واحدة ومرة اثنتين فلا دوران» وبيانه أنه إذا طلق في الثاني 
اثنتين والثالث طلقة وفي الرابع طلقة فإن كان المشكوك فيه ثلاثاً فهذه الطلقة 
الأخيرة هي أول عصمة:؛ وإن كانت اثتتين فتكون الأخيرة الثانية» وكذلك إن 
كانت واحدة. (إلأأَنَيَبْتَ) أي: مالم يوقع عليها الثلاث فيرتفع الشك. 

(وإن لف صانع طَعام على غيبره: لا بد أن تدخل, فَحَلف الآخرٌ: لأدخلت حنث 
الأولْ)”'' أي: أن من صنع طعاماً ودعا إليه الناس» فحلف على رججل ليدخلن 


(1) (وَإِنْ حَلَفَ صَانِمٌ طَعَام عَلَ غَيْرِهِ لا بُدَ َنْ تَدْحَلَء فَحَلَفَ الآخَرٌ لا دَحَلْتُْ خُنْتَ 
الأول اق اجروقل طعت فيط بمج نوكه الدرة السد ديا 
للمجهول أدلّ عَلَ المعنى» ومما يناسب هذا الفرع من وّجِه ما قاله في كتاب الهبات 
من "المدوانة" “ومن لوفه ذين لرجل أو ضماةغارية يعات عَلَيْهاءَ فخلنكبالطلاق 
ثلاثاً ليؤدين ذلك. وحلف الطالب بالطلاق ثلاثاً إن قبله فأما الدين فيجبر الطالب 
عل قبضه. ويحنث ولا يجبر في أخذ قيمة العارية» ويحنث المستعير إن أراد ليأخذنه 
مئيء فإن أراد لأغرمنه له قبله أو 1 يقبله آايحنث وَاحد منهما. 

والفرق أن الدين لزم ذمته» والعارية إن ضمنها لغيبة أمرهاء فإن)| يقضي بالقيمة لمن 
طلبهاء في ظاهر الحكم وله تركهاء وقد تسقط أن لو قامت بينة بهلاكها. ولأبي 
إسحاق التونسي النظار في هذه أبحاث حسان يوقف عَلَيْجّا في محلها. [شفاء 


نا 


باب في الطلاق 


الدار مع الناس» فحلف ذلك الرجل أنه لا يدخلهاء فإن الأول وهو الذي صنع 
الطعام لغيره يحنث لكونه حلف على أمر ليس بيده والثاني وهو المدعو لايحنث. 
لأنه حلف على أمر بيله. 

(ون شَالَ: إن كلمت إن دخات نم تَطلقإلابهما)'' أي: ولو قال لزوجته أنت 
طالق إن كلمت زيداً إن دخلت الدار. فإنه لايحنث إلا بمجموع الأمرين. ابن 
شائن: فإذا كلمت زيدا أولا تعلق الظطلاق الول" ".بريد وإن دخلنتأأولا 
تعلق بالكلام. 

(وإن شهد شَاهد بحرام. وآخَر ببثّة. أو بتعليقه على دخُول دَارفي رَمَضَانَ وذِي الحجة, 
وها يهنا أزبلذه ني الوق وانمنجد, أبأنه مَهًايَوَممسْوومبدكة- 
لُفَقَتَ) أي: أن الشاهدين إذا شهد أحدهما بأنه قال لزوجته: أنت حرام» وشهد 
الآخر أنه قال: آنت طالق البتة فإن شهادتب) تلفق في ذلك أي: ويلزمه الثلاث 
وقاله في المدونة' '' وفيها وإن شهد أحدهما أنه قال في رمضان إن دخلت دار 
عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر آنه قاله في ذي الحجة وشهد أحدهما 
أو غيرهما أنه دخل بعد ذي الحجة طلقت عليه” '' وإليه أشار بقوله: (أوبتعليقه 


(1) ( وإِنْ قَالَ إِنْ كَلّمْتِء إِنْ مََلْتِ ل تَطُُقُ إلا بِيا) هذا تعليق التعليق. قال ابن عرفة: 
وتعليق التعليق تعليق عَل مجموع الأمرين» كإن دخلت هذه الدار فأنت طالق إن 
كانت لزيد؛ لا يحنث إلا بدخوهاء وكونها لزيد ولوعَل التحنيث بالأقل» وهنا أشبع 
ابن عرفة الكلام في الحلف عَل التعليق مثل قوله: والله إن فعلت كذا لا كنت لي 
بامرأة فقف عَليْه. 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ .65١‏ 

(9) انظر: المدونة: 7/ 47» وتبذيب المدونة: 5/ 5778. 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 47» وتبذيب المدونة: 7/7 /7”51. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عَلَى دُحُول دارفي رَمَضَانَ وَذِي الحجّة) أي: وقامت البينة أنه دخلها طلقت. فمعنى 
قوله: (أَوْبِدخُولهًا فيهما) أي: إذا شهدا عليه جميعاً في مجلس واحد أنه قال:إن 
دخلت دار فلان فامرأتي طالق» وشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان؛ وشهد 
الآخر أنه دخلها في ذي الحجة فإنه يطلق عليه» فالضمير المؤنث راجع إلى الدار» 
والمثتى إلى شهر رمضان وذي الحجة. (أو كلم في السوق وَالْمُسجد) هذا نحو قوله 
في المدونة ومن حلف بالطلاق أنه لا يكلم زيدا فشهد عليه رجلٌ أنه كلمه في 
السوق وآخر أنه كلمه في المسجد حنث” '. 

(أوبآنه طَلَقَهًا يُوما بمصرويَوماً بمَكَة) أي: وكان بين الشهادتين زمن يمكن فيه 
الانتقال من مصر إلى مكة ولهذا قال في المدونة: يطلق عليه إذا شهد عليه أحدهما 
أنه طلقها بمصر في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها في الخميس الثاني بمكة, فهذا 
تكاذب وتسقط الشهادتان7". (لُفَقَتْ) أي: الشهادتان بمعنى أن إحداهما تضم إلى 
الأخرى في كل ما تقدم. 

(كشاهد بواحدة وآخر بأَزْيَدوَحَلَفعَنَى الرائد والآسجن حَتَى يَخْلف) أي: ونما 
تلفق فيه الشهادتان أن يشهد أحد الشاهدين بأمر» ويزيد عليه الآخر مثل أن 
يشهد أحدهما أنه طلقها واحدة» ويشهد الآخر أنه طلقها طلقتين» فالطلقة 
الواحدة لا إشكال في لزومها لاتفاقهم| عليهاء ويحلف الزوج على نفي الطلقة التي 
زادها الآخرء فإن حلف فلا شيء عليه فيهاء وإن نكل سجن حتى يحلف. (لا 
بفعلين أو فعل وقول) أي: فإن الشهادتين لا يلفقان في ذلك ثم أخذ يبين ما اجتمع 
في القول والفعل. 


(9) انلز اللطنوو السابق تتبن الصتفيعة: 
() انظر: المدونة: "/ 5 وتبذيب المدونة: 75/7" 


باب في الطلاق 


(كواحد بتعليقه بالدخُول وَآخَرَبِالدْخُولِ) أي: يشهد أحدهما أنه قال إن دخلت 
دار فلان فامرأتي طالق ويشهد الآخر أنه دخلها وإن لم يلفقا لأمم لم يجتمعا على 
شيء واحدء وفي المدونة: إن شهد واحد أنه طلقها البتة وشهد الآخر أنه قال إن 
دخلت الدار فأنت طالق وشهد هو وآخر أنه دخلها لم تطلق لأن هذا شهد على 
فعل وهذا على إقرار”''. اللخمي: واختلف هل يحلف أم لا. 
القاسم في المدونة"' '' وقال محمد: لا يمين على الزوج. 

(وإن شَهدَ ثُلآتةُ بِيَمِينِوتَكلَ فَالتلاَت)”" لعله يريد بهذا ما حكاه اللخمي في 
رجل شهد عليه ثلاثة كل واحد بطلقة» ونكل عن اليمين - أنه يلزمه الثلاث» 
قال: لأن شهادة كل واحد على انفرادها توجب عليه مع التكول طلقة» وهذا إذا ل 
تجمع الشهادات أي: تضم. 


0 انظر: المدونة: 7”/ 47» وتبذيب المدونة: ؟577/827/5. 

(0) انظر: المدونة: 7/ »41١‏ وتهذيب المدونة: 7/7 775. 

(*) (وَإِنْ شّهِدَ ثَلانَةُبيَمِينِ وَتَكَلّ» فَالنَاتُ) هذا تأويل القابسي مسألة ربيعة الواقعة آخر 
كتاب الأيهان بالطلاق من"المدونة" ففيها: قال رنس ةدر شيك عل اثاونة نفر كل 
وَاحد بطلقة ليس معه صاحبه فأمر أن يحلف فأبى فليفرق بينهماء وتعتذٌ من يوم 
كز وقفى عليةغيافن قال القابين #بعناه أن كل واسد هو عله نين يتك 
فِيهًا؛ فلذلك إِذَّا نكل طلّق عَلَيّْهِ بالثلاث» فظاهر هذا أنه يحلف لتكذيب كل واحد 
قال: وأما لو كان في غير يمين لزمته طلقة يريد لاجتماعهم عَلَيْهَا ويحلف مع الآخر 
فإن نكل لزمته اثنتان فعلى هذا يكون وَفاقاً للمذهب عَلَ أحد القولين لمالك في 
التطليق عَلَيْهِ بالتكول» وذهب غيره إلى أن قول ربيعة خلاف؛ لأن ظاهره أنه إن 
حلف 1 يلزمه شيء؛ ومالك يلزمه واحدة لاجتاع اثنين عَلَيْهَاه وهو قول مطرف 
وعبد الملك وأصبغ. [شفاء الغليل: ١‏ 57/8]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[فصل في احكام 
واأقسام الاستنابة غلفئ المطللاقف ] 

(إنْفوْصَهُ ها توكيلاً؛قَهُ الْعَْلْ إلا تَعلقحَق) أي: وإن فوض الطلاق لزوجته 
توكيلا فله عزها إلا أن يتعلق بذلك حق لغيره كما سيذكرء والتفويض جنس 
يشمل ثلاثة /١١7[‏ أ] أنواع التوكيل والتخيير والتمليك» يقال: فوض إليه الأمر 
إذا رده إليه» ولما كان الوكيل إن| يفعل ما وكل فيه على طريق النيابة» والمخير 
والمملك إنها يفعلانه عن أنفسهماء كان له عزل الوكيل بخلاف المملك والمخيرء 
ولهذا قال: (لأتَخيِيراً, أوتّمليكاً) وقاله في اللقدمات”'" فأما إذا تعلق بالتوكيل 
حق للغير كما إذا قال: إن تزوجت عليك فقد جعلت أمرك بيدكء وأمر الداخلة 
بيدك توكيلا فلا عزل لهء لآن المرأة قد تعلق لها حق بالتوكيل. 

(وحِيل ينهم حَنَى تُجيب) هو بالنسبة إلى التمليك والتخيير وليس لما أن تطول 
على الزوج وإنما لها ذلك في المجلس وما قرب منه فيمتنع منها حتى تجيب. 

(ووفَعَتَوَإنَ شَالَإِنَى سَنَة مَتَى عدم فُتَقُضي) هو كقوله في المدونة: وإن قا للها 
أمرك بيدك إلى سنة وقفت متى علم ذلك ولاتترك تحته. وأمرها بيدها حتى 
توقف فتقضي أو ترد فإن لم تفعل شيئا من ذلك أسقط الحاكم مابيدها من 
ذلك”'» وإليه أشار بقوله: (وَإلأَأَسْقَطَهُ الحاكم). (وَعُمل بِجوَابِهًا الصّريح في الضّلاق 
كَطَلاقه . وَرَدَه) يريد: بالصريح هنا ما كانت دلالته على المعنى [نصاً]!" كالألفاظ 


.571١١/١ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 
في (ع): فهما.‎ )9( 


باب في الطلاق 


الصريحة في باب الطلاق» فقوله: (وعمل بِجَوابها) أي بمقتضاه من طلاق أو رد 
وهذا كان قوله: (وَرَدُه معطوف على قوله: (في الطَلاآقِ)؛ (كَطَلاقه) شبه به الصريح 
من جوابها. 

(كتَمكينها طَائعَةٌ) شبهه بالرد» أي: فكما أن حقها يسقط بالرد فكذلك 
يسقط تمكينها للزوج» واحترز بقوله: (طَائقَة) مما إذا أكرهها على ذلك فإن 
حقها لا يسقط. (وَمُضي يوم شَخْييرِهَا) أي ومما يعمل به في إبطال ما بيدها أن 
يخيرها يوما فيمضي ولم تختر فيه فإن خيارها يسقط [بانقضاء]”'' ذلك اليوم 
الذي جعله ظرفاً لخيارها. 

(وردهَا بعد بُونَتهَا) أي ومما يكون أيضاً مبطلاً لخيارها تزويجها به بعد بينونتها 
إما بخلع أو ثلاث لأنه إذا خيرها ثم أبانها ثم تزوجها فقدرضيت بإسقاط ما 
بيدهاء فلو كان الطلاق رجعياً فإن خيارها لا يبطل لأها في حكم الزوجة. 
انتقالها هي من المنزل إن لم يكن ها [قماش]”'' والاستتار عنه وتخمير وجهها 
منه والبعد عنه» وقد اختلف هل يكون ذلك دليلا على إرادة الطلاق وهو 
قو اتلك وغليه اضر :بق سافن" ٠١‏ أو الا هون دنا عا ولك عدن 
تريد به الطلاق» وهو أيضا قول مالك وبه قال ابن وهب ومحمدء واقتصر 
)١(‏ ني (ح١):‏ بإسقاط. 
() في (ح١):‏ فراشها. 
0 في (ح1): الفراش. 


(5) في (ح١):‏ فراش. 
(6) انظر: عمّد الجواهر الثمينة: ؟/ 616. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


عليه في المقدمات” '. 

(وَشُبلَ تَفُسير قَبات, أو هَبلت أمري. أوماما ملكتّني : برد أو طلاق أَوَبَقَاء)”' أي: أن 
الجواب إذا كان محتملا نحو قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني [يقبل 
تفسيرها]”" عنه بأحد أمور ثلاثة» إما أن تقول قصدت به ردما جعله بيدي 
واستمراري زوجة: أو تقول قصدت به الطلاقء أو تقول قصدت به البقاء على 
[الارتياء]''' والنظر في الأمر وهذا هو المشهور. 

([وناكر]””' مُعَيْرَة لم تَدَخْل, ومَملكَة مُطَلَقاإِنرَادَتَا على طَلقّة) يريد: أن المخيرة 
غير الملدخول بها له أن يناكرها فيا زاد على الواحدة» أي وليس له مناكرة المدخول 
بهاء وأما المملكة فله مناكرتها في ذلك مطلقاً مدخولاً بها أم لاء فإن أوقعا أكثر من 
واحدة فله المناكرة بآن يقول إن| قصدت واحدة. ثم أشار إلى أن ذلك مقيد بقيود 
فقال: (إن نواها وبادروحلف) أي فلا يتم له حتى ينوي الطلقة»يريد: عند 
التفويض. فلو نواها بعده أو لم ينو شيئا وقع ما نصت عليه وأن يبادر إلى مناكرتما 
على الفور وأن يحلف. فإن لم يحلف ففي المبسوط: يلزمه الثلاث. (إن دخل) قيد في 
)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: .7١6 /١‏ 
(0) (وقُبل تَفْسِيكُ قَِلْتُ أوْ قَبلْتُ أمْريء أَوْ مَا مَلَّْتَنِي برد أوْ طَلاقٍ أَوْبَقَاءِ) لا إشكال 

في تفسير كل من الألفاظ الثلاثة بالطلاق والبقاء» وأما التفسير بالردٌ ففيه نظر؛ لأن 

القبول ليس موضوعاً للرد وليس الردٌ من مقتضى القبول بل رافع لمقتضاه؛ وقد 

يجاب عنه بأنه لما كان الردّ من آثار قبول النظر في الأمر صم التفسير به على سبيل 

المجاز قاله في '"التوضيح'"'» وأصله لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: 65٠/١‏ ). 
(6) في :)١(‏ تقيد تفسيرهما. 


باب في الطلاق 


حلفه» أي فيحلف إن كانت المرأة مدخولا بها مكانه أن له الرجعة. (وإلاَ فَعنْد 
الارتجاع) أي فإن لم يدخل حلف عند إرادة التزويج ولا يحلف قبله إذ لعله لا 
يتروجها. (ولَميُكوَْمْْهَا بيده إِلاأْينوي التَأكيد) أي فإن كرره ولم ينو التأكيد 
فلا مناكرة له» قال في المدونة: وإن قال أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك فطلقت 
نفسها ثلاثاء سئل الزوج عما أراد» فإن نوى واحدة حلف وكانت واحدة. وإن 
نوى الثلاث وقعتاء وإن لم ينو شيئاً فالقضاء ما قضت به من واحدة فأكثر ولا 
ماكر لد 

(كَنَسَقَهًاهي) يشير به أيضا إلى قوله في المدونة: وإن ملكها قبل البناء ولا نية له 
[فطلقت نفسها]” '' واحدة ثم واحدة ثم واحدة» فإن نسقتهن لزمه الثلاث إلا أن 
تنوي بها واحدة كطلاقه إياها إذا كان نسقا قبل البناء”". 

(وَلَم يَشْمَرط في العقّد) أي إن له المناكرة إذا لم يكن التمليك مشروطا في عقد 
التكاح» وأما إذا كان كذلك فليس له مناكرتها وقاله في المدونة» فإن ملكها في 
أصل العقد طوعا فله مناكرتهاء فإن لم ينص لا على طوع ولا على اشتراط بل 
أطلق فهل يحمل على الطوع وهو قول ابن العطار أو على الاشتراط وهو قول أبي 
الوليد وابن فتحونء وإلى هذا أشار بقوله: (وفي حمله على الشَرط إن أطلقَ: فَوْلن). 

(وَشَبل إرَادَةٌ الواحدة بعد فَوله لم أردُ طَلاقاً) أي فإن قضت بأكثر من واحدة 
فقال لم أرد بالتمليك الطلاق» فقيل: إذا لم ترد به ذلك يلزمك ما أوقعته. فرجع 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 5لاء وعبذيب المدونة: 59577/5؟. 


() في (ع): فطلقة. 
9ر6 انظر: المدونة: ؟/ 775» وتبذيب المدونة: 5 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


وقال: إن| أردت طلقة فإنه يقبل. ابن القاسم عن مالك: بعد أن يحلف. وقال 
أصبغ: لا يقبل منه لأنه ندم منه» قال: [والأول]''' وهم من قائله. واخشاره غير 
واحد من الأشياخ» وإليه أشار بقوله: (وَالأصّع خلآقه). 

(ولاذكْرَة له إِنْدَخَلَ في تَِيرِمُطنقي) قد تقدم أن حكم [؟7١١/‏ ب] المخيرة 
قبل الدخول حكم المملكة في المناكرة» وهذا قيد كلامه بالدخول بهاء واحترز 
بالمطلق مما لو قال اختاري في طلقة أو طلقتين أو نحو ذلكء فإذا حصل الأمران 
وهما الدخول والتخيير المطلق فلا مناكرة لهه وهو مذهب المدونة”"» واختيارها 
ثلاث وإن لم ينوهاء وإن قضت بدومما فلا حكم له. (وإن شَانَتَ طَلَقْتنْفْسي: سئلت 
بِالْمجلس وَبَعده؛ فَإِن رادت الثَّلآت: لَرِمِتَ في التَخْييرء ونَاكَرَفي الثّمبيك) هكذا قال في 
المدونة إلا قوله: (في المجلس وبعده) فقد نص عليه في المقدمات” ". 


ااه عام هام 


الثُلاث, أو الواحدة عَنْدَ عدم النيّة؟ [تَأُويلان]”'' أي فإن سئلت فقالت: لم تكن لي نية» 
فهل تحمل على الثلاث وهو قول أصبغ. أو على الواحدة وهو قول ابن القاسمء 
والقولان عنههما في الواضحة. (وَالظَّاهِرُ سَؤَالها إن فَانَتَ: طَلَقْتْ نَفْسي أيضاً)”” لعل 


)١(‏ في (ح٠):‏ وإلا أدل. 

(؟) انظر: المدونة: 7/7 717/١‏ وتهذيب المدونة: 7/81//7. 

(*) انظر: المدونة: ”/ ,7"١١‏ وتمذيب المدونة: ”7/ 5960, والمقدمات الممهدات: 
."/١‏ 

(4) في (ح١):‏ قولان. اس 

(0) (وَالظَاهِرٌ سُوَاًا إِنْ قَالَتْ: ارت الطَّلَاقٌ أيضاً) كذا في بعض النسخ؛ وهو 
الصواب إشارة لقول ابن رشد في "المقدمات": وأما إن قالت قد اخترت الطلاق. 
فالذي أرى فيه على أصوطم أنها تسأل في التمليك والتخيير؛ لآن هذه الآلف واللام 


باب في الطلاق 
السهو وقع في لفظ نفسي''' في أنها تسأل ما أرادتء فإن لم حمل على ذلك فهو 
(وفي جوَازِ الََخْيِيرِقَوْلانِ) القول بالجواز في التنبيهات, والقول بعدمه هو 


(وحلف في الاي في واحدةا "أوفياً أن تطلقي نَفْسَك طَلْقَة “واحدة)”" هكذاهو 


قد يراد بها الجنسء فيكون ثلاثاًء أو يراد بها العهد وهو الطلاق السنّي المشروع 
فتكون واحدة» فإذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسأل: أها أرادت؟. [شفاء 
الغليل: ٠ /١‏ 07]. 

)١(‏ زاد في: (ح30): والواقع زوجيء ونص الشيخ وغيره على أن قولها طلقت زوجي مثل 

(0) (وحَلّفَ في اختاري في وَاحِدَةِ) أي: لاحتمال أن يكون أراد في مرة واحدة فتكون 
البتة. 

(0) (أَوْ ف أَنْ تُطَلَّقِي نَفْسَكِ طَلْمَةَ وَاحِدَةً) لفظ الأمهات اختاري في أن تطلّقي نفسك 
تطليقة واحدة» وفي أن تقيمي. عياض: ظاهر كلام ابن القاسم أنه سوّاها مع قوله: 
اختاري في واحدة» وأنه يحلف ما أراد إلا واحدة» وعليه تأوها ابن أبي زيد وغيره. 
واختصرها ابن أبي زمنين» وكأن المراد عندهم محتمل لإمضاء الفراق في مرة 
واحدة باتاً لا يحتاج للإعادة والتكرار سواء سمى التطليقة أم لا. ويدل عليه أو 
تقيمي» والواحدة لا تبينها وهي معه في حكم المقيمة بعد. وقال عبد الحقٌ في 
التعقيب: قال بعض القرويين يحلف لزيادة لفظة الرن الحم لسعم ار 
مع الطلقة مقيمة على حالحا في عصمته, فلا زاد وفي أن تة تقيمي» استظهر عليه 
لمق لنالك: قاما :1 نفك هنذا السك رفاك الخارى دن يي بللا 
إشكال فيه أن اليمين ساقطة عنه. 

وقال ابن محرز: إن حلفه ابن القاسم لقوله: وفي أن تقيمي؛ لاحتمال أن يكون أراد 
البينونة؛ لآن ضد الإقامة البينونة» فقد تظافرت هذه النقول على أن السرّ في قوله: 
"أو تقيمي" فعلى المصنف في إسقاطه درك. [شفاء الغليل: 1١/١‏ 57]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ظاهر كلام ابن القاسم في المدونة''' أنه سوى بين قول الزوج لزوجته اختاري في 
واحدة وبين قوله: اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة, فإنه يحلف ما أراد 
إلا طلقة واحدة» وعليه تأولما ابن أبي زيد وغيره. (لأَاخْتَارِي طَلقة)” "أي فإنه لا 
يمين عليه وقاله في المدونة”". 

(وبطل إن قضت بواحدة في اخشّاري تطليقتينٍ أوفي تطلِيقتَينِ) [أي: وبطل ما 
قضت به إذا قال لها اختاري تطليقتين أو في تطليقتين]”'' فاختارت واحدة لم يقع 
عليها شيء» وإذا قال لها اختاري من طلقتين قضت بالواحدة ولم تستكمل اثنتين» 
وإليه أشار بقوله: (ومن تَطْلِيَتَينِ فلا تَقُضي إلأبواحدة)””". (وَبَطْلَ في المطلقٍ إن 
قَضَت بدُونِ الثّلآث) المطلق هو العاري عن التقييد بطلقة أو طلقتين ونحو ذلك 
كقوله: اختاري أو خيرتك ونحو ذلكء فلو قضت بدون الثلاث بطل لعدوها عما 
جعله الشرع لها وهو المشهور. 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 7377» قال فيها: (أرأيت إن قال الرجل لامرأته اختاري في أن 
تطلقى نفسك تطليقة واحدة وفي أن تقيمى» فقالت قد اخترت نفسى أيكون ذلك 
ثلاثا أم لا؟ قال: نزلت بالمدينة وسئل مالك عنها فقال لزوجها أتحلف بالله ما أردت 
بقولك ذلك حين قلت: "اختاري في واحدة" إلا واحدة. قال الزوج: نعم. والله ما 
أردت إلا واحدة» قال مالك: أرى ذلك لك وهى واحدة وأنت أملك مها. 

قنك ركيت كانه المنانة قن نازوا ماركا ميا » قال دمت اتوا مالكب سه وسسنا فال 
لامرأته اختاري في واحدة» فأجابهم با أخبرتك). 

(؟) (لا اخمَّاري طَلْقَةَ) إشارة لقول أبي سعيد: وإن قال ها اخشاري في طلقة» فقالت: قد 
اخترتها أو اخترت نفسيء لم يلزمه إلا واحدة» وله الرجعة. وليست في الأمهات. 

(*) انظر: تهذيب المدونة: 7/ 78/48. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (ومِن تَطَلِيقَتَيْنِء قلا تقض إلا بِوَاحِدَةٍ) مستأنف. [شفاء الغليل: /١‏ 577]. 


باب في الطلاق 


(كطلقي نَفْسَك ثلاثا) أي: طلقي نفسك ثلاثاء والبطلان مذهب المدونة”"". 

(وَوفََتَ إن اخَْارتَ بِدْخُوله عَلَى ضَرتهًا) هي أيضا مسألة المدونة قال فيها: 
وإن خيرها فقالت: قد اخترت نفسي إن دخلت على ضرت فإنها توقف فتختار 
أو ترك 

(وَرَجَعَ مالك إِلَى بَقَائهمًا بِيْدهَا في الْمُطُلق ما نّم تُوضف أَوْتُوطا) ضمير التثنية 
راجع إلى التخيير والتمليك» أي: ورجع مالك إلى بقاء التخيير والتمليك بيدها 
إذا وقعا [مطلقين]”'"» أي: عاريين عن التوقيت بالزمان والمكان» قال في المدونة: 
وإن خيرها أو ملكها فذلك لا ما دامت في المجلس وإن تفرقا فلا شيء لهاء وحد 
ذلك إذا قعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله ولم تقم فرارا ولا خيارلها 
بعد ذلك» وله في باب آخر إذا طال المجلس وذهب عامة النهار وعلم أنهها خرجا 
عن ذلك إلى غيره فلا خيار لهاء ثم رجع إلى أن ذلك بيدها حتى توقف أو توطأء 
قالت في المجلس قبلت أو لم تقل» وأخذ ابن القاسم بقوله الأول””. 

(كمَتَى تسنت) أي وكذلك يبقى الأمر بيدها إذا قالت متى شئت مالم توقف. 
وإنها اختلف هل يقطع ذلك الوطء وهو قول ابن القاسم, أو لا يقطعه وهو قول 
أصبغ! ')؟. (وأَخَدَ ابْنالْقَاسم بالسقوط) هو ما تقدم عن المدونة”". 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 27177 ومبذيب المدونة: 7/ 584 قال في المدونة: (إن قال ها طلقي 
نفسك ثلاثاء فقالت قد طلقت نفسي واحدة؟ قال: ليقع عليها ثيء). 

(0) ني (ح١):‏ طلقتين. 

(©) انظو: اللدونة: ان كلا وعديب المدونةة 3/9 7 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 716. 

(8) انظ المدوتة: 857 وتبذيب المدونة: 31/9؟ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وفي جَعْل إن شلْتأوَإذًا شنْت كَمَتَى أَوْكَالْمُطْلق تَرَدهُ) يشير إلى قول ابن رشد: 
وأما إن شئت أو إذا شئت فيختلف فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: قول مالك أن 
ذلك كالتمليك المطلق سواء, والثاني: قول ابن القاسم أن الأمر يكون بيدها مالم 
توقف بخلاف مذهبه في التمليك المطلق, والثالث: قول أصبغ أنه إن قال إن 
شئت كان الأآمر بيدها في المجلسء. وإن قال إذا شئت كان الأمر بيدها حتى يوقف 
ولا[يقطع]''' ذلك الوطء عنده في إذا بخلاف قوله: إن شئت”"» وحكى ابن 
بشير في ذلك طريقين للمتأخرين» إحداهما: أن فيها القولين في التخيير المطلق» 
والثاني: أنه [يتفق]”" على أن الخيار لها بعد المجلسء وإليه أشار بالتردد. 

(كَمَ ذا كَانَتَ هَانبة وبَلَقهَا) أي ى| إذا خيرها وهي غائبة عن المجلسء ثم بلغها 
ذلك فإن الأشياخ أيضا ترددوا في ذلك» هل يكون كا لو كانت حاضرة وملكها 
قليكاً مطلقاً فيكون فيه القولان وهي طريقة اللخميء أو يتفق على أن لها القضاء 
وإن انقضى المجلسء وهي طريقة بعض المتأخرين. 

(وَنَ عيْنَمْراتَعِيَنَ) أي ى) لو قال: لك الخيار في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو 
في هذا العام أو نحو ذلك. أو لك ذلك على امتداد الأزمنة» أو ذكر أداة تكرار 
مثل: (كلم)) أو (متى ما). 

(وَِنَ شَانَت اخْتَرَتَ نَفْسي وَرّوجِي) [أي: فإن قالت اخترت نفسي وزوجي ]1 
فالحكم لأول قوهماء ويعدّ الثاني ندماء وكذلك يكون الحكم لأول قولهاإذا 
() في (ح١):‏ يقع. 

(5) انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 17". 


(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الطلاق 


عكست فقالت: اخترت زوجى ونفسى لأنها أسقطت ما جعل لما بأول قولها. 
(وهمافي التنجيز لتعليقهمابِمُنَجِزِوََيَرِه كَالطَلاقِ)'' أي أن حكم التخيير 
والتمليك في التنجيز [والتأخير]”'' لأجل تعليقهم| بمنجز وغيره» حكم الطلاق 
في التنجيز والتأخير فا ينجز في الطلاق ينجز هنا وما لا فلا. 
(ونَو عَقهِما بمفيبه شهرا فُقَدم ولّم تعلم وَتَرَوجَتَ فكَالْونَيِينِ) أي: ى! إذا قال إن 
غبت شهراً فأمرك بيدك أو فقد خيرتك[١١/‏ أ] فغاب ثم قدم قبل انقضاء 
الشهر ولم تعلم به حتى تزوجت ودخلت فإنها تفوت كا في ذات الوليين» 
وما ذكره هنا هو المشهور. 
(وبحضوره ونم تَعلّم فهِي على خيارها)»" '[أي: فلو علق التخيير والتمليك 
بحضوره. مثل: إن حضرت فأمرك بيدك ثم حضر ولم تعلم به فإنها تبقى على 
خيارها]””'' ولا يسقط إلا برضاها. (وَاعَثْبِرَ التَخْيير قَبِل بُلُوغها) أي إذا خيرها 
وهى صغيرة فاختارت نفسها فهو طلاق» وقاله مالك في الموازية وزاد: إذا بلغت 
في حاها واختلف في معنى ذلكء. فقال ابن القاسم: يريد بلغت حد الوطء فيا 
(1) (ومُمَا في الجر لِتعلِيقِهما بمْتَجَرِ غير كَالطلاق) لام التعليل من قوله (لتَعْليقِه) 
تصحف كثيراً بالكاف. (وَغَيْرِه) معطوف على التنجيزء وحذف تعليله لدلالة الأول» 
و(كَالطّلاق) خب المبتدأ» والتقدير: سهل. [شفاء الغليل: /١‏ 077]. 
ل ا 
(©؟) (وبحضوره ول تعلم. فهيَ على خيَّارِهًا) كذا ينبغي أن يكون بتدكير (حضور) غير 
مضاف للضمير ليطابق قوله في "المدونة": وإن قال لامرأته: إذا قدم فلان فاحتاري. 
فذلك لا إذا قدم. ولا يحال بينه وبين وطتهاء وإن وطئها الزوج بعد قدوم فلان ولم 
تعلم المرأة بقدومه إلا بعد زمان فلها الخيار حين تعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 577]. 
(4) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


ظننت» وفي البيان: أن مالكا وقع له لزوم الطلاق وإن لم يوطأ مثلها إذا كانت قد 
عقلت وعرفت ما ملكت فيه”''» ومثله في ساع ابن القاسه' "» وإلى هذا 
الاختلاف أشار بقوله: (وَهَل إن مَيْرَت أَوْمتَى توطأً فولآن)”". 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/6 775؟. 

(1) قال في العتبية: (قال ابن القاسم في رجل تزوج صبية صغيرة وشرط لها عليه إن تزوج 
عليها فأمر نفسها بيدهاء فتزوج عليها وهي صبية صغيرة» قال: إن كانت قد عقلت 
وعرفت الطلاق والخيار» فلها الخيار» وإن كانت لم تعرف ذلك استوني بها حتى 
تعقل» ثم تختار» إن شاءت قيل له: فإن كان تزوجها على أنه إن تزوج عليها فأمر 
التي تزوج عليها بيدهاء فتزوج عليها وهي صغيرة لا تعقل» قال يفسخ نكاحه). 
انظر: البيان والتحصيل: 17//0. 

(©) (وهَل لَهُ عَوْل وَكِيلِهِ؟ قَوْلانِ) هكذا هو فيا وقفنا عليه من النسخ؛ وهل له بتذكير 
الضميرء وهو مشكل؛ فإنه إن حمل على الوكيل الحقيقي الذي هو قسيم المملك 
والمخيّر والرسول فلا خلاف أن للزوج أن يعزله مالم يوقع الطلاق كما جزم به 
اللْحْوِيَ وغيره» وقد صرّح ابن عرفة ب: أنه متفقٌ عليه؛ وإن حمل على أنه تجوز 
فيه فأطلقه على المملك فهذا ليس له أن يعزلهء وقد قال في "المدونة' وإذا فلكها 
أمرها أو ملّك أمرها لأجنبي, ثم بدا له فليس ذلك لهء والأمر إليههما. ولم يذكروا 
في ذلك خلافا. 

فإن قلت: كيف أنكرتم وجود الخلاف في هذا الأصل وقد وقع في "النوادر" عن ابن 
الماجشون: أن من قال لختنته إذا تكاريت لابنتك وخرجت بها من القرية فأمرها 
بيدك» فتكارت لها لتخرجها فأبى وبدا له فذلك له ولا شىء عليه. 

قله قد عاذ ل الباضي كوك ارق الماحسون فقال :معدا عدني أن لله الرجير فسنت 
التمليك وهو بأن يمنع أمها الخروج؛ ولو أخرجتها لم يكن له الرجوع في التمليك؛ 
وقئله ابن زرقؤن غير كازة غرفة.ولتى كلما كرت خبلؤف] لكان سن التشدوة 
بمكان. فكيف يعادله المصنف با في "المدونة"؟!. 

ولأبي القاسم ابن محرز تحرير عجيب في تمييز أحد النوعين عن الآخر قال يَانه: التخيير 


باب في الطلاق 
والتمليك توكيل من الزوج على الطلاق وتمليك له إلا أنه لا يستطيع العزل فيه لما 
تعلّق للمخيرة والمملّكة فيه من الحقٌّه وإن هو جعل أمر امرأته بيد رجل إرادة 
موافقتها بذلك وإدخال المسرة عليها فكذلك ينبغي أيضاً أن يمنع من العزل نحقّهاء 
ويؤمر هذا الذي جعل الأمر بيده أن لا يقضي إلا با يعلم أنه يوافقهاء وإن كان م 
يرد بذلك موافقتها فهي وكالة كسائر الوكالات على أنواع المملوكات إن شاء أقرٌ 
من وكله وإن شاء عزله. انتهى. 

فإن كان المصّف فهم كلام ابن محرز هذا على الخلاف لظاهر "المدونة" فأشار إلى ذلك 
بالقولين» فعبارته غير وافية بذلكء مع ما فيه من البعد في المعنى. نعم قال أبو الحسن 
الصغير: انظر إذا قالت الزوجة: أسقطت حقي في التمليك» هل للزوج أن يعزل 
المملك لأنهم عللوا عدم عزل الوكيل بتعلّق حق الغيرء وها هي قد أسقطته أو يقال: 
للوكيل حقٌّ في الوكالة فلا يعزله. انتهى. فلو كان المصنف أراد التنبيه على هذا لكان 
يقول مثلاً: وهل له عزل مملكة إن أسقطت حقها؟ تردد. وأما إن حمل كلام المصنف 
على قول اللَّخْمِيَّ: واختلف إذا قال طلق امرأتي هل هو تمليك أو وكالة فيحتاج إلى 
وحي يسفر عن ذلك. 

فإن قلت: ولعل صواب كلامه: وهل لها عزل وكيله بتأنيث الضمير المجرور باللام فيعود 
على الزوجة إذا أرادت عزل وكيل زوجها على طلاقهاء ولعل الخلاف لا يعدم في 
هذا الأصل لتعارض ظواهر النصوص فيه. 

قلت: ولو وجدنا من صرّح بالخلاف في هذا لاستسهلنا دعوى التصحيف. واغتفرنا 
الحجوم عليه؛ ولكن غاية ما قال ابن رشد في رسم استئذان من سماع عيسى من 
كتاب: النكاح قال ابن القاسم في الذي اشترط على زوج ابنته إن تزوّج عليها فأمرها 
بيده: أنه إن تزوّج عليهاء فأراد الأب أن يفرق بينهماء وأرادت هي البقاء مع زوجها 
أن السلطان ينظر في ذلك» فمن رأى الحظ في إرادته منهما كان القضاء قضاءه الأب 
كان. أو الابنة. ولم يقل كما قال مالك في الذي جعل أمر امرأته بيد أبيها إن لم يأت إلى 
أجل سه أنه إن لم يأت إلى الأجلء فأراد الأب أن يفرق بينهماء وأرادت هي البقاء 
مع زوجها أن القول في ذلك قوهاء ويمنع أبوها من الفراق. 

والوجه فيها ذهب إليه أنه جعل اشتراط الأب على زوج ابنته أن أمرها بيده إن تزوّج عليها 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


(وَلهُ التَفْويِضِ لقَيْرها) هذا هو المشهور وهو مذهب الل وقال أصبغ: 
ليس له تفويض أمر امرأته لغيرها ويرجع الأمر إليهاء فإما قضت أو ردت. وعلى 
الأول فهل له عزل الوكيل إذا أراد ذلك» وهو قول مالك في المبسوط ونحوه في 
المدونة» أو لا ونحوه لعبد الملك, وإلى ذلك أشار بقوله: (وَهلَ لَّهُ عَزْلَ وكيله؛ شُولآن). 
ثم قال: (وَلَهُ النَظَرٌ) أي للأجنبي في أمر الزوجة من: إيقاء العصمة, أو إزالتهاء 
كالمرأة في ذلك» بشرط أن يكون حاضراً أو قريب الغيبة» وإليه أشار بقوله: (وَصَار 
كهِي إن حضرا أَوكَانَ غَائبا فَرِيبة). (كَاليْومَينِ) أي والثلاثة وقاله في سماع عيسى. 
وقال ابن القاسم في الواضحة كاليوم وشبهه”'". (لآأكثر) أي لا أكثر من اليومين 
وما قاربهم| فإن الأمر في ذلك يرجع إليها ولممذا قال: (قََهَا) (إلأَآن شْمَكَنَ من نَفْسها) 
هو مستثنى من قوله: (وَلَهُ النَظَرَ)» أي فإن مكنت الزوج من نفسها سقط حق 
الأجنبي من ذلك» وهل ولو كان الوطء بغير علم الأجنبي أو بشرط علمه بذلك 
ورضاه قولان» قال في النوادر: إذا قال أمرك بيد أبيك فغاب الأب فأمكنته من 


حقاء فلم ير أن يخرج من يده إلا بنظر السلطان؛ لأنه يقول: أنا أعلم أنه إإنها تزوّج 
عليها إرادة الإضرار بها من حيث لم تعلم هي؛ ولذلك اشترطت أن أمرها بيديء 
فوجب أن ينظر السلطان في ذلك بخلاف جعل الزوج ذلك بيده دون أن يشترطه 
عليه؛ لأنه إن لم يشترطه عليه فإن! فعله لزوجته لا له» فكانت أحقٌ بالقضاء في ذلك 
منه والله أعلم» ولا فرق بين المسألتين إلا من جهة الشرط. انتهى. 

وإلى قريب منه يرجع ما لابن راشد القفصي عن اللّحْيِيّ وَالَيْطِي. [شفاء الغليل: 
اه ]. 

)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 27384 وتهذيب المدونة: ؟/ ٠٠‏ "» قال فيها: (وإذا ملكها أمرها أو 
ملك أمرها لأجنبي ثم بدا له» فليس له ذلكء والأمر إليهما). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 2557 ونقل ابن رشد كلام ابن القاسم في الواضحة في 
البيان: 0/ 777. 


باب في الطلاق 


وطتهاء فلا يزيل ذلك ما بيد الأب إلا أن يرده هو أو يوقفه السلطان. 

(أَويَِيبَ حَاضر ولَميُشهِد[ببّقآنه) أي وكذا يسقط حق الأجنبي إذا فوض له ذلك 
وهو حاضر ثم غاب ولم يشهد أنه باق على حقه]”''» ولم يفرق ابن بشير وابن شاس”"" 
وابن راشد بين الغيبة البعيدة وغيرها وهو ظاهر ما هناء واختلف إذا أشهد قبل أن 
يغيب أنه باق على حقه هل يتم له ذلك ولا يقريها لأنه قد جعل أمرها إليها وهو قوله 
في [الموازية]' "» أو يسقط حقه ويتتقل للزوجة لأن الأجنبي كالنائب عنهاء وإلى هذا 


م وموم 


أنه مقيد بالغيبة البعيدة ويبعث إليه فيا قرب بأن يسقط ما بيده أو يمضيه' “. 
(وإن ملك رَجِلَينِ قيس لأحدهما الْقَضَاء إلا أن يَكُونَا رسُونَيْنِ) هكذا في المدونة”*, 
قال ابن القاسم في العتبية: إذا قاللمما طلقا امرأتي فأمهما طلق جاز لأنهما 


0 
ل" 1 


.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

)١(‏ نص ما وقفت منه من كلام ابن شاس بتمامه: (ولو جعل ذلك بيد أجنبيء فغاب 
الأجنبي» فإن فهم عنه إسقاط ما جعل له من ذلك» سقط. وكذلك إن غاب ولم 
يشهد أنه باق على حقه. فإن أشهد أنه باق على حقه فللزوج أن يرفع إلى السلطان» 
فإن كان قريب الغيبة كتب إليه بإسقاط ما بيده» أو إمضاء ما جعل إليه؛ وإن كان 
بعيد الغيبة فقيل: يسقط ما بيده وينتقل إلى الزوجة؛ لآن المملك كالنائب عنهاء وإذا 
لم يوجد جعل الآمر إليها). انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/ .01١1/‏ 

(9) في (ح3): المدونة. 

(5) انظر: نص الجواهر السابق. 

(6) انظر: تبذيب المدونة: 7591//7. 

() انظر: البيان والتحصيل: 0/ 7585. 


شرح بهرام الحغير (الددرر في شرح المختصر 


فصل [ في احكام رجغة الفطلقة) 


(يَرتّجِعْ مَنْيفْكجٌ) الرجعة: بفتح الراء وكسرهاء يقال: ارتجع يرتجع وراجع 
يراجع» وأشار إلى أنها لا تصح إلا من فيه أهلية النكاح فلا تصح من الصغير ولا 
المجنون ونحوه؛ ابن شاس: ويرتجع المريض والمحرم والعبد بغير إذن سيده''"» 
وإليه أشار بقوله: (وإنب: كإحرام وعدم إِذْسيد) وإفادة الكاف من كلامه جواز 
ارتجاع المريض ونحوه. 

(طَالقاً غَيْرَباانِ في عدّة صحيح حَلَوَطْؤْه) أشار بهذا إلى أن المرتجعة يشترط فيها 
أن تكون طالقاً طلاقاً رجعياً وهو مراده بغير البائن في عدة حاصلة في نكاح 
صحيح [حصل]”'' فيه الوطء» فقوله: (طَالقا) كالجنسء وأخرج بقوله: (غيرَ 
بَائن) طلاق الخلع والطلاق الذي بلغ النهاية» وهو ثلاث للحر واثتتان للعبد 
فإنه لا رجعة بعده» وأخرج بقوله: (في عدة) من انقضت عدتها فإنها لا ترتجم إلا 
بعقّد جديد» وأخرج بقوله: (صحيح) النكاح الفاسد الذي لايثبت بالدخول ولا 
يجوز التهادي عليه ويفسخ» وأخرج بقوله: (حَلَوَطْؤْهُ) ما إذا تزوج تزويباً صحيحاً 
إلا أنه لم يحصل منه وطء البتة حتى طلقها فلا ارتجاع له إلا بعقد جديد, وكذا إذا 
وطتها وطأ فاسداً كالوطء في الحيض أو في مار رمضان أو في الإحرام ونحو 
ذلك. فإنه لا يكون له الرجعة بذلكء كا [لا يقع به]' " الإحلال والإحصان لأنه 


)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/ »04١‏ ونصه: (كل من له أهلية النكاح فله الرجعة» 
ولا يمنع منها المرض ولا الإحرام؛ وإن منعا من ابتداء التكاح. ولا تقف عل إذن 
السيد في العبد ولا في الأمة). 

(0) في (ح١):‏ يحل. 

(6) في (ح١):‏ يقع. 


باب في الطلاق 


كلا وطء إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حساء وهذا هو المشهور. 

(بِقَوْلٍ مع نهية) متعلق بقوله: يرتجع» ومراده أن السبب الذي [يتحقق]”'' به 
الرجعة القول [المصاحب للنية]!'"» ثم أشار إلى تفسير القول المذكور. بقوله: 
(كَرَجَعتَ وأمسكتها)''" أي وكذا راجعتها وارتجعتها ورددتهاء وقاله ابن شاس” 2 
وقال في المقدمات: وإذا انفردت النية لم تكن رجعة' '» قاله في كتاب محمد. قال: 


والامسميج لمعه أ لال غبار ]فلس وى فى انه روا تيا 
واعتقدها في ضميره صحت رجعته فيا بينه وبين الله تعالى» وإليه أشار بقوله: 
(وَصحح خلاقه)”"'' واختلف هل يكون القول بمجرهه كافيا في ذلك - وهو المشهور 
أم لا؟ وهو قول أشهب؟ والأول أظهر؛ لأن القول يدل بالوضعء ولأنه لو قال: 
ارتجعتك ول ينو الرجعة فإما أن يكون كاذبا في نيته فتلزمه الرجعة» وإما أن يكون 


ع هذ عر اا رع او عر او اك 


هازلاً وهزله جد كالطلاق» وإليه أشار بقوله : (أوبِقَوَل وَلَوْهَرْلاً في الظّاه رلا 
البساطن)”". (لأبِقَول مُحْتَملٍ بلا نيّة كَأَمَدتَ الحل وَرَقَعْتَ التَخْرِيم) أي أن القول 


)١(‏ في (ع): تختص. 

(1) في (ح١):‏ لصاحب النية. 

0 (أَوْ نِيّةِ عَلَ الأظهّر) كذا صححه في "المقدمات' ال زاغو عبد وغدة اللشميق غرج 
على أحد قولي مالك: بلزوم الطلاق واليمين بمجرد النية. [شفاء الغليل: .]95/١‏ 

(5) انظر: عقد الجواهرالثمينة: ؟/ .65١‏ 

(6) انظر: المقدمات الممهدات: 7/١‏ 78/8. 

(5) (وضّحّح خلافة) هو المنصوص في "الموازية"؛ والمصحح له هو ابن بشير» فإنه جعله 
المذهب» ورد تخريج اللّخْمِيّ» وقد بسطنا الكلام على ذلك في: ''تكميل التقييد 
وتحليل التعقيد". [شفاء الغليل: 7/١‏ 07”57]. 

(0) (في الظَّاهِرِ لا الْبَاطِن) أشار به لقوله في "المقدمات" ولو انفرد القول دون النية لما 
مخ الراك رغم فيابه ونان له سال وإن حكيدا فيان اطلهن سن ركه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المجرد إما أنبيكنون ظاهرا ف إرادة الرجعة كه رجفت وازتجعيت» أويكون 
حتملاً نحو: أعدت ال حل أو نحوه فإنه لا يكفي في حصول الرجعة. (وَلاَ بفعل 
دُونَها كَوَطِْ) أي دون النية. 

(ولا صداق)1١٠/‏ ب] أي فإن وطئ ولم ينو بذلك الرجعة وقلنا لا يكون 
بذلك مرتجعاً فلا صداق عليه في وطئه وإن استمر على ذلكء ولا يطؤها إلا بعد 
الاستبراء من وطئه. 

(وإن استَمَر وانْقَضْتَ نحقهًا طَلاقهُ عَلَى الأصّح) هذا الفرع أصله لأبي عمران فإنه 
سئل عمن طلق امرأته واحدة ثم تمادى على وطئها من غير إرادة الرجعة حتى 
مضت ثلاث حيض ثم حنث بطلاقها ثلاثا هل يلزمه ذلك الطلاق؟ قال: يلزمه 
ذلك كالنكاح المختلف في فساده تطلق فيه» وعن أبي محمد: أنه لا يلزمه الثلاث» 
والآول أظهرء ابن عبد السلام: وهو الصحيح. 

(ولا إن لم يعلم دحل ون تَصَادَهَا على الْوَطْءِ شَبلَ الطّلآقِ) أي: وهكذا لاتصح 
الرجعة إذا لم يعلم بينهها دخول ولا إشكال في ذلك إذا علم عدمه؛ مثل أن يطلقها 
بحضرة العقد عليها أو قامت قرينة تذل على [ذلك]7'' [أو]' 2 تصادق الزوجان 
على نفي الوطءء وجميع ذلك شمله قوله: إن لم يعلم دخولء ولهذا صحت البالغة 
بعدم حصول العلم أيضاً مع تصادقهم| على وجود الوطء قبل الطلاق. وإنما م 

ولم نصدقه فيها ادعاه من عدم النية؛ إلا على مذهب من يرى أن الطلاق يلزم 

المستفتي بمجرد القول دون النية» وهو قائم من "المدونة" إلا أنه بعيد في المعنى. 

[شفاء الغليل: .]0757/1١‏ 


(1) في (ح١):‏ عدم ذلك. 
(؟) في (ح١):‏ (و). 


باب في الطلاق, 


يمكنا من الرجعة مع [عدم]”'' التصادق, لأنه يؤدي إلى ثبوت نكاح بلا عقد 
وولي وصداقء اللهم إلا أن يظهر حمل وم ينكره فتصح الرجعة. 

(وأخدًا بإِهرارهها) أي وإذا لم يصدقا فيؤخذ كل منها بمقتضى إقراره فيلزم 
الزوج النفقة والكسوة والسكنى والصداق كاملا وعدم تزويج أختها أو خامسة 
حتى تنقضي عدتها وتحرم ابنتها ونحو ذلك وتلزمها العدة وعدم تزويج الغير 
حتى تتم العدة. (كَدَعواه َه بَعَدَهَا) أي: كدعوى الزوج الرجعة بعد العدة أي فلا 


رجعة له وقاله في المدونة” ". 


إن تَمَادَيا عَلَى الَصْدِيقٍ عَلّى الأصوب) راجع إلى قوله: (وأخدً بِإِشْرَارِهًا), أي 
أن إلزام كل من الزوجين بمقتضى إقراره مشروط بتهاديهما على الإقرار» وأما إن 
رجعا أو رجع أحدهما فلا يلزمه شيء» وقاله بعض القرويين» وقال غيره من 
القرويين: يؤاخذان ب تقدم من إقرارهما إلا أن يستحدث الزوج طلاقاء عبد 
الحق: والأول هو الاأصوب. 

(وتَمْصَدْقَة النَفَّهُ) أي لاعترافه بوجوبها عليه وم تكذبه هي في ذلك وهي 
محبوسة عن الأزواج بسببه» فيلزمه النفقة والكسوة أيضاً. (وَلا تُطَلَقْ لِحَقَهَا في 
الوطء) أي: فإن قامت على الزوج بحقها في الوطء فليس لا أن تطلق عليه؛ لأنه لم 
يقصد ضرراء وقيل: لها ذلك والأول هو المعروف من المذهبء قاله اللخمي» ثم 
قال: وإن أحب الزوج أن يعطيها ربع دينار ويحضر الولي جاز وله جبرها على 
(1) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


() انظر: تهذيب المدونة: ؟/ /ا/20”» قال فيها: (وإن قال لها بعد العدة: كنت راجعتك في 
العدة فصدقته أو كذبته لم ييصدق ولا رجعة له إلا ببينة). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ذلك؛ وإليه أشار بقوله: (وَلَهُ جَبرُهَا مَلَى تَجديد عَضْد بِربْع ديشَار) يريد: لأنا إنم) 
منعناه منها لحق الله تعالى في ابتداء نكاح بغير شروط» وذلك يزول مع تحصيل 
ذلك وليس لا الامتناع» لأنها مقرة أنهافي عصمته. (وَلاَإن أَشَرَبِه فَقَطْ في زِسارة 
بخَلاف الْبنَاء) أي وكذلك الرجعة لا تصح إلا باجتماعههما على الإصابة كالإحلال» 
فقوله: (ققط) راجع إلى قوله: (في زِيَارَة) ولهذا قال: (بخلاف البناء), ويحتمل أن 
يعود إلى قوله: (وَلاَإِن أَشَرَبِه)» أي: فإن إقراره لا يكفي على انفراده في خلوة 
الزيارة بخلاف خلوة البناء فإن إقراره بالوطء فيها كاف وتصح الرجعة. (وضي 
إبُطَالهًا إن نم تُنَجَرْكَفَد أوالآنَ فَقَط تَأُوِبلآنِ) أي أنه اختلف في الرجعة إذا كانت غير 
منجزة أي معلقة كقوله: إذا كان غدا فقد راجعتك هل يبطل أو يصح؟ والذي في 
المدونة أنها لا تكون رجعة'''» واختلف الأشياخ هل هو على ظاهره وإليه ذهب 
في التكت أو هو محمول على أنها لا تكون رجعة الآن وتكون رجعة غدا لأنه حق 
له فكان له تعليقه وتنجيزه وإليه ذهب ابن محرز؟ . 
قال]”' عند إداذة السفو لطلقسه الرجعية: إن وخنت تاداريالا 
ينفعه ذلك. 

(كاختيارالأمة نَفْسَهَا أَورَوجها [بتَقْدِيرٍ عتقها) أي فإها إذا أشهدت أنها متى عتقت 
تحت زوجها العبد فقد اختارت نفسها أو زوجها ' فإنها لا تنتفع بذلكء قاله 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 77”ء وتهذيب المدونة: 177/7" قال في المدونة: (إذا قال الرجل 

لامرأته وهي في عدة منه إذا كان غدا قد راجعتك لم تكن هذه رجعة). 


(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(”) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الطلاق 


مالك”'". (بخلافدَات الشرط تَقُول: إن فْهلَهُ زوجي فقَدفَارضتهُ)!'' أي: فإن ذلك ينفعهاء 
وقاله مالك؛ وفرق ابن يونس بين هذه المسألة والتى قبلها بأن الأمة إنما اخثارت إذا 


(1) يعني لما في سماع أشهب وابن نافع : (قال أشهب: سمعته كتب إلى ابن فروخ أيضاًء 
وسألت عن أمة كانت تحت عبد ففالت: إن عتقت وأنا تحت هذا العبد فأشهدكم أني 
اخترت نفسى أو قالت قد أخذت زوجي فلا أرى ذلك لازمأ). انظر البيان 
والتحفييل: وارة م ْ 

قلت: وهذه مسألة قد وقعت بسببها وحشة بين ابن الماجشون ومالك رحمهم الله» يستفيد 
منها طالب العلم. 

(؟) قد استوف ابن رشد المسألة في البيان حيث قال: (...إن مالك الم يفرق بين الحرة 
والآمة ىا قال» وإنما فرق بين خيار أوجبه الله بالشرع على لسان نبيه للزوجات» 
الإماء على أزواجهن العبيد بشرط عتقهن بغير اختيار أزواجهن» وبين خيار شرطه 
الزوج باختياره لزوجته. حرة كانت أو أمة» والفرق بينهماء أن ما خير الله تعالى عباده 
دعل ترظا وجعله شررها متووعا» ذليين لأحد أن سقط اما أوسية انال انان 
في ذلك قبل أن يجب له بحصول الشرطء ويوجب على نفسه؛ أحد الأمرين: من 
الأخذ أو الترك؛ لأنه إذا فعل ذلك صار مبطلاً للشرع الذي شرعه لعباده في حقهء 
وذلك ما لا يجوز ولا يلزم من فعله؛ ألا ترى لو أن رجلا غنياً قال: أشهدكم أني إن 
افتقرت فلا آخذ من الصدقات التى أباحها الله للفقراء شيئاً» وإن افتقرت فأنا 
آخذ منها ما أوجبه الله لي من الحق فيهاء ثم افتقرء لم يحرم عليه الأخذ إن أراد أن 
بأحدؤولا يلوي الأعد إن أزاة' الانيا عت وكا غير مين الأهد: وتاك مل 
حكم الله تبارك وتعالى في الشرع وما أوجبه الزوج لزوجته على نفسه من الخيار في 
نفسها بشرط» بخلاف ذلكء يجب إذا اختارت نفسها أو زوجها قبل حصول 
الشرط» بشرط حصوله إن لم يلزمها ذلكء لأنها إن اختارت زوجها فهو حق لها 
تركته» إذ لا يلزمها قبول ما أعطاها زوجهاء وإن اختارت نفسها جاز ذلك عليها 
وعلى زوجهاء ولم يكن لواحد منههما في ذلك الرجوع., لأنه طلاق وقع على صفة 
يلزم بحصوها إذ لا فرق بين أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق إن كان كذا 
وكذاء أو تقول هى إذا ملكها الطلاق بشرط: أنا طالق إن كان كذا وكذا لذلك 
العرظ) انان اليان والتعضيل 1/6" 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


عتقت وذلك لم يحصل بعد فقد سلمت أو أوجبت شيئا قبل وجوبه فلا يلزم والحرة قد 
أوجب لما زوجها [الشرط]"'' وملكها منه ما كان يملك فلها أن تقضي عليه قبل أن 
تفعل. (وَصَعتَ رَجْعَنُهُ إِنْشَامَتَ بَينَُمَلَى إشْرَارِه أوْتَصَرفه ومبيته فيهًا)'"' أي: وصحت 
[الرجعة]”" للزوج إن أقام بينة على أنه أقر بالوطء في العدة قبل انقضائهاء وهكذا 
في المدونة: وكذا إذا كان يدخل عليها في العدة ويبييت عندها [في العدة]/'" ثم 
يدعي أنه راجعها فإنه يصدقء قال في المدونة: وإن أكذبته' ". 

(أوقَانت حضت ثالنّة فَأكَام بِينَهَ على فَولها قَبلْه بِمايكَذَبهَا) أي: وكذا تصح 
الرجعة ولا عبرة بقولها: قد حضت ثلاثة إذا أقام البينة على أنها قالت قبل ذلك: لم 
أحض أو حضت مرة واحدة ول يمض من يوم قوطا ما يمكن أن تحيض فيه بقية 
الثلاث» وقال أشهب: ولو لم تقم بينة لم يقبل قوله ولو صدقته المرأة. 


[إشهاده]”'' كالإقرار بصحة قوله فادعاؤها بعد يعد ندما. (أَوونَدَتَ دون سنّة أشهر 


() ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(0) (أوْ تَصََّفِهِ ومّبيتِه) كذا ينبغي أن يقرأ: (ومَبِيتِه) معطوفاً بالواو لا بأو وفاقاً للمدونة 
خلافاً لابن بشير وابن شاس وابن الحاجب» وقد نبه ابن عبد السلام على مخالفة ابن 
الحاجب ظاهر "المدونة" في ذلك وقبله في "التوضيح". واستوفيناه في: "تكميل 
التقييد". [شفاء الغليل: 37/١‏ 07]. 

(”3) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(:) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) قال في تبذيب المدونة: ؟/ //1: (وإن أقام بينة بعد العدة أنه أقر بالوطء في العدة) 
فهى رجعة إن ادعى أن وطأه إياها أراد به الرجعة. وإن قال لما بعد العدة: كنت 
واحيذاك في العدة» فأكذبته). 

(5) في (ح١):‏ الشهادة. 


باب في الطلاق 


ورت برَجِعَته نّم تَحرُم علَى الشاني''' يريد: أن الزوج [إذا ادعى]!'' بعد خروج 
المطلقة من العدة أنه كان قد راجعها فيها وأكذبته وأبحناها لغيره فتزوجت ودخل 
بها الثاني ثم ولدت لدون ستة أشهر من نكاح الثاني فإنها ترد للأول برجعته التي 
ادعاها أولا ولا تحرم على الثاني» أي إذا طلقها الأول 51 /٠١‏ ب] أو مات عنها 
لأنه قد تبين أنه لم يتوج معتدة بل تزوج من هي في عصمة الغير. (وإن لم تَعلم بها 
حَنَى الْقَضت وَتَرُوجَتَ أَووَطن امه سَيْدها فَكَالْولِيَينِ) أي فإن ارتجعها الزوج ول تعلم 
هي بالرجعة حتى انقضت العدة وتزوجت ودخخحل بها - فإنها تفوت على 
المشهورء وقيل: لا وترجع إلى الأول كما في مسألة الوليين ووطء السيد للأمة إذا 
طلقها زوجها وانقضت علتها منه ولم تعلم هي ولا سيدها حتى وطئها السيد 
كوطء الزوج الثاني فيا قدمنا في الفوت وعدمه. 

(وَالرَجِعِيَُكَالروْجّة إلأّفي تَحْرِيم الاستمتّاء وَالدَحُول عَلْيْها وَالأكل مَعَهَا) أي أن 
للرجعية حكم الزوجة في ثبوت النفقة والكسوة والإرث وغير ذلك إلا في تحريم 
الاستمتاع وما معه. وهو المشهورء وإليه رجع مالكء والقولان في المدونة» بععض 
الأشياخ: ولا خلاف أنه لا يرى جسدها مجردة. (وَصدَّقَتَ في انُقضاء عدةالأشراء 
والوضع بِنَا يَمِينِ ما أمكن) أي: وصدقت إن قالت: قد انقضت عدت بثلاثة قروء أو 
وضع حمل حيث أمكن بلا يمين» قال في المدونة: فإن انقضت مدة تنقضي في زمن 
مثلها صدقت بغير يمين وإلالم تصدق"". (وسْلَ الفْسَام) أي فإن ادعت انقضاءها 


)١(‏ (ولو روحت وَوَلَدَت لدُون سن أَشْهُرٍ ورُدّتْ بِرَجْعَتِه) كذا في بعض النسخ. وهو 
ا ا 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

إفوة انظر: وتبذيب المدونة: /0. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


في مدة لا تتقضي فيها إلا نادرا كالشهر ونحوه سئل النساء عن ذلك فإن قلن: يحضن 
ووشفزة لنللك منقق فرنانه قار" '"» وف الموازية: لا تصدق, وقال أيضا: لا 
تصدق في شهر ونصف” '"» وقال سحنون: لا تصدق في أقل من شهرين, وعنه في أقل 
من أربعين» ولابن العربي: لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر. 


م وما ص سم 


(ولا يُفيدها تَكذِيبهًا نَفسَهَا ولا أَنها رَآَتَأَولَ الدم وَانْقَطعَ)”" لما لما قالت أرّلا 
فتكذيبها نفسها بعده لا يفيد لأنه ذريعة إلى ابتداء عقد بغير صداق وولي» ونحوه 


.71/9 /7 انظر المصدر السابق:‎ )١( 

(0) انظر: النوادر والزيادات:0/ 57. 

«) (ولا أَتََاَأتْ أَوَلَ الدَّمِ والْقَطَعَ) هذه نفس عبارة ابن الحاجب وليست في "المدونة". 
قال ابن عبد السلام: "وني هذا الوجه عندي نظرء وقد اضطرب المذهب: هل تحل 
المعتدة من الطلاق بنفس دخولا ني الدم الثالث سواء تمادى بها أولم يتتاد؟ 
والأكثرون على شرط التمادي» وإن كان مذهبهم أن الأصل تماديه إلا أنه إذا تحقق 
انقطاعه بعد ساعة من ظهوره لم يعتبر به في باب العدة والاستبراء» فعلى هذا إذا 
قالت: انقضت عدتي عندما رأته بناءً منها على أنه يتتادى, : ثم انقطع فأخبرت 
بانقطاعه فينبغي أن يقبل قوهاء وكا هي مؤتنة على وجوده ألا فهي مؤمنة أيضاً 
على تماديه وانقطاعه". انتهى وقبله في "التوضيح' '. وقال ابن عرفة: من نظر 
وأنصف علم أن ابن عبد السلام قبل نقل ابن الحاجب: أن المذهب أنها إذا قالت 
رأيت أول الدم وانقطع. أنه لا يقبل قواء وأنه اختار من عند نفسه قبول قولهاء 
وليس المذهب كا زعماه أنها إذا قالت: رأيت أول دم الحيضة الثالثة ثم قالت: قد 
انقطع أنه لا يقبل قوهاء بل المذهب كله في هذه الصورة على قبول قوها أنه لم يتماد. 
وإنما الخلاف في إلغاء انقطاعه واعتباره» وهو نصٌّ "المدونة" و"العتبيّة"» وإنما يلغى 
ال ل لي 0 
"المدونة". [شفاء الغليل: .]078/١‏ 


باب في الطلاق 


في المدونة”''» وكذا لا يفيدها أيضا أن تقول: إن قلت إنها قد انتقضت لأني رأيت 
دما فظننت أنه تمادى وقد انقطع بإثر قولي. (ولا رؤْيَهُ النسَاءِنَهَا) أي: وكذلك لا 
يفيد رؤية النساء لها إذا لم ينظرن أثر حيض ولا وضع لما تعلق به من الأحكام. 
(ونَوْماتَ وج بَْدَ سه قات كم أحض إلأواحدة إن كانت غَيْرَمرْض ولامرِيضَةكم 
تُصَدَقَ ِل إِنَكَانَتَ تُظَهِرَه) أي فإن مات زوجها وهي رجعية فقالت بعد سنة أو 
قربها: لم أحض إلا حيضة واحدة فإن لم تكن مرضعاً ولا مريضة لم تصدق 
لابامها على الميراث من الزوجء وقاله في [الموازية]”''» ثم قال: إلا أن تكون قبل 
موته ذكرت أنها لم تحض إلا مرة واحدة لضعف التهمة حينئذ قتصدق. وهو 
معنى قوله: إلا إن كانت تظهره؛ أي تظهر قولها قبل موته وقال ابن مزين'": 


)١‏ انظر: تهذيب المدونة: 0774/7 قال فيها: (وإذا قالت المطلقة: حضت ثلاث حيض 
في شهر» سثل النساء فإن أمكن ذلك عندهن صدقتء قال أشهب: وإن قالت: 
حضت ثلاث حيض في شهرينء فقال ها الزوج: قد قلت بالأمس أو قبله إنك م 
تحيضي شيئاء فصدقته لم يقبل قوها الثاني). 

(0) في (ح١):‏ المدونة. 

قلت: لم أقف عليه في المدونة» ولا في الموازية على ما في النسخة الأخرى» قلت: وقد وقفت 
عليه في العتبية: 0/ ١9‏ 5» قال فيها: (وسألته عن الذي يطلق امرأته وهي ترضع. أو لا 
ترضع فيموت زوجها فتدعي أنها لم تحض. فتطلب الميراث؛ قال: أما التي لا ترضع فهي 
مصدقة حتى يأتي عليها سنة» ذكرت ذلك أو لم تذكر» وعليها اليمين» إلا أن يكون سمع 
منها أمبا حاضت ثلاث حيضء وأما التي ترضع فهي مصدقة حتى تفطم ولدها وبعد 
الفطام بسنة) وكذا عزاها أبو محمد للعتبية في النوادر والزيادات: 0/ 47. 

(؟') هو: أبو زكرياء يحيى بن إبراهيم بن مزين الطليطيء القرطبيء المتوفى سنة 754 ه. 
روى عن عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشى, ويحبى بن يحيى» وغازي ابن 
قيسء ونظرائهم» ورحل إلى المشرق؛ فلقي بالمدينة مطرفاء وروى عنه الموطأ ورواه 
أيضا عن حبيب كاتب مالك» ودخل العراق فسمع من عبد الله بن مسلمة القعنبي» 


شود تراز الحفيو الور شي شرن الختضن 


تصدق إذا ادعت تأخير حيضها بعد الفطام سنة وتحلف ما حاضت ثلاثاء فإن 
كانت الرجعية مرضعاً أو مريضة صدقت في عدم الحيض لزوال التهمة. (وَحَلْفَتَ 
في كَالسَنّة لأكَالاربعة وَعَتفْر)!"' أي: فإن قالت بعد ستة أشهر إنها لم تحض من يوم 
الطلاق» يريد: وقد مات الزوج وهي صحيحة صدقت بيمين» وفي الأربعة أشهر 
وعشر تصدق بلا يمين. 
(وَنْدب الإشهاد) أي على الارتجاع» وهو المشهورء وقيل: هو واجب. (وأَصَابَتَ 
مَنْمَنَعتَنَه) هو كقوله في المدونة» قال مالك في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها 
فمنعته نفسها حتى يشهد على رجعتها: قد أصابت” ". (وَشَهَادَةُ السيد كَالْعَدَم) أي 
فإن كانت المطلقة أمة فشهد سيدها بأن زوجها قد ارتجعها - فإن شهادته لاعيرة 
بها؛ لآنه يتهم على ذلك وتكون كالعدم. 
(وَالمَتَعَةُ على شَدْرِ حَاله)”'" عطف على قوله: (وشدب). ومعنى كلامه أن المتعة 
مستحبة وتعتبر بحال الزوج لا بحال الزوجة واستحبابها هو المشهوره وقيل: 
وائشية: 
ومن أحمد بن عبد الله بن يونس» وبمصر من أصبغ وغيره» وألف كتباً حساناً منها 
كتاب تفسير الموطأ وكتاب تسمية الرجال المذكورين فيه وكتاب استقصى فيه علل 
الموطأء سماه كتاب المستقصية» وكتاب في فضائل العلم» وكتاب في فضائل القرآن. 
انظر ترجمته في: المدارك لعياض: 778/5» والديباج لابن فرحون: 851/7 
وتاريخ ابن الفرضي: ؟/١8لاء‏ وجذوة المقتبس»ء للحميدي» ص: 236٠‏ وبغية 
الملتمسء للضبي. ص: ؟48» والأعلام: 9/ 175. 
)١(‏ (لا كَالأَرْبَعةِأَشْهرِ) في كثير من النسخ (وعشر) مكان (أشهر)؛ وهو وهم. 
() انظر: المدونة: ”؟/ ”7 وتهبذيب المدونة: 175/7 7. 
() (وَامْيعَةُ عَلَ قَدْرِ حَاله) عطف على الإشهاد أي: وندبت المتعة. [شفاء الغليل: 
5/١‏ ). 


باب في الطلاق 


(بَعدَ العدة للرجعيّة أوورتتها) يريد: أن الزوجة إذا كانت بائنا متعت بإثر 
الطلاق» وإن كانت رجعية فبعد انقضاء العدة لأنها قبل انقضاتها زوجة فإن مات 
قبل أن يمتعها فالمتعة تدفع إلى ورثتهاء وقاله ابن القاسه''". (كَكُلَ مُطَلَقَة) أي 
مسلمة حرة أو كتابية أو أمة مسلمة. واحترز بقوله: (مطلقة) من فسخ نكاحها إذ 
لا متعة لما. (في نكاح لآزم) احتراز من ذات العيب إذا ردت به لأمها غارة. (لآأفي 
فَسْخْ كَلعَانِ وَملْك أَحَد الزوْجَينِ) لأن المقصود منها الجبر من ألم الفراق والملاعنة قد 
حصل عندها من الشنآن ما لا تجبره المتعة» وأماإذا ملك أحد الزوجين 
[صاحبه]'' فإن كان الزوج هو المالك فلا وحشة تحصل للأمة إذلم تخرج عن 
حرزه وإن كانت هي المالكة فالزوج وما معه تملوك ها. 

(إلأمَنِ اختلعت أوفٌرض لَه وَطلَقَت فَبْلَ البناء. ومحْتَارَة لعتقها أو لعيبه ومَخَيرةوَمَملَكَة) 
أي: فلا متعة لواحدة من هؤلاءء أما المختلعة فإنها دفعت شيئا من ماما لأجل الفراق 
فلا ألم عندهاء وأما من فرض لما وطلقت قبل البناء فلأنها قد أخذت نصف الصداق 
مع بقاء سلعتهاء فإن لم يفرض لما فلها المتعة» وأما المختارة لعتقهاء فلأنها هي التي 
أوقعت الطلاق فلا وحشة عندهاء ومثلها من ردت الزوج لعيب به؛ وأما المخيرة 
والمملكة فقد اختلف فيها قول مالك فعنه لا متعة لما وهو المشهور» وعنه أن لها 
المتعة» واقتصر” ' الشيخ على الأول”'". /٠١5[‏ أ] 


(1) انط الوان والتسسيل/ 0 

(0) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(9) في: (ح١):‏ واختصر. 

(؟) انظر: المدونة: ”/ 5٠‏ ”2 وتهذيب المدونة: ”/ »738٠١‏ قال فيها: (ولا متعة للمختلعة 
ولا للمصاحة ولا للمفتدية ولا للملاعنة ولا للآمة تعتق فتختار نفسهاء دخل بهن 
أم لاء سمى لهن صداقاً أم لا). 
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شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب في الايلا نغ 

(الإيلاء: يَمينْ مُسلم مكلْف) الإيلاء لغة: الامتناع» ثم استعمل فيه| كان الامتناع 
منه بيمين» وقال الباجي: هو في اللغة اليمين» وهو ني الشرع على ماهو عليه في 
اللغة إلا أنه يعرف في الشرع بالحلف على اعتزال الزوجات وترك جماعهن حيث 
ذكر الله تعالى» وقد رسمه الشيخ ب ذكرء فقوله: (يَمِينَ) كالجنس يشمل ما كان 
بشيء من أساء الله أو صفاته أو بصدقة أو بمشي إلى بيت الله تعالى ونح و ذلك. 
(مللم) نعت لمحذوفء أي زوج مسلم, وأخرج به من آلى في حال كفره ثم أسلم 
فإنه لا يلزمه إيلاء» (مُكُلْف) أخرج به الصبي والمجنون فإن إيلاءهما لا يصح. 
(يُتَصورُوشَاعَهُ) أخرج به الخصي والمجبوب والشيخ الفاني. (وإنْ مَريضاً) أي أن 
حكم المريض في الإيلاء حكم الصحيح. (بمَنْع وطْءِ رُوجته) متعلق بيمين أي: حلف 
الزوج بمنع الوطء؛ واحترز به مما إذا حلف على منع الكلام أو ليهجرنما ونحوه. 
واحترز بالزوجة من السرية وأم الولد فإنه لا يكون بالحلف على ترك وطئها مولياً. 
(وإِن تعلبيقا) يريد: | إذا علق الوطء على دخول الدار أو على الخروج من البلد ونحو 
ذلك ما سيأي» واحترز بقوله: (غَيرٍاللمرضفة) مما إذا كانت كذلك وحلف أن لا 
يطأها حتى تفطم ولدها فإنه لا يكون مولياً. (أكثَرَمِنَ أربَعة أفهر) أي للحر؛ ولهذا 
قال: (أَوشَهرَيْنِ للقبد) أي وأكثر من شهرين للعبد» وهذا هو المشهور. (ولآيَنْتَقل بعقه 
بَعده) أي وإذا فرعنا على أن أجل العبد شهران فإن عتق في أثناء الأجل فإنه لا ينتقل 
به إلى أجل الحر. (كَوَاللَه لآأرَاجهك) قال في [الموازية]!'»: ومن طلق امرأنه طلقة 


)١(‏ في (ح3): المدونة. والمثبت هو الصحيح, ونقله في النوادر عن الموازية» انظر: النوادر 
والزيادات: 0/ 5 1". 


باب في الإيلاء 


رجعية فسئل الرجعة فقال: والله لا أراجعها فهو مول فإن تأخرت عدتها إلى 
أربعة أشهر وقف فإما ارتجع وإلا طلق عليه أخرى [وتبني]”'' على عدتها الأولى. 
(أَولا أَطَؤْك حَنَى تسَألِيني أَوْتَاتيني) أي وكذا يكون مولياً إذا قاللما: والله لا 
أطؤك حتى تسأليني أو حتى تأتيني فيضرب له الأجل إن رفعته فإن سألته أو أتنه 
قبل مضي الأجل أمر بالفيئة فإن فاء انحل الإيلاء وإن لم يفئ حتى [انقضى]"' 
الأجل طلقت عليه. 


عه م روس 


بأجل فقال: وإن حلف بالله أن لا ألتقي معها إلى سنة» فقال مالك: كل يمين تمنع 
الجماع فهو بها مول فإن كان هذا يمنع منه بيمينه فهو مولء وفيها أيضا: وإن حلف 
لا يتطهر من جنابة فهو مول' "» اللخمي: لأنه لا يقدر على الجاع إلا بكفارة. (أَو 
اَأَطَؤْك حت أَخْرْجَ من الْبلد ذا تَكلَقَه) نحوه في المدونة» ففيها: وإن قال لها: لا أطؤؤك 
في هذا المصر أو في هذا البلد فهو مول”'»» قال غيره: وكأنه قال: لا أطؤك حتى 
أخرج منها فإذا كان خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مولء والضمير في 
تكلفه عائد على الخروج. (أو في هذه الدارِإذًا ثم يَحْسن خُرُوجَهًا نَهُ)””' هو أيضافي 
المدونة» ففيها عن ابن القاسم: ولو قال لا أطؤك في هذه الدار وهو فيها ساكن 


)١(‏ في (ح١):‏ وتبقى. 

(5) في (ح١):‏ مضى. 

(9) انظر: المدونة: 7/ ”7 وتهذيب المدونة: 73717/7. 

3االطه دون ا عابي ال م 

(5) (أَوْ في هَذْهِ الدّارِ إذَا َيحْسْنْ خَرُوجُهَا لَهُ) أي: باعتبار حاهها معاً. [شفاء الغليل: 
65٠/١‏ ]. 


شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فليس بمول ويأمره السلطان أن يخرجها ليطأها لأني أخاف أن يكون مضارا””', 
اللخمي: ويحمل جوابه فيمن حلف عليه أن يمضي بأهله مثل ذلك لغير مسكنه. 
أما من لا يحسن ذلك منه فإنه يكون مولياء وأيضاً فإن على الزوجة معرة في 
خروجها معه لذلك. (أوإِنَ نّم أطأك فَأَنْت طَالقٌ) هكذا حكى ابن يونس عن مالك 
وابن القاسم أنه مول. 

(أَوإن وطتُك وَنَوَى ببقيَة وطنه الرجعة ون غَيْرَ مَدخول بها) أي وكذا إذا قال لها: 
إن وطتتك فأنت طالقء يريد: واتحدة أو انقين يكدون ذلك مولبا وبمك هق 
الوطءء فإن فعل وقع عليه الطلاق بأول الملاقاة وينوي ببقية وطئه الرجعة. 
وساوت غير المدخول مها في ذلك المدخول بها؛ لأنها في أول الملاقاة صارت 
ملخول ما 

(وفي تعجيل الطلاق إن حلّف بالثّلآث, وه والأحسن, أَوَضَرب الأجل: فَولاَنِ)”") 
يريد: أنه اختلف إذا قال لها: إن وطئتتك فأنت طالق ثلاثاًء هل يعجل عليه 
الطلاق - وهو الأحسن أو يضرب له أجل الإيلاء» والآأول قول مالك وابن 
القاسم» واختاره سحنونء والثاني حكاه اللخمي وصاحب المقدمات” "؛ وعلى 
الأول”'' لا يمكن من التقاء الختانين لأن النزع يصير حراماء وهو قول عبد 


.73177/7 انظر: المدونة: 9/7" وتبذيب المدونة:‎ )١( 

(0) (قَوْلانِ فِيِهَا) هو كقول ابن رشد في سماع عيسى: في كونه مولياً قولان» همافي 
"المدولة": 

9") انظر: المقدمات الممهدات: »"374/١‏ قال فيه: (.. اليمين على ترك الوطء. فإنه 
ينقسم على ثلاثة أوجه...). 

2 في (ح١):‏ هل. 


باب في الإيلاء 
الملك. أو حتى يأبى الفئة» وإن لم يأسها مكن من التقاء الختانين''' فقط. (وَفِيهًا ولا 
يُمَكَنْ منْهُ) يعني أنه نص في المدونة'" على أنه لاايمكن من الوطء؛ وهو قول أكثر 
الرواة. (كَالظهار) أي وكذلك لا يمكن من الوطء إذا قال لما: إن وطتتدك فأنت 
علي كظهر أميء قال في المدونة: وهو مول حين تكلم بذلك فإن وطئ سقط عنه 
الإيلاء ولزمه الظهار بالوطء ولا يقربها بعد ذلك حتى يكفر”". 

(لآكافروإن أَسّم) أي: فإن الإيلاء لا يلزمه؛ وقد تقدم؛ قال صاحب 
الكاني: إذا رضي الذمي بحكمنا حكمنا عليه به'''» وإليه أشار بقوله: (إلآ أن 
َتَحَاكَمُو إِنَيْنَا). 

(وَلا لأَهْجْرَنَهَاء أولا كلَمَتْهَا) أي فإن حلف ليهجرنبها فلا يكون مولي”” » وقاله 
في المدونة» وفيها إن حلف ]]1/١٠١5[‏ أن لا يكلمها وهو مع ذلك يمسها فليس 
00 


(أولا وَطنَتَهَا نيلا أونهَاراً وَاجتْهِد)”" أي وكذلك لا يكون مولياً إذا قاللما: لآ 


)١(‏ قوله: لأن النزع يصير حراماًء وهو قول عبد الملك, أو حتى يأبى الفئة» وإن ل يأبها 
مكن من التقاء الختانين زيادة من (ح١).‏ 

(0 انظر: المدونة: 7//7”””. وتهذيب المدونة:7/ 777, قال في المدونة: (الذي حلف 
بطلاق البتة أن لا يطأ أبدا يطلقها عليه السلطان ولا يمكنه من وطتها). 

(9) انظر: المدونة: 7/7 ,"1١5‏ وتبذيب المدونة: 2/7 718. 

() انظر: الكافي» لابن عبد البر:١/‏ 7 59. 

(6) انظر: المدونة: ”/7”3037, تبذيب المدونة: 7/ 7”310. قال فيها: (قال مالك: وليس في 
المجران إيلاء). 

( انظر المدونة: ”/ /الا”اء وتهذيب المدونة: 7/ 0١لا‏ وهو من كلام ابن شهاب كذاثه. 

(0 (وَاجْتَهَدَ وطَلْقّ) مستأنف ومعطوف عليه منطبقان على المسائل الأربع بعدهماء 
ويجوز بناؤهما للنائب والفاعلء وهو الإمام. [شفاء الغليل: 04/١‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وَطِتْنهَا َْلا أَوْ هارا يريد: ولا قيام لها لأنه يطؤها نبارا في حلفه على الليل وليلا 
في حلفه على النهار» وليس الوطء مقصورا على زمن مخحصوص إلا أنه يجتهد أن لا 
يصيبها في الزمن الذي حلف على ترك الوطء فيه. 

(وَطَلقَ في : لأعزلن) أي: إذا حلف ليعزلن عن زوجته فإنها تطلق عليه وهو 
الأصح. (أوَلآَأبِيتَنَ)”' أي وكذلك يطلق عليه إذا حلف لا بات عندها لما 
يدركها من الوحشة ومخالفة العادة وكون غيرها من النساء من جيرانها وغيرهن 
يأوي إليهن أزواجهن» وإن حلف لا بات [معها]" ' في فراش وهو مع ذلك يبيت 
معها في بيت أو دار لم تطلق عليه. (أَوَتَرَكَ الْوَطْءَ ضَررا ون َائبا) أي وكذا تطلق إذا 
ترك الوطء ضررا وعرف منه ذلك» وسواء كان غاتباً أو حاضراًء قال في المدونة: 
ومن ترك وطء زوجته لغير عذر ولا إيلاء لم يترك فإما وطئ أو طلق' ". (أُوسَرِمد 
العبسادة) أي: وكذا يطلق على من سرمد العبادة» وقال في المدونة: ول ينه عن 
ذلك”''» لكن يقال: إما وطئت أو فارقت إن خاصمته» وكذلك إذا ترك الوطء 
ضرراً لغير علة إلا أن ترضى بالمقام معه على ذلك. 

(بلا أجل على الأصح) هو راجع إلى المسائل الأربع. 

(ولا إن َم يَرْمُهُ بيمينه حكم: ككل مملُوك أملكُه حر أو خَص بلدا شَبْلَ ملكه منهنا) إن 
0 أؤلا أَبِيتٌ) هذا هو الصواب بلا نون توكيد؛ لأنه جواب قسم منفي. 

[شفاء الغليل: 5١/١‏ 2]. 
(5) في (ح١):‏ عندها. 
(5) انظر: المدونة: 7/ ١191١»ء‏ وتبذيب المدونة: ؟/ 178ء قال في المدونة: (أرى أنه لا يحال بين 

الرجل وبين ما أراد من العبادة) وانظر ما استدرك به ابن القاسم في ذلك. 


باب في الإيلاء 


[4]'' يلزمه بذلك حكم لأنه إن عمم فقال: إن وطئتها فكل تملوك أملكه حر 
كانت يمينه حرجاً ومشقة فلا يلزمه بذلك حكم, وإن خصص ققال: أملكه من 
بلد كذا قبل أن يملكه منها فهو الآن لم يملكه وهو لا يلزمه شيء قبل أن يملكه. 
أي فإن ملكه كان من ساعتئذ مولياً» وللمذا كان قوله: (قَبلَ ملكه منْهما) متعلقاً 
بمحذوفء أي لا يلزمه الإيلاء قبل ملكه من تلك البلد. (أَو لأَوَطنْتك في هذه 
السَنّة, إِلأَمرْتَيْنِ) هكذا قال ابن القاسمء يريد: لأن له ترك وطئها أربعة أشهر ثم 
يطأ ثم يترك أربعة أشهر ثم يطأ فلا يبقى من السنة إلا أربعة أشهر وهو دون أجل 
الإيلاء على المشهور. 

(أوْمرَة, حَنَى يَطَأ وَتَبَقَى الْمَدةُ) أي وكذلك لا يلزم الإيلاء إذا حلف لا وطتها 
في هذه السنة إلا مرة إلا أن يطأها وقد بقي منها مقدار أجل الإيلاء فصاعداً وهو 
مراده بالمدة. (وَلاإن حلّف على أربْعة أَشْهِر) أي وكذا لا يلزمه الإيلاء» وهو المشهور. 
(أوإن وَطْتُك علي صم هذه الأرئعة) هو كقوله في المدونة: وإن قال لها: إن جامعتك 
فعل صوم هذا الشهر فليس بمول إلا أنه إن جامعها فيه صام بقيته” '". 

ابن يونس: وإن لم يطأها فيه حتى انسلخ فلا شيء عليه» قال: وكذا إذا قال: 
إن جامعتها في هذين الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة حتى يزيد على ذلكء واحترز 
هنا بقوله في: (هذه الأربقة) مما لولم يعين فإنه يكون مولياً. (والأجَل من الْيَمِين إن 
كَانَتَيَمِينُهُ صريحة في ترك الْوَطءِ لا إن احتّمات مَدَويَمينه أَشَلَأَوَ حلفّ على حنث قمن 
الرفع وَالْحكُم) أي: أن المولي تارة تكون يمينه صريحة في ترك الوطء مدة أجل 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
,"11//5 (؟) انظر المدونة؟ 6/9 وعهذيب المذونة:‎ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الإيلاء كقوله: والله لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر ونحوها فالأجل من اليمين» 
وتارة تكون محتملة لأقل من الأجل كقوله: والله لا أطؤك حتى يقدم زي دأو 
يموت عمرو ونحو ذلك أو يكون يمينه على حنث كقوله: إن لم أدخل دار زيد 
فآنت طالقء والأجل من يوم الرفع والحكم على المشهور. 

(وهل الْمُظَاهِرإن فَدَرَعَنَى التكفير وامتَنَعَ كَالأوَل وَعَلِيْه اختُصرت أوكَالثّاني وهو 
الأرْجَحُ أَوْمن تَبَينِ الرَر؛ وَعَلِيْه ُؤْونَت؛ أشْوال)”"' إذا امتنع المظاهر القادر من 
التكفير لحقه الإيلاء» واختلف هل يكون أجله من يوم اليمين كما كمن كانت 
يمينه صريحة في ترك الوطء وهو مراده بالأول» وعليه اختصر البراذعي وغيره 
المدونة''» أو من يوم الرفع كمن احتملت مدة يمينه أقل وهو مراده بالثاني» ابن 
يونس: وهو أحسنء وهذا قال: على الأرجح. وقيل: من يوم تبين الضررء قيل: 
وهو مذهب المدونة» ولحذا قال: (وَعَلسه تُؤُولَت) فلو م يكن المظاهر قادرا على 
التكنين فلس يمول وهؤ مقتضى المدولة: 

(كَالعبد لأيُرِيد الفَينَه [أويمنَع الصوم بوجِه)”" أي وكذا لا يلحق العبد الإيلاء 
)١(‏ (َوْ كَالتَاني وهُوَ الأَرْجَحُ) هذا كقوله في "التوضيح": قال ابن يونس القول الشاني أحسن» 

ولعله في نسخة المصنف منه. وإلا فلم يوجد. [شفاء الغليل: 64١/١‏ ]. 


0 انظر: تهذيب المدونة» للبراذعى: 777/7. 
00 (كَالْعَيْد لايرِيدُ ايد أوْيُمْتمُ الصّومَ وج جَائ) أي: كالعبد المظاهر لا يريد الفيئة 
بالكفارة أو يمنعه سيّده الصوم لنقص العملء» وقد حصّل فيه ابن حارث أولا 
ثلاثة أقوال: الأول: لا يدخل عليه الإيلاء». وهو قول مالك في "الموطأ". الثاني: أنه 
مولٍ وهو الذي روى محمد بن القاسم عن مالك. الثالث: إن منعه سيّده الصوم 
فليس بمولء وإن لم يرد الفيئة فهو مولٍ. انتهى. وعلى الأول درج ابن الحاجب 
وتوجيهه في "المنتقى" و"الاستذكار". وعلى الثاني مشى المصنف هنا ولا يصح حمل 


باب في الإيلاء 


إذا ظاهر من امرأته ولم يرد الفيئة]'' أو أرادها إلا أن سيده منعه من الصوم لكونه 
يضر به في عمله» وهو مراده بوجه جائز. 
(وَانْحَلَ الإيلآء برَوَالٍ ملك من حلّف بعثقه ؛ إلأأَنْيَعُود) أي: أن من حلف بعتق 
عبده المعين أن ليطأ زوجته ولم يذكر أجلاً أووذكر مدة تزيد على الأجل فإنه 
يلزمه الإيلاء» ثم إن أخرج ذلك العبد عن ملكه بوجه ما فإن الإيلاء ينحل عنه؛ 
لأنه إن امتنع الآن عن الوطء لم يكن امتناعه بسبب يمين إلا أن يعود العبد إلى 
ملك الحالف فإن الإيلاء يعود إن كانت يمينه غير مقيدة أو مقيدة وقد بقى من 
كما إذا باعه السلطان في فلس ونحوه. 
(بفَيْرِإِرك) أي فإن عاد إلى ملكه بالميراث ل يعد عليه الإيلاء. (كَالطَلاق 
الطلاق القاصر عن [الغاية]”''» وذلك بأن يكون له مثلا زوجتان» إحداهما عزة 
والأخرى زينب فيحلف بطلاق زينب ألا يطأعزة ثم يطلق المحلوف بطلاقها 
كلامه على الأولء فإذا تقرر أنه مولٍ فلا فرق بينه وبين الحر في جريان الأقوال 
الثلاثة في مبدأ ضرب الأجلء وفي كلام ابن عبد السلام تلويح بذلك, وإن كان لم 
يتنازل له بالذات» وقد ظهر من هذا أن التشبيه في قوله: (كالعبد) أفادنا فائدتين 
إحداهما: أنه مول واللأخرى جريان الأقوال الثلاثة في الميدأ وبالله تعالى التوفيق. 
[شفاء الغليل: 5١/١‏ 0]. 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)1١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(00 (كَالطَّلاقٍ الْقَاصِرِ عَن الْعَيَة في الُخْلُوفٍ يا لاهَا) أي: لاعليها وهي المولى منها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وهي زينب طلقة أو طلقتين طلاقاً بائناً أو رجعياً وانقضت علدتها منه» فإن الإيلاء 
ينحل عنه ويتعادى على وطء عزة» ثم إن تزوج زينب قبل زوج أو بعده عاد إليه 
الإيلاء في عزة إن كانت يمينه غير مؤجلة أو مؤجلة وبقي من الأجل أكثر من 
أربعة أشهر» واحترز بالقاصر مما إذا بلغ الغاية بأن طلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد 
زوج فإن الإيلاء لا يعود عليه؛ لآنها بالنسبة إلى ما بعد الغاية[51١٠/ب]‏ 
كالأجنبية» والأجنبية لا يلزمه فيها طلاق ولا ينعقد فيها يمين إلا بشرط النكاح. 
والفرض عدم هذا الشرط» ثم نبه بقوله: (في الْمحلوف بهًا لأآنَهَا) على أن هذا 
التفصيل المذكور بين بلوغ الغاية وعدم بلوغها إنما هو بالنسبة إلى المحلوف 
بطلاقهاء وأما المحلوف لما وهي عنزة في الفرض المذكور فإن اليمين منعقدة 
بالنسبة إليها بقيت في عصمته أو طلقها طلاقاً رجعياً أو بائناً قاصراً عن الغاية أو 
غير قاصرء فإذا تزوجها بعد زوج عادت اليمين عليه. 

(وبتعجيل الحنث)"'' هو ظاهر؛ لأن اليمين الذي دخل عليه الإيلاء بسبيها قد 
زال حكمها بتعجيل الحنث فينحل الإيلاء المتوقف عليها. 

(وبتَكفيرما يُكَفّر) أي: ومما ينحل به الإيلاء تكفير ما يكفر كاليمين بالله تعالى» 


(1) (وبتعْجيل الَْنْثِ) هو كقوله في "المدونة" قال ابن القاسم وغيره: وإذا وقف المولي 
لعجل ححعه ال إزالاوهه ل أن علق أن لأايطا رظالاق احراة .له أخرى أو يت عبد 
له بعينه» فإن طلّق المحلوف بها أو أعتق العبد أو حنث فيهما زال الإيلاء عنه. 
عياض: معناه طلاقاً باتاً أو آخر طلقة أي: بخلاف القاصر عن الغاية ى) فوقه. وبه 
يظهر التداخل في كلام المصنف. ابن الحاجب: وتعجيل الحنث في المحلوف به بعد 
الوقوف وقبله ينحل به الإيلاء. وقال ابن رشد: ولا خلاف فيه إذ لا بقاء لليمين 
بعده. [شفاء الغليل: /١‏ 57 0]. 


باب في الإيلاء 


فإذا قال لها: [والله]”'' لا أطؤك خمسة أشهر ونحوها ثم كر عن يمينه فإن الإيلاء 
يزو لعن وسواء كان الكفين قبل انس أوابعده رهز المشيون (والاقها 
ولسيدها إن لم يمتنع وَطُوْهَا الْمطَالَبَة بعد الأجَل بِالْمَِيئَة) أي: وإن م يحصل انحلال 
لإيلاء بشيء من الوجوه كتعجيل الحنث أو التكفير ونحو ذلك فإن للمرأة حينكذ 
الخيار بين أن تقيم بلا وطء أو تطالبه بحقها من ذل كإن لم يكن بها شيء من 
الموانع التي يذكرهاء وليس لولي الصغيرة والمجنونة مطالبة إذا أرادت البقاء بلا 
وطءء وأما الأمة فلسيدها المطالبة وإن رضيت بترك الوطء لأن له حقا في الولد. 
ولا مطالبة لممتنع وطؤها [لرتق]”'' أو مرض أو حيض أو نفاسء ولمذا قال: (إن 
لم يمتنع وطُوْهَا). 

(وهي تَغيِيب الْحَشفَة في الْقبلِ) [أي والفيئة التي تطلب من امول هي تغييب 
الحشفة في قبل]”" المولى شادو ار بن لوط ادر رق د ا 
بحل به 

(وَافتضَاض البكر) يعني أن الفيئة في الثيب مغيب الحشفة» وأما في البكر فزوال 
البكارة؛ لأنه الوطء المعتير فيهاء واحترز بقوله: (إنْحَلَ) مما إذا وطئها حاتضاً أو 
محرمة أو في نهار رمضان فإن الإيلاء لا ينحل به. (وَلَوْمُعَ جُنُون) أي: فلا تتوقف 
فيئة المولي على كونه عاقلاً بل ينحل الإيلاء ولو وطئ في حال جنونه. (لأَبوَطءِ بين 
فَخْدَينِ) أي: أن الفيئة لا تحصل بالوطء بين الفخذين, ولا ينحل به الإيلاء ويحنث 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
زاف رع ارق 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


به إلا أن ينوي الوطء بالفرج. 

(وَطَلقَِنَضَالَ: لأَأَطَابلاَ تَهُوم) أي: فإن طالبت المرأة أو سيد الأمة المولي بالفيئة 
فقال: لا أطأ - طلق عليه الحاكم ولااتلوم له. (وإلاَاحَتَبِرَمَرَةوَمَرَةَ) أي: وإنلم 
يمتنع من الوطء بل وعد به اختبره الحاكم مرة ومرة بحسب اجتهاده بمقدار ما 
يتلوم له في ذلك. 

(وَصَدَقَ إن ادعاة) أي: أن المولي إذا ادعى أنه وطئ المولى منها وأنكرت هي ذلك 
فإنه يصدقء قال في المدونة: مع يمينه'''» فإن نكل حلفت هي وطلق عليه إن 
شاءت» وسواء البكر والثيب. (وإلآأمرَبالطلاَق وَِلاطُلَقَ علييه) أي وإن لم يعد بالفيئة أو 
وعد بها واختبر مرة ومرة فتبين كذبه أمره الحاكم بالطلاق» فإن امتنع طلق عليه. 

(وََينَهُ ميض والمحْبُوس بِمَا يَف به)'" أي فلا يطلب منهم| الحسل بالوطء 
لعدم قدرته| على ذلك في تلك الحال» ويكفي في كل واحد منهم| تكفير يمينه. 
وهو مراده با ينحل به. 

(وإن لم تكن يَمِينْه ]!" مما نُكَفَر قبلهُ كطَلاق فيه رَجِعَةٌ فيهًا أوفي غَيْرِهًا وصوم لم 
يَأتوعتَقٍ غَيْرٍ معي فَالْوَصَدُ) أي: وإن كانت اليمين مما لا يمكن فيها التكفير قبل 
الحنث فالفيئة حينئذ بالوعد والوعد مثل أن يحلف بطلاق فيه رجعة فيها كقوله: 
إن وطئتك فأنت طالقء أو في غيرها كقوله: إن وطئت فلانة فآنت طالقء فلا 
فائدة في تعجيل الطلاق فيها أو في غيرها؛ لأنه إذا أوقع طلقة رجعية فاليمين 
منعقدة» وكذا لو حلف بصوم لم يأت أو مشي أو صدقة بشيء بغير عينه أو عتق 
)١(‏ انظر: عبذيت المذونة: 891/75 


0 (وَفَيْعةَ الْمَرِيضٍ والْمَخْئوس ب يَْحَلَ بِهِ) أي: من زوال ملك وتعجيل حنث وتكفير. 
)ماري مسك رفن ساقط من ربه1): 


باب في الإياء 


غير معين. (وبْعث للقائب ون بِشَهِريِنِ) هو كقوله في المدونة ويكتب إلى الغائب وإن 

كانت [بلده]''' مسيرة شهر أو شهرين”"'» وقيده الباجي بما إذا عرف مكانه؛ وإلا 
(ولَها العود إن رَضبيَت) أي إذا رضيت بإسقاط حقها من الفيئة ثم أرادت 

[الإبقاء]''' فلها ذلك» يريد: من غير استئناف أجل . (وَتّتم رَجَعَنّهُ إن انْحَلَ) يريد: 

أن الحاكم إذا طلق على المولي المرأة المدخول بها طلقة فإن الرجعة تتم لها بشرط 

انحلال اليمين في العدة بوطء أو كفارة أو انقضاء أجل أو تعجيل حنث كعتق 

غير معين ونحوه» واختلف إذا ارتجع في العدة ولم يصب ورضيت الزوجة بذلك» 

فأجازه ابن القاسم ومنلعه سحنول. 
(وإلالفت) أي: وإن لم تنحل اليمين في العدة لغت رجعته وصارت كالعدم. 
(وَنَأبَى الْفَينَهَ في إِنْوَطِنْتَ إِحْداكُمَا فالأخرى طَالقَ [طَنْقَ الحَاكم إِحداهُمًا)”* أي 

(1) في (ح١):‏ مسافته. 

(؟) انظر: المدونة: 7517//57» وتهبذيب المدونة: 7/ 7375 

(*) في (ح١):‏ الإنفاق. 

(4) (وإِن أَبَى الْمَْئهَ في: إِنْ وَطِنْتُ إِحْدَاكَا فَالأخرَى صَالِنٌ طَلَقّ الحَاكمٌ إِحْدَاهُمَا) تبع في 
هذا ابن شاس وابن الحاجب. قال ابن عرفة: وقوهم| مشكل إن أراد إيقاعه لامتناعه في 
مبهم؛ وإن أراد الحكم على الزوج به دون تعيين المطلّقة فكذلك. وإن أراد بعد تعيينه للها 
لأزالوطة تخلذف المسهرر يمن طلق إكيد اهيا غك ناو تتريدنيا» و إلى أرالقة يعن تعر اننا 
بالوطء فخلاف الفرض لقوط): وأبى الفيئة» والأظهر أنه مول منهما لامتناعه من وطء 
كل واحدة منههما بيمين طلاق كقول ابن محرز فيمن قال: والله لا أطأ إحداهماء على القول 
بأنه مول بنفس كلامه أنه مولٍ منهم| جميعاً ومن قامت منهم| كان لما أن توقفه؛ لأنه ترك 
وطأها خوف انعقاد الإيلاء عليه في الأخرى. انتهى. 

ونصٌّ ابن محرز: "من قال لامرأتين له: والله لا أطأ إحداكى) سنة» ولا نية له في واحدة منهم| 
بعينها فقد قيل: لا إيلاء عليه حتى يطأ إحداهماء فإذا وطئها كان من اللأخرى مولياًء 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ويجيء على القول الآخر أنه مول منهما جميعا من الآن... ثم قال فيمن قامت.. إلى 
آخره. وقد سبق ابن عبد السلام لهذا الاستشكال فقال: فيها نظر؛ لأن القضاء 
يستدعي تعيين محل الحكمء إلا أن يريد ابن الحاجب أن القاضي يجبر الزوج هنا على 
طلاق أيتهما شاءء ولم يرد أن القاضي هو الذي يتولى ! يقاع الطلاق فهذا صحيح؛ 
ولكنه بعيد من لفظه؛ ثم أورد بعد تسليم صحة المسألة : هل هو مولٍ من كل واحدة 
منه|أو بواحدة منهم| لا بعينها؟ 

وأجاب: أن الظاهر أنه مولٍ من كلٍ واحدة منهم| أو أيتهها رفعته حكم لها بحكم الإيلاء؟ 
وذ ركداء شيعا كذ لك :قال : وقد ذكر بعض الشيوخ في نظيرة هذه المسألة قولين: 
هل يكون مولياً منه) جميعاً؟ أو لا يكون مولياً إلا من إحداهما؟. انتهى. 

ومراده ببعض الشيوخ: ابن محرزء وفي "التوضيح' ': ينبغي أن يُفهم على أن القاضي يجبره 
على طلاق واحدة أو يطلق واحدة بالقرعة» وإلا كان ترجيحاً بلا مرجح. انتهى. 

فأما قول ابن عرفة: قولهما مشكل. إن أرادا إيقاعه لامتناعه فمبهم فهو نفس استشكال ابن 
عبد السلام» وأما قوله: وإن أرادا الحكم على الزوج به دون تعيين المطلقة فكذلك». 
وما بعده فهذا هو الذي قال فيه ابن عبد السلام: إنه صحيح. ولكنه بعيد من اللفظ. 
وآشار بقوله: (بخلاف المشهور) فيمن طلق إحداهما غير ناوء فتعيينها إلى الخلاف 
الذي بين المصريين والمدنيين فيهاء وأما قوله: (والأظهر أنه مول منهما) فتأمل هل هو 
موافق لما انفصل به ابن عبد السلام عن الإيراد السابق أم هو خلاف له؟؛ لآن ابن 
عبد السلام إن| قاله بعد تسليم جواب ابن الحاجب ومن معه تسلي| جدليا من باب 
إرخاء العنان» وابن عرفة استظهره بعد أن أراد السبر والتقسيم على الجواب المذكور 
واستشكله من كل وجه. 

وأما ما وقع في بعض الطرر أن هذه المسألة في "الكاني" لابن عبد البر فليس بصحيحء بل 
نصّ ما وقفت عليه من نسختين من "الكافي": (ولو حلف لكل واحدة منهما بطلاق 
الأخرى أن لا يطأها فهو بذلك مولٍ منههماء فإن رافعته واحدة منها إلى الحاكم 
ضرب له فيها أجل الإيلاء من يوم رافعته» وإن رافعتاه جميعاً ضرب له فيه أجل 
الإيلاء من يوم رافعتاه» ثم وقف عند انقضاء الأجلء فإن فاء في واحدة منهما حنث 
في الأخرى؛ وإن ل يف في واحدة منهما طلقتا عليه جميعاً). انتهى. فمسألة "الكاني": 
حلف لكل واحدة منهما بطلاق الأخرى أن لا يطأهاء ومسألة المصنف قال لما: إن 


باب في الإيلاء 
أن من له زوجتان فقال: إن وطئت إحداىىم| فالأخرى طالق]”'' وأبى الفيئة أي 


أبى أن يطأهما فإن الحاكم يطلق إحداهماء ولعله بالقرعة أو [يجبر]”" الز 55 
طلاق أيتها| شاء. 


(وَفِيهًا فيمن حلف لآ يِطَأ وَاستّة ستثْنى: أَنّهُ مول, وحملت على ما إِذًا روفع ولّم تُصَدفَه, 
وَأُورد لَوكَفَرَ عَنْهَا ونم تُصدفه. وشرقَ بشدة المالء وبآن الاستثنَاء يَحْتَملَ غَيْرَالْحل) قال 
في المدونة: ومن حلف بالله أن لا يطأ [واستثنى]”' فرآه مالك مولياً وله أن يطأ 
بلا كفارة» وقال أشهب: لا يكون موليا”""» اللخمي: وهو أبين لقوله الككلة: «مسن 
حلف بالله وقال إن شاء الله فقد استثنى»””' فرآه كافياً في الاستثناء ولم يفرق» 


وطئت إحداى] فالأخرى طالق» فهما| مفترقتان في الصورة. 

نعم مسألة المصنف أصلها للغزالي في (الوجيز) ونصّ ما وقفت عليه فيه: (ولو قال إن 
وطأت إحداى! فالأخرى طالق وأبى الفيئة فللقاضي أن يطلق إحداهما على الإمهام» 
ثم على الزوج أن يبين أو يعين» وقيل: لا يصح دعواهما مع الإبهام). انتهى. كأنه 
يعني أن يبين ما نوى أو يعين بالنية من الآن» وقيل: لا يصحٌ دعوى التبيين والتعيين 
مع الإبهام» فإن أراد هذا فاستعال الدعوى في التبيين حقيقة وفي التعيين مجاز. والله 
سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 47 90]. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(5) في (ح١):‏ يخير. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) انظر: المدونة: ؟/ 777 ومهذيب المدونة: 7/ ,”١6‏ وما لأشهب عبر في المدونة 
بقوله: (وقال غيره..). 

(5) أخرجه أبو داود كتاب الأيمان والنذور؛ باب الاسئناء في اليمين: 7/ 2545 برقم 
(71”). وأخرجه الترمذيء كتاب النذور والأيعان» الاسثناء في اليمين: ٠١8/4‏ برقم 
)107١(‏ قال الترمذي عقبه: حديث ابن عمر حديث حسنء وقد رواه عبيد الله بن عمر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وحمل بعض الشيوخ قول مالك على ما إذا رفعته زوجته إلى الحاكم ولم تصدقه في 
أنه أراد بذلك /١١7[‏ أ] الاستثناء حل اليمين» ولعله أراد التبرك بذكر اسم الله 
تعالى» وامتناعه من الوطء يدل على أنه لم يقصد حل اليمين» وهذا معنى قوله: 
(وَُمِلَتَ...) إلى آخرهء وأورد على قول مالك أن من حلف أن لا يطأثم كقّرولم 
يطأ بعد الكمّارة ولم تصدقه الزوجة؛ بل قالت: لم تكمّر عن يمين الإيلاء» بل 
كفرت عن يمين أخرى - أن الإيلاء ينحل عنه» فليزم أن يرفع عنه التهمة [هنا 
كما رفعه هناك]”'' أو يتهمه هنا ى] اهمه هناك» ويكون حكم المسألتين واحداً 
وفرق بينهما بوجهين: الأول: أن إخراج المال شديد» وفي معناه الصوم فلم يتهمه 
فيه بخلاف الاستثناء» وفيه ضعف؛ لآن احتمال غيرها باق» ولهذا قال أشهب: لا 
ينحل بالكفارة» والثاني: وهو الذي ذهب إليه عبد الحق وابن يونس أن المستثني 
يحتمل أن يكون قصد بذلك حل اليمين أو التبرك ونحو ذلكء والكفارة تحل 
اليمين بلا شك وإن كنا لا نعرف هل قصد بها حل هذه اليمين أو غيرها؟ فلا 
كانت الكفارة تسقط اليمين على كل حال كانت التهمة فيها أبعد. 


وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهكذا روى عن سالم عن ابن عم رلا موقوفاًء ولا 
نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني» وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا لا 
يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عله وغيرهم أن الاستثناء 
إذا كان موصولاً باليمين فلا حنث عليه» وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن 
أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق. 

)١1(‏ في (ح١):‏ هناك كما رفعها هنا. 


باب في الظهار 


باب [فيّ الظهار) 

(تَشْبِيهُ الْمُسْمِ المكلّف مَنْ تَحِل أَوْجْرْهَا بِظَهْرِمَحرَمِأَوْجْرْنَهِ : ظهَار) يريد: أن 
الظهار اصطلاحاً: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه. 
فاحترز بالمسلم من الكافر فإنه لا يلزمه ذلك إن أسلم. وقاله في المدونة”"2. 
واحترز بالمكلف من الصبي والمجنون فإن ظهارهما لا يلزم» وكذلك المراهق على 
الشيوور» وش قزلة! (من كهن) الروحة والأمة ولا فرق 3 ذللدابين شقينة 
مجموع المظاهر منها أو جزتها بمحرم كى! إذا قال لزوجته أو أمته يدك أو رجلك أو 
وفيت ور اعد عور الى 

(بظَهر مُحَرَّم) شامل لمن تحريمها مؤبد كالأم أو غير مؤبد كالأجنبية» وبه 
احترز ما إذا شبهها [بمن تحل كقوله: أنت علي كظهر أمتي أو أم ولدي أو نحو 
ذلك؛ ومراده بالمحرم» أي في الأصل؛ وإلا فإنه ينتقض بم إذا شبهها]" '' بمن 
يحرم وطؤها لحيض أو نفاس. فإذا قال لإحدى زوجتيه: أنت علي كظهر زوجتي 
الأخرى وهي حائض أو نفساء صدق عليه أنه شبهها بظهر محرم؛ فإذا حمل على ما 
ذكرناه استقام» وقوله: ظهار خبر عما قبله. (وَتَوَفَّفَإنَ تَعلَقَ ب: كَمَشِيمَتهَا) أي: أن 
من علق الظهار بمشيئة المظاهر منها فإنه يتوقف على مشيئتهاء فإذا قال لما: أنت 
عل كظهر أمي إن شئت. كان مظاهراً إن شاءت» وكذاإن اختارت أورضيت 
(9) "انر : المذوانة: 1/7 وكيذيت المدوية 1/7 قالافيها: (أرايك ذا تظاهر 

من امرأته ثم أسلم؟ قال: قال مالك: كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاقة أو 


صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ولهذا قال: (بِكَمَشينَتهَا) قال في المدونة: وذلك لا مالم توقف”". 

م ل ا 1ك 1 ع 5 

'' وبمحققٍ تَنَجرَوبوقت تَأَبِد) أي فإن علق ظهاره على أمر محقق الحصول 
كقوله: أنت على كظهر أمى بعد سنة أو شهر ونحو ذلك فإن الظهار ينجز من 
ساعته» وإن وقته بمؤقت كقوله: أنت علي كظهر أمي في هذا العام أو في هذا 
الشهر ونحوه فإنه يتأبد عليه بحيث إن العام أو الشهر لو انقضيا ل يزل على حكم 
الظهارء وهو المشهور فيها. (أوبعدم زَوَاج فعند الإيّاس أُوالْعزِيمَة) أي فإن علقه على 
عدم التزويج فقال: إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي فلا يلزمه ذلك إلا 
عند الإياس من الزواج أو العزيمة على تركه» واليأس يتحقق بموت المحلوف 
عليها إذا كانت معينة» وهل يتحقق [بهرمه وعلو سنه في غير المعينة]”" أم لا؟ 

(ولم يصح في المعلق تَمُدِيم كفارته فَبلَ تزومه) أي: أن تقديم الكفارة في الظهار 
المعلق لا يصح كما إذا قال إن دخلت الدار فآأنت علي كظهر أمي ثم كفر قبل 
الدخول لا يصح لأن الظهار لا يلزمه. (وَصَحَ من: رجعية) يريد: لأنها في حكم 
الزوجة. (وَمُدَبرَة) أي: وكذا يصح الظهار من المدبرة» يريد: والأمة وأم الولد 
بخلاف المعتقة لأجل لأن وطأها لايحلء قاله في المدونة''". (وَمحرمّة) هكذا قال 
في المدونة” “» قال: وكذلك الحائضء يريد: والنفساء؛ لأن وطأهن جائز في 


.7559 /7 وتهبذيب المدونة:‎ "5١ انظر: المدونة: ؟/‎ )١( 

(0) في و(ك) و(ع) و(م): توقف. 

(*) في (ح١):‏ بمحرمة وهو سنة في غير الفتى. 

(؟) انظر: المدونة:57/ 23*58 "٠94‏ وتبذيب المدونة:7/ 709. 
(8)انظر : المدياقة ؛ اليه امنيب المدونةة 34 


باب في الظهار 
الأصل وإنما منع الآن لعارض يزول. 
إسلامها ثم أسلمتء وقاله في المدونة"'“. (وَرَتْقَاء) أي وكذا يصح الظهار من 
الرتقاء. (لأَمكاتَبَة) أي فلا يصح منها الظهار إلا أنها إذا أدت لم يلزم ذلك فيها 
قولاً واحداً ولو تزوجها بعد ذلكء وإن عجزت قولان الأصح وهو قول 
سحنون» وروي عن ابن القاسم أن الظهار لا يلزمه فيها لأن عودها كابتداء 
الملك. والثاني أنه يلزمه. 
(وفي صحته من 5ك: مجبوب تََوِيلان) مثل المجبوب الخنصي والمعترض والشيخ 
الفاني» [والمعنى]1'' أنه اختلف في صحة الظهار من هؤلاء وعدم صحته على 
تأويلين. أبو الحسن الصغير: والقول بالصحة مذهب ابن القاسم والعراقيين» 
اللفظ الصادر في هذا الباب تارة يكون صريحاً وتارة يكون كناية» فالصريح ما 
ذكر معه ظهر مؤبد التحريم بنسب أو صهر أو رضاع كقوله: أنت علي كظهر 
أمى. أو أختى» لوده أو مقي أو ابنتك» أو تو ذلك ولا خلاف في هذاء 
وذكر في التوضيح أن المشهور قصر الصريح على هذاء وهو يقتضي أن قوله أو 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 273765 وتهذيب المدونة: 7/ 770. 
() في (ح١):‏ والعنين. 
(©) (أَوْ عِضْوهَاء أو ظَهْرِ ذَكَرِ) لعل صوابه: لا عضوها أو كظهر ذكر بالنفي» فإن جعل 
كل عضو من المؤبد تحريمها في الصراحة كالظهر خلاف المشهورء ولا انعرف من 


ألحق ظهر الذكر بالصريح على القول بأنه ظهار. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 
١/لاء‏ 6 ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عضوها خلاف المشهور. (أَو ظَهِرِدْكَرٍ) أي كقوله: أنت علي كظهر [ابني]”' أو 
غلامي» ومذهب ابن القاسم وأصبغ لزوم الظهار به. (وَلأَيَنْصرِفَ للطّلاقٍ) أي أن 
الظهار الصريح وهو كقوله: أنت علي كظهر أمي ونحوه لا ينصرف للطلاق» 
أي: ولو قال أردت به ذلك ولم أرد به الظهار» وهو المشهور. 

(وَهَليُؤْحَدُ ِالطَلاقَ مُعَهُ إذا نامُع قّام الْبَيََة: كَأَنْت حَرَامُ كَظَهْرِأُمي, أُوكَأُمي! 
تَأْوِيلانِ)”'' أي وهل يؤخذ بحكم الطلاق مع الظهار إذا نوى الطلاق إن حضرته 
البينة» أو إن| يؤخذ بأحدهما؟ تأويلان على المدونة؛ قال في المقدمات: لا يصدق 
إذا حضرته البينة ويؤخذ بالطلاق /١١71[‏ ب] فيا أقر به وبالظهار فيا تلفظ به 
قال: وقيل إنه ظهار على كل حال وإن نوى الطلاق وأراده”"» وأشار بقوله: 
(كَأَنْت حَرَامُ كَظَهرٍأمي.... إلى آخره) إلى قوله في المدونة: وإن قال لها أنت علي مثل 
أمي فهو مظاهر”'"» وهذا لا اختلاف فيه؛ أبو الحسن الصغير: مفهومه لو كانت 
له نية في الطلاق لكان فيه اختلاف» وهو يشعر أن قول الغير خلاف» وقال غيره: 
لا خلاف في [عدم إلزامه]” ' الطلاق» والمشهور أنه يلزمه الظهار. 
كل لفظ سقط منه لفظ الظهر وذكر مؤبدة التحريم» كقوله: أنت علي كأمي أو 


)١(‏ في (ح١):‏ أبي. ش 

(9) كانت حَرَاءٌ كطهر أ أو كأقي) نشيه لسالة باخرى لافتبل المسالة نفسهاة 
ولذلك اغتفر فيه إدراج (كأمي)» وليس بصريح. [شفاء الغليل: 47/١‏ 0]. 

( انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 777. 

(؟)انظر: المدونة: 7/ ٠1/‏ ”2 وتهبذيب المدونة: ”/ /761. 

(5) في (ح١):‏ إلزامه. 


ف الها 


مثل أمي» وكذا أنت على كظهر فلانة الأجنبية» وألحق ابن شاس بهذا إذا قال أنت 
علي كفخذ أمي أو رأسها أو عضو منها” '. 
(إلاَلقصد الْكَرَامَة) أي فيلزمه بقوله: أنت علي كأمي, أو أنت أمي - الظهار» 
إلا أن يقصد مثلها في الكرامة فلا شيء عليه. (وَنُوِي فيهًا في الطّلاقِ) أي: وصدق 
في الكناية فيها ادعاه من نية الطلاق» أي: الطلاق الثلاث أو ما بقي من العصمة» 
ولهذا قال: [(هَالْبَتَاتَ)”'"2]'' يريد: ولا يصدق أنه نوى طلقة أو طلقتين. (ك: نت 
كلانه الأجِنَبِيّة) أي: وهكذا يلزمه البتات إذا شبهها بالأجنبية ول يذكر الظهرء بل 
قال: أنت علي كفلانة الأجنبية» أو أنت فلانة الأجنبية» وهو المشهور. (إلأأَنَيُنْوبَه 
مُسَتَفْت) هذا تقييد للمشهور بلزوم الثلاث؛ يريد: أن [إلزامه]”'' الثلاث مقيد بم) 
إذا لم يكن له نية» أو كانت له وقامت عليه بذلك بينة» وأما إن جاء مستفتياً فإنه 
يصدق إن ادعى أنه نوى الظهار. 
([أوكابني]'"', أوغلآمي) هو تحريم لما على مذهب ابن القاسم» الشيخ: وهو 
يقتضى الثلاث؛ ولهذا حسن عطفه على ما قبله» أي: وكذا يلزمه البتات في قوله: 
أنت علي [كابني]”'' أو أنت علي كغلامي. (أَوْكَكْل شَيءٍ حَرَمَهُ الكتّاب) أي: وكذا 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/ .661١‏ 
(؟) (فَالْبَتَاتُ) جواب شرط مقدر مربوط بالفاء أي: فإن نوى الطلاق فهو البتات» ثم 
شبّه به مسائل اختار فيها القول بالبتات قائلاً: (كَأَنْتٍِ كَفلانَة...) إلى آخره. [شفاء 
الغليل: .]651//١‏ 
(9) في (ح١):‏ واتهامه. 
(5) في (ح١):‏ إلتزامه. 


(5) في (ح١):‏ كأمي. 


يلزمه البنات في هذا لآن الكتاب حرم الميتة والخنزير والدمء فيكون كقوله لها: 
أنت كالميتة أو نحوه. وهو مذهب ابن القاسم وابن نافع. 

(وَنَرْمَ يكلام نَوَاهْبه) هكذا قال في المدونة”''» فإذا قال اسقني الماء ونحوهء 
وقال أردت به الظهار لزمه. 

(لا بإن وَطنْتك وَطنْت أمي, أو لا أعود لمسك حت أَمْس أمي , أو لا أرَاجعك حَنّسى أراجع 
أمّي: فَلاَشَيءِ عليْه)''"' أي فلا يلزمه في قوله لزوجته: إن وطتتك وطئت أمي شيء. 
ابن يونس: وإن قال لجاريته: لا أعود أمسك حتى أمس أمي فلا شيء عليه عند 
ابن القاسم. وقال مالك في امرأة طلقها زوجها ثم قال: والله لا أراجعك حتى 
أراجع أمي, فلا شيء عليه إن فعل إلا كفارة يمين. 

(وَتَعَددْت الكَمَارةٌ إن عاد ثم ظَاهر) يريد: أن الكفارة تتعدد على من ظاهر ثم 
عاد ثم ظاهر مرة ثانية» ولو كان اللفظ الثاني بعينه هو نفس اللفظ الأول كقوله: 


(1) انظر: تهذيب المدونة: 7/ 25377 قال فيها: (كل كلام تكلم به رجل ينوي به الظهار 
أو الإيلاء أو تمليكاً أو ارا عراوك كا وى "نل : نعم» إذا أراد أنك با قلت 
مخيرة أو مظاهر منها أو مطلقة 

0 
1 اع أمّي لا يْءَ َل أما الأول فذكره ابن عبد السلام؛ وذكر ابن عرفة: أنه لم 
يجده لغيره. قال: وكونه ظهاراً أقرب من لغوه؛ لأنه إن كان معنى قوله: إن وطأتك 
وطأت أمي: لا أطأك حتى أطأ أمي فهر لغو وإن كان معناه: وطئي إياك كوطئي 
أمي فهو ظهار» وهذا أقرب لقوله تعالى: لأقَالوَا إن يَسْرِقَ فَقَدَ سَرَقَأحٌ ل ين قبل 
[يوسف: 77] ليس معناه: لا يسرق حتى يسرق أخ له من قبل» وإلا لما أنكر عليهم 
يوسف التق » بل معناه: سرقته كسرقة أخيه من قبل؛ ولذلك أنكر عليهم. 

وأما الثاني فهو في سماع يحيى قال ابن رشد: لأنه كمن قال: لا أمسّ أمي أبداً. وأما الثالث 
فذكره ابن يونس عن مالك. [شفاء الغليل: 58/١‏ 0]. 


1 


إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت وعاد ثم ذكر ذلك اللفظ ثانياً. 

(أَوْقال لأربَعِمَنْدَحَلَتَ وك مَنْوَخَلَت, أوَْيَُكُنَ) أي وهكذا [تنعدد]”'' الكفارة 
إذا قال لزوجاته الأربع من دخلت منكن الدار فهي علي كظهر أمي» فدخلت 
[اثنتان]”" أو أكثر فعليه لكل واحدة كفارة» قاله في المدونة”"» قال: وكذلك إذا 
قال أيتكن كلمتها فهي علي كظهر أمي» فإن كلم واحدة منهن لزمه كفارة» ولم 
يلزمه فيمن لم يكلم منهن ظهار, ثم إن كلم أخرى لزمه كفارة ثانية» الباجي: وأما 
إن قال كل من دخلت الدار فهي علي كظهر أمي» فظاهر المذهب أنه بمنزلة من 
دخلت منكن الدار فهي علي كظهر أمي. 


نسوةإن تزوجتكن فأنتن على كظهر أمى لا يلزمه إلا كفارة واحدةإن 
3 5 

تز ودين" وهو الأصح. 

(وْكُلَ امُرََة) وكذا لا تتعدد الكفارة عليه إذا قال كل امرأة أتزوجها عليك 
فهي علي كظهر أمي. (أو ظَاهرَمن نسائه) [أي وظاهر من نسائه] ' المتعددات 
بكلمة واحدة وهو المذهب. (أُوَكَرْرَهُ) أي كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة؛ فلا 
يلزمه سوى كفارة واحدة كقوله: أنت على كظهر أمى أنت على كظهر أمى» 
وسواء قصد التأكيد أم لاء أو قصد ظهارات مالم ينو كفارات» وكذا لا يلزمه غير 
)١(‏ ني (ك) و(ع) و(م): تعددت. 
(0) في (ح١):‏ الثلاث. 


(؟) انظر: المدونة: ”/ ١١لء‏ وتبذيب المدونة: 7/ 777. 
(6) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كفارة واحدة إذا علقه بمتحد, [كقوله: إن دخلت دار فلان فأنت عل كظهر أمي 

إن دخلت دار فلان فأنت عل كظهر أميء وإليه أشار بقوله: (أَوْعَلْقَهُ بمتّحد)]"' 

واحترز بذلك مما إذا علقه بممختلف فإن الكفارة تتعدد بحسب ذلك. 
(إلأأنَينْوِي كَفَارَات قَتَلرَمهُ) أي فأما إن نوى تعدد الكفارة فيا تقدم فإن ذلك 

يلزمه بحسب ما نوى. (وَلَه الْمَسِبَعَدَوَاحدَة) أي: وللمظاهر وطء الزوجة بعد 

إخراج كفارة واحدة» وإليه ذهب القابسبي وأبو عمران» وذهب أبو محمد إلى أنه لا 
يجوز له وطؤها حتى يكفر جميع الكفارات التي نواهاء وصوب ابن يونس الأول 

وإليه أشار بقوله: (علّى الأرجح). 
(وَحَرم بها الاستمتاع) أي: وحرم على المظاهر أن يستمتع بالمظاهر منها قبل 

إخراج الكفارة خيفة أن يتطرق إلى الوطء الممنوع. (وَعلِيها منعه. ووَجَبإن حَاقنَهُ 

فعا لنحَاكم) أي: ويجب عليها أن قنعه من الوطء ومقدماته حتى يكمّرء فإن 

خشيت على نفسها وجب عليها أن ترفعه للحاكم؛ ونحوه في المدونة”" وزاد: 

فيمنعه أي الحاكم من وطتها ويؤدبه إن أراد ذلك. (وَجَارَكونُه مهما إن أمن) نحره في 

المدونة قال: وجائز أن يكون معها في بيت ويدخل عليها بلا إذن إذا [كان تؤمن 
ناحيته]' "© يريد: فإن لم يؤمن عليها لم يجز له أن يكون /١١7[‏ أ] معهاني بيت 

خشية الوقوع في الممنوع. 

.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 

(0 انظر: تبذيب المدونة: ؟5577/5» قال فيها: (ومن تظاهر من زوجته فلا يطؤها حتى 
يكفر» ويجب عليها أن تمنعه من نفسهاء فإن خشيت منه على نفسها رفعت ذلك إلى 
الإمام ومنعه الإمام من وطئها إن خاصمته؛ ويؤدبه إن رأى ذلك). 

() في (ح١):‏ كانت تؤمن من ناحيته. وانظر: المدونة» الموضع السابق. 


باب في الظهار 


(وَسَقَطَإن تَعَقَوَلَم يَتسَجِرْبالطلاقٍ القّلآث) يريد: أن الرجل إذا علق ظهار 
زوجته على أمر لم يتنجز حتى طلقها ثلاثاً أو ما بقي من الثلاث فإن الظهار يسقط 
لزوال العصمة التي تعلق الظهار بهاء مثاله أن يقول: إن دخلت الدار فأنت علي 
كظهر أمي فطلقها ثلاثاً فإذا عادت الزوجة إلى العصمة بعد زوج لم يلزمه ظهار 
لسقوطه؛ واحترز بالطلاق الثلاث مما إذا طلقها واحدة أو اثنتين» [قال في المدونة: 
وإن قال ها إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها واحدة أو اثشين]!') 
فبانت منه ودخلت الدار وهي في غير ملكه لم يحنث بدخوهاء فإن تزوجها 
ودخلت وهي تحته عاد عليه الظهار”". واحترز بقوله: ولم يتنجز مما إذا تنجز 
الظهار بأن دخلت قبل الطلاق فإن الظهار حينئذ لا يسقط. 

(أوتَأَخْرَ:كَأنْت طالقَ ثلآثا. وأنت علي كَظَه رٍأمي. كقَولِه لقي رِمَدَحُولٍ بها أَنْت طالق, 
وأنت علي كَظَهِرٍأمي) أي: أن من قال لزوجته في غير تعليق أنت طالق ثلاثاً وأنت علي 
كظهر أمي فإن الظهار أيضاً يسقط عنه لأنها قد بانت منه بالطلاق. فقوله بإثر ذلك: 
(وَنْت علي عَظَه رٍأمي) واقع في غير محله كمن ظاهر من أجنبية:» ويتبون ذلك بم إذا 
قال لغير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي, ولهذا ساقها الشيخ هنا 
كالدليل على الأول إذ الحكم فيهم| سواء والفقه فيهما واحد. 

(لا إن تَقَدمَ أوْصَاحَبّه , 5: إن تَرَوْجْنْك نت طَالقْ ثلآشاً, وت علي كَظَه رأمي) أي: 
فإن الظهار حينكذ لا يسقط. وأشار إلى أن ذلك في مسألتين: الأولى: أن يتقدم 
الظهار على الطلاق» فإذا ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج فإنه 
لا يمسها إلا بعد الكفارة. الثانية: أن لا يتقدم إحداهما على الآخر بل يقعا معاً 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً وأنت علي كظهر أمي. فإذا وجد 
سببهم| وقعا معاً لانتفاء الترتيب» إما من جهة العطف بالواو كما قال ابن محرزء 
وإما لقرينة التعليق ىا قال اللخميء فإذا تزوجها طلقت ثلاثاً ثم إن تزوجها بعد 
زوج لم يقربها حتى يكمر» وسواء قال: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاء وأنت علي 
كظهر أمي [أو أنت علي كظهر أمي]''' أو أنت طالق ثلاثاء قال: والذي تقدم 
الظهار في لفظه أبين. (وإن عرض عليه نكاح امرة فَمَالَ هي أمي فَظهَار) هكذا نقل عن 
مالك قال: وهذا إذا تزوجهاء أي فلا يكون مظاهرا قبل تزويجها. 

(وَتَجِبْ بالعود)'" أي وتجب الكفارة بالعود. (وَتَتَحَثَّمَ بالوطو) أي الكفارة. 
وإنما غاير بين الوجوب والتحتم إشارة إلى تأكيد الأمر بالوطء» وبيانه أن الكفارة 
تجب بالوطءء سواء بقيت المرأة في عصمته أم لاء قامت بحقها أم لاء وأمامع 
العود فلا يجب إلا مادامت المرأة في عصمته» وإن ماتت أو طلقها فلا [ تجب]"". 
(وَتَجب بِالْعوِْ ولا شجِزئَ قَبلَُ) إنما كرر ذكر الوجوب ليرتب عليه قوله: (وَلأَشْجْزئُ 
قَبلَه) قال سحنون- في المظاهر يكف بغير نية العود وهو يريد طلاقها ويقول: إن 
راجعتها حلت بغير ظهار- :لا يجزئه حتى ينوي العود, قال: وهو قول أكثر 
اعكارناء انق رشك وهو متيو , 

(وَهَل هْوَالْعَزْم على الوطء, أَوْمُعَ الإمساك؟ تَأَويلان) وخلاف أي: أنه اختلف في 
العود هل هو العزم على الوطء فقطء أو على الوطء والإمساك معا؟ وهما روايتان 
(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(0) (وَتحِبُ بِالْعَوْ ولا تزِئٌُ قَبْلهُ تحنم الْوَطْءِ) كذا في النسخ التي وقفنا عليها بلا 

تكراور الى لقنا العلير 015 
(9) ني (ح١):‏ تجرئ . 
(؟) انظر: المقدمات الممهدات: .7777/١‏ 


باب في الظهار 


عن مالك» واختلف فيا تقتضيه المدونة من ذلك؛ ففهمها اللخمي على العزم على 
الوطء. وفهمها ابن رشد وعياض على العزم على الوطء مع الإمساك وصرحا 
يانه المشهون: 

(وَسَقَطْت؛ إن نم يْطأ بطلآقهًا وموتها) تصوره ظاهر. (وشل تَجِرَِئ إن أَنَمها؟ 
تَأُوِيلانِ) قال في المدونة: وإن طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يلزمه 
إتمامها'' '» وقال ابن نافع إن أتمها أجزأه إن أراد العود قبل الطلاق» واختلف هل 
هو خلاف وأنه لو أتم على مذهب المدونة لم يجزه» وهو رأي عبد الحق وابن رشدء 
أو وفاق وإليه ذهب اللخمي, والخلاف جار في الصيام وغيره. 

(وهي إِعمَاقَ َقَبّة) أي الكفارة وهي هنا مرتبة» العتق ثم الصيام ثم الإطعام 
فلا يجزئ الصوم مع القدرة على الإعتاق. ولا الإطعام مع استطاعة الصوم. 
وفهم من قوله: (رَقَبَة) أن ما دوما لا يجرئ. (لأجنين) أي فلا يجزته فإنه لا يسمى 
[رقبة]!'' حين العتق» وعتق بعد وضعه أي [ويلزمه عتقه بعد وضعه لأنه ألزم 
نفسه ذلك» وهو إن كان إنما التزمه على وجه العتق]”' عن الظهارء فالشرع 
متشوف للحرية. (ومنْقَطعٍ خَبره) أي: وكذا لا يجزئه عتق العبد المتقطع الخبر عن 
ظهاره؛ لأن حياته غير معلومة» وعلى تقديرها فلا يعلم أهو سليم أو معيب. 
(مُؤْمنّة) أي: يشترط في تلك الرقبة أن تكون مؤمنة. 

(وفي الْعجمِي شَأُويلنِ) المراد بالعجمى هنا الكافر [الغير]”'' الكتابي» قال في 
١١)انظر:‏ المدونة: 9/ "#١‏ وعبذيب المدونة: ؟/ الالاء 7/اا. 
(5) في (ح١):‏ فيه. 
(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


المدونة: ويجزئ عتقه عن كفارة الظهار””' '» وني اختصار ابن أبي زيد [ويكفي ]1 
عتق الأعجمي الذي يجبر على الإسلام وإن لم يسلم؛ والمعنى وهل قوله في 
المدونة: يجزئ محمول على عمومه وإن لم يسلم, أو محمول على ماإذا دخل في 
الإسلام. (وفي الوظف حَتَى يُسلم: هَولآن) أي: وني وقف المظاهر عن وطء امرأته 
حتى يسلم الأعجمي وإن مات قبل الإسلام لم يجزه أو له الوطء؛ ولو مات قبل 
أن يسلم أجزأه لأنه على دين مشتريه قولان. (سَلِيمَة) أي: من شرط الرقبة أيضاً 
أن تكون سليمة من العيوب التي يذكرها الآن. 

(عن قطع أصبع) أي: سليمة عن قطع إصبع وهو المشهور. (وَعَمى) أي: فلا 
يجزئ عتقه عن ذلك. (وَبكَمٍ) ظاهره إن كان معه صمم أم لاء أما إذا كان معه ذلك 
فلا إشكال أنه /٠١1[‏ ب] لا يجزئ» وإلا فينبغي أن يجري فيه الخلاف الذي في 
الأصم. (وَجُنُون ون فَلَ) أي: إن كان مطبقاً في كل الأزمنة أو أكثرها منع الإجزاءء 
وإن كان يأتي في أقل الأزمنة منع أيضاً عند مالك وابن القاسم. ل[وإليه أشار 
بقوله: وإن قل]7". 

(وَمَرَضٍ مشرف) أي: من شرط الرقبة أيضاً أن تكون سليمة من المرض» 
واحترز بقوله: مشرف من المرض الخفيف فإنه لا يمنع. (وَقَطع أَدنَينِ) أي : 
[أشرافها]''' فإنه لا يجزئ. (وصمم) أي لا يجزئ وهو مذهب المدونة”". والصمم 
(١)انظر:‏ المدونة: ”/ 3379, ومهذيب المدونة: 7//ا١٠١.‏ 
(0) في (ح١):‏ ويجزرئ. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(4) في (ك) و(ع) و(م): إشراقهما. 
(0) انظر: تهذيب المدونة: 77/8/57» قال فيها: (ولا يجزئ في الظهار أو غيره من 

الكفارات إلا رقبة مؤمنة سليمة» ولا يجزئ أقطع اليد الواحدة أو أصبعين أو أصبع 


باب في الظهار 
عبارة عن ذهاب السمع. (وشرم, وعرج شديدين) أي: فلا يمنع الخفيف منهما 
الإجزاء. (وَجَدَامِ وبَرْصٍ وقْج) هكذا نص في المدونة''' على أن كلا من هذه الثلاثة 
يمنع الإجزاءء [وقيد]" ' المفلوج بأن يكون يابس الشق. (بلآشُوب عوض) أي: مما 
يشترط أيضاً في الرقبة أن تكون خالية من شوائب العوضء فلا يجزئ عتق عبد 
عن ظهاره على دينار في ذمة العبد. ولو الخال 
في يد العبد فاستثناه السيد أجزأ عنه إذ له انتزاعه. (لأمُشْتَرَى للعقّق) يريد: كمن 
اشترى الرقبة يشترط أن يعتقها عن ظهاره فإنه لا يجرئه. (ومحررة لَه لامن يعتق 
عليه) أي: ويشترط أن تكون الرقبة محررة الظهار» فلو اشترى من يعتق عليه م 
حي ا ري زح ل القيان. 

(وفي إن اشتريته [قهو]!'' عن ظهاري شَأُوِيلآن) قال في المدونة: وإن قالإن 
اشتريته فهو حر فاشتراه وأعتقه عن ظهاره لم يجزه””'» [وفي الموازية]”'' عن ابن 
القاسم الإجزاء إن قال: فهو حر عن ظهاري. وتردد الأشياخ هل هو وفاق 


أوالاياء أن الأبامين اوالاذتيق ار امن آر جنار ابرض زفحي ارعمرة 
وإن أفاق أحياناًء ولا أخرس ولا أعمى, ولا مفلوج يابس الشقء وأجاز غيره 
مقطوع الأصبع الواحدة أو من به برص خفيف ولم يكن مرضاً). 

(1) ار نهر اودري السنايق: 

(0) في (ح١):‏ وقيل. 

() انظر المصدر السابق» قال فيه أيضا: (ولا رقبة اشتراها بشرط العتق). 

(5) في (ح١):‏ فهو حر. 

(6) انظر: تهذيب المدونة: 7/7 7/8ا7. 

(5) في (ح١):‏ وفي المدونة. والمثبت هو الصوابء انظر: النوادر والزيادات: 4/ 5 7. قال 
فيه: (ومن كتاب ابن المواز: وإن قال إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني أو عن 
ظهاري أجزأه إن اشتراه). 
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للمدونة أو خلافء [ومال]/'' الباجي إلى أنه وفاق» وعن أبي عمران لا يجزئه إذا 
ظاهر قبل قوكه. 

[(إن اشتَردٍ نه فهوَحْرْعَنَ ظهَاري) إذ لا يستقر ملكه عليه ويعتق بنفس الشراء 
أو يجزئه لأنه لم يتقدم بعقده عتق إلا الظهار ويجزته' '' إن ل يكن ظاهرء وكأنه 
قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهار إن وقع مني ونويت العودة؛ وإن لم ينو 
العودة ١‏ 0 

(ولا عق ؛ لأ مَكَاتَب, ومُدَبْرٍ ونّحوهما)”'' قد سبق أنه يشترط في الرقبة كونها 
خالية من شوائب العوضء وهو معنى قوله: بالا شوب عوضء وهذا الكلام 
معطوف عليه: أي خالية من شوائب العوض والعتقء فلو أعتق مكاتبا أو مدبرا 
أو أم ولد أو معتقا إلى أجل لم يجزه. 

(أوأء عتق نصفاً فَكُملَ) أي وكذا لا يجرئه إن أعتق نصف رقبة وأعتق عليه 
الحاكم النصف الباقي أو أعتقه هو بعد ذلك وهذا هو المشهور. 

(أوأعتَقَ ثلآثا عن أربع) يشير به إلى أن من ظاهر من نسائه الأربع بحيث يجب 
عليه أربع كفارات عن كل واحدة كفارة فأعتق ثلاث رقاب لم يجزه شيء من ذلك 
لأنه نوى أن يكون لكل واحدة ثلاثة أرباع رقبة. (وَيَجَزِىٌ: أعور) أي عت الأعور 
في الظهار. (ومفصوب) لأنه إخراج من الرق إلى الحرية» وسواء قدر على تخليصه من 


)١(‏ في (ح١):‏ وقال. 

(؟) قلت: هذا الحذف يدل عليه كلام التوضيح على ما ذكر شراح المختصر أن أبا عمران 
جعل محل التأويلين حيث وقع منه التعليق المذكور بعدما ظاهر. 

( ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(5)(ولاعتق) كذا هوبلا النافية وتدكير (عتق) وجرّه عطفاً على قوله: (بلا شوب عوض). 
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يد الغاصب أو لاء لأن عدم قدرته على التصرف فيه لا يزيل ملكه عنه. (وَمَرَشُون, 
وجان, إن افتدِيَا) أي: لأن كل واحد منهما باق على ملكه؛ وإنما تعلق بهم| حق لغيره 
يمنع من نفوذ العتق حتى ينفكا من الرهن والجناية» فإذا خلصا أجزأ عتقههما عن 
الظهار» وكذا إذا أسقط المرهون أو المجني عليه حقه. 

(ومرض, وعرج حَفِيفَِينِ) أي: وذو مرض خف وعرج خف. (وأنمئة) أي: 
ومقطوع أنملة سواء كان من الإبهام أو غيرها. (وَجَدءٍ''' في أَدُنِ) هكذا في 
الأمهات أن الجدع في الأذن لا يمنع” ©. 

(وعتّق الْفيرٍ) أي: من أعتق عبده عن رجل لظهاره أجزأه إن بلغه ذلك 
0 . عبد الحق: ومعنى قوله في المدونة: 
أجزأه: إنا ذلك إذا كان الرجل قد وطئ فوجب عليه الكفارة أو كان قد أراد 
العودة» فأما إن أعتق عنه قبل أن يطأ أو قبل إرادة العودة فلا يجزئ ذلك عنه بلا 
خلافء وإليه أشار بقوله: (إِنْعَادَ)» واحترز بقوله: (وَرَضِيْهُ) مما إذا بلغه ذلك فلم 


ورضيه ولو كان بغير إذنه. وقاله في المدو 


يرض به فإنه لا يجزئ عنه قولاً واحداً. 


- كذا بالدال المهملة على خلاف ما عليه نسخ المختصر المطبوعة» وكذا هي في المدونة‎ )١( 
على مايأقي - قال في لسان العرب :(الَدْعٌ : القَطْعْ» وقيل: هو القطع البائن في الأنف‎ 
.5 ١/4 فالأدث وال والبد وتضر ةا . انظر: لسان العرب:‎ 

(0) انظر: المدونة: 7748/7 وتهذيب المدونة: 7/ 57/4» قال في المدونة: (العرجة الخفيفة 
والجدع ني الآذن وقطع الأنملة وطرف الأصبع وما أشبهه. فأرجو أن يجزئ في 
الكفارات). 

(2) انظر: المدونة: 7/7 7375, وتبذيب المدونة: 7/ »58٠١‏ قال فيها: (ومن أعتق عبده عن 
رجل عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه ذلك فرضي به أجزأه). 

(:) انظر: المدونة: ”/ /ا7الاء وتبذيب المدونة: 7/ 271/94 قال فيها: (ولا يعجبني المخصي 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المختصن 


ال أأء 1 )رد 8 
المعتق في الظهار ممن [يصلي ويصوم أي من]" ' عقل الصلاة والصيام. 

(ثم مسر عَلْهُ وَفْتَالآدَاء) أي: على المعتق» واختلف في زمن ذلك الشرطء 
ففي المدونة: أن المعتبر في ذلك وقت الآداء ى] قال» ولابن القاسم يوم العود وهو 
يوم الوجوب. 

(لَقَادِر) أي على [العتق لوجود]" '" الرقبة عنده. (وإن بملك محتاج إلَبيه) أي: 
أن من ظاهر من امرأته وهو يملك ثمن رقبة أو ما يساوي ذلك من دار أو فرس 
أو غيرهما وهو محتاج إلى ذلك لمرض أو منصب أو غيرهما فلا ينتقل إلى الصوم؛ 
وكذلك لو ملك رقبة وهو محتاج إليهاء وفي المدونة: ومن ظاهر من أمته وليس له 
غيرهالم يجزه الصوم وأجزأه عتقها عن ظهاره” "2 وهو مراده بقوله: (أويملك رقبة 
فَقَط ظاهر منها). 

(صَوْم شري باهلل) [أي: ثم لمعسر صوم شهرين بهلال]' يريد: إذا ابتدأً 
فإن صام بغير ذلك فالحكم ما يذكره الآن. (مَنْوِي التَتَابِع وَالْكَمَارَة) أي: ولا بد من 
أن ينوي بذلك الصوم التابع والكفارة عن الظهار. (وتمم الأول إن انكسرمن 
الثاني بالحلال ثم يتمم ما بقي من الأول المنكسر من الثالث]” '» فلو صام مثلاً من 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(5) في (ك) و(م) و(ع): المعتق لوجوب. 
(9) انظر: المدونة: 7/ 25377 وتهذيب المدونة: 7/ 73777. 


(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الظهار 


عشرة أيام» وسواء كان صفر كاملاً أو ناقصاً. 
من الصوم إن أضر بسيده في الخدمة ولم يؤد خراجه. فإن كان يؤدي خراجه لم 
0١‏ 

(وَتَعِيْنَ لذي السرق) أي: وتعين الصوم في حق الرقيق إذا ظاهر من امرأته؛ لأن 
العتق لا يصح منه إذ لا ولاء له» ونبّه بذي الرق على أن من فيه شائبة كالمدبر 
والمكاتب والمعتق بعضه أو إلى أجل يساوي القن في ذلك /١٠١/[‏ أ]. 

(وَلمَنَ طولب بِالْفَينّة) [أي: وكذلك يتعين الصوم في حق من طولب 
بالفيئة]”''» وهي المسألة الواقعة في كتاب ابن سحنون عن أبيه قال: ومن قال كل 
تملوك أملكه إلى عشر سنين حر ثم لزمه الظهار وهو موسرء فإن صبرت امرأته 
على هذه العشر سنين فلا يصوم وإن لم تصبر وقامت به ففرضه الصيام' "» ولهذا 
قالهنا: (وَلمَنَ طولب بِالْمَيئَة). (وإن أَيِسَرَفِيه تَمَادَى) أي: وإن أيسر في أثناء 
الصوم تمادى على صومه. ولا يلزمه إبطاله والرجوع إلى الرقبة. 

(لأَأَنْيفْسدَهُ) أي: فيلزمه الرجوع إلى العتق ولا يجزئه الصوم, ابن القاسم: 


)١(‏ قال في النوادر والزيادات: 4/ ,7٠١‏ عن الموازية: (.. العبد إنما عليه أن يكفر 
بالصوم. فإن منعه السيد وكان يضر به ذلك بقي على ظهاره حتى يجد سبيلا إلى 
الصيام فيتركه... ومن كتاب ابن سحنون: قال مالك: فإن كان عبد حارج يؤدي 
خراجه فلا يمنعه» وإذا قوي فلا يمنعه). 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: ه/ 7 .7١‏ 


شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ولولم يبق من صومه إلا يوم واحد. 

(وَنُدب العتق ضي كَالِيُومَينِ) أي: أن ما قدمه من أنه إذا أيسر في أثناء الصوم 
مشروط بأن يكون قد صام ماله بال كالربع والثلث» فإن كان إنما صام اليومين 
والثلاثة فإنه يستحب له الرجوع إلى العتق. (وَلَو تَكَلَفَهُ الْمَمْسر جَارَ) أي: ولو 
تكلف المعسر العتق بأن تداين واشترى رقبة فأعتقها جاز» أي: وأ 

(وَانْقَطَعْ تَتَابعه بوْطء الْمَظَاهَرٍ منْهًا أوواحدة ممن فيهن كَمَارَةوَانَ نيلا ئاسياً) لا 
خلاف أن تتابع الصوم ينقطع بوطء المرأة المظاهر منهاء وسواء وطئها ليلا أو 
غباراء غالماً أو جاهلا ناسيا أ و متعمدا أو غلطاء واتحترز بواطء المظاهر متهنا نا إذا 


0 


وطئ غيرها ليلاً فإنه لا ينقطع تتابع صومه. ومعنى قوله: (أَوَواحدة ممُن فيهن 
كَفَارَة) أن من ظاهر من ثلاث نسوة أو أربع بكلمة واحدة» وقلنا بإجزاء كفارة 
واحدة فإنه إذا وطئ واحدة منهن ينقطع تتابعه. 

(كَبُطلان الإطْهام) أي أن المظاهر إذا وطئ المظاهر منها في أثناء الإطعام فإن 
إطعامه يبطل» ولو بقي مسكين واحد وهو المشهور. (وبفطر السفر) أي: وكذا 
ينقطع تتابع صومه إذا سافر قبل تمامه فأفطر فيه ويستأنفء لأن فطر السفر 
اختياري. 

(أَوْبِمَرَضٍ هاجَه, لآ إن نم يَهجه) أي: وكذا ينقطع تتابعه بمرض أهاجه السفر 
لتسببه فيه» فإن لم بجه لم ينقطع, وهذا هو المشهور. (كحيض) هو راجع إلى قوله: 
(لاإن نَم يَهِجْهُ) لأن الحيض من الأمور التي لا تقطع التتابع؛ لأنه لا خميرة لمكلف 
فيه» ومراده بهذا التتابع من حيث يجب على المرأة في كفارة القدل» وإلا فكفارة 
الظهار لا تجب على النساء. 


باب في الظهار 

(ونفاس, وإكراه, وَظَنَ غُروب''.وفيهًا ونسيان) م أن من أكره على الفطر ف 
الصوم المنتابع أو ظن غروب الشمس فأفطر فيه أو أكل ناسيا - فإن تتابعه لا يتقطع 
وقاله في المدونة'"» ولمالك في الموازية: إنه ينتقطع بالنسيان» قال في البيان: وهو 
المشهور”'' وعليه فينقطع بالفطر خطأء قاله اللخمي وغبره. (وبالعيد إن تَعَمَدَهُ) أي 
وينقطع التتابع أيضا بفطر العيد إن تعمد ذلكء (لا) إن (جِهله). 

(وَهل إن صام العيد وآيام التشريق, والا استائف, أو يفطرهن ويبني؛ شَأُويلآنِ) أي: 
وهل معنى ما في المدونة' ' أنه صام [أيام النحر]”'' وأيام التشريق فيقضيها ويبنيء 
وأما لو أفطرها فإنه يستأنف الصيام من أوله. وإليه ذهب ابن الكاتبء أو 


(1) (وظَنٌ غُرُوبِ) فظن استصحاب الليل أحرى؛ وقد صرّح به في "المدونة". [شفاء 
الغليل: .]559/1١‏ 

(1) (وفِيهًا ونِسَيَانِ) إنا خصص النسيان بالعزو ل "المدونة" دون غيره ما ذكر معه مع 
أنه في "المدونة" أيضاً؛ لأن ابن رشد شهر في النسيان خلاف ما في "المدونة"؛ ولذلك 
قال بعد: (وشهر أيضاً القطع بالنسيان) وآخره ليركب عليه ما بعده حيث قال: (فإن 
لم يدر...) إلى آخره» فكان هذا أحسن من أن لو قال: وني القطع بالنسيان خلاف. 
[شفاء الغليل: ١/ر٠دهة].‏ 

(9) انظر: المدونة: ؟/ ,”7”05١‏ وتهبذيب المدونة: 7/ 7777. 

(4) نص ما وقفت عليه لابن رشد في البيان والتحصيل: ١197/5‏ : (التتابع في كفارة 
القتل والظهار فرض التنزيل» فلا يعذر أحد في تفريقهما بالنسيان على المشهور في 
المذهب). 

(6) يعني قوله في التهذيب: :18١5‏ (ومن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه أو 
قتل نفس خطأ لم يجره» قال مالك: إلا من فعله بجهالة وظن أن ذلك يجزيهء 
فعسى أن نجزيه). 

(5) في (ح١):‏ يوم الفطر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يفطرهن ويبني وهو تأويل ابن أبي زيد. (وَجهِل رَمَضَانَ كَانْعِيد عَلى الأرْجّح) قال في 
المدونة- فيمن صام شعبان ورمضان عن ظهاره ونوى أن يقضي رمضان في أيام 
أخر-: لم يجزه رمضان لفرضه ولا لظهاره'''» وقال ابن حبيب: إن صام شعبان 
عن ظهاره ورمضان لفرضه وأكمل بصيام شوال فإن ذلك يجزئه» ابن يونس: 
فيحتمل أن يكون ذلك وفاقاً لقول مالك فيمن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار 
عليه جاهلا فعسى أن يجزئه» وقال بعض شيوخنا أن ذلك لا يجزئه؛ لآأنه تفريق 
كثير» ابن يونس: والأول أولى لأن الجهالة عذر. (وبفصل الْقَضاء) أي: وينتقطع 
التتابع بعدم اتصال أيام قضاء فطره بصيامه الذي مضى من كفارته وفي المدونة: 
إذا أكل ناسيا قضى ذلك اليوم ووصله بصومه فإن لم يصله ابتدأً” '". 

(وَشْهِرَأيضاً الْقَطعُ بِالنَسْيَانِ) القطع بالنسيان هو قول مالك» وشهره صاحب 
البيان» وشهر ابن الحاجب عدم القطع به. (هَإن لم يدربعد صوم أربعة عن ظهارين 
وضع ومين امهم وَقَصَى هري وإنْلَمْيَْرِْتَمَاَهُمَا صَامَهْم وض الأزيَة) هذا 
تفريع على أن القول بأن النسيان يقطع التتابع» وإلا فإنه يصوم يومين يصلها بما 
بقي عليه من صومه. ومعنى كلامه أن من عليه كفارات ظهار وصام عنها أربعة 
أشهرء إلا أنه نسي فأفطر في خلال ذلك يومين فتارة يشك في موضعهمء يريد: مع 
العلم باجتماعهماء وتارة يشك هل مفترقان أو مجتمعان» وما ذكره في الصورتين 
هو مذهب ابن القاسم, ففي الأولى يصوم [يومين] ' ويقضي شهرينء لاحتمال 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ "٠‏ وتهذيب المدونة: ؟/ 5801. 


(7أقانون كفن انائط مو رج ): 


باب في الظهار 
كون اليومين من الأولى أو من الثانية أو أحدهما من هذه. والآخر من الأخرى. 
فأمر | لاحتمال كونهما من الثانية» ولا ينتقل عنهما مع القدرة على إتمامهاء 
ويقضي شهرين لاحتمال كونه| من الأولى أو مفترقين» وقال سحنون: يصوم يوماً 
واحداً وشهرينء فإن لم يدر اجتماع اليومين صامهم| لاحتهال اجتماعهما من الثانية» 
فلا ينتقل عنها حتى يكملها ثم يصوم الأشهر الأربعة أيضاً لاحتمال افتراق 
اليومين» وقال سحنون: إنم| يصوم الأربعة أشهر فقط' ". 

(كم تملك سنّينَ مسكيناً أخرارا مُسمِينَ لكل مُدُوَتفَانِبُرَ)'' هذا هو النوع 
الثالث من أنواع كفارة الظهار وهو إطعام ستين مسكيناً لكل واحد منهم مد 
وثلثان بمده اليفلا على المشهورء ومن شرط صحة هذا النوع العجز عن الصوم 
لقوله تعالى: '#قَمَن لَمَيَسَمَطِعْ قإِظْعَامُ سيِينَ مِسَكيئًا# [المجادلة: 8] وقال تمليك ولم 
يقل إطعام تبعا لابن شاس'"» ولا خلاف عندنا أن العدد المذكور معتبر فلا 
يجزئ ما دونه ولو دفع إليهم مقدار طعام ستين مسكيئاً واشترط فيهم الحرية 


)١‏ المسألة في العتبية» وكتاب ابن سحنون. قال في العتبية: (وسئل عن رجل صام عن 
ظهارين كانا عليه أربعة أشهرء فلا كان قبل فراغه ذكر أنه ناس ليومين, لا يدري أهي 
من الكفارة التي هو فيها أو من الأولى؟ فزعموا أنه يصوم يومين ويأتي بشهرين. وقال 
ابن سحنون: (وقال ابن سحنون عن أبيه في ذكره ليومين متتابعين أنه يصوم يوما 
وشهرين يصل ذلك بصيامه لاحتمال أن يكون يوم من آخر هذه ويوم من أول هذه) 
انظر: البيان والتحصيل: 0/ »١97‏ والنوادر والزيادات: 73077//6. 

(0) (نُمَّ كَلِيكُ يسيّّنَ مِسْكِيناً) عدل عن الإطعام إلى التمليك؛ لثلا يفهم من الإطعام أنهم 
لابد أن يأكلوه. [شفاء الغليل: 5٠ /١‏ 5]. 

2 انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7”/ 77 5, قال فيه: (وأما الجنس» فهو جنس زكاة الفطرء 
ويجب فيه التمليك). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


احترازا من العبيد فإنهم أغنياء بساداتهم» (لكُلَمُدوَتتَانِ) أى الكل مشكان مد 
وثلثان. (با) هو [تمييز جنس]7'' المخرج من غيره» وقد أخذ في بيان بقية الأجناس 
المخرجة فقال: (وإن افَْاتُوا تَمرا أَوْمََرَجاً في الفطر فَعَدلَه) أي: فإن اقناتوا تمراًبأن 
كانت مؤنتهم التمر أو شيئا من الأجناس المخرجة في زكاة الفطر فإنه يخرج منه عدل 
الحنطة» أي يقال إذا أشبع الرجل /٠١[‏ ب] مد حنطة كم يشبعه من غيرها فيخرج 
ذلك القدر ويراعى الشبع ولو زاد على مد هشام. 

(ولا أحب الْقَداء وَالْعَشَاءَ كَفديّة الْأَدّى(") يشير إلى قوله في المدونة: ولا أحب أن 
يغدي أو يعشي في الظهار لأن الغداء والعشاء لا أظنه يبلغ مدا بالهاشمي. ولا 
ينبغي ذلك في فدية الأذى أيضاً ". 

(وهَل لأ يَنْمَقَلَ إلا إن آيس من قُدرَته علس الصيام أو إن شَك؟ شُولآن فيهًا) 
أي: أنه اختلف هل من شرط الانتقال عن الصيام أن يكون المظاهر قد أيس 
عند كنا إذا كالح العررة مريه] وغلب علطن أنه ليرا ولا يدو عل 
الصيام في المستقبل» أو يكتفى في ذلك بالشك؟ والقولان في المدونة ففيها: 
إن المظاهر إذا أغمي عليه بعد أن صام شهراً لم يكن له أن يطعم وينتظر 
إفاقته» فإذا صح صام إلا أن يعلم أن ذلك المرض لا يقوى صاحبه على 
الصوم بعده فيصير حينئذ من أهل الإطعام. وفيها وكل مرض يطول 


)١(‏ في (ح١):‏ تتميم لجنس. 

(1) (كَفِدْيَةِ الأدَى) يجب أن يرجع قولف لاحك[ نانول الم عن "مدرو 
ولا يصحٌ أن يكون أعمٌ فيرجع لقدر المخرج مع عدم الاقتصار على الغداء والعشاء؛ 
لقوله في الحج: (لكل مذان». [شفاء الغليل: .]501١ /١‏ 

(0) انظرة المدوؤئةة #9878 وعذيب المدونةة 4/7 


باب في الظهار 


بصاحبه ولا يدري أيبرأ منه أم لا فليطعم» ويجزئه ذلك إن صح لأن مرضه 
كان إياسا”''» فظاهر الأولى أن ظن القدرة في المستقبل أو التردد في ذلك 
يمنع من الإطعام» وظاهر الثانية أن التردد لا يمنع منه» واختلف هل ذلك 
اتوذلا ف نوإلية ذهب ابن كتلوق أواتزد إحناى المسالقن إل الأخرى وإلينه 
ذهب جماعة من القرويين؟ قالوا: ومعنى ذلك أن المكفر في المسألة الأولى 
[دخل]”' في الصوم وتشبث به. وفي الثانية لم يدخلء وإلى هذا أشار بقوله: 
(وَتَؤُونَت أيضاً على أن الأول فد دَخَل في الْكمارة). (وإن أطعم مانة وَعمشرين 
فَكَالِيَمِينِ) مراده أن من عليه كفارة ظهار فلا يجزته أن يطعم طعام الستين لمائة 
وعشرين؛ لأن [العدد]” ' معتبرء وقد تقدم في كفارة اليمين أنه لو أطعم طعام 
العشرة مساكين لعشرين لم يجزه إلا أن يكمل لعشرة منهم مدا مداء وكذلك 
[هنا]”'' إذا كمل لستين أجزأه» وقد نبه عليه بقوله كاليمين. (وللعبد إِخراجه إن 
أذن سَيده) أي: إخراج الطعام. 

(وَفيها أَحَبَ إلَي أن يَصُومَ, ون آَذنَ لَهُ في الإطعام, وهل هُوَوَهَم لأنّهُ الواجب, أو 
َحَبْ للوجوب, أو أَحَبِ للسَيّد عَم المنْع"”", أو لمع السَيّد لَه الصُوم", 


أو على العاجز حيدّئذ فْقَطْ؛ تَأُويلآت) أي: وني المدونة أحب إلى مالك للعبد أن 


(5) ]فظن المدونة ا ورديب الوزن م 

(؟) في (ح١):‏ أخذ في الصوم. 

(") في (ح١):‏ العود. 

(5) في (ح١):‏ هذا. 

(0) أو أَحَبٌُ لِلسَّيّد عَدَمُ النْع) هذا هو الذي نسب في "التوضيح" لإسماعيل القاضي. 

(5) (أَوْ ِنع السَّيّد لَهُ الصَّوْمَ) نسبه في "التوضيح" لعياضء ولابن عرفة في عزو تأويلات 
المسألة تحرير وبحثء فعليك به. [شفاء الغليل: 66١ /١‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


يصوم وإن أذن له سيده ف الإطعام”''. واختلف الأشياخ هل ذلك وهم منه؟ 
لأن الواجب عليه هو الصيام لا الإطعام وهو ظاهر كلام ابن القاسم» وعليه نص 
في "الممسوط" فقال: لا أدري ما هذاء ولا أرى جواب مالك فيها إلا واقعاء 
ونحوه لسحنونء وذهب الأكثرون إلى تأويل قول الإمام؛ إلا أنهم اختلفواء 
فذهب أبو عمران وغيره إلى أن (أحب”'؟ للوجوبء؛ وذهب القاضى عياض إلى 
أنها على بامها من ترجيح أحد الأمرين» قال: وكلامه محمول على ما إذا منعه السيد 
من الصوم؛ لأنه يضر به في خدمته والعبد قادر عليه قال: وهو قول محمد فإنه 
قال: إذا أذن له سيده في الإطعام ومنعه من الصوم أجزأه. والصواب أن يأتي 
بالصيام؛ وذهب إسماعيل [القاضي]”" إلى أن (أحب) ترجع للسيد. أي: إذن 
السيد للعبد في الصيام أحب إِّ من إذنه في الإطعام؛ ومال إليه الأكثرون» وذهب 
الأمهري إلى أن قوله: (الصوم أحب إِنّ) محمول على ما إذا كان عاجزاً في الحال 
قادراً على الصوم في الاستقبال فأذن له السيد في الإطعام فأحب إلي أن يصوم 
حتى يكفر بالصيام. 

(وفسيها إن أذن نه أن يطعم [في الْيمين أَجْرَآه وضي فَلبسي منه شيء)”'' أي: وفي 
(١)انظر:‏ المدونة: ”/ .7”7١‏ وتهذيب المدونة: 7/7 759. 
(*) مابين معكوفتين ساقط من (ح١ .)0‏ _ 
(5) (وَفِيِهَا: إن أَذِنَ لَهُ أن يُطْعِمَ في اليَمِينٍ أَجْرَّأهء وفي قَلبِي مِنْهُ شََىْءُ) ذكرها بإثر التي 


الأولى على ما إذا منعه من الصيام؛ لأنه لا يشك أن الشيء الذي في قلب الإمام من 
جهة الإطعام إن| هو عدم صحة ملك العبد أو الشك في ذلك. قاله ابن عبد السلام» 


باب في الظهار 


المدونة: إذا أذن السيد لعبده أن يطعم]”'' في كفارة اليمين بالله تعالى أج زأه قال: 
> 5 ؟ .() يشر مم خق ري معة يه 'دة 200 
أي: أن من عليه كفاراتان من ظهارين لا يجرئه أن يطعم فيهما كل مسكين طعام 
مسكينين. (وَلأَشَرَكِيب صلْفَينِ) أي: وكذلك لا يجزئ أن يركب كفارة واحدة من 
صنفين كم لو أعتق نصف رقبة لا يملك غيرها وصام ثلاثين يوما أو صام ثلاثين 
يوما وأطعم ثلاثين مسكينا. 
(ونَوْنوَى لكل عدداً, أوْعَن الْجَمِيع كملَ)''" لعله يريد بذلك ما إذا صام ستة أشهر 
وعليه أربع كفارات ولم يعين لكل واحدة منهن كفارة إلا أنه نوى لكل واحدة 
عدداً فإن الأولى والثانية [والثالثة]'' تبطل لعدم التشابع ويكمل الرابعة» لكن 
ليس هذا من التركيب الذي أراده والله أعلم. 
(وسقَطَ حظ من مَانّتَ) أي: فإن أطعم عن الأربعة مثلاً مائة وثانين مسكيناً ثم 
ماتت واحدة منهن فإنْ حظها من ذلك وهو خمسة وأربعون يسقطء لأنه أخرج 
عن الأربع لكل واحدة ربع ذلك» وليس له أن يطأ واحدة من الثلاث حتى 
وزاد: قال محمد بن دينار: ليس على العبد المظاهر عتق ولا إطعام؛ ولو كان يجد ما 
يعتق ويطعم. ولكن يصوم. [شفاء الغليل: .]061١ /١‏ 
(0) انظر: #بذيب المدونة: ”/ 2731072١‏ قال فيها: (قال مالك: وأما إن أذن له أن يطعم في 
اليمين بالله أجرأه). 
(6) (وَلَوْ تَوَى لكل عَدَداَ أو عَنِ الجمِيع كَمَّلَه وسَقَطَ حظ مَنْ مَاتَ) هذا استئناف 
مشتمل على صورتين خاصتين بالإطعام» وتصورهما ظاهر. والله تعالى أعلم. [شفاء 
الغليل: /١‏ ؟005]. 


() ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير («الدرر في شرح المختصر) 


يكمل كفارتها وهو خمسة عشرء فلو كان أولا [لا نوى]”'' عن الثلاث كل واحدة 


(ونوَمتقَثلاثامَن كوت من أبَعَميَطَأوَاحِدَة حت يهرِحَالرَاِعَةَوَانْمَاتَتْوَاحَدَة 
منْهنَ أو طلَقت) أي: أن من ظاهر من أربع زوجات فلزمه أربع كفارات فأعتق 
ثلاث رقاب عن ثلاث منهن أو اثنتان [وم ينو]”'' لكل واحدة شيئا فليس له 
وطء واحدة منهن حتى يكفر عن الرابعة» ولاافرق بين أن تموت واحدة منهن أو 
أكثر أو يطلقهن أولا لاحتمال أن تكون الباقية هي التي لم يكفر عنها. 


ا 02 5 
3 002 وت 


0 في (ك) و(ع) و(م): ينوي. 


باب في اللعاق 


باب في اللغاننم 

(ِنْما يعن زَوْجٌ) اللعان لغة: البعد لعنه الله أي: أبعده؛ وفي الاصطلاح ما 
سيذكره. واحترز بالزوج من السيد, فإنه لا لعان بينه وبين أمته أو أم ولده 
ووتكيوها إذا زساها:بالزانا: 

(وإن فُسَدَ نكاحه) أي: لأنه يلحق فيه الولد كما في الصحيح فاحتيج إلى اللعان 
لنفيه» قاله في كتاب محمد والنوادر» قال في المقدمات: وكذا إن كان حراماً لا 
يُقرّان عليه'''» وكذا في "العتبية" عن ابن القاسم فيمن تزوج أمه أو أخته 
[,/ ]أو نحوهما ولم يعلم ثم علم وقد حملتء وأنكر الولد أنه يلاعنان. (أو 
فُسمًا أَوَرَفًاء لآكمَرَا) أي: أن اللعان يصح وإن كان الزوجان فاسقين أو رقيقين أو 
أحدهماء لا الكافرين. ابن شاس: غير أن الذمية تلاعن لدفع العار عنها'". 
وتلحق بها المجوسية يسلم زوجها دونها. (لاكفرا), أي: إذا لم يترافعا إلينا وإلا 
تلاعناء قاله أبو عمران. وهو ظاهر المدونة” "» وضمير التثنية في الأماكن 
الثلاثة عائد على الزوجين. (إن شَّدَقَهَا بِزِنًا) يريد: أو غيره من الأمور التي 
[يذكرها]”''» وقيّده بعضهم بالطوعء احترازا تما إذا رماها بزنا مكرهة, فإنها لا 
تلاعن إذا ثبت الإكراه [أو]' ' صدقته عليه نعم يلاعن هو لنفي الولد, ولا 
)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: ."11/١‏ 
(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 6565. 
(9) انظر: تهذيب المدونة: 773١/7‏ قال فيها: (واللعان بين كل زوجينء كانا حرين 

أو تملوكين أو أحدهماء أو محدودين أو كتابية تحت مسلم. إلا الكافرين فلا 

لكان تنتينا): 


(5) في (ح١):‏ يتكرها. 
(5) في (ح١):‏ (و). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


خلاف أنه يلاعن إذا رماها بصريح الزناء وهل كذلك في التعريض أو لا؟ قولان 
في المدونة وغيرها”"". 

(في نكاحه) احترازاً مما إذا رماها بالزنا قبل نكاحهء فإنه يحدٌ به الباجي: ولا 
خلاف في ذلك في المذهب. (تَيْقََهُ أعُمى ورآه غَيْرْهُ) أي: فلا يعتمد الملاعن في 
القذف بالزنا إلا على أمر يقوى عنده. فإن كان أعمى اعتمد على يقينه» وإن كان 
بصيراً اعتمد على رؤيته. 

(وانْتصَى به ما ولد لستّة أَشهرٍ) أي: وانتفى بسبب لعانه [بالرؤية ونحوها]”'' ما 
ولدته الملاعنة لستة أشهر» أي: فصاعداً. (وَالا نحقَّبه) أي: وإن ل تأت به لستة بل 
لما دون ذلك فإنه يلحق به؛ لآن لعانه إن| كان لرؤية الزنا لا لنفي الولد, ثم نبّه 
ادعاه فإن الولد لا يلحق به» ولو ولدته لدون ستة أشهر من يوم الرؤية» ابن رشد: 
بإجماع” ". (وبنَفي حمل) معطوف عل قوله: (بزناً). أي: وكذا يلاعن بسبب نفي 
الولد. (وإنْمَاتَ) أي: الولد أو الحمل» قال في المدونة: وإن ولدت ولداً ميتا أو 
مات بعد الولادة ولم يعلم بها الزوج لغيبة أو غيرها ثم نفاه إن علم به فإنه يلاعن؛ 
لأنه قاذف” ". (أَوْتَعَدَدُ الوضع) أي: فإن ذلك المتعدد يتتفي بلعان واحد كم إذا 
ولدت ولداً بعد واحد والزوج غائب ثم قدم فنفى الجميع. 


.337001 7/7 انظر: تبذيب المدونة‎ )١( 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

20 انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 2779 قال فيه: (فإذا ادعى الاستبراء بعد أن ولدته وقال 
ليس الولد منى وقد كنت استبرأت كان ذلك له في الوجوه كلها باتفاق). 

(4) انظر: المدونة: #08/7؛ وتهذيب المدونة:7/ و#ام, 


باب في اللعان 


(أَوالقَّوام) أي : وهكذا حكم التوأمين ينتفي [الشاني]”" منهما بلعان أولهم| 
خروجاً. 

(بلعان معَجَلِ)''' متعلق بقوله: (بِنَفْي حَمْلِ), أي: إذا نفى حمل امرأته عجل 
لعانه ولا يؤخر للوضع وهوالمشهور. (كَالزَاوَانولَ) أي فإنه يكفي فيهم| لعان 
واحد لأن قوله: ما هذا الحمل مني وقد زنت قبل الحمل أو بعده بمنزلة مالو 
قذفها بالزنا مرات. 

(إن لم يَطأها بعد وضع) أو مدة لايلحق الولد فيها لقدة أو لكشرة أواث شتراها بحيضة أي: 
أنه لا بد مع : نفي الحمل من الاعتماد على أحد أمور ثلاثة: إماأنهلم يطأها بعد أن 
وضعت ال حمل الذي قبل هذا الولد أو الحمل المنفي» أي وقد طال ما بين الوضعين 
بحيث لا يكون الثاني من بقية الحمل الأولء وإما أنه أصابها من مدة لا يلحق فيها 
الولد إما لقلة مثل أن يكون بين وضع هذا الحمل والإصابة خمسة أشهر ونحوهاء أو 
لكثرة مثل أن يكون بينهم| أكثر من خمس سنين» وإما أن يعتمد على الاستبراء» يريد: 
مع رؤية الزنا وهو المشهورء وعليه فيكفي حيضة واحدة. 

(وَنوتَصَادَهًا على نُفييه)”' أي: صدقت المرأة الرجل على أن الولد ليس منه 
فلا يفيده ذلك في نفيه ولا بد من لعانه. (إلأَأنْتَأتي به لدون سنّة أشهر) أي: فإنه 
حينئذ ينتفي بلا لعان لأن الشرع نفاه عنه. بل ولا يمكن استلحاقه لكونها أتت 
)١(‏ في (ح١):‏ إثنان. 
(؟) (بِلِعَانِ مُعَجَّلِ) متعلق بمحذوفء أي: فينتفي الحمل بلعان معجّل: يدل عليه قوله: 


(بتَفْ كَذْلٍ) وبه د يصحٌ المعنى. [شفاء الغليل: /١‏ د ]. 
(") (ولو تَصَادًَا عَلَ نَفْيه) يريد: فلا بد من لعان الزوج وحده دون الزوجة. كذا قال ابن 


يونس وغيره. [شفاء الغليل: /١‏ *ده]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


بالولد لأقل من ستة أشهر من العقد. ومثل ذلك ما إذا كان الزوج صغيراً [حين 

الحمل]”' أو مجبوباء وإليه أشار بقوله: (أَووَهُوَ صبي حينَ الحمل أَو مَجَبُوب). وأشار 

بقوله: (أَوادَعَنَهُ مَفْرِبِيَةٌ على مُشْرِقي) أي: أن الرجل إذا كان حين العقد على المرأة 
في المشرق وهي يومئذ بالمغرب وتولى عقد نكاحها أبوها وهي بكرء أو وليها وهي 
ثيب» وعلم بقاء كل واحد من الزوجين ببلده إلى حين ظهور الحمل» ونفاه الزوج 
فإنه ينتفى بدون لعان. (وفي حَده بمُجرد الْقَذْف, أولهانه خلآف) أي: أنه اختلف في 
الزوج إذا قذف زوجته؛ [أي قال لها: يا زانية]! '"» قذفاً بجرداً عن التقييد برؤية 
دينار وأكثر الرواة» قال في المقدمات: وهو الأصح” وقال ابن نافع- وهو 
قول ابن القاسم أيضاد: أنه ملاعو والغضارة [بعفن]؟*' كبنان المكا خرين 
وشهره في الإرشاد» والقولان في المدونة” '. (وإن لآعن لرؤية واذعى الْوَطءَ 

لك في إِلَرَامه به وَعَدَّمه وَدَِّْيه أَضْوال)” ' يعنى أن 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

20 انظر: المقدمات الممهدات: .7371/7/١‏ 

(0) انظر: المدونة: 65/5" 809 57" وبذيب المدونة: 7/ ولس عسل لاملا قال 
فيها: (والوجه الثالث أن يقذفها بالزنا ولا يدعي رؤية ولا نشي حملء فأكثر الرواة 
يقولون: إنه يحد ولا يلاعن. قاله ابن القاسم مرة» وقاله المخزومي وابن دينار» وقالا: إن 
نفى حملاً ولم يدع استبراء جلد الحدّ ولحق به الولد وقال ابن القاسم مرة أخرى: إنه إن 
قذف أو نفى حملاً لاعن؛ ولم يكشف عن شيء؛ وقاله ابن نافع). 
إلزامه ونفي الولد ثلاثة أقوال» فهو كقول ابن الحاجب: "فألزمه مرة. ولم يلزمه 


باب في اللعاق 
الزوج إذا لاعن زوجته لرؤية الزنا وذكر أنه وطتئها قبل الرؤية وأنهلم 
يستبرئها ثم أتت بولد» فاختلف قول مالك في ذلك فألزمه الولد مرة ولم 
ينفه باللعان الآول» وسواء ولدته لستة أشهر أو أكثر» نعم إن نفاه بلعان ثان 
انتفى» وإن استلحقه لحق به ونفاه مرة» وأبقى الأمر موقوفاً مرة فلم ينفه 
ولا ألزمه به» وهو معنى قوله: (وعدمه). أي عدم إلزامه به. وقد وقعت 
هذه المسألة منصوصة لمالك في المدونة”2. 

(ابن القَاسم: ويلحق [إن ظَهريُومَهَا) أي أن الزوج إذا لاعن للرؤية وكان حملها 
يوم الرؤية ظاهراً لل شك فيه أن الولد يلحق به]''' ولو تعدد. (وَلا يعَتَمَد فيه على 
عَزْل) أي: أن الملاعن إذا نفى حمل امرأته فلا يعتمد في ذلك على أنه كان يعزل 
عنها لأنه قد يسبقه شيء لم يشعر به فينشأ عنه الولد. (ولا مُشَابَهُة لقَيرِه) أي بأن 
يقول لولد أنت به زوجته شبيها بغيره دونه ليس هو مني معتمداً على عدم 
مشابهته له» لأن الشرع لم يلتفت في هذا الباب إلى المشاءهة' ". (وَلأَوَطْءِ بَيْنَ الْفُخْدَينِ 


مرة» وقال بنفيه مرة". وعلى ترتيبه. [شفاء الغليل: /١‏ 007]. 

.”7010 انظر: المدونة: 7//اه”ء وتبذيب المدونة: ؟/‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() (وإِنْ بِسَوَادِ) هذا لقوله يَلْه: "لعل عرقاً نزعه" ابن عبد السلام ففهم الأئمة من هذا 
الحديث أن الأشباه لا يعتمد عليها في اللعان» وأنها لا تصلح مظنة ني ذلك ولاعلة. 
وأراد اللّحْمِيٌ أن يسلك بذلك مسلك التعليل؛ وزاد فألزم عكس العلّة فقال: ولو كان 
الأبوان أسودين قَدِما من الحبشة فولدت أبيض فانظر هل ينفيه بذلك؛ لأنه لا يظن أنه 
كان في آبائه أبيضء يعني أنه لا يمكن أن يقال ها هنا: "لعلّه نزعه عرق". 

ابن عرفة: لا يلزم من نفي الظن نفي مطلق الاحتمال» وهو مدلول قوله عَلله: "لعله نزعه 
عرق" وقول ابن عبد السلام إثر كلام اللّخْمِيّ: المعنى لا يمكن أن يقال هنا: لعله 
نزعه عرق. واضح بطلانه ضرورة إمكانه. [شفاء الغليل: /١‏ *6 6 ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 


إنَأَمَزْنَ)”'' أي: وهكذا ليس له أن يعتمد في نفي الولد على أن وطأه كان بين 
الفخذين إن أنزل لاحتهال أن يكون سبق من مائه شيء إلى فرج المرأة. (وَلأَوطءِ 
بغر إِنرَالٍإِنأَنْرَل قله ولَم يبل '' أي: وكذا لا يعتمد ني نفي الحمل على أنه وطئ 
ول ينزل إذا كان قد تقدم منه إنزال قبله ولم يبل بين الإنزال والوطء لاحتمال أن 
يكون قد بقي يء في قناة الذكر من مائه من الإنزال خرج في هذا الوطء ولم يعلم 
بهء فأما إذا بال بينهما فلا لأن ما كان في قناة الذكر قد زال بالبول» وحينئذ يصح له 
نفي الولد اعتماداً على عدم الإنزال. (وَلأَعَنَ في نَفْي الْحَمَل مطلقاً) أي: سواء كانت 
المرأة في عصمته أو طلقها وخرجت /١٠١9[‏ ب] من العدة أم لم تخرج. أي: مالم 
تجاوز أقصى أمد الحمل. 

(وفي الرؤيّة في العدَة ون منْبَائن) أ ي: أن من طلق زوجته ثم ادعى في العدة 
أنه رآها تزني فإن له أن يلاعن» ولا يمنع من ذلك الطلاق؛ لأنه إن كان رجعياً 
فالمرأة في حكم الزوجة, وإن كان بائناً فالعدة فيه من توابع الزوجية. (وَحد بَعْدَّهَا) 
أي: أما إذا رماها بالزنا بعد خروجها من العدة فإنه يحدّ ولا يلاعن. (كاستلحاق 


)١(‏ قال ابن غازي: قوله: (ولا وَطْءِ بَيْنَ الْمَخَذَيْنِ إِنْ أَنْرَلَ) في "النوادر" عن "'الْوَّازِيّة": 
من أنكر حمل امرأته لكل وطء يمكن وصول المني منه للفرج لم ينفعه. وكذا في 
الدبر» فقد يخرج منه للفرج. ابن عرفة: ونحوه مفهوم قوله في كتاب: الاستبراء من 
"المدونة": إن قال البائع: كنت أفخذ ولا أنزل وولدها ليس مني. لم يلزمه. 
اللحون: إن أصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد» ولا يلاعن ولا يحد؛ لآن نفيه 
لظئّه إلا أن يكون عن وطئه حمل. 

الباجي إثر ذكره ما في "المَوَازِيّة'": يتعذر وجود الولد من الوطء في غير الفرج» ولو صحٌ 
ما ححدّت امرأة بحملهاء ولا زوج ها لجواز كونه من وطء في غير الفرج انتهى. ابن 
عبد السلام: وكلام الباجي صحيح. [شفاء الغليل: الم 

(0) (وَلا وَطْءِ بِعَيْرِإِْرَالٍ إن أنرَلَ قَبْلَهُ وآ يبل) كذا في "النوادر" عن "الَوَازِيّة 


باب في اللعاة 


الونّد) أي: إذا استلحقه بعد أن نفاه فإنه يحد لأنه قد أقر على نفسه بالكذب فيم| 
وفاهايل 

(إلأأَن تَْنِي بَعدَ اللْعَان) أي: فلا يحد كمن قذف عفيفاً فلم يحد له حتى زنى 
المقذوفء فإن الحد على مذهب المدونة يسقط عن القاذف”'"» وكذا هنا. (وتّسمية 
الزاضي بها) أى؟ وكذاعد إذا وماها را لزنا خف منيء نا ولا ةيدن ذلك 
اللعان وهو المشهور. (وأعلم بحذه) أي: وإذا قلنا بحده بمن رماها به معينا فلا بد 
من إعلامه. وهذا مبني على أن الحد للقذف حق لآدمي. 


(لاإن كَرْرَقَذْقهَايه)"' أي با رماها به ولعله يشير إلى قوله في [الموازية]”", 


)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: ؟/ 7””#ء قال فيها: (ومن نفى ولداً بلعان» ثم زنت المرأة بعد 
ذلكء ثم أقر بالولد لحق به ولم يحد» إذ صارت زانية). 

(؟) (لا إن كَرّرَ قَذْهَهَا به) أي: لا إن كرر قذفها به أي لا إن كرر قذفها بعد اللعان بما 
سواه اع رااعا رذ تقو باخ اسح رون هو امنا مير انيد مف فون ادن لاسب 
"ولو لاعنها ثم قذفها به ل يحد على الأصمّ". واقتصر هنا على قول ابن المواز» قال في 
"النوادر": من قال لزوجته بعد أن لاعنها ما كذبت عليها وقذفهاء قال محمد: لا 
يحدٌ؛ لأنه إن) لاعن لقذفه إياهاء وما سمعت فيها من أصحاب مالك شيئاً وفي 
"المدونة" لربيعة يحدّء ومثله في "الموازية" لابن شهاب. ابن عرفة: ويحتمل أن يكون 
قول محمد فيمن قذفها ب| لاعنها به» وقول ابن شهاب وربيعة إذا لم يقيد قذفه با 
لاعنها به» وقول ابن الحاجب ثم قذفها به لم يد على الآصحٌ, لا أعرف مقابل 
الأصحّ لغير ربيعة وابن شهابء واختيار التونسيء ولم يعزه اللحوس لغير ابن 
شهاب. انتهى وقال في "التوضيح": "نقله عياض عن ابن نافع". انتهى. 

قلت: إنم| وجدته في "التنبيهات" منسوباً لربيعة وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ونافع 
لا ابن نافع. فانظره. [شفاء الغليل: /١‏ ه66 ]. 

(9) في (ح3): الموازية. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


وإذا لاعن ثم قال والله ما كذبت عليها أو قذفها به فإنه لايحد لأنه إنم) 
لاعن لقذفه”"). 


(ووَرث ال 5 لمستلحق المَيْتَ إن كان له ولد حر مسدم)”'" أي: وورث الملاعن الولد 


.847 /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(5) (ووَّرِتَ امْتَلْحِقُ الْبْتَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حر مُسْلٌِ أو َيَكُنْ وقَلّ الْالُ) الكلام عليه 
موسي الأول :قالة: .رن كان لد ولند وم يفل : إن كان له ابن عا لقولله في 
"المدونة"» ومن نفى ولداً بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مالء فإن كان 
لولده ولد ضرب الحدّ ولحق به وإن لم يترك ولداً لم يقبل قوله؛ لأنه يتهم في ميراثه. 
ويحدٌ ولا يرثه» وقد قال ابن عرفة: ظاهره ولو كان الولد بنتاء وذكر بعض المغاربة 
عن أحمد بن خالد أنه قال: إن كان بنتاً لم يرث معهاء بخلاف إقرار المريض لصديقٍ 
ملاطف إن ترك بنتاً صحٌ إقراره؛ لأنه ينقص قدر إرثها. 

الثاني: قيّد ولد المستلحق بن يكون حرا مسلأ بحيث يزاحم الملاعن المستلحق في الميراث 
فتبعد التهمة» احترازاً من أن يكون عبداً أو كافراًء بحيث لا يزاحم المستلحق في 
الميراث فتقوى التهمة, على أني لم أقف على هذا القيد لغيره ثمن يقتدى به وهو 
خلاف ما نقل في "توضيحه" تبعاً لابن عبد السلام من قول أشهب. ولو كان الولد 
عبداً أو نصرانياً صٌدَّق ولحق به» وقول أبي إسحاق: لم يتهمه إذا كان له ولد وإن كان 
يرث معه السدس فكذلك العبد والنصراني وإن كانا لا يرثان» وهو أيضاً خلاف ما 
في " النوادر "من قول أصبغء وإذا ترك ولداً أو ولد ولد وإن كان نصرانياً صَدَّق» 
ولحق به. وحُدَء وإن لم يترك ولداً لم يلحق به وحُدٌّء ولم يعرج ابن عرفة هنا على 
شيء من هذا بنفي ولا إثبات. 

الثالث: قوله: (أو لم يكن وقلّ المال) ذكره أبو إبراهيم الأعرج الفابى عن فضلء ومن يد 
أبي إبراهيم أخذه ابن عرفة. 

الرابع: فهم من تفصيله في الإرث دون الاستلحاق أن الولد لاحقٌ به على كل حال بناءً 
على أن استلحاق النسب ينفي كل تهمة» وكذا في "التقييد" وهي طريقة الفاسيين» 
وهم نسبها ابن عرفة فقال: قال ابن حارث: اتفقوا فيمن لاعن ونفى الولد ثم مات 


باب في اللعاق 


المستحلق الميت الذي نفاه أولا بلعانه إذا كان لذلك الميت ولد حر مسلم, قال في 
المدونة: ومن نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال فإن كان لولده 
ولد ضرب الحد ولحق به وإن لم يكن له ولد لم يقبل قوله لأنه يتهم في ميراثه ويحد 
ولا يرثه» وقيد فضل عدم الميراث إذا لم يكن للميت ولد بم إذا كان المال كثيراً 
وأما إذا كان يسيراً فإنه يرث وإليه أشار بقوله: (أولَم يَكُن وَشَلَ الْمَالٌ). 

(وإن وطى أَوَأَخَر بَعدَ علمه بوضع أو حَمَلٍ بلا عَدْرٍ :امتنّع) أي: أن من شرط اللعان 
في نفي الولد أن لا يطأ امرأته بعد علمه بوضعها أو حملهاء لأن وطأه بعد علمه 
دليل على الرضا بالبقاء معها. (أوَأَخْرَ) أي ومن شرطه أيضا أن لا يؤخر رفعها 
بعد العلم بالوضع أو الحمل فإن أخره. قال في المدونة: يوما أو يومين”' » يريد: أو 


الولد عو مال بووله قاقز لللاعن :ين أنه يلعف وت ؤآنه زنل يرك ركذا ا تلحته 
واختلفوا في المبراث: فقول ابن القاسم في "المدونة"'يدل على وجوب الميراث وهو 
قوله: إن لم يترك ولداً لم يقبل قوله؛ لتهمته في الإرثء وإن ترك ولداً قبل قوله؛ لأنه 
وروى البرقى عن أشهب: أن الميراث قد ترك لمن ترك فلا يجب له ميراثء وإن ترك ولدا 
فال وداافكية ان خارت من لأ ها عل عله املك قزق كان الرلد ديات 
مثله لابن المواز وابن القاسم وأصبغ» وقال أبو إبراهيم وغيره من الفاسيين: إنم| 
يتهم إن لم يكن له ولد في ميراثه فقطء وأما نسبه فثابت باعترافه. 
الخامس: قد قدمنا نص "المدونة" في حذ من لاعن ثم استلحق الولد كما ذكره المصنف 
قبلء إذ قال: (كاستلحاق الولد) يعني حياً وميتاء قال ابن عرفة: ظاهر "المدونة" مع 
غيرها أنه يحدٌ باستلحاقه مطلقاً. وفي "النوادر" عن محمد: إن كان للرؤية فقط أو لها 
ولنفي الولد لم يحذ. وإن كان لإنكار الولد حذء ونقله الباجي ول يتعقبه بشيء» وهو 
عندي خلاف ظاهر "المدونة". [شفاء الغليل: 7/1١‏ 005]. 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/57 7605. 


شرح بهجرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أكثر لم [ينفعه]"'' نفيه ولحق به وتبقى له زوجة مسلمة كانت أو كتابية ويحد للحرة 
المسلمة دون الآمة والكتابية» وإنم) قال: بلا عذر لأن عبد الوهاب قيده به. 

(وَشَهِدَ بالله ربعا ينها تَرْني) هذه صفة اللعان» وهو تارة يكون لرؤية الزنا 
وتارة لنفي الحملء فإن كان لرؤية قال أربع مرات: أشهد بالله لرأيتها تزني» وهذا 
على القول الذي اقتصر عليه الشيخ لأنه يعتمد على الرؤية المجردة» وأما على 
القول إنه لا يعتمد إلا على الوصف كالشهود فإنه يقول: لرأيتها تزني يلج فرج 
الرجل في فرجها كالمرود في المكحلة. (أَوْمَا هذًا العمل منَسي) أي: فإن كان لعانه 
لنفي الحمل قال أربع مرات [أشهد بالله]''' ماهذا الحمل مني. (ووصل خَامِسَة 
بعنّة الله عليه إن كان من الْكَاذبِينَ أوإن كنت كَدَبِتَهًا)”" أي: ويصل الرجل المرة 
الخامسة بم! قبلها من الشهادات ويقول فيها: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 
(أوإن كُنْت كَدَبقها) أي: يقول بدل قوله: (إنْكَانَ من الْكَاذبِينَ). 

(وأَشَارَالأخرس أَوكتّب) أي: أن اللفظ المذكور في اللعان لا يطلب من غير القادر بل 
إن كان عاجزاً عن ذلك كالأخرس لاعن ب) يفهم عنه من إشارة أو كتابة. 


(وَشهِدت ما رآني أَزْني أَوْما زَنَيتَ) أي: وتقول المرأة بعد ذلك أربع مرات أشهد 


)١(‏ في (ح١):‏ يمنعه. 

(1) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() (أَوْ إِنْ كُنْتٌ كَدَبْتُهَا) أشار به لقول ابن محرز عن أصبغ: إن جَعل مكان: #إن كان مِنَ 
لْكَذِبِينَ4 [النور:7] إن كنت كذّبتهاء أو جعلت بدل #إن كان مِنَ آلصَّدِقِينَ* 
[النور:9] إنه لمن الكاذبين» أجزأء زاد الباجى عنه: وأحب إلينا لفظ القرآن. فأشار 
إن الفط اننا دشي منين: لكان نهد لمان شماه ولام قزق ار ريك 
تعيّنه بلفظ القرآن» كذا اختصره ابن عرفة. [شفاء الغليل: /١‏ 008]. 


باب في اللعاة 


بالله ما رآني أزني أو تقول أشهد بالله ما زنيت إذا قال لزنيت. 

(أَولقَد كَدب) أي: وتقول المرأة في الرد على الزوج أشهد بالله لد كذب. 
(فيهما) أي ني قوله: لرأيتها تزنيء وفي قوله: لزنت. ويحتمل في الرؤية 
ونفي الحمل. 

(وفي الْخَامسَة عَضَبْ الله ليها إنْكَانَ من الصادقِينَ) أصبغ: وإن قالت مكان إن 
كاذ نون الشنادقى انه ل الككاذون أت اها و اين إليكنا لفط القران (ووحب 
أَقهْد) أي: ووجب أن يقول كل من الزوجين في يمينه أشهد بالله وهو المشهور. 
فلا يجزئ أحلف أو أقسم ونحوه. (وَالَعنُوَالقَضْب) أي: ووجب ذكر اللعن في 
خامسة الرجل والغضب في خامسة المرأة ونحوه لعبد الوهاب. (وبِأَشَرَف الْبلّد) 
أي وكذلك [يحب]7'' أن يكون لعانه في أشرف أمكنة البلد وهو المسجد الأعظم. 
(وَِحْصُور جَمَاعَة لها أَربَعَةٌ) أي: وكذلك يجب أن يكون ذلك بحضرة جماعة من 
الناس أقلهم أربعة لاحتمال أن يحصل من المرأة نكول أو إقرار» وذلك لا يتم إلا 
بأربعة شهداء على أحد القولين عندنا. (ونُدب إِْرَصلاة) أي: ويستحب أن يكون 
اللعان إثر صلاة من الصلوات. 

(وَتَخَويفهما, وخصوصا عند الخامسة, والقّول بأنها موجبَة العداب) أي: وكذا 
يستحب أن يخوفهما في كل مرة» وخصوصاً عند الخامسة» وأن يقال هما: إن هذه 
الخامسة هي الموجبة عليكى) العذاب, وقد ورد نحو ذلك في الصحيح” ”. (وضي 
(1) في (ك) و(ع) و(م): يستحب. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة النور: ا" 1033 


0 


وفيه: (. إن الله يَعْلَمُ أن أَحَدَكه) كَاذبٌ هَل كما تَائْبٌ ( نم فَامَتْ فَشَهدَتْ قَلَ 
كَانَتْ عِنْدَالخَامِسَةٍ وَهَمُوَهَاء وَكَالُوا إِنَّا مُوجبة. َالَ ابْنُ عباس قتَلَدَتْ وَتَكَضَتْ حَنَّى 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


إعادتها إن بْدَاتَ خلآف) قد علمت أن المبدأ بالأييان في اللعان وهو الرجلء فلو 
أخطأ الإمام أو من نصبه لذلك فبدأ بالمرأة وثنى بالرجلء فقال ابن القاسم: لا 
إعادة»؛ وقال أشهب: تجب الإعادة» ابن راشد: ومنشأ الخلاف هل تقديم الرجل 
أولى أو واجب”''؟ ابن عبد السلام: والصحيح قول أشهبء وقال القاضي عبد 
الوهاب: هو المذهب. وانختاره ابن الكاتب واللخمي, ولذا قال: خلاف. وهذا 
إذا حلفت المرأة أولا ى) يحلف الرجل أشهد بالله أني لمن الصادقين ما زنيت وأن 
حملي هذا منه. وفي الخامسة: غضب الله علي إن كنت من الكاذبين» وهنا قال ابن 
القاسم يقول الرجل حيتئذ أشهد بالله أما لمن الكاذيين لزنت وما حملها هذا 
مني” "2 وفي المخامسة لعنة الله علي إن كانت من الصادقين» وأما إن قالت المرأة 
أولاً أشهد بالله /١١١1‏ أ] إنه لمن الكاذبين» وفي الخامسة غضب الله علي إن كان 
من الصادقين» فقال ابن رشد: لا اختلاف بين ابن القاسم وأشهب في إعادة المرأة 
لأنها حلفت على تكذيب الزوج وهو ل يتقدم له يمين. (ولأَعَنَت الدمِيَهُ بكنِيستهًا) 
يويك لآنه المكان الذي تعظمه. 

(ونم تُجَبَر, ون أَبت أدْبت)'" أي فإن امتنعت الذمية من اللعان لم تجبر عليه؛ 


ظَدنا ها زجع ثم فَالَتْ لا أفضَحٌ فَوْمِى سَائِرَ ايوم فَمَضَتٍْ فَقَالَ الت علله: 
«أَبْصِرُْ ومًا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أكْحَل العكن سَابعَ الأَليتَئن خَدَلَجَ السَّاقَيْنِء ٠‏ فَهَىَ 
لِشْرِيكِ بْنِ سَحْماءَ)». فَجَاءَتْ به كَذَلِكَ َال الب عله علكا: الَوْلاً ما مضئ مَنْ 
كِنَابِ الله لَكَانَ لي وَهَا صَأَنّ». 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 1/ .57١‏ 
(1) انظر: ت#بذيب المدونة: 7/ .51٠‏ 
() (وإِنْ أَبَثْ أَمبْتْ ورُدّتْ لِلّيهَا) أي : الحكام أهل ملتهاء وهو كقول ابن شاس : وإن 
أبت فهما على الزوجية» وتردّ إلى أهل دينها بعد العقوبة» لأجل خيانة زوجها في 


باب في اللعان 


لأخها لو أقرت بالزنا لم تحدّء مطرّف: وتؤدب لأذيتها لزوجهاء ابن شاس: وترد 

إلى أهل دينها بعد العقوبة لأجل [خيانتها]”'' لزوجها في فراشه''".(كفَوله : 

وَجَدنْهًا مع رَجِلٍ في لحَاف) هكذا قال في المدونة: إذا قال وجدتها مع رجل في 

لحاف أو قد تجردت له أو ضاجعته أنه يؤدب إلا أن يدعي رؤية الفرج في 

. : فيه 
(وَتَلاَعنَا إن مها بقصب أووطء شبهة) يعني أن الزوج إذا رمى زوجته بزنا هي 

إذا صدقته ول يثبت الاغتصاب ولم يظهر لأحد' ". (وَتَمُولَ: ما زَنَيتَ, ولَقَد غُلبت) 

هكذا قال ابن عبد الحكم, وابن المواز: أن المرأة في هذه المسألة تقول في لعانها 

هكذاء وقال ابن القاسم: تقول أشهد بالله أنى لمن الصادقين ما زنيت ولا أطعته 
فراشه» وإدخاها الالتباس في نسبه. انتهى. والعامل في قوله: لأجل خيانة زوجها 
هو العقوبة» وكذا روى مطرّف عن مالك: أنها تردّ في التكول في هذا إلى أهل دينهاء 
وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ نقله في "النوادر" عن "الواضحة". قال عبد الحق في 
"التكت": "ذكر في الكتاب أن الكتابية تلاعن في كنيستهاء وهي لو أقرّت أو نكلت 
عن اللعان لم تحدّ» والصغيرة قال لا تلاعن؛ إذ لو أقرّت أو نكلت ل تحدّء فلعل 
الفرق بينهما أن النصرانية قد يتعلّق عليها بإقرارها أو تكولا حدّ عند أهل ملتها؛ 
لأنها مردودة إليهم؛ والصغيرة لا يتعلّق عليها شيء البتة فافترقتا لهذا ". انتهى 
بنصه. [شفاء الغليل: .]068/1١‏ 

(1) في (ح١):‏ جنايتها. 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 056. 

(5) (أَوْ صَدَّقنْهُ و يَتْبُتء ول يَظْهَرْ) عبّر ابن شاس وغيره بالثبوتء وعبّر ابن الحاجب 
بالظهور وكأنه أعمٌّء وقد جمع المصنف بينهم|. [شفاء الغليل: /١‏ ةمه ]. 
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وفي الخامسة غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. (وَإلا التَعنَ فقَط) أي: فإذا 
ثبت الاغتصاب أو ظهر التعن الزوج فقط دونها. 

(كَصَغِيرَة تُوَطا) أي: فإن الزوج - يرميها - يلتعن وحده دونها فإن جاء حمل 
فلا يلتحق به سحنون: وتبقى زوجة؛ واحترز بقوله: (تُوطا) مماإذالم تطق 
الوطء فإن الزوج لا حد عليه ولا لعان؛ لآن قذفه إياها لم يلحق به معرة. 

(ون شَهد مع ثلآئة التَعنَ. ثم الْتعنَتَ. وَحد القََّآشْه) يعني أن المرأة إذا شهد عليها 
بالزنا أربعة أحدهم زوجهاء فإن الزوج يلاعن ثم تلاعن هي أيضا ويحد الثلاثة 
الآخرون. ابن أبي زمنين: فإن نكلت عن اللعان وجب عليها الحد وسقط عن 
الثلاثة لأنه قد حق عليها ما شهدوا به» وهذا معنى قوله: (لآإن ذكلت) أي فلا حد 
على واحد من الثلاثة”" . 

(أو لم يعلم بزوجيته حَنَى رجمت) أي: ولا حد عل الثلاثة أيضاً وقاله ابن 
المواز وزاد: ويلاعن الزوج فإن نكل حد وورثهاء قال: إلا أن يعلم أنه تعمد 
الزور ليقتلها إن أقر بذلك فلا يرثها' ". 

(وإن اشترى زُوجَتَهُ ثم وَنَدَتَ لسنّة فَكَانَامَة ولأشَل فَكَالرَوْجَة) أي: فإذا نفاه على 
الأول انتفى بغير لعان وعلى الثاني فلا بد من لعانه. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 27*57 وتبذيب المدونة: 7/7 779. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .761١‏ 


باب في النعاة 


لضايترتث غلغة اللفان] 

(وَحَكْمهُ : رفع انحد أو الآدب في الآمَة وَالدْميْة) أي: وحكم اللعان من الرجل إذا 
وقع في محله رفع الحد عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة» أو الأدب إن كانت أمة 
أو ذمية. 

(وإيجابه على المرأة, ننم ثلآعن وقطع نَسَبه) أي: ومن حكم لعان الرجل 
أيضاً إيجاب الحد على المرأة التي لم تلاعن؛ وقطع النسب بينه وبين ولد الملاعنة. 

(وبلعانها تَأبِيد حرمتهًا) هذا من ثمرات لعانهاء وهو تحريمها على الملاعن أبداً 
وهو المعروف. (وَإنْمُلَِتَأوانْفَشَ حَهَا) يريد: أنها تحرم على الزوج أبداً ولو كانت 


عم ودام عر ام اه 


أمة فاشتراها زوجها بعد اللعان أو لاعن لنفى الحمل فانفش. (وَلوعَادَ إليه قبل 


انمأ" [يريد أن الزوج إذا نكل عن اللعان ثم عاد إليه فإنه يقبل ويُمَكّن من 


(1) ( ولو عَادَ إِلَيْه قبل كَاهْرَْةِ عَلَ الأَظْهَرِ) تصوره ظاهر: فأما المرأة ففيها القولان بين 
القرويين» ويأتي توجيههماء وأما الرجل ففيه لمن بعدهم ثلاث طرق: 

الأولى: أنه مختلف فيه كالمرأة» وهو الذي أخذه ابن عرفة من كلام ابن يونس. 

الثانية: أن رجوعه متفق على قبوله» وبه قطع ابن شاس وابن الحاجب والمصنف هناء 
ووجّهه في "التوضيح" بأن الزوج مدعي والزوجة مدع عليها فإذا نكل الزوج 
فكأنه صفح عنهاء وأيضاً فإنه ما انحصر أمره بل له أن يقيم البينة» وأما هي فإنها 
مدعىّ عليها فإذا تكلت فقد صدقته» وأيضاً فقد انحصر أمرها فيه. 

الثالثة: أن رجوعه غير مقبول في ظاهر المذهب مع التردد في جريان الخلاف فيه. وهو 
مقتضى كلام ابن رشد في "المقدمات" فإنه بعدما حكى الخلاف في رجوع المرأة 
وصحح القبول ىا لوّح له المصنف بالأظهر قال ما نضّه: "وانظر هل يدخل هذا 
الاختلاف في الزوج إذا نكل عن اللعان ثم أراد أن يرجع إليه؟ فقد قيل: إنه يدخل 
في ذلك» والصحيح أنه لا يدخل فيه» والفرق بين المرأة والرجل في ذلك أن نكول 
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اللعان» وكذلك المرأة]” '» يريد: أنها أيضا تقبل إذا عادت إلى اللعان بعد نكولماء 


وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن» وقال سحنونء وأبو عمران: لا تقبل لأن حق 
المرأة عن اللعان كالإقرار منها على نفسها بالزناء ولما أن ترجع عن الإقرار به. 
ونكول الرجل عن اللعان كالإقرار منه على نفسه بالقذف. وليس له أن يرجع عن 
الأقراوييه"' : انتفى: 

ومنه يظهر لك أن ما حكي عنه في '" التوضيح “من تشبتيح الفرك بكوك رج الرجل 
رهاك اشر كات ار قل ااي اسك علي كلعل ال عرف السام 
"التوضيح" قصوره ولو أراد المصنف أن يسلك طريقة ابن رشد في الزوجين معاً 
لكان يقول مثلاً: ولو عاد إليه لم يقبل لا المرأة على الأظهر فيهما. 

تكميل: قال ابن عرفة: وفي "ممذيب" عبد الحقٌ ما حاصله: لو نكلت المرأة عن اللعان 
فقال أبو بكر ابن عبد الرحمن وأبو عل بن خلدون بقبول رجوعها إليه؛ محتجين 
بالقياس على قبول رجوعها عن إقرارها بالزنى» وقال ابن الكاتب وأبو عمران بعدم 
قبول رجوعهاء محتجّين بالقياس على عدم قبول رجوع من سلم أعذار بينة بحقٌ 
عليه؛ لأن لعان الزوج كبينة عليهاء ولعانها قدح فيهاء وبالقياس على عدم قبول 
رجوع من نكل عن يمين إلى الحلف بها ورد قياس أبي بكر الأول بالفرق بأن الحق في 
الزنا لله فقط. واللعان فيه حقٌ للزوجء وهو بقاء عصمته إن كانت أمة أو غير 
محصنة» وبأن الإقرار بالزنا إقرار بها لم يثبت إلا به» وباللعان إقرار با ثبت بزائدٍ عليه 
وهو أييان الزوج» هذا حاصل استدلاله في نحو سبعة أوراق. 

وقال الباجي: عندي أن في "الَوَازِيّة" عن ابن القاسم مثل قول أبي بكرء ولسحنون في 
"العْتبيّة" مثل قول ابن الكاتب» وعزا عبد الحميد الصائغ قول أبي بكر لأبي محمد 
اللوبي وغيره قال: وما قاله ابن الكاتب له وجه لتعلّق حقٌ الزوج؛ لكن لعلّه أراد 
أنبا لا ترجع إلى اللعان» بمعنى أنها تبقى زوجة على القول أنها تقع الفرقة بلعانه| 
معاً إذ يتعلّق بنكوها ورجوعها حقٌّ لله تعالى وحقٌّ للزوج؛ كما لو أقرٌ بسرقة مال 
رجل يجب به قطعه ثم رجع؛ فيسقط حق الله تعالى في قطعه لا حقٌ الآدمي في المال. 
[شفاء الغليل: .]5659/1١‏ 

.)١ح( مابين معكوفتين زيادة من‎ )١( 


باب في اللعاق 


الزوج قد تعلق بتكوطاء قال ف المقدمات: الاوك هو الصحيح'"2. ولهذا قال: 
(عَلَى الأظهر). (ونٍ استلحَقَ أحَد التَوأمينِ: نحمقًا) يريد: لأنهما في حكم الولد الواحد 
وهوالمشهور. (وإن كَانَ بِينَهُمَا سنّة فُبَطْنَانِ)”") يريك: أن ما ذكره من أحد الكو افق 


)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 0؟. 

1١‏ (وَإنْ كَانَ ينها َه بان إلا أَنُّ َال إن أَرٌ الثاني وقَالَ 1 أطأبَعْدَ الأول شيل 
النْسَا فَإنْ كلْنَ إِنَّهُ قَدينَا خرٌ مَكَذَا 1 يُحَذَ) كذا جاء ابن الحاجب بهذا الاستثناء» على 
سبيل الاستشكال. ونص "المدونة" على اختصار أبي سعيد: فإن وضعت الثاني لستة 
أشهر فأكثر فهم| بطنانء فإن أقرّ بالأول ونفى الثاني» فقال:لم أطأها بعد ولادتها 
الأول لاعن ونفى الثاني؛ إذ ما بطنان» فسكت ابن الحاجب والمصنف عن هذا 
الفرع لجريانه على أصل كونها بطنين» ثم جاء في "المدونة" بالفرع المستشكل فقال: 
"و إن قال لم أجامعها بعد ما ولدت الأول وهذا الثاني ولدي فإنه يلزمه؛ لأن الولد 
للفراش ويسأل النساءء فإن قلن: إن الحمل يتأخر هكذا لم يحد وكان بطنأً واحدأء 
وإن قلن لا يتأخر حد ولحق بهء بخلاف الذي يتزوج امرأة فلم يبن بها حتى أتت 
بولد لستة أشهر من يوم تزوجت. فأقرٌ به الزوج وقال: لم أطأها منذ تزوجتهاء هذا 
يحد ويلحق به الولد. 

وقد أشار في " التقييد " لهذا الاستشكال ثم انفصل عنه أحسن الانفصال فقال: جزم أولاً 
بجعلهه) بطنين ثم قال: يسأل النساء» وما ذاك إلا لأجل حد الزوج حد القذف؛ لأن 
الحدود تدرأ بالشبهات, ثم قال: واختصرها اللْحْوِيَ وإن أقرّ مهما جميعاً وقال:لم 
أجامعها بعدما ولدت سثل النساءء فالنزاع إنم) هو في الثاني يدل عليه النظير إذ كآنه 
نفاه وأثبته. انتهى. 

وإليه يرجع ما عند ابن عرفة فإنه قال: إن لم يحد إذا قال النساء يتأخر لعدم نفيه إياه بقوله: 
لم أطأها بعد وضع الأول؛ لجواز كونه بالوطء الذي كان عنه الأول عملاً بقولهن 
يتأخر وحدّ إذا قلن لا يتأخر لنفيه إياه بقوله: لم أطأها بعد وضع الأول منضأاً 
لقولهن لا يتأخر فامتنع كونه عن الوطء الذي كان عنه الأول مع قوله: لم أطأ بعده. 
وإقراره به مع ذلك فآل أمره لنفيه وإقراره به فوجب لحوقه به وحده. انتهى. 
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وأما ابن عبد السلام فحمله على أنه إن أقر بالثاني بعد أن نفى الأول ولاعن فيه وقرر 
الاستشكال بأنه إذا كان يتأخر كان ى) لو ولدا في وقتٍ واحد أو كان بينههما أقل من 
ستة أشهرء وقد قال في هاتين الصورتين: إن أقرّ بأحدهما ونفى الآخر حدّ ولحقا به. 
فكذا يجب الحكم فيم| شاركههما في المعنىء فقبله في "التوضيح". وعيّر عن 
الاستشكال بأن النساء إذا قلن: يتأخر هكذاء كان حكم الجميع حكم الحمل 
الواحد» فكان ينبغى أن يحدٌ لتكذيبه نفسه في نفى الأولء وكأنه إنم) أسقط الحدٌ؛ لأن 
قول النساء لا يحصل به القطع فكان ذلك شبهة تسقط الحد؛ ويردّ على هذا أنه لو 
كان كذلك لزم أيضاً سقوط الحدّ إذا قلن إنه لا يتأخر؛ لأن قولهن لا يحصّل القطع. 
وقد نص في "المدونة' عل وجوب الجد في ذلك »وم زقبله ابن عرفة»واعارضنه بم 
يتأمل في كتابه» وجعل قوله بعد أن نفى الأول ولاعن فيه تحريفاً لسألة 
"المدونة"بنقيض ما هي عليه مع وضوحها وشهرتها. 

قال: وقد يكون موجب ما قاله ابن عبد السلام اعتقاده أن لا موجب لما زعمه من 
استشكال ابن الشناجني غوورها ذكرةوليان ذلك لأمكان قري امتشكاله بأن 
يقال: قوله في "المدو نة"في وضعها الثاني لستة أشهر هما بطنان إن أقرّ بالأول ونفى 
الثاني وقال: لم أطأها بعد وضع الأول لاعن للثاني» ولم يقل يسأل النساء منافٍ لقوله 
في الثانية: يُسألن؛ لأن وضع الثاني للستة إن لم يستقل في دلالته مع قوله: لم أطأها بعد 
وضع الأول على قطعه عن الأول دون سؤاهن كما في الأول لزم في الثانية فيحذه 
وإلا سئلن في الأول فإن قُلن يتأخر حُدَ كما لو وضعتهما لأقل من ستة أشهرء 
ويجاب باستقلاله حيث لا يعارض أصلاً ولا يستقل حيث يعارضه. وهو في الثانية 
يعارض أصل درء الحدود بالشبهات بخلاف الأولى). انتهى. 

وهو راجع لاستشكال صاحب "التقييد" وانفصاله؛ وقوله: على قطعه متعلّق بدلالته» ثم 
قال: وقوله في "المدونة" : بخلاف الذي يتزوج المرأة فلم يبن بها. .. إلى آخره» معناه 
أنه في هذه يحد من غير سؤال النساء عن التأخرء ووجهه واد ضح إذا لم يتقدم للزوج 
فيها وطءء بحيث يحتمل كون الولد الذي أقرٌ به منه. فاتضح منه في الولد نفيه 
وإقراره به ومسألة الولدين تقدّم فيها من الزوج وطء هو الذي كان عنه الأول 
فعرض احتمال كون الولد الثاني منه إن صحٌ تأخر الوضع ستة أشهر فلم يكن قوله: 
ما وطأتها. بعد وضع الأول نفياً له» فيحدّ بإقراره به. فوجه المخالفة بين الفرعين بيّنء 
خلافا لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: .]901١ /١‏ 


باب في اللعاق 
يلحق باستلحاق الآخر مخصوص با إذا لم يكن بينهما ستة أشهر فأما إن كان بينهم| 
ذلك فهم بطنان. (الأأنهُ شَالَ: إن أَهَرّبالتّاني) (وَضَالَ نم أَطأْ بعد الآول: سئل النّسامُ 
َِن ف إنْهُ شَديَتَاخْرْهكَدَا نم يحَد) يريد: أن مالكا قال في المدونة: إن أقر بالثاني» أي 
بعد أن نفى الأول ولاعن فيه» وقال لم أطأ بعد الأول أن النساء يسألن فإن قلن إنه 
يتأخر هكذا فلا حد» وإن قلن إنه لا يتأخر هكذا كان حكم الجميع حكم الحمل 


الايد | 


)١(‏ انظر: المدونة: 0377/7 ”, وتبذيب المدونة: اوضر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


باب [فْي الغدة) 

(تَعْتَد حرَةوِنْكتَابيّة) العدة: اسم للأمد الذي لا تحل المطلقة أو المنوفى عنها 
قبله» وهو مأخوذ من العَدَ بفتح العين. وأنواعها: الأقراءء» والأشهر, والحمل؛ 
فالحرة وإن كتابية بثلاثة قروء - كم| سيذكره هنا-» واحترز بقوله: (أطَاقّت الوطء) 
من الصغيرة التي لا تطيقه إذ لا عدة عليها. 

(بخَلوة بَالغ) أي: بخلوة يمكن معها الجماع» وأما لو خلا بها لحظة تقصر عن 
زمن الوطء فلاء واحترز بالبالغ من الصغير الذي لا يولد لمثله. وإن قوي على 
الجماع فإن وطأه لا يوجب علة. 

(غَيْرِمَجْبُوب) أي: فلا عدة على امرأة المجبوب» وهو المقطوع ذكره وأنثياه. 
بخلاف الخصي القائم الذكر» فإن العدة تجب على زوجته» حكاه اللخمي وغيره. 
وهو ظاهر المذهب. 

(أمكَنَ شَفلها منه وان نَفَيَاه) أي: تجب على المرأة بخلوة أمكن شغلها من الزوج 
فيها وإن تصادقا على نفي الوطء لحق الله تعالى في العدة؛ واحترز بقوله: (أمكن 
ها مِنْهُ). مما إذا خلا خلوة لا يمكن معها الوطء فإن العدة لا تجب كما تقدم 
والمراد بالخلوة هنا الكائنة بعد الدخول وهو إزخاء السترء وسواء خلوة الاهشذاء 
أو الزيارة في ذلك. 

(وأخدً بِإِشرَارِهمَا)”'' أي فإن لم يعلم دخول ولا خلوة أخذ كل واحدمن 
الزوجين بإقراره» فإن أقرت المرأة بالدخول وجبت العدة عليها فإن أقر هو بذلك 
(1) (وأَخدًا ِْرََِا) تفريع على ما إذانفيا الوطء في الخلوة الحاصلة: فيسقط حقّها من النفقة 

والسكنى وتكميل الصداق لإقرارها بنفي الوطءء ويسققط حقه من الرجعة لذلك. 


لزمه تكميل الصداق والكسوة والنفقة. (لأبقِيرِهاء إلآ أن تُقرَبه)''' أي لا بغير 
خلوة إلا أن تقر هي بالوطء ك) تقدم. (أَويَظْهَرَ حمل وَلَم يَنْفه) أي: فإن العدة 
تجب أيضا فيه لأنه يصير كالدخولء فإن نفى الولد[١١١/‏ ب] فلا ينتفي إلا 
بلعان. (بمَلآثة أََْاء) هو خبر عن قوله: (تَعْتَد حرَة). (أَطْهارِ) هو مذهبنا ومذهب 
الشافعي” ''» وقال أبو حنيفة: الأقراء هي الحيض” ". 

(وَذي الرقَّ شُرَْانِ) لا خلاف في ذلك عندناء وشمل قوله: (ذي الرّقَ) الأمة القن 
والمدبرة والمكاتبة والمعتق بعضها أو إلى أجلء كان الزوج في جميعهن حراً أو عبداً. 

(وَالْجَمِيعْ للاستبراء, لاَالأوْل فقَط) واحتلف: هل الأقراء الثلاثة للاستبراء وهو 
قول الأمهريء أو الأول منها لاستبراء الرحم والقرءان الآخران للتعبد؟ وهو 
قول القاضي أبي بكر بن يونسء وقول الأهري أبينء وإليه أشار بقوله: (على 
الأرجح). 

(وَلَواعْتَادَنْهُ في كَالسَنَّة) أي: فإن كان من عادتها أنها تحيض في السنة مرة أو 
في كل عشرة أشهر ونحوها مرة فإنها لا تخرج بذلك عن كونها من أهل الأقراءء 
فتنتظر الأقراء الثلاثة» ابن رشد: وهو الصحيح. (أوأرضعت) ابن المواز: لم يختدف 
قول مالك وأصحابه أن المرضع لا تعتدٌ بالسنة وعليها أن تنتظر الأقراء الثلاثة ما 
دامت ترضع حتى تفطم ولدها أو ينقطع رضاعها فتأتنف ثلاث حيض. (أوٍ 
استحيضة وَمَيرَتَ) أي: وكذلك المستحاضة إذا كانت تمن تيز بين الدمين. فإنها 
(1 (إلا أَنْ تقر يه) ليس بمكرر مع قوله: (وأَخَذًا بِقْرَارِهمَا)؛ لأن هذا في غير الخلوة 

وذلك في الخلوة. [شقاء الغليل: 66/١‏ ). 
(5؟) انظر: الحاوي: .١54/١١‏ 
29 انظر: المبسوط. للسرخسبي: 53>”7/5,. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


تعتد بالأقراء الثلاثة لا بالسنة وهو المشهورء فإن لم تميز بين الدمين اعتدت بالسنة 
بالاتفاق. (وللرّوج انْترَاع ونّد المرضع فرارا من أن تَرِنُه أو ليَتَرُوج أختها أو رابعَة, إذا ثم 
يَصْرَبِانولَد) أي: وللزوج أن ينتزع ولده من أمه خشية أن يموت وهي في العدة 
فترثه» وإذا كان له انتزاع الولد خوف الميراث فلأن يكون له ذلك إذا أراد تعجيل 
حيضها لأجل تزويج أختها أو لأن يتزوج رابعة من باب أولى» لكن يشترط عدم 
الإضرار بالولد» ىم إذا لم يقبل غير أمه. وهذا مقيّد بكون الطلاق رجعياً احترازاً 
من البائن فإنه لا يحتاج معه إلى انتزاع» لأنها لا ترثه فيه ولا يمنع فيه من تزويج 
أختها أو رابعة. 

(وإن لم تَمَي راو تأخَرَبلاً سبب, أومرضت تَرَبِصّت تسعة أَشَهرٍ ثم اعقدت بثلاثة) أي: 
وإن لم تكن المستحاضة مميزة بين الدمين تربصت تسعة أشهر استبراءً» ثم ثلاثة 
أشهر عدة» ومثل ذلك ما إذا ارتفع حيض المرأة بغير سبب من الأسباب فإنها 
مكث تسعة ثم ثلاثة» وسواء كانت حرة أو أمة. واختلف في المريضة هل حكمها 
كذلك؟ وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ» وروي مثله عن مالك. 
وقال أشهب: هي كالمرضع. واختاره ابن المواز”'". 

(كعدة من لم تَرَالْحَيْضَّ واليانسّة) يعني: أن الثلاثة الأشهر التي تمكثها غير 
المميزة ومن معها بعد التسعة الأشهر هي كعدة الصغيرة التي لم تر الحيض 
واليائسة التي قعدت عن الحيضء فلا خلاف أن عدة هاتين ثلاثة أشهر؛ وسواء 


() انظر: المدونة: ”/ 25 وتمذيب المدونة: ”/ ٠١‏ 5» قال في المدونة: (قال مالك: 
والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاء وعدتها سنة قال ابن القاسم: كان في ذلك 
يطؤها أو لا يطوّها وله عليها الرجعة حتى تنقضى السنة فإذا انتقضت السنة فقد 
حلت للأزواج). ١‏ 


اف العية 
تاتس ار القووي ةقان الولو برد زهو العو 

(وَتُمُمَ من الرابع في الكَسر) [لا إشكال]”" أن ذات الأشهر إذا ابندأت العدة 
من أول الشهر أنها تعمل على الأهلة» وأما إن وقع طلاقها في أثناء الشهر» وهو 
الذي أشار إليه هنا فإنها تعمل على الأهلة أيضاً في الشهر الثاني والثالث وتكمل 
الشهر الذي وقع الطلاق فيه من الشهر الرابع» وهذا مذهب ابن القاسم» وشهره 
بعض الأشياخ. (ولَقَى يَوْم الطلآقِ) أي: فلا يحتسب به من جملة الأيام» وإليه رجع 
مالك وكان يقول أولا يحتسب به إلى مثله من آخر يوم من اعتدادها. 
بلا سبب تتربص سنة» أي: فإذا جاءها الحيض ولو في آخر يوم من السنة فإنها 
تصير من ذوات الأقراء فتنتقل إليها؛ لأن الأشهر بدل عنهاء فإذا رأت الدم قبل 
مضي السنة حصل لما قرء واحد فتننظر القرء الثاني» أو مضي عام كما فعلت في 
الأول» فإن رأت الدم ولو آخر السنة اعتدت بقرأين وطلبت القرء الثالث» أو 
مضي عام فإن ل تر الدم في السنة حلتء وهذا معنى قوله: (انْتَظَرّت الثاني 
والثالثة» يريد: أو مضي عامء وما ذكره من انتظار الثانية والثالثة هو المشهور. 

(شُم إن احتَاجت[لعدة, قَالدّدَئةُ) 1 م إن احتاجت]”" هذه المرأة لعدة 
أخرى بأن تكون قد تزوجت غير زوجها ودخل بها ثم طلقهاء أو ارتجعها زوجها 
ثم طلقها فإن عدتها ثلاثة أشهر لا غير» وإليه أشار بقوله: (قَالقَتَةُ) ورواه محمد 
قوتالك واصكاره بوسر كانت جر أو موتك إن الاجتيي قرولا أنيا 


ان الاسلف. 


تنتظر سنة ولا تكتفي بالثلاثة الأشهر”"". (وَوَجَبإِن وَطَنَّتْبِِنَا أَوَشْبْهة فُلآَيَطَا 
الروج ولا يُعقد. أَوعَاب عَاصب أو سَاب َو مُشْتَرِوَلايرَجِعْ لها شَدَرها)'' فاعل (وَجَبَ) 
هو قوله في آخر كلامه (شَدْرهَا)؛ والضمير المؤنث راجع إلى الأقراء الثلاثة» أي: 
ووجب على من وطئت بزنا أو اشتباه أن قكث ثلاثة أقراءء إلا أنه يوهم أن لا 
تمكث الأمة قرأين وليس كذلكء ويحتمل أن يرجع الضمير المؤنث إلى الأمور 
السابقة» والمعنى أن المرأة إذا زنت أو وٌطأت باشتباه وجب عليها إن كانت تمن 
تحيض أن تمكث ثلاثة أقراء أو قرأين إن كانت أمة, أو ثلاثة أشهر إن كانت 
صغيرة أو آيسة» أو سنة إن تأخر حيضها بلا سبب أو مستحاضة ل تميز أو مريضة 
على ما سبق» وهذا هو المشهور من أن ا حرة تّستبراً بثلاثة حيض ولا يطأ الزوج في 
زمن الاستيراء من الزنا والاشتباه» وكذا لا يجوز العقد عليهاء وكذلك يهب على 


)١(‏ انظر: الجامع بين الأمهات. ص: .47١‏ قال فيه: (فإن حاضت في السنة ولو آخرها 
انتظرت الثانية كذلك ثم الثالثة فإن احتاجت إلى عدة أخرى قبل الحيض ففي 
الاكتفاء بثلاثة أشهر قولان). 

نروك إذ زل شيو أز تقهز وز بط اناو زا ليا أزعات عاويعة از 
سَابِ أَوْ مُشْتَرِ ولا يُرْجَعُ لا قَدْرُمَا) أي: ووجب قدر العدة على اختلاف أنواعها 
على الحرة إن وطئت بزنىّ» فالضمير في وطئت للحرة المتقدمة في قوله: (تعتدٌ حرة)» 
فهو في قوة قول ابن الحاجب: ويجب على الحرة عدة المطلقة... إلى آخره. وأما الأمة 
فتأتي في فصل الاستبراء. 

ويندرج في الشبهة الغلط والنكاح الفاسد» ويندرج في قوله: لا يعقد العقد على الأجنبية 
والعقد على الزوجة التي فسخ نكاحه إياهاء إذا استعمل لفظ الزوج في حقيقته 
ومجازه. ويندرج في قوله: (أو مشتر)» مشتري الحرة جهلاً وفسقاء والضمير في (لا) 
يعود على المرأة إن كان مفرداً» وإن كان مثنى فعلى المرأة والذي غاب عليها. [شفاء 


.]056 /١ الغليل:‎ 


باب في العدة 


المرأة أيضا أن تمكث للاستبراء /١١1[‏ أ] على ما تقدم إذا غصبت وغاب عليها 
الغاصبء أو سبيت وغاب عليها السابي» أو بيعت وغاب عليها المشتري. (ولا 
يُرْجَعْ هنا) أي: ولا يرجع إلى قول المرأة لم يصبني أحد من هؤلاء لحق الله تعالى» 
وكذا لا يصدق واحد من هؤلاء أيضا إذا قال: لم أصبها. (وفي إمضًاءِ الولي وفسخه 
تَوَدهُ”'' يريد: أن النكاح إذا عقد بغير إذن الولي ثم خير بعد العفور على ذلك في 
الفسخ والإمضاء فأمضاه. لم يطأ الزوج تلك المرأة إن كان دخل بها إلا بعد ثلاث 
حيضء وفي بعض الروايات أن قوله إذا ل يدخل بها من كلام سحنون وقيل من 
كلام ابن القاسم''"» وعليه فقال أبو عمران: هو مخالف لما ذكره ابن حبيب عن 
مالك أن كل نكاح للولي إمضاؤه فله أن يتزوجها في عدته منه» وفي الموازية' ": أن 
المملكة إذا وطئت قبل أن تعلم بالتمليك أن عليها الاستبراء» وإلى هذا كله أشار 
بالتردد» ولو قال: وفي إيجابه» أي الاستبراء بعد إمضاء الولي في التكاح الموقوف 
على إجازته وفسخه لكان أحسن. (وَاعَتَدَتَ بِطْهّرٍ الضَّلاق: [وَإِنْ َحْظَة مَتَحِل بِأَوَلٍ 
الْحَيْضَة الثَائّة أوالرابعة, إن طُلمَّتَلِكَمِيْض) لا حلاف ني اعتدادها بطهر 
الطلاق]”'' كما ذكر وإن لحظة فإذا رأت الدم في الحيضة الثالشة حلت مكانهاء 


(1) (وفي إِمْضَاءٍ الْوَيّ أو مَسْجِهِ تَرَددُ) أي إن التردد في إيجاب الاستبراء سواءً اختار الولي 
الإمضاء أو الفسخء وبهذا شرح في "التوضيح" قول ابن الحاجب: وفي يجاب ذلك 
في إمضاء الولي وفسخه قولان» وإن كان في "المدونة" إنما فرّع ذلك على الفسخ 
فقطء وعبارة المصنف في غاية الحسن. [شفاء الغليل: /١‏ 016]. 

(5) انظر: المدونة: ”/ »١1١9‏ قال فيها: (قلت: أرأيت الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها؟ 
قال: قال مالك: لا يترك هذا النكاح على حال دخل بها أو لم يدخل بها). 

(©) في (ح1): المدونة. 

(54) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


لاتْعجِل برؤيته؛ تَأُوِيلانِ) اختلف في قول أشهب في المدونة» وينبغي لها أن ل 
بالتزويج لاحتمال أن ينقطع قبل [استمراره حيضا]”'' فلا يعتديها'".هل هو 
وفاق لقول ابن القاسم قبله وعليه الأكثر» أو هو خلاف وهو مذهب سحنون 


وابن المواز وابن حبيب» وإليه ذهب غير واحد. 

(ورجِع في شَدَرِالحيض هنا هل هويوم أوبعضه؟ وشي أنَ المقطوع ذَكره نتيا يود 
َه فتَعتَد زَوْجَنهُ. ولا وَمَاتَرَاُ الآيسة, هَل هُو حَيْضَ للنَسَا). (للنّسَاءِ) متعلق ب (رُجعَ) 
وهو مبني للمفعول. (وفي أن المَقَطُوعَ ذكَره وَمَا تراه الْيَائسَهُ) معطوف على قوله: 
في قدر الميضء وتقدير كلامه: ورجع للنساء في قدر الميض هل هو يوم أو بعض 
يوم؟ وفي المقطوع ذكره أو أنثياه هل يولد لمثله فتعتد زوجته. أو لا؟ وفيم| تراه 
اليائسة هل هو حيض أم لا. 

(بخلآف الصغيرة إن أمكَنَ حيْضْهًا, وَانْمَقَاتَ للأشرَاء) أي: فإنه لا يرجع فيا تراه إلى 
النساء بل يكون حيضاًء فإذا رأته قبل تقام الشهر انتقلت إلى الأقراء وألغت ما 
تقدم ولو بقي [يوم واحدء واحترز بقوله: (إن أمَكَنَ حِيْضْهًا) من الصغيرة التي لا 
تحيض مثلها فإن الذي تراه لا عبرة]” " به إذ هو دم علة وفساد كبدت ست سنين 
ونحوها. (والطهّرُكَانْبَادَة) لا إشكال فيه والحاصل أن الحيض يختلف في البايين 
بخلاف الطهر إذ مقداره فيهها واحد. 
لم حرا يفيه 
99 نظن اللو ا 
(©) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في العدة 


نَع بون دون أشس أمد انحل نحق هيبا أي: وان 
أنت بعد انقضاء العدة بولد ول يبلغ نهاية لحمل على ما يذكره بعد هذاء فإنه 
يلحق به إلا أن ينفيه بلعان ولا يضدّها إقرارها بأن عدتها قد انقضت؛ لأن 
كان من 

(وتَربْصتإنٍ ابت به. وهل حَمْساً أوأربَعاً؛ خلاق) الضمير المجرور بالباء عائد 
على الحملء والمراد أنه اختلف في تربص المرأة إذا ارتابت بحس بطنء قيل: هو 
خمس سنين وهو مذهب المدونة في كتاب العدة”' أ ابن شاس: وهو المشهور' '» 
أو حتى يمضي لها أربع سنين وهو قوله في العتق الأول من المدونة» عبد الوهاب: 
وهي الرواية المشهورة'". 

ابن الجلاب: وهو الصحيح” '"» وعن أشهب أن أقصاه سبع سنين» وعنه [لا 
تحل]"'' أبدا حتى يتبين براءتها من الحمل. (وفيها لَوتَرْوجِت قَبلَ الْحَمس بأربعَة أَشْهَرٍ 
فوندت لغمسة لم يُلْعَقَ بواحد منْهمًا. وحدت واستشكلت) أي: وفي المدونة: ولو 
تزوجت المرتابة بحس البطن قبل الخمس سنين بأربعة أشهر فولدت لخمسة 
أشهر من عقد الثاني» لم يلحق بالأول للزيادة على أقصى أمد الحمل وهو خمسة 
(١)انظر:‏ المدونة:7/ 5 75» وتهذيب المدونة: 7/ 5706. 
(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 5/7» ونص ما وقفت عليه هو: (والعدة قد تكون 

حمس سنين). 
(9) انظر: المعونة» للقاضي عبد الوهاب: 55/7/1١‏ 
(5) انظر: التفريع: 257/7 قال فيه: (وعدة الحامل أن تضع حملها فإن تأخر وضعها انتتظرت 

أبدًا حتى تضع حملها وإن طالت مدتها وأكثر الحمل عند مالك أربع سنين في أظهر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجر) 


أعوام» ولا بالثاني لنقصانه عن أمد الحمل وهو ستة أشهرء وتحد ويفسخ نكاح 
الثاني لكونه تزوج حاملا”''. وعن أبي الحسن أنه كان يستعظم أن تحد المرأة 
هق "رزوت عن الللمون لاق شور قال :كان سين سدق تومن فك الله 
عز وجل ورسوله. وتبعه اللخمي على ذلك» وهو مراده بالاستشكال الذي 
ذكره . (وعدةٌ الحَامل في طلاقٍ أوَوَعَاة وضع حَملهًا كله) لقوله تعالى: لوول تالْأحمَالٍ 
أَجَلْهُنَ أن يَصْعَنَحَمَلَهُنَّ4 [الطلاق::] فإذا كان في بطنها أكثر من ولد فولدت 
واحداً وبقي في بطنها بعض ال حمل لم تحل إلا بوضعه كله. كا قال في المدونة: إن 
لزوجها أن يرتجعها مالم تضع الآخر” ". 

(وإن دما اجِتمَع) هو قول ابن القاسم في كتاب الاستبراء من المدونة” '» وقال 
أشهب: لا تحل بوضع الدم المجتمع» وعكس عياض النقل عنهما فجعل ما لابن 
القاسم لأشهب وما لآشهب لابن القاسم. ولعل لكل واحد منههما قولين» وإذا 
كان الدم المجتمع دليلا على براءة الرحم فأحرى المضغة والعلقة. 

(وَإلافكَاْمَطَلَقَة إنَهْسَد) لما قال: وعدة الحامل من وفاة وضع الحملء نبّه على 
هذاء أي: وإن لم يكن المتوفى عنها حاملاً وكان التكاح فاسداً فحكمها في ذلك 
حكم المطلقة فتستبراً بثنلاث حيض إن دخل بها وكانت حرة» وبحيضتين إن 


)١(‏ انظر: المدونة:777/7. 

0 في (ح١):‏ متى. 

(9") انظر: المدونة: ؟/ 73737. 

(5) انظر: المدونة: 2777/7 وتهذيب المدونة: 7/ 9/الاء قال في المدونة: (ما أتت به 
النساء من مضغة أو علقة أو شىء يستيقن آنه ولد فإنه تنقضى به العدة وتكون به 
الآمة أم ولد). : 


باب في العدة 


كانت أمة» وإن لم يدخل بها فلا شيء عليها؛ لآن الحكم يوجب فسخه. وهذا إذا 
كان مجمعًا على فساده وهو المشهورء وأما إن كان مختلفا فيه فإن دخل بها فهل تعتد 
بالأشهر أو بالأقراء؟ خلاف, وإن لم يدخل اعتدت عند من ورثها لا عند غيره. 
وأشار بقوله: (كَالدَميّة تَحْتَذمي) إلى أنها تعتد بالأقراء ولو كانت متوف عنها إذا 
دخل بها [وكانت حرة]''' وإلا حلت مكاههاء واحترز بقوله: تحت ذمي مما إذا 
كانت تحت مسلم فإنها تجبر في الوفاة على أربعة أشهر وعشر وهذاهوالمشهور. 
(وإلا عه أَشْهرِوَعَشْرَ) [أي وإن كان التكاح صحيحا والمسألة بحامماء أي: المرأة 
متوفى عنها غير حامل فإنه تمكث أربعة أشهر وعشرا]” ' كبيرة كانت أو صغيرة 
مدخولا بها أم لاء كان الزوج صغيراً أو كبيراً[1١١/‏ ب]. 


كانت قبل ذلك في حكم الزوجية» وقال سحنون: عليها أقصى الأجلين, والأول 
هو المشهور. 

(إن تّمت فَبلَ زَمَنِ حَيْضْتهاء وَفَالَ النْسَاء لآ ريبة بهاء وإِلأَانْتَظَرَثْها) يريد: أن كون 
المتوفى عنها تحل بمضي أربعة أشهر وعشر مقيد ب| إذا كانت تلك المدة قد تمت قبل 
أن تنقضي عادتها التي من شأنها أن ترى الحيض فيهاء لأنها حينئذ لا استرابة 
عندهاء فإذا كان من شأنها أن ترى ا يض في كل ستة أشهر فتوفي عنها زوجها 
بإثر طهرها نظر النساء إليها فإن قلن لا ريبة مها حلت» وإن كان من شأنها أن ترى 
الخيض في أقل من مقدار أمد العدة فلم تر في الأربعة أشهر والعشر شيئا انتظرت 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


الحيضة» يريد: أو تسعة أشهر وهذا هو المشهور. 

(إن دَخَلَ بها) احترازا مما إذا مات عنها قبل الدخول فإنها لا تنتظر الحيضة بل 
تحل بمضي الأربعة أشهر وعشر. (وَتَنْصَفَتَ بالرَقَ) أي: فتمكث الأمة الدوفى عنها 
شهرين وخمس ليال» وسواء القن ومن فيها شائبة رق» والمدخول بها وغيرها. 
(وإن لم تّحض) أي: فإن لم تمض الأمة في تلك المدة مكثت ثلاثة أشهر إلا أن 
يحصل لطا ريبة فتمكث تسعة أشهر. 

(وَلِمَن وضعت عُسل رُوجهاء وَلَوْتَرْوْجت) تقدم في باب الجنائز''' أن لكل واحد 
من الزوجين تغسيل الآخرء وأنه يقضى له بذلك على الأولياء» وزاد هنا أن ذلك 
ثابت للمرأة ولو خرجت من العدة بوضع حملها بل ولو تزوجت غيره؛ عبد 
الملك: وإن ماتت الزوجة فله أن يغسلها وإن تزوج بأختها. (وَلأَيَنمَ العنّقّ لعدة 
السهرة) يريد: أن الأمة إذا أعتقت قبل انقضاء عدتها فإنها تتمادى على عدة أمة ولا 
ينقلها العتق إلى عدة الحرة» لأن الناقل عندنا هو ما أوجب عدة أخرى فإن لم 
يوجبها كالعتق فلا ينقل شيئاً» ولحذا كانت المطلقة الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة 
إذا مات عنها قبل انقضائها وينهدم ما تقدم من الأولى مطلقاً حرة كانت أو أمة. 
(ولأَموْتزَّوج ذم أسَمَتَ) إن| لم تنتقل إذا أسلمت لأمها في حكم البائن بإسلامها 
وإنما كان أملك بها إذا أسلم تأليفاً على الإسلام لا لكونها رجعية. 

(وَن أَهَربِطَلاقَ متَمَدمِ استَائَمَت العدة من إشْرارِه) أي: ولا يصدق في التاريخ؛ لأنه 
يتهم على إسقاط حق الله تعالى في العدة. (وَلّم يَرَِها إن الْقَضْتَ على دعواة) لأنها 
أجنبية» وكذا لو كان الطلاق رجعياً وأراد مراجعتها قبل انقضاء العدة لم يكن له 


7١94:ص انظر:‎ )١( 


ذلك على دعواه. 

(وَوَرشْتَهُ فيها) أي: إن مات في العدة التي استأنفتهاء يريد: إلا أن تصدقه في 
دعواه فلا ميراث لاء ى| إذا شهدت بينة بصدور الطلاق منه في الزمن الذي ذكره 
فإنها لا ترثه» ولا تستأنف عدة» وإليه أشار بقوله: (إل أن تَشْهَد بَيْنَةنَه). (ولايَرْجِعْ 
بماأَنْمَقَت المطَلقة ويغْرَم ما تَسَلّفْتَ) أي : فإن أنفقت من ماله على نفسها في زمن 
طلاقه قبل علمها بطلاقه فإنه لا يرجع عليها بذلكء قال في المدونة: لأنه فرط' 2 
واختلف هل يغرم لها ما تسلّفت عليه وهو قول مالكء أولا وهو قول سحنون 
عن ابن نافع. (بخلآف الْمُتَوَفَى عَلْهَا) أي: فإنها إذا أنفقت من ماله قبل علمها بوفاته 
فإن الورثة يرجعون عليها با أنفقت وقاله في المدونة» لأن المال صار للورثة فليس 
ها أن تختص بشيء دونهم» وكذا حكم الوارث إذا أنفق قبل علمه بموت مورثه. 
وإليه أشار بقوله: (والوارث) أي: والوارث كذلك. 

(وإن اشَثْرِيَت مُعْتَدَةٌ طَلاَ فَارْتَفَعَتَ حَيْضَتْهًا [حَلتَإِنمَضَدسَئَهٌ للطّلاق وثلآثة 
للشراء) هذا كقوله في المدونة: وإن اشترى معتدة من طلاق وهي من تحيض 
فارتفعت حيضتها]”'' فإن مضت سنة من يوم الطلاق وليوم الشراء ثلاثة أشهر 
فأكثر حلت” '"» وفيها أيضا: وإن اشترى أمة معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل 
تمام شهرين ومس ليال لم يطأها حتى تتم عدتهاء فإن تمت عدتها ولم تحض بعد 
البيع اتنظرت الحيضة”''» وإلى هذا أشار بقوله: (أومعتَدَة من وقَاة فَأَقْصى الأجَلَيْنِ) 
)١(‏ انظر: المدونة:7/ 7١غ؛‏ وتهبذيب المدونة: 7/ 416. 
(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(") انظر: المدونة:7/ »٠١‏ وتهذيب المدونة: 57 5759. 
(؟) انظر: تبذيب المدونة: 5548/7 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


أي: وإن اشتريت معتدة من وفاة فعليها أقصى الأجلينء قال في المدونة: وإن 
ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر وأحست من نفسها انتظرت تمام تسعة 
أشهر من يوم الشراء» فإن زالت الريبة حلت وإن ارتابت بعدها بحس بطن لم 
توطأ حتى تذهب الريبة” '. 

(وَتَرَكَت الْمَتوفى عَنْهَا فَقَطْ. وَإن صفرت ولوكتابية وَمَفَقّودا روْجِها) أي: أن 
المتوفى عنها فقط يجب عليها الإحداد بأن تترك التزين بالمصبوغ» قال في 
المدونة: ولا إحداد على مطلقة بتات أو واحدة''» وإليه أشار بقوله: فقطء ولا 
فرق في ذلك بين الكبيرة والصغيرة والحرة والآمة» ولهذا قال: وإن صغرت» 
ومذهب المدونة وجوب الإحداد على امرأة المفقود, والكتابية إذا توفي عنها 
زوجها الحا 

(وَوأدْكَنَ, إنوجد غَيِرَه) هكذا في المدونة”''» أبو الحسن الصغير: والأدكن لون 
فوق الحمرة دون السواد. (إلاَالآسوّد) فلها أن تلبسه. (وَالشَحَلَي) أي: وكذلك تترك 
التحلي» قال في المدونة: ولا تلبس حلياً ولا قرطاً ولاخاتماً ولا خلخالآولا 


- 


سواراً ولا [قرص]”' ذهب أو فضة”). 

.575487/57 انظر: مهذيب المدونة:‎ )١( 

(0) انظر: تبذيب المدونة: .4١5/5‏ 

(©)لم أقف عليه في المدونة» وقال في العتبية: (.. سئل عن امرأة المفقود إذا خرجت من 
الأربع سنين وضرب لها أجل أربعة أشهرء أترى عليها إحداداً؟ قال: نعم. أرى 
عليها الإحداد). انظر: البيان والتحصيل: ه/ 707. 

(؟) انظر: تهذيب المدونة: 7//ا١5.‏ 

(5) في (ح١):‏ خرص. 

(5) انظر: المدونة: ؟/ 4١ء‏ وتبذيب المدونة: 5//ا5. 


باب في العدة 


(وَالتَطيبَ, وَعَمَلَهُ وَاشَجْرَفِيه) أي: وكذلك تترك التطيب وتترك عمله 
والتجارة فيه. ابن المواز عن مالك: ول يكن لحا كسب غيره. 

(وَالَريْلَ َو تَمْتَطبعناءٍأوْكتّم بخلاف نَعْوالرَِّتَوَاِسَدر)”" إن كرر لفظ 
التزين ليرتب عليه ما بعده» ولما كان الامتشاط بالحناء ونحوه داخلا في الزينة 
أدخل عليه الفاء المقتضية للسببية» وما ذكره نص عليه في المدونة» فقال: ولا 
تمتشط بدهن مربب ولا حناء ولا كتم ولاما تختمر في رأسها ومتشط بالسدر 
وشبهه' ''. ومربب بباءين من تحتء هو الدهن المطيبء مثل الزيت والشيرج 
ونحوهما من الآدهان غير المطيبة /١١17[1‏ أ] لا تمنع منها. 

(واستحدادها) أي: وبخلاف استحدادها فإنه يجوز لها. 

(وَلا تَدْحْلْ الْحَمَاموَلاَتَطْلي جَسَّدَهَا) هكذا حكاه اللخمي وغيره عن أشهب 
أنها لا تدخل الام ولا تطلي جسدها بالنورة ونحوها. 

(وَلا تَكتَحل, إلا لضرورة وإن بطيب, وتمسحه نَهَاراً) هكذا قال في المدونة إلا قوله: 
(وتمسحه نهارا) فإن محمداً نقله عن مالك في غير المدونة» وفي المختصر الصغير 
نحوه؛ وروي عن ابن عبد الحكم المنع من ذلك ولو مع الضرورة. 


(1) (والدَّهْنَ) كذا في النسخ التي وقفنا عليها الدهن.ء لا التزين؛ فلا تكرار. [شفاء 
الغليل: 7/1١‏ 057]. 


(5؟) انظر: المدونة: ؟/ .١56‏ وتبذيب المدونة: 7//ا١5.‏ 


فصل [ف؟ّ أحكام المفقود ) 

(ولرَوجَة المَفْقّود: الرفع لنقّاضيء والوالي, ووالي المَاءِ.وإِلالجَمَاصَة المسلمين) 
المراد بالمفقود هنا من عدم في بلاد الإسلام ولم يعلم له بر احترازاً من فقدفي 
بلاد العدو كالأسير ونحوه ما سيآتي» ولما كان الرفع والكشف عن حال المفقود 
من حق الزوجة» قال: (وَلِزَوجَة الْمَفْقّودِ: الرفع) أي: وما أن لا ترفع إن شاءت من 
غير حجر عليهاء واختلف فيمن يتولى ضرب الأجل للمفقود, فالمعروف أنه 
الخليفة والقاضي والوالي» قال مالك: ووالي المياه'''» والمراد بولاة المياه السعاة 
وهم جباة الزكاة؛ لأنهم يبعثون عند حصول المياه» فإن لم تجد المرأة أحدا ممن ذكرنا 
ببلدها ضربت لما جماعة المسلمين الأجل. 

التونسي وأبو عمران: ترفع أمرها إلى صا حي جيرانها فيكشفوا خبر زوجها 
ويضربوا لها الأجل. (فَيُؤَجَلَ الْحْرأَربَعَ سنينَ, إِنَدَامَت تََمَنّهَاوَالمبِدُ نطْفَهًا) أي: فإن 
رفعت أمرها وكتب القاضي إلى النواحي وأمعن في الكشف عنه فلم يظهر خبره 
ضرب له أجل أربع سنين من يومئذ إن كان حراً وسنتين إن كان عبدا» وهذا إذا 
كان للمفقود مال ينفق منه على المرأة في المدة المذكورة» وإليه أشار بقوله: (إندامت 
نفَمَتهَا) أي: فإن لم يكن له مال تنفق منه صارت كزوجة المعسر بالنفقة» والمشهور 
أن أجل العبد على النصف من أجل الحر. 

(من العجز عن خَبره) أي: إذا ضرب الأجل لا يكون إلا بعد العجز عن خبر 
المفقود وهو المشهور. (ثَُمَ اعَتَدْتَ كَانْوفَاة) هو مذهب المدونة وغيرها وسواء دحل 


()انظر: المدونة: 4/7 وتبذيب المدونة: "5١/5‏ قال فيها: (و يجوز ضرب ولاة 
المياه وصاحب الشرطة الأجل للعنين والمعترض والمفقود). 
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بها أم ل" . 

(وَسَقَطت بِهَا النَفَقَهُ) أي: وسقطت النفقة بالعدة» أي: فيها إذ لا نفقة للمتوى 
عنها. (وَلاتَحَتَاجَ فيها لإذْن) أي: أن المرأة لا تحناج بعد انقضاء الأجل إلى إذن 
الإمام في العدة» وكذا لا تحتاج بعد العدة إلى إذنه في التزويج. (وَلَيس لَه البَقَاء 
بعدها) وهكذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن: لأنها إن أمرت بالعدة للفراق فتجري 
على ذلك حتى تظهر حياته. 

(وَشُدَرَ طلاقَ يَتَحَقّقَ دجُو النّاني مَتَحل للأوَل إن طَلَقَهَا اد تْنَتَِينِ) يعني أنه لابد 
من تقدير طلاق يفيتها على الأول خشية أن يكون حياًء وذلك الطلاق إنا يتحقق 
بدخول الزوج الثاني» ولذا لو كان الأول طلقها قبل فقده اثنتين ثم دخل بها 
الثاني وطلقها فإنها تحل للأول؛ ولا تحتاج إلى زوج ثان؛ لأن الطلقة الثالئة قدر 
وقوعها قبل دخول الثاني» وهو قول مالك وأشهبء وقال أصبغ: لا تحل. (فإن 
رتس اله ني إماة كالززمين أي اتير روخ رادها إن عليه 
حال المفقود بأن يأتي أو تثبت حياته أو أنه قد مات بعد العقد وقبل الدخول فإن 
حكمها حينئذ 000 ذات الوليين يزوجها كل منهما بزوجء فإذا دخل الثاني 
بها ول يعلم فهي له وإلا [فهي]”" للأول» وكذلك هنا الموت توسط بين العقد 
والدخولء احترازاً مما إذا تقدم عليه فإنه ينظر إلى عقد الثاني هل وقع بعد العدة 
فيحكم بصحته؛ أو فيها فيكون كالناكح في العدة؟ ولا خلاف أنه إذا جاء قبل 
)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: ”/479» قال فيها: (فإذا يئئس من علم خبره ضرب من يومئذ 

للحر أربع سنين وللعبد حولين» ثم تعتد هي بعد ذلك دون أمر الإمام كعدة الوفاة» 

كان قد بنى بها أم لاء وعليها الإحداد). 
(0) في (ح١):‏ قضى. 


خروجها من العدة أنها زوجة للأول» وكذلك إذا خرجت منها ولم يعقد 
عليها الثاني» واختلف إن عقد ولم يدخل بها فقال مالك مرة: تفوت على 
الأول» ثم رجع وقال: لا يفيتها إلا الدخول وبالأول قال ابن كنانة وابن 
دينار والمغيرة» وبالثاني قال ابن القاسم وأشهب. ولم يختلف قول مالك أنها 
تتريكيا كر 

(ووَرِشّت الأول إن شُضي لَهُ بهًا) أي :فإنماتالمفقودفي وقت يحكمله 
بالزوجية ورثته مثل أن يموت قبل خروجها من عدته التي أمرت بهاء فلا 
خلاف أنها ترثه هنا لأنه لو قدم كان أحق بها اتفاقاًء وإن مات بعد انقضاء 
العدة ورثته على قول مالك المرجوع إليه لا على القول المرجوع عنه. وإن مات 
بعد دخول الثاني لم ترثه. 

(وَنوْتَرَوجَهَا الثاني في عدَةوََاة فَكَقَيْرِه) أي: فإن ثبت أنه تزوجها في عدة 
المفقود فإن نكاحه يفسخ ولا تحرم عليه إن لم يدخل بهاء ويخطبها إن شاء وتحرم 
عليه للأبد إن وطتها فيهاء وإن| قال (فَكَفيرِه) ليشمل جميع ما تقدم في حكم الناكح 
في العدة. 

(وأمَا إن نعي لَهاء أَوَشَالَ: عمرَةٌ طالق, مدعياً غَانبَة فَطْقَ عليه ثم أنْبَتَه ‏ ودُو ثلث 
وكل وكيلين, وَالْمَطَلفَةُ لعدم النَفَقَة, ثم ظَهَرإِسْمَاطْهَاءودَاتَ المَفْقُود تَتَرَوج في عدتهًا 
فيْفْسَُ أَوْتَرْوَجت بدَعوَاهَا الْموْتَأوْبشهادة عَيْرِعَدنَين فيفْسَعُ, ثُمَيَظْهَرََنّهُ كَانَعَلَى 
(١)انظر:‏ المدونة: /22, 0 وتهذيب المدونة: / 26 قال فيها: (قد كان مالك 

يقول مرة: إذا تزوجتا ولم يدخل مها زوجاهما فلا سبيل إليههماء ثم إن مالكا وقف 

قبل موته بعام أو نحوه في امرأة المطلق إذا أتى زوجها فقال مالك: زوجها الأول 

أحق مبا). 
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الصحة, فا تَمُوتَ بِدْخُولِ) لما ذكر أن زوجة المفقود تفوت بالدخول ذكر هذه المسائل 
الخمس لمخالفتها لما تقدم» وهو أنه لا تفوت بدخول الثاني: فالأولى: من نعي لها 
زوجها الغائب فاعتمدت على ذلك الإخبار وتزوجت ودخل الثاني» ثم أتى 
زوجها الأول فإنها ترد إليه وهو المشهور. الثانية: من له زوجة اسمها عمرة ولم 
يعرف له زوجة غيرهاء فقال: عمرة طالق» وادعى أنه لم يرد التي عنده» وقال: إنم| 
قصدت امرأة لي غائبة اسمها عمرة غائبة فطلقت عليه وتروجت. ثم أقام بيّنة أن 
له زوجة أخرى تسمى عمرة أيضاً- فإن امرأته ترد إليه ولو دخل بها الثاني» 
والضمير في (أَتْبَتَهُ) عائد على التكاح؛ أي: ثم أثبت نكاح المرأة التي ادعى 
نكاحهاء (غَائبَة) هو صفة لموصوف محذوفء أي: امرأة غائبة. الثالشة: من وكل 
وكيلين فزوجه كل منهما بامرأة وله ثلاث زوجات فدخل بالآخرة» فإن نكاحها 
يفسخ لآنها خامسة وثبت على نكاح الآولى لأنها رابعة. الرابعة: المطلقة لعدم 
النفقة1[؟١١/‏ ب] ثم يظهر إسقاطها. الخامسة: المرأة تتزوج في عدة زوجها 
المفقود فيفسخ نكاحها ثم يتبين أن عدتها منه كانت قد انقضت بموت المفقود قبل 
ذلك فإنها ترد إلى الثاني. 

(ثُم يَظْهْرَأَنْه كَانَ على الصحة). أي: التكاح الذي فسخ وهو خاص بهذه وما 
بعده» وهوما إذا تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين. (قلاً تَفُوتَ 
بدَغُول) هو خبر عن جميع المسائل المذكورة. (وَالَّربُ لواحدة, صَرب لبقتن إن 
أبسين) أي: إذا كان للمفقود زوجات فرفعت إحداهن أمرها فضرب لما الحاكم 
الأجل فإن ذلك يكون ضرباً لجميعهن وإن أَبَْنَّه وهو قول ابن القاسم. (وَبُقِيَت 
أم ونّده. وَمَائهُ وزَوْجَهُ الأسيرِوَمَفْقُود رض الشّرْك للتغمير) أي: أن أم ولد المفقود إذا 
طلبت ضرب الأجل ل تكن من ذلك وتبقى إلى انقضاء تعميره فتعتق عليه 


تكو قراو اللششهو لسرن رختفن 


وكذلك لا يقسم ماله حتى يأتي عليه حد التعمير» قال في المدونة: أو يصح موته 
[فترثه ورثته]''' يوم صح موته؛ وإنما لم يضرب لزوجة الأسير أجل وتبقى, لأن 
الإمام لا يصل إلى كشف [حاله]”'' كما يفعل بالمفقود. وقاله في المدونة قال: 
وسواء علمنا موضعه أم لا لأنه معلوم أنه قد أسر' "» ولا خلاف أنه متى عرف 
مكانه وثبتت حياته أن امرأته لا تتزوج حتى يموت. ذكره ابن حارث» وحكم 
مفقود أرض الشرك حكم الأسير. (وَهُوَسَبْعُونَ وَاخْتَارَالشّيَعَان تمَانينَ) أي: ود 
التعمير سبعون سنة» وهو قول مالك وابن القاسم وأشهبء عبد الوهاب: وهو 
الصحيح, وقال مالك وابن القاسم أيضا ثانون» وقاله مطرف واختاره الشيخان 
الوا 

(وَحُكم بِحَمْس وَسَبْعِينَ) هكذا قال ابن العطار أن الحكم به عندهم, وبه كان 
يحكم ابن زرب. 

(ون اخْتَلف الشهُودُ في سلّه فَالآقلَ) أي: قال بعضهم فقد في سنة كذاء وقال 
بعضهم بل كذا لأقل أو أكثر» فإنه يعمل بقول من شهد بالأقل؛ لأنه أحوطء إذ لو 
عمل بقول من شهد بالأكثر احتمل أن لا يكون قد بلغ حد التعمير فتكون قد 
قسمنا ماله على الشك. ولا كذلك إذا عملنا بقول من شهد بالأقل. (وَتَجورُ 


)١(‏ في (ح١):‏ فيرثه وترثه. 

(5) ني (ح١):‏ ماله. 

)انظ :غبديت للدولة الع 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ه/ »505/1١١76٠‏ وانظر: النوادر والزيادات: 
8١١‏ وقد قال ابن رشد الخلاف فيه من: السبعين إلى مائة وعشرين. انظر البيان 


.046 /١5 والتحصيل:‎ 
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شَهَادَتُهُم على التَّفْدِيرٍ) أي: فلا يشترط فيها التحقيق بمقدار سنه بل تجوز 
على ما يغلب على الظن مما يقرب من ذلكء. لكن لا بد مع ذلك من يمين 
الوارث على وفق ما ذكر الشهود, ولهذا قال: (وَحَلَفّالْوَارث حينّئذ) أي: إذا 
كان ممن يظن به علم ذلك. (وَإن تَقَصْرَ أسيرٌ هلس الضّوع) هذا هو المشهور 
وهو مذهب المدونة”''» أي: فيفرق بينه وبين زوجته ويوقف ماله. فإن مات 
مرتدًا فهو للمسلمين وإن أسلم فهو له؛ وإنما حمل على الطوع مع الجهل 
بحاله؛ لآنه الأصل فيما يصدر من العقلاء في الأفعال والأقوال» وعن مالك 
أنه محمول على الإكراه لآنه الغالب من حال المسلمء أما إذا علم طوعه أو 
إكراهه عمل على ذلك بلا إشكالء وقاله في المدونة. 

(وَاعَتَدَت في مَفْقُودِ الْمعتَرَك بَيْنَ الْمُسمِينَبَعْد الْفصَالٍ الصَفَيْنِ) أي: واعددت 
زوجة مفقود المعترك بين المسلمين من حين ينفصل الصفان وقاله مالك» ولابن 
القاسم مثله. وعنه أيضا تتربص سنة ثم تعتد» وعنه أيضا أن العدة [داخلة]!' في 
السنة. وفي العتبية: يتلوم لها الإمام فيا قرب باجتهاده بقدر انصراف من انصرف 
وانبزام من انهزم ثم تعتد وفيا بعد تنتظر سنة' "» وقال أصبغ: يضرب لامرأته 
بقدر ما يستقصى أمره ويستبراً خبره وليس لذلك حد معلوهم. وإلى الاختلاف 


)١(‏ انظر: #بذيب المدونة: ”/ “24 قال فيها: (والأسير يعلم تنصره فلا يدري أطوعاً أو 
كرهاً فلتعتد زوجته ويوقف ماله وسريته» فإن أسلم عاد ذلك إليه إلا الزوجة» وإن 
كان حكم فيه بحكم المرتد» فإن ثبت إكراهه ببينة لم تطلق عليه» وكان كحال المسلم 
في نسائه ومالهءويرث ويورث). 

(5) في (ح١):‏ دخلت. 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 0/ .5١١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أشار بقوله: (وَهَل تنوم ويُجَِهَدُ؛ تَفْسيرَانِ)"'' فأطلق التلوم على الاستقصاءء 

والاجتهاد على الاستبراء الواردين في كلام أصبغء واختلف هل قوله مخالف 
(وَورِثَ مَالْهُ حِينَئد) أي: حين انفصال الصفين, اللخمي وغيره: ويحمل أمر 

من فقد في زمن الطاعون أو في بلد توجه إليه وفيه طاعون على الموت» وإليه أشار 

بقوله: (كَالْمِنْتَجِع لبلد الطاعون, أوفي زَّمنَه). 
(وفي الْفَقْدِبِينَ الْمسلمِينَ وَالكُمَاربَعد سَنَة بعد الَظَرِ)”''[أي : فإن فقد في المعترك 
انيس الجر لسار قوسد ةين لشو رن 

المقدمات فيها أربعة أقوال' "» روى ابن القاسم عن مالك أن حكمه حكم الأسير 

000 (وكل لزع ريتهة؟ تديتينان) لكر ابن الابنت أنازوجة الفقر في المترك بين 
"التوضيح": جعله ابن الحاجب خلافاً للأول» وجعله غيره تفسيراً له ومثله لابن 
عبد السلامء إلا أنه استقرب التفسيرء فإلى هذين القولين أشار هنا. [شفاء الغليل: 
١/لاكة].‏ 

(0) (وفي الْمَفْدِبئْنَ الْمسلِمِينَ والْكُمَارِ بَعْدَ سَنَِبَعْدَ التَطَر) هكذا هو في كثير من النسخ 
بظرفين مضافين لما بعدهما وهو الصوابء فالظرف الأول متعلّق بمحذوف. والثاني 
في موضع الصفة لسنة» والتقدير: تعتد بعد سنة كائنة بعد النظرء أشار به لقول 
ليطي فيمن فقد في حرب العدوء وروى أشهب وابن نافع عن مالك: أنه يضرب 
لامرآته أجل سنة من وقت النظر لهاء ثم يورث عند انقضائهاء وتنكح زوجته بعد 
العدة. [شفاء الغليل: .]6571//١‏ 

(*) انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 787. 
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رفع أمره للسلطان ثم تعتد» وقيل: حكمه حكم المفقود في جميع أحواله. وحكاه 
محمد وعابه وقال أحمد بن خالد: حكمه حكم [المقتول]”'' في الزوجة فتعتد بعد 
التلوم وتتزوج» وحكم المفقود في المال فلا يقسم حتى يعلم موته أو يأتي عليه من 
الزمان ما لا يحيا إلى مثله. 

(وللمعتّدة المطلقة أَوَالْمَحبوسَة بسَببه [في حيّاته : السكُنّى) اق أن السكن 
واجبة للمطلقة يريد الرجعية أو البائن لأنها محبوسة]! ' بسببه وقاله في المدونة”", 
ولحذا كان قوله: (أَوَالْمَحَبُوسَة بسَبْبه) من باب عطف العام على الخاصء وذكره 
ليشمل من فسخ نكاحها لفساده لأنما محبوسة بسببه في الاستبراء» وكذلك 
الملاعنة على المشهورء واحترز بقوله: (في حياته) نما إذا لم يعثر على فساد التكاح 
إلا بعد موت الزوجء فإن المرأة حيتئذ لا يكون هافي مدة الاستبراء سكنى. 
(وَللمتَوفى عَلْهاإِنْدَخَل بهَاء وَالْمَسَكَن نه ْنَم دَكراءة) أي: وللمتوفى عنها أيضا 
البركى إذاكانت مدقولا با وكان المسكن للفعوق أوقد كراءووهذا سو 
ا مشهور وهو مذهب المدونة”''» وإنم| ألحق المنقود كراءه بالملك لأنه يملك منه 
المنفعة المقصودة من الملك وهو السكنى غالب وقيّد ذلك أبوعمران بأن تكون قد 
اتتقلت إليه وإلا فلا شيء لها (لآ بلا تقد) أي: فلا سكنى لماء وقاله في المدونة 
وزاد: ولوكان الزوج فوسراً وتؤدي ذلك من مالا ولا تخرج إلا أن يخرجها رب 
)١(‏ في (ح١):‏ المفقود. 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() انظر: المدونة: 58/7» وتهذيب المدونة: 47”8/7» قال فيها: (وكل مطلقة لما 


السكنى. وكل بائنة بطلاق أو بتات أو خلع أو مبارأة أو لعان ومحوه). 
(5) انظر: المدونة: ١/7‏ 6» وتبذيب الماونة: ”/ .55١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الدار ويطلب من الكراء ما يشبه» وظاهره كان الكراء وجيبة أي: مدة معينة أو 
مشاهرة وعليه حملها الباجي وغيره: وحملها بعض القرويين على المشاهرة قال: 
وأما الوجيبة فهي أحق سواء نقد الكراء أم لا» وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: 
(وَهَل مُطُلْقاً؟ أوإلاَ الوَجِيبَة؟ تَلُويلان). /١١[‏ أ]. (ولا إن لم يدل إلاأنيسكتهًا) 
أي: وكذا لا سكنى لا إن لم يكن الزوج قد دخل بها إلا أن يكون قد أسكنها قبل 
موته» بعض الأشياخ: وهو صحيح إن كان أسكنها معه لأنما كالمدخول بهاء 
وتردد فيه| إذا أسكنها في موضع له غير محل سكناه؛ ابن يونس عن أب بكر بن عبد 
الرحمن: وإن كانت إنم| أخذها ليكفها ثم مات فلا سكنى لماء وإليه أشار بقوله: 
(إلأَليكفَّهَا)''' أي: فلا سكنى لما. 

(وَسَكَنَتَ على ما كَانْتَ تَسَكُنْ) أي: فحالها في السكنى كحاها في الزوجية» وسواء 
كانت مطلقة أو متوفى عنهاء ولهذا كانت الأمة التي ل تبوأ بيتاً تعتد في بيت سيدها 
ولا يجب على [زوجها]"'' إسكانها في طلاق ولاغيره. 

(وَرَجَعتَلَهُ إن نَََمَاء وَانّهم أوْكَانَتَ بِقَيِْه ون بشرط في إِجَارَة رَضَاءِء وَالْمَسَعَتَ) 
أي: فإن نقلها إلى غير منزل سكناها ثم طلقها واتهم على إسقاط حق الله تعالى 
من السكنى فإنها ترد إلى المنزل الأول ولم يكتفوا هنا باليمين منه» وأشار بقوله: 
(أُوكَانَتَ بقيرِه) إلى ما ذكره التونسي أنها إذا كانت إقامتها في غير منزلما لحق 
(1) (لا لَِكْفْلَهَا) كذا هو في أصل ابن يونس من باب الكفالة التي هي الحضانة والتربية» 

وكذا عبّر عنه ابن عرفة فقال: "ففي كون الصغيرة المضمومة أحقء ثالثها إن ضمها 

لاالمجرد كفالتهاء وفي بعض النسخ: (لا ليكفها) من الكف الذي هو المنعء 


والقيم نميه وما 


فصل في أحكام المفقوب 


آدمي مثل أن تكون استؤجرت لرضاع بشرط أن تكون في دار أبوي الولد 
فهات الزوج أو طلق فإنها ترجع إلى بيتها وتفسخ الإجارة» قال بخلاف حق 
الله تعالى في العكوف والإحرام. 

(ومع ثقّة إن بقي شَيءْ من العدة. إن خَرَجَت صرورة مات أوَطلَقَهَا في كَالدّلاشة 
الأيَام) أي: أن المرأة إذا خرجت مع زوجها إلى حجة الفريضة» وهو معنى قوله: 
إن خرجت صرورة فطلقها أو مات عنها فإنها ترجع إلى منزها لتم فيه العدة إن 
بقي منها شيء؛ وظاهر المدونة كا هنا أمها ترجع ولو أدركت من العدة يوماً 
واحدا”'"» وقيّدها اللخمي ب إذا كانت تدرك ما له قدرء وإلا اعتدت مكانها إن 
كان مستعتباً وإلا اتتقلت إلى أقرب مستعتب إليه. 

(مع ثقّة) أي: محرماً كان أو نساء لا بأس بهم قاله اللخميء وأشار بقوله: (في 
َالتّدْة الآيام) إلى أن المرأة إنم| ترجع إذا كان مسيرها عن موضع سكناها الأول 
مقدار ثلاثة أيام ونحوها . (وفي التطوع أَوْغَيْرِهإِنَ خَرَجَ د : كَرِبَاط لأَلمَقَام وإن 
وصلت» وَالأحسَن ولَوَأَفَامَتَ نَحْوَالِسَنّة أشهر, والمختارخلافه) أي وترجع في حجة 
التطوع والخروج إلى الرباط ونحوه وإن وصلت إلى المكان المقصود وقاله في 
المدونة '''» وهذا إذا كان سفره لغير مقام | قال» واختلف إذا أقامت بها الأشهر 
أو السنة» فذكر التونسي وغيره قولين: أحدهما: وهو ظاهر المدونة أنها ترجعء 
والآخر أنها لا ترجع وهو قول مالك في الموازية. 
)١(‏ انظر: المدونة: 517/7» وتبذيب المدونة: 7/ 5737» قال فيها: (وإذا مات زوجها في 

خروجها إلى الحج وقد سارت اليومين والثلاثة وما قرب. وهي تجد ثقة ترجع معهم 


(0) انظر: المدونة: /١‏ 598» وتبذيب المدونة: 1577/5. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ابن عبد الحكم: والأول أحسنء وإليه أشار بقوله: [(وَالأحسن ولَوأَقَامتَ نحو 

السنّة أَقهُر) واستحسن اللخمي القول بأنها لا ترجع وإليه أشار بقوله]”"': 

(والمخْتارخلافه). 
(وفي الانتمّال تَعتّد بِأَفْريهما أو أبعدهما أو بمكانها) أي: فإن كان سفره للانتقال 

فطلقها أو مات عنها قبل الوصول؛ فإنها مخيرة إن شاءت اعتدت في أقرب 

المكانين» أي: الذي خرجت إليه والذي خرجت منه أو أبيعدهماء وإن شاءت 
اعتدت في مكان الموت أو الطلاق» يريد: إن أمكن وقاله في المدونة' “. (وعليه 
الكراء راجعاً) يريد: لأخها إنم) رجعت لأجله وحبست له؛ فذلك بمنزلة ما يجب لها 

من السكنى عليه» قاله أبو عمران. 
(وَمَضْت الْمحْرِمَة) أي: فإن خرج بها إلى الحج فأحرمت به ثم مات أو طلقها 

فإنها تهضى على إحرامهاء قال في المدونة: وسواء إن قربت أو بعدت'". (أَو 

المفتكفّة) أي: فإنها تقضي إذا دخلت في اعتكافها قبل موت زوجها أو طلاقه ثم 
طلقها أو مات عنها ىا يمضى إذا أحرمتء أبو الحسن الصغير: بعد أن حكى 

مسألة المدونة أن المحرمة تمضيء قال: وظاهرها أنها خرجت قبل موت الزوج» 

ولا إشكال أنها تقضي وهي غير عاصية ولو أحرمت بعد موت الزوج [نفذت]/*) 

.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
وهي أقرب إلى الموضع الأول أو الثاني فلها المسير إلى أهما شاءت إن كان قريباًء وإن‎ 
بعد فلا تمض إلا مع ثقة).‎ 

(9) انظر: المدونة: 57//7» وتهذيب المدونة: 7/ 537107 قال فيها: (فلترجع إلى بيتها تعتد 
فيه بعدت أو قربت أو قد وصلتء ولا ترجع إذا بعدت إلا مع ثقة وإلا قعدت حتى 
تجد ثقة). 

(:) ني (ح١):‏ تمادت. 


فصل في أحكام المفقوب 


وكانت عاصية؛ وإليه أشار بقوله: (أَوَأَحْرَمْت وَعَصَتَ). (ولَاسْكْنَى لأمة نم تُبُوأ) أي : 
إن لم تبوأ مع الزوج بيتاء وأما إن بوئت فلها السكنى وقد تقدم. (ولها حينئذ 
الانْتقّال مع سادتها) أي: فإذا لم يكن لما سكنى لكونها لم تبوأ مع زوجها بينافلها 
حينئذ أن تنتقل مع ساداتها في عدتي الطلاق والوفاة'' '» وقاله في المدونة: وما وقع 
في الموازية من أخها لا يجوز بيعها إلا من لا يخرجها في العدة» فمحمول عند أبي 

(كَبَدَويَة ارْتَحَلَأَههَا فقَط) هكذا شبه في المدونة مسألة الأمة بمسألة 
البلوية؛ والمراد بالبدوية ساكنة العمود. قاله الباجي وغيره بعض الأشياخ: 
وهذا إذا ارتحل أهلها إلى المكان البعيد لانقطاعها عنهم وأما ما قرب من ذلك 
بحيث لا تنقطع عنهم وترجع عند تمام عدتها إليهم فإنها تقيم مع أهل زوجهاء 
واحترز بقوله: أهلها فقط من أهل زوجها ونحوهم فإنها لا تتتقل معهم. وهذا 
إذا كان معها أهلها أو عشيرتهاء وإلا فإنها تعتد مع أهل زوجها وترحل معهم 
للمعتدة أن تنتقل إذا حصل لما عذر لا يمكنها المقام معه في منزل الموت أو 
الطلاق كا إذا خافت سقوط المنزل أو لصوصا به؛ اللخمى: أو خوف جار سوء 


)١(‏ انظر: المدونة: 01/7» وتهذيب المدونة: ؟/ 5٠‏ 4» قال فيها: (فإن كانت بوئت مع 
زوجها بيتاً فلها السكنى عليه ما دامت في عدتهاء وإن لم تبوأ معه بيتاً فلتعتد عند 
سيدهاء وإن أخرجها سيدها فسكنت في موضع آخر فلا شيء لما على الزوج إذا م 
تكن تبيت عنده» ويجبر سيدها على ردّها حتى تنقضي علتها). 

() انظر: المدونة: ١/7‏ 5» وتهبذيب المدونة: 7/ 570. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 


على نفسهاء فإذا انتقلت لشىء من ذلك صار المنزل الثاني في لزوم السكنى لها 
كالأول» فإن حصل مانع في الثاني فكالأول ثم تلزم الثالثء وإليه أشار بقوله: 
(وَنَزْمَت الثاني والثّالك) يعني وكذلك الرابع والخامس [إلى غير ذلك]”" إذا 
حصل فيهم) المانع المذكور. 

(وَاْخْروجٌ في حَوَائَجهًا طَرَفْي النّهاٍ)27[١1/‏ ب]أي: ولما الخروج في 
حوائجها طرفي النهار» وهو كقوله في المدونة: ولما التصرف نبهارا والخروج سحرا 
قرب الفجر وترجع إلى بيتها ما بينهم| وبين العشاء الآخرة' ". 

(لالضررِجِوارٍلحاضرة, ورفعت للحاكم) نحوه ني المدونة» ففيها: وإذا كانت في 
مدينة فلا تنتقل لضرر الجوار ولترفع ذلك إلى الإمام'''» فلم يجعل الضرر المذكور 
في هذه الصورة عذراً؛ لأمها قادرة أن ترفع الأمر إلى الإمام فيزيل ما بها من 
الضررء فإذا لم تفعل فقد رضيت بذلكء وإذا رفعت إلى الإمام لشر وقع بينها وبين 
جيرانها ومن سكن معهاء فإن كان منها أخرجت عنهم, أو من غيرها أخرجوا 
عنهاء وإن أشكل الأمر أقرع بينهم على أبهم يخرج وإليه أشار بقوله: (وأَشْرَعَ لمن 


(1) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(والخُرُوجٌ في حَوَائِجِهًا طَرَقٍ النَهَاِ) كأنه أطلق طرفي النهار على الطرفين المكتنفين له 
من الليل فهو وفاق للمدونة» ويبعد حمله على ما اختار اللّخْمِيّ من أن تؤخر 
الخروج إلى طلوع الشمس وترجع لغروبها. قال: وهذا في بعض الأوقات وعند 
الحاجة» وليس لما أن تتخذه عادة» وقد لوّح لهذا بقوله: (في حَوَائِجِهًا). [شفاء 
الغليل: .]558/١‏ 

0 انظر: المدونة: ”/ ” 5» وتبذيب المدونة: 57”57/7. 

(5) انظر: المدونة: 58/7 وتهذيب المدونة: 7/ 475» قال فيها: (فإن كان في مدينة فلا 
تنتقل لضرر جوار ولترفع ذلك إلى الإمام). 


فصل في أحكام المفقود 


يَخْرج, إن أشكل). 
(وَهَلَ لأ سكْنَى لمن سَكَنَت زَوجَهَا ثم طَلقَهَا؛ فَولآنِ) يعني أنه اختلف في المرأة إذا 

أطاعت لزوجها بالسكنى معها في دارها دون كراء ثم طلقها فطلبت منه الكراء 

أمد العدة» هل يلزمه ذلك وإليه ذهب ابن عتاب وابن زرب واللخمى؛ لآن 
المكارمة قد زالت بالطلاق» وبه آفتى المازريء أو لا يلزمه وبه أفتى ابن المكويٌ 

وابن القطان والأصيل. 
(وَسَقَطْت إن أَقَامَت بقيرِه)”'' أي: وسقطت نفقة المعددة إن أقامت بغير المنزل 

الذي لزمها أن تعتد فيه [لأنها تركت ما كان واجبا فلا يلزم عن ذلك عوضء قال 

في المدونة: ويردها الإمام إن انتقلت]”'' لغير عذر إلى منزهها حتى تتم عدتها 
فيه'". (كَنَفَقَةَ ولد هَرَيّت به)”'' هكذا قال غيره. وأقاموه من مسألة المدونة» وقيده 

غيره بأن تكون هربت بالولد إلى موضع لا يعلمه الزوجء أي: وإن كان عالما فلا؛ 

لأنه رضي بالإنفاق على ولدها كذلكء وينبغي [له أن يقيد]” ' أيضا مع علم 

(1) (وَسَقَطَتْ إِنْ أَقَامَتْ بِعَِْ) أي وسقطت أجرة السكنى. [شفاء الغليل: ١‏ 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(*) انظر: #بذيب المدونة: ؟/ 475» قال فيها: (وإذا انتقلت لغير عذر ردها الإمام 
بالقضاء إلى بيتها حتى نتم عدتها فيه). 

(5) (كُتَمَمَةِ وَلَدِ هَرَبَتْ بِهِ) كذا أقام أبو محمد صالح من التي قبلهاء وقد قيّد في 7 تفي 
الصناع وجوب النفقة على أب اللقيط بط إذا تعمّد طرحه. ولابن عات عن الاستغناء 
قال المشاور: إذا خاف الأب أن تخرج به الحاضنة بغير إذنه» وشرط عليها إن نقلته 
بغير إذنه فنفقته وكسوته عليها لزمها ذلك» ونحوه لغيره من المفتين. [شفاء الغليل: 
)]. 

(5) في (ح١):‏ أيضا أن تعتد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصر) 


الزوج با إذا كان قادراً على ردها. 

(وَللقرمَاء د بَيْعْ الدار) أي: بشرط لاد يستثنوا سكنى المعتدة في المدة التي تعتد 
فيها. (فَإِن ارَْابَتَ هي أَحَقَ) أي: فإن وقع البيع على الوجه المذكور, ثم ارتابت 
المرأة بحس بطن أو تأخير حيض؛ فإنها تكون أحق بالمقام. 

(وَلِلْمَشْشَرِي الخيّار) هكذا قال مالكء وقال ابن القاسم: لا خيار 
له'". (وَلرَوَجٍ في الأشهَرِ) أي: وللزوج بيع الدار في ذات الأشهر 
كالصغيرة واليائسة؛ ويصير ذلك بمنزلة من باع داره واستثنى سكناها مدة 
معلومة. (وَمَعَ تَوَفُع المحيض: فَوَلآن) أي: وهل يجوز له إذا كانت المرأة من 
يتوقع حيضها كبنت ثلاث عشرة وحمسين. أو لا يجوز بناء على اعتبار الحال 
والطوارئ؟. (وَلَوْبَاعَإِنَ رَانَتَ الرِيبة فُسَد) أي: دخل البائعان على أن المرأة ل 
يحصل لها ريبة أو حصلت وزالت في زمن العدة فالبيع ماض وإن استمرت 
بها؛ فالبيع مردود -كان فاسداً ويفسخ إن وقع. (وأبدلّت في: الْمَنْهُدم والسمعار, 
وَالْمسْتَأَجِرِ الْمَنْقَضي الْمَدّة) يعني: أن المطلقة إذا كانت معتدة في بيت مملوك 
للمطلق فانهدم قبل انقضاء العدة؛ فإنه يلزمه أن يبدها بيتاً غيره تتم فيه 
العدة» وكذا إن لم تكن معتدة في ملكه» بل كانت في مكان معار أو مستأجر 
فاتقتفيك نه الأعارة أو الأيضار انتقث هلوة اعدف م 
غير ذلك. 

(وإن اخْتَلَهَا في مَكَانَين: أجيبيت)”' أي: وإن طلبت المطلقة الاعتداد في مكان 
(١)انظر:‏ المدونة: 1 
(وإِنٍ لمان مَكَاَنِ أَجِييَتْ) أي : عند الإبدال في المنهدم ونحوه كا في "المدونة". 


فصل في أحكام المفقوب 


وطلب المطلق غيره أجيبت المرأة» يريد: مالم يكن على المطلق بسبب ذلك ضرر؛ 
لكثرة كراء أو سكنى فتمنع. 

(وامرَاةالأميروتحوه لا يخْرِجهًا القادم وإن ارتَابت) يعلني: أن الأهين إذاا طلق 
امرأته وهي في دار الإمارة ثم عزل أو مات عنها؛ فإن الأمير القادم لا يخرجها 
حتى تنقضي عدتباء وكذلك القاضي إذا كان ساكنا في بيت القضاءء. وهو مراده 
بنحو الأمير» ابن المواز: ولا يخرجها وإن ارتابت حتى تنقضي الريبة ولو إلى 
خمن سين لأ العدة من أبنات امسق وكذلك مم ححست علية وار ون 
آخر بعده فهلك الأول وترك زوجته؛ فلا يخرجها من صارت إليه الدار حتى 
تتم عدتهاء وإليه أشار بقوله: (كَالْحْبِس حَيَاتَهُ) وسواء كانت العدة من طلاق 
أو وفاة. (بخلآف حُبْسٍ مُسجد بسيّده) أي: فإن للإمام الجديد أن يخرجهاء وفرق 
انق ونقيد] ٠"!‏ بأ اماه الأميرة لاتق فييكت ايدان الإمارة عن بيع الخال 
بخلاف بيت المسجد ابن زرقون: وهذا إذا كانت الذانخبسا مطلقا عل 
المسجدء وأما إن حبست على أثمة المسجد فهي كدار الإمارة. (وَلأم وَلَدِيَمُوتَ 
عَنْهًا: السكُنّى) أي: في مدة الحيضة. 

(وزيد مع العّق: نَفَقَهُ السحمل) أي: فإن أعتقها سيدها فلها السكنى والنفقة إن 
كانت حاملا”''» وقال ابن القاسم وأصبغ وأشهب: لا نفقةلمافي الموت لأن 
الحمل وارثء وحمل بعضهم على المدونة القولين. (كَالمَرْتَدةوَالْمُشْتبهَة إن حَملَتَ) 
أي: فإن لكل منهم السكنى ونفقة الحمل» والمشتبهة كمن نكح محرما ول يعلم بها 
وبنى بها فحملت منه؛ فإن لها السكنى ونفقة الحمل إن كان. 


)١(‏ ق(2١):‏ ابن يونس. 
(0) انظر: المدونة: 7/ 01. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


(وهل َفَقَهُذَات الرّوج إن ثم تحمل عليها أو على الواطن؟ فَولوَنِ)1") يعنى: أن من 


(1) (وهّل تَمَقَهُ ذَاتٍ الرّوْج إِنْ 1 تمل عَلَيْهَا أؤعَلَ الْوَاطِي؟ قَوْلانِ). لشراح ابن 
الحاجب في صفة هذين القولين ثلاث عبارات: 

الأولى: هل النفقة في العدة عليها نفسها أو على واطئها؟ كما هناء وهي التي في 
"التوضيح"» وفيم| وقفنا عليه من نسخ ابن عبد السلامء ولم أرها لغيرهما تمن قبلهماء 
ويبعدها أن الخلاف لو كان كذلك لم تختص بذات الزوج. الثانية: هل النفقة على 
زوجها أو على واطئها؟ وهو الذي نسبه ابن عرفة لابن عبد السلام ووهمه فيه. 
الثالثة: هل النفقة على زوجها أو عليها؟ وهو الذي عند ابن عرفة اعتمادا على نقل 
ابن يونس في كتاب النكاح الثاني في مسألة الأخوين: إذا أدخلت على كل واحد 
منهم| زوجة أخيه» ونصّه: "ذكر عن أبي عمران أنه قال: لا نفقة لكل واحدة في 
الاستبراء على زوجها؛ لأنه لى يدخل بها ولا على الواطئ؛ لأنها غير زوجته. إلا أن 
يظهر حمل فترجع عليه با أنفقت". 

فأما من وطئ زوجة رجل في ليلٍ يظنّ أنها زوجته ولم تحمل : فنفقتها في استبرائها على 
زوجهاء كا لو مرضت فإنه ينفق عليها قال: وسواءً كان للتي أدخلت على غير 
زوجها مال أم لاء لا نفقة لها على واحد منهماء وذكر في بعض التعاليق: أن نفقة كل 
واحدة منهما على زوجها الحقيقى» والأول أصوب". انتهىء وقبله في "التقييد". 
ركني عدد قم سوا ننه ابر القانت الا ز عدر قزل ان مسرن وأساسق 
واطع زوصة رجحل :.مكتاء؟ إن كاتف موخت لا برامدززلا نه كالاول: 

بيات الأول إذا تامليتانها تعدم ملعت أيه كان الصرات أدايقرل الشف رقف 
ذات الزوج إن لم تحمل ولم يبن مها عليها لا على زوجها على الأرجح, وسنزيده بياناً. 

الثاني: فهم من قوله: (إن لم تحمل) أنها إن حملت من الواطئ تعينت نفقتها عليه. وكذا 
السكنى قال ابن عبد السلام: ولا أعلم في هذا خلافا في المذهب. وإن) الخلاف إذا لم 
تحمل وكانت زوجاً لآخر؟. قال ابن عرفة: "لا يتم ما نقله ابن عبد السلام إلا في 
ذات زوج ولم يبن مهاء ولو بنى بها لكانت النفقة والسكنى على زوجها لا على 
الغالط. إلا أن يأتي الزوج با ينفي عنه ذلك الحمل حسب) تقدم في اللعان والتكاح في 
العدة". فتأمله. انتهى. 


فصل في أحكام المفقوب 
غلط بأجنبية ذات زوج يظنها زوجته أو أمته فوطئها فوجب عليها الاستبراء 
بسبب ذلكء فهل نفقتها في مدة الاستبراء إن لم تحمل على نفسها أو على الواطى؟ 
قولان» واحترز بقوله: (إن لم تحمل علِيها). مما إذا حملت فإن نفقتها على الواطئ 
بلا خلاف. 


وقد يقال: إن ابن عبد السلام لوّح لهذا التحرير» حيث فرض أن الحمل من الغالط» ولا 

يتصور شرعاً أن ينسب حمل ذات الزوج المدخول بها لغير زوجها إلا أن ينفيه بلعان. 
الغالث: قال ابن عرفة: سكتى المغلوط با قبل بناء زوجها بها غلى الغالط؛ لقوله في 
"المدونة"': كل من تحبس له فعليه سكناها. [شفاء الغليل: 59/1١‏ 0]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[فصل في احكام 
اقسام الاستبراغ] 
(يَجِب الاستبراء بخصول الملك, إن لم تُوفَن البَرَاءةولَم يكن وَطُؤْهًا مباحاء ولم 
تَحرم في الْمِستَقْبل) الأصل فيه قوله الطتلاا في سبايا أوطاس: «ألا توطأ حامل حتى 
تضع ولاحائل حتى تحيض»”'' وهو واجب كما قال؛ لثلا يؤدي تركه إلى 
الاختلاط في الأنساب واسترقاق الأحرار في الإماء الموطوءات لساداتهن إن 
أخرجن عن ملكهم. 
(بعصول الملك)' '' يعني: على أي وجه كانء ابن شاس: وجميع أسباب الملك 
في ذلك سواء» 41١١/أ]‏ الإرث والهبة والصدقة والوصية والبيع والفسخ 
و القديمة ] "و الاقالة”"" :واقئان إل أن أسبات “ذلك آريعة الأول زوال اكه 
الثاني: أن لا توقن براءة الرحم, فإن تيقنت فكالمودعة عنده تحيض ثم يشتريهاء 
والثالث: أن لا يكون وطؤها مباحا في الحال» الرابع: أن لا يكون وطؤها حراما 


)١(‏ أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 9/ 5 2١7‏ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه» 
كتاب الطلاق» باب عدة الأمة تباع: 5171/1 برقم ,)١14-07(‏ 

(9) (بحُصُولٍ الُلْكِ) ولم يقل بنقل الملك ليشمل ما أخذ بالغنيمة من أيدي الكفار مما 
أخذوه من أموال المسلمين بالقهره فإنهم إنا لهم فيه شبهة الملك على المذهب». 
وببذا وجّه هذه العبارة في "التوضيح" إذ نقش له ابن عبد السلام فكتب ولهذا 
جاء بقوله بعد: (أَوْ غعيِمَتْ) منخرطاً في سلك الإغياء» ومبذا يتضح لك الفرق 
ين نيه وسدوة افلس :قل له زان فت استسفي عنه كن انكل [تقفاء 
الغليل: .]0177١ /١‏ 

() في (ح١):‏ والقسمة. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/ /6/1. 


في المستقبل؛ احتراز مما إذا اشترى ذات زوج. (وإن صفيرة أطافّت الوطء, أوكبيرة: لا 
تَحلآن عَادَة) أي: الاستبراء واجب بالشروط المذكورة» ولو كانت الأمة صغيرة ل 
تحض إذا أطاقت الوطء أو كبيرة ينست من المحيض. (أووخشاً, أوبكراً) أي: وكذا 
الأمة الوخش والبكر وهو المشهور. 

(أورجعت من غصب أوسبسي) أي: الاستبراء واجب على الأمة إذا غصبت أو 
سبيت ثم رجعت لسيدها لأن الغاصب والسابي قد حازها على سبيل الملكية 
واستباحة الوطء, هذا إذا غاب عليها غيبة يمكن معها الوطء ولا تصدق الأمة في 
عدم الوطء. 

(أوغنمت) للحديث الوارد في سبي أوطاس. (أَوَاشَتَردَ 1 يت ولَومِتَرُوجَة وَطلقَت 
قبل البناء) إن) ذكر المشتراة وإن كان الأمر فيها ظاهرا : ا ا 
(وَلَوْمُتَرَوْجَةٌ) ومعنى ذلك أن من اشترى أمة متزوجة لم يبن بها زوجها ثم طلقها 
بعد انعقاد البيع من غير بناء فإن المشتري لا يطؤها حتى يستبرتها. (كَالْمُوطوءةإن 
بسيعت)”'' أي: كالأمة الموطوءة» فإن سيدها إذا باعها يجب استيراؤها. (أورُوجَتَ) 
أي: أن سيد الموطوءة إذا أراد تزويجها يجب عليه استبراؤها. (وَفُبِلَ فول سيدها) 
أي: في استيرائها لأنه لا يعلم إلا من جهته. 
يزعم أنه استب رأها قبل بيعها فإنه يجوز له أن يزوجها من غير استبراء مستأنف 
وهوالمشهور. 


(1) (كَالوطوةإنبيعث أذ رُوحتُ) يعني: أن من وطئ أنه فلا ييعها ولا يزوجها 
حتى يستبرثها. [شفاء الغليل: /١‏ ١/ا0].‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَاتَفَاقَ الْبَائِع والْمُشْتَرِي عَلَى واحد) أي : وكذا يجوز أن يتفق البائع والمشتري 
على استبراء واحد. (وَكَالمُوطُوءَة باشتباه) معطوف على قوله: كالموطوءة إن 
بيعت» أي: وكذا يجب استبراء الآمة إذا وطئت بشبهة وهو واضح لأنه إذا وجب 
في الحرة فكذلك يجب في الأمة» ولا خلاف في ذلك. (أَوْسَاءَ الظَنْكَمَنْ علْدَهُ 
تخرْج) أي: وكذا يجب الاستبراء على المبتاع» إذا كانت الأمة مما يساء الظن بها 
كمن كانت عنده تخرج وتدخل ثم يشتريها؛ لأنه يخاف أن تكون قد حملت بغصب 
أو زناء وهذا مذهب ابن القاسم ويسمى عنده استبراء سوء الظن» وقال أشهب: 
لايجب”'» يريد: لأنه لو وجب فيها لوجب في أمته التي تخرج وتدخل» وأجيب 
بأن ذلك يشق في الأمة لتكرره بخلاف المشتراة. 

(أو لكفائب, أو مُجَبُوب أو مكَاتَبّة عَجَرَتَ) هذا أيضا من باب استبراء سوء الظن 
وهو أيضا مذهب ابن القاسم. ومثل الغائب في [مثل]!'' وجوب استبراء الأمة 
المشتراة منه الصبي والمرأة والمحرم؛ والمشهور ما ذكره في أمة المجبوب من وجوب 
الاستبراء» ابن شاس: وأثبت ابن القاسم وجوب استبراء المكاتبة إذا كانت 
تتصرف ثم عجزت فرجعت لسيدها” ". 

أو أَبِضْع فيها وأرسلها مع غُيرِه) يعني: أن من دفع لشخص ثمناً ليشتري له به 
أمة فاشتراها وأرسلها مع غيره إلى ربها فحاضت معه في الطريق؛ فإنه لا يقريها 
حتى يستبرتها. 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7”/ 0/848؛ ونص كلامه: (وكاستبراء الأمة خوفاً أن تكون 

زنت وهو المعبر عنه بالاستبراء لسوء الظن. وفيه قولان.والنفي لأشهب). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(*") انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/ /089258. 


فصل في أحكام أقسام الاستبراء 


(وبموت سيد وإن اسَتَبْرنَتأَوَانْمَضْتَ عدثها) أي: وكذا يجب استيراء [الأمة] 
بموت سيدهاء ولو كانت قبل موته قد استبركت أو انقضت حيضتها. 

(وبسالعقق) أي: وكذا يجب الاستبراء] على المعتقة بسبب العتق الكائن فيهاء 
يريد: إذا لم يكن السيد قد استب رأها قبل العتق فأما إن كان استبرأها قبل ذلك 
فإنه لا يحتاح إلى استبراء ثان» قال في المدونة: ومن مات عن أمة أو باعها أو 
أعتقها فاستبراؤها حيضة؛ وإن كانت مستبرأة قبل إلا المعتقة المستبرأة فذلك 
يجرتها وتنكح” ". 

(واسَنََنَفَت إن اسَتّبْردَت, أَوَعَاب غَيْبَةَ عدم أَنّهُ لَمَ يَقْدْمأُم الولد قَقَط). قوله: (أم 
الولد) هو فاعل استأنفتء ومراده أن أم الولد لا تكتفي بذلك الاستبراء السابق 
وتستأنفه بعد عتقها؛ لأن الحيضة لها كالعدة للحرة لما فيها من شائبة الحرية. 
فصارت بمنزلة الحرة يستبرئها زوجها بثلاث حيض ثم يطلقهاء فإنها لا بد لها من 
العدة أيضا. (أَوَغَاب) [أي: السيد]”" (غَيْبَةَ غلم أَنّهُ نَم يَقْدْمْ) أي: ولا يمكنه 
الإتيان إليها خفية» وفي معنى الغيبة ما إذا كان مسجوناء واحترز بقوله: (قُقَط) من 
الآمة القن ونحوها على ما تقدم. 

(بحيضة) هكذا في المدونة” ". 


١‏ انظر: تهذيب المدونة: 57/7 4؛ قال فيه: (ومن مات عن أمة أو باعها أو أعتقها 
فاستيراؤها حيضة» وإن كانت مستيرأة قبل ذلك إلا المعتقة المستبرأة فذلك يجيزها 
وتنكح وتحل للزوج مكانهاء كما لو زوجها السيد وهي في ملكه حل للزوج وطؤها 
مكانه ويجزيه استيراء السيدء ولا يجوز للسيد أن يزوجها حتى يستيرئها). 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(*) انظر: المدونة: ؟/ 27/6 7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


(وَن تَأَحْرَتَ أوأرضعت, أَوَمَرِضَتء أواستحيضت ولم تمي فثَاثَة شه كالصفيرة, 
واليائسة) هذا عام في أم الولد وغيرهاء ومعنى كلامه أن المستبرأة بتأخير حيضتها 
تمكث ثلاثة أشهرء وكذلك المرضع والمريضة والمستحاضة [غير المميزة» وما ذكره 
في المرتابة بتأخير الخيض هو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالكء وإنم| قيد 
المستحاضة]!' بكونها غير مميزة لأن المميزة تكتفي بحيضة مما تميزه» وما ذكره فيها 
هو المشهورء والمراد بالصغيرة هنا المطيقة للوطء إذ لا استبراء على من لا تطيقه بلا 
خلاف” "» قال في البيان: وإنما اختلف فيمن تطيقه ويؤمن حملهاء فذهب مالك 


وعامة أصحابه إلى وجوب استبرائهاء والمواضعة إن كانت من ذوات الأثان 


(وَنَظَرَالنْسَاءٌ) أي: ونظر النساء من تآخر حيضهاء وكذا نص عليه ابن 
القاسم» وكذا هو المنصوص في المرضع والمريضة أن تمكث ثلاثة أشهر وينظرها 
النساء (فَنٍ ارَتَبْنَ؛ قتسعةٌ) وكذا في المستحاضة تمكث ثلاثة أشهر فإن شكت 
تربصت تسعة أشهر. 

(وبالوضع كالْعدة)”'' أي: ويجب استيراء الحامل بوضع حملهاوهومراده 
بالتشبيه. (وَحَرْمَ /١١5[‏ ب] في زَمَنه: الاسْتمَتَامُ) أي: في زمن الاستيراء فلا 
يطؤها ولا يقبل ولا يباشر وسواء كانت حاملا من زنا أو غيره مسبية كانت أم لا 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟)انظر: المدونة: 7/ 7327/7. 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 7717. 

(4) (وبالْوَضع كَالْعِدَّة) أحال بالتشبيه على قوله في العدة: (وَضْعٌ عَملِهًا كُلّو وإِنْ دما 
اجْتَمَعَ). 


فصل في أحكام أقسام الإستبراء 


وهوالمعروف. 

لاسر لوطو بورك نما لا خلاف فيه قاله في البيان وغيره”"". 

(أوحاضت تح تَحَتَيَده كمودعّة) أي : وكذا لا يجب استبراء الأمة إذا كانت مودعة 
عنده فحاضت تحت يده ثم اشتراهاء وقيدها في المدونة ب إذا كانت لا تخرجء 
قال: ولو كانت تخرج إلى السوق لم تجزه تلك الحيضة ولا بد من استبرائها'". 
وعلى هذا فقوله فيا يأي: (وَلّم تَخْرج) هو قيد في هذه والتي بعدها وهي الآمة 
المبيعة بالخيار» أي: قبضها المشتري فحاضت عنده ولم تخرج ولم يدخل إليها 
سيدهاء وإليه أشار بقوله: (ومَيعَة بالْخيَار ونَعَْخْرح وََيدعْعَليْهَا سيدق" 
أي: فإن خرجت أو كان سيدها يدخل عليها لم تكتف بتلك الحيضة واستأنفت 
غيرها. (أوَأَعتَقَ وَكَرَوَج) أي: وكذا لا يجب استبراء الأمة إذا أعتقها واطتها وأراد 
تزويجها لآن الماء ماؤه وهو ماء صحيح. ونقل بعض الشيوخ قولا بوجوب 
الاستبراء» الشيخ: ولم أره وهو أظهر ليفرق بين ولده من وطء الملك فإنه ينتفي 
بلا لعان وبين ولده من وطء التكاح فإنه لا ينتفي إلا بلعان. (أواشْتَرى رَوْجَنَه. وإن 
بعد الْبنَاِ)”' أما إنه لا يجب عليه استبراؤها قبل البناء: فواضحء وأما بعد البناء: 


()انظر: البيان والتحصيل: م/ 000 
(5) انظر: المدونة: 7/ 10/78. 


(9) (ول تحْرَحَ يلج عَلَيْهَا م سَيدهَا) هذان القيدان راجعان لمن حاضت تحث يده من مودعة 
ومبيعة باحثيار ومرهونة؛ ولذلك ‏ , يثن الضمائر. ل /١‏ لاه ]. 

(5) (أَو اشْترَى ‏ رجن وإنْ بَعْدَ الْبِناءِ) قال في "المدونة": ''ومن اشترى زوجته قبل البناء 
أو بعده لم يستبرئ". عياض: وقال ابن كنانة في غير المدخول بها: يستبريها. قال ابن 
القاسم: لا تكون اليوم حلالاً وغداً حراماً لم يزدها اشتراؤه إلا خيراً قال أبو الحسن 
الصغير: وجه قول ابن كنانة أنها كانت من غير استبراء حلالا بالنتكاح الذي هو 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فالماء ماؤه وهو ماء صحيح. قال في المدونة: ومن اشترى زوجته قبل البناء وطئها 
ولك يمن ولا اما عل . 

(فَإن بَاءَ الْمِشتَرَاة وَضَدْدَحَلء أوأعتّق, أومات, أو عَجرَالمِكَاتَب َب وَطْءِ الملك, لم 
تحل لسَيّد ولأروج إلا بمرآيْنِ) أي: فإن كان الذي اشترى زوجته قد باعها وقد دخحل 
بها أو أعتقها أو مات عنها أو كان مكاتبا اشترى زوجته فعجز قبل أن يطأها 
فرجعت إلى سيده لم تحل واحدة منهن لسيد ولا لزوج إن زوجت إلا بعد قرأين 
عدة فسخ النكاح الذي نشأ عن شراء الزوج لزوجته التي دخل بهاء إذعدة فسخ 
التكاح تجري مجرى عدة الطلاق. 

(وَبَعَدَه بحِيِضّة) أي: بعد الوطء تكتفي بحيضة؛ لأن وطأه هادم لفسخ التكاح 
الناشنئ عن الشراء وإنم| قال هنا بحيضة وفي| تقدم بقرءين؛ لآن فسخ التكاح 
عنده عدة» فالمناسب فيها ذكر الأقراء التي هي الأطهار» والمقصود هنا الاستبراء 
وهو لا يكون إلا بالحيض لا بالأقراء على المشهور. (كحصوله بعد حِيظَة أو 


أوسع من الملك؛ لأنها تكون مصدقة والملك أضيق لأنها لا تصدّق في الحيض. 

قال ابن عرفة: مفهوم قول ابن كنانة: أنه لا يستبرئ المدخول بها. انتهى. وعلى هذا فلا 
يحسن قول المصتف: (وإن بعد البناء) بصيغة الإغياء» وإنها يحسن على ما استظهره في 
التوضيح من أن الاستبراء بعد البناء أحرى عند ابن كنانة» وإنما نبّهِ بالأخفٌ على 
الأشدّ محتجّاً بأن فائدته أن يظهر كون الولد من وطء الملك. فتكون به أم ولد اتفاقاً 
أو من وطيء النكاح. فتكون به أم ولد على اخمتلاف. ولا شك أن هذا التعليل 
حكاه ابن عبد السلام عن بعضهم., فأشار ابن عرفة إلى أنه خلاف نقل عياض عن 
ابن كنانة. [شفاء الغليل: .]011١ /١‏ 

)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: 7/ 5 5 5؛ قال فيه: (ومن اشترى زوجته قبل البناء وطئها 
تملك يمينه ولا استيزاء عليه). 


فصل فى أحكام أقسام الاستبراء 


حَيْضْئَينِ) [أي: وكذا تكتفي بحيضة إذا حصل الانتقال بأحد الوجوه السابقة بعد 
حيضة أو حيضتين]7' لأنه إن حصل بعد حيضة كانت الحيضة المطلوبة منها 
مكملة لعدتها فتحل بها وتكون نائبة عن الاستبراء» وإن حصل بعد حيضتين كان 
استيراء لا غير. 

(أوحَصَنَتَ في أوَلٍ الحيض)”" أي: وكذا لا يجب الاستبراء إذا حصل 
انتقال الآمة في أول الحيض وهو المشهورهء ومثله قوله في المدونة: ومن 
ابتاع أمة في أول دمها أجزأه من الاستبراء” ''؛ وقال أشهب: لا بد من 
حيضة أخرى واختاره ابن شعبان» وإذا قلنا بمذهب المدونة فهل ذلك 
مشروط بأن لا يمضي من دمها مقدار حيضة استبراء وهو تفسير ابن 
المواز» أو بشرط ألا يمضي معظم الحيضة. وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَل إلا 


م هام همي 


.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) (أوْ حَصّل في أوَّلٍ الحَيْضٍ) أي : أو حصل الملك المتقدم في قوله: (بحصول الملك)» 
وفي كثير من النسخ: (حصلت) أي: الأمة» أي وموجبات الاستبراء من الملك» وما 
عطف عليه. [شفاء الغليل: /١‏ 01/7]. 

(*) انظر: تبذيب المدونة: 7/ 559؛ قال فيه: (ومن ابتاع أمة في أول الدم أجزأه من 
الاستيراء). 

(؛) (ومّل إلا أَنْ عَضِيَ حَيْضَهٌ لم جِبْرَاءِ أَوْ أَكْتَرَهَا؟ تَأُوِيلانِ) أما الأول: فقال في 
"التوضيح' 
وملكها بعد أربعة أيام صدق عليها أنها في أول الدم؛ مع أمَّه ا لا تستغني ببقية 
هذا عن الاستيراء؛ لكن إنا يأتي هذا على رأي أبي بكر بن عبد ال رحمن الذي 
يراعي أكثر الأيام. 

وأما الثاني: فأشار به لما لخصٌ في "التوضيح" من نقل ابن عبد السلام عن أبي حفص 


' به فسّر محمد المسألة فإنه إذا كانت عادتها اثنى عشر يوماً أو نحوها 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الحيضة؛ فقال أبو بكر بن عبد الرحمن: تراعى أكثر الأيام» وعن ابن شاس اليومان 
الأولان لأن الدم يندفع فيهما أكثر من باقي الحخيضة وإن كثرت الأيام والدم 
القوي هو الدافع لما في الرحم. 

(أَواستَبرا أب جَارِيَة ابنه ثم وَطِنَها) أشار مبذا إلى قول ابن القاسم في المدونة 
ومن وطئ جارية ابنه فقومت عليه فليستبرئها'' "> أي: ثم يطأها إن شاء ثم قال: 


العطار عن أبي موسى بن مناس: "أن معظم الحيضة اليوم الأول والثاني؛ لأن 
الدم فيهها يكون أكثر اندفاعاً من باقي الحيضة وإن كثرت الأيام والدم القوي هو 
الذي يدفع ما في الرحم لا الرقيق". انتهى. فالضمير في قوله: (أكثرها) يعود 
على الحيضة التي اعتادتها الأمة» من باب عندي درهم ونصفه والمراد: أكثرها دما 
وأقواها اندفاعا. 
فإن قلت: لم حملته على هذاء ولم تحمله على أكثر الأيام ولا على ما هو أعمٌ؟؛ حتى يبقى 
الأكثر قابلاً لقول أب بكر وأبي موسى. 
قلت: لولم يكن الداعي إلى هذا المحمل إلا مطابقة المختصر للتوضيح لكان كافياً. وقال 
ابن عرفة: قال محمد: إن تأخر عن البيع ما يستقل حيضاً كفى مالم يتقدم أكثر منه. 
قال: ولا نصّ إن تساوياء ومفهوما "المدونة" فيه متعارضان, والأظهر لغوه؛ ونقل 
أبو حفص العطار عن "المدونة" لفظ أول الحيضة وعظمها قال: واعتبر المعظم أبو 
موسى بن مناس بكثرة اندفاع الدم وهو دم اليومين أولاًء لاما بعدهماء وإن كثرت 
أيامهاء واعتبره أبو بكر بن عبد الرحمن بكثرة الأيام؛ وليس بصواب. 
ابن عرفة: هو ظاهر "المدونة"مع "الَوَازِيّة'". ففي "المدونة" قال مالك: ومن ابتاع أمة في 
أول الدم أجزأه من الاستبراء» وأما في آخره وقد بقي منه يوم أو يومان فلاء وفي 
"المْوَازِيّة'" على رواية "النوادر" إن لم يبق من حيضتها إلا يومان لم يجزه. وإن بقي 
أيام قدر ما يعرف أنها حيضة أجزأه. وليس في "المدونة" لفظ عظمهاء والأصوب 
اعتبار الآيام مالم يقل دمها. [شفاء الغليل: /١‏ 51/7]. 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 5 07. 
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إن لم يكن [الأب قد]”'' عزلها عنده واستبرأهاء [وقال غيره: لا بد من 
استبرائها لفساد وطئها وإن كانت مستبرأة عند الأب ففهم أكثر الشيوخ قول 
ابن القاسم على أن الأب لو كان استبرأها قبل وطءلم يحتج إلى استبراء 
آخر”''؛ وصححه ابن رشدء وفهم ابن اللباد قوله: فليستبرئهاء إن لم يكن 
عزها عنده واستب رأها]””» على أن المراد [قبل]”*'' وطئه وإن كان ذلك 
[بعد]" ' وطته فلا يحتاج إلى استبراء» أي: لأن الاستبراء لا يحتاج إلى قصد 
ونية؛ وصححه ابن زرب واختاره عياضء وكلام الغير يشعر بأن الاستبراء 
واجب على الأب لفساد وطئه وهو رأي الأقلين» وإليه أشار بقوله: (وَتُؤُونَتَ 
عَلَى وُجُوبه وَعَلِيْه الآقَل)". 

(ويستحسنإن غَاب عَليهًا مشْثَرٍبخِارِتَه)'" أي: ويستحسن استيراء 
الآمة المباعة بخيار إذا غاب عليها مشتريهاء يريد: ثم ردت للبائع فلا يطؤها على 
الأولى إلا بعد استبرائها لاحتمال أن يكون [قد وطئت]” في غيبتهاء وهو مراده 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) انظر: المدونة: 7 779. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )1١( 

(5) في (ح١):‏ بعد. 

(5) في (ح١):‏ قبل. 

(5) (وتُؤُوّلَتْ عَلَ وجُوبهِ) إنا لم يقل أيضاً اكتفاءً بمفهوم قوله: (وعليه الأقل). 

(0) (ويسْتَحْسَنٌ إذَا عَابَ عَلَيْهَا مُشْئَر بجِيَارِ لَهُ. وتُؤُولَثْ عَلَ الْوْجُوب أَيُضاً) أشار به لقوله 
في "المدونة": وإن أحب البائع أن يستبرئع الذي غاب المشتري عليها وكان الخيار له 
خاصة فذلك أحسن. إذ لو وطتها المبتاع لكان بذلك مختارا وإن كان منهيا عن ذلك, كما 
استحب استبراء التي غاب عليها الغاصب. [شفاء الغليل: /١‏ 5/ا90]. 

() في (ح١):‏ وطئها. 
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بقوله في المدونة: وذلك أحسن. ولم يحك ابن شاس فيها إلا الاستحباب» 
وقال أبو الفرج”'': القياس إذا غاب عليها المشتري وجوب الاستبراءء» 
واستحسنه اللخميء وإليه أشار بقوله: (وَتُؤُونَتَ عَنَى الوجُوب أيضاً) 
الشيخ: وهو الأقرب. 

(وَتَتواضْعْ العبيّةُ, أَوْوَحْش أَشَرَالْبَانْع بوطنها)” ' المواضعة جعل الأمة المباعة 
عند أمين أو أمينة في زمن الاستبراء» والعلية واحده العلي بفتح العين وكسر اللام 
المخففة وتشديد الياء ويقال بتشديد اللام أيضا والأول أشهرء والعلي هو 


)١(‏ هو: أبو الفرج» عمر» وقيل: عمرو بن محمد بن عمرو الليشيء البغداديء القاضي» 
المتوفي سنة ٠اه»‏ وقيل: 71اهه نشأته ببغداد صحب القاضى إسماعيل» وتفقه 
معه. ولي قضاء طرسوسء. وصنف "ا حاوي في مذهب مالك", و"اللمع" روى عنه 
أبو بكر الأمبري. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 5/ 257 والديباج» لابن 
فرحون: 1/7؟١١»‏ وشجرة النور» لمخلوف. ص: 4/. 

(1 (وتَتَوَاضَعٌ الْعَلِيّ أو وَحْش أكَرَ الْبَائِمُ َوَطْيِهَا) قال عياض في كتاب العيوب من 
التشييات: الحارية الر امف لليدة» الت قزاة للق راقن ل اللوينة وكزلك علية 
الجواري بسكون اللام» وقيل بكسرها وتشديدهاء والأول أشهرء والوخش: 
بسكون الخاء: خسيسة» وأصله الحقير من كل شىء أيضاًء وقال الجوهري: فلان من 
علية الناس» وهو جمع رجل علّ أي شريف أو رفيع مثل صبي وصبية» وفي مختصر 
الغين أيضاً؛ فلان من غَلية النانج ولااقتك أن فعلة كي الغا وإينكان العين 

وفعلة جمعأبنقل يدرى 

وهو كما قال المرادي محفوظ في ستة أوزان منها: فعيل كهذاء ويجمع الأمثلة الستة للحفظ 
هذا البيت: 


فصبية وشليخة وفتية وغلمةوغزلة وئنية 
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الشريف من الجنسء وفي العتبية والواضحة أرى أن يحمل الناس على 
المواضعة”''» ابن حبيب: وذلك في الرائعة وفيها وطثه البائع من الوخشء أي: لما 
[يتقى]”'" من الحمل فيها. (علْد من يَؤْمَن وَالشأَنْ النْسَاءُ) قال في المدونة: ومن 
اشترى جارية من أعلى الرقيق فأحب إلي أن تكون مواضعتها على يد النساء وهو 
الشأن» وإن واضعها على يد رجل له أهل ينظرون إليها [أجزأه ذلك» أبو الحسن 
الصغير: والمواضعة على ثلاثة أوجه. على أيدي النساء مستحب. وعلى يد الرجل 
له أهل ينظرون إليها]””" يجزئ وليس بمستحبء وعلى يد المبتاع مكروه. وقيد 
اللخمي قوله في المدونة: على يد رجل له أهل بكونه مأموناء وقال: أما غير المأمون 
فلا يجوز كان له أهل أم لا”. (وإذَا رَضيًا بِقَيْرِهمًا قيس لأَحَدهمًا الانْتصّال) أي: إذا 
رضي المتبايعان أن يضعا الجارية على يد أجنبي فليس لأحدهما أن ينقلها عنه. قال 
في الموازية: إلا أن يرى /١١51‏ أ] لذلك وجه. وينبغي أن يقيد كلامه هنا بمثل 
ذلك, المازري: وإن وضعاها عند أحدهما فمن أراد الانتقال أجيب إليه. (وَنُهِيًا عَن 
أحدهما) يعني وبي البائع والمشتري أن يضعا الأمة عند أحدهماء قال في المدونة: 
يكره أن توضع على يد المشتري وغيره أحب إل وإن فعلا أجزأهما. 


(0) انظر: البيان والتحصيل: ١/9‏ 737. 

(0) في (ح١):‏ تبقى. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() انظر: الخصال: ص: »١ 5٠‏ وقال فيه: (فإن وضعها على يد رجل له نساء ينظرن إليها: 
جاز ذلك وليس على المشتري إن وضع على يد رجلء وإنا يدفع الثمن إذا وجبت له 
الجارية» وهو قول مالك وقيل: إن على المشتري أن يضعه على يد عدلء إذا طلب 
البائع ذلك). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


(وَهَل يُكْتَفَى بواحدة) اللخمي: والمشهور الاكتفاء بهاء وقيل: لا يكتفى إلا 
بقول امرأتين» فقوله: وهل يكتفى بواحدة: أي: أو لا بد من امرأتين» وقال 
المازري: الخلاف في ذلك مخرج على الخلاف في الترجمان والقائفء وإليه أشار 
بقوله: (قَالَيُخَرَجٌ عَلَى الترجمَانِ) والخلاف في ذلك أيضا مبني على أن ذلك من 
باب الخبر أو من باب الشهادة. 
المازري» وقال غيره: اختلف في المعتدة والزانية ولم يختلف في الحامل؛ لأن الحمل 
متحقق ولا في ذات الزوج لدخول المشتري على أن الزوجة مرسل عليهاء وقال 
ابن يونس: لا مواضعة في الزانية والمعتدة إذا كان الزاني والزوج معروفين. 

(كالمردودة بعيب, أوفساد, أَوإقّائَة, إن لم يغب الْمُشْتَرِي) يريد: لأن أصل 
مشروعية المواضعة ما [يتقى]!'' من الحمل في الأمة وخشية اختلاط الأنساب» 
والأمة لم تخرج عن ملكه ولو خرجت ل يغب المشتري عليهاء واحترز بذلك ما 
إذا غاب عليهاء أي: غيبة يمكن فيها الوطء. 

(وفسد إن نَمَد بشرط لا تَطُوما) أي: فإن اشترى الأمة التي يتواضع مثلها فنقد 
ثمنها بشرط فإن البيع يفسد إذ يصير ذلك تارة سلفا وتارة ثمناء ويجوز النقد 
تطوعا لبعد التهمة» ومثل هذه المسألة النقد في بيع الخيار وفي عهدة الثلاث وبيع 
الثىء الغائب على الصفة. 

(ومصيبته بن شُضي له بهاوضي الجبر على إيضّاف الشَّمِنِء قّولان)' '' يعنى: أن 
() في (ح١):‏ ينتفى. 
(1) (ومُصِيبَتهُ ّنْ قْضِيَ لَهُ به) الضميران في مصيبته وبه عائدان على الشمن» والضمير في 

(له) عائد على من الموصولة أي: ومصيبة الثمن إذا هلك تمن كان يقضى له به لو 


فصل في أحكام أقسام الإستبراء 


الثمن إذا تلف في زمن المواضعة فمصيبته ئمن يقضى له بالأمة» قاله مالك؛» وعنه 
أيضا هو من المبتاع» ابن رشد: وعلى هذا إن خرجت صحيحة لزمه ثم آخر” ”2 
وقيل: [يفسخ البيع إن لم يرد ثمنا آخر أو خرجت معيبة» وقيل: يأخذها بالثمن 
التالف. أي: إن خرجت معيبة» وقيل: بثمن آخرء وقيل:]!" إن حدث العيب 
قبل [التلف]'" أخذها به وإن حدث بعده فيثمن آخر واختلف هل يجبر البائع 
على إيقاف الثمن أم لا؟ على قولين» قال في البيان: عن مالك: يحكم على البائع 
بوضع الثمن على يد عدل' ''» ونقل المازري عن سحنون: أن إيقافه جائز فإن 
امتنع المشتريء قيل: يحبر لأنه من البائع» وقيل: لا لأن البيع لم يتعين [للنقل]” 2 
قال: وفي إيقافه على يد البائع محتوما عليه قولان. 


سلمء ولا يصمح تأنيث الضمير المجرور بالباء» وعوده على الأمة. [شفاء الغليل: 
/١‏ لا ]. 

.٠١١/87/5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) في (ح١):‏ العتق. 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 7/5 .١٠١8‏ 

(5) في (ح١):‏ لنقد. 


فصل في بيان اأحكام 
تداخل الفدد والاستبراغ 

(إن َرأ مُوجِبْ قبل تَمَامٍ عدة أو اسْتبْراءِ اْهَدَم الأول وَانْتََفَتَ) أي: أن المرأة إذا 
كانت معتدة أو مستبرأة ثم طرأ عليها موجب آخر من عدة أو استبراء قبل تمام ما 
هي فيه فإن الأول ينهدم وتأتنف الثاني ويستغنى بهه وسواء كان من نوع الأول أو 
لاء يريد: إذا اتحد الرجل أم لا [بفعل]"'' سائغ أم لاء وقد شرع في أمثئلة ذلك 
بقوله: (كَمَتَرَوج بَائنَتَه, ثم يَطلَق, بعدالبناءء أَويَمُوتَ مطلقاً) أي: كمن تزوج امرأة 
كان قد طلقها طلاقاً بائنه ثم بعد زواجه طلقها بعد البناء أيضا فإنها تأتنف العدة 
من يوم الطلاق الثاني لأن وطأه هدم العدة الأولى» واحترز بقوله بعد البناء مالو 
طلقها قبله فإنها تبني على الأولى لأن البائن كالأجنبية» وهذا بخلاف ما إذا أبانها 
ثم تزوجها ثم مات عنها فإنها تأتنف العدة» وسواء دخل بها بعد التزويج أم لاء 
وهو مراده بالإطلاق. 

(وَكمَستَبرأة من فاسد ثم يُطَلَقَ)'" أي: كمن وطأة وطأ فاسداوهي في عصمة 
شخص فقبل تمام الاستبراء من ذلك الماء الفاسد طلقها الزوج. فإنها تستغني 
بثلاثة أقراء من يوم الطلاق إن كانت من ذوات الأقراء» أو بثلاثة أشهر إن كانت 
من ذوات الأشهرء أو غير ذلك. 

(وَكمَرْتَجع, ون نَم يَمس, طَلَقَأَوْمَاتَ) [أي: من ارتجع امرأة من طلاق رجعي 
)١(‏ في (ح١):‏ بقصد. 


(0) (وَكَمُسَْأةِ من فَاسِدِ مح يُطلَقّ) هذا خاصٌ بالطلاق» وأما في الوفاة فأقصى الأجلين كما 
قال بعد (كَمُسْتَرَأَةٍ مِنْ وَطْءٍ فَاسِدٍ مَاتَ رَّوْجَهَا). [شفاء الغليل: /١‏ 01/0]. 


فصل في أحكام أقسام الإستبراء 
إلى عصمته ثم طلقها أومات]”''عنها قبل تمام العدة فإنها تستأنف العدة من 
يوم الطلاق أو الموت» وسواء مسها أم لا لأن الرجعة تهدم العدة, إذ الزوجية 
تنافي العدة» ابن القصار: إلا أن يريد برجعته التطويل عليها فإنها تبني على 
عدتها الأولى» وإليه أشار بقوله: (إلأأَن يُفْهُمَ ضَرِر بِالتَطُويل تبني المطَلقة؛ إن لم 
تُمس)”" أي: فإن مسها فلا بد من الاستئناف لاحتهال أن يكون حصل لها من 
الوطء حمل. 

(وَكَمَعتَدة وطنَهًا المطلقء أَوَغَيْرْهُ قاسدا بِكَاشْتبّاه) هذا هو الظاهر وهو مروي 
عن مالك. ومثل الاشتباه في هذا ما إذا وطئها المطلق ولم ينو رجعة على المشهور 
من اشتراط النية في ذلك أو تزوجت في العدة تزويجا فاسداً. (إلأَمنوقاة فأقصى 
الأجَلِينِ) [إلا أن تكون المرأة معتدة من وفاة فتوطأ وطئا فاسدا بزنا أو اشتباه 
ونحوهماء فإنها تمكث أقصى الأجلين] '" وهو إما أربعة أشهر وعشرا أو ثلاثة 
أقراء» فإِنَ انتهت لها ثلاثة أقراء ولم تنشه عدة الوفاة مكثت إلى انقضائهاء وإن 
انقضت ولم يحصل ها ثلاثة أقراء مكثت إلى آخر الأقراء. (كمستبرأة من فاسد مَاتَ 
زُوْجّهَا) أي: فإن عليها أقصى الأجلين من الاستبراء وعدة الوفاة. 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) (إلا أن يُفْهَمَ صَرَرٌ بِالتَطوِيلٍ فَتَنِي الطلَْه إِنْ 1 مّسٌّ) تبع في هذا كغيره نقل ابن 
شاس قال ابن عرفة: وقول ابن شاس عن ابن القصار: إلا أن يريد برجعته تطويل 
عدتبا فلاء وقبوله هو والقرافي» وجعله ابن الحاجب المذهبء وقبوله ابن عبد 
السلام وابن هارون لا أعرفه؛ بل نصّ "الموطأً" السنة هدمهاء وقد ظلم نفسه إن 
كان ارتجعها ولا حاجة له بباء وقبله شراحه. [شفاء الغليل: /١‏ 6/ا0]. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقطة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


(وَكَمَشْترَاة مققّدة)”'' أي: وكذلك من ابتاع أمة معتدة فإن عليها أقصى 
الأجلين من عدة الطلاق والاستبراء لأجل انتقال الملك. (وَهَدَم وَضع حَمِلٍ ألحق 
بنكاح صحيح غَيره) يعني: أن المعتدة إذا تزوجت بغير مطلقها أو غصبت أو وطئت 
باشتباه أو زنا ثم أتت بولد فإنه إن ألحق بالأولء أي: الزوج في التكاح الأول 
وهو مراده بالتكاح الصحيح فإن ذلك الوضع بهدم غيره؛ أي: الاستبراء من 

الأمور المذكورة؛ لأن الاستبراء إن يكون لخوف الحمل وهو هنا مأمون. 
(وبفَاسد أَرَهُ وآشْرَالطلاق) أي: فإن آلحق الحمل المذكور بتكاح فاسد كإلحاقه 

من الفرض السابق بالناكح في العدة فإن ذلك الحمل يبرئها[51١١/‏ ب]من 

الاستبراء» وهو مراده بأثره» أي: أثر الفاسدء وكذلك بيهام أثر الطلاق» وهو 
معنى قوله في المدونة: وأما الحامل فالوضع يبرئها من الزوجين جميعاء فظاهره 
ولو كان من الآخرء وهو قول ابن القاسم''". (لاَالوضَاة)'" أي: فإن وضع 

)١(‏ (وكَمُشْترَاةِ مُعْتَدّة) هذا تكرار للتنظير؛ ل اسك م جد حيط ان ياك 
العدة : (وإن امْيَتْ مُْتَدَُ لاق فَازتمَعَتْ حَيْضَنْهَا حلت إن مَضَتْ سَنَة لطَّلاقٍ 
وثَلامةٌ للشَّرَاءِ فده ير وناك َأقْصَى الْأَجَلَيْنِ). [شفاء الغليل: ”لاه ]. 

)١(‏ انظر: المدونة 275١/7‏ ومهذيب المدونة: 7/ 77 5» قال فيها: (وأمافي الحمل فإن 
مالكا قال: إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين جميعا). 

(9) (لا الْوَقَاةِ) هذا كقول ابن الحاجب: ولا بهدم في العدة للوفاة اتفاقاًء فعليها أقصى 
الأجلين. فقال ابن عبد السلام: إن أقصى الأجلين فيها غير ممكن, وخرّجه ابن 
عرفة على قوله في "المدونة". والمنعي لها زوجها إذا اعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها 
ولا يقربها القادم إلا بعد العدة من ذلك الماء بثنلاث حيضء أو ثلاثة أشهر» أو وضع 
حمل إن كانت حاملاً فإن مات القادم قبل وضعها اعتدت منه عدة الوفاة» ولا تحل 
بالوضع دون تمامهاء ولا بتمامها دون الوضع. ابن عرفة: "فإذا علم أن وفاة الأول 


فصل في أحكام أقسام الإستبراء 


الحمل الملحق بالناكح إذا كان النكاح نكاحا فاسدا لا هدم عدة الوفاة؛ ابن 
الاجتب: باتفاف: 

(وَعَلَى كل الأصى مع الانْتبّاس) أي: أن من كان له امرأتان أحدهما ببكاح 
صحيح والأخر بنكاح فاسد, أو إحداهما مطلقة طلاقا بائنا والأخرى في العصمة 
ثم مات الزوج وم يعلم المنكوحة بالتكاح الصحيح من غيرها ولا المطلقة من 
فررهاة إن سييه ا 5 أنضى لالجل تتيين كز «واسيلة ا ربعن أكههر وش 
وثلاثة قروء, إذ لا ييتحقق حِلَّيتها للأزواج إلا بذلك. (وَكَمَسْتَوَدة متَرَوجَةمَاتَ 
السيد والرَّوج ولَم بعلم السَابق)”'' أي: بأن يكونا ماتا في غيبة ونحوهاء ثم أشار إلى 
الحكم في ذلك بقوله: (فَإِنْكانبَيْنَ متهم أَكثَرمِنْ عدَةالآمَةَأَوْجُهلَ؛ فَعَدَة حر وَمَا 
تُسَتَبرا به الآمَهُ) أي: فإن علم أن السيد والزوج ماتا واحدا بعد واحد ولم يعلم 
السابق» فإن كان بين موته| أكثر من شهرين وخمس ليال» وهو مراده بعدة الآمة 
أو جهل مقدار ذلك فعليها أن تتربص أربعة أشهر وعشراً من موت الثاني 
لاحتمال أن [يموت]”'' هو السيد فإن لم تر الدم تربصت تسعة أشهرء فإن لم ترها 
ولم تحس بريبة حلت. (وفي الأقلَ: عدةٌحرَة) أي: فإن كان بينهما أقل من عدة الأمة 


كانت وهي في خامس شهر من شهور حملها من الثاني أمكن تأخر انقضاء عدة 
الوفاة لها عن وضع حمل الثاني". انتهى . 
وعلى هذا يحوم جوابه في "التوضيح" وحوله يدندن. [شفاء الغليل: .]9015/1١‏ 

)١(‏ (وكَمُسِنَولَدَةٍ مُتَرَوّجَةِ). معطوف على قوله: (كَامْرَأَتَْن)» وفيه قلق؛ لأنه لا يصدق 
عليه قوله: (وعَلَ كُلّ) إلا إذا حمل على أن معناه على كل من يذكرء وفيه بعد. [شفاء 
الغليل: /١‏ /الا2]. 

1ل ل 0 يكون: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وهو شهران ف دونها فعليها عدة حرة وهو أربعة أشهر وعشر لاحتمال موت 
السيد أولا.(وَهَل شَدرُها كَأَقَلَأوَأَكثّرَه قولآنِ) أي: وهل إذا كان بين موتيههما قدر 
عدة الأمة يكون حكمها حكم ما إذا كان بين موتها أقل فيكتفى بعدة حرة» وإليه 
ذهب ابن شبلون» أو حكم ما إذا كان بينهها أكثر من ذلك فتمكث قدر عدة حرة 


وحيضة. وبه فسر ابن يونس المدونة. 


باب في أحكام الرضاع 


باب فين احكاغم الرضاغ 

(خصول لَب امرأة) يريد: أن حصول لبن المرأة في جوف الرضيع بِوَجورِ أو 
سَعُوط أو نحوهما ينشر الحرمة بين الرضيع وغيره كما ينشرها النسب لقوله تعالى: 
و اج رارح درلاو امم :: يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»"' » واحترز باللبن من غيره» قال سحنون: فلو حلب منها ماء أصفر 
فشربه الصبي لم يحرم» واحترز بقوله: (امرأة) من البهيمة فإن لبنها لا ينشر الحرمة 
بين شاربيه بلا خلاف» ومثله لبن الذكر على المشهور. (وإن مُيْقَهُ) أي: أنه لا فرق 
في انتشار الحرمة بالرضاع بين الميتة وغيرها فلو دب الصغير وشرب من لبنها 
وهي ميتة وعلم أن فيها لبنا نشر الحرمة» وكذلك لو حلب منها بعد موتها فوجر 
به الصبي فإنه ينشر الحرمة على المشهور. 

(وصغيرَة) لا خلاف أن التحريم يقع بلبنها إذا كانت في سن من تحميضء قاله 
5 

(بوجُور, أوْسَعُوط أَوْحْقْنَّة) الوجور بفتح الواو ما يدخل من وسط الفم» وقيل: 
ما صب من وسط ا حلق» والسعوط بالفتح أيضا هو ما صب في الأنف. ومعنى 
كلامه أنه لا فرق [في انتشار الحرمة]”'' بين الرضاع وبين أحد هذه الأمور الثلاثة» 
ولا إشكال في الوجور أنه ينشر الحرمة سواء كان قليلا أو كثيرا كالرضاعء وأما 
)١(‏ متفق عليه بنحوه: أخرجه البخاريء كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب 

والرضاع المستفيض والموت القديم: ”/ 470» برقم »)50٠7(‏ ومسلم, كتاب 


الرضاع؛ باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل: 7/ 2٠١54‏ برقم .)١5445(‏ 
() ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في لشوح المخة 


السعوط فمذهب المدونة أنه يحرم إن وصل إلى الجوف”'» وأطلق ابن حبيب 
التحريم بالحقنة» وعلق ابن القاسم الجواب فيها بوصول اللبن إلى [الجوف 7" 
حتى يكون غذاؤه» وقول ابن القاسم أصح. وإلى قول ابن القاسم في الحقنة وما 
قبلها أشار بقوله: (تَكُونْ غدَاء)”" وفي الحقئة قولان آخران بالتحريم وعدمه. 

(أوخلط, لآغُيب)'' أي: أنه لا فرق في التحريم بين كون اللبن صرفا أو 
مخلوطاء اللهم إلا أن يكون مغلوبا فلا يحرمء قاله ابن القاسم. (وَلاكماءِ أصفر, 
وبهيمة) وهو واضح ك) تقدم. (واكتحالٍ به) أي: باللبن وهذا مذهب ابن القاسم 
لأنه لا يكون منه غذاء» وقد دخخل في غير مدخل الطعام والشراب فلا ينشر 
الحرمة حتى يكون منه غذاء. 


(مجرم) هو خبر عن قوله: (حصول لبن امرأة) أي : في جوف رضيع ى| سبق. 


.091 انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7؟/‎ )١( 

(0) في (ح1): الحلق. 

( (تَكُونْ غِدَاءً) الظاهر أنه راجع للحقنة فقط كقوله في "المدونة": وإن حقن بلبن 
فوصل إلى جوفه حتى يكون له غذاء حرم, وإلا لم يحرم. وقال ابن عبد السلام: 
شرط في "المدونة" في الحقنة مع كونها واصلة إلى جوفه أن تكون غذاءً له. وإلالم 
تحرّم. [شفاء الغليل: .]91/8/١‏ 

(:) (لا عُلِبَه ولا كاءِ أَصْمَرٌ وبِيمَةِ واكْتَسَالٍ بهِ) معاطيف يفرق متبوعاتها ذهن 
السامع» ف (غلب) معطوف على (خلط)» و(لا كاء أصفر) معطوف على (لبن). 
و(مبيمة) معطوف على (امرأة)» و(اكتحال به) معطوف على (وجور». والكاف في 
(كاء أصفر) مسلطة على المعطوفين بعده» فتقدر مع بهيمة» واكتحال ففي معنى الماء 
الأصفر كل ما ليس بلبن وإن خرج من الثديء وفي معنى البهيمة: الرجل إذا أدرّ 
ثديه» وسلم أن ذلك يكون, وفي معنى الاكتحال: ما يدخل من الأذن» ومن مسام 
الرأس... ونحو ذلك. [شفاء الغليل: .]01/8/١‏ 


باب في أحكام الرضاع 

(إن حَصل في الْحَولَِيْنِ, أو بزِيادة الشَهرَينِ) يعني: أن الرضاع المحرم شرطه أن 
يكون قد حصل في الحولين أو ما قرب منهما بكالشهر والشهرين وهو مستمر 
الرضاع أو بعد يومين من فصاله» وهذا هو المشهور وبه قال في المدونة”"2. 

(لأَأنَ يُسْتَفني, ووفِيهمَا) أي: فلا [ينشر]7") الحرمة بعد ذلك مارضع. ولا 
إشكال فيه إذا فصل بعد الحولين واستغنى» وكذا إن استغنى في الحولين بمدة 
بعيدة» وإن كانت مدة قريبة فالمشهور وهو مذهب المدونة أنه لا يحرم'”» وقال 
مطرّف وعبد الملك وأصبغ: يحرم إلى تمام الحولين» وإلى المشهور أشار بقوله: (ولو 
فيهمًا). (مَاحرَمَهُ النَسَبْ) أي: أن الرضاع يحرم به ما حرمه النسب لقوله اكللة: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» فى) يحرم 
بالتسى الأميات والبنات والأهوات والعات زلفالات:ويتات الأزة 
والأخوات» كذلك يحرم بالرضاع؛ لكن استثنى العلماء من عموم قوله قف 
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب» ست مسائل أشار إليها بقوله: (إلأَأْمأخيك 
وَأَختك)”' لأنها إما أمك نسباً أو زوجة أبيك, وكلاهما حرام عليكء [ولو 
أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك. (وَأَمُوَنَد ولَدِك) أي: لأمما أم أمك 


)١(‏ انظر: المدونة: 57/ 275437 وتهذيب المدونة: 541//7» قال في المدونة: (ولكن لو 
أرضعته امرأة في الحولين والشهر والشهرين لحرم بذلك كا لو أرضعته أمه). 

(5) (إلا أمَ أَخِيكَ وأمَّ أَختِكٌ... إلى آخره). تبع في هذا تقي الدين بن دقيق العيد» وقد أنكر 
ذلك عليه ابن عرفة؛ فإنها لم تدخل في عموم الحديث فلا يحتاج إلى إخراج» واستوفينا 
نقله في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" وقد يستأنس في الجواب عن كلام المصنف 
بأن الاستثناء منقطع و(إلا) بمعنى لكن. [شفاء الغليل: .]017/8/١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


نسباً أو زوجة أبيك أمك نسبا'" أو زوجة أبيك وكلاهما حرام عليك]”'' ولو 
أرضعت امرأة ولد ولدك لم تحرم عليك. 

(وَجَدَة وَلَدكَ) لأنها إما أمك نسباً أو أم زوجتك وكلاهما حرام عليك نسب 
وفي الرضاع قد لا يكونا أمَّا ولا أم زوجة كه إذا أرضعت أجنبية ولدك. (وَأَخْتَ 
وَنَدِك) يريد: لأنها إما بنتك نسباً وإما ربيبتك وكلاهما حرام عليك /١١7[‏ أ] 
نسب ولو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخحمت ولدك وهي لا تحرم عليك. (وأُم 
عَمَك, وَعَمُتكَ) يريد: لآنما إِما آم جدتك نسباً أو زوجة جدك وكلاهما حرام 
عليك؛ ومن الرضاع لا يحرمان عليك. (وأُم خَالِكَ وَخَانَتَكَ) هي التي قبلها. (فَقَدْل 
يُحْرَمْنَ من الرّضاع)”' واضح مما تقدم. 

(وَشَدْرَالطْفْلَ خَاصَة ونّداً لصاحبَة اللَبَنِء ولصاحبه من وَطنه) يعني أن الطفل 
وحده دون أحد من قرابته يكون ولداً لتلك المرأة التي أرضعته حرة أو أمة ذات 
زوج أو سرية وسيدهاء أو زوجها يكون أبأله؛ لأنه صاحب اللبن. 

(من وَطْئه) إشارة إلى أن ما حصل قبل الوطء لا عبرة به» فلو عقد على البكر 
وكانت ذات لبن وأرضعت صبياً قبل البناء فإن ذلك الرضاع لا ينشر الحرمة بين 
الرضيع والزوجء ابن راشد: باتفاق» ولا عبرة بالملاعبة والمباشرة والقبلة ونحوها 
ولا بالوطة اللاى لا إنوال فيه 

(لانقطاعه) أي: [ولبن]”' المرأة يكون لذلك الزوج الواطئ من ابتداء اللبن 


)١(‏ لعل الصواب. والله أعلم: (لأنها إما ابنتك نسباً أو زوجة ابنك نسباً). 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() (فَقَدَ لا يحْرَسَْ) وقع في بعض الطرر أن (قد) هنا بمعنى قط» وهو تكلف لغير حاجة. 
(:) في (ح١):‏ ولد. 


باب في أحكام الرضاع 


إلى انقطاعه ولو بعد سنين» وفي المدونة: ولو طلقها وتزروجت غيره و حملت من 
صبيًا فهو ابن لما إن كان اللبن لم ينقطع”''» وإليه أشار بقوله: 
(واشْتَرَك مع القَدِيمٍ) أي: يكون الرضيع ولداً هما معا فينشر الحرمة بين الرضيع 
وبين كل واحد ىا لو كان منفرداً. 

(وَلَوبِحَرام لأ يلحَقَ به الولد)''" أي : أن الحرمة تقع بين الرضيع وصاحب اللبن 
ولو كان وطء حرام يلحق فيه الولد» كمن تزوج خامسة جاهلاً أو أخته من 
الرضاع وما أشبه ذلكء واختلف إذا كان بحرام لا يلحق فيه الولد كالزنا 
والغصب ونحومماء فقال ابن حبيب تقع به الحرمة» وقال مالك: لاتقعبه 
الحرمة» وسواء وجب على الواطئئ فيه حد أم لا 

(وحَرمُت عليه إن أرضعت من كان روجا ها لها زَوْجَهُ ابنه) أي: أن المرأة إذا 
تزوجت طفلا بولاية أبيه مثلاً ثم طلقها منه فتزوجت رجلا ودخل بهاثم 
أرضعت ذلك الطفل الذي كان زوجا ا فإنها تحرم على صاحب اللبن لأنها 
زوجة ابنه لآن حليلة الابن تحرم على الأبء. ولا يشترط دوام كونما حليلة بلا 
خلاف. (كمرضعة [مبائّته)']'' أي: وكذا تحرم عليه المرأة إذا أرضعت صبية 


لثاني فإن أرضعت 


.595 7/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(5) (وَلو ب حرام إلا أن لا يَْحَقَ الْوََدُ يه) صوابه : ولو بحرام لا يلحق به الولد بإاسقاط 
(إلا أن) وبه يستقيم الكلام» ويجري مع المشهور على ماني "توضيحه". [شفاء 
الغليل: 7/١‏ 01/9]. 

() (كَمْرْضِعَةَ مَبَابَتِه) هكذا هو الصواب بإسقاط التنوين للإضافة» وبنون مفتوحة بعد 
الآلف ثم تاء باثنتين من فوق مخفوضة. ثم هاء الضمير المكسورة العائدة على 
الزوج» وهو اسم مفعول من أبان الرباعي. [شفاء الغليل: /١‏ 951/9]. 

(54) في (ح١):‏ مباينة. 


شرح بجهرام الصعير (الدرر في شرح خة 


كان قد تزوجها بولاية أبيها ثم طلقها لأمها أم زوجته من الرضاعة: و[مباتته]”"' 
صفة لمحذوف أي مطلقة [مبانة]”". (أو مرتّضع منْهًا) أي: وكذا يحرم عليه من 
ارتضع من مطلقته التي دخل مها لأنها بنت زوجته. 

(وإن أَرضَعت رَوَجَتَيه اخْتَارَ وإن الآخيرة)! "هذا هو المشهور وهومذهب 
المدونة» قال فيها: ومن تزوج صغيرة بعد صغيرة فأرضعتها أجنبية فليختر واحدة 
ويفارق الأخرىء ثم قال فيها: ولا يفسد نكاحههما كما فسد عقد من تزوج 
الأختين في عقده لفساد العقد فيهما وصحته في هاتين” ''» وقال ابن يكير" الحكم 
متساو فلا يختار شيئا بل يفارقهم| معاً فلو كانت المرضع مع ذلك زوجته حرمت 
أيضا إلا أنه إن كان قد بنى بها حرمن الجميع عليه؛ ولهذا قال: (وإن كان شد بْنَى بها 
حَرْمَ الجميع). (وََدبَت الْمتَعمَدَة للإفساد)''' أي: أن المرضعة إن كانت متعمدة لذلك 


(01؟) في (ح١):‏ مباينة. 
(© (وإِنْ أَرْضَعَتْ رَوْجَتَيْهِ امَان وإِنٍ الأخِيرَة) أي: الأخيرة في الرضاع. قال في 
"المدونة": فله أن يختار أولاهن رضاعاً أو آخرهن أو ما شاءء ويفارق البواقي. 

(5) انظر: المدونة:7/ "١1١‏ وتهذيب المدونة: ؟/ .46٠‏ 

(5) هو: أبو زكرياء يحيى بن عبد الله بن بكير القرشيء المخزوميء مولاهمء المتوفى سنة 
١‏ هه سمع مالكاً والليث وخلقاً كثيرء وصنف التصانيف وسمع من مالك 
الموطأ سبع عشرة مرة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 7/ 0779 والديباج» لابن 
فرحون: ”/509, والتاريخ الكبير» للبخاري: 8/ 85 5» والجرح والتعديلء لابن 
أبي حاتم: 4/ ».١155‏ والثقات لابن حبان: 2777/9 والضعفاء والمتروكين» لابن 
الجوزي: 7/ 1948ء وتهبذيب الكمال» للمزي: 01/7١‏ 4» وسير أعلام النبلاء» 
للذهبى: .11١60-51١/٠١‏ 

زر افك التكقدة للا نظاو عفان داع العرور اديت اتسيف والار اميق 
المناسب لا في 'توضيحه". [شفاء الغليل: .]58٠١ /١‏ 


باب في أحكام الرضاع 
أدبت لإفسادها العصمة على الزوج وهو بيّن إن كانت عالمة بالحكم» فإن لم تكن 
متعمدة فلا أدب عليها كانت زوجة أو أجنبية؛ ولاغرامة على المتعمدة لأن 
الرجل لم يغرم بسبب ذلك شيئاً. 
واضح وقاله في المدونة” ". 

(وَنَهَا الْمُسَمّى بالدخول) ظاهره كان الفسخ لإقرارهما معاً أو لإقرار أحدهماء 
أما إن كان المقر هو الزوج وقد دخل بالزوجة كان لما الصداق اعترف قبل العقد 
أو بعده. قبل الدخول أو بعده» وإن لم يدخل وكان اعترافه قبل العقد لم يكن عليه 
صداقء وإن كان بعد العقد فعليه نصف الصداق إلا أن تصدقه الزوجة فلا شيء 
هاء وإن كان المقر بذلك هو المرأة لم يكن لها شيء» وإن دخل بهاء وسواء أقرت به 
قبل العقد أو بعده؛ لأنها غرّت الزوج [وأتلفت]”'' بضعها إلا أن يعترف الزوج 
أنه كان عالماً فيكون لها الصداق إن دخل. 

ابن يونس: وقال ابن القاسم: إذا صدقها وكان قد دخل يجب عليه أن يرجع 
عليها بجميع الصداق إلا ربع دينار [كالتي غرت من نفسها وتزوجت في العدة 
هذا معنى قوله: (إلأَأن تلم فقَط) أي: المرأة دون الزوج. 


(فكَانَارة) أي: فيترك لها ربع دينار]" ' إن دخلء وإن لم يدخل فارق 


)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: 7/ 594 5» قال فيها: (وإذا أقر أحد الزوجين أن الآخر أخوه من 
الرضاعة قبل أن يتناكحاء فسخ نكاحها إذا شهد على إقرارهما بذلك بينة). 

() في (ح١):‏ وانتقل. 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ولاشيء عليه. 

(وَإِنَ ادَعَاهُ فأذْكَرَتَ أخد بإِشْرَارِه وَلَهَا النّضف) أي: وإن ادعى الزوج أن 
[الزوجة]''' أخته من الرضاع وأنكرت هي ذلك وجبت الفرقة؛ لإقراره 
بعدم حلّيتها له وها نصف الصداق. يريد: إن لم يدخلء وإلا فلها 
الصداق كاملة. 

(وإن ادعتنه فأَنْكَرَم يَنْدفع) أي: وإن ادعت المرأة وحدها أن الزوج أخوها من 
الرضاع وأنكر هو ذلك فإن النكاح يبقى بينهما على ما كان ولا ينفسخ لاتهامها 
على ذلك» وهو المراد بعدم الاندفاع. 

(ولا تَقَدرعَنَى طَلب المهر قَبلّه) أي: قبل الدخول وهو بيّن لأنها لاتستحق 
المهر قبل الدخول لإقرارها بفساد العقد. 

(وإِشْرارالأَبَويْنٍ مقبُولَ شَبلَ النكاح لأ بَعدَهُ) أي: أبوي الزوجين إذا أقرا قبل نكاح 
الولدين أن الزوجين أخوان من الرضاعة فإن قوهم| مقبول ويفسخ النكاح, وإن 
أقرا بذلك بعد النكاح لم يقبل قولما ولو كانا عدلين. 

(كَقَوْلٍأبي أَحَ دهم وَلأَيُقْبَلُ مه أَنَّهُ راد الامتدَاربخلاَف ]َم أَحَدههًا قَالتََرُه) 
73 ب ]أي: يفرق بينه إذا أقر الآب بذلك بخلاف إقرار الأم فإنه 
[يستحب]” ' التنزه بقولهاء قال في المدونة: وإذا قال الأب رضع فلان أو فلانة مع 
ابني الصغير أو مع ابنتي ثم قال أردت الاعتذار لم يقبل منه وإن تناكحا فرق 
السلطان بينهماء وفيها أيضا: وإن قالت الآم لرجل أرضعتك مع ابنتي ثم قالت 
)١(‏ في (ح١):‏ المرأة. 
() في (ح١):‏ يفسخ. 


باب في أحكام الرضاع 


كنت كاذبة أو معتذرة لم يقبل قوها الثاني ولا أحب له تزويجها' '. 

أبو محمد: ولو تزوجها فلا يفرق القاضي بينههماء ففرق بين إقرار الأب 
وإقرار الأم. 

(ويثبت نبت بِرجِلٍ وامرأة؛ وبامرَآَتَيْنِ إن فشا هَبَل العقّد) أي: ويثبت الرضاع 
بشهادة رجل وامرأة» ويثبت أيضا بشهادة امرأتين على المذهب. وعليه فلا بد 
أن يكون ذلك فاشياً من قول المرأة والرجل ومن قول المرأتين قبل العقدء فإن 
لم يكن فاشياً من قولهم فالمشهور وهو مذهب المدونة أنه لا يثبت”'"» فقوله: 
(إن فَشَا) قيد في المسألتين. 

(وهل تُشكَرَ طَالْعَدَائَة مع الْفُشُوَ؟ تَرددٌ) أي فإذا'قلنا أن ذلك :عت ق المسالتين 
إذا كان فاشيا فهل يشترط مع ذلك أمر آخرء وهو ثبوت عدالة الرجل والمرأة 
وعدالة المرأتين» تردد الأشياخ في ذلك. ومقتضى ما نقله اللخمي الاشتراط» ابن 
عبد السلام: وهو ظاهر إطلاقاتهم» وقال في البيان: لا يشترط العدالة إلا مع عدم 


الفشو وأما مع الفشو فلا”". 
(وبرَجْلَيْنِ) نقل غير واحد أنه لا خلاف من ثبوته بشهادت). (لآبامرأةونو 
فُشَا) هذا هو المشهور. 


(ونُدب التَنَرْهُ مُطلقا) أي: فاكل شهادة لاتوجب الفراق كالمرأة الواحدة 5 
الرجل الواحد أو المرأتين إن لم يفش من قولهم) قبل العقد. (ورضاع الكمْر : معتبر) 
() انظر: تبذيب المدونة: 59/7 05 .56٠‏ 


(9لانل المفسرر الساق تنين القع 
(*") انظر: البيان والتحصيل:5/ »45٠‏ 51/6 7. 
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المرضع) الغِيلّة: بكسر الغين اسم من الغيل» وهو إرضاع المرأة ولدها وزجها 
يطأهاء وأصله من الضررء وقيل: الغيلة إرضاع الحامل وهما في المدونة”''» وإنم) 
كان الأول هو الظاهر لأن المشاهدة تدل على أن إرضاع الحامل مضرء وهو اظيلا 
قد نبى عن الغيلة”'" [ولمذا قال هنا: (وَتَجُورُ) أي الغيلة]!" التى هي وطء 
المرضع [لا إرضاع]” '' الحامل فإنه مضر. 


.5 انظر: المدونة: 75917/57» وتهذيب المدونة: ؟/ لا‎ )١( 

(؟) الذي وقفت عليه في هذا قوله يَكِلْهُ: «لقد هممت أن أنبى عن الغيلة حتى ذكرت أن 
الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل 
امرأته وهي ترضع. أخرجه مالك في الموطأً:5017//7» برقم »)١579(‏ وأخرجه 
مسلم: ٠١55/5‏ برقم .)١547(‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ لأن رضاع. 
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باب في النففة بالتكاح 
والملك والقرابة 

(يَجِبلممَكَنَة مطيمّة لنوطء على الْبالغ. وَنَيْسَ أَحَدُهُمَا مُشرِفاً) أي: أن نفقة 
الزوجة وكسوتها وأجرة مسكنها يجب على الزوج بشروط أربعة: الأول: أن مَكنهُ 
مِنَّ الدخول بهاء فلو منعت من ذلك فلا شيء لها. الثاني: أن تكون مُطِيقةٌ للوطى. 
فلا شيء للصغيرة من ذلك إذا لم تطق الوطء. الثالث: أن يكون الزوج بالغاء فلا 
نفقة على الصغير ولو كان مطيقاً على المشهور. والرابع: ألا يكون أحدهما مريضاً 
مرضاً أشرف معه على الموت. فلا يكفي في الإسقاط مجرد المرضء والمشهور أن 
واه حي مر لمان 

(فُوتَوإدَام وكسوة) هو فاعل (يُجب). واحترز بقوله: (بالهادة) نما إذا طلبت 
أزيد من عادة أمتالهاء أو طلب هو أنقص مما جرت به عادة أمثال هاء فلا يلتفت 
إليهما في ذلك وَيْرَدَانٍ إلى العادة» ولابد مع ذلك أن ينظر إلى حال الزوجين. 

(وَالبََدوالسعر) أي: فلا بد مع ما تقدم من اعتبار مكانهم| وزمانم؛ إذ ليس 
المعسر كالموسرء ولا بلد الخرب كبلد الخصبء ولا زمن الغلاء كزمن الرخاء. 

(وإن أكولة) أي: أن الزوجة تجهب نفقتها بالشروط المذكورة» ولو وجدت 
أكولة» بخلاف المستأجر يوجد أكولاً فله فسخ الإجارة؛ لأنه كعيب وجله 
إلا أن يرضى الأجير بطعام مثله. (وَشرَادُ المرضع ما تَقُوَى به) يريد: لشدة 
احتياجها لذلك. 

(إلاّالمريضة وَقَدِينَ الآكل, فَاَينْرَمَهُ إلاما تَأَكلَ على الأصوب) أي: أن المريضة إذا 
نتوضت قَقَلّ أكلها أ وكائت قليلة الاك فطلكت فقوتا كاملا قلا يكون ها الا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


مقدار أكلها. المتيطيّ: وهو الصواب عندي. 

(ولا ْم اْحَرِيرُء وحمل على الإطلاق وعَلَى المُدنيّة لقَنَاعَتِهَا) نص مالك على 
أن الزوج لا يلزمه الحرير وإن كان متسع الحال'''» فأجراه ابن القاسم على 
ظاهره» وتأوله ابن القصار على أن ذلك بالمدينة لقناعة أهلهاء وألزمه ذلك في 
غيرها إذا كانت العادة» نقله ابن شاس” "» وتأويل ابن القصار هو الصواب عند 
جماعة الشيوخ. 

(فَيَفْرَض المّاء. وَالرَّيِتَ, وَالْحَطْب, والملح, واللسم الْمَرةبَعَد الْمَرَة) يريد: لأن 
ذلك داخل في القوت أو مصلح له فيفرض الماء لشربها ووضوئها وغسلها 
وغسل ثيابهاء ويفرض لا اللحم المرة بعد المرة والمتوسط ال حال في كل جمعة يوماً 
قالوا: ولا يفرض في كل يوم إلا أن تكون لهم عادة بذلك. 

انق حنبين؟ ولايفزفن ا فاكيق لأ خغيراء ولا يارس ولا جين ولا عنيدل 
ولاتمرولا حلوى. 

(وحصير, وسَرِير) ابن حبيب: والحصير من حلفا أو بردي تكون تحت الفرش. 
ابن القاسم: ويلزمه السرير في الوقت الذي يحتاج إليه الخنوف عقارب ونحوها. 
ابن حبيب: أو براغيث أو فأر» وإليه أشار بقوله (احتيج لّه). 

ابن القاسم: وعليه ما يصلح للشتاء والصيف من قميص وجبة وخمار 
ومقنعة ووسادة [ووطاء]”' وإزار وشبهه ممالاغنى عنه. (وَأْجِرَةقَابنَة) 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 0919/5. 
(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ”/ 0849. 
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(وزِينَةٌ تَستّضر بتركهًا)''' ككحل ودهن معتادين وحناء ومشط الباجي: بعد أن 


حكى عن ابن القاسم أنه لا يلزمه نضوح ولا صباغ ولا مشط ولا مكحلة-ابن 
وهب: ولا طيب ولا زعفران ولا خضاب ليديها أورجليها إلا أن يشاء- قال: 
ومعنى ذلك عندي أنه ليس عليه من زينتها إلا ما تستضر بتركه كالكحل الذي 
يضر تركه بصر معتادته» والمشط بالحناء والدهن لمن اعتادت ذلك؛ لأن تركه لها 
يفسد شعرها ويمزقه. والذي نفاه ابن القاسم إنها هو المكحلة لا نفي الكحل 
نفسه» فتضمن القولان أن الكحل يلزمه دون المكحلة» وعلى هذا يلزمه ما تهشط 
به من [الدهن] والحناء» دون الآلة التي تمتشط بها. انتهى. وقال ابن حبيب: 
وعليه المشط. 


73 ,/]] (وَإِخَدَام أفله)”" أي: وكذايجب عليه إخدام الزوجة إن كان 


)١(‏ (وَحِنَاءِ) أي: لرأسها لا لخضابها » يدل عليه قوله: (تستضر بتركها). 
(وفشط) . إن أراذ يدها تغط به هن دهن وعاء فهذا متفق عليةا» وعظفة حيفل 
على عكس: #فِيبا فَكهَةٌ وَكْلوَرْمَانُ# [ال رحمن:18] وإن أراد آلة المشط فقد فرّق 
بينها وبين آلة الكحل ؛ فإنه قال بعد: (لا مكحلة وقد اختلف فيها) فقال اللَّحْمِىٌّ 
عن محمد يفرض لا ما يزيل الشعث كالمشط والمكحلة » وفهم الباجي أن الكحل 
يلزمه لا المكحلة قال: وعليه يلزمه ما قشط به من الدهن والحناء لا آلة المشط . 
وقال ابن رشد في سماع عيسى: اضطرب قول ابن القاسم في المشط. فقال ابن عرفة: 
ما تقذم للباجي ينفي اضطرابه . [شفاء الغليل: .]95/٠ /١‏ 

(0) (وَإِخدَامٌ أَملِه) الضمير في أهله لا يعود على الزوج بل على الإخدام؛ فكأنه قال: 
وإخدام أهل الإخدامء وهذا كلام موجه يحتمل إضافة المصدر لفاعله ولمفعوله. 
فكأنه بحسب شدة الاختصار أشار لاشتراط كون الزوج أهلاً للإخدام لسعته مثلاًه 
وكون الزوجة أهلاً للإخدام لشرفهاء وأقرب من هذا أن يكون لاحظ أن شرط 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


آهل التخدمة: 

يريد: وكانت المرأة أيضاً أهلاً لذلك؛ وسواء في ذلك كانت الخادمة مملوكة له 
أو اكتراها من غيره؛ لأن الإخدام حاصل على كل تقدير» وإليه أشار بقوله: (وإن 
بكراء)”"". 

الباجي: وينفق على خادمها أو يخدمها هو بنفسه. (وَلَوبِأكثُر من واحدة) هو 
فإن أحبت أن يكون خادمها عندها وينفق الزوج عليها -قضي لما بذلكء وقاله 
مالك وابن القاسم. ابن شاس: إلا أن يظهر ريبة”'". أي: فلا تجاب المرأة إلى ما 
أحبت. قيل: ولا يكون القول قوله في حصول الريبة بمجرد دعواه إلا أن يأتي 

(وَِلا فعلَيْهَا السخدمة الْبَاطنَّة من عجن, وَكَنْسِ وَشْرش) أي: وإن ل يكن واحدٌ 
منهما أهلا للإخدام والرجل فقير فعليها العجن والكنس والفرش ونحو ذلك من 
خدمة بيتهاء وكذلك الطبخ واستقاء الماء إن كان معهافي الدار أو كانت عادة 
النساء ببلدها الاستقاء؛ وقاله ابن شاس””. ابن بشير: إلا أن يكون الزوج من 
الأشراف الذين لا يمتهنون أزواجهم في الخدمة فعليه الإخدام وإِنلم تكن 

الأهلية في أحدهما يتضمن ذلك في الآخرء فلا يكون أهلاً لإخدامها إلا إذا استحقته 
(1) (وإِنْ بكرَّاءِ) ابن عرفة: ومنهن من في إخدامها بكراء غضاضة عليهاء ولا سيا إن 
() انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟5/ /09. 
(*) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 0977 قال فيه: (وعليها الخدمة الباطنة من عجنء 

وطبخ وكنس وفرش واستسقاء ماء إذا كان الماء معهاء وعمل البيت كله). 


زوجته من ذوات الأقدار» يريد: إذا كان قادرا على ذلك وإلا فلا. (بخلآف النُسج 
والعَرْلِ) أي: فلا يلزمها ذلك, وكذلك الخياطة ونحوها جما هو من أنواع التكسب 
إذ لا يلزمها التكسب. 

(لامكْحَلَة. ودَواءوَحجَامَة. وشيب المغرج) أي: فإنَّ ذلك لا يلزم الزوجء وأكثر 
نصوصهم: أنه لايلزمه الدواء والحجامة؛ وأماثْيِّابُ المَخْرَّجٍ أي: التي من 
عادتها أن تخرج فيهاء فقال اللخمي: ظاهر المذهب أن لاشيء لما من ذلك. (وَلَهُ 
السَمتَعُ بشَورَتهًا وَلاَيلرَمَه بَدَلَهًا) أي: وللزوج أن يستمتع مع زوجته بِسَورَتَاء ولا 
يلزمه إذا طال أمرها أن يخلفها خلافا لابن الماجشون, وقال أصبغ وابن حبيب: 
يفرض الوسط لمن لا شورةلا. 

(وَلَهُ منْعهًا من َكل : كَالقُوم) أي: إن للزوج أن يمنع زوجته من أكل الثوم وما في 
حادم البعيل و الكز انك فدوها لوز اف يدف نقلته | موو شت وفال: 
كذ لقعي بون اقول سرام 

(لاأبَويهَا وَونَدهَا من غَيرِه أن يَدخْلُوا تها) أي: فليس له منعهم من ذلك. ولا 
خلاف فيه. (وحُنْتَإِنَ حلّف) أي: إن حلف على منعهم من الدخول إليها حنث. 
وظاهره أن الحنث بمجرد الحلف وهو قول مالكء وقال ابن حبيب: لايحنث 
حتى يحلف لا يدخلون إليها ولا تخرج هي لهم. 

(كحلفه أن لا َرورَوَالدَيهًا إن كَانّت مُأْمونّةَ) أي: وكذا يحنث إذا حلف عليها أن 
لاتزور أبويها بشرط أن تكون مأمونة؛ مالك: وأرى أن يقضى عليه بزيارتها 
بالآمر الذي فيه الصلاح والصلة فإن لم تكن مأمونة فليس لما الخروج اتفاقا إن 
كانت شابة» وأما المتجالة فيجوز خروجها باتفاق. 
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(وَنَوْشَابَة) هذا هو الظاهر أي: إن كانت مأمونة» وقال ابن حبيب: لايحنث 
حتى يمنعها من الخروج إليهم ويمنعهم من الدخول إليها. (لإن حل فلآ شخرج) 
أي: فلا يحنث لأنه حلف على أمر جائز. 

(وَقْضي للصَفَارِكُل يَوْمِ, وللكبَارِكُلَ جُمعَة) أي: أن أولاد المرأة إن كانوا صغارا 
قضي لهم بالدخول عليها في كل يوم مرة لاحتياجها إلى تفقد حاهم, وإن كانوا 
كبارا ففي كل جمعة مرة لقلة حاجتهم إليهاء ابن المشاور: وإذا اتبم الأبوان على 
إفسادها على زوجها [زاراها]”'' في كل جمعة مرة بأمينة تحضرهماء وإليه أشار 
بقوله: (كَالوالديْنء ومع آمِينَة إن اتَّهمهمَا). 

(ولَهَا الامتنَاع من أن تَسكُنَ مع أَفَارِبِه إلا الوضيعة) مكذا وقع لابن الماجشون 
الفرق بين ذوات القدر فلها الامتناع وبين الوضيعة فلا امتناع ماء ابن رشد'": 
ولمدن بخلاق لقول مالك. (كَونَّد صَغيرٍ لأحدهمًا إن كَانَ لَه حاضن. لان يَبِنِي وَهُوَ 
معه)” " أي: أن لكل واحد من الزوجين أن يمتنع من سُكنى ولد الآخر الصغير 
)١(‏ في (ح١):‏ زارها. 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: 4//ا0””» ونص كلامه:(فأما ذات القدر واليسار فلا بد له أن 

يعزلها وإن حلف ألا يعزها حمل على الحق أبره ذلك أو أحنثه. وليس قول ابن الماجشون 

عندى بخلاف لمذهب مالك). 
0606 ابن قارية فرك اوكر عقر كديفا إن كان نامي إلا اذ تيو وه 


رمع 


مَعَهُ) أصل هذا لابن زرب ونصّه على اختصار ابن عرفة: "من تزوّج امرأة وله ولد 
صغير من غيرها فأراد إمساكه بعد البناء» وأبت ذلك فإن كان له من يدفعه إليه مسن 
أهله ليحضنه له ويكفله أجير على إخراجه؛ وإلا أجبرت على إبقائه» ولو بنى بها 
والصبي معه ثم أرادت إخراجه لم يكن لما ذلك؛» وكذا الزوجة إن كان لها ولد صغير 


باب في النفقة 


عنده إذا كان له من يحضنه؛ إلا أن يبني وهو معه فلا امتناع له. (وَشُدَرَتَ بحَاله من: 
يوم أوجمعة, أَوشَهِرِء أَوْسَنّة) أي: وقدرت النفقة بحال الزوج فقد تكون باليوم 
لكون رزقه مياومة''' كالصناع والأجراء فيفرض به وقد تكون بالجمعة كأرباب 
الصنائع بقرى مصرء وبالشهر كأرباب المدارس والمساجد ونحوهاء وقد تكون 
بالسنة كأرباب الرزق وجند الخليفة فيفرض عليهم بالسنة» وهو قول ابن 
القاسم» ومنعه سحنون لحوالة الأسواقء وإن لم يقدر إلا على خبز السوق فرضص 
عليه كذلك. (وَالكسُوةٌ بالشتَاءِ والصيف) أي: أنها تفرض في السنة مرتين مرة في 
الشتاء ومرة في الصيف. نقله اللخمي؛ قال: وتكون بالأشهر والأيام وكذلك 
طاقنو الوطاء: 

(وَصْمِنَت بِالقَبْضٍ مُطلقا) أي: إذا قبضت نفقة نفسها لمدة مستقبلة ثم ادعت 
ضياعها؛ فإنها تضمنها كان الضياع بسببها أم لاء وسواء علم صدقها [بقيام 
البينة]!" أم لاء وهذا هو المعروف. (كَلَفَفَة الول أي: قتضمنها. (إلأَلبَيْنَة على 
الضيّاع) أي: فيضمنها حينئذ. 

(ويَجورُ إعطاء الثّمَنِ عما لَزْمَهُ) يريد: أن الزوج يجوز له أن يَُعطِي زوجته عن 
جنيع ما لزمه من نفقة وكسوة ثمنأء وظاهره: أن الذي يُقضَى به عليه في الأصل هو 
فرضن طا تمه 

(وَالمُقَاصَةٌ بدينه) أي: وللرجل أن يحاسب امرأته بدينه الذي له عليها من 


. ١547 /1/ المياومة: كل ما تمكن من استيفاء منفعة وما لزمه أجرته. انظر: التوضيح:‎ )١( 
.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(لأَضَرَر) أي: ى) إذا كانت فقيرة؛ فإذا قاصها با له عليها من دينه ضر بحاهها 
لعدم النفقة. 

(وَسَقَطْتَإنَ أكَلت معه) أي: وسقطت نفقة المرأة عن زوجها إذا أكلت معه. أي: 
كانت مؤنتهم| سواء» أي: وليس لطا أن تطلبه بغير ذلك. 

(وَنَهَا الامتنّاٌ) أي: من الأكل معه وطلب الفرض»ء قال في الجلاب”'': فإن 
رفعت أمرها إلى الحاكم ولم ترض بنفقته عليها فرض لا عليه نفقتها على قدر حاله 
وحاماء (أومتعت الوطء) أي: وكذا تسقط نفقتها /١١11[‏ أ] إذا منعت زوجها من 
الوطءء قال في الجواهر”'': وهي الرواية المشهورة» وقيل: لا تسقط. (أوالاستمتاع) 
أي: وكذا تسقط نفقتها [إذا منعته من الاستمتاع. 

أو خَرَجَت بلا إِذن) أي: وكذا تسقط نفقتها]'" إذا خرجت من منزله بغير إذنه. 
واستحسن أبو عمران أن يقال لها: إما أن ترجعي وإلا فلا نفقة لكء واحترز 
بقوله: (وَلَم يَقْدرْعَلَيْهَا) من القادر عليهاء فإن النفقة لازمةٌ له. وما أن تطلبه بها 
لقدرته على الاستمتاع مها وجميع منافعهاء وله أن يؤديها على الخروج بغير إذنه هو 
أو الحاكم. 

(إن لم تحمِل) يعني: أن ما ذكره من السقوط مقيدٌ بها عدا الحامل» فأما الحامل 
فلا تسقط نفقتها عنه لقوله تعالى: #إوإن كنَّ ولحل الآية. [الطلاق: 7] وحيث 
وجبت النفقة وجبت الكسوة. 


.7 31١/7 انظر: التفريع» لابن الجلاب:‎ )١( 
.5 51١ انظر: عقد الجواهر الثمينة:7”/‎ )0( 
.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )*( 


باب في النفقة 


(أوبَانّت) أى: وكذا تسقط نفقة الزوجة إن بانت من زوجها إما بالطلاق 


0 


زوجته ثم ادعت أنها حامل فإنها لا تعطى شيئا من نفقة ولا كسوة حتى يظهر 
حملهاء ابن الجلاب”'؟: فإذا ظهر أعطيت حيئئذ نفقة الحمل من أوله إلى آخره. 
(والكسوة)” " أي: كذلك. 

(وَفِي الأشهر قَيمَة منَابها) أي: ولا في الأشهر قيمة ما ينوبها يعني من 
الكسوة؛ وهو معنى قول ابن القاسم: وإذا طلبت المبتوتة الحامل الكسوة. 
فإن كانت ني أول الحمل فذلك طاء وإن لم يبق من آخر الحمل إلا ثلاثة 
أشهر ونحوها قوم ما كان يصير لتلك الشهور من الكسوة لو كسيت في 
أول الحمل ثم أعطيت تلك القيمة دراهم' '. (وَاسَثَمَرَ؛ إن مات”' لا إن 


(01) زونك تمقة تمن ) إفا يدتقن هذا الورحؤب نفقة اشمل لاتق وأينا اعد الافاف 
فإنها ذكره بعد هذا حيث قال: (ولا تَقَقَة بدَعْوَاهَاء بل بظُهُورِ الحَمل وحَرَكِيهِ فَتَجِبُ 
منْ أَوَله). ْ 

(؟) انظر: التفريع, لابن الجلاب: 7/ 51. 

(0 (وَالْكِسْوَةٌ في أَوَّلِهِه وفي الأَشْهُر قِيِمَةُ مَنَايَا) هذا التفصيل خاص بالكسوة: والضمير 
في (منابها) للأشهر وتصرّر كلامه ظاهر. [شفاء الغليل: /١‏ 985]. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 54» ٠5؛‏ ونص كلامه: (فإن طلبتها في أول الحمل فذلك لماء 
وإن كان في آخره وقد بقي منه شهران أو ثلاثة» قُوّم لها ما تصير فيه تلك الأشهر من الكسوة 
لو اكتنست أول الحملء فتعطى دراهم). 

(0) (واسْتَمَرّ إن مَاتَ) هكذا في كثير من النسخ (استمرٌ) من غير ألف التثنية» ولا بأس 
به على أن يكون الفاعل باستمر ضميراً مفرداً يعود على المسكن المتقدم في قوله أول 
الباب: (قوت وإدام وكسوة ومسكن). فإن قلت: وأي قرينة تعين اختتصاص 
الضمير بالمسكن دون ما عطف عليه؛ وتنفي المتبادر من رجوع الضمير لأقرب 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


مَاتَت)”'' أي: واستمرت النفقة والسّكنىء يريد: والمسألة بحالها من كونها حاملاء 
ومعنى ذلك أن: من طلق امرأته طلاقاً باتنأء ثم مات عنها وهي حامل؛ فإن 
نفقتها وسكناها يستمران عليه بعد المات» وهو ظاهر بالنسبة إلى السكنى» وأما 
بالنسبة إلى النفقة فلا إذ لا نفقة لحمل ال متوفى عنهاء وقد اختلف: إذا طلق غير 
الحامل طلاقاً بائناً فوجب لها بسببه الشّكنى ثم مات المطلق وهو في العدة. هل 
تستمر | كانت في حياته؟ وهو المشهور لأنه دين في ذمته. 

(وردت النَمَقَهُ كَانْفْشَاش الحمل)”" لا الكسوة بعد الأشهريشير به إلى قوله في 
المدونة' ©: ومن دفع إلى امرأته نفقة سنة أو كسوتها ثم مات أحدهما بعد يوم أو 
يومين أو شهر أو شهرين فلترد بقية النفقة بقدر ما بقي من السنة» واستحسن في 
الكسوة ألا ترد إذا مات أحدهما بعد شهرء فلا تتبع المرأة فيها بشيء؛ قال ابن 
القاسم: وأما إن مات بعد عشرة أيام فهذا قريب”'"» وأما قوله: كانفشاش الحمل 


مذكور من نفقة وكسوة؟ قلت: القرينة الدالة على ذلك قوله بعده: (وردت النفقة لا 
الكسوة بعد أشهر) فقطع برد النفقة وفصّل في الكسوة» فدل على أن المستمر هذه 
البائن الحامل أو الحامل عند موت زوجها إنما هو الإسكان لا النفقة والكسوة» 
وهذا هو المساعد للمدونة السالم من مخالفة النصوصء ولا ينكر اعتماد المصنف في 
الاختصار على هذا المقدار. وبالله تعالى التوفيق. 

(1) (لاإِنْ مَانَتْ) أي: فلا حقٌّ لورثتها في السكنى. [شفاء الغليل: /١‏ 5/87]. 

(0) (وَرُدتٍ التََقَُ). ردت مبني للنائب فيتناول موته وموتهاء والبائن الحامل والتي في 
العضدة والجهية عل أن كلاق ما زال ف البائن الخامل بذليل ماابغلة :امك 
في رد النفقة والتفصيل في الكسوة عامً كما في "المدونة" وغيرها. [شفاء الغليل: 
/١‏ "8ه ]. 

(9) انظر: المدونة: ؟/ .١8٠١‏ 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: ”/ /ا/ا4. 


باب في النفقة 


فإنه يعني به أن الرجل إذا أنفق على المرأة لظهور حملء ثم تبين أن لا حمل 
بانفشاشه أنها ترد النفقة» وظاهره سواء حكم به حاكم أم لاء وقاله مالك وعبد 
الملك واختاره محمد وغيره. ولمالك أيضا: أنها لا ترد مطلقاء وعنه أيضاً: إن حكم 
بها حاكم ردت وإلا فلاء ولابن الماجشون عكسه ورواه عن مالك ابن الموازء 
وأخبرني ابن الماجشون عن مالك فيم| أظن أنه إن أنفق بحكم لم يرجع إلا أن تقر 
المرأة أن الحمل قد انفش لأنه حكم باطل» وإن قالت أسقطت ل ترجع لأنه حكم 
مضى لا ينتقض إلا بحقيقة» وكذا إذا أنفق بغير حكم. 

(بخلاف مُوت الود فيرجِع بكسوته. [وإن َلَقَة) أي: فإن دفع كسوة 
ولده في المستقبل لمدة ثم مات الولد قبل انقضائها فإنه يرجع بكسوته]”'' ولو 
كانت خلقة. 

(وَإن كَانَتَ مُرْضعَة فَهَا نَفَقَهُ الرضاء أيضا) أي: فإذا كانت الحامل مع ذلك 
مرضعة:؛ فإن لها مع نفقة الحمل نفقة الرضاع أيضاً. (وَلأَنَمَقَهَ بدعواها بل بظهور 
العمل وحَركته)''' أي: أن المرأة إذا ادعت أنها حامل وطلبت نفقة حملهاء فإنه لا 
يدفع لها بدعواها بل بظهوره أو حركته. (قَتَجِبْمِن أوله) أي: فتستحق نفقة الحمل 


من أوله إذا ثبت. 


.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(1) (بل بِظّهُورٍ الْحَمْل وحَرّكَتِه) ا مقري في آخر النكاح من (قواعده) الولد يتحرك لمثل ما 
يتخلّق له ويوضع كثلي ما يتحرك فيه» وهو يتخلّق في العادة تارة لشهر فيتحرك 
لشهرين ويوضع لستة» وتارة لشهر وخمسة أيام فيتحرك لشهرين وثلث ويوضع 
لسبعة, وتارة لشهر ونصف فيتحرك لثلاثة» ويوضع لتسعة؛ فلذلك لا يعيش ابن 
ثانية» ولا ينقص الحمل عن ستة. [شفاء الغليل: 287/١‏ ]. 


(وَلانَفَقَةَ لحمل ملآعنة) أي : لأنه غين لاحق بنه: يرند: وها السكتى؛ لآأنها 
تحبوسة بسبب. 

(وَأمَة) أي: وكذا لا نفقة لحمل أمة سواء كان الزوج حراً أو عبداً؛ لأن ولدها 
رقيق لسيدهاء ولا يلزم الشخص أن ينفق على ملك غيره. (وَلا على عبد) أي : 
سواء كانت مطلقته حرة أو أمة حاملا أو لاء وإنا لم تجب عليه نفقة الحمل وإن 
كان ولده لآن ذلك إتلاف لمال سيده فيم| لا يعود عليه بسببه نفع» فإن عتق العبد 
قبل الوضع والزوجة حرة أنفق على حملها بخلاف الأمة» إلا أن تعتق هي أيضاء 
قاله في المدونة''. (إلاّالرجعية) أي: إلا أن يكون العبد إنم) طلق امرأته طلاقا 
رجعيا فإن نفقتها [ونفقة حملها لا تسقط. وكذلك الأمة إذا طلقها زوجها طلاقا 
رجعيا فإن نفقتها]'' لا تسقط عنه لأن الرجعية في حكم الزوجة. 

يي ل ا ا 
دخل لقوله تعالى: #وَمَن قُدِرَ عَلَيَهِ ررق فَلمُمفِقَمِمًا ءَاتههْآَّهُ4 الآية [الطلاق: 7]» 
وهذا إذا ل يؤته الله شيئا فلا يكلف بشيء؛ ولا ترجع هي عليه با أنفقت على 
نفسها في مدة إعساره. 

(لا إن حبست, أَوحَبْسَته)' " أي: فإدبا إن حبست في حق عليها لا تسقط نفقتها 
لآن المنع ليس من جهتهاء وكذا إذا حبس هو أيضاء وسواء كانت هي التي 
حبسته أو غيرها. 

(أو حَجت الفَرْض) أي: وكذا لا تسقط نفقتها إذا خرجت لحجة الفريضة» سواء 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ .6١‏ 
ما ددر واه نو ا 1 
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(90)(أو حم حَبَسَنَهُ) فأحرى إذا حبسه غيرها . [شفاء الغليل: /١‏ 9085]. 


باب ف الفقة 


أذن لها أم لا ويكون لها نفقة حضرء فإن كانت متطوعة فلا نفقة لماء إلا أن يأذن 
فيكو ن لما نفقة حضر. (وإن رَتْقَاء) يريد: إذا درخل على ذلك؛ لأنه رضي 
بالاستمتاع فيم| عدا الفرج. 

(وإن أَعسَر بعد يُسَرٍ فَالْمَاضي في ذمته) أي : فلها أن تطاليه بالنفقة زمان عسره؛ 
لأنها ترتبت في ذمته. إلا أنها إن قامت في زمن اليسر أخذتهاء وإلا أخرتها إلى يسره 
رن [118/ ]ون نَم يفره حاكم) أي: فلا فرق بين أن يكون 
الذي تقرر في جهته أم لا لبيان موجب الحكم . (ورجعت بما أنه نَفَقَت عليه غيرسرف) 
أي: أن المرأة إذا أنفقت على الزوج نفقة؛ فإنها ترجع عليه بالمعتاد من ذلك فلا 
ترجع بها هو سرفء ك: دجاج وخراف؛ لأنها قصدت بذلك التوسعة والعطية» 
ورور باه رار اتوية ل لامكو عيادة ورا اريك 

(وَإنْ مسرا عمُنْفق على أجنَبسي) أي : : إنها ترجع ولو كان زمن الإنفاق معسراً كما 
ترجع بذلك على الأجنبيء إلا أن تكون إنا أنفقت على الزوج أو الأجنبي على 
وجه الصلة والب رما فلا ترجعء وإليه أشار بقوله: (إلألصلّة). 

(وَعَلَى الصغير إن كَانَ لَهُ مَالْ علمّه المَنْفق وَحَلفَأَنَهُ أَنْفَقَ ليَرَجع) نحوه في المدونة 
ففيها: ومن أنفق على صغير لم يرجع بشيء إلا أن يكون للصبي مال حين أنفق' ". 
ابن يونس: والمنفق عالم فيرجع با أنفق عليه في ماله» وزاد بعض الأشياخ: على 
اشتراط العلم أن يحلف أنه إن| أنفق ليرجعء ويرجع بالمعتاد لا با هو سرف. (ولَها 
المُسخ إن عَجَرَعن نَفَقََ حاضرة) أي: إن عجز عن الإنفاق عليها في الحال؛ فتخير 
حينئذ بين أن تقيم معه أو تفارقه لقوة الضرر الذي يلحقها من عدم الإنفاق. (لا 
)١(‏ في (ح3): زيادة هنا: وسواء كان الذي تقرر. 
() انظر: تبذيب المدونة: /١‏ 7375. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


مُاضبيّة) أي: لا نفقة ماضية فلا يثبت لما بها فسخ كسائر الديون» وهذا متفق عليه 
ولا فرقيي أن يكون التوجان كرون أوغيدين أر ادها حيرا والأشر عبهداء 
ولذا قال: (وإن عبدين). (لاإن عَلمَت فَْرَه أوأَنهُ من السؤال) أي: فإن علمت أنه فقير 
أو أنه من يسأل فلا فسخ ها بالعسر لدخوها عليه» كمن علمت بعيب زوجها 
ودخلت عليه. 

(لأَأنْيَئْركَه) أي: يترك السؤالء أي: فإن لها أن تقوم بالفسخ. قاله القابسي 
ونحوه لِلَّخْوِىٌ» قال: وهكذا إن كان لا يسأل وكان مقصوداً مشهوراً بالعطاء ثم 
تعذر ذلك؛ فإن لها أن تقوم بالطلاق» وإليه أشار بقوله: (أويشتهر بالعطاء وينقطع) 
وينبغي أن يكون معذوراً في هذاء بخلاف ما إذا ترك السؤال. 

(فَيَأمْرِهُ الحاكم إن لم يَنْبتَ عسره بِالنَفَقَة والكسوةأَوَالطّلاقٍ) أي: إذا رفعت المرأة 
أمرها للحاكم بسبب عدم النفقة والكسوة أمره الحاكم بذلك أو بالطلاقء إن لم 
ينبت عسره عن ذلك؛ فأما إن ثبت إعساره فلا يؤمر بها هو عاجز عنه. (وَإلاَ لوم 
بالاجتهاد) أي: وإن أبى الزوج من ذلك ومن الطلاق تلوم لما الحاكم وهو 
المشهور ويختلف التلوم فيمن يرجى له ومن لا يرجىء وهو مراده هنا 
بالاجتهاد, أي: باجتهاد الحاكم. 

(وَزِيد إن مُرِضَ أوسجن) أي: زيد ني أجل التلوم إن مرض الزوج أو سجن ني 
خلال ذلك بقدر ما يراه أو يرى شيئاً. (شم [طَدق])”'"”' عليه الحاكم [بعد]”" 
انقضاء التلوم وعدم الوجدان ل ينفق أو يكسوء. وهذا هو الصحيحء وقيل: يبيح 
(1) في (ح١)‏ و: أطلق. 


الحاكم للمرأة إيقاع الطلاق. 

(وإن شَائِاً) أي: إن لم يكن له مال حاضر وهو المشهورء وللقابسي: لا يطلق 
على غائب لأنه لم يستوف حجته. وعلى الأول فلابد من إثبات الزوجية وأنه دخل 
أو دعي لذلك. والغيبة بحيث إنه لا يعلم موضعه أو يعلم» لكن يتعذر الإعذار 
إليه وتشهد البيئة أنه لم يترك لها في علمهم نفقة ولا كسوة ولاشيئاً [يعذر فيه 
بشيء من مؤنتهاء ولا أنه بعث شيئاً وصل إليها في علمهم إلى الحين ثم يضرب لما 
الآجل بعد ذلك بالاجتهاد. [وذلك التلوم يوم ونحوه نما لا يضر مها الجوع, وفي 
الواضحة: الثلاثة الآيام ونحوهاء محمد: والذي عليه أصحاب مالك: والشهر 
والشهران» ولأصبغ: إن لم يطمع له بال فالشهرء ولا يبلغ فيها الشهرين. إلا إذا 
كان لها مال تنفق منه]”'' ثم يحلفها على ما شهدت به البينة لحاء وحينئذ إن دعت 
إلى الطلاق طلقها أو أباح لها التطليق. 
حاله عن القوت. إلا أنه يقدر على شيء يسد به الرمق ويحفظ به الحياة خاصة لا 
أزيد من ذلكء فإنه يطلق عليه إن شاءت امرأته؛ أن وجدان هذا القدر وحده 
ضرر شديدء لا سيم إذا لم يرج تغير حاله لما هو أوسع من ذلك إلا بعد طول. 
وها هر المكدهور. 

(لاَإن فَدَرَعل القوت, وما يُوارِي العورة, ون غَنِيّة) أي: فإن كان قادراً على القوت 
خاصة وعلى ما يواري العورة فلا قيام للمرأة؛ لأن المعتبر فيا يوجب الفراق العجز 
عن النفقة والكسوة جملة» وإن كانت ذا قدر وغناءء» قاله مالك”". (وَلَهُ الرجعة؛ إن 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
.06 /7 انظر: المدونة:‎ )0( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وَجَدَ في العدة يَسَارا يَقُومُ بواجب مثْلها) إن| كان له الرجعة لأن الطلقة التى أوقعها 
عليه الحاكم رجعية» فأوقعت عليه دفعاً للضرر والفقر فإذا زال موجبها وهو 
الفقر مكن من الارتجاع» واحترز بقوله: (يُقُومُ بواجب مثلهًا) نما إذا وجد يساراً 
مقصودها. 
(وََهَا النَفَقَهُ فيهًا) أي: ولأجل أن الطلاق هنا رجعي كان لها النفقة إذا أيسرء 
سواء ارتجع أم لا وهو مذهب لدي 
طبه مد ةبيه نهم ويْقم اَل عطف على 
قوله: (ولَهَا الفَسَعُ) أي: ولما طلب الزوج بنفقتها أو نفقة ولدهافي المستقبل 
/١[‏ ب]إذا قصد السفر؛ ليدفع لما مقدار ما تنفقه في غيبته أو يقيم من يدفع للها 
ذلك؛ كما كان هو يدفعها من مياومة أو مشاهرة أو غير*ما وهو مذهب المدونة”". 
(وَفرِضَ في مال القائب) أي: وفرض ا حاكم لما [النفقة في مال الزوج الغائب إن 
ا 
(ووديعته؛ ودينه) هكذا قال في المدونة]''' ونصه: وإن كان له ودائع وديون 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ .18٠١‏ 
(؟) انظر: المدونة: ”/ ١81١1١8٠‏ 
(") انظر: المدونة: ؟/ »18١‏ قال فيها: (لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولكني أرى أن ينظر إلى سفره 
الذي يريد فيفرض ا على قدر ذلك. قلت: ويؤخذ منه في هذا حميل أو لا؟ قال: يدفع 
النفقة إليها ويأتيها بحميل يجريها للها. قلت: فإن كان الزوج حاضرا ففرض عليه السلطان 
نفقتها شهرا فشهرا فأرادت منه حميلا؟ قال: لا يكون لها أن تأخذ منه حميلا. قلت: لم؟ قال: 
لأنه حاضر يقول ما وجب لك على فأنا أعطيك ولا أعطيك حميلا). 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في التفقة 


فرض للزوجة فيها نفقتها في ذلك”''» وهذا هو المشهورء وعن [ابن لبابة]'" أن 
الوديعة لا يقضى منها دين ولا غيره» أي: من النفقات» أبو عمران: وهو القياس 
إذ لو حضر الغائب وأنكرها لم يكن للغرماء إليها سبيل» ولأنه قد يقول ليست 
الوديعة لي ولا للمقر وهي لغيرنا. 

(وِشَامَةُ البِيئَة على المفكر)'' يريد: أن للمرأة إقامة البينة على المنكرء أي: على 
من جحد من الغرماء أن لزوجها عليهم ديناً ويّقضى عليهم بنفقتها. 

(بَعدَ حَلْفهًا) أي: أن الحاكم لا يفرض لا النفقة على الغائب في مال ولا غيره 
من الديون والوداتع إلا بعد حلفها أنها تستحق النفقة عليه قال في المدونة: ولا 
يؤخذ منها بها تأخذ كفيلا والزوج على حجته إذا قدم' ''» وإليه أشار بقوله: (ولا 
الوص هذ يم. 

(وبيعت داره بعد تبُوت ملكه) يعني: أن دار الغائب لا تُبّاع حتى يثبت ملكيته للهاء 


)١(‏ انظر: المدونة: ؟/ 1487ء وتهذيب المدونة: 2318/7 قال في المدونة: (أرأيت إن كان 
للزوج ودائع وديون على الناس أيفرض للمرأة في ذلك نفقتها أم لا؟ قال: قال 
مالك: نعم. يفرض طا نفقتها في ذلك ولم أسمعه من مالك ولكنه رأبي). 

(5) في (ح١):‏ ابن كنانة. 

(©) (وأَقَامَتٍ الْبَينَهة) في بعض النسخ هكذا بالفعل الماضي المتصل بعلامة التأنيث» 
ونصب البينة على المفعولية» وهي خير من النسخ التي فيها: (وإقامة البينة) بالمصدر 
المضاف المعطوف؛ لما فيه من الفصل بين المعمول وهو بعد (حلفها) وعامله وهو 
فرض بأجنبي. [شفاء الغليل: 8/١‏ 

(:) انظر: المدونة: 7/ 1487» وتهبذيب المدونة: 518/7» قال في المدونة: (أيفرض على 
الغائب النفقة لزوجته إلا أن يكون له مال حاضر يعدى فيه ولا يؤخذ منها با تأخذ 
كفيلا والزوج على حجته إذا قدم). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


5 ا 0 : 0 
وتشهد الشهود أغهالم تخرج عن ملكه في علمهم. (ثم بينة بالحيازة) ل 


(1 (نُمَ بين ِاليَارَة قَائِلةٌ هَذَا الذي حُْنَاهُ هي التي شْهدَ بِِلْكِهًا لِلْتَائْبِ)؛ أي: ثم 
لابد بعد بينة ثبوت الملك واستمراره من بينة بالحيازة» إِمّا البينة الأولى وَإِمّا 
غيرها تقول للعدلين الموجهين للحوز: هذه الدار التي حزناها هي التي شهدنا 
يجلكيا العام عند القاضق داوق هدائإل فاتسدة الخو هورية اللاقاراة 
كانت غيرها فإنها تقول: هذه الدار التي حزناها هي التي شهدت البينة الأولى 
بملكها.. إلى آخره. 

ويقع في بعض النسخ: شهدنا وهو قاصر على الوجه الأول» وفي بعضها شهد مبئيّا 
للمفعول» وهو أولى لشموله للوجهين. فإن قلت: إذا كانت الثانية هي الأولى 
فكيف عطفها عليهاء وهل هذا إلا عطف الثبىء على نفسه؟ قلت: لما اختلف 
المشهود به فكانت فوائيم اوالاحل اللتاشمو افير وه رشها دع انها تل 
الحوز حصلت المغايرة» فجاز العطف وإن اتحدت البينة» فإذا حملنا كلامه على 
شمول الوجهين كان أبين في حصول المغايرة ورصافة العطف. ولا يصحّ أن 
يكون أطلق البينة هنا على العدلين الموجهين؛ لأنما لا يقولان لأحدٍ شيئا بل 
هما يقال» وأيضاً فإنهها نائبان عن القاضي. ففي أقضية "المتيطية": إذا ثبنتت 
الغباقة عله القاضى يفهاةة العاموين اررسين قورف اعد المطانوه 3 
00000 

واختلف هل يعذر إليه في مثل هذه الحيازة أم لا؟ وبترك الإعذار فيها جرى 
العمل؛ لأن حيازة الشهود للملك وتعيينهم إياه إنما وجهه أن يكون عند 
القاضي نفسه حسبا يلزم في كل شيء يعينه الشهود من الحيوان والعروض 
كلها إن) يكون ذلك عند القاضى» فلا تعذر حضوره حيازة الأملاك لشغله 
ود وهل كد يناس ولاق عومد الفقة عله مقا وكا اتنس عدن 
ليعين ذلك لما حسبا كان يعين له» وإن اجتزاً بواحد أجزأه؛ والاثنان أفضل 
والواحد والاثنان يقومان مقامهء فترك الإعذار فيها أولى كما لا يعذر في 
نفسه» وجاء قول المصنف: (هي التي) مطابقاً للخبر دون المفسرء وذلك 


باب فو انففة 


ولا بد مع الشهادة المذكورة أن [يبعث]”'' الحاكم شاهدين يشهدان بالحيازة» ول 
يشترط ذلك بعض الموثقين. 

ابن أبي زمنين: والذي رأيت وأدركت عليه فقهاءنا اشتراطه؛ قال: وصفة 
ذلك أن تطوف البينة بالدار داخلاً وخارجاً وتقول هذه الدار التي حزناها هي 
التي شهدنا بملكها للغائبء ابن العطار: ولا تعمل شيئاً حنى تقول الشهود 
بحضرة الجائزين عليهم هذا الذي حزناه هو الذي شهدنا به عند فلان قاضي 
موضع كذا فإن لم يقولوا ذلك ل تتم الشهادة والحيازة» وإليه أشار بقوله: (قَائئَةُ 
هَذَا الي حرْنَاه هي التي شهد بملكها للقائب). (وإن تَنَازَمَا في مُسره في عَيبَته أعقبر 
حَالَ شُدومه) أي: أن الزوج إذا قدم من سفره فطلبته امرأته بالنفقة فادعى أنه كان 
معسراً في غيبته» وقالت: بل كنت موسراً فإنه ينظر إلى حال قدومه؛ فإن قدم 
معسراً؛ فالقول قوله» وإلا فقولحاء وهو قول ابن القاسم' “. (وفي إِرسَالهاء فَالقَولَ 
وها إن رتم يومد شاكع لالدو وَجبيران ولاه ارولف نشد 
فَبْضتَها لأ بعنْتَهَا) أي: فإن تنازع الزوجان في إرسال النفقة؛ فقال الزوج عندما 
قدم: أرسلتها إليك, وقالت هي: لم تُرسل إِلّ شيئا وطلبت منه نفقتّها؛ فإن القولٌ 
في ذلك قوهًا إن رفعت أمرها إلى الحاكم» وإلا فالقول قولّه مع يمينه. مالك في 
الموازية: وليس له أن يحلف أنه بعث بذلك إليها وإنما يحلف أنها قبضته ووصل 
إليها ويبرأء وما ذكره من أنها لا ترفع أمرها إلى جيران ولا لعدول هو المشهور وبه 

جائز» ففي التنزيل العزيز: #قَلَمّا رَءَا آَلسْمْس يَازِعَةٌ قَالَ هذا رَ4 [الأنعام: 78] 

وفيه: #فَذَانِكٌ برْهَانَانِ مِنْ رَبك [القصص:؟7”"]. [شفاء الغليل: /١‏ 085]. 


)١(‏ في (ح١):‏ يشهد. 
0( انظر: المدونة: ؟/ ١181١»ء‏ وتبذيب المدونة: ٠7/7‏ 5. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الفتوى والعمل» وروي عن مالك أنهم في ذلك كالحاكم؛ واختاره اللخمي. 
(كاسحاضر) يشير به إلى أن الحاضر إذا تنازع مع زوجته في الإنفاق وعدمه فإن 
القول قوله. قال في البيان: ولا خلاف ني ذلك؛ لأن العرف يشهد بصحة قوله 
ولابد له من اليمين7». 

(وفيمافرضه, فَقَولْه إن أَشْبَه, وإلافقولها. إنأشبه وإلاّابتّداً الرض) أي: وإن 
بل كذا لآقل من ذلك؛ فإن القول قوله إن أشبه. وإلا فإن ادعى ما لا يشبه فالقول 
قول الزوجة إن أشبه» وإن لم يشبه قول واحد منها ابتدأ الحاكم الفرض. (وفي 
حلف مدعي الأَشبّه : تَأَوِيلآن) أي: على المدونة» قال في التنبيهات: روي أن مذهب 
ابن القاسم: لا يمين على من أشبه قوله منهماء إذ لا يحلف على حكم حاكم مع 
شهادة» وذهب بعضهم إلى أنه يحلف وهو الظاهر. 


عع مل 0 
يت ي0 في 


./١ /0 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


اب فو ات 


فصل [ فب نفقة الرقيق والدوانب 
والقريب وخادمه والحضانة) 

(إنْمَا تَجب تَفَقَهُ رقيقه ودابّته. إن لّم يَكُنْ مَرْعَى) [انظر ماذا أراد بالحصر هنا هل 
يعود على قوله: إن لم يكن مرعى]”'' أي: فإن كان مرعى فلا يكلف غير ذلك. 
دوابه» إذا لم يكن مرعى ويجب عليه نفقة رقيقه أو يكون أراد حصر أسباب 
النفقات الثلاثة» وذلك أنه لما ذكر أنها تجب بسبب النكاح» أشار إلى أنها لا جب 
بعد ذلك إلا بسبب ملك أو قرابة» ويكون رقيق [الأبوين]”'" داخلا بطريق 
التبعية» ابن شاس: ويجب عليه نفقة رقيقه بقدر الكفاية على ما جرت به العادة” ", 
ثم قال: فإن لم ينفق عليه بيع ويجب عليه علف دوابه أو رعيها إذا كان في رعيها ما 
يقوم بهاء فإن أجدبت الأرض تعين عليه علفهاء فإن لم يعلف أمر بأن يبيعها أو 
يذبحها إن كانت مأكولة اللحم [ولا تترك ويعذيها]””'' بالجوع وغيره”' انتهى. 
فإن تبين إضراره بعبده وتجويعه وتكليفه من العمل ما لا يطيق وتكرر منه ذلك 
بيع عليه» وإليه أشار بقوله: (وإلا بيع كتكييفه من العمل ما لأيطيق). (ويَجوزمن لَبنِهَا 
مَالأَيَصْرْبِنَتَاجِهًا) أي: ويجوز لمالك الدواب أن يأخذ من لبنها ما لا يضر بولدهاء 
وقالهانن تانق" قإن هن ذلك 175153] يو لدهاافل يوخ نهف 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0) في (ح١):‏ الأمور. 
(") انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/ 5377. 
(4) ني (ح1١):‏ ولا يتركها وتعذيبها. 
(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 517. 
(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/7 517. ونص قوله: (ولا يجوز أن ينزف لبنها 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


(وَبِالْقَرَابَة على الموسر: تَفَمَهُ الْوَالدَيْنِ الممسرين) أي: أن النفقة تجب بالملك 
وبالقرابة» واحترز با موسر من المعسر فإنه لا تجب عليه نفقة غيره من القرابات» 
والموسر صفة لمحذوفء أي: الولد الموسر» وسواء كان صغيراً أو كبيراًء ذكراً أو 
أنثى» أحب ذلك زوجها أم كره» واشترط في الأبوين الإعساره وإلالم يجب 
نفقتهم| على الولد» وسواء كانا صحيحين أو رَمِنَيْنِه مسلمين أو كافرين وهو 
المشهورء وعن مالك لا نفقة هما إذا كانا كافرين. 

(وَأَْبَنَا العدم) أي: إذا نازعهم| الولد في وجوده. ابن لبابة: ويحلفان على فقرهما 
استبراءً للحكمء وقال غيره: لا يحلفان لأنه من العقوق وبه الحكم. وإليه أشار 
بقوله: (لآبيمين). 

(وَهَلَ الاين إذًا طُولِب بِالنَمَقّة مَحْمُولَ عَلَى الملآء أوالعدم, فَولآنِ) يعني: إذا طلب 
الأب النفقة من الابن فادعى الابن أنه عديم» وقال الآب: بل أنت مليء» فذهب 
ابن العطار وابن أبي زمنين إلى آنه حمول على الملاء حتى يثبت خلافه وعليه أن 
يثبت العدم؛ وذهب ابن الفخار إلى أن على الأب إثبات ملاء الابن» فهو محمول 
عنده على العدم» قال: ولو كان له ولد آخر وجب على الابن المدعي العدم إثبات 
عدمه؛ لأن أخاه يطالبه بالنفقة معه. 

(وخَادمهمًا وخَادم رُوجَة الآب) أي : ويجب على الولد الموسر نفقة نخادم الأبوين 
وخادم زوجة أبيه» وقاله في المدونة وعلله في خحادم الأب لأنها تخدم أباه وهو 
موود . 


النفقة على أبيه والنفقة على زوجة أبيه والنفقة على خادم امرأة أبيه في قول مالك؟ قال: 


باب فو ات 


(وإعماقه بزوجة واحدة) أي: ويجب عليه إعفاف والده بزوجة واحدة؛ وهو 
قول أشهبء واختاره ابن ال هندي» قيل: وهو المشهورء قال في المدونة: وينفق على 
امرأة واحدة لأبيه لا أكثر وإن ل تكن أمه”"2. وإليه أشار بقوله: (وَلا تَتَعَدَدُ إن كانت 
إِحْدَاهُمَاأمّهُ) اللخمي: وسواء كان محتاجا إليهاء أي: الواحدة في الإصابة أم لا لأنه 
وإن أسن يحتاج إلى رفق من يقوم به ولأن عليه معرة في فراق زوجته لعدم النفقة, 
قال: فإن كان له زوجتان فأكثر كان عليه أن ينفق على واحدة [إن لم تكن]”" 
إحداهما أمه. فلو كانت إحداهما أمه وهي فقيرة» هل تلزمه نفقتهما معا أو إنم| 
تلزمه نفقة أمه فقط؟ ابن يونس: وهو أشبه بظاهر الكتاب إذ ليس عليه أن 
ينفق إلا على امرأة واحدة» وإليه أشار بقوله: (على ظاهرها) أي: ظاهر المدونة» 
ومعنى ولا تتعدد, أي: النفقة لا الإعفاف. (لأَرَوجَ أمه) أي: فلا يلزمه الإنفاق 
على زوج أمه الفقير. (وَجَد ووَنَدابْنِ) أي: وكذا لا تجب نفقة الجد على ولد ولا 
نفقة ابن الابن على الجد. (وَلا يسقطهًا تَرُوِيجِهًا بفقيرِ) أي: ولا تسقط نفقة الأم 
عل الاي قدوهها تنشرج وكذا لق كاهلا وامتفر :وتو كان در غيل عفن 
نفقتها تمم الابن باقيها. 

(وَورّعَتَ على الأونّاد) أي: ووزعت نفقة الأبوين على عدد الأولاد. 

(وَهَلَ عَلَى الرؤُوس أو الإرث أو الْيَسَار؛ أَهْوَالٌ) أي: وهل تكون النفقة على عدد 
رؤوس الأولاد بالسوية سواء الذكر والأنثى في ذلك استويا في اليسار أم لا وهو 


يلزم الولد النفقة على خادم يكون لأبيه إذا كان الأب معسرا والولد موسراء لذلك 
فأرى خادم امرأته أيضا يلزم الولد نفقته؛ لأن خادم امرأة أبيه يخدم الأب). 

(0)نظر: المدونة: 57/9 وعديب المدوئةة ووم 

(؟) في (ح3): إذا كانت. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


قول عبد الملك وأصبغء أو على [الوارثة]” ' فيكون ما على الذكر مثل ماعلى 
الأنثئى مرتين» وهو قول ابن حبيب ومطرفء أو على قدر اليسار» وهو قول محمد. 
(وََقَهُ الونّد الذَكَر حنَى يَبَْعْ مَاقلاً شّادرا على الْسّب, وَالأنتّى حَنّس يَدَخْل زَوجْهَا) أي : 
وكذا يجب عليه نفقة الولد إلى آخره. ونحوه قاله اللخميء فإن بلغ الصبي 
صحيحاً قادراً على الكسب سقطت نفقته» يريد: صحيح العقل والبدن. وإليه 
أشار بقوله: (حمَى يَبِنْع مَاقلاً درا عَلَى الكَسب) وإذا بلغ زمنا أو أعمى أو مقعدالم 
تسقط نفقته عن الأب» وإن طرأ بعد البلوغ لم تعد, وقاله ابن القاسم''"» وفهم 
من قوله: (في الأنْنّى حَنَى يَدَحُلَ زُوجْها) أنه لو عقد ولم يدخل لم تسقطء وينبغي أن 
يقيد ب| إذا لم يدع إلى الدخول أو هو غير بالغ أو هي تمن لا تطيق الوطء [وإلا 
فمتى دعي إلى الدخول بالغاً وهي مطيقة للوطء]” '" فإنها تسقط عن الأب 
لوجوبها حينتذ على الزوج. 

(وَتَسْقْطْ عن الموسر بمضي الَرّم) يريد: لأن النفقة هنا إنما شرعت لسد الخلة 
لمحتاجء فإذا تحيل في النفقة مدة ثم قام يطلبها بعد مضي زمنها فلا شيء على 
الماضى لسقوطه بذهاب وقته. وهذا بخلاف نفقة الزوجة لأنما بمعنى المعاوضة 
قاض فإنها لا تسقط ويرجع بها المنفق على نفسه. وكذا إذا تعذر إنفاق الأب أو 
الولد على نفسه فأنفق عليه شخص ليرجع على من وجبت النفقة» فإنه يرجع 
)١(‏ في (ك) و(ع) و(م): الموراثة. 
(؟)اانظر المدونةة 5979 ا وغرذيسة المدونة وا 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في النفقة 


بخلاف ما إذا أنفق متبرعاً فإنه لا يرجع. 

(وَاستّمَرت إن دَخَل رَمِنَهُ ثم طَلقَ لا إن عَادَت بَالغَة أوعَادت الزَّمَانَةُ) أي: أن نفقة 
الأنثى تستمر على الأب إذا دخل بها زوجها [زمنة ثم طلقها كذلك, لا إن عادت 
بالغة» أي: طلقت بعد البلوغ» وكذا إذا بلغت صحيحة قادرة على التككسب 
ودخل بها زوجها]”'' كذلك ثم عادت الزمانة لها فإن نفقتها لا تعودء وكذلك إذا 
بلغ الابن زمناً وقلنا [باستمرار]”'' نفقته على الأب ثم صح وحكمنا بسقوطها ثم 
عادت له الزمانة فإن نفقته لا تعود على الأب. 

(وعَلَى المكَاتَبة : تَمََهُ ونّدهَاء إن لم يكن الآب في الكتابة ويس عَجِرْه عنما عجرا 
عن الكتّابة) يعني أن من كانت أمته لها أولاد أو حدثوا بعد الكتابة وقد كاتبت على 
نفسها وعلى أولادها الموجودين كتابة واحدة فإن نفقة ولدها عليها وإن كان لهم 
أب إلا أن يكون /١١9[‏ ب] الأب معهم في الكتابة فإن نفقة الجميع عليه وليس 
عجزه عن النفقة عجزا له عن الكتابة لآن الكتابة منوطة برقبته بخلاف النفقة 
فإنها مواساة بشرط اليسار. 

(وَعَلَى الأم المتَرَوِجَة أو الرجعية رَضَاغٌ ولَدهَا بلا أجر إلا لعلُوشَدرِكَالْبَائنِ) يعني أن 
الأم يجب عليها أن ترضع ولدها من زوجها الذي هي في عصمته بغير أجر؛ لأن 
عرف الناس جار بذلك إلا ما استثناه» والرجعية في ذلك كالتي في العصمة لأن 
أحكام الزوجية منسحبة عليهاء فإن كانت الأم لا ترضع لعلو قدرها فليس ذلك 
عليها إلا أن لا يقبل الصبي غيرهاء ونحو ذلك نما سيذكره. وكذلك المطلقة 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )5( 


البائن لا يلزمها إرضاع ولدها من مطلقها وعليه أن يستأجر له من ترضعه كا في 
ذات القدر. 

(إلأ أن لأ يقْبلَ غَيرَها أويعدم الأب أوَيَموت ولا مَالَ للصبي) يريد: أن ما ذكره من 
أن الشريفة ذات القدر لا يجب أن ترضع ولدها مشروط بأن يقبل غيرها ويكون 
الأب موسراً أو ميتا وللولد مال» فأما إن لم يقبل الولد غيرها فإن ذلك يلزمهاء 
وسواء كان الأب [ميتا]”'' أو عديأً وكذا إن قبل غيرها إلا أن الأب عديم أو 
ميت؛ نص عليه اللخمي وغيره» وقيد با إذا كان الولد عدياً أيضاء وأما إن كان 
له مال فال في البيان''": يستأجر له من يرضعه من ماله. 

(وَاستَأجِرَت إن نم يكن لَهَا لِبانَ) أي: أن الأم إذا وجب عليها رضاع ولدها 
وليس لا لبان؛ فإغها تستأجر للولد من يرضعه. 

(وَنَهَا نشل غَيْرَهَاأجرٌَ لمث وََْوَجدَمن ره عفدها مجّانا)!"' بريد: أن الأم 
إذا قبل الولد غيرها فإنه ترضعه بأجرة المثل إن شاءت أو تتركه لغيرها ترضعه 
بذلك, فإن وجد الأب من يرضع الولد بأقل من أجرة المثل؛ فإن كان ذلك عند 


)١(‏ ني (ح١):‏ مليا. 

(5) انظر: البيان واتتحصيل :هرم .١‏ 

قر تئر الأره وار د مين لرتييقا انها كا عل الأز حت فى رار 
كلل يفي لس حيدم يطعن از لوعي الراك السائدة لفل اسن 
يونس ونصه قول مالك: "الأم أحق به با يرضعه غيرها" يريد بأجر مثلهاء وقاله 
بعض القرويين: وإليه رجع ابن الكاتب» وهو الصواب» وسواء وجد من يرضعه 
عند الأم أم لا؛ لأنها وإن كانت عند الأم فهي التي تباشره بالرضاع والمبيت» وذلك 
تفرقة بينه وبين أمه؛ فلذلك كانت الأمٌّ أحقٌ به بأجر مثلهاء وهذا أبين. [شفاء 


.) 6 65/١ الغليل:‎ 


باب في التفقة 


الآم فلا مقال للأم بلا خلافء فإما أن ترضعه بذلك أو تسلمه للظئر» وليس لها 
طلب أجرة المثل» وأما إن كانت الظتئر لا ترضعه عند أمه فهل هو كما أرضعته 
عندها آم لا؟ ويكون القول قوها في أجرة المثل قولان» وهما لمالك في الموازية 
غير مقيدين» واختلف في فهمهماء فقال بعضهم: محله) إذا كانت الظئر ترضعه 
عند غير الأم؛ ومنهم من جمع بينههما فحمل [الرواية]”'' بخيار الأب على ما إذا 
كانت ترضعه عند الأم, [والرواية الأخرى على ما إذا كانت لا ترضعه عند 
الأم]'''» ومنهم من أبقى القولين على إطلاقهم| سواء كانت ترضعه عند الأم 
أم لاء وفهم ابن يونس وغيره المدونة على أن القول قول الأم في أجرة المثل» 
وإن وجد الأب من ترضعه عندها بأقل من أجرة المثل' '"» وهو الذي أراد بقوله: 
(عَلَى الأرْجَح في التَأويل). 


عاد ماد ءام 
2:22 


اكاهاين ممكرهن اط من اخ 
() انظر: النوادر والزيادات: 0/ 05. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فصل ( فين حضاتة الذكر والإنتئ) 

(وَحَضَائة الْذَكر للبوغ والأثثى كَالنَفَقة سلأم)*'' !ل شهور أن الحضانة في 
[الذكور]''' للاحتلام» وهو مذهب المدونة'"» ولابن شعبان حتى يحتلم الغلام 
صحيح العقل والبدن» وفي الإناث حتى يتزوجن ويدخلن وقاله في المدونة» وهو 
معنى قوله: (كَالتَفَقَة)» واللام في قوله: (للأم) متعلقة بحضانة» وفي البلوغ متعلقة 
بمحذوف. والتقدير وحضانة الذكر للآم مستمرة إلى البلوغ وللآنثى حتى يدخل 
بها الزوج. (ولَوَامَةَ عتقَّوَنّدهَا)”'' يعني: أن الحضانة ثابتة للأم ولو كانت أمة ولو 
عتق الولد» قال في المدونة: ولأم الولد [المعتق ما للحرة]” ' من الحضانة» وهذا 
هو الأصح. وإليه أشار بقوله: (أوأَم وَنَد). 


)١(‏ (وحَضَانَةٌ الذّكَر ُو والأنْنَى كَالتَمَقَة يلأ للبلوغ متعلّق بحضانة وللأم هو 
الخبر» ولا يصمح العكس لا يلزم عليه من الإخبار عن الموصول قبل كمال صلته» 
وأحال هنا حضانة الأنثى على نفقتها بخلاف الذكر فإنه قال قبل في نفقته: (حتى 
يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب».؛ وقال هنافي حضاتته: (للبلوغ) ومثله في 
"التوضيح" اتباعاً لم حرره ابن عبد السلام إذ قال: المشهور في غاية أمد النفقة أنها 
البلوغ في الذكر بشرط السلامة المذكورة» والمشهور في غاية أمد الحضانة البلوغ في 
الذكر من غير شرط. [شفاء الغليل: /١‏ /0/1]. 

(0) ني (ح3): الولد. 

0( انظر: المدونة: /١‏ 5 5”» وتبذيب المدونة: 7/ ٠”‏ 5» قال فيها: (وتلزمه نفقة ولده 
الذكور حتى نحتلمواء والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن). 

(8) الل ماني لزنف ااه و ونصيه ذيهاة زو ]ذا أ عد ولق لكأن ووو تهنا عزن 
فطلقها فهي أحق بحضانة ولدها إلا أن تباع فتظعن إلى غير بلد الأب» فالأب 
أحق به). 

(5) في (ح١):‏ يعتق ما للمرأة. 


فصل في الحضانة 

(وللآب تعاهده. وآدبه , وبَعنُهِ للمَكتّب) قاله في المدونة وزاد فيها: ولا يبيت إلا 
عندها”'' يريد: وكذلك غيرها من الأولياء الذين ينظرون في أمر الصبي. (ثم 
أمها) يريد: أن الحضانة تنتقل عن الأم إذا ماتت أو سقطت حضانتها لمانع إلى أمها 
لآن شفقتها وحناهها على ولد ابنتها تقرب من شفقة الأم وحنانها عليه. (ثُمْ جَدَة 
الأم) أي: فإن لم يكن جدة أو كانت ومنع من حضانتها مانع انتقلت الحضانة إلى 
جدة الأم. 


ا قيد 5 أم الآم وجذدة الأمء 


راح نوكل ميا لحرا ري رن 


(شم الخالة) أي: ثم تنتقل الحضانة بعد جدة الأم لخالة الطفل وهي أخحت 
الأم يريد: الشقيقة [ثم التي للأب](". (ثُم خَانّتها) أي: خالة الخالة وهي أخحت 
جدة الطفل لأمه. (ثُم جَدَة الأب ثم الآب)'" مذهب ابن القاسم أن الجدة تلي خالة 
الخالة في الاستحقاق في الحضانة, فإن لم تكن جدة الأب انتقل الحق للأب وهو 
0 0 

(ثم الأ خت ثم العمة ي: فإن لم يكن للطفل أب انتقل الحق بعد من ذكر إلى 
في لكا ووع» زم ثم التي للأم لا للاب. 
إفرة كََ جدة اله ثم الأ مراده بجدة الأب جدة المحضون من قبل أبيه» فهوأعمٌ 


وفي بعض النسخ ثم أم الآب. [شفاء الغليل: .]0/1//١‏ 
(5) انظر: المدونة: 2569/7 73759. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 


أخته ثم إلى عمته. (ثّم هل بِذْت الأخ أو الأخت أوالأكَا منْهنَ"' وَهْوَالاًظْهَر أَظْوالٌ) أي 
فإنلم يكن للطفل حاضن ممن ذكرنا أو كان إلا أنه يسقط لمانع وله بنت أخ أ 
بنت أخت؛ فقد اختلف هل تكون بنت الأخ أحق أو بنت الآخت أو الأكفاً منهما 


و 


أحق؟ وهو الأظهر عند ابن رشدء قال في المقدمات: تقدم بنت الأخ على بنت 
الأخت مراعاة للخلافء وهما في القياس سواء في المنزلة ينظر الإمام في ذلك 
فيقضي به لأحرزهما وأكفئهما! ''» وعند ابن يونس أن بنت الأخت تقدم على بنت 
5 ل ع2 8 
الاخ. (ثم الوصي) المنصوص أنه يقدم على سائر العصبة. 
(ثم الأخ. ثم ابنه , ثم العم, ثم ابنه)'" أي: فإن لم يكن أحد من ذكرنا فالأخ. 
فإن ل يكن فابنه» ثم العمء ثم ابنه كذلك. (لآَجَد لأم) أي: فإنه لا حق له في 
الحضانة, اللخمي: وم أر له نصا في الحضانة» وأرى له فيها حقاً؛ لأن له حناناً 
وعطفاًء[١١١/‏ أ] ولهذا قال: (وَاخْتَارَخلاَقَه). (ثُم الْمَولَى الأعلى, ثم الأسفّل) أي: 
ثم ينتقل بعد ذلك للمعتق» وهو المراد بالمولى الأعلى فإن لم يكن فللمولى الأسفل 
وهو العتيق» قاله في المدونة” ' وهو المشهور. 
(وَشدمَ الشقيق, ثم للأم. ثم للآب في الجميع)'"' نص عبد الوهاب واللخمي 
ودار كك بالم )اومس مركهة لسعم لفق قور يف القريينة اتليس 
(أل) طبقٌ. [شفاء الغليل: /١‏ /041]. 
(؟) انظر: المقدمات الممهدات: .5٠١ /١‏ 
فو انك الخ م ايه) يريد وبينهها ابد للأب كذا في "الموازية". قال في "المقدمات" فيحتمل أن 
يريد الجد وإن علا ويحتمل أن يريد الجد الأدنى. فقف على تهامه في محله. 
(5) انظر: تمهذيب المدونة: ”7/ 08 4» قال فيها: (ومولى النعمة, لأنه وارث 
(5) (وَفَدَّمَ السَّقِيقُه نم لام نْمَ لآب ني الجوميع) إنما ذكره عبد الومّاب وابن رشد في 


فصل في الحضانة 
وابن رشد”'' على أن الأخت الشقيقة تقدم على التي للأم؛ والتي للأم تقدم على 
التي للأبء ولما كان هذا جاريا في كل من يستحق الحضانة قال: في الجميع. (وفي 
الْمَتَسَاويِيْنِ بِالصّيَانّة وَالشّفَقَة) أي: فإن استويا رتبة قدم من له صيانة وشفقة على 
من ليس كذلك. (وَشرَطُ الحاضن العَقّلَ) أي: فلا حق في ذلك للمجنون ولو كان 
غير مطبق» وكذا إذا كان يجن أحيانا دون أحيان» وكذا من به طيش. (وَالْكَفَايَةُ) 
أي: فلا حق في ذلك لزمن ولاالمريض أو كبير بالغ إلى حال لا يمكنه معه 
التصرف؛ وهذا قال: (لأَكَمْسنّة) ونص في الموازية على أن المسنة لا حق لماء ابن 
القاسم: ويلزم عليه العمى والصمم والخرس. (وَحِررالْمَكَانِ في البنت حاف 
عَلَيِهًا) أي: ويشترط أيضا في حق الحاضن أن يكون منزله محرزاً بالنسبة إلى البست 
التي يخاف عليها الفسادء واحترز بذلك من الصبي والبنت التي لا يخاف عليها 
فإنه لا يشترط في حقهم| ذلك. (وَالأَمَانَهُ) أي: في نفسه ودينه للا يدخل على 
المحضون الفساد. فإن عدمت صفة من هذه الصفات من الأقرب وهي في الأبعد 
انتقل الحق إليه. 

(وَالأَمَائهُ وأَنْبَتَهَا) أي: وأثبت الحاضن الأمانة إن نسب إلى خلافهاء هكذا 
ذكر ابن العطار وابن ا هندي وغيرهما من الموثقين» وقال المتيطي: فيا قالوه 
عندي نظر» والواجب أن يحمل على الأمانة ولا يكلف بينة حتى يثبت عليه 
خلاف ذلك. 


لأعنفه زا لتخي #الأخ قا دكرناق: "تكمل التقيبد"[شنفاء اليل : 
4/١‏ 
)١(‏ انظرة البيان والتحصيل :41541476 :وانظر أيضا: المقندمات الممهدات: 
.,044/١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَعَدَمُكَجُدَام مُضر) أي: وما يشترط في الحاضن عدم الجذام والبرص 
ونحوهما ما يكون مضراء واحترز بذلك من الخفيف فإنه لا يمنع. 

(وَرشَد)”'' عطف على قوله: وشرطء [أي: وما يشترط أيضا في الحاضن 
الرشد]”' فلا حق لسفيه» اللخمي: وهذا إذا كان سفيها في عقله ذا طيش أو 
سفيها في المال» وأما إن كان سفيها مولى عليه ذا صيانة وقيام بالمحضون فلا يسقط 
حقه من الحضانة. 

(لاإسلام. وَضْمت إن خيف لمُسلمينَ وإن مجوسيّة أُسلّم زُوْجْها) يريد: أن الحاضنة 
ليس من شرطها أن تكون مسلمة بل يجوز أن تكون ذمية وغيرهاء قال في المدونة: 


(1) (وَرُشْدٌ) قدعرفت كلام اللَّخْوِيَ فيه وقال الميْطي: اختلف في السفيهة؟ قيل: لها 
الحضانة. وقيل: لا حضانة لا. 

ابن عرفة: نزلت ببلد "باجة" فكتب قاضيها لقاضي الجماعة يومئذ بتونس وهو ابن عبد 
السلام؛ فكتب إليه بأن لا حضانة لحاء فرفع المحكوم عليه الأمر إلى سلطانها الأمير 
أبي يحبي ابن الأمير أبي زكرياء فأمر باجتماع فقهاء الوقت مع القاضي المذكور لينظروا 
في ذلك؛ فاجتمعوا في القصبة» وكان من جملتهم ابن هارون والأَجمّيء قاضي 
الأنكحة حينئذ بتونسء فأفتى القاضيان وبعض أهل المجلس بأن لا حضانة لهاء 
وأفتى ابن هارون وبعض أهل المجلس بأن ها الحضانة» ورفع ذلك إلى السلطان 
المذكور» فخرج الأمر بالعمل بفتوى ابن هارون» وأمر قاضي الجماعة بأن 
يكتب بذلك إلى قاضي باجة» ففعل» وهو الصواب. وهو ظاهر عموم الروايات في 
المدوّنة وغيرها. 

تكميل: قال ابن عات: "قال المشاور: وحضانة أولاد السؤّال والفقراء ومن لا قرابة له 
ينظر في ذلك السلطان للأصاغر بالأحوط لهم وما يراه صلاحاً من أحد الأبوين". 
انتهى والمشاور هو ابن الفخار. [شفاء الغليل: /١‏ 358/4]. 

(؟) مابين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


فصل في الحضانة 
والذمية إذا طّلقتء أو المجوسية يسلم زوجها وتأبى هي الإسلام فيفرق بينهما لها 
من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز وتمنع أن تغذيهم بخمر أو خنزير» وإن 
خيف أن [تفعل بهم]”'2 ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين ولا ينزعون منها إلا 
أن تبلغ الجارية ويكون عندها في غير حرز” '" انتهى» وهذا هو المشهور. 

(وَللذَكَرِمْنْ يَحَضْنْ) أي: ومما يشترط في الحاضن الذكر أن يكون عنده من 
يحضن الطفلء اللخمي: من زوجة أو سرية» يريد: فإن لم يكن له ذلك فلا حق له. 
(وَلِلأتَنّى الْخْلومَنْرَوج دَخَل) أي: ومن شرط الحاضن الأنثى أن تكون خالية من 

(لأَأنْيْعلَم وَيسَكْتَالْعَام) أي: فإن علم ول المحضون أن الحاضنة قد تزوجت 
العلم في هذه المدة دليل على أنه قد أسقط حقه من ذلك. 

(أويكون محرماً وإن لأ حَضَائَة له كَالحَالِ) أي: وكذا لا يسقط حق الحضانة كونها 
متزوجة بمن هو محرم للولد, إذا لم يكن له حضانة» ك: الخال» والجد للم أو وليا 
للولد ك: العم [وابنه]' "» والجد للأبء وقاله غير واحد من الأشياخ. 
(؟) انظر: المدونة: ؟577/5» وانظر نص تهذيب المدونة: 7/ :5٠١‏ (والذمية إذا طلقت» 

أو المجوسية يسلم زوجها وتأبى هي الإسلام» فيفرق بينهماء فإن لها من الحضانة كما 

للمسلمة إن كانت في حرز. وتمنع أن تغذيهم بخمر أو خنزير. فإن خيف أن تفعا 

بهم ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين» ولا ينزع منها إلا أن تبلغ الجارية وتكون 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(أو لا يبل الولد غير أمه أو نم ترضعه المرضعة عند أمه, أو لأَيَكُونَ للونّد حاضن أو 
َيْرَمَامُونِ, أوعَاجزً, أوْكَانَ الآبْعَبْدا هي حرَه)0'' أي: وكذا لا يسقط حق الحضانة 
وإن كانت متزوجة بأجنبيء إذا كان الولد مرضعاً وهو لا يقبل غيرهاء أو يقبل إلا 
أن الظئر لم ترضعه عند أمه, أو لا يكون للولد من يحضنه. أو له إلا أنه غير مأمون 
أو عاجرٌ عن القيام بمصالح الولد» وقاله اللخمي وغيره؛ قال بعض الشيوخ: 
وكذا إذا كان الأب عبداً والأم حرة» ابن القاسم: إلا أن يكون مثل العبد المقيم 
بأمور سيده أو التاجر الذي له الكفاية فيكون أولى بولده» قال: وأما العبد الذي 
بخرج في الأسواق ويبعث في الأسفار فلا ونحوه في النوادر” '". 

(وفي الوصية: رِوَايتَانِ) أي: وني الأم إذا كانت وصية على الولد فتزوجت: 
روايتان عن مالكء فقال مرة: إن جعلت هم بيتا يسكنونه ولحافا وطعاما وما 
يصلحهم لم ينزعوا منها إلا أن يخشى عليهم؛ وقال مرة: ماآمن أن ينزعوا 
منهاء لأنها إذا تزوجت غلبت على جل أمرها حتى تفعل ماليس بصواب. 
ازلأقم ]فر لون تن بك اتاد عل عنيوم رجداة ف العوفي إن 
تزوجت أن ينزعوا منها””'. 

(وَأنْلايُسَافرَوي حُرَعَنَوَنَدِ رون رضيعا) أي: ومن شرط ثبوت ذلك 
)١(‏ أو ل تُرْضِعُْ امْرْضِعَةعِئْدَ أَمّه) صوابه (عند) بدها فيعود الضمير على الأم المتقدّمة: 

والمراد بالبدل من انتقلت له الحضانة بعد تزويج الحاضنة الآولى كما فرضها 

يم 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 557» وانظر: النوادر والزيادات: ه/ 57. 
(*) في (ك) و(ع) و(م): وولاتهم 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١‏ 7/87. 


قصل في الحضانة 
للحاضنة ألا يسافر الولي الحر عن الطفل الحر ولو كان رضيعا سفر نقلة لا تجارة. 
(أَومُسَافرَهي) أي: ومن شرط ثبوت ذلك للحاضنة أن لا تسافر هي كذلك 
بالولد عن مكان الولي» وشمل قوله ولي الأب وغيره؛ واحترز بكونه حرا من 
العبد فإن سفره لا يسقط حق الحضانة» قال في المدونة: كانت حرة أو أمة لآن 
العبد لا قرار له ولا سكن”' "2 يريد: لأنه قد يباع أو يسافر سيده. واحترز بكون 
الولد حرا ما إذا كان عبداً فإن وليه لا مقال له إذا سافر هو أو سافر السيد به لأنه 
تحت نظر سيده. (وإن رضيعاً) هو المشهور وقيد بأن يقبل غير أمه. 

(سَفَرَنْقَنَة) أي: سفر انقطاع فلا يسقط /١١١1‏ ب] حق الحضانة سفره 
للتنزه [ولا للتجارة]”'". (وَحَلّف) أي: الولي أنه يريد الاستيطان في ذلك 
البلد. وقاله ابن الهندي. 


(سنَّهَبُْه, وَظَاهرَهَا بَرِبِدينِِنَسَائَرَلآمن, وأمنّضي الطّريق)”" أي: لا دون 


.5٠37 /”7 انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

(؟) في (ح١):‏ لا للتجارة. 

() (سنَّة ْْهِ) راجع لسفرهما معاً ىا عند ابن الحاجب إذ قال بعدما ذكر السفر البعيد: 
وسفره أو سفر الأم به دون ذلك لا يسقط فقال ابن عبد السلام: جعل السفرين 
سواء في القدرء وهذا هو الفقه؛ لأن المقصود فيهما واحد؛ لكن الروايات فيها 
مختلفة» فأشار المؤلف إلى تخريج الخلاف من كل واحد من السفرين في الآخرء ثم 
ذكر روايات وقال: "فانظر كيف اختلفت الروايات مع اتحاد القائل في بعضهاء 
وكأنه خلاف ما أشار إليه المؤلف من التسوية بين الفصلين" انتهى. 

وقال في "التوضيح": ما ذكره ابن الحاجب من تسوية سفر الولي والحاضنة نص عليه 
اللَّحْمِيّ وغيره. وهذا يدل أنه قصد هنا رجوعه لما معاء وكذا قوله قبل: (سَمَرَ 
كله لا اذ ) وقول يعد إلا اكل) وأناقولهة(وخاتفى) »وقول (افاشافر) 
ففي كلّ واحد منهم| ضمير مفرد مذكر؛ وذلك يعين اختصاصها بالولي دون 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ذلك. ابن شعبان: وبه مضت الفتوىء أبو إسحق: وظاهر المدونة أن سفر 
الوريديق سقط حقه ”و فيدبيان: كن سفره لأمن ون تكون الطريق 
أمناء احترازاً ئما أي: كان الطريق غير مأمونة والبلد أيضا كذلك فلا يسقط 
حق الحضانة» وقاله غير واحدء وإليه أشار بقوله: (إن سَافَر لأمن, ومن في 
الطريق) قيل: ولا يشترط أن يكون بين البلد الذي سافر إليه الولي وبلد 
الحضانة بحرء قاله ابن ال هندي وغيره وهو الأصح. وإليه أشار بقوله: (وَلَو 

(إلأَأنَ تُسَافرَهي مَعَهُ) أي: إن يسقط [من الحضانة]''' لسفر الولي إذا لم تسافر 
معه؛ فأما إذا سافرت معه؛ فإن حقها لا يسقط. (لأأَقَلَ) أي: لا أقل من ستة برد 
فإن سفر الولي إلى دون ذلك لا يسقط حق الحضانة. (وَلا عو بَعْدَ الطّلآق) هو 
المشهور ومذهب المدونة» وقال ابن وهب: تعود. وكذلك بعد موت [الزوج 
الثاني]”"» وهكذا الخلاف إذا أسقطت حقهاء ثم أرادت القيام به فليس لها ذلك 
خلافا لابن وهب. قال في المقدمات: وهذا الخلاف إن| هو على مذهب من يرى 
أن الحضانة حق للحاضنء وأما على قول ابن الماجشون الذي يرى أنماحق 


الحاضنة. [شفاء الغليل: /١‏ 584]. 

)١(‏ انظر: المدونة: 559/7,. وتهبذيب المدونة: »50١/7‏ قول في المدونة: (وكذلك 
الأولياء هم في أوليائهم بمنزلة الأبء لمهم أن يرتحلوا بالصبيان حيث) ارتحلوا 
تزوجت الأم أو لم تتزوج إذا كانت رحلة الأب والأولياء رحلة نقلة... وليس للأم 
أن تنقلهم عن الذي فيه والدهم وأولياؤهم إلا أن يكون ذلك إلى موضع قريب 
البريد ونحوه حيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم). 

(0) في (ح١):‏ حق الحاضن. 

(9) في (ك) و(ع): الزوجة الثانية. 


فصل في الحضانة 
للمحضون فلها أخذه متى خلت من الزوج” ". 
(أو فسخ الفٌاسد) أي: أن الحاضنة إذا تزوجت تزويجاً فاسداً؛ فسقطت 


ره 
ابن يونس: وهو الصوابء وإليه أشار بقوله: (على الأرجح) (أوالإسقاط) 
تقدم بيانه. 


(إلأَلكَمَرْض) يريد: أو سفر لحجة الفريضة: وال معنى أن المرأة إذا مرضت مرضاً 
لا تقدر معه على القيام بالولد ثم برئت أو سافرت للحج ثم عادت؛ فإن حقها 
من ذلك يعود إليهاء وفي الموازية: إذا تزوجت الم فأخذت الجدة الولد ثم فارق 
الزوج الأم؛ فإن للجدة أن ترده إليها ولا مقال للأب في ذلك. وقال ابن محرز: إذا 
ماتت الجدة وطلقت الأم فهي أحق من الأبء وإليه أشار بقوله: (أَوَلموْت الجَدة 
والأم خَالِيَة) ف من زوج. 

(وْلَأَيْهَا شَبْلَ علمه) أي: أن المرأة إذا تزوجت ودخل بها الزوج ثم طلقها أو 
مات عنها قبل علم الولي؟ فإنه لا مقال له في ذلك. (وَللحَاضنَة فَبْضَ نَفَقّته)” '" أي: 
نفقة المحضون وكسوته وغطاته ووطاته؛ ولو قال الولي هو يأكل عندي [ويأوي 
إليها]”" لم يكن له ذلك؛ لأنه يضر بالحضانة وبالولد» لأن الأولاد يأكلون في كل 
وقت. (وَالسكنى بِالاجْتهاد) أي: وللحاضنة السكنى باجتهاد الحاكم. (وَلأَشَيء 


.7١7/١ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 

)١(‏ (وَلِنْحَاضِنِ قَبْضُ تَفَقَيد والسّكْنَى بِالاجْتِهَادِ) أي باجتهاد القاضي في فرض النفقة 
هدرو وق سيط زه اليكى: اناه الفيل /١‏ ]0 

(*) في (ح١):‏ ويأتي النهار. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


لحَاضن لأجْلهَا) أي: ولااشيء للحاضن على الحصانة» وهو مذهب المدونة لأن 
لقوق الجافوو و افاضل قز ميرف اناسع اليسهيوين " فإن نا 
الأجرة بقدر حفظها بالطفلء والله أعله”". 

[يليه الجزء الثاني ينعقد البيع]”". 


)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: 2757/١‏ وتقدم أن هذا هو رأي ابن الماجشون: (الذي 
يرى أنها حق للمحضون). 

(7) في (ح١):‏ زيادة (وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في البيوع 


[1؟١]‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد 
النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسلي)ً. 
(باب في البيوخ) 


(باب: يَنْعَقَدالبَيْعْ ِمايَدَلَ عَلَى الرضاء وَإنْبمُعَاطَاة) يعني: أنه لايشترط في 
انعقاد البيع الإيجاب والقبول؛ بل ينعقد بذلك وبه”'' شاركه في الدلالة على الرضا 
كفعل المعاطاة والقول أو الفعل الدالين على ذلك. 

(وببعني, فقول : بعثك) أي: وكذا ينعقد البيع بقول المشتري للبائع: بعني هذه 
السلعة بكذاء فيقول: له بعتك؛ لأنه مما يدل على الرضا من كل منهما عرفاً. 

(وبابتعت أو بعتك وَيَرصَى الآخرفيهما) أي: وهكذا ينعقد بقول المشتري لرب 
السلعة: ابتعتها منك بكذاء فيرضى البائع» أو يقول البائع: بعتك بكذا أو نحوه 
فيرضى الآخرء والضمير المثنى راجع إلى الصورتين» والآخر إلى البائع في الصورة 
الأولى والمشتري في الثانية. 

(وَحَلف, وإلالزم إنشَالَ: أبيدكهًا بكدًا. أو: أنا أَشْتَرِيها به أَوَتَسُوِقَ بها فَصَالَ: بكم؟ 
َمَالَ بِمَائّة: َقَالَ؛أَحَدْتْها) يريد: أن البيع أيضاً يلزم في هذه المسائل الثلاث إن لم 
يحلف من توجه عليه اليمين مِنْ بائع أو مبتاع؛ ونص على المسألتين الأوليين ابن أبي 
زمنين؛ يريد: فإن لم يحلف في الوجهين لزمه البيع» وحاصله التفرقة بين أن تكون 
الصيغة بلفظ الماضى فيلزم» وبالمضارع فيحلف وإلا لزم. وأشار بقوله: (أوَتَسَوقَ 


(1) في (ن): وبكل ما. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بها.. إلى آخره) إلى مسألة المدونة وهي: قال مالك فيمن وقف ساعته للسوم قَقَلْتَ 
له: بكم هي؟ فقال: بعشرة: فَقَأْتَ: رضيتء فقال: لا أرضى أنه يحلف ما أراد 
البيع» وإن ل يحلف لزمه'' ومعنى (تَسَوْقَبهًا) أي: وقفها للبيع في السوقء وقيده 
ابن رشد ب إذا كانت السلعة موقوفة للبيع» وأمالو وجد شخص آخر في غير 
السوق والسلعة معه فإنه يحلف ولا يلزمه البيع باتفاق” ". 

(وَشَرْطُ عَاقده تَمييزٌ إلا بسكْرٍقَتَرَدة) الضمير المضاف إليه عائد على البيع المفهوم 
من السياق» والمراد بالعاقد: البائع والمشتريء والمعنى: أن شرط صحة عاقد البيع 
التمييز فلا يصح من غير المميز كالصبي والمجنون والمغمى عليه إلا أن يكون 
سكراناً ففيه تردد» وإلى هذا الظاهر ذهب ابن شعبان» وعليه فلا خلاف في لزوم بيع 
المميز وهو غير الطافح» وطريقة ابن رشد أن الخنلاف في غير الطافح, ولايلزم 
الطافح بلا خلاف'". (وَنُرُومِهِ تكليف) 7 أي: وشرط لزوم البيع أن يصدر مِنْ 


.735 7/79 انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

() انظر: البيان والتحصيل: 8/ 71/5. 

(") انظر: البيان والتحصيل: 4/ 75/8 قال فيه: (السكران ينقسم على قسمين: سكران 
لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة» وسكران مختلط معه بقية من عقله 
إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطئ ويصيبء فأما السكران الذي لا يعرف 
الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا اختلاف في انه كالمجنون في جميع أفعاله 
وأقواله يما بينه وبين الناس وفيم| بينه وبين الله إلا فيما ذهب وقته من الصلوتء فقيل 
إنها لا تسقط بخلاف المجنون من أجل أنه لما أدخل السكر على نفسه فكأنه قد تعمد 
تركها حتى خرج وقتهاء وأما السكران المختلط الذي معه بقية من عقله فاختلف 
أهل العلم في أقواله وأفعاله على أربعة أقوال...). 

(5) (وَلْرُومِهِ تَكْلِيففٌ) لو قال: "رشد" لكان أولى؛ لأنه أعم» وكأنه اعتمد قول ابن 


باب في البيوع 


مُكَلّفِ فإن صدر من صبي أو يجنون وَقِفَ على رضا الولي أو رده. وظاهر كلامه أن 
بيع السفيه لازم ولا يتوقف على رضا وليه؛ لأنه مكلفء وليس كذلك؛ فَإِنَّ تصرفه 
غير لازم» وكذا كل محجور عليه 

(لا إن أجبر عليه برا حرام ورد عليه بلائمن) أي: أن المكلف إنم| يلزمه ما عقد 
على نفسه من ذلك إذا كان طاتعاء فأما إن أجبر على ذلك فلا يلزمه» واحترز بالجبر 
الحرام مِنْ جَيْرِ القاضي الديّانِ على البيع للغرماء فإنه يلزمه؛ لأنه جبر شرعي» وقد 
نص ابن القاسم على أن المضغوط في الخراج يبيع متاعه أنه يرد له بلا ثمن إذا كان 
بيعه إياه على عذاب وما أشبهه”'' من الشدة, قال: لأن أخذه الثمن على ذلك ليس 
بأخذء ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمي. ابن سحنون: وأجمع أصحابناا'" على 
أن بيع المكره غير لازم. 

(وَمَضَى في جَبْرٍصَامل) [أي: أن العامل]/" إذا أَجبرَ على بيع ماله فإنه يَلْرَحُهُ 
ذلك وهو معن قوله: (مضى): وسواء كان التلطان برد الخال عل من اعد ننه 
العامل أو يأخذه لنفسه. (ومنع بيع مسلم, ومصحف, وَصفير لكَافرٍ) هذا ثما لا خلاف فيه 
بالنسبة للمسلم والمصحف؛ لأن فيه انتهاكَ حرمة الإسلام بملكه المصحف. 


راشد القفصي: عبر ابن الحاجب بالتكليف عن الرشد والطوع, على أنه في 
"التوضيح' ' ناقشه في الأول وصوّب الثاني بأن الأصوليين نصّوا أن الإكراه 
الملجئ يمنع التكليف. أما تراه قال بعده “الاإن أخين علدو كرا خراما): 
[شفاء الغليل: 091/”7]. 

)١(‏ في (ك): وما أشبهه مما ينشأً. 

(0) في (ك): أصحاب مالك. 

("؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ك). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


وإذلال المسلم له واستيلاءه عليه» واختلف إن وقع البيع هل يُفْسَحُ وَيْرَدُ المبيع إلى 
ربه أو يصح ويجبر على بيعه؟ ابن رشد: والنلاف مقيد ب إذا علم البائع بأن 
المشتري كافر» وأما إذا ظن أنه مسلم لم يفسخ بلا خلاف ويباع عليه والمراد 
بالصغير هنا الكافر. (وَأجبر على إِخْرَاجه)"' أي: فإن وقع ما قلنا أنه يمتنع فإن 
المشتري يجبر على إخراج ذلك عن ملكه إما بيع والمصنف تركه لوضوحه. وإما 
بعتق أو هبة أو صدقة. 

(وَلَو لولّدهًا الصفير على الأرجّح)” ' يشير إلى أن النصرانية يكفي في خروج عبدها 
المسلم عن ملكها أن تببه لمن تعتصره' ' منه» وهو ولدها الصغير من زوجها 
المسلم» وهو قول ابن الكاتب وأبي بكر بن عبد الرحمن» واختاره ابن يونس»ء وقال 
ابن مناس: [ليس]”'' لها أن تهبه لولدها”. (لا بكتابّة) أي: لأن المكاتب لم يخرج 


(1(وَأَجرَ عل إِخَرَاجه ون عق أوهبة) غيا الإخراج بالعتق والهبة؛ لأن الإخخراج بالبيع وهبة 
الثواب» والصدقة أحرى منهماء على أن ابن عرفة قد قال: قول ابن شاس وابن الحاجب: "للكافر 
مشتري المسلم عتقه وصدقته وهبته من مسلم' قبلوه» ولا أعرفه نصّاء ودلالة بيعه عليه دون 
فسخه واضحة: وفيه على الفسخ نظر وفي أخذه ممايأتي في ولد النصرانية نظر فقف على تمامه. 
[شفاء الغليل: ؟/0917]. 

(1) (وَكَوْ ِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ عَلَ الأَرْجّح) قال ابن عرفة: ويلزم في ولدها الكبير الرشيد؛ 
أي: المسلم. [شفاء الغليل: 8/1 ]. 

(9) في (ك): يعتصره. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5لم أقف على قول ابن مناس» والذي وقفت عليه من قوله في الجواهر هو قوله: (حكى 
الإمام أبو عبد الله خلافاً بين المتأخرين في المرأة الذمية يسلم عبدهاء فتهبه لولدها 
الصغير من زوجها المسلم: هل يكتفي بذلك منها أم لا؟ ثم بنى اختلافهم في ذلك 
على الخلاف في من ملك أن يملك هل يعد مالكاً أم لا)قال في التوضيح: (أو أسلم 


باب في البيوع 


عن ملكه خروجاً محققاً لاحتمال عجزه. 

(وَرَهْن''", وَأَنَّى برهن ثقّة) يريد: لأن الرهن الفلمدد الراهن؛ فإن وقع 
ذلك أخذ من المرتبن وبيع على الكافر (وأتى برهن ثقّة) إذا أراد أخذ الثمن الذي بيع 
به العبد» وإن أراد تعجيله في الدين فله ذلك. 

(إن علم مرَتَهنْه بإسلامه ولم يعي" '' وإلاعجل) أي: أن ما ذكر من أن الكافر لا يجير 
على التعجيل [وله أن يأتي]' " برهن ثقة مكان العبد المبيع مقيد بم إذا كان المرتين 
عام بإسلام العبد فرهنه على ذلك أو لم يعين الرهن حين العقد بل وقع على رهن 
مطلق» فأما إن لم يعلم المرءبن بذلك حين الارتهان أو عيّنَ العبدٌ للرهنية فإنه يباع 
ويعجل حقه؛ وليس له أن يأتي برهن آخر. (كعتقه) أي: فإن الراهن إذا أعتقه لزمه 
تعجيل الدين الذي عليه. 

(وَجَازَرده عليه بعيْب) هذا مذهب ابن القاسم. (وفي خَيَارِمُشتَرِمُسهِيُمصَلَ 
لانقضائه) أي: أن الكافر إذا باع عبداً كافراً لمسلم والخيار للمشتري فأسلم العبد 
قبل انقضاء أمد الخيار فإن المسلم يمهل لانقضائه لتعلق حقه بالتأخير. 

(وَيُستَعجَلَ الكافر) /1١[‏ أ] أي: فإن كان البائع الكافر أو كان المشتري الذي 


العبد؛ فالغرض خروجه عن ملكه. فله أن يعتقه ويتصدق به ويهبه. وظاهره ولو 
كانت اطبة لمن يعتصر منه» ى| لو وهبت النصرانية المسلم لولدها الصغير من زوج 
مسلمء وهو قول ابن الكاتبء وأبي بكر بن عبد الرحمن خلافا لابن شاس) انظر: 
عقد الجواهر الثمينة: 16/7 » والتوضيح: ه/ 5 . 

(1) في (ن): أو رهن. 

(؟) قال في منح الجليل: 44/9 ": (ول يُعَيّنْ) بِضَمٌ انحوي الأول وَقَنْح الثَية مقلّة. 

(5) في (ن): وأتى 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


له الخيار كافراً استعجل بإسلام ما عنده ولم يمهل. 

(كبيعه إن أسلم, وبعدت عَيبَهُ سيده) أي: أن العبد إذا أسلم وسيده الكافر غائب 
غيبة بعيدة فإنه يباع عليه ولا يمهل إلى مجيئه. (وفي البائع يُمنَعْ من الإمضاء) أي: أن 
المسلم إذا باع عبده الكافر من كافر على أن الخيار للبائع المسلم» ثم أسلم العبدفي 
أمد الخيار» فإن المسلم يمنع من إمضاء البيع» وهو ظاهر المدونة بناءً على أن بيع 
0500 

(وفي جَوَازِيَيعمْأسَم بخِيَارِتََدة) أي: أن الكافر إذا أسلم عبده فهل يجوز له أن 
يبيعه على خيار أم لا؟ المازري: وفيه نظر؛ لأن المبيع بالخيار على ملك بائعه وخراجه 
لده أو يقال: قد يحتاج إلى إثبات الخيار للاستقصاء في الثمن والعدول عن ذلك 
تضبيق على الذميء والضرر لا يندفع بالضرر. 

(وَهَلَ مَنْعْ الطفيرإذالَمَيَكُنَ عَلَى دين مُشتّريه أَوْمُطَلقاً إن لم يكن مَعَه أبوه؟ شَأُويِان) قد 
تقدم أن الكافر يمنع من شراء صغار الكفار» وقد جعل حكمه في المدونة في عدم 
البيع لكافر كالمسلم» وقال ابن المواز: لا يمنع الكافر من شرائه؟ لآنا لسنا على يقين 
من قبوله الإسلام؛ وفي العتبية: يفسخ إن وقع”''". وتأول بعضهم المدونة على 
الصغار الذين لا أب لهم'''» سواء كانوا موافقين لمشتريهم في الدَّينِ أم لاء وتأوهها 
)١(‏ يعني: لما في سماع ابن القاسم من مالك. من كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في 

السنة: (سئل مالك عن الرجل يبتاع من رقيق العجم من السودان والصقالبة فيريد 

بيعهم من النصارى قبل أن يسلمواء قال: ما أعلمه حراماء ولا يعجبني أن يفعله 

أحد. إن كانوا صغارا فلا يجوز بيعهم من اليهود والنصارىء. وإن بيعوا منهم فسخ 

بيعهم). انظر: البيان والتحصيل: 7/5 .١51١‏ 
(؟) انظر: المدونة: 7/ :701١‏ (ويمنع النصارى من شرائهم» ومن شراء صغار الكتابيين» 

ولا يمتعوا من شراء كبار الكتابيين). 


باب في البيوع 


غيره على من ليس موافقاً لمشتريه في الدّينِ كاليهودي والنصراني لما بينهم من 
العداوة» وفي "تهذيب الطالب" عن مالك: إذا بيع من النصراني مَنْ تُجِبَرٌ على 
الإسلام فإنه يباع عليه إلا أن يتدين بدينه فيترك. عبد الحق: يعني: مثل المجوسي 
(وجبره تَهديد وَضَرب) أي: : أن الكافر إذا ام شترى مالا يجوز نه كتراؤه هن الأمتور 
السابقة يحبر على بيعه» وذكر أن جبره لا يكون بالقتل بل بالتهديد والضرب. قاله 
اللخمي والمازري؛ لأنه لم يتدين بدين الإسلام”". 
(وَنَه شراء بَالغ علّى دينه, إن أَهَام به) 7 أي: ويجوز للكافر شراء البالغ من أ 
دينه كنصرانيين أو مبوديين» وأما نصراني ويهودي فلا؛ لما بينهما من العداوة؛ وهو 
قول ابن وهب وسحنون واختاره اللخميء ولهذا قال: (لا غَيْرِهِ على الْمْتَارٍ) وحكى 
عن بعض أصحاب مالك جواز ذلك» وهو قول ابن المواز وظاهر قول مالك» وأما 
)١(‏ (وجيره بيده وَصَرْبٌ) ليس هذا براجع لقوله: (وأجبر على إخراجه) وإنما هذا في 
جبر العبد على الإسلام» وفي ذلك ذكره الْلّخْمِيَ فقال : وحمل قول مالك وابن 
القاسم في الإجبار أنه بالتهديد والضرب ونحوه من غير قتل ولو كان ذلك بالقدل 
ما حل البيع؛ لآن المشتري دخل على ما لا يدري هل يحيى أو يقدل؟ ولآنه لا يخلو 
ذلك العبد من أن يكون اشتري من السبي فيكون قد استحياه الإمام فلا يجوز قتله 
بعد ذلك؛ أو نزل به أحد من أهل الحرب فباعه من أحد المسلمين فكذلك لا يحل 


قتله. فإن كانت أمة فذلك أبين؛ لأن النساء ء لا يقتلن إذا لم يسلمن يسلمنء زادالمازري: 
ولأنه لم يتدين بدين الإسلام ثم ارتد عنه» وكذا نقل في "توضيحه". [شفاء الغليل: 
؟/ 6 ]. 


(7) (وَلَهُ شِرَاءٌ البَالِغ عَلَ دينهء إِنْ أَقَامَ به) أي: إن أقام به المشتري في أرض الإسلام» وإن كان 
يخرج به لدار المرب منع ا يشى من اطلاخ الكفار على عورةالسلمين كنال وهر 
للع ونه رو مان راقع قسج رقاله بقا لسر وال دلي [شفاء 


الغليل: ؟/ 59/8]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


قوله: (وَالصَفيرٍ علَى الأرجح) ”'' فبحتمل أن يكون معطوفاً على الممنوع» ويكون 
المعنى: وليس له شراء مَنْ ليس على دِينِهِ من البالغين ولا شراء الصغير منهم» وهو 
الأظهر, ويحتمل أن يكون معطوفاً على الجائز؛ أي: وله شراء الصغير من أهل 
دينه' '"» وقد اختلف في الكتابي يشتري المجومي و[من]'" ليس من أهل الكتاب 
على ثلاثة أقوال حكاها المازري وغيره: الجواز وهو مذهب المدونة» والمنع وعزاه 
اللخمي لابن عبد الحكمء والجواز في الكبار والمنع في الصغار. (وَشَرطالعقُود عليه 
طهارة) أي: فلا يجوز بيع النجس؛ أي: سواء كانت تجاستة ذاتية كالويل والعنذرة؟ 
والدم والميتة» أو كالذاتية كالزيت النجس والعسل والسمن ونحوه ولممذا قال: (لآ 
كَرْبْلِ يت تَنْجّس) أي: وأما ما نجاسته عارضة ويمكن زوالا فلا خلاف في جواز 
بيعه» وما ذكره في الزيت النجس هو مذهب الأكثرين بناءً على أنه لا يطهر.ء وصرح 
المازري بمشهوريته» وأما من يرى أنه يطهر فإنه تجوز بيعه. وهو رواية لمالك. 
وبهذا”' كان يفتي ابن اللباد”". 


(وَانْتفَاع لا كمحرم أَشرَفَ) أي: وتما يشترط في المبيع أن يكون مُنتفعاً به فلا يباع 


(1) (وَالصَّغِيرِ عَلَ الأَْجّح) ظاهر اللفظ عطفه على قوله : (لاغَيْرِهِ) وم أر لابن يونس 
فيه ترجيحاً في كتاب : التجارة لأرض الحرب؛ حيث هي مظنته. [شفاء الغليل: 
؟/ 0 ]. 

(0) في (ك): من أهل غير دينه. 

(9) ما بين معكوفتين زيادة من (ك). 

(:) العذرة: أصلها فناء الدار» وكانوا يلقون الخبث في أفنية الدور فسمى الخبث عذرة 
بذاك الظر شرع غريت القاط المدونة للش ص15 0 - 

((5) في (ن): ومها. 

(5) (وَرَيْتِ تَنَجّسَ) خرج به نحو ثوب تنجس ما نجاسته عارضة وزوالها متمكن. 
وجب تبيينه إن كان الغسل يفسده. [شفاء الغليل: ؟/ 099]. 


باب في البيوع 


ْرَمُ الأكل إذا أشرف على الموت؛ لعدم النفع به حينئذ» واحترز بقوله: (أشرف) نما 
إذا كان مرضه خفيفا فإنَّ بيعه جائز» وبقوله: (مُحَرْمٍ) ' "من المباح فإنه يجوز بيعه 
ولو أشرف على الموت؛ لأن المنفعة به حاصلة في الحال. (وَعَدَمِ نَهِي, لاككلب صَيد) ”") 
أي: وتما يشترط في المبيع أن يكون غير مَنْهِيٌ عنه» فلا يباع الكلب المنهي عن اتخاذه 
باتفاق» وأما كلب الصيد ونحوه ما يجوز اتخاذه فد اختلف فيه على خمسة أقوال: 
المنع مطلقاًء والجواز مطلقا وهما لمالك» وروى ابن القاسم كراهة بيعه. وعن ابن 
القاسم أيضاً يجوز شراؤه وَيُمْنَعْ ببعه؛ وعن مالك جواز بيعه في الميراث والدين 
والمغانم» وكره بيعه ابتداء» والأول هو المشهور وشَّهرَ بعضهم الثاني. 
(وَجَازَهر, وسبع للجلد) أي: وجاز بيع هر وسبع بع لأخذ جلده. وهكذا ذكر في 
المدونة مع زيادة» ففي كتاب الضحايا: ويجوز بيع المرٌّ وبيع الأسد والسباع والفهود 
والنمور والذئاب إن كان ذلك لِتُدَّكَّى لأجل جلودهاء فإذا ذكيت جاز بيع جلودها 
ولباسها والصلاة عليها!". (وَحَاملَمُقَرب) أي: أن بَْمَ الحاملٍ لْعَرَّبِ التي قاربت 
الوَضعٌ يجوزء وهذا هو الأصح عند بعضهم» ومنع ذلك غيره» وظاهر كلامه في 
توضيحه أن هذا من باب إضافة المصدر إلى المفعول ى) هناء ويحتمل أن يكون من 
باب الإضافة إلى الفاعل» والمعنى: أن الحامل المقرب يجوز لها أن تتصرف في مالها 
(1) (لا كَمْحَرٌمٍ أَرَفَ) تبع ابن عبد السلام في تقييده با محرم؛ وله نسبه في "التوضيح" 
وقد رده ابن عرفة بأن ظاهر إطلاقاتهم ونصّ ابن محرز منع بيع من في السياق» ولو 
كان مأكول اللحم؛ للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته لحا وفي 
حصول ذكاته؛ لاحتّال عدم حركته بعد ذبحه. [شفاء الغليل: ؟/ ]. 
(5) (لا كَكَلْبٍ صَيْدِ) اقتصر فيه على القول بالمنع» فمثل به وإن كان مأذوناً فيه؛ لأن غير 


المأذون فيه أحرى بالمنع» وهذا في غاية الحسن. [شفاء الغليل: ؟/ 1549]. 
(9) انظر: المدونة: ١‏ هه وتبذيب المدونة: ؟*/ 52 . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 
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بالبيع ونحوه وتصير كالمريض” ' 
(وَشَدرَة عليه . لاكابق) أي: ومما يشترط في المبيع أن يكون مقدوراً عليه؛ فلا 
يجوز لأجل ذلك بيع الآبق لعدم القدرة على تسليمه حينئذ. مالك: وبيعه حيتت 


70 رامل مُقَدبٌ) إدراعةاق قرط العقرد عليه يعين أن اذامل هنا مقو عليه ا 
عاقدة» وكذا قال ابن الحاجب: 'ويجوز بيع المريض المخوف عليه والحامل المقرب 
على الأصحٌ" هو من باب إضافة المصدر إلى المفعول لا إلى الفاعل» وإنما سكت هنا 

عن المرض المخوف غبر المشرف اكتفاءً بمفهوم قوله قَبْلُ: (لا كمحرم أشرف) وأما 
اللجراظااي لطر وري اح احير دقام (وَعَلَ مَرِيض حَكَمَ الطب بِكدْرَةٍ 
الْمَوْتِ ب به كَسُلُ ولج وَحْمَى قَويّةِ وَحَامِلٍ سنَةِ). 

000 اقب ل لسن عومد أي لد جيرا سكيةةه ومتر الى نيدل ابن ويد 
المذهبء وأقامه من قول ابن القاسم في كتاب الخيار من "المدونة' ': وإذا ولدت الأمة في 
أيام الخيار» كان ولدها معها في إمضاء البيع أو رَذّه لمن له الخيار بالثمن المشترط. وقال 
ابن يونس وعياض في مسألة كتاب الخيار: وهذه اعترضت بأنها بيع مريض. واعتذر عن 
ذلك فضل وابن أبي زمنين بأن بائعها لم يُعلِم المشتري بحملها. عياض: وهذا معترض 
بأن علم أحد المتبايعين بموجب الفساد يوجبه على أحد القولين قال: وقد يمكن أن 
يكون بيعها في آخر سادس شهورهاء إذ لا يحكم لها بحكم المريض في أفعاها إلا فيه| بعد 
السادس وتكون وضعته في السابع لتمام السادس في مدة الخيار» لا سيّا على رواية ابن 
وهب في إجازته في العبيد خيار شهر» وقد يمكن أن المتبايعين ل يعلم| بحملها جميعاً حين 
العقد. فوقع العقد على صحة؛ وإن| يقع فيها الفساد بعلمه معاً باتفاق أو بعلم أحدهما 
على الخلاف. فقال ابن عرفة: مقتضى قوله: (من قبل الحاجة) للاعتذار. 

واقتصار الباجي على نقل قول ابن حبيب بالمنع أن المذهب منع بيع هذا المريض والحامل 
بعد ستة أشهر خلاف نقل ابن رشد عن المذهبء ورد ابن محرز الحاجة للاعتذار 
المذكور بقوله: المذهب جواز بيع المريض والحامل بعد ستة أشهرء وللمتيطي في 
الهبة: "الحامل كالصحيحة حتى تدخل سادس شهورهاء وقال بعضهم: حتى تدخل 
السابع» وقال الداودي: حتى يأخذها الطلق. [شفاء الغليل: ؟/ .]1٠١‏ 


باب في البيوع 
فاسدٌ وضمانه من بائعه ويفسخ وإن قبضء وفي معنى الآبق في عدم القدرة عليه - 
الطير في ال حواء» والسمك في البحرء والبعير الشارد. (وإبل أهملّت) أي: أمما لا يجوز 
بيعها حينئذ؛ لاستصعاب تحصيلها” ' وعدم معرفة ما فيها من العيوب. 
(ومفصوب إلامن عَاصبه) أي: فلا يجوز بيعه إلا من غصبه؛ لأن غير غاصبه لا 
سكل تدان لسن مقدور اهل تمرلييةة فال ان و 19[2اارت اوضيييه: 
يجوز بيعه من غير غاصبه إذا كان الغاصب مُقِرًا بالغصب مقدوراً عليه -بلا 
حلؤات ار لاجر نااك مدا نين دك وهر دي لالز الالسعان تقار 
مُْكرَاً بلا خلافي''"» ويختلف إن كان مُنكِرً” ' وهو ممن تأخذه الأحكام وعليه 
بالغصب بينة على قولين جاريين على القولين في شراء ما فيه خصومة. ابن رشد: 
والمشهور فيه المنع لأنه غرر” '". وظاهر قوله هنا: (إلامن غَاصبه) أن ذلك يجوز 
سواء علم أنه عازم على ردها أم لا وليس كذلك؛ لأنه إن علم أنه غير عازم على 
ردها له وإن طلبها منه لم يدفعها له -1 > يَجْرْ بلا خلاف» نعم إن علم أنه عازم على 
ذلك فإنه يجوز””“» [واختلف إن]”'' أشكل أمره هل يجوز وهي رواية عيسى عن 
ابن عبد السلام: وأكثر نصوصهم أنه لا يجوز حتى يقبضه ربه ويبقى بيده مدة 
)١(‏ في (ن»: تخليصها. 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: .٠١5 23١/٠١‏ والمقدمات الممهدات: .78٠١ /١‏ 
(9) في (ن): مقرا. 
(5) ني (ن): عذر. وانظر: البيان والتحصيل: .705/١1١‏ 


(5) في (ك): لا يجوز. 
(5) في (ن): بلا خلاف وإن. 


طويلة حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر. ولكن الذي في المدونة جواز ذلك. وإلى 
هذا أشار بقوله: (وَهَلَإن ده لرَبَه مده تَردةٌ) ("2. 

(وللقاصب تَقْض ما بَاعَه إن ورته لااشتراة) أ أن الغاصب إذا باع ماغصبه 
لشخص ثم ورثه هو من ربه فإن له نقض البيع» بخلاف ما إذا اشتراه من ربه؛ لأنه 
تسبب في الشراء بخلاف الميراث. (وَوَقَفمَرَهُونْ على رضًا مَرْتَهنه) أي: أن الراهن إذا 
باع الرهن بعد أن قبضه المرتين فإن جواز بيعه موقوف على رضا المرتهن» فإن 
أجازه جاز وَعَجّل للمرتبن حقه شاء الراهن أو أبى. محمد: وهذا إذا باعه 
بمثل الحق وإن باعه بثمن مخالف فله نقض البيع» فإن باعه قبل أن يقبضه 
المرتين فبيعه نافذ فات أو لم يفت. 

(وملك غيرِه على رضاه وَلَوْعلم الْمشْتَرِي) أي: ووقف بيع ملك غيره على 
رضاهء ومعناه أن مَنْ باع ملك غيره بغير إذنه فإن البيع موقوف على إجازة 
المالك» فإن أجازه جاز وإلا رد ولا فرق على ظاهر المذهب بين أن يكون 
المشتري عالماً بالتعدي أم لا 

(وَالعَبِد الجَاني عَلَى مُستحقها) أي: مستحق الجناية» فإن أجاز البيع جاز 
وإن رده فسخ إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش”"' 

(وَحَلَف إن ادع عَلَيْهِ الرضًا بالبيع) أ وحلف السيد إن ادعى عليه المجني 
أنه إنما باع العبد رضاً منه بتحمل الجحناية» فإن لم يحلف غرم الأرش”". 


(1 (وَهَل إن رُدَ ريه مده تَرَدد) منه يستروح أن فرض المسألة عزم الغاصب على الردّ. 

)١(‏ الأرش: بفتح ال همزة ووقف الراء - هو قيمة الجرحة. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبّي» ص: > .١1‏ 

0 (وَحُلَفَ إِنِ ادْعِيَ عَلَيْهِ الرّضَا بِالبيْع) الباء سببية فتتعلّق ب (الرضا) أو ب (ادعى). 


باب في البيوع 


(ثُم للمستحق رده إن لم يَدفَعَنَه اليد أوَالْمَبْتَاءٌ الآرش)'"' أي: فإذا حلف السيد 
أنه ما قصد بالبيع حمل الجناية كان للمستحق وهو المجني عليه أو وليه رد البيع 
وأخذ المبيع إلا أن يدفع له السيد أو المبتاع الأرش. (وَلَهُ أَحَدْ تُمَنهء ورَجَعالمبتَاع به أو 
بالأرش على السيد أو بثمن العبد إن كان أقل مِنَ الأرش» وإن كان الثمن أكثر من 
الأرش لم يرجع إلا بالأرش» وحاصله أنه يرجع بالآقل كما قال في المدونة: ويرجع 
على الباتع بالأقل مما افتكه [به]" ' أو الثمن' ". 

(وَللْمُشْتَرِي رده إنَتَعَمَدَهَا) أي وللمشتري رد العبد إن تعمد الحناية؛ أي : و 
00 أ للك غيينه وظ اه ان اناو دكاقاف عط لسن ترد وهوظاهر 
قول غير ابن القاسم في المدونة» [لكن حمل على التغاير]' “. (ورد البيْعْ في: لأَصْربَنَه 
مَايَجُورُه وَرْهُ لملكه) أي: أن من حلف بحرية عبده ليضربنه ضرباً يجوز له ثم باعه قبل 
أن يضربه فإن البيع ينتقض ويرد العبد إلى مالكه وقاله في المدونة. وقال ابن دينار 
فيها: يعتق عليه؛ إذ لا تنتقض صفقة مسلم إلا إلى عتق ناجز» أما لو حلف ليضربنه 
ضرباًكثيراً لا يجوز له ل يُمَكَنْ مِنْ ذلك؛ لأنه معصية وعتق عليه. وقاله في 


(1(مُم لِْمُسْتَحِقٌ رَدّه إِنْ 1يَدْقْ اليد أو ْنَا الأ وَلَهُ ند الكَمَنِ) لوقال:ثم 
للمستحق رده أو أخذ ثمنه إن لم يدفع السيد أو المبتاع الأرش لكان أولى؛ لينطبق الشرط 
على الوجهين. وليتصل قوله: (ورجع المبتاع) به ب| تفرّع عليه من كون المبتاع دفع 
الأرش للمستحقء وقد كان دفع الثمن للبائع الذي هو السيّد. فيرجع عليه بالأقل 
منهما. [شفاء الغليل: ؟/ 1١7‏ ]. 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(") انظر: المدونة: 5/5/ا5» وتبذيب المدونة: 6:057/5. 

(4) زاد في (ن): (التغاير). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المدونة'". (وجارَّبيْعٌ عمُودِ عليه بنَاء لبائع) هذا نحو قوله في المدونة: ولا بأس بشراء 
عمود عليه بناء للبائع'". المارّري: وشرط هذا البيع أن لا يتتضمن إضاعة المال في 
هذا البناء وأن يؤمن على العمود الإفساد. وإليه أشار بقوله: (إن انْتَمَتَالإضاعة وأمن 
كسره) أي: كسر العمود. اللخمي: وإزالة البناء على البائع. وهو معنى قوله: 
(وَنَقَضَهُ البائع). (وَهواء فَوقَ هواء) أي وجاز بيع هواء فوق هواء؛ يريد: ويبني البائع 
الأسفل» ويبني المشتري الأعلى. 

(إنوصف الْبِنَا) أي: بناء البائع والمشتري؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف 
ذلك؛ إذ [إتقان]” ' البناء الأسفل ما يرغب فيه صاحب الأعلى» وخفة بناء الأعلى 
ممايرغب فيه صاحب الأسفل لا العكس. 

(وَعَررْجِدْءٍ في حائط) أي: وجازت المعاوضة على غرز خشبة في جدار الغير 
بالبيع أو بالإجارة» وإنما لم يخص”'' كلامه بالبيع نظراً إلى التفصيل الذي ذكره في 
قوله: (وَهُوْمَضْمَونَ, إلا أن يَذْكْرَمدَةفَِجَارةٌ تَنْمَسِعُ بانهدامه) وأشار بذلك إلى ما قاله 
المارّري أنه إن ذكر مدة معينة كان حكمه حكم الإجارة» فينفسخ العقد بانهدام 
الجدار» وإن لم يعين مدة بل جعله على التأبيد كان حكمه حكم المضمون؛ إن انهدم 
لزمه إعادة الحدار ليغرز صاحب الخشبة خشبته فيه. 


)١(‏ انظر: مبذيب المدونة: 7/ »481١‏ قال فيها: (قال مالك: وإن حلف بحرية أمته ليضربنها 
ضرباً يجوز له مُنع من البيع والوطء حتى يفعل؛ فإن باعها نقض البيعء فإن لم يضربها 
حتى مات» عتقت في ثلثه). 

(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (ن): نخص. 


باب في البيوع 

(وَعَدَم حرمّة, ولو لُعضه) هذا أيضاً مِنْ شروط ال مثمون. وهو: أن لا يكون َرَمَأ 
كالخنزير ونحوه» وسواء كانت الصفقة كلها حراماً أو اشتملت على حرام وحلال» 
وهو المشهورء وستأتي هذه المسألة. 

(وَجَهلٍ بمثْمُونٍأَوشْمَنِ) أي: ومما يشترط في البيع عدم الجهل بالثمن والمثمون. 
فلا بد من كونها معلومين للبائع والمبتاع وإلا فسد البيع. وأشار بقوله: (ولو 
تَفُصيلاً) إلى أنه لا فرق بين كون ذلك مجهولاً جملة أو تفصيلاً كم إذا ابتاع عبدين 
لرجلين صفقة واحدة بثمن واحد ولم يعين لكل عبد منهم| ما يخصه. وإليه أشار 
بقوله: (كَعبَدَي رَجَلِينِ بِكَدَا). ابن شاس: وفي الكتاب في صحة هذا البيع [١١/أ]‏ 
قولان» قال: وأشهر قولي ابن القاسم أنه لا يصح لجهالة الثمن المختص بعبد كل 
واحد منهم| عنده» وقال: سحنون: د يصح البيع فيه 1 . (ورطل' ''منشّاة) يريد: قبل 
م ا 0 3 

(وَشُرَابٍ صَائغْ ٠‏ ورده مُشتَرد يه ولو خلصه ولَهُ الآخر) أي: أن تراب الصواغين لا يجوز 
بوذ دلويو يدق ارال ول ار كت 4 كرن بوقيع سلا كرد 
فات بذهاب عينه فقيمته يوم قبضه على غرره؛ أي”' لو جاز بيعه وإن لم يفت رده 
المشتري» وأخذ ثمنه إن كان قد دفعه» ولا فرق على المشهور بين كون المشتري قد 
خلصه أم لاء وقال ابن أب زيد: له قيمته على غرره. وعلى المشهور لو خلصه فله 


.57 4/7 انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(7) الرطل: بكسر الراء لا غير والرطل بفتح الراء- هو الشاب اللدن وأجاز ابن قتيبة في 
الرطل الذي يوزن به الكسر والفتح والأول أحسن. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبّي» ص: 77. 

(") انظر: المدونة: 7/57 .5١8‏ 

(5) في (ح١)‏ و(ك): إذ. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أجره. (لا معدن ذهب أُوفضّة) أي: فإن بيع ترابهما جائز لأنه [لا يدرى]!' مافيه 
(وَشَاة قبل سلخها) أي: وكذا يجوز بيع الشاة المذبوحة قبل سلخها قياساً على بيع 
الحي الذي لا يراد إلا للذبح. 

(وَحنْطَة' في سنَبل, وتبن إن بِكَيل) أي: ومما يجوز بيع الحنطة في سنبلها وتبنها؛ 
لأنه يمكن الوصول إلى معرفته بفرك بعض السنبل وتذرية بعض التبن» وجوازه 
مشروط بأن يكون بيعه وقع على الكيل كا قال وإن وقع على غيره لم يجز؛ لقوة 
الخرر. (وَقَتَ جُرَافاً. لامنْفُوشاً) أي: وكذا يجوز بيع المَتّا” -وهو الحزم- جزافاً لا 
منفوشاً أي”2: عند الدراس؛ لقوة الغرر حينئذ 

(وَرَيْت ريون بورْن إن لم يَخْتّلف إلاأَنَيْخَير) هذا معنى مافي المدونة ففيها: وإن 
قلك لرخل :اعضر زيتونك هذا وقد أعذث متك زه كن رطل كنذا فإن كان 
خروجه عند الناس لا يختلف إذا عصر وكان الأمر قريباً فيه كالزرع جاز وجاز 
النقد فيه» وإن كان مما يختلف لم يبز إلا أن يكون مخيراً فيه؛ يريد: للمشتري ولا ينقد 
ويكون عصره قريباً إلى العشرة أيام ونحوها””. بعض الأندلسيين: وينبغي أن 
يشترط الخيار لما معاً وإلالم يجز”' '. (ودَقِيقٍ حنطة) أي: وكذا يجوز بيع دقيق الحنطة 


)١(‏ ني (ن»» (ك): يجوزء والذي في التوضيح للشيخ خليل: :1١9/65‏ يحزرء وهو 
الصواب والله أعلم. 

(؟) الجنطة: القمح وهي لغة أهل البصرة» وأهل الشام يقولون: القمح وأهل مكة 
يقولون البر. الشر : شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي»؛ ص: .١3١١‏ 

© القَّتّ: الفضفصة» وهي الرَطْبَة من عَلّف الدّواب . انظر: لسان العربء لابن منظور. 
ع 

(5) في (ح١):‏ إلا. 

(0) انظر: المدونة: /198. 

(0) ني (ح١):‏ وإن لم يجز. 


باب في البيوع 
4 1 مام ا © 9 ىهم ١١‏ 0 1 5 
قبل الطحن وهوالمشهور. (وصاع, أوكل صاع من صبرة' '.وإن جهلت) لا خلاف في 
خواق ذلك إذا اشترى سباعا وانهذا كدامؤميواء كافك التصيرة عار ضهان 
أو مجهولتهاء وكذا إذا كانت معلومة وقال: اشتريت منك مجموعها كل صاع بكذاء 
واختلف إن كانت مجهولة؛ والمذهب الجواز أيضاًء وعن بعضهم الكراهة, 
واختلف إذا قال: أخذت منك منها كل صاع بكذا وهي معلومة الصيعان أو 
مجهولتها. ابن عبد السلام: والمنع عندي أقربء ومال إليه المازري بشرط أن يريد ب: 
(من) التبعيضء وأما إن أراد مها بيان الجنسء والقصد أن يقول: أبيعاك هذه الصبرة 
كل قفيز بدرهم فلاء وإلى هذا أشار بقوله: (لامنْهاء وريد البعض). 

(وشَاة, واستثنَاء' ' أربعة أَرضَال) هذا قول مالك المرجوع إليه' "» ومعناه أن 
الشخص يجوز له أن يبيع الشاة» ويستثني منها أربعة أرطال ليسارة ذلك» وهو مبني 
على أن المستثنى مبقّى فيكون ما عداه مشترّى. (ولايَأْخْدُ نحم غَيْرِهَا) أي: أن البائع 
لا يجوز أن يأخذ من المشتري عوضاً عن الأرطال المستثناة عددها أرطالاً مِنْ لحم 
غير الشاة المبيعة. 

(وصبرة, وَثُمَرَة. واستثناء شَدرِتُدث) أي: وكذايجوز بيع الصبرة والثمرة» 
ويستثني البائع [لنفسه]" '' ثلثها فأقل' ". (وجلد, وساقط بِسَفَرٍققَط) أي: وكذا يجوز 
)١(‏ الصَّبْرَةٌ: بضم الصاد وتسكين الباء- مشتقة من صبر على الشيء إذا وقف عنه فقيل 

لها صبرة لأنها وقفت عن الكيل والطعام المصبر منه. انظر: شرح غريب ألفاظ 

المدونة» للجبّي» ص: /1”. 
0( ني (ن): واستثنى منها. 
الخو انيت اللو الم 


ماين معكر نتن زيادة من لج 01 
() (وَصبْرَةِ وَتَمرَ وَاسْيَْناء قَدْرِ نَْثْ) ذكر القدر يدل أنه أراد الكيل لا الجزء. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بيع الشاة واستثناء جلدها وسقطها وهي الرأس والأكارع في السفر فقط» وهذا هو 
المشهورء وأشار بقوله: (فقط) إلى أن ذلك جائز في السفر وأنه لا يجوز في الحضر 
وهر مدهي" 

(وَجُرْءِ ُطلقاً) أي: ويجوز استثناء جز رُبْحَاً أو ثلشاً أ ونصفاً(مُطُلقاً) أي 
سفراً وحضراً. 

(وَتَوَلاهُالْْمَرِي) أي: وتولى المشتري الذبح. (وَلَم يُجْبرْ على الذَيْح فيهمًاء بخلاف 
الأرطال) أي: أن المشتري لا يحبر على الذبح في مسألة استثناء الجلد والسقطء ولا في 
مسألة استثناء الجزء بخلاف مسألة استثناء الأرطال فإنه يجر على ذلك فيهما؛ لأن 
المشتري دخل على أن يدفع للبائع لحأء ولا يتوصل إليه إلا بالذبح. (وَخُيْرَ في دَفع 
رَأس [وَجند]'" أو قِيمتها وَهي أَعدَلُء وَهَلٍ التّييرُ نانع أَوْللمُشْتَرِي؛ شَولانِ) نا دك ران 
المشتري لا يجبر على الذبح في مسألة استثناء الجلد أو الرأس ذَكُرٌ أنه يخير بين أن 
يدفع مثل المستثنى أو قيمته. ابن يونس وغيره: والقيمة أعدلء وقاله سحنون. 


[شفاء الغليل: ؟/ .]1١7‏ 

)١(‏ انظر: المدونة: لك من ل 1 قَالَ ابن اَْايسمٍ ارد لفن 
للد أو الرَأسَ قَقَدْ جار مَايِكُ في السّمَرِ إذْ لا ثَمَنَ لَهُ هُنَاكَ وَكَرِمَهُ لِلْحَاضِر؛ إِذْ 
كان ابَاعَ اللّحُمَ . التاج والإكليل: 5/ 1/7. وفصل الخرشي القول؛ وفرق بين الجلد 
والسقط فقال: وكذلك يجوز بيع الحيوان واستثناء ساقطه وهو الرأس والأكارع كما 
أنه يجوز استثناء جلدها في السفر؛ إذ لا ثمن له هناك» وكرهه للحاضرء وأبقى أبو 
الحسن الكراهة على باها؛ أي: ولا يفسخ إن وقع» وأما الرأس والأكارع فلا يكره في 
سفر ولا حضر فقوله (بِسَفَرِ) راجع لقوله (وَحِلْدِ) فقط وليس من الساقط الكرش 
والكبد ونحو ذلك؛ لأن هذا لحم فيجري عليه حكمه. أ. ه. انظر: شرح الخرثشي 
على خليل: 7/0 75. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من: (ن). 


باب في البيوع 
واختلف الأشياخ في التخيير لمن هو؟ فقيل: للمشتري ىا تقدم, وقيل: للبائع لأنه 
ما قابل الجزء الشائع» كالثلث والربع وغيرهما من الأجزاءء» فيدخل في المعين 
انبغناء كلد والرأمن :والأرطال»فإذا ماق الثثتاة الى انا :نهنا شين قينا 
يضمن له مثل اللحم» وهو مذهب” ' المدونة” ". 
أبيغ الجزاف) 

(وَجرَاف نيه" وَلَميَكْثُرجد. وجَهلاهُ. وحَراوَاسَوْتأرْضْه, وَمَيْعدَبلامَشقّة. ونم 
تُقْصَد هراد إلا أزيقل تُمَنْهُ) ذكر يَلثة أن يبع الجزاف يجوز بشروط سبعة: 
يمكن حرزه. 

الثاني: أن لا يكثر جدًَا؛ لأنه حينئذ لا يتوصل إلى حزره وتقديره. 

الثالث: أن يكون البائع والمشتري جاهلين مقذاره» فلو علم أحدهما بذلك 
دون الآخر فلاء ىا سيأتي. 


)١(‏ ني (ح١):‏ مثل. 

() انظر: المدونة: 7/5 7117/0715. 

(5) قال الشيخ عليش: (رِيء) بضَمٌ فَكَسْرِ أو بِكَسْر الرّاءِ وَسْكُونٍ النَّحْتِيّة يَلِيهَا هم أَيْ 
أَنِصَرٌ حَال الْبَبِع أو قَبْلَهُ. انظر: منح الحليل: 5/ 415. 

(4)ق لك )من الشروظ. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الرابع: أن يكونا معاًمِنْ أهل الحزر» فلو كان أحدهما من أهل ذلك دون الآخر 
م يجر. اللخمي: لآن الغرر يعظم. 

الخامس: أن يكون في أرض مستوية؛ إذ لو لم يكن كذلك قوي فيه الغرر. 

السادس: ألا يمكن عده /١77[‏ ب] بلا مشقة» وإلالم يجز. 

السابع: ألا يكون آحاده مقصودة كالجوز واللوز والفستق والبندق. واحترازاً 
مِنْ مثل العبيد والجواري والحيوان الكبير والثياب فلا يجوز ببعه جزافاً. 

الثامن: وهو مفرع على السابع أنه إذا قصدت]”" آحاده لا يجوز إلا إذا قَلّ 
ثمنهه وبذلك صرح ابن رشد' ". 

(لاغَيْرِمَرَْيي) وهو ظاهر مما تقدم. (وِنْلء ظَرَفَوتَوَْانيابَْدَتفريفه) أي: ولأجل 
اشتراط الرؤية لا يجوز شراء ملء ظرف وهو فارغ ابتداء أو ملئه ثانياً بعد [أن 
اشتراه]”” أولاً وفرغه؛ وذلك بأن يكون مملوءًا فيشتري ما فيه مع" ملئه ثانياً بعد 
تفريغ ما فيه لعدم الرؤية» ونص عليه ابن القاسم وأصبغ ومحمد وغيرهم' “. 


)١(‏ في (ن): قصد. 
20 انظر: البيان والتحصيل: /ا/ /8270/ 70. 
(9) في (ن): شرائه. 

(5) في (ن): بعد. 

(6) (وَإِنَ مِلْءَ ظَرْف وَلَوْ ناي بَعْدَ تريغِه) في رسم أوصى من سماع عيسى من جامع 
البيوع قال ابن القاسم في رجلٍ وجد مكتلا ماآن طعاما فاشتراه بدينار ففرغه؛ ثم 
قال: املأه لي ثانية بدينار: إن كان في موضع فيه مكاييل فلا أحبه» وهو بمنزلة صبرة 
اشتراها بدينار فلا بأس به» فإن قال له: أعطني الآن كيلها بدينار لم يكن فيه خيرء 
ولو وجد غرارة ملأى لم يكن بأس أن يشتريها بدينار» ولو جاءه بغرارة فقال له: املا 
لي هذه الغرارة بدينار لم يكن فيه خير. 


باب في البيوع 


(إلافي كَسَّة تين) أي: فإنه يجوز أن يشتري سلة تين ثانياً بعد أن اشتراها أولاً؛ 


قال ابن رشد: هذا ى) قال: "إنها يجوز شراء ذلك جزافاً إذا لم يقصدا فيه إلى الغرر بأن يجده 
جزافاً في وعاءٍ أو غيره فيشتريه ى] وجده, فالفرق بين شراء الطعام يجده في المكتل أو 
الغرارة جزافاً بدينار وبين قوله: املا لي ذلك ثانية بدينار - أن الأول لم يقصد إلى 
الغرر إذا اشتراه كما وجده جزافاً. 

والثاني قصد إلى الغرر إذا ترك أن يشتريه بمكيال معلوم فاشتراه بمكيال مجهولء ولا يجوز 
الشراء بمكيال مجهول إلا في موضع ليس فيه مكيال معلوم على ما قاله في '"المدونة"' ودل 
عليه قوله في هذه الرواية: إن كان في موضع فيه مكاييل» فلم) كان لا يجوز أن يقول له 
ابتداءً: املأ لي هذه الغرارة بدينار؛ إذ لا يعلم مبلغ كيلها -لم يجز أن يقول ذلك بعد أن 
اشتراها ملآأى ى] وجدها؛ إذ لا يعلم كيلها فتقدم شراؤه إياها جزافا. 

ولو قال رجل لرجل: صبّر لي من طعامك ههنا صبرة وأنا أشتريها منك جزافاً لما انبغى أن 
مور ذللك» افيه من القصد إلى الغرر عل قياس ما قلناه: انتهين : 

وبه - والله تعالى أعلم يجاب عن قول المازري: وقد هيجس في النفس أنه لا فرق بين ما 
أجازوه ومنعوه؛ إذ لا يختلف حزر الحازر لزيتٍ في قارورة أو لقدر ملئها زيتاً. ويأتي 
قول ابن يونس إن شاء الله تعالى. 

وعلى ما قال ابن رشد عوّل شيخ شيوخنا أبو القاسم التازغدري فيا بلغنا عنه أنه أفتى بمنع 
"جرف لي وأشترى منك" فقيل له: فا ترى في الجزار المسمى بالقماط الذي يصيّر اللحم 
صبراً للبيع كل صبرة بدرهمين مثلاً» فيأتيه الرجل فيقول له: زدني على هذا وأشتريه منك 
بدرهمين. فقال: حُكُمُ البعض حُكُمْ الكل؛ يعني: أن ذلك ممتنع في البعض كما امتنع في 
الكل» سأله عن ذلك شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري كذا وجدته بخطه. 

ولما تكلّم الشيخ أبو العباس القباب على بيع الاستئان آخر مسائل ابن جماعة» ذكر أن ما 

يفعله أهل بلادنا الآن حيث يأتي أحدهم إلى العطار فيدفع إليه درهما ويقول له: 

أعطني أبزارًء فيأخذه ويجعل له شيئاً من الأبزار في كاغد فيحملها لمشترٍ من غير 

معرفة ولا رؤية له: لا يجوز على ما نصّ عليه ابن القاسم ومضى عليه الأشياخ. إلا 

أنه ألزم على قول الداودي وابن جماعة جوازه؛ فليتأمل في أصله. [شفاء 


الغليل: ؟/ 107]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لآم ا ارت عرواقة عند بز له لي 

(وَعَصَافِير حَيّة بقَفْص) ”'' عطف على قوله: (ملْءَ ظَرْف) لأن مالكاً نص على 
جواز بيع العصافير جزافا» وأوله ابن القاسم على أن ذلك بعد الذبح: وأما قبله في 
الأقفاص فلا؛ لأن بعضها يدخل ني بعض فلا يمكن حزره؛ ونص ابن حبيب على 
الجواز بعد الذبح وعلى عدمه قبله» وني الطرر' ": ذكر القاضي أبو الوليد في كتابه 
الكبير أن بيع الطير في القفص جزافا غير جائز باتفاق. 

(وَحَمَامِ بْرْج) عطف على قوله (وَعَصَافِير) أي: أن ذلك لا يجوزء وقد حكى في 


(1) (إلا في كَسَلَّة تِينِ) في ساع أبي زيد: لو وجد عنده سلة تملوءة تيناء فقال: أنا آخذها منك 
بدرهم واملأها ثانية بدرهم» فهو خفيف»؛ بخلاف غرارة القمحء ألا تراه لا يسلم في 
غرارة القمح ويسلّم في سلتين تيناً؛ لأنه معروف. ابن عبد السلام: أراد في "العْتِينّة" أن 
الغرارة ليست بمكيال للقمح؛ لأن له مكاييل كالأردب والقفيز والويبة فالعدول عن 
تلك المكابيل إلى غيرها غررء وأما التين فلا مكيال له. ولكن كثر تقدير الناس له بالسلل» 
فجرى ذلك مجرى المكيال للتين» وهذا ظاهر من كلامه في الرواية. 

وقال ابن يونس بإثر كلامه في "العتبيّة": وكذلك عندي هذه القارورة المملوءة 
بدرهم وملأها ثانية بدرهم هو حلت ؛ لأنه كالمرئي المقدر. ولو قاله قائل في 
الغرارة ما أبعد, ولكنه في القارورة أبين؛ لأنه لا يختلف ملؤها فليس فيه كبير 
خطر. ابن عبد السلام: المعنى الذي أشار إليه في الرواية أنسب» وأجري على 
القواعد, فإذا تأملته فهمت الجواب عن كلام ابن يونس. وبهذا أجاب ابن 
عرفة» وزاد: ذكر المازري أن بعضهم فرق بين الغرارة والسلة بأن القمح مكيل؛ 
فملء الغرارة منع بيع بمكيال مجهولء والعنب غير مكيل فلم يكن ملء السلة 
منه كذلك. [شفاء الغليل: ؟/ 5 .]1١‏ 

(0) (وَعَصَافِيرَ حَيّةِ بقمَص) هو وما بعده معطوف على غير مرئى؛ ولذا قال: (حَيّةِ). 

( في(ن): الطراز. 7 1 


باب في البيوج 


الطرر”' أيضاً في بيع الحمام في الأبراج قولين بالجواز والمنعء بناءً على أن عَدَّهَا مكن 
أولا؟”'' وكأنه شهر المنع؛ لأن عَدَّها غير ممكن. 

(وثيساب) عطف على الممنوع؛ أي: أن بيع الثياب جزافاً لا يجوزء نص عليه 
ابن أبي زيد وغيره. 

(وَتَقَد إن سك, وَالتَعَاملَ" ‏ بِالْعَدّه) عطف على الممنوع؛ أي: أن بيع المسكوك 
من الذهب والفضة والفلوس لا يجوز جزافاً إذا كان التعامل””' بالعدد 
كدراهم الغربء وفي بعض النسخ (بِالوزْنِ) وما أظنه إلا سبق قلم'©. 

(وإلا ججارَ) أي: وإن لم يكن النقد مسكوكاً أو كان التعامل بالوزن كدراهم 
مصر فإن بيعه جزافاً يجوز. 

(فَإِنَ علم أَحَدَهُمَا بعلم الآخَرِ بِقَدرِه خير) أي: فإن علم أحد المتعاقدين بأن 


()ن (ن): الطراز. 

(0) في (ك): وشهر. 

(") في (ن): والتفاضل. 

(5) ني (ن): التفاضل. 

(0) (وَتَقْدِ إن سك وَالتَحَامُلُ بالْعَدَدِ ولا جَارٌ) الفرق بين المسكوك وغيره ظاهرء والفرق 
بين تعامل العدد والوزن أنه إذا كان التعامل بالعدد كانت الآحاد مقصودة, وإذا كان 
التعامل بالوزن يصير المقصود مبلغ الوزن. ولا غرض في الآحاد حينئذ فهو كغير 
المسكوك من الثمن» فيجوز بيعه جزافاء على هذا التعليل اقتصر ابن عبد السلام؛ ولكن 
قال: فيه نظر؛ لأن ما يتعامل به وزناً من المسكوك كثيراً ما يرغب في كثرة آحاده؛ لأنه 
يسهل به شرّاء السلع اليسيرة الثمن كنصف الدرهم وربعه. فعلى هذا التقدير تكون 
آحاده مقصودة فلا يجوز بيعه جزافاًء وفي هذه المسألة طرق وقد استوفاها ابن عرفة. 
[شفاء الغليل: ؟/ 1١60‏ ]. 


ل 
(كَالْقََيّة) أي: كبيع الأمة المغنية فإنه يفسخ'" [إن بَيّنَ]!" بعد العقد أنها 
مغنية» ولاايصح [إن بين]”'' ذلك حين العقد”. 


(وجرَاف حب مُعمكيل منه, أوَأرضي)” 7 


ي: وكذا يفسد البيع في جزاف الحبوب إذا بيع 

() ني (ن): علمه. 

(؟) في (ن)٠(ك):‏ يصح. 

0 5) في (ن): أن يبين. 

(5) قال الحطاب: (كالمغنية) هو جواب عن استشكال ابن القصار لكون علم أحدهما 
عيبا؛ لآن العيب إذا أعلم البائع المشتري به جاز الرضا به ولو أعلمه به هنا فسد 
فأجاب القاضى عبد الوهاب: بأنه لا ملازمة بين كون الشىء يفسد به العقد إذا 
تازه ولاتكتسد هه 3 طلم فلليه بعت ذلك لحر تداق الكل عل الغسر وكوف الاي 
كا قال سحنون فيمن باع جارية وشرط أنها مغنية أن البيع فاسدء ولو اطلع على 
ذلك بعد البيع لم يفسد وكان له الخيار قال في التوضيح: وعلى هذا فلا يصح بيع 
المغنية مع التبيين» وإنما يجوز بيعها بشرط عدم التبيين ثم يبين بعد ذلكء وفيه نظرء 
وينبغي أن يقيد ما قالوه من أنه لو ذكر أنها مغنية لم يجر شراؤها با إذا كان القصد من 
ذكر ذلك زيادة الثمن» وأما إن كان القصد التبرّي فيجوز انتهى. قلت: هذا ظاهرء 
ويظهر ذلك من قرائن الأحوال. اضر عراهي اجليل 477 6 

(0) (وَجِرَافٍ حَبّ مَعَ مَكِيلٍ نه أَوْ أزْض) (جرَّافِ): عطف عل قوله: (لا غَيْرٍ مَْئِيّ) 
و(أْض) عطف على الضمير في (مِنْهُ) ومراده: أنه لا يجوز اجتماع جزاف مما أصله أن 
بباع كيلاً كالحب مع مكيل منه أو مع مكيل مما أصله أن يباع جزافاً كالأرض. [شفاء 
الغليل: ”/ 1*8 ]. 


مع حب منه مكيلا أو مع أرض مزروعة؛ وهكذا نص عليه في المقدمات''". (وَجِرَاف 
رض مع مكيله) أي: [مع ] ' مكيل أرض”" 

(لامع حب أي: لامع مكيل حب فإنه يجوز 

(وَيَجورُحِرَافَانِ, ومكيلان) أي: من نوعين أو جنسين مختلفين. (وَجِرَافَمَعَ مَرض) 
أي: وكذا يجوز بيع الجزاف مع العروض في صفقة واحدة. 

(وَجِرَافَانِ علَى كَيْلِ, إن اتَّحَدَالْكَيْلَوَالصفَةُ) أي: وكذا يجوز بيع الجزافين على 
الكيل. ابن رشد: باتفاق» قال: وإن اختلف الكيل والصفة جميعاً لم يجز باتفاق. وإن 


(١):انظر؛‏ المقلمات الممهذات: 185:/7: 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من: (ن). 

(7) (وَجِرَافٍ أَرْضٍ مَعَ م مكيله) أي : ولا يجوز اجتماع جزاف مما أصله أن يباع جزافاً كالأرض 

مع المكيل منه ولما أن كانت الأرض كناية عن الجنس المذكور ذكر الضمير العائد إليهاء 

وفي بعض النسخ: (مع مكيلها) بالتأنيث على لفظ الأرضء وفي بعضها: (مع مكيلة) بالتاء 
المؤنثة» وهو وصف لأرض؛ أي: مع أرض مكيلة. [شفاء الغليل: 7 105]. 

(5)(لا مع ح حَبٌ) أي: لا اجتماع جزاف مما أصله أن يباع جزافاً مع مكيل نما أصله 
أن يباع كيلاً كالحب» بحيث يأتي كل على أصله. فإنه يجوز وإن اجتمعا في 
ضفقة ؤفاقاً لابن زرتء خلافاً لابن العطاز. قال:ابن غرفة: "لانن محرز مكل 
ابن زرب". انتهى. وقد ظهر لك أن كلام المصنف اشتمل على أربعة أقسام؛ 
ثلاثة تمنوعة وواحد جائز» وتصور بقية كلامه فيا يضاف للجزاف ظاهرء 
وأصل هذا كله لابن رشد في كتاب الغرر من "المقدمات". وفي سماع ابن 
القاسم وسماع أصبغ من جامع الببوع. 

تنبيه: من البيّن أن الموزون والمذروع في هذا الباب في معنى المكيل»؛ وقد تنازل لذلك 
الشيخ أبو العباس القباب في قول ابن جماعة: لا يجوز أن يشتري الرجل قربة لبن على 
أن يزن زبدها). [شفاء الغليل: 77/57 .]1١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


اتفق أحدهما دون الآخرلم يج زعند ابن القاسم خلافاً لأشهب. قال: وأما بيع 
الجزاف على الكيل فلا ينضاف إليه في البيع شيء فجائز” ' على الصحيح من 
الأقوال' ". وإليه أشار بقوله: (ولا يضاف لجرًاف على كيْلٍ, غَيره مطلقا). 

(وَجَارَ روي بض اْمثْلي والصوان) '" أي: وكفى رؤية بعض لمثلي» ويحتمل أن 
يكون حذف البيع لدلالة الكلام عليه وحذف معه حرف الجر والمعنى: وجاز بيع 
المثلي والصوان برؤية بعضه. والمراد بالمثلي القمح والشعيرء وبالصوان البيضص 
والرمان؛ قال في المدونة: فإن خرج آخر الحنطة مخالفاً لأومالم يلزم المشتري من 
ذلك شيء وله رد الجميع إن كان الاختلاف كثيراً””". 

(وعلّى البرشامج) أي: وكذا يجوز البيع على الصفة المذكورة في البرنامج» وهو 
بفتح الباء وكسر الميم» وقيل: بكسرهماء وهو ': الدفتر المكتتب فيه صفة مافي 
العدل» [ينظره المشتري ثم يشتري ما في العدل]”'' عليه وقيل: لا يجوز. 

(ومن الأعمى) أي وجاز البيع مِنَ الأعمى؛ يريد: والشراء بالصفة للضرورة. 
ابوشاش: وسواة ولد أعنئ أواطرا علية:ذلك7"., 


(1) في (ك): بحال. 

0 انظر: المقدمات الممهدات: 7/ .١81/‏ 

(©) (وجَارَ برُؤْية بَعْضٍ الي وَالضّوَانِ) كذا في عدة نسخ. بجرٌ الرؤية بالباء فالفاعل 
ضمير يعود على البيع). [شفاء الغليل: ؟//ا١1].‏ 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: 7/ .١85‏ 

(5) في (ح١):‏ وقيل. 

ها و موك فسن سا ون 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/7571/7. 


باب في البيوع 


(وبرؤيّة لا ِيَتقيْرْبعَدَها) أي: وكذا يجوز البيع إذا رأى المبيع قبل العقد من مدة لا 
يتغير فيها بعدها إلى حين العقد» فلو كان يتغير في مثل تلك المدة لم يجز. 

(وحلفمدع[بِيْع]'' برتايع؛ أن مُوافْمَنَه للمكثوب) أي: أن المشتري إذا قال: 
وجدت المبيع على غير الصفة ولم يعلم ذلك إلا بقوله» وأنكر البائع أن يكون مخالفاً 
للجنس المشترطء وقال: إنما بعتك على البرنامج فإن القول قول البائع مع يمينه. 
قال في المدونة: لأن المبتاع [صدقه]" '' إذ قبض على صفته. وإلى هذا أشار بقوله: (إذْ 


00 
موافقته للمكتوب) .١‏ 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(©) (وَحَلَفتَ مُدّع لِببْع نامج أو مُوَافقََهُ للْمَكْتُوبٍ) كذا في بعض النسخ المدعي تصحيحها 
بأو العاطفة التي لأحد الشيئين» فكأنهها على هذا فرعان يحلف فيهم| البائع : 

أحدهما: أن يختلفا هل كان البيع بينهما على البرنامج أم لا؟ 

والثاني: أن يتفقا أنه كان على البرنامج ويختلفا في موافقة ما في العدل للمكتوب في البرنامح؟ 

فأما الثاني فالجواب فيه صحيحء وأما الأول فعهدته على المصنف أو على من قَوَّلَهُ ذلك ممن 
كتبه كذلك؛ ولعل الذاهب إلى ذلك اغترٌ بلفظ "المدونة"؛ فإنه قال فيها في كتاب (بيع 
الغرر): ومن ابتاع عدلاً ببرنامجه جاز أن يقبضه ويغيب عليه قبل فتحه. فإن ألفاه على 
الصفة لزمه؛ وإن قال: وجدته بخلاف الصفة فإن لم يغب عليه أوغاب عليه مع بيّنة م 
تفارقه أو تقارّا فله الرضى به أو رَدَهه وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله وأنكر البائع أن يكون 
مخالفاً للجنس المشترط أو قال: "بعتك على البرنامج" فالقول قول البائع؛ لأن المبتاع 
صدقه إذ قبضه على صفته. كذا اختصره أبو سعيد وابن يونس» وزاد: يريل: مع يمينه. 

فأنت تراه فرض الكلام في "المدونة" أولاً في فرعنا الثان» ثم عطف عليه فقال: (أو قال: 
بعتك على البرنامج) ثم جاء بالجواب فقد يتبادر لبعض الأفهام أن المعطوف فرض آخر 
اختلفا فيه هل كان البيع على البرنامج أم لا؟ وعلى هذا الوجه أتى بها صاحب "الشامل" 
إذ قال: ولو ذهب به قبل فتحه ثم ادعى أنه تخالف للوصف أو أنه لم يشتره على البرنامج 


شرن ابقرار لعشيو :الكرن فو شري اللختسن 


(وعدم دفع رديء أوناقص) أي: وحلف مدعي عدم دفع رديءٍ أو ناقصء 
ومراده أَنَّمَنْ صرف دنانير”” أو دراهم مِنْ صراف وغاب عليها ثم رد منها شيئاً 
رديئاً فأنكر الصراف فإنه يحلف ما أعطاه إلا جياداًء قال في المدونة: وكذلك مَنْ 
بض طعاماً على تصديق الكيل ثم ادَّعَى نَقصاً أو قبض ديناً وأخذه صُرَّةَ صدق 


فالقول للبائع مع يمينه؛ لأن المبتاع صدقه إذ قبضه على صفته. انتهى. 

وهذا خلاف ما فهم عليه الشيخ أبو الحسن الصغير مسألة "المدونة" من أنها مسألة واحدة 
اتفق فيها المتبايعان أن بيعهم| وقع على البرنامج» وإنم| اختلفا في موافقة الصفة» فإنه 
بحث في قوله: أو قال: "بعتكه على البرنامج" فقال: انظر يمينه على هذا الفصل لا 
فائدة لهاء وهذا مثل ما في السلم الثاني أو لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي 
يذكر؛ لأن المشتري يوافقه أنه باعه على البرنامج؛ ولكنه لم يجد فيه ما سمي على 
البرنامج» والذي يخرجه عن الإلغاز أن يحلف لقد باعه على البرنامج» ولقد كان فيه 
ما وصفته. انتهى. 

فإن كان لفظ "المدونة": "وقال: بعتكه" بالواو» وكذا رأيته في نسخة عتيقة من "مختصر" 
أبي محمد فهذا التأويل واضح. وإن كان بأو فكأنها بمعنى الواو» وليس عند ابن 
عرفة إلا أنها مسألة واحدة فإنه لم يزد على أن قال: وفيها له قبض العدل بذلك فإن 
وجده دون الصفة أو العدد بالحضرة أو بعدها ببينة لم تفارقه صَدَقَء وإلا فالقول 
قول البائع بيمينه لقبضه بتصديقه. وفي كثير من النسخ (وحلف مدع لبيع برنامج أن 
موافقته للمكتوب) وهذا أمثل» وكأنه قصد إلى محاذاة لفظ "المدونة" في أن دعوى 
البائع اشتملت على أمرين أحدهما: وافق عليه المشتري فلا يحلف عليه البائع» وهو 
كون البيع على البرنامج» والثاني تخالفا فيه» وعليه يحلف البائع وهو موافقة العدل لما 
في البرنامج» وفي بعض النسخ أن موافقته المكتتوب ب(إن) الشرطية الداخلة على 
الماضي المتعدي بضمير النصب ورفع المكتوب على الفاعلية» ولا وجه له. [شفاء 
الغليل: ؟//ا١٠1].‏ 


() ني (ن): دينارا. 


باب في البيوع 
الدافع أن فيها كذا ثم وجد ذلك ناقصاًء فإن القول قول الدافع مع يمينه» ونحوه 
في المدو 0 

(وبَقَاءِ الصفة. إِنَشُك) أي: أن البيع إذا وقع على رؤية متقدمة, ثم اختلف 
ليدم ل ا 
يجوز بيع الشىء الغائب ولو لم يصفه له» لكن بشرط أن يجعل للمشتري الخيار إذا 


رآه» وقد وقع ذلك في المدو ا 


(أوعلى”" يُوم) 7 يريد: أو يومين كا قال في المدونة» ونصها: ومن باع 


عروضاً [5؟١١/‏ أ] أو حيواناً أو رقيقاً أو طعاماً أو ثياباً بعينها حاضرة أو غائبة 
قريبة الغيبة مثل يوم أو يومين جاز””'. لكن لم يذكره إلا مع الوصف والرؤية'") 
لقوله: (بعينها). 


.779 /7 انظر: المدونة: 7/ 5548» وعبذيب المدونة:‎ )١( 

(؟7) انظر: المدونة: #/ 75. 

() في (ح١):‏ وعلى. 

(5) (أَوْعَلَ يَوْمِ) معطوف على ما في حيّز لو إشارة لخلاف ابن شعبانء كأنه قال: ولو 
كان الغائب الموصوف على مسيرة يوم, كأنه أقل البعده وهذا مفرع على قوله بعد: 
(وم تمكن رؤيته بلا مشقة) فكان حقه أن يؤخره عنه كما فعل ابن الحاجب وابن 
عرفة؛ فإنه لما ذكر أن المعروف منع بيع حاضر العاقدين بصفته قال: وعلى المنع 
المعروف جواز بيع الغائب على مسافة يوم. وقال اللخميٌ: روى ابن شعبان منعه. 
قال المازري: لسهولة إحضاره؛ ولعل المصنف إن قدّمه لجمعه مع نظيره في الخلاف. 
[شفاء الغليل: 7/ 159]. 

(0) انظر: المدونة: "/ 7555. 

(5) في (ن): أو الرؤية. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَوَصَفَه'' مَيرْبائعه) يعني: إذا وقع بيع الغائب على الصفة فيشترط أن يكون 
الواصف للسلعة غير البائع؛ لأن البائع لا يوثق بوصفه؛ إذ قد يَقَصِدٌ الزيادة في 
الصفة لينفق' '' سلعته”". 

(إن لم بعد كَعْرَاسَانَ من إِْريقِيَة) هذا قيد في جواز بيع الغائبء وإنما اشترط فيه 
ذلك لكثرة الغرر والخط © ). 

(ولم تمكن رؤيته بلاه مَشقة) هو أيضاً قيد ني جواز بيع الغائب؛ ونا انه 
يشترط في جواز بيعه أن لا يكون قريباً جدًا مكن رؤيته بغير مشقة؛ لأنعدوهم) 
عن الرؤية مع إمكانها إلى الصفة ضرب من الغرر. 


)١(‏ في (ن»» (ك): أو وصفه. 

)١(‏ في (ح١):‏ لتنفق سلعاً. 

(©) (وَوَصَمَهُ غَيْدَُْائِعِه) هكذا هو فيا رأيناه من النسخ مصدراً بواو الحال مع إثبات لفظ 
غير» وهو جار على ما نسب في "التوضيح '" للمَوَازية و"العْتبِيّة'". قال: ولا يشترط 
ذلك على ظاهر المذهبء وهو الذي أخذه جماعة من "المدونة". وقال ابن العطار: به 
العملء وذكواحصي: أن الشيوخ اختلفوا في تأويل "المدونة" على القولين» وجعل 
اللْسْون واب ركيد فى "المقلاقات" ذللك شرطاً :حون النقد. اتنهن. 

فلو جرى على ما رجحه في "التوضيح"لقال: أو وصفه بائعه» بالعطف بأو على غير في 
حيز لوء وبإسقاط لفظ (غَيْدُ) ويكون في غاية الحسن. [شفاء الغليل: ؟/ 109]. 

(5) (إن لَيَبْعُدُ كَخْرَاسَانَ مِنْ إفِيقِي) في "النوادر" عن ابن حبيب: يجوز بيع الغائب على 
الصفة مالم تتفاحش غيبته جدَّاء فتقله المازري غير معزو كأنه المذهب. ول يُدَهُ بتعيين 
مسافة. وقال ابن شاس: "كإفريقية من خراسان". وقال اللخوي: لا يجوز إن كان بحيث 
يتغير عا زُئي عليه أو وصف به. ابن عرفة: ظاهر "المدونة" و"الجملاب" و"التلقين" 
الاطلاق يوام و ظافر يالارضي البييهناء :والد فيواوة مَعَ الشَّرْط في الْعَقَانِ وَصَمِئَهُ 
القاري: عاك اليل 117 


باب في البيوع 


(وَالنَقْدُ فيه) عطف على قوله: (وَجمارً) والضمير المجرور عائد على (الغائب). 
أي: وجاز النقد في الغائب بغير شرط وإلا فسد العقد إلا في العقار» ولهذا قال: 
(ومَعَ الشرط في الْعَصَارِ) وإن) جاز اشتراط النقد فيه وإن بَعْدَ لأنه مأمون لا يسرع إليه 
التغير بخلاف غيره'''» ولهذا إذا قربت مسافة غيره ولو حيواناً كاليومين جاز 
اشتراط النقد فيه [أيضا]!'" لأنه يؤمن تغيره غالبا" وإليه أشار يقوله: (وقي 
غَيْرِه' .إن شَرْب كَانِيُومَين) . 

(وَصَمِنَهُ الْقتَّرِي) يريد: لأنه دخل في ضمانه بالعقد والتخلية» وهذا في البعيد 
وأما القريب فمصيبته من بائعه. ابن شاس: وهو الظاهر من المذهب إلا أن يشترط 
على المشتري”''. ولهذا قال: (إلالشرط)”". 


)١(‏ في (ك): بخلاف غيره يجوز بشرط ألا يباع مزارعة وألا يصفه بائعه. وألا يباع على 
الخيار النقد. 

(؟) مابين معكوفتين زيادة من (ن). 

00 (وَمَمَ الَّرْطِ في الْعَقَاِ وَضَمِئَهُ امُْْيرِي) أي: وجاز النقد بشرط في العقار لأمنه. 
وضان العقار من المشتري). [شفاء الغليل: ؟5/١١1].‏ 

(5) في (ح١):‏ وغيره. 

(5) (وَفي غَيِْهِ إنْ قَربَ كَالْيَوْمَئِنِه وَضَمِئَهبَائمٌ) أي: وجاز النقد في غير العقار إن قرب 
مكانه وضمان غير العقار من البائع. [شفاء الغليل: .]11١/7‏ 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟5///؟5. 

(0) (إلا لِشَرْطٍ أَوْ مُتَارّعَةِ) استثناء الشرط بِيّنَء وأما المنازعة ففرعها ابن شاس على 
تضمين المشتري فقال: حيث قلنا إن الضان من المشتري فتلفت السلعة فتنازعا 
في سلامتها حين العقد ففي تعيين المدعي منهما قولان؛ لتعارض أصل السلامة 
وانتفاء الضمانء وتبعه ابن الحاجب» ونسب في "التوضيح" الأول: لابن حبيب 
وترجيح اللَّحْمِىَ من قول ابن القاسم في الَوَّازِة: والناي: لابن القاسم في 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


(أوْمُنَارَعَة) عطف على قوله: (إلالشرط) أي: أن المشتري إذا قال: لم يأت العقد 
على السلعة الغائبة إلا وهي هالكة وخالفه البائع في ذلك فإن ضانها من المشتري. 

0 8 م ا ٠ 0 ٠‏ 5 رل)ي. 
اللخمي: وعلى من اشترى شيئا غاتبا أن يخرج لقبضه. وليس [على البائع] أن 
يأ به» وإليه أشار بقوله: (وَقَبِضْهُ على المشتري). 


2-5 م20 


"المدونة"انتهى. وأصل هذا للخمي والمازري» وقد أشبع ابن عرفة الكلام فيه 
وذكره في هذا المختصر تفريع على غير أصل؛ لأنه قطع فيه أن ضمان غير العقار 
من البائع» وحمله على المنازعة فيما كان ضمانه من المشتري بشرط عييّ وتعسفء 
ولو سلم لكان مخالفاً لما نسبه في "التوضيح" للمدونة» فتدبره. والله تعالى أعلم. 
[شفاء الغليل: 7/ .]1١1١‏ 
)١(‏ في (ن): للبائع. 


باب في البيوع 


[باب في الصرف) 

(وحَرم في نقد وَطَعَامٍ ربا فطل ونّسَاء) مراده بالنقد الذهب والفضة» وبالطعام 
المطعومات الربوية» وبالفضل الزيادة» وبالنساء التأخير» وهو تمدود مهموزء 
وحاصله أنه إن اتحد الجنس من النقود والمطعومات الربوية دخل ربا الفضلء فلا 
يجوز شيء منها بأكثر منه» [وربا النساء]"'' فلا يجوز شيء منها ولو بمثله. (لأَدِينَارٍ 
ودرهم أوغيره بمثلهما) أي: فلأجل طلب الماثلة لا يباع دينار ودرهم أوغيره بدينار 
ودرهم وغيره» وهو مراده ب(مللهِمَا) وحاصاه أنه لا يجوز أن يجمع في البيع مع 
النقدين أو مع أحدهما جنس آخر كثوب أو طعام أو غيرهما خشية أن تكون الرغبة 
في أحد الدرهمين أكثر فيقابله مِنَ الجهة الأخرى أكثر مِنْ درهم فيؤدي إلى التفاضل 
بين الدينارين أو الدرهمين”". (ومُوْخْرُونَوْفَرِيباً) 0 رم التأخير ولو قرب». 
وهو المشهورء فقد قال مالك في الذي يصرف الدينار من صيرفي فيدخله تابوته ثم 
تحْرِحٌ الدراهم لا يعجبني ذلك”'. (أوعََبَةَ) أي: أن المفارقة على سبيل الغلبة تمنع 
التاجزة كالقاراقنة الخديارا ففعيتك العقمد مار لك وسسواء كاتنت الغليتة متو انين 


)١(‏ ني (ن): وبالنساء. 

() (كَدِيئَارِأَوْ ِرْهَم وَغَِْهِبعِئْلِه) كذا في كثير من النسخ بجر دينار بالكاف وعطف 
درهم بأو وعطفٌ غيره بالواو» فضمير مثلهما يعود على دينار وغيره في صورة وعلى 
درهم وغيره في أخرى لا على دينار ودرهم» وتصوره ظاهر. [شفاء الغليل: 
نما 

(9) قوله: (ومُوّحَرٌ). عطف على دينار» وهو توطئة لما بعده من المبالغة » وهو راجع لربا النساء» 
كما أن ما عطف هو عليه راجع لربا الفضل » من باب اللف والنشر. [شفاء الغليل: 
]. 

(5) انظر: المدونة: 5/7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


المتعاقدين أو منهما معاً. ((َوَعَمَد, ووَكلَ في الْقَبْض) أي: أن من صارف غيره أو باعه 
بنا ف ني لاحر نعل حعيول العقه سي 5 الحدها العا عل فبفوهنا 
وجب له قبضهء وقام الموكل عنهما"'' قبل قبض وكيله فإن ذلك لا يجوزء وهو 
المشهورء أما لو قبض ذلك الوكيل قبل قيام موكله فإن ذلك جائز» ونص عليه ابن 
بشير وابن شاس. 

(وعَاب تقد أحدهمًا وطَالأَوَنَفَدَاهُمَا) هذا أيضاً مما يمنع فيه الصرف على 
المشهورء ومعناه أن عقد الصرف إذا وقع وكان نقد أحد المتصارفين غائباً في داره 
مثلاً أو حانوته فإنه لا يجوز ويفسخ» فأحرى غيبة النقدين معا" '". (أو بمواعدة) أي: 
وحرم الصرف بمواعدة» ومعناه: أن يقول له: اذهب بنا إلى السوق بدراهمك» فإن 
كانت جيادا أحيذعيا كك كذا وكذا ورهاً بديتار أما إاشارمعه عل غير مواعدة 


فاه 7 


ل نيهي 

(0) (أَوْ عَابَ نَقْدٌ أَحَدِهمَا وَطَالَء أَوْ تَقَدَاهمَا) الطول قيد في غيبة نقد أحدهما لا في 
قي قدي ها الى "المدونة "#توإن اقترية مرحنن عش ين درعها ديا 
زاص فى علسن والعيده كم استعرصيه أنت ديارا مزل إلى جالك» 
واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه؛ فدفعت إليه الدينار وقبضت 
الدراهم فلا خير فيه» ولو كانت الدراهم معه. واستقرضت أنت الدينار» فإن 
كان أمراً قريباً كحل الصرة ولا تُبعث وراءه ولا تقوم لذلك -جازء ولم يجزه 
أشهب. قال ابن عبد السلام: فالحاصل أنه| إن تسلفا معا فاتفق ابن القاسم 
وأشهب على فساد الصرف, وظاهره طال أو لم يطل» وإن تسلف أحدهما وطال 
فكذلك. وإن لم يطل ففيه اختلف ابن القاسم وأشهب؛ لأن تسلفههم| معا مظنة 
التأخير. بخلاف تسلف أحدهما. [شفاء الغليل: 7/ .]1١7‏ 

() (أَوْ بِمُوَاعَدَةِ) هو ما انخرط في سلك الإغياء. [شفاء الغليل: ؟/ 111]. 


باب في البيوع 

(أَوْبِدينٍن تَلَء تومن أحدهمًا) أي: وحرم الصرف بدين مؤجل ولو من أحد 
المتصارفين» ومعناه أن يكون لواحد عند آخر دنانير» ويكون للآخر عنده دراهم. 
ولا فرق بين أن يكون الدينار والدرهم مؤجلين أو أحدهما [فقط]”". أما إن كانا 
حَالَّينِ معاًفالمعروف من المذهب الجواز. (أَوْعَابرَهْنَُوْودِيعَةٌ, وَلَوْسْكَ) أي: أن 
صرف”' المرهون الغائب يمتنع» وحكى ابن شاس في المصوغ قولين بالجواز””, 
والمنع وفي المسكوك المنع عن ابن القاسم, والجواز في رواية محمدء قال: وفي 
الكتاب: المنع من”'' صرف الوديعة' “؛ يريد: ولو كانت مسكوكة كما قالهنا. 
الباجي: والعارية حكمها حكم الرهن. بعض المتأخرين: وكذلك المستأجر حكمه 
حكم الوديعة» وإليه أشار بقوله: (كَمستَأَجَرِء وَعَاريّة) أي: ومعارة”"". 

(ومَفُصوب. إن صية إلا أن يده فَيْصْمَنْ قِيمتَه , فَكَالدِيْنِ) عطف عل (وَحَرْم). ابن 
شاس: وللمغصوب ثلاث صور: الأولى: أن يكون مصوغاً قاتم العين» فاللخصوص 
أنه لا يجوز صرفه حتى يحضر. الثانية: أن يكون مصوغاً غير قائم العين فإن ذهبت 
عينه جملة فقد ضمنء؛ وهل يضمن قيمته أو وزنه؟ قولان» فإن قلنا بضان القيمة 
صرفت على المشهورء وإن قلنا بضمان الوزن صرف وزنه وكان في القيمة أو الوزن 
صرف ما في الذمة» وإليه أشار بقوله: (فَكَالدِيْنِ) ثم قال ابن شاس: والمخصوص 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) ني (ن): الصراف. 

(") انظر: عقد الجواهر الثمينة: ”/ 5 57. 
(:) في (ح1): في. 

(6) انظر: المدونة: / 17. 

(56) في (ن): ومعناه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


خرار عرف ال 

(وبتصديق فيه) أي: وكذلك يمتنع الصرف بسبب التصديق فيه. كم إذا 
تصارفا وصدّق كل منهما الآخرء أو واحد منها في الوزن أو في الصفة» وهو 
المشهور. (كَمبَادٌنَة رِبَوبِينِ) أي: أن التصديق يمتنع في مبادلة الطعامين /١75[‏ ب] 
الربويين كا يمتنع في الصرف. 

(ومُفَُضٍ”"' ومبيع لأجلِ, ورَأس مَالِ السلم ومُمَج قَبْلَأجَله) أي: أن التصديق يمتنع 
في هذه المسائل» فأما في القرض فلئلا يو جد نقص فيلتزمه المفترض عوضاً عن 
معروفه فيصير نفعاًء وكذلك الطعام المبيع إلى أجل؛ لتلا [يلتزم]”" مَنْ هو عليه 
التقص لأجل تأخيره. وكذلك رأس مال السلم والمعجل قبل أجله؛ لئلا يوجدا”/ 
فيه نقص فيغتفر لأجل التعجيل. 

(وبيع وَصَرف) أي: ومما يحرم أيضاً اجتماع البيع والصرف لاختلاف حكمهم) 
لأن الصرف لا يجوز فيه التأخير والخيار والبيع بخلاف ذلك. (إلاأنْيكُونَ الجميع 
ديناراً) أي: فيجوز لأن المجموع من البيع والصرف إذا لم يزد عن”'' دينار فهو يسير 
مغتفر» ولا فرق بين أن يكون البيع تابعاً [أو متبوعاً]”'' للضرورة. 


(وْيَْتهَا فيه) أي: وهكذا يجوز إذا اجتمع الصرف والبيع في دينار واحمد ولو 


.537”37 انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/‎ )١( 
ني (ك): قرض.‎ )0( 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ن): يجد. 

(5) في (ن): على. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


زاد الصرف على ذلك كما إذا صارفه على ععشرة [دنانير]''' كل دينار بعشرين 
درهماء فأعطاه مائة وتسعين درهماً وثوباً بعشرة دراهم؛ لآن [أحد الدنانير]” '' وقع 
في مقابلة عشرة دراهم وثوب, وهذا معنى الاجتاع الذي قصده هناء ولو كان 
الثوب يساوي عشرين ودفع له معه مائة وثمانين لم يجز إذا لم يجتمعا في دينار. (وسلعة 
بدينار, إلادرهمين ) أي: ومنع بيع سلعة بدينار إلا درهمين. 

(إن تَأَجِلَ الجميع) أي: السلعة والنقدين؛ لأنه يصير صرفاً متأخراً في التقدين» 
وديئاً بدين في السلعة وما قابلها إن كانت مضمونة؛ وبيع معين يتأخر قبضه إن 
كانت معيئة. 

(أوالسلفة) أي: وكذلك”” الحكم إن تأجلت الساعة دون النتقدين» وهو 
المشوون: 

(أوأحد النَقْديْن) أى: تقدمت السلعة مع أحد النقدين وتأخر الآخرء والمشهور 
المنع» وهذا بخلاف تأجيلهم| ى) قال: (بخلاف تأجيلهما) أي: تأجيل النقدين دون 
السلعة فإن ذلك جائز للتبعية؛ لأن السلعة لما تقدمت وتأخر الدينار والدرهمان 
علم أنهها غير مقصودين [فليس صرفا مستأخرا]''. (وَتَعجِيل الجميع كَدرَاهم من 
انير بالمُقَاصّة, ولَمْيَفْضل) اختلف إذا باع سلعاً متعددة كل واحدة بدينار مغلا إلا 
درهماء هل يجوز مطلقاً أو يمتنع مطلقاًء أو يجوز في النقد دون التأجيل» وهو مراده 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
في (ن»): أخذ الدينار.‎ )0( 

(9) في (ن): وكذا. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


هنا. ابن رشد: وإذا وقع البيع بينهما على أن يتقاصا من الدنانير والمجتمع” ' من 
الدراهم المستثناة بسوم سَمَيَاه ولم يفضل من الدراهم شيء بعد المقاصة. مثل أن 
يبيع ستة عشر ثوباً كل ثوب بدينار إلا درهماً على'" أن يحاسبا ستة عشر درهماً 
بدينار جازء كان البيع نقداً أو إلى أجل؛ لأن البيع حينكذ إن انعقد بخمسة عشر 
دينار!". وإليه أشار بقوله: (بالمقَاصَة, ولَمِيَفْضْل) أي: شيء من الدراهم. ثم قال: 
(وَكَدَلك إن فَضْل بَعد المقّاصة دهم أَوْدرهَمَانِ) لأنه يجوز أن يبيع الرجل السلعة بدينار 
إلادرههما””' وإلادرهمين على أن يتعجل السلعة ويتأخر النقدان وإلى هذا أشار 
بقوله: (وفي الدَرهْمينِ كَدِّكَ) . 

وك فإن فضل بعد المحاسبة دراهم كثيرة فيجوز البيع إن كان نقداً ولا 
يجوز إلى أجل””". وإليه أشار بقوله: (وفي أَكترَكَابيع والصّرف) أي: [في]""' المسألة7"" 
السابقة فإنه يجوز مع النقد ويمتنع مع التأجيل”"". (وَصَانَع يع الرَنّة والأجرة) 
عطف عل اكَمْنُوعَ أي: ولا يجوز أن يراطل الصائغ دراهم بفضة على أن يصوغها 


(1) في (ن): فيه| اجتمع. 

(0) في (ن): عسى. 

(9) انظر: البيان والتحصيل: ”7/5 /584.:58. 

2 ف (ن): درهم. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 589. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ك): السلعة. 

(0) (كَدَرَاهِمَ منْ ناير بالُمَاضَّةه وَ1يَفْضْلْ) تشبيه بقوله: (بخلان تأجل أَوْتَمْجِيلٍ 
الججميع) في مطلق الحواز سواء كان البيع في هذا نقداً أو مؤجلاًء وهذه طريقة ابن رشد. [شفاء 


الغليل: ؟/ 117]. 


لك بأجرة وهو كالذي وجدها مصوغة فراطله مها وأعطاه أجرة» ولا يجوز لصائغ 
أو سَكَاكُ أن يعمل لك إلا ذهبك أو فضتك. (كَرَيْمُون وأَجْرّته لمعصره)”'' أي: ومما 
يمتنع أيضاً أن يدفع الرجل لأهل المعصرة زيتوناً وأجرة عصره ويأخذ منهم قدر ما 
يخرج زيتاً؛ لأن خروج الزيت مما يختلف في الصفة والقدر. (بخلاف تَبُرِيُفطيه 
امْسَافر, وأَجِرتَهُ بدا رالضرب لِيَأْخُدَزتَقَهُ) إنم) جاز هذا لأن المسافر مضطر إلى الرحيل 
وخائف من المطل» وني الواضحة عن أصحاب مالكء ولا يجوز له إذا أصاب 
دنانير عند السكاك مضروبة فيأخذها بوزنها ذهباً ويعطيه أجره' '' وفي الدراهم مثشل 
ذلك فلا يجوز ذلك لمسافر ولا مضطر ولاغيره» قاله لي من لقيت من أصحاب 
مالك المدنيين والمصريين. ابن رشد: وهو الصواب. ولهذا قال: (وَالأَظْهِرْ خلاقه) 
أي: خلاف الجواز. 

ا 1 بنصف. ووس" " أَوغْيرِهِ في بَيسعٍ, وسكاء وَانَحَدتء [وَمَرِف 
ا ". وانْتْقدَ الجميع) هذا أيضاً نما أجيز للضرورة» وهو أن يدفع الشخص 
درهماً فيأخذ بنصفه طعاماً أو فلوساً والنصف الآخر فضة» وذكر لجواز ذلك هنا 
خمسة شروط: 

الأول: أن يكون ذلك في بيع؛ ومافي معناه كالإجارة فلا يجوزني القرض 
() ب (ح١):‏ لعصره. وفي (ك): معتصره. 

)١(‏ في (ح١):‏ أجرة. 
(1) (وبِخِلافٍ دِرْهَمِ بنِضْفء وَفُنُوسِ) خرج بالدرهم الدينار والدرهمان كما يصرح 
به» وبالنصف ما زاد عليه» وفهم من فرض الفلوس أنه لا يشترط عدمها بالبلد 


خاذفا لمن اشترط:. 
)ماين معكوقية شافط ميان ). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصر) 


ونحوه لعدم الضرورة. 

الثاني: أن يكون المأخوذ والمدفوع مسكوكين. 

الثالث: أن تتحد تلك السكة”"). 

الرابع: أن يكونا معروفي الوزن. 

الخامس: [أن ينتقد]''' الجميع. أي: الدرهم والنصف والفلوس والطعام 
ولهذا قال: (كَدِينَارِلأَرهمَيْنِ)'" أي: كمسألة دينار إلا درهمين فإنه إن انتقد الجميع 
جاز وإلا فلاء وزاد أبو الحسن الصغير: أن يكونا ببلد لا فلوس فيه ولا ضراريب 


ولا أرباع. 
(وردت زِيَادة بعد لعيبه , لالعيبها) أي: أن مَنْ صرف من شخص دراهم 


0ه 0 


بدنانير” ' ثم زاد أحدهما صاحبه زيادة لأجل الصرف فإنه إذا وجد عيبا بالأصل 
وَرَدهرَدَ معه الزيادة» وإن وجد العيب بالزيادة وَحُْدَمًا فلا ردله وقالهفي 
اللدونة. وظاهرها كانت الزيادة لاستصلاح العقد أم لاء وقال إسماعيل القاضي: 
[١١/أ]‏ إن كانت لاستصلاحه أبطلت الصرف وإلا فلاء وقال مالك في الموازية: 
أنه يرد المزيد المعيب» فمن الشيوخ مَنْ مله على إطلاقه من الخلاف» ومنهم مَنْ 


)١(‏ في (ن): السلعة. 

(5) ني (ن): إن انتقد. 

() (وإلا قلا كَدِينَار ودِرْعَمَينِ) كذا كان يصوبه شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري أي: 
وإن ل تتوفر الشروط فلا يجوز الردّ» ثم مثّل ببعض ما اختلفت فيه الشروط فقال: 
(كَدِيئَار ودِرْمَمَِنِ) أي فلا يجوز الردّ في الدينار ولا فى الدرهمين فأكثر . [شفاء الغليل: 
11 

(4) في (ك): بدينار. 

(6) انظر: المدونة: 7/7 7107. 


باب في البيوع 


حمله على الوفاق» وعلى الثاني فذهب ابن القابسي''' وغيره إلى أن ما في الموازية 
محمول على إيجاب الزيادة لأنه قال فيها: لقيه فقال له: قد نقصتني عن صرف الناس 
فزدني فيفهم أنه إذا زاده فقد ألحقه بصرف الناسء فقد أوجب الزيادة» وقال بعض 
شيوخ عبد الحق: إن الخلاف مبني على تحقيق فرض المسألة فإن قال: أزيدك هذا 
الدرهم فلا رد له وإن وجده زائفاً؛ لتعينه» وإن قال: أزيدك درهماً فعليه البدل؛ لأنه 
قد أوجب على نفسه درهماً جيداً وهو اختيار اللخميء وإلى جنيع ذلك أشار بقوله: 
(وَهل مُطلقاً,أَوإلاأنْيُوجبهاء وان مُيَت؛ و70" 

(وإن رضي بالحضرة بنقّص ور أوب: كرصاص بالحضرة. أورضي بِإِثمامه. أو بمفشوش 
مُطُتَقاَصَحٌ) أي: وإن اطلع بحضرة عقد الصرف على نتقص في وزنء أو وجد نحاساً أو 
رصاصاً ونحوهما فله الرضا به» وله المطالبة بها وجب له. فإن رضي به على ما هو عليه 
صَمَّ الصرف. وكذا إن رضي الدافع بإتمام النقص ناجزأء والأظهر أن له الرضا 
بالرصاص ونحوه كما ذكر؛ لأن الدرهم من الرصاص لا قيمة له أو قيمته يسيرة جدًا 
كالنحاس» فيصير كنقص المقدار» ومنهم من جعله كنقص الصفة لأن هنا مقبوضاً 
محسوساً”''» وكونه لا قيمة له لاايضر كا في كثير من الدراهم. وأما المغشوش فإن 
رضي به صَمَّ الصرف. وإن رده' '' اتتقض على المشهور, ومراده بالإطلاق سواء 


)١(‏ ني (ن): ابن القاسم. 

(0) ني (ن): تأويلان. 

(9) (وَهَل مُطْلَقاء أو إلا أَنْ يُوجِبَهَا أؤْإِنْ عَيّنَثْ؟) عطف (أو إن عينت) على (مُطْلّقاً) 
ولو عطفه على المستثنى لقال أو 1 تعين. [شفاء الغليل: .]1١5 /١‏ 

(5) في (ك): والقولان حكاهما ابن بشير عن المتأخرين. 

)0( في (ح١)0‏ (ع): رد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


كان بالحضرة أو بعد المفارقة. (صحَ) جواب عن جميع”'' ما تقدم'". (وأُجبِرَ عليه إن 
لَمَيْعَيْنَ) ”” أي: وأجبر على نقض العقد في المغشوش إن ل يعين الدنانير والدراهم» 
ويحتمل: وأجبر على البدل» والأول أظهر, ومراده: إن آخذ المغشوش إذا لم يرض 
به وكان الصرف بينهما على دنانير ودراهم غير معينة فالمشهور النقض. 


(وإن طَالَ ثقض إن شام به” '' كَنَقْص العده)””' أي: فإن بَعْدَ ما بين عقد الصرف 

() (ن): جواب. 

( (وَإِنْ وَضِيَ با خضرَة بِنَقْصٍ وَرْنِء أؤ يكَرَصّاص أَوْ رَضِيَ بإمُامِهء أو ِمَعْسُوشٍ 
مُطْلَقاً ضح) القدر يشمل الوزن والعسددة والاقام يتشمل تكميل الوزن والعده 
وتبديل الرصاص ونحوه. ولا يشمل تبديل المغشوش المذكور بعده» ومعنى 
الإطلاق في المغشوش كان رضًا قابضه بالحضرة أم لا ولا شك أن الغش نقصان 
صفة لا قدراء والرصاص الصرف ونحوه متردد بينهما» وقد درج المصنف على إلحاقه 
بالفدن زهفاء العليل ار 3:4 ]: 

(*) (وأَجْيرَ عَلَيْهِ» إِنْ أَيعَيَنْ) الضمير في (عَلَيْه) يعود على الإتمام الذي هو تكميل 
الوزن والعدد وتبديل الرصاص ونحوه . [شفاء الغليل: ؟/ 5 11]. 

(5) (وَإِنْ طَالَ نُقِضَ إِنْ قَامَ بو) كأنه يشمل نقص الوزن وشبهه كالرصاص الصرف 
والمغشوش غير المعينء بدليل ما بعده. ومفهوم قوله: (إِنْ َم بِ) أنه إن رضي به 
صح وإن طال. فإن قلت: هذا خلاف مفهوم قوله أولا: (وَإن رضي بالحضرة). 
قلت: قصاراه تعارض مفهومين في محل مختلف فيه فخطبه سهل. [شفاء الغليل: 
؟/ 1١6‏ ]. 

(0) (كُنْقَص الْعَدَدِ) ظاهره أن نقص العدد يوجب النقض مع الطول قام به أم لاء بخِلافٍ 
نقص الوزن, فكأنه فرق في هذا المحل بين نقص الوزن والعدد بخِلافٍ ما تقدم؛ وقد 
صرح في "التوضيح" بتعاكس المشهورين فيهما فقال: المشهور جواز الرضا مُطْلَقاً؛ لكن 
بشرط أن يكون النتقص في الوزن, وأما إن كان النقص في العدد فإنه لا يجوز الرضا على 
المشهور. انتمى: وعهدته عليه والذي رأيت لِلّخْمٌ: أن النقض في الصرف غلل وجهين 
في العدد وفي الوزن» وهوفي الوزن على وجهين: 


باب في البيوع 


واطلاع الآخذ''' على النقص ولم يرض بتركه بل قام يأخذه منه فإن الصرف 
ينتقضء والمشهور لا يجوز الرضا بنقص العدد ىا قال: (كَمَقَصٍ الْعَدَهِ). 

(وَهَلمُعيَنْمَا هْشَكَدَلكَأَوَيَجُورُفِيه البَدَلْ؛ِتَرَدهُ) أي: [وهل ]”" إذاا كان 
اللغشوش معيناً كقوله: بعني هذا الدينار هذه العشرين درهماً كغير المعين 
فيتتقض”" الصرف أو يجوز فيه البدل ولا ينتقض؟ تردد في ذلك الأشياخ؛ فذهب 
الاقووة إن أن القبر لين ل حير انين لواف موود و قال للحم لا 
خلاف أنه يجوز التراضي بالبدل وهي طريقة أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأمهما لم يفترقا 
وفي ذمة أحدهما شيء فلم يزل مقبوضاً إلى حين البدل» بخلاف غير المعين فإنى| 
افترقا وذمة أحدهما مشغولة» والطريق الأولى أحسن. 

(وَحَيت نقض فَأَصَفَرَدِينَارٍ إلاأن يتعداه' ' فَأَكْبِرَمِنْه, لاالجميع) أي وحيث قلنا 
بالنقض لأجل الاطلاع على نقص في المقدار أو في الصفة مع التعيين أو عدمه فإن 


أحدهما: أن تكون الدنانير مجموعة. والثاني: أن تكون عدداً كالقائمة والفرادى فيجد كل 
دينار ناقصاً عن الوزن المعتاد» فإن انعقد الصرف على مائة دينار عددا أو على الوزن 
إلا أنها غير معينة فوجد تسعة وتسعين فالمشهور من المذهب أن الصرف ينتقض قام 
بحقه في ذلك النقص أو 1 يقم» وإن كان الصرف على قائمة أو فرادى أو ما أشبه 
ذلك مما الصرف فيه على العدد.ء فوجد بعضها تنقص عن الوزن المعتاد كان كالزائف 
إن تمسك به و1 يقم صح الصرف. وإن رده دخل الخلاف؛ هل ينفسخ ما ينوبه أو 
جميع الصرف؟!. [شفاء الغليل: ”/ 116]. 

)١(‏ ني (ن): الآخر. 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(؟) في (ن): فينقض. 

(4) في (ح١):‏ يتعدى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الصفقة”'' يتتقض فيها [صرف](" أصغر الدنانير لا الجميع؛ حتى لو كان في 
الدنائير”" غيره لا ينتقل عنه إلى!'' ما هو أكبر منه إلا إذا تعدى ذلك النقص أو 
الغعش ذلك الأصغر فينتقل إلى دينار أكبر منه» وعن مالك لا ينتقض إلا صرف 
دينار” '؛ أي: دينار كامل إذا كان النتقص قدر دينار فأقل» فإن زاد بدرهم أو بجزء 
من درهم انتقض صرف دينارين مالم يزد على صرفههماء وهو المشهور"'". 


(1) في (ن): الصفة. 

(3) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)فق (ن): الدينار. 

(5) في (ح١):‏ إلا. 

(6) انظر: المدونة: 7/ 737/6 

(0) (وَحَيْتْ تقض فَأصْهَرُ دِينَاِ) الباجي: لكراهة قطع الدنانير المضروبة» وقال ابن رشد 
في رسم تأخير صلاة العشاءء من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف: الدنانير 
المقطوعة يختلف ني كراهة قطعها والصحاح المدورة النقص التي لا تجوز إلا بالوزن 
يتفق على كراهة قطعهاء وأما القائمة التي تجوز عدداً فقطع الزائد منها على وّزنها 
المعلوم جائز لمن استصرفها ومكروه لمن باع بهاء وأما ردها ناقصة فمكروه في البلد 
الذي تجوز فيه ناقصة» وحرام في البلد الذي لا تجوز فيه ناقصة. وّقال في أول سماع 
أشهب منه: الدنانير التي قطعها من الفساد في الأرض هي الدنانير القائمة التي تجوز 
عدداً بغير وَرْنْء فإذا قطعت فردت ناقصة اغتّرٌ بها الناس فكان ذلك من الفساد في 
الأرض؛ وقد قيل في قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب: ##أأَوَ أن نَفَعَلَ فى أَمُوَلِنَا ما 
َسَتو# إنه قطع الدنانير والدراهمء وقيل: التراضي بالرباء وقيل: منع الزكاة» وأولى 
ما قيل: أنهم أرادوا جميع ذلك» وأما قطع الدنانير المقطوعة فليس من الفساد في 
الأرض. إنما هو مكروه. فرأى مالك قطعها لتوقي شبهة الربا أفضل من تركها لمن 
اقتضى دنانير فوجد فيها فضلاً عن حقه فلا يعطيه عن الفضل دراهم» ولكن يقطع 
منها ما فضل فيرده على الدافع. انتهى مختصرا. [شفاء الغليل: 117/5]. 
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(وهل ولَولَم يُسَم لكل دينَار؛ تردة) ف أن الأشياخ ترددوا إذا صارفه وم يعين 
لكل دينار شيئاء كا إذا قال: هذه الدنانير العشرة بوائتي درهم - هل ينتقض صرف 
الجميع أو صرف دينار واحد؟ كم إذا سميا لكل دينار وإلى الأول ذهب ابن 
الجلاب والقاضي إسماعيل وعبد الوهاب» وزعم الباجي أن الخلاف يرتفع مع 
السيمةة زان لا ينتقض إلا صرف دينار» وإنما الخلاف إذا لم يسم, ورده المازري 

(وَهَلَ يُفسَع”'' في السكك أعلاهَا أو اْجميع؟ فَوْلانِ) يريد: أنه اختلف إذا اطلع 
على نقص أو غش ونحوه وكان في الصرف سكك مختلفة هل يختص الفسخ 
بالدينار الأعلى وهو الأطيبه أو يفسخ الجميع؟ على قولين لأصبغ 
وسحنون(". (وَشَرْطُ الْبَدَلِ جِنْسيَةٌ وَتَعَجِيلَ) أي: وحيث حكم بالبدل فيا تقدم, 
فإنه يشترط في المأخوذ أن يكون مِنْ جنس المردود والتعجيل. 


(1) في (ن): ينفسخ» وفي (ح١):‏ ينتقض. 

(1) (وَهَلْ يُفْسَحْ في السَّكَكِ أَعْلامَا أو الْجَمِيمُ؟ قََؤُلانٍ) كذا فرّعه المازري على 
المشهور من اختصاص النقض بدينار إن أمكن ونسب الأول لأصبغ ووجّهه بأن 
العيب من جهة دافع الدراهم المردودة» فيكون مدلساً إن علم بالزائف ومقصرا 
في الانتقاد إن 1 يعلم به» فأمر أن يرد أجود ما في يديه من الدنانيرء ونسب الثاني 
لسحنون» ووجّهه بأنه إذا كانت الدنائير سكّة مختلفة 1 يتأت الجمع في دينار 
وَاحد لأجل أن الدينار الذي تجتمع فيه الأجزاء تختلف فيه الأغراض من 
المصطرفين» فوجب فسخ الجميع. وقول الشارح في "الكبير": ويجري على 
المشهور فيا تقدم أن الفسخ يختص بالدينار الأصغرء إلا أن يزيد عليه أن يختصص 
الفسخ هنا بالدينار الآدنى إلا أن يزيد المنقوص أو المغشوش عل قيمته» فينتقل 
إلى ما هو فوقه. كلام فيه نظر. [شفاء الغليل: 111/7]. 
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(وإن استحق معن سك بعد مُفَارقة, أَوَْطُولِ) أي: أن الصرف إذا وقع بمسكوكين 
أو مسكوك ومصوغ فاستحق المسكوك بعد مفارقة المجلس أو بعد الطول أولم 
يفترقا وكان المستحق معيناً حين العقد فإن الصرف ينتقضء, وهو المشهور؛ إذ لا 
يلزمه غير ما عين. 

(أومَصوغ مطلقا) أي: فلو كان المستحق مصوغاً انتقض الصرف سواء كان 
بحضرة العقد أو بعد الافتراق أو الطول؛ معين أم لا؟ لأن المصوغ يراد بعينه. 
(نقض) جواب عن مسألتي المصوغ والمسكوك. (وإلآصح) هذا راجع اميا 
المسكوك؛ أي: وإن لم يحصل مع استحقاق المسكوك طول ولا افتراق؛ أي: وكان 
معيئاً فلا نتقض» وأجبر على البدل. 

(وَهَلَإِن تَرَاضًا؛ تَرَدُهُ) أي : وهل الصحة مقيدة ب) إذا تراضيا بالبدل بالحضرة.» 
وهو رأي ابن يونسء أو مطلقاً وهو رأي أبي بكر بن عبد ال رحمن؟ (ولِلمُستّحق 
ِجَارَنه إن لم يخبر المصطرف) أي : بالتعدي, فلو أخبره بذلك ممحبر ودخل عليه مُئْعَ 
من الإجازة. 

(وَجَارَمحلَى. وإن توا يَخْرجٌ منْه إن سبك بِأحَد النَقَدَيْنِ) أي: وجاز بيع المحلى وإن 
كان ثوباً يخرج منه شيء إذا سبك بذهب أو فضة؛ سواء كان من صنف المحلى أو 
لاء وهو المشهور. ثم أشار بقوله: (إنَأبِيحَتَ, [5؟17١/‏ ب] وَسمَرَتَ. وَمُجَل) إلى أن 
السواز مفروط عاكلة دروط: الأول: أن تون ادية فاحة معاي السين 
والمصحف وحلية النساء. الثاني: أن تكون مُسَمّرة على المحلى حتى يكون في نزعها 
ضرر كالفصوص المصوغ عليهاء فإِنلم تكن مسمرة كالقلائد التي لا تفسد 
[عند]”'' نظمهاء فظاهر المذهب أنه لا تأثير لحا في الإباحة. الثالث: أن يباع معجلاً 


(؟ )اما نين معكر كن زيادة فق (ن): 
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فإن بيع مؤجلاً امتنع. (بغَير صنفه مطلقاً) أي: سواء كان تبعاً أوغير تبع؛ يريد: إذا 
بيع بغير صنفه» وإلا فلا يجوزء إلا إذا كانت الحلية الثلث فأقلء وإلى هذا أشار 
بقوله: (وبصنفه إنْكَانَ الثدت) أي: وجاز بيع المحى بصنف ما حلي به بشرط كون 
حليته الثلث فأقل» وهذا هو المشهور”'"» وإذا فرعنا على المشهور أو على غيره فهل 
ينظر في ذلك الثلث أو غيره إلى قيمة المحلى مصوغاً أو إلى وزنه؛ وتلغى قيمة 
صياغته؟ في ذلك قولان: والأول: قال ابن يونس: هو ظاهر الموطأ والموازية. 
والثاني: ذكر الباجي أنه ظاهر المذهب. وقد أشار إلى ذلك بقوله: (وَهَل بالقيمة أو 
بالورْنِ؟ خلاف). 

(ون لي بهمالَميَجْرْبأَحدهماء إلاإنْتَبصا الوفَرَ) أي: وإن ح بي بالذهب 
والفضة معاًلم يجز يبعه بأحدهما إلا إذا كانا تبعاً للجوهرء قاله في الواضحة. وسواء 
كان أحدهما تبعاً للآخر أم لا إذا كان نقداء والتبع الثلث فأقل ولا خلاف في ذلكء 
فإن لم يكونا'' تبعاً للجوهر لم يبز ببعه بأحد النقدين إذا لم يكن أحدهما تبعاً الآخر؛ 
لأنه إذا امتنع بيع سلعة وذهب [بذهب] " فأحرى بيع فضة وذهب بذهبء وكذا 
في الفضة» فإن كان أحدهما تبعاً ل يجز بيعه بصنف الأكثرء واختلف في بيعه بصنف 
التابع فمذهب المدونة: عدم الجواز أيضاً" '“. 

(وَجَازَت مُبَادَنَهُ اليل امعدود دون سَبعة بأَورَنَ منها بسدس سدس المبادلة عبارة عن 
بيع المسكوك عدداً بمثله دون وزنه؛ لأنه إذا دخله الوزن صار مراطلة؛ لهذا قال: 
(الهدود). (دون سَبعَة) بدل أو عطف بيان؛ أي: أن القليل الذي يجوز مبادلته 
)١(‏ انظر: المدونة: / 77. 
(؟) في (ن): تكونا. 


و يق و ةن 
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بأوزن”'' أو أتقص ما كان دون سبعة دراهم أو دنانير» وأما السبعة فما فوقها فلا 
يجوز» وإنما قيدوا الزيادة بأن تكون سُدسّاً فأقل في كل درهم؛ لأنه الذي تسمح به 
النفوس في الغالب. 

(وَالأجود أنقّصء أوَأَجْوَدُ سَكَةَممْتَنعْ) لا خلاف في منع إبدال الأجود الناقص 
بالأردأ الكامل لدوران الفضل من الجانبين؛ لأن الأجود يقابله من الجانب الآخر 
الأردأء والأنقص يقابله الأكمل؛ وانظر قوله: (أوَأَجَوَد سَكَة) هل معناه أنه أجود 
جوهرية أيضا لأن قوله: (أَوأَجَوَهُ) معطوف على قوله: (أَنْقّص) أي: وأحدهما مع 
جودة الجوهرية كاف في منع المبادلة» وفيه نظر؛ لأن الجودتين إذا كانا في طرف 
ويقابلهما من الطرف الآخر الرداءة فيهما جاز لتمحض الفضل من جانب واحدء 
ويحتمل أن يريد بقوله: (أوَأَجِوْدُ سكَةٌ) أي: مع زيادة الورّن: الآانه بعيد؛إذهو 
حذف لا دليل عليه. (ممقّنع) خبر عن المسألتين”". 


(1) في (ح١):‏ بوزن. 

(0) (وَالْأَجْوَدُ أنْقَصُ أو الأوزن الْأَجْوَدُ كه مُتَيَمٌ) كذا في بعض النسخ وهو 
الصوابء فأما الأجود الأنقص فالدوران فيه ظاهرء وأما الأوزن اللأجود سكة 
فقال في الأمهات: قلت: فإن كانت سكة الوازن أفضل قال: قال مالك: لا خير 
في هاشمي ينقص خروبة بقائم عتيق وَازن» فتعجّبت منه فقاللى طليب بن 
كامل: لا تتعجبء قاله ربيعة. 

ابن القاسم: لا أدري من أين أخذه ولا بأس به عندي. 

واختصره أبو سعيد: وإن سألته أن يبدل لك ديناراً هاشميا ينقص خروبة بدينار عتيق قائم 
وَازْن فلا خير فيه عند ربيعة ومالكء؛ وقال ابن القاسم: لا بأس به عندي. قال 
اللّحْمِيَّ: إن كانت سكّة الأوزن أجود فكرهه مالكء وأجازه ابن القاسم. قال: 
ووجَهَهُ شيخنا أبو الطيب ابن خلدون باختلاف نفاق السكك في البلاد زاد ابن بشير: 
كمنع اقتضاء سمراء من محمولة. زاد ابن شاس: وفتح من شعير قبل الأجل؛ أي: في 


(وإلاججارَ أي: وإن لم يكن الأنقص أجود بل كان مساوياء وأحرى إذا كان أرداً 
فإنه يجوز''' فيه المبادلة [لأن الفضل من جهة واحدة] ". (ومراطلة عي بمثله) 


القرض فقال ابن عبد السلام: تبع أبا الطيب على هذا التعليل أكثر الشيوخ ولاشكٌ 
أنه ربم| يكون هذا الذي قاله ولكنه ليس بأكثر إنما هو نادر فلا ينبغي أن يعتبر في 
الأحكام؛ ولهذا تعجب ابن القاسم منه. على أن الموضع الذق تتعي فيد ابن القاسم 
ظاهره أن الأزيد فيه كان أجود جوهرية لا ني السكة؛ إذ لا يمكن أن يقال: إن سكة 
العتيق وهو القديم الذي ضرب في أيام بني مروان خير من سكة ال حاشمي الذي ضرب 
في أيام بني العباس؛ لأن هذه الفتوى إن| كانت بعد ظهور الدينار العباسيء ول يظهر 
إلا بعد انقراض دولة بني مروان, فالترجيح بينهما إنما هو من جهة أن المرواني أوزن 
وأجود ذهباً وهذا هو المعروف في صفة العتيق؛ ويبذا يتين لك أن اتتصارهم لمالك 
بمسألة اقتضاء القمح من الشعير السلف قبل حلول أجله غير بِيّن؛ فإن الشعير قد يراد 
للعلف وشبهه الذي يقوم فيه القمح مقامه. بخلافٍ رديء القمح مع جيّده. إلا أن 
ابن الحاجب لا كان محل القولين عنده إن| هو إذا كانت الجودة من جهة السكة لاا من 
جهة الجوهرية -جاء احتجاجه بمسألة الشعير الذي يوافق ابن القاسم عليه حسناً 
جيدا. انتهى. 
على أن ابن عرفة قد زاد بحثاً في المسألة فقال بعد ذكر النقول التي قدمناها: هذا كلّه تسليم 
منهم بجري قول ابن القاسم على القياس» وصحة قوله لأسد وسحنون لا أدري من 
أين أخذه. وكلاهما غير صحيح. أما الأول: فلأن ال هاشمي الأنقص اختصٌّ بقبح 
النقص وفضل السكة؛ لأنها الثابتة الناسخة لسكة العتيق» والعتيق اختص بفضل 
الوزن والطيب على ما قال ابن عبد السلام واختص بقبح السكة فقد دار الفضل من 
الجهتين فيجب المنع» وهو قول مالك. بخلافٍ قول ابن القاسم وتعجبه وموافقة 
طَلِيب له حيث اعتذر بأن ربيعة قاله» وبه يتبين عدم صحة قوله: لا أدري. [شفاء 
الغليل: ؟8/5١11].‏ 
(1)ق(3): مول 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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لمراطلة [عبارة عن]”'' بيع العين بمثله وزناً؛ أي: وجازت مراطلة عين بمثله. 
واستغنى بقوله: (بِصَلْجة أوكفْتيِْ) عن ذكر الوزن لأممم) محصوصان بالوزن» ونبه 
بذلك على أن الوزن يكون بوجهين: أحدهما أن توضع الصنجة”" في كفة ويوضع 
الذهب أو الفضة في الكفة الأخرى, فإذا اعتدلا أزال الذهب أو الفضة ووضع 
ذهب الآخر أو فضته. والثاني أن يجعل ذهب هذا في كفة» وذهب هذا في الكفة 
الأخرى. (وَلولَم يُورَنَا) راجع إلى قوله : (أوكفَتينِ) يعني: أن المراطلة في كفتين جائرة 
ولول يوزن الذهبان قبل ذلك, ولا إشكال في ذلك في لغير المسكوك]” "» وكذلك 
في المسكوك على الأصح. وإليه ذهب أبو عمران وغيره؛ ومنعه القابسي إلا بعد 
معرفة وزنه» ابن يونس: والأول أصوبء وإليه أشار بقوله: (على الأرجح). (وإن كان 
أحدهمًا أوبْعضه أَجود) أي: وكذلك تجوز المراطلة وإن كان أحد الذهبين أو الفضتين 
أجود. أو بعضه أجود وبعضه مساوء كدرهمين مغربيين في مقابلة درهم مصري 
ودرهم مغربي. (لاأَدنَى وَأَجِوَد) أي: فإنه لا يجوز. 

(وَالكْثرعلَى تَأُويلٍ السّكّة وَالصَيّاعَة كَالجودَة) ”'' لا دَكَ رَأَنَ الفضل يدور مع 
الجودة ذَكَرٌ أن السكة والصياغة يتنزلان منزلة الجودة فيدور الفضل معهما أو مع 
أحدهما كالجودة؛ لأن الغرض يتعلق فيهما ىا يتعلق بالجودة» وعليه تأول المدونة أكثر 
انها ووس نز لباقم 1ن 
(؟) الصنجة: صَنْجَةُ الميزان ما يُوزن به فارسي معرّب. انظر: مختار الصحاح؛ ص:0/, 

ولشان العررت:8117/7: 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 
() (وَالاَكت عَلَ أوِيلٍ السّكَةِ وَالصّيّاعَةِ كَالْجَوْدَةِ) إن نسب ابن عبد السلام للأكثر 


نقيض هذاء وتبعه في "التوضيح' ' وَالطرق فيها متشعبة» وقد استوفاها ابن عرفة. 
[شفاء الغليل: .]17١ /١‏ 
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الأشياخ”'".٠(وَمَفْشُوش‏ بمثله) أي: وكذا يجوز بيع المغشوش بمثله مراطلة» [ابن عبد 
السلام: ولعله مع تساوي الغش]''". 

(وبخَالص, وَالأَظهّرٌ خلاقه لمَنْيَكْسرَهُ ولا يَفش) أي: وكذا يجوز مراطلة الملغشوش 
لمن يكسره. أو لايغش به أحداً بالخالص؛ وحكى” "في اليبان قولين» قال: 
والصحيح عدم الجواز” » وإليه أشار بقوله: (وَالأظهَرخلاقه) ”“ والأول هو الذي 
يؤخذ من كلام ابن القاسم في المدونة وكلام غيره''". (وكره لمن لا يَؤْمن) أي: وكره 
بيع المغشوش لمن لا يؤمن أن يغش به أحداء قال في البيان: كالصيارفة» قال: [ولا 
40" أن يدق يا ول اناميعيا ان يقر يا" فإلاباعها فو مسن ان يتش 


)١(‏ انظر: المدونة: */ 47» وتبذيب المدونة: 2177/7 قال في المدونة: (الصياغة بمنزلة 
السكة المضروبة في الدنانير والدراهم محملهم| واحد). 

(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): وذكر. 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: /1/ 0/8. 

(5) (وَبخَايِصٍء وَالأَظْهَرٌ خلافة) أشار به لقول ابن رشد في رسم البيع والصرف من 
سماع أصبغ: كان الشيوخ يختلفون في مراطلة الذهب الخالصة بالذهب التي ليست 
بخالصة» فمنهم من كان يجيز ذلك قياساً على قول أشهب يعني: في "المدونة" حيث 
أجاز بيع الدراهم الستوق بالدراهم الجياد وزناً بوزن» ومنهم من كان لا يجيز ذلك؛ 
ما فيه من التفاضل بين الذهبين» ويتأول قول أشهب على اليسير من الدراهم. قياسا 
على جواز بدل ناقص بوازن في العدد اليسير من الدراهم على وجه المعروف وهو 
الصحيح. [شفاء الغليل: .]17١/”‏ 

(1) لون يَكْسِرُة أو لا يَفْشٌ) كذا هو يواو العطف في أوله فهو أعمّ من أن يكون في بيع 
أو صرف أو مراطلة. [شفاء الغليل: 7؟/ .]17١‏ 

(/) في (ن): ولعله. 

(6) انظر: البيان والتحصيل: /ا/ .7١‏ 


شرح بدهرام الصعير (الدرر في لشرح المخد 


بها فليس عليه إلا الاستغفار» وإن باعها من يعلم أنه يغش بها وجب عليه أن 
يستردهاء وهو معنى قوله: (وفسع ممُنَيفش). 

(لاأَيَفُوتَ, هليه أَويََصَدَقَ بِانجَمِيع أَوبالرَائد عَلَى مُنْلايفش؟ أَهْوالُ) أي: إذا 
لم يقدر على استرجاعه فهل يتصدق بجميع الثمن الذي أخذه. أو إنها يتصدق بما 
زاد على قيمتها لو باعها لمن لا يغش بهاء أو لا يجب عليه أن يتصدق بشيء من ذلك 
بل يستحب؟ ثلاثة أقوال. (وَفَضَاء شَرْضٍ بمساو وفْضَل صفَة) أي: أنه يجوز لمن عليه 


ماك لم هثج 


حالاً في الأصل؛ لأنه حسن اقنضاءً فإنلم يحل الأجل امتنع؛ لدخول ضع 
وتعجل.[7١1١/1]‏ 

(لاأَزْيَدَ عدداً أووزناً, إلاكرجهان ميرَان) أي: فإن قضاه بأفضل عدداً أو وزناً 
امتنع إلا ف الزيادة اليسيرة 0 الميزان» وهو مذهب ابن القاسمء وقال 
أههيب قر اليادة اليسيرة مطلقاً أو مِنْ غير تقييد بحدٌ. (َوْدَارَفَضْلَ من الجانيينِ) 
لأي: وكذا يمنئع القضاء 0-2 دوران الفضل من ايت ]م موعن الأجل أم 
لاء كا لو اقتضى تسعة محمدية عن عشرة يزيدية؛ لأنه ترك فضل العدد لفضل 
المحمدية. (وَثْمَنْ ابيع من العين كَدلِكَ) هذا كقول ابن شاسء فأما إن كان العين في 
الذمة مِنْ ثمن [بيع]7" فهو كالقرض إلا في قضاء”'' الأكثر مقداراً فإنه جائز 
)١(‏ بي (ن): يقبضه. 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


© لابين مطكر قي زناف رو 03 
() في (ن): قضاء. 
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مطلقا"''؛ ونحوه لابن بشيرء ولذا قال: (وَجَارَبَِكثْرَ) أي: مقداراً كما إذا باع 
سلعة بعشرة فإنه يجوز له أن يأخذ في ثمنها خسة عشر فأكثر؛ لأنه حسن قضاء. 
(وَدَارَالْفَظْلَ بسكّة وصيّاعَة وجودة) قد سبق أن الجودة يدور معها الفضل؛ فلا 
يقتضي عشرة وازنة رديئة عن عشرة ناقصة جيدة ولا العكس؛ لدوران الفضل» 
وهكذا يدور الفضل مع السكة والصياغة» فلا يقتضي عشرة تبراً طيبةَ عن عشرة 
مسكوكة رديئة ولا العكسء ولا عشرة رديئة مصوغة عن عشرة طيبة غير 
مصوغة ولا العكسء بخلاف المراطلة. (وإن بَطَلَتَ فلوس [فالفل]”'") أي: ولو 
باعه بفلوس أو أسلفها له ثم قطع التعامل بها فإن! يجب عليه مثلهاء وهو 
المشهور؛ لأدا من المتليانت. 

2 50 5 5 : 5 فيه 0 
بالكلية فلم توجد. فإن الواجب قيمتها يوم حلول الأجل إن كان العدم يومكدذاو 
قبل ذلك ثم حل الأجلء وهو مراده بقوله: (وَشْتَاجتمَاءٍ الاستحماقٍ والعدم) 
وحاصيله أن لادان إل حمر ل الأجير نينا فتإن كان الاستحتات ار 
فليس له القيمة إلا يوم العدم؛ [وإن كان العدم]”' أولاً فليس له القيمة إلا يوم 
الاستحقاقء فلو تأخر طلبها بعد حلول الأجل بشهر مثلاً فعدمت في نصف ذلك 
الأجل» ولافي آخره وهو يوم التحاكم. 


167 انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/‎ )١( 


وا ون سكوف باتطاين (نار 


انما و يرن امن نا 


001 


بِالنَشَاء, وسَبْك ذهب جيد ورديو' 00 أن لانن 


به كَبَلٌ اخمر بِالنَّشّائِ وسَبْكِ الرديء مع الجيد من الذهب أو الفضة» ونفخ خ اللحم 
بعد سلخه. وجعل الماء في اللبن فإنه يؤخذ ويتصدق به؛ أَدَبَاً لصاحبه لثلا يعود إلى 
مثل ذلكء. ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير إلا أن يكون صاحبه اشتراه على 
تلك الحالة فإنه لا يتلف عليه ولا يتصدق به لكن [لا يُمَكن]!" منْ بيعهء وهذا إذا 
كان اشتراه غير عالم أو كان عالماً وم يشتره للبيع» وأما إذا اشتراه لذلك وهو عام 
ا 


(0) في (ح١):‏ ببيعه. 

(0) في (ن): برديء. 

(9) في (ن): يمكن. 

(4) (وَتُصْدَقَ بها عش وَلوْ كر إلا أن يَكُونَ شري كَدَلِكَ إلا َيِه كَبَلّ الخمر 
بالنََاِ وَسَبْكِ ذَهَبِ جد وَوَوِيءِء وَتَمْخِ اللَّحْمِ) هذا كله مسلوخ من كلام 
اللَّخْمِيَ آخر كتاب الصرفء قال بعد ما ذكر غش هذه الأشياء وما شاكلها من لبن 
وزعفران ومسك: ويجوز على قول مالك الصدقة بذلك كله؛ وعلى قول ابن القاسم: 
تغسل الخُمّر حتى يذهب ذلك منهاء ولا يتصدّق بهاعليه. ويعاقبء. فالخلاف في 
القليل هل يطرح أو يتصدق به عليه؟ والخلاف في الكثير هل يتصدق به أو يترك 
لصاحبه ويعاقب؟ انتهى. فاختار المصنف قول مالك» وأشار ب(لو) لقول ابن 
القاسم. [شفاء الغليل: ١/7‏ 17]. 


باب في البيوع 


فصل [الربا في الفضملفوفاة ) 

(علَةُ طَعَام الربًا افْتيَات وَادخَارء وهل لقلبَة العيش؛ تَأويلانِ) اختلف في علة الربا في 
الطعام على ستة أقوال: الأول: أنه الاقتيات والادخار. بعض المتأخرين: وهو 
المعول عليه في المذهب» وقيل: هو مذهب الأكثر» وتأول ابن رشد المدونة عليه" 
وإليه أشار بقوله: (علّةُ طَعَام الربنا) إلى آخره. وأشار بقوله: (وَهَل لقَلبَة العيش؟) إلى 
القول الثاني» وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب أنه الاقتيات والادخار مع كونه 
للعيش غالبا" وتأول أبو جعفر المدونة عليه ولهذا قال: (تأويلان). 

2 و 39 م لاو 0 9 0 00 م 0 1 22 5 0 25 الل 

(ك:ب” '. وشعير. وسلت, وهي جنس؛ وعلسس. وارز, ودخن, وذرة, وهي أجناس, 
وقطنية, ومنها كرسنة, وهي أجناس, وتمرٍ, وزبيب, ولحم طير, وهشوجنس) لماكانت 
الجنسية معتبرة في تحريم الفضل وأن اختلاف الجنس يبيح التفاضل احتاج إلى بيان 
معرفة ذلك ب ذكر» ونبه على أن أصناف الحنطة كلها جنس واحد لا يجوز التفاضل 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 5/ 55 "؛ قال فيه: (..اقتصر بعضهم على قوله مقتاتاً 

في المقدمات الممهدات: 2709/١‏ قال فيه: (..ما يدخر ويقتات أو يصلح القوت» 

وهو بأصل للمعاش غالباء فإن التفاضل في الصنف الواحد منه لا يجوز باتفاق في 

المذهب). 
(0) قال في المعونة: 7/ 0: قوله عَبلله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا 
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البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا 
بعين يدا بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى».. (هذه المسميات معللة والتحريم يتعلق 
تمغانيهاء فالعلة فيينا غندنا: آنا مأكولة مد غيوة للعيكن غاليا هذا مين وساف 
العلة)» بتصرف واختصار. 

(5 في (ن): كحبء وفي (ح١):‏ كحنطة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فيهاء وكذلك الشعير والسلت وهما مع الحنطة جنس واحد على المشهورء وقيل: 
القمح والشعير جنسان. قال في "المشارق": والسلت حب بين القمح والشعير لا 
قشر له''"» واختلف [ني العلس]”'' هل يلحق بالثلاثة؟ وهو قول المدنيين. أو لا؟ 
وهو المشهورء وبه قال المصريون؟ والمشهور أن الأرز والدخن والذرة أجناس» 
وأما القطاني فروى ابن القاسم أنها أجناس. وأشار بقوله: (وَمنْهّاكرْسِنَةٌ) إلى قول 
مالك في العتبية أن الكرسنة من القطاني' '"» ولا خلاف أن أصناف الثمر كلها 
جنسء وكذلك أصناف الزبيب وهما جنسانء ولحوم الطير كلها جنس وحشيها 
وإنسيها لتقارب منافعها””. (وَلَواخْتَلَفمَرَقَقُهُ) أي: أن اختلاف الأمراق لا يخرجه 
عن اتحاد الجنسية» وهو المشهور. (كَدَوَابَالَاء, وذوَات الأربَع. وإنْوَحْشيًا) يريد: أن 
دواب الماء جنس واحدء وكذلك لحوم ذوات الأربع جنسء وحشياً كان أو إنسياً 
ولا خلاف في ذلك» واختلف في الجراد هل هو جنس مفرد وهو الظاهر كما قال 
هناء أو هو ملحق بالطير؟ وهذا إذا قلنا بربويته» قال سند: وهو ظاهر المذهب 
واختاره اللخمي» وقال المازري: المعروف من المذهب أنه ليس بربوي خلافاً 


.71177/7 انظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياض:‎ )١( 

(1) في (ح١):‏ بالعلس. 

() انظر: البيان والتحصيل: 7/ 591. 

(5) (كيْ وَشّعِيرِ وَسْلْتِء وَهِيَّ جِنْسٌ) المازري: 1 يختلف المذهب أن القمح والشعير 
جنسٌ واحدء ورأي السيوري أنها جنسان, ووافقه على ذلك بعض من أخذ عنه. ابن 
عرفة: قال غير المازري -هو عبد الحميد الصائغ قال-: وفي إجراء قول السيوري في 
السلت نظرء والْأَظْهّر عدمه؛ لأنه أقرب للقمح من الشعير. [شفاء الغليل: 
15/7 ]. 


باب في البيوج 


لسحنونء وإلى هذا أشار بقوله: (وَالجراد. وفي ربويته خلاف). (وفي جنّسيّة الطبوخ من 
جِنْسَينِ شّولانِ) يريد: أنه اختلف في الحم الجنسين إذا طبخ هل يصير جنساً واحداً أو 
يكن عئل حاله؟ لان نالل المزامن: تعب الأول" اوتعقبه حفن 
المتأخرين» ورأى أن الذَّيرَبَاجَ*" مخالف للطَبَاهِجَةَ! "» وكذلك مايعمل من لحم 
الطير مخالفا لما يعمل من لحم الغنم مثلاً. 

(وَالمَرقَ والعظم, والجلد كَهِوَ) أي: كاللحم. ويعني بذلك: أن المرق المطبوخ 
باللحم كاللحم؛ وكذلك الجلد والعظم. قال سند: والعصبء قال: وذلك إذا 
كانت مأكولة وإلا فلا. وأشار بقوله: (وَيُسْتَنْنَى قَشَرَبَيْضٍ التَعام) إلى قول ابن 
شاس:[7١١/‏ ب] وإذا قلنا أن البيض ربوي وأجزنا بيع بعضه ببعض تحرياً فإنه 
يتحرى ويسقط قشره حتى لا يجوز بيعه إلا أن يستثنيه بائعه لأنه سلعة مع ربوي 
فلا يجوز بيعه» وهي معه بصتفه' ''» وذكر في ذلك قولين. (وَدُورَيت كَفُجلِء والزّيُونَ 
أَصنَافُ كَالْعسول) أي: أن ما له زيت كحب الفجل والسمسم وبذر الكتان 
والجلجلان' ' والقرطم ونحوهماء والزيوت أصناف لا يمتنع فيها التفاضل 
كالعسول المختلفة من القصب والنحل والرطب ونحوهاء وقاله اللخمي؛ نعم لا 
يباع النوع منها بنوعه متفاضلا”'©. 


() انظر: عقد الجواهر الثمينة: 51//5. 

(5) في (ن): الديرباج. 

(") الطباهجة: اللحم المشرحء انظر: القاموس المحيطء للفيروزآبادي: 181/١‏ . 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟"/ 559. 

(5) الْجنّجُلانُ بالضم: تَمَرٌ الكُرْبرَةِ. انظر: تاج العروس: 5/7/8 77. 

(5) (وَدُو ريت كَمْجْلٍ) مما اندرج فيه الكتان» وقد قال ابن عرفة: وفي كون بزر الكتان ربويا 
رواية زكاته» ونقل اللخميّ عن ابن القاسم: لا زكاة فيه؛ إذ ليس بعيش . القرافي: وهو 


الخلول هو المعروف من المذهب» وكذلك هو المشهور في الأنبذة. (والأخباز, ولو 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


(لا الغو لبذ أي: فإن كل نوع منها جنس على حدة» وما ذكره في 


ماه 


بطي يعني: أنبا صف واحد وهوالمشهور, قاله ابن رشد !"©" (إلا اذ 


بِأَبِرَار) أي: فإنه صنف على حدة يجوز بيعه بغيره من الأخباز متفاضلاً وهو 
المذهبء ومفهومه أن ما ليس فيه إبزار يكون 0 الخبز جنساً واحدأء وألحق 
اللخمي بالإبزار الدهن. 


(ويَيْض, وَسَكَرِ, وَعَسَلِ) عطف على (كَحَب) وما بعده. والمشهور أن البيض ربوي» 


ونص في المدونة على أن السكر ربوي” ". والأقرب في العسل أنه ملحق بالإدام 


ظاهر المذهب. انتهى» ثم قال بعد بنحو خمسة أوراق: قال ابن حارث: اتفقواني كل 
زيت يؤكل أنه ربويء وأجاز ابن القاسم التفاضل في زيت الكتان؛ لأنه لا يؤكل؛ وقال 
أشهب: لا يباع قبل قبضه. المارزي: قال بعض أشياخي: إن دهن اللوز غير ربوي؛ 
لأنه لا يستعمل غالباً عندنا إلا دواءً. وهو بعيد عن أصل المذهب؛ لأن بعض القوت 
والإدام يترك أكلها لغلائهاء ودهن الورد والياسمين والبنفسج ونحوها إن) يتخذ دواءً 
فتخرج عن حكم الطعام عند بعض أشياخي. ابن عرفة: ما ذكره عن بعض أشياخه 
هَوْنِص اللَسْوَىَ) وقوههما في زيت الورد ونحوه يقتضي عدم وقوفههم| عليه للمتقدمين. 
وفي رسم أسلم من سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب السلم والآجال: لا يعجبني 
الزنبق والخيري بعضه ببعض إلى أجل متفاضلاً؛ لأن منافعه واحدة. ابن رشد: هذه 
أدهان حكم ها بحكم الصنف الواحد على أصله في مراعاة المنافع دون الأساء. [شفاء 
الغليل: ؟/ 177]. 


1) انظره البيان والتتصيل: 1/0 
0( والأخبان وَلَوْبَعْضها قطية)تهذا اللمشهور عند ابن رشح وهو ختلاف فقول ابن 


جماعة: وأخبازها كأصوها. [شفاء الغليل: 7؟/ 4 17]. 


(”) انظر: المدونة: 7//ا6١.‏ 


باب في البيوع 
فيكون ربويا. 
(وَمطَلق َبن) أ ي: أن اللبن ربوي مطلقأء وسواء كان لبن بقر أو إبل أوغتم أو 


نحوه كان مضروباً أوغير مضروب. وهوالمعروف من المذهب!'”". 

ل 

(؟) (وَمطلق مُطْلَقٍ لَبّنِ) هذا المعروف من المذهب, وقال اللَّخْمِيّ في كتاب السلم الثالث: 
تُختلف في بيع المخيض بالمخيضء والمضروب بالمضروب متفاضلاً؛ لأهم لا 
يدخران» فمن منع التفاضل بينهم| منع أن يباع شيء منهم| بحليب أو زبد أو سمن أو 
غيره تما تقدم ذكره؛ لأنه كالرطب باليابس» ومن أجاز التفاضل أجاز بيع أحدهما 
بأي ذلك أحب من الحليب وغيره. وقال مالك في "المدونة" زلا باس بالمحن 
باللبن الذي قد أخرج زبده» وهذا لا يصح إلا على القول أن التفاضل بينهم|ا جائز؛ 
لآنه كالرطب باليابس» وأرى أن يجوز التفاضل في المخيض بال مضروب؛ لأنه تما لا 
يدخر» ومن منع ذلك حمله على الأصلء والاختلاف فيه كالاختلاف في التين 
والعنب الشتوي هل يمنع التفاضل فيه ويحمل على الغالب من جنسه أو يجوز لأنه لا 
يدخر في نفسه. وذكر المازري أخذ هذا من "المدونة' ' ولم يتعقبه. وقال ابن بشير في 
كتاب التنبيه: ذكر اللَّحْمِيَ أن المذهب اختلف في اللبن المخيضء ولا نجد ذلك في 
المذهب؛ لأن اللبن مقتات وإن 1 يدخر فدوامه كادخاره؛ والدليل عليه أنه 1 يختلف 
المذهب أن الربا جار في لبن الإبل وإن 1 يعمل منه ما يدخرء وإنما هذا لأنه متكرر 
الوجود, فأشبه ما يدخر للقوتء وإن اعتذر بأن لبن الإبل يعمل منه المصل» وهو 
مدخر فهذا غير صحيح؛ لأن المصل صورة نادرة» وأَيْضاً فإنه لا يدخر للقوت بل 
للتصرف في الطبخ كالأباريز. ولا ذكوان قالي ما العنة اللي بن "المدوقة" 
قال: قال أبو الطاهر: فيها عوّل عليه نظرء ولعل قوله في "المدونة " مبني على أن 
السمن صيرته النار والصنعة جنساً آخرء ولما ذكر ابن الحاجب تخريج للحي فأن 
تبعاً لابن شاس: ورده ابن بشير بأن السمن نقلته الصنعة والنار؛ ووهما فإن بعله: 
فأما بلبن فيه زبد فلا. 

ابن عبد السلام: هذا الذي رد به على ابن بشير في غاية الظهور؛ إذ لو كانت النار والصنعة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَحلبَة وهل إن اخضَرَتَ؟ تََدُدُ) اختلف في الحلبة هل هي طعام وهو مذهب ابن 
القاسم في الموازية» أو دواء وهو قول ابن حبيبء أو الخضراء طعام واليابسة دواء 
وهو قول أصبغ؟ وجعله بعض المتأخرين تفسيراً للقولين وأن المذهب على قول 
واحده ولهذا أشار بقوله: (شَرَُْ) لكن إطلاق الخلاف إنه! هو في كونبا طعاماً أو 
دواء لآلى كونها زبوية. 

(ومصلحه كملح, وبسصل, ووم وتابلٍ كَمُلفُْلِ, وكرّبرة, وكراوياء وآنيسون ؛ وشمارء 


ل ماس اماه 


وَكَموَينْ) هذا عطف على قوله: (كَهَب) والمعنى : أن الربا يدخل أيضاً فيا هو مصلح 

للمدخر المقتات كالملح وما ذكر معه. ولا خلاف في ربوية الشوم والبصل وهما 

جنسان عند مالكء والملح جنس آخر. المازري: واختلف في التوابل هل هي ربوية 

أم لا؟ وعن ابن القاسم أن الشمار والأنيسون من الطعام» ونحا أصبغ ومحمد إلى 

أنهها مع الكمونين دواءء؛ والمشهور أنها أجناس. (لا خردل, وزُعفْرانٍ, وخضر, ودواء, 

امد ل ا كي . 7 : 102).. 
لخصول السعة والا بي اسمن وما ذه عن للشو لل رإنا رجه ليد ار 
أن لو كان تخريج اللّخْمِىّ في كل لبن مضروب أو غير مضروب. فأما إذا كان تخريجه 
في المضروب وحده فإنه لا يتناوله أصلاً. انتهى. 

وتكلّف في "التوضيح" له توجيهاً بعيداً. وقال ابن عرفة: توهيم ابن الحاجب ابن بشير بها ذكر 
من لفظ " المدونة ل 
فقط . وتوهيمه اللّخْمِيَ وهم . انتهى . وبقيت فيها مباحث بين ابن عبد السلام وابن 
عرفة» فشأنك مها إن وجدت المكان والإمكان» ومساعدة المذاكرين الأعيان. [شفاء 
الغليل: ؟/ 1١54‏ ]. 

- انْدَبٌ وامنْبًا وَاهنْديَاء بكَسْر ا حاءِ وسكون النُونَ وفتح الدّالٍ الهْمَلَةِ وقد تُكْمَمْ‎ )١( 
أي الِدّالت بقلة معروفة من أحرار البقول مُعْتَدلة نافكة للمعدة والكبد وَالطّحال‎ 


باب في البيوع 


ذلك» ولاربا فيهاء وبالأدوية كالموز والشَّاهْتَرَجٍ ونحوهماء وبالفاكهة الخوخ 
والرمان والكمثرى والإجاص والأترج والبطيخ والقثاء”"". 


2 


ا 3 


كلا ولِلَْعَةٍالعقرب ضِنّاد بأصوهاء وطابها كدر َأ من غاسلهاء وما مضارٌ 
ومصالِح ادن لتر غنها الحكيم الماهر داوُودُ الأنَطاكِيٌ في تذكرته. انظر: تاج 
العروسء بتصرف: .5٠57/15‏ 

)١(‏ (لا حَرْدَيِء وَرَعْفَرَادِه وَحْضَرء وَدَوَاءِ وَتِينِ) أما الخردل والخضر فا فيههما معروف. 
ولق اوعد ان فال :نوعرف :قا انه متحترؤة انف المل و'أذا احفر ان حاير يلزه 
قبل استيفاته» ونقله ابن يونس بلفظ: أجمع العلماء أنه ليس بطعام. وفي "مهذيب 
الطالب" قال عبد الحق: رأيت لابن سحئون من منع سلف زعفران في طعام لأجل: 
يستتاب. فإن 1 يتب ضربت عنقه؛ لإجماع الأمة على إجازته» فسألت أبا عمران عن 
ذلك؟ فقال: إن ثبت عنده ذلك الإجماع بخبر الواحد ك1 يستتب. وإن ثبت له بطريق 
يحصل له العلم فذلك يستتاب. ابن عرفة: الصحيح أن الإجماع الذي يستتاب منكره 
ما كان قطعيأء وهو ما بلغ عدد قائله عدد التواتر» ونقل متواتراً على خلافٍ فيه. 
ثالث الأقوال: إن كان نحو العبادات الخمس.ء وما نقلوه من الإجماع في الزعفران 1 
أجده في كتب الإجماع» ومن أوعبها كتاب الحافظ أبي الحسن بن القطان» ووقفت على 
نسخةٍ منه بخطه فلم أجده فيها بحال. وأما الدواء فكالصبر والشاهترج. ومعناه 
بالعجمية: سلطان العشب» قيل: وهو المسمى عندنا بقول الصيب. وفي "النوادر" قال 
ابن القاسم في حب الغاسول: ليس بطعام وإن كان تأكله الأعراب إذا أجدبوا. وفي 
"النوادر" عن ابن حبيب: الحرف دواءء ويجوز بالحلباء إلى أجل متساوياً ومتفاضلا. 
انتهى. والحرف هو حب الرشاد. وفيه قوة حتى قالوا: اسقه الحرف وألقه من الجرف. 
وقال ابن عرفة من عند نفسه: النارنج غير طعام, والليم طعام. وأما التين فالبحث فيه 
معروف. ولكن وقع في آخر سماع أصبغ من كتاب السلم والآجال: قال أصبغ: لا بأس 
ببيع ذكار التين بالتين إلى أجل متفاضلاً وغيره» وهو مثل النوى بالتمر. ابن رشد: هذا 
صحيح؛ لأن الذكار لا يؤكل بحال» فحكمه حكم العرض باتفاق. وأمًّا التمر بالنوى 
فاختلف فيه قول مالك؛ من أجل ما في التمر من النوى» فأجازه مرة وكرهه مرة وفضّل 
مرة بين النقد والآجل وشبهه أصبغ به على مذهبه. [شفاء الغليل: 7/7 17]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وَنوادْخرَت بقُطرِ) أي: دون غيره كالرمان والإجاص والمخنوخ. وأجاز مالك في 
المدونة التفاضل في الرمان”"» وهو المشهور ومثله النوخ. (وَكَبْنْدق) أي: وهكذا 
البندق في عدم دخول الربا فيه وكذا ماني معناه من الجوز واللوز والمستق 
ونحوهاما يدخر ولايقتات”". (وَبلَحإن صَفْرَ) أي : فلا يدخله الرباء ومذهب 
المدونة أنه علف والطلع كذلك' "» واحترز بقوله: (إِنَْصَفْرَ) من الكبير فإنه لا يجوز 
فيه التفاضل على المشهور. 

(وَمَاءِ) أي: وكذلك الماء لا يدخله الربا وهو المعروفء ويجوز'' فيه التفاضل» 
والمشهور جواز بيعه بالطعام لأجل. (وَالطَّحْنُوَالعَجنُء والصَلقإلا الترمُس. وَالتَْيي هلا 
يَْقلَ) يريد: أن الطحن وتالبيه لا يقل الشيء عن أصله؛ وإنما استثنى الترمس 
لطول أمده في ذلك» واختاره بعض المتأخرين» والتنبيذ لا ينقل عن أصله؛ وهو 


1 .اه 
مذهب المدونة” 0 


(بخلاف خَلّه) أي: فإنه ينقل”''» والضمير فيه عائد على ما هو أصل للنبيذ وهو 
العتنين والتمو و الربيتة ولعت : اننانق .عد عار ذالم ارق كنامن والنشهود 


.1١61ا/‎ /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) (وَكَبندّق) لا يخفى اندراج الجوز ونحوه تحت هذه الكاف, وأما البلوط فقال سند بن 
عنان: يختلف فيه على الخلاف فيا يدّخر نادره» وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: 
17 ]. 

(*") انظر: المدونة: 5/ 77/7. 

() ني (ن): ويدخل. 

(5) انظر: المدونة: 7/ .١61‏ 


(5) في لحا (ع: يقل. 


باب في البيوع 


ع 


أنه ناقل7"). 

(وَطَبخْ نحم بِأَبرَار) أي: أن اللحم إذا طبخ بالأبازير يتتقل عن أصله؛ ويجوز 
التفاضل بينه وبين الطري. 0 
اللخمي والمازري”") 

(وَيه, وتجفييضه بهما) أي: بالأبازيره والمعنى: أن شي اللحم وتجفيفه بالأبازير 
ناقل. ابن شاس: سواء كان بالشمس أو بالنار» فإن كان بمجرد تجفيف من غير 
أبازير ل يتتقل”". 

(وَالعْبِزِ) أي: وكذلك الخبز ينقل عن الععجين. ابن عبد السلام: واللكهو: أن 
قلي القمح وغيره من الحبوب ناقل؛ لأنه يزيل المعنى المقصود من الأصل غالباً. 
الشيخ: وإذا''' كان مجرد القلي ناقلاً فمن باب أولى السويق, وإليه أشار بقوله: 
(وقلي قح وسويق). 


.79 /7 انظر: عقد الجواهر الشمينة:‎ )١( 

(1) (وَطَبْخْ َم بأبرَارِ) (الأبزار) بفتح الحمزة جمع بزره فيدخل فيه سائر التوابل السابقة» 
قال اللّخْمِيَّ : قال ابن حبيب في القديد والمشوي بيع أحدهما بالآخر أو بالنيئ مثلاً 
بمثل لا يجوز؛ لأنه رطب بيابسء وهذا إذا كان لا أبزار فيهما أو فيهما أبزار» فإن كان 
الأبرار في أحدهما جاز مثلاً بمثل ومتفاضلاً. قال ابن حبيب: وذلك إذا غيرته 
الصنعة بالتوابل والأبزار التي عظمت فيها النفقة» فأما ما طبخ بالماء والملح فلا. قال 
ابن عرفة: فإن أضيف إلى الماء والملح بصل فقط أو ثوم فكان بعض شيوخنا يراه 
معتبراً وهو مقتضى آخر كلام ابن حبيب خلاف مقتضى أوله. [شفاء الغليل: 
]. 

(9) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 559. 

() في (ن): إذا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وَسَمِنِ) ”"' أي: وكذلك السمن يتتقل عن اللبن ويصير جنساً مغايراً له. (وَجَارٌ 
تمر ونَوقَدم بِقَمَرِ) لا إشكال في جواز بيع التمر بالتمر القديمين أو الجديدين؛ 
واختلف في القديم بالجديد هل يجوز وهو قول [مالك]'' في الموازية» أو يمنع وهو 
قول عبد الملك؟ اللخمي: وهو أحسن. 

(وحَلِيب, وَرطَبْ, ومَشوي, وَضَدِيد, وعَفن, ورد وَسَمَنْء وَجُبْن وَقط بمقها”) أي: أن 
كل واحد من هذه الأجناس يباع بمثله؛ فأما الحليب بالحليب فالمشهور وهو 
مذهب المدونة جوازه'''» والمشهور أيضاً جواز الرطب بالرطبء ومنع ابن حبيب 
المشوي بالمشويء والقديد بالقديد» والمشهور جوازه [أيضاً]””'» وأجاز في المدونة 
بدل العفن بالعفن إذا”"' استويا في العفن”"» وأجاز سحنون العفن بغيره» ابن 


شاس: والسمن بالسمن والزيد بالزيد والجبن بالحبن وما تولد من اللبن؛ يعني: 


)١(‏ (وَسَمْنِ) عد السمن فيا نقلته الصنعة كالجنوح إلى قول ابن بشير وقد تقدّم ما فيه 
عند قوله: (ومطلق لبن) وقد عرفت قوله في كتاب السلم الثالث من "المدونة": 
ويجوز السمن بلبن أخرج زبده. فأما بلبن فيه زبده فلا يجوز. وعليه يحوم المصنف. 
إلا أن جعله السمن منخرطأ في سلك المنقولات بالصنعة يعطي جواز السمن بلبنٍ 
فيه زبدة» بل وبالزبد وليس كَذَلِكَه وقد ينفصل عنه بجواب ابن عرفة عن توهيم 
ابن بشير فراجعه. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 77//7]. 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(*) (وجُبْنٌ وأقِطّ بِومِْهًا) في "النوادر": قال ابن حبيب: والجحبن كلّه صنف بقريه وغنميه لا يجوز 
فيه الفاها » ولاوطية مابيه [شقاء العليل + 5/5 

(:) انظر: المدونة: 5/8/7 .١‏ 

(6) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(5) في (ن): إن. 

(0) انظر: المدونة: 4/ 596. 


باب في البيوع 


كالآقط ونحوه كل واحد منهما بصنفه جائزء ولايجوز واحد منهما بغير صنفه؛ لأنه 
من باب الرطب باليابس» وقال بعض المتأخرين: ويجوز بيع الزيتون الرطب منه 
بالرطب, وكذلك اللحم الرطب بالرطب. ولا يجوز رطبههما بيابسههماء وإلى هذا 
أشار بقوله: (كَرَيْعُونِ, وحم لارَطْبِهمًا ِيَابِسهُمَا)”"". 


)١(‏ (كَرَيْتُونِه وََكَم لارَطْبِهَ) بِيَابسِهَ]) كذا في أكثر النسخ بتثنية الضميرين» فيكون لفظ 
رطبه) مجرورا عطفا على ما بعد الكاف. وهو الجاري على اصطلاحه فيا بعد كاف 
التشبيه» وهو أَيْضاً مناسب لعبارة ابن الحاجبء وفي بعض النسخ: (لا رطبهما بيابسها) 
بضمير المؤنث العائد على أكثر من اثنين» فيدخل فيه رطب الجن بيابسه كم تقدمء 
والرطب بالتمر كى) يأ وحينئذ يقلق الكلام؛ لآنك إذا عطفت لفظ رطبها على ما بعد 
الكاف 1 يطابقه. وإذا عطفته على المرفوعات قبل الكاف خرج الزيتون واللحمء 
وإليهما انصبٌ معظم القصدء لكن يمكن أن يجعل رطبها فاعلا بمحذوف من باب عطف 
الجمل» وفيه تكلّف فكان الضبط الأول أولى. فأما الزيتون في رسم أوصي أن ينفق على 
أمهات أولاده من سماع عيسى من كتاب جامع الببوع قال ابن رشد: بيع الزيتون الغضص 
الطري بالزيتون الذي قد ذبل وعلم أنه قد نقص كيلاً بكيل -لا خلاف أنه لا يجوز. 
وذكر ابن الحاجب في رطبه بيابسه بتحري النقص قولين» فقال ابن عرفة: 1 أجد من 
ذكر القولين نضًّا فيه وتخريجهم| من غيره واضح. انتهى. 

وقول صاحب "التوضيح" ومن تبعه: "القَؤْلانٍفي المدونة" وَهُم. وأما اللحم فقال 
في"المدونة": ولا خير ني اللحم النيء الغريض بقديد يابسٍ أو مشويء لامتساوياً 
ولا متفاضلاًء وإن تحرى؛ إذ لا يحاط بتحريه وإلى هذا رجع مالك. وهو أحبٌ قوليه 
بعد أن كان أجازه تحريا. وجعل اللْخمِيّ شرط بيع اللحم بمثله من جنسه. كون 
الذبح فيههما في وّقتٍ وَاحد أو متقاربء. قال: فإن بعدا أو جف الأول 1 يجز وَزنا 
ويختلف فيه على تحري النقصء ويجوز تفضلاً من ربٌ الأول إن 1 يكن أدنى 
كالدنانير الناقصة بالوازنة. ابن عرفة: منع قطع الدنانير صيّر وزنه كجودته. وقطع 
0000 ا 

تكميل: قال اللخويّ: لا يجوز الرطب بالتمر مثلا بمشلٍ» ويختلف إذا تحريا نتقص الرط ب إذا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


(وَمبلُولٍ بمثله) عطف على قوله: (لا رَطْبِهِمًا) /١11[‏ أ] بيابسهما؛ أي: وكذا!") 
لايجوز بيع المبلول بالمبلول وهو المشهور. (ولَبْنِ برد إلاأنيخرج رُبِدَه) أي: وكذ 7" 
: . 1 كلت كه : 1 0 
ل يجوز بيع لبن لم يخرج زبده بزبدء فإن أخرج زبده فإنه يجوز ". 


جفء وقد اختلف قول مالك في بيع الطري من اللحم باليابس على التحرّي, وفي العجين 
بالدقيق على التحرّيء وأجاز في كتاب محمد رطب الخبز بيابسه على التحري. والملع في 
جميع ذلك أحسن؛ لأن الفضل في ذلك محرّم وإن قل» والتحرّي لا يأت على حقيقة الماثلة» 
وقد ذكر ابن بشير تخريج اللَّحْمِيَ وقال: ليس كا ظنّهء فإن الرطب حالة كاله اليبس» وله 
يراد واللحم حال كاله الرطوبة» واليبس تعر عَنْ كَمالٍ؛ فلذا ألغي في أحد القولين» 
والعجين دقيق أضيف إليه شبيء فجاز بيعه بالدقيق» وقبله ابن عبد السلام. وحاصله 
التفريق بأن الرطوبة في اللحم كمال لا اليبس» وني التمر على العكس وكون هذاردًا 
للقياس لا ينهض بل يرد بأن نفس الرطب من اللحم قد يعود يابساء فالتحرّي فيه قريب 
الصدق لإمكان تجربته طريا ويابساء وعين الرطب لا تصير تمرا فلا تمكن تلك التجربة فيه» 
وبأنه قياس فاسد الوضع؛ لأنه في معرض النص وتقدّم نحو هذا في شحم الميتة. [شفاء 
الغليل: 7/57 17/8]. 

(1؟) في (ن): وكذلك. 

(*) (وَلَبَنِ بزيْدِه إلا أَنْ يحْرَجَ زُبْدَُ) لو قال: ولبن بزبد أو سمن وأسقط ذكر السمن من 

المنتقولات السابقة لكان أسعد بموافقة "المدونة". 

فائدة: أنشد الشيخ أبو الحسن الصغير لبعضهم: 

السَمْنْ والرُنِدُ والْأَجْبان والْأَقِط فَالسَمْنْ بالّنِدٍ كُلّ لا يَجُورُ ما 
وَالْجْبْنْ بِالْأَقِطِ الْمَذْكُورٍ بَِعْهُمَا مُمائلاً ذَاكَ عِنْدِي ليس مُمئِا 

إن الْحَلِيب بهذا الكل مُنتَبِغ وبالشَّرِيبٍ مباخ ماقذافتتَعا 

أقا الْحَلِيِبٌ فَبِالمَضْرُوبٍ بغة ولا تبغ الزَيَادَةَ في شَيْءٍ فْيَمتَنعَا 


قال: وما ذكره من جواز بيع الجبن بالأقط متاثلاً جاز على مفهوم كلام أبي إسحاق؛ لأنه 
قال: أما الجبن بالمضروب ففيه اختلاف فمن أجازه فعنده أنه لا يمكن أن يخرج من 


باب في البيوع 

(وَاعتّبر الدقيق في خب بمثله كَعَجِين بحنطة أو دَقيق) يريد: أنا إذا أجزنا بيع 
الخبز بالخبز تَحَرياً ىا هو مذهب الموطأ والمدونة فإن المعتبر فيههما مقدار ما 
فيهم| من الدقيق. الباجي: وهو قول جمهور أصحابنا إذا كانا من صنف واحد 
وه ماده [عنا]” ".و أنا إذا كان أضلهيا غعلنا”" فقال :أنه رشن لأ لف 
أن المعتبر الوزن في خبزهما! ''» على مذهب من يرى أن الأخباز كلها صنف 
واحدء وقيل: المعتبر الوزن مطلقاً. 

الباجي: وهو الذي ينبغي. وقيل: إن كان أصلها يجوز فيه التفاضل 
كقمح وفول فالمعتبر وزن الخبزين”'' وإلا فالمعتبر ما فيهما من الدقيق كخبز 
القمح وخبز الشعير. (وَجَازَقَمَح بدَقِيقٍ) هذا هو المشهورء ولمالك قول بالمنع 
لاختلاف ريعهم” '. وعنه جوازه فييا قل على وجه المعروف بين الجيران 


المضروب جبن بحالء ومن كرهه أمكن أن يخرج منه الأقط عندهء والجبن بالأقط لا 
يجوز التفاضل فيه فظاهره جواز التاثل فيهما خلاف قول اللخمي: لا يجوز بيع شيء 
من هله بالاحر. انتهئ :ولو قال بدلا من البيين الأولين: 

السَمْنُ وَالرّبْدُ وَالْأَجْبَانُ مع أَقِطٍ لا تبتعن بعضها بالبعض إذ منعا 

والجُن إن ببغقة بالْمِئْلٍ من أقِطٍ فَلَايَِرَاهُ أو إِسْحاقٌ مُمتتعاً 


لكان أتمٌّ وأعمٌ» وأسلم من العيب المسمى بالإشارة إلى التصريح» وهو عند أرباب القوافي قبيح 
جدًا كالوهم والخطأ على ما ذكرنا في ذيل "الخزرجية". [شفاء الغليل: 7/ 5701]. 

)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 

(0) في (ح١):‏ يختلفا. 

(9) في (ن): خبزيها. 

(4)ق (ن)» الحيزين. 

(6) انظر: المدونة: ”7/ 56 . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وال وقال زابن انان ] "رو موازنة لا مكايلة وعكسه غيره ثم 
اختلف الأشياخ هل الأقوال على ظاهرهاء أو هي راجعة إلى القول بالتفصيل 
بين الكيل والوزن؟ وإليه أشار بقوله: (وَهَل إن وَزِنًا؛ تَرَددُ) ”" أي: وهل 
الخواة مقن دالو ا وامظ اها 11و 


.8١9 / انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) في (ن): ابن العطار. 

(9) (وَهَل إِنْ وَْنَا؟ تَرَددُ) قال ابن عبد السلام: لما ذكر ابن القصار قولي مالك في بيع 
القمح بالدقيق جمع بينهما بآن القول بالجواز محمول على الوزن, وأن القول بالمنع 
محمول على الكيل» وهذا الجمع غير صحيح؛ لآن قائله فسّر قول مالك بها نضّ مالك 
على خلافه؛ وذلك أن مالكاً قال في كتاب: الصرف من "المدونة" أنه لا يباع القمح 
وَزناء فإذا ل يجز بيعه بالدراهم ونحوها مما هو مخالف لجنسه خشية الوقوع في الغرر؛ 
لأنه عدل به عن غير مكياله» فكيف يجوز بيعه وَزنا ب| يمتنع التفاضل بينه وبينه وهو 
دقيقه. وذكر ابن عرفة نحو هذا عن بعض شيوخه وقال: كنت أجيبه بأنه في البيع 
غرر؛ لآن المعروف فيه الكيل والموزون منه مجهول القدرء فيؤدي إلى جهل قدر المبيع» 
وفي المبادلة بين القمحين إن| المقصود اتخاذ قدر ما يأخذ وما يعطي» وهو حاصل في 
لوو ةو نكا أتعاذها للحي" إذاكائض الوائلة عور بالكيا لون 

فيد 3 الاجروعل "الزارية"". اذ لصم التق كول الام عبدة تالقان بعص أن 
الدقيق يرزم في المد» ويظهر أن هذا القول مشكل لاختلاف الرزم» وقد منعوا الكيل 
رزما للغرر في البيع فكيف بهذا؟! انتهى. وقد سبق ابن عبد السلام لاستشكاله فقال: 
وفيه نظر؛ لأن البيع بالرزم مكروه» ولو كان بالمخالف في الجنس فكيف ببذا؟ وقال ابن 
عرفة: إن أراد ابن عبد السلام كراهة تنزيه فهو تمسك منه بظاهر سماع ابن القاسم تركه 
أحبّ إل وابن رشد حمله على الوجوب. قال: وكذا وجدته هنا رزما بزاي بعد الراء 
ويحتمل كون اللفظة (ردماً) بدال بعد الراء» والردم السدّ قاله الجوهريء فيكون مطلق 
الصب. [شفاء الغليل: 771١/7‏ ]. 


باب في البيوع 

(وَاعشبرت المَائنَةُ بمعيَارٍالشرع) يعني: أن المساواة المطلوبة في الربوي إن حُفِظ 
7 عَنِ الشرع فيها شي :”'' من كيل''" أو وزن وجب المصير إليه؛ فلا يباع القمح 
وزناً ولا الذهب والفضة كيلاً؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل بين المكيلين”" في الأول 
وين امول وين” في الثاني. (وإلا قبالعادة)”'' أي: وإن لم يحفظ عن الشرع في 
ذلك كيل ولا وزن فإنه ينظر في ذلك إلى العادة العامة إن كانت في البلاد كاللحم 
الذئ يعتبر فى كل بلك بالوؤن: فإن اعتلفت العواقد كاجوز والرمان والسمن 
[واللبن]”'' فبعادة محله. (فَإِنَ عَسرَالوَرْنْ جَارَالتَحَرَي لا إن لم يُقدَرْعَلَى تَحَريه 
لكثْرته) يعني: اولوقو الريووة ذا رو تافل و1 رَ الوزن إما لعدم 
المؤاؤي أو غيره فإن ذلك ون ريا وفيده ابن رشه ين لا كدر ادي لا 
يستطاع تحريه» وظاهر كلامه اختصاص ذلك بالوزن دون الكيل. وعن بعض 
المتآخرين: يجوز ذلك مطلقاً. وروى ابن القصار أن ذلك لا يجوز؛ أي: مطلقاً؛ 
لأن التساوي مطلوب شرعاً وهو مع ذلك غير متيقن» واستظهره الأشياخ 
ولابن حبيب جواز التحري في اليسير دون الكثيى وحكى ابن رشد عن 
سحنون جوازه فيا يخشى فساده من الطعام. 


() ني (ن): بشيء. 

(0) ني (ن»): مكيل. 

(9) في (ن): الكيلين. 

(5) في (ن): الوزنين. 

0 في (ح١):‏ فالعادة. 

(1) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


[البيفوخ الفنه؟ي غنها] 


(وَفَسَدمَنْهِي عَلْهُ) أي: أن النهي يدل على فساد المنهي عنه. وهو المشهور. (إلا 
بدليل) أي: بدليل منفصل يدل على أن بيعه خاصة لا ينْقَضُء ثم أخذ يذكر الأمور 
التي ورد النهي عنهاء فققال: (كَحَيُوانٍ بلّحم جنّسه) والنهي الوارد فيه ما رواه سعيد بن 
المسيب: أن رسول الله يليه نبى عن بيع اللحم بالحيوان»' '". 

أبو الزناد: وكل من أدركت” ' من الناس ينهى عن ذلك إلا [أن]”" مالكاً حمل 
ذلك على الجنس الواحد للمزابنة كا قال هناء وخصصه القاضيان بالحى الذي لا 

١ 0 :‏ 59 و ا(ك) لل 00 

(نْلَمَيُطبَع) أي: فَإِنْ طْبممَ اللحم جاز بيعه بالحيوان. (أوبِمَا لاتَطُولَ حَيَاثهُ) 
عطف على قوله: (بِلَحُم جنْسه) أي: أن الحيوان الذي لا تطول حياته لا يجوز بيعه 

[قوله: (أولامَنْفَعَةَ فيه, إلا اللّخم) أي: أن الحيوان الذي لا منفعة فيه إلا اللحم 
كخصي المعز لا يجوز ببعه بالحيوان من جنسه] ©. (أوقلت) أى: منفعته؛ يريد: 
كالخصي من الضأن فإن منفعته التي هي صوفه قليلة جدًا فهو يشبه اللحم, ولهذا 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: ١/7‏ 5» برقم (25707)» والبيهقي: 3597/0 برقم 

(3076»» قال هذا هو الصحيح.؛ قلت: وهو في الموطأ موقوف على سعيد بن 

المسيبء انظر: الموطاً: 7/ 100 برقم .)١7819/(‏ 
(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


ماين يعكوفن سقط عن 1 


باب في البيوع 


قال: (كقصي ضَأنِ). 

(وكَبِعٍ الهَررِ) [روي أنه]”" الكت نبى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر' "» وقد 
أشار إلى أن [بيع]' " الغرر يحصل في مسائل: منها أن يعقد البيع في سلعة من غير 
ذكر ثمن معين» وإن)| يقول له: أبيعكها ب| تساوي من القيمة عند أهل المعرفة لأنه 
بيع مجهول» وهو مراده بقوله: (كبيعها بقيمتها) ومنها البيع على حكمه أو حكم 
غيره. اللخمي: وهو فاسد للجهل با يحكم [به]' '' من الثمن. وإليه أشار بقوله: 
(أوعلى حكمه. أو حكم غيرِه) والضمير في (حكمه) يحتمل أن يعود على البائع؛ ويكون 
المراد بالغير المشتري» ويحتمل أن يعود على العاقد ليعم البائع والمشتري» ويكون 
المراد بالغير الأجنبي وهو الظاهر. 

ابن القاسم: وإذا قال: هي لك بها شئت إن أعطاه ما [يستحقه]" ' وهو القيمة 
جاز ذلك؛ أي: لزمه. محمد: وهذا مع الفوات”"". أي: وأما مع قيام السلعة فلاء 
وإلى هذا أشار بقوله: (أورضاة) أي: رضا البائع أو المشتري أو رضا العاقد. (أَو 
توليئتك سلقة لم يذكرهاء أَوثْمَتَها بِإِلْرَام)”" هذا أيضاً من الغرر الفسد للبيع» وهو أن 


(1) في (ن):أي. 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه 
غرر: "/ 91١1ء‏ برقم .)151١5(‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(5) في (ح١)‏ و(ك): سخطه. 

(50) انظر: النوادر والزيادات: .١68/5‏ 

00 (بإِلْرَّام) ينبغي أن يكون منطبقاً على قوله: (كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهًا) وما عطف عليه. 
[شفاء الغليل: ؟/ 1777 ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يوليك البائع سلعة لم يذكرها هو ولا غيره؛ أو يذكرها ولم يذكر ثمنها على اللزوم, 
واحترز بذلك مما إذا دخلا على الخيار فإنه منحل حتى يرد. (وَك: ملامسة التَّوب أو 
عن بيعتين ولبستين» ونبي عن بيع الملامسة والمنابذة في البيع»'''» والملامسة: لمس 
الرجل [ثوب الآخر]” '' بيده بالليل أو النهار لا يقلبه إلا بذلكء والمنابذة: أن 
ينبذ الرجل للرجل في ثوبه. وينبذ الآخر إليه بثوبه» ويكون ذلك بيع" '' من غير 
نظر ولا تراض 
(وبِيعٍ الحصاة) هكذا تقدم النهي عنه. ابن شاس: وصفته أن يكون بيده حصاة 
فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع. وقبل: تكون ثياب عدة فيقول على 
أيها سقطت الحصاة فقد تعين”'". المازري: وقيل: في هذا الحديث تأويلات؛ 
731 ب] أي: حديث النهي عن بيع الحصاة» منها أن يكون المراد أن يبيع من 
أرضه قدر ما تنتهي إليه رمي ي المحصاة» ولاا شك أن هذا مجهول؛ لاختلاف الرمي. 
وإلى هذا اقازيتر اهاوق هرا لنقناف 7" أ محم رمعة الحصاة. المازري: 
وقيل: معناه: أَيَّ ثوب وقعت عليه الحصاة فهو المبيع» [وهذا أيضا مجهول كالأول» 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري»؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس: 5١7/١‏ برقم: (209)): ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع: باب إبطال 
بيع الملابسة والمنابذة: 7/ »161١1١‏ برقم .)١511١(‏ 
() ني (ن): الثوب. 
(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 2513/1 19/7. 
(0) (وَهَل هُوَّبَيِعٌ مُنْتَهَاهَا؟) أي: بيع منتهى الحصاة من الأرض. [شفاء الغليل: 
ة]. 


باب في البيوع 


وإليه أشار بقوله: (ويَئْرَم وها ”'' أي: يلزم البيع بوقوع الحصات. ثم قال: 
وقيل معناه: ارم بالحصات ف) خرج فلك بعلده دنانير أو دراهم. كنا انفيا 
مجهول]''"» وإليه أشار بقوله: (أوبعدد ما تفع [عليه]1") 7. 

(تَفْسِيرَاتَ) أشار إلى ما تقدم. (وَكَبيعٍ ماافي بطون الإبل أو ظهورهاء أو إلى أن يتح 
الفََامُ) هذالما في الموطأ عن ابن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان إنما نمى من 
الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة. قال في الموطاً: 
والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبلء والملاقيح [بيع]” ' ماني ظهور الفحل. 
وحبل الحبلة بيع الجزور إلى أن تنتج نتاج الناقة" ". وإلى هذا أشار بقوله: (وهي 
الْمَصَامِينَوَالْمَلاقِيعٌ وَحَبلَ الحبلة) وهو من باب اللف والنشر عل الترتيبء الأول 
للأول» والثاني للثاني» والثالث للثالث. (وَكَبَيعه بالنَفْقَة عليه حيَانّه) أي: أن من 
البياعات المنهي عنها أن يبيع الرجل سلعته بالنفقة عليه مدة حياته؛ لأنه لايدري ما 


0 


يعيش من الزمان. ثم قال: (ورَجَعْ بقيمة ما أَنْفَقَ أوبمظه إنعلم) أي: فإن وقع ذلك 


(أَوْ يَلْرَمُ وْتُوعِهَا أو عَلَ ما تَقَعُ عَلَيْهِ بلا قَضْدِ؟) نفي القصد يرجع لمذين 
التأويلين معا). 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(') ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (أَوْ بِعَدَّدِ مَاتَمَعُ عَلَيْه) عبر عن هذا في "المعلم" بأن يقول: ارم بالحصاة» فا خرج كان 
لي بعدده دراهم أو دنانير» وكذا نقله في "الإكمال" وني "إكمال الإكمال" وعبارة 
اللّحْمِيٌّ وقيل: كان الرجل يضرب بالحصاة فا خرج كان له من الدنانير والدراهم 
مثله قال: وهذا التأويل أبينها؛ لأنه بجهول. [شفاء الغليل: ؟/ 177 ]. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() انظر: الموطأء باب ما لا يجوز من بيع الحيوان: 5/ 5/ا", برقم .)١١59(‏ 
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فسخ ورجع المشتري بقيمة ما أنفق أو بمثله''' إن علم؛ واختلف هل يرجع بها كان 
سرفاً بالنسبة إلى البائع» أم لا يرجع إلا بالمعتاد؟ وصوب ابن يونس الأولء وإليه 
أشار بقوله: (وَنَوسرَفاً على الأرجح). (ورك إلاأنيّفوت) هو مفهوم من قوله: (ورجع 
بقيمة ما أَنمَقَ أوبمثله ) 1 ا يي 
فإن فات مضى وقضى بقيمته ويقاصه'”" ' منها ب] أنفن. (كَمَسيب الْفَحْليُسْتَأْجِرَ على 
عقو الأتنّى) ''' هذا لما في البخاري عن ابن عمر أن رسول الله عله : (نبى عن 
عسيب الفحل»” '. [وفي عسل: اعن ضراب الفحل)”"'. 
(يُسْتَأْجَرٌ) حال من (عسيب) أي: :بى عن عسيب الفحل]”" على هذا الوجه. 
والعامل فيها مبجى» وهكذا حمل أهل المذهب النهي الوارد”” على ذلك لأنه إجارة 
مجهولة؛ إذ المراد بعقوق الأنثى أن يستأجر منه فحله ليضر يهال" حتى تحملء ولا 
شك في جهالته؛ لأنها قد لا تحمل فيغبن صاحب الفحل» وقد تحمل في زمن قريب 
)١(‏ في (ن): أو مثله 
(0) في (ن): بمثله. 
20 في (ن) : ويقاومه. 
() (عَلَ عُقُوقٍ الأننّى) المعروف في اللغة: "إعقاق" بصيغة الرباعي» وكذا "أعقت". 
(0) أخرجه البخاري بلفظ: : نبى النبي يله عن عسب الفحل. باب عسب الفحل: 
*/ 45. برقم (7785). 
(5) أخرجه مسلمء في كتاب المساقاة» باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة 
ويحتاج إليه لرعي الكلاً وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل: 7/ 21191 
برقم .)١9516(‏ 
(8) في (ن): فيه. 
(9) في (ن): ليضرب. 
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الضراب. قاله أبو عبيدة. 
(وَجَازَْمَانَأَوَمَرَاتَ) يعني : ويجوز أن مار واحنية معلومة تضرب فيها 
أنثاه أو مرات محصورة؛ إذلا جهالة في ذلك . (فإناعة عقت انفسخت) أي : فإن سمى 
المرات”' التى انعقدت”" عليها الإجارة فحملت الأنشى قبل انقضائهاء فإن 
الإجارة تنفسخ في بقيتهاء ولا يكلف صاحب الأنثى أن يأتٍ بغيرها ليستوفي ما 
بقي من المرات التي عقد عليهاء ويكون عليه بحساب ما انتفع وأعقت بالألف. 


قاله الجوهري . (وكبيعتين في بيعة) هذا لماني الموطأ أن رسول الله لله مى عن 


-(5) 
بيعتين في بيعة . 


سه وممية الر وس مامه 


(يُبيعهًا بالإلرام بعشرة تقد أو أكثّر لأجل, أو سلعتين مختَلمتِينِ) أي : : وَمِنَ البياعات 
المنهي عنها بيعتان في بيعة» ومحمله عند مالك على صورتين: الأولى: أن يبيع الرجل 
سلعة بثمنين مختلفين» وسواء اختلفا في الجنس أو الصفة أو القدر على وجه يتردد 
النظر فيه كبيعها بعشرة نقداً أو بعشرين إلى أجل. الثانية: أن يبيع ساعتين مختلفتين 
بثمن واحد» وحذف ذكر الثمن الواحد لفهمه من كلامه؛ واختار ابن حبيب 
الجواز في الصورة الأولى إذا كان الثمن عيئاً منْ صفة واحدة واختلف الأجل”, 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ني (ن»: المدة. 

(9) في (ن): عقدت. 

(5) انظر: الموطأ: كتاب البيوع» باب النهي عن بيعتين في بيعة: 7/ 25717 برقم 
(1755). 

(5) في (ن): الأقل. 


الصورة من ذلك فإنها جائزة» قال في المدونة: وذلك ممنوع فيا عدا الجودة والرداءة 
من صنعة أو صفة أو قدر”'"» وأما إن اختلفا في الجودة والرداءة فقط فيجوز [في| 
عداه]”''» وإن اختلفت القيمة وليس من بيعتين في ببعة. 


(لا طعام وإن مع عيرِه) لما ذكر أن السلعتين إذا اختلفتا في الجودة والرداءة 
يجوز أن يبيع واحدة منهما على اللزوم بخياره' '"» سواء كانا ثوبين أو غيرهما 
من العبيد والبقر والغنم والشجر التي لا ثمر فيهاء نبه على أن ذلك لمحتص 
بغير الطعامين”'©2» قأما إذا كانا طعامين فلا يجوز ولو مع عرض””. وَمَتَلَهُ 


(1) في (ح١):‏ رقوم. 

(؟) زاد في (ن): (في) عداه). 

(©) ني (ح١):‏ يختاره. 

(4) في (ن): الطعام. 

(0) (لا طعام) أشار به لقوله آخر كتاب الخيار من "المدونة": وأما الطعام فلا يجوز أن 
منت ةمال ألا كنا رضن مد تيز أوامن تشب أوشيح سبد عدا يفسنة 
اتفق الجنس أو اختلفء أو كذا وكذا عذقاً من هذه النخلة يختارها المبتاع» ويدخله 
التفاضل في بيع الطعام من صنفي وَاحدٍ مع بيعه قبل قبضه إن كان على الكيل؛ لآنه 
يدع هذه وقد ملك اختيارها ويأخذ هذه وبينهما فضل في الكيلء ولا يجوز فيه 
التفاضلء وكَدَلِكَ إن اشترى منه عشرة آصع محمولة بدينار أو تسعة سمراء على 
الإلزام [يجز» ويدخله ما ذكرنا وبيعه قبل قبضه. وكَذَلِكَ هذا القمح عشرة بدينار 
وهذا التمر عشرة بدينار إلزاما» ويدخله بيعه قبل قبضه وهو من بيعتين في بيعة. وفي 
"التقييد": هنا تنبيهان جيدان: 

أحدهما: أن تعليله بالتفاضل يدل على أنه إن| تكلّم على الربوي خاصة؛ وأما غيره فإن اشتراه 
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جزافاً وَجذه مكانه جاز إذا تبين الفضلء وإن كان على العدد جاز إذا كان على غير 

الإلزام» وإن كان على الإلزام ير؛ لأنه يدخخله بيع الطعام قبل قبضه. فعلى هذا من أراد 

الخروج من الخلاف في شراء الخضرة فليتخيّر ما يأخذ وحينئذ يبتاعه؛ إذ يدخله بيع 

الطعام قبل قبضه؛ لأنه ما يعد على القول أن بيع الطعام قبل قبضه يدخل فيا لا يدخرء 

وأما المزابنة فمنتفية ليسارة القبضة» وإنما يدخل ذلك في الأحمال؛ فتأمله. 

الثاني: أن المفهوم من قوله: "في عشرة محمولة وتسعة سمراء 1يجر" أنهه| لو تساويافي الكيل 
لجاز وعلى ذلك حملها فضل» وقال: إن فيه لمغمزاً؛ لأن الطعام بالطعام لا يجوز فيه خيار 
ساعة. وقبله عبد الحق في "التهذيب" قال: وليس يدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنه لو 
أسلم في محمولة جاز أن يأخذ سمراء مثل الكيل بعد الأجلء وهو بدل. وقال ابن 
حبيب: إن ذلك لا يجوز. قال الباجي: وعلته بيع الطعام قبل قبضه؛ لأن هذا بيع ليس 
باقتضاء. فيلزم على التعليل بالتأخير إذا اختلفت الأجناس أو كان ما يجوز فيه التفاضل 
أن يمنع لعدم المناجزة. قال أبو عمران: إلا أن يكون في فور واحد فيجوز. انتهى. 

قلت: إن) يصحٌ هذا في الجنس الواحد ما يجوز فيه التفاضل فأما إذا اختلفت الأجناس فلا 
يجوز بحال كالثياب» ثم قال في "التقييد": ونحوه قول أبي اسحاق: لو كان مدان من 
حنطة يأخذ أحدهما قد وجب عليه ولا فضل في صفة أحدهما على الآخر - لكان 
خفيفاً إذا يتراخ في ذلك؛ لأنه إذا تراخى يصير خياراً في بيع بعض أحد الطعامين 
بصاحبه فلا يجوز ذلك». ى| لا جوز الخيار في الصرف ولافي المراطلة. انتهى. 

وقال ابن عرفة: قال ابن الكاتب: معنى رواية ابن حبيب: إن تأخر الاختيار عن وّقت 
العقد. قال ابن عرفة: إن روعي مانع التأخير وَجب كون معناها إن عقدا على عدم 
تنجيز الاختيار» وبحث في قول فضل. وزاد عن التونسي: إن كان الاختيار في أحاد 
طعام يجوز فيه التفاضل كالقثاء 1 يدخله إلا الغرر إن اختلفت كالثياب أو التراخي 
في بيع طعام بآخر لا بيع طعام قبل قبضه. وذكره المازري غير معزو. انتهى. 

وفي رسم شكٌ من سماع ابن القاسم من جامع البيوع: وسئل مالك عن التين يباع كيلاً أو وزناً 

وهو أخضرء فيريد أن يبدله من صاحبه بغيره قبل أن يقبضه. قال: لا خير فيه. قلت: 

فالبطيخ يباع كَذَلِكَ أترى أن يبدله بغيره؟ قال: هو مثله لا خير فيه. قال ابن رشد: المعنى 

في هذه المسألة أنه أراد أن يبدله بأكثر من صنفه أو من غير صنفه أو بمثله من غير صنفه 
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بقوله: (كَنَخْلَة مُثمرة من تَخَلات) أي: مثمرة. 
فذلك لا يجوز؛ لأنه بيع الطعام قبل أن يستوف» ولو أبدله من صنفه بمثله قبل أن يقبضه 
لجاز؛ لأنه بدل المثل» ولو قبضه لجاز بدله بغير صنفه أكثر أو أقل ولا يجوز بصنفه إلا مثلاً 
بمثل. فأما البطيخ فيجوز إذا قبضه أن يبدله بصنفه وبغير صنفه متفاضلاً باتفاق؛ لأنه مما لا 
يدخر أصلاً» وكذا سائر الفواكه التي لا تدخر إلا نادراً على المشهور في المذهب. وكَّذَلِكَ 
لو قبض بعض ما اشترى منه من التين» ثم أراد أن يأخذ بالبقية غير التين أو صنفاً آخر من 
التتين أو أقل أو أكثر [زيجر» ولو أراد أن يتتقل من صف إلى صنف آخر قبل أن ينبرم البيع 
بينهم| وهما في حال التراوض لحازء وبعده في رسم حلف من السماع نفسه: وسكئل مالك 
عمن اشترى بدينار قمحاًء فاكتال نصفه, ثم سأله أن يعطيه بالنصف الباقي زيتاً أو عدساً. 
فقال: لا خير فيه. قال ابن القاسم: لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال في قول مالك: وإن 
كان شعيراً وأخذ مثل كيله فلا بأس به. قال أبو العباس القباب: القمح والشعير عنده 
صنف واحده فهو كمن وجب له قمح طيب فسمح فأخذ منه ردياً؛ فلهذا أجازه. انتهى. 
وتقدّم قول عبد الحق» وقد ضبط ابن عرفة هذا الفصل فقال: وشراؤه الطعام على الاختيار 
لزوماً لا يجوز في غير متماثلين مُطْلَقاً ولا فيهما ربويين جزافاً ولا كيلا إن اختلف قدره ثم 
استشهد بنصٌ "المدونة" السابق ثم قال: وشاهدت فتوى شيوخ شيوخنا أن شراء العنب 
من البائع الذي بعض عنبه أسود وبعضه أبيض إنما يجوز إن عين المشتري الأخذ من 
أحدهماء وكذا شراء التين من البائع المختلف تينه؛ محتجاً بها تقدّم من نص "المدونة" 
وغيرها. وأفتيت بجواز ذلك؛ لأن المنع المذكور إنم| هو فيا بيع على الإلزام حسبا مرٌء 
وبياعات أهل زماننا في الأسواق إن| هي بالمعاطاة؛ فهي منحلة قبل قبض ابيع ولا 
يعقدونها بالإيجاب والقبول اللفظي بحالء ويؤيد ما قلته ساع القرينين» يعني: في رسم 
البيوع» من جامع البيوع» سثل مالك» فقيل له: جئت إلى صاحب فاكهة فأعطيته درهماء 
وقلت له: أعطني رطباً فلا دفعت إليه الدرهم بدالي فقلت له: أعطني نصفه بطيخاً 
ونصفه تيناً؟ قال: أرجو أن يكون هذا خفيفاء ولا بأس به. 

قال ابن رشد: إنم| أجاز هذا لأن عقد البيع 1:يتمٌ بينهما» وإنم) كانا في حال التراوض إذ 1 يقطعا 

السعر بعدء فلو أراد أن يأخذ درهمه لكان ذلك له» ولو كان البيع قد انعقد بينهها لزيجز ذلك 
على ما مضى في رسمي شكٌ وحلف. من ساع ابن القاسم. [شفاء الغليل: ؟/ 5 17]. 
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(إلا البائع يَستَذْنِي حمسا من جِنّانه) يريد: أن البائع يخالف المشتري في المسألة 
السابقة إذا كان الخيار له فأجازه مالك بعد أن وقف فيه أربعين ليلة» وقالابن 
القاسم: لا يعجبني, فإن وقع أمضيته. وعزى له الباجي المنع» ونقل عنه ابن محرز 
أنه قال: لا خير فيه. 
حامل؛ وني المدهب في ذلك ثلاثة أقوال: المدع وهو مذهب المدونة"'''» وقيل: 
يصح. وقيل: إن قصد البراءة صحء وإن قصد استزادة الثمن بالحمل لم يصح. 
ومنهم من جعل محل الخلاف إذا قصد بذلك استزادة الثمن وأن المشهور المنع» وأما 
إذا قصد بذلك البراءة من الحمل فلا خلاف في الصحة» وهي طريقة ابن زرقون. 
(وَاعْتَفرَ غَرريْسِرللحَاجَة) حكى بعض أصحابنا فيه الإجماع فقال: الغرر يتقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

- قسم يمتنع إجماعاًء كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء. 

-وقسم يجوز إجماعاً كأساس الدار المبيعة» وكبيع الجبة المغيية الحشو”", 
ودخول الام مع اختلاف الاستعمال» والشرب' '" من السقاء مع اختلاف 
3,/أ] ذلك. 

- وقسم اختلف فيه على ما تقدم. وَقَيْدٌ اليَسارَةِ نص عليه الباجيء وزاد 
)١(‏ انظر: المدونة: ”/ 7500. وتهبذيب المدونة: »172١/*‏ قال في المدونة: (أرأيت إن 

اشتريت شاة على أنها حامل أيجوز هذا البيع في قول مالك آم لا؟ قال: قال مالك: لا 

خير في هذا البيع لأنه كأنه أخذ لحنينها ثمنا حين باع بشرط أنها حامل). 


0( ني (ن): المحشوة. 
(9) في (ن): التقرب. 
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المازري القيديين الأخيرين وهما كونه للحاجة وغير مقصود, فلو قصد منع. 

(وَكمرَابنَةَ مجهول بمعلوم أو مجهول من جنْسه) أي: ومما نبي عنه المزابنة» وهي بيع 
مجهول بمجهولء أو معلوم بمجهول بشرط كونها مِنْ جنس واحيٍء وهكذا 
فسرها أهل المذهب, وفي الصحيح عن ابن عمر''' قال: «نمسى رسول الله َه عسن 
المزابنة»' '. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزييب بالعنب كيلا وعن 
كل تمر بخرصه؛ وفي رواية: "وعن بيع الزرع بالحنطة»' ". 

(وَجَازَانْ كقْرَأحَدُهُمَا في هَيْرِربَوِي) لأن الفضل لما تبين من أحد الحائيين فقد 
انتفى الغررء ولا فرق في ذلك بين المطعومين وغير*ماء وهو مذهب 
الى الفاسهي: 

(ونْحاس بِقَورٍ) أي: وكذلك [يجبوز]” '' بيع النحاس بالتور»”' وهو إناء يشرب 
فيه» وهو بالتاء المثناة من فوق» ونص على الجواز في الموازية وهو المشهور. ابن 
رشد: ولا أعلم خلافاً في منع بيع الفلوس بالنحاس للمزابنة» وإليه أشار بقوله: (لا 
قُوس) أي: لا يمنع”"' نحاس بفلوس فإنه لا يجوز واستشكله الأشياخ وقالوا: 


()ف (ن): عمر. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاريء في كتاب البيوع؛ باب بيع الزبيب بالزييب والطعام 
بالطعام: / “الا رقم (711/1)» ومسلمء كتاب البيوع؛ باب بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا: ١1١1/1/7‏ رقم (1547). 

(*) أخرجه مسلم. في كتاب البيوع» باب بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: ا/ 2١١17/١‏ 
رقم: 15147. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ح١)‏ (ك): النحاس). 

(5) في (ن): بيع. 


باب في البيوع 


القياس جوازه؛ لأن الصنعة نقلته [ى)]”'' في التور» وفرق بقلة الصنعة في الفلوس 
وكثرتها في التور. 

(وككَالئ بمثْله) هذا لما روي أنه التلة «نبى عن بيع الكالئ بالكالئ»” '' وهو 
الدين بالدين» ولما كانت حقيقة ذلك محتوية على ثلاثة أقسام: إما فسخ دين في دين» 
أو بيع ديق ندية» أ ىأ عدا دين يديت وهو اللعبر" '"عنه ردأ حو رامن فال السلم في 
كلامه | سيأي. أشار إلى الأول منها بقوله: (فُسَعْمَافي الدَمة بِمؤَحْرِ ومين يَتَاخْرْ 
قبضه كَفَائب. أومواضعة, أَوَمُنَافعَ مَينِ) وهو وما بعده من القسمين إما عطف بيان أو 
بدل» أو جواب عن سؤال مقدر, وكأن قائلاً قال له: وما بيع الكالئ بمثله؟ فقال: 
هو فسخ ما في الذمة في مؤخر.. إلى آخره» ومعناه أن يكون لشخص عند آخر دين 
فيطالبه به فلا يجد معه شيئا أو يجد معه ولكن يبيعه به شيئاً يتأخر قبضه. | لو باعه 
به دارا غاتبة أو نحوها أو أمة متواضعة أو آجره به داره المعينة أو عبده ونحوهماء 
وسواء كان ذلك من غير جنس الدين أو من جنسه؛ يريد: والمؤخر أكثر تمافي 
الذمة» وهذا القسم أشد من القسمين الآتيين بعده؛ لأنه من ربا الجاهلية» وهو 
حرم بالكتاب» وهما بالسنة» واغتفر في ذلك الذهاب إلى مثل السوق وما لا 
يمكن القبض إلا فيه» أو قدر ما يأتي بمن يحمله إن كان يسيراًء وإن كان طعاماً 
كثيراً فيجوز مع اتصال العمل ولو شهراًء قاله أشهبء وما ذكره في المعين يتأخر 
قبضه هو المشهورء وقال أشهب: يجوز. ومذهب ابن القاسم منع فسخ الدين في 
اين نكو فين زناذة من رن 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب البيوع: ”/ 50. برقم: (57417): وقال: هذا 


حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


منافع العين | قال هنا خلافا لأشهبء ولا خلاف بينهما في المنع إذا كانت 
المنافع غير معينة كفسخ الدين في ركوب دابة غير معينة أو سكنى دار كذلك أو 
خياطة ثوب""". 

(أوَبَيْعَهُ دين وَتَأَخيرُ َس مَالٍ السلّم) هذان القسان الباقيان وهما بيع الدين 
بالدين» وابتداء الدين بالدين» وقد عبّر عن هذا الأخير بتأخير رأس مال السلم. 
ابن عبد السلام: ولا بد عندهم في بيع الدين بالدين أن تتقدم عمارة”'' الذمتين أو 
إحداهما على المعاوضة كمن له دين على رجلء ولثالث دين على رابع» فباع كل 
واحد من صاحبي”' الدين ما يملكه في الدين بالدين الذي للآخرء وكذلك لو 
كان لرجل دين على رجل فباعه من ثالث بدين. فأما إن لم تعمر الذمة إلا [عند]!) 
المعاوضة كتأخير رأس مال السلم بشرط أكثر من ثلاثة أيام على المشهور» فيسمون 
هذا ابتداء الدين بالدين. (ومُنع بيع دين مَيّت) هذا لا حلاف فيه؛ لأنه غرر؛ إذ قد 
يكون على الميت أكثر ما خلفء فلا يكون للمشتري إلا ما نابه في االحصاص وهو 
جهول. (أَوَعَائب ولَوَهَربَت عَيبتَه) أي: كذلك يُمْنَم””' بيع ما على الغائب من الدين 


ولو كان ببينة» وهو المشهور؛ إذ لا يعلم أحي هو أم ميت» مقر أو منكره معسر أو 


وم>ء(1])ء 4 


موسر. (وَحَاضْرِإِلا أَنَيْقر) أي: وكذايُمْنَعُ”'' أيضاً بيع ماعلى الحاضر من الدَّينِ 


.]178/57 (أو منافع عَيْنِ) معطوف على (مُعيًَ). [شفاء الغليل:‎ )١( 
في (ن): عبارة.‎ )5( 

0 في (ن): صاحب. 

459) مابع :محكوفتين شاقط من (ن): 

(5) في (ن): يمتنع. 

(5) في (ن): يمتنع. 


باب في البيوع 


إلا أن يُقِرٌ به فيجوز؛ لأنه قبل الإقرار من باب شراء ما فيه خصومة وهو غرر. 

( وبع العربَان أن يعطيه شَيئاً على أنه إنْكَرِه البيع لم يعد إِنيه) أي: وما نبي عنه 
بيع العربان؛ لأنه من باب أكل المال بالباطل» وقد ورد النهي عن ذلك”''» والعربان 
بغضم العين» ويقال أربان بغسم الهمزة» وعربون بضم العين وفتحهاء وأربون بضم 
الهمزة وفتحهاء ومعنى ذلك: أن يشتري الشخص سالعة ثم يدفع من ثمنها درهماً أو 
نحوه على أنه إن رضي بالبيع حاسبه به من الثمن» وإن كرهه فلا شيء له نما دفع. 
(وَكَتَفْرِيقأم فقَطمنْوَنَدهَا) لقوله التة: «مَنَ فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة»''" ولما كان هذا خاصاً بالأم» نبّه عليه بقوله: (ققَط) فلا تحرم تفرقة 
الأب من ولده. ولا الأخ من أخيه أو ابن أخيه» ولا الجد أو الجدة من ولد الولد. 
(وإن بقسمّة) ى) لو ورث جماعة الولد وأمه فلا يجوز لهم أن يقتسموهما وإن اشترطوا 
عدم التفرقة لافتراقهم| في الملمك. (أُوبَيَعٍ أحدهها لعبد سيد الآخرِ) أي بيع أحدحهما 
للسيد والآخر لعبده؛ لأن العبد وإن كان ملكه غير تام فقد يعتق أو نحو ذلك. (مَالم 
يُنْفر) أي: فيجوز حينئذ التفرقة باستغناء عن أمه في أكله وشرابه ومنامه وقيامه» وقاله 
في المدونة» قال فيها: مالم يعجل به الإثغار' ". وإليه أشار بقوله: (معتّاداً) أي: إثغاراً 


)١(‏ يعني لما رواه مالك في الموطأ ولفظه: (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن 
رسول الله يه مى عن بيع العربان) أخرجه في الموطأء كتاب البيوع؛ باب ما جاء في 
بيع العربان: 504/7» برقم (1771)» وأبو داود في ستنه. باب بيع العربان: 
005/5" برقم (5007). 

(؟) أخرجه الترمذيء في كتاب السيرء باب في كراهية التفريق بين السبي: 7/ 20/١‏ برقم 
».)١787(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم في مستدركه: ؟/ 2507 
برقم (77”5)) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(") انظر: المدونة: 7/ 7٠١‏ وتبذيب المدونة: "/ /7601. 


شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


معتاداً. (وَصَدقَت المسبية ولا تَوَارْكَ)”'' لقوله في المدونة: وإذا قالت المسبية: 
هذا ابني لم يفرق بينهماء ثم قال: ولا يتوارثان به؛ لاتهام /١74[‏ ب] العجم 
بإغراء أموالهم عن المسلمين. (ما لم تَرض) أي: مالم ترض الأم بالتفرقة. 
فإن رضيت جاز ذلك؛ لأن الحق في ذلك ها على المشهور”". 

(وَفْسِعٌ مَا لم يَجِمَعَاهُمَا في ملك) أي: فإن وقع التفريق بين الأم وولدها 
إما ببيع أو إجارة أو نكاح ونحو ذلك فإن ذلك العقد يفسخ إن لم يجمعاهما 
في ملك. المازري: وهو المشهور. قال ابن المواز: لا يفسخ. وعن ابن 
القاسم: إذا لم يعلم بالعقد حتى [كبر الولد]'" لم يرد البيع. ابن عبدوس: 
وكذا إذااهات الؤلد أو عق 


(وهل بير عوض كَذَلك, أَويكْتَفى بحوزكالعتق؛ شَأُويلان) أي: أنه اختلف إذا كانت 


)١(‏ (ولا تَوَارَتَ) أي من ال جانبين» فهو كقوله في "المدونة": ولا يتوارثان بذلك. [شفاء الغليل: 
]. 

(1) (مَا 1 َترْضَ) هذا الذي اقتصر عليه هو اختيار اللّخْوِيّ» فإنه قال: القول أنه حقٌ للأم أحسن» 
ولو كان ذلك لق الولد في الحضانة [يفرق بين الصغير وبين كل من للصبي متعلق به في 
الحضانة كالحدة والخالة والعمة. وتسليمهم ذلك دليل على أن النهي إنما يختصٌ بالأمٌ من 
الموجودة: ثم قال: وعلى القول أنه حق للأم لئلا توله يصحٌ رضاهاء وبه أخذ إذا علم صحة 
رضاهاء وأنها غير مكرهة ولا خائفة ولا مخدعة. انتهى. مع أنهم أخذوا من قولهفي كتاب 
التجارة لأرض الحرب من "المدونة": إلا أن يستغني الولد عنها إن ذلك من حقٌ الولدء مع أن 
المصنف في "توضيحه" لَيعرّج على اخختيار اللَحْمِيّ أصلاً بل اقتصر على أن قال: واختلف هل 
النهي لحق الولد وعليه مافي "الموازية": إذا رضيت الأم بالتفرقة فليس ذلك لماء أوهوحقٌ 
للأم» وعليه ماني المختصر: إذا رضيت الأم بالتفرقة فلا بأس؟ واختار المازري وابن يونس 
وغيرهما الأول. [شفاء الغليل: 778/7 ]. 

(*) في (ح١):‏ كثر الوطء. 


باب في البيوع 


التفرقة بغير عوض كالحبة هل هي كالتفرقة بعوض فلا بد من جمعهم| في ملك. ابن 
٠ 5 5 .ّ 5 .)١ 5 3 5 1‏ 
المواز: وهو أحب إليناء أو يكتفي باجتماعهما" ' في حوز؛ لأنه لم يتقصد الضرر فهو 
كالعتق؟ والقولان”' لمالك. والثاني منهما ظاهر المدونة عند ابن أبي زيد. وعن 
مطرّف وعبد الملك جواز الجمع في الحوز إذا كان الشمل واحداًء مثل أن تتصدق 
المرأة على زوجها أو هو عليهاء أو للأب عل ابنه؛ أو الابن على أبيه. (وَجَازَبِيعْ 
نصفهماء وَبِيع أَحَدهمًا للعتّق) هكذا قال في المدونة وزاد: وليس ذلك تفرقة” ",ولا 
فرق بين النصف وغيره من الأجزاء. 

(وَالوََدمَعَ كتابَة أمّه) أي: وجاز بيع الولد مع كتابة أمه لرجل واحدء ويشترط 
عليه أن لا يفرق بينهما إن عتقت الأم إلى الإثغار ى) في ببعه بعد عتق أمه. 

(وَلمَعَاهد التَفْرِشَهُ, وكُرِه الاتراء منّه) هو كقوله في المدونة: وإذا نزل الروم ببلدنا 
مان ار الا ل ماو ل ع ا ياك ' 
وإنا م نمنعهم ' من ذلك لانهم حربيون» وهذا بخلاف الذميين فإنهم يمنعون 
كالمسلمين' ". (وكبِيع وشرط يناقض المقُصود كأ لا يبيع إلا بتَنْجِيزٍ العثّق) [هذا]””''لما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام نمى عن بيع وشرط”"» وهوعند أهل المذهب 
(0) في (ن»: والأولان. 
(") في (ن): بفرقة. وانظر: المدونة: ٠77/7‏ ”, وتهذيب المدونة: 7/ 779. 


(5) في (ح١):‏ يمنعهم. 

(6) انظر المدونة: 2/5 59/8» وتبذيب المدونة: 7/ 70/8. 

(0) مابين معكوفتين زيادة من (ن). 

(0) أخرجه الطبراني في المعسجم الأوسط: 4/ 0 *”, برقم (5771)» وقد ضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة: /١‏ ٠/اء‏ برقم (541). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


محمول على شرط يناقض مقصود العقدء أويعود بخلل في الثمن» فالأول 
كاشتراطه على المبتاع ألا يبيع ولا هب ونحو ذلك إلا إذا باع بشرط تنجيز العتق 
فإنه جائز لحديث بريرة” ”". 


(ولَمَيُجْبَرِْنَ) أي: ول يجبر المبتاع على العتق إن أباهء وهو مذهب ابن القاسم 
خلافاً لأشهب وابن كنانة. واختلف في محل الخلاف, فقيل: إن عقد الشراء على أنه 
ورجي77ح 1001060600 


6م 


(كَالْخَيرٍبخلاف الاقترا تراء على | يجاب العتق' "كَإِنْهًا حر بالشراء) أ :كنا إذا قد 
الشراء على أنه بالخيار في العتق بخلاف ما إذا عقده على الإيجاب» وكذا إذا اشتراها 


09/7 متفق عليه» أخرجه البخاري في باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل:‎ )١( 
ء١١5١/7 وأخرجه مسلم: كتاب العتق» باب الولاء لمن أعتق:‎ »)7١70( برقم‎ 
.)١15١5( برقم‎ 

(0) (إلا تَنْجِيرَ الْعِنّْقِ) كذا الصواب بنصب تنجيزه وتجريده من باء الجر» وهو 
كقول ابن الحاجب: مثل أن لا يبيع ولا يهب غير تنجيز العتق للسنة. [شفاء 
العلبل 1 

(9) في (ح١):‏ أجيز. 

(5) (12' يجبر إن أ- بهم كالمخير) زاد في كتاب البيوع الفاسدة: وكان للبائع ترك العتق 
وتمام البيع» أو يرد البيع» فإن ردٌ بعد أن فات فعليه القيمة. فقف على بسطها في: 
"المقييد” : 

(6) في (ن): الثمن. 


باب في البيوع 
غل أنبااخرة بنفس الشراء فإنه تجير [عند ]7 . 

(َوْيخْل بالثّمنِ ََيْعوَسَلَف) تقدم أن النهي محمول [عندنا]”'» على شرط يناقض 
مقصود العقدء أو يعود ببخلل في الثمن» وهذا هو القسم الثاني وإنها كان حلاً بالثمن 
لأن السلف مع الشرط يَصِيرٌ مِنْ جملة الثمن والانتفاع به مجهول. 

(وَصحَ إِنَ حلاف) أي: وصح البيع إن حذف؛ أي: أسقط مشترط السلف 
شرطه. وهو المشهور. (أَوْ ذف شَرْطُ التَدبير) أي: فإذا قلنا بفساد البيع 
لاشتراط التدبير» فأسقط البائع شرطه صح البيع”". 

(كشرط رهن وحميل, وأَجَلِ) أي: وكذا يصح البيع إذا وقع على اشتراط 
رهن أو حميل أو إلى أجل معلوم. 

(وَنَوْغَاب, وَتُؤُونَتَ بخلافه”') أي: أن مشترط السلف إذا أسقط شرطه 
ولو غاب على السلف صح. وهو قول ابن القاسم وهو المشهورء وعليه حمل 
أكثر الشيوخ المدونة» ومنهم من حملها على خلاف ذلك وأن البيع 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ني (ح١):‏ ى] تقدم. 

(©) (أَوْ حَذِفَ شَرْطٌ كالَّذيير) كذافي بعض النسخ بإدخال الكاف على التدبير» وهو مطابق لقوله 
في "التوضيح" إذا قلنا بفساد البيع وفسخه لأجل اشتراط التدبير ونحوه. فأسقط البائع شرطه 
فقال ابن القاسم: يمضي. وقال أشهب: لا يمضي. [شفاء الغليل: ؟/ .]14٠‏ 

(5) يعني قوله فيها: (ومن باع أو أقرض على أن يأخذ فلاناً ميلاً جاز إن رضي فلان؛ 
وكان بحضرته) أو قريب الغيبة» وإن كان بعد الغيبة» فالبيع فاسد). انظر: هذيب 
المذونة: #/ 15197 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وفيه إن هَاتَ أكثَرُ الثُمَنِوَالْقيمّة إن أسَف الْمُشتَرِي) أي: فإن فاتت السلعة وكان 
السلف [من المشتري]'' فعليه الأكثر من الثمن أو القيمة» ومثله لأصبغ, إلا أنه 
رأى أن القيمة إذا زادت على الثمن والسلف لا يُقكَى للبائع بأكثر منهاء فإن كانت 
السلعة قائمة رُدَّثْ. (وإلا هَالفكس) أي: وإن كان السلف من البائع فله الأقل مِنَ 
الثمن أو القيمة يوم القبض ويرد السلف. 


)١(‏ في (ن): ينقض. 
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باب في البيوع 


بيغ النجش ) 

(وَكَالنْجَشلِيَزِِد ِيَفرَ) أي: وَمِنَ البياعات المنهي عنها بيع النجشء وهو أن يزيد 
في السلعة ليغر غيره”2. 

(وَإن عَم فَلمُشَتَرِيرَده) أي: فإن زاد في السلعة من لا يريد شراءها وعلم به 
البائع ولم ينكر عليه فللمشتري رد المبيع» وأحرى إذا دس البائع من زاد فيها. 

وقد فهم من قوله: (فللمشتري الرد) أن له التمسسك أيضاً وهو المشهور. (فَإِن فَاتَ 
فَالقيمَةُ) يريد: مالم يزد على الثمن الذي رضي به البائع وهو ثمن النجش»ء وينبغي 
أن يزاد مالم تنقص عن الثمن الذي كان قبل الزيادة التي صدرت من الناجش . 

(وَجَازَسوَالَ البعض لِيكُف عن الرّيادة) " أي : وجازلمن حضر سوم الساعة أن 
يقول لرجل يريد شراءها: كف عني ولا تزد علي» وأما الأمر العام فلاء وإليه أشار 


)١(‏ (وَكَالئَجْش يَزِيدٌ لِيَغرّ) هذا نحو تفسير المازري وغيره؛ وهو خلاف قول مالك في 
"لونلا" ريدن أن شط فى رطلعة امار من دناه ونين فى تقيدكك :ننه امنا 
ليقتدي بك غيرك. قال ابن عرفة: وقول المازري وغيره: الناجش هو الذي يزيد في سلعة 
ليقتدي به غيره أعمّ من قول مالك؛ لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل في قول المازري» 
وخروجه من قول مالك. وقال ابن العربي في "العارضة": والذي عندي إن بلّغها 
الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها فهو مأجورء ولا خيار لمبتاعها. قال ابن عرفة: 
وكان بالكتبيين من تونس رجل مشهور بالصلاح عارف بالكتبء يستفتح للدلالين ما 
يبنون عليه في الدلالة» ولا غرض له في الشراء» وهذا جائر على ظاهر تفسير مالك 
واختيار ابن العربي لا على ظاهر تفسير المازري» ثم حصل فيمن ل يزد على القيمة المنع؛ 
لظاهر قول الأكثر» والجواز لدليل قول مالكء. واللاستحباب لابن العربي. انتهى. 
واستبعد ابن عبد السلام قول ابن العربي. [شفاء الغليل: ؟/ .]14٠‏ 

(0 (وجَارَ سْوَالُ الْبَْض يفف عَنٍ الزَّاد) هذا عكس النجش. [شفاء الغليل: ١/7‏ 15]. 
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بقوله: (لا الجميع) أي: فلا يجوز له أن يسأل جميع من حضر بل ولا الكثير منهم أن 
يكف عن الشراءء» وكره أن يقول لصاحبه: كف عني ولك نصفها. (وكبِيعٍ حاضر 
لعمُودي) أي: وَمِنَ البياعات المنهي عنها بيع الحاضر للبادي» وعن مالك أن ذلك 
مختص بأهل العمود''' لجهلهم بالأسعار» وليس ذلك خاصاً بم| إذا توجه العمودي 
بمتاعه إلى الحضريء بل ينزل منزلة ذلك ما إذا وجه العمودي متاعه مع رسوله إلى 
الحضري ليبيعه له» وإليه أشار بقوله: (وَلَوبِإرسَاله لّه). (وَهَلْلشَرَوِي؛ فّولانِ) يعني: 
وهل ينهى الحاضر عن البيع للقروي كما ينهى عن البيع للعمودي؟ فيه قولان. ابن 
رشد: واختلف في أهل الأمصار والقرى الصغار؛ أي: وهل يتناولهم [19١/أ]‏ 
النهي أم لا؟ على ثلاثة أقوال: فلمالك في الموازية أنه يتناولهم» وروى عنه أبو قرة أنه 
لا يتناولهم. وعنه أنه يتناول أهل القرى الصغار دون الأمصار” ". 

(وَفْسعَوأدبَ) أي: فإن باع الحاضر للعمودي فسخ البيع وأدب. (وَجَازَالشَرَاء 
َهُ) أي: النهي الوارد محمول على البيع له خاصة: فأما الشراء له فيج وز. (وكَتَلََّي 
السلّع) أي: ومن المنهي عنه تلقي الركبان للبيع» واختلف هل هذا على التحريم 
وهو ظاهر المذهبء أو الكراهة وإليه نحا ابن الجهم؟ واختلف في الحد المنهي عنه. 
فقيل: الميل» وقيل: الفرسخانء وقيل: اليومان» وقال الباجي: يمنع قرب أو بعد. 
(أوصاحبها) أي: أن التلقي تارة يكون للسلعة؛ أي: مع صاحبها ى| تقدم؛ وتارة 
يكون لصاحبها كما إذا وصل قبل سلعته فاشتراها منه رجل على الصفة» وقد نص 
[مالك]7" على أنه من التلقي”'". 
)١(‏ في (ن): العمد. 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 9/ ."3٠١‏ 
)هنا ين ممكوفن ساقط مدن 
(4) قال في العتبية: (سئل عن الرجل يبيع البز والطعام والغنم وغير ذلك من السلع فإذا 


(ولم يفسخ) أي: ولم يفسخ البيع إذا وقع على الوجه المنهي عنه وهو المشهور. 

(وَجَارَلمَنَ على كَسنّة أَميَالِأَخْلُ مُحتّاج إِلَيِه) أي: أَنْ مَنْ مَرَّتْ به سلعة ومنزله على 
نحو ستة أميال من المصر الذي يجلب إليه تلك السلعة - فإنه يجوز له شراؤها إذا 
كان محتاجاً إليها لا للتتجارة. (وإنَمَا يَنْتَقَ صْمَانْ الْفَاسِد بِالْقَبْضٍ) أي: أن ضمن المبيع 
لا يتتقل في البيع الفاسد إلا بقبضه. وهو مذهب ابن القاسم. (ورْدُوَلا غَلّةَ) أي: ورد 

البيع ولاغلة على المبتاع فيه| اغتله لأن الخراج بالضمان. (فَإن ات مُضَى المختلّف فيه) 

أي: فإن فات المبيع بيعاً فاسداً مضى بالثمن إن كان مختلفاً فيه"''. (وإلا ضَمِنَ قيمته 

حِينّئذ. ومشَْ الْمشْلي) أي: وإن كان متفقاً على فساده لزم فيه القيمة في المقوم» والمشل في 
المثلي» ولما كان التقويم في ذلك حين الضمانء أشار إليه بقوله: (حِينَئد) وهو 

المشهورء فَيْقَوَمُ يوم القبض عند ابن القاسم. 
(بتَفِيرٍسوق عَيْرِشي وَعَقَارِ) أي: أن الفوات المذكور يكون بتغير السوق في 

العروض والحيوان دون العقار والمثى من المكيل والموزون والمعدود؛ فإن تغيّر 
كان ذلك على مسيرة اليوم واليومين جاءه خبر ذلك وصفته فيخبر الناس بذلك 
فيقول له رجل بعنيه أترى ذلك جائزاً؟ قال: لا أراه جائزاً» وأراه من التلقي) انظر: 
البيان والتحصيل: 0577/4 771؛ من ساع ابن القاسم من مالك من كتاب 
الرطب باليابس. 

(1) (فَإِنْ قَاتَ مَهَى الْمُخْتَلَفُ فِيهِ) أشار به لقوله أول كتاب البيوع الفاسدة: قال مالك: 
يرد الحرام البين» فات أو 1 يفتء وما كان ما كرهه الناس رد إلا أن يفوت فيترك. 
كذا اختصره أبو سعيد وهو في الأمهات من رواية ابن وهبء ومعنى "يرد فات أو [: 
يفت": أنه ترد عينه إن 1 يفت وقيمته إن فات» كذا فسره ابن يونس» وزاد قال ابن 
المواز عن ابن القاسم: مثال ما كرهه الناس أن يسلم في حائط بعينه وقد أزهى. 
ويشترط أخذه تمراً فيفوت بالقبض. [شفاء الغليل: 541/7]. 
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السوق لا يفيت ذلك على المشهور [خلافاً لابن وهب]”''» وفرق للأول بأن العقار 
في الغالب لا يشترى إلا للقنية» فلا يطلب [فيه]”'' كثرة الثمن ولا قلته بخلاف 
غيره» ولأن”" الأصل في المثلي القضاء , بمثله» والقيمة فرع فلا يعول عليها مع 

إمكان الأصل. (وبطول رمن حَيُوانِ, وفيهًا شَهر وَشَهِرَانِ) اختلف في طول الزمان هل 
يفيت الحيوان أم لا؟ والأول هو المشهور ومذهب المدونة» والثاني حكاه ابن 
شاس”©» وعلى الأول ففي كتاب العيوب من المدونة أن مرور شهر فوت” ». وفي 
السلم الشهر والشهران لا يكون فوتا”''» وحمله اللخمي على النلافء وإليه أشار 
بقوله: (وَاخْتَارأَنَهُ خلاف) أي في المعنى» وقال المازري: إنما هو خلاف في شهادة» 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(") في (ن): وبأن. 

(5) قال ابن شاس: (مجرد طول زمان يمر على الحيوان ولم يتغير في ذاته ولا سوقه. 
فاختلف فيه هل يكون فوتاً أم لا؟ ورأى الإمام أبو عبد الله أن المعتبر تغير البدن أو 
السوق. وإنما اعتبر طول الزمن لأنه لا يخلو عنه في العادة وصار الاختلاف في حد 
الزمن الدال بالعادة على ذلك). انظر: عقد الجواهر الثمينة: ”/ .5١‏ وراجع بسطه 
للمسألة بتمامها في نفس الموضع. 

(5) قال في تبذيب المدونة: */787: (وإن أسلمت رقيقاً أو حيواناً أو نخلاً أو دوراً أو 
ثوباً في طعام ثم أقلته بعد شهرين أو ثلاثة» وقد استّغْل واستُخدم وسّكِن وحالت 
صر للقي با لسر ات اك ار ااا 
أو مضى للأمة مثل الشهر فلا بد أن 5 تتغير في بدنها فتفوت). 

(5) قال في تهذيب المدونة: */ 57: (وإن أسلمت رقيقاً أو حيواناً أو نخلاً أو دوراً أو 
ثوباً في طعام ثم أقلته بعد شهرين أو ثلاثة» وقد استغِل واستخدم وشكِن وحالت 
الأسواق» فذلك جائز مالم يتغير البدن بنقص أو ناء). 


انع اف ةالوو 
وإليه أشار بقوله: (وَقَالَ يفي قهَاد0©. 


)١(‏ (وَبِطُولٍ زَمَنِ حَيَوَاِء وَفِيهَا شَهْرٌ وَشَهْرَادِ وَاختَارَ أَنّهُ خلافء وَقَالَ: بَلَ في 
شَهَادَةِ) نحوه في "التوضيح' الوالذي للحدى فق اول البيوع الفاسدة: اختلف 
في الطول في الحيوان فقال في كتاب التدليس فيمن اشترى عبداً شراءً فاسداًء 
فكاتبه ثم عجز بعد شهر: إنه طولء وقد فات. وقال في السلم الثالث» في 
الشهرين والثلاثة: ليس بفوت في العبيد والدواب. إلا أن يعلم أنه تغير» وهو 
أحسنء إلا أن يكون المبيع صغيراء فإن المدة اليسيرة يتغير فيها وينتقل. وقال 
المازري: اختلف في مجرد طول الزمان يمرٌ على الحيوان ول يتغيّر في ذاته ولا 
سوقه. هل هو فوت؟ فذكر ما في الكتابين من "المدونة" ثم قال: اعتقد بعض 
أشياخي أنه اختلاف قول على الإطلاقء وليس كَذَلِكَ؛ إن) هو اختلاف في شهادة 
اده لأته أشار ىق "البدوة" إن المنادا رمن الوماه الذى لصيف الأذر فل نعو 
الحيوان» فتغيره في ذاته أو سوقه معتبر» وإن| الخلاف في قدر الزمان الذي يستدل 
به على التغير» فقال ابن عرفة: فزت عل للخو تعسفه واضع ؛ لأن حاصل 
رام إن لاقن عوق كدر الزمان الذي نعو مطفة لزه لاني التغيرء وهذا 
هوانفس مقتظى كلام اللّخْوَنٌ لمن تأمله وأتضفت» انتهى. وأما ابن عبد السلام 
فكأنه قبل اعتراض المازريء فقال في قول ابن الحاجب: وفي طول الزمان في 
الحيوان قَوْلانِ. يعني: أن في مجرد طول الزمان في الحيوان من غير ضميمة تغير في 
بدن ولا سوق قولين» وأنكر بعضهم وُجود الخلاف في ذلك. وتأوّل ما وَقع في 
"المدونة" على أنه خلاف في شهادة هل الطول المحدود بالحد الذي ذكره يستلزم 
التغير في البدن لا خلاف في مجرد الطول؟ وذلك أنه ذكر في كتاب العيوب: أن 
مرور شهر على الحيوان يكون فوتاً. وذكر في كتاب السلم أن الشهر والشهرين 
لا يكون فوتا. انتهى. 

تنامل كلام مولاء الأتمة مع كلام لصنت تعتاءةوي "التوضيح' "ونمة شاوحا لفك 
ابن الحاجب: وفي طول الزمان في الحيوان قَوْلانِ. أي: وفي مجرد الطول فقط قَوْلانِء 
فالقول بأنه مفيت مذهب "المدونة"» والقول الآخر ذكره ابن شاسء وعلى المشهور 
فذكر فيها في العيوب أن مرور شهر فوت. وذكر في السلم أن الشهر والشهرين ليس 
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(وَبنَِْ عرض ومشلي) أي: أن نقل العروض والمثلٍ من بلد إلى بلد مفيت إذا كان 
بكلفة» وهكذا نقل المازري. واحترز بالكلفة من الحيوان الذي ينتقل بنفسه فإن نقله 
لايفيته إلا في خ وف طريق أو أخذ مكس عليه. (وبالوط») أي: أن وطء 
الأمة يفيتها. 

(وَبَقيرِدًات غَيْرِ مئْلي) أي : أن تغير ذات غير امثلي يفيته'' 'دون المثلي؛ لآن غيره 
يَقُومُ م مقامه (وخُرو عَْيدِم وتَعقحقَكَرَهنه واجَارَتو) أي: ومما يفيت المبيع خروجه 
فو بلافقاعاي افية او عي ابي ود عن الشيرئي» #ركهنا وإجارك: 
وإخدامه مدة محدودة؛ لأن الإخدام المؤقت بوقت يجري مجرى الإجارة. (وأرض 
ببْر. وعين, وغرس, وبناء) أي: أن الأرض تفوت بحفر بر فيها أو إجراء عين أو 
غرس شجر أو بناء» واحترز بالغرس من الزرع فإنه لا يفيتهاء قاله ابن القاسمء 
وعليه كراء المثل إن فسخ في إبان الزرع» وإن فسخ بعده فلا كراء. (عظيمي الْمَؤُونَة) 
أي: الغرس والبناء. أصبغ: وإذا غرس حول الأرض شجراً حتى أحاط بها 
وعظمت في ذلك المؤونة وبقي ي أكثرها بياضاً أنها تفوت جميعهاء وإن لم يغرس إلا 
ناحية منها فاتت تلك الناحية. اين رشد: وذلك إذا كانت تلك الناحية قيمتها ثلث 
المجموع أو ربعه” © 
وإلى هذا أشار بقوله: (وَقَاتَتبِهِمَا جهَةُ هي الربّغ) ”". (فَقَط لا أهَلُ) أي: لا أقل 


بفوت؛ وحمله اللَّخْمِيَ على الخلاف» ورأى المازري أنه ليس بِخِلافٍ وإنما هو 
اختلاف في شهادة. [شفاء الغليل: ”/ .]541١‏ 

00 ق(5) ينيك 

0 انظر: البيان والتحصيل: 0//8. 

(6) (وَقَانَتْ بِيَا جِهَةٌ هِيّ الرُبْعُ قَقّط) أي: وفاتت بالغرس والبناء جهة فقط هي الربع 
يريد: أو الثلث, والمسألة مبسوطة في نوازل أصبغ من كتاب "جامع البيوع": ومن 
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من الربع كما نبه عليه أصبغ» وإن كان إنما غرس يسيراً لا بال له رد جميعها وكان 
للغارس على البائع قيمة ما غرس. ابن محر ز والمازري: والصواب أن يكون له 
قيمتها قائمة؛ لأنه غرسها بشبهة» وإلى هذا أشار بقوله: (وَلَّهُ الْقيمَةُ شَائماً على الْمَقُولٍ 
والْمصحح). 

(وفي بيعه شَبلَ قبضه مطلقا تَأُوِيلانِ) أي: أنه اختلف في المبيع بيعاً فاسداً يبيعه 
مشتريه قبل قبضه. هل يفوت بذلك أم لا؟ والقولان لمالك في الموازية. عياض: 
اختلفوا في حمل المدونة عليهماء وإليه أشار بقوله: (شَأوِيلان). وَقَيْدَ الإطلاق يحتمل 
أن يكون راجعاً إلى قوله: (وفي ييعه) أي: وني بيعه مطلقاً ليتناول الصحيح 
والفاسد. إلا أن اللخمي نص على أن البيع الفاسد لا يفيتء ويحتمل أن يكون 
راجعاً إلى قوله: (قَبَلَ قَبِضه) ليتناول القبض المسي والمعنويء ويحتمل أن يكون 
مراده سواء كان حيواناً أو غيره» مقوماً أو مثلياً. عياض: ولا خلاف أنه لوعلم 
بالفساد”'' ثم باعها؛ قصداً للتفويت -أن ببعه غير ماض؛ أي: فيفسخ هو وما قبله. 
وإلى هذا أشار بقوله: (لاإن فَصد بالبيع الإفاتة). 


قول ابن رشد فيها: إذا كان الغرس بناحية منها وجلّها لاغرس فيه» وجب أن يفوت 
منها ما غرس» ويفسخ البيع في سائرها؛ إذ لا ضرر على البائع في ذلك إذا كان 
المغروس من الأرض يسيراً نما لو استحقٌ من يد المشتري في البيع الصحيح لزمه 
الباقي وم يكن له أن يردّه» ووجه العمل في ذلك أن ينظر إلى الناحية التي فوتها 
بالغرس ما هي من جميع الأرض.ء فإن كانت الثلث أو الربع فسخ البيع في الباقي 
بثلثي الثمن أو بثلاثة أرباعه. فسقط عن المبتاع إن كان ل يدفعه ورد إليه إن كان قد 
دفعه وصح البيع في الناحية الفائتة بالقيمة يوم القبض» فمن كان له منهما على صاحبه 
فضل رجع به عليه إذ قد تكون قيمة تلك الناحية أقل ما نابها من الثمن أو أكثر. 
[شفاء الغليل: ؟/ 157 ]. 
)١(‏ ف (ن): بالفاسد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


(وارْتَمع المُفِيتَإن عاد إلا بتَفيرٍ السوق) يعني: فإن حصل بالمبيع مفيت ثم زال 
وعاد المبيع إلى يد بائعه الذي [اشتراه]!'' شراء” '“ فاسداً فإن حكم الفوات يرتفع 
لارتفاع سببه. إلا أن يكون الفوت حوالة الأسواق ثم يعود, فإن حكمه لا يرتفع» 
وهو قول ابن القاسم؛ وقال أشهب: لا يرتفع بعوده من بيع ولاغيره» ويجري على 
هذا الاختلاف العتق والتدبير يرده الغريم؛ والعيب يزول بعد حدوثه””. المازري: 
وكذلك إذا آجره أو رهنه ثم افتكّه فإن ذلك كله يجري على القولين””". 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): اشتراء. 

(6) في (ح١):‏ حصوله. 

(5) (وَاْتَهَمَ الْمُفِيتٌ إن عَادَ بلا تَعَيرِ السّوقٍ) إشارة لقوله في أول البيوع الفاسدة: فإن تغيّر 
سوق السلعة ثم عاد هيئته 1 يكن للمبتاع ردّها؛ لأن القيمة قد وجبتء وأما إن باعها ثم 
رجعت إليه بعيب أو شراء أوهبة أو ميراث فله الردٌ إلا أن يتغير سوقها قبل رجوعها إليه 
فذلك فوتء وإن عاد لحيئته» وأشهب يفيتها بعقد البيع. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 


الغليل: ؟/ 75 )]. 


باب في البيوع 


فصل: [احكام بينغ الإجالك] 

/1١[‏ ب](ومنع للتهمة مَاكتُرَقَصداً كبِيع. وَسَلَف, وسَلف بِمَنْقَعَة) قد يقصد 
المتعاوضان إظهار فعل جائز توصلا”'' إلى ما لا يجوز وَيَتَذَرّعَانَ بشيءٍ جائز في 
الظاهر إلى باطن ممنوع [حسم)]!' للذريعة وحماية لهاء ولا خلاف في جواز كل مِنَ 
البييع والسلف على انفراده» والجمهور على منع اجتماعهم| حماية للذريعة؛ إذ يتهمان 
على قصد السلف بزيادة» ولا خلاف في المذهب في مراعاة ذلك» وفسخ العق د إذا 
كان ما يكثر القصد إليه وتظهر التهمة عليه كبيع وسلفء وهو أن يبيع سلعتين 
بدينارين إلى شهر ثم يشتري واحدة منهم| بدينار نقدأء فقد خرج من يده سلعة 
وديناراً نقداً يأخذ عنهم| عند الأجل دينارين: أحدهما عوض عن السلعة وهو بيع 
والثان عوض عن الدينار المنقود وهو سافء وذلك ممنوع"' ". (وَسَلّف جر مَنقَعَة) 
كأن يبيع ثوب بعشرة إلى شهر ثم يشتريه بثانية نقدأ فقد رجع إليه ثوبه وخرج من 
يده ثانية يأخذ عنها”'' عشرة. و(قصداً) يحتمل أن يكون حالاً؛ أي: ومنع ماكثر 
)١(‏ في (ح١)»‏ (ع): توسلاً. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

© (وَمُيعَ ِلتّهمَةِ مَا كير قَطْدُه كيه وَسَلَفِء وَسَلَفٍ بمَنْفَعَة) مثال ما يمنع لاتهامهما 
على قصد البيع والسلف أن يبيع سلعتين بدينارين إلى شهر» ثم يشتري واحدة منه| 
قور داكن سيرع الى رجي ون لخد ووه ويك لبها مجان ركه ترك قر ين 
البائع سلعة ودينار نقد يأخذ عنهما عند الأجل دينارين أحدهما عوض عن السلعة 
وهو بيع» والثاني عوض عن الدينار المنفرد وهو سلف . ومثال ما يمنع لاتهامهها على 
قصد سلف بمنفعة المسألة التي هي أصل هذا البابء أن يبيع سلعة بعشرة إلى شهرء 
ثم يشتريها بشانية نقدأء فقد رجعت إليه سلعته» وخرج من يده ثانية يأخذ عنها 

عشرة. [شفاء الغليل: ؟]/ 


شرح بدهرام الصعير (الدرر في لشرح المخد 


حالة كونه مقصوداًء أو تمييزاً؛ أي: ما كثر القصد إليه» واحترز بقوله: ١مَنْقَعَةٌ)‏ مما إذا 
تجرد السلف عن المنتفعة؛ أي: منفعة السلف فإن ذلك لا يمتنع. 

(لا[ماقلَ]”''كَضْمَانِ بجهل) أي: فإن َل القصد إلى ذلك لبعد التهمة ك إذا باع 
ثوبين بعشرين إلى شهر ثم اشترى أحدهما عند الأجل أو قبله بتعشرين قن أمره 
َال إل أله دفع له ثوين ليضمن له أحدهما بشوب إلى أجل”» وهو معنى قوله: 
(كَصْمَانِ بجعل) وظاهر المذهب الحواز» وقيل: بالمنع. (أ و أسلفني وأسلفك) أي ليجتمع 
سلف منك وسلف منيء مثاله لو باعه ثوبا بدينارين إلى شهر ثم يشتريه بدينار نقداً 
وبدينار إلى شهرين فالسلعة قد رجعت إلى صاحبها ودفع الآن ديناراً يأخذ بعد 
شهر دينارين» أحدهما عوض عا كان أعطاه والثاني كأنه أسلفه ويعطي عنه بعد 
شهر آحَرَ ديناراً ثانيا والمشهور جوازهء خلافاً لعبد الملك”". 

(فمَنْبَا لأجَلٍ ثم اْترَاهُ بجنْس ثمُنه من عبينٍ وَطَعَامِ وَعَرْضٍ) لما كان [الكللام]!*) 
السابق كالفاتحة لبيوع الآجال أتبعه بالكلام على مسائل بيوع الآجالء ولهذا أتى 
بعده'”' بفاء التعقيب» فقال: (هَمنْبَاءَ لأجل) أي: باع شيئاً لأجل» واحترز بذلك ما 
إذا باعه نقداً فإنه ليس من هذا الباب» (ثم اث تراه بجنْس تُمَنه من عبينٍ) أي :كم إذا 


باعه بدراهم ثم اشتراه بدراهم, أو باعه بذهب ثم اشتراه بذهبء وكذلك الطعام 


(1) ني (ن): أقل» وفي (ح١):‏ إن قل. 

(0) في (ح١):‏ الأجل. 

(" ( أو أَسْلِفْني وَأَسْلِفُكَ) لفظ (أُسْلِفُكَ) منصوب بإضمار اتاد الواوعل معدي 
الجمع» قاله في "التوضيح". [شفاء الغليل: ”/ 14]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) في (ن): مهذه. 


باب في البيوع 


والعروض وغيرهما. (فَإِمَا نَفْدا أو لجل أَوَأَهَلَ, أو أكثر بمثل''"' الثّمن, أوأفّلأوأكثر 
يُمْنَعْ مها'"' ثلاثٌ. وهي ما عَجَلَ فيه الشّلَ) أي: ذإما أن تكون البيعة الثانية نقداًء أو إلى 
الأجل الأول أ وإ آفل مق :الاجل الأول أو إلى أكظر منهه فهذه صو رأريع كل 
منها إما بمثل الثمن الأول أو أقل منه. أو أكثره والحاصل من ضرب أربعة في 
ثلاثة اثنا' '' عشرة» يمتنع منها ثلاث [كا قال»]''' وهي ما عجل فيه الأقل: وهي 
ما إذا اشتراها بأقل نقداًء أو بأقل إلى دون الأجل أو بأكثر إلى أبعد [من الأجل]/ 
والتسع الباقية جائزة؛ وضابطه أن يُنْظَرَ فإن تساوى الأجلان فاحكم بالجواز وإن 
اختلف الثمنان» وكذلك إن تساوى الثمنان فلا يضر اختلاف الأجلين» وإن 
اختلفا في الثمن والأجل فانظر إلى اليد السابقة فإن عاد إليها أقل مما خرج منها 
جازء وإن رجع إليها أكثر امتنع» وبيانه ظاهر من الصور الثلاث. 

(وَكَذَ نوجل بَعْضْهُ ممتنع''“ ما جل" فيه الآشل, أَوْبَعْضهُ) أي: وكذلك الحكم 
إذا كان الثمن [الثاني]”” بعضه مؤجلاً وبعضه نقداء سواء كان قارب" الأجل 
الأول أو دونه أو أبعد منه» كان الثمن مساوياً أو أقل أو أكثر وهي تسع مسائل 
)١(‏ ني (ح١):‏ مثل. 
(0) في (ن): منه. 
(9) في (ن): باثني. 
(8) ماوق بعكو فون سافط مد 1 
(5) في (ح١)‏ و(ك): منه لأجل. 


() في (ح١):‏ يمتنع» وفي (ن): يمنع. 
(0) في (ح١):‏ تعجلء وني (ن): عجل . 
(8) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
() ني (ن): إلى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


يمتنع منها ما تعجل فيه الأقل أو بعضه ويجوز ما عداه» فالممتنع أن يشتري ما باعه 
بعشرة إلى شهر بثانية» أربعة نقداً وأربعة إلى نصف شهرء أو إلى شهرء أو إلى أبعد 
من شهر وكذلك إذا اشترى ما باعه بعشرة [إلى شهر]!'' باثني عشرء خمسة نقداً 
وسبعة إلى شهرين. (كَمَسَاويالأجَلِينِ إِنَشَرطَنَفْيالْمَاصَة بِددينِ بالدَينِ) أي: 
وكذلك يمتنع مع تساوي الأجلين إذا اشترط المتبايعان عدم المقاصة لكون التهمة 
دائرة مع الدين بالدين وهما مع اشتراط ذلك يؤول أمرهما إلى عمارة الذمتين» 
ولآجل هذا صح ما أصله المنع» وهو ما إذا اشتريت بأكثر إلى أبعد إذا اشترطا 
المقاصة؛ للسلامة من دفع قليل في كثير. (وَالردَاءة وَالْجَودَةٌ كَالَظّة والكشرة) أي: أن 
الرداءة كالقلة» والجودة كالكثرة» فإذا باع أولاً بمحمدية ثم اشترى بيزيدية أو 
بالعكس - منع ما تعجل فيه الرديء أو بعضه ك) تقدم. (ومنع بذهب وفضة) أي: منع 
كون أحد الثمنين” ' ذهباً والآخر فضة. ابن شاس: وإن كان البيع الثاني مؤجلاً منع 
مطلقا لأنه صرف”" مستأخر» وإن كان نقداً فإن كان المنقود أقل مِنْ صرف 
المتأخر”'' منع قولاً واحداًء وإن كان مثله فأكثر فقولان منصوصان: المنع مطلقاً قاله 
أشهبء وال منع إن كان المتقود مثل صرف المتأخر أو مقارباً له» والجواز إن كثر 
المتقود وهو مذهب الكتاب”” » وهذه الصورة هي التي استثناها بقوله: (إلاأنْيُعَجَلَ 
كثرَمنَ قِيمَة امتَاخَرِجِدا) منل أن يبع شيئاً بعشرين درهماً إلى شهر ثم يشتريه 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ني (ن): المثلين. 

(*) في (ح١):‏ من صرف. 

(:) في (ن): المستأخرء وزاد في (م): أو ما قارب له والجواز إن كثر المنقود. 
(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 25417 5/85. 


نأك افو البيقة 


بعشرين ديناراًنقداً. (أوبسكََيْنِإلى أجل كشرائه للأجلبمحمَدِية مَابَءَبِيزِيِيُة) عطف 
على قوله: (ومفع) ونحوه في المدونة”") 

ابن راشد: وهو المشهور”". (وإن اشْتَرَى بعرض مُعَالف تْمَنَهُ. جَازَتْ ثلا ٌالنَضّد 
ققَط) أي: إذا باع شيئاً بعرض ثم اشتراه بعرضء فتارة يكون الثاني مساوياً للأول. 
وتارة /١01‏ أ]. يكون مخالفاً في الثمن» فإن كان مساوياً له فله حكم الطعام؛ وإن 
كان مخالفاً وهو مراده هنا فثمنه إما أقل من ثمن الأول أو أكثرء وهوإما نقدا أوإلى 
دون الأجلء أو إلى الأجل نفسه أو أبعد منه» فهي ثُان صور يجوز منها صورتان» وهو 


. 170 /* انظر: #هذيب المدونة:‎ )١( 

(؟) (وَبِسِكَتَينِ إلى أَجَلٍ) معطوف على (بِذَّهّب) ويتناول ثهاني عشرة اموز أنه إنبنا 
للأجل نفسه أو الأقوت هه أو لأسده إمامكل الم ن عدداً أو أقل أو أكقر والسكة 
الثانية إما أجود من الأولى أو أردأ منهاء وكلها ممنوعة للدين بالدين. 

قوله : (كَثِرَائِهِ لِلأَجَلٍ ب مح بِمُْحَمَدِيّة ما بَاعَ بيَرِيدِيَة) الدراهم المحمدية أجود من الدراهم 
اللؤينية وهذا عدن الانظرية قمد ده لمكي ها ترضن ف "المدونة" إذ قال: وإن بعت 
ثوباً بعشرة دراهم محمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهرء كذا 
اختصره أبو سعيدء زاد ابن يونس: لرجوع ثوبك إليك وكأنك بعت يزيدية بمحمدية 
إلى أجل" انتهى. 

وإنما قصد المصنف العكس؛ لأنه مختلف فيه. فبيّن مختاره من الخلاف» وقد ذكر المازري أن 
في كون علته اشتغال الذمتين بسكّتين مختلفتين, أو لأن اليزيدية دون المحمدية 
طريقتين للأشياخ وعليهم| منع عكس مسألة "المدونة" وجوازه» وعزى ابن محرز 
الأولى لأكثر المذاكرين والثانية لبعضهم. قال أبو الحسن الصغير: ومفهوم قوله في 
"المدونة": فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر. أنه لو ابتاعه بعشرة يزيدية نقدا 
ماق وليمسن هذا يمراد لأنه كآنه إبتاعة بأقلولويعت الفوت بجشرة يزيذبة إلى 
شهر يجان أن تقاعه رعق 6 ممودية نفد ا الى التسستاكد بين القس تعدا امهب 
وانظر كلام ابن يونس وأبي إسحاق في أصلهم|. [شفاء الغليل: ”/ 158]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ما إذا كان الثاني نقداً أقل أو أكثر. وظاهر كلامه أن صور النقد ثلاث» وليس كذلك؛ 
لأنه فرض الثمن الثاني مخالفا ولا يتأتى في النقد ثلاث إلا باعتبار كونه مخالفاً تارة 
ومساوياً تارة» ولهذا لم يأت في الفرض المذكور إلاثاني صوره وتسقط صور”") 
المساواة وهي أربع؛ لأن الثمن الثاني مع مساواة الأول تارة يكون نقداً مع تأجيل 
الأول وتارة يكون أجل الثاني أقل أو أكثر أو مساوياً”'' وذلك واضح”". 


)١(‏ ني (ن): صورة. 

(0) في (ن): مساو. 

(©) (وَإِنِ اشْتَرَى بِعَرْض غَالِفِ تَمَنَه جَارَتْ ثَلاتْ النَقْدِ فَقَط) المراد بالثمن هنا: ثمن 
البيع فياالمفقنة الأزى؟ أي: فإ اشترئ المع حرفن الف ف الجنسية للنثمن 
الذي كان باعه به ىا إذا باع ثوباً بجمل ثم اشتراه يبغل أو بغيره ماهو لمخالف 
للجمل في الجنسية -جازت صور النقد الثلاث» وهي: أن تكون قيمة هذا العرض 
الثاني مساوية لقيمة الجمل في مثالنا أو أقل أو أكثر» ونبّه بقوله: (فقط) على منع صور 
الأجل التسع للدين بالدين. والدليل على أنه أراد هذا أنه لا شرح في "توضيحه" قول 
ابن الحاجب: "فإن كانا نوعين جازت الصور كلها؛ إذ لا ربا في العروض" قال: مراده 
بالصور كلها صور النقد الثلاث؛» وأما صور الأجل التسع فممتنعة؛ لآنه دين بدين. 
قال: وكأنه أطلق في قوله: لا ربا في العروض. ومراده نفى ربا الفضل لوضوححه؛ إذ لا 
فى عل قة ادن قاف أن ربا الستاء يتس لق العر ومن تسكى ااه يده 
المنوني. وأما ابن عرفة فقال: موافقاً لابن عبد السلام وقول ابن شاس: إن كان الثمنان 
عر ضين من جنسين جازت الصور التسع» تبع فيه ابن بشير» وتبعههم| ابن الحاجب وهو 
وهم". التهى. 

ومراد ابن شاس بالصور التسع: الصور الاثنتا عشرة؛ إلا أنه عد ما كان لأجل دون 
الأجل كالنقد. واستدل ابن عرفة على توهيم الجماعة بقوله في كتاب السلم الثالث 
من "المدونة": وإن بعت ثوباً بوائة درهم إلى شهرٍ جاز أن تشتريه بعرض أو طعام 
نقداً كان ثمن العرض أقل من مائة أو أكثر» وإن اشتريته بعرض مؤجل إلى مثل أجل 
المائة أو دونه أو أبعد منه ل يجز؛ لأنه دين بدين. [شفاء الغليل: 147/7]. 


باب في البيوج 


شاع مام وام 


(والمشي صفَة وصَدْراً) كمثله أي : أن من باع شيا من المثلينات وهي المكيال 
والموزون والمعدود بثمن إلى أجل» ثم اشترى منه مثله صفةٌ وقدرأء فإن ذلك المثشل 
يكون بمنزلة المبيع أولآء ويصير كأنه ا.: تزع سعين شين أن هالا يكرت تعته 
يقوم المثل منه''' مقام مثله في كثير من المسائل» وقد علمت أنه إذا اشترى منه عين 
شيئه يأتي فيه اثنتا عشرة صورة يمتنع منها ثلاثء ثم أشار بقوله: (فيمسَنِعٌ مال 
لأجله أوأبعد) ”") إلى صورتين متنعتين أيضاً وهوأن شع مبته الهو حنطة 

0 

سلف بزيادة» وإن| قال : (إن غَابِ مُشتَرد به به) لأ نهم عدوا الغيبة عليها سلفاً فكأن 

البائع أسلف المشتري إردبًا على أن ا ديناراً بعد شهر ويقاصه بدينار بعد شهرء 

فآل إلى سلف جر منفعة. 
(وَهَل صنف طعامه كَقَمح وَشَعيرٍ مخَالف أولا؛ تردد) ل فإن كان الطعام 

020. : 5 5 5 . 5 0 

المشترى من جنس الاول لا من صنفه كالقمح مع الشعير ونحوه. فهل [يكون] ١‏ 

() في (ن): فيه. 

(1) (فَيَمْيعُ بأل لأَجَلِه أو أبْعَدَه إن غَابَ مُشْتَرِيه به) لاشكٌ أن الواو هنا أولى من الفاء. 
وأن الشرط مختصٌ بهاتين الصورتينء وأما الثلاث التي في الضمن فممنوعة غاب أو ل 
يغب. [شفاء الغليل: ]. 

(") الإردب: مكيال تقدر به الحبوب. يسع أربعة وعشرين صاعاًء انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثره لابن الآثير: /١‏ 1/8 ومعجم لغة الفقهاء »لمحمد قلعجي: .١9/١‏ 

لاع سر بس ال مح ناي لي ا 


الحاجب. اشفاء الغليل: 3 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرن جراد الصكيو الكرز فى شري المختين 


كمخالفه ويصير كمن باع ثوباًثم اشترى منه جارية ونحوها فيجوز مطلقاً أو لا؟ 

الثاني: حكاه صاحب '' النكت عن بعض شيوخه القرويين» وروى ابن يونس 
أنه بالخيار على مذهب ابن القاسم, وأن المنع يأتي على مذهب سحنون ومحمد في 
العرض المردود مثله كا سيأتي» وقد اختلف الأشياخ فيمن أسلم [صنفي]!'' حنطة 
سلا فاسداً وفسخ العقد بينهما ووجب له أخذ رأس ماله فقال في المدونة: له أن 
يأخذ ما شاء عن رأس ماله سوى الصنف”' الذي أسلم فيه' "» وقال ابن أبي زمنين 
وفضل: يأخذ الشعير عن القمح والعكسء والسمراء عن المحمولة والعكس» و 
مذهب الموازية والواضحة. وقال الإبيان وابن محرز: لا يجوز. 

(وإن بَاعْ مُقَوما مله كَفيْرِه) أي: فإن كانت السلعة مِنَ المقومات كالعروض 
والحيوان وما أشبهههما ما“ يعرف بعينه فإن مثلههما كمخالفهماء فإذا باع عرضاً 
بعشرة مثلاً إلى شهرء ثم اشترى منه عرضاً مثل الأول بأقل نقداً فإن ذلك جائز» كما 
لو ام شترى منه ما يخالفه في الجدس» وهو مذهب المدونة وهو الأصح. (كَتَقَيْرهَا 
كثيراً) أي: ري ع 
شراؤها بتسعة فأقل. 

وإ ا ا 
(1) ماين شفك و قتي سافظ من (ن): 
(") انظر: المدونة: ”7/ 515. 


باب في البيوع 


كان الثمن الثاني مساوياً للأول أو أقل أو أكثر. وكذا يمتنع إذا باعه له بأقل نقداً أو 
إل دوق الاج 7 


2 
د 


م وم هي م 


(وامْتَنع غير صذف ثمنه, إلا أن يكثرَالمعجل) أي: فلو اشترى البائع من المبتاع أحد 
الثوبين بغير صنف الثمن الأول كالذهب مع الفضة. أو المحمدية مع اليزيدية» فإن 
ذلك يمتنع؛ لأنه رجع إليه أحد ثوبيه وخرج منه ثوب» وذهب يأخذا '"' عنهعند 
الأجل فضة؛ وسواء كان الثمن الثاني أقل أو مساوياً» نقد أو إلى أقل من الأجل 
الأول أو إليه نفسه أو إلى أبعد منه» ولما كان كلامه شاملا لما إذا كان الثاني أكثر ولو 


نقذ أخرحه قوله: (إلا أن يكثرامعجل) أي: فيجوز. 


(وَتوْبَامَهُ بعَشَرَةُمَ اظْتَرَاهُمْع سلة تدا مُطلقا, أوْلابْعَدَ بِأكثر““أوْبخَمْسة وسلقة 


)١(‏ (وإِنٍ اشْتَرى أَحَدَ تَوْبيْهِ لأبِعَدَ مُطْلقاً أو كَل تَقْداًامََْم) أطلق النقد على الحال» وما 
كان لأجل دون الأجلء فالممتنع عنده مس صور. [شفاء الغليل: 7 14/8]. 

(1) (لا بِِثْلِهِ أ أَكْمَرٌ) أي: والمسألة بحالهها من النقد بوجهيه» فهذه أربع صور صرّح 
بجوازهاء يبقى من الاثنتي عشرة ثلاث جائزة أُنِضأ وهي: ما كان للأجل نفسه. 
ولوضوحها سكت عنهاء وأما قول ابن الحاجب: يمتنع منها ما تعجّل فيه الأقل. فقال 
في "التوضيح": ظاهره أنه لا يمتنع غيره وليس كَذَلِكَ؛ فإن الصور الثلاث التي بعد 
الأجل كلها متنعة أَيضاً. نص عليها المازري. ولم يتعقبه ابن عبد السلام؛ ولا ابن عرفة. 
[شفاء الغليل: 7/ 158]. 

(0) في (ن): فأخذ. 

(؟) (ولَوْبَاعَهُ بِعَشَرَةِ نُمّ اشْئَرَاهُ مَعَ سِلعَةٍ تدا مُطْلَقه أو لأَبْعَدَ بأَكترَ) أطلق النقد أَيْضاً 
على الحال وما كان لأجل دون الأجلء فاشتمل هذا الكلام على سبع صور 
وسيصرٌّح بمفهوم قوله: (بأكثر) حيث يقول: (وبمثل وأقل لأبعد) وسكت عن 
الثلاث التي للأجل نفسه لوضوح جوازهاء فخرج من كلامه أن سبعا ممنوعة وخمسا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


امتَنّع"'' الضمير في (بَاعَه) عائد إلى النوب. و(مطلقاً) أي: سواء كان الثمن 
الثاني مساوياً للأول أو أقل أو أكثر» فإذا باعه بعشرة لأجل ثم اشتراه مع مسلعة 
بأكثر من الثمن الأول لأبعد من ذلك الأجل لأنه بيع وسلف من المشتري» 
ومثله ما إذا باعه بعشرة لأجل ثم اشتراه [بخمسة]7" 0 قو عه 


البائع إذا اش الم ل ا ل إذكان تقد 
دون الأجل أو إليه أو أبعد. 


(وأَفَلَ لأبعد) أي: فيجوز أيضاً؛ إذ لا مهمة فيه”"". (وَلَواشْتَرَى بِأَفَلَ لأجله ثم رضي 


جائزة. [شفاء الغليل: 14/8/7]. 

)١(‏ (أَوْ بِحَمْسَةٍ وسِلْعَةِ) أي: أو اشترى الثوب وحده بخمسة وسلعة» والمسألة بحالها 
من كوا التميخ تقذاً بوجهيه أو لأبعل» فهذه ثلاث غتوغة تقى من ضور الأجل 
واحدة للأجل نفسه وجوازها لا يخفى. [شفاء الغليل: 118/5]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(8) في (ن): مع سلعة. 

(4) في (ن): امتنع مطلقاًء وكذلك لو باعه بثمن إلى أجل ثم اشتراه مع سلعة بأكثر من 
الثمن الأول الأبعد نقدا. 

(0) (امْتَنَمَ لا بِعَشَّرَةٍ وسِلْعَةٍ) هذا مقابل ما يليه قبله» ولكنه خاصٌ بحالتّي النقد. وأما 
لأبعد فممتنع عملاً بقوله: (أو لا يمتنع منها ثلاث) وهي ما عجّل فيه الأقل. [شفاء 
الغابل: ام 


عه ل كه لاس 


أ كا قّمناء ففي الكلام تلفيف غير مرتبء وقد ظهر لك أن قونه : الأبعد) 
يرجع للمثل والأقل» وأما قول ابن الحاجب مشيراً للمنع #وكذلك تاكترمية أن 
بمثله إلى أبعد. فقد قال فى في "التوضيح" تبعاً لابن عبد السلام : لا مانع من المثل» وإنما 
تبع ابن الحاجب فيه ابن بشير» فهو الذي ذكر المنع وحده؛ ولا وجه له؛ وقد نص ابن 


باب في البيوع 


بالتعجيلٍ فولان) أي: فلو وقع البيع على الوجه الجائز كا إذا اشترى بثانية إلى شهر 
ما باعه بعشرة إلى الشهر [نفسه]''' ثم رضي بتعجيل الأقل قبل الأجل» فهل يجوز 
ذلك؟ إذ لاتهمة. أو يمتنع لاهامها؟والقولان للمت ا خرية: ابن راشد: وكذا 
الخلاف إذا اشترى بأكثر إلى أجله ثم تراضيا بالتأخير. (وَكَتَمكِين بانع مثلف ما قيمته 
هَل منَ الرّيَادة عنْد الأجل) أي أنه اختلف في البائع إذا أتلف ما باعه على المشتري 
فوجب عليه قيمته» وهي إذ ذاك أقل من الثمن» هل يمكن من أخذ الزيادة عند 
الأجل لبعد التهمة؟ وهو قوله في المجموعة: أو لاا يمكن إلامن مقدار مادفع 
فقط؛ إذ يتهمان على السلف بزيادة» وهو قول ابن القاسم, مثاله أن يتعدى على شاة 
باعها بعشرة إلى شهر فيذبحهاء وكانت قيمتها حينئذ ثانية» ولا خلاف في تمكين 
ا ل ار 
9500200 فقرة الراب ]ل لجن السلا بن لغدية قي 
الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواه على أن تبرئه' '' من الثياب لم يجز لأنه بيع 
وسلف ووضيعة على تعجيل حق”"» ثم وجه ذلك إلى آخر المسألة. (ثُم اسْتَرد مثلَهُ) 
أي: أخذ عنه عِوّضَاً فرساً مثله مع خمسة أثواب؛ أي: وترك الخمسة الباقية. (منع 
مطلقاً) أي: سواء كانت الأثواب المردودة منقودة في الحال أو إلى الأجل الأول أو 
أبعد منه؛ لأن الأمر آل إلى أنه أسلفه فرساً رد إليه مثله» والذي يعطيه معه هو زيادة 


محرز والمازري على جوازه. [شفاء الغليل: 159/5]. 
)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(5) في (ن): يتركه. 
(9) انظر المدونة: 7/ ١76‏ . وتبذيب المدونة: *7/ 737. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لأجل السلف وذلك منوع. 

(كَمَا لَواسترَدهُ) أي: الفرس نفسه مع خمسة؛ يريد: وأبرأ ذمته من”' باقي 
الأثواب كا في المدونة”'"؟ لأنه لو أبقى الخمسة ا إلى الأجل واخةالفري © 
عوضاً عن الأخرئ جا 'كما نبه عليه بقوله: (إلا أن ته تَبِقَى ال سه لأجَلهَا) وقاله ابن 
يونسء ثم أشار بقوله : (لآنَ الْمعجل لما في الدَّمَة أَوالْمَؤَخْرَمُسلف) 7 “أي :علة المنع في 
ذلك هو اجتماع البيع والسلف. قال في المدونة: ووجهه [أن]”'' الذي عليه الحق 
عجل لك الخمسة الأثواب سلفا منه ليقبضها' '' من نفسه إذا حل الأجل» والفرس 
بيع بالخمسة الباقية ليجبر الوضيعة””. 


(وإن بَاءَ حماراً لأجل بعشرة, ثم استرده ودينارا ندا أَوَمَؤْجلاً مع مطلقاً) هو كقوله 


)١(‏ ني (ن): في. 

(؟) قال في غنيب المدونة: 1831/8 : (وإن أسلحت إليه قرسا فى غدرة أقوات إك 
أجل» فأعطاك منها خمسة قبل الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواء على أن أبرأته من 
قيمة الثياب لم يجز» لأنه بيع وسلف ووضيعة على تعجيل حق). 

(") في (ح١):‏ الفرض. 

(4) في (ح١):‏ عوضاً عن الأثواب. 

(5) (كنا لو اشتردة إلا آن ينتى :القياشة لأغلواء أن الفعهن. كنا في الدمرة أو 
الْمُوَّجْرَ مُسْلِفٌ) الاستثناء والتعليل قاصران على ما بعد الكاف على قاعدته 
الأعقرية الله علبي أو ك«الكعاية ود انس الم للكنم قرا فى اللست ل 
والمؤخر بالمنع» فعلل ذلك بأن كلاً منهما مسلف؛ أي: فأدى ذلك لاجتماع بيع 
وشلف,[تتفاء العليل 40/9 5]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): يقبضها. 

(6) انظر: المدونة: 7/57 155١ء‏ وتهذيب المدونة: 7/7 .١78‏ 


باب في البيوع 


في المدونة: قال ربيعة: وإن بعت حماراً بعشرة دنانير إلى أجل ثم أقلته على أن عجل 

لك دينارا أو بعته بنقد فأقلته على أن زادك دينارا أخرته عليه ل يجز”''. محمد: 

ويدخله البيع والسلف. (شُم اسْمَردهُ) أي: أقاله في الحمار ودفع له معه ديناراً ونبه 

على أن الدينار المزيد إذا لم يكن معجلاً فإنه يمتنع مطلقاً؛ أي: سواء كان مؤخراً عن 

الأجل الأول أو قبله. وما كان الإطلاق يوهم دخول ال منع [مطلقاً]”'' ولو كان إلى 

الأجل نفسه -أخرجه بقوله: (إلافي جِنْس القَّمنِ, للأجَل) أي: فإنه جائر. (وإنزيد غَيْرْ 
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عين ويبع بِنمد لم يقبض جارَإن عجل المزيد) '' أي: فلو كان المزيد مع الحمار عرضا 

ونحوه من غير الدنانير والدراهمء وهو المراد بالعين أو بيع الحمار على التعجيل لكن 

لم يقبض البائع ثمنه حتى تقايلا ا حار المذكور وأعطاه المشتري معه زيادة» فإن كان 
(وَصَ حول من بيع الآجَال قط إلا أَنْيَفُوتَ الثاني فَيُفْسَعَانِ) أي: إذا باع سلعة 

بثمن إلى أجل ثم اشتراها بأقل منه نقداً فإن البيع الأول صحيح دون الثاني» وهو 

مذهب ابن القاسم في المدونة”". 

.١5٠١ / وتهذيب المدونة:‎ .١55 /7 انظر المدونة:‎ )١( 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() (وَإِنْ زِيدَ غَيْدُ عَيْنِ أوَ بي بِتَقَدِ ل يقبَض-جَارَ إن عْجُلَ الْمَزِيدُ) هكذا ينبغي أن يكون 
(أَمَ بِيمَّ) معطوفاً ب(أو) لا بالواو فهما مسألتان أعطاهما جواباً واحداًء والمزيد في 
الثانية منهما عين أو غيره ما 1 يختلف العينان كذهب وفضة أو كمحمدية ويزيدية 
فعلى ما تقدّمء وفهم من قوله: (1 يُقبَض) أنه لو قبض لحازء عجل المزيد أم لاء وهو 
قول أبي محمد ابن أبي زيد. [شفاء الغليل: 7؟/ ٠‏ 19]. 

(5) انظر: المدونة: 7/7 »١1517‏ وتهذيب المدونة: "/ »١5 ٠‏ قال في المدونة: (أرأيت إن بعت 
سلعة بعشرة دنانير إلى أجل شهر فاشتراها عبد لي مأذون له في التجارة بخمسة دنانير 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وقال ابن الماجشون: يفسخ البيعان” '' [معاً]'' إلا أن يصح أنها لم يتعاملا على 
العينة» وإنما صادف السلعة تباع فابتاعها بأقل من الثمن الأول وهذا الخلاف مقيد 
بها إذا ل تفت السلعة الثانية» فإن فاتت فسخا البيعان معاًعندهماء كم أشار إليه 
بقوله: (إلا أن يفوت الثاني فيفسخان) وَالفُوَاتَ بِحُوانَة سوق فَأَعُلَى ونص عليه 
سحنول. 

(وَهَلَ مُطلقاء أَوإنْكَانّت القيمةٌ[الوَاجبَة]1" أَهَلَ؛ خلاف) أي: وهل يفسخ البيعان 
مع الفوات مطلقا وهو قول ابن القاسم. 

ابن شاس: وهو المشهور”'"» أو ذلك مقيد با إذا كانت القيمة الواجبة أقل من 
الثمن الأول. ابن الحاجب: وهو الأصح” '. وقالغيره: هو المشهوره وإلى هذا 
أشار بقوله: (خلاف). 


قبل الأجل قال: إذا كان قد أذن السيد لعبده في التجارة فكان إن| يتجر لنفسه العبد 

نال غنده فلا أرى ند بأسا): 

)١(‏ في (ح1): البينتان. 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(*) زاد في (ح١):‏ (الواجبة). 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ /541» قال فيه: (إن فاتت السلعة فالمشهور أنب| 
تتيخان يع ): 

(5) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: 559, قال فيه: (ويفسخ الثاني من بيوع 

الآجال باتفاق دون الأول على الأصح فإن فاتت في يد المشتري الثاني والقيمة 

أقل فسخا على الأصح). 


باب في البيوع 


فصك: ( أحكام بِيم الفغينة) 
(جَارَلمَطلوب منه سلعة أن يَشتَرِيَها ليبيعها بِثَمْنِْ) ''' هذا يعرف ببيع أهل العينة» 
وقسمه ابن رشد وعياض إلى جائز ومكروه وتمنوع, فالمجائز أن ب نمض الرحل 
[بغيره]” '" من أهل العينة فيقول له: هل عندك سلعة كذا؟ فيقول له: لاء فيذهب 


من عنده من غير مراوضة ولا وأي ولاعادة فيشتريهاء ثم يلقاه فيخبره أنه اشتر تر اها 
فيبيعها له ب| شاءء نقداً أو نسيئة'"» وإليه أشار بقوله: (وَلَوبِمؤْجل بعضه)” '' وهو 


(1) (جَارَ يَطْلُوبٍ مِنْهُ سلْعَةٌ أن يَشْتَرِيا لِيَيعَهَابَالِ) وفي بعض النسخ بناء: أي بزيادة» 
ودر حي روه اواك كإويا ١‏ عد وجوه الج الت كانازها علطا العياء ف 
العين» وقد قال ابن عرفة: ب بيع أهل العينة : هو البيع المتَحَيّل , به على دفع عين في أكثر 
منها. [شفاء الغليل: ؟/ ٠‏ 16]. 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(*) انظر: البيان والتحصيل: /ا/ 85. 

(5) (وَلَوْ بِمُوَجَلٍ بَعْضةُ) ظاهره أن هذا مفرع على مسألة المطلوب منه سلعة ك| قد يوهمه 
لفظ عياض إذ قال في كتاب : الصرف من "تنبيهاته" : الوجه الرابع المختلف فيه عفن 
اشترى ليباع ثمن بعضه معجّل وبعضه مؤجّل» فظاهر مسائل الكتاب والأمهات 
جوازه. وفي "العتبية" كراهته لأهل العينة". انتهى. فقد يسبق للوهم أن قوله: 
(بئمن) متعلّق بقوله: (ليباع) وليس ذلك بمراد إذ 1 يفرضوها هكذا بل زاد عياض 
عد متها انا تطيدة قال انر تتميف :إذا استترى طلعاما او غيرة عل أن .يتقان عضن 
ثمنه ويؤخر بعضه إلى أجل فإن كان اشتراه ليبيعه كله لحاجته لثمنه فلا خير فيه 
وكأنه إذا باعه بعشرة نقداً وعشرة إلى أجل قال له: خذه فبع منه ما تريد أن تنقدني» 
وما بقي فهو لك ببقية الثمن إلى الأجلء وإن| يعمل هذا أهل العينة وهو قول مالك» 
ارو فاح رقا واي يمار جر كال ال ويه كر ل 
وغيره؛ يعني: ابن هرمز. وذكر ابن عبدوس نحوه من رواية ابن وهب وابن نافع عن 
عاك وتر لانن لباية ما جاء )ذلك من الجواق والمتع عل التفريق بين أهسل العينة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختيص 


وغيرهم. فجوز في غير أهل العينة ومنع في حقهم". انتهى. وقال: في رسم يسلف 
من سماع ابن القاسم من كتاب: "السلم والآجال": سئل مالك عن رجلٍ من أهل 
العيئة باع من رج طعاماً بثمن إلى أجل على أنتيعقة فى نه دارا ؟ افكد الاك 
فال: وقال مالك : لست أول من كرهه. فقد كرهه ربيعة وغيره #كالدابن ولد هذه 
بيعة واحدة صحيحة في ظاهرهاء إذ يجوز للرجل أن يبيع سلعته بدينار نقداً ودينار 
إلى أجل فلا يتهم بالفساد فيها إلا من علم ذلك من سيرته وهم أهل العينة» والذي 
يخشى ني ذلك أن يكون الذي تراوضا عليه وقصدا إليه أن يبيع منه الطعام على أن 
يبيع منه بدينار فيدفعه إليه؛ ويكون الباقي له بكذا وكذا ديناراً إلى أجل؛ وذلك غرر؛ 
إذ لا يدري ما يبقى له من الطعام إذا باع منه بدينار» وقد قال بعض أهل العلم: إنه 
لو دفع إليه الدينار من ماله 1 يكن بذلك بأس. 

وفي سماع سحنون "أن ذلك لا يجوز وإن دفع إليه الدينار من عنده؛ لأنه يخلفه من الطعام 
يريد أن التهمة لا ترتفع عنه بذلك؛ لأنه إن كان البيع وقع على أن ينقده الدينار من 
الطعام فلا يصلحه أن يدفعه من عنده؛ كا أنه إذا وقع على الصحة لا يفسده أن ينقد 
الدينار من الطعام". انتهى 

وإذا تأملت هذه النقول علمت أن كلام عياض المذكور فيه تقديم وتأخيرء وأن تقديره ما 
اشترى بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجّل ليباع» فقوله: (بثمن) متعلّق (باشترى) لا 
(بيباع)؛ فهي إذاً مسألة أخرى غير مفرعة على مسألة المطلوب منه سلعة» وقد نقل 
في "التوضيح" كلام عياض.ء ول يزد ما بعده ما فيه البيان لما قررناء والظن بالملصنف 
أنه لا يفهمها على غير ما فرضها عليه الأئمة فهذا عجب فتدبره. فإن قلت: لعل 
المصنف إنم] فرعها على مسألة المطلوب منه سلعة تنبيهاً على أن المختار عنده من 
الخلاف هو الجواز» وإن تركبت المسألة من الوصفين فتكون غير المركبة أحرى 
بالجواز. 

قلت: هذا أبعد ما يكون من التأويل» ولكن ربا يقربه الظن الجميلء وتبقى العهدة في 
التزام جواز المركبة عليه والله سبحانه أعلم با جنح إليه» وقد نقلها ابن شاس على 
ما فرضها عليه الأئمة» فذكر أن من صور العينة أن يشتري من أحد أهل العينة سلعة 
بعشرة نقداً وعشرة إلى أجل فيمنع منه خاصة. ويقدر كأنه اشتراها ليبيع منها بعشرة 


باب في البيوع 


ظاهر الكتاب» ونقل عياض عن العتبية كراهته» قال: ويكره أن يقول له: لا يحل لي 
أن أعطيك انين بعائة» ولكن هذه السلعة قيمتها ثمانون خذها بائة» وكرهه 
بعضهم. وإلى ذلك أشار بقوله: (وَكُرِه: خُد بمانّة مَابِتَمَانِينَ)"'". (أوَاشْتَرِهَا ووم 
لقَرييحه) وكذا يكره أن يقول له: اشترها ويومئ له أن يربحه فيها. (وَلَميَفْسّغ) 
هكذا روي عن مالك. (بخلاف اشْتَرِها بعشرة تقد وآخذها' ' باثتي عشْرَلأجَلِ) أي: 
فإنه ممنوع ويفسخ, وقد قسم ابن رشد: الممنوع على ستة أقسام, ثلاثة في قوله: اشتر 
[لي» وثلاثة في قوله: اشتر]' "ولا يقول: لي» وقد أشار إلى الأول من الثلاثة الأول 
بقوله: (بخلاف اشَتَرِها بعشرة تقد وآخذها'' باثني عشر لأجل) وهو واضح؛ لأنه 
سلف جر منفعة. (وَلَزْمت الآمرء إن قَال: لي) أي: إن قال: اشترها لي؛ لأن الشراء له 
وإنما أسلفه المأمور ثمنها ليأخذ أكثر منه إلى أجل» فيعطيه العشرة معجلة ويسقط 
عنه ما أربى. (وفي الْمُسخ إن لم يَقّلَ: لي, إلآأنَيَفُوتَ فالقيمة أوإمضائهاء ونُرُومه الاثنًا 
عشَرَفَولانِ) أي: واختلف في الفسخ والإمضاء إذا لم يقل لالفوهي "الدكرر ل 
وإنما قال: اشترها بعشرة.. إلى آخره على قولين» والأول منهما لابن حبيبء والثاني 
رواية سحنون عن ابن القاسم. (إلأَأَنْيْفُوتَ فَالْقِيمَة) من تمام الأول. (وَنُرُومِه الائنًا 


يدفعها نقداً ويبقى له باقي السلعة لينتفع بثمنها معجلاً» ثم يدفع عنه عشرة مؤجلة» 
والغالب أن السلعة لا تساوي العشرين» فيؤول إلى ذهب في أكثر منها. [شفاء 
الغليل: ؟/ 15 ]. 

)١(‏ في (ن): أي ما يباع بثانين. 

(0) في (ح١):‏ أو خذها 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١):‏ أو خذها 

(5) في (ن): العرض. 


طشرايل قم اتاو بويتطب المانوي قل هلز القرل نالا باد مين ابعر رامت 
نقد وهو العشرة. (وبخلاف : اشَترِهًا لي بعشرة تَقُدا [وََنَا أذ شتريهًا منك] '' بَاثْنِي عَشَرَ 
تقدا) أي : وثما يمتنع أيضاً أن يقول له: اشترهالي ب عاش رة تقنداً وأنا أ* شترهامنك 
باثني عشر نقداً. ومثله: وأربحك' ""كذا نقذاء وإن] فس هلا إذاكان التقند مث 
المأمور بشرط؛ لأنها إجارة فاسدة؛ لأنه أعطاه الجعل على أن يسلفه فهي إجارة 
فاسدة, ولهذا قال: (إنْنَقَدَ المأموربشرط). 

(وَنَهُ الكل من جُعل مثله أو الدَرْهَمَيْنِ فيهما) أي فق القسوون وهنا سارها 
وا لح ا 
بعشرة نقد وأشتريها منك بائني عشر نقدأء وعلى مذهب ابن القاسم في منع 
البيع والسلف يكون له الأقل من الدرهمين أو جعل مثله. وهو الذي صدر 
به؛ وعلى قول ابن حبيب إذا قبض السلف يكون له أجر مثله بالغاً ما بلغ. 
وقال ابن انض ١‏ اضر لد 

ابن رشد وابن زرقون: وهو الأصح' "» وإليه أشار بقوله: [(وَالأَظْهَرُوا لصح لا 
جعل له). 

قوله:]”'' (وَجَارَبِقيْرِهِكَتَفْد الآمر) أي: وجاز ذلك إذا كان النقد من عند المأمور 
[بلا شرط]” "كم إذا نقد الآمر ذلك من عنده؛ إذ لا محذور فيه. 
)١(‏ ني (ن): وأشتريها. 
(0) في (ن): أرابحك. 
() انظر: البيان والتحصيل: 1/ 8» قال فيه: (والأصح أن لا تكون له أجرة. لأناإن 

أعطيناه الأجرة كان الثمن ثمنا للسلف. فكان ذلك تتمي للربا الذي عقدا عليه). 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ن): بشرط. 


باب في البيوع 

(وَنَْمَ يق لي. قفي الْجَوازِوالْكَرَاهَة قَوْلانِ) أي: فإن قال: اشترها بعشرة نقداً 
وأنا آخذها باثني عشر نقداً وم يقل: اشترهالي والقولان لمالك؛ فمرة قال بالجواز 
إذا انتقد وقال بالكراهة أحرى للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل 
صيرورتها في ملك المأمور. 

(وبخلاف اشْتَرِهًا لي باثني عشر لأجل وأَشْتَرِيهًا منك بعشرة تَقدا) أي: أن الآمرإذا 
قال للمأمور: اشتر لي سلعة كذا باثني عشر لأجل» وأنا أشتريها بعشرة نقداً فإن 
ذلك يمنع» ولا إشكال فيه؛ لآن الآمر استأجر المأمور على أن يبتاع له السلعة بعشرة 
يدفعها له ينتفع بها إلى الأجلء ثم يقحضي منه اثني عشر عند الأجل. (فَيْرَم 
ِالمُسَمّى) أي: فيلزم [الآمر]”'' السلعة بالمسمى» وهو اثني عشر إلى الأجل ولا 
يتعجل المأمور منه العشرة النقدء فإن دفعها إليه صرفها عنه ولم تترك عنده إلى 
الأجلء وهو معنى قوله: (وإن جلت أخدّت). 

(وَلَهُ جل مثْله) يعني: وللمأمور جعل مثله في شراء السلعة بالغاً ما بلغ. 

(وَإنَميَقل: لي فَهل لاير الْبعْإِذا هَاتوَلَيْس عَلَى الآمرإلا الْعشرةٌ؟ أَوْيُفْسّعُ الثاني 
مطلقا إلا أَنْيَفُوتَ فَالقيمَة' ''؟ شُولانِ) ”" أي: أن الآمر إذا قال: اشترها باثني ع شر إلى 
أجل وأنا أشتريها منك بعشرة نقداً فقد اختلف في ذلك على قولين» فروى سحنون 
عن ابن القاسم أن البيع لا يرد إذا فات» ولا يكون على الآمر إلا العشرة. ابن رشد: 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) في (ح١):‏ فبالقيمة. 

إفرة (أَوْ يُفْسَحْ الثاني مُطْلَقاً إلا أن يفورةا قَالْقِيمَة؟ قَوُلانِ) أي: ويفسخ الثاني فات أو 3 
يفتء إلا أنه إذا فات رجع إلى القيمة يوم القبض. [شفاء الغليل: ؟/ 191 ]. 
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وظاهر هذه الرواية أن البيع الثاني يفسخ مالم تفت السلعة'''. وقال ابن حبيب: يفسخ 
على كل حال» وهو مراده بالإطلاق هناء فإن فاتت ردت إلى قيمتها يوم قبضها الثاني» 
وهو معنى (إلاأَنْيَفُوتَ فبالقيمة). 
فصل: [فيّ خيار البيغ) 

(إِنَمَاانخياربشرط) '''تبّهِ بأداة الحصر على أن خيار المجلس غير معمول به» 
وهو المشهور من المذهب. واعلم أن الخيار على ضربين: تروٌ وهو مراده هناء وخيار 
نقيصة وسيأتي. 

ولا كان خيار التروي تختلف الغاية فيه باختلاف أنواع المبيعات» فمنها ما يطال 
في أمده» ومنها ما يقلل فيه» ومنها ما يتوسط -أشار إلى ذلك با يذكره الآن بقوله: 
(5: شُهرٍفي دار) وإنم| كان أمد الخيار في الدار أطول من غيره لأنه يحتاج إلى النظر في 
جدرانها وأساسها ومرافقهاء واختبار جيرانهاء ومكانها مع كونها مأمونة لا يسرع 
إليها التغير» وما ذكره من الشهر هو مذهب المدونة'" وَشَهرهُ المتيطي. (ولا تسكن) 
أي: ولا يجوز له أن يشترط في الخيار أن يسكن الدار مدة الخيار؛ لآن اختبار ذلك 


.١ا/ه‎ /7 انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 

(إِنَّا حيار بسَرْطِ) أي: لا بمجلسء وهي إحدى المسائل التي حلف عبد الحميد الصائغ 
بالمشي إلى مكة ألا يفتي فيها بقول مالك. والثانية: التدمية البيضاء. والثالشة: جنسية 
القمح والشعير. وقال ابن رشد: إنم| تكلم مالك على شعير بلده. [شفاء الغليل: 
؟/ 50 ]. 

(") انظر: المدونة: 707/7 وتهذيب المدونة: / 2177 قال في المدونة: (بيع الخيار في 
قول مالك.. الدار.. الشهر وما أشبهه) بتصرف. 
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المذهنن حجؤاز ذلك#وفرق اللكمن :ين أن يكرنسن أهن الموله فلا تكن ون 
ذلك وبيق غيره فبخور لهذلك20, 


لف لاس ل اقول ل ون ب يدل ايو سنا" ان عرزي ل ها ٠هى‏ ىكم ر. ٠‏ ح الى دو اكوم ون 3 


للمشتري أن يستخدم الرقيق في زمان الخيار؛ أي: لأنه لا يختبر إلا بشغله وخدمته. 
(وَكثلاثُة في دابّة) ”" أي: أن أمد الخيار في الدابة ثلاثة أيام؛ وهذا إذالم يقتصد 
الركوبء وأما إن قصده فالأمد” ”في ذلك اليوم ونحوه. ولهذا قال: (وَكِيُوم 


035 يف5 ) فالاند عر كالواة وما اندو فاتا لبه أن كايا ته أاعساد 
أحواها ومبيتهاء فأما أن ينتقل إليها بأهله ومتاعه فإنه لا يمكن من ذلك» ومتى فعله 
أدى كراءه للبائع؛ لأن الغلة للبائع في أيام الخيار قبّل المشتري أو ردٌّء ولو أن المشتري 
شرط أن يسكنها بأهله مدة الخيار على أن لا يؤدي فيها كراءً لكان البيع فاسداً؛ لأنه 
من بيع العربان. [شفاء الغليل: ”/ 197]. 

(1) (وَكَثَلاثِ ف دَابَتَِ وكيم في رُكُويبَا) يعني: أن أمد الخيار فيها ثلاثة كالثوب. فإذا 
شرط ركوبها للاختبار فيوم» فليست بمنزلة الدار التي لا تسكن والثوب الذي لا 
يلبس مُطْلَّقأ ولا بمنزلة الرقيق الذي يستخدم مُطْلّقَاً بل لها حالة بين حالتين بقدر 
الحاجة إلى الاختبار. وبنحو هذا فسّر ابن يونس قوله في "المدونة": والدابّة تركب 
اليوم وشبهه؛ فقال: قال ابن حبيب: يجوز الخيار في الدابّة اليوم واليومين والثلاثة 
كالثوب» وإنما ذكر مالك اليوم في شرط ركوبهاء وأما على غير ذلك فلا فرق بينها 
وبين الثوب. ونحوه في "التكت". وأما أبو عمران فعاب هذا على من قاله. وألزم 
عليه أن يكون في "المدونة" 1 يجب عما سئل عنه من أمد الخيار في الدايّة» وإنما أجاب 
عن الركوب. قال أبو الحسن الصغير: ولا يعني في "المدونة" ركوب النهار كله بل 
الركوب اليسير. انتهى. وهو راجع إلى قول الباجي: يحتمل أن يريد: ركوب اليوم في 
المدينة على حسب ما يركب الناس في تصرفاتهم والبريد والبريدين لمن خرج من 
المدينة مختبر سيرها. [شفاء الغليل: ”/ 107]. 

(9) في (ن): فلابد. 
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لركويهًا). (وَلا بَأْس بشَرْط الْبُرِيد) هذا كقوله في المدونة: ولا بأس أن يشترط أن يسير 
عليها البريد ونحوه مال يتباعد'''» ثم قال: أشهب: والبريدين. وإليه أشار بقوله: 
(أَشْهب: وَالبَرِيدِينِ) واختلف الأشياخ هل هو وفاق أو خلاف؟ فمنهم من حمله على 
الخلاف. وأن البريد على قول ابن القاسم للذهاب وللرجوع”"» وكذا البريدان عند 
أشهب للذهاب وللرجوع؛ وقال أبو عمران: البريد للذهاب خاصة وللرجوع 
مثله» وكذا البريدان [للذهاب] " وللرجوع مثلهماء وذهب عياض إلى أن ما وقع 
لما يحتمل الوفاق» فالبريد عند ابن القاسم للذهابء والبريدان عند أشهب؛ يريد: 
للذهاب, ويريد: للرجوع؛ وإلى هذا الاختلاف أشار بقوله: (وفي كونه خلافاً 
قرية)"'والضميو رااحع إل قول أشهاب: 

(وَكثَلانُة في تُوب) قال في المدونة: فأما الثوب فيجوز فيه اليوم واليومان وشبه 
ذلك؛ يعني: والثلاثة' ". (وَصَعَبَفْدَبَت) أي: وصح الخيار بعد انعقاد البيع؛ قاله في 
المدونة”' '» ويلزم ذلك للذي التزمه'"". واختلف الأشياخ هل المدونة باقية على 
ظاهرها سواء نقد الثمن أم لاء وإليه ذهب اللخمي وغيره؛ أو هو مقيد ب| إذا انتقد. 
وإليه ذهب الأكثرون؟ وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَلَإن نَقَدَ؛ تَأويلان)”. 


. 10/7 /” انظر: المدونة: 7/ 270177 وتبذيب المدونة:‎ )١( 

(0) في (ح١):‏ والبريد. 

(”") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) (وَني كَوْنِهِ خلافاًَرَدُهٌ) لعلّ اللائق باصطلاحه تَأُوِيلانٍ. [شفاء الغليل: ؟/ 5 18]. 
(6) انظر: المدونة: 5/7 ٠7ء‏ ومهذيب المدونة: 7/ 10/7 . 

0( انظر: المدونة: 7/ 275377 وتهذيب المدونة: 7/ 11/94. 

(0) في (ن): ألزمه. 

(8) (ومَل إِنْ تَقَدَ؟ تَأُويلانِ) أحدهما: أن الخيار إنها يصمٌ بعد البتّ إذا نقد المشتري 
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(وَصَمِنَهُ حينّئد المشْتَّرِي) يريد: لانيفد الت ضار انعا وظاهر المدونة ىا هناء 
سواء جعله البائع له أو العكسء وعن المخزومي إن جعله البائع له فالضمان منه 
وإلا فالعكس. 
(وَفْسَّد بشرط مشاورة بعيد. ومَدَةَرَائِدَة ومَجِهُونَة) أي: أن من اشترى ساعة 
واشترط مشاورة رجل بعيد عن موضعه. فإن البيع يفسد ى| يفسد /١١[‏ ب] إذا 
كان أمد الخيار زائداً على الأمد المحدود فيه» أو كانت مدته مجهولة كقوله: إلى قدوم 
زيد» ولا أمد له ولا أمارة» أو إلى أن تمطر السماء ونحو ذلك” ". (أَوعَيبَة على مالا 
يعرف بعينه) أي: أنه إذا اشترى على الخيار ما لاايعرف بعينه كالمكيل والموزون. 
فاشترط المشتري الغيبة عليه فإن البيع يفسد؛ لأنه على تقدير الإمضاء كان مبيعاً 
وعلى تقدير الرد يكون سلفاً وهو ممنوع, أما لو تطوع البائع بإعطائه للمشتري من 
غير شرط جاز؛ إذ لا محذور. وإنم لم يقيد ذلك بغيبة المشتريء لأنه في الموازية 
[نص]''' على امتناع غيبة البائع عليه أيضا قال: وليحز عنهم" " جميعاًء وأجاز 
بعضهم إبقاءها” '' عند المشتري؟؛ لأنها عين شيئه. 
الثمن؛ فإن 1 ينقد [' يجز؛ لأنه بيع دين بسلعة فيها خيار. والثاني: أنه يجوز نقد أو 1 


ينقد؛ لأن المقصود بالخيار تطييب نفس من جعل له الخيار منهما. [شفاء الغليل: 
165/7 ]. 

)١(‏ (أَوْ يجْهُولَة) كجعل الخيار إلى أن تمطر الساء قاله في"التوضيح" وأما إن ل يؤجلاه 
فقال في "المدونة": ومن ابتاع شيئاً بالخيار ولم يضرب له أجلاً جاز البيع» وجعل له 
من الأمد ما ينبغي في مثل تلك السلعة. [شفاء الغليل: ؟/ 120]. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(") في (ن): عنها. 

() في (ن): بقاءها. 
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(أوَنْبسِ ثُوب) أي: وكذا يفسد البيع إذا شرط لبس الثوب المبيع في مدة الخيار. 

(وَرد أَجْرتَهُ) أي: فإذا فسخ البيع رد أجرة لبسه تلك المدة. 

(وَيْرَم بانقضّائه)''' يحتمل أن يكون فاعل يلزم هو البيع أو العقد المفهوم من 
السياق» ويكون مختصا با إذا كان الخيار للمشتري» ويكون الضمير في انقضائه 
عائداً على أمد الخيار. ويحتمل أن يكون فاعله ضميراً عائداً على الخيارء والمعنى: أن 
الخيار إذا كان للمبتاع وأمسك السلعة حتى انقضى الأجل فإن ذلك يعد اختيارا 
للإمضاء؛ وإن كان للبائع عد ذلك منه اختياراً للرده ويلزم كلا منهما مقتنضى 
اختياره. (وردُ في كَانقَد) أي: إذا كان الخيار للمشتري فلم يختر حتى صار إلى الغد””" 
بعد انقضاء أيام الخيار فإن له الرد. وقاله في المدونة وهو المشهور” ". 

(وبشرط تَقد) عطف على قوله: وفسدء أي: وكذا يفسد البيع إذا انعقد على 
تخران > واشترط' فيه زقد القمن لفسرؤرية ناز ينا وتارة شدلا واه سو 


6 


كان عقارا أو غيره؛ قريبا أو بعيدا» وليس كذلك فإن العقار يجوز فيه الاشتراط ولو 


(1) (ويلْرَمُ باِْضَائِه) أي: ويلزم الشىء المبيع من هو بيده منهم| بانقضاء أمد الخيار» وكأنه 
لوّح لكونه في اليد بقوله: (ورّدَ في كالغد) قال في "المدونة": ومن اشترى سلعة أو ثوبا 
على أنه بالخيار يومين أو ثلاثة فلم يختر حتى مضت أيام الخيار» ثم أراد الردّ والسلعة في 
يده أو أراد أخذها وهي بيد البائع فإن كان بعيداً من أيام الخيار فليس له ردّها من يده ولا 
أخذها من يد البائع» وتلزم من هي بيده من بائع أو مبتاع» ولا خيار للآخر فيهاء وإن 
كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار أو كالغد أو قرب ذلك فذلك له. [شفاء 
الغليل: ؟/ 106]. 

(0) في (ن): العقد. 

(*) انظر: المدونة: ”7/ 27377 وتبذيب المدونة: 7/ .5١‏ 

(6)اماوق متكرقن سنافط هن (3). 
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بعد» وغيره إن كان قريبا كاليوم واليومين جاز ذلك فيه ولو كان حيواناء وهذا 

(كَائْب) ”'' أي: كبيع غائب. والمعنى: أن من باع شيئاً غائباً واشترط في العقد 
نقد الثمن فإن البيع يفسدء أما مع التطوع فلا مانع. (وعهدة ثلاث) أي: وكذا يفسد 
البيع إذا باع عبدا أو أمة على عهدة الثلاث» واشترط انتقاد الثمن» وسيأت بيان 
عهدة الثلاث. (ومواضعة) يعني: أن البيع يفسد أيضاً إذا باعه الأمة [المتواضعة]!". 
واشترط النقد؛ لآن الآمة المتواضعة هي التي توضع تحت يد أمين أو أمينة إلى أن 
تخرج من الاستبراء» فقد تخرج حاملاً فيكون ما نقده المشتري سلفاًء وقد تحيض 
فيكون ثمنا وذلك مما يُْسِدٌ البيع. 

(وَأرض َم يُؤْمَنَ ِيها) أي: إذا أكراها قبل الري واشترط انتقاد الكراءء وظاهره 
أن التطوع' '"' بذلك جائزء ونص ابن الفاكهاني في شرح الرسالة على خلافه. 


ره م 0 2( 
(وجعل وإجارة لحرر ردم 


( (كَعَائب) تفصيله قبل في الغائب» حيث قصد ذكره بالذات يعبّن أنه أراد هنا في 
التنظير مابعد غير العقار: [شفاء القليل :047+ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(©) في (ن): المتطوع. 

(5) في (ن): بجزء. 

(0) (وَإِجَارَةٍ لجز رَرْع) حرز الزرع حفظه وحراسته؛ وكذا عد أبو إسحاق الغرناطي في 
"وثائقه" الإجارة على حراسة الزرع من هذه النظائرء وكذا نقل الشعبي عن ابن 
الهندي: أن من استأجر أجيراً يحرس له زرعاً لا يجوز أن ينقده الإجارة بشرط؛ لأن 
الزرع ربا تلف فتنفسخ فيه الإجارة, إذ لا يمكن فيه الخلف. فهو إن سلم كان إجارة 
وإن 1 يسلم كان سلفاً. 0 
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وَأَجير تَأَخَرَشَهرا)”'' أي: وكذا يفسد الجعل إذا اشترط المجعول له انتقاد الجعل» 

تنبيهات: 

الأول: في بعض النسخ لجرٌ زرع - بالجيم والزاي المشددة - بمعنى الحصاد. وهو صحيح 
المعنى؛ لأن العلة التي في الحراسة موجودة في الحصاد وقد التبس ذلك على كثير من 
النساخ فكتبوه بالباء مكان اللام وبضم اليم وإسكان الزاي وهمزة بعدهاء وهو 

الثاني: هذه العلّة التى ذكروها هنا جارية في كل ما لا يقضى فيه بالخلف كالصبيين والفرسين 
وما كلق بذلك» فيلرم أن لا حون النشد بشرط ف شيو منها الله تغاق أعلم. 

الثالث: قد اتضح لك أن الحكم الذي ذكره المصنف هنا مفرّع على عدم القضاء بالخلف 
مع أنه 1 يذكره في باب الإجارة مع ما لا يقضي فيه بالخلف إذ قال: (وفسخت بتلف 
ما يستوفي منه لا به إلا صبي تعليم ورضيع» وفرس نزو وروضء وسن لقلع 
فسكنت كعفو القصاص) والعذر له أنه يغتفر في الكلام الجارف للنظائر ذكر غير 
المشهور عنده» وقد فعل هذا ني أماكن. [شفاء الغليل: 7”/ 1257]. 

(١)(وأخِير‏ تَآخرٌ شَهْرا) أي ]ذا تأخرت المشفة المشتراة من الأجين المعيق العاقل أو غيره 
شهراً ونحوه: - 1ن النقد قبها يشرط كان الثمن المنقرد عيناً أو عرض أو مناقع من 
جنس تلك المنفعة أو من غير جنسهاء فلو تأخرت إلى عشرة أيام أو نحوها جاز؛ 
ففي ساع أشهب: لا بأس أن يقول الرجل العامل لمثله: أعني خمسة أيام» وأعينك 
خمسة في حصاد الزرع ودرسه وحمله. قال ابن رشد: لأنه من الرفق ومنعه ضرر 
بالناس؛ لأن الكثير منهم لا يقدر على الاستئجار وإن قدر ربا استغرقته الإجارة 
فكان ذلك ضرورة تبيح ذلك؛ وإنها يجوز ذلك فيا قل وقرب من الأيام؛ وإن 
اختلفت الأعمال؛ ففي رسم البيع من سماع أصبغ عن أشهب: لا بأس أن يأخذ 
الرجل عبد الرجل نجاراً يعمل له اليوم على أن يعطيه عبده الخياط يخيط له غداً وإن 
قال له: احرث لي في الصيف وأحرث لك في الشتاء فلا خير فيه. والمرأة تقول 
للمرأة: انسجي ل اليوم وأنسج لك غداً لا بأس به. وكَدَلِكَ انسجي ل اليوم وأغزل 
لك غدا إذا وصفتا الغزل. 

ابن عرفة: وعلى هذا تجري مسألة ذُولّة النساء الواقعة عندنا في عصرناء في اجتماعهن في 
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وكذلك إذا آجره بجزء من الزرع» ومثله اشتراط النقد في الأرض إذا بيعت على 
المزارعة؛ لآن فيه حق توفية» وكذلك إذا اث* شترط في الأجير المعين أو الدابة المعينة 
86 + 3 3 200 

قبض منفعته)| بعد شهر أو شهرين 


ا 5 0 ام 2 3 2 000 000 ا ؟٠م)ا‏ ع ع 5 
(ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وَعَائِب' '. وكراء ضمن, وَسَلّم بخيار) ' أ أن هذه 


الغزل لبعضهن حتى يستوفين» فإن قربت مدة استيفائهن الغزل لجميعهن كالعشرة 
الأيام ونحوهاء وعينت المبتدأ لها ومن يليها إلى آخرهن ووّصف الغزل: جازت» 
وإلا فسدت ٠‏ تنبيه : هذه النظائر في "الوثائق الغرناطية" وزاد فيها الحنات والأرحاء 
أرقي الئيعة عل المقمي د مين الأرن نار عمو واد رسفي يع الخائط 
على عدد النخل. [شفاء الغليل: ؟/ /161 ]. 
(5) في (ن): وغائبة. 
() (وَمْنِعَ وإن بلا شّرْطٍ في مُوَاضَعَةٍ وغَائِبِء وكِرَاء م صَمّنَ» وسَلَّمِ بِخِّارِ) ذكر الأربعة 
غين واحله رادا اين السيدي حاميا وهو العواد قر كنيف اسيك الو 
وضابطها وحكمها وعلتها في بيتين من عروض الكامل فقلت: 
النقدُ في الا يَنْجْرٌقَبِضهُ بَعْدَالجِيَارٍ ربا بإطلاقيُرَى 
فشحٌلِدَيْنٍ نيه وهُوَبعْهِدَةٍ سلم مواضع وعَيِب والكرا 
وقولنا: "فسخ لدين" بدل من: ربا. والضمير في "فيه" يعود على الدين؛ أي: فسخ لدين 
في دين» وإن شئت جعلته عطف بيان وهو أنسب؛ إذ حقيقة القصد به م منكشفة ولا 
يمنع من ذلك تنكيره» فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين» فإن جعلت ربا خبراً 
يا ا م ل ا د 
ل ار الس را ا ا 
حتى ينعقد» وأما إن قلنا إنه على العقد حتى ينحل فقد يقوى جواز هذا لكنهم 1: 
يقولوه» ويمكن أن يكون احتياطاًء ولو كان هذا معيناً أو غائباً أو ما يتواضع من 
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المسائل الأربع يمتنع النقد فيها ولو تطوع به إذا كان البيع فيها على خيار. 
عبد الحق في التكت: اعلم أن الْأَمَةَ إذا بيعت على خيار وفيها مواضعة لا 
يجوز التطوع فيهاء وبالنقد في أيام الخيار؛ لأنه يؤول إلى فسخ الدين في الدين؛ لأن 
فصن دين على البائع» فإذا تم البيع بانقضاء مدة الخيار صار المشتري قد اعتاض 
من ذلك الذي نقده ديناً على البائع» وكذا في بيع الغائب على خيار والسلم على 
خيار؛ ونص غير واحد على مسألة الكراء المضمون؛ وضابط هذا [أن كل]”' ما 
تأخر قبضه بعد أيام الخيار لا يجوز النقد فيه مطلقاً. 
(وَاستبد بائع, أو مشْتَرٍ على مشورة غَيره . لاخياره ورضاه) أء: أن من ابتاع سلعة 0 
باعها على مشورة غيره؛ ثم أراد إبرام ذلك فإن له ذلك دون مشورة ذلك الغيرء 
وهذا بخلاف ما إذا باع أو اشترى على خيار غيره أو رضاه فإنه لا يستبد دونه. 
وتأول جماعة من الشيوخ المدونة عليه”". (وَتُوُوََتَ أيْضاً على نَفْيه في مُشْتَرِ) أي: 
وَنُؤوَلَتُ المذونة أيضاً غل تقى الايتيذاد فى تعليق القراء عل عار ضير أورضياه: 
الجواري فإنه يجري على القولين في جواز أخذ هذه الأشياء من دين". انتهى. 
وقصدنا المعظم منه هذا الإجراء, ولما ذكره ابن عرفة قال: ومذهب "المدونة" منع أخذ هذه 
الأشياء عن الدين. وقال أبو الحسن الصغير: الكراء المضمون والمعين سواء يعني على 
مذهب ابن القاسم في "المدونة" وقد ظهر لك أن المصنف لو 1 يقيّد الكراء بكونه 
مضموناً لكان أولى؛ ليجري على المشهورء ويوافق قوله فيه| تقدّم أو منافع عين. [شفاء 
الغليل: 109/7 ]. 
(") انظر: المدونة: 7/ 27503177 وتهذيب المدونة: 7/ »186٠١‏ قال في المدونة: (قال مالك: إذا 
اشترى الرجل سلعة على أن يستشير فلانا فالبيع جائز. قال مالك: وإن اختار 
المشتري الشراء وقال البائع: ليس لك أن تختار حتى تستشير فلانا لم يلتفت إلى قول 
البائع وكانت السلعة للمشتري). 
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وفهم التأويل الأول من قوله: (أيضا) وكأنه قال: لا خياره ورضاهء وهو تأويل على 
المدونة» وتأوها بعضهم على الفرق بين الرضا والخيار» وأن له الاستبداد إذا باع أو 
اشترى على رضا غيره» وليس له ذلك إذا اشترى أو باع على خياره؛ وإلى هذا 
التأويل أشار بقوله: (وَعَلَى نيه في الخيّارٍ فقَط) أي: وتؤولت أيضاً المدونة على 
نفي الاستبداد في الخيار دون الرضا وغيره» ثم أشار بقوله: (وَعَلَى أَنّهُ كَالْوكيلٍ 
فيهما) إلى أن المدونة وَتّؤْوّلَتْ أيضاً على أن من له الرضا كالوكيل للبائع 
والمشتريء» وإليه نحا جماعة» قالوا فإن سبق البائع أو المشتري بالرضا فلهم| 
ذلك» وإن سبق مَنْ جعِلَ له ذلك مضى فعله كالوكيل مع موكله؛ ونحوه في 
كتاب محمد. واختاره ابن محرز. 

(ورضي مُشترِكَاتبء أَورُوَج وَلَوْعَبْداً) أي: أن المشتري إذا كاتب العبد أو الأمة في 
زمن الخيار فإن ذلك يُعَدُ رضاً منهء ومثل هذا إذا أعتق أو دبر والاستيلاد والعتق 
إلى أجل» ولا إشكال أن تزويج الأمة يُعَذَ رضَاَ واختلف هل العبد كذلك وهو 
العوورةه وليه ذهب أبن التأسي وقال أشهك: لأ بعد وكيا أب قفيداتلة 
بالأمة فلا يكون بمجرده رضاً من المشتري حتى يصحبه فعل يدل معه على ذلك؛ 
لأن القصد لا يَعْلّمُ حتى يرتفع النزاع بسببه» اللهم إلا أن يكون القاصد أقر على 
نفسه بذلكء ولعل /١7[‏ أ] هذا مراده بقوله: ((َوْفَصَدَتَنَدْه)!'' وقاله في 


3 راز قط للد ماعنا اا سر لعاحيه ونيم ا وت طح فرة ا 
عبد السلام: في لفظة قصد تجوز؛ فإن: القصد بمجرده دون الفعل لا يدل على الاختيار 
أو يدل عليه؛ ولكنه لا يعلم حتى يرتفع النزاع بسببه إلا أن يريد: أن القاصد أقرٌ على 
نفسه بذلكء ولعل هذا مراده؛ لأن في "المدونة": وإذا كان الخيار للمبتاع في الجارية 
فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضاًء وقد تجرد للتقليب إلا أن يقرّ أنه 
فعل ذلك متلذذاً فهذا رضاً. قال: ونظر المبتاع إلى فرج الأمة رضاً؛ لأن الفرج لا 
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المدونة”')» واكتفى هنا بها ذكر عن الوطء؛ لآن قصد التلذذ إذا عد رضاً فالوطء 
من باب أولى» واختلف في الرهن والإجارة والإسلام للصنعة والتسوق؛ أي”": 
سومهما في السوق والجناية على العبد عمداًء هل يعد كل منهم| رضاً أم لا؟ 
والمشهور أنه يعد رضاًء وإليه أشار بقوله: (أوَرَهنَ أوآجرء أوأسلم للصنعة, أَوتَسَوْقَ, أو 
جَنَى إن تعمد الجِنَايَة) وقيد الحناية بالعمد لأن له الرد في الخطأ وما نقصه. 
(أُونَظرَالضرج' ") أي: إن نظر المشتري [إلى فرج المرأة ضمن]” '"» وقاله في 
المدونة» وزاد لأن الفرج لا يجرد في الشراء ولاينظر [إليه]" ' إلا النساء ومن يحل له 
الفرج”". (أوْعربَدابَة أَووَدْجّها) هكذا في المدونة وزاد: أو هلبها أو سافرعليها!”. 
والتعريب بالعين المهملة فصد الدابة في أسفلهاء والتوديج فصدها في ودجهاء 
والتهليب جز ذنبها. (لإن جرد جَارِيَة) هذا كقوله في المدونة: وإذا كان الخيار للمباع في 
الجارية فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضاً وقد ع للتقايب”. (وَهُو 


ُجرّدُ في الشراء ولا ينظر إليه إلا النساء ومن يحل له الفرج". انتهى. وقد صرّح 
المصنف ببذين الفرعين بَعْدٌ. انتهى. [شفاء الغليل: 7/ 104]. 

)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: 7/ 187» قال فيه: (وإن كان الخيار للمبتاع في الجارية فجردها 
في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك برضىء وقد تجرد للتقليب إلا أن يقر أنه فعل 
ذلك تلذذا فهو رضى). 

(0) في (ح2): إلى. 

(9) في (ح١):‏ إلى الفرج. 

(5) في (ن): (إلى نظر الأمة رضي)» ولعله تصحيف. 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(0) انظر: المدونة: ”/ 9/ا”. وتهذيب المدونة: 7/ 1817. 

(0) انظر: ت#بذيب المدونة: 7/ 181. 

(8) انظر: تبذيب المدونة: 7/ 181. 
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رد من البائع, إلا الإجارة) أي: أن الفعل الذي يُعَدَ رضأ مِنَ المبتاع يَعَدَ رضاً من البائع 
إذا كان له الخيار» إلا الإجارة فإنها تُعَدَ رضاً من المبناع وَلانْمَدَ رضاً من البائع» 
ونحوه عن اللخمي. ابن بشير: والذي قاله بخلاف''' الأمر فيه» فإن طول الإجارة 
ظهر منه أنه قصد الرد وإلا فلا. (وَلا يُقْبَل أَنْهُ اختارأو رد بَعده. إلابيينة) ”"[أي: أن 
مَنْ له الخيار مِنْ بائع أو مبتاع إذا ادعى أنه كان قد اختار الرد أو الإمضاء بعد 
القغياء وين الخبار أرقن وعواة الآزيكة]!" مصود توتنصيةة ما ادعناء (ولانية 
2 ء 2 5 5 1 ل 5 ا 6 30 
مشتر) ' ' هذا كقوله في المدونة: ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار» ثم قال: فإن باع فإن 
بيعه ليس باختيار» ورب السلعة بالخيار» إن شاء جوز البيع وأخذ الثمن» وإن شاء 
نقض البيع' “. انتهى. وقال ابن حبيب: يصدق مع يمينه أنه باع بعد أن اختار» 
ونحوه لمالك وأصحابه. وقاله ابن القاسم في كتاب محمد, وإلى هذا الخلاف أشار 


(1) (وَلا يبل مِنْهُ أنه اتَارَ أو رَدَبَعْدَُ إلا بيّنَةِ) نحو هذه العبارة لابن الحاجب»ء 
وناقشه ابن عبد السلام بأنه قابل بين الاختيار والردٌ؛ مع أن الردٌ أحد نوعي 
الاختياره ثم أجاب بها قد علمت, وأضرب في "التوضيح" عن هذه المناقشة» 
فالعبارة عنده مرضية؛ فمن ثم انتتحلها ههناء ويمكن على بعد أن يكون قوله: 
(اخمَارَ) شاملاً لاختيار الإمضاء والردٌّء ويكون قوله: (أَوْ ره تنبيهاً على فرع آخرء 
وذلك إذا قبض المشتري السلعة على خيار في شرائها ثم قال بعد أيام الخيار: 1 أرضها 
وقد رددتها إلى رهاء وأنكر ربها أن يكون ردّها إليه؛ وعلى هذا ففاعل ((دّ) قاصر على 
المشتري» وفاعل (اخمَارَ) متناول لههما؛ هذا إن ساعده النقل. [شفاء الغليل: 7”/ 175]. 

(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) (ولا يبع مشترٍ) نبي فيجزم الفعل» أو نفي فيرفع» وعلى كل منهم| فهو مناسب لقوله 
في "المدونة": ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار. [شفاء الغليل: ,/ 5 ]. 
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بقوله: (فَإن فََلَ هل يُصَدوُأنّهُ اخْتَاربِيَمِينِء أَوَلربُها َقْضْه؟ هَوَلان). (وَانْمَمَلَ سيد مكَاتب 
عجرٌ) أي: أن المكاتب إذا ابتاع أو باع والخيار له ثم عجز في زمن الخيار فإن سيده 
يتتقل له ما كان لمكاتبه من الخبار. (وَلِفَرِيمٍ أَحَاطدَيْنْه) أي: أن المديان الذي أحاط 
الدين باله إذا باع أو اشترى على خيار له ثم قام عليه الغريم قبل انقضاء مدة الخيار 
-فإن الخيار ينتقل لغريمه؛ لأنه صار محجوراً كالمكاتب”"". 

(وَلاكَلام لوارث, إلا أنْيَأْخْدَ بمَاله وَلوَارث) أي: إذا مات من له المخيار قبل انقضاء زمنه 
نزل”'' وارثه منزلته» فإن اتفق الجميع على الأخذ أو الرد فلا إشكال؛ ولوضوح هذا 
سكت عنه» وإن أراد بعضهم الأخذ دون بعض فلا كلام لمن أراد الأخذ إلا أن يأخحذ 
نصيبه ونصيب غيره من الورثة كى| قال: (بماله ولوارث) ' "' وه ذا إذا لم يرض البائع 


(1) (وَلِغَريم حاط دَبْنّهُ ولا كَلامَ لِوَارثِ إلا أَنْ أذ يَالِ) أي: ولا كلام لوارث مع 
الغرماء إلا أن يأخذ الشيء الذي فيه الخيار باله الخاصٌ به. قال في "المدونة": قال 
ابن القاسمة وإن'احاط الذين وال اكيت فاضتار غزماؤه اذا أو رداءوذلك أرقو 
لتركته وأرجى لقضاء دينه فذلك لهم دون ورثته» فإن ردّوا يكن للورثة الأخذ إلا 
أن يؤدوا الثمن من أموالهم دون مال الميت. ابن يونس: حكي عن أبي محمد أن 
الغرماء إذا اختاروا الأخذ إنما يجوز ذلك لهم إذا كان ما طلع من فضل فللميت 
يقضون به دينه» وإن كان نقصان فعلى الغرماء بخلافي المفلس يؤدي عنه الثمن هذا 
ما كان من فضل أو نقص فللمفلس أو عليه؛ والفرق بينهما أن الثمن لازم للمفلس 
والذي ابتاع بخيار ل يلزمه ثمن إلا شيء بمشيئة الغرماء فلم يجب أن يدخلوا على 
الورثة ضررا. [شفاء الغليل: ؟/ 15١‏ ]. 

(0) في (ن): تنزل. 

(6) (وَلِوَارِثِ) هو معطوف على قوله: (ولِسَيّدِ مُكَاتِب) وهذا الوارث لَ يحط الدين بعال 
موروثه بخلافٍ الذي قبله» ومن العجب أن الظاهر من كلام الشارح أنه يصل هذا 
بها قبله وأنه يقرؤه: (ولا كلام لوارثِ إلا أن يأخذ ماله) ولوارث بإسقاط الباء 
ويعتقد أن (ما) من قول: (ماله) موصولة» و(له) صلتها (ولوارث) معطوف على 


بالتبعيضء وأما إن رَضِيَ وقَبل نصيب مَنْ رد فله مطالبة من التزم بنصيبه من 
الثمن. المازري: فإن لم يرض البائع بتبعيض صفقته كُلَّفَ مَنْ أجاز أن يرد مافي 
يده؛ لِيَكْمُلَ جميع المبيع لبائعه» هذا هو القياس عند أشهبء وهذا معنى قوله: 
(وَالْقيَاس رد الجميع إن ره بَعْضَهُم) وقال المازري عن أككيهتت: والاستجكان غندنا أن 
يُمَكّنَ مَنْ أراد الإجازة مِنْ أَخذٍ نصيب مَنْ رَدَّ ويدفع جميع الثمن للبائع» وإليه 
أشار بقوله: (والاستحسان أَخْدْ المجيز الجميع). المازري: وهذا التفصيل يجري في 
موت المشتري والبائع؛ يريد: فينزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من ورثة 
المشتري فيدخله القياس والاستحسان. وإليه ذهب أبو محمد. وقالبعض 
القرويين: لا يدخله الاستحسانء وليس لمن رد أن يأخذ نصيب من أجازه وإلى هذا 
أشار بقوله: (وهل ورَتة الْبائع كَدَِّكَ؟ تَأُوِيلان). 

(وَنْ جُنَنَظَرَالسلَطَانُ) أي: وإذا جُنَ مَنْ له الخيار في زمنه فإن السلطان ينظر له 
في ذلك- يريد: بائعاً كان أو مبتاعاً- ولا يننظر إفاقته» وهذا إذا علم أنه لا يفيق من 
جنونه أو يفيق بعد طول يضر بصاحبه التأخير إليه. (وَنَظَرَالُمَى, وإن طَال فسغ) أي : 
أنه ينظر لنفسه بعد إفاقته لا السلطان إلا أن يطول إغاؤه فيفسخ العقد. وعن 
أشهب: أن السلطان يأخذ له أو يرد في أيام الخيار» واستحسنه بعض المتأخرين 
قياساً على المجنون؛ والفرق على الأول أن المجنون يطول أمره فيحتاج إلى نظرء 
بخلاف المغمى. 

(له) وهذا ركيك ويلزم عليه مع ركاكته ثلاث محذورات: 
أَوَها: فوات الكلام على اجتماع الورثة والغرماء المحيط دينهم؛ مع شهرة المسألة في 

"المدونة" وغيرها. وثانيها: فوات الكلام الصريح على الوارث المتفرد. وثالئها: 

التكرار والتهافت مع ما ذكر بعد من النظر والاستحسان. والله سبحانه أعلم. [شفاء 


الغليل: ؟/ "1١‏ ]. 
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(والملك للبائع) اختلف هل بيع الخيار 06 وهوالمشهور أو منبرم؟ وعلى 
الأول تكون السلعة في زمن الخيار على ملك البائع كما قال: والإمضاء نقل لا 
تقرير» وعلى الثاني''' يكون الإمضاء تقريراً لا نقلاً؛ لأن المبتاع كان مالكاً للسلعة 
في زمن الخيار» وفي المدونة ما يشهد لكل واحد من القولين. 

(وَمَايُوهَبَ للقبد) عطف على قوله: (وَالملك للبائع) أي: وله أيضاً ما يوهب 
لعبده المبيع بالخيار في زمن الخيار» وقاله في المدونة' ''» وقيده ابن الكاتب وغيره با 
إذا بيع بغير ماله وأما إذا بيع باله فإنه يتبعه به| وهب له في زمن الخيار» وإليه أشار 
بقوله: (إلاأنْيَسَتثْني مَالَُ). (وَالْفلَةُ) أي: وهكذا تكون للبائع الغلة الكاثنة عن المبيع 
في زمن الخيار كاللبن والبيض والثمرة» بخلاف الصوف؛ لأنه إذا اشترى كبشاً 
وعليه صوف فكأنه اشتراهماء وكذلك يكون للبائع أرش جناية الأجنبي في تلك 
المدة» وإليه أشار بقوله: (وَأرْش مَاجَنَى جني لَهُ) وإن| قيد الجناية بكوها من الأجنبي 
احترازاً مِنْ جناية المبتاع فإنها تعد رضاً منه. (بخلاف الْولّد) أي: فإنه لا يكون للبائع 
بل للمبتاع كصوف الغنم, وقاله ابن القاسم. (وَالضْمَانْ مِنْهُ) أي: من البائع في زمن 
الخيار؛ لأن البيع منحلء ومراده إذا كان المبيع تما لا يغاب عليه؛ ويدل عليه قوله: 
(أَويْقَاب علييه) إلا ببينة» فإن ظهر هلاكه فلا إشكال:[77١/‏ ب] وإن خفي ولم يقم 
دليل على كذب المشتري وقد قبض البيع وادعى هلاكه. استظهر عليه باليمين» 
وإليه أشار بقوله: (وَحَلْفمُشْتَر) واختلف هل يحلف المتهم وغيره. أو المتهم فقط. 
(إلا أن يَظَهرَكَذِبِه) أي: فيكون الضمان منه. 
0 عالقا 


(1) انظر: تبذيب المدونة: 7/ 1857» قال فيها: (وما وهب لا أو تصدق به عليها في أيام 
الخيار فللبائع» وعليه نفقتها في أيام الخيار). 


باب في البيوع 


(أَوَيُقَابَ عليه , إلاببينَة) أي: وكذا يضمن المشتري ذلك إذا غاب [عليه]2"7 
وادعى هلاكه إلا أن يقيم بينة على صدق دعواه فيصدق» وقال ابن نافع: إذا كان 
الخيار للبائع فضمان المبيع منه على كل حالء. المازري: إن كان المبيع في يد البائع 
فالضمان منه» كان اللخيار له أو لغيره» وإن كان بيد المبتاع والخيار له فالمذهب أن 
الضمان منه فيم| يغاب عليه إلا ببينة» وإن كان في يده والخيار للبائع''"» والخيار 
للمشتري فالضمان من المبتاع على المشهور. 

(وَضَمِنَ المشْتّرِي إن خُيْرَالْبَانعَ الأكثرء إلاأنيُحدف. فَالثّمنْ) أي: أن المشتري إذا 
قبض المبيع وهو ما يغاب عليه» وقد انعقد البيع على أن الخيار للبائع» فإن المشتري 
يضمن الأكثر من الثمن أو القيمة» إلا أن يحلف المشتري أنه لم يتلفه؛ وإنما هلك 
بغير سببه» فلا يضمن سوى الثمن. (كخياره) أي: خيار المشتريء ومعناه: إذا كان 
الخيار له وقد قبض السلعة وهي ما يغاب عليه فإنه لا يضمن إلا الثمن إن 
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نراقي 

هلاكها فإنه يضمن للمشتري الثمن» ويصير كمن أتلف ساعة وقفت على ثمن. 
(وَنْجنَى بَائِعٌوَاْخيَارهُ عدا شَرَدُ) اعلم أنه تكلم على جناية البائع والمبتاع على المبيع 
بالخيار في زمن الخيار» وذكر في ذلك ست عشرة صورة؛ ثانية بالنسبة إلى البائع 
وثانية بالنسبة إلى المبتاع» وقدم الكلام على البائع» فقال: إنه إذا جنا عليه عمداً 
والخيار له جناية عابته ولم تتلفه عد منه ذلك ردا للمبيع. 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
(؟) زاد في: (ن): فالضان منه كان الخيار له أو لغيره.‎ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَخَطَأً) أي: فإن كانت الجناية خطاً والخبار له فالمشتري ميث إن شاء أخذ وإن شاء 
رد لأن العيب الحاصل في زمن الخيار كالقديم. (وإن تَلفَتا'' الْفْسَعٌ فيهما) أي: فإن 
تلف المبيع بسبب الجناية في الصورتين انفسخ البيع؛ لأن الضمان من البائع . 

(وإن حير غَيرْهُ وَتَعمَدفَلمُشمَرِي الردأوََحَدَ الجنَايَة) أي فإن كانت جنايته عوذا 
إلا أن الخيار للمشتريء وهو مراده باغَيْرُهُ) والجناية لم تتلف المبيع» فالمشتري مير 
إن شاء رَدَّه وإن شاء دفع الثمن وأخذ المبيع وأرش الجناية. (وإن تل ف ضمن الأكثر) 
أي: فإن تلف المبيع بسبب تلك الجناية» والمسألة بحالهها ضمن للمشتري الأكثر من 
الفمق ب والقيمة: 

(وَِن أخْطَا ظلَهُ أَخْدهُ ناقصاًأوَرده) أ فإ كانم قا ا وم تُتلف المبيع 
والخيار لغيره -فللمشتري أخذ المبيع ناقصاًء ولا شيء له أو يَرُدَه. (وَإنْتَلَفانْفَسع) 
أي: فإن كانت الصورة بحاها إلا أن الجناية أتلفت المبيع فإن البيع ينفسخ. (وإن جَنَى 
مُشْتَر وَاْخِيَارْنه ْنَم يتَهُهًا عَمْدا فمُوَرِصًا , وَحَطَأَقََهردِهُوَمَاتَقص) أي: فإن كانت 
الناية عهدا مرق المشتزى والخبار له ولم تُتلِف المبيع» افر ناذلاك يعد رصا . (وخَطَأً) 
أي: فإن كانت الصورة بحاها إلا أن الجناية خطأً 
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ري مره ونج د 
ما نقص المبيع بسبب الحناية» وإن شاء أمضى البيع . (وإن أتَلفها ذ صَمِنَالثَّمنَ) أي فإن 
تلفت السلعة بالجناية؛ يريد: سواء كانت خط أو عمد كن المشتري ينضهن الثمن 
الذي وقع البيع به. (وإن خُير غيْرهُ وجَنَى عمد أو خَطَأفَلَهُأَخدْ الْجنَايّة أَوالثمنِ) أي: فإن 
كان الخيار للبائع وهو مراده بغير المشتري؛ وكانت الجناية الصادرة من المشتري 
عمداً أو خطا؛ يريد: ول تلف المبيع» فللبائع رَدُ البيع وَأَْحَدٌ الجناية: أو إمضاؤه 


() ني (ن): تلف. 


باب في البيوع 
وأخذ الثمن. (فَإِن تلفَضمن الأكثّر) أي: فإن تلف المبيع والصورة بحالما فإن 
اللي ري وا 
(وإن اشتر: رى أحد تويين وَفَبْضْهُما لِيَخْتَارَفَادعَى ضَيَاعهمًا ضَمنَ واحداً بِالئَّمْنِ فقَط ولو 
سَأَلَّ في إِهْبَاضْهمًا) يريد: أن من اشترى ثوباً مِنْ ثوبين وقبضههم| ليختار أحدهما وهو 
مع ذلك مخير فيه إن شاء أخذه وإن شاء رده أو ردهما معأء وليس له التاسك إلا 
بواحد منهماء فإن واحداً منهها مبيع» واختلف في الآخر هل هو أمين فيه؟ سواء 
سأل في إقباضهم أو تطوع بذلك البائع» وهو المشهور. فإن ادَّعَى ضياعهما فلا 
يضمن إلا واحداً منهم| فقط بالثمن الذي وقع البيع به ك] قال. (أُوَضيَاءَ واحد ضَمِنَ 
نصقّه) أي: فإن ادعى ضياع واحد فقط فإنه يضمن نصفه؛ لأن نصفه مبيع ونصفه 
الآخر هو فيه أمين؛ فلا يضمن غير النصف المبيع. 
(وَنَهُ اختيارالباقي) أي: وللمشتري أن يختار جميع النصف الباقي لضرر 
الشركة وهو قول ابن القاسم (كَسَائلٍ دينارا فَيعطَى ثلاثة لِيَحْتَارَء فَرَعم تَلَفَاثْنَين, 
َيَكُونَ شرِيكاً) ”'' هكذا حكى ابن يونس عن مالكء. فقال بعد أن حكى عن ابن 
)١(‏ (كَسَائِلٍ دِيئاراً فيُْطَى نَلانَةَ ِيَحْتَارَ فَرَعَمَ تَلَفَ الْتْنِء فَيَكُونْ شَرِيكاً) كذا في 
"دوا 'ونصّه على اختصار أبي سعيد : وكَدَّلِكَ الذي يسأل رجلاً ديناراً فيعطيه 
ثلاثة دنانير ليختار أحدهاء فيزعم اوقل امنيا ديكا زان فته يكرن تريكنا: 
ومعنى قوله: (يكون شريكاً) أن له في كل دينار ثلاثة ويحلف على ما ذكر من 
الضياع في الثلثين إن كان متهاً. نقله في "جامع الطرر" عن "المقرب" وجعلها 
أبو اسحاق وابن محرز على ثلاثة أوجه: 
الأول: اذا قشهااعل أله أحذها عن معن إماقضاء أو سلف فتجب أن يكون شريكا 
فيها. الثاني: أن يقبضها ليريها أو يزنهاء فإن وجد فيها طيباً وازناً أخذه وإلا ردّها 
كلهاء فهذه عنده على الأمانة فلا يضمن منها شيئاً. الثالث: أن يقبضها لتكون رهناً 


القاسم ما تقدم من أنه لا يضمن في ضياع أحد الشوبين إلا نصفه: وكذلك قال 
مالك في الذي يسأل رجلا ديناراً فيعطيه ثلاثة دنانير ليختار أحدهاء فزعم [أنه]'') 
تلف منها ديناران فإنه يكون” '' شريكاًء وإن كان تلف الدينارين لا يعلم إلا 
بقوله" ". (وَإن كَانَ ليَخْتَارَهُمَا فكلاهما مبييع) أي: فإن اشترى الثوبين معاً وقبضههما على 
أنه بالخيار إن شاء أخذهما وإن شاء ردهما فكلاهما مبيع» فإن ادعى ضياعههم| فعللى 
المشهور يلزمه كل منهما /١7"[‏ أ] بالثمن. 

(وَنَزِمَاهُ بُضي الْمدَّة) أي: فإن مضت أيام الخيار والثوبان”'' بيد المشتري لزماه؛ 
إذينقطع خياره بمضي زمنه. (وَفي اروم لأحَدهمايَرَّمَهُالنّصْفْمِنْكل) أي: أن البيع 
لو وقع على اللزوم لأحد الثويين وقبضها المشتري؛ ليختار أحدهما ثم مضت مدة 
الخيار وهما بيده ولم يختر فإنه يلزمه النصف من كل واحد من الشوبين ولا خيارله. 
(وفي الاخْتيارِلا يمه شّيِ) أي: فإن اشترى أحدهما على أن يختاره منهما ثم مضت 
مدة الخيار فإنه لا يلزمه شيء منهما. ابن يونس: وسواء كان بيد البائع أو بيدا ) 
المبتاع؛ إذ بمضي الخيار انقطع اختياره ول يقع البيع على ثوب معين فيلزمه؛ ولا على 
إيجاب أحدهما فيكون شريكاًء ولما فرغ من الكلام على خيار التروي شرع في 


عنده حتى يقتضي حقّه معها أو من غيرهاء فهذه يكون ضامناً لجميعها إلا أن ينبت 
هاذكها. التهى. وقبله غياض: وبالله تعالى التوفيق: [قتقاء الغليل: 53/9], 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ح١):‏ فيكون. 
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(5) في (ن»): والثوبين. 

(0) في (ح١):‏ بمضي. 


باب في البيوع 


الكلام على خيار النقيصة وهو أن يجد المشتري بالسلعة نقصاً يخالف ما التزمه البائع 
شرطً أو عَرْقَاً في زمان ضانه. وإليه أشار بقوله: (وَره عدم مَشْرُوط فيه عَرَض) أي: 
فإذا باع سلعة واشترط فيها شرطاً فيه غرض؛ يريد: سواء كان فيه مالية أم لا فلم 
يوجد فيها ما اشترطء فإنه مير في ردها والتمسك بها. 

(كنَيْب يمن فَيَجِدْهَا بكُراً) '' أي: كى) إذا ابتاع أمة على أنها ثيباً فيجدها بكرا 
فيقول: علي يمين أن لا أطأ بكرا وقد ذكر الأصحاب في هذه ونحوها روايتين. 
ابن رشد: والصحيح أن له الرد عملاً بالشرط. قال في البيان: وإذا نادى الذي يبيع 
الجارية في الميراث أنها عذراء أوغير ذلك ثم توجد بخلافه كان له الرد''"» وإليه 


(1) (كَتيّبٍ لِيَمِينٍ قَبَحِذُهَا بكرأً) هذا التمثيل لابن عبد السلام» فإنه لما تكلم على قول ابن 
الحاجب: "وما فيه غرض ولا مالية فيه ففيه روايتان". قال: هذا القسم مستبعد الوقوع؛ 
لأن الأثمان تابعة للأغراض. فإذا اشترط في المبيع وصف تتعلق به الأغراض فلم يوجد 
ذلك الوصف ف المبيع فالغالب أن الثمن ينقص لأجله. إلا فيا يتعلّق به الغرض للقليل 
من الناس» كم إذا اشترى أمة على أنها نصرانية فوجدها مسلمة. وقال أردتٌ أن أزوجها 
من غلامي النصراني» أو اشترى أمة على أنها ثيب فوجدها بكراً وقال: إن عليه يميناً في 
ملك الأبكار, أو أنه لا يطيق إصابتها فقد وقع في هذا النوع اضطراب. انتهى. 

فأما مسألة النصرانية ففي سماع عيسى: وأما مسألة الأمة فذكر أبو الأصبغ بن سهل: أنه 
كتب إليه فيها من فاس. فأجاب ببهذاء وقد أغفلها ابن عرفة. وسمعت شيخنا الفقيه 
الحافظ أبا عبد الله القوري يقول: قال أبو عبد الله محمد بن عمر بن الفتوح: "سبب 
انتقالي من تلمسان إلى فاس عجز فقهاء تلمسان عن مسألتين إحداهما: هذه. قالوا 
فيها هذا كمن ضاع له قب فوجد حماماً والقبّ في اللغة هو الكوب واحد الأكواب. 
والثانية مسألة كتاب: الأيهان والنذور من "المدونة" فيمن التزم من النذور ما لا يبلغه 
عمره". انتهى. وقول المصنف: (ليمين) يشمل اليمين أن لا يملك وأن لا يطأ. 
[شفاء الغليل: ؟/ 1777 ]. 

() انظر: البيان والتحصيل: 1١/48‏ 70. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عبا و له: (وإن بمتّاداة). 

ابن شاس: فإن شرط ما لاغرض [فيه]"'' ولامالية لغا الشرط ولم يبت له 
خيار”'". وإليه أشار بقوله: (لا[إن]" " الْتَفَى) أي: الغرض؛ يريد: مع المالية. 

(وَبِمَا الْعَادَةٌ السلامةٌ منه) [أي: أن له الرد أيضاً إذا وجد في المبيع نقصاً تقضي 
العادة بالسلامة منه]”'' أي: كان النتقص في الثمن فقطء ى) إذا وجد العبد آبقاً أو في 
المبيع فقطء كالمخصاء في العبد أو في التطرف كالعسر والتخنثء أو خوفاً في العاقبة 
كجذام في الأبوين. المرارف لمر ا قالفيالمدونة: ومن 
اشترئ أمة فوجدها مستتحاضة فهو عيبب ثرو نه *” ".اليه أشارتقولة : (واستحاضة) 
محمد: هو عيب في الفارهة والوخش. قال: وهذا إذا ثبت أنها كانت عند البائع 
مستحاضة؛ لأنه ئما يحدث, فأما إذا وضعت للاستيراء فحاضت ثم استمرت 
مستحاضة فهي من المشتري ولا رد له. 

ام ار فإن اد ل لو ا في 
ع ال ا ل 
يطول ذلك فيكون ضررا في منع المبتاع من الوطء والسفر بهاء فترد ولا يحد مالك 
في ذلك بشهر ولا شهرين”"". (وَعَسَرِ) أي: ومما هو عيب يرد به -العَسّرٌ في الرقيق» 
(5) انظر: عقد الجواهر الثميئة: 7/ 599. 
(9)نايق معكركية ساقظ مر (ن): 
(؟)فايق محكرفين متافط من لأن). 
(6) انظر: المدونة: ”*/ 50 ”7 وتبذيب المدونة: 7/ 15 79. 


باب في البيوع 


بفتح العين والسين المهملتين”''» والأعسر هو الذي يعمل بشاله دون يمينه. 
عَلِيا. (وبَهَرِ) المتيطي: وسواء كان في الفم أو في الفرج. (وَزَّهَرٍا ") أي: إذا اشترى 
أمة فوجدها زعراء العانة لا شعر فيها أو عليها شعر قليل فإن له ردها. قال في 
الموازية'': وكذلك الزعر في غير العانة إذا لم ينبت فهو عيب. محمد: يريد مالك: 
(أوزِيادةسن) أي: أن العبد أو الأمة إذا وجدت لما سن زائدة فإنها عيب يردان 
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به. ابن حبيب: وسواء كانا رفيعين أو وخشين. (وظفرٍ) ' أي: وكذلك يكون في 
(وعجر. وبجر) أي: ومما هو عيب يرد به العبد والأمة العجر والبجره والبجر 
بالتحريك هو خروج السرة'”' وما يشبه ذلك من كية لينة؛ والعجر هو النتوء. 
يقال: رجل بَيّنْ العْجَّرِ إذا كان عظيم البطنء ويراد به: السلع التي تخرج من البدن 


)١(‏ في (ن): المهملة. 

(1) الوَّعَرٌ: في شعر الرأس وفي ريش الطائر قل ورقةٌ وتفرّق وذلك إذا ذهبت أصول الشعر 
وبقي شَكِيرُه. انظر: لسان العرب: 4/ 717. 

(") في (ن): المدونة. 

(:) ضبطه الشيخ عليش في شرحه بفتحتين (ظَمَر) الظَفّر الحم ينبت في بياض العين 
وربها جلل الْحَدَقَهَ وقال في الصحاح: الظفرة بالتحريك: جليدة تغشى العين 
ناتئة من الجانب الذى يلى الأنف على بياض العين إلى سوادهاء وهى التى يقال لها 
ظفر. انظر: منح الجليل: 06 » ولسان العرب: 14 و والصحاحء 
للجوهري: ا 

(5) في (ن): العين. 

(5) في (ن): في السرة. 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وهي يابسة''". (ووالدان أوولد) أي: أن المشتري إذا وجد للعبد أو الأمة والدين أو 
ولدا فإن له الرد بذلك؛ لأن قوة الألفة هم والتحئن إليهم''" يبيعث على الإباق 
نحوهم وإيثارهم ب! في يده من القوت وغيره؛ ولا رد له بغير هؤلاء من الأقارب. 
ولهذا قال: (لاجدء ولا أخ) أي: فلا يكون وجود واحد منههما عيباً يثت الرده 
وكذلك الأعمام وبنوهم وبنو الإخوة» وجعل في المدونة الزوج للأمة والزوجة 
للعيد كالوالو, 


ابن يونس: فإن مات من ذكرنا من زوج أو زوجة أو ولد أو من كان من 
الأبوين قبل الرد فلا رد له قاله مالك. ابن حبيب: إلا أن تكون أمة رائعة فالزوج 
لحا وإن مات عيب؟ للمبتاع الرد به. (وَجَذَام أب, أَوجنُونه) ليس المراد خصوصية 


)١(‏ (وَظَمَره وبَجَره وعجَّر) الجوهري: الظَمَرّة بالتحريك جليدة تغشى العين ناتئة من 
الجانب الذي بل اللأنفنة على بياض العين إلى سوادهاء وهي التي يقال لما: ظفر. 
عن أبي عبيد وقد ظفرت عينه بالكسر تظفر ظفراًء وفي "مختصر العين" الظفر: 
جليدة تغشى البصر يقال عين ظفرة» وقد ظفر الرجل. الجوهري: والبجر 
بالتحريك خروج السرة ونتوتها وغلظ أصلها. وني "مختصر العين": الأبجر 
العظيم البجرة وهي السرة» وقد بجر. الجوهري: العجرة بالضم العقدة في الخشب 
أو في عروق الجسدء ثم قال والعجر بالتحريك: الحجم والنتوء يقال: "رجل أعجر 
بين العجر" أي: عظيم البطن ونحوه في "مختصر العين" وقال المتيطي: العجرة هي 
العقدة تكون على ظهر الكف أو الذراع أو سائر الجسد» وهي عيب يرد به. [شفاء 
الغليل: 7/ 115]. 

(0) في (ن): لهم. 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 57 وتهذيب المدونة: "/ 359, قال في المدونة: (أرأيت إن 
اشتريت جارية لها زوج أو عبدا له امرأة أو عبدا له ولد أو جارية لها ولد أيكون هذا 
عيبا؟ قال: سمعت مالكا يقول في الجارية التي لها زوج والغلام الذي له المرأة أو 
ولد: فهذا كله عيب يرد به). 


ناك وال 


الأب بل جميع الآباء كذلكء لما يتقى من غائلته في النسل» وهو المشهور. 

(َوجنُونه) أي: أن الجنون أيضاً من العيوب المثبتة للرد. ابن شاس: وكذلك”") 
إذا وجد بأحد الآباء من فساد طبع» وأما إذا كان من مس الجان فلا يرد به؛ إذ لا 
شم الععد ال الفيل” , (وَسْقُوط سَيْنِ) أي: [أن سقوط ا لشن ربا كنت فمعيه 
الرد في العبد والجارية» وسقوط السّنَّ الواحدة لا يكون عيباً إلا في الأمة الرائعة 
فقطء وهي الحميلة -بالراء والعين المهملتين والياء من تحت- وظاهر كلامه سواء 
كان سقوط السن الواحدة ينقص من ثمن الرائعة [أم لا]' ". وفي الموازية: لا يكون 
عيباً إلا إذا نقص من ثمنهاء وني الواضحة أن سقوط الواحدة عيب في الرائعة 
مطلقاء وليس عيباً في الدنيئة ولا في العبد إلا في مقدم الفم. 

(وَشَيْب' ' بها قط وَلَوهَلَ) أي: ني الرائعة» ونبه بقوله: (فقَط) على أن 
ذلك لا يكون عيباً في غير الرائعة» وهو ظاهر في القليل» وأما في الكثير 
فظاهر المدونة أنه ليبس بعيب” ©. 

(وجعودته, وصهوبته) أي: أن جعودة الشعر وهو كونه غير مرجل» 
وصهوبته: وهو كونه يضرب إلى حمرة -عيب» وظاهره سواء كانت رائعة أو 
وخشاًء وقيل: إنما ذلك في الرائعة. 
)١(‏ في (ن): وذلك. 
(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 7١7‏ 
9ه ين سكن ساقط هن ان 
)ا ان) روكت 
(6) انظر: المدونة: 7/ 59 3» وتهذيب المدونة: 751//7: قال: (وترد الرائعة بالشيب» ولا 

ترد به غير الرائعة» إلا أن يكون ذلك عيباً يضع من ثمنها). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وكونه ولد زْنَى وكونه وخشاً) أي: أن المبتاع إذا اطلع على أن العبد أو الأمة ولد زنى 
فإن لدردههما بذلك ولوكان من وش الرقيق: 

(وَبَوْلْ في فراش في وَفَْت يُذَكَر) أي: أن المبتاع إذا وجد الأمة تبول في 
الفراش /١71[‏ ب] في الوقت الذي إذا بلغه الصغير لا يبول فيه غالباً فإن 
له ردهاء وحكم العبد كذلك” '. ابن حبيب: وسواء بيعت في ذلك الوقت 
أو بعد ما كبرتء وعلى البائع أن يبين وإن انقطع؛ إذ لا يؤمن عوده”''» قال: 
وليس للمبتاع ردها حتى يبين أنها كانت تبول عند البائع فيردها؛ لأنه نما 
يحدث في ليلة فأكثرء وإليه أشار بقوله: (إن ذبت عند السائع). ابن حبيب: 
وإن لم تكن له بينة حلف البائع على علمه ولا يحلف بدعوى المبتاع حتى 
توضع بيد امرأة أو رجل له زوجة فيذكران ذلك. وهذا معنى قوله: 
(وإلا حلسف, إن أقسرت)”" أي: [وإن]”'' وضعت عند غيره. قال في 
اللؤوقتة اوح لدو 3 وس تاو كد ذلك الام التلكة" 'إذا اريت 


.795 7/9 انظر: المدونة: 2755/8/9 59 7”ء وتبذيب المدونة:‎ )١( 

(5) في (ح١).‏ (ع): عودته. 

(© (وَإِلا حَلَفء إِنْ أَكرّتْ عِنْدَ عَيرِه) أي: وإن ]يشت بولهها عند البائع حلف البائع أنه لا 
يعلمه إن أقرّت أي وضعت بيد غير المتبايعين من امرأة أو رجل ذي زوجة:؛ فيقبل خبر 
المرأة أو الزوج عن امرأته ببوها. قاله ابن حبيب» وصححه ابن رشده ونقل اللَّحْمِيَ عن 
ابن عبد الحكم: يحلف البائع ويبرأ؛ إذ قد تَكْرِه الأمة مبتاعها فتفعله» ولو أسقط المصنف 
الضمير من (غيره) لكان أبين» ولو قال: إن بالت عند أمين؛ لكان أبين من هذا كله. [شفاء 
الغليل: ؟/ 116 ]. 

(4) زاد في (ن): (وإن). 

(5) في (ن): إذا. 

(7) في (ن): المذكورة. 


باب في البيوع 


لل او (وَتَحَذْثْ عبْد, وَُعُولَة آم إن اشَْهَرَ شتَهِرت) واختلف الأشياخ 
هل كلامه في المدونة محمول على الفعل نفسه ك| يفعله شرار النساءء وإليه ذهب 
عبد الحق وغيره» وبذلك فسره ابن حبيب عن مالك في الواضحة:؛ أوهو محمول 
على التشبه في الأخلاق» بساكم العبد وتذكير كلام الأمة» وإليه ذهب أبو 
محمد؟ وهذا معنى (وَهَلَ هوَالْعْلَوالتَّقبهِ؛ تَُويلانِ). 

(وَعَلْف ذَكرِء وَأنتى مونّد أو طُويل الإقَامَة) والغعلف في الذكور عبارة عن ترك 
الختان» وني الإناث ترك الخفاضء ومراده أن من ا* تر عبدا أو أمة فوح نهنا مير 
مختونين» وهما من ولدا في الإسلام؛ يريد: وقد كبراء أو ولدا في العجم وطالت 
إقامتهم| بين المسلمين» فإن ذلك عيب فيه يبيح له الرد. 

(وَخَثْنِ مجلُوبِهما) يعني: أن الأمة والعبد المجلوبين إذا وجدا مختونين يكون ذلك 
عا واي الرذ ابو انراز سالك وابسو شن ستو ماري كاري ليغ أن 
يخفضها إلا أن يريد حبسها . (كبيع بعهدة ما اشترا له : (ورد عدم 


مُشروط) يعني: وكذلك يرد ما بيع بعهدة إذا كان مشترّى ببراءة7") 


.9437 /7 انظر: المدونة: 5/8/7 ”23 وتبذيب المدونة:‎ )١( 

(0) (كَبَيِع بِعْهَدَةٍ مَا اشَئَرَاه بِيرَاءَةِ) كذا في سماع أشهب من ابتاع عدا تالزاءة أو بيع 
ميراث فلا يبعه بيع الإسلام وعهدته حتى يبين أنه ابتاعه بالبراءة» ولو أخبره بذلك 
بعد العقد يريد فسخ البيع 1 يفسخ إن عليه أن يبين» ثم للمبتاع رده إن شاء. 

ابن يونس: وكذا في كتاب محمد وذلك كعيب كتمه؛ لأنه يقول: لو علمت أنك ابتعته 
بالبراءة لم أشتره منك إذ قد أصيب به عيباً وتفلس أو تكون عدياً فلا يكون لي 
الرجوع على بائعك قال بعض أصحابنا: يجب على هذا لو باع عبد قد وهب له ول 
يبين أنه وهب له أن يكون للمشتري متكلّم في ذلك؛ إذ لو ظهر له عيب يكن له 
متكلم مع الواهب. [شفاء الغليل: ؟/ 1716]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَكرهص0') "وحرن' "وَعَدَمِ حمل معتاد) الباجي: وما عيوب الدواب 
امي سي م 0 
في الدابة والحرن للفرس أو قلة الأكل المفرط فإنه عيب يرد به المبيع قال: وأما العثار 
في الدابة ففي المدونة: إن علم أن ذلك كان عند بائعها بإقرار أو شهادة ردت عليه 
وإن لم يعلم ذلك وكان عثارها قريباً من بيعها حلف البائع أنه ما علم بذلك. وإن 
ظهر بعد زمان طويل ومدة يحدث العثار في مثلها فلا يمين عليه” '". 


)١(‏ (وَكَرَمَصٍ) الجوهري: والرهصة أن يدمى باطن حافر الدابة من حجر تطؤه ه«مثل 
الوقرة قال الشاعر: كبَرْعْ البيطر الَقْفِ رَهْصّ الكَوادِنٍ. 

قال الكسائي: "يقال: رهصت الدابة بالكسر وأرهصها الله مثل وقرت وأوقرها الله وآ: 
يقل رهصت فهي مرهوصة ورهيص وقاله غيره". انتهى. فيصحٌ هنا إسكان الهاء ى) 
في قوله: رهص الكوادن. وفتحها ى) حكى الكسائي. [شفاء الغليل: ؟/ 1168]. 

(0) (وَعَكَر) في "مختصر العين": عثر الرجل يعثر عثوراً» وعثر الفرس عثاراًء وعثرت على 
الأمر عثراً اطلعت عليه. انتهى. والجاري عليه أن يقول هنا: وعثار؛ ولكن قال في 
"خلاصة المحكم": عثر يعثر ويعثر عثراً وعشاراً ومعثراً: كباء وعليه جرى هنا. 
[شفاء الغليل: ؟1171/5]. 

(وحَرَنٍ) قال الجوهري: "فرس حرون: لا ينقاد» وإذا اشتدٌ به الجري وقف. وقد 
حرن يحرن حروناًء وحرّن بالضم أي: صار حروناً والاسم الحران» وفي "مختصر 
العين" حرنت الدابة تحرن حراناً وحرنت. انتهى. فالآتي عليه أن يقول هنا: 
وحرون أو حران. [شفاء الغليل: 7/5 177]. 

(4)لم آقف عليه في المدونة» وفي العتبية: (سمعت ابن القاسم يقول في الدابة تباع فتوجد 
عثوراء قال: إن قامت له بينة أنها كانت عثورا ردهاء وإن لم تكن له بينة وكان في مثل 
ماغاب عليها المشتري ما يقول أهل المعرفة والعلم أنه يحدث في مثله حلف البائع أنه 
ما علمه عنده» فإن نكل حلف المشتري بالله ما علمه ويردهاء وإن كان في مثل ما 
غاب عليها لا يحدث في مثله في معرفة الناس أو يكون بها أثر في قوائمها أو غير 


باب في البيوع 


(وَعَدَمِ حمل معتّاد)”'' أي: وكذا له أن يرد الدابة إذا ابتاعها فوجدها لا تحمل 
الحمل المعتاد الذي يحمله أمثالها فله ردها. (لا ضبط) أي: فإن ذلك لا يبيح الرد. 
والأضبط هو الذي يعمل بكلتا يديه» والأنثى ضبطاء, ويقال له: أعسر. (وَتُيُوبَة, 
إلافيمن لايُفتَضَ مثْلها) أي: أن من اشترى أمة فوجدها ثيباً وهي ممن يوطأ مثلها فإن 
ذلك لا يكون عيباً يوجب الرده وسواء كانت مِنٌ عَليٌ الرقيق أو وخشه””. ابن 
رشد: وإن كانت في سن من لا توطأ فذلك عيب لأنها محمولة على أنها لم توطأ' ". 
(وَعَدَم فش ضيق شُبْلِ) أي: فإن وجد الأمة صغيرة القبل إلا أن ذلك لم يتفاحش فإنه 
لايكون عيباً يقتضي ردهاء وهو مراده بعدم فحش ضيق قُبْلِء فإن تفاحش صغره 
فله ردها به. (وكَونها زَلَأَ) الزلاء: الصغيرة الأليتين» القليلة لحمهاء ومعناه: أن من 
اتنترى أقة ووجدها مقي الاليفين إنه لا كوت عيبا بيخ نرف (وقي نه ننقة 
أي: وكذلك الك الذي لا يحط من الثمن لا يكون عا (وَتَهمَة بسرقّة حبس فيهًا 


ذلك). انظر: البيان والتحصيل: .7””1١/4‏ 

قلت: وقول المؤلف أشبه بقول ابن كنانة الذي نقله عنه ابن رشدء ونسبه للمدنية لا 
المدونة ولعله كذلك وصحفها الناسخ لقلة ما عزاه الشارح للمدونة المدنية قال ابن 
رشد: (قال ابن كنانة في المدنية: إن علم أنها كانت عثورة عند البائع فهي رد عليه. 
وإن لم يعلم ذلك وكان عثارها قريبا من بيعها حلف البائع بالله ما علم بها عثارا. 
قال: وإن كان عثارها بعد البيع بزمان وني مثل ما يحدث العثار في مثله فلا يمين على 
بائعها). انظر: البيان والتحصيل: 8/ 7751. 

)١(‏ (وَعَدَم عمل مُعْتَادٍ) أي: أن يجد الدابة لا تحمل على ظهرها حمل أمثاها المعتاد. [شفاء 
الغليل: 112/7 ]. 

(0) في (ن): وخشيه. 


زهرة انظر: البيان والتحصيل: 8/ .7١0‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ثم ظَهرَت بَرَاءِفُهُ) هذه مسألة المدونة» قال فيها: وإذا اهم عبد بسرقة فحبس فيها ثم 
ألفي بريئا م يكن ذلك عيباء وقد ينزل ذلك بالحر فلا يجرحه”"". (وَما لا يطلَع عليه إلا 
بتغيرٍكسوس الْحَشّب, والْجَوزِ وَمرَفنّاء ولاقيمة) هذا لقوله في اللدونة: وكل ما يبيع 
من غير الحيوان وفي باطنه [عيب]”'' من أصل الخلقة فجهله المتبايعان» ولا يطلع 
عليه إلا بفساده مثل الخشب وشبهها تشق فيلفى في داخلها عيبء فليس له الرد 
ولاقيمة عيب» وكذلك الجوز ال هندي وسائر الجوز يوجد داخله فاسداء والقثاء 
والبطيخ يوجد مرا فلا يرد' "» وهذا هو المشهور. (ورد الببيض) أي: ورجع المشتري 
بالثمن إن كان دفعه للبائع إذا كان مدلساً قال في المدونة: وإن كان غير مدلس 
وكسره المشتري وآتلفه فإنه يرجع ب بين القيمتين إن كانت له قيمة يوم باعه بعد 
الكسر وإلا رجع بالثمن كله. ابن القاسم: وهذا إذا كسره يوم البيع» وأما بعد البيع 
فلا رد له؛ لأنه لا يدري أفسد عند البائع أو المبتاع”". 

(وَعِيب فل بدَار) يريد: أن العيب القليل في الدار لا يثبت به الرد ولا يرجع 
بقيمته كسقوط [شرفاتها]! ' ونحوهاء واختلف في قدر اليسير من ذلكء فرده 
بعضهم إلى العادة وهو الأصلء وقال ابن أبي زيد: ما ينتقص معظم الثمن فهو كثيرء 
وقال أبو بكر بن عبد ال رحمن: القليل ما نقص عن الثلثء وأما الثلث فكثير» وسكئل 
ابن عتاب عن ربع الثمن فقال: كثير» وقال ابن العطار: المثقالان قليل والعشرة كثير 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
9" انظر: تبذيب المدونة: ”/ 707. 
(0) في (ح١):‏ شراء فاتها. 


باب في البيوع 
ول يبين من كم؛ وقال ابن رشد: العشرة من الماثة كثير'''» وإليه أشار بقوله: (وفي 
قدره تَرده). 

(وَرَجَعَ بقيمته' '' كصدع جدار إن نم يْخَف][عَلَيهَا منُه) ”" أي: فإن وجد بالدار 
صدعاً في جدار من جدراهها فإن لم يخف]'' على الدار منه الهدم فلا ردله. لكن 
يرجع بقيمته» وإن خيف عليها منه ردها بذلك. (إلا أن يكُونَ واجهتها””')''' هذا 
مستثنى من المقدر” '" في كلامه. وكأنه قال: ولا رد له في صدع جدار لم يمخف عليها 
منه إلا أن يكون ذلك الجدار واجهة الدار. عياض: ولم يختلفوا فيا قطع منفعة من 
منافعهاء كتهوير بئرها أو غور مائهاء أو فساد معظم مرحاضها أو تعفن قواعد 
بترهاء أو وجد ماء بئرها ما حاً في البلاد التى ماء آبارها حلو وشبه ذلك أنه يجب 


)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 7948: (والذي عندي أن عشرة مثاقيل من مائة كثير 
يجب الرد به). 

(0) في (ن): بقيمة. 

( (ورّجَع بقِيميَه) كذا في أكثر النسخ بإضافة (قيمة) إلى ضمير العيب القليل» فيكون 
قوله (كَصَذْعٍ جِدَاٍ) مثالا للعيب القليل الذي هو عيب قيمة لا عيب رذ» فعلى هذا 
ل يذكر القليل جدًا كسقوط شرافة» ويعضده قوله :(وفي قدره تَرَذْدٌ وني بعضها 
بقيمة) بإسقاط الضمير؛ كأنه أضاف قيمة لكاف التشبيه؛ شق كولة رعسب قل 
بداو مطازالاً تقليل حذا الثذى لأ زر فية ولاقيمة قوط عرانى رركن بيعده 
قوله: (وفي قدره تَرَدَهٌ). [شفاء الغليل: ؟/173]. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) في (ن): وجهتهاء وفي (ح١):‏ وجاهتها. 

83050 أن يكوه وتخهيا) ان إلا اد كيرة اعون الفلي وعييتا ءالدب 
١ .]‏ 

(0) في (ح١):‏ القدر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الرده وإلى هذا أشار بقوله: (أوْبقَطْع؛' مَنقعَةأَوْمْح برها بمَعَلَّ الحلاو *. (وإنْ 
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قَانت: أنا مستولدة لم تحرم, لكنه عيب, إن رضي به بين) ' "ع أن من ابتاع أمة 


(1) في (ن): قطع. 

(1) (كَملْح بفِْهَا) كذا في بعض النسخ بكاف التشبيه. وهو خير من النسخ التي فيها أو 
ملح معطوفاً بأو. [شفاء الغليل: ؟//171]. 

() (وَإن قَالَتْ أنَا م مُسْتَولَدَةٌ 1 تحْرُم لَكِنَهُ عَيِبٌ إِنْ رَضِيَ به بَينَ) مفهوم قوله : (إِنْ 
تاف ) أن له الرة إن 1 يرض» وظاهرةة وإن كاحت الأمة إي قالنك ذلك يعد ان 
دخلت في ضانه وهو مقتضى النسخ التي وقفت عليها من ن '"التوضيح' '» وليس ذلك 
بصحيح.ء وإنما يصحٌ ذلك لو ثبت أنها كانت ادعت ذلك وهي في ضمان بائعهاء ك| 
فرضه شيخ الإسلام أبو عبد الله ابن عبد السلام إذ قال: من اشترى أمة ثم اطلع 
على أنها ادعت على البائع أنه استولدهاء وثبت ذلك عنده ببينة 4 يحرم على المشتري 
استدامة ملكها بمجرد هذه الدعوى. ولكنه عيب يجب له به الرد على البائع إن 
أحبء فإن رضي به أو صالح عنه» ثم أراد أن يبيع تلك الأمة لزمه أن يبين كا 
يلزمه ذلك في جميع العيوب, وكما كان يجب ذلك على بائعها منه» فيجب أن يحمل 
كلام المصنف هنا على فرض ابن عبد السلام» وإلا كان مخالفا للروايات ونصوص 
العلّماء. ففي أول مسألة من ساع ابن القاسم من كتاب "العيوب": قال مالك 
فيمن اشترى جارية فأقامت عنده سنين ثم قالت: قد ولدت من سيدي الذي 
باعني» لا يحرمها ذلك على سيدهاء وذلك عيب ترد به إن باعها وكتمه. قال ابن 
القاسم: يريد: إذا باعها المشتري الذي زعمت له ذلكء فإنه إذا 1 يبين لمشتريها منه 
أنها قد ذكرت له أنبا ولدت من سيّدها الأول كان عيباً ترد منه؛ لأن أهل الورع لا 
يقدمون على مثل هذا. انتهى. 

وذكرها في "النوادر" ثم زادء وكَدَلِكَ في كتاب محمد وابن حبيب قال ابن رشد: ولو 
قالت ذلك في عهدة الثلاث أو في الاستبراء يعني المواضعة لكان له ردّها به على 
قبانئن قؤله: إناذلك عيب قفنت عله أن ربيته إذا باعهاة لآن ما بيذت من العيونياق 
العهدة والاستبراء» فضمانه من البائع» وبذلك أفتى ابن لبابة وابن مزين وعبيد الله بن 


باب في البيوع 


فادعت أن بائعها قد أولدها /١5[‏ ]لم تحرم بذلك عليه؛ لأنها تتهم أن تكون 
أرادت بذلك الرجوع إلى الأول لكنه عيب يثبت له الخيار به. فإن شاء ردها أو 
رضي بباء (بَيْنَ) أي: إذا أراد أن يبيعها بَيّنَ ذلك للمشتري؛ لأن النفوس تكره 
الإقدام على مثل ذلك لاحتمال صدقها. ابن رشد: ودعوى الحرية تجري مجرى 
دعوى الأمة الاستيلاد”"". (وَتَصَرِيَةُ الْحَيَوَانِ كَالشّرْط) أي: أن التغرير الفعلي 
كالشرطء ومعناه أن يفعل البائع في المبيع ما يستر به عيبه» مثل تصرية الشاة والناقة 
ونحوهما ليكثر اللبن في ضرعهاء وتلطيخ ثوب العبد بالمداد ليظن مشتريه أنه كاتب 


يحيي وغيرهم من نظائرهم» وقع ذلك في أحكام ابن زياد خلاف ما روى المدنيون 
عن مالك من أن ذلك ليس بعيب تردٌ منه» إذ لا يقبل منهاء وقد روى داود بن جعفر 
عن مالك نحوه قال: إذا سرق العبد في عهدة الثلاث ردٌ بذلك». وإن أقرٌ على نفسه 
بالسرقة لم يردّ؛ لأنيتهم غل إراذة ال جوع لسيدة ومعشي :نك عقدى إذاقانت 
سرقته التي أقرّ مها ما لا يجب عليه القطع فيها" انتهى» وعليه اقتصر ابن عرفة» 
وناقشه في تقييد السرقة ب| لا قطع فيه فقال: "وما يتوهمني هذاء وليس بمحل 
خلاف". انتهى. 
ومن العجب أنه نقل في "التوضيح" كلام ابن رشد هذا بعد الكلام الموهم لما تقدم. فلعل 
ذلك من تصحيف الناسخ» وقد نقل ابن شاس: المسألة على ماهي في السماع 
المذكورء وزاد: أن الضابط في اعتبار حالة حدوث العيب أن كل حالة يكون ضان 
المبيع فيها باقياً على بائعه. فحدوث العيب فيها يقتضي الخيار. وكل حالة انتقل 
الضمان فيها إلى المبتاع فلا ردّ له بها يحدث فيها من العيوب. [شفاء الغليل: 15177/7]. 
() ني (ن): الاستلذاذ. 
لم أقف على نصه وما نقله ابن غازي عن ابن رشد يفهم منه ما أشار له الشارحء وانظر: 
البيان والتحصيل: 55/8 7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


(كَالشّرْط) أي: كشرط السلامة من ذلك العيب لفظاً. (قَيَرده) هوعام في كل 
ماوقع فيه التغرير”'". (بصاع) خاص بالمصراة» والباء فيه للمصاحبة؛ أي: مع 
صاعء وهو المشهور. 

(من غالب القوت) هو المشهور. (وَحَرَم رد اللََن) أي: أنه لاوز للمشتري أنا يرد 
الاح ار 0 
المشتري وجب عليه للبائع ثمن”" لم يقبضه فيدفع له عوضاً عنه لبنأ وذلك لا يجوز 
وهو المشهور. (لاإن علمَهًا[ مصراة] أي: لا إن علم المشتري أنها مصرّاة حين البيع 
فزن لكوه لمنيريد: إلا أن عيدها قليلة اللبره جذااووان المناد مه كلها 
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(أولم تْصرء وَظَن كَثْرةَ اللَبَنِء إل إن قُصدن وَاشْرِيَت في وَفْت الحلاب, وَكَتَمَهُ) يعني: 
وكذلك لا يردها المشتري إذا لم يكن صاحبها قد صرها”'“» وإنما ظن ال مشتري كثرة 
اللبن إلا بثلاثة شروط: الأول: أن تكون مقصودة اللبن ونحوه في المدونة” “. 
الثاني: أن تكون اشتُرِيثْ في وقت الجلاب, ونحوه في المدونة قال فيها: ولو”'' باعها 
في غير إبان حلابهاء ثم حلبها المبتاع حين الإبان فلم يرضها فلا رد له؛ كان البائع 


)١(‏ في (ن): التغيير. 

(0) ني (ن): ثمرا. 

(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ أصرها. 

(6) انظر: تهبذيب المدونة: 7/ 5754» قال فيها: (ومن باع شاة حلوبا غير مصراة في إبان 
الحلاب ولم يذكر ما تحلب, فإن كانت الرغبة فيها إن| هي للبن - والبائع يعلم ما 
تحلب فكتمه - فللمبتاع أن يرضاها أو يردها). 

(0) في (ن): وإن. 


يعرف حلابها أم لا" الثالث: أن يكون البائع قدعرف حلابها وكتمه عن 
المشتري. (ولا بِقيرٍعَيْبٍ التَصرِيّة عَلَى الآحْسَن) أي: ولا يرد الصاع إذا رد المصراة بغير 
عيب التصرية إذا اطلع على ذلك بعد أن رضي بعيب التصرية؛ لأنها لما ردت بغير 
ذلك ضارت كأاغير مضراةة ولايرد بحلاها”” شيكاء وقاله ابن الموازء واخثاره 
التونسبي, ولحذا قال: (على الأحسن) وقال أشهب: يرد الصاع؛ ليه تسد قله أنه 
رد مصراة. (وَتَعَده ِتعَددها عَلَى المُْتَارِوالأرجّح) يعني: أن المصراة إذا كانت متعددة 
وردها بعيب التصرية بعد حلايها فإن الصاع يتعدد بتعددهاء فيرد لكل شاة صاعاًء 
وهو قول ابن كنانة» واختاره اللخمي وابن يونس كما أشار إليه» والذي عليه 
الأكثر الاكتفاء بصاع واحد [لجميعها]". 

(وإن حلبّت تَالثَة, فإن حَصّلَ الاختباربالثّانِية فهُوْرضاً) هذا نحو قوله في المدونة» 
قلت: فإن حلبها ثالثة قال إن جاء من”'" ذلك ما يعلم أنه إنم| حلبها بعد أن تقدم من 
حلابها ما فيه خبرة لها فلا رد له. ويعد حلابه بعد اللاختبار رضابهائثم قال: ولا 
حجة عليه في الثانية إذ بها يختبر أمرهاء وإنم| يختبر الناس ذلك بالحلاب الثاني » 
وفي الموازية: له أن يحلبها ثالثة ولا يعد ذلك رضاً منه [يبما]”'"» وإليه أشار بقوله: 
(وفي الموازية لَه ذلك وفي كونه خلافاً شَأُولانِ) واختلف الأشياخ هل هو خلاف 
)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: / 755. 
(0) في (ن): لحلاءها. 
(:7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(:) في (ن): عن. 
(0) انظر: المدونة: ”/ 4 ٠‏ 7ه وتبذيب المدونة: #/ 79. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


للمدونة أووفاق؟ [غل]"' تأويلين: 

(وَمَنَع منْهُ بيع حاكم. ووَارث رقيقاً فََطْبَيْنَأنَهُ إِرَكُ) الضمير المجرور راجع إلى 
خيار النقيصة؛ والمنصوب راجع إلى المبيع» وفاعل (بيْنَ) ضمير يعود إلى الوارث 
ونحوه. والمعنى: أن بيع الحاكم لغيره وبيع الوارث يمنع من خيار المبتاع؛ لأنه بيع 
براءة وإن لم يشترطاهاء واحترز بقوله: رقيقاً فقط من غيره» فإنه لا يمنع من ذلك 
على المشهور, واحترز بقوله:(يَيْنَ) مما إذا باع ولم يبين فإنه لا يمنع من الرد. 

(وَخُيرَ مُشْتَرِ ظَنَهُ غيْرَهمَا) أي: فإن اشترى ذلك وهو يظن أن البائع غير الحاكم 
أو نائبه أو بأنه غير وارث فإنه مخير في رد ما ابتاعه أو حبسه بلا عمدة» وهو مذهب 
للد 
تبري غير الحاكم والوارث في الرقيق من” '' عيب لا يعلم به بشرط أن تكون إقامته 
قد طالت عنده. واختصاص ذلك بالرقيق هو مذهب المدونة” “,. وَشَهرَهُ ابن عبد 
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السلام» واحترز بقوله: (إنْ طَالَتإشَامَقَه) مما إذا ابتاع عبداً مثلاً فباعه بفور ذلك 
وشرط البراءة فإنه لا يفيده على المشهور. 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

)١(‏ ما بين معكوفتين يقابله بياض في (ن). 

وانظر: تهذيب المدونة: ”7/ 708. 

(9) في (ح١):‏ إذا. 

() ني (ن): في. 

(0) انظر: تهذيب المدونة: 0270/8/7 قال فيها: (ولا تنفع البراءة تما لا يعلم البائع في 
ميراث أو غيره في شيء من السلع والحيوان إلا في الرقيق وحده). 


باب في البيوع 

(وإِذًا علمه بِينَ أَنّهُ به ووَصَفَهُ أوآراه له ولم يجمله) تعد أن البائع يجب 
عليه إذا علم عيباً بالمبيع أن يُبيّنَ أنه به ويصفه ب| هو عليه ويريه له ولا يجمله 
له كقوله: هو سارق فيوجد ينقب”'' أو هو آبق فيوجد قد أبق من مصر إلى 
المدينة» ويحتمل أن يريد بالإجمال: أن يذكر ذلك العيب مع غيره وهو 
الظاهر, قال في المدونة: وإن تبرأ إليه من عيوب بعضها فيه وبعضها ليست به 
لم تنفعه البراءة» وللمبتاع الرد بعا سمى [له]''' ول يره إياه' ". 

(وزَوَاه إلا محتمل العود) أي: ومما يمنع خيار المشتري زوال العيب الذي ظهر 
بالمبيع إذا زال على وجه يُوْمَنُ [معه]”'' عوده عادة, فأما إن لم يتحقق زواله فلا يمنع 
من تخييره''» وقاله ابن القاسم. ولهذا قال: إلا محتمل العود. وذلك كاحتمال عود 
ابولق الفراشن. 

(وفي زواله موت الرّوجَة وطلاقها وهوَالمتََوَلَ, والأحسن, أو بالْموت فَقَطْوَهُوَالأظهر, 
أولاً: أَقُوَال) يعني :أنه اختلف هل يزول عيب التزويج بموت زوجة [العبد]”'' 
المشترى أو طلاقهاء وهو تأويل فضل على المدونة» واختاره التونسيء أو إنما يزول 
بالموت فققط دون الطلاق» وهو قول أشهب وابن حبيب» ورجحه ابن رشد أو لا 
يزول لا بالموت ولا بالطلاق» وهو قول مالك لاعتياده بالزوجية. ابن رشد: 


() ني (ح١):‏ يتقب. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) انظر: المدونة: 7/ 27”57 وتبذيب المدونة: 7/ 306. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): تخييره. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


والطلاق أشد لتعلق نفس العبد بالزوجة» وتعلق نفس الأمة بالزوج"". (وَمَايَدلَ 
على الرضًا) /١5[‏ ب] يعني: [أن كل]'" ما يدل على الرضا بالعيب فإنه ينزل 
منزلة الرضا به لفظأ ويمنع المبتناع حينفٍ من التخيير فيه؛ وأطلق في (مَايَدلَ) 
ليشمل الفعل الدال على الرضا به» والسكوت عن القيام بالعيب من غير عذر 
مانع'" له من القيام. وأشار بقوله: (إلامَالايُنْقَصء كَسَكْنَى الدار) إلى أن مشتري الدار 
إذا اطلع على عيب بها وهو ساكن فيها فلا يضره التمادي على السكنىء ولا يكون 
دليلاً على الرضا بالدار. المازري وغيره: ولا يلزمه إخلاؤها بل يبقى على استع للها 
وهو يخاصم؛ لأن ذلك غلة وخراجء والخراج بالضمان وضمانها منه. 

(وَحَلْفإن سكت بلا عذرفي كَالِيُوم) أي: فإن اطلع على العيب وسكت يوماً 
ونحوه عن القيام به من غير عذر فإنه يحلف ما سكت رضاً به وقاله'” في الملدونة» 
فإن سكت لعذر نوف على نفسه ونحوه فإن ذلك لا يبطل خياره» وإن سكت 
أكثر من ذلك فلا خيار له» وهو مفهوم المدونة. (لاكَمُسَافرٍاضطر لَه أَوتَعَدَرقَودهَا 
لحاضر) يعني: أن المسافر إذا اطلع على عيب بالدابة في السفر وهو مضطر إلى 
استعم الها فإن ذلك لا يكون رضاً مها ولا يبطل خياره. (أَوْتَعَذَرَقودُهَا لحاضر) يعني: 
أن الحاضر إذا اطلع على العيب بالدابة فإنه ينزل عنها [ولا يركبها]" ' إلا أن يتعذر 
قودها لمكانه؛ إما لتعذر ذلك من جهة الدابة» أو من جهته بأن يكون من ذوي 
١‏ انظر: البيان والتحصيل: 71/1///8. 
(؟) في (ح١):‏ إن كان. 
(7) في (ن): كمانع. 
(5) في (ح١):‏ وقال. 
(5) في (ن): ولا يركب عنها. 


باب في البيوج 


المناصب والهيئات الذين يزري بهم قودها. (فَإِن شَاب بَائعه أَشْهدَ) ”'' أي: [أشهد]!"' 
شاهدين أنه لم يرض بالعيب» ورد عليه إن أمكن, مثل أن يكون البائع قريب الغيبة 
أو له وكيل حاضرء فإن عجز عن الرد لبعد غيبة البائع وعدم وكيله أعلم القاضي؛ 
ولهذا قال: (فَإن عجِرَأَعلَم القاضي). 

(قتَلوم في بيد القيبّة) "إن رجى قدومه هكذا قيده في كتاب العيوب من 
المدونة ببعيد الغيبة إن طمع بقدومه. قال في المدونة: ولا يعجل بالقضاء على قريب 
الغيبة”'» وأشار بقوله: (كأنلم يُعلم شُدُومه””'' عَلَى الأصبح)”" إلى أن مجهول الغيبة 


رو كات اق أنهة كوالان ساديواين التاسيي وفال دو فال امن 
لقاعم و كدان خنة فيهو ا قارع يغيدا وأقام ل ونيداينة الهو لفيية الباكو ول 
يرفع إلى السلطان حتى مات العبد: فله أن يرجع بالعيب» ويعذر بغيبة البائع؛ لأن 
الناس يستثقلون الخصوم عند القضاة» ولأنه يرجو إذا جاء البائع أن لا يكلفه ذلك. 
انتهى. واعتمده ابن عرفة ثم قال: وقول ابن الحاجب: "إن كان البائع غائباً استشهد 
شهيدين" يقتضي أن إشهاده شرط في رده أو في سقوط اليمين عنه إن قدم ربه ولو 1: 
يدّع عليه ذلك» ولا أعرفه لغير ابن شاس. [شفاء الغليل: ؟/ 179]. 

)اما بين مفكوي بنا قطن ذن0: 

(9) (قَتَلَوَمَ في بَعِدِ الْمَييَة إنْ رجي قَدُومُهُ) كذا في النسخ المصححة. على أن رجاء القدوم 
شرط في التلوم. [شفاء الغليل: ؟/ 17١‏ ]. 

(5) انظر: المدونة: / لالا”اء وتبذيب المدونة: 7/ 75/85. 

(5) في (ن): بقدومه. 

(5) (كأنْ ل يُعْلَمْ موضعه عَلَ الأصَحٌ) القول بأن من ليعلم موضعه الذي تغيب فيه 
بمنزلة بعيد الغيبة فيقضى عليه بعد التلوم. هذا قول أب مروان بن مالك من أئمة قرطبة 
فك الله أسرهاء والقول بأنه بمنزلة القريب الغيبة فلا يقضى عليه حتى تزيد البينة غيبة 
بعيدة ثم تقول بحيث لا يعلمون هو قول أب عمر ابن القطان؛ والمصوب للأول هو 
أبو الأصبغ بن سهل قال: وقول ابن القطان محال في النظر؛ لآنه لا يجوز أن يكلف من 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كالبعيد؛ يقضى عليه بعد التلوم» وهو قول ابن شعبان» وقال ابن العطار: لا يقضى 
عليه. ابن سهل: والأول أصوب. 

(وفيهًا أيْضاَفِي التََّوم) وفي المدونة في باب التجارة لأرض الحرب وباب 
القسم نفي التلوم''' أي: لم يذكر تلوماً. المتيطي: وحمل ذلك غير واحد من 
الشيوخ على الخلاف. 

الشيخ: ولا يبعد حمله على الوفاق» والذي اعتمد عليه صاحب” ' الوثائق 
را 


يقول لا أعلم حيث غاب أن يزيد مغيباً بعيدً» فيجعل عالاً لما قد انتفى من علمه وهو 
تناقض ثم: استدلٌ على صحة ما صوّب بمسائل من "المدونة" والأسمعة» وذلك 
مبسوط في "نوازله" وفي "المتيطية". وفهم من كلام المصنف أن القريب الغيبة لا يقضى 
عليه وهو معنى قوله في المدونة: 1 يعجل الإمام على القريب الغيبة. أبو الحسن 
الصغير: ويكتب إليه ليقدم, فإن أبى أن يقدم حكم عليه ى) يحكم على الملد الحاضر. 
[شفاء الغليل: ؟/ 172١‏ ]. 
)١(‏ انظر: مهذيب المدونة: 7/ 7565. 
(5) في (ن): أصحاب. 
() (وفِيهًا نضا تَفْيُ الَو وفي مله عَلَ الحلان تَأُوِيلانِ) أشار بهذا لقول المتيطي فقد 
قال في كتاب: التجارة لأرض الحرب من "المدونة" إن بعدت غيبته قضى عليه ولم 
يذكر التلوم؛ ونحوه لابن القاسم في كتاب القسم منهاء وحمله غير واحد من الشيوخ 
على الخلاف لما في كتاب العيوب؛ يعني: من قوله: وأما البعيد فيتلوم له إن كان يطمع 
بقدومه؛ فإن 1 يأت قضى عليه برد العيب ثم يبيعه عليه الإمام ويقضي المبتاع ثمنه 
الذي نقد بعد أن تقول بينته: إنه نقد الثمن وهو كذا وكذا ديناراء فما فضل حبسه 
الإمام للغائب عند أمين» وإن كان نقصاناً رجع المبتاع على البائع بها بقي له من 
الثمن. ثم قال المتيطي عن بعض الموثقين: والقَوْلانِ متفقان» وكأنه قال: يتلوم له 
الإمام إن طمع بقدومه ولم يخف على العبد ضيعة» فإن خاف ذلك عليه أو 1 يطمع 


(كمقص نبت عُهْدَةمؤَرَعَة وصحَةالشراءنْئَمَيَحْفْعََيهِمَا) أي: نم قضى 
الحاكم على البائع الغائب في الوجوه المذكورة إن أثبت المبتاع عنده صحة الشراء 
وصحة ملك البائع له إلى حين الشراء وأثبت العهدة: والمراد بها: أنه اشترى على بيع 
الإسلام وعهدته؛ أي: أنه على حقه في العيب والاستحقاق» وليس المراد العهدة 
المبوب عليهاء هكذا وقع في المدونة» وقيدوه بم) إذا لم يرض المبتاع أن يحلف 
على ذلك. وهذا قال: (إن آم يحلف علّيهما) أي: على العهدة وصحة الشرا. 
قال في المدونة: ويثبت 0 أثة انق النسق وأنه [كذا وكذا]" ' إن أراة 
ا 
من أمد التبايع”' ؛ وإله أشار يقوله (مؤَُة) قلوا: ويملف أيضاً أن البيع 
صحيحء وأن البائع لم يتبراً م مِنّ العيب ول يَطَّلِعَ عليه بعد البيع ورضيه ولا 
استخدم العبد بعد اطلاعه على العيب. 


بن رشد: و يثبت أيضاً وجود العيب الذي يوجب الرد وأنه أقدم 


(وَوْتهُ سا كَِابَة [وَشَدبير) أي: وما يمنع تخيير امبتاع فوات امبيع قبل 
اطلاعه على العيب حسًا كهلاكه.» أو حكاً ككتابة العبد]» أو تدبيره» ومثله 
العتق والاستيلاد. 


(هَيَْوُمُ الما وتعيباً. وبأخَدُنَ لمن النّسبّة) يريد: أن وإن قلنا أن امبتاع ليس له 


بقدوم الغائب باع العبد. انتهى. فقول المصنف: (تَفِيُ التَلَوّم) هو بحذف مضاف؛ 
أي: نفي ذكر التلوم» ولو قال: وفيها أَيْضاً السكوت عن التلوم لكان أبين. [شفاء 
الغليل: 61/1١/57‏ ]. 

(1) في (ن): كذلك. 

(؟) انظر: مهذيب المدونة: 7/ 85”. 

)تقل اتساب الماك 1 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


تخيير مع الفوات فإنه لا ببطل حقه رأساً بل يبقى له أرش العيب القديم فيطالب به 
البائع [حيئئفء فَبَِوّم]!'' [المبيع]! '' سالاً ثم معيباً فيأخذ نسبة العيب من ذلك؛ مثاله 
أن يقال: قيمته سالما مائة» وقيمته معيبا ثانون» فنسبة ما بين القيمتين -وهو 
عشرون- الْحُمُسٌء فيرجع المبتاع على البائع بحْمُسِ الثمن كيف كان. 

(وَوقف في رَهنه وإِجَارته لخلاصه) أي: فإن رهن المبيع أو آجره ثم اطلع على 
عيب فإنه لا يرجع بشيء, فإذا انتقضت مدة الإجارة والرهن فله رده بالعيب. وقاله 


مه 


في المدونة 
(ورد إن لَه يَتقير) أي: فإن عاد ذلك من الإجارة والرهن [وهو] '' بحاله رَدَهُ 
وأخذ الثمنء وقاله في المدونة” ". 
(كعوده لَه بعيب) أي: وهكذا له رده إذا أخرج من يده ببيع ونحوه ثم عاد إليه 
فإن رُدَ عليه بعيب فإنه أيضاًيَرٌدهُ على بائعه» وكذلك أيضاً له رده عليه إذا عاد إليه 
بملك مستأنف من بيع أو إرث أو هبة كما قال: [(أويملك مستائف كبيع أوإرث أو 
هبّة)]” ' وهو مذهب ابن القاسم في المدونة'". (هَإِنْ بَامَهُ لأجتبي مطلقاً. أوله بمثل 


(1) في (ن): وحينئذ يقوم. 

(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(*) انظر: المدونة: 378/7 ”2 وتبذيب المدونة: 7/ 77/9» قال فيها: (وأما إن باعهاء أو 
وهبها لثوابء أو أجّرها أو رهنهاء ثم اطلع على عيب فلا يرجع بشيء» فإذا زالت 
من الإجارة أو الرهن يوما فله ردها بالعيب إن كانت بحاها). 

(5) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

0 انظر المصدر السابق. 

(1) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) انظر: تهذيب المدونة: 7/ 5941؟. 


باب في البيوع 


ثمنه. أوَأَكثرِنَ دنُس- فَلارَجْوع) أي: فإن باعه المشتري بعد الاطلاع على العيب من 
أجنبي؛ أي: من غير بائعه الآول فلا رجوع له بشىء من أرش العيب على الأول 
وسواء باعه بمثل الثمن أو أقل أو أكثرء وهذ”'' قول ابن القاسم في المدونة قال: إلا 
أن ترجع إليه السلعة» واختاره محمد» وقال: إلا أن يكون نقص من أجل العيب. 
مثل أن يبيعه [بالعيب]''' وهو يظن أنه حدث عنده ولم يعلم أنه من عند بائعه؛ أو 
يبيعه وكيله وهو يظن ذلك فيرجع عليه بالأقل» واختلف هل هو وفاق أو خلاف؟ 
وعن مالك: إن باعه بأقل من الثمن الأول رجع بقيمة العيب” "» واختاره ابن عبد 
الحكم. عبد الوهاب: وهو الصحيح؛ وروى أشهب عنه وبه قالء أنهيرجع عليه 
بأقل الأمرين من نقص الثمن أو قيمة العيبء واختاره ابن حبيبء والضمير 
المجرور باللام راجع إلى بائعه الأول؛ أي: وإن باعه المشتري لبائعه الأول» وذكر أن 
ذلك على أقسام: تارة يبيعه بمثل الثمن ولا كلام له فيه؛ لآن الثمن الذي خحرج من 
يده قد رجع إليه» وتارة يبيعه بأكثرء فإن كان البائع الأول مدلساً فلا كلام له ولا 
رجوع له على المشتري بشيء لأنه رضاً. 

[175/ أ] (وإلاره شم رد علَيه) أي: وإن لم يكن البائع الأول مدلساً رده على 
بائعه الثاني» وهو المشتري الأول, ثم للمشتري أن يتهاسك به أو يرده عليه ويأخذ 


ماما اش ماس سمس 


كل منهم| الثمن الذي خرج من يده. (وَلَه بقل كمل) أي: فإن باعه لبائعه بأقل من 
الثمن الذي اشتراه منه به أولا رجع عليه ببقية الثمن الذي أخذه منه كمال الثمن 
الأول» ولهذا قال: (كَمَلَ) أي: كمل له الشمن الذي أخذ منه. (وَتَيِر الْمَبيع إن توسَط, 


() ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
8 انظر: المدونة 4# و نيدي الملاوفة: ا وا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


َنَهُأحْدٌالقَدِيمورده, وفع الْحَادت) أي: أن المبيع المعيب إذا تخير عند مشتريه تغيراً 
متبط أي لمس يرا ورلا غريها عن لقره الإ كيين أذي فيرو ياخيد 
أرش العيب القديم [أو يرده ويرجع بقيمة الحادث عنده . (وَقُومًا بتَقُود ويم المبيع) 
أي: وقوم العيب القديم]”'' والحادث بسبب تقويم المبيع لانفرادهماء فإذا قيل قيمته 
صحيحا عشرة» وبالقديم ثانية» وبالحادث ستة» فإن رد دفع للبائع دينارا'"» وإن 
تماسك أخذ منه دينارين» وإن زاد الثمن أو نتقص فنسبة ذلك منه. (يَوْمَ ضَمنّه 
الْمَشْتَرِي) أي: إن يكون التقويم يوم دخول المبيع في ضمان المشتري. 

(ولَه إنْرَاد بكصبغ أن يَرده وَشْتَرِكَبِمَا زَا) (" أي: فإن زاد المبيع عند المبتاع بصبغ 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) في (ن): ديناران. 

(9) (وَلَهُِن رَادَبِكَصِبْعْ أَنيَرُدويَشْترِكَ با زَادَيَوْ مَ الع عَلَ الأظْهّر) صوابه على الأرجح 
كان أشار به إلى قولٌ ابن يونس حكي عن القابسي أنه قال: القيمة في ذلك يوم 02 
يوم البيع؛ لأنه إذا ردّه فقد فسخ البيع يوم الحكمء وهذا خلاف قوهم: إذا نتقص فأراد 
الردّ وردٌ ما نتقص أن القيمة في هذا يوم الببع فكَذَّلِكَ كان يكون إذا زاده ولا فرق بينها. 

قال ابن عرفة: ونسب المازري قول القابسي لمحمد فقط قائلاً: لأن الزيادة 1 يقع فيها معاقدة 
بين المتبايعين» وذكر قول ابن يونس ول يتعقبه» وتعليل محمد فرق واضح بين الزيادة 
والنقص. ورأيت بخط شيخنا الفقيه الحافظ المشاور أبي عبد الله القوري مصلحافي 
نسخته من هذا المختصر (ويشترك با زاد يوم البيع على الأرجح والحكم على الأَظْهّر)؛ 
وعلى هذا فالإشارة بقوله : (يوم البيع على الأرجح) إلى ما تقدّم مسن كلام ابسن يبونس» 
ونقولة: (والحكم على الأَظْهّر) إلى قول ابن رشد في (المقدمات) ما نصّه: 

, وأما الزيادة بب) أحدثه المشتري في المبيع من صنعة مضافة إليه كالصبغ والخياطة 
والكمد.. وما أشبهه نما لا ينفصل عنه إلا بفساد فلا اختلاف أن ذلك يوجب له 
الخيار بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيبء أو يرد ويكون شريكاً بها زاد؛ لأنه أخرج 
ماله فيه فلا يذهب هدراًء ووجه العمل في ذلك أن يُقَوّم الثوب يوم البيع سليياً من 


باب في البيوع 


وشبهه ثم اطلع على العيب فإن له”'' أن يرده» ويكون شريكاً بها زاده الصبغ [فإذا 
قيل: قيمته بلا صبغ عشرونء وبالصبغ خمسة وعشرون - فقد علمت أن الذي 
زاده الصبغ]!'' خمسة» وهي الخُمْسٌ؛ فيكون شريكاً في الوب بذلك المقدار» 


عيب التدليس» فإن كانت قيمته مائة وّم أيْضاً يوم البيع بعيب التدليس» فإن كانت 
قيمته ثمانين قوّم أَيْضاً يوم الحكم غير مصبوغ» فإن كانت قيمته خمسة وثمانين قوّم 
أَيْضاً يوم الحكم مصبوغاًء فإن كانت قيمته خمسة وتسعين كان مخيّراً بين أن يمسك 
ويرجع بخمس الثمنء أو يرد ويأخذ جميع الشمن» ويكون شريكاً في الغوب ب تقع 
العشرة التي بين القيمتين من الخمسة والتسعين» وذلك جزآن من تسعة عشر. 

وإن كانت الأسواق حالت بتقصان ل يقَوّم بوم لمجو هشير معيو وقوّم مصبوغاً. فإن 
كانت قيمته يوم الحكم مصبوغاً خمسة وثانين كان شريكاً في الثوب إن ردّه بجزء من 
سبعة عشرء وهو ما تقع الخمسة التي بين قيمته يوم الحكم مصبوغاً وبين قيمته يوم 
الشراء غير مصبوغ من قيمته يوم الحكم مصبوغاً. 

وتحصيل هذا الذي قلناه: أن الأسواق إن كانت حالة بزيادة 1 يكن بد أن يقوّم في الردّ يوم 
الحكم مصبوغاً أو غير مصبوغ. إذ لا يصح أن يكون شريكاً بها زادت الأسواقء وإن 
كانت الأسواق حالت بنقصان 1 يقوّم يوم الحكم إلا مصبوغا خاصّة» فكان شريكا 
بها زادت قيمته يوم الحكم مصبوغاً على قيمته يوم الشراء غير مصبوغ على ما ذكرناه. 
وهذا قول بعض أهل النظر وفيه عندي نظر. 

والقياس: أن يقَوّم يوم الحكم مصبوغاً وغير مصبوغ. وإن حالت الأسواق بنقصان 
فيكون شريكاً بها زاد الصبغ على كل حال؛ لأن حوالة الأسواق ليست بفوت في 
الزيادة ولا في النقصانء ويلزم البائع أن يأخذ ثوبه بزيادته ونقصانه فكما تكون له 
الزيادة ولا يشاركه بها المبتاع» وإنما يشاركه بها زاد الصبغ خاصّة فَكَذَّلِكَ يكون عليه 
النقصان ويشاركه المبتاع بها زاد الصبغ ولا ينقص من ذلك بسبب حوالة الأسواق. 
[شفاء الغليل: ؟/ 51/7]. 

)١(‏ في (ح١):‏ فله. 

(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


واختلف الأشياخ: 

هل تعتبر هذه القيمة يوم البيع» وهو اختيار ابن رشد"'» وإليه أشار بقوله: 
(يوم ابيع على الأَظهَرِ) - أو يوم الحكم واختاره محمد والقابسي. (وجْبِرَبه الْحَادث) 
أي: فإن كان المبيع الذي زاده الصبغ قد حدث فيه عند المبتاع عيب فإنه يجبر''' 
بذلك الزائد» فإذا أراد أن يتمسك به فلا بد من تقويمين كا مر؛ ليأخذ قيمة العيب 
القديم» فإذا كانت قيمته [صحيحاً]!'' عشرة» وبالعيب القديم ثانية أخذ حمس 
الثمن» فإن اختار الرد فُوّمَ ثلاث تقويات. فَيْقَوّمُ بالقديم أولاء وبالحادث ثانياء 
وبالزيادة' ' ثالثأء فإذا ابتاع ثوباً فقطعه والبائع [غير] '' مدلس أو مدلس لكنه 
قطعه غير القطع المعتاد ثم خاطه- فيقال: ما قيمته بالقديم؟ فإذا قيل: ثهانية» قيل: 
وما قيمته بالحادث؟ فإذا قيل: ستة» قيل: وما قيمته بالخنياطة؟ فإذا قيل: ثانية فقد 
علمت أن الخياطة قد زادت”'' مقدار ما نتقصه العيب الحادث وهو القطع. فلا 
يكون على المبتاع بسبب القطع شيء. فإن [قيل:]'' قيمته مخيطاً سبعة فقد جَيَرتْ 
الخياطة نصف قيمة الحادث؛ فيطالبه البائع بمقدار ما نقصء فإن قبل: قيمته مخيطاً 
تسعة؛ فقد جبرت الخياطة قيمة النتقص وزادت دينارا فيرجع المبتاع بمقداره من 
الثمن» وعلى ذلك قوله: (وَفُرقَ بَيْنَمُدلْس وَغَيْرِهِإنْتَقص) ذكر تكذلته أن المسائل التي 
)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: .99/١‏ ونص ابن رشد انظره في كلام ابن غازي. 
(5) في (ن): يخير. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ن»: وبالزائد. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ن): زادته. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


1١- : 1‏ 
يفترق فيها حكم التدليس من غيره ستة” ': 

الأولى: إذا فعل المبتاع [ني المبيع ]' '' ما نقص بسببه فمع التدليس لا شيء عليه 
للبائع» وإلا فهو عيب حادث عنده؛ إما أن يرد ويعطي أرش الحادث أو يتباسك 
ويأخذ أرش القديم. الثانية: أن يحصل بسبب العيب هلاك أو عطب. كم إذا كان 
العبد مثلاً سارقاً فيسرق فتقطع يده ونحوه؛ فمع التدليس يكون الضمان من البائع 
وإلافمن المشتريء وإليه أشار بقوله: (كهلاكه من القّدليس'") ثم أشار إلى الثالشة 
بقوله: (وأخذه منْه بأَكثّرَ) ومعناه: إذا باعه السلعة معيبة ثم اشتراها من مشتريها 
بأكثر ما باعها به» فمع التدليس لا رجوع للبائع على المبتاع» وإلا رجع عليه بم زاده 
على الثمن. (وَتَبَومالَْيَهلَم) هذه هي المسألة الرابعة وهي ما إذا باع بالبراءة ما 
يجوز بيعه مها فإنه يبرأ تما لم يعلم ولايبراً ماعلم ودلس به. الخامسة: إذا دلس 
بالعيب فرد المبيع عليه بذلك لم يلزم السمسار - رد الجعل. بخلاف ماإذالم 
يدلس”” 2 وإلى هذا أشار بقوله: (وَرد سمُسّار جعلاً). 

السادسة: إذا اشترى ما يحتاج إلى >مل ومؤونة كالأَدْنان” والخشب فحمله إلى 
غير محل القبضء فمع التدليس يلزم البائع أخذه في ذلك الموضع ولا يلزم المبتاع 
رده لموضع القبضء وإليه أشار بقوله: (وَمَبِيعٍ لمَحلُه) أي: ولزم البائع أخذ المبيع 
)١(‏ في (ن): ست. 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) في (ن): من التدليس» وفي (ح١):‏ في التدليس. 
(5) في (ن): يدل. 


(5) الأدنان جمع دَنْء وهو: ما عَظّم من الرّواقِيد وهو كهيئة الحْبّ. انظر: لسان العرب: 
#االاة١.‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لمحله حيث كان إذا دلس. (وإلا رد إن قَرْبَ) أي: وإن ل يكن مدلساً رده المشتري إلى 
موضع القبض إن قرب. 

(وإلاقات) أي: وإن حمله إلى مكان بعيد كان فوتاً يوجب امبتاع الرجوع بقيمة 
العيب بعد ثبوته» ثم أخذ يذكر أمثلة العيب المتوسطء فقال: (كَمَجف دَابَة) ومعناه: 
أن من ابتاع دابة فعجفت عنله ثم اطلع على عيب قديم عند البائع فإنه يخير بين 
رَدّمَا ودفع قيمة [عيب]”'' العجف. وبين التماسك بهاء وأخذ أرش العيب القديم. 
(أوسمنها) أي: أن السَّمَنَ بمنزلة العجف ليس بمفيت. قال مالك: والمشتري 
بالخيار إن شاء رد ولا شيء عليه أو يتمسك ويرجع بقيمة العيب, واختلف في 
العمى والشلل هل يخير بين الرد ودفع ما نقصه العمى والشلل؛ وبين التهاسك 
وأخذ أرش العيب القديم''". المازري: وهو المشهورء وإليه أشار بقوله: (وعمى, 
وَقْلِ) وجعلها ابن مسلمة من [العيب]”" المفيت. واستظهره بعضهم. (وَشََرُويج 
أمة) ”*' أي: فإذا زوجها المشتري ثم اطلع على عيب قديم فإنه يخير كما تقدم بين 
ردها ودفع ما نقصه التزويج. أو التماسك وأخذ قيمة العيب القديم. (وَجَبرَبِالْوَلَد) 
أي: فإن ولدت الأمة كان ذلك الولد جابراً لعيب التزويج الحاصل عند المبتاع؛ فلا 
شيء عليه إن ردها. (إلاأَنْيَعبََه بالحادث) أي: أن تخيير المشتري فيا تقدم مقيد ب إذا 


(1)مايين معكوفين ساقط تن (ن): 

() انظر: المدونة: 7/ 51 وتبذيب المدونة: 7/ 7127/7. 

(؟)مانين معكوفتين ساقط مخ (إن). 

(4) (وتَزوِيج أمَةِ) يفسره قوله في "المدونة": وإن زوّج الأمة من عبد أو من رجل حرٌ ثم 
ظهر على عيب فله ردّها وليس للبائع فسخ التكاح؛ وعلى المبتاع ما نقصها النكاح» 
وإن ل ينقصها فلا شيء عليه. [شفاء الغليل: ؟/ /117]. 


باب في البيوع 


م يقبل البائع ذلك بالعيب الحادث من غير غرم يلحق المبتاع» فإن قبله لم يكن للمبتاع 
حينئذ تخيير» ويصير كمن لم يحدث عنده عيب وليس له إلا التىاسك بالمبيع على حاله 
أو رده» ولا شيء عليه. (أوْيْقلَ؛ فَكَالَدَم) أي: فإن كان العيب الذي حدث عند المبتاع 
يسيراً فإنه يكون كالعدم: فإذا رد المبيع بالعيب القديم /١5[4‏ ب] يرد للحادث 
شيئاء ثم أشار إلى أمثلة ذلك فقال: (كَوَعَك) ”'' ولا خفاء في يسارته. 

(وَرمَدء ودع وَذَهَاب ظَفْرء وخَفِيف حْمى) نحره في المدونة وهو ظاهر. (ووَطَءٍ 
تيب) هو المشهور عن مالك وأصحابه» نقله المازري. 

(وَقَطْع معتّاد) أي: كم إذا اشترى الخرقة فقطعها' '' قميصاً أو لباساً أو نحو 
أما لو قطعها بُرْنْسَاً ونحوه نما ليس بمعتاد فإن ذلك فوت كم سيذكر. (والمرِج عن 
المقُصود مفيت. الآرش) أي: فإن كان العيب”" الذي حدث في المبيع عند المبتاع 
مخرجاً عن المقصود فإنه يكون مفيتاً لرده على البائع لكنه يرجع عليه بأرش العيب 
القديم» ثم أخذ يذكر أمثلة ذلك فقال: (ككبْرٍ صغيروَهَرَم) أي: ى) إذا اشترى صغيراً 
فكبر عنده؛ أو كبيراً فهرم عنده؛ ثم اطلع بعد ذلك على عيب قديم» فإن ذلك فوت 


(1) (كوَعَكِ) ما فسّره به في المشارق أنه إزعاج الحمى المريض وتحريكها إياه. وفي 
"مختصر العين": "وعكته الحمى وعكاً: دكته". وفي صحاح الجوهري: الوعك مغث 
الْحَمّىء والمغث ضرب ليس بالشديد" قال ابن الحاجب: وفيها الوعك والحمى 
والرمد من الأول أي: اليسير. ابن عبد السلام: 1 أقف على الوعك في "المدونة"؛ إنها 
فيها الرمد والحمى. ابن عرفة: فيها مع الرمد والحمى الصداع وكلّ وجع ليس 
بمخوف. ثم ساق نص "الصحاح". [شفاء الغليل: ؟/ 19/54 ]. ا 

(0) في (ن): فقطعت. 

(9) في (ح١):‏ السبب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يمنع من ردهء ويوجب الرجوع بقيمته وإن كره البائع. (واقتضاض''' بكر) 7" 
تصوره ظاهر. (وَشَطْعِ غَيْرِمعتَاد) ظاهرٌ أيضاً مما تقدم. (إلاأنْيَهْلك بيب التَدلِيسِ) | 
ذكر أن المخرج عن المقصود يفيت الرد تَبّهَ على أن ذلك فيا لم يكن للبائع تسبب 
يماما لو كان له يوتست مكل أن بدن يعيت فيولك ابيع يشي وتحوم انان 
المبتاع يرجع عليه بجميع الثمن» ولا شيء عليه بسبب ما حدث عنده ٠‏ (أوْبِسَمَاوِي 
مله كَمَوته في إبَاقه) أي: ومثل ذلك ما إذا هلك بأمر من الله في زمن عيب 
التدليس» ى) إذا دلس بإباق العبد فيموت في إباقه» وهو المشهورء بخلاف هلاكه 
بسبب الإباق» مثل أن يقتحم نهراً فيموت أو تَرَدّى فهاتء أو دخل موضعاً فنهشته 
حية فات. (وإنْبَاعَهُ الُشْتَرِي. وهلك بعيبه - رَجَعَ على ادنس إن لم يُمكن على بائعه 
بجميع الَمنِءفإنَرَادَ لثاني, وإنْنَقَص هل [يكمله؟]!" َولانِ) أي: فإن باع المشتري ما 


)١(‏ في المختصر المطبوع : (واقتضاض»)؛ قال في منح الجليل: من : (بالقَافٍ أَوْ الْمَاءٍ 
وَصَادَيْنِ مُعْجَمََينٍ أَيْ إزَالَه بَكَارَةِ أَمَِ). 

(1) (وَافْتِضَاضٍ بِكْر) عد هذا من المفيت مخالف للمنصوصء وإنما هو من المتوسطء 
فلعل تحرج المبيضة وضعه في غير محلّه. وقد ذكره في التوضيح على الصواب فقال: 
وأما وطءٌ البكر فهو عند مالك من الثالثء وقيّده الباجي بِالعَلِيّة. قال: وأما الوحش 
فذلك لا ينقصها بل يزيدهاء وكذا نقل المازري عن بعض المتأخرين". انتهى. ومراد 
المازري ببعض المتأخرين الباجي. قال ابن عرفة: ووطءٌ البكر المنصوص من الثالث» 
وتخريج قول ابن وهب أحري. الباجي: قول مالك في وطءٍ البكر: ما نقص من 
ثمنها. يريد: إذا كانت ممن ينقصها الاقتضاض؛ لأن الوخش لا ينقصها ربما زاد 
فيهنّ» وَقَبلَهُ اللازري» ونحوه قوله في كتاب المرابحة من "المدونة": لو كانت َمَةٌ 
فوطأها ل يبين إلا أن يكون افتضها وهي تمن ينقصهاء وأما الوخش التي ربا كان 
أزيد لثمنها فلا بيان عليه. [شفاء الغليل: /١‏ 11/4 ]. 

() في (ح١):‏ يكمل. 


باب في البيوع 


اشتراه من مدلس لثالث ولم يدلس عليه» فهلك بسبب عيب التدليس» فإن الثالث 
يرجع على المدلس بالثمن الذي دفعه للثاني إن لم يمكنه الرجوع على الثاني لِعْدْمِهٍ 
ونحوه. فإن كان الثمن الذي بيد المدلس مقدار ما خرج من يد الثالث فلا كلام؛ 
وإن كان أكثر أخذ الثالث منه مقدار ثمنه وأخذ الثاني بقيته» وقيل: إن الثالث يأخذ 
جميعه وإن زاد على ما دفع» وعزاه في الجواهر لابن القاسم'''» وهو بعيدء واختلف 
إذا كان الثمن الذي بيد المدلس أقل مما خرج من يد الثالث» هل يكمله الثاني له أو 
ليس له غيره؟ والأول حكاه المازري وابن شاسء والثاني حكاه صاحب النوادر 
وابن يونسء قال: إلا أن يكون الثمن الأول أقل من قيمة العيب من الثمن الثاني 
فيرجع على بائعه بتّأم قيمة عيبه. 

(ونم يَف مدعت ونه إلا بدعَوى الإراءة. ولا الرصَابه إلا بدَعَوَىمُغبرٍ”" 
أ أذمنة كتوق ليا ترط وها دلساية البائع عليه فأراد' '' رده فقال البائع: 
احلف أنك لم ترض بالعيب بعد أن رأيته -فلا يمين له عليه. إلا أن يدعي أنه أراه 
إياه.» أو يدعي أن تخبراً أخبره أنه علم به ورضيه. وقاله في المدونة””2. ابن أبي زمنين: 
ويحلف أَوَّلاً لقد أخبره مخبر» وزاد بعض الشيوخ: حبر صدق. (وَلابَانعٌأنّه”” لم 
يأب لإباقه بالقرب) أي: وكذلك لا يحلف بائع إلى آخره؛ ونحوه في المدونة ففيها: 


./٠١ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/‎ )١( 

(1) (وَ] تل مُشْتَر.. إلى قوله: بالقرب) اشتمل على ثلاث مسائل كلّها في "المدونة". 
[شفاء الغليل: ”/ 1070 ]. 

(”) في (ن): فإن أراد. 

(:) انظر: تهبذيب المدونة: / 5926؟. 

(0) في (ن): إن. 


ومن ابتاع عبداً فأبق بقرب البيع» فقال: للبائع أخشى أنه لم يأبق إلا وقد كان أبق 
عندك [إياقاً]''' فاحلف لي» فلا يمين عليه. ابن القاسم: وماجهل أمره فهوعل 
السلامة حتى تقوم بينة!") 

(وََل يعْرَقَ بين أكثَرِالعيْب َيرجع' " بالزائد قله بالْجميع, أو بالرائدمطلقا. أُوبِين 
فلاكه فيما بِينّه أولا؟ أشُوَال) يعني: أن البائع إذا ذكر بعض العيب للمبتاع وكتم بقيته 
مدل أن يكوق الغيد قد أرق عنلة سينة فيقزل: أبتق شهراء أوتضوة فيولك عيبب 
التدليس أو نحو ذلك من العيوب التي يكتم بعضهاء فاختلف هل يفرق [بين]”') 
اح لعي تراك الجاع يمه اران[ الذي توه وسمق افيس الددي 

بين له الأقل» أو يرجع بقيمة الزائد]” ' مطلقا سؤاء بين الأكر أو الأقر» وإن 
هلك في المقدار الذي بينه فيرجع بقيمة العيب فقط» وإن هلك بعده رجع بجميع 
التمن» ولا يراعى هل بين له الأكثر أو الأقل؟ وإلى هذا ذهب أبو بكر بن عبد 
الرحمن» وحكى ابن يونس القولين الأولين أيضاعن غيره. 

(ورد بَعض المبيع بحصته ورجع بالقيمَة» إنْكَانَ الثّمَنْ سلعَة) ”'' يعنى: أن من اشترى 
لاض يلياد و بس سه ااروا رمس فوم ف 
السلعة لا بجزئهاء وهذا هو المشهور. (إلا أنيكون الأكثّر, أوأحد مزدوَجِين أوأماً 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0) انظر: ت#بذيب المدونة: / 79426. 
(9) في (ن) و: يرجع. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) (وَرّدَ بَعْضُ الْمبيع بحِصَّتِه) هذا أعمّ من أن يكون الثمن عيناً أو سلعة؛ فم بعده 


باب في البيوع 
وَوَنّدّها) ”'' يعني: أنه إن| يرجع''' بالقيمة حيث يكون المعيب' ' [غير]” '' وجه 
الصفقة» وهو مراده بالأكثر فأما إذا كان وجهها” ", أو أحد المزدوجين الذين لا 
يستغنى بأحدهما عن الآخر» كأحد الخفين أو النعلين أو نحوهماء أو أم وولدها 
فليس له إلا رد الجميع. 
”0 قَأككره) هو المشهيووة ومعناء؛ أن من ابتاع ثياباً كشيرة 
تع اكت عابنه رن 1 أن يتمسك بالأقل الباقي بل تنتقض الصفقة 
كلها ويرد مابني 0 
ا ل “الآخرمنه 
قوب فامحقت السلعة مز يذ اهدعي نحقه» أنوره عكل شاه" التدرهيق 
ويرجع في ثوبه؛ لانتقاض العقد» وهذا إذال يَْتْ الثوبء فإن فات فله قيمته كاملاً 
بعد رد الدرهمين على المشهور. 
(وَرَدأَحد الْْتَرِيَين) أي: أن المشتري إذا تعدد ثم اطلعوا على عيب فأراد واحد 
الرد دون غيره فإن له ذلك» وإليه رجع مالك /١7[‏ أ] بعد أن كان يقول: ليس له 
ذلكء إلا أن يَرْدًا مع واختاره أشهب والقولان في المدونة. (وَعلى أَحد المتبايعين) 


(1) (إلا أن يكُونَ الأكثر) مستدنى مما علمت أنه أعمّ. [شفاء الغليل: ؟5/ 115]. 
(5) في (ح١):‏ رجع. 

(9) في (ن): المبيع. 

(4) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) زاد في (ح١):‏ (بأقل استحق أكثره). 

(8) في :)١(‏ فاشتراهما. 

(4) بي (ن): صاحب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أي: أن البائع إذا تعدد يجوز أيضاً للمشتري الرد على واحد منهم| دون غيره. فيرد 
عليه نصيبه ولا مقال له؛ لأن ملكه متبعض ابتداء. (وَالْمَوْلَللْبانعِ في الْعَيْبأَوْقدَمه, 
إلا بشَهَادة عَادَة للمشترِي) ”'' أي: إذا تنازع البائع والمشتري في حدوث العيب أو 


١‏ (وَالْقَولُ للبَائع في الْعَْبٍ أَوْ قِدَمِو إلا بِسَّهَادَة عَادَةٍ للْمُشْترِي) هاتان مسألتان 
والاستثناء قاصر على الثانية منهها كما في "المدونة" وغيرها. 

تنبيه : 

قيّد ابن الحاجب العيب المتنازع فيه بالخفي» فقال ابن عبد السلام: كلامه يدل أن المذهب 
عنده أن لا قيام للمشتري بالعيب الظاهرء وهو قول ابن حبيب» وعليه يعتمد غير 
واحدٍ :من صف في الأحكامء وكذا يعتمد عليه أصحاب الوثائق» ومذهب 
"المدونة" عند جماعة أنه لا يلزم المشتري سوى اليمين أنه 1 يره وقت البيع» ويحكم له 
بالردّ» ومنه مسألة الزلاء والأقطع والأعور فقد أوجب للمشتري في"المدونة" الردّ 
بذلك» وكثرة وقوع هذه المسائل وأشباهها يوجب ضعف قول من قال: لعل معنى 
ما في "المدونة" في أمة أو عبد عقد عليه البيع وهما غاتبان. انتهى. 

قال ابن عرفة: ما نسبه لابن حبيب ذكره عنه ابن يونس» وصوبه ونسب لمالك خلافه في 
مسألة الزلاء في "المدونة" وفيها ذكره عن غير واحد من الموثقين نظر؛ لأن المتيطي 
وغيره منهم وابن سهل وغيره من الأندلسيين أوجبوا اليمين على البتّ في العيب 
لاهن وماد الو شاك واعو مو ظيع امن " الطوز" متها قوله عمسم ع يدنم 
ثمن ما ابتاعه لدعوى عيب به إن كان ظاهرا لا طول في القيام به 4 يلزمه دفعه حتى 
يحاكمه. وقال ابن رشد: إن كان شيئاً ينقضى من ساعته. والحقٌ أنه لا خلاف في الردّ 
بالعيب الخفي» وكلام المتقدمين والمتأخرين يدل على أن العيب الظاهر مشترك أو 
مشكك يطلق على الظاهر الذي لا يخفى غالبا على كل من اختبر المبيع تقليبأء ككون 
العبد مقعداً أو مطموس العينين» وعلى ما يخفى عند التقليب على من ل يتأمل ولا 
يخفى غالباً على من تأملء ككونه أعمى وهو قائم العينين» فالأول لا قيام به» والشاني 
يقام به اتفاقا فيهم|. وتما يدل على ذلك قول اللْحمِيّ قال مالك: يرد بالعيب القديم 
من غير يمين» كان العيب مما مخفى أو ظاهرا مما لا يخفى.قال في كتاب محمد: طالت 
إقامته أو 1 تطل. قال ابن القاسم: لا يمين له إلا أن يكون من الظاهر الذي لا يشك 


باب في البيوع 


عدمه. فقال البائع: ليس به عيبء وقال المشتري: هو به؛ أو قال البائع: هو حادث 
عندك. وقال المشتري: هو قديم - فالقول في ذلك كله قول البائع إن شهدت له 
العادة بقدم العيب أو حدوثه أو لم تشهد له ولا عليه» وكان الأمر فيه محتملاً على 
السواء» وإن شهدت العادة للمشتري فالقول له. 


قال: 


أنه لا يخفى مثل قطع اليد أو الرجل أو العور. قال اللَّخْمِيّ: أما العور فإن كان قائم 
العين وقد ذهب نورها فيصحٌ أن يرد به وإن طال وإن كان مطموس العين ليرد به 
وإن قرب إلا أن يكون بفور الشراءء» ولو قيل: إنه لا يصدّق أنه [يره لكان وجهاً. 
وكَدَلِكَ قطع اليد إذا كان قد قلب يديه وإن قال: كتمني العبد هذه اليد حلف على 
ذلك فيها قرب» وقطع الرجل أبين» أن لا يمكن من الردّ إلا أن يكون بفور ما تصرف 
بين يديه عند العقد» وكان الشراء وهو جالس. قال مالك في كتاب محمد: لو ابتاع بتعض 
النخاسين عبداً فأقام عنده ثلاثة أشهر حتى ضرع ونقص حاله فوجد عيباً 1 أر أن يرد؛ 
لأنه يشتري فإن وجد ربحا باع وإلا خاصم. فأرى أن يلزم مثل هؤلاء فيا علموا وفي| 
يعلموا. قال ابن القاسم: والذي هو أحبّ إل إن كان عيباً يخفى أحلف أنه ما رآه ورد 
وإن كان على غير ذلك لزمه. ثم قال ابن عرفة: ولابن يونس في ترحمة الردٌ بالعيب 
والتداعي فيه ما نضّه: قال ابن حبيب: وهذا فيا يخفى» وأما الظاهر فاليمين على البت. 
فا نقله ابن يونس أولأعن ابن حبيب هو في القسم الأول وما نقله عنه ثانياً هوني 
الثاني» فلو تأمل نقليه ما مَل قوله أولا على الخلاف. 

ثم وقفت على ما نقل ابن الحاج في "نوازله' ' عن ابن أبي زمنين ما نصّه: "من اشترى 
شيئا شيئاً وأشهد على نفسه أنه قلب ورضيء ثم وجد عيباً مثله يخفى عند التقايب حلف 
مارآ وردّة إن أحت» وإت كان ظاهرا فثلة لا يخقى عدن التقليت لزمه ولارة نف 
وإن 1 يشهد أنه قلّبه ورضي ردّه من الأمرين معاًء قاله عبد الملك وأصبغ. انتهى كلام 
أبن عرقة. 


اسع وال ماله الي من قل مالك المي معزي ا وجد رباع 
العبدوسي من عدم رد الدابة بالعيب بعد شهر. [شفاء الغليل: تلا ]. 


قدمه فلا يمين؛ لأن البينة قد قطعت بصدق من شهدت له وقاله محمد فإن لم 
تقطع بذلك وإنها جحت قول أحدهما فقط فلا بد من اليمين؛ لأنها لم تجزم بصدق 
من شهدت له. 

(وَشُبِلَ للتّعدرغَيْر ُدُولٍ ون مُشرِكينِ) ''' يعني: أن قِدَمَ العيب وحدوثه لا يشهد 
فيه إلا العدول إن وجدواء فإن تعذروا قل غيرهم للضرورة. الباجي والمازري 
وغيرهما: وَيُقْبَلُ غير العدول في ذلك ولو كانوا على غير دين الإسلام للضرورة؛ 
لأن طريق هذا -الخبر با ينفردون بعلمه. المتيطي: والواحد منهم أو من المسلمين 
كان والاثنان أولى؛ إذ طريق ذلك الخير لا الشهادة على المشهور المعمول به. 

(ويمِيْه : بعنه , وفي ذي التَوفيّة :وَأفبَصْنْه ‏ ومَاهُوَبِه بَشّا في الظّاهر, وعَلَى العم في 
الَْفي) يعني: إذا فرعنا على [أن]! " القول قول البائع في العيب إذا لم تشهد العادة 
للمبتاع - فلا بد من حلفه على ذلك» وصفة يمينه: لقد بعته' '' إياه وليس به عيب 
إذالم يكن فيه حق توفية» وإلا زادَ وأقبضته إياه وما به عيب ثم نَبَّهَ على أن العيب 
تارة يكون ظاهراً كالعور والعرج وضعف البصرء وتارة يكون خفياً كالزنى 
والسرقة, فإنه يحلف في الظاهر على البت, وفي الخفي على نفي العلم» وهو مذهب 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

310705 للتعدر عي مذول و إن قل كتق) ونان بعرفة: والواجنيت فق قيول قير العدل 
غدل إلخماتقة ليه مثالا مته :فين تر ده من الكذب. وإلا 1 يقبل اتفاقاً. [شفاء الغليل: 
. 

(9") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4)ق(ن) يعت 


باب في البيوع 

المدونة وهو أحد قولي ابن القاسم. 
(وَالْفَةُ[نَهُ للمسغ) أي: والغلة]”'' للمشتري إلى حين الفسخ؛ لأن الخراج 

بالضمانء فإذا فسخ العقد فالغلة حينئذٍ للبائع. (ولَمَيْرّ) هو مستفاد من ذلك. وإنم) 

ذكره ليرتب عليه ما بعده من قوله: (بخلاف ولّد, وَتمَرة برت وَصوف شّم) أي: [فإن 

الولد يرد]” '' مع أمه إذا ردت بعيب» وسواء ابتاعها حاملاً أو حملت به بعد الشراء؛ 

لأن الوك لبس يدلة عل الشيو و نولافا السيووى :القن رد اامتترى بعاد 

مؤبرة واشترط ثمرته» أو غنأ عليها صوف قد تم فجد الثمرة وجز الصوف ثم 

اطلع على العيب وأراد الرد هل يرد ذلك إن كان قائأً؛ لآأذله حصة من الثمن» 

وهو قول ابن القاسمء [أو لا يرد؛ لآنه غلة» وهو قول أشهب؟ وعلى قول ابن 

القاسم]" ' إذا فاتت الثمرة يرد مكيلتها” '' إن علمت وقيمتها إن لم تعلم» ويرد مثل 
(كشفْعَة, واستحمّاقٍ, وتَفْييس, وقسَاو)”'' يعني: أن المشتري لا يرد الغلة في حم 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) في (ن): فلها الولد» يريد. 

0 ماين مفكوفتين شافط من (3). 

(4) في (ن): مكيلها. 

(0) (و1 تُرَدَ كَشْفْعَةَ واسْتِحْمَاقِء وتَفلِيسء وقَسَادِ) أما غير الثمرة فواضح. وأما الثمرة 
فشهر المازري أنها لا ترد مع أصوها إذا أزهت في الردّ بالعيب» والبيع الفاسد» وترد 
التفليس ما إ تجد. قال: وكان بعض أشياخي يرى أنه لا يتحقق فرق بين هذه 
المسائل» وأنه يخرّج في كل واحدة منها ما هو منصوص في الأخرىء وقبله ابن عرفة 
بعد أن نقل غيره» وعليه اقتصر في "التوضيح" وقد كنت نظمت هذا المعنى في رجز» 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 


مسائل: الرد بالعيب كما تقدم, والبيع الفاسد, والاستحقاق» والشفعة: والتفليس» 
وذلك إذا فارقت الثمرة الأصول» فإن لم تفارقها لم تُرَدَ مع الأصول إذا أزهت على 
المشهوره ول جد ولاييست في الرد بالعيب والبيع الفاسدء وأما في الشفعة 
والاستحقاق فترد وإن أزهت. مالم تيبس'' فلا يجب ردهاء وفي التفليس ترد وإن 
يست مالم جد وقيل: إن الإبار فوت في الجميع؛ والتشبيه في قوله: (كَشَفْعَة..إلى 
آخره) راجع [إلى قوله]'': وم ترد غلة. 

(ودََنَت في صَمَانٍالبانع, إن رضي بالقبِضيء أوتبَت عند حاكم وإن لَمْيحَكُم) يعني: أن 
السلعة المعيبة إذا رَدَّمَا المبتاعٌ دخلت في ضمن البائع إن رضي بقبضها وإن م 


مع زيادة بعض الفوائد فقلت: 
الخَرجُ بالضْمَانٍ في التفليس والْعَيِبُ عن جَهْلٍ وعَنْ تذْلِيس 
وفاسدٍوث فعةٍ ومستحق ذي عوض ولو كوقف فِي الأحقّ 
والحدُ في الثمار فيما انتقيا يضبطه تجدعفزاًشسيا 
الخرج والخراج لغتان اجتمعتا في قراءة نافع ومن وافقه: آَم مَسََلْهُم حرجا ربلك فَخَرَاجُ 
حَيرُُ [المؤمنون:7/]» ودخل تحت الكاف من قولنا: كوقف الاستحقاق بالجزية 
ومعنى في الأحٌّ في القول الأحقٌّ تلويحاً بقول المغيرة ومن وافقه؛ ومعنى انتفيا: اختير» 
وهو مبني لما 1 يسم فاعله والتاء في: تجد للتفليس والجيم وحدها أو مع الذال للجد. 
والعين والفاء في (عفز) للعيب. والفساد. والزاي للزهو والشين والسين في: شسيا 
للشفعة والاستحقاق» والياء لليبس» واختصرتها في بيتِ من (المجدث) فقلت: 
* ضمن يخرج وافيّاً تجد عفازا شسياً * 
على أنّا مسبوقون لهذا التركيب الذي هو (تجد عفازا شسيا) سبق إليه الوانوغي. [شفاء 
الغليل: 17/8/5]. ْ 
)١(‏ ني (ح١):‏ يتبين. 
(0) ني (ن): لقوله. 


باب في البيوع 


يقبضهاء أو ثبت”'' العيب عند الحاكم وإن لم يحكم بالرد. 

(ولَم يرد بقلَط إن سمي باسمه) هو المشهورء ومعناه: أن يبيع شيئاً ثم يظهر خلافه. 
كا إذا باع حجرا بثئمن بخس ثم ظهر أنه ياقرت ونحوه أو بالعكسء ومعنى 
00 


(باسعه) أن يقول: من يشتري هذا الحجر 


بذلك مما إذا سماه بغير اسمه كقوله: من يشتري هذه الزجاجة فإذا هي ياقوتة أو 


لآن النافوت يسح عكر اموا حيار 


نحوهاء فإن له الرد من غير خحلاف. 

(ولا عبن ولَوخَائَفَالعادة) ' " أي: وكذا لا يُرَدَ بغبن ولو حالف العادة: سواء 
كان المغبون بائعاً أو مبتاعاً وهو المشهورء وني المذهب ني ذلك ثلاث طرق: الأولى 
لعبد الوهاب في المعونة: ثبوت الخيار لغير العارف باتفاق» وفي العارف قولان. 
الثانية للمازري: إن أخبره المشتري أنه غير عارف بقيمتها” ''» فقال له البائع: قيمتها 
كذا فله الردى وإن كان عالاً بالمبيع وبثمنه فلا رده ولاخلاف في هذين القسمين 
وفيها عداهما قولان. الثالثة لصاحب المقدمات: أن البيع أو الشراء إذا' ' وقع على 


(0) في (ح١):‏ هذه الزجاجة. 
(") (وَلا بعَبْنِ ولَوْ َالَف الْعَادَه ومّل إلا أَنْ يَسَْسْلِمَ وححيرَهُ بِجَهْلِه أو يَسْتَامِئَة؟ تَرَذْدْ) 


4 


اقتصر هنا على طريقتين من الثلاث التي ذكر في "التوضيح"؛ وترك منها طريقة 
عبدالوهاب في "المعونة" أنه لا خلاف في ثبوت الخيار لغير العارف, وفي العارف 
المَوْلانِء فلو قال هنا: وهل إلا لغير عارف أو إلا أن يستسلم.. إلى آخره لاستوفى» 
ولابن عرفة هنا تحرير فعليك به. [شفاء الغليل: ؟/ 18٠‏ ]. 

(4) في (ن): بقيمته. 

(0) في (ن): إن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


جهة الاسترسال والاستئان وجب القيام بالغبن''"» كقوله: اشتر مني كما تشتري 
من الناس» وإن وقع على جهة المكايسة فلا قيام به باتفاق» فأشار إلى الأولى با 
تقدم, وإلى الثانية بقوله: (وَهَل إلا أن يُستَسلم وَيخْبِرَه بجهله). وإلى الثالشة بقوله: (أَو 
يَستَأّْ). (تَرَيُْ) ظاهر مما تقدم. 

(وَرْدُ في عهْدَة القّلات) [العهدة]!'' خاصة بالرقيق» والمراد يها كونه في ضمان 
البائع بعد العقد وهي على ضربين: عهدة سَنَدِه وعهدة ثلاثِ» وهي هذه. والضان 
فيها على البائع من كل شيء حادثء أما إذا باع ببراءة فلا يرد عليه بعا حدث كم| 
قالء إلا أن يقع”” بسراءة. (ودَحَلَْتَ في الاستبراء, والنَفَمَه"'' والأرش) 7" أي: أن 
الاستبراء إذا اجتمع مع عهدة الثلاث فإنها تدخل فيه وهو قول ابن القاسم؛ ولما 
كانت النفقة في زمن عهدة الثلاث على البائع قال: (وَالنَفقَُ) يريد: والكسوة 
ولأجل أن النفقة والكسوة عليه كان له أرش الجناية. (كَالَوْهُوب لَهُ) هو كقوله في 


.57١ /١ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 

(1) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) في (ن): يبيع. 

(4) في المطبوع: وَالتَمََةُ عَلَيْهِ لَهُ. 

(5) (وَالتَمَقَهُ عَلَيْه ولَهُ الَرْش كَالْمَؤْهُوبٍ لَهُ الْمُستكْتَى مَالَّهُ) كذا في بعض النسخ: وهو 
جار على قاعدته الأكثرية من رد الاستثناء لما بعد الكاف فقط. وضمير (له) الثاني 
غايسل النلة نوق بعسها والقفة والا. كن كا ل رهوي برعل قدا دنه عر مدا 
وضميره للبائع ولامه للملك بالنسبة للأرشء والموهوب» وبمعنى على بالنسبة 
للنفقة من باب قوله تعالى: “إلَهُمُ آَللَعَئَة؟ [الرعد:10] فيه استعمال اللفظ الواحد 
في حقيقته ومجازه وفيه الفصل بالخبر بين المستثنى والمستثنى منه. [شفاء الغليل: 


؟*/ 18 ]. 


باب في البيوع 


المدونة: وما وهب [له]7'' - أي: للعبد - في عهدة الثلاث من مال أو تصدق به 

بس (5) ل 212 000 
عليه فللبائع . ابن حبيب: إلا أن يكون المبتاع اشترط ماله فيكون ذلك له. وإليه 
أشار بقوله: (إلا استَثْنَى مَالْه). 

(وفي عهدة السنّة بجدَامِ وبَرْصٍ وَجَنُونِ) أق وردفي عهدة السنة /١51‏ ب]مهذه 
الأمور الثلاثة أو بأحدهاء ولما كانت هذه الأدواء تتقدم أسبابها ويظهر [ما يظهر 
منها]” " في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى الله تعالى العادة فيه 
باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل اختصت بالسنة فانتظر لأجل ذلك 
الأربعة الفصول وهى السنة كلها حتى يأمن هذه العيوب. (لاب:كضرية) ” ' يعنى: 
أن الجنون الذي يرد به هو ما كان بمس الجن لاما كان من ضربة ونحوها. (إن 
اشترطًا أواعتهدا) يريد: أن العهدتين لا يعمل به إلا بشرط أو عادة جارية في البلد. 
وهي رواية المصريين» وروى المدنيون أنه يَقهَى بها في كل بلدة وإن لم يعرفوها. 
(وللمشتري إسقاطهما”'' أي: ل ذلك حق له فكان له تركه. وحكم البائع كذلك 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: المدونة: 7/ 584» وتبذيب المدونة: 7/7 185. 

(9) في (ن): منها ما يظهر. 

(5) (وَجُنُونِ» لا بكَضَرْيَةِ) أشار بهذا لما نقل في "التوضيح" عن الباجي وغيره أن الجنون 
الذي يرد به في السنة على المشهور هو ما كان من مسّ الْحَانَ» ومعناه الوسوسة:» خلافاً 
لابن وهب الذي يراه موجباً للردّ» ولو كان بضربة أو غيرها. انتهى. وقال ابن رشد في 
رسم الكبش من ساع يحبي: يرد على ما في "المدونة" من الجنون وذهاب العقل وإن أ 
يكن ذلك من مسّ جنون إذا يكن ذلك من جناية» وذهب ابن حبيب إلى أنه لا يجب 
ردّه إلا من الجنون» وذهب ابن وهب إلى أنه يرد بذهاب العقل» وإن كان ذهابه بجنايةٍ 
عليه فهي ثلاثة أقوال. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ؟/ .]18١‏ 

((5) ني (ن): إسقاطها. 
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قبل العقد فله أن يسقطهم”'' عن نفسه. ى له أن يتبرأ من سائر عيوب الرقيق قبل 
العقد. (وَالْمحْتَملَ بَعْدَهُمًا مِلْهُ) يعني: أن العهدة إذا اتقضى زمنها ثم وجد بالمبيع 
عيب» وأشكل هل طرأ فيها أو بعدها فإنه يكون من المبتاع وهو الأصح. 

(0"' في مع دوماع أومسَائع في دم دوم فيضأو 
صفة.أوْمقَاطع به مُكَاتب. وي ملى مُق أومُرىللمفق أومَأ وذ دين ود بأو 
وهب" أووْرت,أوْاشتَرَاها رجه أومُوصى ببيعه مد أوْس حب أوبشرائه لفق أو 
المييع فاسدا]''). ذكر المتيطي إحدى وعشرين مسألة لاعهدة فيها على المشهور كم| 
قال هناء وهي الأمة, أو العبد المنكح به أو المخالعء أو المصالح [به]' ' من دم عمد أو 
المسلم فيه أو به» والمقرضء والغائب الذي اشتري على صفة, والمقاطع به من الكتابة» 
والذي يبيعه السلطان على مفلس وغيره والمبتاع بشرط العتقء والمأخوذ من دينء 
والمردود بعيب» ورقيق الميراث» والعبد الموهوبء والآمة يشتريها زوجهاء والموصى 
ببيعه من رَيْدِ أو ممن أحبء أو بأن يشترى للعتق, والمكاتب به ”0 بيعاًفاسنا. 
المتيطي: وني [بعض ]1 ذلك تنازع بين مالك وأصحابه. (وَسَقَطَنَا ب : كعتّق فيهما) أي: 
أن العهدتين تسقطان إذا أعتق المبتاع العبد فيهماء ومثل العتق الكتابة والتدبير 


)١(‏ ني (ن): يسقطها. 

(5) في (ن): إلا. 

(0) (أوْ وْرِتَ» أو وْهِبَ) عبّر عنهما الغرناطي بالمبيع في المبراث» والموهوب للشوابء وزاد 
العبد المقال فيه» ونظائر أخر ربا يتضمنها كلام المصنف. [شفاء الغليل: ؟/ .]18١‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ن) و(ك): والمباع. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


والاستيلاد» وهو مذهب المدونة» وإذا سقط ما بقي من العهدة سقطت النفقة 
عن البائع. (وضَمِن بانع مكيلا لقبضه بكي كمَورُونٍ ومعدود) أي: أن كل ما فيه حق 
توفية فإن البائع يضمنه إلى حين يقبضه المبتاع» وقبضه إن كان مما يكال فبالكيل» 
وإن كان مما يوزن أو يُعَدَّ فبوزنه أو عده. (وَالأَجرَةعََيْه) أي: عل البائع؛ يريد: 
أجرة الكيل أو الوزن أو العدد. 

(بخلاف التّولِية والشركة والإشّائّة) أي: أن المبتاع إذا ولي المبيع لغيره أو شركه”") 
معد فيه أو تقايل المتبايعان ف ذلك حفإن أجخزة الكيل ونحوه ليست عل الذي وْلُ 
أو أشرك أو أقال كالقرض بجامع المعروفء وقيل: إن الأجرة عليه. ابن يونس: 
والأول يمن وإليه أشار بقوله: (عَلَى الأرْجَع) وظاهر قوله: (فَكَالْفَرْض) أنه متفق 
عايه. (وَاسْتَمَرْبِميَاره) ''" راجع إلى قوله: (وَضَمِنَبَانعٌ مكيلا لقبْضه). والمعنى أن 
ضمان ما فيه حق توفية من البائع حتى يقبضه المشتريء ويصير في أوعيته ولو كان 
هو المتولي لكيله أو وزنه أو عدده» واختلف إذا سقط المكيال قبل وصوله إلى غرائره 
فهلك ما فيه هل مصيبته من البائع وهو قول مالك وابن القاسم. أو المبتاع وهو 
قول سحنون؟ (وَقَبْضَ الْعََارِبِالتَغِْيَ) أي: يلي [البائع]”" بين المشتري وبينه. 
ويمكنه من التصرف فيه بدفع المفاتيح. 

(وَغَيرِه بالعرف) أذ وقبض غير ما تقدم من المثلٍ والعقار بالعرف؛؟ أي: مايعد 
في العرف قبضاً كاختيار الثوب وتسليم مقود الدابة ونحو ذلك. (وَصْمِنَبِالْعَقّد) 
)١(‏ ني (ن): أشركه. 
(1) (وَاسْتَمَرٌ بِمِعْيَارِه. ولَوْتَوَلاهُ الْمُشْئَرِي) أي واستمر الضمان في معيار الشيء المبيع من 


مكيال أو ميزان» ولو تولى المشتري كيله أو وزنه. [شفاء الغليل: 7”/ 1801١‏ ]. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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يريد: بالعقد الصحيح؛ » إلا ما يستثنيه بعد هذا لقوله العَنو *: «الخراج بالضان)”2 
ولا يضمن المبتاع ذلك في المبيع الفاسد إلا بالقبض. 

(إلا اَحْبوسَة للم نِأوالإشهَاداا". فَكَالرْنِ) لا ذكر أن البيع يضمنه المبناع بنفس 
العقد -أخرج من ذلك خمس مسائل: المحبوسة للثمنء [والمحبوسة للإشهاد. 
والمبيع الغائب. والأمة المتواضعة, والثار» ومعنى: (الَحْبُوسَة للَّمنِ)]”" أن يبييع 
الشخص السلعة ثم يحبسها في يده حتى يقبض ثمنهاء والمشهور من قول ابن 
القاسم أنها تُضْمَنُ كالرهن؛ فيفرق بين ما يغاب عليه فيضمنه البائع وبين غيره فلا 
يضمنه. بعض المتأخرين: وضمان المحبوسة للإشهاد من البائع؛ أي: إن كانت مما 
يغاب عليه كالرهن» وأما المبيع الغائب فلا يتتقل عن ضمن البائع إلا بالقبض» 
ولحذا قال: (وإلا القَائبَ قِالْقَبِضي) أي: فإذا قبضه المبتاع دمل في ضانه» وأشار إلى 
مسألة الأمة المتواضعة بقوله: (وإلا المواضعة قبخروجها من الحيظة) أي: فلا تزالفي 
ضهان البائع حتى تخرج من الحيضة فحينئذ يضمنها المبتاع» وأما مسألة الثار فأشار 
إليها بقوله: (وإلا القّمَارَللْجَائحَة) أي: ينتهي الضمان ني حق بائعها بطيبها” '' وبلوغها 
حداً تأمن معه من اجائحة» فإذا بلغته ضمنها المبتاع حيتئلٍ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب البيوع» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به 
عيبا: 5/5 730, برقم (3004). والترمذي في سننه؛ كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن 
يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا: ”7/ 2.080١‏ برقم (11825). قال الترمذي: (هذا 
حديث حسن صحيح, وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا 
عند أهل العلم). 

)١(‏ في (ح١):‏ للإشهاد. 

(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في البيوع 
(وبْدئَ"' الْمُشْتَرِي للشتَارْع) أي: أن المتبايعين إذا تنازعا في التبدئة» فقال البائع: لا 
أسلم السلعة حتى أقبض الثمن وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض 
السلعة-فإن المشتري يجير على التبدثة بدفع الشمن. (وَالتَنَفْوَضْتَ ضَمَانِ الْبَانع بِسَمَاوِي 
يَفْسَعْ) أي: البيع» وتصوره ظاهر, وكلامه يشمل المحبوسة للثمن أو للإشهاد وما 
فيه حق توفية» والثار المشتراة بعد بدو الصلاح, والمتواضعة.. وغير ذلك. 
(وخير المْشتّري إن غيب[ أوعيب]”" أو استّحقَ شَائع وإنْهَل) أي: أن البائع إذا غيب 
السلعة أو أخفاها وَادَّعَى هلاكها أو فعل فيها” ' ما أعابها أو استحق منها جزءا غير 
معين- وهو المراد بالشائع وإن قل - فإن المبتاع يخير في جميع ذلك» إلا أنه مع تغييب 
السلعة -بالغين المعجمة - مُحَيرٌ بن فسخ العقد أو يتباسك ويطلب البائع بمثلها أو 
قيمتها بعد يمين البائع أنبا هلكت. ومع تعييبها بالعين المهملة يخير بين 
الفسخ أو التماسكء ويرجع بقيمة العيب» وإنما خير بين استحقاق الجزء 
الشاتع وإن كان قليلاً لضرر الشركة. (وَذَلْف بعضه واستحقافه كديب به, 
وَحَرْمُ التَّمَسْكُ بالأقلَ) مراده بالبعض هنا: المعّن والمعنى: أنه إذا تلف 
البعض المعين أو اسْتّحِقّ فإن حكمه حكم تعييب”'' البعضء فإن كان 
الباقي أكثر من النصف لزمه بنسبته من الثمن» انان كاك انل من نمت 
حرم التمسك به على المشهور. (إلا المقّلي) أي: فيلزم المشتري باقيه بحصته 
من الثمن. (وَلَاكَلامَ لواحد في شَليلٍ لا يَنْفَكَ كَقَاءٍ)””' يريد: أن الطعام المبيع 
)١(‏ في المختصر المطبوع: وبرئ. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(9) في (ن): مها. 
(4) في (ن): تغييب 
(0) (ولا كلام لوا جد في يلاتك ماه ون َه ع الَْرَام الرَبْع بحِصّيه 


- 


1 
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أَكترٌ. ولَيْسٌ لِلْمْشْئرِي الْتَرَامُهُ بحِضَّيِهِ مُطْلَّقَا) اشتمل هذا الكلام مع شدة اختصاره 
على الأقسام الخمسة التي ذكر ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن 
القاسم من كتاب: جامع البيوع إذ قال: الفساد الموجود في الطعام وما في معناه من 
المكيل والموزون من العروض ينقسم على خمسة أقسام: 
أحدها: أن يكون ما لا ينفكٌ عنه الطعام كالفساد اليسير في قيعان الأهراء والبيوت. 
والثاني: أن يكون ما ينفك عنه الطعام؛ إلا أنه يسير لا خطب له. 
الثالث: أن يكون مثل الخمس والربع ونحو ذلك. 
الرابع: أن يكون مثل الثلث والنصف. 
الخامس: أن يكون أكثر من النصف وهو الجل. 
وأما إن كان مما لا ينفك عنه الطعام لجري العادة فهو للمشتري لازم ولا كلام له فيه» وأما 
إن كان مما ينفك عنه الطعام إلا أنه يسير لا خطب له فإن أراد البائع أن يلتزم المعيب 
ويلزم المشتري السالم با ينوبه من الثمن كان ذلك له بلا خلافء وإن أراد المشتري 
أن يلتزم السالم ويردٌ المعيب بحصته من الثمن 1 يكن ذلك له على ما في "المدونة". 
وروى يحبي عن ابن القاسم أن ذلك له. 
وأما إن كان مثل الربع والخمس فإن آراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن 
ويستردٌ المعيب كان ذلك له بلا خلافء إذ لا اختلاف ني أن استحقاق ربع الطعام أو 
خمسه لا يوجب للمبتاع ردّ الباقي» وإن أراد المبتاع أن يرد المعيب ويلتزم السالم 
بحصته من الثمن 1 يكن له ذلك بلا خلاف أيضاً. 
وأما إن كان الثلث أو النصف. فأراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن يكن 
ذلك له على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وكان ذلك له على مذهب أشهب 
واختيار سحنونء ولم يكن للمبتاع أن يلتزم السالم ويردٌ المعيب بحصته من الثمن. 
وأما إن كان الجل وأكثر من النصف فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أن يلزم المشتري 
بحصته من الثمنء ولا للمبتاع أن يرد المعيب بحصته من الثمن. 
وقد أشار المصنف إلى الأول بقوله: (ولا كلام لواحدٍ في قليل لا ينفك كقاع)» وإلى الثاني 
والثالث بقوله: (وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته) أي: فللبائع التزام الربع 
المعيب ف| دونه لنفسه ب| ينوبه من الثمنء وإلى الرابع والخامس بقوله: (لا أكثر) أي 
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إذا وجد به''' عيب ما لا ينفك [عنه]70171"7١/‏ أ] كقيعان الأَنّدّر فإن المشتري 
بلزمه ذلك إذا كان قليلا ولا يوضع عنه من الثمن شيء. 
(وَن الَْكَ) أي: وإن كان العيب مما ينك فإن للبائع إلزام المشتري الربعء”" 
بحصته من الثمن. ابن رشد: وكذلك الثمن بلا خلاف, قال: وإن أراد المشتري أن 
يلتزم السالم بحصته فليس له ذلك بلا خلافء ابن رشد: وإن كان العيب يسيرا لا 
خطب له. فإن أراد البائع أن يلزم المشترى السالم بحصته مره الثمن فله ذلك بلا 
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خلاف”''. وهذا مفهوم [من]'”' كلام الشيخ؛ لأنه إذا كان له أن يلزمه بالربع 
فالأقل من باب أحرى. وليس للمشتري أن يلتزم ذلك على ما في المدونة» وله ذلك 
على رواية يحبى عن ابن القاسمء قاله ابن رشد. (لاأكمّر) أي: وإن كان المعيب”'' 
أكثر من الربع كالثلث والنصف فليس للبائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من 
كثيراً. (وَرَجَعَ للقيمة لاللتّسهيّة) لأنه قد يكون [أحدهما]”” أجود أو أرداً. (وصعٌوَنَو 
تفاع الحا الح لبه ذا كان اكد ون اربع « الما فرق والطون 
قوله: (وليس للمشتري التزامه بحصته مُطلقا) على الأربعة التي بعد الأول؛ لخروج 
)١(‏ في (ن): فيه. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: ,3937//١‏ والبيان والتحصيل: /1/ 7/89. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)‏ 
(5) في (ن): المبيع. 


(0) في (ح1): المبيع . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


سَكَنَا) أي: وصح البيع إذا دخلا على السكت [ل يسميا]” ' الرجوع إلى القيمة 
ولا إلى التسمية» وأحرى إذا شرطا الرجوع إلى القيمة. (لاإنْ شَرَطَا الرَجُوعَنَهَا) 
أي: للتسمية» وهو ما لا خلاف فيه؛ يعني: أن البيع يفسد باشتراط الرجوع 
إلى التسمية إذا كانت مخالفة للقيمة. (وإنّلاف المشَتَرِي شَّبض) أي: أن المشتري إذا 
أتلف السلعة المشتراة؛ أي: وهي في ضان البائع -فإن إتلافه يُعَدٌ قبضاً؛ فيلزمه 
الثمن» ولا خلاف فيه. 

(وَالْبَانع والأجنّبي يُوجب الغرم) أي: وإتلاف البائع والأجنبي المبيع قبل قبضه 
يوجب عليه غرم القيمة أو مثلها؛ لأن الملك قد تم فيه للمشتري» وسواء كان يومئذ 
في ضمان البائع أو المبتاع. 

(وإن أهنك البسائع صَبْرةَ على الْكَبل فَالْمشلَ تَحَريا ليوفْيه ولاخيارَنَك) أي: وإن 
أهلك البائع الصبرة المبيعة على الكيل تعدياً لزمه مثلها تحرياً. قال في المدونة: 
يوفيكها على الكيل» ولا خيار لك في أخذ ثمنك أو الطعام؛ ثم قال: وإن استهلكها 
أجنبي غرم مكيلتها إن عرفت وقبضته على ما اشتريت وإن لم يعرف كيلها أغرمناه 
للبائع قيمتها عينا ثم ابتعنا بالقيمة طعاما مثله وأوفيناكه على الكيل”"» وإلى هذا 
أشار بقوله: (أوَأَجنبي فَالْقِيمَ. إنجهت المكية) ”” أي: وإن عرفت غرم مثلهاء ثم 


قال: ثم اشترى للبائع ما يوفي؛ يريد: أن الذي يتولى ذلك هو البائع. ابن أبي زمنين: 


1 والإن): قم نيا 
(©) ( أو أَجْبِيٌفَالْقِيمَة إِنْ جهلَّتٍ الْمَكِيلَه نَم اشْترَى الْبَائِمُ ما يُوَقْ). عدل هنا عن المشل إلى 
القيمة فراراً من الجهل بالتهاثل بخلافٍ استهلاك البائع» وصرح هنا بأن البائع يتولى 
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وهو الذي يدل عليه لفظ الكتاب, وقيل: إنها يتولى ذلك الأجنبي. وقيل: المشتري. 
ويظهر من قوله في المدونة: أغرمناه''' ثم ابتعنا بالقيمة طعاما ' أن المتولي لذلك إنم) 
هو الحاكم؛ لأنه [هو]'" الملزم لذلك أو نائبه. ابن يونس: قال بعض أصحابنا: فإذا 
غرم الأجنبي قيمة ذلك واشترى مثلهاء فإن فضل فضلة لرخص حدث فهي 
للبائع؛ لأن القيمة له أغرمتء ولا ظلم على المشتري إذا أخذ مثل ما اشترىء وإن لم 
يوجد بالقيمة”' إلا أقل كان ما نقص كالاستحقاق. فإن كان كثيراً فللمشتري 
فسخ البيع» وإن كان يسيراً سقط [عنه]” ' حصته. وإلى هذا أشار بقوله: (هَإِن فَضلَ 

(وَجَارَالبِْع قبل الْقَبضٍ) أي: وجاز لمن اشترى شيئاً أن يبيعه قبل قبضه من 
بائعهه ولا يستثنى من ذلك إلا الطعام وما ذكر معه» وقد أشار إليه بقوله: (إلاامطلقَ 
طعام المعاوْضّة) وأراد بالإطلاق سواء كان ربوياً أوغيره. ابن شاس: والمشهور أن 
ذلك خاص بجنس الطعام وعام فيه فلا يعدوه إلى غيره ولا يقصروه على بعضه”. 
واحترز بطعام المعاوضة من القرض واطبة والصدقة فإنه يجوز بيعه قبل قبضه. قال 
في الواضحة: وما يأخذه القضاة والمؤذنون وصاحب السوق من الطعام من باب 


المعاوضة يمنع من بيعه قبل قبضه. وإليه أشار بقوله: (وَنَوْكَرِزْقٍ قَاضٍ) واقنصر في 


() ني (ن): غرمناه. 

(3) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح١):‏ فالقيمة. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ ./7١‏ 
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البيان على المنع في أرزاقهم وأرزاق ولاة السوق والكْنَّابٍ والأعوانٍ والجنْدٍ الذين 
يرزقون من الأطعمة''". واحترز بقوله: (أخدَبكيل) من الجزاف فإن بيعه قبل قبضه 
يجوز على الأصحء وعن مالك المنع من ذلك؛ واختلف إذا [ابتاع]!'' لبن شاة بعينها 
هل يمنع من بيعه قبل قبضه؛ لأنه في ضان البائع» وهو قول ابن القاسم, أو يجوز وهو 
قول أشهب؛ نظراً إلى أنه جزاف؟ وإلى الأول أشار بقوله: (أوَكلبْنِشَاة)" ". 


(0) في (ن): كان المبتاع. 

0 (أَوْ كبن سَاةِ) معطوف على قوله: (أخدّ بكَيْل) أي: أو كان كلبن شاة» وهذا مناسب؛ 
لاجتماعهم| في كوه في ضمان البائع قبل القبضء ولو عطفته على قوله: (كَرِرْقٍ قَاضٍ) 
لكان في حيّز (لو) المشعرة بالخلاف؛ ولكنه يؤدي إلى تشتيت في الكلام» ويفوت معه 
التنبيه على مناسبتهه) في الضمان المذكور. [شفاء الغليل: ”/ 185]. 

(5) (و 1 يَقَبِض مِنْ نَفْسِء إلا كَوََيّ لِيَتِيمَيْه) هذا كقول ابن الحاجب: ولا يقبض من 
نفسه لنفسه إلا من يتولى طرفي العقد كالأب في ولديه والوصي في يتيميه. فذكر في 
"التوضيح" أن لهذا الكلام تفسيرين: 

أحدهما: - وهو أولاهما - أن يكون أشار به لقوله في "المدونة": وإن أعطاك بعد الأجل 
عيناً أو عرضاً فقال لك: اشتر به طعاماً وكله ثم اقبض حقك 1 يجز؛ لأنه بيع الطعام 
قبل قبضه إلا أن يكون مثل رأس مالك ذهب أو ورقا فيجوز بمعنى الإقالة. 

والثاني: وهو الذي قاله ابن عبد السلام: أن من كان عنده طعام وديعة وشبههاء فاشتراه 
من مالكه فإنه لا يجوز له بيعه بالقبض السابق على الشراء؛ لأن ذلك القبض السابق 
يكن قبضاً تاماه بدليل أن ربٌ الطعام لو أراد إزالته من يده ومنعه من التتصرف 
كان له ذلكء إلا أن يكون ذلك القبض قوياً ى) في حقٌ الوالد لولديه الصغيرين؛ فإنه 
إذا باع طعام أحدهما من الآخرء وتولى البيع والشراء عليه كان له بعد ذلك أن يبيع 
ذلك الطعام على من اشتراه له قبل قبضه ثانياً حسيأء وكَّذَلِكَ الوصى في يتيمه. 
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يبيعه من نفسه ولا أن يقبضه من نفسه ولو أذن له الموكل؛ لأنه لا يقبض من نفسه 
لنفسه. قال في المدونة: لآنه بيع الطعام قبل قبضه. 


(إلاكوصي ليتيهه) أي: فيجوز للضرورة أن يقبض له من نفسه إذا ابناع له 
ذلك» [وكذلك]”'' يقبض لنفسه منه إذا اشترى منه ذلك» [وكذا في يتيمه]”". 


(وَجَارَبِالعَقَد جَرَافَ) أي: وجاز بالعقد بيع جزاف وهو المشهورء وكذلك يجوز 
بيع طعام الصدقة قبل قبضه. وكذلك طعام الهبة والقرض. ولهذا قال: 


وكَذَلِكَ الأب فيا بينه وبين ابنه الصغير» وفي النفس شىء من جواز هذه المسألة؛ لا 
نينا والمتحيح عند اهن لزعي أن النهى يعن بيع الطعام قل #تهيه عاد يفن | 
يكن اتفاق في المسألة» فأصول المذهب تدل على جريان الخلاف فيهاء والأقرب 
منعها. والله تعالى أعلم. 
وقال ابن عرفة: ما ذكره ابن الحاجب سبقه به ابن شاسء وما ذكراه هو ظاهر السلم الثالث 
من "المدونة"' فيه لمالك: إن اشتريت طعاماً فاكتلته لنفسك ورجل واقف على غير موعد 
فلا بأس أن تبيعه منه على كيلك أو على تصديقك في كيله إن يكن حاضراً أو يكن 
بينكى) في ذلك موعدء فقوله: (لا بأس أن تبيعه منه على كيلك) يريد به أن كيلك السابق 
لشرائك إياه يكفي في بيعك إياه مشتريه منك عن كيله ثانياه فيجوز له بيعه بذلك دون 
كيله إياه بحضوره وعلمه لا بيان كفايته في شرائه لوضوح بيان ذلك وامتناع السؤال 
عنه» والاتفاق عليه وهو دليل على أن علم مبتاع طعام كيله بحضوره إياه ودوام علمه 
ذلك بعد شرائه إياه يتنزل منزلة كيله إياه بعد شرائه؛ فيلزم مثله في مسألتي الأب 
والوصي ضرورة علمهه| بذلك الحضورهما. فقوله: في النفس من ذلك شيء. ليس 
كَذَِكَ لوضوح جريه على نصّ "المدونة"!؛ لكنه مع ذلك مختلف فيه ولا يوجب ذلك فيه 
شكال كاغلت مبتائل "المذونة": [ققاء الفليل 3447 
)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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(وكصدقة)”". 

(وَبيع [ما]! '' على مكَاتَب منْه) أي: يجوز للسيد أن يبيع للمكاتب نفسه ما عليه 
من الكتابة قبل قبضها؛ يريد: وإن لم يأت الأجلء وقاله في المدونة» قال فيها: ولا 
يجوز بيع ذلك من أجنبي حتى يقبضه. وقال ابن حبيب: إلا أن يكون تافهاً يسيراً 
قاله مالك في المدونة» قال: ولا يجوز أن يبيع [من المكاتب]' " نجي قبل قبضه. وإنم) 
يجوز أن يبيع جميع ما عليه فيجوز لحرمة العتق''". وقاله سحنون وقيل: يجوز وإن 
لم يتعجل عتقه؛ لأن الكتابة ليست بدين ثابت» واختلف على أي القولين يحمل 
قول”" ابن القاسم, ولذا قال: (وَهَلإِن مَل الْعنّق؟ تَأُوِبلانِ). (وإشراضه أَوَوَشَاوْهِ عَنَ 
فَرضء وبيْعهُ لمْتَرِضٍ) اعلم أن الْمتَنَمَ من بيع الطعام [ما توالى فيه بيعتان لا يتخلله) 
قبض» فلذلك جاز لمشتري الطعام]”” ' المكيل إقراضه أو توفيته عن قرض وبيعه 
قبل قبضه لمن اقترضه؛ وعلى هذا فالضمئر الثلاثة راجعة إلى: طعام المعاوضة» 
والواو عاطفة على: الجائز. أي: وجاز إقراض طعام المعاوضة إلى آخره. 

(وَإشَائَةُ من الجَميعء وإنْتَقيّرَ17[1/ ب] سُوقَ شَيْنكَ) يعني: أنك إذا اشتريت 
طعاماً يجوز لك أن تقيل من جميعه قبل قبضه؛ وإن تغير سوق شيئك الذي دفعته 
للبائع ثمناً لطعامه؛ وقاله في المدونة» قال فيها: إلا أن يحول رأس المال في غيبته بنماء 


() ب (ن): وصدقة. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 2١7737‏ وتبذيب المدونة: "ا/ ./١‏ 
(6) في (ن): مذهب. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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أو نقصان من عور أو عيب فلا تجوز الإقالة حينئذ من الطعام كله أو بعضه. والناء 
بمنزلة الصغير يكبرء وذهاب بياض العين'''» وصمم الأذن فهذا يفيت الإقالة» 
وكذا لو كانت دابة فسمدت أو هزلت كان ذلك مفياً للاقالة”'"» وإليه أشار بقوله: 
(لابَدنَهُكَسَمنِ داب وَهرَالهَا'". (بخلاف الآمّة) يريد: أن رأس المال لو كان أمة فَإِنَ 
تغيرها في بدنها بناء أو نقصان لا يفيت الإقالة» وقاله في المدونة' '» وفرق بأن الأمة 
1 

(وَسشْ مثْبيك) عطف على قوله: (لابَدَنَهُ) والمعنى: أن الإقالة لا تجوز مع تخير 
رأس امال في بدنه» ولا تجوز على أن تأخذ مثل مثليك» وإنا يجوز على أخذه بعينه» 
وقاله في المدونة وزاد: لأن ذلك يباع لعينه” '» وفيها: وإن أسلمت في طعام أو غيره 
ثم أقالك قبل التفرق ودراهمك بيده فأراد''' أن يعطيك غيرها مثلها فذلك له؛ وإن 
كرهت”"' شرطت ارتجاعها بعينها أم لا". وإليه أشار بقوله: (إلا العين, قله دفع 
مثلهاء وإن كانت بيده) ابن يونس: لأنه لما قبضها صارت في ذمته فإذا أعطاك غيرها م 
يظلمك؛ يريد: وكذلك في البيع الناجز. (وَالإقَانَهُبَيْعُإلافي الصّمَامِ والشّفْقة 


)١(‏ ني (ن): والعينين. 

(0) انظر: المدونة: 7/ 73701١‏ وتهذيب المدونة: 7/ 730778. 

(0) ني (ن): أو هزاهها. 

(5) انظر: تبذيب المدونة: / 59: (ولو كان رأس المال جارية فتغيرت في بدءها ببزال أو 
سمن لم تفت الوقالة). 

(0) انظر: تهذيب المدونة: 7/ 51". 

(5) ني (ن): فإن أراد. 

(0) في (ن): كنت. 

() انظر: تبذيب المدونة: 7/ 355. 
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ل وراص سم م 


وَالْمرَابْحَة) تصوره واضح. 

(وَتَولِيَةٌ وشركة) عطف على الجائز» والمعنى: أن التولية وهي”' أن يولي ما 
اشتراه لغيره بالثمن الذي ابتاع به» والشركة وهي أن يشرك غيره في بعض ما اشتراه 
ببعض الثمن -جائز؛ لأن ذلك من باب المعروف. (إن لم يكن على أَن ينقد عَنْكَ) 
هكذا قال مالك» ونصه عند ابن يونس: وكلم| اشتريت من جميع العروض والطعام 
فلا يجوز عند مالك أن تشرك فيه رجلاً قبل قبضك له أو بعده على أن ينقد عنك؛ 
لأنه بيع وسلف منه لك” ". 

(وَاستَوَى عََدَاهمَا فيهمًا) أي: واستوى عقد البيع الأول وعقد التولية والشركة 
فيهما؛ أي: في الشركة والتولية» وهذا لا تجوز [الشركة]”" إذا كان رأس المال عرضاً 
لايكال ولا يوزن؛ لأنه ير- جع إلى القيمة فيكون من باب بيع الطعام قبل قبضه. 
وكذلك التولية» ويجوز إذا كان عيناً. (وإلا قبيع [كَقير]” '' أي: وإن لم يستو العقدان 
بطلت الرخصة وكان بيعاً مؤتنفاً-فيصح مع قبض المشتريء ويمنع إن لم يقبض. 
(وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي الْمعينَ) ' أي: أن المشتري يضمن المبيع المعين بالعقد؛ أي 


(1) في (ح١):‏ وهو. 

(؟) انظر نص البراذعي في: تهذيب المدونة: 51//7. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ غيره. 

(5) (وضمن المشرك المعين) هذا هو الصواب (المشرك) بلا تاء وبفتح الراء وبالكاف في 
آخره اسم مفعول من أشرك الرباعي» وما عدا هذا تصحيفء وأشار به لقوله في 
كتاب: السلم الثالث من "المدونة": وإن ابتعت سلعة بعينها فلم تقبضها حتى 
أشركت فيها رجلاً ثم هلكت السلعة قبل قبض المشرك أو ابتعت طعاماً فاكتلته ثم 
أشركت فيه رجلاً فلم تقاسمه حتى ذهب الطعام فضمإن ذلك منكماء وترجع عليه 
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الصحيح: فإذا هلك بعد ذلك كانت مصيبته منه. وأشار بقوله: (وَطَمَاما كلتّه, 
وصدقك) ”'' إلى مسألة كتاب السلم الثاني من المدونة» وهو قوله: وإن أسلمت إلى 
رجل [في]7" مد حنطة إلى أجل» فلما حل أجله. قلت له: كله في غرائرك أو في 
ناحية بيتك أو في غرائر دفعتها إليه» فقال بعد ذلك: قد كلته وضاع عنديء قال 
مالك: لا يعجبني هذا. ابن القاسم: وأنا أراه ضامنا إلا أن تقوم له بينة على كيله 
أو تصدقه أنت في الكيل فيقبل' " قوله ني الضياع؛ لأنه لما اكتاله صرت أنت 
قابضا له" ". (وإن أَشْرَكَهُ حمل وإن”” أَطْلَقَ على النّضف) أي: أن المبتاع إذا أشرك غيره 
فتارة يقول: أشركتك بالنصف وتارة يقول: أشركتك فقطء وهو مراده 
بالإطلاق» ولا كلام في التنصيف على الوجه الأول» وهو مفهوم من قوله. وأما 
الوجه الثاني فنص في الجواهر أيضاً على أنه يحمل على النصف”"". 


بنصف الثمن. قال عياض في قوله: (وترجع عليه بنصف الثمن): دليل على أنه لا 
فرق بين أن يكون نقد أو 1 ينقد» وأنها بخلان المحبوسة في الثمن لما كانت الشركة 
معروفاء وقيل إن الهلاك ببينة» ولو كان بدعواه لجرى الخلاف فيه على المحتسبة في 
الثمن» وهذا ضعيف. [شفاء الغليل: 185/5 ]. 

(1) (وَطْعَاماً كِلَهُ وصَّدَّقَكَ) تقدم فوقه نصّ "المدونة"» وقال فيها بعد ذلك بيسير: وإن 
ابتعت طعاماً فاكتلته ثم أشركت فيه رجلاً أو وليته على تصديقك في كيله جاز وله أو 
عليه المتعارف من زيادة الكيل أو نقصانه» وإن كثر ذلك رجع عليك بحصة النقصان 
من الثمن ورد كثير الزيادة. [شفاء الغليل: ”/ 1/85]. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) في (ن): فقيل. 

(؟) انظر: المدونة 37/7 3» وتهذيب المدونة: 53/7. 

(6) في المختصر المطبوع: إن. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/ 75لا قال فيه: (ولو قال: أشركته في هذا العقد على 
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(وَإن سال ثالث شَرَِتهمَا, لَه القنث) (" أي: فإن سأل ثالث المبتاع أن يشركه معه) 
أيضاً ففعل كان له الثلث؛ لأن الأصل مع الإطلاق التساويء وهو واضح إذا 
أشركهما مع وأما إذا أشركهما واحداً بعد واحدٍ فينبغي أن يختص الأول بالنصف. 
والثاني بالربع» وهذا عند الإطلاق» وأما مع التنصيص فلا يُعْدَلُ عن الجزء المسمى. 
(وإن ولت ما اشتَرَيت بِمَا اشْتَرَيْتَ جَارَء إن لم تَلزِمَه, وله الخياز) ”" أي: أنك إذا ابتعت 
كاي وليته لآخر با اشتريته به من الثمن فإن ذلك جائزه وقاله في المدونة” " بشرط 
أن يكون على غير الالتزام» وله الخيار إذا رأى السلعة وعلم الثمن» قال في المدونة: 
كان الثمن عيئاً أو عرضاً أو طعاماً أو حيوان وعليه مثل صفة العرض بعينه أو 
الحيوان ونحوه. فلو كان على الإلزام امتنع؛ لأنه مخاطرة' ©. 

(وإن رضي بِأَنّهُ عبدم علم بِالثَمَنِ فَكَرِه فَدَلِدَنَه) ' أي: أن المولى ونح وه إذا 


المناصفة» كان تولية في نصف المبيع. ولو لم يذكر المناصفة لنزل على الشطر على 
المخصوص لابن القاسم). ‏ , 

(وَإِنْ سَأَلَ نَالِتْ كَرِكَتَهُها قَلَهُ التلْتُ) أشار به لقوله في السلم الثالث من "المدونة": 
وإذا ابتاع رجلان عبداً وسأههما رجل أن يشركاه فيه ففعلا فالعبد بينهم أثلاثاً. ابن 
محرز: معنى مسألة الكتاب أنه لقيهما مجتمعين. [شفاء الغليل: ؟/ /141]. 

(1) (وَإِنْ وَلَبْتَ ما اشْتَريْتَ يا اشُترَيْتَ جَانٌ إِنْ لَتَلْمْه وله الحيَارُ) إشارة لقوله في 
السلم الثالث أَيْضاً : وإن اشتريت سلعة ثم وليتها لرجلٍ ولم تسمها له ولا ثمنها أو 
سميت أحدهما فإن كنت ألزمته إياها ل يجز؛ لأنه تخاطرة وقمار» وإن كان على غير 
الإلزام جاز وله الخيار إذا رآها وعلم الثمن. [شفاء الغليل: ؟/ /141]. 

0 انظر: مبذيب المدونة: 7/ 54. 

(5)انظر: تبذيب المدونة 01/7 146 

(0) (وَإِنْ رَضِيَ بأنّهُ عبد ثم عَلِمبالثْمَنِ فَكَرِ فَكَرِهَ فَذَلِكَ لَهُ) كذافي "المدونة' 'إثرالكلام 
السالق قال" و3 اعلسعة أنه عبدد در هي يباكد تنيع اله التمرن قلع ررض نيذلاك ليه 
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الات ال عدي لعل ار «فكره ذلك فإن له ذلك. 
(وَالأضِيْقَ صَرفَ, ثم إِغَانَهُ طَعَام ثم توليَة, وشَرِكَةٌ فيه , 'ث شَانَهُ مروض. وَفْسعُ الدينٍ في 
الدين, ثم بيع الدين, ثم ابتداؤة) يعني: أن أضيق الأبواب في منع التأخير الصرف. 
ثم الإقالة في الطعام.. إلى آخر ما ذكرء وقاله ابن محرز. 


فصل [ في بيخ الفرابجة] 
(فصل: وَجَازَمرَابحَةٌ) ''' أي: وجاز بيع المرابحة» وهو أن يبيع السلعة بالثمن 
الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه. (وَالحَب خلاقه) ”" أي: خلاف بيع 
وهذا من ناحية المعروف يلزم المولى» ولا يلزم المولى إلا أن يرضى» وأما إن كنت بعت 
منه عبداً في بيتك بائة دينار ولم تصفه له ولا رآه قبل ذلك فالبيع فاسدء ولا يكون 
المبتاع فيه بالخيار إذا نظره؛ لآن البيع وقع على الإيجاب والمكايسة» ولو كنت جعلته 
فيه بالخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة. [شفاء الغليل: ؟/ /541]. 

١‏ (وجَارٌ مُرَابَحَةً) أي: وجَارٌ البيع مرابحة» ف (مُرَابَحَة) منصوب عَلَ ا حال. 

(1) (وَالأَحَبٌ خلافة) هذا قريب من قوله في "التوضيح" : هو محتاج إلى صدق وبيان 
وإلا أكل الحرام فيه بسرعة؛ لكثرة شروطه ونزوع النفس فِيهِ إلى الكذب؛ ولهذا قال 
ابن عبد السلام: كَانَ بعض من لقيناه يكره للعامة الإكثار من بيع المرابحة لكثرة ةما 
يحتاج إليه البائع من البيان. انتهى. ومال المازري لمنعه إن افتقر إدراك ملة أجزاء 
الربح لفكرة حسابية. وفي "التنبيهات": البيوع باعتبار صورها في العقد أربعة: 

بيع مساومة» وهو أحسنهاء وبيع مزايدة» وبيع مرابحة وهو أضيقهاء وبيع استرسال 
واستنامة» وجعل في "المقدمات" موضع المساومة المكايسة» وقال: البيع عَلَ المكايسة 
والماكسة أحبّ إلى أهل العلّم وأحسن عندهم. 

فائدة: الاستنامة: النون قبل الألف والميم بعدها هكذافي النسخ الصحيحة من 
"المقدمات" و"التنبيهات" وغيرهما وهو صحيح لفظاً ومعنىّ» قال الجوهري 
واستنام إليه أي: سكن إليه واطمأن؛ وقال ني "مختصر العين": واستنام الرجل 
استأنس إليه". انتهى» وهو راجع لمعنى الاسترسال والاستئان» ويقع في بعض 
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المرابحة» ولعله اعتمد فيه على ما حكاه ابن عبد السلام عن من لقيه” ' أنه يكره 
للعامة الإكثار منه. لكثرة ما يحتاج إليه [البائع]' '' من البيان حال المبيع» وبيان ما 
لكل الناس وكراهته ولو مرة» وهو تخالف لذلك. 
(وَلو على مقوم) يعني: أن بيع المرابحة يجوز ولو كان الثمن مقوما كالحيوان 
[ونحوه]" " فيدفع له المشتري مثل ذلك الحيوان ويزيده الربح؛ وهو مذهب ابن 
القاسم» ومنعه أشهب لأنه يؤدي إلى بيع ما ليس عند الإنسان. إذ يؤول إلى السلم 
من غير ضرب أجلء لأن المشتري دخل على أن يدفع للبائع الحيوان الآن وهو 
1 5 40 1 3 06 5 9 1 
مضمون عليه وذلك عين السلم الحال' '» واختلف هل قول ابن القاسم باق على 
ظاهره؛ وإليه ذهب اللخميء وتأول حديث النهي عن بيع ماليس عندك” “على 
"المقدمات": الاستانة بالميم قبل الألف والنون بعدها كأنه من باب الأمانة والأمن 
وهو وهم وتصحيف تأباه صناعة التصريف؛ لما علم من اختصاص باب الاستعاذة 
بالأجوف. نعم يجوز أن يقال فيه الاستيهان عَلَ وزن الاستفعال من غير تاء من باب: 
الأمانة والأمن كالاستدخال والاستخراج ونحوهما من الصحيح. عَلَ أنه إِذَا قيل 
الاستهانة من الأمانة والأمن فقد حذف فاءه الصحيحة فأين هذا من الاستعاذة» 
وبامها تما حذفت عينه المعتلة» فتعين أنه خطأ فاحش. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: ؟/ 188]. 
)١(‏ في (ن): لقبت. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الإجارة» باب في الرجل يبيع ماليس عنده: 
"٠5/١‏ برقم (709-1)» ولفظه: عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله يأتيني 
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شيء معين في ملك غيره» وأوماً إليه ابن يونسء أو هو محمول على ما إذا كان المقوم 
حاضراً عند المشتريء وإليه ذهب القابسي, وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وّل 
مطلقاً أوَإِنَكَانَ من عند الْمَشْتَرِي؟[١1/‏ أ] تَأوِبلانِ). (وحسب ربح ماله عين كَصَبِغْ, 
وَطَرَِوَقصرء وَخَاطَة. كمد وق وتَطرّة) يعني: أن ما أنفق على المبييع» وله عين 
قائمة» فإنه يحسب ثمنه وربحه وهو أجرة الطرّاز'' والصبغ والخياطة والقصارة 
والكمد والفتل والتطرية» واستغنى الشيخ بذكر الربح عن ذكر الثمن. لأنه إذا 
حسب ربح الثمن في هذه الأمور فلأن يحسب ثمنها من باب أولى» قال في التكت: 
فإن كان هو يتولى الطراز والصبغ بنفسه لم يحسبء [ويحسب]”' له الربح؛ لأنه 
تجن ونه با عن جاح انر ان 

(وأسمَاز يالف عُوة, وقد وي تيده وكراءَيْتلسلقة) أي 
وإن كان ما يفعل في المبيع يؤثر زيادة فيه إلا أنه لا عين له قائمة كالأمور التي ذكرها 
فإن الأصل وهو الثمن يحسب دون الربح الذي هو فرع عنه. وقيّد اللخمي 
الحمولة بأنها تزيد في الثمن» لآن النقل من بلد أرخص إلى بلد أغلى» والمشتري 
يرغت ذلك إذا غلم»بوإن كان شعر البلدين واحند سه وانجار يقوله: 
(وَهدء وي اعْتي دَأجْرَهُمَا) اكه الشد والطي إن كانت العادة جارية بالاستئجار 


الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق؟ فقال : «لاتبعماليس 
عندك». وأخرجه الترمذيء كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك: 
/ 5 337, برقم )١7725(‏ قال الترمذي: حديث حكيم بن حزام حديث حسنء وله 
شاهد آخر عنده قال فيه: حسن صحيح. 

() ني (ن): الطرز. 

)1١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
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عليها فإن حكمههم| حكم الحمولة بحسب ثمنههم| فقطء وإن كانت العادة عدم 
الاستئجار عليه لم يحسب شبيء من ذلك؛ والحكم في البيبت الذي يكتري”'' إن 
اكتراه' '' لنفسه والمتاع' ' تبع فلا يحسب شيئاً من الكراء ولا ربحه على السلعة. وإن 
اكراه”'' للمتاع خاصة فإن الكراء يحسب دون الربح» وإليه أشار بقوله: (وكراء بيت 
لسلقة). (وإلا لم يحسب, كسمسارِلم يُعتّد) أي: [وإن لم يكن ]””' ذلك يؤثر في المبيع 
زيادة ولا له عين قائمة» فإن ذلك لا يحسب ربحه ولاعينه” '» والمراد بالسمسار””) 
هنا الجلاس كما يفعل سماسرة الإسكندرية» وأما متولي البيع فإن أجرته كالثمن 
وهي على البائع» وكثير من الناس يتولى الشراء بنفسه. ولهذا قال ابن المواز: إلا أن 
يكون المبتاع ثما جرت العادة أنه لا يشتري مثله إلا بواسطة وسمسار فيحسب 
حينئذ أجرته في الثمن دون الربح؛ أي: وإن جرت”/ العادة أن مثله يشتري بلا 
واسطة سمسار فلا يحسب شيء. وإليه أشار بقوله: (لَمَيعتَد). (إنْبِيْنَ الجميع, أو 


)١(‏ في (ن): يكون. 

(0) في (ن): أكراه. 

(9) في (ن): المبتاع. 

(5) في (ن): أكراه. 

(5) في (ن»: وأن يكون. 

(5) في (ح١):‏ غيره. 

(0) السمسار: بكسر السين وسكون الميم أي الدلال الذي يطوف في الأسواق بالسلع أو 
ينادي عليها للمزايدة» وهو: اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإإمضاء 
البيع» والسَّمْسَرَةٌ البيع والشراء. انظر: منح الجليل: 7/ »5٠١‏ ولسان العرب: 
ا 

(8) في (ن): أجريت. 


باب في البيوع 

فُسَرَامئوَة فَمَالَ: هي بمانّة أصلهًا كَذَا وَحَملُهًا كَدَا)”'' يعنى: أن ما ذكر أنه يحسب ثمنه 

١‏ (إِنْبَيّنَ اجَْمِيعَ» أَوْ قَسّرَ الْمؤونَة فَقَالَ هِيّ بواقَةٍ أَضْلَهًا كَذَا وتََلّهَا كَذَاء أؤعَلَ 
الْمْرَابِحَةٍ وبين كبُح الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ ولإيُقَضّلا مَالَهُ الرّبْحُ)» ثم قال: (لاأَنِيَمَ 
كَقَامَتْ بَكَذَاء أَوْ قَامَتْ بسَّدَمًا وطيّهًا بَكَذَا و1 يُمَصّل) الشرط راجع لقوله: (وجَارٌ) 
وكأنه يحوم عَلى اختصار الأقسام ائمسة التى ذكرها عياض في "التنبيهات" إذ قال: 
لا تخلو مسائل المرابحة من وجوه خمسة: 

أحدها: أن يبين جميع ما لزمه مما يحسب وما لا يحسب مفصلاً ومجملء ويشترط ضرب 
ويضرب الربح على جميعه بشرطه. 
نم يضرب بالربح عَلَ ما يجب ضربه عَلَيِْ خاصة:؛ فهذا صحيح جائز أُيُضاعَلَ ما 
عقداه. 

الوجه الثالث: أن يفسر المؤنة فيقول هي عل بوائة رأس مالا كذاء ولزمها في الحمل كذاء 
وفي الصبغ والقصارة كذاء وني الشدٌ والطي كذاء وباعها عَلَ المرابحة للعشرة أحد 
ما لا يحسب في الثمن» وفي هذا نظر. 

الوجه الرابع: أن يبهم ذلك كله ويجمعه جملة فيقول: قامت عل بكذاء أو ثمنها كذاء وباع 
مرابحة للعشرة درهم فهذا بيّن الفساد عَلَ أصوهم؛ لأنه لاايدري ما يحسب له الثمن وما 
لا يحسب وما يضرب له الربح نما لاايضربء فهو جهل بالثمن منهما جميعاًء وإن علم ذلك 
البائع فالمشتري جاهل بهء وهذه صورة البييرع الفاسدة» وهو عندي ظاهر "المدونة". 

الوجه الخامس: أن يبهم فِيهًا النفقة بعد تسميتها فيقول: قامت عل بيائة بشدها وطيها وحملها 
وصبغها أو يفسرها فيقول: عشرة منها في متونتهاء ولا يفسر المئونة فهذه أَيضا فاسدة؛ 
لأنبا عادت بمجهلة الثمن ويفسخ "قاله أبو إسحاق وغيره" انتهى بلفظه. 

إلا آنا رتبناه عَلَ كلام المصنف». وأسقطنا منه ما لا تعلّق له به. وقد أشار إلى الوجهين 
الأولين معاً بقوله: (إن بيّن الجميع) وإلى الثالث بقوله: (أو فسّر المؤنة قَقَالَ هي بان 
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لا و م تسترفيا كذ 
وصرفت” “على صبغها أو قصارتها أو خياطتها كذاء أو يفسر المئونة فيقول: قامت 
عل ببائة مثلا أصلها كذا وحملها كذا ونحوه. 

(أوعلَى المرابحَة وبَيْنَ ريح العشرةأحد عَشَرَولَيُفصَلامَالَهُ الريٌّ) هذا نوع من 
أنواع المرابحة» وهو أن يبيع السلعة مرابحة ويبين مقدار الربح, فيقول: أبيعكها 
بربح العشرة أحد عشرء أو يقول المشتري اشتريتها منك بربح العشرة أحد عشر 
من غير أن يفصلا ما له الربح من غيره. (وَزِبِدَ عشر الأصل) أي: في الدل”'" الذي 
ذكره وهو بربح العشرة أحد عشرء وأما في قوله: بربح' " العشرة اثناعشر فيزاد 
حمس الأصلء وعلى هذا قوله: (وَالْوَضيعَة كَدَلِكَ) أي: فيأخذ عن كل أحد عشرة. 
عشرة بحسب ما سمى» وقال بعضهم: يقسم [العشرة]” '“ على أحد عشر جزءاً 
فيحط ذلك الجزء من الثمن» وعلى ذلك قوله: (لاَيْهُمَ كَقَامَتَ بكَذًا. أوَقَامَت بِشَدَهًا 
وطَيهًا بكَدَا وم يُفَصل) أي: فإن البيع على هذا الوجه فاسد للجهل با يحسب ثمناً ما 
قسن اررض أوالاكين» 
اللخمي: ويختلف إذا باع ول بين فأصل ابن القاسم أنها مسألة غش فلا يلزم 


َصْلَهَ كذَا وَعدُْهَا كَدَاء أوْعَلَ الْمْرَابحة ويينَ كرح الْعَشَرَة و أَحَدَ عَكَرَ ويُمَصّلامَا 
لَهُ الرَبْحُ)؛ إلا أن المناسب لكلام عياض أن يقول عل المرابحة بإسقاط أو ومعنى 

وبيّن: بِيّن المقدار | مثل» وإلى الرابع بقوله: (لا أبهم كقامت بكذا) وإلى الخامس 
بقوله: (أو قامت بشدها وطيّها بكذا ول يفصل). [شفاء الغليل: ؟/ 189]. 

)١(‏ في (ن): وأصرفت. 

(0) في (ن): المال. 

(©) في (ن): فربح. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


المبتاع وإن حطً عنه القدر» وعلى مذهب سحنون هي مسألة كذب» فإن حطّ عنه 
ذلك القدر لزمه» وفي المدونة: وإن ضرب الربح على الحمولة ول يسين ذلك. وقد 
فات [المبتاع]”'' بتغير سوق أو بدن حسب ذلك في الثمن ولم يحسب له ربح. وإن لم 
يفت رد البيع إلا أن يتراضيا على ما يجوز" '. واختلف بعد الفوت هل هي مسألة 
غشء وهو تأويل أبي عمران على المدونة» وإليه نحا التونسي والباجي وابن محرز 
وأنكره ابن لبابة» وقيل: هي مسألة كذب لأنه زاد في الثمن ما لا يحسب فيه وحمله 
الربح على ما لا يحسب” ' حمله عليه» وهو مذهب سحنون في كتابه وقول ابن 
عبدوس» وفسّر به بعضهم المدونة» وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وَهَل هُوَكَدِبأو 
غش؛ تَأويلان). 

(وَوَجَبَ تَبيينَ مَايكْرَه) أي: ما يكره المبتاع وتقل رغبته في الشراءء وهذا ليس 
خاصاً بالمرابحة بل هو كذلك في كل بيع. 

(كَمَا نَقَدَه وَعَقَدَهُ مطلقاً) أي: كتبيين ما نقده في السلعة من فضة أو ذهب 
وعقده عليه مطلقاً فإذا اشترى بذهب ونقد فضة أو العكس وباع مرابحة على 
ما عقد وجب بيان ما نقد وإن باع على ما نقد فهل يجب بيان ما عليه عق دأم 
لا؟ قولان. وإن اشترى بذهب أو فضة ونقد عرضاً مقوماً فلا يبيع على ما نقد 
حتى يبين» وإن باع على ما عقد فلا بد من بيان ما نقد. 

(والأجلِ) أي: ويجب أيضاً عليه أن يبين في المرابحة الأجل لأن له حصة من 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(0) انظر: تبذيب المدونة: 7/ 7 .7١‏ 
(9) في (ن): بجب. 
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الثمن» ويختلف الثمن بقربه وبعده. وي المدونة: إن لم يبين رد البيع إذا اختار المبتاع 
وم تفت”'' السلعة”". 

(وإن بيع على النَضْد)”” أي: وكذا يجب عليه أن ييين أنه”'' ابناع على التقدثم 
تراضيا على التأجيل أن يبين ما باع. 

(وَطُولٍ َمَانه) ””“ أي: ولا يكتفي بقوله: اشتريتها إلى أجلء لأن الأجل يقل 
ويكثر» فلا بد من بيان مقداره. (وَتجَاوْزِالرَائف) أي: وكذا يجب عليه إذا باع مرابحة 
أن يبين ما تجاوز عنه من الرديء عند العقد وما حط عنه من الثمن أو سامحه البائع 
فيه إذا كانت الحطيطة ما يشبه» وهو مراده بقوله: (وهبة إن اعتيدت). (وأَنْهَا نِيسَت 
بَنَدِيّة) أي: ويجب عليه إذا كانت السلعة غير بلدية أن يبينها للمبماع. إذا أراد أن 


(1) في (ن): تلف. 

(0) انظر: المدونة: 7/ .7١*‏ 

(0) (وَالأَجَلِء وإِنبِيعَ عَلَ اللَقَدِ) أي ووجب عَلَيّهِ بيان الأجل وإن باع هو السلعة 
بالنقد ثُمّ آخر به ففي (بيع) ضمير يعود عَلَ البائع بالمرابحة» وكذا في "المدونة" أن 
من ابتاع سلعة بدراهم نقداً نّم حر بالثمن فلا بيع مرابحة حَتَّى يبين ذلك. 

تكميل: 

قال في "المدونة": فإن باعها بالنقد وم يبين فالبيع مردود» وإن قبلها الماع بالثمن إلى ذلك 
الأجل. وللشيوخ فِيهًا كلام حسن, ولو قال المصنف وإن بيع بالنقد رد لانصرف كلامه 
هذا الوجه. ولكن 1 أره كذلك في شيء من النسخ. [شفاء الغليل: 7/ .]14١‏ 

(4) في (ن): إذا. 

(0) (وطُولٍ زَّمَانِِ) أي: ووجب أن يبين طول إقامة الشىء المبيع بيده إن طال مقامه عنده 
قال في "المدونة": وإن ابتاع سلعة أو عروضاً أو حيواناً فحالت أسواقها بزيادة أو 
نقصان أو تقادم مكثها عنده فلا يبيعها مرابحة حَنَّى يبين؛ لأن الناس في الطريّ 
أرغب من الذي تقادم في أيدءهم. [شفاء الغليل: 7/ .]191١‏ 


يبيعها مرابحة» يريد: إذا كانت البلدية أجود من غيرهاء فلو كانت غير البلدية أجود 
[/ ب] وجب أن يبين البلدية. 
(أَوْمِنَ الشّركة) أي: وكذا إذا كانت السلعة من التركة وأراد بيعها مرابحة» فلا بد 
من بيان كونها من سلع الميراث» فإذا لم يبين كان غشاً. (وولادتهاء ون بَاءوَنَدَهَا مَعهَا) 
أي: وكذا لا بد من بيان ولادة الأمة إذا ولدت عنده أو الدابة ونحوهاء وإن باع 
ولدها معها لأن حدوث الولد عنده عيب» وطول إقامتها عنده إلى أن ولدت غعش 
وخديعة» وما نقصها التزويج والأولاد من قيمتها كذب في الثمن. (وَجَدَ تمَرةأَبرَتَ. 
وصوف شّم) ”'' أي: وكذا يجب عليه أن يبين ما جذّه من ثمرة اشتراها مع أصلها 
مأبورة إذا أراد أن يبيع أصلها مرابحة» وكذا إذا جز الصوف وقد كان يوم الشراء 
تاماً فلا بد من بيانه» لأنه إذا كان تاماً يوممَذٍ صار له حصة من الثمن. (وإِقَانَة 
مشتّرِيه , إلا بزيادة أونَقّصٍ) الضمير فيه راجع إلى بيع المرابحة؛ والمعنى: أن من ابتاع 
شيئاً ثم باعه مرابحة» ثم أقال مشتريه منه لم يبعه مرابحة حتى يبين ذلك. إلا أن 
يقال بزيادة أو نقصانء فلا يحتاج إذا باع حينئذ مرابحة إلى البييان على المشهور, لأن 
الخلاف في الإقالة هل هي' '' حل للبيع أو ابتداء بيع» إنها هو إذا كانت على مثل 
الثمن الأول» وأما [مع]”" الزيادة والنقص فهو ابتداء بيع. (والركوب وَالْبْس) أي : 
(1 (وَصُوفٍ نَم أولا) هذا هو الصواب بزيادة (أو لا) حَتَّى يساعده قوله في "المدونة"» وأما 
إن جز صوف الغنم فليبينه كَانَ عَلَيْهَا يوم الشراء أم لا؛ لأنه إن كَانَ عَلَيْهَا يومئذ تاماً فقد 
صارت له حصة من الثمن» وإن 1 يكن تامأ فلم ينبت إلا بعد مدة تتغير فيها. [شفاء 
الغليل: 17/١‏ ]. 
(0) ني (ح١)‏ و(ك): هو. 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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فإن باع ذلك مرابحة فلا بد أن يبين أنه ركب الدابة أو لبس الثوب» ومعنى ذلك إذا 
كان الركوب [واللبس]”'' مما ينتقص الدابة أو الثوب. (وَالتّوْظيف) أي: وكذا يجب 
عليه بيان ذلك» معناه إذا اشترى سلعاً متعددة صفقة واحدة وبوّب على كل سلعة 
منها ثمنأه ولا إشكال في ذلك إذا اختلفت الصفقة» وأما مع اتفاقها فقال سحنون: 
لا بد من البيان» وقال ابن نافع: لا يحتاج إلى ذلك» وقال ابن القاسم في المدونة: إن 
حصلت الصفقة للبائع من بيع فلا بد من البيان» وإن حصلت من سام فلا يحتاج 
إلى ذلك”""» وإليه أشار بقوله: (وَلَومُتَفقاإلامن سلَم). 

(لاغْنَة ربْعِ) أي: فإنه لا يحتاج إلى بيان غلته إذا باعه مرابحة: فإنه لا يتغير 
بالاستغلال» ومثله الأرض وما اتصل بها من البناء والشجر. (كَتَكميل شرانه) أي: 
إذا ابتاع جزءا" '' شائعاً من سلعة ثم ابتاع من شريكه بقيتهاء فإن له ببعها مرابحة من 
غير تبيين. (لاإن ورِتبَعضَهُ) أي: فإن حصل له بعض المبيع بإرث وبعضه بشراء فلا 
يبيع مرابحة حتى يبين» وقاله في المدونة' “. 

واختلف الأشياخ هل يلزمه ذلك مطلقاًء تقدم الإرث أو تأخرء وإليه ذهب 
أبو بكر بن عبد الرحمن. أو إنم| ذلك إذا تقدم الإرث [لأنه]" ' يزيد في الثمن 
ليحصل له جميع السلعة» بخلاف العكس وإليه ذهب القابسي» وإلى ذلك أشار 
بقوله: (وَهَلإن تَقَدَم الإرث, أوْمُطَْقاً؟ سَأُويلان). (وإن علط بنَقص وصدق. أَوأَنْبْتَ رد أو 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) انظر: المدونة: ”/ 50 5» وتهذيب المدونة: 755//7. 
() في (ن): جزافا. 

(5) انظر: المدونة: ”/ 5 5 ”2 وتهذيب المدونة: ا/ .5١6‏ 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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دقع ما تَبَيْنوبِضَُ) أي: أن البائع [ني المرابحة]''' [إذا غلط في الثمن]" '' بنقص 
وصدقه المبتاع أو ثبت”" ذلك ببينة» فإن المبتاع يخير بين أن يرد المبيع أو يدفع الثمن 
الذي بين له وربحه. 
قا يمري يسيع .ونه نوقيمته يوه 1". مارغ 
القلطوربحه) أي: فإن فات ابيع والمسألة بحالهما خير مشتريه بين أن يعطي الثمن 
الصحيح وربحه أو قيمته مالم يققص]”'' عن الثمن المغلوط فيه وربحه؛ واعتبار القيمة 
على مذهب المدونة يوم البيع كما قال هنا" '» وفي الموطأ: يوم القبض”". 
(وإنَكَدَب نِم المظتَرِي إن حَطه, وربحَه) أي: وإن كذب البائع فزاد في الثمن 
الأول بإخباره وباع مرابحة؛ ثم [1]”” اطلع المشتري على ذلك حط عنه البائع 
ذلك الذي كذب به أي: الزائد وربحه لزم المشتري البيع» ولا مقال له حينشذ وهو 
المشهورء ولا خلاف في عدم اللزوم إذا لم يحط البائع الكذب وجي لمبتاع بين الرد 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ن): آنيت؛ 
)ها بن متكر قن سناقط ف (ن): 
() انظر: تهذيب المدونة: ٠4/7‏ ”. قال فيها: (من باع سلعة مرابحة» وقال: قامت علي بعائة 
فأربح عشرة» ثم ثبت أنها قامت عليه بعشرين ومائة» فإن لم تفت خيّر المشتري بين ردها 
أو يرضب له الربح على عشرين ومائة» وإن فاتت بناء أو نقص فال مشتري حير إن شاء 
لزمته قيمتها يوم التبايع» إلا أن تكون القيمة أقل من عشرة ومائة فلا ينقص منه. أو 
تكون أكثر من عشرين ومائة وربحها فلا يزاد عليه). 
0) انظر: الموطأً: ؟5/ 78> 
(4)أمابيق ممحوقتين تنافظ من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


والتىاسكء وهذا كلّه إذا لم تفت السلعة. (بخلاف الفش) أي: فإن المشتري لا يلزمه 
البييع”'"» وله أن يرد ويأخذ ثمنه أو يتاسك. (فَإِنْ فَاتَتَء قفي الف شأَفَل مَِاللَّمَنْ 
والقيمة. وفي الكدب حيرب لصحيح ورئعه. يمتها" مَالَْتَزدْلَى الدب وريْحه) 
أي: [فإن]'" فاتت السلعة التي كذب فيها أو غش فإن المبتاع يلزمه في الغش الأقل 
من الثمن الذي بيعت به أو القيمة» وني الكذب يخيّر [البائع]' '' بين أن يأخذ 
الثمن' ' الصحيح وربحه. أو قيمة السلعة مالم تزد على الكذب وربحه. لأنة فيك 
رضي بالكذب وربحه. فلا يزاد على ذلك وهو المشهور. (وَمَدَلْسَالْمرابْحَة كَفَرِهَا) 
أي: أن التدليس في هذا الباب حكمه حكم التدليس في غيره. 


فصل [فجة بيان هايتتاوله البيغ 
همالا يتناهلة] 


(تَنَاوَلَ الْبنَاءِ والشجِرالأرض وَتَنَاوَكَتهُمَا) ”'' هكذا ذكره ابن شاس وغيره”؟, 
ومعناه أن البيع إذا انعقد على البناء أو الشجره كقوله: بعتك هذا البناء أوهذا 


(1) في (ن): المبيع. 

(0) في (ن): قيمتهما. 

(”) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) في (ن): بالثمن. 

(1) (وتََاوَلَنْههَا والْبَذْرَ لا الزَّرْعّ) هذا هو الصوابء بتقديم البذر المثبت عَلَ الزرع المنفي 
أي: وتناولت الأرض البناء والشجر والبذر المغيّب فِيهًا لا الزرع البارزعَلَ وجهها؛ 
لأن إيّار الزرع خروجه من الأرض عل المشهور. [شفاء الغليل: ؟/ 1947]. 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/ 77 ا/اء قال فيه: (لفظ الأرضء تندرج تحتها الأشجار 
والبناءء ىا تندرج هي تحت البناء والأشجار). 


باب في البيوع 


الشجر ولم يزد فإنه يتناول الأرض التي''' هو بهاء وكذلك العكسء أي: أن 
الآرض تتناول البناء والشجر القائم بها إذا قال بعتك الأرض ولم يزد. (لاالرّرعَ 
وَالْبِدْرَوَمَدفُونَا)”" أي: فلا تتناول الأرض الزرع ولا البذر ولا ما كان مدفوناً فيها 
من حجارة أو رخام أو أعمدة أو غيرهاء وتكون للبائع وهو المعلوم من مذهب ابن 
القاسم' '» وذهب سحنون وابن حبيب وابن دينار إلى أها للمشتري» وهو ظاهر ما 
لابن القاسم في العتبية» وقيد الخلاف في البيان بالمجهول الذي لا يعلم به. قال: وإن 
ثبت [أن]1'' ذلك من متاع البائع أو من مناع من ورثه عنه فهو له باتفاقء وإن 
ثبت" ' أن الجب والبيت الموجود تحت الأرض كان للبائع قد عمله ونسيه فلا 
خلاف أن له نقض البيع”''. (كلُوجهل) ”" إشارة إلى ذلك. 


ما وم و4 


)١(‏ في (ن): الذي. 

(1) (وَمَدْفُوناً) خرج به النابت من أصل الخلقة. [شفاء الغليل: ؟/ 147]. 

(*”) قال في #بذيب المدونة: 5/ 1/5: (ومن رهن أرضاً ذات نخل لم يسمها أو رهن النخل 
وم يسم اللأرضء فذلك موجب لكون الأرض والنخل رهنتاً) . 

(؟1)عانون معكرفين شافط ع (ن). 

(5) في (ح١):‏ أثبت. 

(1) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 55. 

(0) (كَلَوْ جهل) لو قال ولو جهل لكان أجرى عَلّ اصطلاحه. [شفاء الغليل: ؟/ 193]. 

(8) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(9) في المختصر المطبوع: بشرط. 

١‏ (ولا الشّجَرٌ الْمُوَبَر) هكذا في النسخ الصحيحة برفع الشجر ونصب المؤبر أي: 
ولا يتناول الشجر الثمر المؤبر» وأما قوله: (أو أكثر) فمرفوع عَلَ كل حالء عطفا 
عَىَ الضمير المستكن في المؤبر. [شفاء الغليل: ؟/ 197 ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


العقد على النخل ولا يستحقه المبتاع إلا إذا شرطه لنفسه. والتأبير تعليق طلع الذكر 
على الأنثى لئلا تسقط ثمرتها وهو اللقاحء قاله في الإكمال» وقال ابن حبيب: هو 
شق الطلع عن الثمرة» ولا إشكال إذا أبرٌ المجموع, وأما إن أَبْر الأكثر فالذي عليه 
الأكثر أنه كالجميع. 

(كَالمنْققد) أي: من ثمر غير النخل فإنه إذا باع الشجر لا يكون للمشتري 
إلا بالشرط. 

الباجي: ويعتبر في ذلك /١119[‏ أ] أن تبرز جميع الثنمرة عن موضعهاء وتبرز 
عن أصلها وهو بمنزلة التأبير. (ومَالٍ العبد) أي: فإنه لا يندرج في العقد على العبده 
وتندرج ثيابه التي عليه. ابن شاس: إذا كانت ثْيابً!'' ممتهنة' ''» يريد: بخلاف ثياب 
قزق 7 

[قوله: (وخلفة القصيل) أي: وكذا خلفة القصيل لا تندرج في العقد على 
القصيل من غير ذكر خلفته إلا بالشرط» لأنه كبطن ثان]7. 

(وَنْأَبرَالنضفْ لكل حكْمُهُ) أي : فيكون المؤبر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» وغير 
ررح متي رع محرو ارجا كر الى باقر 
يها أو يشا عل ما عدي وإن ل سهيا ما بعر الجاع وللمبا سني 
الأصول ما : يضر بثمرة البائع (وَادَارَالَبتَكَبَاب, ورفء ورَحامَبْنِيّة بَوتانِيَ) 


() في (ح١):‏ لبيسة» وفي (ن): لبسة. 

(9) ني المطبوع من الجواهر: مهنته. وهو الأشبه با يأ من كلام الشارح. 
(*) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 5 77/8. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوج 


أي: والدار تتناول الثابت» فإذا وقع العقد عليها اندرج الثابت فيها”' كباما 
والرفوف والطاقات ونحوها. 

ابن عتاب: وتندرج المطحنة وهي”" مراده ب (الرحا). (بِفَوَشَانِيتهًا) أي: 
تندرج السفلى والفوقانية. (وَسلّما سمَر) أي: وأما غير المسمر فإنه يكون للبائع إلا 
أن يشترطه المبتاع» قاله ابن عتاب» وقال ابن العطار وابن زرب: هو للمبتاع 
إلحاقا له بها سمرء وإليه' " أشار بقوله: (وفي ره شولان). (والعبد تياب مهنته) 
تقدّم بيانه قريباً. 

(وَهل يُوَقَى بشرط عَدمها وشوَالاظْهِرٌأولا:)' '' يعني: أنه اختلف هل يوف للبائع 
إذا اشترطها لنفسه. وهو مراده (بشرط عدمها) أي: عدمها للمشتري» فروى عيسى 
عن ابن القاسم أنه يوفى له بذلك» وص ححه [ابن رشد] '» وروى أشهب عن 
مالك أنه لا يوفى له به» وعلى هذه الرواية يصح البيع ويبطل الشرط. 


اه امم وم 00" 


(كمشترط رَكَادَما نّم يُطب, ون لأعهدة ولا مواضعة”' ولأ جائحة” "؟أوإن لم يأت 

نانع سا 

(1) في (ح١)‏ و(ك): وهو. 

(*) في (ن»: وإلى هذا. 

(4) (وَهَلَ يُوَقَ بِكَرْطٍ عَدَمِهَا وهُوٌ الأَظْهَرٌُ؟ أ لا). تمامه: (وصّححَ تَرَددُ) وما بينها 
اعتراض ب نظائر ترجع لقوله: (أو لا) والثاني مذهب "المدونة" قال ابن مغيث: وبه 
الفتوى» وإليه أشار بقوله: (وصحَح). [شفاء الغليل: 7/ 197 ]. 

(0) في (ن): ابن شاس. وانظر بسط البيع بشرط عند ابن رشد في البيان والتحصيل: 
ا 

(5) في (ح١):‏ أو لا مواضعة. 

() في (ح١):‏ أو لا جائحة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بِالثّمَنِ لكدَا فلابَيْع؟أَوْمَا لأَعَرَضَ فيه وَلأَمَاِيّة وَصْحَحَ؛ شَرَده) اعلم أن المسائل التي قال 
فيها مالك بصحة البيع وبطلان الشرط سبع مسائل: [المسألة]''' الأولى التي فرغنا 
منهاء ومثلها من اشترى أرضا بزرعها الأخضر واشترط زكاته على البائع» أو 
اشترى الأمة''' على أن لا عهدة على البائع فيها أو لا مواضعة, أو اشترط مالا 
غرض فيه ولا مالية» أو اشترى ثمرة واشترط أن لا قيام له بالجائحة. وفي 
السليانية: أنه يوفى' " له في هذه بالشروطء وقيل: فاسدة» وقال ابن شهاب: البيع 
جائز والشرط باطل. 

واختلف إذا اشترى شيئا على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وإلافلا بيع 
بينهماء فقيل: يصح البيع دون الشرطء وقيل: يصحان معاء وقيل: يفسد البيع. 

(وَصح بيع تمَرِوَنَْوهِبَدَا صَلاحُه, إن لَم يَسْتَتَر) يعني: أن بيع الثمر ونحوه من 
البقول ونحوها يصح إذا بدا صلاحه؛ وسواء كانت الثمرة مع أصلها أو مفردة على 
القطع أو الإبقاءء لكن يشترط أن لا يكون مستتراً في أىامه؛ كالحنطة مجردة عن 
ستبلهاء والجوز واللوز مجرداً عن قشره على الجزاف. الباجي: ولا خلاف ني ذلك 
لأنه بيع مغيب. 

(وسَبلهُ مع أصله أو ألحق به أوعلى قطعه)” '' يعني: وقبل بدو الصلاح لايصح 
بيعه إلا في موضعينء أو" ' تكون الثمرة قد بيعت مع أصلها أو ألحق بهماإذا 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ن): أمة. 
(6) في(م): يؤمر. 
() في (ن): قلعه. 
(5) في (م): أو. 


باب في البيوع 


اشترى الأصل وفيه تمر مأبور وحكم به للبائع فإنه يجوز له شراء تلك الثمرة وهو 
المشهورء وقيل: لا يجوزء وعن ابن القاسم: جوازه بحدثان العقد فقط”'". يحيى: 
وحد البعد في ذلك عشرون يوماً. الثاني: أن يشتري الثمرة على القطع لكن بشروط 
ثلاثة: الأول: أن ينتفع بذلك لنهيه الكتيل عن إضاعة المال' '"» وإليه أشار بقوله: (إن 
َفَع). الثاني: أن تدعو الضرورة إلى ذلكء وإليه أشار بقوله: (واضْطُرٌ)”". الثالث: أن 
لا يتالا عليه أهل البلد لثلاً يعظم الفساد» وإليه أشار بقوله: (وَلَم يُتَمَالا علّيه). (لا 
على التّبّقيّة) أي: فإنه لا يصح. 

(والإطلاق) أي: وكذا لا يصح البيع إذا وقع على الإطلاق من غير تقييد بقطع 
ولاغيره» وهو المذهب عند العراقيينء الباجي والمتيطي: وهو المشهور عن مالك. 
وتأول ابن أبي زيد المدونة عليه!*) وقال ابن محرز وعبد الحميد واللخمي وغيرهم: 


(0) انظر: المدونة: 7/ 084.» وقال في العتبية: (سئل عن الحائط الذي ليس فيه زهو وما 
حواليه قد أزهىء أترى أن يباع ول ير فيه يء من الزهو؟ قال: نعمء لا أرى به بأساً 
-إذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهات؛ وأزهت الحوائط؛ فلا أرى بذلك بأساً. قال 
عيسى: وسألت ابن القاسم عن هذا فقال: لست أراه حراماً). انظر: البيان 
والتحصيل:// /798205751. 

)١(‏ أخرجه في الموطأء كتاب الكلام؛ باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين: 
/١‏ 440. برقم (17/97)» والحديث متفق عليه؛ أخرجه البخاريء كتاب 
الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ماينهى عن إضاعة المال: 
418/7 برقم (71711)) ومسلمء كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة: 7/ ٠54١1»ء‏ برقم (209175)) ولفظههم!: (وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة 
السؤال وإضاعة المال) من حديث المغيرة بن شعبة #للقه. 

(*) في (ح١):‏ أو اضطر. 

(5) انظر: تهذيب المدونة: ا/ /ا61١.‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَبدُوهُ في بض حائط كاف) أي: فلا يشترط عموم بدو الصلاح في كل الحائط 
بل يكفي بعضه ولو نخلة وهو المذهب. 

(في جنّسه) احترازاً مما إذا بدا صلاح جنس آخرء فإن غيره لا يباع بذلك على 
الصحيح. 

(إن لم شُبكَر) أي: أن ما تقدم من جواز بيع الحائط إذا بدا صلاح بعضه مقيد ب| 
إذالم تكن النخلة التي بدا صلاحها باكورة. (لابَطْنْ ان بَِوَل) أي: فلا يجوز بيع 
البطن الثاني ببدو صلاح الأول إذا كانت النخلة تطعم بطنين في [العام]”'' الواحد 
وهوالمشهور. 

(وَشوَالزْهو, وظهور[ العلاوة]!'' [والزهو خاص بالثمر وظهور الحلاوة في 
غيره» ولما رأى أن ظهور الحلاوة لا تعم جميع الثار لأن بعضها لا يظهر فيه ذلك 
حتى تبرز كالموز احتاج إلى ]0 (وَالتَهِيوٌ للنضج) أَئ إذا نزع من كويد 

(وفي ذي النّوربِانْفتَاحه) أي: كتالوزد والياسمين والنسرين ونحوه. الباجى: 
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وبدو الصلاح [فيه]!”' أن ينفتح أكيامه ويظهر نوره. (وَالْبِقُولٍ بإِطْعامهًا) أي: أن 
ينتفع بها في الحال. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ن): حلاوة الثمرة. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في البيوع 


الباجي: وبدو صلاح اللفت والجزر والفجل والثوم والبصل إذا استقل ورقه 
وتم وانتفع به ولم يكن في قلعه” ' فساد. وفي قصب السكر إذا طاب وليس في 
قلعه''' فساد. وفي البر والفول والحمص إذا يبسء وأما القصب والقرط فإذا بلغ 
أن يرعى دون فساد. وفي القثاء والفقوس أن ينعقد ويوجد له طعم. (وَهَلَ هوّفي 
البطيغ الاصفرار أو التَّهبِؤْلتَبْط! فَولان) أي: وهل بدو الصلاح في البطيخ 
الإصفرار؛ لآنه اللقصود منه» وهو قول ابن حبيبء أو التهيؤ للتبطخ» وهو قول 
أصبغ؛ وعن أشهب أن بدو صلاحه أن يؤكل فقوسا” ". 

(وللمشتَرِي بطون كَيَاسمِينَ, ومققّاَة) يريد: أن ما يخلف مما تتميز بطونه وله آخر 
كالياسمين والورد والمقاثي والبطيخ وَالْجُمَيِرْ فإن بيعه جائز ويكون للمشتري 
جنيع بطونه» وقال مالك: فإن ميزت بطونه كالقصب والقرط فلا [تؤخذ ]7 
خخلفته إلا تقرط . 

ابن حبيب: ولا يجوز اشتراطها إلا في أرض مأمونة كأرض /١79[‏ ب] اليل 
وشبهه. وأما المطر فلا. (وَلَايَجِوزْبِكَشَهِرِ) هكذا ذكر في المدونة في المقشاتء وعلله 
باختلاف الحمل فيه بالقلة والكثرة”'". (وَوَجَب ضَرْبْ الج إن اسَتَمَرَكَالْمُوزِ) أي: فإن 
كان ما يخلف [تستمر ثمرته]!"' في جنيع السنة وليست له غاية كالموزه فلا بد في 


() ف (ن): فعله. 

(5) في (ن): فعله. 

29 انظر: البيان والتحصيل: 8/ 485. 

)انين سعكر فوق متاقط من :(5): 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /59//19. 

(0) انظر: المدونة: ”7/ *٠19١»ء‏ وتبذيب المدونة: 7/ /ا6١.‏ 


(/9ا)زق )8 سعمن تمر 
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عقد بيعه من ضرب الأجل كالشهر والشهرين والسنة ونحوها. مالك: ويجوز 
اشتراط خخلفته السنتين. 

(وَمَضَ بَيْعْ حب أَفْرَكَ شَبْلَيبْسه بقَبْضْه) هذا كقوله في المدونة: أكرهه فإن وقع 
فات ولا أرى أن يفسخ”'". أبو محمد: معناه أنه يفوت بالقبض. 

(وَرخْص لمعرِوَقَانم مَقَامَه وإن باشتراء الثَّمَرةفمَط, اشتراء تَمَرة تَيْبْسَ كلوز) يريد: 
أنه رخص لعر الثمرة وهو واهبها أو من قام مقامه أن يشتريها من المعري. وهو 
الموهوب له بالشروط التي تذكره ومراده بالقائم مقامه من يتنزل منزلده بهبة أو 
ميراث أو شراء؛ فإذا وهب" '' ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل ثم وهب 
المبتاع شراء الثمرة على ما تقدم. 

(وإن باشترا برو تمر فتطا إشارة مد 
التي صارت لل غيره بالعرية» وأشار 5 5 إلى أن ذلك ليس 
مقصورا على التمر والعنب [بل يتعدى الحكم إلى ما يببس ويدخر من الثمار. ابن 
شاس: وهي الرواية المشهورة؛ وقيل: ذلك مقصور على التمر والعنب]”". 
وعلى هذه الرواية قالوا: لو كان البسر ما لا يتمر والعنب مما لا يزبب لم يجز شراء 
العرية منه بخرصها بل يخرج عن محل الرخصة لعدم العلة'''» ولعل هذا مراده 
(0) انظر: المدونة: 251١/7‏ وعبذيب المدونة: 9/ ”77. 
دلق (0 )رسي 


( ]ماين مك ونون سافط عر( 
(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 7 ”الا 


باب في البيوع 


بقوله: (لاكمَوْزِ) ”'". (إِن لَفَظَبِالْعرِبّة) أي: [اشتراؤها]''" على الوجه المذكور مقيّد 
با إذا وقعت العطية بلفظ العرية» فلو كانت بلفظ الهبة أو الصدقة لم يجز على 
المشهور. (وَيَدَا صَلامُهَا) أي: صلاح الثمرة المعراة للنهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها. (وكانَ بخرصها) أي: وكان الشراء بخرصهاء أي' " كيلها. 

(وَنَوعها) أي: وكان الشراء بنوع المعرى إن برنيا فبرني وإن صيحانيا 
فصيحاني”). 

(يوَقّى عنْدَ الجداد) أي: وأن يوفى ذلك العوض عند الجداد» فلا يجوز اشتراط 
تعجيل القبضء ولا خلاف فيه قاله عياضء وفي الواضحة: إذا تطوع [ل:]7” 
بتعجيل الخرص قبل الجداد جاز. (في الدّمَة) أي: وأن يكون العوض في ذمة 
المعري لا في حائط بعينه. 


(وَحَمْسَة أوسَقٍ فَأَقَلَ) ”"' أي: وأن تكون الثمرة المشتراة خمسة أوسق فأقل» 


)١(‏ (لا كمَوْذْ) إشارة لقوله في "المدونة" ومن أعرى شيئاً من الخضر والفواكه مثل التفاح 
والرمان والخوخ والبطيخ والموز والقصب الحلو والبقول فلا يباع بخرصه؛ لأنه 
يقطع أخضر ولكن بعين أو بعرض حين جواز بيعه؛ لأنه لو أعرى ثمر نخل قد 
أزهت أو أرطبت 1 يجز له شراؤها بخرصها رطباً. [شفاء الغليل: ؟/ 197]. 

(؟) في (ن): إن اشتراها. 

(*) في (ن): أو. 

(5) الصيحاني: بفتح الصاد المهملة وسكون التحتية» فحاء مهملة» فنون مكسورة. فمثناة 
تحتية - صنف من التمر. وبَرَني بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر النون فتحتية - 
صنف آخر منه. انظر: منح الجليل: 0/ 706. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) (وعَمْسَةَ أَوْسُق) بالنصب عَلَ خبر كَانَ المحذوفة أي: وكان خمسة أوسقء يدل عَلَيْهِ 
(وكَانَ بِحَرْضِهًا). [شفاء الغليل: ؟/ 1945]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وهوالمشهور. 

(وَلا جورخل راد[ عليه ]''' معه بين على الأصح) ''' يريد: أنه إذا أعراه”" أكثر 
من خمسة أوسق لا يجوز له شراء خمسة أوسق من ذلك ببخرصه والزائد بالدراهم أو 
الدنانير» وحكى ابن يونس في ذلك قولين بالجواز والمنع» وصوب عدم الجواز كما 
أشار إليه هناء وفي قوله: (مهه) تنبيه على أنه لو ا: شترى مجموع'” ' الثمرة والع شان 
وقاله في المدونة" '. 


(إلا لمن أعرى عَرَايَا في حَوائطً, [وكل]”'' خَمْسة”" إن كان بالفَاظ لابلفظ على 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) (ولا يجُورُ أَخَذٌ رَاِدِ عَلَيْهِ مَعَهُ ب بعَبنِ عل الأصَمٌ) أشار به لقول ابن يونس : قال بعض 
أفككا نا: ذا أغراه افر من حي أومطى ,تعزو وصديت شر صر ولايد عليهنا 
بالدنانير أو الدراهم فقال بعض شيوخنا: إنه جائز» ومنع منه بعضهم. قال: 
والصواب أن لا يجوز؛ لأمبا رخصة حرجت عن حذهاء كما لو أقاله من طعام ابتاعه 
قبل قبضه وباعه سلعة في عقد واحد» وكمساقاة وبيع وقراض وبيع. . ونحو ذلك 
من الرخص فإنه لا يجوزء وكذلك هذاء وإنما عبّر المصنف بالأصَحٌ دون الْأَرْجَح؛ 
لأن ابن يونس حاك للتصويب عن غيره. 

وقد ذكر المازري في هذا قولين عن الأشياخ, وخرّجه عَلَ البيع مع الصرف أو مع النكاح 
في عقب واحدء وعَلَ نقله اقتصر ابن عرفة. [شفاء الغليل: 7/ 195]. 

() في (ن): أعاره. 

(5) في (ح١):‏ مجمع. 

(0) انظر: تبذيب المدونة: / 5٠‏ 5؟. 

0ل الختصي لطبو فين كله 

(0) (إلا يِنْ أْرَى عَرَيافي حَوَاْط» فَمِنْ كله حمْسَةُ) وفي بعض النسخ وكل خسة بواو الحال 
والأول أولى؛ لموافقته لقوله في "المدونة' ': ومن أعرى أناساً شتى من حائط أو من 
حوائط له في بل واحد أو في بلدانٍ شتى خمسة أوسق لكل واحد أو أقلّ أو أكثر جار له 


باب في البيوع 


الأرْجّح) ")هذا مستثشنى من (وَحَمسَة أوْسْق فأَقّلَ) وهو أحد الشروط السابقة في جواز 
كذزاء العرية واللعتى ولاهوز للمعري ولالقيرة شراء أكر” "مرخ ختيية أوستق 
بالخرص إلالمن أعرى عرايا في حوائط متعددة في كل حائط منها خمسة أوسق» وقد 
اختلف في ذلك. فذهب القابسي إلى جواز شراء ذلك سواء أعراه [ل4]'' في مرة أو 
مرات» وذهب يحبى بن عمر وابن أبي زيد إلى المنع» وهما تأويلان على المدونة» وقال 
ابن الكاتب: إن أعرى ذلك لرجل في لفظ واحد وعقد واحد فهي عرية واحدة, ولا 
يشتري من تلك الحوائط إلا خمسة [أوسق]”'' فقطء وإن أعراه في أوقات متعددة 
فحسن هاهنا أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق بخرصها لآنها عرية بعد عرية. 
قال في التوضيح: ورجح ابن يونس هذا القول' “» ولهذا قال: (على الأرجح) ول [أره 
رجحه]”' كما قال الشيخ. (لدفع الضررء أَوْللمَعروف) ”" أي: أن علة شراء العرية على 


أن يشتري من كل واحدٍ قدر خمسة أوسق فأدنى. [شفاء الغليل: ؟/ 196]. 

(1) (إِنْ كَانَ بأَلْمَاظٍ لا بلَفْظِ عَلَ الأَرْجَح) كذا في "التوضيح" أن ابن يونس رجح هذا 
القول» والذي في أصل ابن يونس أنه حكى هذا الترجيح عن غيره؛ ونصّه: قال 
بعض أصحابنا: يؤيد ذلك قول مالك فيمن اشترى حوائط فأصابتها جائحة إن كَانَ 
شراؤه ذلك في صفقات فجائحة كل حائط عَلَ حدة» وإن كَانَ في صفقة روعي ثلث 
الجميع . [شفاء الغليل: 7/ 196]. 

(5) في (ن): كثمر. 

(2) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: التوضيح: 0571//05. 

(5) في (ن): أر مرجحه. 

(0) (لِدَفْع الضَّرَرِء أَوْ لِلْمَعْرُوفٍ) أي: قصد أحدهما كافٍ في الجواز. وهو مذهب 
"المدونة" قال فِيهًا: وأما العرية فيجوز شراؤها بالخرص لعريها لوجهين: إما 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الوجه المذكور إن| هو دفع ضرر الشركة أو لقصد المعروف, وعلل مالك وابن 
القاسم بها 

(فَيَشْتَرِيبعضَها) ”'' أي: فبسبب العلة المذكورة أو لأجلها يجوز للمعري شراء 
بعض عريته بخرصهاء وقاله في المدونة"''» وهذا إذا قلنا إن العلة قصد المعروف. 
وأما إذا قلنا لدفع الضرر فإن شراء بعضها لا يجوز لعدم دفع الضرر بذلكء لأن 
المعري يدخخل للحائط لأجل حصته من بقية العرية. (كَكْلَ الخائط) أي”": إذا كان 
فأدنى جاز له شراء جميعه أو بعضه بالخرص” “. (وَبيِعه الأطل) أي: أن المحريّ يجوز 


لرفع ضرر دخوله وللخروجه أو ليرفق في الكفاية» ومفهومه أن الشراء إِذَا كَانَ 
لغير أحد هذين الغرضين كالتجر يجزء وقد صرح اللخمي بمنعه وإن بالعين. 
[شفاء الغليل: ”/ 1946 ]. 

)١(‏ (فَيَشْئرِي بَعْضَهَا ككل الْحَائط» وبَيْعِهِ الأَضلّ) أي فيجوز شراء العرية في هذه 
المسائل لوجود أحد الوجهين وهو المعروف. وإن فقد الآخر وهو رفع الضرر 
فأما شراء بعض العرية أو كل الحائط العْرَى فصرح بجوازه في "المدونة", وأما 
شراء بائع الأصل عريته التي كَانَ أعراها قبل البيع وهو المراد بقوله: (وبَيْع» 
الأَضْلٌ) فقال عبد الحقٌّ ما نضّه: "يجوز له شراء العرية وإن باع أصل حائطه عَلّ 
قول ابن القاسم؛ لأنه يجيز شراءها لوجهين: للرفق» ولرفع الضرر". انتهى. و1 
يذكره في "المدونة" وإنم| قال: وإِذا باع المعري حائطه أو أصله دون ثمرته أو 
ثمرته دون أصله أو الثمرة من رجلء والأصل من آخر جَارَ لمالك الثمرة شراء 
العرية الأولى بخرصها. [شفاء الغليل: ؟/ 1965]. 

0( انظر: تبذيب المدونة: 5377/9 7. 

(© في (ح١):‏ كما. 

(5)انظر: المدونة: 48/6647 وتبذيت المدوثة: ٠#‏ لاع 7. 


باب في البيوع 


له أن يبيع المعري أصل الثمرة المعراة. 

(وَجَارَئَك شراء أَصل) يعني: إذا كان لك حائط وملك رجل أصل نخلة فيه فإن لك 
شراء تمرها منه بالخرص كالعرية إن أردت بذلك رفقه بكفايتك إياه مؤونتهاء قاله في 
المدونة' '» ثم قال: وإن كان [لدفع]”"" ضرر [في!" دخوله فلا يعجبني وأراه من بيع 
التمر بالرطب لأنه لم يعره شيئا” ''» وإلى هذا أشار بقوله: (ققط). 

(وبٍطلت إن مات قبل الحوز) ' ' أي: أن العرية تبطل إذا مات المعري قبل أن 
يحوزها امُمْرَى لأنها عطية كسائر العطاياء وهذا متفق عليه ونحوه في المدونة”, 
واختلف في الحوز باذا يكون؟ فذهب ابن حبيب إلى أن حيازة ذلك بقبض 
الأصول إذا طلع فيها التمر قبل موت المعريء فإن قبضها ولم يطلع فيها تمر حتى 
مات المعريء [أو طلع فيها ولم يقبضها حتى مات المعري] ' بطلت وقاله مالك. 
وهو مذهب المدونة”” عند ابن القطان وفضل وجماعة من الأندلسيين» وذهب أبو 


.7 57 /7” انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(2) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

ان عدب الذونة اما 

(8) قال بعد هذا النمن: (وغل مُوخَوْةٌ الأطبول» أل وأ بطلع تدده)؟ تأويلان) كذاهو 
الصواب (أو وأن يطلع) بواو العطف بعد أو؛ تنبيهاً عَلَ أن المعتبر في القول الثاني مجموع 
الأمرين. قال في "الصحاح": اطلع النخل إِذَا أخرج طلعه ومثله في "مختصر العين". 
[شفاء الغليل: 7/5 195]. 

(5) انظر: تهذيب المدونة: ”/ 40 5» قال فيها: (ومن أعرى نخلة ثم مات المعري قبل أن 
يطلع في النخل شيء؛ وقبل أن يحوز امخْرَى عريته.. فذلك كله باطل» وللورثة رده 
ويكوق نيزانا له). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر المصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في لشرح المخة 


عمران وأبو مروان بن مالك إلى الاكتفاء بحوز الأصل» وقال أشهب: يكتفى 
بظهور الثمرة بالإبار أو حصول 501 /١‏ أ] رقاب الثمرة بيد المعرى دون رب 
الخائط. وصوب ابن يونس قول أشهب. 

(وَرَكَانْهَا وسَفَيهَا على المعرِي) أي: وزكاة العرية وسقيها على المعري وهو رب 
الخائط» قال في المدونة: ون لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه'''. وهذا 
معنى قوله: (وَكمَلَتَ) أي: وإن لم تكن خمسة أوسق كملت من ثمر الحائط. 
(بخلاف الواهب) أي: فإن السقي والزكاة ليس عليه بل على الموهوب له وقاله في 
المدونة”''» وحخصل”' ابن يونس في الهبة والعرية خمسة أقوال. 

(وتُوضَع جَائحَة التْمَارِ يريد: أن من اشترى ثمرة في رؤوس الشجر فأصيبت 
بأمر من الأمور التي يذكرها فإن ما أصيب يوضع عنه بحصته من الثمن. 

(كالموزوالمقاشي) '"'' هذا بيان لما توضع جائحته» ومثل الموز الخشوخ والتفاح 
والأترج ونحو ذلكء ومثله المقاثي ونحوهاء وكذلك ما ييبس ويدخر كالثمر 
والعنب واللوز والجوز ونحوه. قال في المدونة: وإن اشتراه على الجذ مكانه فأجيح 


.7 48 / تمذيب المدونة:‎ )١( 

(0) انظر: تبذيب المدونة: 55/7 7. 

(©) في (ح١):‏ فصل. 

(5) في (ح١):‏ المقثاة. 

(5) (ويُوضَعٌ جَائِحَة الا رِ كَالْمَْزٍ والْمَقَائي) كأله نبّه بغار عَكَ ما يدّخر كالنخل والعنب. ونبّه 
بالموز عَلَ ما لا يدّخر كالخوخ والرمان» ونبّه بالمقاثي عَلَ ما يطعم بطونا كالورد والياسمين 
حسب| هو مبسوط في "المدونة" وينطبق قوله: (وإنْ ببِعَثْ عَلَ الْجَذٌ) عَلَ الجميع. [شفاء 
الغليل: 1957/57]. 


باب في البيوع 


قبل الجذ وضعت فيه الخائحة إن بلغت الثلث كالثار لا كالبقول”'» وإليه أشار 
بقوله: (وإن بيعت على الجذ). 

(وَمن عَريته) ”" أي: أن الجائحة توضع [على المبتاع]'' ولو كان اشتراها من 
عريته» وهو المشهور. (لامهرِ) أي: فلا جائحة فيه ومعناه إذا تزوج امرأة وأمهرها 
تمرة فأجيحت» فلا قياملما بذلك. (إن بلقت ثلث المكيئة) أي: يشترط في وضع 
الجائحة أن تكون قد بلغت ثلث المكيلة لاثلث القيمة. (وَنَوْمِنْ كَصَيْحَاني وبَرني) 
أي: وعجوة ونحوه. 

(وَبَْيتَ لينتّهِي طبيبها) أي: ومن شرط وضع الجائحة أيضا أن تكون الثمرة قد 
بقيت على رؤوس الشجر لينتهي طيبهاء ولا خلاف في عدم وضع الجائحة في| لا 
يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام إصلاحه كالثمر اليابس والزرع. (أوأفردت , أوألحق 
أصلها) أي: ومما يشترط أيضا في وضع الجائحة أن تكون الثمرة قد بيعت مفردة عن 
أصلهاء أو اشتراها مفردة ثم اشتراه بعد ذلك. (لا عكسه أَومَعَه) أي: لا إن اشترى 
الأصل ثم اشترى الثمرة أو اشتراهما معاء فإنه لا جائحة فيا أجيح من ذلك. 
(وَنْظرَما أصِيب من الْبِطُون إِلَى ماقي في زَمَنه) قال في المدونة: مثل أن يشتري مقثاة 
بياثة درهم فأجيح بطن منهاء ثم جنى بطنين فانقطعت,. فإن كان المجاح تمالم يجح 
قدر ثلث النبات [لعدم]”'' معرفة ناحية النبات وضع عنه قدره؛ وقيل: ما قيمة 
المجاح في زمانه» فإن قيل: ثلاثون» والبطن الثاني عشرونء والثالث عشرة في 
)١(‏ انظ المدونةة 4084/6 وعديت المدوكة ع م 
)١(‏ (ومِنْ عَرِيتِه) معطوف عَل ما في حيّر الإغياء. [شفاء الغليل: 1917/7]. 


)اما بن معكو شين شافط من 
(4) في (ن): بعد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخد 


زمانيهماء [لغلاء]”'' الأول وإن قلء ورخمص الثاني» وإن كثر فيرجع بنصف 
الثمن'''. وعلى هذا قوله: (لايَوم البيع) أي: فإنه لا ينظر إلى قيمة المصاب يوم 
ذلك بل حين الإصابة ىا تقدمء وهما تأويلان عل المدونة. (وَلايُسِتَعْجَل على 
الأصحٌ) اختلف إذا أجيح أول بطن المقثاة هل يستعجل التقويم فيا بقي من 
البطون الآن عل ما جرى من عرف غاذتها أم يُستائى حنى هي جييع بطوخهبا؟. 
عبد الحق: وأصوب القولين عندي الاستيناء حتى يجني جميع البطون. وإليه 
أشار بقوله: (عَلَى الأصح). 

(وفي الْمَْهِيَة التّابعة للد رِتَأُويِلانِ) أي: على المدونة» لأن فيها في مكري”" الدار 
وفيها ثمرة لم تطب وهي تبع واشترطها أنه لا جائحة لثمرتها! "» ومفهومه أنهالو 
طابت لكان فيها الجائحة» [وذكر في كتاب المرابحة أن فيها الجائحة]”» وقيل: لا 
جائحة لأنها تبع» والأول أحسن لأنما مشتراة وليست بملغاة» والمشتري قصد 
شراءها اختيارا ليس لدفع مضرة ففارقت ما اشترى قبل بدو صلاحه. 

(وَعَلْهيمَالايُسْتَطَامَفْعهُكَسَمَاوي وَجَيْش أَووَسَارقٌ خلاق) يعني: أنه اختلف في 
الجائحة هل هي ما لا يستطاع دفعه كالآفات السماوية والجيش الذي لا يمكنه دفعه 
لوعلم به وهو مذهب ابن القاسم عند الباجي» وعليه فلا يكون السارق جائحة لأنه 
يستطاع دفعه لو علم به. الباجي: وهذا قول في الموازية وعليه أكثر الأشياخ» وشهّره 


)١(‏ ني (ن): هذا. 

() انظر: المدونة: ا/ 086» وتهذيب المدونة: 7// 4760. 
(9©) في (ن): مكتري. 

)انظ المدونة: 241:17 وتيديت البو ا 0 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 
ابن عبد السلام» ونقل ابن أبي زيد عن ابن القاسم في الموازية أنه جائحة» وعليه فتكون 
الآفات السماوية والجيش جائحة"'". ونيّه بقوله: (أَووَسَارِقٌ) على أن القول الثاني يوافق 
الأول على أن الآفات السماوية والجيش جائحة» وإنا الخلاف في السارق. 

(وتعييبها كذلك) يريد: أن الثمرة إذا تعيست بريح أو غبار ونحوه قبل انتهاء 
طيبها فنقصت قيمتها لأجل ذلك, فإن حكمها ى| تقدم؛ وهو المشهور. (وَتُوضَعْ من 
الْعطش وإنْقَلتَ) أي: إذا انقطع عن الشمرة ماء السماء أو اتقطع عنها عين سقيها 
فهلكت. فإنه يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيره» وقاله في المدونة” "» وعلل بأنها 
بيعت على حياتها من الماء» أي: أن سقيها على بائعها فأشبهت ما فيه حق توفية: ولا 
فرق بين البقل وغيره. 

(كَالبُقُولٍوَالرَمْمَرَانِ والرَبحَانِ وَالمَرْطووَرْقٍالشوت) أي: كالبقول في وضع 
جائحتها وإن قلّت وهو المشهورء وألحق سحنون [وغيره]" ' الزعفران والريحان 
والقرط والقصب بالبقول» وكذا عن ابن القاسم في ورق الدوت. (وَمُقِيْبٍ الأصل 
كَالْجَرٍَ) أي: أن الجائحة توضع وإن قأَت في مغيب [الأصل]'' كالجزر واللفئت 
والبصل والفجل والكرات ونحو ذلك. 

(ونَِم الْمَشتَرِي باقهها وإِنْشَّل) أي: أن ما سلم من الجائحة وإن كان قليلاً فإنه 
يلزم المشتري بها يخصّه من الثمن. (وإنِ اشْتَرَى أَجِنَاساً فَأَجيح بَعضْهًاء وَضحَتإنَيَلَفَتَ 
[قيمثه ]!”' ثلث الجميع وأجِيحَ منْه ثلث مكيلته) يريد بالأجناس الثمر والعنب والتين 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .7١7/5‏ 

0 انظر: المدونة: / .541١694٠‏ وببذيب المدونة: 9/ 25337 5773. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


والرمان والخوخ ونحوه. فإذا اشترى منها جنسين فأكثر في صفقة واحدة» فأجيح 
منها جنس أو بعضه فإن جائحته توضع بشرطين: أن يكون المصاب قد بلغت 
قيمته ثلث جميع الذي وقع به البيع أولاء وأن يكون قدر ثلث مكيلته» فإن فقد أحد 
هذين الشرطين فلا جائحة» ولا فرق بين كون هذه الأجناس في حائط أو حائطين 
فأكثر» لكن شملته الصفقة الواحدة.[50١/‏ ب] 

ابن رشد: وسواء أجيح بعض [حوائطه]”' أو حائط أو من كل 
بخاك ا ري ف 

(وِنَ شَنَاَت الثّمَرةٌ قلا جَائحة كَالْقَصب الْحلو, وَابِس الحَب) أي: فإن بيعت 
الثمرة بعد أن تناهت فلا جائحة فيهاء قاله في المدونة» قال: وهكذا إذا ابتاعها 
بعد إمكان الجداد واليبس” "» وقال أيضا: ولا توضع في القصب الحلو جائحة؛ 
إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب ويمكن قطعه؛ قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: 


جائحة في ذلك””. (وَخْيرَالْعَاملَ في الْمُسَاقَاةبَيْنَ سَفِي الجميع أوتركه إنأجيحٌالثّلت 
فأكثّر) يعنى: أن من أخذ نخلاً مساقاة فلا عمل أخذت ثمرة جائحة فأسقطت 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: .144/١1‏ 
() انظر: تهذيب المدونة: "/ 575. 
(؟) انظر: تهذيب المدونة: 7/ 579. 
(6) انظر: تهذيب المدونة: 579/7 . 


باب في البيوع 


ثلثها فأكثرء فإنه ير ين سقي جميع الحائط أو ترك جميعه. (وَمُسَتَثْنى كيل من الثّمرة 
جاح ايوص يضَّ""منْمُطريه شه أي: أن من باع ثمرة على أصوفاء واستانى 
منها كيلاً معلوما فأجيحت الثمرة با ينقص قدرها الثلث فأكثر. وهو معنى قوله: 
(تجَاح ). (يضع'" عن مشتّرِيه) على خلاف فيه. (بِقَدْرِه) أي: إن نقصت الثمرة الثلث 
وضع عنه ثلث الثمرة» وإن نقصت النصف فنصف الثمرة' '“ وعلى هذا. 


فصل [فبيً احكام اختلاف الفتبايضين ] 

(إن اخْتَلفالمَتبايعان في جِنْس الثَمَنِ أونوعه حَلَفَا وفُسيع) اختلافههما في الجنس 
كقول البائع: بعت السلعة بدنانير' » ويقول المبتاع: بل بطعام [أو ثمرة]' “ ونحوه. 
وفي النوع كقول البائع بعتها بقمح سمراءء» ويقول الآخر بمحمولة أو شعير ونحو 
ذلك» وحكى بعض الأشياخ أنب| يتحالفان ويفسخ البيع اتفاقاًء فإن اختلفاني 
الجنس فإن حلفا معا أو نكلا معافسخ, وإن حلف أحدهما ونكل الآخرقضي 
للذي حلف. والمشهور أيضا في اختلافههما في النوع أنهما يتحالفان ويفسخ البيع 
بينهم| إن حلفا أو نكلاء وإلا قضى للحالف دون الناكل. (وَرد مع الْفَوَات قِيمَتَهَا يوم 
بَيعها) أي: فإن اختلفا مع فوات السلعة فإن المبتاع يرد قيمتها يوم بيعها. (وفي شدره, 
كَمَنْمُونه أوشَدرٍالأجل'' '. أورهن, أو حميل حَلقَ وَفْسعٌ) أي: وإن كان الاختلاف ني قدر 


(31) في (ح١):‏ يوضع. 

(©) في (ح١):‏ الثمن. 

(5) في (ن): بدينار. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ح١):‏ أجل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الثمن» أو في مثمونه. أو قدر أجله أو في الرهن أو الحميل فإنب) يتحالفان ويفسخ 
البيع بينهماء وهو المشهور. 

مثال اختلافهما في قدره كقول البائع: بباثة» ويقول المبتاع بثمانين” '2. 

وفي المثمون كقول البائع بعتنك: [هذا الثوب باثة ويقول المبتاع: بل بثوبين 
أو نحو ذلك. 

وفي قدر الأجل كقول البائع: بعتك]”' إلى شهرء ويقول المبتاع إلى شهرين. 

وفي الرهن والحميل كقول البائع: بعتك على أن تأتيني برهن أو بحميل؛ 
ويقول المبتاع بل بغير رهن أو بغير حميل. 

(إنحكهبه) ”" يريد: أن الفسخ المذكور في المسائل المتقدمة لايقع بنفس 
الحلف. بل لا بد أن يحكم به حاكم؛ ولهذا قال في المدونة: [أن المشتري]” '' إذا أراد 
قبوها بعد التحالف أن له ذلك؛ وهو الأصح. (ظَاهراوْبَاطناً كتَنَاكُهِمَا) أي: أن 
العقد ينفسخ بينهما ظاهراً وباطناً وتعود السلعة على ملك البائع حقيقة ويكون” ' 
الثمن على ملك المبتاع كذلك؛ وحكم تناكلهما عن اليمين عند ابن القاسم حكم 
تحالفهماء وقال ابن حبيب: القول قول البائع» وحكى عبد الوهاب أن القول قول 
المشتريء وفائدة الخلاف حل الوطء وعدمه. 


)١(‏ في (م): بائتين. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(©) (إِنْ حَكِمَ به) قيد في الفسخين معاً. [شفاء الغليل: ؟/ 1917]. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): ويعود. 


باب في البيوع 


(وَصُدَقَ من ادع الأَشبَه, وحَلْفَإن قات يريد: أن البائع أو المبتاع إذا ادعى ما يشبه 
فإنه يصدق ويحلف إن فات المبيع» ولا خلاف في ذلك. (ومِنْهُ تَجَاهْل''' الثَّمَنِ, وإن 
من وارث) '' أي: ومما يصدق فيه مدعي الأشبه مثل أن يقول أحد المتبايعين لاعلم 
لي بها وقع عليه التبايع» ويقول الآخر وقع بكذاء فإن من ادعى المعرفة يصدق في| 
يشبه أن يكون ثمنا لتلك السلعة» وكذلك الوارث. قال في المدونة: وورثة” 
المتبايعين بعد موتى) مكانهها إذا ادعوا معرفة الثمن» فإن تجاهلوا الثمن وتصادقوا 
على البيع حلف ورثة المبتاع أنهم لا يعلمون الثمن» ثم ورثة البائع أنهم [لا 
يعلمونه]' '' وترد السلعة» ثم قال: وإن ادعى ورثة أحدهما علم الثمن وجهله 
الآخر صدق المدعى في يشبه”””. (ويّداً البائع) أي: باليمين. 

(وحلَفّعلى نَفِي دعوى خُصمه مع تَحْقِيق دعواه) هذا هو المشهور, وهو أن كل 
واحد منهم| يحلف في يمين واحدة على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه. فإن 
ادعى البائع مثلا أنه باع السلعة بعشرة» وقال المشتري بل بثانية» فإذا حلف البائع» 
قال في يمينه: والله ما بعتها بثانية وإن| بعتها بعشرة» وإذا حلف المشتري قال: والله 
م أشترها بعشرة [وإن|]”"' اشتريتها بغانية. (وَإنِ اخْتَلَمَافي انْتهاءالأجل, فَالْمَولٌ لمذكر 
ام الطام 

ا ا 

فيه السلعة» وقد قال فِييٌا: إن حلف ورثة المبتاع حلف ورثة البائع ورّدّت 

السلعة. [شفاء الغليل: 7/ 1948]. 
(9 في (ح١)‏ و(ك): وورثه. 
(4)اق (ن)؟ لا يعلموة. 
(0) انظر: المدونة: 5/7 ٠‏ 5» وتهذيب المدونة: ”/ الوم 


شرح بجهرام الصعير (الدرر في شرح له 


التَّقَضي) يعني: أن المتبايعين إذا اتفقا على الأجل واختلفا في اتقضائه» فقال المبتاع 
وقع إلى شهر ولم يحل وقال البائع: [بل]”'» حلء فإن القول قول المبتاع مع 
يمينه» ومثله المسلم إليه إذا ادعى عدم الحلول» وهو مراده ب_(مُنْكرٍ التَقَضي). 
(وفِي فَبْضٍ الثَّمَنِ أو السلعة فَالأَصلْ يَقَاوهُمَا) أي: وإن اختلفا في قبض الثمن فادعى 
المبتاع أنه دفعه. وأنكر ذلك البائع» أو في السلعة فادعى البائع أنه دفعهاء وأنكر 
ذلك المبتاع فالأصل بقاؤهماء أي: بقاء الثمن [في ذمة]”'' المبتاع والسلعة بيد 
البائع ثم نبّه بقوله: (إلا لعرف كلحم, أَوَبَقَلٍِ) على أن العادة /١51[‏ أ] [إن 
كانت]١"‏ جارية في مثل تلك السلعة بقبض الثمنء فإن المبتاع يصدق في دفعه. 
قال في المدونة: وما بيع في الأسواق من اللحم والفواكه والخضر والحنطة ونحو 
هذاء وقد انقلب به المبتاع فالقول قوله أنه دفع الثمن مع يمينه'''» وإليه أشار بقوله: 
(بَانّبه) واختلف إذا لم يفارقه. 

(وَتَوكَثُر) يعني: أنه لا فرق في هذا بين القليل والكثير» وهو قول ابن القاسم. 

(وإلاقلاء إن اذعى دَفعَه بعد الأخذ) أي: وإن ل يكن قد بان باللحم ونحوه فلا 
يصدق في دفع الثمن إن قال دفعته إليه بعد أن أخذت منه ذلك» ولا خلاف في ذلك» 
واختلف إن قال دفعته إليه» [قبل]7'' أن آخذ ذلك منه هل يقبل قوله. وهي رواية 
ابن القاسم في الموازية» أو يقبل في كل ما الشأن فيه قبض ثمنه قبل قبض المثمون» 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١1).‏ 
() في (ن): بذمة. 
(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0) في (ن): فقال. 


باب في البيوع 


وهو قول ابن القاسم في الموازية» أو لا يقبل ويكون القول قول البائع» وهو ظاهر 
قول مالك. وإليه أشار بقوله: (وإلاهَهَل يُقَبَلَ الدفع؟ أوفيمًا هُوالشأن أولا؛ أَهْوالُ) أي: 
وإن لم يقل دفعته إليه بعد الأخذ بل قال: قبل الأخذ, في ذلك ثلاثة أقوال كما تقدم. 
(وإشْهَاد الْمشترِي بِالثَمَنِ مُْتَضٍ لقَبِضِ مَنْمُونه)”'' يعني: أن المشتري إذا أشهد على نفسه 
أن الثمن في ذمته فإن ذلك مقتض لقبض مثمونه' '' وهو السلعة التي وقع” " عليها 
البيع بذلك الثمن الذي أشهد به على نفسه. فإذا ادعى بعد ذلك أنه لم يقبض السلعة لم 
يصدقء وكان القول قول البائع على المشهورء قال أصبغ: ويحلف له البائع إن كان 
بحداثة''' البيع والإشهاد. فأما إن سكت حتى حل الأجل وشبهه فلا قول له ولا 
يمين له على البائع» وإليه أشار بقوله: (وَحَلفْبَائِعه, إِنْبَادَ) ”وني الواضحة: وإذا 
أشهد البائع بقبض الثمن ثم قام يطلبه» وقال: إنما أشهدت ثقة" ' مني له ولم يوفني 
جميعه وطلب يمينه على ذلك» وقال المشتري: أوفيتك7" ولي'” بينة ولا أحلف؛ أن 
ذلك مقتض لقبضه ولا يمين عليه. ابن حبيب: إلا أن يأتي بشيء يدل على ما ادعاه 


(11) في (ن): مثمنه. 

() في (ن): أوقع. 

62 في (ح١):‏ تحدثان. 

(5) (وحَلف بَابِعَهُ إِنْ بَادَرَ) ينبغي أن يقرأ (حلّف) مشدد اللام رباعياً و(بائعه) بالنصب عَلَ 
المفعولية. أي: وحلف المشتري بائعه إن بادر المشتري» وإذا خففت اللام ورفعت البائع 
عَلَ الفاعلية جار والفاعل ب(بادر) ضمير المشتري عَلَ كل حال. [شفاء الغليل: 
]. 

(5) في (ح١):‏ توثقة. 

00 في (ن): أوصلتك. 

(8) في (ن): ولا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أو يتهم فيحلف. والأكثرون على أن البائع إن قام بقرب البيع حلف وإلا فلاء وإليه 
أشار بقوله: (كَإِشهَاد البائع بقبضه). (وفي الْبَتَمدّعيه) أي: وإن اختافا في البت 
وعدمه بأن قال أحدهما: وقع بتأه وقال الآخر: بل على خيار. فإن القول قول 
مدعي البت؟ لأنه الغالب من بياعات الناسء, وهو المشهور. 


المشهورء وقيّده عبد الحميد با إذا لم يغلب الفساد. وقيّده ابن أبي زمنين بأن لا 

يكون اختلافهما ما يؤدي إلى الاختلاف في قدر الثمن» كقول أحدهما: وقع البيع 

يوم الجمعة بعد النداء المحرم للبيع» ويقول الآخر يوم الخميسء وأما إن أدى إلى 
ذلك فإنه يجري على الاختلاف في الثمن. ابن بشير: إن لم يؤد إلى الاختلاف في 
مقدار الثمن فالقول [قول مدعي ]”'' الصحة؛ وإن عاد للاختلاف في مقدار 
الثمن فطريقان, إحداهما: أنه يعطي حكم الاختلاف في الثمنء والثانية: حكم 
الاختلاف في الصحة والفسادء وإليه أشار بقوله: (وَهَلَإِلاأَنْ يَختَفْبِهما التَمَن 

(وَاله لم إِنَيْه مَعَ وات الْعَيْن بِالرَّمَنِ الطّوبل, أوا لع كَانه شتَري”") 5 فونه : إن 
ادَعَى متقبهاًء ون ادَعى مالا يشبه سل وسَط) '" يريد: أن الْمسْلّم إليه يشبه المشتري في 

)١(‏ في (ن): لمدعي. 

(0) (وَالْمْسْلَمُ إِلَيْهِ مَعَ فَوَاتِ الْعَيْنِ بالزَّمَنِ الطّويلٍ» أو السّلْعَةِ كَالْمُشْئَرِي بالنقد) 
السلعة معطوفة عَلَ العين» فالتقدير أو فوات السلعة. ول يقرّد الفوات فِييَا 
بنشىء. فدلّ على أنه يقع بأدنى الأشياءء وهو حوالة الأسواق» وهذاهوالمشهور. 
[شفاء الغليل: 7/5 19/8]. 

(") (وإِنٍ ادَّعَيَا مَا لا يُشْبِهُ قَسَلَعٌ وَسَطّ). كذا هو الصواب بألف التثنيه في (ادَعَيَا) 


باب في البيوع 


أنه يترجح قوله بقبض رأس مال السلم لكن بشرطينء أن يفوت" '' ذلك. وفواته 
إن كان ذهباً أو فضة فبالزمن الطويل على المشهورء وإن كان سلعة ففواته بحوالة 
سوق فأعلى» والثاني أن يكون قد ادعى [ما يشبه]” '"» فإن ادّعى ما لا يشبه فالقول 
قول الْْسَكَم إن ادعى ما يشبه فإن ادعيا معاً ما لا يشبه» فقال ابن القاسم: يحمل على 
الوسط من سلّم الناس يوم تعاقداء وإليه أشار بقوله: (فُسَلَم وَسَطُ) وهو المشهور. 
(وفي موضعه صدقَ مدعي مُوْضع عَفده) أي: وإن كان الاختلاف بينهما في الموضع الذي 
يقبض فيه' " السلم فإنه يصدق من ادعى موضع العقد منههم| مطلقا» وهو المشهور. 
(وَإلا فَانْبَانع) أي: وإن لم يدّع واحد منهها موضع العقد فالقول قول البائع وهو 
المسلم إليه لأنه غارم؛ وهذا إذا ادعى ما يشبه» سواء ادعى الآخر ما يشبه أم لاء 
وأما إذا ادعى [البائع]'”' مالا يشبه وادعى المشتري ما يشبه فإن القول قول 
المشتري» وإن ادعيا معاً ما لا يشبه [فإنه|]1'' يتحالفان ويتفاسخان. كم نبّه عليه 
بقوله: (وَإنْلمَيبهوَاحدٌَحَالَهَا وَفْسِعَ) نم أشار بقوله: (كَفَسْعْ مايُشْبّنبمِطْر) إلى 
قوله في المدونة: ومن أسلم في طعام على أن يقبضه بمصر لم يجز حتى يسمي أي 
موضع [من]''' مصر؛ ومصر ما بين البحر إلى أسوان”". (وَجَازَبانْفْسطَاط) أي: 
ويفهم من هذا التفريع في المشبه بعض ما فاته ذكره في المشبه به وهو المشتري. [شفاء 
الغليل: 7/7 /19]. 
(1) ف لإن) يكرك 
() في (ن): مشبه. 
(5» 6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(/0)انن اللذونة / 6ق وعديت المدونةة 4/8 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فإن شرط أن يقبض ذلك بالفسطاط جازء وقاله في المدونة» وقال: فإن تشاحًا في 
موضع قبضه من الفسطاطء فقال مالك: يقبض في سوق الطعام' '"» وإليه أشار 
بقوله: (وَقُضي بسوقهًا) أي: عند التشاحح. ابن القاسم: وكذلك السلع إذا كان لما 
سوق معروف”'"» فإن لم يكن لحا سوق فحيث ما أعطاه من الفسطاط لزم المشتري. 
وهو معنى قوله: (وإلا قفي أَيمكَانِ) أي: وإن لم يكن لها سوق وفاه في أي مكان شاء. 


وقال سحنون: يوفيه ذلك في داره كان لها سوق أم لا. 


)نظن الضدرين السايقن: 


باب في أحكام السلم 


باب لَفَي احكام السلم) 

(شَرْط السلم فَبْض رأس الْمَالٍ كله, أَوْتَأَخيره ثلاث ونّوْبشَرط) يريد: أن من شروط 
السلم تقديم رأس المال كله» لأنه متى قبض بعضه وأخر البعض فسدء قال في 
المدونة: لآنه دين ولا يجوز من ذلك حصة النقدء لآن الصفقة إذا بطل بعضها 
بطلت كلها" '. 

وقيل: بإمضاء ما قابل النقد دون ماع داه بناءً على إبطال الحرام فقطء وفي 
كتاب السلم: ولو تأخر رأس المال يوما[51١/‏ ب]أويومين ونح و ذلك فهو 
جائزه وفي كتاب الخبار: أو ثلاثة أيام!'" يريد ولو بشرط كما قال هنا (وفِي قَسَادم 
بالرَّيَادَة إنْلَم تَكَتُرْجِدَا تَرَي) ”" أي: وفي فساد عقد السلم بالزيادة على ثلاثة أيام» 
يريد بغير شرط والثمن من [غير]”' النقدين ولم تكثر الزيادة جدًا [تردد]”'» وقد 
اختلف في ذلكء فعن مالك: إجازته» وعنه فساده؛ وبه أخذ ابن وهب. ابن عبد 
السلام: وهو الأقربء وقال ابن الماجشون: إن تأخر كثيراً أو حتى حل الأجل؛ فإن 


.778 /7 انظر: المدونة: ""/ لاى» وتهذيب المدونة:‎ )١( 

() انظر: المدونة: 2801/7 35375 وتهبذيب المدونة: / 737 141» قال في التهذيب: 
(لأن لك تأخير رأس مال السلم بشرط يومين ونحو ذلك لا أكثر)» (ولا بأس 
بالخيار في السلم إلى أمد قريب يجوز تأخير النقد إلى مثله» كيومين أو ثلاثة إذا لم يقدم 
رأس المال). 

(©) (وَنٍ قَسَادِه بالزيَادَةِه إن ل تكُثْرٌ جذًا تَرَذد) آريحتج إلى تقييده بالعين اكتفاءً بقوله بعد: 
(وتأخيرٌ حَيَوَانٍ.. إلى آخره), والمفلاف في المسألة للمتقدمين» وكأنه فهم عن المتأخرين 
َرَدّداً في النقل عنهم, فعبّر عنه بِالتَرَدّد. [شفاء الغليل: 7/ 199]. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


كان بامتناع من المبتاع أو من توانيه [فالمسلم إليه مخير في أخذه ودفع ما عليه أو فسخ 
السلم» وإن كان بترك المسلم إليه لأخذه أو توانيه]”'' فالسلم ثابت. وقال ابن 
وهب: إن تعمد أحدهما تأخيره لم يفسد وإلا فسد. 

ابن يونس: وقول أشهب سواء كان مهرب أو غير هرب فهو جائز مالم يكن 
شرطاًء وإلى هذا أشار بالتردد. (وَجَارَبِخْيَارِلمَايُوخَرَء إِنْلَم يُنْمَد) أي: أن السلم يجوز 
الخيار فيه بشرطين: أحدهما أن يكون إلى ثلاثة أيام إذهو الذي يجوز تأخير النقد 
إليه» ولهذا قال: (لمَايُوْخُرٌ) أي: لمقدار ما يجوز تأخير رأس امال [إليه]'". الثاني: أن 
لا ينقد ولو تطوعاً وإلاافسد. ولهذا قال: (إن لم ينْقَد). (وبمنقعة معين) أي: وجاز 
أيضاً السلم بمنفعة معين. أي [أن يكون] ' رأس المال فيه منفعة شىء معين 
كشك :ذا دم عقينة أو يمه عمة أى ركو زاقية"" المت فسدة تعلونة: 
واحترز بالمعين من المضمون فإنه لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إذ يصير دينا 
بدين. (وبجزاف) أي: من غير العين. 

ابن رشد: وظاهر كلام القاضي عبد الوهاب منع كون رأس المال جزافا. 
والمذهب كله على خلافه. (وَتَأْخِير حَيُوَانٍ بلاشرط) ”'' يريد: أن رأس مال السلم إذا 


كان حيواناً فإنه يجوز تأخيره بغير شرطء وأما مع الشرط فلا. بعض المتأخرين: وإذا 


)ساون مسكر دن سافط ون (3: 

(3) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

0 في (ن»: إن لم يكن. 

)20 في (ن): دابة. 

(5) (وتَأَخدُ حَيَوَانٍ بلا شَرْطِ) ليس في الأمهات فِيهِ كراهة» وكذا اختصره ابن يونس» 
وظاهر "التهذيب" دخول الخلااف فيه. [شفاء الغليل: 1 )]. 


باب في أحكام السلم 


كان العرض والطعام مما يغاب عليه فإنه يكره تأخيره لأنه يقرب شبهه بالدنانير 
والدراهم؛ فشابه الدين بالدين”''» وهو حمل الكراهة الواقعة من الإمام على 
إطلاقهاء وإليه ذهب ابن محرز وغيره» وقال' '' غيره: إنما يتصور هذا إذا كان الطعام 
م يكل والثوب لم يحضر بمجاس العقد وأما لو كيل الطعام وأحضر”” الشوب لم 
تكن كراهة إذ لم يبق فيه حق توفية» ى) أجازوا أخذ سلعة حاضرة من دين يتركها 
مشتريها اختياراً مع التمكن”'' من قبضهاء وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَلٍ الطصام 
وَالْعرْض كَذَلكَء نكيل وأحضر, أَوْكَانعَيْنا”»؟ تَذُويلان) 7 


)١(‏ زاد في (ح١):‏ فضاها. قلت: قال في عقد الجواهر الثمينة: “01١”‏ "ولا يفسد 
بتأخير العرضء إذ لا يتصور فيه دين بدينء لكن يكره إذا كان تممايغاب عليه 
كالطعام والثوب. 

قال بعض المتأخرين: لأنه يقرب شبهه بالدنانير والدراهم فضاهى الدين بالدين". انتهى. 

(0) في (ن): وقول. 

(9) في (ن): وحضر. 

(4) في (ن): الثمن. 

(0) في وح 0 : كالمعين. 

5) (ومَلٍ الطَّعَام واْعَرْض كَذَلِكَه إن كيل وأخضي أَوْ كَالْعَنِ؟ تأُوِيلان) اعلم أنه كره 
في "المدونة" تأخير الثوب والطعام بغير شرط» فمن الشيوخ من رأى هذه الكراهة 
مقيدة با إِذَا يكل الطعام ولم يحضر الثوب. فآأما إِذَا كيل الطعام وحضر الثوب فقد 
انتقل ضمانه| إلى المسلم إليه» وصار كا حيوان» فلا معنى للكراهة؛ وعَل هذا التأويل 
نبّهِ بقوله: (وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر؟) ومن الشيوخ من حمل 
هذه الكراهة عَلَ إطلاقها وقال: إن الطعام والثوب لما كَانَ يغاب عَلَيْهها أشبها 
الدنانير والدراهم» فأشبهت صورة التأخير فيهم| الدين بالدين» بخلاف مالو كان 
رأس مال السلم ما لا يغاب عَلَيّهِ كالعبد, فإنه لا يتصور فِيهِ شبه الدين بالدين. 

وعَلَ هذا التأويل نبّهِ بقوله: (أو كالعين) إلا أن تشبيهه بالعين يقتضي التحريم» وإنا ذكر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


سد ع هر ل اس 


(ورد رَائْف وعجل) ”' ' أي: إذا وجد في رأس المال بعض الدراهم زائفاً فرده على 
المسلم فلا بد فيه من تعجيل البدلء وفي المدونة: يجوز تأخيره اليوم واليومين 
والثلاثة'''. وعلى هذا فمراده بالتعجيل: أَنْ لا يتأخر أكثر من ثلاثة أيام. (وإلا فَسَدَ 
مَايقَابِله) أي: وإن تأخر عن ذلك فسد ما يقابل الزائفء وإليه ذهب أبو عمران 
وابن شعبان» وذهب أبو بكر بن عبدال رحمن إلى أن العقدة تفسد كلهاء واستحسن 
الأول» ولهذا قال: (لا الجميع على الأحسن)”". 

(وَالتَصدِيقَ فيه كَطَصَامِ من بَيْع) 7 أي: وكذلك يجوز التصديق في السلم 


ابن يونس وابن محرز وغيرهما الكراهة ى]| هو لفظ "المدونة". نعم قال ابن عبد 
السلام عندما قرر ما قدمناه: رأى بعضهم أن الكراهة إِذَا كَانَ رأس مال السلم 
طعاماً أشد منها إِذَا كَانَ ثوباً؛ لأن الطعام مع كونه يغاب عَلَيْهِ هو أَيْضِاً لا يعرف 
بعينه» والثوب يعرف بعينه فيقوى شبه الدين بالدين في الطعام ما لا يقوى في 
الثياب» فلم يقنع بهذا في "التوضيح" حَبََى زاد ما نضّه: "ينبغي أن تحمل كراهة 
الإمام في الطعام عَلَ التحريم؛ لأنه إِذَا 1 يكل لم يكن بينه وبين العين فرق» 
وينيش إذا :حفر الدوت أن غوقة لأنه ضور كعين ولا يفو ندضا ندين. 
[شفاء الغليل: ؟/599]. 

)١(‏ (ورُدَ زَاِئِفٌ) مصدر مضاف للمفعول معطوف عَلَ فاعل (جَارٌ). [شفاء الغليل: 
ل]. 
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(©) (لا الْجَِبعٌ عَلَ الأَحْسَنٍ) كأنه أشار بالأحسن لاختيار ابن محرز» وقد قبله ابن عرفة 
و1 يذكره في "التوضيح". [شفاء الغليل: ؟/ .]7٠١‏ 

04د اريت فد ,ون ن) قرا ملام بع يدل أن مراده التصديق في كيل 
الطعام المسلم فِيهء وأما التصديق في رأس المال فلا يجوزء وقد تقدمت له النظائر التي 


لا يجوز فِيهًا التصديق وأن هذا منها. [شفاء الغليل: ؟/ ]7٠١‏ : 


باب في أحكام السلم 
كالتصديق في قبض الطعام الحاصل من بيع قال في المدونة: وإذا قبضت من رجل 
انا ا بيع أوسلم وصدقته قي كبلهبجازه وليس لك ربجوع بها تدعي مسن نص 
ذلك إلا أن تقيم بينة!' لم تفارقك من حين قبضته حتى وجدت فيه النقص؛ فإن 
كان الذي وجدت بمحضرهم فْ الطعام لطا د زيادة كنقص الكيل أو زيادته 
فذلك لك أو عليكء فإن زاد على المتعارف ر- جع البائع بها زاد ورجعت أنت عليه 
نا نقض طعاماً إن كان ذلك عليه متضمونا أو كان بعيسه فيخصة القصانا مو 
الثمن» وإن ل تكن له بينة حلف البائع لقد أوفى له جميع ما سمى له إن كان قد اكتاله 
هو أو لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي يذكره وإن بعث به إليه فليقل في 
يحينة؛ ولق بعقنه غيل ساكتن [به]"'" إل أو قبل فيند سن الكيل ولافىء 
[عليه]” "؛ فإن نكل حلفت أنت ورجعت عليه بم ذكرناء وإن تكلت فلا شىء 
لك”". وإلى هذا أشار بقوله: (ثُمَلَكَأوْعََيكَ الزَائدُالمَْرُوفُوَالنَقْصُء وافلا رْجُومْ نك 
إلابتصديق أوبِينَة لم تارق وحَلفلَمَدأَوفَى مَاسمَى, أَوَلَقَدْبَاعَهُ عَلَى مَاكُتببه إِلَيّه. إن 
أعلم'”' مشتّريه . وإلا حلفت وَرَجْعتَ) ('. ابن يونس: قال بعض أص حابنا: إنها يحلف 
المبعوث إليه إذا بين للمشتري أنه بعث به إليه. وإلا فالمشتري يقول: إنما رضيت 


)١(‏ زاد في (ن): أنه. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: تهذيب المدونة: "ا/ 65٠‏ (5. 

(0) في (ن): علم. 

(5) (وإلا حَلَفْتَ ورَجَْتَ) ينطبق عَلّ مفهوم قوله: (وحَلّفَ لَقَدْ أَوْقَ مَاسَمّى) وعَلٌ 
مفهوم قوله: (إِنْ عله مُشْئَرِيهِ). [شفاء الغليل: 7”/ .]1/١١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


بأمانتك أنت ول أظن أنك لم تقف على كيله؛ فإذا لم يعلمه أنه بعث به إليه حلف 
المشتري أنه وجده على ما ذكرهء ورجع على البائع با يجب له. وإلى هذا التقييد أشار 
بقوله: (إن أعلم' '' مشتريه). (وإن أسلمت عرضا فنك بيدك فهومنه إن أهملء أوأودع, أوعلى 
الاتتفاع' "مهنم تين وضع شوق [وثقض السلم]” ' وحلف, وإلاخيرالآخر)”*) 
أي: وإن كان رأس مال السلم عرضاً فأسلمته لرجل فهلك بيدك فمصيبته منه. قال في 
المدونة: وسواء قبضه أم لا إذا تركه في يدك وديعة» يريد: أو على السّكتء وهو مراده 
بالإعمال لآنه يضمنه بمجرد التمكين منه» ومثله ما إذا تركه على سبيل الانتفاع بهثم 

قال فيها: وإلا فمنك وانفسخ السلم لبطلان الثمن» يريد: وإن لم يكن تركه على سبيل 
الإيداع ولا غيره تماذكرء ى) إذا وضع للتوثق برهن أو كفيل أو وثيقة”' ' ونحوه؛ وعن 
ابن القاسم: إذا لم تقم بينة فإن السلم [يفوت]” '' وعلى المشتري قيمته» وإذا قلنا بالفسخ 
فقال التونمي: إنم| ذلك بعد تحليف المسلم في التلف لأنه يتهم في كتمانه» فإن تكل 


)١(‏ ني (ن): علم. 

(1) (أَوْ عَلَ الانْتمَاع) هذا كقول اللخمي: وإن أمكنه من الرقاب وهي لمنافع 
استثناها منه صدق. 

)ريتك إن تق ين رقن ترق اونب شهاة ان رهواو كتج اانا عع فق 
عوضه فلاء وقد قال اللخمي: ل يكن له حبسه لما كَانَ الثمن إلى أجل بخلاف البيع 
عر انق 

(4) في (ح١):‏ ونقص المسلم. 

(5) (وتْقِض السَّلَمُ وحَلَمُت) كذا في بعض النسخ حلفت ب: تاء الخطابء وهو أولى لبيانه 
[شفاء الغليل: ؟/ 1٠/ا].‏ 

(5)انظر: المدونة: #احه وعبذيب المدوية 1م 

(0) في (ن): لا يفوت. 


باب في أحكام السلم 


لزمته القيمة» يريد: إلا أن يشاء الآخر بإسقاط حقه ى] ذكر هنا. (وإن أُسلمت حَيوَانا أو 
عَمَارا َالسلم ثابت) أي : فإن كان موضع العرض في المسألة التي فرغنا منها حيواناً أو 
عقاراً فإن السَّلم لا ينفسخ بهلاكه''' لعدم التهمة. 

(ويُشَبَعْ الجاني) أي: اجاني الأجنبي, فإذا تعدى عليه فأهلكه أتبعه من كان 
ضامناً له من المتبايعين بها ترتب له. ولههذا كان يتبع هنا مبنيا لحا لم يسم فاعله. 

(وآن لايكونًا طَعامِينِ ولا نَقْدِينِ) هذا أيضا من شروط السلمء وهو أن لا يكون 
العوضان [55 /١‏ أ] أي: رأس مال السلم والمسْلّم فيه طعامين [ولا نقدين]''' لأنه 
يؤدي إلى ربا النساء مطلقاً وإلى ربا الفضل في الجنس الواحد. (وَلا شَِيئاً في أكثّرَ) 

4 ون0© لكن بشرط أن لا يقصد المسلم بذلك نفع نفسه ولاتفعهها مسا ا 
يريك: كاسعو ء في أجود منه لآن الجودة تتدزل منزلة الكثرة وهو 
ا ا 
١‏ لمنقه مَنْفَعةُ) أي : : فيجوز حينئك 

شه وداج كرمناك لاقنت منفعته. والفارههو السريع 
[السير]”'»» والأعرابية هى حمر الأعراب والبوادي الضعيفة السير» فلا صيرهما 
اختلاف المتفعة كالجنسين جاز [سلم]" '' أحدها في الآخر. (وَسَابِقَ الغيل) أي: 
)١(‏ في (ن): لهلاكه. 
)١(‏ في (ن): لا نقدين. 
(*) انظر: المدونة: ١/7‏ 5. 
(1) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وكذلك يجوز أن يسلم السابق من الخيل في غيره مما ليس كذلك. (لاهملاج. إلا 
كَبردُونِ) ”'' أي: فلا يسلم ال هملاج في غيره تما ليس كذلك إلا البراذين» فلا بأس 
يذللك قبهاة قا لاق #اللوازية :"لين الفبرس الحويكل السمن الغدون معننا حب 
يكون جواداً سابقاً”'". وقال ابن حبيب: السير في الخيل يوجب الاختلافء لأن 
لمطلوب منها السبق والجري إلا البراذين العراض التي لا جري لما ولا سبق بل 
تراد لما يراد [له]' " البغال من الحمل والسير فلا بأس أن يسلم ال هملاج منها ني 
اثنين من خلافه. (وجمل كثير الحمل) أي: في غيره مما ليس كذلك. 

(وَصحع! 70" أي: اعتبار احمل» وهذا قال ابن عبد السلام: المعتبر عندهم 


)١(‏ (لا هئلاج) في "الصحاح": "الحملاج من البراذين واحد الماليج» ومشيها الحملجة» 
فارميٌ معرّب". وفي "الخلاصة": "الهملجة وا هملاج حسن سير الدابّة في سرعة. 
ودابّة هملاج الذكر والأنثى فيه سواء". وني "مختصر العين" نحوه. [شفاء الغليل: 
؟/نمح]. 

(0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١7‏ 

(©) في )١(‏ و(ك): به. 

(:) في (ن): وصح. 

(5) (وصّحّحَ» وبِسَيْقِه) أي: وصحح اعتبار سبقه أَيِضاً. قال ابن عبد السلام: "والمعتبر 
في الإبل عندهم الحمل خاصّة وليس السبق عندهم فِيهًا بمعتبر» وفِيهٍ نظرء فإن 
العرب كانوا يقاتلون عَلَيْهَا ويريدون بعضها للركوب دون الحمل» وهو موجود إلى 
الآن والناس كابل مائة لا تجد فِيهًا راحلة واحدة فيا كَانَ منها يصلح للركوب فينبغي 
أن يسلم فِيَا يصلح للحمل» وكذلك العكس". انتهى. ونكت في "التوضيح" عل 
قوله: المعتبر عندهم في الإبل الحمل خاصة فقال: "فسّر التونسي النجابة بالجري فقال: 
النجيب منها صنف وهو ما بان بالجري» والحميل صنف والدنئ صنفء وينبغي اعتبار 
كل من الحمل والسبق والسير"» وهو الذي قاله اللخمي". انتهى. وحاصل ما عند 
اللخمي: أن الإيل صنفان: صنف يراد للحمل» وصنف يراد للركوب لا للحمل» 


باب في أحكام السلم 


الحمل خاصة. ومقتضى كلام اللخمي اعتبار السبق أيضا ونحوه للتونسيء وإليه 
أشار بقوله: (وبسبقه). 


(وَبقُوة الْبَمَرِ) ”'' أي: وهكذا يعتبر الاختلاف في البقر بالقوة على الحرث 
وغيره» وقاله المازري وغيره» قال: وأما الإناث فمذهب ابن القاسم أنها تختلف 
بقوة العمل وإليه أشار بقوله: (وَنَوْأَنْتّى). (وكَشْرَة نَبَنِ الشّاة) أي: وكذلك يعتبر 
الاختلاف في الشاة بكثرة لبنهاء فتسلم الشاة الغزيرة اللبن [في شاتين ليستا 
كذلك. (وظاهرها عموم الضأن) 7) أي: وظاهر المدونة أن الاختلاف بكثرة 
اللبن]”" أيضا عام في الضأن, لأن فيها ولا يسلم صغار الغنم في كبارهاء ولا 
معزها في ضأنهاء ولا ضأنها في معزهاء لأن كلها منفعتها اللحم لا الحمولة إلا 
وكل منهم| جيدء وحاش»ء فيسلم ما يراد للحمل فِيَا يراد للركوب وعكسه اتمحد 
يكثر عدد الردي» فتحصل الباينة» فيجوز سلم صنف جيد في كامل ردي. وقال 
المازري: الإبل لا تراد للجري والسبقء بل للحمولة؛ فيعتبر التفاضل فِييكًا من 
هذه الناحية» وتبعه ابن بشير. قال ابن عرفة: وهو خلاف متقدم نقل اللخمي» 
نّم ذكر اضطراب نقل الباجي فِيه» وناقش كلام ابن عبد السلام المتقدم» وقال: 
أوّله في السبق وآخره في السير. [شفاء الغليل: 7"/ .]772١7‏ 

(1) (وبِقوٌَة الْبَقَرِ) معطوف ف المعنى عَلَ قوله (كمَارِِ الحُمُر). كأنه قال: إلا أن تختلشف 
المنفعة كفاره الحمر أو تختلف المنفعة بقوة البقرء ولا يجوز أن يعطف عَلَ قوله: 
(يسَبّْقِهِ) الذي هو معمول ل (صَحح)؛ لآن هذا هو أصل المذهب لا يحتاج لمن 
يصححه ., 

(0) (وظَاهِرُهَا عْمُومُ الضَّأنِ) أشار به لقول أبي بكر بن يونس: وظاهر "المدونة" أن 
الضأن والمعز سواء ما عرف من ذلك بغزر اللبن والكرم جَارٌ أن يسلم في غيره. 

("') ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم؛ فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم' '» وحكى 
ابن حبيب عن مالك وأصحابه - وبه قال: أنه لا يعتبر في الضأن غزارة اللبن. ابن 
الحاجب: وهو الأصح”". وإليه أشار بقوله: (وَصْحَحَ خلاقه). (وَكَصَفيرَيْنِ في كَبيرٍ 
وعكسه) عطف على قوله: (كضاره الحمر) أي: وما يجوز سام بعضه في بتعض 
لاختلاف المنفعة [فيه]! '"» صغيرين”'' في كبير أو كبير في صغيرين' ")من جنسه 
يريد: وكذلك كبيرين''' في صغيرين أو صغيرين” ' في كبيرين. [قوله: (أوصّغيرٍ في 
كبر وعكسه) أي: (إن لَمَيوَه إِنَى الْمُرَابَنَ)]”” أي: يجوز ذلك بشرط أن لا يكون بين 
العقد والقضاء مدة يكبر فيها الصغير أو يلد فيها الكبير مثل ذلك الصغير [لأن»]() 
خطر وقار. (وَتُؤُولَتَ على خلافه) أي: تؤولت المدونة على خلاف ذلك”” ''» وهو أن 


."/7 انظر: المدونة: ”/ 206 وتبذيب المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: 0505. 

(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (ح١):‏ صغيران. 

(6) في (ن): صغير. 

)١(‏ في (ح١):‏ كبيران. 

(0) في (ح١):‏ صغيران. 

(8) كذا بالنسختين معأ ولعل الصواب: (وإليه أشار بقوله: (أَوْ صَغِيرٍ في كبر وَعَكْسِه). 
قوله: (إِنَ ليود إِلَ الْمُرَابَة». 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٠١(‏ لعله يعني ما أجازه من جواز أن يسلم الخيل والبقر والإبل الصغار بالكبارء انظر 
المدونة: "/ 4 0, قال فيها: (..الخيل لا يسلم بعضها في بعض إلا أن يكون كبارها 
بصغارها فلا بأس بذلك.. والإبل..والبقر..) وانظر ما لابن رشد في البيان 
والتحصيل /1/ 215171557 186. 


باب في أحكام السلم 


لام ومس 


لا يسلم صغير في كبير ولا كبير في صغير. (كالآذمي والفنم) أي: فلا يسلم كبير 
الرقيق في صغيره ولا العكسء ولا كبير الغنم في صغيرها ولا العكس.ء ولهذا قال 
ابن القاسم: الصغار والكبار من سائر الحيوان مختلفان إلا في جنس الغنم وبني آدم. 
(وجذع''' طول غليظ في غَيره) أي: وما يجوز أيضا سلم جنع طويل غليظ في 
جذع ليس على تلك الصفة. (وَكسّيف فَاطع في سَيِفَينِ' '" دونه) أي: دونه في القطع 
وهو مذهب المدونة" ". ابن يونس: ول يجزه سحنون» والصواب جوازه. 
(وكَالْجِنْسَينِء ولَوتَقَاربت المنفَعَةُ كَرقِيقٍ الْقُطنْ[وَالْكَتَانِ]1!' أي: وكذا يجوز سلم 
أحد الجنسين في الآخر ولو تقاربت منفعتهما كرقيق ثياب القطن في رقيق ثياب 
الكتان لتباين الأغراضء ولا خلاف في الجواز إذا تعدد الاسم والمنفعة كرقيق 
القطن في غليظ الكتان وعكسه. أما إن اتحد الاسم والمتفعة كالرقيق في رقيق من 
جنسه. والغليظ في غليظ من جنسه فلا خلاف في المنع. (لاجَمَلٍ في جَمَلِينٍ مثله عُجل 
أحدهما) أي: وأجل الآخر لأن المعجل عوض عن المؤجلء والمعجل محض زيادة. 
(وَعَطَيْرٍ علّم) * أي: ومما يجوز أيضا سام الطير المعلم في غير المعلم لأن ذلك 


)١1(‏ في (ن): وكجذع. 

(0) في (ن): سيف. 

(*") انظر: المدونة: ”/ ١الاء‏ وتهذيب المدونة: 7/ 5 7. 

() في (ن): في غليظ الكتان. 

(0) (وَكَطَبر عُلّ)لما ذكر في "التوضيح" قول ابن الحاجب: "وبخلاف طير الأكل باتفاق. قال: 
يعني أن طير الأكل لا يجوز سلم صغيرها في كبيرها ولا كبيرها في صغيرها باتفاق في الصنف 
الواحد» وأخرج بطير الآكل طير التعليم فإنه يختلف بسببه". انتهى. والذي عند ابن عبد 
السلام: أنّه أخرج بطير الأكل طير البيضء ول يذكر طير التعليم هو ولا ابن عرفة. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]17١7‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يختلف بسبب”'' التعليم» واحترز بالمعلم من غيره كطير الماء ونحوه''" فإنه لا يجوز 
أن يسلم كبيره في صغيره ولا العكس باتفاق. 

(لا بِالييْض وَالدُكُورَةوَالأنوثة) مذهب ابن القاسم أن الطير لا يختلف بكثرة 
البيض وقلته ولا بوجوده وعدمه”"» ولا خلاف أن غير الآدمي لا يختلشف 
بالذكورة والأنوثة» واختلف في الآدمي على قولين» أشهرهما أنه لا يختلف كغيره. 
وإليه أشار بقوله: (وَلْآدميَا) وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه يختلف. (وَعَزْلٍ وَطَبْغْإِن 
َم يبغ التَهايَة) [أي وكذلك لا يختلف الإماء بالغزل والطبخ لأن ذلك أمرعام 
سهل المأخذ حتى أن الجارية إذا علمته من يومها عرفته إلا من بلغ النهاية]””'' من 
ذلك كمن يباع غزها بوزنه فضة ومن تطبخ أنواعاً غريبة الشكل فائقة» فلا بأس أن 
تسلم واحدة من هؤلاء في اثنتين أو أكثر من غيرهن. 

(وحساب, وكتابة) أي: وكذلك لا يختلف الرقيق باعتبار الحساب والكتابة. 
(وَالشَيء في مثله شَرْض) هذا نحو قوله في المدونة: وإن أسلمت ثوباً فسطاطياً في ثوب 
فسطاطي مثله إلى أجل فذلك قرضء ثم قال: فإن ابتغيت به نفع الذي أقرضته 


)١(‏ ف (ن): بحسب. 

(0) في (ن): وغيره. 

(©) قال في العتبية: (الدجاج ولام والأوزء وجميع الطير الداجن الذي يكون عند الناس» 
هل يحل واحد باثنين إلى أجل مثل الدجاجة البياضة المعروفة بذلك بالدجاجاتين أو 
الثلاث ممن ليست مثلها في كثرة ما تبيض غير أنها تبيض؛ قال لا يحل دجاجة 
بدجاجتين» ولا إوزة بإوزتين؛ ولا شىء من الطير الداجن واحد باثنين إلى أجل وإن 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام السلم 


جاز» وإن ابتغيت به نفع نفسك بطل» أي: وكذا إن ابتغي به نفعهما مع" “. (وأن 
يوج بمعلوم زَائد على نصف شهِر) '' [أي ومن شروط السلم أيضا تأجيل المسلم فيه 
بأجل معلوم زائد على نصف شهر] ' فلو أجل بأجل مجهول [فسد]" ''» وما ذكره 
من التحديد بنصف شهر هو قول ابن القاسم نظراً إلى أنه مظنة اختلاف الأسواق 
الأجل في السلم [لا يشترط]" ' فيه التقييد بالأيام خاصة: بل بها وبه| هو معلوم من 
غيرها كالحصاد والدراس وقدوم الحاج؛ لآنه وقت يعرف بالعادة لا يتفاوت» وأما 
النيروز فإنه''' داخل في ضرب الأجل بالأيام» وإذا قلنا بجواز كونه إلى الحصاد وما 
ذكر معه فإِنْ المعتير [في ذلك]”"' ميقات معظمه سواء كان في تلك /١57[‏ ب] 
الأيام حصاد أم لاء وكل ذلك في الحقيقة راجع إلى التوقيت بالزمان. 


(إلا أن يقبض بِبلّد كَيَومْينِ) هذا لمحرج من قوله: (وأنيؤجل بمعلوم) أي: إلا أن 


و ابر اميل 


.75 /7 انظر: المدونة: ”/ #الاء وتبذيب المدونة:‎ )١( 

(؟) (رَائِدِ عَلَ نِضٍْ شَهْرِ) لعلّه أراد نصف الشهر الناقصء وإلا فالوجه أن يقول: أقلّه 
نصف شهر ليوافق النصّ. [شفاء الغليل: ؟/ 5 .]1١‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(54) في (ن) يوجد به بياض. 

(5) في (ح١):‏ يشترط. 

(5) في ان): فهو. والنّئروز: أوّل السّنَِ عند الفْرْس عند تُرَولٍ الشمس أوَّلّ الحمّل وعندّ 
التبْط أوّل ثُوت. انظر: المصباح المنير: 7/ 049. ١ ١‏ 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ريح) يريد: أن التأجيل بالمسافة مقيد بأن يخرج في الحال» وهو معنى قوله: (حينئذ). 
وأن يكون سفره في البر أو في البحر بغير ريح» فإن انخرم شيء من ذلك فلا بد من 
ضرب الأجل. 

(وَالأشْهَرَبالأهلّة, وَثمُم الْمَْكَسِرْمِنَ الرابع) أي: فلو وقع ذلك في أثناء الشهر 
وأجل ذلك بثلاثة [أشهر]”'' مثلا فإنه بحسب الثاني والثالث بالأهلة» ويكمل 
الشهر الأول وهو المتكسر من الرابع ثلاثين يوماً. (وَلَى بيع [حَلَ]!" بلَوله) أي: فإن 
أجلا إلى شهر ربيع أو إلى غيره من الأشهر فإن السلم يحل بأول جزء من ذلك 
الشهر ويحل برؤية هلاله» وقال بعضهم: بأول ليلة منه. المازري: فإن وقع البيع على 
أن يقبضه في شهر ربيع مثلاء فقال ابن لبابة هو أجل مجهول فيفسد البيع حتى 
يسمي أي وقت من الشهر يقبض فيه ذلكء وأنكره ابن زرب وغيره» وصحح 
المازري الأول» وإليه أشار بقوله: (وَفْسَدَ فيه على الْمَقُولِ). (لآفي اليَوم) أي: فلا 
بقبيةا | دمل" قرفية قزةانليفة الام فية: 

(وآن يضبَط بعادته من كيل أَوَوزْنِء أَوْصَدَ) أي: ومن شروط السلم أيضا أن 
يضبط المسَلَّم فيه بعادة"'' أهله فيه من كيل كا حنطة عندنا بمصرء أو وزن كالفواكه 
أو عدد كالرمان والبيضء وقد نبه بقوله: (كَالرمَانِ. وُقيس بِغَيْط. وَالمَيْض) على ما 
يباع عدداء وقد قال ابن القاسم عن مالك في الرّمان والسفرجل أنه يباع عدداً. ابن 
القاسم: وإن كان الكيل فيهم| معروفاً فلا بأس به”". أبو الحسن الصغير: وتقاس 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)ساب كارن انط نه ان 
() في (ن): شرط. 
(5) في (ن): لعادة. 
(6) انظر: المدونة: 7/ 57» وتبذيب المدونة: 7/7 15. 


باب في أحكام السلم 


الرمانة بخيط ويضعانه عند أمين. 

(أوبحمل''' أوجررّة في كَقَصيلِ) يريد: أن ضبط ذلك أيضا يجوز أن يكون 
بالأحمال والجرز وهي القبضء ومثلها الحزم وذلك في القصيل والبقول والقرط 
والقصب. 

بعض الأشياخ: وصفة المسلم فيه أن يقاس ذلك بحبل» فيقال: أسلم إليه 
فيا يسع هذا؛ ثم يوضع عند أمين إلى أجل. قال في المدونة: ولا يجوز في شيء من 
ذلك اشتراط”'"' فدادين معروفة بصفة طول وعرض وجودة ورداءة لأنه مختلف 
ولأفاظ فقي "اؤإليه أشان بقوله: (لا بقَدَانِ)”2. (وْبِتَحَر) أي : وهكذا جوز 
السلم ويضبط بالتحري, أي' ' فيها يجوز فيه ذلكء قال في المدونة: وإن اشترط 
في اللحم تحرياً معروفاً جاز إذا كان لذلك قدر قد عرفوه؛ لأن اللحم يجوز بيع 
بعضه ببعض تحريا”"'. 

واختلف في صفة ضبطه. فقال ابن أبي زيد: إإنما يجوز فيا قل”"» وصفته أن 
يقول: أسلمك في لحم يكون قدره عشرة أرطال مثلآ» وكذلك الخبزء وحكى ابن 
يونس نحوه؛ وقال ابن زرب: صفته أن يعرض عليه قدراً ماء فيقول: مثل هذا كل 
يوم؛؟ ويشهدون على المثال» ولا يجوز على شيء يتحراه» وإلى هذا وما قبله أشار 


() ني (ن): بمحمل. 

0 )ني (ن): اشتراء. 

93) انظ للدويةة #اإقت وتيف لدو ار 
(5) في (ن): لا بفدادين. 

(5) ني (ن): أو. 

0 بقار المذرط عار مرع ييا ارام 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١6‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بقوله: (وَهَل بِقَدرِكَنَ؛ أويأتي به وَيَقُولَكتَحوه؛ تَأُويلانِ). (وَفْسَدَ بِمَجِمُول) أي: فإن 

شرط القبض بمكيال مجهول فسد العقد. ويفسخ على المشهور. (وَإِن نَسَبْه أمفي) | 

إذا قال: كل عشرة به إردب فإن المكيال المجهول يلغى» ويصير المعتبر نسبته من 
المكيال المعتاد. (وجازَ راع جل معين كويب وحَشنَة) ''' أي: وجاز السلم بذراع رجل 

معين» أي: إذا أراه الذراع» وكذلك في الحفنة لأنها تختلف ونحوه في المدونة؛ لقوله: 

ومن أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل جاز ذلك إذا أراه الذراعء 

وليأخذ قياس ذراعه عندها كما جاز شراء ويبة وحفنة بدرهم إن أراه الحفنة. 

انتهى' ". ولا يجوز بذراع وسط ولا مطلق يحملان على الوسطء واختل ف إذا كرر 

الويبات والحفنات» هل يجوز كالويبة والحفنة» أو يمنع؟ وإليه ذهب الأكثر» ونص 

عليه سحنون. وإليه أشار بقوله: (وفي الويبات وَالحَفّنَات قولان) 7". 
ودشي سقف* ان تغتدفبهاالقيمة في اسم ا أي: ومن شرو 

)١(‏ (كُوَيْبةِ وحَفْئّة). أي: كويبة مع حفنة. عياض: "والويبة عشرون مدًا". انتهى» فهي 
خمسة آصعء والحفنة ملء يد واحدة» كذا في كتاب الحج الثالث من "المدونة". وقال 
الجوهري: "الحفنة ملء الكفين من طعام". [شفاء الغليل: ؟/ 5 .]١‏ 

(0)انظر: المدونة: ”*/ 6١1ء‏ وتهبذيب المدونة: 7/ /0. 

«*) (وفي الْوَيْئَاتِ وَالََنَاتِ قَوْلانِ) أي: مع الحفنات. [شفاء الغليل: ”/ 4 .]1٠١‏ 

(5) في (ح١):‏ صفاته. 

(0) (وأن ثَيئنَ صِمَنَهُ التي تَْتَلِفُ با الْقِيمَةٌ في السّلّم عَادَة) كذا لابن الحاجبء فقال في 
"التوضيح" تبعاً لابن عبد السلام: ظاهره أن الصفة إِذَا كانت لا تختلف القيمة 
بسببها أنه لا يجب بيانها في السلم. وعبارة غيره أقرب؛ لأنهم يقولون: يبين في السلم 
جنيع الأوصاف التي تختلف الأغراض بسببهاء واخمتلاف الأغراض لا يلزم منه 
العدلاك القرمنة# دوا أن يكون ما تعلق به الغرض :صلة يسيرة عبد التجانه أو أن 
تكون الضفة ال معينة وإن وجدت لكن فقدت صفة أخرئ يكون فقدها فساوياً 


باب في أحكام السلم 


السلم أيضاً أن تبين فيه الصفات التي تختلف بها قيمة المسلم فيه اختلافاً يتغابن 
بمثله في العادة في مثل تلك السلعة» فرب صفة تعتبر في نوع دون غيره وفي بلد 
دون غيره. 

(كَالنّوعٍ, والجودة, والرداءة, وبِينّهُمَا) ''' أي: وبيّن النوع والجودة والرداءة وما 
بينهماء أي: بين الجودة والرداءة. (وَاللَوْنِ) أي: وبين اللون في الحيوان مع ذكر النوع 
والجودة» ولذا قال بعضهم يذكر فيه سبعة أوصاف؛ الأول: النوع إما حقيقة 
كالإنسان والفرس والبعير”'» أو الصنف كالرومي والزنجي ونحو ذلك ولا بد 
من ذكر الأمرين. 

والثاني: الجودة والدناءة. والثالث: اللون وهو معتبر في الخيل والرقيق والإبل. 
(وَالقُوب) أي: يبين اللون فيه أيضاً يريد مع الجودة والدناءة» والنوع» وهو كونه من 
قطن أو كتان أو صوف رقيقاً أم غليظاً أو متوسطاً صفيقا ' أم خفيفاً» ويذكر 


لوجود الصفة المذكورة قال: وإنا قال في السلم؛ لأن السلم يغتفر فيه من الإضراب 
عن بعض الأوصاف ما لا يغتفر مثله في بيع النقد» ولا ينعكس؛ لأن السلم مستثنى 
من بيع الغرر» بل ربا كَانَ التعرض للصفات الخاصة في السلم مبطلاً له لقوة الغرر. 
[شفاء الغليل: ؟/ 5 .]7١‏ 

(1 (كَالتَوْع» وَالْجَوْدَة والرَّدَاءَق» وبيتّهُها) ظرفٌ ساكن الياء كما عند الشارح لا فعل 
مفتوح الياء مشددها كما في بعض النسخ. فهو كقول المتيطي لما ذكر السلم في الطعام 
قال: ''بعض الموثقين: وأما الصفة مع ذكر الجنس فلابد منهاء ويكفي ني ذلك أن 
يقال: جيّد أو متوسط أو رديء". انتهى ونحوه في "النوادر" وغيرها. انتهى. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]/١80‏ 

(5) في (ن): والبقر. 

اتوت فق ا كا تبيته وسقان انطو انما قل الفرفي ذا ا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


البلد. (وَالْعَسَء وَمَرْعَاه) ”'" أي: وكذا يبين في العسل النوع من كونه مصرياً أو 
مغربياً والجودة والدناءة واللون» ويذكر مرعى نحله فإن به يختلف ثمنه. (وفي 
التَمر, والخوت, والنَاحيّة, وَالْقَدرَ) ”'' يعني: ويزيد”" مع الأوصاف السابقة في السلم 
في الثمر والحيتان الناحية التي يأخذ منها والقدر الذي يأخذه فقوله: (الثَّمْر, 
وَالْحُوتَ) معطوفان على قوله: [ويبين في الحيوان]”'". (وَالنَاحِيّةَ) على قوله: 
(كَالمُوع ). (وَفِي الْبْرَ) أي: ويبين في الحنطة مع ما تقدم جدته وقدمه وممتلئاً أو 
ضامرأء وغير ذلك من الأوصاف التي تختلف بها القيمة في العادة. 


)١(‏ (وَالْعَسَلٍء ومَرْعَاهُ) لا أذكر من ذكر المرعى في العسلء والمصنف مطّلع. ولم يذكره 
ابن عرفة مع كثرة اطلاعه؛ إلا أنّه قال: حاصل أقوالهم وصف كل نوع تختلف 
أصنافه بها يعين الصنف المسلم فيه دون غيره". انتهى. 

وأما اللون فقال المتيطي: وتصف العسل بالبياض والخثرة والصفاء أو بالحمرة والملوسة. 
والصفاقة» وكذا ذكر اللون في التين والعذب والزبيبء وني "النوادر": وتتصف 
السمن ببقري أو غنميء وجيد أو وسط أو رديء؛ وإلا 1 يجزء وتصف كذلك 
العسل مع ذكر خاثر أو رقيق وإلا فسخ. [شفاء الغليل: ؟/ .]٠2١0‏ 

(0) (وني التّمِْ والحُوتء والنَاحِيَةَ والْقَدْرَ) كأنه يعني بالناحية بلد التمر والحوت. 
وبالقدر قدرهما في الصغر والكبرء فأما الحوت فهذا فيه بين؛ لأنه قال في "المدونة": 
والسلم في الحيتان الطرية جائز إِذَا سمى جنساً من الحوت وشرط ضرباً معلوماً 
صفته وطوله وناحيته. عَلَ أن عياضا ذكر تأويلين في الناحية هل هي القدر أو الجهة 
إِذَا اختلفت الجهات فكان حوت بعضها أفضل من بعض. وأما التمر فكأنه عوّل فيه 
عَلَ بعض ما حكى في توضيحه عن المازري إذ قال: زاد بعض العلماء في التمر البلد 
واللون وكبر الثمرة وصغرها وكونه جديداً أو قدياً. [شفاء الغليل: 7١5/5‏ ]. 

(9) في (ن): ونريد. 

(5) في (ن»: وبين. 


باب في أحكام السلم 


(إن اخَتلفَالثّمَنيِهمَا) أي: بالجدة والممتلئة وما قبله]. (وَسَمراء. ومَحمُونَة”'' ببلّد 
همَابه)”" أي: ويزيد أيضا في القمح كونه من السمراء أو المحمولة في البلد الذي 
يجتمعان فيه إن اختلف مهما الثمن» يريد: سواء نبتا فيه أو حملا إليه لا بد من ذكرهما 
إذا كانا مختلفين» وإليه أشار بقوله: (وَنَوْبِانْحَمْلِ). (بخلاف مصر فَالْمَحمُونَةُ, والشّام 
فَالسمرَاء) أي: فإن أسلم في مصر ول يذكر سمراء من محمولة قضى بالمحمولة» 
/١5[‏ أ] وإن كان في الشام قَضِيَ بالسمراء. (ونَفْيِ الفاث) ”" أي: فإن لم يذكر نفياً 


ل 

0و سَمْرَاء وعَحْمُولَة يل هبيه ولَوْبالْحَمْلِ) هذا اختصار ماني "التوضيح' '.وهو جار 
عَلَ طريقة ابن بشير إذ قال ما نصّه: "إن كَانَ البلد مما ينبتان فِيهٍ فلابد من ذكر أحد 
الصنفين, فإن 1 يذكر ذلك فسد السلم, وإن كَانَ مما يجلبان إليه فابن حبيب لا يرى أن 
يفسد السلم بترك ذكر أحد الصنفين. ورأى الباجي أن مقتضى الروايات خلاف قوله: ولا 
ينبغي أن يختلف في مثل هذاء وإنها كل منهم| تكلم عَلَ شهادته» فإن اختلفت الأثمان أو 
الأغراض باختلاف الصنفين فلابد من ذكر أحدهماء وإن 1 تختنلف بذلك فلا معنى 
لذكره". انتهى. 

وهو عكس نقل ابن يونس عن ابن حبيبء فإنه لما ذكر قوله في "المدونة": وإن أسلم في 
الحجاز حيث تجتمع السمراء والمحمولة و1ايسم جنساً فالسلم فاسد حَتَى يسمي سمراء 
من محمولة» ويصف جودته) فيجوز. قال ما نصه: "قال ابن حبيب: وهذا ني مثل بلد 
تحمل إليه» فأما بلد تنبت فيه السمراء والبيضاء فيجزيه» وإن 1 يذكر ذلك وذكر جيداً 
نا وسطا أو متعلونا وسطا وقول انم خيية: هذا لا وجه له:وسشواء بلديقت ننه 
الصنفان أو يحملان إليه؛ لابد ني ذلك من ذكر الجنس إِذَا كانا مختلفين". انتهى. وعلى 
طريقة ابن يونس اقتصر أبو الحسن الصغير وابن عرفة؛ كى اقتصر المصنف عَلٌ 
طريقة ابن بشير» ولم أر من نبه عَلَ اختلاف الطريقتين. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: ؟/ال]. 

(©) (وثَقَِيّ» أو غَلِثْ) كذا في بعض النسخ بكسر القاف وتشديد الياء وعطف غلث 


لشرح بجهرام الصعير (الدرر في شرح المخة 


من غلث''' حمل على نفي الغلث؛ لأنه الغالب. (وفي الحيّوان وسنه, والذكورة, 
والسمن. وضديهمًا) عطف على قوله: (كَالفّوع), أي: ويزيد في وصف ال حيوان [فيقال 
أيضا الذكووة] '" والستمق:والآنوثة واهرال: 

(وفي اللّحْم , وخصياء وراعياً. أو معلوفاً) ؟ أي : وإذا أسلم في اللحم بيّن كونه من 
شان ونحوه. 

(لامن كجَنب) أي: فلا يشترط أن يذكر فيه” ' جنب ولا بطن ولاغيرهما من 
الأعضاء. 


عَلَيّْهه وينبغي أن يكون بكسر اللام» وهو إشارة لقول المتيطي: "قال بعض الموثقين: 
وحسن أن يذكر مع ذكر الجيد أو المتوسط أو الرديء نقي أو متوسط في النقاء أو 
مغلوثء فإن سقط ذكر الصفة من العقد فسد السلم» وإن سقط ذكر النقاء منه 1 
يفسدء وقاله أيْضاً محمد بن أبي زمنين" انتهى. وفي "النوادر" عن ابن حبيب ما يشهد 
لتقل المتيطي في هذه ولنقل ابن يونس في التي فوقها. [شفاء الغليل: ١7/7‏ 7]. 
)١(‏ الغلث: الخلط. انظر: لسان العرب: 7/ »١177‏ مادة (غلث). 
() في (ن): يباع بالغ. 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (م). 
(؛) (وفي اللَّحْمه وحَصِيًا) كذا هو في نسخ كثيرة بنصب خصيًا وما عطف عَلَيو 
وذلك يدل عَلَ أن قوله : (والْقَدْرَ وجِدَّنّه وملا ه) وما بعده من المعاطيف منصوية 
عطفاً عَلَ قوله: (صفته) ويلزم من ذلك أن يقرأ قوله (وأن يبين صفته) مبنيّا للفاعل 
لا للنائب. 
(6) في (ن): فيه. 


باب في أحكام السلم 

(وفي الرقيق: القّدء والبكارة: واللون) ''' أي: ويذكر في الرقيق مع ما تقدم في 
اليوان القد فيقال: طول كذاء ويذكر في الآمة الثيوبة والبكارة إن كان الثمن 

(وَاللَْنَ) واضح وهو تكرار مع ما تقدم. (شَالَوَكَالدعج'''[وَتكَلثُم اموجه ]1) 17 
أي: أن المازري زاد على الأوصاف المذكورة في الرقيق الدعج" ' في العينين 
[وتكلثم الوجه]”"' لاختلاف الأغراض بذلك. (وفي الوب الرشّة, وَالصَمَافَة, 
وَضديهمًا) ”" قد تقدم ذكر الأوصاف التي يحتاج إلى ذكرها في الشوب؛ وضد 


(1) (وفي الرَّقِِقِ» والْقَدَّه والْبِكَارًَ» كذا في أكثر النسخ بإسقاط اللون لتقدمه في الحيوان 
الذي هو أعم من الرقيق. [شفاء الغليل: .]٠١8/١7‏ 

() في (ح١):‏ وكالدعجي. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ج١).‏ 

رامقا رام ركد ارت االموهري "الدعج شدة سواد العين مع سعتهاء 
والكلثوم الكثير لحم الخدين والوجه' '. [شفاء الغليل: 08/7 97]. 

(5) الدعج: الدعَم وال عق الكواة وه رذ السواد ومن الدع هيد تماد سنواة 
العين وشدة بياض بياضها وقيل شدة سوادها مع سعتها. انظر: لسان العرب: 
الا 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (وفي النَّوْبٍ والرّقَِه والصَّفَاقَكَه وضِدَّنِيَ) ليس هذا من تمام المحكي عن المازري بل 
هذه مسألة ثاني سلوم "المدونة" قال فِيهًا: ومن أسلم في ثوب حرير واشترط طوله 
وعرضه ولم يشترط وزنه جار إذَا وصفه ووصف صفاقته وخفته وإنما السلم في 
الثياب بصفة وذراع معلوم طوله وعرضه وصفاقته وخفته ونحوه. قال أبو الحسن 
الصغير: أي رقته وغلظه. قال ابن يونس: أنكر سحنون قوله في ثوب الحرير أبو 
الحسن الصغير» ورأى أن الصفة لا تحصره. و أنه لابد من الوزن؛ لتفاوت ذلك. 

ابن عرفة: ل يذكر ابن يونس موجب إنكاره؛ فلعله عدم شرط وزنه» والصواب قول ابن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


الصفاقة الخفة» وضد الرقة الغلظ. وهمامما زاده المازري في أوصاف الشوب» 
فيكون قوله: (وفي القّوب) كذا معمولاً ل (قَال)؛ ولمذا أفردهما عن الأوصاف 
المتقدمة» وزاد أيضاً ذكر البلد. (وفي الزّيت المعصر''' منه, وبِمَا يْعِصرٌ) ("' أي: ولا 
بد في السلم في الزيت من ذكر الجنس الذي يعصر منه وذكر الشيء الذي يعصر 
به. ابن حبيب: فيذكر مع الصفة زيت الماء أو زيت المعصرة» قال: وإن كان 
يجتمع في بلد زيت بلدان ذكر من أي بلد يأخذ. (وَحْمِلَ في الْجَيْد وَالرَدِيءٍ علّى 
القالب) أي: فإن اشترط جيداً أو رديئا حمل على الغالب من ذلك إن كان فإن لم 
يكن شيء من ذلك غالباً قضي بالوسط منه. (وَكَوِنْه دينا) أي: ومن شروط 
السلم كون المسلم فيه ديناً في ذمة المسلم إليه» احترازاً من بيع معين يتأخر قبضه. 
(وَوَجودهُ عند حلوله) هذا أيضاً من شروط السلم, وهو كون المسلم فيه موجوداً 
عند حلول السلم. (وإنِ الْقَطَعْ َبلهُ) أي: فإن كان المسلم فيه ينقطع قبل أجل 


ا ع عر مل 


القاسم» بل شرط وزنه مع صفة ما شرط من صفاقة أو خفة متنافٍ. [شفاء الغليل: 
١/1‏ 8]. 

)١(‏ في (ح١):‏ المعصور. 

() (والمعصر منه) كذا في النسخ عَلَ صيغة اسم مفعول الرباعي» ووجه الكلام المعتصر 
بزيادة التاء خماسية أو المعصور ثلاثياً من قوله تعالى: إوَفِيهِ يَعَصِرُونَ# [يوسف: 
48 عل القول بأنه بمعنى يستغلون» وقيل بمعنى: ينجون. حكاهما الجوهري. 
[شفاء الغليل: .]٠2١8/5‏ 

(ززل تن هيوان رفاوتل ) كالسسواوق عل عدف ول فليو السياف أ تمصور 
محقق الوجود عند حلوله لا نسل حيوان معين؛ وتبع في قيد القلة ابن شاس إذ قال: 
لو كانت الإشارة إلى نعم كثيرة لا يتعذر الشراء منها لمن أراد» وإنما أشير إليها لمعنى 
انفردت به لجاز السلم في نسلها إِذَا وصف. قال ابن عرفة: ظاهره أنه هو المذهب» 


باب في أحكام السلم 


في المدونة''2. ابن يونس: لأن”'' هذا من بيع الأجنّة» وإنما يكون السلم في 
الحيوان مضموناً لا في حيوان بعينه ولا نسله. ولأنه يشترط في المسُلم فيه أن 
يكون مقدوراً على تحضيله عند حلول الأجلء وفي نسل الحيوان المعين قد يتعذر 
ذلكء وهذا إذا كثر ذلك جازء وإليه أشار بقوله: (وَقَلَ) أي: وإن كثر جاز. (أَوْ 
حائط) أي: معين فلا يسلم في ثمرة إلا مع الشروط التي يذكرهاء وقد أشار إليها 
بقوله: (وشرط, إن سمي سلما لابيعاً إزْهَاؤْهء' ' وَسَعَةٌ الحائط وكيفِيَة” ' فَبُضه, 
ولمالكه؛ وشروعه وإن لنصف شَهَرِء وأخْدَه بسراً. أورطباً) يعني: أن هذه الأمور إنم) 
هي مشترطة" ' إذا عقد ذلك على أنه سلم لا بيع فإنه لا يلزم ذلك فيه. حكاه 
ابن شاس وغيره””' '» وذكر لذلك ستة شروط: 

الأول: أن تكون الثمرة قد أزهت وصارت بسراً فلا يجوز قبل ذلك. 

الثاني: أن يكون الحائط متسعاً يمكن أخذ المسلم فيه منه. 


وظاهر "المدونة" منعه مُطْلّقاً من هناء ومن الزكاة الثاني إِذَا منع السلم إلى انام 
ويتخرج جوازه من قول بعض الشيوخ: يجوز السلم في تمر قرية صغيرة لمن لا ملك 
له فِيهًا إذَا كَانَ الغالب بيع بعض أهلها قدر ذلك. [شفاء الغليل: .]0١9//”‏ 

١‏ انظر: المدونة: / 208 وتمذيب المدونة: 7/ »٠١‏ قال في المدونة: (قال مالك: لا يجوز 
أن يسلف الرجل من نسل حيوان بأعيانها وإن كانت موصوفة). 

)4ق (ن) كان 

(؟) (وشرطٌ إِنْ سُمّيَ سَلًَ لا يبعا إِزْهَاؤُ.. إلى آخره) هو كقوله في "توضيحه": "قال بعض 
القرويين: وهذه الشروط إن تلزم إن سموه ساماء وأما إن سموه بيعاً فلا يلزم» ويكون عَلَ 
الفور إذ بعقد البيع يجب قبض المبيع". انتهى. واشتراط الإزهاء في البيع عَل التبقية أحرى. 

(5) في (ح١):‏ كم. 

(6) في (ن): مشروطة. 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 87/. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح ال مختصر) 


الثالث: أن يذكر ما يأخذ كل يوم وهل الأيام متوالية أو متفرقة. 
الرابع: أن يكون قد أسلم في ذلك لمالكه. لأن السلم”'' إلى غيره من7) 
ذلك غرن: 
الخامس: أن يشرع في الأخذ من حين الشراء أو بعد أيام يسيرة» قال في المدونة: 
وانوسة عدن يوم قريب "اوقل العشرونه وقيل» لأغر و العاخير أضدات ون 
مذهب المدونة أشار بقوله: (وإن لنصف شّهِرِ). السادس: أن يبيقى زهوه أو رطبه إلى 
حين الأخذ ولا يتمر فيهء وهو معنى قوله: (وَأَخْدَهُ بسراً. أورطبا) لام را وإن| 
يشترط ذلك لبعد ما بين البسر والرطب من التمر فيدخله الخطر. (قَإن شَرَط تَثَمَرَ 
الرطَب مَضَى بِقَبْضه) أي: فإن وقع بشرط”'' البقاء إلى تتمر الرطبء يريد: وقد وقع 
عليه العقد في حال كونه رطبا فإن غفل عنه حتى قبضه تمراً قبل أن يطلع على 
فساده مضىء, ولا خلاف فيه» وكذلك يمضي عند ابن القاسم إذا غفل عنه حتى 
يبس» واختلف إذا وقع عليه العقد وهو زهوء فاشترط تأخيره إلى التتمر هل يمضي 
بقبضه ىا في الرطبء وإليه ذهب أكثر الأشياخ» وحملوا عليه المدونة" ' وفي 
الواضحة مثله أو يفسخ مطلقاًء ولايفوت إلا بم يفوت به البيع الفاسدء وإليه 
)١(‏ في (ح١):‏ المسلم. 
(0) في (ن): في. 
(*) انظر: المدونة: / /01» وتبذيب المدونة: /٠‏ 4» قال فيها: (وإن تأخر قبضه خمسة 
عشر يوماً فهو قريب في هذا). 
() في (ن): شرط. 
(0) انظر: المدونة: / /01» وتهذيب المدونة: 7/ 9 وهو يعني قوله فيها: (وإن أسلم 
فيه (أي في حائط) بعد زهوه وشرط أخذ ذلك راً» ل يجز لبعد ذلك وقلة أمن 
الجوائح فيه). 


باب في أحكام السلم 


ذهب ابن شبلون وغيره وتؤول على المدونة أيضاًء وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَلٍ 
الْمَرْهِي كَذَّلك, وعليه الأكثر. أَوكَانبِيْع المَاسد؛ تَأُويلانِ). (فَإن الْقَطعَ رَجَعَ بحطة مَابْقي) 
أي: فإن قبض [بعض المسلم]"'' فيه ثم القطع ثمر ذلك الحائط لزمه ما أخذ 
بحصته من الثمن [ورجع بحصته ما بقي من الثمن] '' معجلاء وقاله في 
المدونة' "» واختلف هل يرجع على حسب القيمة» وإليه ذهب الأكثر والقابسي 
وابن شبلون لأنه دخل على أن يأخذ شيئاً فشيئاً أوعلى حسب المكيلة» وإليه ذهب 
عيسى بن دينار» وهذا مال يكن قد اشترط عليه أولاً أن يجده في يومه أو في يوم 
واحد فإنه يرجع على حسب المكيلة عند الجميع. 

(وَهَل الْقَرَيَةُ الصغيرةٌ كَذَّلك؟ أو إلا في وجوب تعجيل النَّقّد فيهًا؟ أو تُحَالِفُهُ فيه , 
وَفي السَلم لمن لا ملك لَهُ تَأْويلاتٌ) هذه مسألة المدونة ونصها عند ابن يونس: قال 
مالك: والسلم في تمر قرية مما ينقطع طعامها أو ثمرها في بعض السنة كالسلم في 
حائط بعينه لا يصلح في ثمرها إلا [إذا]' ' أزهى» واشترط أخذه بسراً أو رطباء 
ولا وز اشتويط دوق أن القرية لخر رمام . 

قال أبو محمد: ولا يجوز هاهنا تأخير رأس المال لأنه مضمون في الذمة بخلاف 
الحائط بعينه» قال غيره: السلم في القرية الصغيرة يوافق السلم في حائط بعينه في 
)١(‏ في (ح١)‏ و(ك): السلم. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(2 انظر المصدر السابق. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) انظر: المدونة: 7/ 51» وانظر نص البراذعي في ت#هذيب المدونة: 2١١/7‏ قال فيه: 


(وأما القرى الصغار أو قرى ينقطع طعامها أو ثمرها في بعض السنة» فلا يصلح من 
السلف في ثمرها إلا ما يجوز في حائط بعينه وقد ذكرناه). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وجهين: أحدهما أنه لا يسلم في ثمرة إلا بعد زهوه. والثاني أن يشترط /١57[‏ ب] 
أخذه بسراً أو رطباً ولايجوز قراء ويخالفه في وجهين: أحدهما: أنه يجوز لمن ليس له 
بتلك القرية حائطء والثاني: أنه لا يجوز [تأخير]"'' رأس مال السلم لأنه مضمون. 
واذللفه [نين]. 

(وإن الْقَطَعْمَالَهُإبان. [ولومن] " شَريَة حير الْمُشْترِي في الْفَسَخ والإبِقَاء) أي: فإن 
كان السلم فيا له إبان أو من تمر قرية معينة فلم يبض المشتري شيئاً حتى انقطع 
الإبان وفات الأخذ. فإن المشتري يخير بين أن يفسخ العقد ويأخذ رأس ماله وبين 
أن يصبر” '' إلى العام القابل. (وإن قَبْضَ البعض وجب التَأخير, إلاأنيرضى بِالْمُحَاسَبّة) 
أي: وإن قبض بعض المسلم فيه ثم انقطع وجب تأخير الباقي إلى إبانه إلا أن 
يجتمعاعلى المحاسبة فلهم| ذلك. (وَلَوْكَانَ رأسالمال”'' مُقَوا) أي: وإذا تراضيا 
بالمحاسبة فلا يشترط أن يكون رأس مال السلم مثليا بل يجوز التراضي ولو كان 
مقوماً. (ويَجُوزْفِمَا طْبعٌ) أي: ويجوز السلم فيا طبخ من الأطعمة إذا كان نما 
صر" الصفة 

(واللؤلؤ, والعنبر, والجوهر, والرّجاج, والجص والزرنيخ, وأحمال الحطب, والأدم) 
هكذا قال في المدونة: وزاد فيها: المسك» وصنوف الفصوص والطوب والحجارة» 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(*) في (ن): ومن» وفي (ح١):‏ أو من. 
(5) في (ح١)‏ و(ك): يصير. 
(0) (إلا أَنْ يَرْضَيًا بالْمُحَاسَبَةِ) كذا هو الصواب بتثنية الفاعل. [شفاء الغليل: ؟/ .]/٠١‏ 
(0) في (ح١):‏ ماله. 
(0) في (ح١)‏ و(ك): تخصيه. 


باب في أحكام السلم 


والنورة وشبه ذلك» إذا كان موصوفاً معروفاً مضموتناًء وجلود البقر والغنم 
والرقوق» والأَدّم؛ والقراطيس”"2 إذا اشترط”" من ذلك شيئاً معلوم)”". 

(وَصوف بِالْوَزْنِء لا بالْجرَزِ) يعني: أنه يجوز أن يسلم في الصوف بالوزن لا بعدد 
جززء قال في المدونة: إلا أن يشترط ذلك عند إبان جزازه ولا تأخير لذلك ويرى 
الغنم فلا بأس بذلك”. (وَالسيُوف) أي: في نصول السيوف. قال في المدونة: 
والسكاكن”. 

(وَتَوِْلبكَملَ) هو آنية من نحاس على هيئة الطست»ء ومعنى ذلك أن من وجد 
شخصاً شرع في عمل تور فاشتراه منه على أن يكمله له ودفع إليه ثمنه. فإن ذلك 

ئزء وهذا بخلاف من باع ثوباً قد نسج بعضه على أنّهِ يكمله فإنه لا يجوز. 

(والشراء مدائم الْعمل كَالْحَبَانِ وَهُوَبَيْعٌ) أي: أنه يجوز الشراء من الصانع الدائم 
العمل كالخباز والقصاب على أن يأخذ منه كل يوم كذاء وهو المشهورء ويشترط أن 
0 

(وَنَلَم يدم فَهُوْسَلَم) هكذا قال ابن بشير؛ أي أخهم أعطوه حكم السلم وأجازوه 
لجيه اح ا لال ل ا 
رأس المال» فإن تعذر شيء من ذلك تعلق بالذمة. (كَاستصنَاع سيف أُوسرع) يعني: 
أن من ابتاع من غيره سيفاً ليصنعه له أو سرجاً كذلك فهو سام, ولا إشكال في 


ا 


() ني (ح(): الفواطيس. 

(0) ني (ن): شرط. 

0( انظر: المدونة: 7/ 25377 58,» وتبذيب المدونة: 7/ 71. 
(5) انظر: المدونة: ”/ الاء وتبذيب المدونة: 7/ 71. 

(6) انظر: المدونة: ”7/ ٠لا‏ وتبذيب المدونة: 7/7 7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


جوازه إذا كان المصنوع منه والصانع غير معينين''' وأنه يجري مجرى السلم؛ فلا بد 
من وصف العمل وضرب الأجل وتقديم رأس المال. فإن كانا معينين فليس بسلم 
وإنما هو بيع وأجرة”" في الشيء المبيع» وكذلك” " إذا كان المصنوع منه معينا دون 
الصانع؛ ولا يجوز [ذلك]”' في هذين الوجهين إلا بشروط [ذكرناها في الكبير]” ". 
وأما إذا كان الصانع معيناً دون المصنوع منه؛ فقال ابن رشد: لايجوز [على 


حال]" '. (وَفْسَد بتَعِيين المعمول منه)” " يريد: أو تعيين الصانع. 


)فين سن 

(0) في (ح١)‏ و(ك): وأجره. 

(9) في (ن): وكذا. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١)‏ و(ك): حال. 
نص ابن رشد (.. أن يشترط عمله ولا يعين ما يعمل منه. فلا يجوز ذلك لأنه يحتويه 
أصلان متناقضان: لزوم النقد لكون ما يعمل منه مضموناً وامتناعه لاشتراط علم 
المستعمل بعينه). انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ /701. 

(0 (وقَسَدَ بِتَعْيِينٍ الْمَعْمُولٍ مِنْهُ أو الْعَامِلٍ) كذافي النسخ الصحيحة كعبارة ابن 
الحاجب. وإِذًا تأملت هذه العبارة وجدتها مع شدة اختصارها موفية نضا ومفهوماً 
بقول ابن رشد في "المقدمات": "السلم في الصنائع عَل أربعة أقسام: 

إما أن لا يعين الصانع والمعمول منه» وإما أن يعينههاء وإما أن لايعين الصانع ويعين 
المعمول منه وعكسه. 

فأما الأول فهو سلم لا يجوز إلا بضرب الأجل ووصف العمل وتعجيل رأس المال. 

وأما الثاني: وهو أن يشترط عمله ويعين ما يعمل منه فليس بسلمء وإنما هو من باب البيع 
والإجارة في الثيء المبيع» فإن كَانَ يعرف وجه خروج ذلك الشيء من العمل أو 
تمكن إعادته للعمل فيجوز عَل أن يشرع في العمل أو عَلَ أن يؤخر الشروع فيه 


باب في أحكام السلم 


(وإن اشتر: رَى المعمول منه وَاستاجِرَه جارّد' إنْشَرَع عيْنَ عَاملَه م لآ) هذا هو المشهورء 
وهو الجاري على أصل ابن القاسم في جواز اجتماع البيع والإجارة"'". (لافيمالا 
يمكن وصفه كتراب المعدن) أي: فلا يجوز السلم فيا لايمكن حصره بالصفة كتراب 
المعادن”” لأن صفته لا تعرف7. 


بشرط ما بينه وبين ثلاثة أيام ونحوهاء فإن كَانَ عَلَ أن يشرع في العمل جارٌ بشرط 
تعجيل النقد وتأخيره» وإن كَانَ عَلَ أن يتأخر الشروع في العمل إلى ثلاثة أيام 
ونحوها ل يبز تعجيل النقد بشرط حَتَى يشرع في العمل. 

وأذا ]لوطه الثاله وه أن لاتسترط يله عه وين اللعمو رمق فهو اننا مين بنانيت 
البيع والإجارة في المبيع إلا أنه يجوز عَلَ تعجيل العمل وتأخيره إلى نحو ثلاثة أيام 
بتعجيل النقد وتأخيره. وأما الوجه الرابع: وهو أن يشترط عمله دون أن يعين 
المعمول منه فلا يجوز عَلَ حال؛ لأنه يجتذبه أصلان متناقضان أحدهما لزوم النقدء 
لكون ما يعمل منه مضموناء والثاني امتناعه لاشتراط عمل العامل بعينه. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]7٠١‏ 

(1 (وإن اشْتَى الْمَعْمُولٌ ِنْهُ واسْتَأجَرَهُ جَارٌ) كذا قال ابن الحاجب بإثر المسألة المفروغ منهاء 
فقال في "التوضيح": فارقت هذه المسألة التي قبلها بأن التي قبلها 1 يدخل فِيهًا المبيع في 
ملك البائع أولأه وهذه دخل في ملكه تم جره عَلَ عمله. انتهى. وأصله لابن عبد 
السلام. [شفاء الغليل: .]١١/”‏ 

(؟) هذا على ما في العتبية» ونص المسألة: (وسئل: عمن سلف في طعام مضمون إلى أجل» 
واشترط المشتري على البائع أن عليه حملانه من الريف إلى الفسطاطء وإنما كان اشتراه 
منه على أن يوفيه إياه بالريفء قال: ما أرى بذلك بأسا) انظر: البيان والتحصيل: 
ا 41 47. 

(2 في(ن): المعدن. 

(5) انظر: المدونة:”7/ 2.59 وتهذيب المدونة: */37» قال فيها: (ولا يسلم في تراب 
المعادن عيناً ولا عرضاًء لأن صفته لا تعرف). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وَالدارٍ والأرض)7'" لأن”'' وصفها با تختلف فيه'" الأغراض يستلزم 
تعينه)”'' فيؤدي إلى كون السلم في معين. (وَالجرَاف) لقوة الغرر فيه. (وَمَا لا 
يُوجَد) تصوره ظاهر. (وَحَديد وإن"' لم يخرج منه السيوف في سيوف أو 
لاء وهذه الأوجه الأربعة ذكرها أبو الحسن الصغيرء قال: ومذهب ابن 
القاسم فيها المنع. (وَكَشَانٍ عَليظ في رَذيقه , إن أم يغْرَلا) أي: وكذلك يمتنع 
سلم الغليظ من غزل الكتان فيهما رق منه إذا وقع العقد قبل غزلماء لآن كلا 
من المتبايعين لا يدفع لصاحبه ذلك إلا بعد أن يبيئه”'' له» وذلك يؤدي إلى 
ابتداء الدين بالدين. (وَشُوْبِ لِِكمّل) أي: وكذلك لا يجوز أن يسلم ثوباً قد 
نسج بعضه على أن يكمله للمشتريء والفرق بين هذه المسألة و[بين]”" 
مسألة التور المتقدمة - أن التور إذا لم يوجد على الصفة المشترطة يمكن 
إعادته على وفق المراد. وذلك يناسب الجواز لأن إمكان إعادة المصنوع مما 


(1) (والأزْضيء والدُورٍ.. وما بعدهما) معطوفات عَلَ (ما) من قوله: (لا فِيَا لايمكن 
وصفه لاعَلَ تراب المعدن). [شفاء الغليل: .],/1١/7‏ 

(0) في (ح١)‏ و(ك): يريد لأن. 

إفرة ْ (ن): به. 

() في (ن): تعيينههما. 

(5) في (ن): إن. 

(5) في (ح١)‏ و(ك): يجتمع. 

(0) في (ح١)‏ و(ك): تهبه. 

(8) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام السلم 


ينتفي معه الغرر والثوب إذا لم يوجد على ذلك لا يمكن إعادته ثانياً» وذلك 

(وَمَصنُوعِ شم لا يعود هَينَ الصلْعَة كَالْفَرْلِ) ”' أي: أنه يمتنع أيضا سلم المصنوع في 

(بخلاف النسج) أي: وشبهه ما تكون صنعته معتبرة في نقله عن أصله. 
فيجوز سلم الثياب في الغزل لاختلاف الأغراض وتباين المنافع. (إل' تياب 
الْغَرْ) أي: فلا يجوز أن يسلم في الخزء أبو محمد”": لأن الخ زينفش. (وإن شُدم 
أصله اعثبر الآجَل) أي: فإن قدم غير المصنوع مثل أن يسلم الكتان في ثوب كتان 
أو تعاض ىق قدو نخاس أواتهو ؤللف اغنولأجلء زعل ]معنن أقذارن كان 

.0 فك . 3 5 55 2 2 . بت 

(وإن عاد اعتبر فيهما) أي: فإن كان المصنوع الذي قدمه يمكن عوده على الحالة 
التى كان عليها في الأصل كالرصاص والنحاس ونحوهما فإن الأجل يعتبر» فإن 
أمكن فيه جعل غير المصنوع مصنوعا امتنع وإلا جاز» وسواء قدم غير المصنوع 
أو قدم المصنوع. وعلى ذلك يعود ضمير التثنية» فأما اشتراط الأجل مع تقديم 
غير المصنوع فظاهرء لأنه /١55[‏ أ] إذا كان لا يسع''' أن يعمل فيه غير المصنوع 


.]٠/1١7 /7 (هَيّنَ الصَّنْعَةِ) من أوصاف مصنوع. [شفاء الغليل:‎ )١( 
في (ن): لا.‎ )( 

(9) في (ح1): أبوعسن: 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): يسمع. 


شرو تهرار السهير (الضور افو شو كتين 


مثل المصنوع [أمن]"' أن يتفقا''' على سلم الشيء فيا يخرج منه وأما إذا قدم 
المصنوع فلا معنى لاشتراط الأجل فيه إذ لا يخشى أن يصنع فيه مثل ذلك. 
(وَالمَصنُوَان يعودان يُنَظَر للْمنْفعة) أي: أن المصنوعين إذا كان أصلههم) واحداً 
والصنعة' ' التي فيهم| يمكن زوالها وعود المصنوع إلى أصله فإنه ينظر» فإن تقاربت 
منفعتهم| منع سلم أحدهما في الآخر كسلم إبريق نحاس في مثله أو طاسة في مثلها أو 
نحو ذلك» وإن تباعدت جاز» كسلم إبريق في منارة أو مسامير في سيف, ولا فرق بين 
الجنس بلا خلاف» وكذلك الغليظ منها في الغليظ من جنسه بخلاف الرقيق مع 
الغليظ لتباعد ما بين المنفعتين. (وَجَارَهَبلَزمَانه [هَبُولَ صفّته]!') أي: وجاز للمشتري 
0 2 1 0 تباأ فح اه 
إذا اقتضاه البائع قبل حلول أجل السلم من نوع ما في ذمته على الصفة المشترطة 
بينهم| قبول ذلك منه لا ما إذا اقتضاه”'' أجود أو أردأء ولهذا قال: (قَقَط) لأنه في أحذ 
الأجود من باب - خط الضمانَ وأزنيدك» وفي أخذ الأردأ - ضع وتعجلء وهما 
منوعان. (كَقَبِلَ محله في العرض مطلقا, وفي الطقام إن حل) أي: وكذلك يجوز 
للمشتري أن يقبل من البائع العرض قبل محله» سواء حل أجل السلم أم لاء وهو 
مراده بالإطلاق والطعام إن حل الأجلء وإن ل يحل لم يجز فإن أبى المشتري من 
)١(‏ في (ن»: أو من. 
(0) في (ن): يتفقا. 
(7) في (م): المنفعة. 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ن): قضاه. 
)5١(‏ في (ن): قضاه. 


باب في أحكام السلم 


قبوله لم يجبر عليه وأشار بقوله: (إن لم يدقع كراء) إلى أن جواز القبول في العرض 
والطعام مقيّد بآن لا يدفع المسلم إليه حمولة ذلك إلى موضع القضاء؛ لآن البلدين 
بمنزلة الأجل. 

(ولَزْمَ بَعْدَهُمَا) يريد: أن البائع إذا دفع للمشتري ماله في جهته في المكان 
المشترط [فيه قبض السلم]”'' بعد حلول الأجل فإنه يلزمه قبوله» والضمير 
المننى عائد على المحل والأجل. 

(كَقَاضٍ إن غاب) أي: فإن غاب [رب]”'' الدين فلم يوجد في بلد القبض فدفع 
ذلك البائع للقاضي فإنه يلزمه القبول ليحفظه لربه حتى يقدم. 


(وَجَارَأَجِود وآردأ) ”" أي: فإن دفع البائع أجود مما في ذمته أو أردأ جاز للمشتري 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)1و1 أخوة وأذذا) عدا سحت تنضي اشام ]د قالانوإن أتى ناس ودر 


د ل ا اد 


عبدالسلام: وهو قول غير واحد من المتأخرين» واستبعده هو وابن هارون. إذ لا 
يلزم الإنسان قبول المنة» وتبعهما في "التوضيح" فقال: "والمذهب خلافه؛ لأن الجودة 
هبة» ولا يجب قبوهاء واستدل بقوله في الصرف من "المدونة": ومن أقرضته دراهم 
يزيدية فقضاك محمدية أو قضاك دنانير عتقاء عن هاشمية؛ أو قضاك سمراء عن 
محمولة أو شعير 1 تجبر عَلَ أخذها حل الأجل أو 1 يحل. قال ابن القاسم: وإن قبلتها 
جار في العين من بيع أو قرض قبل الأجل أو بعده؛ ولا يجوز في الطعام حَنََّى يحل 
الأجل كَانَ من قرض أو من بيع؛ لأن الطعام يرجى تغير أسواقه؛ وليس العين 
كذلك. ولابن القاسم قول في إجازته من قرض قبل الأجل إن 1 يكن في ذلك وَأَيٌ 
ولا عادة. سحنون: وهو أحسن إن شاء الله تعالى. قال في "التوضيح": والمحمدية 


شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


قبوله وأحرى المساوي. 

(لاأقلَ؛ إلاعن مثله) أي: فإن دفع له شيئاً من جنس ما عليه إلا أنه أقل مما في ذمته 
مقداراً فإن كان أجود لم يجز إلا بشرط أن يكون قضاء عن مثله وتب را ذمته من الباقي» 
وهو المراد بقوله: (ويبرا”'' ممَارّاة). 

(وَلا دقِيقَ عن فمج, وعكسه) عطف على قوله: لا أقل» أي: ولا يجوز أن يأخحذ قمحاً 
عن دقيق» أو دقيقاً عن قمح لأن ذلك يؤدي إلى تجويز بيع الطعام قبل قبضه. 

(وَبِغيرٍ جنسه, إن جار بِيعه فَبل قبضه, وبيعه بالمسلم فيه منَاجِرّة, وأن يسلّم فيه 
رأس الْمَال, لاطعام, [وذهب]!". ولحم بحيوان, وذهب, ورأس الْمَالٍ ورق, وعكسه) أي : 
فإذكاة القضاء يقير شين بان رقت وا ااي 

الأول: أن يكون المسْلّم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه. احترازا من الطعام فإنه 
لايجوز أن يقضى عنه بشيىء من غير جنسه. ولهذا قال: (لاطعام). 


الغاني: أن يكون المأخوذ مما يباع بالمسلم فيه يداً بيد وهو مراده بالمناجزة» فلا 


والعتق والسمراء أفضل . انتهى. 

وكأنه أحال المسألة عن وجههاء وأما ابن عرفة فقال فِيَا ذكر ابن هارون وابن عبد السلام 
عن ظاهر المذهب: نظره بل ظاهر قوله في "المدونة": من اشترى جارية على جنس 
فوجد أجود منه لزمه» كنقل ابن شاس؛ لأن مسألة "المدونة" عامة في البيع والسلم» 
وَالأَظْهّر إن دفعهالمسلم إليه عَلَ وجه التفضل ل يلزم قبوله» وإن دفعه لدفعه عن 
نقشية مققة تعويقيه يض اترظه امه قتولة تنا الخلي ل 15]. 

)١(‏ في (ن): ويبرأء وفي (ح١):‏ وتبرأ. 

)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام السلم 


يأخذ لما عن حيوان» ولا حيوانا عن لحم, ولهذا قال: (وَنَحم بِحيوان). 

الثالث: أن يكون المأخوذ مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال فيخرج من ذلك أخذ 
الطعام إذا كان رأس المال طعاماً إلا أن يتساوى الطعامان فيج وز ويكون إقالة» 
ويخرج منه أخذ الذهب إذا كان رأس المال ورقاً وبالعكس.ء وهذا قال: (وَذَهْبِ, ورأس 
المَالٍورق؛ وعكسه). 

(وَجَارَبْعد آجِله) ”'' الزيادة ليزيده طولا كقبله إن عجل دراهمه هذا نحو قوله 
في المدونة: وإن أسلمت إلى رجل في ثياب موصوفة فزدته قبل الأجل دراهم 
نقداً على أن زادك طول جاز لأنها صفقتان» وكذلك لو دفعت إليه غزلة 
ينسجه ثوباً ستة في ثلاثة» ثم زدته دراهم وغزلا على أن يزيدك في طول أو 
عرض فلا بأس به وهما صفقتان”". 

(لا أعرضأَوَأَصفَقَ)'" أي: فلا يجوزء ونص عليه اللخمي فقال: إن زاده دراهم 


و 


(1) (وجَارَ بَعْدَ أَجَلِهِ الريَادَُ لِيَزِيدَهُ طُولا كَمَبْلهُ » إِنْ عَجَّلَ دَرَاهمَهُ) هذا تنكيت على قول 
بعض شراح ابن الحاجب أن الضمير في قوله: (إن عجلها يعود عَلَ الزيادة لا عَلَ 
ثمنهاء وقد ردّ ذلك عَلَيْهِ في "التوضيح"» وسمعت أن قائل ذلك هو برهان الدين 
السفاقبى صاحب "إعراب القرآن العزيز". [شفاء الغليل: ؟/ .]7١7‏ 

(؟) انظر: المدونة: / 21١15‏ وعهذيب المدونة: //08. 

:زلا اعوفن أذ أضدة )هذا شكت ا لان دناس وان «اتاعيني أن الأعرمن 
كالأطول. قال في "التوضيح": وفِيه نظر وإنما جوّز في "المدونة" الأطول» ومقتضى 
كلام اللخمي أن الأعرض متفق عَلَ منعه؛ لأنه قال إِذَا زاده دراهم ليأخذ إِذَا حل 
الأجل أصفق أو أرق أو أعرض ]' يجز» وهو فسخ دين في دين» ويجوز ذلك إِذَا حل 
الأجل وكان العرض الثاني حاضراً أو قام ليقضيه قبل الافتراق» وإن زاده قبل 
الأجل ليأخذ إذا حل الأجل أصفق أو أرق أو أعرض لم يجز» وهو فسخ دين في دين. وإن 
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قبل الأجل (ولا يرم دفعه يقير محله" ' ولو خف حمله' ')أي: ولا يلزم المسلم إليه أن 
يدفع المسلم فيه قبل” '' موضعه ولو خف حمله. 


زاده قبل الأجل ليأخذ أطول وهو عَلَ الصفة في الجودة جار عند ابن القاسم 

وقال سحئون: هو فسخ دين في دين» والأول أصوب وهو مقتضى كلام 

ابن يونس. انتهى. وأما ابن عرفة فأغفل كلام اللخمي وقال: قال الباجي: إن 

زاده عَلَ أن يزيده في الصفاقة والطول ففي "الَوَازِيّة" لا يجوز؛ لأنه نقله 

ابن زرقون: ولا يجوز عَلَ أن يزيده في العرض. ابن عرفة: إن أراد مع الزيادة في 
الصفاقة فصواب. وإن أراد دوا ففِيهِ نظرء وظاهر قوله في "المدونة" كما لو 
دفعت إليه غزلاً بنسجه سدًا في ثلاثة نّم زدته دراهم وغزلاً عَلَ أن يزيدك في 
طول أو عرض جار أنّه في هذه جائز أَيْضاًء والحق إن كَانَ النوب للتفصيل 
فزيادة العرض كالطول وإلا 1 يجز؛ لأنه يصير العرض صفة فِيه. [شفاء الغليل: 
/ 7 ). 

() ني (ن): حمله. 

(؟) في (ن): عمله. 

(9) في (ح١):‏ بغير. 


فل فو أحضار القرتق 


فصل [فَيّ احكام الفرض) 

(يَجورْشَرض مَابسلُم فيه ققّط) هذا نحو قول ابن شاس وكل ما يجوز أن يثبت في 
الذمة سلما يجوز قرضه'' » وهو معنى قوله: (مَايُسَلَم فيه) كالعروض والحيوان: 
وأشار بقوله: (فقط) إلى أن كل ما لا يجوز أن يسلم فيه كالدور والأرضين وتراب 
المعادن وتراب الصواغين والجواهر النفيسة والجزاف إلا ما قل ونحو ذلك لا يجوز 
قرضهه ولما كان كلامه شاملا للجواري وغيره لآن السلم فيهن جائز أخرجهن 
بقوله: (إلاجَارِيَة) وإنم| منع قرضهن لأنه مؤد إلى عارية الفروج؛ وخصص ابن عبد 
الحكم المنع من قرضهن بغير ذي محرم منهن» وإليه أشار بقوله: (تحل للمُستَفضي)”" 
أي: فلو كانت لا تحل جاز قرضها إذ ليس فيه عارية الفروج. 

(وَردتَ) أي: فإن أقرضها في الموضع الذي لا يجوز له ردتء يريد: إن لم 
يطأها المستقرض. (إلا أن تَفُوتَ بِمَفَوت الْبِيع الفَاسد. فَالْقِيمَةٌ كَفَاسده) أي: فإن 
حصل ما فوتها من وطء أو غيره فلا رد ووجبت عليه القيمة» واختلف 
المأخرون فيا يلزم في فاسد القرضء فأكثرهم على رده إلى البيوع الفاسدة 
فيجب المثل فيا له مثل والقيمة في غيره» ورأى ابن حر ز أن لا يؤخذ المقترض 
إلا بها دخل عليه فيغرم المثل ثم تباع للمقرض ويعطى له إن كان مساوياً للقيمة 
أو ناقصاً عنهاء واختاره المازري. 

(وَحَرْمَهَدِيْهُ) يعني: أن هدية المديان حرام على رب الدين لأنها ذريعة إلى 


التأخير بزيادة. 


)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟5/ /0ل. 
(0) ني (ح١):‏ للمقترض. 
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بعض المتأخرين: وهذا إذا ل يجر بين المتعاملين هدية» فإن كانت العادة 
جريانها بينهما قبل المداينة جازت» ولهذا قال: (إن لم يَمَقَدمِ مثْنُها) أما إن 
زادت ١‏ تجر. 

(أوْيَحْدَت مُوجِب) يعني: أن المدية إذا لم تكن جارية بينهما لكن حصل ما يوجبها 
كالصهارة ونحوها /١55[‏ ب] فإنها لا تحرم حينئذ» وألحق المتآخرون بذلك أن 
مهدي رب المال لمن قارضه ليديم العمل فيصير سلفاً جر منفعة» وإليه أشار بقوله: 
(كرَبَ القراض) ''' وأما هدية العامل لرب امال فإن لم يشغل المال فهي تمنوعة بلا 
خلافء وإن شغله فقولان للمتأخرين نظراً إلى ا حال والمآل» وإلى المنع أشار بقوله: 
واه ]!". وود اا). 


(على الأرجح) إشارة إلى أن ابن يونس رجح القول به. 


(1) (كَرَبٌ الْقِرَاضٍ وعَامِلِهِ . ولَوْبَعْدَ شَعْلٍ الال عَلَ الأْجح) مقتضى "التوضيح" 
أن هذا الإغياء المشعر بالخلاف مع التصريح 2 راجع للثاني فقط؛ لأنه 
قال في "التوضيح' اواة هدية المديان هدية رب المال لعامله؛ لأنه يقصد 
بذلك أن يديم العمل» وأما هدية العامل لربّ المال فإن 1 يشغل المال منع 
باتفاق» وإن شغله فللمتأخرين قَوٌلانٍ بناءً عَلَ اعتبار الحال أو المآل» واختار 
ابن يونس المنع مُطْلّقاً. انتهى. 

وأما ابن عرفة فقال ظاهر قول المازري أن خلاف المتأخرين ن عام في كونها من العامل 
لربٌ المال وعكسه. وقال ابن بشير: أما هدية العامل لربّ المال فإن 1 يشغل 
الملل منعت اتفاقاً» وإن شغل ففي المنع والجواز قََوْلانِ للمتأخرين؛ فخصٌ 
النقل بكونها من العاملء وفِيهًا للقراض هدية عامل القراض كالمديان. [شفاء 
الغليل: ؟/ 6١الا].‏ 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


وَل قي حوظام لقو 

(وذي الْجَاه وانْقّاضي) 7" عطف على قوله: (كرب القراض) ومعناه أن هدية 
الشخص لصاحب الجاه حرام لأنها من أكل [المال]”'' بالباطلء وألحق به 
الهدية للقاضي. (وَمُبَايَعتَهُ مُسَامَحَ) أي: وكذلك يحرم مبايعة المديان لرب 
الدين إذا كان فيه مسامحة» وذلك نحشية [أن يتذرعا]”' إلى هدية المديان [أو 
فسخ دين في دين. (أَو جَرَ مَنْمََّ)'' يحتمل أن يكون عطفا على (مسامحة) أي: 
وحرم مبايعة المديان]” ' لرب الدين إن حصل فيها مسامحة أو جر منفعة. 
ويحتمل أن يعود على القرض” '» والمعنى وحرم القرض الجار منفعة. (كشرط 
عَفْنٍ بِسَالِم) هذا ما يجر منفعة للمقرضء وهو أن يدفع طعاماً عفناً بشرط أن 
وأخل انا اي ساس أن يدفع تناتسا ا ووشيلولة أويوظا فور تأجل دي 
يابساً سالماًء قال: فإن لم تكن مسغبة منع بلا خلاف7". 

وإن كانت وتمحضت المنفعة للقابض فقد أجازه في الواضحة؛ وإن كانت 
للدافع بعض منفعة فهي كمسألة السَّفاتج””» وفيها روايتان المشهور منهم المنع. 


(1) (وَذِي الَْاهِ والْقَاضِي) عطف من يأخذ عَلَ من يعطي اتكالاً عَلَ تمبيز ذهن السامع. 

(0) في (ن): أموال الناس. 

(9) في (ن): إن تدرعا. 

(؛) (وجَرٌ مَْمَعَةِ) الأصوب ضبطه مصدراً مرفوعاً معطوفاً بالواو على هديته كما في بعض 
النسخ. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ني (ن): القراض. 

(0 انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 69/. 

(0) السفتجة: بضم فسكون ففتحتين» (لغة) أن يعطي مالاً لآخر وللآخر مال في 
بلد المعغطِي.. فيوفيه إياه ثم - أي هناك - فيستفيد أمن الطريق. انظر: لسان 
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وروى أبو الفرج الجواز» وقيد اللخمي المشهور ب إذا لم يقم دليل على إرادة نفع 
اليا نل وأما إن قام فتجوز. وي 
ا 5 : : 1 
(وَدَقِيق أَوكَفك يبلَد) '"' يشير إلى قول ابن شاس: ومما يمتنع سلف الحاج الدقيق 
أو الكعك يحتاج إليه» ويقول للدافع: أوفيكه في موضع كذا لبلدآخرء وهو 
المشهورية وغ مدعت تعر زه قال لك عن المشههو سبلت ولا شرا 
ولهذا كان قوله: (وَدَقِيِقٍ) عطفاً على قوله: (كشرط) أي: وكذا يمتنع اشتراط دفع 
دقيق أو كعك بموضع ليأخذ ذلك منه في بلد آخر. 
(وْعْبْرِفرْنِبِملّة) أي: وكذا يمتنع دفع خبز فرن بشرط أن يأخذ منه خبز ملة إذ 
(أوعين عظم حملها كَسَفْتَجَة) أي: ومما يمتنع دفع ما عظم حمله من العين 
بموضع ليأخذ عوضه بموضع آخرء ومثل ذلك بالسفتجة بالسين المهملة والفاء 
والتاء المثناة فوق» والمراد مها كتاب صاحب الال لوكيله في بلد آخر ليدفع إلى 
المشهورء وقيّد بها إذا لم يكن قطع الطريق غالباً» فإن غلب استحب”' ذلك 
العرب: 7/7 198. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() (وَدَقِيقٍ أوْ كُعْكِ بِبَلَدٍ وخبّز فْرْنٍ بملة) هما ني "المدونة" معا. [شفاء الغليل: 
م]. 
(؟) انظر: عقّد الجواهر الثمينة: 9/7 1/6. 
(8) في (خ١):‏ استحق. 


فصل في أحكام القرض 
صيانة للأموال» وإليه أشار بقوله: (إلاأَن يعم الْحوف). (وَكَمَينِ كُرهْت إِفَامَتَهَا) أي: 
لأنه مما يؤدي إلى سلف جر نفعاً. 

(إلا أنْيْقُوم ديل على أَنَ الْقَصد [نَفْع المُْتَرضٍ]”'' فقَطفي الجميع) أي: فيجوز 
ذلكء ونبّه بقوله: (ققط )على أنب) لو قصدا نفعه معا امتنع؛ وأحرى إذا كان 
القصد نفع المسلف وحده. ومراده ب(الجميع) [أي جميع]''' المسائل المتقدمة. 

(كَفَدَان مُستَحْصّد حَفَتمُؤَْتُهُ َه يَحْصَدَه ويَدرسَهُ ويَْد مَكِيلتهُ) هذه مسألة المدونة 
ونضها: وإن أقرضك فداناً مخ زرعة ستحصدا تحصذده أت وتدرسه الحاجسك 
وترد عليه مثل كيل ما فيه» فإن فعل ذلك رفقاً ونفعاً لك دونه جاز إذا كان ليس فيا 
كفيته منه كبير مؤونة لقلة ذلك في كثرة زرعه ثم قال: ولو اغتزى” ' بذلك نفع 
نفسه بكفايتك إياه لم ييز” “. 

(وملك, ولم يلَرّم رده, إلابشرط, أوعادة) يريك: أن القرض يمل”ك ا الدفع 
للمقترض وتصييره”'' مالا من ماله» ولا يلزم رده إلا بعد المدة المشترطة» واختلف 
إذا ل يكن بينهما شرط بمدة. هل يرجع فيه إلى العادة» وهو ظاهر المذهب قاله ابن 
محرز وغيره. (كَأَخَذْه بقَيِرِمعله) أي: فإن ربه'" لا يلزمه أخذه لما فيه من زيادة الكلفة 
(1) في (ح١):‏ يقع للمقترض. 
( )ماين فتك فب قط سو (01): 
(؟) انظر: تهذيب المدونة: / .١51/‏ 
(9) ق:(3): بنشسن: 
(0) بي (ن): ويصير. 
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عليه» فإن رضي به جاز. 


(إلا الْعين) أي: فإنه لا كبير كلفة عليه في حملها ويلزمه أخحذها(".”") 


(1) أهمل الشارح هنا باب المقاصة ولم يشرحه؛ وقد قال في الشرح الوسط: «اعلم أن 
الشيخ يظته لم يذكر هذا الفصل في هذا المختصر ومن عادة الشيوخ أن يجعلوه كالتتمة لما 
تقدم فأردت أن أكمل غرض الناظر فيه بذكر شيء من ذلك أصلاً ثم أتبعه بشرحه جريا 
على ما أثبتناه هنا وبالله التوفيق» ثم شرع الشارح في بياءهاء وقد سقط الكلام كله من 
إحدى نسخ الشرح الوسطء وقد أتبعنا الشرح بكلام ابن غازي. 

(1) (كَأَنِ اْمَلَمَا نه منْ بيِ) هذا وفاق لابن شاس وابن الحاجب وابن عبد السلام وابن 
هارونء وأما ابن عرفة فقال: الأسعد بالمذهب قول ابن بشير: إن اختلفا في المقدار 
والصفة 1 تجبز المقاصّة إلا أن يحل الأجلان» وكذلك إن اتفقا في المقدار دون الصفة لقبول 
ابن يونس قول ابن حبيب: وإن كَانَ أحد الذهبين ناقصاً والآخر وازنا ]تجز المقاضَّة 
حَتََى تحل الوازنة. وقال محمد: إن اختلف العدد فكان أولهما حلولاً أكثرهما جازت 
المقاضّة ومثله في "النوادر"؛ ولأن علة بيع الزيادة في البدل كونه صريح معاوضة في 
معينين حسيين تختلف الأغراض في أعيامىاء وإلا لما طلبت المبادلة فيهماء فاندرجت تحت 
بيع الذهب بالذهب. فالزيادة فيها رباً والمقاصة عرية عن هذا؛ لأن العرضين فِيهًا غير 
معينين» فكانت الزيادة فيهًا حض هبة. انتهى. فتأمله مع ماني "التوضيح". [شفاء 
الغليل: ١7/7‏ لا]. 


باب في الرمن 


باب [في الرهن) 
(الرَهن بَدْلُمَنَلَهُالبَيعْ مايْبَاع) ”'' أي: أن الرهن إعطاء من له البيع شيئاً يباع» 
واحترز بذلك مما لا يباع من مثل الخمر والخنزير ونحوهماء فإن رهنههما لا يجوز من 
مسلم ولا ذمي؛ لأن فائدة الرهن بيعه عند الوفاء» والخمر ونحوه لا يجوز بيعه. (أو 
شَرَرا) عطف على ا منصوب بالمصدرء وفيه تنبيه على أن الرهن يغتفر” '' فيه ما لا 
يغتفر في البيع» فيجوز فيه الغرر بخلاف البيع» ولهذا يجوز له رهن عبده الآبق 
وبعيره الشارد من غير خلاف إذا لم يقارن عقدة' ' البيع» واختلف إذا اشترط في 
عقدة البيع على قولين: أحدهما منع ذلكء والثاني جوازه. ابن رشد: وهو 
المشهور” "» وإليه أشار بقوله: (وَلَواشْتَرِط في العقد). 
اليية أى | تين | "اع واب عل عهر ساو عا ل" لاع مضي الفرقق 
بل على سبيل التملك كالبيع والهبة والصدقة والانتفاع والإعارة ونحوه. (كُولي, 
ومكاتب, وَمََذُونِ) لا ذكر أن الرهن بذل من له البيع» أخذ يبين من هو المدولي لذلك. 
١‏ (الرّهْنْ بَذْلُ مَنْ لَهُ الْييْمُ) أي: إعطاء من يجوز له البيع احترازاً من الصغير والمجنون 
والعبد والمحجور عَلَيْه ونحوهم وبالإعطاء عبّر ابن الحاجب؛ فقال ابن عرفة: 
يتعقب بأنه لا يتناول الرهن بحال لأنه اسم والإعطاء مصدر وهما متباينان» وإنم| 
الرهن مال قبض توثقاً به في دين. [شفاء الغليل: 7/ 8١لا].‏ 
)١(‏ في (ن): مغتفر. 
(9) في (ن): عقد. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 57/1١١‏ 


لك انيدل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


فقال: كولي, يريد: أباً أو وصيًا ليتيم ونحوهماء ومعنى ذلك إذا ابتاع لمحجوره شيئاً 
ودفع رهناً من متاع محجوره في ذلك وأما إذا رهنه في| عليه نفسه فلا. (وآبق) هو 
بيان لقوله: (أَوَعْرراً) ومثله البعير الشارد ونحوه. والمنصوص جوازهء وخرج فيه 
بعضهم قولاً بالمنع من مسألة الجنين. 

(وَكتَابَة. واستوفي منهاء أَورَقَبّته. إنَعَجَر) أي: أن سيد المكاتب يجوز له أن يرهن 
كتابته على دين عليه ثم يستوفي المرتبن دينه منها [إن أدّاهاء فإن عجز عنها 
بيعت رقبته» وأخذ المرعين دينه منها]''". (وَخدمَة مُدَيّرِ) أي: ويستوفي المرتمن 
دينه من تلك الخدمة إن أمكن فإن لم يمكن بأن يكون السيد قد مات أو فلس 
قبل الاستيفاء. /١55[‏ أ]» فإن كان له مال غير المدبر أخذ بقية دينه منه؛ وإن لم 
يكن له غيره ورق جميعه أو بعضه [بيع أو بعضه]!''» وأخذ رب الدين من ذلك 
ما بقي له. (وإِنْرْقَ جُرْفمِنْهُ) أي: وكذلك إن رق جيعه. (لارَقَبّته) أي: فلا يجوز 
الجواز» فهل ينتقل الرهن في الخدمة وتباع للمرتهنء أو لا ينتقل؟ لأنه إنم| رهنه 
الرقبة فلا يرجع إلى المنفعة. (كَظْهُورِحْبْسِدَارِ) أي: وكذلك إذا كان له دار فرهنها ثم 
ظهر أنها حبسء هل ينتقل الرهن في أجرته أو لا؟ قولان. 

(وَمَالَميبِدُ صَلاحُه) أي: وهكذا يجوز رهن مال يبد صلاحه من الثار والزرع 
وهو المشهور. (وحَاص مَرَتَهِنْهُ في المت وَالْفَلَس) أي: فإن مات الراهن وعليه ديون 


)١(‏ مايين معكوفتين سافط من إن): 
()أمابيق سمكوفين شافط فو أن ): 


باب في الرمن 


في الموت والفلس بجميع ديونه. (فَإذَا صلعت”''ييعت) أي: فإذا حاصص المرتين 
الغرماء ثم صلحت الثمرة مثلا فإنها تباع حينئذ وينظر في ثمنهاء فإن وفى دينه أخذه 
ورد ما أخذ من الغرماء في الحصاصء وإن لم يف بذلك قدر محاضًا با بقي. (لا 
كََحَد الْوَصيْينِ) أي: فليس له رهن شيء من متاع اليتيم إلا بإذن صاحبه. (وَجِنْد 
مِيتّة) أي: فلا يجوز رهنه ى) في بيعه. 
يَتعَللَ) يعني: أن المسلم لا يجوز له أن يرهن خمراً وإن كانت لذمي إلا أن تتخلل 
فيكون أحق بها. 
(وإن تَعَمر”" أَهْراشَهُ بحاكم) أي: فإنذرهن عصيراً فصار حمر اًفليرفعه إلى 
الحاكم ليهراق بأمره. (وَصحَمتَاٌ) يريد: أنه يصح رهن المشاع. 
(وحيرَ بجميعه) ”'' هكذا قال في المدونة» ونصه: والحوز في ارتبان نصف ما 
يملك”' الراهن حميعه من عبد أو دابة أوثوب قبض جميعه””» ولممذا قال: 
(إنَبْقي فيه لدراهن) قال في المدونة: وإن كان النصف الآخر من هذه الأشياء لغير 
الراهن فإن المرتين يقبض حمصة الراهن فيحل محله*"» وهوالمشهور: واتفنق 
)١(‏ ني (ن): أصلحت. 
9 )ساي معكر فين سنافظ من (3), 
(5) (وَحِيرَ بِجَمِيعِه إِنَ بَقِيَ فيه لِلرَاهِن) كذا في النسخ التي وقفنا عَلَيْهَا بجر جميعه بالباء 
أي: وحيز الجزء المشاع بحوز جميعه. [شفاء الغليل: 7/ .]2١8‏ 
(5) في (ح١):‏ ملك. 
(0) انظر: تهذيب المدونة: 5//5. 
(0 انظر المصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


على ]”'' أن قبض البعض كاف في العقار. 

(وَلَايَستَأَذْنَ شَرِيكه) '" يعني: وللشريك رهن حصته بغير إذن شريكه. (وَلَه أن 
يَقّسم ويبِيعِ [وَيْسلُم) أي: فإذا رهن الشريك حصته من غير إذن شريكه فإن ذلك لا 
يبطل حق شريكه من التصرف في نصيبه بل له أن يقاسم ويبيع]!” حصته أو 


(وَلَه استنجارجزء غَيرِه) 7' "اق وللمرتبن استئجار جزء غيره ويقبض أجره 


للشرزياكن . (ولوأمنا شريكاً فَرَهنَ حصتّه للمرتهن وأمنَا الراهن الأول بطل حورّهما) أ ؛ أن 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) (ولا يَسْتَأَذنُ قَرِيكَهُ وله أَنْيَقسِمَ ويَبِيِعَ ويْسَلّمَ) أي: وللشريك أن يقسم ما يقبل 
القسمة ويبيع حظه أو الجميع صفقة» ويسلم ما باع لمبتاعه. قال ابن عرفة: وصوّب 
الباجي قول ابن القاسم: "لا يفتقر لإذن الشريك؛ لأن ذلك لا يمنعه بيع حظه أو دعاءه 
لبيع جميعه؛ فإن باعه بغير جنس الدين كَانَ الشمن رهن وإن كان بجنسه قضى منه الدين 
إن 1يأت برهن مثله' ' انتهى. وقال ابن عبد السلام: الصحيح عندي ما قال الباجي» 
فليتأمل مع قوله في "التوضيح" حي ايدان بجا سل برل اسن الفاخم 11 
الشريك قد يدعو لبيع الجميع» فيؤدي إلى بيع النصيب المرتبن» ومن حق المرتبن أن 
يتوثق في الرهن» حتى لا يكون لأحد حقّ في إزالة يده عنه إلا بعد قضاء الدين» فإذا 
استؤذن يكن له أن يدعو لبيع الجميع قبل القضاء. انتهى مختصراً. فشأنك به. [شفاء 
الغليل: 18/57لا]. 

(3) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (ولَه اسْيَمْجَارٌ جَزْءِ غَيْرِهِ ويَقبضَهُ الْمُوْئَهِنُ لَهُ) أي: وللراهن اكتراء جزء شريكه. 
ويفتضل المرنين:اللبرء للراهن: يريد أو يقاسمه الرقاب أو الدافعءاقاله الالحتمى. 
(وَرَهْنُ نِضْفِهِ) هو مجرور عطفاً عَلَ ك (ترك)» وأشار به لقوله في أول رهون "المدونة": 
ومن ارتبن نصف ثوب فقبض جميعه فهلك عنده ]يضمن إلا نصفه ثم شبهه 

بمسألة الدينار. [شفاء الغليل: 7/ .],/١9‏ 


باب في الرنمن 


الشريك إذا رهن حصته. واتفق هو والمرتهن على أن جعلا الشريك أمينا لما 
ووضعا تلك الحصة تحت يده؛ ثم رهن ذلك الشريك أيضا حصته للمرتبن وجعلا 
الراهن الأول أميناً لىا» فإن الحوز يبطل في الحصتين”'". 

(وَالْمِستَأجِر وَالْمْسَاقَّى وَحَورُهُمَا الأول كَاف) عطف على قوله: (وَصحَ مُشَامٌ) ومعناه 
أنه يصح رهن العين المستأجرة والمساقى ويكون القبض الأول كافياً في الحوزء 
يرند: إذا كان المستأجروالمساقى هو المرعينة: وأمنا إن”" كان المرعين غيرهما 
فسيتكلم عليه ولمالك في الموازية أن من اكترى عبداً أو داراً سنة أو أخذ حائطاً 
مساقاة» ثم ارتبن شيئاً من ذلك قبل فراغ أجله فلا يكون محوزاً للراهن”"» لأنه 
محوز قبل ذلك بوجه آخرء أما لو كان المرتهن غير المستأجر والعامل في المساقاة» 
قفي الموازية يجعل المرتين [معه]'' مع المساقى رجلا أو يتركاه على [يد]””' رجل 
[يرضيانه]”''» وفي الدمياطية: عن ابن القاسم فيمن ارتهن بعيراً وهو في الكراءء فإن 
كان المرءين يعلفه' " ويقوم به فهو حوز. (وَالمثلي ولَوعينا) أي: وكذا يصح رهن 
المثل ول [كدان] "دنا وفضة» فال ف المدونة: ولا ترهن الدنانير والدراهم 
والفلوس وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام أو ما يكال أو يوزن إلا أن يطبع على 
)١(‏ في (ن): الحصة. 
(0) ني (ن): لو. 
(") في (ن): الرهن. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5)ق(3) رياه 
(0) في (ن): يفعله. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ذلك فيمتنع المرتبن من النفع به ورد مثله'''» واحترز بقوله: (ييده) مما لو كان ذلك 
بيد أمين فإنه لا يطبع عليه. (وَفَصْلتَه ؛ إن علم الأول وَرْضي) وهذا إذا رهن ذلك عند 
غير المرتهن الأول» وأما إذا رهنها عنده فلا إشكالء [وما ذكره]”'' من شرط”" 
رضى الأول هو مذهب المدونة» وشهره صاحب البيان”''. (وَلَايَصْمَنْهًا الآول) أي: 
لأنه فيها أمين وإنم| يضمن مبلغ دينه» وقيّده ابن يونس ب إذا أحضر الشوب وقت 
ارتهان الثاني فضلته. أو علم بالبينة أنه قائم عنده» وإلا فعليه ضمان الجميع. (كتَرك 
الحصة المُسْتَحقّة) أي: فن المر تبن لا يضمنهاء ومعنى ذلك أنه إذا ارهن شيئا 
فاستحق بعضه. ثم ترك المستحق حصته تحت يد المرتهن فضاع الرهن. (ومهطي 
نصفا له عليه ويرد له النصف الثاني» فزعم أنه ضاع منه فإنه لا يضمن النصف 
الفاضل لأنه فيه أمين, قال في المدونة: ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف”'". (فَإِن 
حَلأَجَلَ الثّاني'" ألا" ضُسم, إن أمَكَنَ, وإلابيع وَقُضْيًا) أي: وإذا فرعنا على جواز 
ارتبان”" فضلة الرهن فرهنها الثاني وحل أجل دينه قبل الأول» فإن الرهن يقسم 


.514 /54 انظر: المدونة: 0/ 5» وتهذيب المدونة:‎ )١( 
في (ح١): وماذكر.‎ )5( 

(9 في (ن): شروط. 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: .557/1١١‏ 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

0 انظر: تبذيب المدونة: 7/5 48. 

(0) زاد في (ح١):‏ ارْتِهَان. 

(8) في جميع النسخ: أوّل» وما أثبتناه من المطبوع. 
(9) في (ح١)‏ و(ك): أول. 


باب في الرفن 


إن أمكن قسمه. وإن لم يمكن بيع كله وقضياء أي: المرتهن الأول والثاني. 
(وَالمُستعارله؛ ورَجَعَ صَاحبّه بقيمته. أوبِمًا أذى من ثمُنه)”'' عطف على ما تقدم 
أي: وصح رهن المستعار للرهن» قال في المدونة: ومن استعار شيئا ليرهنه جاز 
ويقضى للمرتهن ببيعه إن لم يؤد الغريم ما عليه ويتبع المعير المستعير بثمنه. هكذا في 
التهذيب”'"» وفي بعض روايات يحيى: بقيمته؛ وعليه اختصرها ابن أبي زمنين» 
وهذا معنى قوله: (تُقََتَعَلَيهمَا) أي: نقلت المدونة على الروايتين /١45[‏ ب]. 
(وَضَمِنَ إن خائف, وهل مطلقاً, أو ذا شر المستعير لمعيره وخَائف المرتهن ونم يُحلف 
المعير؛ تَأُوبلانِ) أي: أن المستعير إذا خالف فرهن المستعار في غير ما أذن له فيه ربه 
فإنه يضمنء قال في المدونة: مثل أن يعيره سلعة ليرهنها في دراهم مسمأة فرهنها في 
طعام؛ وهكذا " فرضها البراذعي” '' وابن يونسء وفرضها ابن أبي زيد فيه إذا 
استعار عبداً ليرهنه في دراهم؛ فرهنه في طعام؛ وقال: فهو ضامن لتعديه؛ قال: 
وقال أشهب: لا ضمان عليه ويكون رهناً في عدد الدراهم التي رضي بها السيد 
فجعل قول أشهب خلافاًء وقال ابن يونس: لما ذكر قول ابن القاسم إنم| يضمن إذا 
أقر [له]” المستعير بذلك» وخالفهم المرتهن [ولم يشأ المعير أن يحلفء فيكون رهناً 
فيا أقر به من الدراهم. فإذا لم يحلف كان له تضمين المستعير بتعديه؛ ثم لما ذكر قول 


(1) (أَويَ) أَدَى مِنْ تّمَِه) الفاعل بأدى ضمير يعود عَلَ صاحب الرهن المعار؛ لأنه لما 
كَانَّ أداء الدين من ثمن شيئه كَانَ مؤدياً وإن 1 يباشر الأداء فهو كقول أب سعيد: 
ويتبع المعير المستعير بم| أدى عنه من ثمن سلعته. [شفاء الغليل: 7”/ 1/19]. 

() انظر: تبذيب المدونة: 5/ .١‏ 

)فق (ن) :وركذا 

(5) انظر: تهذيب المدونة: 5/ 7ل. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أشهب قال: يريد إذا حلف له وأقر المرتمن له]”'' بذلك» ثم قال: فيتفق القولان» 
أي: قولا ابن القاسم وأشهبء وإلى تأويل ابن أبي زيد أشار بقوله: (مُطُلقا) وإلى 
تأويل ابن يونس أشار بقوله: (أوإذَا أهَرَالْمَسْتَعِير) إلى آخره. 

(وَبَطَلَ بشرط مُنَافكَان” "'لايْقبض) أي: وبطل الرهن إذا اشترط”" الراهن أن 
يكون تحت يده ولا يقبضه المرتبن إذ هو مناف لصحته؛» ومثل ذلك ما إذا اشترط في 
0 


2 #2 2 يننا 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ني (ن): بأن. 

() في (ن): شرط. 

(5) (وبَاشْرَاطِه في بي قاد ظَنَّ فيه الرُوم) أشار به لقول ابن شاس: "ولو شرط 
عَلَيْهِ رهناً في بيع فاسدٍ فظنّ لزوم الوفاء به فرهنه فله الرجوع عنه كما لو ظنّ أن 
عَلَيْهِ ديناً فأداه» ثُمّ تبين أن لا دين فإنه يسترد”". انتهى. وهو نصّ ما وقفت عَلَبْه 
في "وجيز" الغزالي» وقد أصاب ابن الحاجب في إضرابه عنه صفحاًء وأما 
المصنف فنقله في "التوضيح" عند قوله: (ويعمل له)» وأما ابن عرفة فلم يعرّج 
عَلَيْهِ بقبولٍ ولا ردّ؛ خلاف المألوف من عادته. وما أراه إلا تخالفاً للمذهب. 
فتأمله مع ما قبل ابن عرفة من قول اللخمي: إن كَانَ الرهن بدينارين قضى 
أحدهما أو بثمن عبدين استحقٌ أحدهما أو رد بعيب أو بائة ثمن عبد بيع بيعا 
فاسداء فكانت قيمته حمسين فالرهن رهن بم| بقي. 

وتأمله أنضاً مع قول ابن يونس : قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم: : من ابتاع بيعاً 
فاسداً عَلَ أن يرتهن بالثمن رهناً صحيحاً أو فاسداً فرهنه إياه وقبضه : فإنه أحقٌ به 
من الغرماء؛ لأنه عَلَيْهِ وقع البيع» وكذا إن كَانَ البيع صحيحاً والرهن فاسداء عَلَ أن 
اللخمي وابن يونس ل يتنازلا لظن اللزوم. [شفاء الغليل: ؟/ .]1/7١‏ 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الرمن 


رهنه في بيع فاسدء ودفعه الراهن ظانًا أنه يلزمه ويسترده. 

(وَحَلَفّالمُخْطن الراهنْ أنه ظَنَ لَرُوم الديّة وَرَجّع) أي: أن من جنى جناية خطأ 
تحملها العاقلة فرهن فيها رهناً على الدية ظانًا أنها تلزمه ثم تبين أنه لا يلزمه ذلك» 
فإنه يحلف أنه ظن لزوم الدية ويرجع. 

(أوفي شَرض مع دين قّدِيمٍ) ''' أي: أن من كان له دين على غيره من بيع أو قرض 
برهن أو غيره؛ ثم أقرض رب الدين المديان قرضاً على أن دفع له المديان رهناً 
بالقرض مع الدين الأول» وهو مراده بالقديم فإن الرهن يبطل بالنسبة إلى الدين 
القديم؛ لأنه سلف جر نفعاً» وهو توثقة بالدين القديم إن فلس المديان أو مات كان 
الرهن خاضًا بالدين الأخيرء وإليه أشار بقوله: (وَصَحٌ في الْجّديد). (وَبِمُوت راهنه أو 
قنسه شَبل حَوزِه) أي: وكذا يبطل الرهن بموت الراهن أو فلسه قبل أن يقبضه المرتين 
ويحوزهء ولا خلاف فيه إذا تركه المرتبن اخختياراً لتفريطه» وأما إن لم يتراخ بل كان جادا 
في الطلب حتى مات الراهن أو فلسء ففي ذلك قولان» أشهرهما: البطلان وهو أسوة 
الغرماء» وإليه أشار بقوله: (وَلَوْجَدّفِيه). 

(وبإذنه في وطء, أوإسكان, أوإجارة؛ ولَولّم يسكن) أي: أن الرهن أيضاً يبطل إذا أذن 
المرتين للراهن في وطء الأمة المرهونة” '" أو إسكان الدار أو إجارة العبد أو الدابة» 
وسواء سكن أولم يسكنء واحترز بقوله: (ويإذْنه). مما إذا فعله الراهن بغير إذن المرتمن 
فإن ذلك لا يضر. (وَتَوَلاهالْمَرْتَهن بإذنه) أي: الذي يتولى إسكان الدار وإجارة العبد أو 


الدابة هو المرتبن بإذن الراهن» وظاهره أنه لولم يأذن لم يكن له أن يتولاه» وهو 


(1) (أَوْ في قَرْضِ) معطوف عَلَ قوله: (في بَيْع فَاِدِ). [شفاء الغليل: ١/7‏ 17]. 
(؟) في (ن): المرتهنة. 1 


شرح بهجرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


منصوص لابن القاسم وأشهب. زاد أشهب: إلا إذا شرط أن كراءه رهن مع رقبته فله 
أن يكريه حيئئذ بغير إذنه» ولابن عبد الحكم أن له أن يكريه بغير إذنه» وقيل: إنه يضمن 
إنلم يكره لتعمد إبطال ذلك” '“. 

(أو[في] "بع وسلّم) عطف على قوله: (وبإذنه)» أي: وكذا يبطل الرهن بإذن 
المرءين للراهن في بيعه إذا! " سلمه””'' له. (وإلا حل ف وبَقي التّمنْإِن لم يأت برهن 
كَالآَولِ) أي: وإن لم يكن قد سلم الرهن ولا أخرجه من يده يريد: وقال: إنها أذنت 
له في بيعه لإحيائه بأن يجعل ثمنه مكانه أو يأتي برهن غيره ثقة» [لا ليأخذ] ' 


الراهن الثمن فإن المرتبن يحلف على ذلكء ثم يقال للراهن إئت برهن ثقة؛ فإن 
[أبى]”'' بقي الثمن رهنا إلى الأجل ولم يعجل للمرءبن حقه. وإليه أشار بقوله: 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .18/1١١‏ قال فيه: (قال محمد بن المواز: لا يكري المرتمن 
الرهن إلا بإذن الراهن» معناه» إذا كان الكراء للراهن» ومثله في حريم البير من 
المدونة» قال: إن لم يأمره الراهن أن يكري ترك ذلك ولم يكر وإن أمره بذلك أكراهء 
وكان الكراء لرب الأرضء وأما أن كان الكراء في الرهن باشتراط المرتهن له. فله أن 
يكريه بغير إذنه» وليس للراهن أن يمنعه من كراته» لأن ذلك من حقه قال ذلك 
أشهب. وعلى ذلك تحمل رواية ابن عبد الحكمء وأن للمرتبن أن يكري الرهن دون 
إذن صاحبه. وقد قيل أن ذلك يجب على المرتهن؛ فإن لم يفعل ضمن إذا كان الرهن 
تما يتخذ للكراء» وله قدر» وهو قول ابن الماجشونء وقال أصبغ: لا ضان عليه 
وهو ظاهر ما في المدونة وغيرها من قول ابن القاسم وروايته عن مالكء إذ لم يفرق 
ف شر عم ذللكيين ما كان مشخذا للكزاء» أو غير مقيخل لت وبالله التوفيق): 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

9 ني (ن): أو. 

(5) في (ح١):‏ أسلمه. 

(5) في (ن): لا يأخذ. 

(1) ما بين معكوفتين به بياض في (ن). 


باب في الرنمن 


(وبّقي الَّمَنْ).. إلى آخحره. (كَفَوته بجِنَايَة) أي: أن الرهن إذا فات بجناية أجنبي 
فأخذت منه القيمة» فإن الراهن يأتي برهن ثقة مكان الأول ويأخذ تلك القيمة» فإن 
أبى جعلت القيمة رهنا تحت يد المرتبن. (وَبعَارِيّة أطلقَت) أي: وكذا يبطل الرهن بم) 
إذا أعاره المرتبن للراهن عارية مطلقة. 

(وَعَلَى ارد أو اختيار)”'", لَه أخده) أي : فإن كانت العارية مؤجلة بأجل معلوم 
أو بغير أجل على أن يردها الراهن للمرتبن» أو أعاده إليه اختيارا منه بوديعة أو 
إجارة ونحو ذلك» فإن للمرتهن أخذ الرهن من الراهن, وقاله ابن القاسم 
وأشهب. 

(إلا[ بموته ]''' بكعتق, أوحبس أَوتَدبِيرا ". أوقيّام الفرمَاءِ) أي: فإذا قام المرتهن 
يطلب ذلك فله رده مالم يفت بعتق أو حبس []”' أو بيع أو قام غرماؤه. وقاله ابن 
القاسم وأشهب. (وغصباً, قله أَخذه مطلقاً) أي: فإن لم يكن الرهن قد عاد إلى راهنه 
اختيارا من المرتبن» وإنما الراهن غصبه منه فإن ذلك لا يسقط حقه وله أخذه منه 
مطلقاء سواء فات ب []''' ذكر أم لاء قام غرماؤه أم لاء (وَغَصباً) عطف على قوله: 
(اختيارا) أ وإن عاد غصياً (وإنوَطئ عَصبا قَونَدَهُ حر وَعَجُلَ امي الديلَأَوْفِيمَتَه, 
وَإلابقّي) ”'' أي: فإن وَطِىَ الراهن الأمة على سبيل الغصب من غير إذن المرتهن فإن 
)١(‏ (أو اختياراً) يريد: غير العارية؛ لتقدمها. [شفاء الغليل: ؟/ .]/7١‏ 
(؟) في (ن): أن يفوته. 
() (أَوْ تَذْبيرِ) كذا نقله ابن يونس عن "الَوَازِيّة'"» وبحث ابن عبد السلام تكلّم فيه ابن عرفة. 
(5. ه) في (ح١)‏ و(ك): [أو تدبير] و[إذا]. 


> در مرو وهف 


ل سن ادن وق وإلايقي) أي إن 
رس سر لوقه جارد الا اشن لعا لخاد 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ولده يكون حرا ويعجل الدين إن كان ملي وكانت قيمتها مثل الدين فأكثر» وإن 
كانت أقل عجّل القيمة فقط» قال في المدونة: وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد 
الوضع وبعد حلول الأجلء ولا يباع ولدها وهو حر لاحق النسب وتكون به أم 
ولد'''. وهذه إحدى المسائل التي تباع فيها أم الولد. ومثلها الأمة إذا جنت وعلم 
بها السيد فوطئها وهو ع ديم فحملت إلا أنها تسلم للمجني عليه فيبقيهاء أو 
من تركة والده وهو عديم؛ وعلى الأب دين يستغرق التركة والابن يعلم به حال 
الوطء. (وَصَح بتوكيل مكَاتب الراهن في حُوزِه) أي: أن المرتبن إذا وكل مكاتب الراهن 


المذكورة في هذا المحل من "التوضيح" فقال كيتاثة: 


ا عِنْدَمَإِك ْمالْوَلَذ 
وَهِيّ ِنْ المفجل حال عِلَمِه 
أبن مِديَانٍ إهاء التْرِكَةٍ 
أ زعاو الفمواض فنا ف 
وَالْعَُسش جَاءَ في مَحَلٍ فَزدٍ 
في الْعَنِدٍ يَْشَى مَالَّهُ مِنْ مُعْتِقه 


فَالأمُ حوره ومِفْكالسيدٍ 


[شفاء الغليل: ؟/ ١‏ 7لا]. 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/5 .١6/8‏ 


يمانم الْوَطْءٍ وال عُدْمهِ 
ورَاه ن مَرْهُوت قةليَعْرزقَا 
أوالحتيف أبس كارف 
اشحنا جَاقِ ةم تكهْلكة 
حرا ولا ينذرا عنها فلأنهة 
وماورَى السَّيَدُ خفن أغتفة 


بكْلٍ مافي بَطَْنهامِن وَلْدٍ 


باب في الرمن 
في حوز الرهن فإنه يصح. لأن المكاتب قد أحرز نفسه وماله فهو كالأجنبي عن 
السيد. (وكَذَ أَخُوهُ علَى الآصح) أي: وكذا يصح الرهن إذا وكل المرتبن على حوزه أخا 
الراهن على أصح القولين. (لا مخجوره ورقيقه) أي: فإن وكّل المر من على ذلك 
من هو في حجر الراهن 571 /١‏ أ] كولده الصغير أو الكبير الذي تحت نظره أو 
يتيمه فإن الرهن لا يصحء ومثل ذلك عبده ومستولدته. (وَالْقَول طالب تَحوِيزه 
لآمين) أي: إذا اختلفا فطلب المرتبن وضعه تحت يده مثلاء وقال الراهن: بل 
يوضع على يد أمين أو العكس.ء فإن القول قول من طلب وضعه عند الأمين 
وهو قول ابن القاسم''". اللخمي: وإذا كانت العادة تسليم الرهن للمرتمهن فإنه 
يُقفى له بذلك كالشرط. 

(وضي تعيينه نَظَرَانْحاكم) أي: وإن كان اختلافهما في تعيين [الأمين]”''» فطلب 
أحدهما أمينا واختار الآخر غيره؛ فإن الحاكم ينظر فيمن يجعل الرهن عنده. 

(وَإنأسَمَهُونَِذنهما متهن سم يمه راهن مهلقن هو نحو قوله 
في المدونة: وإذا تعدى العدل على رهن بيده فدفعه إلى الراهن أو المرتهن فضاع وهو 
ما يغاب عليه فإن دفعه إلى الراهن ضمن قيمته للمرتبن” ". ابن يونس: يريد 
يضمن له الأقل من قيمته أو الدين ثم قال فيها: وإن دفعه للمرتبن ضمنه للراهن, 
فإن كان الرهن كفاف الدين سقط دين المرتبن لحلاكه بيده وإن كان فيه فضل 
ضمن العدل فضلة الرهن» ابن يونس: يريد ويرجع بها على المرتهن» اللخمي: 
وهذا إذا أسلمه للمرتهن بعد الأجل أو قبله» ولم يعلم به حتى حل الأجلء وأماإذا 
)١(‏ أصل هذه المسألة في العتبية» انظر: البيان والتحصيل: .157/1١١‏ 


ماين حقو ريا نط من (ن): 
(") انظر: المدونة: 5/ .١79‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


علم به قبل الأجل فإن له أن يغرم قيمته أمبها شاء وتوضع القيمة على يدي عدل 
غير الأول» وللراهن أن يأتي برهن مكان الأول ويأخذ القيمة. (وَانْدَرَجَ صوف تَّم, 
وَجَنِينء وفْرخ نَخْلِ) 7" أي: أن من رهن غناً وعليها صوف تام فإنه يدخل معهافي 
الرهن كما في البيع» وغير التام ل يدخل لأنه غلة كاللبن وغيره» قال في المدونة: 
ومن رهن أمة حاملا كان ما في بطنها وما تلد' '' بعد ذلك رهنا معهاء وكذلك نتاج 
الحيوان' "» ولو شرط عدم دخول الولد في العقد''' لم يج ونص في الجلاب على 
أن من رهن نخلا فأفرخت. فإن فرخها يدخل معها في الرهن””. لاعن وَتمَرة) 
أي: فإن ذلك لا يدخل في الرهن» قال في المقدمات: وروي عن مالك أن الغلة 
تدخل في الرهن سواء كانت متولدة عنه كثمرة النخل ولبن الغنم وصوفهاء أوغير 
متولدة ككراء الدار وأجرة العبد» والمشهور في الثمرة ما ذكرء وسواء كانت 


موجودة يوم الرهن أم لا" 2. 


)١(‏ (وفَرْحُ نَخْلِ) يشير به لقول ابن الجلاب: وفراخ النخل والشجر رهن مع 
أصوفاء وعَلَ نقله اقتصر المصدّف في "التوضيح" وَابن عرفة وقرانه بالشجرء 
وقوله: مع أصوطاء يقوي أنه بالخاء المعجمة» فهو كقول ابن رشد: فسيل النخل 
داخل مع أصله. 

تكميل: قال ابن بشير: ولا يدخل البيض في الرهن لتكرر الولادة. [شفاء الغليل: 
ففقفة! 

0 في (ح١):‏ نذر. 

() انظر: #بذيب المدونة: 7/ 2787 قال فيه: (ومن ارتهن أمة حاملاً كان ما في بطنها وما 
تلد بعد ذلك رهناً معهاء وكذلك نتاج الحيوان كله). 

(5) في (ح١):‏ الرهن. 

() انظر: التفريع» لابن الجلاب: 7/ 7177. 

0 انظر: المقدمات الممهدات: 77/7. 


باب في الرمن 


(وَمَالَ عبد) يريد: عند الإطلاق أو اشترط عدم دخوله» وأما لو شرط دخوله 
1 ا ا اال نات لل را ١‏ : 
في الرهن فإنه يدخل. (وَارتّهن إن أفرض, أوباع) ''' يعني: أنه ليس من شرط الرهن 
أن يصادف دينا سابقا بل يصح الارتهان قبل القرض أو البيع» كا يجوز ذلك معهم| 
أو بعدهماء قال في المدونة: وإن دفعت إلى رجل رهنا بكل ما اقترض فلان جاز 
ذلك'". عبد الحق: ويكون رهناً به داينه من قليل أو كثير مالم يجاوز قيمة الرهن. 
يكريه له ليكون العمل متعلقا بالذمة لا ببخصوصية الرجل لأنه يقول بعده لا في 
معين» ويصح أن يحمل كلامه على أن المكتري يأخذ الرهن بالأجرة التي دفعها إلى 
المعين لاحتمال موت الأجير» وإليه أشار بقوله: (وإنفي جهل). 

(لافي معيْنٍأوْمنْفصقه) أي: فإن الرهن في ذلك لا يصح. إذ المقصود من الرهن 
التوثق ليستوفي منه ما يطلب به وهو محال أن يستوفي المعين أو المنفعة من الرهن أو 
من ثمنه» ولهذا إذا اشترى ثوباً معيناً أو أكرى دابة معينة وأخذ بذلك رهناً لا يجوز 
ولا يلزم الرهن في المعار لضان القيمة [لا لأن]”'' يستوفي منه الذات المعارة. 

(وَنَج كتَابَة من أَجنبِي) هو نحو قوله في المدونة: وإن أعطاك أجنبى رهنا بكتابة 
(1) (وَارْممْنَ إن أفرَصء أَوْبَاعَ» أَويَعْمَل لَّهُ) كذا فيا رأينا من النسخ وفيه قلق» وعبارة ابن الحاجب 

ألان فته إذاقال: ووز عل أن تقرضة أوويعه أو يعمل له ويكزن شيعه الأول رهناء:وكذا 

عبارة ابن عرفة إذ قال: قال: المازري ويتقرر الرهن والتزامه قبل انعقاد الحقٌ الذي يؤخذ به 

الرهن» خلافاً للشافعي, وفِيهًا إن دفعت لرجل رهناً بكل ما أقرض لفلان ججارٌ. [شفاء 


الغليل: ؟/ 77/]. 
(0) انظر: تهذيب المدونة: 5/ 49. 


(*) ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 
(5) في (ن) و(ك): إلا أن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


مكاتب لم يجز» ثم قال: وإذا خاف المكاتب العجز جاز له [أن يرهن أم ولده”". 
ففرق بين الأجنبي وغيره كى] هنا. 

(وَجَارَشَرط مَنْفَعقه) يعني: أن المرعبن يجوز له]'" أن يشترط الانتفاع بالرهن إذا 
قيد المنفعة بوقت معين أو نحوه؛ وكان ذلك الذي دفع فيه الرهن من بيع» فلو 
اشترط المنفعة ول يذكر مدة فلا يصح الرهنء وكذا إذا كان الدين من قرض لأنه 
سلف جر نفعاء وهذا إذا كانت المنفعة مشترطة في عقد البيع» وأما إن لم تشترط فيه 
وإنما أباحها الراهن له بعد ذلك, فإن ذلك لا يصح في بيع ولا قرض. (وفي ضمانه 
ذا تف شَوَدهُ) يعني: أنه اختلف في ضمان الرهن”" الذي اشترطت منفعته إذا هلك. 
أي: وهو مما يغاب عليه» فذهب بعض المتأخرين إلى أن المرتبن يضمنه لأنه رهن, 
وقال بعضهم: لا يضمنه كسائر المستأجرات» وقال التونسي: ينظر إلى القدر الذي 
يذهب منه بالإجارة فيكون غير مضمون وباقيه مضمون. واعترضه صاحب البيان 
بأنه إنما ارين جميعه واستأجر جميعه. فإما أن يحكم له بحكم الرهن أو بحكم 
الإجارة» [ثم]”'' قال: والصواب أن يغلب عليه حكم الرهن”". 

(وأجبر عليه , إنشرط بِبِيع وَمُيْنَ وإِلاهَرَهْنْ ثقّةُ) يعني: أن من اشترى شيئاًء 
وشرط في عقد البيع أن يرهن عند بائعه عبده فلان أو دابته المعينة» فإنه ييجبر على أن 
يدفعه له رهناً فإن لم يعين شيئاً بل باعه على رهن غير معين فإنه يجبر على أن يأتي 


.597/5 انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
20 في (ن): المرتين. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) انظر: البيان والتحصيل: .١١7 7/١١‏ 


باب في الرنمن 


20-00 


(والْحَورْبعَد مُانعه لايفي) ”'' مراده بانع الحوز الموت والفلس ونحوهماء 


(1 َالو بعد ماع لايُِيدُ.وَ َو شّهدَ الأينُ. وهل تَكْفِي بيه عل الحو قَبْلَهُ وبه عِْل؟ 
أو النَّحْوِين وفيهًا ها دليله) أشار بقوله: (وَبهِ عُهِلَ) إلى قول ابن عات في "طرره" 
والعمل أنه إِذَا وجد بيده وقد حازه كَانَ رهناً وإن 1 يحضروا وال حيازة ولا عاينوها؛ لأنه 
صار مقبوضاً وكذا الصدقة» وهو مراد ابن عبد السلام ببعض الأندلسيين. 

وأشار بقوله: (وفيهًا دليلها) إلى قول ابن رشد في "المقدمات" ما نصّه: "ولا تنفع 
الشهادة في حيازة الرهن إلا بمعاينة البينة؛ لآن في تقارر المتراهنين بالحيازة إسقاط 
حق غيرهما إذ قد يفلس الراهن فلا يقبل منه إقراره بعد التفليس بال حيازة» ولو وجد 
الرهن بيد المرتبن بعد التفليس فادعى أنه قبضه قبل التفليس» وجحد ذلك الغرماء 
لجرى الأمر عَلَ الاختلاف في الصدقة توجد بيد المتصدق عَلَيْهِ بعد موت المتصدق 
فيدعي قبضها في صحته؛ وفي "المدونة" دليل القولين معاً ولو 1 يتعلق بذلك للغرماء 
حقٌ لوجب أن يصدق الراهن ويقبل إقراره له؛ لأنه قد حاز الرهن فيكون بإقراره له 
شاهداً عَلَ حقه إلى مبلغ قيمته". انتهى؛ ونقله المتيطي بلفظه. 

فأنت ترى المصنف ترك كلام ابن رشد في غير محله إذ ردّ دليلٍ "المدونة" لبينة الحوز 
والتحويز وإنما قال ذلك ابن رشد فِيَا إِذَا وجد الرهن بيد المرتهن ن بعد التفليس 
فادعى أنه قبضه قبله ولا بينة له» وقال ابن عرفة: ظاهر عموم قوله في كتاب الهبة من 
"المدونة": ولا يقضى بال حيازة إلا بمعاينة البينة الحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو 
صدقة". أن مجرد الإشهاد والإقرار بالحوز لغوء وكّان يجري في المذاكرات: أن 
التحويز في حوز الرهن شرط لا يكفي الحوز دونه لبقاء ملك الراهن بخلاف الهبة. 

وفي هبة "المدونة" أَيْضاً: "وم وعفا رجه لخي الثواني فقبضها الموهوب بغير أمر 
الواهب جار قبضه إذ يقضى عَلَ الواهب بذلك إذا منعه إياها. ظاهر تعليله بالقضاء 
عَلَيّْهِ بذلك يوجب كون الرهن كذلكء وفي "النوادر" عن مطرف وأصبغ في الرهن 
يوجد بيد المرتبن بعد موت راهنه يقبل قوله: حزته في صحته وكذا في الهمبة خلاف 
قول ابن حبيب وابن ع الماجشون لا يقبل فيهما". انتهى. 

وفي كتاب اطبة أَيِْضاً : ولو أقرٌ المعطي في صحته أن المعطّى قد حاز وقبض وشهدت 


عليه 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ومعناه أن من له دين على شخص ثم وجد بيده سلعة للمديان بعد موت المديان أو 
فلسه؛ وادعى أنها رهن عنده على الدين المذكور أن ذلك لا يفيده”'' في إثبات الحوز 
ولا يصدق ولو وافقه المديان إلا بمعاينة البينة الحوز قبل الموت والفلس. (وَلوشَهِد 
الأمين) أي: أن شهادة الأمين الذي وضع الرهن على يده لا تقبل أيضاً أنه حازه 
[1]40" الخيالية: 

(وَهَلَ تَكْفي بَيْنَهٌ علَى الْحَوِزِفَبلَه وبه عمل؟ أوالتخويز:) يعني: أنه اختلف هل 
يكفي في صحة الرهن معاينة البينة على الحوز قبله أو لا بد من معاينة التحويزء في 
ذلك قولان حكاهما ابن يونس وغيره؛ ابن عبد السلام: وقال بعض الأندلسيين: 
أن العمل عندهم على أنه إن وجد الرهن بيد المرتهن» وقد حازه كان رهناء وإن م 
يحضروا الحيازة ولا عاينوها لأنه صار مقبوضا كالصدقة. وإليه أشار بقوله: 
/١57[‏ ب](ويه عمل) وني المدونة: دليل على الوجهين جميعا" ". (ومضى بيعه قبل 
شبضه إن قرط مُرتَهِنْهُ. وإلافتأوبلان) يعني: أن الراهن إذا باع الرهن قبل أن يقبضه 


بإقراره بينة نُّمّ مات 1 يقبض بذلك إن أنكر ورثته. قال عياض: ظاهره بيد من كانت 
حين المخاصمة فهذا الحكم فِيهًا وهو عَلَ قول عبد الملك وابن حبيب» وقال مطرف 
وأصبغ: إن كانت بيد المتصدق عَلَيّهِ وقت الاختلاف فذلك يكفيه مع ثبوت أصل 
الصدقة والبينة عَلى من يريد إخراجها من يده. 
قال أبو الحسن الصغير: "وسبب الخلاف الاستصحاب؛ لأن استصحاب الملك لا ينتقل 
عنه إلا بيقين» واستصحاب هذا الانتقال أنه كَانَ بوجه جائز". انتهى. فتأمل كلامه 
هذا كله مع تنزيل المصنف عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. [شفاء الغليل: ”/ 771]. 
)١(‏ في (ح١):‏ يفيد. 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
0 انظر: تبذيب المدونة: 501//7. 


باب في الرهن 


المرتين [بغير إذنه فله رده]''"» فإن كان ذلك بسبب تفريط المرتهن وتراخيه في قبضه 
فإن البيع ماض ولا مقال للمرتهبن» وهو تأويل ابن أبي زيد وابن القصار 
1 ل 5 56 
[قالا] : وإن ل يفرط ولم يتراخ وإنما الراهن هو الذي بادر إلى بيعه» فإن الرهن لا 
يبطل ويرد البيع إن أراد المرءبن» فإن فات7" بيد مشتريه كان الشمن رهناً. 

(وبعده قله رده إن بيع بأقلء أَودِيْنهُ عَرضاً ون أَجَازَتعجلَ) أي: وإن باع الراهن الرهن 
بعد أن قبضه المرتين بغير إذنه فله رده إن باعه الراهن بأقل من الدين أو كان دينه عرضا 
لأنه لا يلزمه قبض العرض قبل حلول أجله إلا أن يكون من قرضء قال فيها: وإن 
أجاز تعجل حقه شاء الراهن أو أبى» وهو مقيد بأن يحلف أنه إن أجاز لذلك. (وبُقيإن 
دبرهُ) أي: وإن دبّر العبد المرهون فإنه يبقى رهناً [لأن له]'' أن يرهن مدبره. (وَمَضَى 
عق الموسر[ وكتابته 1" وَعَجَلَ) يريد: أن من رهن عبداً ثم أعتقه أو كاتبه فإن ذلك 
وإليه أشار بقوله: (والمعسريبقى). 

(فإن تَعدَرِبيعْ بعضه بيع كله) أي: فإذا أبقيناه تحت يد المرتهن فإنه يباع منه بقدر الدين 
إن وجد من يشتريه كذلك ويعتق الباقي. (ومنع العبدمن وَطءِأَمته المرهون هوَمَعَهًا) 
وكذلك لو كانت هي المرهونة وحدها. (وَحد مرَتَهِنَ وطن إلا بدن وتُقَوم بلاوند حملتأم 
لا) [إنها حد المرتين لأنه أجنبي ولا شبهة له فيهاء وسواء حملت أم لا]”'' ولم يلحق به 
)نون كر هن با قط ام 001 
() ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 
(؟) في (ن): صار. 
(5) في (ن): لأنه. 


3 ) هنين عكر يق نتافط من إن): 
ا 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختص 


الولد» وكان الولد رهنا مع الأم وعليه للراهن ما نقصها الوطء بكراً كانت أو ثيياً 
وإنما لم يحد إذا أذن له الراهن مراعاة لقول من يرى أن الأمة المحللة لا يحد واطتئهاء 
وأما كون الأمة تقوم بدون ولدهاء فإن المرءبن لا شيء له من قيمة ولدها موسراً 
كان أو معسراً لأنه غير لاحق به. ولو اشترى المرتبن هذه الأمة وولدها لم يعتق 
ايهو لله . 

(وللأمين بيعه بإذن في عَقده) ''' يريد: أن الرهن إذا كان تحت يد أمين؛ فإن له أن 
يبيع الرهنء إذا أذن له الراهن في ذلك حين عقد الرهن ولا يحتاج في ذلك إلى الرفع 
للحاكم؛ وني الجواهر: لو قال الراهن لمن على يديه الرهن من مرتهن أو ع دل إن لم 
آت إلى أجل كذا فأنت مسلط على بيع الرهن فلا يبيعه إلا بأمر السلطان” "» وإليه 
أشار بقوله: (إن لَم يَف لَإن لمآت) ابن شاس: فإن باعه بغير أمر السلطان نفذ7". 
(كالمرتهن بعده) 7" أي: أن حكم المرتهن إذا أذن له الراهن بعد عقد الرهن [في بيعه 


() انظر: تبذيب المدونة: 5/ .١‏ 

(0) (ولِلامِين بَبْعْهُ بإذْنِ في عَقَدِهِ) إنم| جَارٌ وإن كَانَ في نفس العقد؛ لأنه محض توكيل سالم 
عن توهم كون الراهن فيه مكرهاً ى) قال ابن عرفة. [شفاء الغليل: ؟/ 5 7/ا]. 

(") انظر: عقد الجواهر: 7/7 8/ا. 

(5) انظر: عقد الجواهر: ؟8/7/ال. 

(0) (كَالْمْوْتَهِنِ بَعْدَهُ) أي بعد العقد لا في نفس العقد كذا نسب في "التوضيح" لصاحب 
البيان» وابن زرقون. قال: "لكن نقل المتيطي عن بعض الموثقين منعه؛ لأنه هدية 
المديان". انتهى والذي لابن رشد في رسم شك من سمع ابن القاسم أن مذهب 
"المدونة" و"العتَبِيّة": أن ذلك لا يجوز ابتداءً؛ لأنها وكالة اضطرار لحاجته إلى ابتياع 
ما اشترى أو استقراض ما استقرض ثُمّ قال: "وأما لو طاع الراهن للمرتبن بعد 
العقد بأن يرهنه رهناً ويوكله عَلّ بيعه عند حلول أجل الدين لجاز باتفاق؛ لأن ذلك 
معروف من الراهن إلى المرتبن في الرهن والتوكيل عل البيع". انتهى القصد منه 


باب في الرنفن 
بعد الأجل كحكم الآمين باستقلاله في البيع دون حاكم؛ فإن لم يأذن لهلم يجزله 
الاستقلال بالبيع» واحترز بقوله: (بعده) ما إذا أذن له قبل الأجل» أي: وفي عقد 
الرهن]7'' فإن البيع يرد مالم يفت المبيع. (وإلا مَضَى فيهمًا) ''' أي: في مسألتي 
الأمين والمرتبن. (وَلايُعَرَلَ الآمين) أي: أن الراهن إذا أذن للأمين في بيع الرهن 
فليس له عزله. واختلف إذا وكل وكيلا على بيعه هل له عزله أم لا؟ على قولينء 
والذي اقتصر عليه ابن الجلاب أنه لا يعزله إلا بإذن المرتبن. (وَلِيس له إيصاؤه) 
أي: وليس للأمين أن يوصي بالرهن الذي بيده عند موته بوضعه عند غيره» 
والأمر في ذلك إلى المتراهنين. 
(وَبَاءَ الحَاكم, إن امتَنّع) أي: فإن امتنع الراهن من بيع الرهن ومن قضاء الدين 
فإن الحاكم يجبره على بيعه ليدفع الحق لربه. (وَرَجَعْ متهن [بتَففته]!') هو نحو 
قوله في المدونة: وإذا أنفق المرءين على الرهن بأمر ربه أو بغير أمره رجع با أنفق على 
الراهه20. 
بعض الأشياخ: ولا خلاف أنها في ذمته كالسلف إذا أذن الراهن في الإنفاق 


فقف عَلَيْهِ كله في أصله. [شفاء الغليل: 7/ 76/]. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) (وَإلا مََى فِيِهَا) أي وإن قال إن 1 آت فوقع البيع من الأمين أو المرمن مضى. 
قال في "المدونة": ومن ارمبن رهناً وجعله عَلَ يد عدل أو عَلَ يد المرتهن إلى أجل 
كذاء وشرط إن جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل وإلا فلمن عَلَ يديه الرهن بيعه 
فلا يباع إلا بإذن السلطانء وإن اشترط ذلك فإن بيع نفذ بيعه ولا يردُ.[شفاء 
الغليل: 7/5؟/]. 

(9) في (ح١):‏ بما أنفق. 

(:) انظر: المدونة: 7/45 .١55‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عليه فيتبع بها وإن زادت على قيمة المرهون, وأما إذا أتفق بغير إذنه فمذهب ابن 
القاسم أنه في الذمة» وقال أشهب: في الرهن. (وَنَيْس رَهنا به إلا أن يصرح بأَنّه رهن 
بهَا) أي: ولا يكون ما أنفق في الرهن إذا أنفق بأمر ربه إلا أن يقول له أنفق على أن 
نفقتك في الرهن, فإذا قال له ذلك فله حبسه بنفقته وبم| رهنه فيه» إلا أن يقوم عليه 
الغرماء» فلا يكون أحق بفضل دينه لأجل نفقته أذن له في ذلك أم لا إلا أن يقول 
له والرهن ب! أنفقت رهناء والمسألة على ثلاثة أوجه: الأول: أن يقول: أنفق فقط. 
الثاني: أن يقول: والنفقة في الرهن. 

والثالث: أن يقول: والرهن بم أنفقت رهناًء وعلى هذا الظاهر حملها ابن 
شبلون وابن رشد وأنه لا يكون أحق به من الغرماء إلا في الوجه الثالثء وإليه 
أشار بقوله: (ونيس رهنا) إلى آخره. ابن يونس: ولا فرق بين أن يقول أنفق على أن 
نفقتك في الرهن. أو أنفق والرهن با أنفقت رهناء وهذا بين» وإليه أشار بقوله: 
(وَهَل ون شَالَ: َفْمَنّكَ في الَهْن؟ تَأُوبلانِ). (قفي افْتقّارالرهن للَفْظ مُصرح به : سَأُويلان) 
واضح مما تقدم ولهذا ذكره مقروناً بالفاء المقتضية للسببية إذ هو كالنتيجة لما قبله؛ 
لأن من جعل الرهن رهنا في النفقة إن''' لم يقل وهو رهن با أنفقت [لا يحتاج عنده 
إلى تصريح بلفظ الرهن» ومن قال: لا يكون رهنا ها حتى يقول: وهو رهن ب| 
أنفقت]7"» لا بد من التصريح عنده بلفظ الرهن. 

متهن كشَجِرٍخيفعَْه. بدو بالق هذه السألة مفروضة في 
المدونة فيمن ارتهن نخلاً ببئرها أو زرعاً أخضر ببئره فاءهارت البئرء وأبى الراهن أن 
)١(‏ زاد في (ن) و(ك): و. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الرنهن 
يصلح فأصاح المرتهن نوف هلاك النخل والزرع والشجر كالزرع» ثم قال فيها: 
فلا رجوع با أنفق على الراهن ولكن يكون له ذلك في الزرع» وفي رقاب النخل 
يبدأ فيه بنفقته فه| فضل كان في دينه» فإن بقي بعد ذلك شيء كان لربه”'"» أبو الحسن 
الصغير: ظاهر هذا أنه لا يجبر على إصلاحهاء وإليه أشار بقوله: (وَتُؤُونَتَ على 
عدم جَبّرِ الراهن عَلَيه) أي: على الإنفاق» وأشار بقوله: (مُطُنْقاً) إلى أن ذلك سواء 
كان الرهن في أصل العقد أم لاء وقال بعضهم لعل معنى عدم الجبر على مذهب 
اللو ا ا لو 
الرعن في أصل البيع [141/ أ] أو القرضء وحمل'" ' ما في المدونة على أنه تطوع 
به وإليه أشار بقوله : (وَعَلَى التّقِيبد بِالتّطَوع بعد الْعَفْد) أي: تورث الدوقة 
أيضاً على أن الراهن تطوع بالرهن بعد العقد فلهذا ل يجبر» وأما لوكان مشترطا في 
العقد يج ر” "على ذلك. 

(وَصَمِنَه مرْتَهِنَ, إنكان بيده ما يُعَابَ عليه ولم تَشهَد بَينَةٌبكَعَرقه) أي: أن الرهن 
إذا هلك أو ضاع بيد المرتبن وهو ما يغاب عليه كالحلي والثياب والبسط والسلاح 
ونحوه فضانه منه» إن لم تشهد له بينة بأن هلاكه من غير سببه أو احترق من غير 
سببه» ومفهومه أن البينة لو شهدت ببلاكه أو احتراقه فلا ضانء وهو قو لابن 
القاسم وأصبغ وعبد الملك بناء على أن الضمان للتهمة وقد زالت بالبينة» ولهذا قال: 
ولو شرط البراءة» وقال أشهب: لا يسقط الضمان عنه ولو قامت له البينة» ورواه 
عن مالك بناء على أن الضمان ضمان أصالة» وعلى هذا إذا شرط نفي الضمان نفعه. 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/ 177١ء‏ وتهذيب المدونة: 5/ "ال. 


(0) ني (ح١):‏ وعلى. 
ان اه حي 


شرح برام الصغير («الدرر في شرح المختصر) 


(أوعلم احتراقٌ محل , إلا ببَقَاء بضه محرّقا) ”'' أي: أن الضمان على المربن ثابت ولو 
علم أن محله قد حرق وادعى أن الرهن كان مع ما احترق لاحتمال كذبه إلا أنيأتي 
بالثوب مثلا وبعضه محروق”' فحينئذ يصدقء وعلى هذا فلا يبرأ"” من الضمان إلا 
بمجموع أمرين أن يعلم أن بيته أو حانوته الذي فيه متاعه قد احترق, وأن يأتي 
بال مرهون محروق” '' البعضء وزاد أبو محمد أمراً آخر وهو أن يعلم أن النار من غير 
سببه. (وأقتي بعدمه في العلم) ”'' أي: وأفتي بعدم الضان إذا علم احتراق محله. (وإلا 
قلا) ”' أي: وإن لم يكن الرهن بيد المرتبن أو كان نما لا يغاب عليه فلا ضمان على 
المرتهن. (وتوشرط تُبوته) أ ثبوث الضمان على المرتهن فهو ساقط عنه. 

(إلا أن يُكدَبَهُ ُدول في دعواه مَوْتَدَابّة) أي: فيضمن كم إذا كان رفيقا هم في السفر, 
ويدّعي موت الدابة فيكذبوه في ذلك بأن يقولوا باعها ونحوه؛ وكذا لو ادعى هلاكها 
ببلد ولم يعلم بذلك أحد. المازري: وإن كان الذين كذبوه غير عدول ل يتتقل الحكم 


(1) (أَوْ عُلِمَ احيراقٌ ححَلّ إلا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ رقا الضمير في محلّه يعود عََلَ الرهن 
أي المحل المعتاد للرهن الذي لا ينتقل منه عادة» وبه تقيّد فتوى الباجي بعدم 
الضمان في العلم. تنبيه: لم يعرّج هنا عَلَ ما اشترط ابن المواز من أن يعلم أن النار 
من غير سبب المرتبن؛ كأنه حمله عَلَ الخلاف. وقد نقل في "التوضيح" الخلاف في 
كونه خلافاً أو تفسيراً. [شفاء الغليل: ؟/ 75/]. 

(0) في (ح١):‏ محرق. 

(9) في (ن): براء. 

(4) في (ح١):‏ محرق. 

(0) (وَأَفْتِي بِعَدَمِهِ في الْعِلّم) ذكر هنا في "التوضيح" فتيا الباجي والمازري والسيوري. 
واقتصر ابن عرفة عَل الأولى. [شفاء الغليل: ؟/ /71/]. 

(5) (وإلا قلا) أي 1 يكن بيده أو كَانَ مما لا يغاب عَلَيْهِ أو شهدت بينة بحرقه؛ أو علم 
احتراق محلّه وبقي منه شبيء محرق فلا ضمان عَلَيْه. [شفاء الغليل: ؟/ 717/]. 


باب في الرفن 


عن تصديقه إلى تكذيبه بتكذيب قوم ليسوا بعدول لتطرق التهمة» أما إذا صدقوه فإن 
الظن يتأكد بصدقه عدولا كانوا أوغير عدول. (وَحَلَْف فيما يقَابٍ عليه أنه تلف بلا 
دنلسة ولا يَعلّم موضعه) ”'' أي: أن المرتين إذا وجب عليه ضمان ما يغاب عليه فلا بد 
أن يحلف أنه تلف بلا دلسة دلسهاء ولايعلم له موضعاً. (وَاسْتَمْرَصَمَانُه إنفبض 
الدينء أووهب) يريد: أن الرهن لا يزال في ضمان المرتبن إذا كان تما يضمن إلى أن يرد 
لراهنه ولو أقبضه الدين أو وهبه للراهن. 

(إلا أن يُحضره ويدعوه لآخذه. فَيَقُول: أثركُه عندك) أي: فإن الضمان يسقط عنه؛ 
لأنه يصير حيئئذ أمينا له على حفظه؛ فإذا ضاع لم يضمنه. (وإن جَنَى الرهن اعرف 
اهن نَم يْصَدَق) يعني: أن الرهن إذا كان عبداً مثلاء فجنى على مال الغير أو جنى 
على أحدء ول تثبت الجحناية ببينة ولا باعتراف المتراهنين معاء بل باعتراف الراهن 
وحده؛ فإنه لا يصدق في ذلك إذا كان عدياً؛ لأنه إقرار” '' على المرتهن بأن المجني 
عليه أولى منه» فإن كان مليًّا فقد أشار إليه بقوله: (وإلا بُقي. إن فداه) أي: وإن كان 
الراهن موسراً بقي العبد بيد المرتهن رهناً على حاله إن فداه الراهن وصار كأنه لم 
يحن. (وإلا أسلم بعد الأجَلِ ودَفْع الدينِ) أي: وإن لم يفده أسلمه للمجني عليه بعد 


)١(‏ (وحَلّف فِيَا يُحَابُ عَلَيْهِ أنه تَلِفَ بلا ذُلْسَةِ ولا يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ) بهذا قال يحيي 
ابن مزين قال ابن عرفة: ولو ادعى الراهن تغييب المرتهن الرهن فقال العتبي: لا 
يمين عَلَيْهِ إلا أن يدعي الراهن علم ذلكء وأنّه أخبره بذلك من وثق به؛ فإن 
حلف حلف له المرتهن. وقال ابن مزين يحلف لقد ضاع وما دلس فيه وما يعلم له 
موضعاًء وأنكر قول العتبي» وقال: يمين توجب يميناً هذا لا يكون, وأجابه 
العي بان اللعاة الكين ده ترتعب يميا «وقال: ابن عاريتة إزاكان فين ريعي 
بذلك حلف وإلا فلا. [شفاء الغليل: 707/١‏ /ا]. 

(0) ني (ن): أقر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


انقضاء الأجل ودفع الدين للمرتهن في تلك المدة؛ لأن وثيقته متقدمة على الجناية. 
(وَن تبت أواعتّرهًا وأسلمَه . فَإن أسامه مرتهنه أيْضاً. طلمجني عليه بِمَاله) أي: وإن 
ثبتت الحناية ببينة أو اعترف الراهن والمرتهن بهاء وأشار بقوله: (وَأَسْلَمَهُ) أي: الراهن 
إلى أنه مير بين أن يسلم العبد أو يفديه» فإن فداه فواضحء وإن أسلمه خير المرتهن 
بين أن يسلمه أو يفديه» فإن أسلمه أيضاً أخذه المجني عليه ملكا ويكون له ماله قل 
أو كثر, قاله في المدونة وزاد: وبقي دين المرتهن على حاله” '". 

(وإن داه بغي رِإذنه, قفداؤه في رَهَبَته فقط. إن لم يرهن بمَاله) أي: وإن فدى المرتهن 
العبد بغير إذن راهنه فإن فداءه يكون في رقبته دون ماله» وإليه أشار بقوله: (فَقَط) 
وهو المشهورء أما لو كان مال العبد مشروطاً في الرهن فلم يختلف أن الفداء يكون 
في رقبته وماله. 


(وَميبْع إلافي الآجَلِ) يريد: أن العبد لا يباع إلا بعد الأجل. (وَبإِذنه) ”" أي: 


.6/8/5 انظر: تهذيب المدونة:‎ )١( 
(وبِإِذَيه فَلَيِسَ رَهْنابهِ) تبع هنا ابن الحاجب في الاقتصار عَلَ قول ابن المواز وهو أحد‎ )0( 
قولي أشهبء وترك قول مالك وابن القاسم يكون رهناً به» ونقل ابن يونس قول‎ 
أشهب: أنّه لا يكون رهناًء نُمّ عارض بين قوله وقول ابن القاسم في هذه المسألة‎ 
بقوليهما في مسألة اللؤلؤ من كتاب الوكالاتء إِذَا أمر رجلاً أن يشتري له لؤلؤاً وقال‎ 
له: انقد عني؛ فإن ابن القاسم عه مسلفا ولا يرى له إمساك اللؤلؤ بثمنه. وأشهب‎ 
يرى له إمساكه رهناً قال: فخالف كل منهما أصله. وقد نقل هذا كله في التوضيح‎ 
وأصل هذه المعارضة لأبي إسحاق التونسى النظار»ء وله نسبها ابن عرفة» وزاد:‎ 
ويجاب لابن القاسم بأن الدافع في الجناية مرتهن فانسحب عَلَيْهِ حكم وصفه.‎ 
اختصاص الآمر بالسلعة قبل الشراء". انتهى. وأما ابن عبد السلام فقال: ظاهر ما‎ 
في كتاب محمد عن ابن القاسم أنّه يكون رهناً بالفداء والدين.‎ 


باب في الرفن 


فإن كان المرتبن إنما فدى العبد بإذن الراهن فلا يكون العبد رهنا بالفداء؛ وإنم) 
يكون في ذمة السيد كالسلف وإن زاد على قيمة العبد. 
(وَإِذَا قضي بَعْض الدين أَوأسقط”'', فجمِيعٌ ارهن فيمًا بَقي) يعني: أن الراهن إذا 
قضى بعض الدين الذي الرهن محبوس بسببه أو سقط عنه بهبة أو صدقة ونحو 
ذلك. فإن جميع الرهن يكون رهناً بالباقي؛ وسواء كان الرهن متحداً كدار أو 
متعدداً كثوبين» وظاهر كلامه هنا أيضاً أنه لا فرق بين أن يتعدد الراهن والمرتبن أم 
لا ولمالك أن الرجلين إذا رهنا دارا لما في دين فقضى أحدهما حصته من الدين أن 
له أخذ حصته من الدار» وعن ابن القاسم أن الرجل إذا رهن عبداً لرجلين رهناً 
واحداً في قرض واحد أقرضاه معا أنه إذا قضى أحدهما دينه فله أن يأخذ حصته من 
الرهن. (كَاستحمّاقَ بعضه) أي: أن الرهن إذا استحق بعضه فإن باقيه يصير رهنا 
بجميع الدين» وهذه المسألة عكس التي قبلها [لأن]”'' النقص هنا" '' دخل على 
الرهن نفسه. وصار جميع الدين في مقابلة الباقي [من الرهنء وفي الآولى إنما 
7 3 حعااه ع(4) 5 
دخل النقص على الدين وصار جميع الرهن في مقابلة الباقي] من الدين» وإنما 
شبّهها بها لاشتراكها في الحكم. (وَالْقَولَ لمدعي نَفْي الرشنية) أي: أن رب الدين 
إذا قال هذا عندي رهن» وقال صاحب الثوب بل وديعة أو عارية فإن القول 
وهكذا فهم ذلك بعضهم وفيه نظر؛ ولذلك والله تعالى أعلم أسقطه ابن الحاجب. انتهى. 
ولعل المصنف عَلَيْهِ اعتمد هناء وإن 1 يعرج عَلَيّْهِ في "توضيحه". [شفاء الغليل: 
*/ 77 ]. 
(1) في (ح١):‏ سقط. 
() في (ن): إلا أن. 
كاماد سكره ان بالط م 0 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


قؤل ضاحب الثوب: 

اللخمي: إلا أن تكون العادة في مثل ذلك أنه رهن مثل الخباز وشبهه يدفع إليه 
الخاتم ونحوه؛ فإن صاحبه لا يقبل قوله أنه وديعة. 5411 /١‏ ب] 

(وَهُوَكَالشَاهِد في ضَّدَرٍالدَيْن, لا العكس[إِنَى قِيمتته]”'' يعني: أن الراهن إذا 
اختلف مع المرتهن في مبلغ الدين الذي الرهن فيه. فإن ذلك المرهون يكون 
كالشاهد في مقدار الدين؛ فإذا كانت قيمته يوم الحكم والتداعي مثل دعوى المرتين 
فأكثر صدق مع يمينه» وإن كانت قيمته مثل دعوى الراهن صدق مع يمينه؛ وإن 
كانت قيمته دون دعوى المرتين وفوق دعوى الراهن حلفا جميعا وكان رهنافي 
قيمته» وأما العكس وهو أن الدين لا يكون كالشاهد على قيمة الرهن؛ وهو 
المشهورء فإذا اختلفا في صفة الرهن بعد هلاكه» فقال مالك وأكثر أصحابه: القول 
في ذلك قول المرتين» ولو ادعى صفة دون مقدار الدين؛ لأنه غارم والغارم 
مصدق. (ولَوبِيْد أمين) أي: أن الرهن يكون كالشاهد على الدين ولو كان بيد أمين. 
وهو قول ابن المواز. وقال أصبغ: لا يكون شاهداًء أبو محمد: وقول محمد 
أضيوة"" زو اليه أخار ول (علىالاضع). 

(مَالَمْيَهْتَفي ضَمّانِ الراهن) يعني: أن ما تقدم من أن الرهن كالشاهد على قدر 
الدين مقيد با إذا لم يفتء أو ما في معناه بأن يلك في ضمان المرتين» فأما لو هلك في 
ضمان الراهن فلا يكون شاهداً. 


هاس وس وماس 


)١(‏ في (ن): أو قيمته. 
() انظر: النوادر والزيادات: 7؟/ ./8٠‏ 


باب في الرمن 
الراهن من يده. فإن نكل المرتبن حلف الراهن وغرم ما أقر به فقط. 

(فَإِنْرَاد لف الرَاهنَ) 7" أي: فإن زاد ما ادعاه المرمبن على قيمة الرهن بأن لم 
يساو مثلا إلا عشرة في الفرض السابق حلف الراهن» يريد: وحده ويأخذ رهنه 
وح اح حرا ار سا را 

(وَنَ نَقَص حلفا وأَحَذَهُإن لم يَفتَكَهُ بقيمته بقيمته) أي: فإن نقص ما أقر به الراهن عن 
القيمة» يريد: مع كون المرتهن قد زاد عليها حلف كل منهما على دعواه ويبدأ المرتهن 
باليمين» فإن حلف [حلف]”'' الآخرء وإن نكل لزمه ما ادعاه المرتهن» وكذالو 
حلف الراهن ونكل المرتبن لم يلزم الراهن إلا ما حلف عليه» وإن حلفا أو نكلا معا 
فعلى الراهن قيمته إن أحب وإلا أسلمه للمرتين» وإليه أشار بقوله: (وَأَخَلَّه) أي: 
المرعبن إن لم يفتكّهء أي: الراهن بقيمته. 

(وإن اخْتَلََا في قيمّة تالف تَوَاصَفَاه, ثم كُوم, فَإِن اخَتَلمَاء شَالْقَولَ للمرتهن) ”” هذا 
نحو قوله في المدونة: وإذااضاع الرهن عند المرتهن فاختلفا في قيمته» تواصفاه؛ 


(1) (فَإِنْ زَادَ حَلفَ الرَّاهِنٌ وإِنْ نَقَصّ حَلَفَا) الضمير في (زاد) للمرتهن» وفي 
(نقص) للراهن» وني (حلفا) لهماء وبهذا شرح في "التوضيح" كلام ابن الحاجب 
وبه يطابق اللفظ المعنى والفاء في (فإن نقص) تشعر أن المسألة بحالها فهي أولى 
من الواو. [شفاء الغليل: 7/ 779]. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(*) (وَإِنٍ اخمَلَمًا في قِيمَةٍ تَالِفِ تَوَاصَمَاةُ). تالف اسم فاعل من تلف. وقد أفرط في 
التصحيف من ضبطه بباء الجر الداخلة عَلَ (ألف): أحد عقود الأعداد فأحوجه 
ذلك إلى الاعتذار بأنه عََى سبيل التمثيلء وإلا فلا فرق بين الألف والمائة 
وغيرهما. [شفاء الغليل: 7/ 1/79]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ويكون القول في الصفة قول المرتهن مع يمينه ثم يُدعى له المقومون"' '. 

(فَإِن اخْتَلَهًا) أي: في ال صفة (قَالْقَوَ للمَرَتَهن). (فَإِن تَجَاهَلاء فالرهنْ بما 
فيه)'" أي: فإن جهل الراهن والمرتبن تلك القيمة فالرهن بما فيه ولا يكون 
لأحدهما قبل الآخر شيء. 
يوم الحكم, إن بقي, وهَلَيَوم التَلَفأَوالْقَبْضٍ أوالرفن إن تّدف؟ أَشْوَالَ) 
أي: أن الرهن إذا كان قائياً اعتبرت قيمته يوم الحكم, وإن كان تالفاً فئلاثة أقوال وكلها 
لابن القاسم, اعتبارها يوم التلف. وقيل: يوم الرهن؛ وقيل: يوم القبض. الباجي: 
والأقرب يوم الرهن؛ لأن الناس إنم| يرهنون ما يساوي ديونهم غالباً. 

(وإن اختَلهَافي مَقبُوضٍ ظَمَالَ الراهن عَن دَيْنِ ارهن وزَمَبَعْدَ حَلفهما) أي: فقال الراهن 
عن دين الرهن» وقال المرتبن عن غيره؛ قال في المدونة: وإذا كان لك على رجل 
مائنان فرهنك بائة منها رهنا ثم قضاك مائة وقال هي التي فيها الرهن» وقلت أنت 
هي التي لا رهن فيهاء فإن المائة يكون نصفها للرهن ونصفها للمائة الأخرى”". 
وإلى هذا أشار بقوله: (وَزُّ). ابن رشد: ومذهب المدونة أنهما يتحالفان ويقسم 
المقبوض بينهماء فإن نكل أحدهما وحلف الآخر فالقول قوله. اللخمي: وهذاإذا 


قير ساهة ااه 
(واعتبرت فيم: 
0 


.١50 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) (وإِنْ تَجَامَلاء فَالرّهْنُ با فيه) عبّر عن هذا في "التوضيح" بأن قال: وإن جهل 
الراهن والمرتهبن قيمته وصفته فالرهن با فيه وليس لأحدهما قبل الآخر شىء؛ 
وعَلَ هذا حمل أصبغ الحديث الرهن بها فيه قيل؛ ولا خلاف عندنا في ذلك. انتهى 
وأصله للخميء. وعلله بآن كل واحدٍ منهما لا يدري هل يفضل له عند صاحبه 
شيء أم لا. [شفاء الغليل: ؟/ 779]. 

(*) انظر: تبذيب المدونة: 5/ 08. 


باب في الرنهن 


حل الدينار» وإن''' حل أحدهما كان القول قول من ادعى القضاء عن الحال 
وإن لم يحلا وكان أجلهم| سواء أو متقاربان حلفا وقسمت بينهماء هذا ظاهر 
المذهبء وإن تباين ما بين الأجلين كان القول قول من ادعى أقريها أجلا مع 
يمينه. (كَالْحَمَانَة) أي: أنى) إذا اختلفا في المقبوضء فقال الدافع عن مائة الحمالة» 
وقال رب الدين بل هي عن المائة التي بلا حمالة فإها توزع على المائتين 
بعد أيوانهاء وفرضها في المدونة في من عليه ألفان» ألف من قرض وألف 
من كفالة”"). 


)١(‏ في (ن): ولو. 
(؟)انظرةعبذيب المدولةة 14/14. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


باب [احكام إحاطة الدين 
بهال الفدين والتفليس) 
(للْقريم منعْمَْأحَاطَالديْن بِمَاله منْتَبَرعه) المراد بالغريم رب الدين» واحترز بقوله: 
(من أحاط الدين بماله) نما إذا كان ماله يزيد على ما عليه من الدين» فإن الغريم ليس له 
حينئذ منعه. ومن تبرعه متعلق بمنع» وبه احترز عن مثل بيعه وشرائه. (وسَفَرِه إن حل 
بفيبته) ”'' أي: وكذلك لرب الدين منعه من السفر إن كان الدين يحل في غيبته. فإن 
كان يرجع قبل حلوله فليس له منعه ولا يطلب بكفيل ولا بإشهاد وينبغي أن يقيّد 
كلامه با إذالم يوكل من يقضي عنه' '" الدين» وأما إذا وكل على ذلك فلا يمنع من 
السفر وإن كان الدين يحل في غيبته. 
(وإِعطَاء غَيْرِه شَبُلَأَجله. [أو]'"كُل مَابِيّدِه)”'' أي: وكذلك للغريم أن يمنع 


00 (وعتريرن عل يعتعة) العدمين ف سفرك يعود عل اللنياق لا بغيد كور أنداط الندين 
باله؛ ولذلك أطلقه في "المدونة" إذ قال في السلم الثالث منها: ولك منع غريمك من 
بعيد السفر الذي يحل دينك قبل قدومه. ولا تمنعه من قريبه الذي يؤوب فيه قبل محل 
أجل دينك. قال بعض الشيوخ: ما 1 يوكل من يوفيه. قال ابن عبد السلام: وظاهر 
"المدونة" أنه يمنع من بعيد السفر ولا يقبل منه توكيل؛ لكن هذا التقييد متجه إن 
كَانَ الوكيل ضامناً للحن وهو ملّ أو كَانَ للمديان مال يمكن منه القضاء بسهولة 
عند الأجل. انتهي.وهو نصّ في عدم اختصاصه بمن أحاط الدين بواله» ولعل 
المصنف 1 يقيدها بعدم التوكيل اعتماداً عَلَ ما نسب ابن عبد السلام لظاهر "المدونة" 
عَلَ أنه أضرب عن نقل هذا الاستظهار في "التوضيح". [شفاء الغليل: .]1/7٠ /١‏ 

(5) في (ح١):‏ عليه. 

(9) في (ن): (و). 

(4 (وَإِعْطَاءِ غَبْرِِ قبْلَ أَجَلِه أَوْكُلٌ مَا بِبَدِه) كذا في "التوضيح" وَنسب الأول لبعض 
القرويين والثاني للسيوري» وأصل النقل للمازري ونصه عل اختضان اش عر فيه لطن 


المديان من إعطاء غيره؛» أي أن من دفع دينه الذي له عليه قبل حلوله ويتفق على 
رده وأشار السيوري إلى أنه إذا قضى جميع ما بيده لبعض غرمائه دون بعض أنه لا 
يختلف في رد ذلك؛ وإنما اختلف إذا قضى البعض وأفتى به. وإليه أشار بقوله: (أوْ 
كلما بيده). 

(كَإِشْرَاره لهم" علَيْه) أي: فإن للغريم أيضاً منعه من ذلك وإقراره قبل الحجر 
لمن لا يتهم عليه جائز» واختلف إذا أقر لمن يتهم عليه كالأب والابن والأخ 


باب في التفليس 


والزوجة. 


اللخمى: وأن لا يجوز أحسن؛ لأنه يتهم أن يواطئهم على ذلك ليردوه عليه 
وإليه أشار بقوله: (عَلَى الْمَعْثَارِ). ابن راشد: ونزلت عندنا بقفصة فأفتى فيها قاضى 
الجماعة بم| اختاره اللخمي من البطلان» وإليه أشار بقوله: (على الأصّح) أي: على 


السيوري الخلاف في قضاء بعض غرمائه عَلَ إمساكه بعض ماله ليعامل به الناس 
قال: ولو قضى ما بيده بعض غرمائه ل يجز اتفاقاً للمعنى الذي فرق به بين إعتاقه 
وقضائه بعض غرمائه يعني أن قضاءه بعض غرمائه يؤدي إلى الثقة به في معاملته. 
وإِذّا عومل نمى ماله بخلاف إعتاقه. ثم قال المازري: ونحوه رأيت في بعض التعاليق 
لبعض القرويين: أنه لو عجّل ديناً لبعض غرمائه قبل حلوله ل يختلف في ردّه؛ لأنه آ: 
يعامل عَلَ ذلك» وحكيته في بعض الدروس بحضرة بعض المفتين فقال: يرد من 
وجه آخر وهو أن قيمة المؤجل أقل من عدده معجلاً. فالزائد عَلَ قيمته هبة ترد 
اتفاقاً وهو صحيح. ويبقى النظر: هل يردٌ جميعاً أو ما زاد عدده عَلَ قيمنه مؤجلا؟ 
قال ابن عرفة: في جعله إياه محل نظر» نظرٌ؛ لآن رد ما زاد يؤدي إلى ضع وتعجل 
فيزال فاسد لحقٌ آدمي بارتكاب فاسد لحق الله تعالى» والأخص يمنع ما منع الأعم. 
انتهى. وتأمل هل يجاب بأن ما تجر إليه الأحكام ليس كالمدخول عَلَيّه قصداً. [شفاء 
الغليل: ؟/ ١"لا].‏ 

1 يي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المختار والأصح. 

(لا بعضه) أي: لا بعض امال الذي بيده فإنه لا يمنع إعطاؤه /١5/[‏ أ] [لبعض 
غرمائه وله أن يقضي]!'' من شاء من غرمائه قبل فلسه لا بعده. (وَرشنِه) أي: أن 
الغريم ليس له منع المديان من الرهن مالم يفلس. (وفي كتابته قولان) أي: بالجواز 
والمنع» بناء على أن الكتابة كالبيع فتجوزء أو كالعتق فتمنع. (وَلَهُ الشَرّوُ) ”" أي: فلا 
يمنعه الغرماء من ذلك. 

ابن رشد: وهذا إذا تزوج من يشبه حاله وأصدقها مثل صداقهاء قال في 
المقدمات: وهل له أن يتزوج أربعاً أم واحدة؟ وليس له أن يفعل مالم تجر العادة 
بفعله من الكراء في حج التطوع وغير ذلك' "» وقد تردد الأشياخ في ذلكء وإليه 


اس ل سس ساس 


.)١ح( ما بين معكوفتين يوجد به بياض في‎ )١( 

(؟) (ولَهُ التَّرَوّحُ) قال في المقدمات: يجوز إنفاقه المال عَلَ عوض فِيَ جرت العادة بفعله 
كالتزويج والنفقة عَلَ الزوجة". انتهى. وهذا قبل التفليس» وأما بعده فقال في 
"المدونة": وليس للمفلس أن يتزوج بالمال الذي فلس فيه وله أن يتزوج فِيَا بعده. 
[شفاء الغليل: ؟/91/]. 

0 انظر: المقدمات الممهدات: 7/ 76. 

(5) (وَف تَرَوْجِهِ أَرْبَعاء وتَطَوّعِهِ بالج تَرَدهُالما ذكر في "المقدمات" أفعاله قبل التفليس قال: لا 
يجوز إنفاقه فيا [ تبر العادة بفعله من الكراء في حج التطوع وشبهه. وانظر: هل له أن يحجٌ 
حجّة الفريضة من مال غرمائه أم لا؟. إن كَانَ يأتي ذلك عل الاختلاف في الحج: هل هو 
عَل الفور؟ أو عَلَ التراخي» وهل له أن يتزوج أربع زوجات؟ وتدبر ذلك انتهىء وإليه 
أشار بالتَرَدُِّ إلا أن ابن رشد ل يَرَدْدٌ في حج التطوع. وإنما تَرَذدٌ في حجّة الفريضة؛ فلعل 
مراد المصنف التطوع بتقديم حجة الفريضة؛ وساه تطوعا باعتبار القول بالتراخي. 

تنبيهان: الأول: معنى قول ابن رشد: "وإن كَانَ يأ ذلك عل الاختلاف في الحج؛ وهل يأتٍ 


باب في التفليس 


(وفلس حضْرَأَو غَابء إن لم يعلم مَلاَوْه) أق قوز تقليين المأذيان سوا كان اضرا 
أو غائباء أي: إذا كان بعيد الغيبة ولم يعرف له تقدم ملاء» وأما إن عرف له ذلك 
فالمشهور عدم تفليسه. (بطلبه ون أَبَى غَيْره) للم تقدم أن المديان يفلس حضر أو 
غابء. نبه على أن ذلك مشر وط بثلاثة شروط: الأول أن يطلبه رب الدين بدينه. 
وسواء اجتمع أرباب الدين كلهم على ذلك أو أبى بعضهمء ى] قال وإن أبى غيره. 
الثاني أن يكون دينه قد حلء إذ لا حجر بمؤجلء نعم يحل بالحجر ودَيْناً منصوب 
بالمصدر. الثالث أن يزيد دين الطالب ال حال على ما بيد المفلس أو يبقى من ماله ما لا 
يفي بالمؤجل. (فَيمَنّعْ'' من تَصَرف مَالِي) '" أي: فبسبب الحجر يمنع المديان من 
ذلك؟" وكثراً ما يستعمل مكل هذاق: "المقلامات" و"البيان" و"الأجوية". 
الثاني: لما نقل ابن عرفة تَرَدّد ابن رشد قال: الظاهر منعه من تزويج ما زادعَلَ الواحدة 
لقلّته عادة» وكذا طلاقه وتكرر تزويجه لمطلق شهوته. [شفاء الغليل: ؟/ ١‏ 77]. 
)١(‏ في (ح١):‏ فمنع. 
(1) (فَيْمْنَعٌ مِنْ تَصَرٌّفٍ مَايِّ) هذا هو المذهبء وأما قول ابن الحاجب: وفي معاملته ثالثها 
بالنقد لا بالنسيئة» ورابعها با يبقى لا با يذهب. فقال فيه ابن عبد السلام يعني: أن 
في صحة معاملة المفلس أربعة أقوال: 
الأول: الصحة مُطَلََا ومقابله. والثالث: يصح إِذَا كَانَ ما يأخذه المفلس نقد ولا يصحٌ إِذَاكَانَ 
مؤجلا والرابع: يصحّ إِذَا كَانَ ما يأخذه مما لا يسرع إليه التلف؛ ولكنه يبقى عادة كالربع. 
قال: ولست عَلَ وثوق من نسبة هذه الأقوال إلى المذهبء بل رأيت من المُفَاظ من ينكرهاء والمنع 
هو الذي يُعرف في المذهب؛ ولأجل ذلك حجر عَلَ المفلس» ولو كان يصّح بيعه وشراؤه ما 
ا ل ا ل ا ل ل 
وي دور ان سكا 1ك قبن فت بد يعافد لا: 5 
من الشيوخ» وكذا أنكر ابن عرفة نقل ابن الحاجب وقال: من أمعن النظر والبحث 
علم ضرورة عدم وجودها في المذهب, وكل المذهب عَلّ وقف تصرفه عَلَ نظر 


.د 3 1 5 ١‏ 
التصرف في ماله الذي بيده» فلا هب ولا يعتق ولا يتصدق ولا يبيع/ العضاناة 
قال في الجلاب: وسعه وشراؤه جائز إذا لم بحاب. 
(لافي ذمقه) أي: فإنه لا يمنعء كم إذا التزم عطية شيء في ذمته؛ لأن ذلك لم 
يدخل بسببه نقص على الغرماء» نعم إن ملكه ودينهم باق فلهم المنع» وأما تصرفاته 
غير المالية فجائزء وإليه أشار بقوله: (كَغلْعه, وطلااقه. وَقصّاصه. وَعَفُوِه, وَعشق م ونّده) 
أما خلعه فلأنه يأخذ بسببه مالاء وأما طلاقه ففيه إسقاط نفقة عنه. وأما القصاص 
والعفو عنه فواضح على مذهب ابن القاسمء وأما عتقه لأم ولده فأمضاه ابن 
القاسم ورده المغيرة» وقال ابن القاسم: لا يتبعها ماهها إلا أن يكون يسيراً» وإليه 
أشار بقوله: (وَتَبِعَها مَالهَاإِنْقَلَ). 
(وحلَ به وَبِالْمَوت ما أجِلَ) أي: وحل بالفلس وبالموت ماعل المفلس أو الميت 
من الدين المؤجل؛ لأن الذمة قد خربت فيهماء فلو قال بعض الغرماء لا أرضى 
بحلول دينىء وقال المفلس لا أؤخر ذلك. فالقول قول المفلسء. ويجبر المستحق على 
أخذه. (وَلَودِينَكراء) أي: يحل ماعلى المفلس ولو كان من دين كراء عليه. 
الحاكم رداً وإمضاءًء وهذا هو نقل اللخمي وال مازري وابن رشد وغيرهم من حفاظ 
المذهب. فالله تعالي أعلم من أين أتي هذا الرجل بهذه الأقوال. وقال في "التوضيح" 
الذي اقتصر عَلَيّهِ اللخمي والمازري وابن شاس أن بيعه وشراءه لا يمضيء وفي 
"الجلاب": أن بيع المفلس وشراءه جائز ما 1 يحاب. ولم أقف عَلَ غير هذين القولين 
عَلَ أن بعض شراح "ابن الجلاب" تأوله بأن مراده من ظهر عَلَيّهِ الفلس قبل أن 


يحجر الحاكم عَلَيْهِ. [شفاء الغليل: ؟/ 08/ا]. 
(1) في (ن): يبع. 
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دين مؤجلء ثم قدم من غيبته ملياء أن ذلك حكم مضى ويدفع ما وجب عليه من 
ذلك الدين 

(وَنَنَكَلَ المََنَسُء حَلَفَكُل كَهُوَ) أي: أن المفلس إذا كان له دين على غيره وقام له 
به شاهد واحد وطلب منه أن يحلف مع شاهده ويأخذ دينه فنكل عن اليمين» فإن 
للغرماء أن يحلفوا ويستحقوا ذلك» ويحلف كل منهم على أن ما شهد به جميعه”'' 
حق ليس على ما ينوبه» وهو معنى قوله: (خَلَفَكُلكَهُوَ) أي: كالمفلس؛ لأنه يحل 
محله» وهو إذا حلف فلا بد أن يحلف على شهادة شاهده فكذلك هم, فإن حلفوا 
كلهم تحاصوا في ذلك الدين؛ وإن نكلوا كلهم فلا شيء لهم وإن حلف بعضهم 
ونكل البعض استحق من حلف قدر نصيبه فقط ى) لو حلف الجميع» وإليه أشار 
بقوله: (وَأَخَدَ حصتّه, ولَونكلَ غَيِرهُ على الأصح) . 

(وَشْبل إشراره بالمجلس. وَشرَبه إن تبت دَيْنُهُ بِِهْرَا رلا ببَيْنَ) أي: أن المفلس إذا أقر 
في مجلس الحجر أو قربه بدين لمن لا يتهم عليه فإن إقراره يقبل بشرط أن يكون دينه 
الذي الحجر بسببه ثبت بإقرار لا ببينة. (وَشُوْفي ذمته) أي: وحيث ل يقبل إقراره فإن) 
هو باعتبار المال الذي بيده» وأما ما أفاد بعد ذلك من المال فإن هذا امقر [له]7) 
يدخل فيه. (وَفْبِلَ تَعِيِينُهُ الفراض والوديعة, إنْفَامُت بَيْنَة بآضْله) أي: أن المفلس إذا 
قال في المجلس أو أقر به”' هذا قراض فلان أو وديعته لشيء” '' بعينه في يده فإنه 
يقبل إن قامت بينة على أصل القراض أو الوديعة. (والْمَخْتَارْفُبولُ شَوْلٍ الصانع بلا 
)١(‏ في (ح١):‏ جميعهم. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(7) في (ح١):‏ قربه. 
لكا لاقي 
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َيُنَة) يعني: أنه اختلف إذا فلس”') شخص من أرباب الصنائع فيقول هذه 

السبيكة”'' مثلا [أو هذا الغزل]"" لفلان» هل يقبل إقراره أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 
الثاني لابن القاسم: قبوله وإن لم يكن للمقر بينة. الثالث لمالك: يقبل إذا كان 

على أصل الدفع بينة أو على إقراره قبل الفلس”' وإن لم تعرف ذلك البينة بعينه. 

اللخمي: وقول ابن القاسم: أحسنء وإليه أشار بقوله: (والْمَخْتَار). (وحجرأيضاإن 

معد مال) هامح قول ابن تناس » واكال التتجدة ا الدع عليه لايتعدى إليه 

الحجر بل يحتاج إلى استئناف حجر ثان”'. (وَانْفَكُونَوبلا حاكم”") أي: وانفنك 

الحجر عن”" المفلس» يريد: إذا قسم ماله وحلف أنه ل يكتم شيئاً أو وافقه الغرماء 

على ذلك ولم يحتج فيه إلى حكم حاكم. (ولَومَكنْهُم القريم قباعوا وَافتَسموا. ثم داينَ 

غيرهم, قلا دول للأولينَ كَتَفِْيس الْحَاكم) أي: ولومكنالمديان» [وهومرده 

بالغريم]”” أرباب الديون مما بيده من المتاع فباعوه واقتسموا ثمنه وبقيت لهم بقية 

من ديونهم, ثم تداين هذا الغريم من قوم آخرين فليس للأولين دخول في أثان ما 

أخذ من الآخرين إلا أن يفضل عن دين الآخرين فضل فإنهم يتحاصون فيه. 

)١(‏ في (ن): جلس. 

() في (ن): السكيئة. 

(2) في (ن): وهذه القنا. 

(4) في (ن): المفلس. 

(6) انظر: عقد الجواهر: 7/7 857/. 

(5) في (ن): حاكم. 

(0) في (ن): على. 

(8) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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وكذلك أيضاً تفليس الحاكم إذا رفعوا الأمر إليه ففلس الغريم وقسم بينهم ما بيده 
ثم تداين من [غيرهم فليس للأولين دخول معهم. 

(إلاكإرث: وصلة وأرش جِنَايّة) أي: فلا دخول للأولين إلا أن يتجدد له مال من 
غير ]”'' أصل [مال]”" الآخرين فإن الجميع يتحاصون فيه مثل أن يرث مالا أو 
يوهب له أو يتصدق /١58[‏ ب] به عليه أو نحو ذلك من الصلات أو تجنى عليه 
أو على وليه فيأخذ أرش الحناية. 

(وبيعَ ماله بحضرته بِالْخيَارِئلاشاً) هكذا قال مالك” ' وغيره لتوقع الزيادة في 
أمك اعبار . 

(ولوكنبا. أوتوبي جمعته, إن كرت قيمتهما! '') أي: وما يباع على المفلس كتبه 
وثياب جمعته إن كان لما قدر وإلااتركت. (وفي بيع آنة الصّانع شَرَدهُ) هكذا حكى 
المازري عن شيخه أنه كان يتردد في بيعها ثم قال: ويؤخذ حكمه ما تقدم» فإن كان 
يسيراً أو يصلح أن يقيم منه [أوده]”' لم يبع ويصير مثل نفقته الأيام. (وأوجر رقيقه, 
بخلاف مستّونّدته) المراد بالرقيق هنا المدبر والمعتق إلى أجل ونحوهماء ما للسيد فيه 
خدمة كولد أم الولد من غير السيد. 

ابن شاس: ولا تؤجر مستولدته وتؤاجر مدبرته' '. (وَلا ينرم بتَكَسب) أي: 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) ني (ن»: ماعن. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .9/١٠١‏ 
(5) في (ح١):‏ قيمتها. 
(5) في (ن): أو رده. 
(5) انظر: عقد الجواهر: 7/ 8/8/. 
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ليدفع ذلك من دينه. (وَتَسَُف) أي: وكذلك لا يلزم بعسلف ولو بذل له؛ لأنه 
استدانة أخرىء ولا يلزمه قبول هبة ولااصدقة ولا وصية. (واستشفاع) أي: ولا 
يلزمه الأخذ بالشفعة وإن كان له فيها فضل إذ هو ابنداء تمليك. (وَعَفْوللديّة) أي: 
ولا يلزمه العفوعن القصاص ليأخذ الدية» ولا يلزمه أيضاً اتتزاع مال مدبره وأم 
ولده ونحوهماء وإليه أشار بقوله: (وَانْترَاع مال رقيقه) أي: ومن فيه شائبة حرية: 
وأما القن فيباع. (وَمَاوَهَبَه('' لونّد) أي: ولا يلزمه انتزاع ما وهبه لولده. (وَعُجَل يَيْع 
اْعيّوانِ) لا يريد [بذلك]”'' أن يباع في يومه. وإنما المراد لا يطال له من الأجل مثل 
ما يطال للثياب؛ لأن الحيوان سريع التغير ويحتاج إلى مؤنة. 

(وَاسْتَوْنِي بِعَارهِكَالشَهْريْنِ) المراد بالعقار الدور والأرضون. والمشهور أنه 
يُستأنى في بيع ذلك الشهر والشهرين. (وَقُسم بنسبّة الديُون) أي: فإذا بيع ماله قسم 
على نسبة الديون وطريقه أن يعلم نسبة مال المفلس إلى مجموع الدين» فمثل” ' تلك 
النسبة يأخذ كل غريم, مثاله أن يكون عليه ألف درهم فيباع متاعه”'' مثلا 
بخمسمائة» فنسبة ذلك ما عليه النصف. فيأخذ كل واحد منهم نصف دينه. وعلى 
هذه قوله: (بلابَيْنَة حَصَرِهم) أي: أن القاضي يسم بين الغرماء مال المفلس ولا 
يكلفهم البينة على حصرهم, أي: لا غريم سواهم. (وَاسَتُؤْني به) أي: أن الميت إذا 
أراد القاضي أن يقسم ماله بين أرباب ديونه فإنه يستأني بذلك إذا كان معروفاً 
بالدين لاحتمال طروء غريم آخر. (في الموت فَقَط) إشارة إلى مذهب المدونة» فإن 


)١(‏ ني (ن): وهب. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) في (ن): فيمثل . 
(5) في (ن): قناعه. 
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فيها من رواية ابن وهب ولا يستأني به في الفلس”'". 

(وَشُوم مُخَالفالنَقْد) يعني: أن المفلس إذا كانت عليه ديون مختلفة كطعام 
وعروض ونقد فإن ما يخالف النقد منها يقوم, يريد: سواء كان هذا المقوم من 
ذوات المثل أو القيم» وتكون تلك القيمة من جنس النقد الذي بيعت به عروض 
المفلس»ء مثال ذلك أن يكون عليه عرض لواحدء ولآخر طعام؛ ولآخر دراهم؛ وقد 
بيعت عروض المفلس بدراهم؛ فيقال: كم يساوي عرض هذا أو طعام هذاء فإذا قيل: 
كل منهما يساوي مائة والنقد الذي عليه ماثة فإن المال يقسم أثلاثاً فا ناب كل واحد 
من دينه المخالف النقد فيشتري له به من جنس دينه. والمعتبر في التقويم يوم قسمة المال 
على الغرماء؛ وهو المراد يبوم الحصاصء وهو المشهور. (وَمَضَى إن رَخْصأَوَغَلا) أي: فإن 
4 ' يشتر لصاحب العروض أو الطعام بها نابه شيئاً من جنس دينه حتى رخص 
سعر تلك السلع أو على» فإن الأمر يمضي ولا تراجع بين الغرماء [وبين من لم يشتر له 
ذلك؛ وهكذا نص عليه الباجي وصاحب المقدمات” " وزاد: إلا أن يكون صار له 
أكثر من حقه فيرد الفضل للغرماء]7. 

الباجي: وإذا اشترى له تما عليه من السلم اعتبر في ذلك الصفات التي 
وصفهاء فإن وصفه بأنه جيد فقال محمد بن عبد الحكم: يشتري له أدنى [من]"' 
تلك الصفة» وقيل: أوسطهاء وإلى هذين القولين أشار بقوله: (وَهَل يُشْتَرَى في شَرط 


و اورم رركن كن 
() انظر: المقدمات الممهدات: 7١ /١‏ 7. 
(5) مابين ممكوقين مناقط من (عم 1 
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جيد دناه أووسطه؟ فُولان). 
(وَجَازَ الم إلا لمانع كَالاقتضًاء) أي: فإن أعطى صاحب الدين المخالف للنقد 
ثمنا عنه جاز إلا أن يمنع منه مانع | لو كان رأس المال ذهباً وأراد أن يأخذ عنه 
فضة, أو فضة يأخذ عنها ذهبا؛ لأنه يؤدي إلى الصرف المستأخر» وكذا لو كان رأس 
ماله عشرين درهما في إردب قمح أو في ثوب ونابه في الحصاص عشرة مثلاء فلا 
يجوز له أن يأخذ ذلك [لأنه]' '' بيع الطعام قبل قبضه ويدخله أيضاً البيع والسلف. 
وحاصله أن هذا يجري على حكم الاقنضاء. (وَحَاصت الرُوَجَه بِما أَنْفَقَتَ وَبِصّداقهًا 
كالموت) مذهب ابن القاسم أن زوجة المفلس تحاص غرماءه با أنفقت على نفسهاء 
وسواء كان الدين قبل الإنفاق أو بعده وتضرب بذلك في الموت والفلسء والمشهور 
أنها تحاصص بصداقها في الموت والفلس”. (لابِنَفَقَة الونّد) مذهب ابن القاسم أنها 
لا تحاصص با في موت ولا فلسء واختلف في نفقة الأبويه”" 
(وإن ظَهَرَدِينَ أواسة ستحقَ مبِيعٌ وإن شَبَلَ قلّسه رجع بالحطة) ”'' يعني: أن الغرماء إذا 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(؟) انظر: المدونة: ”/ .16٠‏ 
(©) انظر المصدر السابق. 
(:) (وإن هرحن أو اق مييع وإذ قبل قله نجع باخْطة كوار» أ فوصى له 
عل مل ون الْتَهرَمَيْت بدَيْنِء أو عَلِموَاِنهُ فب رُم عَلَْ جد ملم عنْ 
عر ل ل م عن عيبي بده لس اتن بوكر 
خلاف. أَوْ عَلَ التّخير؟ تأويلان). 
اشتمل هذا الكلام عَل ثلاثة أقسام: 


الأول: طروء الغريم عَلَ الغرماء. وهو المراد بقوله: (وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ أو اسْتّحِقّ مَبِيعٌ وإِن 
َبْلَ فَلَسِهِ رْجِعَّ بالحصّة). 
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اقتسموا امال في موت أو فلس ثم قدم غريم لم يعلم به فإنه يرجع على الغرماء با يجب 
له في الحصاص أن لو حضر يتبع كل واحد بها صار بيده من ذلك. قال في المدونة: ولا 
يأخذ ملا ولا حاضراًعمن غاب أو أعدم وليتبع ذمة كل واحد”") 

واحترز بقوله: (ظهر) مما إذا كان الغريم حاضراً عالماً بالتفليس فإنه لا يرجع 
على أحد منهم بشيء. (أواستحقَ مبيع) أي: [أن]”'' من ابتاع ساعة من المفلس 
واقتسم الغرماء ثمنها ثم استحقت فإنه يرجع على كل واحد بم ينوبه؛ لأنه غريم 
ط رأ عليهم؛ ولا فرق في ذلك بين أن يكون المفلس [قد]” ' باع السلعة المستحقة 
قبل التفليس أو بعده. ولهذا قال: (وإن شَبَلَ قلّسه). 

(كَوَارِث؛ أو موصى لَه عَلَى مثله) أي: أن ظهور الوارث على الورثة والموصى له على 
الموصى لهم كظهور الغريم على الغرماءء فلا يأخذ مليا عن معدم, ولامن حضر 
عن غائب. (وإنِ اشَْهر ميْتَ دين أو علم وارثه وأَفْبَض رجع عَيْه) أي: أن الميت إذا كان 


الثاني: طروء الوارث على الوارث أو الموصى له عل الموصى له؛ وهو المراد بقوله: 
(كَوَارِثِ أز ُوصَى لَدْعَل وذلهه. - 

الثالث: طروء الغريم عَلَ الوارث» والوارث ضربان : مقبض لغيره من الغرماء وقابض 
لنفسه وقد أشار إلى الوارث المقبض بقوله: (وَإن اْمَهرَمَيْتْ بِديْنِء َعَم وَائ 
بص رُجِعَ عََيْه)ك» وإلى الوارث القابض بقوله : (وأَحِدَ مَل عَنْ مُعْدِم؛ ماياو 
ما قَبَضَهُ)» وباقي كلامه خاصٌ بالوارث المقبض. 

فإن قلت: وأي قرينة تصرفه للمقبض دون القايض؟ 

قلت: ذكر الرجوع عَلَ الغريم يعين ذلكء فإن الدافع للغريم هو المبض دون القابض. 
وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ”/ 5 7/]. 

.”37"4 /” انظر: تهذيب المدونة:‎ )١( 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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مشهورا بالدين أو علم الوارث بذلك وأقبض بعض الغرماء فإنه يرجع عليه 
قال في المدونة: با يخصه /١59[‏ أ] ويرجع الوارث بذلك على الغرماء الذين 
3 ؟ ب١(١)‏ 
أكثر تما قبضه الملى فلا يأخذ منه أكثر من ذلك» وإن كان دينه أقل منه أخذ مقدار 
دينه. (ثُم رَجَعَ على الْفرِِمِ) قد تقدم بيانه''' عن المدونة. 

(وَفيهَا البَدَاءَةبَالفَريمِ") هذا مأخوذ من قول ابن القاسم في المدونة أن 
الغارم''' إذا وجد الغرماء معدمين رجع على الوارث» ومفهومه أنهم إذا وجدهم 
أملياء فإنه يبدأ بالغريم ىا قال هناء وله في المدونة قبل هذا أن الغارم””' يرجع أولاً 
على الورثة ويرجع الورثة على الغرماء”' » واختلف هل كلام ابن القاسم خلاف. 
وهو تأويل اللخمي وغيره؛ أو وفاق؟ وإنا أراد أنهم محيرون بين أن يرجعوا على 
الورثة أو على الغرماء» وإليه ذهب ابن يونسء وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: 
(وشل خلاف أوعلى التَخيير 0 تَأويلان). 

(فَإنَ نلف نَصيب غَائب عَزْلَ فَمنّه) أي: إذا كان بعض الغرماء غائبا فعزل القاضى 
)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: 7/ .77١‏ 
)١(‏ في (ن): مثله. 
(5) في (ك) و(ح١):‏ القادم. 


(0) في (ك) و(ح١):‏ القادم. 
(5) انظر: تبذيب المدونة: 7// 5171 575. 


باب في التفليس 


له نصيبه ثم تلف. فمصيبته ممن عزل له. ابن يونس: ولا خلاف في ذلك. وإنم| 
الخلاف إذا وقف مال المفلس ليُقضى منه غرماؤه» فقيل: إن ذلك من المفلس عيناً 
كان أو عرضاً. اللخمي: وهو قول مالك وقال أيضا: ميصيبة ماليس بعين من 
المفلس» ومصيبة العين من الغرماء كان ذلك العين في يديه حين التفليس أو ثمن ما 
بيع عليه واقتصر الشيخ عليه هناء وقيّده صاحب المقدمات” ' وبعض القرويين 
به| إذا كان العرض مخالفاً لدينهم» وأما لو كان مماثلاً فإإن ضمانه من الغرماء؛ لاثم 
يتحاصون فيها ولا يحتاجون إلى بيعها كالعين» وأبقاه اللخمي والمازري وغيرهما 
على إطلاقه» وإليه أشار بقوله: (وه ل إلا أن يَكُونَ بكدينه؟ تَُوبلان). 

(وَثْرِكَ له فُوثه , وَالنَمَقَهُ الواجبَة عَلِيُه لظن يُسَرَته) أي: وترك للمفلس ما يقتنات 
به وما ينفقه على من وجبت عليه نفقته من زوجاته وولده وأمهات أولاده 
ومدبريه. المازري: والتحقيق أن يترك إلى وقت يودي الاجتهاد أن يحصل له في مثله 
ما يتأتى له منه المعيشة» ولهذا قال: (لظنيسرته). (وكسوثهُم) الضمير عائد على 
المفلس ومن ذكر معه تمن تلزمه نفقته» واحترز بقوله: (معْتَادا) من ثياب الزينة فإنها 
لا تترك له وتباع. (وَلَووَرِثٌ أبَاهبييع) أي: أن المفلس إذا ورث أباه ومن يعتق عليه 
فإنه يباع عليه» يعني: إن استغرقه الدين وإلا بيع منه بقدر الدين وعتق منه الفاضل» 
فإن لم يوجد من يشتري البعض''' على التشقيص بيع كله. 

([لاإن]!" وهبّلَه) أي: فإنه لا يباع عليه (إن علم واهبه أنه يُعتَقَ عليْه) لأنه يقول: 


.78 7/7 انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 


(؟) في (ن): الفضل. 
© فيان ): ولا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ل أهبه إلا ليعتق» وأما إن ل يعلم واهبه أنه يعتق عليه فإنه يباع في الدين» جزم بذلك 
ابن يونس والمازري. (وَحَبس لتُبُوت عمسره) أي: وحبس المديان حتى يتين أنه معسرء 
اا ل سي ع ارطع ري لسرن مالم 
يظهر عدمه ويثبت فقره أي ومالم يثبت ملاؤه إلا أن يتفالس كما سيأتي. ولهذا قال: 
إن جهل حاله. 

ابن رشد: ويحبس قدر ما يتبين أمره ويكشف عن حاله؛ وذلك يختلف 
باختلاف الدين”'". (ولم يُسألٍ الصَبْر) ”" أي: أن مجهول الحال لا يحبس إلا إذا ل 


وم دمهة 


يسأل الصبر عليه بحميل' " بوجه''' فأما إذا سأل بذلك فلا. (ففرِم, إن لم يَأتبه [ولّو 


أثبت]''' عدمه) ”'' أي: وإذا قبل من الغريم حميل بالوجه ثم غاب ولم يستطع الحميل 
103 جوتو علدو ليوو تجلات رذ حاب الأدري داقنى لني 
عدمه' '"» هل يغرم ما عليه» وبه قال ابن رشد: وهو مراده بقوله: (أوأثبت عدمه) أو 


.5/87 /١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) (و1يَسْألٍ الصَّر لَهُ) أي لثبوت عسره: واللام لانتهاء الغاية. [شفاء الغليل؛ 
7 ]. 

() في (ن): حميل. 

(5) ني (ن): بوجهه. 

(0) في(ح١)‏ : أو ثبت. 

( َعَم إن لَيَأتِ به ولو أَنْتَ عُدْمّة) اختار المصنف هنا قول ابن رشد في: "المقدمات": 
يغرم الحميل لتعذر اليمين اللازمة للغريم» وقال في باب: الحالة: لا إن أثبت عدم 
فاقتصر عل قول اللخمي: لا يغرم؛ لآن اليمين بعد ثبوت الفقر أنه 1)يكتم شيئا 
استحسانء إلا أن يكون ممن يظن أنه يكتم» وقد ذكر الطريقتين هنا في "التوضيح" 
وكذلك ابن عرفة. [شفاء الغليل: ؟/ 0 "”/]. 

(0) في (ن): عدما. 


باب في التفليس 


ع 


لايغرم شيئاً ويبرأ من الحمالة؟ وبه قال اللخمي. (أُوظَهَرَمَلاوْه إن تَفَائَس) 7" أي: أن 
المديان أيضاً حبس إذا ظهر ملاؤه وادعى الفلس وهو معنى قوله: (إن تَفَانَسَ). 
(وإنْوَعَدَبِقَضَاءِوسَاَنَتَأْخيرَكَانَيوْأَعْطَى حميلاًبالمَال[وإلاسجن) أي: وإن وعد 
بقضاء ما عليه من الدين وسأل أن يؤخر اليوم ونحوه أخر إن أعطى حميلاً 
بالمال]'" فإن لم يوجد له حميل سجن. (كمعلوم الملاء) راجع إلى قوله: (وإلاسجن) 
أي: كما يسجن من علم أنه ملي بها عليه من الدين ولم يدفع ماعليه لدداً» وروى 
سحنون يضرب امرة بعد المرة حتى يؤدي حقوق الناس” " 
(وأجَلَ بيع عرضه إن أعْطَى حميلاً بِاْمَال) أي: ولا يؤخذ منه حميلء إلا أن يلتزم 
الحميل دفع المال. (وفي حَلفه عَلَى عَدَم النّاضَّ ََدُ) يريد: أنه اختلف هل يحلف 
الغريم على عدم الناض أم لا؟ تردد» يريد: إذا ل يكن معروفاً به. فقال أبوعلي 
اناد : لا لفك وقال ابن حون خلف» وقفال ان ؤزرت :لا لف إلا إذاكان 
وسار 0 والصواب أنه لا يؤخر إن علم بالناضء وإليه أشار بقوله: (وإن 


ال هرس سَِ م 


ل اس شك ع 5 ع ماس 


070 قال سحنون وقد تقدم . (وإن شهد بعسره أنه لايعرفنه 
مَالَ) ”'' أي: فإن شهدت البينة بعسر الغريم أنه لا يعرف له شيء من المال ظاهر ولا 


)١(‏ (أَوْ ظَهّرَ) معطوف عَلَ (إن جهل). [شفاء الغليل: ؟/ ه"“ا/ا]. 

( ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 83/٠١‏ 

(4) (وَإِنَ شْهِدَ بعسْرِه آنه لا يْعْلَم لَه مَالُ ظَاهِنٌ ولابَاطِنٌ؛ خَلَفَ كَذَلِكٌ ورَادَ وإنْ وَجَدَ 
َقَضيْنَ وأنْظِر) فهم من قوله: (لا يعلم) أن الشهادة َل العلم لاعَلَ البتّء وكذا 
نص عَلَيْهِ اين رشد في رسم نقدها من سباع عيسى .زادابن عات: ولا يعلمونه 
تبدلت حالته بغيرها إلى حين إيقاعهم شهادتهم في هذا الكتاب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باطن حلف الغريم» قال في المقدمات: وصفة يمينه أن يحلف أنه ليس له مال ظاهر 
ولا باطن» وإن وجد مالا ليؤدين [له]7© حقه”":وهذاى] قالهناء ولهذا كانت 
الإشارة في [قوله: كذلك إلى ما شهدت به البينة أنمها لا تعرف له مالا ظاهرا ولا 
باطناء أي: وكذلك يحلف الآخر ويزيد وإن وجده ليقضينء أي: ليقضينه له]'". 
(وأفظر) أي: إذا شهد بإعساره» وحلف كذلك أنظر إلى ميسرته. (وَحلْفّالطّالبإن 
اذعى عليه علم الهدم) ”' لا إشكال أن رب الدين إذا وافق المديان على أنه عديم أنه 
لا يحبسء وأما إذا خالفه وادعى المديان أنه يعلم عدمه فإنه يحلف أنه لا يعلم ذلك 


ابن رشد: فإن قال الشهود أنه فقي عديمٌ لا مال له ظاهراً ولا باطناً ففي بطلاها قَوْلانِ بناءَعَلَ 
حملها عَلَ ظاهرهاعَلَ البتٌ أُوعَلَ العلّم» ولو نصّواعَلَ البتٌ والقطع لبطلت. 

وفهم من قوله: (حلف كذلك) أنه يحلف أَيْضاً عَلَ العلم لاعَلَ البتَّء وقد قال في 
"توضيحه": "وإِذًا حلف المطلوب فقال أبو عمران يحلف عَلَ البت» وقال غيره: 
عَلَ العلّم إذ قد يكون ملك مالاً من إرثٍ أو هبةٍ ولم يعلم به". انتهى. والذي في 
"المقدمات": أنه إنا وجب استحلافه؛ لأن البينة لا تشهد إلا عَلَ العلم لا القطعء 
وفائدة قوله: (وإن وجد ليقضين) تظهر فِيَا إِذَا ادعى الطالب عَلَيّهِ نه أفاد مالاء ولم 
يأت ببيئة فإنه لا يمين له عَلَيْهِ لتقدم هذه اليمين قاله في "المقدمات" أيضأًء ولولا 
هذا لأحلفه كل يوم؛ قاله المتيطي. [شفاء الغليل: 777/57]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: المقدمات الممهدات: ؟7/ ."”١‏ 

)نون شك لسن ماف ند 0 

(4) (وَحَلَّفَ الطَّالِبَ إن اذّعَى عَلَيْهِ عِلْمّ الْعُدْم) كذا قال المتيطي وغيره» واختصر 

ابن عرفة: إن زعم المدين علم ربٌ الدين عدمه لزمته اليمين أنّه ما يعلم عدمه. 

فإن نكل حلف المدين» وقاله غير واحدٍ من الفقهاء, وبه كان يفتي ابن الفخارء 

قال ابن عرفة: وكَانَ بعض قضاة بلدنا تونس لا يحكم بهذه اليمين» وهو حسن 

فيمن لا يظن به علم حال المدين لبعده عنه. [شفاء الغليل: 775/5]. 


باب في التفليس 


ويسجن له حينئذ» فإن نكل عن اليمين لم يسجن له. وإن لم يدع الغريم على 
مانتب لنيز عل الحم وإنه عد عت حيعكه. 

(وإن سأ تَمْتِيش :7 ذاه قَفيه تَرَدةٌ) أق: : وإن سأل الطالب تفتيش المديان ففي ذلك 
تردد» ففي المقدمات عن ابن سهل أنه شاهد /١54[‏ ب] الفتيا والقضاء بطليطلة 
أنه يفتش [دار المديان]”'' فا وجد فيه من متاع الرجل' ' بيع وأنصف منه الطالبء 
قال: ولا يختلف فقهاؤهم في ذلك» وأنكره ابن عتابء وقال: أرأيت لو كانت عنده 
ودائع للناس» فقيل له: هو محمول على أنه ملكه حتى يتبين خلافه. فقال: يلزم إذا 
الاستيناء به حتى يعلم هل له طالب أم لا؟ قال: وأعلمت ابن العطار بعمل 
طليطلة» فقال: لا يبعد ولم ينكره ابن رشدء وأنا أراه حسنا في من ظاهره المطل 
واللدة امهل الكدف””. 

(ورجِحت ينه الملاء إن بيقَتَ) [أي: فإن شهد قوم بالإعسار وقوم بالملاء» قدمت 
بينة الملاء إن بينت]”'' حال المديان من أنه أخفى مالا ونحوه. (وَأَخرِج[ المجهول]”' 
إن طَالَ سجنه بِقَدرِالديْن, والشخص) أي: أن الغريم المجهول الحال يخرج من السجن 
إذا حبس زمنا يرى أنه بالنسبة إليه طول وهو يختلف باختلاف الدين» ففي 
الدرهات اليسيرة نصف شهرء وفي الكثيرة أربعة أشهر وفي الوسط منه شهران» 
وأما بحسب الشخص فقد يكون ضعيفاً أو وجيها لا يستطيع طول المقام”'' في 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
)ني (ن): المديان.‎ 
.79/7 انظر: المقدمات الممهدات:‎ 20 
.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )5( 
في (ح١): القيام.‎ )5( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


السجن, وقد يكون بخلاف ذلك أو يكون متوسط الال فيراعى حبسه بحسب 
ذلك (وخبس النساء عند أمينّة, أَودَات أمين) ”'' أي: زوج أو أب أوابن مأمون. 
(وَالسِيد لمكاتبه) [أي: ويحبس السيد لمكاتبه]”'' إذا كان له عليه دين قد حلء وزاد 
يكون في قيمة الكتابة ما يبلغ أن يوفى بدينه. (والجد) أي: لابن ابنه. 
(وَالْوَدُ لأييه) أي: ولأمه. (لا العفس) أي: فلا يحبس الوالد لابنه. وحكم الأم 
حكم الآبء قال في المدونة: ولا يحبسان في دينه» وإذا لم أحبس الأبوين للولد فلا 
أظلم الولد مماء أي: فيأمرهما الحاكم أن يقضياه ما ثبت له عليهم” “. (كَالِيمِين) أي: 
فى" أنه لا يحبس أحدا من أبويه فكذلك لا يحلفهماء فأما إذا وجبت يمين الأب على 
الابن فقلبها على الأب أو تعلق حق الغير» ى) لو ادعى تلف صداق ابنته أو ادعى 
عليه زوجها أنه نحلها نحلة فانعقد عليها النكاح, فاتفق على أنه يحلفه' '» وإلى هذا 
أشار بقوله: (إلا المنقلبة والمتعلق بهًا حق[ لقيرِه]' . (ولم يفَرق بين كَالاحَوين والزوجين 
إِنْخَلا) ”" يعني: أنه لا يفرق في السجن بين الأب والابن ولا بين الإخوة» واختلف 
١‏ (وحبِسَ النْسَاءٌ عِنْدَ مين أؤ ذّاتٍِ أمِينٍ) أي: عند أمينة أيم أو ذات زوج أمين. 
أو ذات زوج مأمون. [شفاء الغليل: ”/ /الالا]. 
(؟)ماابين معكوفين متافظ من (0): 
2 انظر: بذيب المدونة: 8 11 
(5) في (ن): يحلف. 
)١(‏ في (ح١):‏ الغير. 
(0 (وَالرَّوْجَيْنِ إِنْ تحلا) كذا نص عَلَيْهِ حمد: إذَا سجنا معاً في حت عَلَيْهها. 


باب في التفليس 


إذا أراد الطالب أن يفرق بين الغريم وزوجته في السجن؛ وطلب الزوجان أن 
يجتمعاء فقال ابن عبد الحكم: ذلك لما إذا كان السجن خالياء وإليه أشار بقوله: (إن 
خُلا) وعن سحنون: في من [سجن]”' في دين امرأته أو غيرها فأرادت زوجته أن”") 
تدخل تبيت عنده لم تمكن من ذلك؛ لأن المراد بسجنه التضبيق عليه. ابن يونس: إلا 
أن تشاء امرأته الدخول عليه إذا سجن في دينها فذلك هما؛ لأنها لو شاءت لم تسجنه 
فيه. (وَلايْممَعَ مسلماً أوخَادِماً) أي: ولا يمنع المحبوس في الحقوق من يسلم عليه أو 
يخدمه» وإن اشتد مرضه واحتاج إلى أمة تباشر منه ما لا يباشر غيرها وتطّلع على 
عورته فلا بأس أن تجعل معه حيث يجوز ذلك. (بخلاف رُوجّة) ”" أي: فإنها لا 
لوك زقه وقد ذو كلام اك ورهن واكيالك: (واخرع بحن ظاهره ولتراكانة 
حداً يأتٍ على النفسء لكن الذي نص عليه ابن يونس وغيره أنه يخرج لحد القذف 
لإقامة الحد عليه ثم يعود. (أوذهاب عقله لعوده) أي: وأحرج لذهاب عقله إلى أن 
يعود له» فإذا عاد إليه رد إلى السجن. (وَاستُحْسن بكفيل بوجهه لمر ض أَبَويِه) أي : 
واستحسن أن يخرج من السجن بكفيل بوجهه لأجل مرض أبويه أو أحدهما أو 
ولده أو أخيه أو من يقرب من قرابته وخيف عليه الموت فيسلم عليه ثم يعود. (لا 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ني (ن): أنها. 

(؟) (بخِلانٍ رَوْجَةٍ) أي: فلا تدخل عَلَيْهِ إِذا سجن. قاله سحنون» وليس قول سحنون عند 
المصنف بخلاف لقول محمد فوقه؛ إذ 1 يتواردا عَلّ محل واحد. عَلَ أن ابن رشد قد قال 
ف اانؤارنا" تضوف فول فيد ١1‏ ويه أن فيان السو لاف درل كر 
ليس له أن تدخل إليه امرأته» وقول سحنون أظهرء وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: 
اا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


جمعة وعيد) أي: أنه لا يخرج - لجمعة ولا لعيد. 


ابن عبد السلام: ولا يخرج ليغير على العدو إلا أن يخاف عليه الأسر والقتدل 
بموضعه فليخرج إلى غيره» وإليه أشار بقوله: (وَعَدُو, إلا لحَوف شَثله. أوأسَرِم). 

(وَللفَرِيم[أَخْدّ عين ماله الْمحَازا'' عَنْهُ في الْفَلّسِ لا الموت)]”'' [ا مراد به هاهنا 
صاحب الدين, والمعنى أنه إذا وجد متاعه جميعه أو شيئاً منه أخذه في الفلس لا 
الموت]1". 

ابن المواز: وسواء زادت قيمتها في سوق أو بدن" “. (ولومُسكوكا) يعني: 
الدنانير والدراهم» أي: إذا شهد عنده على عينها أنبا دنانيره ودراهمه. (ولُوآبقا) 
أي: أن من باع عبداً فأبق عند المشتري ثم فلس فإن له أن يأخذ عبده الآبق. 
ابن القاسم: للبائع أن يطلبه على أن لا شيء له غيره [أو يحاص]" ' وليس له 
أن يطلبه» ؛ فإن لم يجده رجع إلى الحصاص. 


هام هامهة 


(إن لم يفده عُرَمَاؤه, ولو بمَالهم) يعني: أن أخذ الغريم عين شيئه مقيدٌ 
بثلاثة قيود: : الآول: ألا يفديه الغرماء» أي: لا يدفعوا لربه ثمنه من مال 
المفلس وإن دفعوا ذلك لم يكن له مقالء وهم أن يدفعوا ذلك من ماطمء 
وحكاه في الموازية» زاد: أو يضمنوا الثمن وهم ثقات أو [يعطوا]”'' حميلاً 


)١(‏ ني (ح1): المحوز. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 05/١7‏ 5. 
(6) ني (ن): أو يحلف 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في التفليس 


ثقة''". (وَأمَكَنَّ) هو القيد الثاني وهو أن يكون [الغريم]” '' متمكناً من أخذ شيئه. 
ولهذا قال: (لا بضع) أي: فإن الزوجة لا يمكنها إذا تزوجت ثم فلس الزوج أن 
يفسخ نكاحه عند تعذر استيفاء الصداق منه. وكذا إذا خالعته بشيء ثم فلست 
ولم يقدر هو على أخذ العوض. فإنه لا رجوع له في تلك العصمة؛ وهو مراده 
بقوله: (وعصمة” "). 

(وقصاص» '' يريد به أن من صالح عن دم عمد بشيء ثم فلس الجاني» ليس له 
رجوع فيها خرج من يده لتعذر إمكان الرجوع ني القصاصء ثم أشار إلى القيّد 
الثالث وهو عدم انتقال متاعه عن حاله الذي كان عليه إلى غيره بقوله: (وَلم يُنتَقل) 
أي: فلو انتقل عنه حتى فات المقصود منه فلا رجوع له ويحاص بثمنه. 

(لا إن طُعِنّت الحنطة, أو خُلطبقيْرٍ مثل, أوسمن رُبَدَه. أوفصل توبه أَودْبِحَ كبْشه) أي: 
وكذا لارجوع له إذا طحنت الحنطة أو خلط جيّدها برديئها أو بمسوسها أو 
بمغلوثهاء أوعمل الزبد سمناًء أو فصل الثوب قميصاً أو ذبح الكبشء فلو 
خلطت السلعة بجنسها ال ماثل لها كالزيت على مثله. والحنطة على مثلها ونحو 
ذلك» /١5١1‏ أ] فله من ذلك قدر مكيلته, ولهذا قال: (أوَ لط بقَيّرٍمشل). واختلف 
إذا باع رطباً ثم يبسء فقال مالك: لا يجوز أخذه””"» وإليه أشار بقوله: (وَتَتَمَرَ 


.75276 /1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ أو عصمة. 

(5) في (ح١)‏ و(ن): أو قصاص. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 17» قال فيه: (قال مالك فيمن باع تمرة حائطه في 
رؤوس النخل ثم فلس البتاع بعد أن تيبسء فأراد البائع أخذه بحقه؛ قال: لا خير 
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أحق في الموت والفلس بذلك» ومراده ب (تَحوه) أجير الحراسة أو الخدمة أو في بيتك 

أويبيع لك ساعة أو في حانوتك ونحو ذلك. (وَرَاد سلقة7' بعَيْب) ”" أي: من 

اشترى سلعة ثم اطلع فيها على عيب فأراد ردها على البائع فوجده قد فلس» فإن له 

ردها ولا يكون أحق [بها]' " ولو كان ابتاعها بدين. 
(وَهَلَكَدَلكَالقرضء [وَإنَ]! "لم يقبضه مقترضه, أَوْكَالبَيُع؛ خلاف) يريد: أنه 

اختلف إذا أقرضه شيئا ثم فلس المقترضء هل يكون المقرض أحق بعين شيئه إذا 

وجده قائ) كالبيع» وهو مذهب مالك وأصحابه أو لاء وهو مذهب ابن المواز؟ 

قبض السلف أم لاء ثم قال: وحكي عن الأصيليٍ إلحاق القرض بالبيع. ([ولَّهُ فك 

فيهء وأجازه أشهبء, واختلف قول مالك فيه في العتبية» وقال أصبغ بقول مالك في 
النهى عنه). 

(7) (ورَادٌ لسِلْعَةِ بعَيْبِ) يعني: إِذَا رد السلعة بعيب ففلس البائع قبل أن يرد إليه الثمن» 
فوجد المبتاع السلعة قائمة بيد البائع المفلس فإنه يكون أحقٌ بها من الغرماء إن شاء 
عَلَ القول بأن الرد بالعيب ابتداء بيع» وأما عَلَ القول بأنه نقض بيع فلا يكون له 
إليها سبيل» هذا نصّ "المقدمات". وعَلَيْهِ ينبغي أن يحمل كلام المصنف وإن أردت 
الزيادة فقف عل باقي نصّ "المقدمات" وَعَلَ ما في سماع عيسى في كتاب "المديان 
والتفليس" وعَل معارضة ابن عرفة له بها للخمي. 

قوله: (وَإِنْ أَخِدَّتْ عَنْ دَيْنِ) تصوره ظاهر ول أقف عَلَيْهِ لمن قبله إلا في مسألة البيع 
الفاسد التى ذكر فِيهًا بعد هذا ثلاثة أقوال. [شفاء الغليل: ؟//78/ا]. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ إن. 


باب في التفليس 


السرّهن]7') أي: فإن وجد متاعه قد رهنه المفلس قبل فلسه فله فكّه من مرتهنه با 
عليه» 0-0 ويحاصص الغرماء بها دفع في فدائه. 

ابن شاس: وله أن يدعه ويحاصص بالثمن» قال: بخلاف مالو وجد 
[العبد]”" المبيع قد جنى عند المفلس ففداه وأخذه بالثمن فإنه لا يرجع بشيء'"' ما 
فداه به" وإليه أشار بقوله: (لابفداء الجاني). 

(وَنَقْضْ المخاصّة) 7 أي: وكذلك له نقض المحاصة: والمعنى أن من حااصص 
غرماء المفلس لأجل عدم سلعته» ثم إنها ردت على المفلس بعيب فإن لربها أن 
ينقض المحاصة ويأخذها ويرد الحصة التي نابته في المحاضّة:» وهو مراده بقوله: 
(وَرَدُهًا). (وَالمُحَاصَّة بَيْبِسَمَاوِي) أي: وله أيضاً المحاصة بالعيب السماوي. 
والمعنى أن البائع إذا أخذ سلعته فوجدها قد تعيّبت عند المفلس عيباً سوياً - فإن 
له أن يحاصص الغرماء بأرش العيب [إن شاءء أي ](" وإن شاء ردها وحااصص 


)١(‏ في (ن): فكالرهن. 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

)ل (ن)ث شه 

(4) انظر: عقد الجواهر: /١‏ 95 /اء 945/. 

(0) (وَتَقَضُ الْمْحَاصَةٍ إِنْ رُدَثْ بِعَيْبِ) هذه مسألة مستقلة؛ لأن نقض المحاصّة يقتضي 
ردٌ الحصّة وأخذ السلعة إشماء الغليل: الا ]. 

(5) لوَرَدُّهَاء وَالْمُحَاصّهُ بِعَيْبِ سََاوِيٌ» أَوْ مِنْ مُشْتَرِيوه أو جنب إن 1 يأخذ أؤ أَحَدَهُ 
وعَادَ ليَْيِه) أي: وله أن يردّ السلعة ويحاصٌ بجميع ثمنها بسبب وجود عيب سماوي 
وما عطف عَلَيّْهِ. [شفاء الغليل: 8/7 "ال/ا]. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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(أومن مشْترد يه) أي : أن حكم العيب الحاصل بسبب المشتري حكم 
اليب دارع 

(وْأَجِنَبيَمَيَْهْذْأَرَقَهُ) أي: وكذلك الحكم في العيب الحاصل من 
الأجنبي إذا لم يأخذ المفلس له أرشاً. اللخمىّ: وإن أخذ له أرشاً ثم ذهب ذلك 
العيب كالموضحة ثم عاد ليئته» فإن للبائع عبده ولا شيء له من الأرشء وإلى 
هذا أشار بقوله: (أَوأَخَدَه واد لهيئّته). محمد: فإن لم يعد لهيئته رده وأخذ 
الباقي با ينوبه من الثمن يوم البيع وحاص بم نقصت الجناية» وإليه أشار 
بقوله: (وإلا فبنسبَة نَقصه)”". 

(وَرَهبَْضٍ تمن فبض”". وَأَخَدُهَا) أي: أن رب السلعة إذا قبض شيئاً من المفلس 
من ثمنها ثم وجدها حين التفليس فإن له أن يرد بعض الثمن الذي قبضه ويأخذ 
سلعته» أي: وله أن يتركها ويحاصٌ ب بقي له من ثمنها. (وأَخْدٌ بعضه. وَحاص 
بالفانت) أ ي: أن من ابتاع سلعتين مثلا ففاتت عنده واحدة وبقيت الأخرى بيده 
حتى فلسء فإن للبائع أن يأخذ الباقية وينتقض البيع فيها ويحاصص با ينوب 
الفائتة من الشمن» وسواء قبض من ثمنها شيئا أم لا. (كَبيْعأموَنّدَت) يعني: أن من 
ابتاع أمة فولدت عنده ثم باعها دون ولدهاء ثم فلسء فقام البائع يطلب الثمن 
فوجد الولد دون أمه. فإنه إن شاء أخذ الولد با ينوبه من الثمن وحاص با ينوب 
الأم» وإن شاء تركه وحاص با له من الثمن» وهو المشهور. 


(1) (وإلا فبنِسْبَة نَّصِهِ) أي: وإن 1'يكن أحد الوجوه الأربعة حاصٌ بنسبة نقصه إن شاء. 
[شفاء الغليل: ”/ 9"/]. 
(9) في (ن): قبضه. 


باب في التفليس 


(وإن مات أحَدَهُما أَوْبَامَالْونَدَقنَا حطة) أي: فإن ماتت الأم أو الولد أو باع الولد 
دون الأم فليس له إلا أخذ الباقي بجميع حقه. أويترك ويحاص. (وَأَخَدَ الثّمرَة, 
وَالْفّة) فاعل (أَخَدَ) ضمير يرجع إلى المفلسء والمعنى أن من ابناع أصولاً فأثمرت 
عنده أو شيئاً فاغتله وجذ الثمرة ثم فلسء فإن البائع إذا رجع في ساعته أخذها 
فقطء وأخذ المفلس الثمرة والغلة؛ لآن المبيع كان في ضانه. فلو لم يجذ المفلس 
الثمرة أخذها البائع مع الأصول على المشهور ولو يبست. 


ال ام 
امه امه ا ع هم 


(إلا صوفا تم, أَوَثَمَرةَمَؤَيْرة) أي: إلا صوفاً قد تم يوم عقد البيع أو ثمرة كانت 
مؤبرة يوم ذلك فإن البائع يأخذ ذلك مع سلعته؛ لأن الصوف التام والثمرة المؤبرة 
هما حصة من الثمن فهو بمنزلة ما لو باع سلعتين» وهذا هو المشهور. (وأَخَدَ المَكُرِي 
دَابتَه. وَأرْضَُ) أي: أن من أكرى دابة لرجل أو أكرى أرضه ثم فلس المكتريء فإن 
رب الدابة أو الأرض يأخذها. (وَُدَمَفي زعا في الْفّسِ) أي: وقدم مكري الأرض 
في زرعها على غيره من الغرماء» وهو المشهور وهو قول مالك؛ وهوفي الموت أسوة 
الوا 

(شم سَاقيه) أي: أن الأجير الساقي يلي رب الأرضء فيقدم أولا رب الأرض» 
فإن فضل شيء مما فيها فذلك للأجير الساقي. (ثُم مُْتهِنْهُ) أي: ثم مرتهن الزرع يلي 
الأجير الساقي» فيقدم رب الأرض والأجير الساقي على المرتبن ولو حازه» وهو 
مقدم على بقية الغرماء. (وَالصَّانعأحَقُ» ولَوبِموْتبِمَا بيَدِه) أي: أن الصانع إذا صنه”"" 
في المتاع صنعة ثم فلس [ربه]' '' فإنه أحق [به]” ' في الموت والفلس مادام بيده 
)١(‏ في (ن): فعل. 


)اناق سكر قن سافظ ه05 . 
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حتى يقبض أجرته. فلو سلم المصنوع لم يكن أحق. 

(وإلاقلاء إن لم يُضف لصلْعته قينا نا اللّسحَ) أي: وإن أقبض ذلك لربه ولا شيء 
له فيه غير عمل يده فإنه لا يكون أحق به بل يكون أسوة الغرماءء» وأما إن كان 
للصانع فيه غير عمل يده مثل الصباغ يجعل الصبغ؛ والصَيْقَلُ يجعل حوائج 
السيف. والفرَّاءُ يرقع الفرو برقاع من عنده يأخذ ذلك ربه ثم يفلسء فهذا إذا وجد 
بيد أربابه ينظر إلى قيمة ذلك الصبغ يوم الحكم, ولا ينظر هل نقص بذلك الشوب 
أو زاد» ثم ينظر إلى قيمة الثوب أبيضء فإن كان قيمة الصبغ خمسة وقيمة النوب 
أبيض عشرة كان لصاحب الصبغ ثلثه. وللغرماء ثلشاه» وإليه أشار بقوله: 
([فكَالمَزِيدِ]'' يشَارِك بقيمته) وأما نسج الغزل فهو وإن كان1١5١/‏ ب] الصانع لم 
يزد فيه شيئا من عنده' ' غير عمل يدهء إلا أن ابن القاسم الحقه بذلك لقوة تأثير 
صنعته. فجعله شريكاً بصنعته؛ ول ذا قال: (إل19" النّسح) وهذا كله إذا أبى أن 
يحاصص ول يدفع له الغرماء أجرته؛ فإن دفعوها له وأرادوا أخذ الثوب فذلك لهم. 

(والْمَكْتَرِي بالمعينة. وبقَيرِهَا إِنْ فُبِضْت) عطف عل قوله: (والصانع) أي: وهكذا 
المكتري أحق بالدابة المعينة» وكذلك غير المعينة إذا قبضها' '' إذا فلس المكري أو 
ماتء فإن لم يقبض المكتري غير المعينة فهو أسوة الغرماء» وإن قبضها بأن كان ريها 
ل يدير الدواب تحته» فهل يكون أحق بها أيضاً وهو المشهورء أو لا يكون أحق بهاء 
أو لا يكون أحق بغير المعينة مطلقاء وإلى الأول أشار بقوله: (ولوأديرت). (وربًا 


)١(‏ في (ح١):‏ وكالمزيد. 
(؟) في (ن): يده. 

(9) في (ن): لا. 

(:) في (ن): قبضتها. 


بالمحمولٍ وإن لم يَكُن مَها) أي: أن من أكرى دابة [لشخص]/'' ليحمل عليها شيئاً 
ولم يدفع إليه المكتري كراءها حتى فلسء فإن رب الدابة يكون أحق بها حتى يقبض 
أجرته في الموت والفلسء وقاله في المدونة وزاد فيها: وسواء أسلم دوابه للمكتري 
أو كان معها ورب المتاع معه أو لا كالرهنء ولأنه على دوابه وصل البلد”"» وإليه 
أشار بقوله: (وإن لم يكن معها). 

(مَالَمْيَفبِضْه وَبِهُ) أي: فلا يكون المكتري”" حيشذ أحق [به]!. 

(وفي كون المشتَري أحق بالسلعة يُفْسَعْ لفٌسادا"' البيع, أولا أوفي النَقْد؛ أَظْوَالُ) يعني: 
أنه اختلف فيمن اشترى ساعة [بيعا]”'' فاسداً ففلس البائع قبل فسخ البيع 
والسلعة بيد المبتاع» هل يكون أحق بها حتى يستوفي ثمنها الذي قبضه المفلس منه. 
وهو قول سحنون. أو لا يكون أحق وهو أسوة الغرماء» وهو قول ابن المواز أو 
يكون أحق إن ابتاعها بالنقد لا بالدين» وهو قول ابن الماجشون. وهذه طريقة ابن 
رشدء وأما اللخمي فقد حكى الاتفاق على أن المبتاع لا يكون أحق با أخذه عن 
دين. (وَهْوََحَقَ تمه وَبِالسَلعَة نييعت بسلقة وَاسْتْحقّت) قال في اللقدمات - بعد أن 
ذكر الآقوال الثلاثة-: ولا اختلاف بينهم أنه إن وجد الثمن بعينه أنه أحق به في 
الموت والفلس جميعاء قال: وكذلك من ابتاع سلعة بسلعة فاستحقت التي قبض» 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0 انظر: تهبذيب المدونة: 7/ 5 514. 
(9) في (ح١):‏ المكري. 

)ساي كر فقن يناف نع لان ). 
(6) في (ن): بفساد. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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كان أحق بالسلعة التي دفع إن وجدها بعينها في اموت والفلس قولاً واحد”"". 

(وقْضي بأخْذ[المدين الوثيقة]721) أي: أن المديان إذا دفع الحق لصاحبه وأراد 
أخذ الوثيقة أو تقطيعها فإنه يقضى له بذلك إذا امتنع رب الدين من ذلك بخلاف 
الصداق. فإنه لا يقضى بأخذه إذا قضاء. إذ لا يمكن المرأة التزويج ولايعلم 
انقضاء عدتبا إلا منه. 

(وَلربْها ردهًا إن ادعى سُقُوطَهًا) أي : فإن وجدت الوثيقة بيد المديان فادّعى ربها 
أنه لم يدفعها إليه ولم يقبض ما فيهاء وإنما سقطت منه» فأنكر المديان ذلك وادعى 
أنه قضاه ما فيهاء فإن لرمها أخذها منه؛ لأن الأصل في كل شيء قبضه بإشهاد 
[ولا يبرئه منه إلا الإشهاد برده]©. 

(ولراهن بِيَده[رَهنهُ]'”' بدفع الديْنٍ.”"'كوثيقَة رَمَمَربهَا سُقُوطَهاا”. وَلَميَشَهَد 


.55 /” انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 
في (ن) : الدين أو الوثيقة.‎ )0( 


07 (وقْضي بأَحدٍ الْعَدِين الْوَئِقََ أ َطِيِهاء لاصَدَاقَة وض قَضِيَء ولِرَيمَا رَدُمَا إِنِ اذَّعَى 
سَقَوْطَهًا) هذه المسائل مشروحة آتخر رهون المتيطية. [شفاء الغليل: 9/7 78], 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

وام ون بج رن شائط من لج 41 


030 (وِرَامِنٍ يِه َه دف الدَيْنِ) كذا في "المدونة" . [شفاء الغليل: 7 ]. 

(0) (كَوَيْيفَةِ رَعَمَ رما سُقَوطَهَا) المتبادر أنّه مناقض لا فوقه؛ ولعلّك تلتمس له مخرجاً 
يساعد المنصوص ويزيل التناقض. نعم لو شبه مسألة الرهن بوثيقة ممحوة» زعم ربّها 
أنه إنن) محاها لظن القضاءء لكان ذلك حسناًء فقد وقع في رسم العرية من سماع 
عيسى من كتاب: "المديان والتفليس": سئل عن رجلٍ قام بذكر حت له ممحو عل 
دل فطلب منه ما فيه وأقام عَلَيّهِ بب| فيه البينة» فادعى الغريم أَنّه قد قضاه إياه ومحاه 
عنه» فهل يلزمه الحقٌّ أو ما ترى؟ فقال ابن القاسم: : يلزمه الحق إِذَا ثبعت البينة 


باب في التفليس 


شَاهدهًا إلابها) ”''. ابن يونس: قال مالك: في الراهن 


ويحلف بالله ما قضاه ولا محاه عنه. 

وعن رجلٍ قام بذكر حت جمحو عَل رجلٍ» وأقرٌ صاحب ذكر الحق أنه محاه» وظنّ أنه قد 
قضاه وله بينة عَلَ ما فيه. وقال الغريم قد قضيته وما محاه إلا عن قبض فم ترى؟ قال 
ابن القاسم: يحلف الغريم بالله لقد قضاه ولا شيء عَلَيْه وهذه مخالفة للأولى؛ لأن 
هذا أقرٌ له بأنه محاه» قال ابن رشد: الفرق بين المسألتين بِيّن عَلَ ما قاله. ولا اختللاف 
في المسألة الأولى» وأما الثانية فيتخرج فِيهًا بالمعنى اختلاف حسب| ذكرته أول رسم 
من سماع ابن القاسم" انتهى. وقصدنا منه المسألة الثانية. وانظر ثالثشة مسائل سماع 
ابن القاسمء من الكتاب المذكور. [شفاء الغليل: ”/ ٠5/ا].‏ 

)١(‏ ( وآ يَشْهَدْ شَاهِدَاهًا إلا ببَا) الظاهر إنها جملة مستأنفة لا حالية؛ وعَلَ هذا فالمعنى: 
ولا يجوز أن يشهد شاهداً وثيقة الدين با فِيهًا إلا بحضورها. قال المتيطي: قال أبو 
عمر في كافيه: وإذا كتب الشاهد شهادته في ذكر الحقّ» وطولب بها وزعم المشهود 
عَلَيْهِ أله قد ودى ذلك الحقٌ 1 يشهد الشاهد حَتَى يؤتى بالكتاب الذي فيه شهادته 
بخطّه؛ لأن الذي عَلَيْهِ أكثر الناس أخذ الوثاتق إِذَا أدوا الدّيون» وقد اختلفو: إِذَا 
أحضر المديان الوثيقة وقال: إنها 1 تصل إليه إلا بدفع مافِيهّاء وقال ربٌ الدين 
سقطت مني؟. 

فقيل: يشهد له؛ لإمكان ما ذكره؛ وقيل لا يشهد له؛ لأن ربّ الدين 1 يأت بما يشبهه في 
الأغلب؛ لأن الأغلب دفع الوثيقة إلى من هي عَلَيْهِإِذَا أدى الدين؛ وأما الحاكم 
فيجتهد في ذلك إن شهد عنده؛ وفي كتاب ابن حبيب: "ومن زعم أن صكّه بالحقٌ 
23 ل ره 
مطرف. وقال ابن الماجشون: لا يشهد له". انتهى : 

وجعل الشارح الجملة حاليّة؛ لأنه قال في "الصغير بر": والحكم في الوثيقة» يزعم رثها 
سقوطهاء وأبى شاهداها أن يشهدا إلا بها: كذلك. أما إِذّا شهدت البينة بغير الوثيقة 
فلا احتياج إليها". اتتهىء وكأنه فهم أن هذه الساقط ل تصل ليد المديان فلا تناقض 
ما قبلها. فليتأمل [شفاء الغليل: ”/ ٠‏ 7/5]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يقبض [الرهن]”'' ثم يقوم المرءبن يطلب دينه أو بعضه. فزعم الراهن أنه دفعه إليه 
وأخذ رهنه. فإن القول قول الراهن مع يمينه. ولااشيء عليه» وقال سحنون: إذا 
ادعى الراهن أنه لم يقبض الرهن إلا بعد دفع الحق» وقال المرتهن: بل سرقته مني 
ونحوه. فإن القول قول المرتبن في جميع ما ذكر من العذر إذا قام بحدثان حلول 
الأجل مع يمينه» فإن نكل حلف الراهن وبرئ, والحكم في الوثيقة يزعم ربها 
سقوطهاء وأبى شاهدها أن يشهد إلا برؤيتها''' كذلك. أما"" إذا شهدت البينة 


بغير الوثيقة فلا احتياج إليهاء وهو واضح' ". 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): بديتها. 

(9) في (ح١):‏ أنه. 

(5) زاد في (ح١):‏ (لا يبرئه منه إلا الإشهاد برده) ولعله سبق قلم من الناسخ.» فقد 
وردت هذه الزيادة في آخر الفقرة التي قبل هذه في شرح قوله: (ولراهن بيده..) 


والله أعلم. 


ناجد فج أخضار حدر 


باب [في احكام الحجر) 

(الْمَجِنُون مَحْجورَللإفَاقة) يعني: أن المجنون محجور عليه إلى غاية» وتلك الغاية 
هي إفاقته من جنونه» سواء كان بصرع أو وسواس. 

(وَالصَبي لبلُوغه بثْمَانِ عَشْرَة) أي: والصبي حجور عليه أيضاً إلى بلوغه» فإذا بلغ 
انفك عنه الحجر إن كان رشيداء والعلامات التي يستدل بها على البلوغ حمس: 
الأولى: السن ويشترك فيها الذكر والأنثى» والمشهور أنه ثاني عشرة سنة. والثانية 
الحلم» وإليه أشار بقوله: (أوالْعلم) ويشترك أيضاً فيه الذكر والأننى» وأما الحيض 
والحمل وهما العلامة الثالثة والرابعة فمختصان' ' بالأنثى. وإليهما أشار بقوله: (أَو 
العيض والحمل). (والإنْبَات) هو العلامة الخامسة» وهو مشترك بين الذكر والأنشى؛ 
والمشهور اعتباره» وعن مالك أنه ليس بعلامة على البلوغ ونحوه لابن القاسه”", 
وجعل في المقدمات الخلاف في) بينه وبين الآدميين» قال: وأما فيا بينه وبين الله 
تعال نتن عدوت الفناذة وتحوها ولتهاذك أنه لسن يدافيةالزالية اكتار فول 
(وَهلَإلافي َه تَعَانَى؟ شَرِدَُ) ابن عبد السلام: وقد اضطرب المذهب في كون 
الإنبات [علامة]” ' اضطراباً كثيراً. 

(وَصدقَإن لم يَرَبْ) هو قول ابن شاسء أما السن فبالعدد, وأما الاحتلام فيقبل 
قوله إذا كان تمكنا إلا أن يعارضه ريبة' '. فإن عارضه ريبة فلا يصدقء. سواء كان 
)١(‏ في (ح١):‏ يختص. 
(؟) انظوالمدوثة:- :51/4 والتواذر والوياقات 544/1١5‏ 
(") انظر: المقدمات الممهدات: .5١/7”‏ 
(4)مابين ممكوفون سافط من 1 
(0) انظر: عقد الجواهر: 7/7 94/8/. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


طالباً ىا لو ادعى أنه بلغ ليأخذ سهمه في الجهاد ونحوه. أو مطلوباً كم إذا جنى 
وادعى أنه قبل البلوغ ليسقط عنه القصاص. (ولنَولِي رد تَصَرِف مُميزْ) يريد: أن 
الصبي [المميز]”'' إذا باع أو اشترى أو وهب أو تصدق أو نحو ذلك بغير إذن وليه 
ثم علم به» فإن له رد ذلك جميعه؛ أي: وله إمضاؤه. ونبه بالمميز على أن غيره أحرى 
بالرد» وسواء كان الولي أبا أو غيره. 

(ولَهُإِنْرشَدَ) أي: فإن لم يكن للصبي ولي» أو كان ول يعلم بتصرفه حتتى خرج 
من الولاية» فإن النظر حينئذ في إجازة ذلك ورده يصير إليه. 

(وََو حَنثَ به بعد بُلُوفه) هو كقوله في المقدمات: ولا يلزمه بعد بلوغه ورشده 
عتق ما حلف بحريته /١51[‏ أ] وحنث به في حال صغره؛ واختلف فيا حلف 
[به]”'' في حال صغره وحنث به في حال رشده فالمشهور أنه لا يلزمه' ". (أووشّع 
الموقع) أي: إذا [كان]'' فعله سداداً ونظراً فإن له أيضاً النظر فيه» فإن شاء رده أو 
أمضاهء وهو المشهورء وقال في المقدمات: ويلزمه ما أفسد في ماله مالم يؤتمن 
عليه ' وإليه أشار بقوله: (وَضَمِنَ ما أَفْسَد إن لَم[يَوْمُن]!'' عليه) واختلف إن اؤتمن 
عليه هل يلزمه ذلك في ماله أم لا؟ 


(وَصََتوَصِيه السفيهإِننميَُط) أي: أن الصبي تنصح وصيت إذالم خلط 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
0 انظر: المقدمات الممهدات: 7/ 07. 
انا و وساف دو 
(6) انظر: المقدمات الممهدات: 7/7 0/8. 
(6) في (ح١):‏ يؤتمن. 


باب في أحكام الحجر 


فيها ىا تصح وصية السفيه» فإن خلط فيها ب نطلت. 
(إلَى حفظ مال ذِي الآب بَعده, وَقك وَصي. [ومُصّدّم]2"1”" أي: أن البلوغ ليس كافياً 
في حق من له أب. (بعده) أي: بعد البلوغ؛ وأمامن ليس له [أب]!" [فحتى 


)١(‏ في (ن): أو مقدم. 

(0) (إِلَ حِمْظٍ مَالٍذِي الأب بَعْدَةُ) بدل اشتال من قوله: (لبلوغه) ويسهل ذلك إذا 
لكوع ابكواء اط رفن الجارين لخدا الوصمه لاسوناء العاب ادو اذرائط بين لباك 
والمبدل منه الضمير في (بعده)» وبهذا يلتحم الكلام ويتسق النظام؛ ويحتمل أن يكون 
قوله: (لبلوغه) متعلقاً بلفظ (الصبي)» فهو تحديد للصباء ويكون قوله: (إلى حفظ) 
متعلّقاً بلفظ محجورء فهو تحديد للحجرء ويحتمل أن يكون قوله: (إلى حفظ) متعلقاً 
بلفظ (رد) من قوله: (وللولي رد تصرف مميز)» والأول أنصع وأصنعء واققصر عل 
ذكر حفظ المال دون تنميته. 

وقال في "توضيحه": نقل اللخمي الاتفاق عل أن من لا يحسن التجر ويحسن الإمساك لا 
يحجر عَلَيْهِه لكن ذكر المازري خلافاً فِيَا ينفك به الحججر عن المحجور عَلَيّهِ هل 
بمجرد حفظه فقط؟ أو بزيادة اشتراط حسن تنميته؟. 

ووجه الثاني بأنه إن يحسن ذلك كَانَ ذلك مؤدياً إلى فناء ماله. 

ووجّه الأول بأنه لما كَانَ لا يلزم القابض من أب أو وصي أو مقدم أن يتجر له. إنما يلزمه 
صيانته فمالكه أولى. قال: وينبغي عندي أن يلتفت إلى قلة المال وكثرته ثم ذكر في 
"التوضيح": أن هذا في الرشد الذي يخرج به من الحجر لا في الرشد الذي لا يضرب 
معه الحجرء فإنه متفق عَلَ أنه لا يراعى فيه القيد الثاني كما ذكره اللخمي. والذي 
لآن اعرقة قال عي الوهاب: الر سد مرضيط امال وإماحعة ْ 

المازري: في كونه محرد صونه؛ أو مع كونه يحسن تنميته: عبارتان. 

ابن عرفة: عزاهما اللخمى للمدونة ولمحمد. [شفاء الغليل: ؟/ 757]. 

05 دو سكو قد ير جل ا ف 000 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصه 


يفك]'' ذلك عنه الوصيء فإن لم يكن له وصي فمقدم القاضي كالوصيء وشهّر 
ذلك المازري. 

(لأكَدرَهُم لعيشه) أي: فإن الولي ليس له رد ذلك. وهذا مثل قوله في المدونة: 
ولا يجوز شراؤه إلا فيا لا بد له من عيشه؛ مثل الدرهم يبتاع به لحمأًء ومثل بقل أو 
خبر ونحوه يشتري ذلك بنفسه مما يدفع إليه من نفقته” ". 

(لاطلاقه [أواستلحاق] " تسبوتفيه. وعشّقٍ مستولدته. وقصاص, وتفيه. وإشرارٍ 
بعقوية) 7 أي: فلا يلزمه طلاق ولا له استلحاق نسب ونفيه؛ يريد: بلعان أو 
دعوى نفي حمل الأمة ولا يلزمه عتق أم ولده ولا إقرار بعقوبة من حد أوغيره. 


)١(‏ في (ن): فجنى بفك. 

(؟) انظر: تهذيب المدونة: 8/ 581. 

(*) في (ح١):‏ (ن): واستلحاق. 

(4) (لا طلاقهِ أ واسْتِلْحَاقٍ نَسَب ونَفِيهه وعِتْقٍ مُسْتَوْلَدَيَهه وقصّاصء وَتَيِهه وإفْرَار بعْقوبَةِ) 
هذا معطوف عَلَ لفظ (تصرف) من قوله: (وللولي رد تصرف مميز)» وهذا خاصٌ بالبالغ 
إذ هو الذي يكون له ولد يستلحقه وأم ولد يعتقها بخلاف الصبيء فهو كقول ابن 
الحاجب: ولا حجر عَل العاقل البالغ في الطلاق واستلحاق النسب ونفِيه وعتق أم ولدهء 
والإقرار بموجب العقوبات بخلاف المجنون. زاد في "التوضيح' تبعا لابن عبد السلام. 
وهل يجوز عفوه عما دون النفس من قصاص وجب له أو حد قذفء وإليه ذهب ابن 
القاسم أَوْ لاء وإليه ذهب مطرف وابن الماجشون ولا خلاف أنه لاايصحٌ عفوه عن جراح 
الخطأ؛ لأمها مال» فإن أدى جرح الخطأ إلى نفسه وعفا عن ذلك عند موته كَانَ ذلك في ثلشه 
كالوصايا. وإن وجب له قصاص في نفس كما لو قتل أبوه أو ابه عمداً صم عفوه عَللٌ 
مذهب ابن القاسم الذي يرى أن الواجب في العمد قود كله. ابن عبد السلام: وفيه نظر 
عل مذهب مطرف وابن الماجشون المتقدم, وترّدد المازري عَلى مذهب أشهب الذي يرى 
أن الولي بالخيار بين القتل وأخذ المال» فأجراه عَلى أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا آم 
لا؟. [شفاء الغليل: ”/ 7/57]. 


باب في أحكام الحجر 


وليس له قصاص ولا عفو عنه» وهو مراده بنفيه وذلك لوليه. 

(وَتَصَرِقُهُ َبْلَالْحَجْرِ [محصول]''' علس الإجَارَة عند مَالك, لابن القَايِم) أي : 
سورت لقم الحدوردي] اقبير لهل انرا فليا ناك وصترح اليه 
رشد بمشهوريته''"» وقال ابن القاسم أنه على الرد. ابن رشد: وهو المشهور من 
قوله' ' المازري: وهو اختيار المحققين من أشياخهء وص ححه ابن الحاجب””. 
(وَعَلَيهِمَا القكس) أي: وعلى قول مالك وابن القاسم ينعكس الحكم في تتصرف 
السفيه إذا رشد ولم يحكم القاضي بإطلاقه» فعلى قول مالك: لا يمضي؛ لأنه بحجور 
عليه ولم يطلق» وعلى قول ابن القاسم يمضي؛ لآن المعتبر عنده حال التصرف لا 
حكم الحاكم. (وَزِيدَ في الْأننّى دخول روج وَشهَادَةٌ العدول على صلاح حَالهًا) أي: وزيد في 
شرط انفكاك الحجر بالنسبة إلى الأنشى دخول الزوج بها وشهادة العدول لما 
بصلاح الخال من حسن التصرف وسداد الأفعال وغير ذلك» وهذا هو المشهور 
ونص عليه ابن رشد”'' وعياض» وسواء طال مقامها مع الزوج قبل ذلك أو كان 
على أثر الدخول. (وَلَوْجَدَد أبوها حجر على الأرْجع) ”" أي: أمها تخرج من ولاية أبيها 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(”) انظر: البيان والتحصيل: /١57‏ 577. 
(5) في (ن): قول. 


(5) انظر: الجامع بين الأمهات. ص: .0/١‏ 

() انظر: المقدمات الممهدات: ”/ 66. 

(0) (ولَوْ جَدَّدَ أَبُومَا حَجْرا عَلَ الأَرْجّح) 1 أقف عَلَ هذا الترجيح لابن يونس؛ ولكن 
ذكر ابن كلاق "المقدياك 7 "أن القيانى أن لبس 'للآت علييا ديدعل فول من 
بعد اكوا الا بهذ ل الأنستطايا باهيا اليددمل الركا يي احا أفعاشاكفاة بصدق 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


با ذكر ولو كان [قد]”'2 جدد عليها الحجر قبل ذلك وقد اختلف هل للأب أن 
يجدد عليها الحجر وإليه ذهب ابن رَرْبٍ وابن العطار» أو ليس له ذلك إلا بإثبات 
سفههاء وإليه ذهب الأصيلٍ وابن القطان؟ ابن رشد: وهو القياس على قول من 
حك لمواز”" أفعاها حداء لأنهحتلها بلوَغها إلبدغنل الرشتكه وأخاز أفعاهناء تلد 
يصدق الأب في إبطال هذا الحكم بم| يدعيه من سفهها إلا أن يعلم صحة قوله” "2 
وإليه أشار ب(الأرجح). 

(وللآب ترشيدهًا قبل دخُولها كالوصي, ولولَم يعدم رشدهَاء وفي مُقَدْم الْمّاضي خلاف) 
أي: أن الأب يجوز له أن يرشد ابنته قبل دخول الزوج بهاء إذا كانت بالغاًء وكذا 
يجوز للوصي ترشيدهاء وسواء عرف رشدها أم لاء واختلف في مقدم القاضي هل 
له ذلك كالب والوصي أو لا؟ على قولين. (وَانوَلِي الآبْ) أي: والولي للصبي 
والسفيه الأب أو من يقيمه مقامه تمن سيذكره بعد ذلك فلا كلام لجد ولا جدة ولا 
عم ولا أم ونحوهم إلا بإيصاء من الأب ونحوه. (وله البيع مطلقاً) أي: وللأب أن 
يبيع متاع ولده ولو [كان]”'' على غير وجه من الوجوه المشترطة في بيع الوصي على 


الأب في إبطال هذا الحكم بها يدعيه من سفهها إلا أن يعلم صحة قوله". انتهى. 
فأنت ترى ابن رشد خصٌ هذا بقول من حد لجحواز أفعاها حذًا من السنين؛ مع أنْ المصنف 
أضرب هنا عن القول بالتحديد بالسنين» وقد قبل ابن عرفة قياس ابن رشد. ولم 
يذكر شيئاً لابن يونس» وفي هذا الترجيح نظر من وجهين أحدهما نسبته لابن يونس» 
والثاني تفريعه عل غير القول بالتحديد. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: */ 7 ]. 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(*) انظر: المقدمات الممهدات: ”7/ 07. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


تافو لسغاو الخجر 


ما سيذكره وفعله في ربع ولده كفعله في غير ذلك من ماله. وهو [كله]”'' محمول 
على الصلاح والسداد. (وَإنْلَم يَذْكْرسببَه) لأنه إذا كان بيعه''' له على وجه النظرء 
فلا يحتاج أن يذكر السبب الذي بيع ذلك لأجله. 
يقوم مقامه» [وكذلك وصي وصيه وإن بعدء واختلف هل أفعال الوصي محمولة 
غل النظر والنيواد حنى للدت انه" والمة دقن جاع مين الاندلشون 
وغيرهم, أو" ' فعله في الرباع محمول على غير النظر حتى يتبين خلافه» وإليه ذهب 
أبو عمران وغيره من القرويين» وإلى هذين القولين أشار بقوله: (وشل كالآب. أوإلا 
الريع قَبِييَان'' السبُب؟ خلاف). 

(وَنِيْس لَهُ هبه للقّوابِ) أي: وليس للوصي أن بمب شيئاً من مال محجوره للشواب 
بخلاف الأب. (ثُمَ حاكم) أي: فإن لم يكن له أب ولا وصي: فالحاكم حيكذ هو 


عو ار امرك لم ا 


لما بيع. وأنه الأولى, وحيازةًا لشهود له وا . لتسوق, وعدم إلفَاءِا” رائد. والسداد في الثّمَنٍ 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)١(‏ في (ن): يبيعه. 

(9) في (ح١):‏ للمحجور أن. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(65) ني (ن): أن. 

0 في (ح١):‏ فبيان. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(8) في (ح١)‏ و(ن): إلفاء. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[وفي تَصريجه بِأَسْماء الشهود شوَلانٍ]''' هكذا نص عليه ابن راشدء فقال: [ويبيع]””" 
القاضي على اليتيم إذا ثبت عنده يتمه وإهماله وملكه لما باع عليه» وأنه لا شيء عنده 
يباع غير ذلك وأنه أولى ما يبيع عليه» وحيازة الشهود على من شهد عنله بالملكية 
وقبول من يقدمه للبيع لما كلفه من ذلك؛ وتسويق المقدم للبيع؛ وأنه لم يلف على ما 
أعطى زائداً والسداد في الثمن» واختلف هل يصرح بأسماء الشهود الذين ثبت 
عنده مهم ما أوجب البيع أو لا؟ قولان. 

(لاعاضن هد بريدة أزره راع وسو إن لاهرو نه امع ار فون 
مطلقاء وقيل: يجوز له ذلك مطلقاء وقيل: يجوز له ما يجوز للوصي إذا أحسن النظرولم 
يتهم» وقال ابن ا هندي: إن| يجوز في بلد لا سلطان فيه» وأما ما فيه سلطان فلا يجوز 
وفي العتبية: وبه قال أصبغ» وجرى به العمل أن ذلك يجوز في اليسير دون الكشير”". 
وإليه أشار بقوله: (وَعَملَ[1١5١/‏ ب] بِإِمُضَاءِ الْيُسير) واختلف في حد اليسيرء فقال ابن 
زرب: ثلاثون ديار ''» وقال ابن العطار: عش رون ديناراً أونحوهاء وقال [ابن 
ع ونحوهاء وإليه أشار بقوله: (وفي حَدَهتَردو) ". 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(1) في (ح١):‏ أو بيع. 

(9) انظر: البيان والتحصيل: .078/١٠١‏ 

() انظر: الخصال.ء ص: ١5307‏ . 

(5) في (ن): ابن الهندي. 

)وق دع 1و5 نهذ الراذة للموكقيق ين الأندليين فال اب العطان مكرون دينارا 
دراهم» وقيل ثلاثون» وقيل: عشرة. قال بعضهم: الدينار المراد هنا هو ثانية دراهم 
من دراهم دخل أربعين» ومعناه أن مائة وأربعين منها تعادل مائة» كيلاء وزنّة 
الدرهم الواحد منها ست وثلاثون حبة» وهو خمسة أسباع درهم الكيلء ودرهم 


باب في أحكام الحجر 


سهم #ا سه 


ترك التشفع لمحجوره؛ لآنه شراء له وقد يكون عدم الأخذ بالشفعة أحظى له. 
وليس للصبي أن يأخذ ذلك إذا رشدء إلا إذا كان الأخذ هو المصلحة وترك ذلك 
الولي فإن له أن يأخذ إذا رشدء ولما كان كلامه محمولاً على أن ترك الأخذ يهاهو 
المصلحة للمحجور [قال]' '' فيسقطان» وكذلك له النظر في القصاصء فإن كان 
فقوا عنتانحاً الانفاق غلية فرك" القضاصض آذ الدبة هو الأحسن فتسقط 


الكيل منها مثل وحٌمْسا المثل؛ فزنة العشرين ديناراً التي يبيع بها الحاضن عَلَ المشهور 

من دراهمنا الصغيرة الضرب أحد وسبعون دينارا عشرية الصرف بتقريب يسير. 

قلت: أما دراهمنا الصغيرة الضرب فالذي أخذناه عن شيخنا الفقيه الحافظ أبي عبد الله 
القوري يَدَانثه: أن في درهم الكيل سبعة دراهم وحمسن درهم من دراهم ثانين 
الصغارء وفيه أَيْضاً ستة دراهم وثلاثة أعشار الدرهم من دراهم سبعين الصغار فلم 
اختبرنا ذلك وجدناه مبنيًا عَلَ أن في الصغير الثانيني سبع حبّات من الشعير وعَل 
أن في الصغير السبعيني ثماني حبّات. فقول الزهري في "قواعده" وزن صغيرنا تقريباً 
ثاني حبّات شعيراً وسطأً يعني به السبعيني, وعَلَيُهِ بنى التقريب المتقدّم. 

وأما بحساب الثانيني فزنة العشرين المذكورة عشر أواقٍ وثّمْنَا أوقية وثلاثة أعشار ثمن 
الأوقية غير حبة شعيرء واعلم أن الصغير الثانيني هو الذي يطلق عَلَيّهِ أهل هذا 
الجيل صغيراً بالصنجة وكبيراً عدّة» وقد ذكرنا هذا كلّه في مسألة صبيان الأعراب من 
كتاب: النكاح الأول من: "تكميل التقيبد وتحليل التعقيد" وبالله تعالى أستعين. 
[شفاء الغليل: ؟/ 55 0]. 

(1) (ولِلوَنَ تك الَف والِْصّاصٍ) هذا القصاص في الصبي غير البالغ إذَا جنى عَلَيْهِ 
أو عَل وليّه فلا يعارض ما تقدم في البالغ» وعبارة ابن الحاجب أبين إذ قال: "وللولي 
النظر في قصاص الصغير أو الدية". [شفاء الغليل: /١‏ 55/]. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) في (ن): يترك. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


القصاصء وقد يكون القصاص أولى كما إذا كان الصبي غنياً غير محتاج للمال» قال 
في المدونة: وليس للأب أن يعفو إلا أن يعوضه من ماله”""» ولهذا كان (وَلا يَعَفُو) 
مقيّد | إذا لم يدفع ذلك من ماله؛ أما إذا عنما وعوضه من ماله فلا بأس به. (ولا 
يَعَفُو) أي: في عمد ولا خطأ. 

(وَمضى عتقّه بعوض) ''' أي: فإن أعتق الولي عبداً من رقيق محجوره على عوض 
من مال الولي أو غيره مضى ذلكء واحترز به عما إذا كان بغير عوض. فإن ذلك يرد 
لكونه إتلافاً لمال المحجور إلا أن يكون موسراًء فيجوز ذلك ويغرم قيمته من ماله. 
(كابية إن العو" أي او غيرهمن الأولياة. 

(وإِنْمَايَحَكُمَ في الرشد وضده. والْوصيّة وَالحبْس المعقبء وأمر القائب, 
والنّسّب. واسولاء, وَحد, وقصاص, وال يٌتيم المُضَاة) تصوره واضح. ومراده 
بضد الرشد السفه. 


.50 1/7/5 انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

(1) (ومَكَى عِنَْهُ بعوّض) يريد العتق الناجز بعوض من غير مال العبد. قال في كتاب 
عَلَ مالٍ يأخذه منه إذ لو شاء انتزعه؛ ولو كَانَ عَلَ عطية من أجنبى جَارَ عَلَ النظر 
كبيعه» وكذلك الأب له أن يكاتب عبد ابنه الصغير عَلَ النظر» ويبيع له ويشتري عَلّ 
النظر. إلا أن ظاهر "المدونة" جوازه ابتداءً بخلاف ما هناء وكأنه استروح من قوله: 
(ولو كَانَ عَلَ عطية) أن ذلك بعد الوقوع. [شفاء الغليل: ؟/ 50 7]. 

(9) (كَأَبِيه إنْ أْسَرّ) أي كما يمضي عتق الأب دون غيره من الأولياء إِذَا كَانَ بغير عوض 
بشرط أن يكون موسراً قال في "المدونة" إثر الكلام المتقدم: "وإن أعتق عبد ابنه الصغير 
معد ل 0 قال غيره: إلا أن يوسر قبل النظر في ذلك فيتم 
ويقوم عليه به ". زاد في كتاب الشفعة: "ولا يجوز في الهبة وإن كَانَ موسراً' '. [شفاء الغليل: 
7/7 ]. 


باب في أحكام الحجر 


(وَِنَما يبا عَقَارهُ لحاجة”''. أوغبطة, أولكونه مُوظفا. [أوحصة]"" أوَقَلت عَلَنّهُ 
فَيُستَبِدلَ خلاقه, أَوبِين ذميِين. أوجيران سوء, أو لإرادة شريكه بيصا ولا مال له أو لخشية 
انْتَقَالٍ العمارة, أَوَالْحَراب ولا مال له, أولّه والبيع أونّى) ذكر أن المواضع التي يجوز فيها 
بيع عقار اليتيم عشرة» أن يكون محتاجاً للإنفاق عليه أو لغيره. أويكون في بيعه 
غبطة بأن يزيد في ثمنه زيادة لما قدر وبالء أويكون ملكه موظفاً أي: أرضه 
محتكرة» فيستبدل بها ملكاً لا توظيف عليه؛ أو يكون ملكه حصة فيستبدل بثمنها 
ملكاً كاملاً ليسلم' '" من ضرر الشركة؛ أو يكون ملكه بين أهل الذمة فيشتري بثمنه 
ملكا بين ا مسلمين» أو يكون بين جيران سوء فيشتري بثمنه ملكاً بين الأخيار أو 
يريد شريكه البيع واليتيم لا مال [له]''' يشتري به حصة شريكه والملك لا يقبل 
القسمة» أو يخشى انتقال العمارة من موضعه. أو يخشى عليه الخراب لسقوطه ولا 


)١(‏ (وإِنًا يبَاعٌ عَمَارُهُ لْحَاجَة.. إلى آخره) عدّ ابن عرفة هذه الأسباب أحد عشرء وفِيها بعض 
زيادة ونقص بالنسبة لما هنا ونظمها في ستة أبيات من عروض الطويل فقال: 

بتع عَقَارٍ عن ينيم لِقُوَتِهِ وهَذم ومَايِْبنَى بِهِغَيْرٌ حَاصِلٍ 
ودين ولا مَقُضِيّ مِنْهُ سواه قل وشِرْكِ به يزجى به ملك كَامِلٍ 
وَدَعْوَى فريك لا سَبِيل لِقُسْمهِ وذي تمن جل كثير وَطَافِلٍ 
كَذَا الْعَارِعَنْ نَفْع وما ِيف عَصَْبْهُ أؤ الدَارٍ في ذُور الْيَهود الْأَرَاِلٍ 
وماتالَه تَوْظِيف أؤ يمل مَهْرم فَحُذْهَا جَوَابِأَعَنْ سُوَالٍ لسائل 
وغوى الشَّرِيكِ التبع قَيِدَ بَعْضْهُمْ بلا تمن يُغطًى لِذاع مُفَاصِلٍ 

[شفاء الغليل: 557/7/]. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(0) في (ح١):‏ ويسلم. 
)مايق مسكر فق سافظ هك اان): 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


مال له ينفق منه على عمارته؛ أو له إلا أن البيع أولى» وزاد في "الطرر": أن يتقي عليه 
من السلطان أو غيره. (وَحَجِرَ على الرقيق إلا بإذن ولوفي نوع مويل مفوض) إنم) يحجر 
عل لف البينة!" أزوسواء #اشحائطا أومفياء أن لسن ماله إذ ندا فزادة 
وفي المدونة: ولا يجوز للعبد المحجور عليه في ماله بيع ولا إجارة ولا أن يؤاجر عبدا له 
إلا بإذن سيده في ذلك كله”"'» وإليه أشار بقوله: ([إلا] '' بِإِذْنِ) ولا خلاف أنه إذا أذن 
له في التتجارة من غير تقبيد بنوع أن حكمه حكم الوكيل المفوضء وأما إن خصه بنوع 
فهر كذلك على المشهورء ولذا قال: (فَكَوكيلٍ مفَوض). 

(ولَه أن يضع ويوَخْر ويُضَيف إن استّأّف) أي: أن المأذون له في التتجارة يجوز له أن 
يضع من دينه عن غريمه أو يؤخره أو يصنع طعاماً يضيف به الناس» بشرط أن 
يكون استيلافاً للتجارة. (وَيَأْخْدْ قرَاضاً, ويَدضَّعَه) أي: وكذا يجوز له أن يأخحذ قراضاً 
من الغير ليعمل فيه أو يدفع مثل ذلك للغير ليعمل له فيه. (وَيَتَصَرْفَ في كَهِبَة) أي : 
وكذا يجوز له أن يتصرف في الحبة ونحوها كالوصية والصدقة والعطايا التي تدفع 
لهء وله أن يقبل ذلك بغير إذن سيده. (وأقيم منها) أي: وأقيم من المدونة عدم منع 
الملأذون له من الحية0". 

(وَلعَيرِمَن أذن لَه الْقبُولَ بلا إدن) أي: أن الغير المأذون له أن يقبل الهبة ونحوها 
بغير إذن سيده» يريد: وليس له فيها تصرف؛ لأمبا تصير مالآ من أمواله التي 
عجر ”عليه فيها سيد إلا أن يكون الواهت قلاشرط ألا عجر عليه فنه فتعىن 


0 


)١(‏ في (ح١):‏ سيده. 

(0) انظر: مهبذيب المدونة: 7/4 .١١‏ 
(#) قاين بكر سي سافط من 
(؟) انظر: مهذيب المدونة: 7/ 617. 
(5) في (ح١):‏ حجر. 


باب في أحكام الحجر 


أن يمضى ذلك على ما شرط. (وَالْحَجِرْعَنَيْهِ كَالْعْر) أي: أن الحجر عل الرقيق 
المأذون عند قيام غرمائه كالحجر على الحر» فلا يتولى ذلك إلا القاضي؛ [وهو]!" 
المشهور. (وأخدَ مما بيّده) أي: وأخذ الدين الذي يلحق المأذون مما بيده. فإن بقى 
شيء تعلق بذمته [إلى]" '' أن يعتق. (وإن مُسْتّولَدة)' " يريد: أن أم ولده تباع ويدفع 
ثمنها لغرمائه» إذ ليس فيها طرف من حرية وإلا لكانت أشرف من سيدهاء قال 
اللخمي: إذا قام الغرماء وهي حامل أخر بِيعُها حتى تضعء فيكون ولدها للسيد. 
فتباع بولدهاء ويْقَوّم''' كل واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كل واحد ما بيع به ملكه. 
وإذلم تكن ظاهرة الحمل وبيعت في الدين ثم ظهر حملهاء فهل للسيد فسخه لحقه 
في الولد أم لا؟ قولان. (كعطيته) أي: وكذلك يأخذ الغرماء ما بيده من عطيته””) 
القابسيّ» أم لاء وإليه ذهب ابن أبي زيد؟ وإلى هذا أشار بقوله: (وشل إن منح لددين؟ أو 
مطلقا؟ تَأوِيلانِ) قال القابسيّ: وإن ل يوهب له لذلك فهو كالخراج يكون السيد أحق 
به. (لاغلته, ورَشبّته) يريد: لأن غلته لسيده ورقبته لا تباع فيه| عليه من الدين. (وَإنّلّم 
يكن غَرِيما”'' فكَفَيرِه) ”" أي: أن المأذون له إذا لم يكن عليه دين /١57[‏ أ] فهو كغير 


)١(‏ في (ح١):‏ على المشهور. 

(؟) في (ن): إلا. 

(9) في (ح١)‏ و(ن): مستولدته. 

(4) في (ن) و(ك): ويغرم. 

(6) في (ن): عطية. 

(5) في (ح١)‏ و(ن): غريم. 

00 (وإِنْ ل يَكْنْ غَرِيأ فَكَعَيرْه) اسم (يَكُنْ) ضمير المأذون و(غَرِيأً) خبرهاء فهو بمعنى 
المدين» وفي كثير من النسخ: وإن لآيكن غريمٌ بالرفع عَلَ أنه فاعل يكن التامة» 
فالغريم عَلَ هذا بمعنى رب الحق. [شفاء الغليل: ؟/ 417 /ا]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الملأذون في أن السيد ينتزع ماله إن شاء» فإن كان عليه دين وفي يده فضل عنه. كان 
للسيد انتزاع ذلك الفضل إن شاء. 

(ولا مكنمي من شَجْرٍ في كَحَمرِ) أي : أن التد ]نا كان دون ودعي د 
لسيده. فلا يجوز له أن يمكنه من التجر في خمر أو خنزير أو نحوهما؛ لآنه وكيل عنه. 
وأما إن تجر لنفسه وعامل أهل الذمة» فهل يمكن من ذلك أو لا؟ على قولين» وإليه 
أشار بقوله: (وإلافْقولان) أي: وإن لم يتجر لسيده بل تجر لنفسه فقولان. (وعلَى 
52 إل ا 0 كن قثن ١)ء‏ 5 
مُرِيضٍ حكم الطب بكثرة الموت[به] '' أي: ويحجر على مريض حكم أهل الطب بكثرة 
الموت بذلك المرض. 

5 7 له لاس 20000 ام 0 عم هه م )عه 0 أي 00 

(كسل, وشولنج. وحمى قوبة. وحامل ستة. ومعبوس لقتل" ' أو[ لقطع] ".إن خيف 
المون, وحاضر صف الْقتَال) هذه أمثلة المرض الذي يكون الموت عنه كثيراً» والسَّل 
بكسر السين المهملة؛ واحترز بقوله: (وَحْمَى قويَة) نما إذا كانت خفيفة فإنها لا 
توجب الحجر على صاحبها. (وحَامِلٍ ستّة) أي: أتت عليها جميعهاء ومراده 
بالمحبوس للقتل إذا ثبت ذلك عليه ببينة عادلة أو باعترافه» وأما إذا حبس ليستبراً 
أمره فلاء وأجمعوا على أن من قدم لقصاص في قتل أو رجم كالمريض. (أولقطع) 
أي: أن من حبس لبقتص منه في| دون النفس أو لقطع في سرقة ونحوهاء فإن لم 
يخف الموت عليه من ذلك لم يحجر عليه» وإلا حكم له بحكم المريضء وأما حاضر 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) (وحَبُوس لِقَدّلِ) معطوف عَلَ مريضء وأما قوله : (وحامل ستة) فيحتمل أن يكون 
مفطوفاً عل مريض أنضاء وحفتل أن يعطك قل كسل قد ف ضاف آأى وعل 
حامل. [شفاء الغليل: 517/7 /1]. 

(*) في (ن): قطع. 


باب في أحكام الحجر 


صف القتال فقال الباجي: أنه يحكم له بحكم المريض إذا كان في جملة المقاتلين» وأما 
إن”” كان في التَّظَارَةا" أو متوجها للقتال قبل وصول الصف فلا. 

(لا كَجَرب, وملجّج [في]! " بَخر, وَلَوْحَصَلَالْهَْلَ) أي: فلو لم يكن المرض مخوفاً ولا 
منزلاً منزلته م يحجر على صاحبه وذكر من أمثلة ذلك الجربء يريد: وكذلك حمى 
يوم» وحمى الربع والرمد ووجع الضرس والبرص والجذام ونحو ذلك؛ لآن 
الغالب على أصحاب هذه الأمراض السلامة والموت فيها نادرء واختلف في ملجج 
البحره فالمشهور أنه لا يلحق بالمرض المخوفء ولا فرق بين حال ا هول وغيره. 

(في غَيْرِ مُؤْئَته وَتَدَاوه ومعاوضة ماليّة) يريد: أن المريض لا يحجر عليه في هذه 
الآمور؛ لآن قيام حاله لا يكون بغير ما يحتاجه من المؤونة والكسوة والتداوي 
ونحو ذلكء وأما المعاوضة المالية فكالبيع والشراء والقراض والمساقاة ونحو ذلك» 
واحترز بالمالية من غيرها كالنكاح والخلع إذ ليس له فعله» فإن حصل في المعاوضة 
المالية محاباة فذلك من الثلث. (وَوف تَبَرعَه , إلا لمَال مَأمُون, وَهُوَالْعَمَارُ فَإِنَمَانَ0؛) 
َمِنَ التّْثوإِلا مُضى) يعني: أن تبرعاته من عتق أو صدقة أو هبة أو نحوها يوقف 
حتى ينظر أيعيش أم يموتء فإن مات فمن ثلثه إن وسعه أو ما وسع منه» وإن صح 
مضى فعله» وإليه أشار بقوله: (وإلا مضى) وهذا إذا كان [ماله]' ' غير مأمون, وأما 
المأمون فقد رجع مالك إلى أنه ينفذ» قال في المدونة: وليس المأمون عند مالك إلا 


)١(‏ في (ن): إذا. 

(0) ني (ن): الناظرة. 

(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)؛‏ (ن). 
(4) ني (ن): فات. 

(5) في (ن): له مال. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 


الدور والأراضي والنخل والعقار' ". 

(وعلى الرّوجَة لرَوجِهَا ولَوعَبداً) أي: ويحجر على الزوجة لحق الزوج ولو 
كان عبداً. 

(في تَبَرع رد لَى تلهًا) أي: أنه لا يحجر على الزوجة إلا فيها زاد على ثلثهاء وأما 
الثلث ف دونه فلا. (وَإِنَبِكَفَانَة) يريد: أنها تمتنع كفالتها با زاد على ثلثها. (وفي 
إفراضها فولانِ) يعني: أنه اختلف هل للمرأة أن تقرض من ماها بغير إذن زوجها 
كالبيع» وإليه ذهب ابن دحونء أو [لا]”' كهبتهاء وإليه ذهب ابن الشقاق؟ (وَهُوَ 
جائزْ حَنَى يرَة) أي: والزائد على الثلث جائز حتى يرده الزوج» فإن أجازه نفذ وإلا 
رد. (فْمَضَى, إن لم يعلم حنّى تَأَيمَتَ, أَوْمَاتَ أحدهما) أي: فبسبب أن تبرعها با زاد على 
ثلثها يمضي مالم يرده الزوج» ولولم يعلم بذلك حتى طلقها أومات عنها فإنه 
يمضي فعلهاء ولم يكن للزوج ولا لورثته مقال» ولا فرق على قول ابن القاسم بين 
موتها أو موت الزوجء وهذا قال: (أَوْمَاتَأَحَدَهُمًا). 

(كَعتق العبد. ووقَاء الدين)”" يحتمل أن يكون العبد فاعلاٌ ويكون المعنى أنه إذا 


.6809 /7 انظر: تهبذيب المدونة:‎ )١( 
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(6) (كَعِدْقٍ الْعَبْدٍ ووَفَاءِ الذَيْنِ) أي كما يمضي تبرع العبد إِذَا لإ يعلم به سيّده حَنى عتق 
وكما يمضي تبرع المديان ذا 1 يعلم به الغرماء حَتّى وفَاهم ديونهم . قال في كتاب: 
المأذون من "المقدمات": أما العبد فِيَا وهب أو أعتق: فإذا 1 يعلم السيّد ذلك أو 
علم فلم يقض فِيهِ برد ولا إجازة حَتَى عتق العبد والمال بيده فإن ذلك لازم له ولا 
أعلم في هذا نص خلاف. وقال قبل ذلك في تبرع المديان بغير إذن غرمائه: إن ذلك 
ينفذ عَلَيّْهِ إن بقي ذلك بيده إلى أن ارتفعت علة المنع بزوال الدين» وكلامه فيهم| 
أشبع من هذا؛ ولكن هذه حاجتنا منه . [شفاء الغليل: 41/7 /1]. 


باب في أحكام الحجر 


فعل شيئاً بغير إذن سيده ما يجب عليه الحجر فيه ول يعلم بذلك السيد حتى أعتقه فإن 
ذلك يمضي ولا مقال للسيد. ويحتمل أن يكون العبد مفعولآه ويكون معناه أن المرأة 
إذا أعتقته ولم يعلم بذلك زوّجها حتى تأيمت أو مات أحدهما أن ذلك يمضي؛ 
وكذلك وفاء الدين. (وَلَهُ رد اجَمِيع, إن تَبَرعتَبرَائد) " أي: أن المرأة إذا تبرعت بأزيد 
من الثلث فإن للزوج رد الزائد وما معه» وهو قول ابن القاسم. (وَنَيْس لَهَابَعْدَالثَنث 
تَبَرعإلاأن يبعد) أي: إلا أن يبعد ما بين العطيتين. 


(1) (ولَهُ رَدٌ الجميع. إِنْ تَبَرَحَتْ بِرَائِدِ) زاد ابن عرفة: ولولي الزوج منع زوجته إعطاءها 
أكثر من ثلثها. [شفاء الغليل: 7/ 48/]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب [فيّ اأحكام الصلدي) 

(الصلحٌ على غَيْرٍ المدعى بيع أوَِجَارَةٌ”''. وَعَلَى بعضه هبَّةٌ) يعني: أن الصلح على 
ضربين تارة يكون على غير المدعى فيه» وتارة يكون على بعضه. فأما الأول فمثل أن 
يدعي عرضاً أو طعاماً فيصالحه على نقد يدفعه له من الدنانير أو الدراهم أو على 
عرض أو طعام مخالف لما ادعى, ولا خفاء في كون هذا معاوضة؛ لأنه صار بمنزلة 
من باع عرضاً بنقد أو عرض يخالفه. وكذلك في الطعام؛ فيشترط في الصلح حيشذ 
ما يشترط في بيعه» وأما الوجه الثاني فمثل أن يدعى عليه شيئا فيصا حه على بعضه 
ويسقط عنه بعضه. فلا شك أن ذلك القدر الذي أسقط عنه هبة وذلك لازم 
للواهب» فيشترط فيها قبول [الهبة]!'' للموهوب في حياة' " الواهب. (وجَازَعَن دين 
بمايبَاغ به) أي: وجاز الصلح عن دين له عليه بها يصح ببعه به /١57[‏ ب] فإذا 
صا حه عنه بعرض. فإن جاز بيعه به جاز» وإلا فلا. 
سكنى أو خدمة؛ لأنه فسخ دين في دين» أو قمح [عن شعير]”'' مؤجل؛ لأنه 
نساء في الطعام» فإن فات فالقيمة أو المثل كالبيع» وينفذ إن وقع بالمكروه ولو 

(وَعَنَ ذهب بورق أو عكسه؛ إن حلا ومَجَلَ) أي: وجاز الصلح عن ذهب 
)١(‏ (أوْ إِجَارَةٌ) مثاله أن يدّعي عَلَ رجل شيئاً معينا» فيصا حه عَلَ سكنى دار أو خدمة عبد 

أو ما أشبه ذلك إلى أجل معلومء وقد أبعد من ضبطه إجازة» بالزاي المعجمة. 
)1١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(9) في (ن): حيازة. 


باب في أحكام الصلح 


بفضة» وعن فضة بذهب بشرطين» أن يعجل ذلك. وأن يحل المدعي فيه فإن 
لم يعجله فسد الصلح. ونبّه بقوله: (كمانة دينارودرهم عن مانتيهما" "'' على 
أن الحكم المذكور ليس خاصاً بها إذا كانت الدنانير في طرف والدراهم في 
الطرف الآخرء بل الحكم شامل له ولا(" إذا كان كل طرف مشتملاً على 
النوعين [مقلك]0". 

(وَعَلَى الافتداء من يمِين) ”' أي: وكذلك يجوز [الصلح]”'' على الافتداء بعال 
عن يمين توجهت عليه وهذا إذا لم يعلم براءته”" من تلك اليمين» أما [إذا]*) 
علم براءته منها فلا يفتدي وليحلف؛ لأنه إن افتدى منها كان آنم| من أربعة أوجى. 
منها أنه أذل نفسه» ومنها أنه أطعمه ما لا يحل له. ومنها أنه إضاعة مال» ومنها أنه 


جرأه على غيره ىا جرأه على نفسه. 


(1) في (ج١):‏ مثلهماء وفي (ن): مثليهما. 

(0) (كياة ديار ودِزهم عَنْ مِاتتيْهمَا) أي كماثة دينار ودرهم واحد صلحا عن ماثة دينار 
ومائة درهم كما في "المدونة"» فهو مثال لقوله: وعَلّ بعضه هبة. [شفاء الغليل: 
*/ 1" ]. 

(”) في (ن): وأما. 

(8) في (ن): معا. 

(0) (وعَلَ الافْتِدَاءِ مِنْ يَينِ) أشار به لقوله في كتاب: الأيمان والنذور من 
"المدونة": "ومن لزمته يمين فافتدى منها بيال جار ذلك". انتهى. وقد افتدى 
عثمان وحلف عمر. قال ابن عرفة: قيّدها غير واحدٍ بمعنى الصلح عل 
الإنكار فِيَا يجوز وما لا يجوز. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) في (ن): براءة. 

(8) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(أوالسكوت) ”' أي: وهكذا يجوز الصلح على” السكوت من غير إقرار ولا 
إنكار. 

ابن محرز: والمعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار. ويعتير فيه على مذهب مالك 
الوجوه الثلاثة» أي: الآنية في الإنكار. وعلى مذهب ابن القاسم يعتبر وجهين. 
وعلى مذهب أصبغ وجهاً واحداًك.| سيذكره في قوله : (أوالإنكارإن جَارَّعلى دعوى 
كل, وظاهر الْحُكم) © 


(1) (أو الشّكُوتِ) عياض: وحكم السكوت حكم الإقرار عَلَ قولي مالك وابن القاسم 
جميعاًء فا وقع من صلح حرام عَلَ الإقرار أو السكوت فسخ عَلَ كل حال كالبيع. 
ابن عرفة: وقسّموه ه لإقرار وإنكار؛ فبقول عياض : حكم السكوت حكم الإقرار تكون 
القسمة حقيقية بين الشيء ونقيضه. والمساوي لنقيضه". انتهى. وقال ابن محرز أما 
الصلح عَلَ السكوت فإنه يعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار» ويعتبر عَلَ مذهب 
مالك فيه الوجوه الثلاثة التي في الإنكار» وعَلّ مذهب ابن القاسم إنا يعتبر الصلح 
في حقٌ كل واحد منها عَلَ انفراده. ولا يلتفت إلى ما يوجبه الحكم في ظاهره. [شفاء 
الغليل: ؟/59/]. 

(؟) في (ح١):‏ عن. 

(0) (أو الإنْكَارٍ إِنْ جَارٌ عَلَ دَعْوَى كل. وظَاهِرٍ الحُكُم ولا جل لِلظَام) هذا قول مالك 
خلافاً لابن القاسم وأصبغ. 

تحرير: قال ابن عرفة: الصلح عَلَ الإنكار جائز باعتبار عقده. وأما في باطن الأمر فإن كَانَ 
الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام» وإلا فحلالء فإن وق بالحقٌ بريء. وإلافهو 
غاصب في الباقي :وم يذكر المازري:ولا ابن القصارولا أحد من مشاهير شبوخ 
المذهب المعتاد منهم نقل غريب المذهب خلافاً في جوازه إلا عياضاً عن ابن ن الجهم 
عن بعض أصحابناء وكَانَ يجري لنا في البحث تخريج مثل قول الشافعي من قول 
سحنون: إن طلب السلابة شيئاً خفيفاً [َ يجز أن يعطوه خلاف ما في أول جهاد 
"المدونة"؛ بجامع أنه إعطاء مال لدفع عداءء؛ وأن التخريج أحروي؛ لأن العداء في 


باب في أحكام الصلح 


ومعنى ذلك [أنه]'"' يجوز الصلح أيضاً على الإنكار كم إذا ادعى داراً أو عبداً 
غيره» فأنكره ثم صالحه على أن يدفع له شيئاً من ذلك. وأشار إلى أن ذلك 
مشروط بثلاثة شروطء أن يكون ذلك جائزا على دعوى المدعي وعلى إنكار 
المنكر» وعلى ظاهر الحكم. ومعنى قوله: (وَلايَحلَ للظّاِم) أي: الصلح على 
الإنكار» وإن قلنا بجوازه» فإن| نقول بذلك في ظاهر الأمرء وأما الباطن فيبقى 
حكمه على ما هو عليه [فلا يحل للظالم]''' من المصطلحين في بينه وبين الله تعالى 
اننا علي لاض لها 


أو 


(قلوأفربعده أوشهدت بينه لم يعلمها أوأشهدوا على أنه يوم بها أووجد وثيقة بعده 


المحارب القتال المعروض للقتل وهو أشدٌ من عداء الخصومة المعروض للحلف. وقال 

ابن عبد السلام: والنفس تميل فيه لمذهب الشافعي. 

وفي كتاب الجهاد من "المدونة" ما يقرب منه. قال ابن عرفة: والذي في أوّل الجهاد منها 
يدل عَلَ عكس ما قاله حسب) قدمناه» والذي أشار إليه من كتاب: الجهاد هو ما كَانَ 
يجري لنا في درسه من الأخذ من قول مالك هناك: وَإِذًا تنازع رجلان في اسم 
مكتوب في العطاء؛ فأعطى أحدهما الآخر مالآعَلَ أن يبرأ إليه من ذلك الاسم آ: 
يجز؛ لأن الذي أعطى الدراهم إن كَانَ صاحب الاسم فقد أخذ الآخر ما لاايحل له. 
وإن كَانَ الذي أخذ الدراهم هو صاحب الاسم 1 يجز؛ لأنه لا يدري ما باع قليلاً أو 
كثيراء ولا يدري ما تبلغ حياة صاحبه. فهذا غرر لا يجوز. 

قال ابن عرفة: ويرد بأن المنع في مسألة الجهاد إن كَانَ لدوران الأمرين أمرين كل منهما 
موجب للفساد حسبا قرره فِيِهّاء والصلح عَلَ الإنكار ليس كذلك؛ لأنه عل تقدير 
صدق المدعي لا موجب للفساد. [شفاء الغليل: ؟/7/54]. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0)ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(*) انظر: عبذيب المدونة: //811. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لَه نَقَضْه) ذكر أن المسائل التي ينقض فبها الصلح أربع: الأولى: أن يقر المدعى عليه 
بعد إنكاره وقد كان صالح على الإنكار لأنه كالمغلوب على الصلح. والثانية أن 
يصا حه على الإنكار ثم تشهد له بينة ب قال إذا لم يكن علم بهاء وهو المشهور. 
والثالثة: أن يكون قد علم ببينة وتعذر حضورها لكونها غائبة» وشرط أنه يقوم بها 
إن حضرت: فإنها إن'' حضرت وشهدت له با قال» فله تقض الصلاح. الرابعة: 
إذا ادعى عليه شيئا فأنكره ثم صا حه. وادعى ضياع وثيقته ثم وجده"". (قَنْه 
تَقْضْه) خبر عن المسائل الأربع» وفهم منه أن له إمضاؤه أيضا ونص عليه مسحنون. 
(كَمَنْلَم يُعلن أويْقرَسرًا فَقط) (" أي: أنه يلحق بالمسائل الأربع مسألتان: إحداهما: ما 


)١(‏ ني (ن): إذا. 

(؟) زاد في (ح١):‏ وهذا أيضاً مما لا خلاف فيه. وانظر: المدونة: ”/ /8/1. 

(كَمَنْ 1 يُعْلِنْ أ يُقِرٌّ سِرَا فَقَطَ عَلَ الأَحْسَن) الفاعل ب: (يعلن) يعود عَللَ 
المدعي المشهد. والفاعل ب: (يقرٌ) يعود عَلَ المدعى عَلَيّهِ؛ِ ولذلك يجب رفع 
(يقرٌّ)؛ والمعنى كمن أشهد ولم يعلن بإشهاده» وكمن يقر له المدعى عَلَمْهِ سر 
فقط» وهذا مما يميّزه ذهن السامع اللبيب» فهم| مسألتان» فأما المسألة الأولى: 
فذكر الخلاف فِيهًا ابن يونس وغيره واستظهر فِيهًا ابن عبد السلام عدم القيام 
عكس قول المصنف: (عَلَ الأحسن). 

فإن قلت: لعل قوله: (عَلَ الأحسن) خاصٌ بالثانية؟ 

قلت: هذا لا يصحٌ؛ لأنه يلزم عَلَيْهُ أن يكون 1 يذكر خلافاً فيمن ل يعلن الإشهاد فلا 
يكون للتفريق بين المعلن وغيره فائدة. 

وأما الثانية فطوّل فِيهًا ابن يونس» واقتصر من ذلك في "التوضيح" عَلَ ما نضّه: "إِذَا أقرّ 
في السرّ وجحد في العلانية فصالحه غريمه عَلَ أن يؤخر سنة» وأشهد أنه إني) صالحه 
لغيبة بينة» فإذا قدمت قام بها فقيل: ذلك له إذَا علم أنه كَانَ يطلبه وهو يجحده. 
وقيل: ليس ذلك له. قال المصنف: وأفتى بعض أشياخ شيخي: أن ذلك له للضرورة 
وهو قول سحنون والآخر لمطرف, وهذه المسألة تسمى: إيداع الشهادة. انتهى. 


باب في أحكاء الصلح 


فإن قلت: مسألة الذي أشهد أنه يقوم بالبينة ولم يعلن إشهاده أعمٌ من أن يكون بسبب لدد 
خصمه بالإقرار سرًا والجحود علانية أو بغير ذلك.» فالثانية مندرجة في الأولى؟ 

قلت: هو كذلك, ولو قصدنا أن نحمل كلامه في "مختصره" عَلَ حاذاة "توضيحه" لحملنا 
الثانية عَلَ أنه 1 يشهد في السّر أنه يقوم بالبينة» ولكن بمجرد الإقرار الذي يستدعيه منه 
بالتأخير» فيكون ذلك أبعد من التداخل» وقد قال ابن عرفة: ولو صاحه عَلَ تأخيره سنة 
بعد أن أشهد بعد لشهادة عَلَ إنكاره أنه إننا صالح ليقرٌ له بحقه ففي لزوم أخحذه بإقراره 
ولغو صلحه عَل تأخيره ولغو إقراره ولزوم صلحه بتأخيره نقلا ابن يونس عن سحنون 
وابن عبد الحكم قائلاً: الأول أحسن والظالم أحقٌ أن يحمل عَلَيْه. 

ابن عرفة: وعَلَيّهِ عمل القضاة والموثقين» وأكثرهم 1 يحك عن المذهب غيره» وحكى المتيطي 
عن ابن مزين عن أصبغ: لا ينفع إشهاد السر إلا عَلَ من لا ينتصف منه كالسلطان أو 
الرجل القاهر ولم يذكر الثاني» فالأقوال ثلاثة» وعَلى الأول حاصل حقيقة الاسترعاء 
عندهم وهو المسمى في وقتنا إيداعاً هو إشهاد الطالب أنه طلب فلاناً وأنّه أنكره وقد 
علم إنكاره بهذه البينة أو غيرهاء أنه مهما أشهد بتأخيره إياه بحقه أو بوضيعة شيء منه 
أو بإسقاط بينة الاسترعاء فهو غير ملتزم لشيء من ذلكء وأنّهِ إنم| يفعله ليقرٌ له بحقه. 
وشرطه تقدمه عَلَ الصلح؛ فيجب تعيين وقته بيومه وني أي وقتٍ هو من يومه؛ خوف 
اتحاد يومهم|. فإن اتحد دون تعبين جزء اليوم 1يفد استرعاؤه. 

قال المتيطي وابن فتوح: ولا ينفع الاسترعاء إلا مع ثبوت إنكار المطلوب» ورجوعه في 
الصلح إلى الإقرار» فإن ثبت إنكاره وتمادى عَلَيْهِ في صلحه 1 يفد استرعاؤه شيئاً إن 
لتقم بيئة تعرف أصل حقه؛ وقول العوام صلح المنكر إثبات لحقٌ الطالب جهل؛ 
وقول الموثق في الصلح: تساقطا الاسترعاء؛ والاسترعاء في الاسترعاء حسن؛ لأنه 
إِذّا استرعى أحد المصالحين حيث يجب له الاسترعاء. وقال في استرعائه أنّه متى 
أشهد عَلَ نفسه بقطع الاسترعاء فإن) يفعل ذلك لإظهار حقه ويستجلب به إقرار 
حصا رو عاض احا زياد كرو له جور لام باس زعاءة ورا يكمرو بها عقر 
عَلَيْهِ من إسقاط البينات المسترعاة» ونفعه الاسترعاء في هذاء وإن 1 يذكر في 
استرعاته أنه متى أشهد عَلٌ نفسه بإسقاط البينة المسترعاة» فهو راجع عن ذلك قطع 
ما انعقد في كتاب الصلح من إسقاطه لها قيامه بالاسترعاء. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


إذا كان المدعى عليه يقر سراً ويجحد في العلانية» فيصا حه الطالب على أن يؤخره 
ويشهد أنه إن| صا حه لغيبة بينته» فإذا قامت فله نقض المصاحة إذا علم أنه كان 
يطلبه وهو يجحدء وإليه أشار بقوله: (كمَنْ لم يعان) أي: بالإقرار. 

رأناقولة (أوفقر سر )»ور ول ةاون تدك عه يسسفلول ىق الق سر ا يفول: 
لحر اا او بالطل قاد انار يمكال سياه ١‏ دن 
إنها أؤخره لأنه جحدني ولا [أجد]”' ا انوس ا 1 اليد 


بذلك قبل الصلح. 


فإذا قلت: أنه قطع الاسترعاء» والاسترعاء في الاسترعاء؛ ثم استرعى وقال في استرعائه 
أنه متى أشهد عَلَ نفسه بإسقاط البينات المسترعاة فإن) يفعل ذلك ليستجلب به 
قراو خطيمه 1 يصع بهذا الإشرغاء إد لا اسرعاءي الاستزعاء» راد التيظي وقالته 
غير واحدٍ من الموثقين وفيه تنازع» والأحسن في هذا كله أن يقر أن كل بيئة تقوم له 
بالاسترعاء فهي ساقط كاذبة» وإقراره أَيْضاً أنه 1 يسترع ولا وقع بينه وبينه شيء 
يوجب الاسترعاء؛ فإن ذلك يسقط دعواه ويخرج به الخلاف إن شاء الله تعالى؛ لأنه 
يصير مكذباً لبينته ومبطلاً هاء وهذا من دقيق الفقه ". انتهئ. 

وقد سبق ابن محرز إلى إنكار ما يجري عل ألسنة العوام من أن: صلح المنكر إثبات لق الطالب. 

وقال ابن رشد في أول سماع ابن القاسم من كتاب العتق: وللتحرز من الخلاف يكتب في 
كتب الاصطلاحات أي في رسوم الصلح» وأسقط عنه الاسترعاء والاسترعاء في 
الاسترعاء» ومن الكتاب من يزيد ما تكرر وتناهى ولا معنى له؛ لآن الاسترعاء هو: 
أن يشهد قبل الصلح في السر أنّه إن) يصالحه لوجه كذاء فهو غير ملتزم للصلحء 
والاسترعاء في الاسترعاء هو أن يشهد أنه لا يلتزم الصلح, وأنه متى صالح وأشهد 
عل نفسه في كتاب الصلح أنه أسقط عنه الاسترعاء في السرء فإنه لا يلتزم ذلك ولا 
يسقط عنه القيام به فلا تتصور في ذلك منزلة ثالثة» وهذا الاسترعاء في السرّ إنم) 
ينفع عند من يراه نافعاً فِيَ] خرج عَلَ غير عوضء وأما ما خرج عَللّ عوض من 
العقود كلها فلا اختلاف أن الاسترعاء فيه غير نافع . [شفاء الغليل: ”/ .]٠0١‏ 


باب في أحكام الصلح 


يروو 


ا ل 
(أوادعى ضَيَاءَ الصك, فقيل لَه حَقَكَ تابث فَانْتبه. فَصَالَْحَكُمَ[وَجَدَه) "“اأاوكذا 


لا نقض له إذا ادعى ضياع صكه فقيل له حقك ثابت فأت به فصالح]! ' ثم وجد 


م م ص مد مي سمج 
َه موه»ه 


صكه. والفرق بين هذه وبين المسألة المتقدمة» وهي قوله : (أووجد وثيقة) أنه في هذه 
إنا صا حه على إسقاط حقه” ”2 وقد علم أن حقه ثابت» فقد رضي بإسقاط حقه 
واستعجال ما صالح عليه» والآول منكر للحق وقد أشهد إنم) صالحه لضياع صكه 
فهو كإشهاده إن) صا حه لغيبة بينته. 

إِنْقنّت الدرّاهم) أي: ويجوز الصلح عن إرث زوجة. يريد: أو أحد الورثة» وإنا قيّده 
بالزوجة تبعاً للفظ المدونة» قال فيها: ومن مات وترك زوجة وولدا وخلف دنانير 
ودراهم حاضرة» وعروضا حاضرة وغائبة وعقاراء وصالح الولد الزوجة على 
دراهم من التركة» فإن كانت قدر مورثها من التركة من الدراهم أو أقل جازء وإن 
كان أكثر م يجز لأنها باعت عروضاً حاضرة وغائبة ودنانير بدراهم نقداً وذلك 


()ي (ن): : بيئة. 

(0) (قَقِيلَ آ َهُ حَقكَ نَابتٌ) أي فقال له المطلوب “واف تعن قارف السواف تاف وعد 
حقك فقال: قد ضاع وأنا أصالحك ففعلء ثم وجد ذكر الحقٌّ فلا رجوع له باتفاق. 
[شفاء الغليل: ؟/ 5 8/]. 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ح١):‏ صكه. 

(5) في (ن): موروثها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


حراء'”'". أي: لأن الدراهم إذا كثرت دخله بيع وصرف مع سلعة تأخرت. قال في 
المدونة أيضاً: وإن كان في التركة دنانير ودراهم وعروض وذلك كله حاضر لا دين 
فيه» ولا شيء غائب فصا حها الولد على دنانير من التركة فذلك جائز إن كانت 
الدراهم يسيرة' ''» وفيها أيضا: وإن صا حها الولد على دنانير ودراهم من غير 
التركة فإن ذلك لا يجوز مطلقا” "» أي: قلت الدراهم أو كثرت. وإنما امتنع هذا 
مطلقا لدخول التفاضل بين العينين والتأخير بينهماء وفيها أيضا: [فأما]'' على 
عروض من ماله نقداً فذلك جائز بعد معرفتهم| بجميع التركة وحضور أصنافها 
وحضور من عليه العرض وإقراره. وإلى هذا أشار بقوله: /١57[‏ أ] 

(لامن غَيرِهَا إلا بعرض إن عرف جَمِيعهًا [وحضر ]1 وَأَشَرَالْمَدِينُوَحَضَرَ) أي: إلا 
بعرض من غير التركة إن عرف جميع التركة وحضر جميع المورث''' من أصناف 
العروض لثلا يكون من باب النقد في الغائب بشرط. (وأَقَرَالمَدِينَ وَحَضَرَ) أي: وهو 
من تأخذه الأحكام؛ والعرض الذي دفعه الوارث مخالف للعرض الذي على 
الغريم. (وَعَن درَاهم وَعَرض) فصا حها الولد على دنانير من غير التركة فإن ذلك 
يجري على حكم البيع والصرف. 

(وَإنكَانَ فيها دين فكَبيعه) أي: وإن كان في التركة دين كان حكم المصاحة عنه 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 737/17. 

() انظر المصدر السابق. 

90 انظر المصدر السابق: 7327//8/7. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ن): وحضروا. 

10 في (ن): الموروث. 


باب في أحكام الصلح 


حكم بيع الدين فيجوز حيث يجوز البيع» ويمتنع حيث يمنع. (وَعَنْ الْعَمَدِبِمَاشَل 
وَكْرَ) أي: ويجوز الصلح عن دم العمد بالقليل والكثير. (لاعْرَرِكَرطْلٍ منشّاة) أي: 
فإن الصلح على ذلك لا يجوز» قال في المدونة: وإن ادعيت على رجل ديناً فصالحك 
على عشرة أرطال من لحم شاة وهي حية لم ير ”") 

(وَلذي دين مَنْعَهُ منْهُ) أي: ولصاحب الدين أن يمنع المديان من الصلح في 
العمد» يريد: إذا أحاط الدين باله. 

(وإن رد مقَوم بعيب. رجع بقيمته َنكَاح, وخلع) '" أي: إذا صالح عن' “دم عمد 
على عبد أو غيره من المقومات فذلك جائزء فإن وجد به عيباً يرد بمثله في البيبوع» 
فرده رجع بقيمة العبد صحيحاًء إذليس للدم والطلاق قيمة تعلم يرجع بهاء 
وكذلك النكاح في هذا إذ قد يتزوج المرء بأضعاف صداق المثل أو أقل» فلا قيمة 
للبضع محققة يرجع إليهاء وكذا في الخلع» فلهذا كان الرجوع إلى قيمة ما تراضوا به 
وتصا حوا عليه أولى' ''» ولحذه الثلاث مسائل نظائر» أربع يرجع فيها لقيمة ما 


)انظ يك بت الللاوافة وو 

(0 (وإِنْ رُدَ مُقَوّْ بِعَيْبِء أو اسْشّحِقٌ زجع بقِيمَتِهِ جه كن كَيكَاح» وحْلّع) هذه الثلاث من 
النظائر السبع التي يرجع فِيهًا لأرش العوض في الردٌ بالعيب والاستحقاق والشفعة» 
وقد كنا جمعناها في بيتِ وهو: 

صنحَانٍ عِنْفَانٍ وبُشْعَانٍ معاً غُمرى بأَزشٍ عِوَضٍ به ازجعا 

قالبيت مكفمل عل إعدى وعكرين متسالة :سن قترت ثلاثة قسلبعة: [شفاء الغلييل : 
؟/ 76 ]. 

(9) في (ح١):‏ من. 

(5) في (ن): أولا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


استحقء, وهي العبد المقاطع به المكاتبء والعبد المعتق عليه في ملك الغير 
١‏ 

[معين]”'"» والعبد المصالح به من دم عمد على الإنكار وعرض العمد” ". 
(وَنْشَكلَجَمَاعَة. أو قطعوا]!"[ جَارَص كل ولْعفوْعَنْهُ]1*”* ([شكلَ])0" مبني 

للفاعل» و(فتدوا) مبني للمفعولء يعني: أن الجماعة إذا قتلوا غيرهم. أي #واحدا أو 

متعدداً أو قتلواء أي: قتلهم غيرهم واتجدا تعدا فإنلهم أن يصاحوا أولياء 

2 1 شا 0 0 عه ع 
المقتولين على شيء يدفعونه' “لمم وللأولياء أوغيرهم أن يعفواعنهم أوعن 
البعض أو يصالحوا البعضء أو يعفواعن البعض ويقتلوا البعض. وقاله 


في المدونة””. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ح١):‏ العمدي. 

(0) في (ح١)‏ و(ن) و(ك): قتلوا. 

(4) في (ح١):‏ جاز لكل العفو عنه. 

(0) (وإن قَتَلَ جمَعَةه أو قطمُوا جَارٌ صُلْحُ كُل؛ والْعَفْوٌ َه كذا في النسخ التي بين أيدينا 
وهو صحيح جار مع نصّ "المدونة"" وفي تعدد القاتلين أو القاطعين» وكذلك 
الجارحون. وأما العكس فروى يحبي عن ابن القاسم: من قتل رجلين عمداً وثبت ذلك 
عَلَيْهِ فصالح أولياء أحدهما عَلَ الدية وعفوا عن دمه وقام أولياء الآخر بالقود فلهم 
القود» فإن استقادوا بطل الصلح» ويرجع المال إلى ورثته؛ لأنه إنما صالحهم عَلَ النجاة. 
[شفاء الغليل: */ 7 ]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0 في (ن): يدفعوه. 

(6) انظر: المدونة: / 47ء وتهذيب المدونة: 7/ 27037377 قال في التهذيب: (وإذا قطع جماعة 
يد رجلء أو جرحوه عمداًء فله صلح أحدهم والسو عير لام و العصاض تر جام 


باب في أحكام الصلح 

(وإن صائعَ[مُقَطُوعٌ]1", ثم تُزْيً” '" فَمَاتَعَلُولِي لاله رده وَالْمَْلْبِقًسَامََأَخَدْهم 
الديّة في الْعَطٍَ) هو نحو قوله في المدونة: ومن قطعت يده فصالح القاطع على مال 
أخذه منه ثم نزا منها فمات فللأولياء أن يقسموا ويستحق الدية على القاتل 
ويرجع الجاني فيأخذ ماله ويكون في العقل' '' كرجل من قومه”“. (لالّه) أي: لا 
للقاطع. ومراده أن القاطع إذا قال للأولياء عند نكولهم عن القسامة قد عادت 
الكقاية نينا فترووا انان و لتنا" اتنا دين نه لباق أن لشو 01 
تباح]”" إلا بأمر شرعيء ولا يكفي فيها رضاءه. (وإن وجب لمُرِيِضٍ على رَجِلٍ جرح 
عمداً فَصَالَحَ في مرضه بأَرشه أو غَيْرِه ثم مَاتَمن مُرَضْه جَازَ) تصوره واضح. (وَلَزْمَ) 
أي: ولزم ذلك الصلح لمن عفا عن دمه في مرضه. وصالح على أقل من الدية أو 
من أرش تلك الجراحة وإن لم يدع مالاً. 

(وَهَل مطلقاء أو إن الح عليه . لاما يَؤول إليه؛ تَأوِيلانِ) أي: وهل صلح المريض 
جائز مطلقاً» أي: سواء [صالح]”' على الجرح الذي حصل أو عليه» وعلى ما يؤول 
إليهه وهو ظاهر المدونة» أو إن| ذلك إذا صالح على الجرح فقطء وهو ظاهر كلام 


وكذلك للأولياء في النفس). 
)١(‏ ني (ح١):‏ مقتول. 
(1) في (ح١):‏ نزا. 
(9) في (ن): القتل. 
(؟) انظر: تبذيب المدونة: 7/ 73737 
(5) في (ح١):‏ واقتلوا. 
(5) ني (ن): الفلوس. 
0 ني (ن): لا تحل. 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ابن القاسم. 

عياض: وعن ابن القاسم: أن الصلح يمتنع إلا بعد البرء خشية السريان. 

(وَإنْصَالَحَأَحَدُولِبَيْنِ فَاآخَرِالدَخُولْمَعَهُ, وَسَقَطَالقَمْلَ) أي: أن الدم إذا كان 
مستحقاً لوليين فصالح أحدهما القاتل على شيء أخذه [منه]"''» فإن للولي الآخر أن 
يدخل معه في ذلك ويسقط القتل عن الجاني. 

(كدعواك صُلْحَه فَأَنكَر) أي: فيسقط القتلء والضمير في (صلْحَه) راجع إلى 
القاتل» قال في المدونة: وليس عليه قتل» ولك عليه اليمينء إنه إنما صالحك لأنه أقر 
بالعفو وادعى عليه المال» فالقول قوله لآنه مدعى عليه» فإن تكل حلف المستحق 
وأخذ المال الذي ادعاه”". 

(ون صَالْحَمقربعَطَإ بمَاله لَرمَهُ) أي: [أن]!" من أقر بقتل خطأ فصا حه الأولياء 
على مال» أو ظن أن ذلك يلزمه» فليس له رجوع في الصلح ويلزمه. ونحوه في 
المدونة» قال فيها”'": وقد اختلف قول مالك في الإقرار بالقتل” » فقيل: على المقرٌ 
بهاله وقيل: على العاقلة بقسامة”'» وإلى الأول أشار بقوله: (وَهَل مطُلّقاً) أي: يلزمه 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) أنظر المذونة: 0:/4 8 وعبذيت المذؤنة؛ #/ #74 قال ف التهمذيب» (وهن :وتجت 
لك عليه دم عمدء أو جراحة فيها قصاصء فادعيت أنه صالحك على مال وأنكر 
الصلح, فليس لك أن تقتص منه» ولك عليه اليمين أنه ما صالحك). 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) انظر: المدونة: */ 7417. 

(5) في (ن): بالمثل. 

( انظر: تبذيب المدونة: / 5 737. 


باب في أحكام الصلح 


مو ”.ماعن عه 


يلزمه في| دع ل ل ل ل ا 
لزوم ذلك فصا حه على مال من عنده فإن ذلك لا يلزمه. 

ابن يونس: وعليه اليمين أنه ظن أن الدية تلزمه. وإليه أشار بقوله: (وحلف) ثم 
به على أن هذا الذي صالح إما أن يكون قد طلب بالصلح أو كان هو الطالب له أو 
لاء فإن كان مطلوبا به فإنه يرجع فيا دفع إن كان قائ) في مثله أو قيمته إن كان فاتتاء 
وإليه أشار بقوله: (وَره, إن طُولِبَ به مطلقاً) وإن كان هو الطالب للصاح أولا فلا 
رجوع له إلا إذا وجد [ما]”' دفع بأيدي الأولياء» وإليه أشار بقوله: (أو طَلَبْه ووجد) 
أي : فإن ل (ون صَالَح أحد ولدين وَارِتينِ, ون عن إِذَكَارٍ, َلِصَّاحبه 
الدخُولكَحَق لَهُمَا في كتاب, أوْمُطْلَقٍ) أئ: أن من مات وترك ولبديةة فادعى أحدهما 
على شخص بال لأبيهماء فأقر له أو أنكر» فصا حه على حظّه من ذلك بدنانير أو 
دراهم أو عرضء فلأخيه الدخول معه في) أخذ, قال في المدونة: أو في كل ذكر حق 
لما بكتاب أو بغير كتاب إلا أنه من شيء كان بينهما| /١57[‏ ب] فباعاه في صفقة 
بعال أو بعرض يكال أو يوزن غير الطعام والإدام'"'» واختلف الأشياخ: لم استثتى 
الطعام والإدام؟ فقال ابن أبي زمنين وغيره: إنم| استثنى هنا الطعام من بيع لأنإذنه 
[له]''' في الخروج لاقتضاء نصيبه [مقاسمة]" "» والمقاسمة فيه كبيعه قبل استيفائه» 


)١(‏ في (ن): أو با دفع. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(") انظر: المدونة: 7/ ”23 وتهذيب المدونة: 7/ 7319. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): هنا قسمة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


وفي الأسدية خلاف هذاء وهو أصل متنازع فيه» هل القسمة بيع أو تمييز حق» وقال 
عبد الحق يحتمل أن يكون إنما هو لما ذكر من بيع أحدهما نصيبه لأنه إذا أدى لهم| 
طعاماً أو أدى مالم يجز لأحدهما بيع نصيبه أو مصاحته منه لأنه بيع الطعام قبل 
قبضه؛ ونحوه لأبي عمران وغيره؛ ونقل ابن يونس قولينء وإلى هذا أشار بقوله: 
(إلا الطَّعَامَ فيه تَرددُ) "١‏ (أَوْمُطْلْق) أي: في غير كتاب. (إلاأَنْيُشخَصء ويُعدرَإِنَيْه في 
الخروج أَوالوكانَة فيَمتَنع) 7" أي: إلا أن يكون الذي عليه الحق غائبا فيشخص إليه 
المقتضي بعد الإعذار إلى شريكه في الخروج أو الوكالة فيمتنع» فإنه لا يدخل معه في| 
اقتضى لأنه لو رفعه إلى الإمام لأمره بالخروج أو التوكيل» فإن فعل وإلا خلى بينه 
وبين اقتضائه ثم لا يدخل عليه فيه اقتضى» قال فيها: وإن شخص”" دون إعذار 
إليه دخل [معه]”” فيا أخذ قبض جميع حقه أو بعضه. (وإن لم يكن غير المَقتَضى) 
أي: مع الشروط المتقدمة فلا دخول له عليه. (أَويكُون يكتابِين) ”' نحوه في المدونة 
ففيها: والحق إذا كان بكتابين» كان لكل واحد ما اقتضى ولم يدخل عليه فيه 
شريكه'' '. ابن يونس: عن أبي محمد في الرجلين يبيعان ساعتيهما من رجل ولا 
شركة بينهها في ذلك» ويكتبان دينهما عليه بكتاب واحدء أن الكتابة في الكتاب 


(1) (إلا الطَّحَامَ فيه تَرَدْدُ) كأنه يعني ففي وجه استثنائه ترد [شفاء الغليل: ؟/ 7/6]. 

(0) (إلا أن يَشْخَصٌء ويُْدْرَ يهني الْخُرُوج أو في الْوَكالَةٍ قيمتُ» وإن ل يَكْنْ غَيْرْ 
الْمُفْتَضَى) المبالغة راجعة لمحذوف تقديره: فلا يدخل معه صاحبه؛ وإن 1 يكن بيد 
المطلوب غير ما اقتضى منه الذي شخص. [شفاء الغليل: '/ 60/]. 

(") في (ن): أشخص. انظر: #بذيب المدونة: 757٠/9‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (أَوْ يَكُونَ بِكَِابَْنِ) منصوب عطفاً عَكَ أن يشخص. [شفاء الغليل: ؟/ 7/00]. 

(6) انظر: تبذيب المدونة: / 37”. 


تاج هوا اخظام الصلج 


غليه فيه ضاحبه» ابن يونس: وفيها [نظر ]7')؛ لأن الكتابة لا تفرق ما أصلةه مشترك 
بينهماء فيكونان كم| إذا كتباه بكتابين كقسمة الدين» فكذلك ينبغي أن تجمع الكتبة ما 
كان مفترقا”'"» وعليه يدل ظاهر الكتاب, وهذا معنى قوله: (وفيما ليس لَهُما) أي: 
ليس مشتركا أصله بينه) (وَكتبّفي كتّاب فَولان). 

(وَلا رجوعٌ, إن اخْتَارَمَا على القَرِيمٍ وِنهلَكَ) هذا كقوله في المدونة: وإن اختارٌ اتباعَ 
الغريم ويسلم له ما اقتضى لم يدخل معه بعد ذلك فيه| قبضء وإن تَوِيَ ماعلى 

3 كه كلاو 0 5 ”4 2 2 : ع 

الغريم لأن ذلك كمقاسمة الدين” ”'": وتَوِيَ بكسر الواو وفتح التاء؛ أي: 
هلك. (وإن صَالَح على عشرَة من حَمسيه””'فَلآخَرِ إسلامها, أَوأَخدْ خَمسَّة من شرِيكه, 


وَيَرجِع بخمسة وَأَربَعِينَ, ويَأْخْدْ الآخَرخَمسَّة)""' أي: إذا كان لهم| عند شخص مائة 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

)ف (ن): متفرقا. 

)انق توويك الو 1 

(5) زاد في (ح١):‏ القاضي. 

(5) في (ح١)»‏ (ن): خمسينه. 

(5) (وَإِنَ صَالَحَ عَلَ عَشَرَةِ مِنْ حمْسِيه) بحذف نون خحمسين للإضافة أي من الخمسين 
الواجبة له من الماثة. 

تذييل: قال ابن عرفة: الصلح من حيث ذاته مندوب إليه» وقد يعرض وجوبه عند تعيّن 
مصلحته وحرمته وكراهته؛ لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته كا مر في 
التكاح للخمي وغيره. قال ابن رشد: لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما ل يتبين 
له الحقٌ لأحدهما؛ لقول عمر لأبي موسى: "واحرص عَلَ الصلح ما 1إيتبين لك 
فصل القضاء". وقيل في بعض المذاكرات: لا بأس به بعد التبيين إن كَانَ لرفق 
بالضعيف منهم| كالندب لصدقة عَلَيهه ورد بأنه يوهم الحق عَلَ من له الحقٌ أو 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


من شيء أصله بينهماء وهي في كتاب واحد أو بغير كتاب» فصالح أحدهما 
الغريم على عشرة من جنيع حقه» وهو معنى قوله: (من خَمْسيه''') ولم يشخص أو 
شخص ول يعذر إلى شريكه؛ فإن شريكه يكون تخيراً في إسلامها له. أي: ويتبع 
الغريم بخمسين أو يأخذ من شريكه خمسة من تلك العشرة ويرجع بم بقي له 
وهو خمسة وأربعون» ويرجع الذي صالح على الغريم بالخمسة التي أخذها منه 
صاحبه؛ وقاله ابن القاسه”". 

(ونْصَئعبْرم َي لابدراهه.كتيمته الوب كديس" . 
وَهُوَمما يْبَا به مَبْدآبِق) أي: أن من استهلك شيئاً من العروض أو الحيوان أو 
الطعام ونحوه لغيره فصا حه عنه على شيء مؤخر لم يجز لأنه فسخ دين في دين إلا 
بدراهم؛ كقيمة المستهلك فأقل وهو مما يباع بالذهب في ذلك البلد كعبد آبق ونحوه 


في المدونة”". 


(وإن صالح بشقّص عن مُوَضحتي عمد وخطا. فَالشَفْعَةُ بنصف قيمة الشقّص وبديّة 
الموضحة) يعني: أن من جنى على رجل موضحتين إحداهما عمداً والأخرى خطأء 
فصاحه عليهم| بشقص من داره أو غيرها نما فيه الشفعة» فإن ذلك جائز وللشفيع 


سقوطه له. بخلاف الصدقة. ابن رشد: إن أباه أحدهما فلا يلح عَلَيْهِ إلحاحاً يوهم 
الإلزام. ابن عرفة: وقد نقل عن بعض القضاة بأطرابلس جبره عَلَيِّهِ فعزل. وبالله 
تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 7/ 65/]. 

(1) في (ح١)»‏ (ن): خمسينه. 

() انظر: المدونة: 7/ 781. 

() في (ح١):‏ فكذلك. 

() انظر: تبذيب المدونة: 7/ .١5/‏ 


باب في أحكام الصلح 


أن يأخذ ذلك الشقص من المجني عليه بنصف قيمته وبدية موضحة”""» وقاله في 
ال 

قال في التنبيهات: قيل في تأويل [قول]”" ابن القاسم في قسمة الشقص 
عليهماء أن نصف الشقص للخطأ ونصفه للعمد كيف كان الجرح أو الجناية 
اتفقا أو اختلفاء وقاله ابن عبد الحكم» وقيل: يعتبر المجروحون. وإنما يكون 
نصفين إذا استويا كالموضحتين أو قطع يدين ويقسم في اليد والنفس على قدر 
دياتهها» وعليه أكثر القرويين» وإليه وما قبله أشار بقوله: (وشل كَذَّلك إن اختلف 
الجرح؛ تَأُويلان). 


(1) في أن):موضحه 
(9) انظوعرقينب ادو عار عرسم 
(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات ‏ المجاد الثالث 


باب في العدة 


فصل ف أحكام المفقود لو يت 141 1 و رون لاشو رتبب 
فصل ف أحكام أقسام الاستبراء ا ب ا وي 0 


فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء 
فصل في أحكام الرضاع 


باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الموضوع الصفحة 
باب في الصرف يفنل 
فصل الربا في المطعومات 100000 
البيوع المنهي عنها ال 
بيع النجش ااا نان مامظال اس مقي الوه اما وف ان ماقو اوور الا ا ا ا 
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شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب [ في أحكام الجوالة] 

(شَرَطُ الحوانّة رضًا المحيل والمحَال فَقَط) ”'' يريد: أن لجحواز الحوالة شروطاً منهاء 
رضارب الدين» ورضا من عليه الدين» وهما المحيل والمحال» وأما المحال عليه فلا 
يشترط رضاه؛ ولهذا قال: (ققط) وهو المشهور. (وَنُبوتَدِيْنِ لازم) أي: ومن شروط 
الحوالة أيضاً أن يكون على المحال عليه دين للمحيل؛ لأن حقيقتها أن تكون على 
أصل دينء لأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى» واحترز بقوله: (لازم) 
من الدين الغير اللازم» فإن الحوالة لا تصح به. فإن لم يكن على المحال عليه دين 
فهى حمالة عند أصحابناء قاله الباجى. 

(فَنَأعلمَهُ بعَدَمه وَشَرَطَالْبَرَاوَصَّعَ) أي: فإن أعلم المحيل المحال أنه ليس 
[له]”' على المحال عليه [دين]!" وأنه برئ من الدين» ورضى المحال بذلك 
صحت الحوالة ولاارجوع له على المحيل» وهو قول ابن القاسم' ؛ وروى ابن 
وهب أنه لا يرجع إلا في الموت والفلسء وظاهره أن رواية ابن وهب محمولة على 
الخلاف. وأن مذهب ابن القاسم عدم الرجوع مطلقاً ولو فلس الغريم أو ماتء 
وهو تأويل سحنون وابن رشدء وتأوله أبو محمد على الوفاق» /١05[‏ أ] وأنه إذا مات 


امك الْحَوَالَةِ رِضًا الْمُجِيلٍ وَالْمْحَالٍ فَمّط) اتبع ابن شاس وابن الحاجب في 
كون رضاها رطا لأشطرا. وقد قال ابن عرفة: المذهب توقف الحوالة عَلَ 
رضى المحيل والمحال» صرح ابن شاس وابن الحاجب بأعها من شروطهماء ول 
يعدهما اللخمي وابن رشد منهاء وهو الأحسن. والْأَظْهّر أنهها جزآن منها؛ لأنم) 
كلا وجدا وجدت»). [شفاء الغليل: ؟/ /ا7/0]. 

)ماين مدكونقن يناقظ هون 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) انظر: تبذيب المدونة: 4/ 47. 


باب في أحكام الحوالة 


المحال عليه أو فلس رجع على المحيل» وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وَهَلَإلا أن يفلس 
أَويْموتَ؛ سَأْوِيلانِ) وقد جمع أبو عمران بين كلامهيماء قال: لأن في جواب ابن القاسم 
اشتراط البراءة وليس ذلك في جواب ابن وهب. (وَصِيقَتُهًا) أي: ومن [شروط 
الحوالة]”'' أيضاً أن تكون وقعت بلفظهاء أو يقول أحلتك بحقك على هذا وأبرأ 
إليك منه» وكذا إذا قال: خذ من هذا حقك وأنا بريء من دينكء وكذا اتبع فلاناً 
بحقك ونحوه. 

(وَحُلُولَ الْمَحَالٍ به) أي: ومن شروط الحوالة أيضاً أن يكون الدين المحال به 
قد حل دون ما على المحال عليه؛ فإنه لا يشترط حلوله؛ وأشار بقوله: (وإن 
كتَابَة” '" إلى أن الكتابة يفرق فيها بين المحال بها والمحال عليهاء وأن الأولى 
يشترط حلوها دون الثانية. (لاعليه) '" أي: أنه لا يشترط حلول ما على 
المحال عليه. 

(وََسَاوِي الدِينَين قرا وَصفَة) أي: ومن شروط الحوالة أيضاً أن يكون الدينان 
متساويين في القدر كائة [ومائة]”''» وفي الصفة كمحمدية ومحمدية» يريد: وأن 
يكونا متجانسين كذهب وذهبء أو فضة وفضة. (وفي تَحَوله عَلَى الَدْنَى شَرَددُ) أي : 
أنه اختلف هل يجوز أن يتحول الأعلى على الأدنى أم لا؟ فذهب في الجواهر إلى 
جوازه» فقال: إن كان بين الدينين تفاوت"'' لا يفتقر في أدائه عنه إلى الرضى بل 


)١(‏ في (ن): شروطها. 

(5) في (ح١):‏ كاتبه. 

(") (لاعَلَيْه) أي: لا يشترط حلول الدين المحال عَلَيْهِ كَانَ كتابة أو غيرها. [شفاء الغليل: 
ام ]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): تقارب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يجبر على قبوله جاز» كأداء الجيد عن الرديء»؛ فيتحول عن الأعلى إلى الأدنى» وعن 

الأقتر إلى :الأقل "+ واذهت أيفناً إل حراةة اللخميئن والمازرئ+ ومع ة ابن رسد 

وغيره» لأنه مع التخالف يصير بيعاً على وجه المكايسة؛ فيدخله ما نمي عنه من 

الدين بالدين» قاله في المقدمات7". 
(وَآن[لا]! "'يَكُونَا طَعاماً منْبَيع) أي: ويشترط في الدينين ألا يكونا طعاماً من 

سلم؛ قال في المقدمات: أو أحدهما [من سلم]”' ولم يحل الدين المحال به على 

مذهب ابن القاسمء فإن كانا طعاما" ' من بيع لم يجز حلا أو لم يحلا لتلا يدخله بيع 
الطعام قبل قبضه. وإن كان [طعاما]”' ' من قرض جازء وإن كان أحدهما من قرض 
والآخر من سلم فعند مالك وأصحابه إلا ابن القاسم الجواز إن حل المحال به 

وعند ابن القاسم إن حلا معا” ". 
(لاكَشْفُهُ) أي: أن المحال لا يلزمه الكشف (عَن ذمَة الْمَحَال عليه) هل هو غنى 

جا 4م 

وق 00 

.81١1١ انظر: عقّد الجواهر الثمينة: ؟/‎ )١( 

0 انظر: المقدمات الممهدات: 489/7. 

(8اننا من من موسا لدو 0 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ معا. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) انظر: المقدمات الممهدات: 7/ 84. 

(8) (لا كَشْفَهُ عَنْ ذم الْمُحَالٍ عَلَيْه) كذا عند المازري؛ فإنه ذكر أن شرط بيع الدين علم حال ذمة 
المدين» وإلا كَانَ غرراً قال: ويخلاف الحوالة؛ لأها معروف. فاغتفر فيهًا الغرر؛ ونحوه قول 
اللخمي: أجاز مالك الحوالة مع جهل ذمة المحال عَلَيّهِ. وأما ابن يونس فقال: ا حوالة بيع دين 
بدين» أجيزت رخصة» وشراء الدين لا يجوز حَتَى يعرف ملاء الغريم من عدمه. ابن عرفة: 


باب في أحكامر الحوالة 


(وَيَتَحَوْلَ حَق الْمحَالٍ علَى الْمُحَالٍ عليه قد علم أن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى 
ذمة تبرأ مها الأولى وتصير الثانية مشغولة به وهو معنى قوله: (ويتَحُول) أي: من 
ذمة المحيل على المحال عليه. (وإن أَفلْس أو جَعَدَ) أي: فلا رجوع للمحال على 
المحيل» وتكون المصيبة منه لحصول البراءة باتباع ذمة المحال عليه. (إلاأن يلم 
المحيل بإفلاسه فقَط) أي: إلا أن يكون المحيل فقط عالماً بإفلاس المحال عليه دون 
المحال» فإن المحال يرجع عليه بذلك. 
(وحلف على نَفيه) أي: فإن ادعى المحال على المحيل بأنه كان عالماً بإفلاس المحال 
عليه من غير أن تقوم عليه بذلك بيئة/'' ولا أقربه. فإنه يحلف على نفي العلم بذلك» قال 
مالك: إن كان تمن يتهم. الباجي: أي يكون ممن يظن [به]' ' أنه يرضى مثل هذا. (قَنُو 
أحال بَائع على مشتَربِالنُمن, نَم رد بعيب أواستحق, [لم ََفَسغ] "[أي فلو باع رجل ساعة لم 
يقبض ثمنها حتى أحال رجلا به فاستحقته أي: ردها المبناع بعيب. فإن الحوالة لا 
ل از 2 5 ع8 : 
تنفسخ] ''» وهو قول ابن القاسم» وروى عن مالك أنها تنفسخ. واختاره ابن المواز 
وأكثر المتأخرين» قال: وبه قال أصحاب مالك كلهم' "» وإليه أشار بقوله: (واختير 
ولازم هذا الكلام أن الحوالة لا تجوز حَتَّى يُعرف ملاء الغريم من عدمه» وهو خلاف نقل 
المازري واللخميء فتأمله. انتهى. وذكر المتيطي من شروط ال حوالة كونها بمحضر المحال عَلَيّه 
ولو جهل عسره ويسره؛ وزاد بن فتوح: وإقراره بالدين» وقبله| ابن عرفة. وبالله تعالى التوفيق. 
[شفاء الغليل: ؟/ /1/61]. 
)١(‏ ني (ح١):‏ كبينة. 
)7١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) في (ح١):‏ لم يفسخ. 
(4)ها بون سك فقيق مقطو 30 
(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ .41١1١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


خلاه) وعلى الأول فإن المبتاع يدفع الثمن للمحال [عليه]”'' ثم يرجع به على البائع. 
(وَالْقَولَ للمحيل, إن اذعي عَلْيّْه َي الديْنِ للمُحَال عليه ) أي: أن المحال عليه إذا مات فقال 
المحال أحلتني على غير دين» وأنا أرجع عليكء وقال المحيل: بل على دين» فإن 
القول قول المحيل. (لافي دَعواه وكَالَة سلا يعني: أن من قبض من رجل ديناً لغيره. 
وادّعى أن رب الدين أحاله به يريد: وقد جرى بينها لفظ الحوالة» وقالربه: إنم) 
وكلتك لتقبضه لي” '' أو تتسلفه منه. فإن المحيل لا يقبل قوله تغليباً للفظ الحوالة» 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
)ذأ 


باب في أحكام الضماخ 


باب [في احكام الضفان ) 

(الضَمَان شل ذمّة أخْرَى بِالْحَقّ) هو ظاهر”". (وَصَعَّمنْأَهل القَبَرع) أي: أنه يشترط 
في الضمان أن يكون من يصح منه التبرعء احترازاً من المجنون والعبد غير المأذون 
لهء والمريض فيها زاد على الثلث. (كَمَكَاتَب, ومَْذُونٍ أن سَيدْهُمَا) أي: ويصح الضمان 
من المكاتب والعبد المأذون له بشرط أن يأذن لما السيد في ذلك» وكذاأم الولد 
والمدبر وغيرهما. 

(وَرُوجَة ومريض [ بثلث]!'') [قوله: بغلث]” ' قيدا'' في المسألتين معاًء ومراده أن 
الزوجة والمريض لا يجوز ضمانب) إلا في الثلث. قال في المدونة: إن حمله الثلشث جاز 
وإن كره زوجها لأن ذلك ليس بضررء وإن جاوز الثلث فللزوج رد الجميع أو 
إجازته””». (واَبِعذُوالرَقَّبه إن َنقَ) يريد: مالم يسقطه سيده قبل عتقه. 


(1) (الشَّمَانُ شَعْل ذْمّةٍ أُخْرَى بالخقٌ) 1 يرتض ابن عرفة هذا التعريف» بل قال: الحمالة 
التزام دين لا يسقطه. أو طلب من هو عَلَيّهِ لمن هو له وقول ابن الحاجب تابعاً لعبد 
الوقاب: "شغل ذمة أخرى بالحقٌ" لا يتناولها؛ لأن شغل ذمةٍ أخرى إن هو لازم لها 
لا نفسها؛ لأنها مكتسبة» والشغل حكم غير مكتسب كالملك مع البيع؛ ؛ فتأمله وقول 
ابن عبد السلام: "إطلاق الحمالة عَلَ الطلب عرفاً إننا هو مجاز لا حقيقة عرد كت 
لظاهر إطلاقات "المدونة", والأمهات والمتقدمين والرواة" . انتهى. فالضان في 
تعريف ابن عرفة منوع إلى التزام الدين وإلى التزام طلبه. والضمان عنده مكتتسب 
والشغل لازمه كما أن البيع مكتسب والملك لازمه. [شفاء الغليل: ”/ 1/09]. 

(3) في (ن): بثلثه. 

0 ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): قيل. 

(6) انظر: تبذيب المدونة: ”/ .١99‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَنَيْسَ للسيد جَبْرهُ) أي: وليس لسيد العبد جبره على الضمان» وهو المشهورء 
ولا يلزمه إن جيره. 

(وَعَنِالْمَيْت[الْمُفلس]”') أي: ويصح الضمان عن الميت» ولا خلاف في ذلك إن 
كان اميت موسراء واختلف /١54[‏ ب] إذا كان معسراًء فذهب الجمهورإلى 
صحته ولزومه إن وقع. 

[(واضامن)]”'' أي: وكذا يصح الضمان عن”" الضامن بع ضمنه. (والْمؤَجَلٍ 
حَالاً) أي: وكذا يصح أن يضمن المؤجل حالاً إذا كان الحق مما له تعجيله؛ وأماإن 
كان عرضاً أو حيواناً من بيع فلا يجوزء فإن كان الدين عرضاً أو عيداً من قرض 
جازء وإن كان من بيع وكان قصد الغريم [بتعجيله]" '' منفعة الطالب جازه وإن 
أراد إسقاط الضمان عن نفسه لم يجز. 


(وع؟ عكسه' ' إن أَيسَرَغَرِيمَه)") أ وكذا يصح انشهة انان مؤجلاً [أي: 


)١(‏ في (م) و(ك): والمفلس. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(7) في (ح١)‏ و(م) و(ك): من. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() 18253 ) هوا اشيفيي الدية بعدنا سا عر عير قسن كال "الدر ةا 
وإن أخره به بعد الأجل برهن أو حميل جَارٌ؛ لأنه ملك قبض دينه مكانه فتأخيره به 
كابتداء سلف عَلَ حميل أو رهن, وإن يحل الأجل وأخره به إلى أبعد من الأجل 
بحميل أو رهن 1 يجز؛ لأنه سلف بنفع. قال غيره: ولا يلزم الحميل شيء؛ ولا يكون 
الرهن به رهناً وإن قبض في فلس الغريم أو موته. [شفاء الغليل: ؟/ 789]. 

(5) (إِنْ أَيْسَرَ غَرِيمُهُ أو َِيُوسِرْ في الأَجَلٍ) يعني: أن صحة الضمان في العكس المذكور 
مشروطة بأحد الشرطين: إما أن يكون الغريم الذي هو المدين موسرأ بحيث يكون 


باب في أحكام الضمان 


يشترط تأجيله وذكر اللخمي أن ذلك يصح بشرط أن يكون الغريم موسراً ليسلم 
من سلف جر منفعة. 

(أوْلَم يوسرفي الآجل) أي: وكذا يصح ضمان ا حال مؤجلا]”'' إذا كان من عليه 
الدين لا يوسر في الأجل» وإنما يوسر بعد انقضاته؛ فلو كان يوسر قبل انقضاء 
الأجل لم يصح. (وبالموسر أوالمعسر, لا[الجميع]' ') يريد: أن الغريم إذاكان موسراً 


طالبه الذي أخره كمبتديء سلف بشرط حميل» وإليه أشار بقوله: (إِنْ أَيْسَرَ سَرَ غَرِيمَة) 
وإما أن يكون المدين المذكور معسراً أو 1 تجر عادة في مثله؛ بأن يحدث له يسر في أثناء 
الأجل الذي أخره إليه» وإليه أشار بقوله (أوْ ليور في الأَجَلِ) وذلك أن من له 
ديق تجن ك2 افيا حك يشال الجا نا 0ق على | نكوي لقا لبي عاجو ال مريفة 
عند حلول ذلك الأجل أو بعده أو قبله. 

ل ل ل 
الأجل راغت فليس الطالات رحسل حقيفة ولا حى]. 

أن الس الكانك فنع ادل القامت مكار سدليطها عد منقفة ركان ناراف 
المعسر إِذَا كَانَ ينقضى عسره في الغالب بانقضاء شهرين مثلاً كبعض أصحاب 
الغلات. فإذا كوه الطا مد إن أيه كته فل مكلف الطالنيي فربيحة إذ ايه 
الشهرين الأخيرين اللذين لا يجب عَلَيْهِ أن يؤخره فيهما؛ لأن من أخر ما وجب له 
يعدّ مسلفاً عَلَ المذهبء وانتفع هذا المسلف بالحميل الذي أخذه من غريمه بهذا 
الدين في الشهرين السابقين وفي الشهرين الأخيرين» وأجاز هذا أشهب؛ لأن يسار 
المديان بعد عسره متوهم لا ينبغي أن تتغيّر الأحكام بسببه. 

وأصل هذا ما تقدم من نضٌ "المدونة" فيمن له دين عَلَ رجل إلى أجل 1 يحل فأخره إلى 
أبعد من الأجل بحميل أو رهن ل يجز؛ لأنه سلف بنفع. هذا تقرير ابن عبد السلام» 
وأصله للخمي. [شفاء الغليل: ؟/ 09]. 

.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 


() في (ن): بالجميع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بالبعض دون البعض فإنه يصح الضمان عنه بأحدهما فقطء ولا يجوز أن يضمنه 
بالمجموعء مثاله لو كان عليه مائتا درهم وهو موسر بائة فيضمنه يإحدى”' الماثتين 
لا بالمجموع؛ لأن فيه السلف بزيادة» إذ تأخيره بالمائة الموسر بها سلفء وانتفع 
بالضمان في المائة المعسر بها!'. (بدينِ لازم, أوآيل إليه) أي: وصح الضمان من أهل 


)١(‏ ني (ن): بأحد. 

(1) (وَبِالْمُوسِرٍ أو الْمُعْسِرِ لا الجهيع) عطف عَلَ (من أهل التبرع) أي: وصح الضمان 
من أهل التبرع وعن الميت وبالموسرء ف (من)» و(عن) و(الباء») متعلقات ب (صحّ) 
ومراده الموسر به والمعسر به. فحذف الباءء واستكنّ الضمير في اسم المفعول. 
ويحتمل أن تتعلّق هذه الحروف بضمير الضمان المستتر في(صحٌّ) عَلَ قول من يرى 
ذلك من النحاة» وهو خلاف ما جزم به ابن مالك في " الكافية " إذ قال: 

وأهمل المضمر والمحدودهد وم صر فار قهالتوحيد 
وَيَعنى: أن المليان إذَا كان موسر ببعض الذين ومعسرا بعضته كالنصف مثلاً فإئة حور أن 
مظعي عوسي عاض يك أو يلتعي الذي هويه سرون راعطا د غيل 
بالنصف الذي هو به معسر؛ إذ لا مانع من ذلك» وكذلك لو أخرّه بنصف الدين» 
وأعطاه بهذا النصف الذي أخره به حميلاًء وأبقى النصف الثاني عل الحلول لجاز 

فيه إلى الصورة التي قبله؛ لأن له طلب ذلك النصف الذي 1 
يؤخره به والفرض أنه موسر به. ١‏ 

وأما لو أآخره بالجميع عَلَ أن أعطاه حميلاً بالجميع أَيْضاً ما جَارٌَ ذلك؛ لأنه سلفٌ جرّ 
منفعة» ألا ترى أنه مسلف للنصف الذي الغريم به موسر لتأخيره إياه عَلَ حميل به. 
وبالنصف الثاني» وذلك نفع في النصف الذي هو به معسرء وأصل هذا للخمي وابن 
رشدء وهكذا قرره ابن عبد السلام إلا أنّه جعل في منع ضمن الجميع نظ را إِذَا 
فرضنا أن حاله في العسر لا تنتقل إلى اليسر في ذلك الأجل» » قال: لأنه لو كَانَ موسر 
بالجميع لجازت المسألة ولو كَانَ معسراً لا يقدر عل قضاء شيء من ديئه لازت 
المسألة أَيْضاً. وأما إن كَانَ ينتقل إلى اليسر قبل انقضاء الأجل فلا شكٌ في الدع عَلَ 
أصل ابن القاسم في المسألة السابقة ة. قال ابن عرفة: لا يخفى عَلَ منصفٍ سقوط 


ذلك؟ لآنه يعود الأمرة 


ه68 


باب في أحكام الضمان 


التبرع بسبب دين لازم أو آيل إلى اللزوم» معلوما كان أو مجهولا”'". 
احتجاجه عَلَ ما زعمه من النظر؛ لأنه إِذَا كَانَ معسراً بالجميع فلا عوض عن الحالة 
بوجه. وإِذَا كَانَ موسراً بالبعض فالعوض عنها موجود وهو تأخيره بالبعض الذي 
هو به موسرء فيدخله ضهان بجعل وسلف جر منفعة» حسب| قرره غير واحد. انتهى. 
واعتراضه عَلَيّهِ بّن. والله تعالى أعلم . [شفاء الغليل: 7/ 70]. 

)١(‏ (بدَيْنٍ لازمء أو آيلِ» لا كِب َل كَجْعْلٍ) الأظْهّر في باء (بدين) السببية والعامل فيهًا صح 
أو فاعله؛ عل ما تقدم في قوله: (وَبالموسر). فإن قلت : لو قال بدينٍ لازم أو آيل كجعل 
لا كتابة لكان أحسن. قلت: بل ترتيبه أحسن؛ لعطفه دائن عَلَ كجعل إذ هما معاً آيلان؛» 
واقتضى حسن الإلقاء أن لا يقدمه لطول التفريع في الثانية منهماء وفي بعض النسخ: (لا 
كتابة؛ بل بمعجّل كجعل) والمعنى عَل هذا: لا يجوز الضمان بكتابة بل إنما يجوز بعوض 
عتق معجّل كا يجوز بالجعل» فهو كقوله في "المدونة": ولا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب» 
وأما من عجّل عتق عبده عَلّ مال جازت الكفالة بذلك» وكذلك من قال لرجل: عجّل 
عتق مكاتبك وأناب| في كتابته كفيل» جَارٌ وله الرجوع بذلك عَلَ المكاتب. ‏ 7 

وأما الجعل فلم يوقف في عينه عَلَ رواية في "المدونة" ولا غيرهاء ولكن نصّ المازري عَلَ 
جواز الضمان فيهء ولله درٌ المصنف حيث أ يزر به نقل ابن شاس وأتباعه في ذلك؛ 
وذلك أن ابن شاس قال: لا يجوز ضمان الجعل إلا بعد العمل» وتبعه ابن الحاجب» 
وقرره ابن راشد القفصي؛ وكذلك ابن عبد السلام قائلاً: لأن الجعالة قبل العمل 
ليست بعقدٍ منبرم فأشبهت الكتابة. 

ل ع و ل ل ا يد 
في "التوضيح" : في هذا نظر أما أولاً فإنه وإن 1 يكن ديناً لازماً في الحال فسيلزم» فهو 
آيل إلى اللازم» وأما ثانياً فهو خلاف قول المازري: "ومن الحقوق المالية ما ليس بعقدٍ 
لازم كالجعل على مذهب من يرى أنه لا يلزم بالعقد كقوله: إن جئتني بعبدي الأبق 
فلك عشرة دنانير» فهذا 7 تصحٌ الحمالة به أَيْضاً قبل المجيء بالآبق» فإن جاء به لزم ما 
تحمّل به. وإن 1يأت به سقطت الحالة". انتهى 

ل ل 
ضمان الجعل إلا بعد العمل» لا أعرفه لغيرهما وفيه نظرء ومقتضى المذهب عندي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(لاكتَابَة) أي: لأنها ليست بدين لازم لأن المكاتب لو عجز صار مسترقاً 
والضامن إذا لم يلزم الأصل شيء سقط عنه الضمان. (بَلَ كَجعلِ) يعني: وصح 
الضمان بالجعل لأنه وإن لم يكن لازما الآن فهو آيل إلى اللزوم» نقله المازري. (وداين 
قلاناً. ولَِم فيما تبّتَ) أي: أن الحالة تصح إذا قال داين فلاناً أو بايعه فى| داينته به فأنا 
ضامن له قال في المدونة: ويلزمه إذا ثبت مبلغه” "» وقال غيره: إنما يلزمه من ذلك 
ماايشية أذايك رن" ينه المحم ل عسي ول انكر جو فين زابر وفتد ابراه 
وقال”": هو الأظهرء ومن الأشياخ من جعله خلافاً» ولهذا قال: (وَهَلْيُقَيّدبِما 
يُعَامل به؛ تَأويلان). 

(ولَهُ الرجوع فَبل الممعامكَة) هو كقوله'' في المدونة: وإن ل يداينه حتى أتاه الحميل 
فقال: لا تفعل» فقد بدا لي» فذلك لهء بخلاف قوله: الف وَأَنَا ضَامِنٌ ثم رجع 
قبل اليمين» هذا لا ينفعه رجوعه لأنه حق و . (إن أمَكَنَ اسَتِيفَاؤْهِ من ضّامنه) 


هذا شرط في المضمون. وهو أن يكون مما يمكن استيفاؤه من الضامن» احترازاً من 


الجواز لقول "المدونة" مع غيرها بصحة ضمان ما هو محتمل الثبوت استقبالً» وتوجيه 
ابن عبد السلام نقل ابن الحاجب بقوله: لأن الجعالة قبل العمل ليست بعقد منبرم» 
فأشبهت الكتابة» يردّ بأن حمالة الكتابة تؤدي إلى الغرم مجاناً حسب| تقدم؛ لأنها ليست دين 
ثابتاء والجعل مهما غرمه الحميل رجع به؛ لآنه بعد تقرره دين ثابت. وفي "وجيز" 
الغزالي: في ضمان الجعل في الجعالة وجهان. [شفاء الغليل: ؟/ 777]. 

.7١ /4 انظر: تهذيب المدونة:‎ )١( 

(0) في (ن): يدان. 

(9) في (ح١):‏ وقال: المازري. 

(5) في (ن): قوله. 

(0)انظر غبذيت المنونةة 4/ + 9 


باب في أحكام الضمان 


الحقوق البدنية والجراح والقتل إذ لا يمكن استيفاؤها من الضامنء ومثله ض ان 
المعين. (وإن جل أَوْ مَنْ لَهُ) أي : وكذا يصح الضمان وإن [جهلا المضمون]"' أو 
جهلا من له اق وهو المضمون لهء إذ لا يشترط معرفته ولارضاة”". 

(وبغي رٍإذنه) أي: وكذا يصح الضمان بغير إذنه» ويلزمه ما تحمل به لأن القصود 
إبراء ذمة الغريم. (كَأَدائَهرَْانَاعََنَا قير كشرائه) أي: وكذا يجوز أن يؤدي الدين 
عن الغريم بغير إذنه إن [فعله]” " رفقاً بالمطلوب. وقال في المدونة: [وإن]” '' أراد 


(1) في (ح١):‏ جهلاه لضمون. 

(0 (وَإِنْ جهل, أَوْ مَنْ لَه أوَ بِعَبْرِ إِذِْهِ كَأدَائِِ) هذه ثلاثة من أركان الضمان. الأول: المال 
المضمون, وإليه أشار بقوله: (وَإِن جهل) قال فيه ابن عرفة: جهل قدر المتحمل به 
غير مانع اتفاقاً. الثاني: الشخص المضمون لهء وإليه أشار بقوله: (أو من له) قال فيه 
ابن عرفةٌ: المتحمل له من ثبت حقه عَل المتحمل عنه ولو جهل؛ ولذا قال المازري: 
من ضمن دين ميّت لزمه ما طرأ عَلَيْهِ من دين غريم ل يعلم به. الثالث: الشخص 
المضمون عنه؛ وإليه أشار بقوله: (أو بغير إذنه) فهو كقول ابن الحاجب: المضمون 
عنه لا يشترط رضاه. إذ يجوز أن يؤدي بغير إذنه. واحتج له ابن عبد السلام بإقرار 
سيدنا رسول الله عله ضمان من ضمن الميت حسبا خرّج البخاري» وحصول الرضى 
من الميِّت محال. قال ابن عرفة: نصوص "المدونة' امعويا عضا درد 
رضى المتحمل عنه واضحة. منها قولها : من تكفل عن صبي بحق قضي به عَلَيْهِ فأداه 
عنه بغير أمر وليه فله أن يرجع به في مال الصبي. 

المتيطي وابن فتوح: من العلماء من قال: لا تلزم الحمالة الذي عَلَيِّهِ الحقٌّ إلا بأمره. ولذا 
كتب كثير من الموثقين تحمل عن فلان بأمره. انتهى. فإن قلت: ضمير الغائب لا يعود 
عَلَ الأبعد إلا بدليل» ف| الدليل على عود الضمير من قوله: (أو بغير إذنه) عَلى غير ما يليه؟ 
قلت: دليله قوله: بعده (كأدائه) والذكي يفهم بالإشارة. [شفاء الغليل: ؟/ 1/77]. 

(0) في (ن): جعله. 

(5) ني (ن): وأما إن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الضرر بطلبه أو إعناته؛ أو أراد سجنه لعْدمه لعداوة بينه وبينه منع من ذلك. 
وكذلك لو اشترى دينا عليه ليعنته لم يجز البيع؛ ردن علم بهذا'"'. 

ابن يونس: وظاهره أن قصد المشتري وحده الإضرار كاف في فسخ المعاوضة. 

وقيل: لا بد من علم البائع بالضرر الذي قصده المشتري وإلاالم يفسخ. ويباع 
الدين على المشتري فيرتفع الضرر. ابن يونس: وهو أظهرء وإليه أشار بقوله: (وشل 
إن علم بائعه وهْوَالأَظْهّر؛ تَأُويلانِ)!". 

(لا إن ادعي على هَائبٍ َصَمِنَ ثم دك أوْهَالَ مدع على مُْكرٍإِنَ َم آتاك به لقد 
فَأَنَا صَامِنْ [به]'" وَلَم يَأت به. [إن لم يَتْبْتَ]”'' حَقْهُ بِبَيْنَه) أي: فلا يلزمه ما 
تحمل به إلا أن يثبت ذلك ببينة» ونحوه في المدونة» ففيها: ومن قال: لي على 
فلان ألف. فقال له رجل: أنا مها كفيل» فأتى فلان فأنكرهاء لم يلزم الكفيل 


2 


25) 3 05 7 


وفيها أيضاً: ومن ادعى على رجل حقاً فأنكره» فقال له رجل: أنا به كفيل إلى 
غدء فإن لم آتك به غدا فأنا ضامن للمال”'' وسمى عدده؛ فإن لم يأت به في غد فلا 
بااسفاطر عون يدك الى رييئة فيكون خييلة ذلك" وسواء قم" الندعن عليه 


.7 9 /7 انظر: تبذيب المدونة:‎ ١ 

1 (وَهَلْ إن عَلِمَبَائِعهُ َهُوَ الأظْهَرُ؟ تأُوِيلانِ) إنا وقفت عل هذا الترجيح لابن يونس وعنه 
نقل في "التوضيح" فإن 1 يقله ابن رشد فصوابه وهو الأرْجَّح. [شفاء الغليل: ؟/ 7785]. 

)اها رين معكوفين ساقط من (ن): 

(4) في (ن): إن ثبت. 

(6) انظر: المدونة: 49/5. 

0) بي (ن): المال. 

0 انظر: المدونة: 7/5 18. 


باب في أحكام اليضمان 


بهذا المال الآن أو أنكر إذا كان اليوم معدماً. عياض: وظاهره [أن إقرار]”' المتكر 
بعد لا يلزم الكفيل به شيء إلا ببينة» وهو نص مافي كتاب محمدء. وعليه حمل 
بعضهم الكتاب, وقيل: إقراره كقيام البينة» وهو دليل الكتابء ومثله في سماع 
عيسى» وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وهل بإشراره؛ شَأْوِيلانِ) ثم قال في المدونة: 
قال ابن القاسم: وإن أنكر المدعي عليه ثم قال للطالب أَجُلْني اليوم؛ فإنلم أوفك 
غداً فالذي تدعيه قبل حق, فهذه حاطرة ولااشيء عليه إن لم يأت به إلا أن يقيم 
عليه بذلك بينة'". وإلى هذا أشار بقوله: (كَقَوَل الْمدَعَى أجلي الْيَوْمَ, هنل أوافك””" 
عدا اندي تَدّعيه علي حَقَ) أي: فلا يلزمه شيء حتى يثبت حقه ببيئة. 

(وَرَجَعَ ما أدى) أي: ورجع الضامن على الغريم ب| أدى عنه إن ثبت الدفع ببينة 
أو بإقرار صاحب الدين لأن حقه قد ثبت”'' حينئذ» فلا يكفي في ذلك إقرار الغريم 
لآن الضامن في أدائه كالوكيل عنه» ويرجع بمشل المقوم لا بقيمته لآنه كالسّلف. 
وهو المشهورء ولا إشكال أنه يرجع بمثل ما أدى إن كان مثلياً. (وَجَارَ صلحه عنه بم 
جَازَقَرِيِمٍ على الأصَحٌ) أي: أن الضامن يتنزل في صلحه منزلة الغريم بع جاز للغريم 
أن يدفعه عوضاً عم| عليه جاز للضامن وما لا فلاء فلو ضمنه في عروض له عليه 
من سلمء لم يجز أن يصالح عنها قبل الأجل بأدنى صفة ولا بأكثر» ويجوز أن يصالح 
بعد الأجل عن دنانير طيبة بدنانير أدنى منهاء لأنه يعلم أن الغريم إنم| يدفع الأدنى, 
وكذلك العكس. (وَرَجَعَ بالأقل منْهُ أوقيمقه)”'' أي: إذا صالح بمقومء لأن الرجوع 
)١(‏ في (ن): إن أقر. 
(0) انظر: المدونة: 5/ 7 ١٠ء‏ وتهذيب المدونة: 5/ .١6‏ 
(*) في (ح١)‏ و(ن): أوفك. 
(:) في (ن): سقط. 
(5) (وَرَجَعْ بِالأَقَلٌ مِنْهُ أ قِِمَتِهِ) الوجه في مثل هذا أن يعطف بالواو؛ لأنه لا بغني 


7 أي: أن الغري| إذا برئ من ا أن ل الطالب ق قد 


وهبه له أو دفعه [له]('' عنه أحدل”” ونحو ذلك» فإن الضامن [586١/أ]‏ يبر 


بخلاف العكسء فإن الطالب إذا أبرأ الضامن لا يبرا بذلك الغريم, وإذا وهب 
الحق للغريم برئ الحميل» ولو وهب الحق للحميل لم يبرأ الغريم» وعليه أن 
يؤديه للحميل. (وعجل بِمُوت الضامن., وَرَجَع وَارِشُه بعد أَجَله) يعني: يوان 
كان مؤجلاً فإنه يحل بموت الضامن ولربه أن يتعجله من تركته إن شاء ويرجع 
وارثه على الغريم بعد الأجلء وذكر في المدونة: أن له التعجيل» ولو كان الغريم 
حافرا 0 . 


([أوَالْقَرِيم]”"' إن شركه) أي: أن الحق أيضاً يعجل بموت الغريم إن تركه. قال في 
الجواهر: فإن كان الدين مؤّجلا فيات الأصيل تعجل الطالب من ماله فإن ل يترلة مالا 


متبوعه والمعنى: ورجع الضامن عَلَ الغريم بأقل الأمرين من الدين ومن قيمة 
ما دفع في الصلح إِذَا كَانَ المدفوع من ذوات القيم لا من ذوات الأمثال» وكذا 
بِيّنه ابن عبد السلام» فالضمير في (منه) يعود عَلَ الدين كما عاد عَلَيْهِ الضمير 
المجرور بعن في قوله: (وَجارَ صلحه عنه) والضمير في (قيمته) يعود عَلَ لفظ: ما 
من قوله: (ب| جَارَ للغريم) وهي واقعة عَلَ المصالح به» وهذا من رقيق اللف 
والنشر المرتب» وذهن السامع النحرير كفيل بتمييزه وفي الإشارة ما يغني عن 
الكلم. [شفاء الغليل: ؟/ 260]. 

)١(‏ في (ن): بالأقل. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): أحدا. 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: .١57/5‏ 

(5) في (ن): وللغريم. 


باب في أحكام الضمان 
لم يطالب الكفيل بشىء حتى يحل الأجل''". (وَلا يُطَائْب, إن حَضْرَ الْقَرِيم موسرا) أي: أن 
الحميل لا يطالب والغريم حاضر ملدٌ وهو المشهور. (ولَم يَبْعدإِنْبَاتُهُ عليه) أي: أن 
الغريم إذا غاب وله مال يعدى فيه ول يبعد إثباته على الغريم ولا النظر فيه» فإنه يكون 
بمنزلة الحاضر الى في ؤخذ ا حق من ماله. (وَالْقَول لَه في ملانه) أي: أن الطالب إذا قام 
يطلب حقه من الحميل» وادعى أن الغريم مُعْدَمٌّ وقال الحميل بل هو ملل فإن 
الحميل يصدقء إلا أن يقيم الطالب بينة بعدمه”'". 


.41١8 7/57 انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 

(5) (وَالْقَوْلٌ لَهُ في مَلائِهِ وَأَقَادَ سَرْطْ أََذٍ أَيّيَا شَاءَ وَتَقْدِيِمِهء إِنْ مَاتَ) هكذا ذكر في 
"التوضيح"هذه الفروع الأربعة وقال: إنها مرتبة عَلَ المشهور؛ يعني: ألا يغرم 
الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته. أما الفرعان الأولان فتصورهما ظاهرء وأما 
الثالث فالمراد بتقديم الحميل التبدية به. قال المازري: إن شرط الغريم التبدية 
بالحميل فإن كَانَ في اشتراطه منفعة لكونه أملأ أو أسمح قضاءً وجب الوفاء بشرطه. 
وإن ل تظهر المنفعة جرى عَلَ الخلاف في الوفاء ب لا يفيد. زاد في "التوضيح": 
ا ل وأما الرابع افأشار به إلى قوله 

اللخمي: "وإن شرط الحميل أن لا يؤدي إلا أن يموت هو أو يموت المكفول جار وم 
يؤخذ بغير ما شرط". انتهى. 

وقد علمت أن المشترط في الرابع هو الحميل؛ وأن المشترط في الفرعين قبله هو ربٌ الحق» 
عَلَ أنه في "التوضيح" 1 يذكر اشتراط تعليق الغرم بالمورت خصوصاًء ولكن قال: 
الرابع: لو شرط الحميل أن لا يغرم إلا بعد تعذر الوفاء من المطلوب 1 يختلف في 
إعمال الشرطء وألحق المازري بذلك ما إِذًا كانت العادة عدم مطالبة الضامن إلا بعد 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وأفَادَ شَرَط”" أَخْدأَيهمَا شَاء) أي: أن الطالب إذا شرط أن يأخذ بحقه من شاء 
من الضامن أو الغريم فله ذلك» وهو المشهور. (وَتَقَدِيهِه) أي: وكذلك يفيد شرط 
تقديم الحميل على الغريم. (أوإن مات) يحتمل أن يكون المشترط هنا هو الحميل؛ 
أي: اشترط على صاحب الدين أنه لا يرجع عليه إل”'' عند موت الغريمء ولا 
خلاف في إعمال هذا الشرطه ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى رواية ابن وهب. 
والمعنى: وأفاد شرط تقديمه مطلقا» ول رجوع له على الغريم, أي: لارجوع له 
عليه إلا أن لت (كشرطذي الوجه) أي وأفاد الكفيل سقوط الدين عنه في 
ضمان الوجه إذا قال لست من المال في”'' شيء» أو لا أضمن إلا الوجه””". (أُورَب 
الدينِ) يعني: أن رب الدين إذا اشترط على حميل الوجه أنه مصدق في إحضار 


يعني: أن قول مالك الأول بالتخيير ينتفي مع الشرط أو العرف المذكورين» وعزا هذا 
ابن عبد السلام لبعض كبار الشيوخ وهوالمازري. والله تعالى أعلم. [شفاء 
الغليل: ؟/ 16/]. 

() ني (ن): شرطه. 

(0) في (ن): لا. 

(*) انظر: تبذيب المدونة: 4/ "٠‏ 

() في (ن): من. 

(0) (كَشَرْطٍ ذِي الْوَجْدء أَؤْرَبٌّ الدَيْنْء النَضْدِيقَ في الإخضَار) (التصديق) مفعول 

بشرطء وهو راجع لما أي كشرط ضامن الوجه التصديق في إحضار المديان» وشرط 

رب الدين التصديق ني عدم إحضاره؛ء وأشار هذا إلى قول المتيطي: وإذا اشترط 

ضامن الوجه أنه مصدق في إحضار وجهه دون يمين تلزمه كَانَ له شرطه وإن انعقد 

في وثيقة الضمان تصديق المضمون له في إحضار وجهه إن ادعى الضامن أنه قد 

أحضره دون يمين تلزمه فهو من الحزم للمضمون له وتسقط عنه اليمين إن ادعى 

الضامن عليه إحضاره. [شفاء الغليل: 77/7لا]. 


باب في أحكام الضمان 


الغريم إذا غاب فإن ذلك يفيده. 

(وَلَهُ طلب المستحق بتخيصه عند أجله) أي: وللضامن أن يطلب [المضمون 
له]'' وهو رب الدين بتخليصه من الغريم عند أجله. وظاهره سواء طلبه”"" 
الكفيل بم على الغريم أم لا. (لا بتّسليم الال إنيه) أي: ولا يلزم [تسليم المال 
للضامن إذا طلبه من الغريم ليؤديه لطالبه. 

(وَضَمِنَه إن افتّضاه) أي: أن الغريم إذا دفع الح إلى الكفيل فإن كان على 
الاقتضاء ضمنه وهو من الغريم حتى يصل إلى الطالب ولو لم يكن على الاقتضاء م 
يكن]””" ضنه منه كا لو أرسله به لأنه أمين له. (وتَزمَُهُ تَأْخِير يه , المعسر, أوالموسر, 
إن سكت أولم يعلم, إن حل ف أنه لم يُوْخرهُ مسقطاء [وإن أذكر]!', حل ف أنه لم يسقطه 
وََزْمَه)””' هكذا حصل”'' في البيان هذه المسألة» وفيه تقديم وتأخير واختصارء 
ففيه: وإذا أخر الطالب الغريم فلا يخلو إما أن يكون ملياً أو معدماً فإن كان معدماً 
فلا كلام للحميل باتفاق» وإن كان ملياً فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يعلم فيسكت حتى يحل الأجلء فا حوالة فيه لازمة. والثاني: أن لا 
يعلم حتى يحل الأجل الذي أنظر إليه؛ فإنَ”'" صاحب الحق يحلف أنه ما أخره 


)١(‏ في (ن): المستحق. 

() في (ح١):‏ طلب. 

(”") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ن): وأنكر. 

(0) (وَإِنْ أنْكَر حَلَفَ أنه ل يُسْقِطْ وَلَرِمَهُ) أي: وإن أنكر الضامن حلف الطالب أنه أ 
يسقط ال حمالة ولزم الضمان الضامن ويبقى الحقٌ حالآ» وقد فهمت صدر المسألة). 

(/ في (ح١)‏ و(م) و(ك): (فإن قال). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[ليبرأ]”'' الحميل من حمالته» فإن نكل عن اليمين سقطت ا حمالة. والثالث: أن يعلم 

فينكر فلا يلزمه تأخير الطالب» ويقال له إما أن تسقط الكفالة وإلا فاحلف أنك ما 

أخرته”'' إلا [على]” '" أن يبقى الكفيل على كفالته. فإن حلف لم يلزمه التأخير» وإن 

نكل لزمه والكفالة ثابتة على كل حال”). 
(وَتَأَحْرَ غَرِيمَه بتأخيره إلا أن يّحدف) أي: أن الطالب إذا أخر الحميل بعد 

حلول الدين فذلك تأخير للغريم إلا أن يحلف ما كان ذلك تأخيراً للغريم» 

ويكون له طلبه» فإن نكل لزمه تأخيره. (وَبَطَلَ إن فْسَدَ متَحَمَلْ به) أي: أن الضمان 

يبطل بفساد الدين» وهو المراد بالمتحمل [به]”'' كما إذا أعطاه ديناراً بدينارين إلى 
شهرء أو دراهم بدنانير إلى شهر أو بالعكسء وتحمل له رجل بذلكء ومذهب 

ابن القاسم في المدونة البطلان. 
([أوْهْسَدَتَ]''كبجعل من غَيرِربُهلمَّدينه)”" أي: وكذا يبطل الضمان إذا فسدت الحمالة 

)١(‏ ني (ن): إليه. 

(0) ني (ن): أخذته. 

()انظر: البيان والتحصيل: /١١‏ 07ل 7037 

(5) ني (ن): وفسدت. 

0 (أوْ فَسَدَتْ كَبجعْلٍ وإن مِنْ غَيْرِ رَّهِ كَمَدِينهِ) كذا في كثير من النسخ (غير) بالغين 
المسجمة والياء والراء و(كمدينة) بكاف التكبي فهو كقوله في "توضيحه": لا يجوز 
للضامن أن يأخذ جعلاً سواءً كَانَ من ربٌ الدين أو المدين أو غيرهما. وفي بنعض 
باللام» وصوابه عَلَ هذا أن يقول: لا من عند ربه لمدينه» بلا النافية؛ حَنَّى يكون 
مطابقاً لقوله في "توضيحه": اختلف إِذَا كَانَ رب الدين أعطى المديان شيئاً عَلَ أن 


باب في أحكام الضماخ 


مثل أن يأخذ الضامن جعلا على ذلك» وسواء كان من رب المال أو المدين أوغيرهماء 
وقال مطرف وعبد الملك وابن وهب وأصبغ: إن علم بذلك الطالب سقطت الحالة وإلا 
رد الجعل والمالة تامة» واختلف إذا كان رب الدين أعطى للمديان شيئاً على أن أعطاه 
حميلا بذلك» فأجازه مالك وابن القاسم وأشهبء وعن أشهب: أنه لايصح. وعنه أيضاً 
كراهته. (وَإن بضْمَانِ مَضْمُونه''') أي: ويكون الضمان بجعل ممتنع امتنع أن يضمنه مضمونه؛ 
لأن كل واحد منهم| ضامن صاحبه بجعل وهو ضمان صاحبه له. (إلافي اشتراء شَيءِبِيتَهمَا) 
أي: أن هذه وإن كان ظاهرها الضمان بجعل فإنها جائزة» وهو المنصوص لعمل الماضين؛ 
وهو مقيد ب إذا استويا في مقدار الضمان, مثل أن يشتريا سلعة برائة يينهم| بالسوية ويضمن 
كل منهما صاحبه ب| عليه» أما لو كان على أحدهما الثلثان» وعلى الآخر الثلث وضمن كل 
منهم| الآخر با عليه لم ييز إلا أن يتحمل صاحب الثلث بمقدار ما تحمل به [له]!" 
الآخر. (أويّيعه) أي: ى) إذا باعا معاً سلعة على أن كل واحد منهم| [ضامن للآخر 
في ذلك. (كَفَرْضْهِمًا عَلَى الأصّح) أي: وكذا يجوز أن يقترضا من رجل شيئاً على أن 
يكون كل واحد منهم|]! " ضامناً لصاحبه. ابن عبد السلام: وهو الأصح. وذهب 
ابن الفخار إلى عدم جوازه. (وَن تَعَدَّد حُمَلاُ اثبع كل بحصّقه) معناه: أن يتحمل 
رجلان فأكثر بها على رجل وليس بعضهم حميلاً عن بعضء فإن كل واحد لا 
يطالب إلا بمقدار ما تحمل به من الدين عند تعذر الأخذ من الغريم. 
أعطاه حميلا فأجازه مالك وابن القاسم وأشهب وغيرهم؛ وعن أشهب في 
"العتبيّة": لاايصحٌ . وعنه أَيْضاً أنه كرهه. وقال اللخمي وغيره: الجواز أبين. [شفاء 
الغليل: ؟/ 7317]. 
() ني (ن): مضمون. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(إلاأنيشترط أحمالة بعضهم عن بعض) أ إلا أن يشترط في أصل الحمالة أن 
بعضهم /١05[‏ ب] حميل ببعض فحيائذ يكون له إن غاب أحدهم أو أعدم أن 
يأخذ من وجد ملياً بجميع حقه؛ قال في المدونة: وإن وجدهم أملياء لم يأخذ من كل 
واحد إلا ما عليه» ولو شرط أيكم شئت أخذت بحقي ول [يقل]''' بعضكم كفيل 
ببعض. فله أخذ أحدهم بسجميع الحق وإن كانوا حضوراً أملياء' ". 

(كفَرَتَهِهِم) ”" يشير به إلى ما رُوي عن مالك فيمن كتنب حقه على رجلين» 
فاشترط أن يأخذ حيهما عن ميتهما ومليههما عن معدمههاء قال: فذلك كحالة 
أحدهما عن الآخر. 

(ورَجَعَالْموَدي بِقَيْرٍاْمُوَدَى) المؤدي هو الدافع» وبغير المؤدى هو الشيء الذي 
دفعه عن نفسه. والمعنى أن أحد الحملاء إذا دفع الدين للطالب بعضه عن نفسه 
ل ل 
ما أداه عنه» ثم ما بقي له ساواه [في غرامته]”' » فإذا اشترى ثلاثة» سلعة بثلائيائة 
[درهم]””' [وهم]”'' حملاء. فإذا لقي البائع أحدهم أخذه بجميع الثمن؛ فإذا 


)١(‏ ما بين معكوفتين موضعه بياض في (ن). 

(0) انظر: تبذيب المدونة: 54/ .7١‏ 

(8) (كَربِه كاله يقر يمالقوله و "المدوقة "1 ومين عد امن غررمه كنيان بعذ اكفيدل 
فله في عدم الغريم أن يأخذ بجميع حقه أيّ الكفيلين شاء » بخِّلاف كفيلين في 
صفقة لا يشترط حمالة بعضهم ببعض »ء وليس أخذ الحميل الثاني إبراءاً للأول ؛ 
ولكن كل واحد منهما حميل بالجميع. 

(5) ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام اللضمان 


لقي الدافع أحد الباقيين أخذه بائة عن نفسه. ثم ساواه في الباقي فيأخذ منه 
0020 


(فَإنِ اشتَرَى!"" سن بستمانة بالحمَالَة قلقي أَحَدَهُم أَحَدَمنْهُ الجميع ثم إن لقي أحدهم 
ده بماّة, ثم بمائتينِء إن لقي أحَدهُا ثالث أخَده حمسن وبِحَمسَة وَسَبعِنَ. إن لتقي 
اثالث رابعاً أَحَذَهبِعَمسَة وَعشرِين وبِمثلهاء ثم باثني عَشرونصف وبستّة وربع) هذه مسألة 
الحملاء في المدونة' فقوله (سنّةٌ بستمانّة) أي: |: شترى ستة نفر سلعة بستاثة. 
(بالحمالة) أي: على أن بعضهم حميل عن بعض بجميع المال. 

(قلقي أحْدهم) أي: فلتي صاحب الدين أحد الحملاء أخذ منه الجميع» أي 
جنيع السترائة [مائة عن نفسه بطريق الأصالة وحخمسمائة بطريق ال حالة عن أصحابه 
الخمسة ثم إن لقي أحدهم أي: لقي الدافع أحد الخمسة الباقين أخذه بثلاثمائة]77) 
عن نفسه بطريق الأصالة» وماثتين بطريق الحالة. (فإن لقي أحدهم) 7 أي: أحد 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) (وَرجَمَ الْمَوَدِي بِعَبْر الْمُوَدى عَنْ تَفِْهِ ِكل مَاعَلَ الْملقي» نم سَاوَاه) (بكُلٌ) بدل 
من (بغير) بدل بعض من كلء والعامل فيهما (رجع) و (الْمَلْقِي) بكسر القاف 
وتشة يك الناء اسم مفعول من الثلاثي). [شفاء الغليل: 57/ 7754]. 

() (قَإِنِ اشْتَرَى سنّة) في بعض النسخ بالفاء» وفي بعضها بالكافء وكلاهما صحيح. 

(5) انظر: تهذيب المدونة: 77/5. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(1) (فَإِنْ لَقِيَ أَحَذْهمَا نَالِئا أَحَدَهُ بَحَمْسِينَ وَبِحَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ) عياض: اختلفوا إِذَا لقي 
الثاني من الستة الثالث في مسألة الكتاب فإنه قال: يأخذه بخمسينء وهي التى 
قضاها عنه خاضة من الدين الذي عليه ويرجع عَلَيْهِ بخمسة وسبغين نضف ما أدى 
بالحالة وهي مائة وخمسون,» فجميع ذلك مائة وخمسة وعشرون. وعَلَ هذا النحو 
حسب الفقهاء كلهم المسألة» وصوروا التراجع بينهم إلى تمامها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الغارمين (ثالشا) من الحملاء الباقين أخذ منه خمسين [عن نفسه وخمسة وسبعين 
بطريق الحالة» وإليه أشار بقوله: (أَخَذَهبحَمَسِينَ ثم بحَمَسَة وَسَبِعِين) فإن لقي الثالث رابعا 
أخذ منه خمسين]!'' نصفها عن نفسه ونصفها عن صاحبه؛ فإذا لقي هذا الخامس 
السادس أخذ منه ما أدى عنه وهو ستة وربع» ولم يذكره الشيخ لوضوحه. 
(وَهَلَ[لايَرْجِع]!" بمايَُصهُ أيضاإذ كَانَالْحَوَعَلَى مَيْرِهموْلاوَعنَنْه الأكْثّرٌ؟ 
تَأويلانِ) قد علم ما تقدم أن من دفع شيئاً عن نفسه لا يرجع به وذلك مشروط بما 
إذا كانوا حملاء غرماء» فإن اشتروا سلعة كما علم؛ واختل ف إذا كان الدين على 


غيرهم فدفع بعضهم جميعه: ثم لقي الآخر هل يقاسمه بالسواء في الغرم' "» وإليه 

ذهب ابن لبابة والتوسبى وغيرهماء أو إن| يقاسمه بعد إسقاط مايخصه كالآول» 

وذهب أبو القاسم الطنيزي الفارض إلى أن هذا العمل عَلَ هذا غلط في الحساب, وأن 
صورة التراجع من الثاني مع الثالث يجب أن يكون عَلَ غير هذا العمل» بل يجب إذَا 
التقى الثالث مع أحد الآولين وطلبه بالاعتدال معه أن يقول له الثالث: نحن الثلاثة 
كأنا اجتمعنا معاً باجتماع بعضنا ببعضء ولو اجتمعنا معاً لكان المال علينا أثلاثاً؛ 
مائتان عَلَ كل واحد, ماتتان غرمتهه| أنت وصاحبك عنى فخذ واحدة أنت التى 
تجب لكء وسأدفع إلى صاحبك المائة التي دفع عني إِذًا لقيته فنستوي في الغرم كل 
واحد مائتين | لو اجتمعنا في دفعة واحدة. وهكذا إِذَا لقي الثالث الرابع وكذا في 
بقية المسألة فانظرها في "معاملة" الطنيزي. 

ابن عرفة: قبل عياض وغيره قول الطنيزي؛ وهو غلط في الفقه؛ لأن مآله عدم غرم الثالث 
بالحمالة؛ لأن جملة ما غرمه عَلَ قوله في لقاته بالثاني مائة وهي الواجبة عَلَيْه فيا عَلَيْهِ 
بالشراء»واسستواؤهما في التزام الحيالة بونجب استواءهما في الغرم شاه واستواوعتافيبه 
يوجب رجوع الثاني عَلَ الثالث بما قاله الفقهاء. [شفاء الغليل: 7/ 774]. 

.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) في (ن): إلا أن يرجع. 

(*) في (ن): العدم. 


باب في أحكام الضمان 
وإليه ذهب كثير من الأندلسيين» ونحوه في الموازية'"". وإليه أشار بقوله: (وَعليّه 
لكُر) ”" والتأويلان على المدونة”". 


رام ضَّ ‏ ا وساه 


(وَصعبالْوجه) أ : وصح الضان الرجه والمراد به إحضار الغريم الذي عليه 
الدين وقت احتياج الطالب له. (وَلرّوج رده من رُوْجَته) أي: أن الزوجة إذا تكفلت 


للخصومة. 


.77/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) (وَهَلْ لايَرْجِمٌ يا يخصَّهُ نضا إِذَا كَانَ الحقّ عَلَ غَيْرِهِمْ أو لا وَعَلَيْه الأكْتر؟ تَأُويلان) 
كذاق كتير من النسح وهر كلدم معكرين» و يعض النسخ: (وَهَل يَرْجِعُ ب يخْصّهُ 
إِذَا كَانَ الح يرك »)اسه كذ نكا «(خابز ففرا ننفها) وخر النصورات الطدانق 
لقول عياض. وفي "التنبيهات" ما نصّه: وأما إن كَانَ الحنّ عَلَ غيرهم وهم كفلاء 
فقط بعضهم ببعضء فها هنا اختلف إذَا أخذ الحنٌّ من أحدهم. ثم لقي الآخر هل 
يقاسمه بالسواء في الغرم حَتََى يعتدلا؛ إذ الحقّ عَلَ غيرهم. أو إنما يقاسمه بعد 
إسقاطه ما يخصّه من الحق كالمسألة الأولى؟ 

وإلى التسوية ذهب ابن لبابة والتونسي وغيرهما قالوا: لأنمم سواء في الحمالة» وليس يخخص 
أحدهم ما لايخصٌ غيره» وإلى المحاسبة ذهب كثير من مشايخ الأندلسيين ونحوه في 
كتاب محمدء وفي سماع أبي زيد في"المستخرجة" وجعلوا ما ينوب كل واحد من المال 
وهو ماثة بالحالة ىا لوثبت عَلَيّْهِ من أصل دين كمسألة الستة في "المدونة". انتهى 

فإن قلت: لعل المصنف أراد بالأكثر ابن لبابة والتونسبى وغيرهماء وينعشه أنه في "التنبيهات" 
نسب مقابله لكثير من مشايخ الأندلسيين لا لأكثرالمشايخ عَلَ الجملة. قلت: هذا بعيد 
جدًاء وما يوضح بُعده أن ابن رشد في "المقدمات" ما ذكر مع التونسي غيره» وصوَّبَ ما 
في "الموَازِيّة" وسماع أبي زيد» وقال: هو الذي يأتي عَلَ مافي "المدونة" في مسألة الستة 
كفلاء. [شفاء الغليل: ؟/19/]. 

(") انظر: المدونة: 5/ .١٠١7‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(ويَرِىَ بتسليمه لّه) أي: أن ضامن الوجه يبرأ بتسليم الغريم للطالب في مكان 
تأخذه فيه الأحكام؛ وقاله في المدونة” ''» وزاد فيها: وإن أسلمه إليه في موضع لا 
سلطان فيه أو في حال فتنة أو مفازة أو بمكان يقدر الغريم على الامتناع منه لم يبرا 
[الحميل]” ''[من الحمل]"' حتى يدفعه إليه بموضع يصل إليه وبه سلطان 
فيبرا”"". (وَإنْ بِسجْن) هو كقوله في المدونة: وإذا حبس””'' المحمول بعينه فدفعه 
الحميل إلى الطالب وهو في السجن برئ» لأن الطالب يقدر على أخذه في السجن» 
ويحبس له في حقه بعد تام ما يحبس فيه" '©. 

(أوبتسليمه نَفْسَهء إن أمره به) أي: وهكذا يبرأ الحميل إذا سلم الغريم نفسه 
[له]”" بشرط أن يكون الحميل قد أمره أن يسلم نفسه له لأنه يصير كوكيله. (إنَ حل 
لْحَقَ) أي: إن يبرأ [الغريم]”؟ الحميل بتسليم الغريم إن حل أجل الدين الذي على 
الغريم فلا يبرأ بتسليمه له قبله. إذ لا فائدة للطالب في تسليمه حينئذ. 


ديه مه اه عثيني * كرزقمعء ١‏ 2 1 8 
(وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط) ' أي: ويبرأ بتسليمه له بغير مجلس الحكم إن 


.91//5 انظر: المدونة:‎ )١( 

)ماين يعكرققن سالفلاس 07 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() انظر المصدر السابق. 

(0) في (ح١):‏ حبسه. 

(1) انظر المصدر السابق. 

(/) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)ماين معكو نكن سافظ دن (0) 

(9) (وَبِعَيْرِبَلّد إِنْ كَانَ به حَاكِمٌ) أشار به لقوله في "المدونة": وكذلك إن دفعه إليه 
0 فيه حكم وسلطان. وإن يكن ببلده فيبراً. 


باب في أحكام الضمان 


لم يشترطه» فإن اشترط إحضاره عند الحاكم فلا يبرا إلا يإحضاره في مجلس 
الاشتراط إن كان به حاكم''“. (وَنَوعَدِيما) أي: أنه إنم) تكفل بإحضاره وهو قد 
أحضره» وهوالمشهور. 

(وإلاأغرمبَعدَ َيف تَلُوم) أي : وإن لم تحصل براءة الحميل بوجه من الوجوه 
المذكورة غرم ما على الغريم» وهو المشهور» وعليه فلا بد من خفيف تلوم. (إن 
فَربِت غيب عَرِيمِه كَاليُوم' " أي: أن التلوم مشروط بأن تكون غيبة الغريم قريبة» فإن 
بعدت فلا تلوم. 

(كَالِيُوم) قال في المدونة: وشبهه' ". (ولا يسقط بإحضاره, إن حكم) أي: ولا يسقط 


فرع: لو شرط إحضاره ببلد فأحضره في غيره حيث تأخذه الأحكام ففي براءته قَوْلانِ 
نقله ابن عبد الحكم. ابن عرفة: وفي تخريج المازري لما عل شرط ما لا يفيد نظرء 
ولو خرب الموضع المشترط فيه حضوره ففي براءته بإحضاره فيه قَوْلانِ نقلهم| ابن 
عبد الحكم أَيْضاَء والنظر الذي أشار إليه ابن عرفة سبقه إليه شيخه ابن عبد السلام» 
إذ ذكر أن هذا الشرط قد يكون مقيداً ىا إِذَا كَانَ البلد المشترط إحضاره فيه هو 
موضع سكنى البينة» أو كَانَ الحقٌ غير عين» وللطالب غرض في أخذه بمحل 
الاش اط الريك . 

فإن قلت: هل يجوز أن يعود الضمير من قول المصنف وبغير بلده عل الاشتراط المفهوم من 
قوله قبله: (إن [يشترط) ويكون أشار به إلى أحد القولين في مسألة ابن عبد الحكم 
وسكت عن مسألة "المدونة"؛ لآن البراءة فيا أحرى. قلت: لو صم تشهير القول بالبراءة 
في مسألة الاشتراط لبعد هذا المحمل فما ظَنّك به إن ليصح؟!. [شفاء الغليل: ؟/ ١/ال9].‏ 

.١6 /5 انظر: تهذيب المدونة:‎ )١( 

(5) في (ن): كالبيع. 

() انظر: تهذيب المدونة: 211/4 قال فيها: (..فإن لم يأت به حينئذ والغريم حاضر أو 

غائب» قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه؛ تلوّم السلطان للحميل..). 


شرح بدهرام الصعير (الدرر في لشرح كه 


الغرم عن الحميل بإحضار الغريم إن حكم بالغرم حاكم لآنه حكم مضىء فلا 
ينقض وهو المشهور. (لاإن تَبْتَ عدمه, أَوْموْتْه) أي: لا إن أثبت الحميل فقر الغريم 
أو موته فإنه لاغرم عليه”". (في عَيبّقه) راجع إلى مسألة العدم والموت. (وَلَوِبِقِيرٍ 
بده وَرجِعَ به) ”'' لعله يشير به إلى قوله في المدونة» ففيها: وإذاغرم الحميلثم 
قامت بينة أن الغريم كان ميتاً قبل الحكم على الحميل ارتجع ماله» لأنه لو علم أنه 
كان ميتاً حين أخذ به الحميل لم يكن عليه شيء لأنه إنم|”" تحمل بنفسه وقد 


(1) (لا إن تَبَتَ عُدْمُة أو مَوْتهُ في عَيْييهِ وَلَوْ بعَير بَلَّدِو) يتمشي هذا الكلام عَلَ أن يكون 
من باب اللف والنشر المرتب» وتقديره: لا إن أثبت عدمه في غيبته أو موته ولو بغير 
بلده. فأما إن أثبت عدمه في غيبته فقال اللخمي: لا يغرم؛ وَعَلَيِّ اقتصر هناء بخلاف 
قوله في باب التفليس: (فَعَرم إن ليت ولو نبت عدم مَهُ) فإنه اختار هناك قول اين 
رشد في "المقدمات": وأما إن أثبت موته فقال ابن القاسم في"المدونة": وَإِذّا مات 
الغريم برئ حميل الوجه؛ لأن النفس المكفولة قد ذهبت. [شفاء الغليل: ؟/ ١لالا].‏ 

(0 (وَلو بغير بلده) إلى قول ابن القاسم في رسم سلف من ساع عيسى ما نصّه: "وإن 
مات بغير البلد الذي تحمّل فيه قبل الأجل وكان المكان لو كَانَ حياً ايأت به حَنَى 
يمضى الأجل فهو ضامن له وكذلك لو مات بعد الأجل بغير البلد كَانَ ضامناً ل 
طليه او 1 يطليةة انه لو طايه مه 1 بتدو فل أن يا بايد قاذ بن القافاية اوكا ينا 
قلت لك من خلاف هذه المسألة فدعه وخذ بهذاء وإن مات بغير البلد قبل الأجل 
وكَانَ فيا بقى من الأجل ما يأتي به فيه فلا شيء عَلَيّهِ". انتهى. وصرّح ابن رشد بأن 
هذا خلاف ما له في "المدونة". قال ابن عبد السلام: وإنما لزم الكفيل الغرم في هذا 
القول؛ لأن تفريطه في الغريم حَنََى خرج عن البلد كعجزه عن إحضاره وهو حيّ؛ لأنه 
لو منعه من الخروج لحل الأجل عَلَيْهِ وهو بالبلد» فتمكن رب الدين من طلبه). 

قوله: (وَرَجَمَ به) أي: بها أغرم؛ قال في "المدونة": ولوغرم الحميل ثم أثبت بينة أن الغريم قد مات 
في غيبته قبل القضاء رجع الحميل با أَدَى عَلَ ربّ الدين؛ لأنه لو علم أنه مِيّت حين أخذ به 
الحميل [يكن عَلَيْهِ نىء» وإنما تقع الحالة بالنفس ما كَانَ حياً. [شفاء الغليل: ؟/ ١//ا].‏ 

(9) في (ن): لما. 


باب في أحكام اللضمان 


ذخ" أشهبة ولا أبال مات غانا أو في اليلد 

(وبالطب وإن في قصّاص) أي: وصح الضمان بالطلب وإن كان على المطالوب 
قصاص وضمهه بسببه. لأنه لم يلزمه غرم فيه. (كَأَنَا حَمِيل بطَلبه) أي: وكذا إذا قال: 
أنا حميل بطلبه أو على أن أطلبه؛ لم يلزمه سوى ذلك. (أُواشْتَرط ني المال) أي ومن 
حمالة الطلبء أي: يشترط الحميل على رب الدين أنه لا شيء عليه من امال إذ لم يبق 
لذلك فائدة غير طلب الغريم. 

(أَوَشَال لا أَضمنإلاوجهه) أي: لا أضمن إلا إحضاره. (وَطَلْبَهُ بِمَايَقُوى عَلّيه) هذا 
كقول ابن القاسم في العتبية: يعتبر في هذا ما يقوى الكفيل عليه فيكلفه. وما لا يقوى 
عليه فلا يكلفه”". /١57[‏ أ] (وَحَلَفمَاقَصْر) هكذا قال ابن الهندي: إن حميل الطلب 
يحلف بالله أنه ما قصر في طلب الغريم ولا دلس فيه وأنه لا يعلم له مستقراً. (وَهَرِم 
إن قرط أوَهَرَيُه”””' أي: أن حميل الطلب إن تمكن من إحضار الغريم ففرط حتى 


.917/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: .”١5/٠١‏ 

(؟) في (ح١):‏ هرب. 

(4) (َعَرءَ إن قرط أوْ هَرَبهُه وَعُوفِبَ) الذي في سماع حسين بن عاصم من حمالة 
"العتبيّة": "قلت لابن القاسم: فإن تبين أنه مُلِدٌ وأنّه لا يطلبه؟ قال: وكيف يختبر 
هذا إلا أن تقوم بيئة أنّه خرجء فأقام بقرية ثُمّ رجع ولم يتوجه إلى المحمول عنه وما 
أشبه ذلك فأرى للسلطان أن يعاقبه بالحبس في ذلك عل قدر ما يرىء ويأمره 
بإحضار صاحبه إن قدر عَلَيّْهه فأما ضان المال فلا أراه عَلَيْهِ إلا أن يكون لقيه فتركه 
امفتواق مقبر بن اركي :5 الريك الفوينة را رعق ساف .التي 

وقد نسبه ابن عرفة لساع أبي زيد» وإنم| وجدته في سماع حسين بن عاصم. وعند اللخمي 
فيمن قوي دليل تهمته بمعرفة مكانه ولد عن طلبه وإظهاره ولو أغرم المال لكان وجهاً: 
وذكر عن ابن القاسم في "الوَّازِيَة": إن 1 يعرف موضعه ل يسجن فيو إلا أن يتهم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


هرب أو أنذره فهرب فإنه يغرم ما عليه. (وَعوقب) هكذا قال في العتبية”". (وَحَملَ 
في آنا بل ويم" وين ولو ونيَشِهه اماي يرييد: 
[بشبهه]” " علي وأنا صبير أو غرير”'' أو قبلي» قال في المدونة: إن أراد الوجه لزمه. 
وإن أراد المال لزمه””“. فإن لم يدع أنه أراد شيئاًء فقال بعض الأشياخ: اختنلف هل 
يحمل على الوجه. وإليه ذهب بعض أشياخ المازري» قال: لكونه أقل الأمرين 
والأصل براءة الذمة أو على المال» واختاره ابن يونس وابن رشد في 000 
إل هذا أشار بقوله : (على الأرجح والأظهر) قالا: لقوله اع #: االزعيم غارم)”" 


ا ا 
الغليل: ؟/ "لالا]. 

)١(‏ انظر: البيان والتتحصيل: /١١‏ 2705 قال فيها: (قلت لابن القاسم: فإن تبين أنه مُلد 
وأنه لا يطلبه قال ابن القاسم: وكيف يختبر هذا؟ إلا أن تقوم بينة أنه خرجء فأقام 
بقرية» فرجع ولم يتوجه إلى المحمول عنه» وما أشبه ذلك» فأرى للسلطان أن يعاقبه 
بالحبس في ذلك على قدر ما يرى). 

(0) في (ن): أو زعيم. 

(*) في (ح١)‏ و(ك) و(م): يشبه مثل. 

(:) في (ن): عديم. قال في منح الجليل: 7/ 40 1: (غرير بمعجمة فراءين مهملتين بينهما 
تحتية). 

(0) انظر: #بذيب المدونة: .١7/84‏ 

() انظر: المقدمات الممهدات: 7/ /417, قال فيها: (اختلف إذا قال: أنا ميل أو كفيل -وعري 
الكلام عن دليل -فقيل: هو محمول على حمالة الوجه حتى ينص عل المال» وقيل: هو 
محمول على حمالة المال حتى ينص على الوجه. والأصح أنه محمول على حمالة المال حتى 
ينص أنه ميل بالوجه» لقول رسول الله َبْللم: «الحميل غارم, والزعيم غارم». 

(/1) حسن غريب» أخرجه أبو داود في سئنه: 7١4/7‏ في باب في تضمين العارية» من كتاب 
الإجارة برقم (27076)» والترمذي في سننه: / 0565, في باب ما جاء في أن العارية 


باب في أحكام اليضمان 


ابن يونس: ولأن حميل الوجه إذا لم يأت به غرم المال. فالأصل في الحمالة [المال]!"2 
لأنه هو المطلوب حتى”'' يشترط الوجه أو يقنضيه لفظه. 
ابن يونس: وأما إن اختلفا فقال الطالب شرطت عليك الحالة بالمال» وقال 


[الكفيل]' بل بالوجه فينبغي أن يكون القول قول الحميلء لأن الطالب يدعي 
اشتغال” '' ذمته فعليه البيان» وإليه أشار بقوله: (لاإن اخْتَلَهًا) أي: فلا يحمل على 


المال» ويحمل” ' على الوجه. 

(وَلَميَجب وكيل للخصومة ولا كَفِيل بالْوَجه بالدعوى) 7" أي: [أن]!"' من ادعى على 
رجل حقاً وسأله أن يوكله وكيلاً للخصومة أو كفيلا بوجهه حتى يقيم البينة 
[عليه]”” لم يجب على الطالب ذلك بمجرد الدعوى. (إلا بشَاهد) هو كقوله في 


مؤداة» من كتاب البيوع؛ برقم »)١١70(‏ وابن ماجه في سننه: 7 / 4 ١‏ في باب الكفالة» 
من كتاب الصدقات. برقم (5 5٠‏ 23» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

مااي مدكر نين بوبه بياضن ف 030 

(1) في (ح١):‏ متى. 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (ح١):‏ إشغال. 

(0) في (ن): ويحلف. 

(5) (وَ1َيحِبْ وَكِيل لِلْخْصُومَة) أشار به إلى قوله أول النصف الثاني من حمالة "المدونة": وإن 
سأله وكيلاً با خصومة حَتَّى يقيم البينة عند القاضي 1 يلزم المطلوب ذلك إلا أن يشاء لأنا 
نسمع البينة في غيبة المطلوب. أبو الحسن الصغير: انظر هل هو الوكيل الذي يقوم مقامه 
وينوب عنه؛ لأن المطلوب قد يغيب أو معنى الوكيل الملازم الذي يحرسه ويلازمه» وأما 
الوكيل بمعنى النائب فعلى حدٌ ما يخاف أن يغيب المطلوب يخاف تغيّبٍ الوكيل. [شفاء 
الغليل: ؟/ “الالا]. 

(ل)مايين مك قوق سقط امن لاق ): 

(8) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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المدونة: إلا أن يقيم شاهداً فله أخذ كفيل وإلا فلا”'". 

(وإن ادع بين بكَالسوق) يعني: وإذا ادعى الطالب أن له بينة يحضرها من 
السوق أو المكان القريب» قال في المدونة: أو من بعض القبائل فإن القاضي يوقف 
المطلوب عنده فإن جاء مها وإلا خلى سبيله”2. 


باب في الشركة 


باب في الشركة 

الشُرْكَةُ: بكسر الشين وسكون الراء» وهي تحصل بين الاثنين والجماعة في 
العين وغيره. 

(إذنَ في التّصَرف لَهُمَامعآَنْفسهِمَ)”'' أي: إذن كل واحد لصاحبه”" أن يتصرف 
مع نفسه فقوله: (إِذنْ) كالجنس يشمل الشركة والوكالة. (معأَنْفْسهمَا) قيد يخرج به 
الوكالة» ولا يكون شريكاً لصاحبه حتى يشاركه في رقاب الأموال على الإشاعة. 
قال في المقدمات: وهي من العقود الجائزة لكل واحد أن ينتفصل عن شريكه متى 
أراد» ولا يلزمه البقاء معه على الشركة" ". وهمذه العلة لم تجز إلا على التكافؤ 
والاعتدال الشركة إلا للزراعة فحكى فيها قولين7). 


(1) (الشَّرِكَة إذْن في التَصَّفٍ م مَعَ أَنفْسِهَ) بهذا عرّفها ابن الحاجب قال ابن عرفة: 
وقد قبلوه ويبطل طرده بقول من ملك شيئاً لغيره: أذنت لك في التصرف فيه معي. 
وقول الآخر له مثل ذلك. وليس بشركة؛ لأنه لو هلك ملك أحلهما 1 يضمنه 
الآخرء وهو لازم الشركة ونفي اللازم ينفي الملزوم ويببطل عكسه بخروج شركة 
الجبر كالورثة وشركة المبتاعين شيئاً بينهم» وقد ذكرهما إذ لا إذن في التتصرف لهما؛ 
ولذا اختلف في كون تصرف أحدهما كغاصب أم لا. ثم استدل بم في سماع ابن 
القاسم في ضرب أحد السيّدين العبد بغير إذن شريكه ونظائر ذلكء ثم قال: 
وحكمها الجواز كجزئيهما البيع والوكالة» وعروض وجوبها بعيد بخلاف عروض 
موجب حرمتها وكراهتها. [شفاء الغليل: ا لالا]. 

(؟) في (ن): مع صاحبه. 

(") انظر: المقدمات الممهدات: 7/7 .7١١‏ 

(؟) انظر المصدر السابق. 


شرو يوار الصكيو الكرز فى شري المختصن 


(وإِنْمَاتّصح من هل التّوكيل [وَالقّوك]''”" يريد: أن من جاز أن يوكل ويتوكل 
9015 يها وي لاجر عالت كاد سر لح" ركه كالما بير 
المأذون له توغيره شر اجوز غلسة: (وََزِمْتَ بِمَايَدلَ عرفا كَاشْتَرَ تَركُنَا) ** أي: أن 
الشركة تنعقد بكل ما دل عليها لغة أو عرفا أو م" “يقوم مقام ذلك من الأفعال 
كلظ هالين در العم يعن 

(بِدَهَبَيْنَِوْوَِينِنَمَوَصَرْفهمَا) متعلق بقوله: (إنَمَاقصح)» [أي: إنها تصح]”"' 
الشركة بذهبين أو ورقين إلى آخره؛ أي: ذهب من هذا ومن الآخر ذهب مثله. أو 
من هذا ورق ومن الآخر ورق مثله» فلو أخرج هذا ذهباً وهذا ورقاً م تجزعلى 
المشهوره ولا بد من اتفاق صرف الذهبين [بالورقين]١".‏ (ويهمًا منْهما) أي: وكذا 
تصح الشركة بالذهب والورق من الشريكين» بأن يخرج هذا ذهباً وورقاً وهذا ذهباً 


وو نه لد بعر و امار ور قي الفا لق الم ا 
وورقا. (وبعين''' وبعرض) أي: يخرج هذا عينا ذهبا أو ورقاء وهذا عرضا وهو جائز. 


() في ل١)و(ن)‏ : أو التوكل. 

0 (وَإِنا نصح ونْ أَهْلٍ التَؤْكيلٍ وَالتوَكّلِ) أصل هذا "للوجيز" وتبعه ابن شاس وابن 
الحاجب وقبله شراحه. فزاد ابن عرفة: أهلية البيع؛ 0 
صاحبه نصف ماله. ولا تستلزمها أهليّة الوكالة؛ لجواز توكيل الأعمى اتفاقاً وتوكله 
مع الخلاف في صحة كونه بائعاً انتهى. فليتأمل. [شفاء الغليل: ”/ 4 /الا]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) (وَكَرِمَتْ ب يدل عُرْفا) يأني الكلام إن شاء الله تعالى عَلّ لزومها عند قوله وله 
التبرع وَالسلف واهبة بعد العقد. [شفاء الغليل: ؟/ ه/الا]. 

(5) في (ح١):‏ بما. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) في (ح١):‏ أو الورقين. 

(6) في (ن): أو بعين. 


باب في الشركة 
(وَبعرضَين مطلقا) أي: يجوز سواء كانا متفقين أو مختلفين. (وَكُل بالقيمّة) ”"' أي: 
تكون الشركة بينه| بقيمة عرض كل واحد منهما. (يوم أحضر) أي: يوم أحضر 
للاشتراك به فإن كان عرض أحادهما يساوي عشرين» وعرض الآخر يساوي 
عشرة» فالمال بينهها على ثلاثة أجزاء عند القسمة. 

(لافات) أي: لا يوم الفوات» وهذا الذي قدمه مشروط بصحة الشركة, ول هذا 
قال: (إنْصحت) واحترز به مما إذا وقعت فاسدة فإن المشهور أن يكون رأس مال كل 
منهم| ما بيع به عرضه لا قيمته يوم أحضره كالصحيحة. 

(إن خَلَطًا وإن في قصاص) أي: أن الشركة لا تحصل بينهما إلا إذا خلطا المالين ولو 
حكماء وحينئذ يكون ما تلف''' منهما معاء قال في المدونة: وإن أخرج كل واحد 
ذهبه في صرة على حدة» وجعلا الصرتين بيد أحدمما أو في تابوته أو في خرجه 
فالذاهبة منهم|”"» ولا إشكال في الخلط بل متعين”''» ثم قال: وإن بقيت صرة كل 
واحد منهما بيده فضياعها منه حتى يخلطا أو يجعلا الصرتين عند أحدهما”'» وإلى هذا 
أشار بقوله: (وَإلا َالتَالفمن رَبه) ثم قال في المدونة: وإن بقيت كل صرة بيد ربها 
حتى ابتاع بها أحدهما أمة على الشركة وتلفت الصرة الآأخرى والمالان متفقان. 
(1) (وَكُلَ بِالْقِيمَةِيَْمَ أُحْضر لا قات إِنْ صَكَتْ) توهم هذه العبارة أن المعتبر في الفاسدة 

القيمة يوم الفوت. وعبارة ابن الحاجب أبين منها؛ إذ قال: فلو وقعت فاسدة فرأس ماله 

ما بيع به عرضه. وقال الصقليان عبد الحقٌ وابن يونس: فإن ل يعرفا ما بيعت به سلعتاهما 

فلكل واحدٍ قيمة عرضه يوم البيع» وحمله عَلَ هذا بعيد. [شفاء الغليل: ؟/ ه/الا]. 
0) في (ن): أتلف. 
(") انظر: تهذيب المدونة: 7/ 059. 


(4) في (ك) و(ن): المسمى. 
(0) انظر: ت#بذيب المدونة: / 61 
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فالصرة من ربها والأمة بينه”'"» وإلى هذا أشار بقوله: (وما ابتيع بقيره فَبِينَهِمَا) أي: 
وما اشْيرِي بغير المال التالف فبين الشريكين. ابن يونس: يريد بعد أن يدفع لشريكه 
نصف ثمنهاء وإليه أشار بقوله: (وَعَلَى المثدف نصف الثَّمَنِ) ". (وَهَل إلا أن يلم 
بالتّف فَلهُ ويه أَومُطقاً إلا أنَيَدّعي الأخَدَلَهُ؟ َردْدُ) [يعني] ' وهل ماذكره من أن 
الشريك الذي تلف ماله يشارك الآخر فيما ابتاعه بماله مقيد ب إذا لم يعلم بالتلف 
حين الشراء؛ وأما إن علم فيكون ما اشتراه له خاصة. فيكون له ربحه وعليه 
خسارته» أو يشاركه فيه مطلقاء اختلف الأشياخ في ذلك. وإلى الأول ذهب في 
المقدمات”'"» وقال ابن يونس عن [بعض]”' أصحابه إن اشترى بعد التلف عالما به 
فشريكه مخير» إن شاء شاركه أو يترك له ذلك إلا أن يقول إنم|””' اشتريتها لنفسبى» 
أي: فيكون له خاصة. ولما كان هذا متفقا عليه أخرجه عن محل التردد بقوله: (إلاأن 
يدعي الأخدَّنَهُ) /1١7[‏ ب] أي: فإنها له بلا نزاع. (وَلَوعَابَأحدهما إن لم يبعدولم 
يُتَجَرعْضْورِه) أي: وصحت الشركة ولزمت بالعقد ولو كان أحد المالين غائباً على 
المشهورء وهو مقيد بقيدين: أن لا تكون الغيبة بعيدة جداء وأن لا يتجر بالمال 
الحاضر إلا بعد حضور الغائبء وهذا قال: (إن لم يَبِعدْوَكم يُتَجَرْحَضْوره). (لا بدَهَبٍ 
وسورقٍ) أي: لا بذهب من جانب وورق من جانب. فإن ذلك لا يجوز على المشهور. 
)انار ستيه اموه ارا 

(0) (وَعَلَ الْمُنْلِف نِضْفٌ الْمَن) كأنه أطلق المتلف عَلَ الذي تلف ماله سواءً كان بسببه 

أو بغير سببه. [شفاء الغليل: ؟/ هل/الا]. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) انظر: المقدمات الممهدات: 7؟/ .7١١‏ 


0 ارت آنا 


باب في الشركة 


(وبِطَهَامَيْنِ ولَواتَفَهَا) أي: وكذا لا تجوز الشركة بالطعامين ولو اتفقا في الصفة. 

(تُمإنأَطلَاالتصَرفَونْ نوع فمفَاوَضَة) الشركة على ثلاثة أقسام: شركة أبدان 
وشركة وجوه''' وسيأتيان» وشركة أموال وهي أيضاً على ثلاثة أقسام: شركة 
مضاربة وهو القراضء وشركة عنان وسيأتيان وشركة مفاوضة وهي التي أراد 
هناء ومعنى قوله: (أَطْلَقًا التّصَرَ) أي: جعل كل واحد منهم| لصاحبه أن يتصرف 
في الغيبة والحضور في البيع والشراء والكراء والاكتراء» قال في المدونة: والمفاوضة 
على وجهين: إما في جميع الأشياء» وإماني نوع واحد من المتاجر كشراء الرقيق 
يتفاوضان فيه' ''» وإليه أشار بقوله: (وإنَبِنَوع). 

(ولا يُفسدها" انفراد أحدهمًا بشَيء) أي: أن المتفاوضين إذا كان لأحدهما 
مال على انفراده يعمل فيه لنفسه فإن ذلك لا يفسد الشركة. (وَلَهُ أن يَتَبَرع إن 
استألف به) أي: ولأحدهما أن يتبرع من مال الشركة بشرط أن يكون ذلك 
استيلافا للتجارة لأنه يعود بنفع على المال. (أَوْ خف كَإِعارَةآلة, وَدَفْع كسرة'' أي : 
ومما جرت به' ' العادة لخنفته كإعارة الماعون وإعطاء كسرة وشربة ماء وعارية غلام 
ليسقي له دابته ونحوه. 

(ويبضع. وَيُمَارِض ويودعَ لعدر, والاضمن) أي: ولأحد المتفاوضين أن ييضع 
ويقارض دون إذن الآخر. وأما إيداعه فإن كان لوجه عذر كنزوله ببلد فيرى أن 


)١(‏ ني (ح١):‏ وجوب. 

() انظر: تهذيب المدونة: 557/9 6. 
(9) في (ن»6: ولا يفسد. 

() بي (ن): كسوة. 

(5) في (ح١):‏ عليه. 
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يودع إذ منزله الفنادق وما لا أمن فيه فذلك جائز» وأما إن أودع لغير عذر ضمنه. 
(وَبَشَارِك في مُعَيْنِ) أي: وكذا لأحدهما أن يشارك في سلعة بعينها شركة غير 
مفاوضة. (وَبُقِيلَ؛ ويُوَنّي) أي: ولأحدهما أن يقيل من سلعة باعها هو أو شريكه 
ويوليها لغيره كبيعه مالم يكن محاباة. 

(وَيَقَبَلَ المعيب” '' وإنأَبَى الآخر) هو كقوله في المدونة: وإن اشترى أحدهما عبداً 
فوجد به عيباً فرضيه هو أو شريكه لزم ذلك الآخرء ثم قال: فإن رده مبتاعه 
ورضيه شريكه لزمه رضاهء لآن مشتريه لو رده ثم اشتراه شريكه وقد علم بالرد 
بالعيب لزم ذلك شريكه' '". 

(ويْقرِبِدينِلِمَنْ اينهم َيه [أي: ولأحدهما أن يقر بدين من شركتهلمن لا 
يتهم عليه]””" ويلزم شريكه ذلك, فأما من يتهم عليه كأبويه وولده أو جده [أو 
جدته]””' أو زوجته أوصديقه [1 يلزم]”' ذلك شريكه”". (ويَبيع بالدينِ) أي: 
وكذا [يجوز]!" لأحدهما أن يبيع إلى أجل» وهو المراد بالدين» وهو المشهور. (لا 
الشراءً به) أي: بالدين» أي: فإنه لا يجوز إلا بإذن الآخر. (كَكتَابَة. وَعَثّقٍ عَلَى مَال, 
وإذن لعبد في تجارة) هو كقوله في المدونة: وعبد المتفاوضين ليس لأحدهما أن يأذن له 
في التجارة ولا يكاتبه ولا يعتقه على مال إلا بإذن شريكه. إلا أن يأخذ مالا من 


)١(‏ ني (ن): العيب. 

(0) انظر: تبذيب المدونة: 7/ 1/ا0. 
(9؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)انان عكر قن ما قط امن 03 
(5) ني (ن»:لم يكن. 

(5) في (ن): لشريكه. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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أجنبي على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز وهو كبيعه' '. (ومَفَاوَضَة1") عطف على 
كتابة أي ولنيسن لأحدهها أن يشارك غنيره شركة مفاوقية بغخين إذن شريكة: 
(وَاسْتَبَد آخدُ قراض) أي: أن أحدهما إذا أخذ قراضاً فإنه يختص بربحه ولا خسارة 
على الآخر فيه لآن المقارضة ليست من التجارة» وإنما هو أجير آجر نفسه فلا شيء 
لشريكه في ذلك. (ومُسْتَعيرْ[دَابّة]!' بلا إِذنء وإن للشركة) هو كقوله في المدونة: ومن 
استعار بغير إذن شريكه ما حمل عليها لنفسه أو لمال الشركة فتنلف فضضانه من 
المستعير ولا شيء على شريكه” ". (وَمْتَجِرْ بوديعة) أي: وكذا يستبد بربح الوديعة 
أحدهما إذا تجر مها بغير إذن شريكه. يدل عليه قوله: (إلاأَن يَعلَم شَرِيكُه) أي: فيكون 
الربح بينهما والضمان عليه]. (بالريح وَالْخْسْرٍ) متعلق بقوله: (اسَتَمَد)؛ وهو راجع إلى 
المسائل الثلاث. والمراد بالخخسر: النسارة. (وَكُل وكيل, فَيرَد على حاضر لم يَتَوَلَ, 
كَالقَائب إن بعدت غَيبته . وإلا انقظر) أي: أن كلا من الشريكين وكيل عن صاحبه في 
بيعه وشرائه وكرائه واكترائه وغير ذلك. فإذا باع أحدهما شيئاً ثم اطلع المبتاع على 
عيب به فله رده على من حضر من الشريكين» وإن لم يكن قد تولى بيعه في الأصل» 
أما إن كان البائع حاضرا فكلام المبتاع معه لأنه أقعد [بحال متاعه]” '» وإن كان 
غائبا بعيد الغيبة فالكلام مع شريكه الحاضرء وإن قربت غيبته انتظر”". (وَالرَبْح 
)ال ديب الو 553 

(؟) في (ن): ومتفاوضة. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) انظر: مبذيب المدونة: 654/7. 

(0) في (ن): بهال مبتاعه. 


رع عرو ل الع ال ل 
أظهر عل عين ذله ره بالعيت ل بائعه إن كانْحتاضراً؛ وإن كان غافاً خيرة قرية 
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وَالخْسر بِقَدرِالْمَالِينِ) أي: أن ربح مال الشركة وخسارته توزع على قدر المالين» فإذا 
كان لهذا الثلشان ولممذا الثلثء فالربح بينهما على الثلث [والثلشين]”'' وهكذا 
الخسارة. ([وَتَفْسْدُ]'' بشَرط التَضَاوت) يعني: فإن عقد الشركة على شرط التفاوت 
في الربح فسدت. كم إذا أخرج هذا ألفاً وهذا ألفين واشترط أن يكون الربح 
والعمل بينهها نصفين» فإن عثر على ذلك قبل الشروع فسختء وإن عملا رجع 


ضاحب الآلفين بفاضل الريح فيأخذ ثاقه؛ ويرجع الآخر عليه يفال عمله 


كاليوم ونحوه فلينتظر لعل له حجة؛ وإن كانت غيبته بعيدة فأقام المشتري بينة أَنّه 
ابتاع بيع الإسلام وعهدته نُظِرَ في العيبء فإن كَانَ قدياً لا يحدث مثله رد العبد عَلَ 
الشريك الآخرء وإن كَانَ يحدث مثله فعلى المبتاع البينة أن العيب كَانَ عند البائع» 
وإلا حلف الشريك بالله ما أعلم أن هذا العيب كَانَ عندنا وبرئ» وإن نكل حلف 
المبتاع عَلَ البت أنه ما حدث عنده ثم رده عَلَيّه. فمعنى كلامه فبسبب أن كل واحدٍ 
وكيل للآخر يرد واجد العيب عَلَ حاضر 1 يتول البيع لتعذر وجود الغائب الذي 
تولآه حالة كون هذا الردّ كالردٌ عَلَ كل غائب في افتقار المشتري الرادّ إلى إثبات أنه 
ابتاع بيع الإسلام؛ وعهدته ثم نبّه عل أن الرد عَلّ الحاضر الذي ل يتول إنما هو إن 
بعدت غيبة شريكه الغائبء وإلا انتظرء فالشرط راجع للمشبه لا للمشبه به وبهذا 
التشبيه يكون كلامه مطابقاً لم في "المدونة" متضمناً لنصوص نصهاء فلله درّه ما 
ألطف إشارته. فإن قلت: وأ ين تقدم له الغائب الذي أحال عَلَيْه؟ قلت : في قوله في 
خيار النقيصة: (ثُّمّ قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء ء). فإنذقلت:عود 
احرج قرا وي عل الخاافي ا لجسي يذ وي ويج عام الاي السك رن 
سلمنا عوده ع علته ول ترد للغائت من الشريكين المفهوم مِن السياق فقصاراه آله مين 


ا 


باب اعد درس راصف ربد يل تدر عذال إرده لعل آله يَبَسط آ َزْقَِمَن 


يَشَاءُ من عِبَّادِمء وَيَقَدِرُ هد وفي قوله سبحانه: #أوَمَايُ يُعَمْرٌ من مُعَمَر ولاو يُنقص مِنْ 


عُمُروء# والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ؟/ 6/الا]. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الشركة 


فيأخذ سدس أجرة المجموع. وإليه أشار بقوله: (ولكل أَجِر عمَله بلآخَر)”'". 


(وَلَهُ التَبَرعٌ. والسّلف. وَالْهبَهبَعْدَ العقد)7") أي؛ أما بعد العقد فيجور لأحد 


)١(‏ (وَلكْلَ أَجْرُ عَمَلِهِ للآحَرِ) كأنه أطلق أجر العمل عَلَ حقيقته ومجازه» فحقيقته 
الأجرة التابعة للعمل» ومجازه الربح التابع للمال» وسهل له هذا قرينة قوله: 
(ولكل) لدلالته عَلَ الجانيين. 

(؟) (وَكَهُ الترُعٌ» وَالسَّلَتْء وَاِبَهَبَعْدَ الْحَفْدِ) مثله لابن الحاجبء وفسّره ابن عبد السلام بأن 
اختلاف نسبة الربح والعمل مع رأس المال إن| يفسد الشركة إن كَانَ شرطا في عقدهاء 
ولو تبرع به أحدهما بعده جَار. قال: وهو بيّن في شركة الأموال؛ لآن المذهب لزومها 
بالعقد دون الشروعء واختلف في شركة الحرث: هل هي كشركة الأموال؟ وهو قول 
سحنونء أو لا تلزم إلا بالعمل وهو قول ابن القاسمء ففي هذه يصعب التبرع بعد العقد 
وقبل الشروعء وإن كَانَ ظاهر نصوصهم أن ذلك لا يقدح في صحتها. 

قال ابن عرفة: قول ابن عبد السلام: إن المذهب لزوم الشركة بالعقد دون الشروع وهو 
مقتضى قول ابن الحاجب: يجوز التبرع بعد العقد. خلاف قول ابن رشد في ساع ابن 
القاسم أنها من العقود الجائزة» وهو مقتضى مفهوم الساع أنّه إن شرط ذلك بعد 
العقد لا يجوزء ونحوه قوله في"المقدمات": هي من العقود الجائزة لكل منههما أن 
ينفصل عن شريكه متى شاء. ولهذه العلّة 1 تج إلا عَلَ التكافؤ والاعتدال؛ لأنه إن 
فضل أحدهما صاحبه فيا يخرجه فإنما سمح بذلك رجاء بقائه معه عَلَ الشركة فصار 
غرراً. وجانق المزارغة كون قيمة نا خريجه أحدهنا أكثر غا مخرجه الآخر عل فول 
سحنون؛ لأن المزارعة تلزم بالعقدء وقاله ابن الماجشون وابن كنانة وابن القاسم في 
كتاب ابن سحنون» ولا يبوز ذلك فيها عل قول من يرى أنا لا تلزم بالعقادء وهو 
معنى قول ابن القاسم في "المدونة" ونص سماع أصبغ. انتهى. 

وذكر في "التوضيح" أول الباب ما في "للقدمات"وقال تحر للخمي» ونسب لابن 
يونس وعياض و"مفيد الحكام" أنها تلزم بالعقد. وتأوله باعتبار الضمان؛ أي: إِذَا 
هلك شيء بعد العقد يكون ضمانه منهم| وإن ل يخلطاء قال: فإن قيل: يلزم منه مخالفة 
قوله في "المدونة نة": وإن بقيت كل صرة بيد صاحبها حَنَّى ابتاع بها أمة عَلَ الشركة 
فالأمة بينهها والصرة من ربها. فالجواب: قد قيّد اللخمي ذلك بم إِذَا كانت الصرة 
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الشريكين أن يتبرع على الآخر بزيادة في الربح أو العمل أو يسلفه شيئاً أو يهبه شيئاً 

ونحو ذلك إذ لا محذور فيه لأنه ليس لأجل الشركة. (وَالْقَوْل لمدّعي التَلَف وَالْخُسر) 

/١17[‏ أ] أي: أن من بيده شبىء من الشريكين من مال الشركة فهو فيه أمينء فإذا 

قال تلف أو بعضه أو خسر فهو مصدقء قال في الجواهر: مالم يظهر كذبه» وإن اهم 

ا 
(ولآخذ لانق[له ]1 ") أي: وكذا يكون القول قول من ادعى منهما أنه ابتاع شيئاً 

لنفسه لا للشركة إن كان مما يشبه أن يشتري له من مأكول أو ملبوسء وأما إذا ابتناع 

شيئاً من الرقيق أو العروض فإن لشريكه الدخول فيه. (ولمدعي النصف) ”" أي 
فيهًا حق توفيه من وزن أو انتقاد.» وقال: "أما لو وزنت وانتقدت وبقيت عند 
صاحبها عَلَ وجه الشركة فضاعت لكانت مصيبتها منهما؛ لأن الخلط عنده ليس 
بشرطٍ في الصحة" هذا نصّ اللخمى» وهو يدل لا قلناه» وأَيِضاً فلجعله الأمة بينهما. 
انتهى ما في "التوضيح" فليتأمل. [شفاء الغليل: ؟/ /ا/اا]. 

(5) انظ عق اللو اه ام 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح1). 

() (وَِدَعِي النضفي) لعله أشار مها لقول ابن يونس: وإذا أشرك من ماله ممن يلزمه أن يشركه 
نم اختلفا فقال: أشركتك بالربع» وقال: الآخر بالنصفء وقالا: نطقنا به أو قالا: 
أضمرناه بغير نطق» فالقول قول من ادعى منهما النصف وإن 1يدعه أحدهما رد إليه؛ لأنه 
أصل شركتهما في القضاء» وإن كانوا ثلاثة فعلى عددهم ما كانواء نج قال: وأما إن أشرك 
رجلاً في سلعة اشتراها تمن لا يلزمه أن يشركه. ثم اختلفا هكذا فإن كَانَ ذلك فيا نويا ولم 
ينطقا به كانت بينهم| نصفين أَيْضْأَ وإن كانوا أكثر فعلى عددهم. وقال قبل ذلاك: ولو أقرّ 
أن فلاناً الغائب شريكه تُمّ زعم بعد ذلك أنه شريكه عَلَ الربع» وإنما هو شريكه في مائة 
لي اللمحو كا ار م 
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والقول قول من ادعى نصف الال من الشريكين» ويحتمل أن يريد بكلامه إذا مات 
أحدهماء وقال الحي: امال بيننا نصفان فإنه يصدقء وإلا فقوله: (وحمل عليه''' في 
تَنَارْعهِمَا) يغني عن ذلك. (وَحمل علّيه) أي: ني المال أو العكس”". 

(والاشتراك فيما بيد أحدهما إنَالبَيئَة على كَإِرَشه) أي: أن أحد الشريكين 
المفاوضين إذا ادعى بشيء” ' من المال [الذي بيده]'' أنه له خاصة:؛ وقال شريكه: 
بل هو بيننا من المال المشترك؛ فإن القول قول من ادعى الاشتراك؛ قال في المدونة: 
إلا ما قامت عليه البيئة أنه لأحدهما بإرث أو هبة أو صدقة أو كان له قبل التفاوض 


مايليه. [شفاء الغليل: ”/ 9لالا]. 

)١(‏ في (ن): على النصف. 

(0) (وَحُجِلَ عَلَيْهِ في تَازْعِهَ) تبع في هذا ابن الحاجب إذ قال: وإِذَا تنازعا في قدر الماليين حمل عَلٌ 
النصف. وهذا قول أشهب في "الَوَازِيّة'" لكن بشرط أن يحلفا معأء وقال ابن القاسم في 
"الْوَازِيّة'" أييضاً: إِذَا قال أحدهما لك الثلث ولي الثلثان وقال الآخر امال بيننا نصفين وليس 
المال بيد أحدهما: فلمدعي الثلثين النصف. ولمدعي النصف الثلث» ويقسم السدس بينهما 
نصفين. قال ابن عرفة: فا قاله ابن الحاجب خلاف قول أشهب؛ لإسقاطه اليمين» 
وخلاف قول ابن القاسم؛ ونقل خلاف نصوص المذهب عن المذهب لا يجوز. انتهى. قال 
ابن عبد السلام: قول أشهب: بعد أييانم| ظاهره أنه يحلف كل واحد منهماء وَخَلِففٌ من 
ادعى أن الثلثين له ثُمّ يأخذ النصف لا تحتمله الأصولء وتبعه في"التوضيح" وانفصل عنه 
ابن عرفة بها حاصله: أن أشهب ليبن عَلّ رعي دعواهماء وإلا لزم أن يقول كما قال ابن 
القاسم» وإن| بنى عَلَ رعي تساويها في الحوز والقضاء فالحوز يستقل الحكم به دون يمين 
الحائز فوجبت يمين كل منهما؛ لأن الحكم له إن| هو لحوزه. ولهذا قال ابن يونس ما نصّه: 
وحجّة أشهب أنهم تساووافي الحيازة واليمين وإنما تفاضلوا في الدعوى, وذلك لا 
يوجب زيادة في الحيازة. [شفاء الغليل: ”/ 94/ا/ا]. 

(©) في (ك) و(ع) و(ن): شيء. 


وأنه لم يفاوض عليه فيكون له خاصة» والمفاوضة فيا سواه قائمة' ". (وإن قَانَت لا 
َعلَم عدم لَهَا) أي: أن البينة إذا قالت: نعلم أنه ورثه ولكن لا نعلم هل ذلك متقدم 
على الشركة أو متأخر» فإن من شهدت له يختص بذلكء ولا يدخل في الشركة لآن 
الأصل بقاء ذلك على ملك ربه حتى يدل دليل عل انتقاله. (إن شْهد بِالْمَفَاوَضَة) 
يعني: أنه اختلف إذا شهد الشهود بالمفاوضة فقط ولم يشهدوا آنه أقر عندهم بهاء 
هل يكتفى بذلك إذا كانوا عالمين بع| يشهدون به [أو لا؟ بل]”"' حتى يقول الشهود 
أقر عندنا بالمفاوضة وأشهدنا بها والأول أصح. وإليه ذهب ابن سهلء وإلى الثاني 
ذهب [ابن العطار و]”' ابن دحون وابن الشقاق. 

(ولمُقِيمِبَيْنَّة) أي: والقول قول من أقام بينة بأن صاحبه قد أخذ من مال 
الشركة مائة وأنها باقية في ذمة شريكه إن شهدت بها بينة حين الأخذء سواء طال 
ذلك أم لاء أو لم يشهد مها حين الأخذ إلا أن المدة قصيرة» فإن طالت المدة في هذا 
فلا يلزم الشريك شيء!*. 

(كَدَفعٍ صَدَاقٍعَنْهُ في أنّه من الممَاوضّة) أي: وكذا يكون القول لمن دفع صداقاً عن 
صاحبه في أنه من مال المفاوضة إلا أن يطول الأمر في ذلك كسنة””. 
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(0) في (ن): أو لابد. 

(©) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (وَلُقِم َي بح ان أَنَهابَاقيَة إنْ أَشْهَدَ يا عِنْدَ الأنحذ, أو قَصْرَتٍ الْمَدّةِ) (أَشهَدَ) 
هنا رباعي؛ أي: أشهد بها البينة قاصداً للتوثق كمسألة المودع» وقد تنازل لهذا في 
"توضيحه" تابعا لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: ؟/ .]٠/8١‏ 

(5) (كَدَفْع صَدَاقٍ عَنْهُ في أنه مِنَ الْمُمَاوَضَةٍ إلا أَنْ يَطُولَ كُسَئَدِ إلا بييّئة بكَاِرْثْ وَإِنْ قَالَثْ:ِ 


باب في الشركة 


(إلا ببينَة بكَِرشه) أي: إلا أن تقوم البينة أن الماثة من ميراث حصل أو هبة أو 
صدقة ونحوه» ولو قالت لا نعلم أكان الدفع قبل المفاوضة أم بعدها. (وَإن َشَرَوَاحَدٌ 
بعد تَمَرقَ أَوَمُوت فَهِوْشَاهِدُ في غَيرٍنّصيبه) أي: وإن أقر أحدهما بعد تفارقههما أو بعد 


موت واحد منهم| فأقر الحي منهم| بدين فإنه يلزمه ما أقر به من نصيبه. وهوفي 
نصيب الآخر شاهد لرب الدين يحلف معه ويستحق. 


(وألغيت تَعَمَتَهِما وكسوتهمًا) يعني: أن نفقة المتفاوضين وكسوته من المال ملغاة» 
يريد: إذا كان المال بينهم| متناصفاء وإن كان لواحد منهم| الثلث والباقي للآخرلم 


لانَعْلَمُ) نص هذا الفرع عَلَ ما وقفت عَلَيْهِ في كتاب الشركة من أصل "النوادر" عن 
ابن سحنون: "كتب شجرة إلى سحنون في رجلٍ دفع عن أخيه وهو شريكه مفاوضة 
صداق امرأته» ول يذكر أنه من ماله ولا من مال أخيه حَتَى مات الدافع» فقام في ذلك 
ورثته وقالوا: هو من مال ولينا؟ فكتب إليه: إن دفع وهما متفاوضانء ثم أقام سنين كثيرة 
في مفاوضته) لا يطلب أخاه بشىء من ذلك فهذا ضعيف وإن كَانَ بحضرة ذلك فذلك 
بينهما شطرين» ويحاسب به إلا أن يكون للباقي حجة ". انتهى. 

فمعنى كلام المصنف: أن القول لمن ادعى في المسألة أن الصداق المدفوع من المفاوضة إلا 
في وجهين: 

أحدهما: أشار إليه بقوله: (إلا أن يطول كسنة) وكأنه اعتمد في التحديد بالسنة عل مفهوم 
قول سحنون: وإن كَانَ بحضرة ذلك فذلك بينهماء ورأى أن ما عارض هذا المفهوم 
من قوله: في مقابله سنين كثيرة غير مقصود. 

وثانيها: أشار إليه بقوله: (وَإلا ببينة بكارثة وَإِن قالت: لا نعلم) وهكذا هو في عدة نسخ 
بالواو العاطفة قبل إلاء وهو كالتفسير لقول سحنون: إلا أن يكون للباقي حجة, فإن 
الباقي من الأخوين إِذَا قامت له بينة أن الصداق المدفوع كَانَ من إرث آخر مثلا كَانَ 
ذلك له حجةء وإن قالت البينة: لا نعلم تقدم هذا الإرث عَلَّ المفاوضة ولا تأخره 
عنهاء فهذا أمثل ما انقدح لنا في تشقيق كلامه. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: 
ام خللا]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ينفق صاحب الثلث من ذلك إلا قدر جزثه» ول يجز أن ينفق بقدر عياله إذا كا نلهم| 
عيال ليحاسب صاحبه في المستقبل لآنه يأخذ من المال أكثر مما يأخذه صاحبه. 

(وإنَببَِديْنِ حتفي السعرٍكعيالهِمَا. إن تَقَاربا) يشير به إلى قوله في المدونة: وتلخى 
نفقتهم| كانا في بلد واحد أو ببلدين» وإن اختلف سعراهما كانا ذوي عيال أو لا عيال 
هم|'' "» يريد: إذا كانت نفقتههم| متساوية أو متقاربة. (وإلا حسبًا) أي: وإن لم تكن 
نفقتهم| متقاربة» فإن كل واحد منهم| يحسب نفقته ونفقة عياله على حدة» قال في 
المدونة: وإن كان لأحدهما عيال وولد وليس للآخر أهل ولا ولد حسب كل واحد 
ا وال أشار بقوله: (كائفراد أحدهما به) أي: بالعيال عن الآخر. 


(وإن اشْتَرَى جَاريَة لنَفْسه. فَلآَرِردُهَا إلاللوطوبإذنه)”" اعلم أن أحدهما إذا 
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0 انظر المصدر السابق. 

(7) (وَإنِ اشْتَرَى جَارِيَة لَِفسِو فَلِلآحَرِ رَذْهَاء إلا للْوَطْءِ بذنِهِ وَإِنْ وَطَِ جَارِيةٌ شرك 
ردك ار بكي ] دراك تزملي ( الاكركك اذمل إن شويدها) دي هافق 
ما بسط في"توضيحه" أن لشراء الجارية ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يشتريها لنفسه للوطء أو للخدمة ولم يطأهاء ولشريكه ردّها في الشركة أو 
إجازتها له» وإليه أشار بقوله: (وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردّها). 

الثاني: أن يشتريها للوطء بإذن شريكه؛ فلا شك أن شريكه أسلفه نصف ثمنها فله ناوؤها 
وعَلَيّه تواهاء وإليه أشار بقوله: (إلا للوطء بإذنه). 

الثالث: أن يكون إن) اشتراها للشركة ثُمّ وثب عَلَيْهَا فوطأهاء وهذا الثالث في نفسه عَلَ 
ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكون وثوبه عَلَيْهَا بإذن شريكه فهذه محللة فيتعين تقويمها سواءً حملت أو 1: 
تحملء وإليه أشار بقوله: (وإن وطئ جارية للشركة بإذنه) أي: قومت وليس ذلك 
مقيداً بحملها ى) ظَنّ بعضهم. 


باب في الشركة 


اشترى [جارية]!' من امال فله ثلاثة أوجه أشار مبذا الكلام إلى اثنين منهاء والثالث 
أي بعدهما” '"» فالأول أن يبتاعها لنفسه للوطء أو للخدمة بغير إذن شريكه؛ قال في 
المدونة: وأشهد على ذلك» أي: أشهد أنه اشتراها لنفسه”". 

ابن يونس: يريد ولم يطأها بعد فللشريك الآخر أن يمضي له ذلك أو يردها 
للشركة» والوجه الثاني أن يبتاعها للوطء بإذن صاحبه. فلا شك أن شريكه قد 
أسلفه نصف ثمنها وأن ربحها له وعليه نفقتهاء وهو معنى قوله: (إلا للوطء بإذنه) 
أي: فليس لشريكه فيها بعد ذلك خيار. 

(وإن وَطئ جَاريَةٌ للشركة بإذنه , أو بير إذنه وحمت قُومَتَ) هذا هو الوجه الثالث 


وثانيها: أن يكون ذلك بغير إذن شريكه؛ ولكنها حملت منه؛ فيجب تقويمهاء وإليه أشار 
بقوله: (أو بغير إذنه وَحملت قومت). 

وثالثها: أن يكون بغير إذنه ولم تحمل فقال عياض في كتاب: "أمهات الأولاد": معروف 
مذهب مالك في "المدونة" في هذا الكتاب وغيره: تخيير غير الواطئ في التقويم 
والتىاسك". انتهى. وهو كقوله في"الرسالة": فإن 1 تحمل فالشريك بالخيار بين أن 
يتعاسسك أو تقوم عَلَيّهِ. وإليه أشار بقوله: (وَإِلا فللآخر إبقاؤها أو تقويمها) 
والتقويم: تفعيل من القيمة» وكذا هو في هذا القولء وأما المقاواة التي هي المزايدة 
وهي مفاعلة من القوة ففي قولٍ آخر غير هذا. 

تنبيه : 

وقع في بعض النسخ: إلا بالوطء أو بإذنه بجر اللفظين بالباء وعطف أحدها عَلَ الآخر 
بأو بدل قوله: (إلا للوطء بإذنه) وهو أتمٌ فائدة حسبا يظهر بالتأمل إلا أن الآخر هو 
الجاري مع لفظ"التوضيح". [شفاء الغليل: ؟/ 785]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) في (ن): بعدها. 

(*) انظر: تبذيب المدونة: 7/ 0515. 


وهو أن يبتاع الجارية للتجارة ثم يطأهاء فإن كان بإذن شريكه وقد اشتراها للوطء 
وحملت فإنها تقوم عليه» وكذلك إن ابتاعها للتجارة ووطتئها بإذن شريكه فإن 
وطئها بغير إذن شريكه فحملتء فالمشهور الفرق بين الملي والمعدم؛ وعلى هذا 
فقوله: (أوبِقيْرٍإِذْنه) أي: وهو ملء بثمنها. (وَإلا فَلآخَرِإِبُمَاوْهَا. أَوَمقَاوَاُها) أي: فإن 
لم تكن قد حملت فللشريك الآخر إبقاؤها على الشركة أو مقاواتهاء بمعنى أن كل 
واحد منهم| يزيد فيها حتى يقف على ثمن فيأخذها صاحب العطاء بذلك؛ وهو 
ظاهر قول مالك في المدونة» وتممه ابن القاسم فقال: وإن شاء الشريك أنفذها 
لشريكه الذي وطئها بالثمن الذي ابتاعها به فإن لم ينشذها بالثمن له. وقال لا 
أقاويه ولكن أردها في الشركة ل يكن له [غير]”'' ذلك» وقال غيره لشريكه ذلك أو 
يَمَضنيْها له ,القن الذى اشتراها به" . 

واختار اللخمي جواز إبقائها على الشركة إن فعل الشريك ذلك جهلا 
معتقدا للجواز وإلا فإن وطئها عالماً بالتحريم فلا يجوز إبقاؤها على الشركة إلا 
أن تكون بيد الشريك الآخر بشرط كونه مأمونا. 

(وَإنِ اشْتَرْطًَا نَفي الاستبداد فَعنان) هذه شركة العنان» وفسرها هنا 
كما في الجواهر بها اشترط كل من الشريكين على صاحبه أن لا يفعل شيئاً حتى 
يشاركه فيه”". 

(وَجَارلذِي طَيْرِوَذِي طَيرَةأنيَتَفقًا علَى [11/ ب] الشركة في الفراخ)”' أي: أنه 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(؟) انظر: تبذيب المدونة: / 0518. 


(") انظر: عقد الجواهر: ؟"/ 7 87. 
(4) (وجَارٌ يذي طَبْر وَذِي طَرْرَةِ أَنيتَقِهَاعَلَ الشَّرْكَةِ في الْفِرّاخ) كذافي "النوادر" من 


باب في الشركة 


يجوز لصاحبي طيرين ذكر وأنشى أن يتفقا على أن يزوجا الذكر [والأنشى]”". 
ويكون ما حصل من الفراخ بينههاء وهذا ظاهر إذا كانت مؤونتهم| عليهما وإلاافلاء 
إلا أن يتطوع بذلك بعد العقد. فلا بأس به. (وَاشْمَرٍلي ولك فَوَكَانَةٌ) أي: أن قول 
الرجل للآخر اشتر هذا الشيء لي ولك وكالة» أي: في النصف الذي ابتاعه له 
يريد: وكالة مقصورة على الشراء لذلك لا يتعدى إلى غيره» وليس له بيعه إلا بإذن 
شريكه. (وَجَازَوَائْفُدَ عَنَيء إن نَم يَقَل وَأبيعهًا نك) أي: فإن قال له اشترهالي ولك 
وانقد عني ما يخصني من الثمن» جاز إن لم يقل له وأنا أبيعها لك. أي: فإن قال 
ذلك لم يجز. (ونِيس له حبسهَاء إلاأن يَصُول واحْبسهًاء فَكَالرَهن) بعني: أن المشتري إذا 


"العََّبيّة" والموازية عن ابن القاسم عن مالك: إِذَا جاء الرجل بحمام ذكر وآخر بأنثى عَلَ 
أن ما أفرخا بينهم| فلا بأس بهء وأرجو أن يكون خفيفاء والفراخ بينها؛ لأمما يتعاونان في 
الحضانة. وقبله ابن يونسء ولم يذكر غيره» ونصّها في سماع سحنون من شركة "العْتييّة" 
قال سحنون: "وأخبرنا ابن القاسم عن مالك في الرجل يأتي بحامة أنثى» ويأتي الآخر 
بذكر عَلَ أن تكون الفراخ بينها: أن الفراخ بينهم) لأنهما يتعاونان جميعاً عَللَ الحضانة. إلا 
أن ظاهر كلام ابن رشد: أن هذا بعد الوقوع والفوات؛ لأنه قال: هذا عَلَ قياس قوله في 
أن الزرع في المزارعة الفاسدة يكون لصاحب العمل والأرض؛ يريد: ويرجع صاحب 
الحامة الأنثى عَلَ صاحب اللحامة الذكر بمثل بيض حمامته» ويأتي عَلَ قياس القول بأن 
الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر أن الفراخ تكون لصاحب الامة الأننى؛ لأن 
البيض له ولصاحب الحامة الذكر قيمة ما أعان به من الحضانة". انتهى. 

تكميل: 

زاد في السماع المذكور: وإن جاء رجل ببيض إلى رجل فقال له: اجعله تحت دجاجتك. فا 
كان من فراخ فبيني وبينك» فالفراخ في هذا لصاحب الدجاجة: وعَلَيّهِ لصاحب 
البيض مثله» وهو كمن جاء بقمح إلى رجل فقال له: ازرعه في أرضك بينناء فإنما له 
مثله» والزرع لربّ الأرض. [شفاء الغليل: ”/ 1/817]. 

(1) في (ح١):‏ للأنثى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


نقد الثمن على الوجه المذكور فليس له حبس السلعة حتى يقبض ثمنهاء إلا أن 
بود رك و احييها فيصير حينئذ كالرهن. (وإن أَسلّف غير المشتَرِي جَارً) أي: 
فإن كان السلف من غير المشتري فإن ذلك جائز. واختلف قول مالك فيمن أسلف 
وجا لتقهاركنو لفطل الرنعه المعروقت والرقق ب اقهرة أخازة [وهزة كوهية ]1 
واختار ابن القاسم جوازه» وإن كان أسلفه لبصيرته بالتجارة وتشاركالم يجز لأنه 
سلف جر نفعاًء وإليه أشار بقوله: (إلالكَبصيرة المشتّري). 

(وأَجبر علَيمًاء إن اشْتَرَى شيئاً بسوقه, إلا لكَسَمْرِأوْشُنْية وَغَيْرَهُ حَاضر لم يَنَكلم 
من تجاره) أي: أن من اشترى شيئاً من طعام أو غيره في سوقه الذي يباع فيه 
عادة لا لأجل سفره أو قنية» وغيره ممن هو من أهل ذلك [السوق]("© حاضر 
م يتكلم وأراد أن يدخل معه فيه أجبر له المشتري على ذلكء أما إن لم يكن 
اشترى ذلك للتجارة وإنما اشتراه لسفرهبه أو ليقتنيه فلا جبر [ويصدق أنه 
ابتاعه لغير التجارة مع يمينه, إلا أن يظهر كذبه لكثرة ما ابتاعه من ذلك»]!*) 
فلولم يكن غيره من تجار ذلك حاضراً معه أو كان زايّدّه حتى أخذه فلا كلام 
له. وكذا إذا" “لم يكن من تجاره. 

(وَهَلَ في الرَّاقٍلاكَبَيْته؛ قَولانِ) أي: وهل إذا ابتاع ذلك في الزقاق يكون كما لو 
ابتاعه في السوق؛ وهو قول ابن حبيبء أو لا ويختص به مشتريهء وهو قول أصبغ 


)١(‏ ني (ح١)‏ و(ك) و(م): الآخر. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) مابين معكوفتين ساقط من (ع). 
(05) في (ن): إن. 


باب في الشركة 


وغيره» قال في البيان: وأما ما ابتاعه الرجل في حانوته أو داره فلا شرك لأحد من 
حضره فيه باتفاق!'» ولهذا أخرجه من محل الخلاف. ودلت كاف التشبيه على أن 
الحانوت ونحوه كالبيت. 

(وَجَارّت بِالْعمل إناتَّحدَ) ''' هذه شركة العمل وهي جائزة بشروط منها اتحاد 
العمل» فلو اشترك حداد وخياط ونحوهما من مختلفي الصنعة لم يجز لما في ذلك من 
الغرر» إذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه؛ ويلحق 
بهذا ما إذا كان العمل متلازماً مثل النسج والخدمة؛ ولهذا قال: (أوثَلارُم). 

اللخمي: وليس ذلك كالصنعتين المختلفتين لأنهه| هنا إما أن يعملا جميعاً أو 
يتعطلا جميعاً فلم يكن هنا غرر. (وَتَسَاوَيًا فيه , أَوتَقَارْبَا) أي: ومن شرط ذلك أيضاً 


.491/١١ 265١/8 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

1 (وجَارَتْ بِالْعَمَلٍ إنِ اتََدَه َْتَلارَم) قال ابن عبد السلام: " قال أبو عبد الله الذكي: 
لو كَانَ المعلمان أحدهما قاريء والآخر حاسبء واشتركا عَلَ أن يقس عَلَ قدر 
عمليهما؛ لحرى ذلك مجحرى جمع الرجلين سلعتيههما في البيع» وعَلَ هذا تجوز الشركة 
بين مختلفي الصنعة إِذَا كانت الصنعتان متلازمتين". انتهى. 

وقبله في "التوضيح" وذكر عَلَ إثره كلام اللخمي في الجاتكين وطالبي اللؤلؤ. 
وأما ابن عرفة فقال: وقول أبي عبد الله الذكي في مسائله: "لو اشترك قاريء 
سابوم اليس جل سرهياه جولث د هع ادر 
سلعتيهما في البيع" يردٌ بقوة الغررفي الشركة؛ لجهل قدر عمل كلّ واحد منهما 
وقدر عوضه. والمجهول في السلعتين قدر العوض فقطء ولا يتخرج عَلَ قول 
اللخمي: لو اشترك حائكان بأمواهماء أحدهما يتولى النسج والآخر لا يحسنه. 
ويتولى الخدمة والبيع والشراء» وقيمة عملهها سواء جَارَ؛ِ لآن معموهما لا يتم 
إلا بعملهم| معاً كالشريكين في استخراج اللؤلؤ» أحدهما يغوصء والآخر 
يقذف أو يمسك عَلَيّهِ. [شفاء الغليل: ؟/ 85/]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أن يتساويا في العمل أو يتقاربا فيه» فلو اختلف عملههم| فسدت الشركة إلا إذا كان 
الربح”'' على قدر التفاوت؛ فيكون بينههما على مقدار”" ذلكء ثم أشار بقوله: 
(وَحَصَلَ التَعَاونَ) إلى الشرط الثالث» وهو أن يحصل لهم التعاون بالاشتراك فإن م 
يحصل لما تعاون فلا. 

ابن رشد: لأن شركة الأبدان لا تجوز إلا فيا يحتاج الاشتراك فيه إلى 
التعاون» لأنها متى اشتركا على أن يعمل كل واحد منهها على حدة كان ذلك 
فو الغون البيف 7 

(ون بِمَكَانَينِ) أي: أنه لا يشترط في شركة العمل اتحاد المكان؛ بل يجوز أن 
يتعاونا في الموضعين إذا كان نفاق صنعتهم في الموضعين سواء. 

(وفي وخر كل آل واستفْجَاره من الآخر, ولا بدن ملك أوكراء؛ شويلانِ) يعني : 
أنه اختلف هل يجوز أن يخرج كل واحد من الشريكين آلة مساوية''' لآلة الآخر أو 
لاابد من اشتراكههم| فيها بملك أو كراء من غيرهما ليضمناهاء والأول مذهب 
سحنونء وتأول بعضهم المدونة عليه» وتأولها غيره على الثاني» واختلف أيضاً هل 
يجوز [الأحدهما]" ' أن يخرج جميع الآلة من عنده ويؤاجر نصفها لصاحبه. أو لبد 
من اشتراكههما فيها بملك أو كراء من غيرهما؟ عياض وغيره: واللأول ظاهر 


التقي - 


() ني (ن): العمل. 

(00) ني (ن): قدر. 

(9 انظر: البيان والتحصيل: 7/١7‏ 37”. 
(:) في (ن): متساوية. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ن): المدونة. 


باب في الشركة 


ابن عبد السلام: وهو المشهورء والثاني لابن القاسم وغيره» وعليهها تؤولت 
المدونة اا (كطَبيبِين اش شْتَركَا في الدواء) يريك: إذا كان طبه واتهدا كنادائفية أو 
اعرافكة "أو ككالين: فلو 0 (وصائدين في الْبَازَينِ وهل وإن 
افتَرشَا روت عليهما) يعني: وكذا فقون اناوس كا في الصيد ببازيب|» قال في بعض 
زواناات المدوقة: إذاكان طلبين و عه واعيذ ا ل يار فا 

وفي بعضها ما ظاهره جواز الافتراق» وإلى هذا أشار بالتأويلين» وفي المدونة: لا 
ا ار سر لاوا لكر اوور 
والدفائ. © »وإلى جميع هذا أشار بقوله : (وحافرين يكركاز, ومعدن) . (ولم يُستحق 
وَارشُهُ بقيْنَهُ) هو إشارة لقوله في المدونة: ومن مات منهم| بعد إدراك النيل لم يورث 
حظه من [المعادن و]”' السلطان يقطعه لمن شاء”"". وظاهره أنه إذا أدركا النيل 
فقطء وأوها القابسى على ما قال الشيخ؛ وحمل بعضهم المدونة على أنه لم يدرك نيلا 
وإليه أشار بقوله: (وَفُيدَبِمانَمْيبْدُ). 

وظاهر قوله هنا (بقيقه) أنى| أخرجا شيئاً من ذلك واقتساه وبقيت منه بقية» وقال 
سحنون: : إذا مات بعد إدراك النيل فإنه يورث عنه لأنه لم يدرك إلا بنفقة 0 
)١(‏ ما بين معكوفتين غير واضح في (ح١).‏ و(ن)» وفي (ع): جراءحيين» وفي شرح 

الخرشي: ”/ 07: وجرائحيين» وأشار إلى مفردها بقوله: جرائحي. 
0 انظر: تهذيب المدونة: 7/ .661١‏ 
() في (ن): والدنانير. انظر: تبذيب المدونة: 7/ .001١‏ 
(2) ماين مشكر تون ستاقط من( 
(0) انظر: تهذيب المدونة: 7/ 007. 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 7”94/7/7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَلَرِمَهُ مَايَقْبَلهُ) أي: أن أحد شريكي العمل إذا قبل شيئاً يعمل لزم صاحبه 
عمله» ولزمه أيضاً ضانه وإن افترقا. 

(وألفي مرض كَيَومَينِ وَغَيبَتَهصاء /١15[‏ أ] لا إنكشر) ”' أي: إذا مرض أحد 
شريكي العمل يوماً أو يومين أوغاب مثل ذلك وعمل شريكه؛ فإن المرض يلغى 
والغيبة ويكون ما عمله الآخر بينههماء قال في المدونة: إلا ما تفاحش من ذلك 
وطال”'"» أي: فإن العامل يكون أحق به. ولمذا قال: (لاإنكشر). (وفْسدت 
باشتراطه) أي: فإن اشتركا على أن من مرض منهما مرضا كثيرا!" أوغاب غيبة 
بعيدة يكون ما عمل الآخر بينهما فإن الشركة تفسد, وكذلك إذا تطوع أحدهما بآلة 
لما خطب وبال. قال في المدونة: ولم تجز الشركة حتى يشتركا في ملكها أو يكري 
أحدهما من عنائخية نسي , وإ تطوع' ' أحد القصارين على صاحبه بسشيء تافه 
امو لفون" 'الأقدر لاق الكرع وس فصر بةويد كن ةما نوعو هد اعد 
بقوله: (ككَثيرِ الآنّة). (وَهَليُلقَى اليومَانِكَالصّحيحة شَردْهُ) أي: أنه اختلف إذا فسدت 
الشركة ومرض أحدهما يوما أو يومين أو غاءهاء وعمل الآخر هل يلغى ذلك كم| 
في الشركة الصحيحة؛ وإليه ذهب بعض القرويين أو لا يلغى؛ وإليه ذهب بعضهم 


١‏ (وَأَلْهِيَ مَرَض كَيَوْمَِنِ وَعَيْبتَهَّا) الضمير المثنى لليومين» وهو من الإضافة المقدرة 


بفي كقوله تعالى: #إبَل مَك رالْمَلٍ وََلكَهَا رك عَلَ رأي ابن مالك. [شفاء الغليل: 
؟/ للا ]. 

(1) انظر: مبذيب المدونة: / 19 0. 

(0) في (ن): كبر. 


)0 في (ك) وون) و(م): تطاول. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الشركة 
واقتصر عليه اللخمي. (وَاشْتراكهما بِالدمَم) هذه شركة الذمم وهي فاسدة» ولهذا 
عطفها على (وَفْسَدتَ باشتراطه) أي: أن يشتريا بلا مال (وهوبينهما) ''' هكذا فسرها 
عبد الوهاب فقال: هي أن يشتركا على الذمم بغير مال ولا صنعة حتى إذا اشتريا 
شيئاً كان في ذمتهماء وإذا باعاه اقتسم| ربحه لأنه''' من باب تحمل عني وأتحمل 
هكذا قال بعض أهل العلم» ومعناه أن يكسد عند شسخص بضاعة لعدم وجاهته 
وكثرة خموله فيأتي إلى الرجل الوجيه فيتفق معه على أن يبيعها له على أن يكون له 
جزء من ربحهاء وفسدت على هذا الوجه لكونه إجارة مجهولة وفيها تدليس على 
الغير, لآن كثيرا من الناس يرغب في الشراء من أملياء لاعتقادهم أنهم لا يتجرون 
إلافي الجيد وأن فقراءهم بالعكس. 

كدي رض ,وني دبَةبيْسُوءإة[يتسَوالكرا نوتسو فيلفة. 
وَترَادُوا الكرِيَة)”'' أشار بهذا إلى قول ابن القاسم في المدونة: وإذا اشترك ثلاثة أتى 


)١(‏ (وَهُوَبَيْنَهه) أي: ما اشترياه أو أحدهما في شركة الذمم فهو بينهماء وهذا هو المشهورء 
ؤقالاسخدرن: هن 'اشتتزئ شيكا فهؤاله. [شفاء العليل:49:/5/]: 

(0) في (ن): لأهها. 

(9) في (ن): يتساووا في الأكرية. 

(4) (وَتَسَاوَوا في اْعلَّه) قابل لأن يكون بياناً لفرض المسألة ك) قبله» أو تقريراً لحكمها بعد الوقوع 
كما بعده؛ فكأنه من النوع المسمى عند البيانيين بالتوجيه كقول الشاعر في خياطٍ أعور: 
خاط لي غفزوقّاء لبد عَيْقتِ وس واء 
سل اللاس جميعَقا أمإيتك أاهمهتقاهء 
وحمل عل تقرير ا حكم أولى» وأما فرض المسألة فمفهوم من قوة الكلام ى| في قوله قبل: 

(وَهو بينهها). [شفاء الغليل: ؟/ 7865]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أحدهم برحا والآخر بدابة» والثالث ببيتعلى أن يعملوا بأيديهم والكسب بينهم 
أثلاثاً فعملوا على ذلك» وجهلوا أنه لا يجوز؛ فم أصابوا يقسمبينهم أثلاثاء لأن 
رؤوس أموالهم عمل أيديهم وقد تكافؤوا فيه» ويرجع [من له]''' فضل كراء على 
أصحابه فيترادون فيا بينهم ول يتراجعوا في عمل أيديهم لتساويهم فيه'''. 

(وإن اشتُرط عمل رب الدابة فَالْفَلَهٌ له وَعَلِيه كرَاؤهُمَا””") أي: فإن شرط 
صاحب البيت والرحى العمل على صاحب الدابة فعمل على ذلك فالغلة كلها 
له. قال في المدونة: لأن عمله كان رأس المال ثم قال: وعليه أجر الرحا والبيت 
وإن لم يصب شيئا” “. 

(وَشُضي عَلَى شرك فيما لايَنْقّسم أن يعم رَأوَيْبييع) أي: أن الشريك إذا دعا 
شريكه إلى إصلاح ما لا ينقسم من ربع أو غيره فأبى من ذلكء فإن الممتنع 
يقضى عليه إما بالإصلاح أو البيع' ' ممن يصلح. وإن لم يفعل» باع الحاكم بقدر 
ما يعمر به"". (كَذِي سل إن وهى) أي: فإن كان لأحدهما السفل وعلوه لآخر 
فإنه يقضى على صاحب السفل إذا وهى وخيف على العلو السقوط بسببه أن 


كو سالط رذ 

0 انظر: تبذيب المدونة: ”59/7 0. 

(9) في (ن): كراؤها. 

(5) انظر المصدر السابق. 

(5) في (ن): بالبيع. 

(5) (وَقُضِيَ عَلَ شَرِيكِ فيا لا يَنْقَسِمْ أَنْ يُعَمّرٌ أو ييعَ) ظاهره بيع جميع نصيبه كما 
فهم ابن عبد السلام من ظاهر إطلاقاتهم لا بقدر ما يعمر ىا قال ابن الحاجب وقبله 
ابن هارون» وقد جلب ابن عرفة ما فيهًا من الأسمعة؛ فعليك به. [شفاء الغليل: 
ل ]. 


باب في الشركة 
مره أو يبيع عن يعمل 

(وَعليْه التَعِيقَ والسقف, وَكنْس مرحاض) أي: وكذا على صاحب السفل إذا وهى 
تعليق العلو إذا احتاج إلى ذلك؛ لأن التعليق بمنزلة البناء» وقد علمت أن عليه 
البناء» وعليه أيضاً السقف الساتر على بيته» وعليه أيضاً كنس المرحاض. (لاسَلّم) 
أي: فإنه على صاحب العلو لأنه الذي ينتفع به. (وَبِعَدَم زْيَادَة الْعلُو إلا الحَفيف) أي: 
وكذا يقضى بعدم زيادة بناء العلو إلا الخفيف الذي لا يضر فإنه لا يمنع منه. 
(وبالسقف) أي: وكذا يقضى بالسقف لصاحب السفل إذا تنازعاه. (وبالدابة 
للراكب, لامتَعنْقٍ بلجام) أي: وقضى بالدابة للراكب إذا تنازع مع من هو آخذ 
بلجامهاء يريد: مع عدم البينة وإلا فهي لمن أقامها. 

(وإن أََام أحدهم رحى إن”'' أبِيا, فالغلة لهم ويَستَوضي منْها ما أَنْفَقَ) أي: إذا كان بين 
ثلاثة رحى شركة» فأقامها أحدهم بعد أن امتنع صاحباه من عمارتهاء فإن الغلة لحم 
ويستوفي منها [هو]" "' ما أنفق على العارة. (وَبالإذْنٍ في دجُو [جَارِه]' " لإصلاح جدارٍ 
وتحوه) أي: وكذا يقضى على ا حار أن يأذن لحاره في ددخول داره لإصلاح جدار أو 
خشبة ونحوه ارتكابا لأخف الضررين. (وبقسمته, إن طُلبيت)”'' أي: وكذا يقضى 


)١(‏ في (ن): إذاء وفي المطبوع من خليل (إِذْ). 

.)١ح( مابين معكوفتين زيادة من‎ )١( 

(9) في (ح١):‏ دار جداره. 

(5) (وَبِقِسْمَيِه إِنْ طَلِبَثْ لا بطُولِهِ عَرْضاً) أي: ويقضى بقسمة الجدار إن طلبتء ولا 
يقضى بقسمة طوله عرضاً فإذا كَانَ الجدار مثلاً جارياً من المشرق إلى المغرب عل 
صورة سور له شرفات وتمشى 1 يقض عَلَيْها بقسمته عَلَ أن يأخذ أحدحهما جهة 
الشرفات. والآخر جهة الممشى؛ ولكن عَلَ أن يأخذ أحدهما الجهة الشرقية بشرفاتها 
وممشاهاء والآخر الجهة الغربية بشرفاتها وممشاهاء فلفظ (عرضاً) عَلَ هذا متعلّق 


شرح بهرام الصغير (الدذرر في شرح المختيص 


بالمضافنةالمجد ركه وكر أن ععلق لفط (فسمة ) الظاه. 

ولذلك يقع في بعض النسخ: وبقسمته إن طلبت عرضاً لا بطوله؛» وهو في المعنى راجع 
للأول؛ وعَلّ كل تقدير فهو يحوم عَلّ إثبات الصفة التي قال بها اللخمي وابن الهندي 
وحكاها ابن العطار عن ابن القاسم, وعَلَ نفي الصفة التي تأوها أبو إبراهيم الفاسي عَلٌ 
"المدونة"؛ وحكاها ابن العطار عن عيسى بن دينار» ويتمٌ هذا بالوقوف عَلَ نصوصهم. 

وذلك أنه قال في كتاب القسم من "المدونة": ويقسم الجدار إن 1 يكن فيه ضررء فقال 
أبوالحسن الصغير: يعني: بالقرعة» وأما بالتراضى؛ فيجوز وإن كَانَ فيه ضررء ويأتي 
الاعتراض الذي في قسم الساحة بعد قسم البيوت؛ لأنه قد يقع لأحدهما الجهة التي 
تلى الآخر إلا أن يقتساه عَلَ أن من صار ذلك له يكون للآخر عَلَيْهِ الحمل. 

وقال 0 القسم فيه إِذَا كان خازيا ف المقزق إل المغترت أن يأك ارما 
طائفة تمايلى المشرق والآخر طائفة نما يلى المغربء. وليست القسمة أن يأخذ أحدهما 
قا بن القدلة والكعر عا زان توف لاد ذلك كو فيه رداك موا تعس ف 
أحدهما من خشب فثقله ومضرته َل جميع الحائط» وليس يختصٌ الثقل والضرر با يليهء 

إلا أن يريد: أن يقسما الأعلى» مثل أن تكون أرضه شبرين فيبنى كل واحد عَلَ أعلاه 

قر نا ان لشي كن ؤنات فرع ار وو لا ل الب كا راون أن 
يكونا أرادا قسمته بعد انهدامه فيقتسمان أرضه ويأخذ كل واحد نصفه مما يليه. 

ابن عرفة: فصفة قسمه عند اللخمي أن يقسم طولاً لاعرضاًء وقال أبو إبراهيم: ظاهر 
"المدونة" قسمه عرضاً؛ لقوله: وكان ينقسم. قال: وأما طولاً فينقسم وإن قل» وقال ابن 
فنّوح في باب الإرفاق: قال أحمد بن سعيد ‏ وهو ابن الهندي -: سُنَّهَ قسم الحائط أن 
يقسم بخيطٍ من أعلاه إلى أسفله فيقع جميع الشطر لواحد وجميع الشطر لواحدء إلا 
أن يتفقا عَلَ قسمة عرضه عَلَ طوله. وقال محمد بن أحمد وابن العطار: قال عيسى 
بن دينار: يقسم بينهما عرضاً؛ يأخذ كل واحد منهم| نصفه مما يليه» فإن كَانَ عرض 
الجدار شبرين أخذ هذا شبرا مما يلي داره» وهذا شبرا ما يلي داره» ولا تصلح القرعة 
في مثل هذه القسمة. 

قال ابن العطار وابن فتوح في باب الإرفاق» والمتيطي في باب القسم عن ابن القاسم: يُمدٌ الحجبل 

ينهم| فيه طولاً لا ارتفاعاً من أوله إلى آخره؛ ويُرشم موقف نصف الحبل ويقرع بينهاء 


تكد ين 
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بقسمة الجدار المشترك إذا كان ما يقبل القسمة إذا طلب ذلك أحدهما بشرط نفي 
الضرر. (لا بطوله عرضاً) أي: فلا يقضى بذلك لأنه مما يضرء وقد قال ابن القاسم: 
إذا كان لهذا جذوع من هنا وللآخر مئله من الجهة الأخرى أن الجدار لا يقسم 
حيتئل» ويتقاوياه بمنزلة ما لا ينقسم من العروض والحيوان. (وبِمَادَةالسَاترِلقيْرِه, 
إِنْهَدَمَهُ ضرراً) أي: إذا كان جداره ساتراً لغيره فهدمه ضرراً فإنه يقضى عليه بإعادته 
كما كان. (لا لإصلاح أَوهَدم) أي: فإنه لا يقضى عليه [بإعادته]”'' إذا هدمه لإصلاح 
أو انهدم بنفسه؛ وقاله ابن القاسم في العتبية» وفيها [عنه]”'': إذا اندم بغير فعل 
ربه ولم يكن قادراً على إعادته فإنه يعذرء ويقال للآخر: استر على نفسك إن 


ويكون لكل واحد منهما الجانب الذي تقع قرعته عَلَيّه. زاد ابن فتّوح: إلى ناحية بعينهاء ولا 
تصح قسمة القرعة فيه إلا هكذا". انتهى وإذا طوى الخحبل المذكور حقق نصفه. 

وإِذَا عرفت أن الطول والعرض يعقلان نسبة وإضافة أمكنك الجمع بين عبارة المصنف 
وابن عرفة وغيرهماء وظهر لك أن قول اللخمي وابن ال هندي راجعٌ لما حكاه ابن 
العطار عن ابن القاسم» وهو الذي أثبت المصنف, وأن تأويل أبي إبراهيم عَلَ 
"المدونة" راجع لما حكاه ابن العطار عن عيسىء وهو الذي نفاه المصنف. 

تكميل: قال في "المدونة": "وإن كَانَ لكل واحد عَلَيْهِ جذوع يقسم وتقاوياه. قال 
اللخمي: وليس هذا بالبين؛ لأن الحمل الذي عَلَيّْهِ لا يمنع القسم ى) لا تمنع قسمة 
العلّو والسفل» وحمل العلّوعَلَ السفل» وأرى أن يقسم طائفتينء عَلَ أنْ من صارت 
له طائفة كانت له وللآخر عَلَيْهِ الحمل» وقد أجاز ابن القاسم المقاواة» وإنها تتصح 
المقاواة عَلَ أَنْ من صار إليه الحائط كَانَ ملكا له» وللآخر عَلَيّهِ الحمل» فإذا جازت 
المقاواة على هذه الصفة كانت القسمة أولى". فقال ابن عرفة: ظاهر قول ابن القاسم 
أنها يتقاويانه كيا لا ينقسم من العروض وال حيوان أنّه لا حمل فيه عَلَ من صار له. 
[شفاء الغليل: ؟/ 857لا]. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١0( 


ل د 

وجو بامة”"'بأية ادوع ْنَفَ) أي: وكذا يعض لباعة بالجلوس 
[للبيع]! " في أفنية الدور فيها خف. أصبغ: إنم| يجوز ذلك إذا لم يضيقوا الطريق على 
الناس أو يمنعوا المارة أو يضروا بالناس”. (وَللسَابقٍ كَمُسَجد)”” أي: وكذا يقضى 


.10 /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) في (م) و(ك): باعته. 

0 ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .5٠9 7/١1‏ 

9ت بق كمسير ا و اكات السبلوم عن سكيم معام عر روطو رضي اه داهم 
أن رسول الله عله قال: اذ قام أحدكم من مجلس ثُمّ رجع إليه فهو أحقٌ به». 

قال عياض في "الإكال" إِذَاكَانَ أولى به بعد القيام فأحرى قبله» ثُمّ إن رجع عن بُعد فيس 
بأحقٌ» وإن رجع عن قرب فقيل: : هو أحقّ به وجوباً؛ لأنه اختصٌ به وملك الانتفاع به 
فكان أحٌّ به حَتَى يفرغ من غرضه . وحمله مالك عَلَ الندب؛ وعَلَ هذا فهو عامّفي كل 
بجلسء وحمله محمد بن مسلمة عَلى مجلس العلم قال: هو أولى به إذا قام لحاجة؛ وإن قام 
تاركاً فليس بأولى» وقد اختلف فيمن اتسم بموضع من المسجد لتدريس أو فتيا أو إقراء؛ 
فقال مالك: هو أحقٌ به إِذّا عرف به. وقال الجمهور: هو أحقٌ به استحساناً لا وجوباًء 
ولعلّه مراد مالك. وكذلك اختلف فيمن قعد من الباعة بموضع من أفنية الدور 
والطرقات غير المتملكة, تم قام ونيته الرجوع من غد؟ فقيل: هو أحقٌ به حَتّى يتم غرضه 
حكاه الماوردي عن مالك؛ قطعاً للنزاع. وقيل: هو وغيره فيه سواء» فمن سبق كَانَ أول 
به وأما إن [:يقم فهو أحقٌّ به مادام فيه". انتهى. 

وهو الذي اختصر المصنف حيث قضى للسابق للأفنية مهاء ثم شبّه به السابق للمسجدء وكّانَ 
شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري يحكي عن "العوفية" : أن من وضع بمحلٍ من 
المسجد شيئاً يحجره به حَتَى يأتي إليه يتخرج عَلَ مسألة: هل يعرف ملك التحجير إحياء. 
[شفاء الغليل: 7/ 89/]. 
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ل #8 ساس 


ريد من خَلَفَهَا) أي: وكذا يقضى على الجار بسد الكوة /١5/8[‏ ب] إذا فتحها وكان 
يشرف منها على دار جاره» وقاله مالك وابن القاسم؛ وزاد ابن وهب: ولا يكلف 
أن يعلي بنيانه حتى لا يراه» وهذا هو المعروف ولابن مسلمة : لا يمنع» ونحوه لابن 
الماجشون. وزاد: ويقال له استر على نفسك إن شئت. وأشار بقوله: (أريد سد 
خلفها) إلى ما وقع لسحنون في من فتح باباً على دار غيره فلم قام عليه أراد أن يسده 
من خلفه» فقال: ليس له ذلك وليسد مخافة أن يشهد قوم أنهم يعرفون هذا الباب 
منذ سنين كثيرة( "". (وِمنْع دخان كَحَمَام, وَرائحَة كَدِبَا) لأن ذلك مما يضر بالجيران 
لدوامه. وكالحمام في ذلك الفرن ونحوه؛ وكدباغ اللْبّح والمَسْلّقَ'" والَصمّط 
ونحوه؛ وما ليس كذلك لا يمنع. (وأندرٍ قبل بيت) يعني: أن من أراد أن يجعل 
أندرا” '' قبالة بيت غيره فإنه يمنع لأن الجار يتضرر بتبن التذرية. 

(وُضر بجدارٍ, إصطبل. أوْحَانُوتفبَانَةبابه)”” أي: وكذلك يمنع الججار وغيره 
من فعل ما يضر بجدار الغير ومن إحداث إصطبل”"'' أو حانوت قبالة بابه» لأنه مما 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) انظر: تبذيب المدونة: 7/5 5949. 

(9) في (ح١):‏ السلقء وفي (ن): السماق. ومقابله بياض في (ع). 

(:) الأندّر: بيادر الغلال وقيل: كُدْسٌ القَمْح خاصّة والجمع أنَادِر. انظر: لسان العرب» 
لابن منظور: 0/ »١99‏ مادة (ندر). 

(5) في (ن): باب. 

(5) (وَإِصْطَبْل) هو من جملة المعاطيف عَلَ دخانء وكأنه أشار به لقول صاحب المفيد تبعاً 
لابن فتوح: يُمنع من إحداث إصطبل عند بيت جاره؛ لما فيه من الضرر ببول 
الدوابٌ وزبلها ببيت جارهء وحركتها في الليل والنهار المانعة من النوم؛ فتأمله مع ما 
يأق في الأصوات: 
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يكشف منه رب الدار ويتوصل به إلى التطلع على عوراته إلى غير ذلك”'". 


1 (أَوْ حَانُوتٍ قُبَالَةَبَّاب) كذا هو في كثير من النسخ معطوفاً بأو لا بالواو وذلك 
يقتضي أن قوله: (قبالة باب) يرجع للإصطبل والحانوت عَل التعاقب؛ لكن لم أقف 
عَلَ نض في إحداث إصطبل في مقابلة الباب بل عَلَ نصّ المفيد المذكور فوقه. وفي 
بعض النسخ: وحانوت بالواو عطفاً عَلَ دخان وعَلَ كلّ حال فكلامه هنا محمول 
عَلَ السكة غبر النافذة؛ لقوله في مقابله: (وَباب بسكة نافذة) عَلَ أن ما هنا مستغنى 
عنه بمفهوم قوله آخراً: (إلا باباً إن نكب؛ لأنه في غير النافذة) وما ذكر من التفصيل 
هو الذي في آخر كتاب القسم من "المدونة". 

وقال ابن رشد في سماع زونان من كتاب: "السلطان": يتحصّل في فتح الباب وتحويله في 
الزقاق غير النافذ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يجوز إلا بإذن أهل الزقاق. قاله ابن زرب: وبه جرى العمل بقرطبة. 

والثاني: أن ذلك جائز فيا يقابل باب جاره ولا قرب منه فقطع مرفقاً. قاله ابن القاسم 
في "الذونة" واب رهسيؤهنا. 

والغالث: أن له تحويل بابه عَلَ هذه الصفة إِذَا سدّ الباب الأول وليس له أن يفتح باباً آه 
يكن قبل بحال. قاله أشهب. انتهى. 

ابن عرفة: ولم يحك المتيطي إلا منع إحداثه وتحويل القديم بقرب باب جاره بحيث يضرّه 
ذلكء ثم قال: ولو حوّله عن بعد من باب جاره 1 يكن عَلَيْهِ هم قيام؛ لأنه [ يزدهم 
شيئاً عَلَ ما كَانَ عَلَيْه نّم قال ابن رشد: "ويتحصّل في فتح الرجل باباً أو حانوتاً في 
مقابلة جاره في السككة النافذة ثلاثة أقوال: الأول: أن ذلك له جملة من غير تفصيل» 
وهو قول ابن القاسم في"المدونة" وأشهب في"العْتْبيّة". والثاني: ليس له ذلك جملة" 
إلا أن ينتكبء. وهو قول سحنون. والثالث: له ذلك إذَا كانت السكة واسعة» وهو 
قول ابن وهب في "العتبية" والواسعة سبعة أذرع. انتهى. وعَلَيّهِ اقتصر ابن عات. 

وفي "أجوبة" ابن رشد: أنه سئل عن رجلين متجاورين بينههما زقاق نافذ, فأحدث أحدهما في 
داره باباً وحانوتين يقابل باب دار جاره» ولا يخرج أحد من داره ولا يدخل إلا عَلَ نظر 
من الذين يجلسون في الحانوتين المذكورين لعمل صناعتهم؛ وذلك 5-0 
صاحب الدار» وكشفة عياله بَينه؟ فجاوب: إِذَا كَانَ الأمرعَلَ ما وصفت فيؤمر أن 
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(وبقطع''' ما أضرمن شّجَرة بجدار, إن تَجَدَدتَ, وإلافقولان) أي: أن من له شجرة 
إلى جنب جدار غيره وفيها أغصان تضر بالجدار» فإن كانت حادثة على الجدار 
قطع منها ما أضر من أغصانها بالجدار. واختلف إن كانت أقدم من الجدار إلا أنها 
حدث لما أغصان بعد بناء الجدار وأضرت به''' هل تقطع. وهو قول مطرف 
وأصبغء أو لا وهو قول عبد الملك؟ 

(لامانع ضوء. وشّمسء وريح) أشار مبذا إلى ما قال في المدونة: ومن رفع بنيانه 
ففكل عل تحارة كواة يواه ظلمت عليه أبواب غرفهوكوّاها أو منعها لتدمت أن تقع 
5 م . 50 7 1 فيه 5 ا 0 ع 
في حجرته أو منع الهواء أن يدخل له لم يمنع . (إلاالأندر) أي: فإن منع الريح أن 
يدخل لأندر جاره لم يمكن من ذلك. (وَعَلوبِنَاِ) 7 أي: فإنه لا يمنع من تعلية 
بنائه على بناء جاره. 

(وَصُوت ككمد) ”'' أي: وكذا لا يمنع من إحداث الصوت كدق القعاش» وهو 


يدكب ببابه وحانوتيه عن مقابلة باب جاره؛ فإن ل يقدر عَلَ ذلك ولا وجد إليه سبيلاً 
ترك ولم يحكم عَلَيْهِ بغلقها". انتهى بنضّهء وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: 7/ 41/]. 

(1) في (ن): ويقطع. 

(0) في (ح) و(ك) و(م): ببا. 

(*") انظر: تبذيب المدونة: 7/5 775. 

(4) (وَعْلُوٌبَِاءِ) مجرور عطفاً عَلَ مانع؛ أشار به لقوله آخر كتاب القسم من "المدونة": 
ومن رفع بنيانه فجاوز به بنيان جاره ليشرف عَلَيْهِ [ايمنع من رفع بنيانه» ومنع من 
الضررء نُمّ ذكر الرفع المانع. واللام في قوله: (ليشرف) لام الصيرورة» قال معناه أبو 
لسن الصف ا[قفاء الغليا 86و 

(5) (وَصَوْتٍ ككَمْدِ) مجرور بالعطف عَلَ المنفي في قوله: (لا مانع ضوء) قال في كتاب كراء 
الدور من"المدونة": ومن اكترى داراً فله أن يدخل فيهًا ماشاء من الدوابٌ والأمتعة, 
وينصب فيها الحدادين والقصارين والأرحاء ما 1 يكن ضرراً عَلَ الدار» أو تكون داراً 
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المراد بالكمد» أي: للغسال والقصار ونحوهما لخفة ذللك. (وَيَابٍ بسكة نَافدّة) 
6 وكذا لا يمنع الجار من إحداث باب قبالة باب جاره أو حانوته إذا كانت 
السكة نافلة. 


(وروْشّن '' وسَابَاط[لمَنْلَه]'" الْجَانبَانِ, 


لا ينصب ذلك في مثلها؛ لارتفاعهاء ويمنع مما يتعارف الناس منعه. وقال ابن فتوح: 
ويمنع من أحدث اصطبلاً عند بيت جاره لا فيه من الضرر ببول الدوابٌ وزيولها لبيت 
جاره» وحركتها في الليل والنهار والمانعة من النوم. وكذلك المطاحن وكير الحداد. قال 
ابن عات: قال ابن عبد الغفور: وعَل ما في"المدونة": يكون لصاحب الدار أن ينصب 
في داره ما شاء من الصناعات ما 1 يضر بحيطان جاره؛ وأما أن يمنع من وقع ضرب أو 
دوّي رحا أو كمد لصوته فلاء وكذلك ما أشبه ذلكء وقال المشاور بمثله كله. وقال: 
لأن الصوت لا يخرق الأساع ولا يضر بالأجسام, فإن أضرٌ الضرب بالجدارات منع» 
وذلك بخلاف أن يحدث في داره أو حانوته دباغاًء أو يفتح بقرب جاره مرحاضاً ولا 
يغطيه أو ما تؤذيه رائحته؛ لأن الرائحة المنتنة تحرق الخياشيم. وتصل إلى المهي وتؤذي 
الإنسان؛ ولذلك قال اظتة: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدناء يؤذينا بريح 
الثوم». فكل رائحة تؤذي يمنع منها؛ لهذا قال: وبه العمل وني "المجالس" وقضى شيوخ 
الفتيا بطليطلة بمنع الكمادين إِذَا استضرٌ بهم الجيران وقلقوا من ذلك؛ لاجتاع وقع 
ضربهم. والأول أولى إن شاء الله تعالى. انتهى نصٌ "الاستغناء". وفي ضرر الأصوات 
طرق استوفاها ابن عرفة في إحياء الموات. والمفهوم من كلام المصنف في الرحا وشبهها 
المنع إن أضرّت بالجدارات لقوله: (وَمضر بجدار) لا بالأساع لقوله: (وَصوت ككمد) 
وحينئذ يكون قوله: (وَإصطبل) كالمستغنى عنه؛ لأنه باعتبار رائحته داخل في قوله: 
(ورائحة كدباغ) وباعتبار مضرة الجدارات داخل في قوله: (وَمضر بجدار) وباعتبار 
جرد الصوت ملغى لقوله: (وّصوت ككمد) وأما باعتبار مقابلة الباب فلم أر من ذكره 
كما تقدم وهو ضعيف. والله تعالى أعلم . [شفاء الغليل: ؟/ 97/]. 
)١(‏ الرَّوشَنٌ: ال 7 لكر :نظن لجان الع ااا 
(0 ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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بسكّة نَمَدت0'7'" الروشن: هو الجناح يخرجه الشخص في علو حائطه. والساباط 
هو أن يكون له حائطان مكتنفي طريق' ' فيمد عليهم| خشبأويضع عليهم| سقفاله 
لينتفع به. سحنون: ولا يمنع من ذلك أحدا*) 

ابن شعبان: وذلك مشروط ب إذا رفعه عن رؤوس الركبان رفعاً بيناً. 

(وإلا فَكَائلك لجميعهم) أي: وإن لم تكن السكة نافذة فهي [كالمشترك بين 
سكانها]" "» فلا يجوز لأحد إحداث روشن أو فتح باب ونحوه إلا برضاهم. (إلا 


)١(‏ في (ن): نافذة. 

(1) (وَرَوْشَنٍ وَسَابَاطٍ َنلهُ لبان بِكةٍ تَقَدذَتْ وَإِلا فكَالْتِ لمِيعِهمْ) أصل التفصيل 
في هذا بين النافذة وغيرها لأبي عمر في "كافيه" قال الأعددت ناغير الثافدة مسكرا 
وهو الذي يدعى التابوت والجناح والأسقفة» فإن أذن بعضهم ني ذلك وأبى بعضهم؛ 
فإن كَانَ الذين أذنوا آخر الزقاق وممرهم إلى منازهم عَلَ الموضع المحدث فإذنهم جائز. 
ونقله المتيطي عنه؛ وعليّْهِ اقتصر ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون 
والمصنف. وأما ابن عرفة فقال: " لا أعرفه لأقدم من أبي عمر بن عبد البر» وظاهر سماع 
أصبغ عن ابن القاسم في الأقضية خلافه. ولم يقيده ابن رشد بالطريق النافذة فتأمله ". 
انتهى. ولم أجدها في سماع أصبغ؛ ولكن بعده في نوازل سحنون قال فيمن له داران بينهما 
طريق: له أن يبني عَلَ جدارمم| غرفة أو مجلساً فوق الطريقء وإنما يمنع من الإضرار 
بتضييق الطريق. ابن رشد: هذا إن رفع بناءه رفعاً يجاوز رأس المارٌ راكباًء ونحوه في 
"الزاهي" وكذا الأجنحة. تنبيه: في قوله: (فَكَالملكِ لَمِيعِهِمْ) ولم يقل ملك إشارة إلى 
أنها ليست بملكِ تام لهم. وإلا كَانَ لهم أن يحجروها عَلَ الناس بغلق» قاله ابن عبد 
السلام في عبارة ابن الحاجب وهي نحو هذه. وزاد ظاهر كلام بتعض الشيوخ: أن 
ليس لهم ذلك» وبه حكم بتعض قضاة بلدناء وهدٌّ ذلك عَلَ من فعله» وقبله 
في"التوضيح" وهو دليل عَلَ إرادته هنا. [شفاء الغليل: ؟/ 17/48]. 

(5) في (ن): طرفين. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 55. 

(5) في (ن): كالمشتركين سكاكها. 
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بَابانْنْكُبَ) أي: إلا أن يفتح أحد منهم باباً في تلك السكة الغير النافذة» فإنه لا 
يمنع بشرط أن يتكبء أي: ينحرف عن باب جاره بحيث أنه لا يشرف منه على ما 
في دار جاره. (وَصعود تَغْلَة) أي: أن من له نخلة في داره وهو إذا طلع إليها لجني أو 
إصلاح يكشف جاره منهاء فإنه لا يمنع وليؤذن جاره عند طلوعه”'"» وإليه أشار 
بقوله: (وَأَنْدَرَبطُوعه)'" أي: ليحترز الجار مما لا يريد أن يطلع عليه من الأهل 


.]747//5 (وَصْعُودٍ نَخْلَة) بالجرٌ عطفاً عَلَ لا مانع. [شفاء الغليل:‎ )١( 

05( وَأَنْدَرَ يطْلوعو) في أجوبة ابنترشلة أن غياضاً سالعدن صَوْمعة اعتدقت فق 
ل ل ا ا 510 50 
أباح أئمتنا لمن في داره شجرة الصعود فيي ا لجمع ثمرتها مع الإنذار بطلوعه 
وأوقات الطلوع للأذان معلومة» وفي مدّة قصيرة» وإنا يتولاها في الغالب أهل 
صلاح ومن لا يقصد مضرة إن شاء الله تعالى. 

فأجاب: ليست الصومعة في المسجد كالشجرة في دار الرجل؛ لأن الطلوع لجني الثمرة نادرء 
والصعود في الصومعة للأذان يتكرر مراراً في كل يوم؛ والرواية في سماع أشهب عن مالك 
بالمنع من الصعود فيهًا: والرقي عَلَيّهَا منصوصة عَلَ علمك. والمعنى فيا صحيح. فِبهَا 
أقول: وإن كَانَ يطلع منها عَلَ الدور من بعض نواحيها دون بعض فيمنع من الوصول 
منها إلى الجهة التي يطلع منها بحاجز يبنى وبين تلك الجهة وغيرها من الجهات. انتهى. 

والرواية عن سحنون في سماع أشهب من كتاب الصلاة: يمنع الصعود فيهّاء قال ابن رشد 
هناك: هذا صحيح عَلَ أصل مذهب مالك في أن الإطلاع من الضرر البيّن الذي يجب 
القضاء بقطعه. وكذلك يجب عنده عَلَ مذهب من يرى من أصحاب مالك أن من 
أحدث في ملكه اطلاعاً عَلَ جاره لا يقضى عَلَيّهِ بسدّه. ويقال لحاره: استر عَلَ نفسك في 
ملككء والفرق بين الموضعين عَلَ مذهبهم أَنْ المنار ليس بملك للمؤذن؛ وإنم| يصعد فيه 
ابتغاء الخير والثواب» والاطلاع عَلَ حرم الناس محظور ولا يحل الدخول في نافلة من 
الخير بمعصية» وسواءً كانت الدور عَلَ القرب أو البعد إلا البعد الكثير الذي لا تستبين 
معه الأشخاص ولا الهيئات ولا الذكور من الإناث, فلا يعتبر الاطلاع معه. 

وقد كَانَ بعض الشيوخ يستدل عَلَ هذا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «إن كَانَ 
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ونحوهم. (وثدب إعارة جدارهِلعَرَزِ حَشَبهِ ) أي: أنه يندب للجار أن يعيبر جداره لجاره 
ليغرز فيه خشبه إن احتاج إلى ذلكء فإن امتنع لم يجبر على المشهور. 

(وإفَاقَّ بمَاءِ, وشنْحبَابِ) أي: وكذا يندب له أن يعير جاره ما يحتاج إليه ما يقف 
على إذنه ولا يضر به من إرفاق باء أو فتح بابء ابن شاس: أو مختلف في طريق أو 
فتح طريق أو شبه ذلك”'". (ولَه أنيرجع) أي: فإن أعاره الجدار ى) تقدم وغرز فيه 
خشبة فله الرجوع في ذلك» وظاهره سواء طال الزمان أم قصرء عاش المعار أو 
ماتء باع أو ورثء احتاج إلى جدار أم لا. (وفيها إن دَفَعَماأَنْمَقَأَوْقِيمَتَه) يريد: أن 
الرجوع مقيد في المدونة بن يدفع المعير للمعار ما أنفق وفي موضع آخر أو قيمة ما 
أنفق إلا أنه لم يذكر ذلك إلا في العرصة. واختلف الأشياخ في ذلك؛ فقال بعضهم: 
قيمة ما أنفق إذا أخرج من عنده شيئاً من آجر وجير ونحوه. وما أنفق إذا اشترى 
ذلك» وقيل: قيمة ما أنفق إذا طال الأمر لأنه يتغير بانتفاعه وما أنفق إذا كان 
بالقرب جد '". ابن يونس: وعلى هذين التأويلين لا يكون اختلافا من قوله. 
ومنهم من قال قيمة ما أنفق إذا لم يكن فيه تغاين أو فيه تغابن يسير وإلا فالقيمة 
وهو على هذا الاختلاف. وإلى هذا أشار بقوله: (وَفي مُعَاَفَتهِ وَمُوَافقته تَردة). 


رسول الله مله ليصل الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من 
الغلس». والله تعالى المستعان. [شفاء الغليل: ؟/577/]. 

(0) انظر: عقد الجواهر: 0/57 .6١05‏ 

0 انظر: تهذيب المدونة: 5/ .7١16‏ 
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بان لف الفزارغة] 


(لكُل ٠‏ فسخ المزارعة, إن لم يبدَر) يعني : : أن لكل واحد من عاقدي المزارعة أن 
يفسخ العقدعن نفسه مالم يبذر. (وصحت, إن سَلمَا من كراء الأرض بِمَمْنُوع) أي : 
وصحت المزارعة إن سلم المتعاقدان من كراء الأرض بم يمنع كراؤها به. ابن 
شاس: والمشهور عدم جوازها بشيء من الطعام ولو لم تنبته» ولا ببعض ما تنبته من 
قابل الآأرض غير مساو لما امتنعت المزارعة» وإن قابلها مساو لماء أي: من غير البذر 
صحت المزارعة. (وَتَسَاويا) أي: في قدر المخرجء فلا يجوز أن يكون لأحدهما 
الثلث أو الربع أو غيرهما من الأجزاء على أن يخرج ما لا يكون قيمة ذلك الجزء من 
لو عقدت على التساوي وفضل أحدهما الآخر بعد العقد وإن كثر” '"» وإليه أشار 
بقوله: (إلالتبرع بعد العقد) 7". 

(وَخَنْطْبَدْرِإِنَكَانَ قال سحنون: لا تتم الشركة إلا إذا خلطا ما أخرجاه من 
البذر أو جمعاه في بيت أو حملاه جميعاً إلى الفدان» فيبذر كل واحد في طرف فزرعا 
واحداً ثم زرعا الآخر, فهو كالخلط وتصح الشركة”'". (إنكَانَ) أي: إن كان البذر 
بقيحهما. (وَنوبإخراجهما) إشارة إلى قول سحنون: أو خيلةة حيغا إلالفدان:. إن 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر: "/ 177. 
(0 (وَتَسَاوَيَا) كآنه أعمّ من قوله قبل: (وقابلها مساو) فيغني عنه. [شفاء الغليل: 

]. 
(©) (إلا لِتَبرّع بَعْدَ الْعَقَدِ) أي: بعد العقد الحاصل بالبذر ف (أل) عهدية. 
(5) انظر: النوّادر والزيادات: 1/ 59", والذخيرة» للقرافي: 171/5. 


اد 
آخره أما لو بذر كل واحد منهما زريعته في جهة من غير خلط ["'' لم تنعقد الشركة 
سحنون: ويتراجعان فضل الأكرية ويتقاصان”". (فَإن نم يَنْبت بذرأحدهما) 7" 


)١(‏ ما بين هذه المعكوفة يبدا سقط في (ح١)‏ بمقدار لوحة. 

0 انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 776. 

() (فَإِنْ ل يَنْبْتْ بذْرُ أَحَدِهمَا وَعْلِمَ 1 يُتَسَبْ بِهِإِنْ غَرّ. وَعَلَيْه مِثْل نضف النَابتِء وَإِلا 
فل كل يضت بذ الآخرء وال ز8:]) أصل عنما قله ان موس عن يحض 
القرويين وهو أبو اسحاق, ونصّه: "قال بعض القرويين: وعند ابن القاسم: خلطا أو 
يخلطا الشركة جائزة» وإِذّا صحّت الشركة في هذا فنبت زرع أَحَدهمَا ول ينبت 
الآخرء فإن غرّ منه صاحبه وقد علم أنّه لا ينبت فعَلَيّهِ مثل نصف بذر صاحبه 
لصاحبه والزرع بينهما ولا عوض له في بذره. وإن 1 يعلم أنه لا ينبت ولم يغره فإن 
علم الذي نبت بذره أن يغرم لصاحبه مثل نصف بذره. عل أنه لا ينبت ويأخذ منه 
نصف بذره الذي نبت والزرع بينههما عَلَ الشركة غرّه أو يغره» ولوعلمذلكفي 
إبان الزراعة» وقد غرّ هذا صاحبه. فأخرج زريعة يعلم أنها لا تنبت فلم تنبت 
فضمانها منه» وعَلَيْهِ أن يخرج مكيلتها من زريعة تنبت فيزرعها في ذلك القليب وهما 
عَلَ شركتهم| ولاغرم عَلَ الآخر للغا وإن 1 يكن غرّ ولا علم) فليخرجا جميعاً قفيزاً 
آخر فيزرعاه في القليب إن أحبًا وهما عل شركتههما. 

قال ابن عبد السلام: سكت في الرواية عن رجوع المغرور على الغارٌ بنصف قيمة العمل 
فيه| 1 ينبت إن كَانَ العمل عَلَ المغرورء وينبغي أن يكون له الرجوع عَلَيّْهِ بذلك؛ لأنه 
غرور بالفعل» وقبله في"التوضيح" وزاد: وينبغي أن يرجع عَلَيْهِ بنصف قيمة كراء 
الأرض التى غرّه فيها. وأما ابن عَرَفَة فقال: هو كما قال في الرواية هناء ولكن ذكر 
الروقراس ل الرة بالقويةنا جل 12 القاذلت ان للك قالورها قملة :فال ان كتريرية: 
لو زارع با لا ينبت فنبت شعير صاحبه دون شعيره فإن دس رجع عَلَيْهِ صاحبه 
بنصف مكيلته من شعير صحيح ونصف كراء الأرض الذي أبطل عَلَيْوه وقاله 
أصبغ» وقال ابن سحنون مثله إلا الكراء 1 يذكره. 
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أي: أنه إذالم يخلطا البذرين وإنها حملاهما معا إلى الفدان فبذر كل واحد منهما بذره 
في جهة» فنبت بذر أحدهما دون الآخر فإن علم أنه لا ينبت وغرٌ صاحبه فعليه 
١‏ ميات مات او متي بوارنة اتروع يني (وإلا قعل كُل نطف ْبَدْرٍ 
الآخَر, وَالرَرعْلَهمَا) أي: وإن ل [يكن]”'' عالاً بأنه لا ينبت ول يغر صاحبه. فإن على 
الذي نبت بذره مثل نصف بذر صاحبه. على أنه لا ينبت ويأخذ مثل نصف بذره 
الذي ينبت والزرع بينهها على الشركة. 

(كَإن تَسَاويًا في الجميع) 7" أي: وكذا يكون الزرع بينهما إذا تساويا في جميع 
الأمور التي يشتركان فيهاء ويحتمل أن يكون التشبيه بين هذا الكلام وبين قوله: 
(وصحت إن سلها) والمعنى أن المزارعة تصح في الأمور السابقة ى) إذا تساويا قي قدر 
المخرج. 

(أَوَشَابلَ بَذرأحدهما عمل أوأرضه وبَدْره أوبعضه) أي: وكذا تصح الشركة إذا قابل 
بذر أحدهما عمل الآخر أو أرضه وبعض بذره؛ قال في الواضحة وكتاب ابن 
سحنون: فإن أخرج العامل ثلثي الزريعة» وصاحب[4 5/ ب]"'" الأرض ثلثها 


قال ابن عَرَفَة: فظاهر قول ابن سحنون سقوط الكراء» وهو ظاهر قول ابن القاسم في 
"المدونة' ' فيمن غرٌ في إنكاح غيره آمة أنه يغرم للزوج الصداق» ولا يغرم له ما يغرمه 
الإو و و الوا او يعو تولك و لاص ياه : من باع عبداً سارقاً دلس فيه 
فسرق من المبتاع فردّه عَلّ سيّده بالعيب» فذلك في ذمته إن عتق يوماً ماء وأظن في 
"نوازل" الشعبي: من باع مطمورة دلّس فيها بعيب التسويس فخْرّن فيها المبتاع؛ 
فاستاس ما فيها أنه لا رجوع له عَلَ البائع بها استاس فيهاء قال: ولو أكراها لرجع 
عَلَيْهِ. [شفاء الغليل: ؟/ 98/,]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ليست في (ن)» وقد أثبتناها ليستقيم المعنى» والله أعلم. 

1 (كَإِن تسَاوَي في الجتويع. .ِل آخره) تمثيل لما تصحّ فيه الشركة . [شفاء الغليل: ”/ .]8٠٠١‏ 

اسن الضحدة (ن. 


باب في الزارعة 


على أن الزرع بينهما نصفان لم يجرء لآن زيادة الزريعة هنا كراء الأرضء وإلى 
هذا أشار بقوله: (إن لم يَنْمْص ما للعاملٍ عن نسبة بَذْرِه). 
(أو لأحدهما الجميع, إلا الْعمل) أي: وكذا تصح المزارعة إذا أخرج أحدهما جميع 
ذلك إلا أن يكون في مقابلة عمل الآخر فيمتنع» ولهذا قال ابن حبيب: يمتنع 
الأرض والبذر والبقر من عندك» والعمل عليه. والزرع نصفان وإن ساوى عمله 
ذلك كله لأنك آجرته بنصف الزرع""". (إن عَفَدَا بِلَفْظ الشركة لا الإجارةأوَأَطلَقًا) 
(١)(أوْ‏ لأَحَده الْجَمِيعٌ) إلا الْعَمَلَء إِنْ عَقَدَا بلَفْظٍ الشَّرِكَق لا الإِجَارَةَ أو أَطْلَعَا) أشار 
هلما في أجوبة ابن رشد حيث سثل عن رجلين اشتركا في الزرع عَلَ أن جعل أَحَدهمَا 
الأرض والبذر والبقر» والثاني العمل» ويكون الربع للعامل بيده» والثلاثة الأرباع 
لصاحبه هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: "لا يخلو الأمر فيها من ثلاثة أوجه: أحدها: 
أن يعقداها بلفظ الشركة» والثاني: أن يعقداها بلفظ الإجارة» والثالث: أن لا يسميا 
في عقدهما شركةً ولا إجارة؛ فإن عقداها بلفظ الشركة جازت. وإن عقداها بلفظ 
الإجارة 1 تجزء وإن 1 يسميا في عقدهما شركة ولا إجارة وإنما قال له: أدفع إليك أرضي 
يسميانه فحمله ابن القاسم عَلَ الإجارة فلم يجزه؛ وإليه ذهب ابن حبيبء وحمله 
سحنون عَلَّ الشركة فأجازها. هذا تحصيل القول عندي في هذه المسألة» وقد كَانَ من 
أدركنا من الشيوخ لا يحصلونها هذا التحصيلء ويذهبون إِلَ أنها مسألة اختلاف جملة 
من غير تفصيل» وليس ذلك عندي بصحيح". انتهى 
لقان سنس تسلف 01410 اررق عد عاسب الأزقن القن انف للش 
من عند الآخر» فأجازه سحنونء ومنعه محمد وابن حبيب فقال سحنون: إِذَا اشتركا 
عَلَ ذلكء عَلَ أن ما أخرج الله تعالى من شيء فلصاحب الأرض والبذر ثلث 
ولصاحب العمل ثلثه. وحق البقر الثلث» وكانت القيم كذلك جار اللخمي: ومثله 
إِذَا كانت البقر من عند صاحب الأرض والبذر» ومن عند الآخر العمل عَلَ أن له 
الثلث والقيم في ذلك أثلاثاً فهو جائز. وقال محمد في مثل هذا: هو فاسدء وقد كَّانَ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يكون عَلَ أصله جائز إلا أنه قال: إِذَا سلم المتزارعان من أن تكون الأرض لواحدٍ 
والبذر لواحد جازت الشركة إِذَا تساوياء وقال ابن حبيب: إن نزل ذلك كَانَ الزرع 
لصاحب الأرض والبذر وللآخر أجرة عمله إلا أن يقول: تعالى نتزارع عَلَ أن يكون 
نصف أرضي ونصف بذري ونصف بقري كراءً لنصف عملكء فيكون الزرع بينهما؛ 
لآن هذا قبص نصف البذر في أجرته وضمنه» والصواب في جميع هذا الجواز كاقال 
سحنون: إِذَا دخلا عَلَ وجه الشركة» وأن يعمل البذر عَلَ أملاكهمء وإن كَانَ أنه 
يعمل عَلّ ملك صاحب البذر وللآخر ثلث ما يخرج كَانَ فاسداً قولاآً واحداً؛ لأنه 
أجر نفسه بمجهول ما يكون بعد الخروج. قال ابن عَرّفة: قوله: فسدت قولا واحدا. 
نصّ في أن إجازة سحنون إن هي إِذَا كَانَ عَلَ أن يعمل البذر عَلَ أملاكهم|. قال ابن عبد 
السلام: هذه مسألة الخماس ببلدناء وقد قال فيها ابن رشد: إن عقّداها بلفظ الشركة جاز 
اتفاقاء وإن كَانَ بلفظ الإجارة 1 يجز اتفاقاًء فإن عري العقد من اللفظين فمحل الخلاف. 
ورأي ابن رشد أن هذا تحقيق المذهب. قال ابن عَرَفَة: زعمه أن مسألة عرفنا هي مسألة 
سحنون ومحمد فيه نظر من وجوه: 
الأول: أن مسألتيههما ليس فيها اختصاص رب الأرض والبذر بشىء من غلة المحرث» 
ومستآلة عرفنا بإفريقية إزمانه وقبله وبعده إناهي عل أن كل إلكبن درت الأرض 
والبذر. الثاني: أن مسألة سحنون ومحمد أن المنفرد بالعمل أخرج معه البقر» ومسألة 
عرفنا لا يأتي العامل فيها إلا بعمل يد ه فقطء وكونه كذلك يصيره أجيرا ويمنع كونه 
شريكاًء ودلالة كلام ابن رشد في المسألة التي سئل عنها عَلَ خلاف ما قلناه» وكذلك 
قول اللخمي ومثله إن كان من عند أَحَدهمًا العمل فقط يرد بمخالفته لأَقَوّال أهل 
المذهب. وقول ابن يونس: أراهم أنهم جعلوا إِذَا 1 يخرج العامل إلا عمل يده فقط 
أنّه أجير وإن كافأ عمله ما أخرج صاحبه. وإن أخرج العامل شيئا من امال إما بقرا 
أو بعض الزريعة وإن قل وكافأ ذلك عمل يده ما أخرج الآخر فإنهها شريكان» وهم 
أهدى للصواب. ابن عَرَفَة: فحقيقة الشركة عدم انفراد أَحَدهمًا بإخراج المال والآخر 
بإخراج العمل, والإجارة بعكس ذلك. الثالث: ظاهر أَقْوَال أهل المذهب أن شرط 
الشركة كون العمل فيها مضمونا لا في عمل عامل معين» ومسألة عرفنا إن| يدخلون 
فيها عَلَ أن العمل معين بنفس العامل والحامل عَلَ هذا خوف الاغترار بقوله: 


باب في المزارعة 


أي: وكذا تصح المزارعة إن عقداها بلفظ الشركة فلا تنعقد بلفظ الإجارة على 
المشهور» وكذا إذا وقعت مطْلَقَة من غير تقييد بشركة أو إجارة. (كَإلْقَاءأرض, وَتّسَاويًا 


فيعتقد في مسألة عرفنا قول بالصّحة وليس كذلك. فتأمله منصفاً. 

ولقد أجاد ونصح شيخ شيوخنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن شعيب بن عمر الهنتاقي 
المسكوري حيث سئل عن مسألة الخماس في الزرع بجزءٍ معين هل يجوز أم لا؟ وهل 
يتتهض عذر في إباحته بتعذر من يدخل عَلَ غير هذا؟ فأجاب: بأنها إجارة فاسدة 
وليست شركة؛ لآن الشركة تستدعي الاشتراك في الأصول التي هي مستند الأرباح 
وعدم المساعد عَلَ ما يجوز من ذلك لا ينهض عذراً؛ لأن علة الفساد في ذلك وأمثاله 
إنها هي من إ*مال حملة الشريعة» ولّو تعرضوا لفسخ عقود ذوي الفساد لما استمروا 


دي مله 


عَلَ فسادهم» فإن حاجة الضعيف للقوي أشدٌ قال الله العظيم : '#فَلَتَسْكَلنَ اليرت 
انيل اتبيه تسرف المرشلين 6 * فَلتفُصّنَ عَم بعِلمٍ وما كنا ايت * 
وَآلْوَرَنُ يَوْمَمِذ آَلْحَقٌ#*. انتهى مختصراًء ونقلناه في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" 
أشبع من هذا. 

تفريع: قال المتيطي: وإن شرط ربّ الأرض هدايا في العيدين والنيروز والمهرجان وساوى ذلك 
مع عمل العامل كراء الأرض فهو جائز ولا يجوز أن يشترط عَلَ العامل جزوراً مذبوحة 
ولا تيساً خصياً ولا بيضاً ولا حيواناً لا يراد إلا للحم» ويدخل ذلك كلّه في كراء الأرض 
بالطعام. ومن الموثقين من يعقد هذه الهدايا عَلَ الطوع بعد الصفقة» ومنهم من يعقدها في 
صفقة أخرى» ويجعل ذلك عوضاً من كراء الدار التي يسكنها لعمارة المللك؛ ومنهم من 
يعقدها شرطاً في الصفقة عَلَ ما قدمناه. قال بعض الموثقين: وهو أول إِذَا كَانَ ذلك كله مَعَ 
عمل العامل مساوياً لكراء الأرض أو يفضل عَلَيِّهِ بقليل» وأما الدار إن سكتا عنها في 
صفقة المزارعة فهم| يحملان فيها عَلَ عرف المكان إِذّا طلب ربها كراءها. 

تكميل: إذا فرعنا عَلَ جواز شركة الخاس ف| حكم ما يعطي من جلَابيّه ومأكله؟ ذكر أن 
فقهاء فاس ستلوا عنها؛ فأفتى أبو العباس القباب بالمنع وهو الظاهر فتفسد العقدة 
باشتراطه» وأفتى أبو عمران العبدوسى بالجواز» وزعموا أنه وجده لابن العطار» 
وأفتى أبو موسى عيسى بن علال بأنه يمكن إجراؤها عَلَ إعانة المغارسة» كما أفنى 
بمنع المزارعة في القطن لأعوام؛ لأنها مساقاة ومزارعة. [شفاء الغليل: ؟/ .]٠١‏ 
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عيِرَهَا) ''' أي: فلا تصح المزارعة إذا تعادلا في البذر والعمل والأرض من 
عند أحدهما فألغاهاء وقاله في النوادر» قال: إلا أن يكون البذر كله من 
صاحب الأرضص”. (أَو لأَحَدهمَا أَرْضْ رَخِيصَة وَعَمَلَّ عَلَى الْأصعٌ) أي: لا قدر 
ها ولا خطبء وقال مالك: وهذا هوالأصح”". 


)١(‏ (كَإِلْمَاءِ أَرْض» وَنَسَاوَيًا غَبرَهَا) التشبيه راجع لقوله: (لا الإجارة) قال في 
"المدونة" في المتزارعين يشتركان فيخرج أَحَدهمًا أرضاً ها قدر من الكراء فيلغيها 
لصاحبه ويعتدلان فيا بعد ذلك من العمل والبذر فلا يجوز إلا أن يمخرج صاحبه 
نصف كراء الأرض» ويكون جميع العمل والبذر بينهما بالسوية أو تكون أرضا لا 
خطب لما في الكراء كأرض المغرب وشبهها فيجوز أن يلغى كراؤها لصاحبه. 
ويخرجا ما بعد ذلك بينههم| بالسوية. 

أبو الحسن الصغير: لعل أرض المغرب كانت في وقته لا خطب طا؛ لقلّة عمارتهاء أو 
أراد أرض برقة؛ ولم يستثن هنا ما لا خطب له من الأرض لاعتقاده أن استثناء 
التافه لا يختصّ بالأرض لقوله في"توضيحه": لعل ابن التاجب خصص الأرض 
تبعاً للمدونة, وإلا فينبغي أن التطوع بالتافه مُطْلَهَاً كذلك. وعَلَيْهِ تدل 
"الرسالة" لأن فيها: ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند واحد وعَلَ الآخر 
العمل جار إِذَا تقاربت قيمة ذلك. انتهى. مَعَّ أنه [) ينبه هنا على استثناء التافه 
حملة. [شفاء الغليل: ؟/ 807]. 

() انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 779. 

(0) (أَوْ لأَحَدِهمَا أَرْضٌ رَخِيصَةٌ وَعَمَلُ عَلَ الأَصَحٌّ) الظاهر أنّه معطوف عَلَ قوله: 
(كإلعاء الأرضص) فيو أيْضاً مشبه بقوله: (لآ الاجارة) وعن هذا عبر ق"توضيسة" 
بقوله: إِذَا أخرج أَحَدهمًا البذر والآخر العمل والأرض» فإن كانت الأرض لها 
خطب 1 يجز» وإن يكن لما خطب فقَوُلانِ؛ الجواز لسحنون. وهو مبني عَلَ جواز 
التطوع بالتافه في العقد, والمنع لابن عبدوس» ورأى أنه يدخله كراء الأرض با يخرج 
منها. ابن يونس: وهو الصواب. انتهى. فلعل قوله: (عَلَ الأصَحٌ) مصحّف من 
الأرْجَح. [شفاء الغليل: .]6١ 5/١‏ 
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(وَن فْسَدَت وتَكَاف عملافْما بَيْنَهُمَاء وتَرَادا عير (" أي: ى] إذا أخرج أحدهما 
الآرض والآخر البذر وتساويا في العمل فإن الزرع يكون بينهها نصفين» وترادا فيهم| 
سوى العمل» فيكون على صاحب الأرض نصف مكيلة البذر» وعلى صاحب البذر 
نصف كراء الأرض 


(1) (وَإِنَ فَسَدَثْ وَتَكَافَآ عَملاَ فَبَئْمَهَا وَتَرَادًا غَيْرَه وَإلا فلِلَعَاد ل وَعَلَيْهِ 
الأجْرَكُ كَانَ لَه بَذرٌ مَعَ عَمَلِء أو أَرْضٌء أوْ كُلُ لِكُلْ) تصرّر أوله ظاهرء 
رامين قر عل ااك دمر 

الأولى: أن يضيف العامل البذر إِلّ عمله وإليها أشار بقوله: (كَانَ له بذر مع عمل) وفرض 
العلا ووالعائل تكن فق قوله: وح عمل الثانية أن قيضي الأرض إل عحل» 
وإليه أشار بقوله: (أو أرض) وهو مرفوع عطفا عَلَ بذر. الثالثة: أن يكون الكل من 
عندهما إلا العمل فمن أَحَدهمًا وإليها أشار بقوله: (أو كل لكل) وفهم منه أن العامل 
ذا يضف لعمله شيئاً كالخىاس عندنا لا يكون له الزرع» وإنما له أجرة المثل في عمله» 
وهذا الذي اقتصر عَليْهِ هنا عقد فيه قول ابن يونس. قال ابن المواز: من قول مالك 
وابن القاسم: إن الزرع كلّه في فساد الشركة لمن تولى القيام به كَانَ حرج البذر صاحب 
الأرض أو غيره. وعَلَيْهِ إن كَانَ هو تحرج البذر فعليه كراء أرض صاحبه. وإن كَانَ 
صاحبه مرج البذر فَعَلَيْهِ له مثل بذره. وإن وليا العمل جميعاً غرم هذا لهذا مثل نصف 
بذره؛ وهذا لهذا مثل كراء نصف أرضه. وكَانَ الزرع بينهما. قال ابن عَرَفَة في نقل ابن 
يونس: هذا يدل عَلَ أن من ولي القيام به إنم| وليه بعمل يده مَعّ شِيءٍ آخرء بقر أو بذرء 
ثم نقل ابن يونس في باب بعد هذا عن أبي محمد بن أبي زيد أنه قال: الذي ذكر محمد 
عَلَ أصل ابن القاسم أن الزرع لصاحب العمل إِذَا أسلمت الأرض إليه ويغرم مثل 
البذر لمخرجه. وكراء الأرض لربهاء وإن بعض القرويين اعترضه بأنه 1 يوجد لابن 
القاسم أن من انفرد بالعمل وحده بدون شيء آخر معه يكون له الزرع إنما جعل له 
الزرع إِذَا انضاف إِلّ ذلك أرض أو بذر". انتهى. وقد أشار إليه في"توضيحه" فدل أنه 
قصده هنا. [شفاء الغليل: ؟/ 0 65]. 
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ابن شاس: ولا تراجع بينهه في العمل؛ إذ قد تكافئا فيه '". (وإلا قُلْعَاملٍ وعليه 
الأجرة) أي: فإن لم يكن العمل منهما بل تولاه أحدهما فإن الزرع كله له وعليه أجرة 
الأرض لصاحبها. (كَانَنَه بَدْرْمَع عمل أَوآرِضْ أوْكُلُ لكُل) أي: أن الزرع يكون 
للعامل سواء انفرد عمله أو كان له بذر وعملء وللآخر الأرض والعملء وللآخر 
البذر أو كان الكل من عند أحدهما إلا العمل. 


.477 /" انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 


باب في الوكالة 


باب [فةيّ الوكالة) 

(صحت”" الْوكَانَة في شَابِلٍ النَّيَابَة) هو معنى ما قاله صاحب التلقين أن كل حق 
جازت فيه النيابة جازت فيه الوكالة” '". ونحوه قال اللخمي: الوكالة جائزة في 
الحقوق التي تصح النيابة فيها كالبيع والشراء والإجارة والجعالة واقتضاء الديون 
وقضائهاء وعقد التكاح والطلاقء وإقامة الحدود ويمضيء ومراده أن ما لا يقبل 
النيابة لا تصح فيه الوكالة كالعبادات البدنية كالصوم والصلاة ونحوهما. 

١م‏ عفد وغ وض حق وَعَقُويَة, وحوَاَة) هو بيان ل تصح فيه النيابة» وشمل 
قوله من (عَقّد) البيع والشراء والإجارة والجعالة والنكاح والطلاق»؛ ومراده 
بالفسخ أنه يجوز له أن يوكل من يفسخ عقد ما يجوز له فسخه من العقود ومثل 
قبض الحق قضاؤه. ودخل في العقوبة الحدود والتعزيرات» ويجوز له أن يوكل من 
يحيل غريمه على مدينه أو يأخذ له حميلا أو يتحمل له في حق وجب عليه. 

(وَِبْرَاءِونَ جهلَهُ القَّاشُّ) أي: وكذا يجوز له أن يوكل في الإبراء عنه من دين له 
ولو جهل الثلاثة الوكيل والموكل ومن عليه الدين لأنه هبة» وهبة المجهول عندنا 
جائزة. 

(وحج) أي: وكذا تجوز الوكالة في الحج, وفيه خلاف. (ووَاحد في خصومَة. وإن 
كَرِم خَصْمَهُ) أي: فلا يجوز توكيل اثنين فأكثر في خصومة وله أن يوكل قبل الشروع 
في الخصومة وإن كره خصمه ذلكء ويدل عليه قوله: (لا إن قَاعَدَ خَصمَه كثّلاث. إلا 
لعثر) أي: فليس له حينئذ توكيل غيره؛ قال في المقدمات: وليس له عزله إذا قاعد 


)١(‏ ني (ح١)‏ و(ك) و(م): صحة. 
() انظر: التلقين» للقاضي عبد الوهاب: 0 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصر) 


خصمه المرتين والثلات إلا من عذر”''» وهو المشهور. 

(وحلف في كسَفَر) أي: أن الغريم إذا قاعد خصمه ثلاث مراتء ثم أراد 
أن يسافر فإنه يحلف ما قصد السفر ليوكلء» وإن نكل فليس له حينئذ توكيل 
إلابرضى خصمه. 

(ولْيس لَه حِينَئذ عَرْله, ولالّه مَرْلَنَفْسه) أي: ليس للموكل عزل وكيله بعد 
ثلاث كا تقدم» ابن رشد: وإذا لم يكن له عزله فليس له هو عزل نفسه' ''» وهو 
الأصح. 

(ولا الإشرار إن لم يُفُوض لَه أَويَجعلَ لَه) أي: وليس للوكيل الإقرار على موكله. 
وهو متفق عليه إن مهاه عن ذلك, وكذا هو المعروف إن أطلق الوكالة ول يجعل له 
ذلك ولا فوض إليه فيه ولو أقر لم يلزمه. ابن العطار وغيره: ومن حق الخصم ألا 
يخاصم الوكيل حتى يجعل [00/ أ] له الإقرار» وإليه أشار بقوله: (وَلخَصمِه اضطراره 
إلَهه) أي: اضطرار الوكيل إلى الإقرار. واختلف أصحاب الشافعي إذا قال لوكيله: 
أقر عني لفلان بألفء هل يكون إقراراً بالألف لفلان أم لا؟ واختار المازري أنه 
إقرار» وإليه أشار بقوله: (شَالَ:وِن قَالَأَقرَعَنِي بألف, فَإِفْرَار). (لافي كَيّمِينِ) أي: فلا 
يجوز له أن يوكل من يحلف عنه لآن اليمين لا تقبل النيابة لأنها من الأعمال البدنية» 
ومثل ذلك الإيلاء واللعان. 

(ومُعصية) أي: وكذا لا يجوز له أن يوكل في معصية كالسرقة والغصب والقتّل 
العدوان وغير ذلك. (كَظَهار) أي: فلا يجوز له أيضاً أن يوكل من يظاهر عنه لأنه 


.777 انظر: المقدمات الممهدات: ؟/‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )0( 


باب في الوكالة 
يمين ومنكر من القول وزور”". 

(بِمَايَدْلَ مُرْها) أي: أن صحة الوكالة مشروطة بأن يقترن بلفظ الموكل ما يدل 
على بيان الشيء الموكل فيه عرفاً أن يكون معلوماً بالنص أو بالعادة. وذلك أن 
للوكالة حالتين: تفويض و تخصيصء والوكيل المخصوص إذا تصرف في غير ما 
أَذن له يكون متعديا. 


(لامُجرَةَوكَلتَكَ) ”" أي: فلا يفيد مجرد قول الموكل وكلتك لعدم حصول 


)١(‏ (كظهار) كذا قَالَ ابن شاس: لا تصمٌ بالظهار؛ لأنه منكر من القول وزور وخرّج عَلَيْهِ 
ابن هارون الطلاق. وقَالَ ابن عبد السلام: الأقرب عندي في الظهار أنه كالطلاق» 
وتعقبه ابن عَرَفَة ب| يوقف عَلَيْهِ في "مختصره". [شفاء الغليل: 7”/ /801]. 

() (لا تَْرّدَ وَكَلْنّكَ) ابن عبد السلام: اتفق مالك والشافعي عَلَ عدم إفادة الوكالة 
المطلقة. واختلفا في الوصية المطلقة؟ فقال الشافعي: هي في مثل الوكالة المطلقة. 
وقَالَ مالك: هي صحيحة, ويكون للوصي أن يتصرف في كل شيء لليتيم كوكالة 
التفويضء ولعلّ الفرق بينهما قرينة الموتء فإن اليتيم محتاج لأن يتصرف له في كل 
شيء» فإذا 1 يوص عَلَيْهِ أبوه غير هذا الوصي وم يستثن عَلَيْهِ شيئء والسبب الذي 
لأجله أوصى عَلَيْهِ -وهو الحاجة إِلَ النظر عام- وجب عموم المسبب ولا كذلك 
الوكالة» فإن الموكل قادر عَلَ التصرف في كل شىء هما له التصرف فيه ولا بد له من 
أمر يستبدٌ يه عادة فاحتبج من أجل ذلك إِلّ تقييد الوكالة بالتفويض أو بغيره» وقد 
ذكرت هنا فروق ليست بالبينة. 

وقَالَ ابن عَرّقَة: فلو أتى بلفظ التوكيل مُطْلَقاً ك: أنت وكيلي؛ أو وكلتك؛ فطريقان. ابن 
بشير وابن شاس: لغوء وهو قول ابن الحاجبء وقبله ابن عبد السلام وابن هارون؛ 
وقَالَ ابن رشد في رسم أسلم من سماع عيسى ما نضّه: "وإن| تكون الوكالة مفوضة 
في كل شيء إِذَا [يسم فيها شيئاء وكذلك الوصية إِذَا قَالَ الرجل: فلان وصبي ولم 
يزد عَلَ ذلك كَانَ وصياً له في كل ثيء؛ في ماله وأبضاع بناته. ولهذا المعنى قالوا في 
الوكالة: إنها إِذَا طالت قصرت وإِذًا قصرت طالت. ابن عَرَفَةَ: فظاهر قوله أنّه إِذَا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الشرط وهو معرفة ما يدخل عليه من تفويض أو أمر مخصوصء ولهذا قال: (بّل 
حتى يفوض) يريد: أو يقيد بأمر خحصوص. 
(فيُمُضي النَظَر إلا أن يَقُولَ وَغَيْرُ النَظَر) '' أي: فإذا نص له على التفويض 
وتصرف فإنه يمضى منه ما كان على وجه النظر لأنه معزول عن غيره بالعادة 
إلا أن يقول نظر أو غير نظر. 
(إلا الطَلاق, وإنْكَاحَ بكره, وبَيْعَ دَارِسَكْنَا وَعَبْده) أي: أن الوكيل المفوض وإن كان 
تصرفه تصرف المالك. إلا أن ذلك مقيد بها عدا هذه الآشياء الأربعة إلا أن ينص له 
لمر ل رحن ع 0ل سن 
وشذوانن قاين وق ها (ا وير بنّصأَوْهَرينّة) هو كقسيم قوله: : (حتى يفوض) 
أو يعين له الموكل ما يتصرف فيه إما بنصء كقوله: لا تفعل إلا الشيء الفلاني أو 
افعله فقط أو تقوم قريئة على فعله أو على غيره فلا يتصرف إلا كما أذن. ابن شاس: 
ولو قال له بع من زيد لم يبع من غيره» ولو حصر زماناً تعين» أو سوقا تتفاوت فيه 
الأغراض تخصص”" 
قَالّ: أنت وكيلي أو وكلتك عمٌ ذلك وصح؛ وكان تفويضاً . [شفاء الغليل: ”7 .]8٠‏ 
(1) (قَيَمْضٍ لظن إلا أن يَقَولَ: و وَءَِ عَْدُ النّظر) كذا لابن بشير» وتبعه ابن شاس وابن الحاجب 
ا ل ا ل 7 
فينبغي أن يضمن الوكيل؛ إذ لايحل لهى) ذلك. وقَالَ ابن عَرَفَة: مقتضى المذهب منع 
التوكيل عَل غير وجه النظر؛ لأنه فساد, وفي البيوع الفاسدة من"المدونة": تقيبد بيع الثمر 
قبل بدو صلاحه بقوله: إِذَا يكن فساداًء ونقل اللخمي عن المذهب منع توكيل السفيه. 
[شفاء الغليل: 608/1 ]. 
(0) في (ن): وبعين. 
(*") انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 9 487. 


باب في الوكالة 


(وتخصص. وَتَقَيْد بالعرف) أي: ى) إذا كان عرف الناس أن ذلك لا يباع إلا في 
السوق الفلاني» أي: في زمن كذاء أو أنه لا يباع إلا بالنقد أوالنسيئة» وكذالو 
وكله على شراء جارية أو نكاح امرأة فإنه لا يشتري له أو يزوجه إلا مايليق به. 
(فلايْعدَهُ) أي: فلا يتعداه إلى غيره ] تقدم. (إلاعلى بيع قََهُ طَلَب التَمَن وَقَبِضْه أو 
ال رشقم لتيد نا ليل لاحك ا ا ل لا ا 
يتوهم أنه لا يطلب ثمن سلعة باعها لموكله أو قبضه. وأنه لا يقبض المبيع الذي 
اشتراه لموكله أو يرد لعيب وجده فيه ونحوه. نبه على أن الوكالة على البيع تستلزم 
الوكالة بقبض الثمن والمطالبة به» وعلى الشراء تستلزم الوكالة على قبض المبيع 
ا 00 
إلا هناء نعم لو نص له على عدم قبض الثمن أوالمبيع أو رده بعيب فليس له ذلك. 

(إن لم يُعَينْهُ موكَلهُ) أي: أن رد المبيع على بائعه بعيب مقيد بأن لا يكون 
موكله قد عين ذلك المشتريء أما إذا قال له: اشتر هذا الثىء؟؛ وعينه له بأنه لا 
كل لاسع ةسار ااخر وف رهكةا لوكي النصوص ونا 
المفوض فله أن يرد ولو عين له الأمر المبيع. 

(وَطُولب بِتَمَنِ ومُثْمَنِء ما لم يُصَرَحٌ بِالْبَرَاءة) أي: الوكيل على الشراء يطالب 
بالثمن وعلى البيع بالمثمن» ولا يخلصه من ذلك علم البائع في الآولى» ولا 
علم المشتري أنه وكيل» ولو صرح بذلك حتى يصرح فإنه لا شيء عليه من 
دفع ثمن ولا مثمونء وإنم| يدفعه موكله. وحيئئذ لا يطالب بشيء من ذلك. 

(بَعنّني فلان لتبيعه لا لأَشْتَرِي منك) هكذا قال في المدونة”''» فجعله كالشرط 


)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: 7/ 2711١‏ قال فيها: (ومن باع لرجل سلعة بأمره من رجلء فإن 
أعلمه في العقد أنها لفلان فالعهدة على رمباء فإن ردت بعيب فعلى رما تَردٌ). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ولا يتبع إلا فلاناء فإن أنكر فلان لرسم الرسول رأس المال» واحترز بقوله: (19") 
أَشْمَرِي منك) مما إذا قال له بعثني لأشتري منك. فإنه لا يبرأ ويكون الثمن عليه دون 
الآمر. (وبالهِدة, مالم يعلم) أي: ويطالب الوكيل بتبعات المبيع من عيب أو 
استحقاق وهو مراده بالعهدة إلا أن يصرح [05/ ب] بأنه وكيل أو يعلم به 
المشتري» فحينئذ يكون المطلوب بذلك الموكل. 

(وَتَعِينَ في الْمُطَقَقَد للد أي: إذا قال بع أو اشتر ول يقيد عليه بعرض ولا 
نقد فإنه ينظر في ذلك إلى نقد ذلك البلد الذي صدر فيه التوكيل وفعل على وفق. 
فإن خالف ضمن لتعديه إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع به. 

(ولائق به إلا أَنَيْسَمي الّمَنَ فَتَرَدَهُ) أي: وكذا يتعين في المطلوب ما يليق 
بالموكل» فإذا وكله على شراء جارية أو عبد أو ثوبء فاشترى ما لا يليق بهل يلزمه. 
وله أن يرده إن شاءء قاله ابن القاسمء وقال أشهب: يلزمه» وقيد بعض القرويين 
الأول با إذالم يسم الثمن, أما إن سماه فاشترى له به فإنه يلزمه. وقال غيره: ينبغي 
ألا يلزمه إلا إذا اشترى له ما يليق به وأن يسمي” ". 

(وَثْمَنْ لمثْلِ) أي: وكذا يتعين في المطلق ثمن المثل في البيع والشراء؛ فإن تعداه 
في الشراء ونقص في البيع لم يلزم الآمر إلا شي يتغابن الناس بمثله. (وَإلا خُيرَ) أي: 
وإن خالف ثمن ال مثل خير الآمر بين الرد والإجازة» فإن رد ذلك لم يلزم الوكيل. 
(كَفْلوسٍ, إلاما شَأنْه'" ذلك لخفّته) أي: وكذا إذا باع بفلوس فإن الآمر يخير إلا أن 
تكون سلعة خفيفة الثمن إنا تباع بالفلوس ونحو ذلك. فإن الفلوس فيها كالعين. 
)١(‏ في (ن): إلا. 


(9)انظر المدويةة لاا 
(8) ف (ن)# ثيه 


باب في الوكالة 


(كصرف ذَهَب بفضة إلا أَنَيَكُونَ الشأنَ) يشير به إلى قوله في المدونة: وإن دفعت إليه 
دنانير ليسلمها لك في طعام أو غيره فلم يسلمها حتى صرفهاء فإن كان هو الشأن 
في تلك السلعة وكان نظراًء لأن الدراهم فيه يسلم فيه أفضلء؛ فذلك جائز وإلا 
كان متعديا وضمن الدنانير ولزمه الطعام”'". 

(وَكمخَالْمَه مشترى عين» أوسوقا, أورْمَانَا) يعني: أن الوكيل لا يتصرف إلا على 
الوجه المأذون له /١59[‏ أ] فيه» فليس له أن يشتري إلا الشيء الذي أذن له فيه» ولا أن 
يبيع إلا في السوق الذي ذكره والزمان الذي عين لهء والشخص الذي نص له عليه أن 
يبيع له السلعة. (أويَيعه بأَقل, أواترائه بأكتُركثيرً) أي: وكذا يخير الموكل إذا خالفه 
الوكيل في بيعه بأقل تما سمى أو اشترائه بأكثر تما سمى له بالشيء الكثير. 

[قوله: (لا كَدينَارَيْنِ في أربْعين) ”" أي: فإن ذلك يسير مغتفر]'". (وَصَدقَ في 
هما ون سم مَالَمْيَطْلَ) أي: وصدق في دفع الدينارين إذا ادعى دفعهم| من ماله 
وإن سلم ما اشتراه لموكله إن قرب ذلك ولا يصدق إن طال ذلك. (وَحَيْث خَالَفْفي 
اتراء' '' لَزِمه, إنلَم يَرْضَهُ موكله) أي: أن الوكيل إذا زاد في الشراء زيادة كثيرة» أو 
اشترى غير لائق بالموكل أو غير ما نص له عليه لفظاً أوعرفاً فإن ذلك يلزمه إن 1 
يرض به [الموكل] ". 


(١)انظر:‏ تبذيب المدونة: 4/١؟7١.‏ 

(1) (لا كَدِينَارَيْنِ في أَرْبَعِينَ) كذا في بعض النسخ بلا النافية دون الاستثنائية» وهو 
أطبوكنة: 

سام مك رفن افك رن 2 

(4) في (ن): اشتراته. 

(5) ني (ح1): الوكيل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


(كَذي عيب, إلاأنيقل, وَهْوَفْرصَةٌ) أي: وكذا يلزم الوكيل ما ابتاعه معيباً» يريد: 
عيباً فاسداً وهو عال به إذا لم يرضه موكله إلا أن يكون شراء ذلك فرصة والعيب 
خفيف فإنه يلزم الموكل. (أوفي بِيع) أي: وكذا''' يلزمه النقص إذا خخالف في البيع 
بآن باع بآقل ما سمى له الموكل. 

(فَيحَيْرْمُوكلهُ) أي: في إمضاء فعله أو رده. (وَلَوربوِياً بمله) *" أي: أن الموكل له 
إمضاء ذلك ولو كان مؤدياً إلى ما قال مثل أن يأمره أن يبيع بحنطة فيبيع بفول أو 
نحوه أو يبيع بدنانير فيبيع بدراهم أو العكس. (إن نَم يَْشَرْمِ الوكيل الزَائِدَ) أي: أن 
الوكيل إذا خالف بأن زاد في الشراء زيادة كثيرة أو نقص في البيع فإن ذلك يلزمء إلا 
أن يلتزم”" الوكيل الزائد على الثمن الذي باع به. أو الزائد على ما سمى له في 


(1) ني (ن): وكذلك. 

(5) (وَلَو رِبويَاً بمثله) أصل هذا قوله في كتاب السلم الثاني من"المدونة": وإن وكلت 
رجلا عَلَ بيع طعام أو عرض. فباعه بغير العين من عرض أو طعام أو غيره» وانتقد 
فأحبٌ إِلّ أن يضمن المأمور حين باع بغير العين إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع 
به. عياض: قيل معنى المسألة: باع الطعام بالعرض أو العرض بالطعامء وأما لو باع 
الطعام بالطعام ل يصح تخييره؛ لأنه كان يصير طعاماً بطعام فيه خيار» وحمل بعض 
القرويين المسألة على وجههاء وأنّه جاتر أن يقبل ما اشترىء ويجيز فعله ولم يعتبر 
الخيار» وهذا أصل مختلف فيه. 

وقَالَ اللخمي: اختلف إِذَا باع الطعام بالطعام» فأجاز ابن القاسم للآمر أن يأخذ الطعام 
الثاني» ومنعه أشهب وقالَ: ليس للآمر إلا مثل طعامه» ويباع له الشاني إن كان فيه 
فضلء وهذا لثلا يربح الغاصب والمتعدي. انتهى. 

فقوله في"التوضيح": مثاله لّو قَالَ: "بعها بقمح" فباعها بفول أو بدراهمء فباعها بذهب. 
صوابه لو قَالَ: بع القمح بدراهم, فباعه بفول أو: اشتر بالعين سلعة» فصرف العين 
بعين وجاءه مها. [شفاء الغليل: 9/57 .]6١‏ 

(9) في (ن): يستلزم. 


باب في الوكالة 


الشراء فحينئذ يلزم ذلك موكله؛ ولا كلام له الحصول مقصده. وقيل: له الخيار. ابن 
عبد السلام: والأول أقربء وإليه أشار بقوله: (على الأحسن) ونظيرها إذا قال: 
زوجني بألف؛ فزوجه بألفين» وقال: أنا أغرم الزائد. (لا إن راد في بيع, أونَقص في 
اشتراء) ى) إذا قال له بع هذه السلعة بعشرة فباعها باثني عشرء أو اشترها بعشرة 
فاكند اها بنرائية: 

(أو[اشْتَرِبِهًا]''' فَاشْترى في الدَمَة ونَقَدَهَا أوعَكْسَه) أي: وكذا لا كلام للموكل 
إذا دفع للوكيل مائة درهم مثلاء وقال له اشتر بها سلعة كذاء فاشتراها ببائة في ذمته 
ونقد الماثة التي دفعها له موكله» وكذا عكسه وهو أن يقول له اشترها بائة في ذمتي؛ 
اشر اشاكيها وتقدها: 

(أُوشَاة بدِينَارِعَاشترى به انين" لم يمكن إفْرادهُمَا) أي: وكذا لا كلام للموكل 
إذا دفع للوكيل ديناراً على أن يشتري له به شاة» فاشترى به شاتين وهو غير قادر 
على إفراد إحداهما عن الأخرى وذلك لازم للموكل. (وَإلا خُيْرَفي الثَانيَة) أي: وإن 
كان قادرا غل الإفراد خيرم وكله: ابن شاس: فإ امستر اهما واحندة يعد لحرا 
فالثانية له إن لم يجز الموكل عقده ويسترجع حصتها من الثمن”". (أَوأَخَدَ في سَلّمك 
حميلاً. أورشنا) أي: وكذا لا كلام للموكل إذا أمره أن يسلم له في طعام ففعل. 
واعنوها أزساة لأسويادة وين 

(وَصَمِنَهُ قبل علمك به. وَرِضَاك) أي: فإن هلك الرهن قبل علم الآمر ورضاه به 
)١(‏ ني (ح١):‏ اشتريها. 


(00) ني (ن): اثنين. 
(") انظر: عقد الجواهر: ؟/ .87١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


ضمنه الموكل. (وفي ذَهْبٍ في بدراهم ؛ وعكسه, فَولان) 7 أي: أن الآمر إذا قال لوكيله 
بع بذهب فباع بدراهم أو عكسه. وهو قوله: بع بدراهم فباع بذهب ففيه قولان: 
أحدهما: لزومه للاآمر لأن الغرض فيهم! واحدء والثاني: لا يلزمه. (وَحَنْتَ بفعله”'' في 
لاأفطه إلابنية) أي: أن من حلف [لا أفعل]'" كذا فوكل غيره في فعله ففعله فهو 
حانث؛ إلا أن يكون نوى ألا يفعله بنفسه. (وَمَنعَ ذمي في بَيْعأوْشرَاءِأَوْتَقَاضٍ) (* أي 
أن الذَمّىّ يمتنع توكيله في البيع والشراء لأنه لا يتحرى في معاملته وكذا يمتنع 
توكيله في تفاضي الديون إنكانت على مسلم. (وَعَدُوصَى صَدُووا”) أي: وكذا يمتنع 
توكيل عدو على عدوه لأنه يجد بذلك السبيل إلى مضرته. (والرضًا بِمُخَالفَته في سَلَمٍ, 
إندفَعَ لَهُ الثّمنَ) يشير به إلى قوله في المدونة: وإن دفعت إليه دراهم ليسلمها في 
ثوب هرويء فأسلمها في بساط شعر أو يشتري لك بها ثوباً فأسلمها في طعام أو 
في غير ما أمرته فليس لك أن تجيز فعله» ويطالب بها أسلم فيه من عرض أو 


(1) (وَفِ ذَهَبٍ في بِدَرَاهِمَ) كذا في بعض النسخ بإدخال (في) عَلَ الباء الجارة ل (دراهم) 
عَلَ سبيل الحكاية» وهو صواب. [شفاء الغليل: ؟/ .]8٠١‏ 

(0) في (ح١):‏ في فعله. 

© في (ح١):‏ لأفعل. 

(5) (وَمعَ مي في يع أ شرَاء أو تقَاضِ) أصله ني كتاب السلم الثاني من"المدونة" لا يجوز 
مسلم أن يستأجر نصرانياً إلا للخدمة» فأما لبيع أو شراءٍ أو تقاض أو لييضع معه فلا 
يجوز وكذلك عبده النصراني. ابن يونس: لعملهم بالربا واستحلالهم له. قَالَ بعض 
القرويين: لأنه في وكالته على الاقتضاء يتسلط عَلَ المسلمين بتسليط الوكالة» ويغلظ 
عليهم إن منعوه» فكره ذلك لثلا يذل المسلمين. ابن الحاجب: وفيها لا يوكل الذمي 
عَلَ مسلم. فناقشه ابن عبد السلام وابن عَرَفَةَ بأنه ليس فيها كونه عَلَ مسلم. [شفاء 
الغليل: ”/ .]8١١‏ 

(05) في (ن): عدو. 


باب في الوكالة 


طعام'". واحترز بقوله: (إنْدَقَعَ لَهُ القّمنَ) مما إذا لم يدفع له» لأن الرضا به حيتكذ 
لا يمتنع. (وبَيِعَه لنَفْسه أَوْمَحَجُوره) أي: وكذا يمتنع للوكيل أن يبيع لنفسه ما 
وكل على بيعه أو يبيع لمحجور كولده الصغير أو يتيمه» فإن فعل خير الآمر بين 
الرد والإمضاء. 

(بخلاف رُوجته ورقيقه إن لم يحَاب) أي: فلا يمنع من البيع من زوجته أو رقيقه إلا 
أن يحابي فيمتنع ذلك. (واشتراء من يعْنَقَ عليه إن علم وم يُعينه موكله وَعَتَقَ علِيه) أي : 
ومنع اشتراء الوكيل من يعتق على موكله إن علم الوكيل أنه' '' أبوه مثلاء ولم يعين 
الموكل'له ذلك الذى يشتريه وغتق غل الوكيل إن اشسثرا» والذى يعتق غلح الموكل 
الأبوان والولد. 

(وإلا فَعلَى' " آمره) أي: وإن لم يعلم الوكيل بأن الذي اشتراه ممن يعتق على 
موكله بل جهل ذلكء أو عينه له الموكل باسمه أو بالإشارة فإنه يعتق على الآمر 
دون الوكيل. 

(وتوكيله إلا أن لايليق به أويكثر) أي: ومما يمتنع توكيل الوكيل فيها وكل فيه إذلم 
يرض الموكل بغيره» إلا أن يكون الوكيل لا يليق به أن يتولى ما وكله عليه بنفسه 
كالرجل الوجيه يدفع له الدابة ليبيعها أو الثوب. لأن العرف قاض بأنه لا ينادي على 
ذلك بنفسه في الأسواق» وإن) يتولاه السساسرة» فيجوز له أن يستنيب غيره للعرف» 
[/ ب] وكذلك إذا وكله على شيء كثير لا يمكنه أن يستقل به والعادة قاضية 


19 الطو ول يون الما“ 
(9)في (1)3 بأنه: 
(0) في (ح١):‏ فعن. 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


في ذلك بالمساعدة» فله أن يستنيب من يباشر ذلك معه. لا أن يوكله في جميع ذلك. 
(فلاينْعَْلَ الثاني ِعَْلٍالأوّلِ) أي: وبسبب كون الوكيل له أن يوكل في الموضعين 
المذكورينء لا ينعزل الثاني بعزل الأول. 

(وفي رضّاه إنْ تَعَدّى به تَأُويلانِ) ”'' أي: إذا تعدى الوكيل فوكل غيره فيها ليس له 
فيه توكيل» ونص في المدونة على عدم جواز ذلك' ''» فحمله بعض الأشياخ على 
معنى أن للآمر فسخه وإجازته» وهو نص رواية ابن القاسم» وأنكره أصبغ وجماعة 
من أصحاب مالكء وحمله ابن يونس على معنى لم يجز رضاه بها يعمل وكيل وكيله. 
إذ بتعديه يصير الثمن دينا عليه فلا يفسخه في سلم الوكيل الثانيء إلا أن يكون قد 
حل وقبضه فيجوزء وإلى هذا أشار بالتأويلين» ولأصبغ وغيره أن الوكيل الثاني إذا 
فعل مثل الأول في النظر والصحة لزم؛ وإلالم يلزم. (ورضاه مامه في سلْإن دقع 
الثمُنْبمَسَمَاُ) ”" عطف على قوله: (وَمْفِع) والمعنى ومنع رضى الوكيل بم خالفه فيه 
وكيله بسبب تجاوزه في السلم القدر الذي سمه الموكل» يريد: زيادة كثيرة لا يزاد 
مثلها. (وْبدَينِإِنَهَات) ”') عطف على قوله: (بِمُسَمَاةُ) أي: ومما يمتنع أيضاً للموكل 
أن يرضى ب| خالف فيه الوكيل وباعه بالدين إن فات» واختلف هل له مطالبة 


(1 (وَفٍ رِضَاهٌ إِنْ تَعَدّى به تَأُويلانِ) يريد: في سلم. [شفاء الغليل: ؟/ .]8٠١‏ 

(5) انظر: المدونة: 7/ 19. 

( (وَرِضَاهُ بِمْخَالمَيهِ في سَلَّم إِنْ دَقَمَ امن ِمْسَنَاهُ) (وَرضاه) عطف عَلَ نائب (منع) 
وبمخالفته متعلق ب(رضاه) وَّ(بمساه) متعلق (بمخالفته) فالمخالفة هنا في المسمى 
فليس بتكرار مَعّ قوله قبل: (والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن) لأن 
المخالفة هناك في الجنس أو النوعء وقد ذكرهما معأ في السلم الثاني من"المدونة". 
[شفاء الغليل: ؟/ .]65٠١‏ 

(5) (أَوْبِدَيْنِ) الوجه عطفه عَلَ (بمخالفته) ويجتمل عَلَ (بمسماه) . [شفاء الغليل: ١/7‏ 41]. 


باب في الوكالة 


بمثل التسمية أو القيمة فلا كلام» وإلى هذا أشار بقوله: (وييع. فَإِن وَقَى بالقيمة أو 
التسمية) أي: فلا كلام للموكل. 

(وإلاغرم) أي: وإن لم يوف بذلك بل بيع بأقل من ذلك غرم الوكيل تمام القيمة 
أو التسمية» وإن بيع بأكثر أخذه الموكل إذ لا ربح للوكيل. 

(وَإنَسَأََ غْرمَالنّسمِيّة أوالقيمة. ويَصبِرَلقَبْضهاء ويَدقَع الباقي جَارَ إنَكائَت قِيمته 
شَهَافاك) أي: وإن سأل الوكيل إغرام الفبتيية: وفالة[أنا]" ادف يذلاك 
وأؤخر بيع الدين حتى يحل» فأخذ ما دفعته وأعطى للموكل ما زاد فإن كانت قيمة 
الدين الآن أقل مما دفع أو مثله جازء إذ ليس للوكيل نفع في ذلك؛ وإنما هو أحسن 
للآمر. واحترز بقوله: (إن كانت[ قيمته ]1 '' مثل) مما إذا كانت أكثر منها فإنه لا يجوز, إذ 
يصير كأنه فسخ ما زاد على التسمية في الباقي» وحكى بعضهم جوازه. فإن لم يسم له 
الثمن فللآمر أن يرضى بالثمن المؤجل إن كانت ساعته قائمة. (وإن أمر ببيع سلعة 
َأسَمهَا في طعام أَعْرم التَسمِية أو القيمة, واستؤني بالطعام' " لأجله [فبيع] 'وَغَرِم النَقص, 
وَالرَادةُ[نَك]!” هو كقوله في السلم الثاني من المدونة: وإن أمرته أن يبيع لك سلعة 
فأسلمها في طعام أغرمته؛ الآن التسمية أو القيمة إن لم تسم [له]”'' ثمناً ثم استؤني 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(") في (ن): الطعام. 
(4) في (ن): فيه. 
(0) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
)نما با مسك فقن سيافظ من 0ن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


بالطعام» فإذا حل أجله استوف ثم بيع فكانت الزيادة لك والنتقص عليه''". 

(وَضَمن, إن أَفْبْض الديْنَولَم يُشْهِد) ”" أي: أن الوكيل إذا قبض الدين عن موكله 
ولم يشهد على قابضه فإنه يضمنه إن جحده القابض» وقيل: لا يضمنء وذكره غير 
واحد» وأشار بعضهم إلى أنه لا يختلف في سقوط الضمان إذا كانت العادة ترك 
الإشهاد. وإن| يختلف إذا كانت العادة بالإشهاد وعدمه. أو لم تكن عادة» وكذا [إذا]0”© 
قبض المبيع ولم يشهد فجحد المشتري أصل البيع» وهذا كله مالم يكن الدفع بحضرة 
الموكل» وأما إذا كان بحضرته فلا ضمان. (أَوْبَاعَب: طَعَامِتَهَداً مالا يْبَاعٌ به وادعى الإذن, 
ُو ') عطف على قوله: (وضمن) أي: وكذا يضمن الوكيل إن باع بطعام ونحوه ما لا 
يباع بهء قال في المدونة: وإذا باع سلعة بطعام أوعرض نقداء وقال بذلك [أمرتني ]7 
وأنكر الآمر فإن كانت مما لاتباع بذلك ضصمن”". (أوَأَنْكَرَالْقَبِض, قََامْت البيْنَهُ, 
فُشَهِدتَ يَينَةُ بالتلف كَالْمِدِيَانِ) عطف عل ما قبله. أي: وكذا يضمن الوكيل الثمن 
إذا قبضه وأنكره فقامت [عليه]' البينة بقبضه» فقال: تلف مني وأقام بينة شهدت له 
بذلك؛ لأنه قد أكذب بيتته بقوله أولا لم أقبضه ومثله [رب الدين يطلب المدين]!*) 


(0) انظر: تبذيب المدونة: 7/ .6١‏ 

(1) (وَصَمِنَ إِنْ أَْبَض وَل يُْهِدْ) كذا في بعض النسخ بحذف مفعول (أَفْبَض) فيعمّ 
الدين والمبيع. [شفاء الغليل: 7/ .]61١‏ 

0 ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): ونوزع. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: تبذيب المدونة: 7/ 7518. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(8) في (ن): المدين يطلب الدين. 


باب في الوكالة 


فينكره؛ فيقيم المدعي بينة!'' على صحة دعواه» فيقول المدين دفعته لك ويقيم بيئة 
تشهد له بذلكء فإنها لا تسمع أيضاً لأنه أكذيهاء وقيل: تسمع. (وَلَوشَال غير المقوض: 
فَبِضْ وتلف مني بِرِئُولَم يبرا القريم, إلابيينَة) أي: أن الوكيل المخصوص إذا قال: 
قبضت ثمن ما بعته وتلف فإنه يبرأ لأنه أمين» وأما الغريم فلا يبرأ إلا ببينة تشهد له 
بمعاينة الدفع» وأما المفوض فإن الغريم يبرا يتتصديقه. 

(ولزم الموكل غُرم الثّمنِإِلَى أنِيَصل لربه. إن لم يَدَقَعه لَهُ) هكذا في المدونة ونصه: 
وإن وكلت رجلا بشراء سلعة ول تدفع إليه ثمناء فاشتراها با أمرته به» ثم أخذ 
منك الثمن يدفعه فيها فضاع منه. فعليك غرمه ثانية» قال ابن القاسم: ولو ضاع 
مراراً حتى يصل إلى البائع» قال: ولو كنت دفعت إليه الثمن قبل الشراء فضاع منه 
بعد الشراء لم يلزمك غرم المال إن أبيت» لأنه مال بعينه ذهب بخلاف الأول, لأنه 
إنها اشترى على ذمتك” . 

(وَصَدقَ في الرد [كَالْمُودعٍ]!", فَلايُوَرْللإِشُهَاد) أي: أن الوكيل إذا [ادعى]”'' رد 
الثمن أو المثمون لموكله فإنه يصدقء أي: مع يمينه» ومثله المودع يدعي رد الوديعة 
وربها نكر ولكونه|ا مصدقين ليس لما أن يؤخرا الرد لعذر الإشهاد, إذ لا يحصل 
| به نفع” . 
)١(‏ في (ن): بينته. 
(0) انظر: المدونة: ”7/ »58٠5‏ وتهبذيب المدونة: ”7/ 078. 
(5) في (ن): على المودع . 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(5) (وَصُدَّقٌ في الرّد كَالْمُودَعء قَلا يُوَحَرُ لِلإِشْهَادِ) تبع في عدم التأخير للإشهاد ابن الخاجب 
إذ قَالَ: والمصدق في الرد ليس له التأخير لعذر الإشهاد. وعاقاى لوعت بجا لاه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وَلأحد الوكيلين /١17[‏ أ] الاستبداد, إلالشرط) أي: إلا أن يقول لما الموكل لا 
تتضيرافا إلا عتمعين7. 

(وإن بعت وَبَاعَ, فالأول, إلا بقبض'"2) أي: أنك إذا وكلت رجلا على بيع سلعة 
فباعها الوكيل وبعتها أنت». فأول البيعتين أحق إلا أن يقبض الثاني السلعة 
فيكون أحق. 

(وَلَكَ فَبْض سمه لَك, إن تبت ببَينَة) هو كقوله في المدونة: ولك قبض سلم ما 
أسلم فيه وكيلك بغير حضرتك. ويبرأ دافعه إليك إن كانت للك بينة أنه أسلمه 
لك؛ وإن لم يكن لك على ذلك بينة فالوكيل أولى بقبضه'". (وَالْقَولَ َك إن ادعى 


عبد السلام وابن هارون لو قيل إن للوكيل والمودع تأخير الدفع حتى يشهد لكان حسنااً؛ 
لأا يقَولانٍ إِذَا 1نشهد تتوجه علينا اليّمِين. قلنا: التأخير لتسقط اليَمِين ولاسيا الوكيل 
للخلاف الذي فيه. وأما ابن عَرَقَة فقال بعد كلام طويل: الحقٌ أن لا تعقب عَلَ ظاهر لفظ 
ابن الخاجب؛ لأنه يصدق بحمله عَلَ الصور التي يصدق فيها الدافع بغير يمين كالوّكيل 
عَلَ قبض شيء يطلبه منه موكله بعد قبضه بمدة طويلة يصدق فيها الوّكيل دون يمين. 
[شفاء الغليل: ؟/ .]41١‏ 

(1) (وَلأَحَدٍ الوَكِيليْنِ الاسِْبْدَادُ إلا لِتَرْطِ) كذا قَالَ ابن المتَاجب تبعاً لابن شاس» فقال 
ابن عبد السلام: يعني: أن أمر الوّكيلين حالف للوصيين فإنه لا يجوز لأحدهمًا 
الاستبداد. ونحوه لابن هارون فقال ابن عَرَفَة: لا أعرفه لغيرهم. وكذا تعقبه 
المصنف في "توضيحه" فيشبه أن يكون قَالَ هنا: ولا لأحد الوّكيلين بزيادة لا النافية 
عطفاً عَلَ قوله: (فلا يؤخر للإشهاد) ولكن سقط للناقل لفظ لاء ويمكن أن يكون 
اتبع من ذكرنا منشداً بلسان حاله: 

[شفاء الغليل: ؟/ .]81١١‏ 

(؟) في (ح١)‏ و(ن): أن يقبض. 

() انظر: المدونة: ”1/7 6. 


باب في الوكالة 


الإنن) أي: والقول قولك إذا قال الوكيل أنك أذنت لي [أي]”' في بيع السلعة أو في 
اشترائهاء وقلت أنت لم آمرك بذلك لأنه مدع. (أَوَصفَة له) أي: مشل أن يقول 
أمرتني ببيعهاء وتقول أنت إن| أمرتك برهنهاء أو اختلفت) في جنس الثمن أو قدره 
أو حلوله ونحوذلك. 

(إلا أَنْيَشْتَرِي بِالثّمن, فَرَعَمْتَأَنْكَأَمرْتَهُ بقيرِه وحلّف) أي: ذإن الوكيل مصدق». 
قال في المدونة: وإذا دفعت دراهم فاشترى بها تمراء وقال بذلك أمرتني» [وقلت 
أنت ما أمرتك إلا بحنطة» فالمأمور مصدق مع يمينه لآن الثمن مستهلك كفوات 
لقي 

(كَقَوله أمرت ببيعه بعشرة, وأشبهت, وَفُلت بأكثّر, وَضَا تَالمبيع بدَهَاب عينه) أي: 
وكذا يصدق الوكيل إذا باع السلعة بعشرة؛ وقال بذلك أمرتني] " وأشبه ما قال 
وقلت أنت إن أمرتك باثني عشر وفاتت السلعة بذهاب عينهاء قال في المدونة: 
وإن لم تفت حلف الآمر وأخذها”” لأن الأصل بقاؤها على ملكه والوكيل مدعء 
كما إذا ادعى بيعها ب| لا يشبه. 


يحلف الموكل. 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)١(‏ انظر: #بذيب المدونة: 2717/7 قال فيها: (وإن دفعت إليه ألف درهم فاشترى بها ثوباً 
أو تمراً وقال: بذلك أمرتني؛ وقلت له: ما أمرتك إلا بحنطة؛ فالمأمور مصدق مع يمينه. 
إذ الورق مستهلك كفوت السلعة). 

9 ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: */ .7١6‏ 

(5) في (ك) و(ن) و(م): وم يحلف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وإنوكَهُ على أخد جَاربَة بت بهَافوطلّ. كمضَدمبأخرى. وَصَالَ هنك وَالأونَى 
وديَة فإنْلَميْبِيْوَضَفَآخَدَهَا إِلاأنْتفُوتَبَوََدأوْسَدبِيرٍ إلا لبَيَة1". وتَرِممْكَ 
الأخرى) هذه مسألة كتاب الوكالات من المدونة» قال فيه: ومن وكل رجلا يشتري 
له جارية» يريد: بربرية فبعث بها إليه فوطتئهاء ثم قدم الوكيل بأخرىء فقال هذه لك 
والأولى وديعة» ولم يكن الوكيل بين ذلك حين بعثها إليه» فإن لم تفت حلف 
وأخذها ودفع إليه الثانية» وإن فاتت الأولى بولد [منه]” ' أو عتق أو تدبير أو كتابة 1 
يصدق المأمور إلا أن يقيم البينة فيأخذها ويأخذ قيمة ولدهاء ويلزم الآمر الجارية 
الخ 
فَالَ, وإلا لم ينرَمِك إلا المائة) أي: وإن أمرته بشراء الجارية بواثة.. إلى آخره' ''» وهكذا 
نص عليه في المدونة إثر المسألة التي فرغنا منها(”'» ومراده هنا [بفواتها]!'' باستيلاد 
ونحوه نما تقدم. ونقلها ابن يونس: فإن حملت لم يلزمك إلا المائة» قال: وقال 
سحنون: إلا أن يثبت قول المأمور ببينة فيلزم الآمر إن حملت منه قيمتهاء إلا 
أن تكون القيمة أكثر من مائة وخمسين فلا يزاد عليهاء أو تنقص عن المائة فلا 
ينقص عنها. 
)١(‏ في (ن): ببينة. 
ماش كم نف لد 0 
(*") انظر: تبذيب المدونة: 7// 7110/37315. 
() انظر: تهبذيب المدونة: 711//7. 


(5) انظر: عهذيب المدونة: 7/ /711. 
() مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الوكالة 

(وإن ردت دراهمك لرَّيف, فَإنَ عَرَعَها مأمُوِكَنرِمَنَكَ) نحوه في المدونة وقال فيها لأنه 
أمينك”'". ابن يونس: قيل: معناه أن الآمر لم يقبض السلم وأما لو قبضه لم يقبل 
عليه قول الوكيل» وذلك عندي سواء قبض الآمر السلم أم لا لأنه أمينه؛ وإليه 
أشار بقوله: (وشل, وإن فَبَضت؟ تَأُوِيلانِ) نم قال في المدونة: وإن لم يعرفها المأمور 
وقبلها. حلف الآمر أنه ما يعرفها من دراهمه وأنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه 
وبرئ» وأبدها المأمور لقبوله إياهاء وإن لم يقبلها المأمور ولا عرفهاء حلف المأمور 
[أنه]” '' ما أعطاه إلا جيادا في علمه وبرئ» وللبائع أن يحلف الآمر أنه ما يعرفها من 
دراهمه وما أعطاه إلا جياداً في علمه ويلزم البائع' ". 

(وإلا فإن قَبلها. حلفت) أي: وإن لم يعرف المأمور الدراهم وقبلها حلفت ما دفعت 
إلا جياد)” ' في علمك ولزمته. أي: المأمور. 

(وضل مطلقاً؟ أو لعدم الْمأَمُورمًا دقعت إلا جياداً في علمك ونَرِمَنْه؛ تَأُويلان) أي: 
واختلف هل توجه اليمين على الآمر» فقيل على أحد القولين في هذه المسألة» وأيمان 
التهم والاستظهارات, وقيل: [بل]”' وجد المأمور عديياً ولو كان موسر اًلم يكن 
للبائع على الآمر سبيل» وإليه نحا أبو عمران. (وإلا حلّف كَذّلك) أي: وإن لم يقبل 
المأمور الدراهم ولا عرفها حلف كذلكء أي: حلف امأمور أنه ما أعطاه إلا جيادا 
في علمه ىا حلف الآمر وبرئ. (وَحَلْفَالدافع)' “أي: وحلف البائع الآمرأنه ما 


.7177 /9 انظر: تبذيب المدونة:‎ ١ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) انظر: مهذيب المدونة: / 23737 7315. 

(5) في (ح١):‏ جيدا. 

(مان لخ )1 إن. 

(5) (وَإِلا حَلَفتَ كَذَلِكَ وَحَلَّفَ الدافع) كذا هو في أكثر النسخ؛ أي: وإن ن ل يقبلها 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يعرفها من دراهمه وما أعطى”' إلا جيادا”" في علمه. (وَفي الْمُبّدَا تَأُويلان) ابن 
بيمين من شاء منهم|. 
(وَانْعَرََبِمَوت مُوكله إن علم) لأنه كان نائباً عنه. وقد صارالمال إلى غيره ولا 
يتصرف أحد في مال الغير إلا بإذنه وهو المشهور. (وإلا فتَأويلانِ) أي: وإنلم يعلم 
الوكيل بموت الموكل فهل ينعزل بذلكء أو حتى يبلغه الموت» تأويلان على 
المدونة' "» وعامة الأشياخ حملوها على إجازة فعله بعد الموت إذا لم يعلم به وحكى 
أبو محمد أن تصرفه بعد الموت مردود. 
(وفي عَزْله بعزله, ول يعلم خلاف) أي: أنه اختلف إذا عزل الموكل وكيله وهو 
غائب ولم يعلم بذلك” »هل ينعزل بذلك بحيث أن ما تصرف فيه لا يلزم الموكل» 
أويلزمه ذلك لأنه معذور. 
(وَهَل لا تَلرّم أوإن وشّعت بأجرة أو جعل, فَكَهما, وإلالم تَلرَم؛ تَرَده) أي: أنه اختلف في 
عقد الوكالة» هل لا تلزم وأن كل واحد منهما له الانفصال. أو يكون حكمها إذا 
المأمور ولا عرفها حلفت: أيها الموكل ما دفعت إلا جياداً في علمك؟ وحلف 
أَيْضاً الدافع الذي هو الوّكيل» وهو راجع لما في"المدونة" والله تعالى أعلم. [شفاء 
الغليل: ؟/817]. 
)١(‏ في (ن): أعطاه. 
(1) في (ح١):‏ جيدا. 
(*) انظر: تهذيب المدونة: /٠"‏ 717» قال فيها: (ومن أمر رجلاً يشتري له سلعة» فاشتراها 
الوكيل بعد موت الآمر ولم يعلم بموته. أو اشتراها ثم مات الآمرء فذلك لازم 


للورثة ويؤخذ الشمن من التركة إن لم يكن الوكيل قبضه). 
(5) في (ن): به. 


باب في الوكالة 


وقعت بأجرة أو جعل /١70[‏ ب] كحكمههماء وإن وقعت بغير شيء من ذلك 
ل تلزم» تردد في ذلك الأشياخ, قال ابن غلاب في الوجيز: المشهور عدم 
اللزوم» وفي الجواهر: وحكم الوكالة الجواز من الجانبين إن كانت بغير أجرة» 
وهو مقتضى قول القاضي أبي الحسن أن للوكيل عزل نفسه الآن» واللزوم في 


وت 21 : 1 
بعض قول المتأخرين من جانب الوكيل' '. 


(0) ني (ن): التوكيل. وانظر: عقد الجواهر: 7؟/ 7757/. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب [في الإقرار) 
+ ه53 
الصبي والمجنون ونحوهماء و(بلااحجر) من الرقيق والسفيه والمريض والزوجة في 


زائد الثلث» وب: الأهل ما إذا قال مثلاً: ذا الجر عَيَّ ألف ونحوه. بخلاف 


0 


الإقرار لحمل فلانة ونحوه فإنه يدخل في الأهلء والمتهم كالمريض يقر” ' لوارثه أو 
صديق ملاطف ونحوه ما سيأتي. والباء في قوله: (بلاخجر) متعلقة بمكلف. وفي 
قوله: (بإشراره) ب(يُؤَاخَدُ) أي: ويؤاخذ المكلف غير الول عليه بها أقر به لمن هو أهل 
للتمليك إن ل يتهم في ذلك ول يكذبه المقر له [إذ لا يصح دخول مال على ملك 
الغير جبراً إلا في الميراث» فإن رجع المقر فله ذلك بخلاف المقر له]" " إلا أن يعود 
المقر إلى الإقرارء فيكون للمقر له حينئذ التصديق والأخذ. 


)١(‏ (بلا حَجْرِ) أحاله على ما تقدّم ني باب الحجرء ومن جملة ذلك قوله: (وَحجرعَلَ الرقيق إلا 
بإذن) فيفهم منه أن إقرار المأذون له في التتجارة والمكاتب لازمء وقد قَالَ في النوادر عن ابن 
سحنون قَالَ مالك وأصحابه: إقرار المأذون له من عبد أو مدبر أو أم ولد بدين أو وديعة أو 
عارية أوغصب لازم. ابن مُيَسّر: وكذا بقراض 1'يستنكر. وفي الموازية وكتاب ابن سحنون: 
إقرار المكاتب جائز ببيع أو دين أو وديعة أو عارية أو بدارفي يده بكراء المسلم أو كافر حر أو 
عبد ولّو أحاط ما قر يِه من دين با في يده. وقَالَ ابن عبد الحكم: مثله في إقراره بالدين 
والبيع قَالَ: وإقراره بوديعة لا يحكم به عَلَيْه فيها إلا أن يعتق وهي في يده» فإن تلت قبل 
عتقه فلا شيء عَلَيهِ فيهاء ولا يلزمه إقراره بالعارية إلا أن يعتق فتؤخذ منه» وإن ععجز أخذها 
سيذه» وار بغصب أو جناية في غير بدنه لغوء وقاله محمد في الغصب والجناية» ونحوه في 
كايا عون حفاء الغلال: ؟/ 8١5‏ )]. 

(9)ق(ن): يفول 

20 ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


عين عمداً بها يترتب القصاص عليه فإنه يؤاخذ به» ولم يؤثر إقراره في وجوب 
المال عليه. ابن شاس: إلا المأذون فيلزمه الغرم, فإن أقر بال وكذبه السيد لزمه 


إن عتق» وإن أقر الملأذون بدين معاملة تعلق با في يده ولا يؤدي من كسبه”". 
وعلى هذا فينبغي أن يقيد كلام الشيخ بغير المأذون. (وأخرس) أي: وكذا يجوز 
إقراره بدين وغيره تما يفهم من إشارةٍ ونحوها. 

(ومريض إن ورثه ولد للأبعد أو لمناطفه أو لمن لم يَرِْه أولمجهول حاله) أي: وكذا 
يقبل إقرار المريض لمن لا يتهم عليه إن لم يكن المقر له وارثا واعلم أن إقراره لغير 
زوج على خمسة أوجه: إما لوارث أو لقريب غير وارثء؛ أو لصديق ملاطفء. أو 
لأجنبي» أو لمجهولء فإن أقر لوارث وكان أبعد تمن لم يقر له فلا خلا في 
الجواز”'". وإليه أشار بقوله: (لأبعد) ودل كلامه هذا على أمرين: الأول: أن 
الإقرار لوارث بدليل قوله: (لأبعد) وقوله بعده: (أولِمَنَ لَمِيَرِنْه). والثاني: أنه لو 
كان المقر له أقرب من لم يقر له لم يجز الإقرار له» كا لو ورثه بنات وعصبة فأقر 
للبسات أو لإحداهن, وإن [أقر لقريب]”' غير وارث أو لصديق ملاطف 


.3877 4376 انظر: عقد الجواهر: ؟/‎ )١( 

(1) (وَمَريض إِنْ وَرِنَهُ وَلَد لِلأبْعَدِ أو مُلاطِفِو أو يَِنْ يرنه أَوْ لَجْهُولٍ حَالَهُ) الشرط كما 
قيل: راجع لما بعد الأبعد» واحترز بالأبعد من الأقرب والمساوي والمتوسط بينهماء وقد 
صرّح بأحكامهم فيا بعد وقصده اختصار تحصيل ابن رشد في ثاني مسألة من رسم 
ليرفعن من ساع ابن القاسم من كتاب المديان والتفليس. وفي كثير من النسخ: (إن ل 
يرئه بالنفي) وليس بشيء. [شفاء الغليل: 7/ 5 .]8١‏ 

(6)ق (ن) كان القريب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فالمشهور جوازه إن ل يورث كلالة» ويدخل في قوله: ([أَولِمّن]!''لميَرِثه) 

الأجنبى؛ فإن إقراره له جائز. ابن رشد: وأما إن أقر لمن لا يعرف فإن ورث بولد 

جاز من رأس المال إن أوصى أن يتصدق به أو يوقف لم,''". (كَرَوجٍ علم بفضه لَهًا 
أوجهل. وورثه ابن أو بنون) أي: وكذا يؤاخذ الزوج با أقر به لزوجته إن علم بغضه 
لهاء فإن علم منه الميل لها لم يجز إقراره لها إلا أن يجيزه الورثة» وإن جهل حاله معها 

نظر؛ فإن ورثت كلالة لم يجز إقراره لهاء وهو مفهوم من قوله: (وورثه ابن أوبنون) 

لأن الواو فيه واو ا حال» فإن ورث بولد ذكر وحده أو بنين" " فإن إقراره لها جائز» 

إلا أن يكون بعضهم صغيراً منهاء وبعضهم كبيراً منها أو من غيرها فإن إقراره لها 

لا يجوز وإليه أشار بقوله: (إلا أن تَثَْرِه بالصفيرٍ) أما إن كان الولد كلهم صغاراً 

منها فلا يجوز إقراره لها باتفاق. 
(ومَع الإناث والعصبَة شّولانِ) أي: فإن كان الولد إناثاً يرثنه مع العصبة؛ أي: 

سواء كن واحدة أو عدداً صغاراً أو كباراً منها أو من غيرها فإنذفيإقرارملها 

قولين: بالجواز وعدمه. ([كَإِفَرَارِه] '' لوتّده الْعاقَّ أولأمه)””' أي: أن إقرار 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: .717١/٠١‏ 

(9) في (ن): بنون. 

(5) في (ن): إقراره. 

(5) (أَوْ لأمّ) مقتضاه إجراء القولين في إقرار الزوج لزوجته إِذَا كَانَلها منه ولد عاقٌ له» فهو في 
معرض الاستثناء من قوله: (أو جهل وله ابن أو بنون) إلا أن كون الزوجة المقرّ لها أم العاق 
ليس بشرطه بل لا فرق بين أن يكون منها أو من غيرها. قَالّ في "المقدمات": فإن كَانَ 
الولد الكبير في الموضع الذي ترتفع التهمة فيه عن الأب في إقراره لزوجه عاقاً له ["ترتفع عنه 
التهمة» وبطل الإقرار عَلَ ما في سماع أصبغ من "العتبية"؛ وإحدى الروايتين في "المدونة" 


باب في الإقرار 


الشخص للولد العاق له أو لأمه جائز لعدم التهمة» وقيل: لا يجوز ولما كان فيها 
قولان كالتي قبلها شبهها بها. 
(أولأن من" ' لم يُقَرَلَه أبعد وأَعْرَب) أي: وكذا يختلف إذا كان بعض من لم يقر 
له أقرب من المقر له وبعضهم بمنزلته» أو كان بعضهم أقرب إليه وبعضهم أبعد 
منه على قولين. (لاالمسَاوي وَالأَظْربَ) أي: فإن إقراره لما لا يجوز. 
(كَأَخَرني لسَنّة, ونا أقر. ورَجَعَ لخْصُومَقه) '" أي: وكذلك اختلف فيمن طالب 
شخصاً بحق فأنكره ثم قال له: أََرْني سنة وأنا أقر لك هل يكون إقراراً معمولاً 
بهأم لا؟ ويرجع حينئذٍ لخصومته. (ولَزْمَ للحمل' ' إن وطنّت, ووضع لأَفله' ''. وإلا 
فلأكثره) أي: ولزم الإقرار للحمل إن وضع لأقل من أمد الحمل -وهوستة 
أشهر - إن وطئت الأم بعد الإقرار» وكذا لو وضعته لستة أشهرء وإن وضعته 
لأكثر وهي توطألم يلزمه شيء» وإن كانت غير موطوءة لزمه لأقصى أمد الحمل؛ 
وإن كَانَ بعضهم عاقاً له » وبعضهم باراً له تخرج ذلك عل الاختلاف في إقراره 
لبعض العصبة إِذَا ترك ابنة وعصبة. انتهى. ومثله في آخر مسألة من أول رسم من 
سماع ابن القاسم من كتاب "المديان والتفليس". وما نتسبه للمدونة هوفي كتاب 
"المديان" منها. [شفاء الغليل: ؟/ 8415]. 
)2 ل 
(5اكاعرن لتجبوان الا تؤوقيع اللشروي )مسي زاجم لمشي لاتولم زلا 
المساوي والأقرب) وعلل نفي اللزوم يتفرع قوله : (ورجع لخصومته) والذي في 
الاستغناء ء فيمن قَالَ لرجلٍ : اقضني المائة التي قبلك» فقال: إن أخرتني بها سنة 
أقررت لك بهاء أو إن صالحتني عنها صالحتك 1 يلزمه ويحلف. [شفاء الغليل: 
6 ]. 
(9) في (ن): الحمل. 
(5) (وَكَرِمَ لحَمْل إن وُطِنّثْ لِأَكَلُ مِنْ أََلَّ) كذا في بعض النسخ. وهو الصواب. 


وإن ولدته ميتاً فلا شيء له وإن مات بعد الولادة فلورثته. 

(وَسوي بِينَ وميه , إلا لبِيَان''' الْفَضْل) أي: فإن وضعت من ذلك الحمل اثنين 
ُوّيَّ بينهما فيه أقر لها به إذا خرجا حيينء وإلا فهو للحي منهماء ولا شيء 
للميت» وهذا إذا كانا ذكرين أو أنثيين» وأما إن كانا ذكراً وأنتّى فلا يخلو إما أن 
يبين الفضل أم لاء فإن بين ما يقتضي الفضل كقوله: لحمل فلانة عندي ألف من 
دين لأبيه فهو بينهم| للذكر مثل حظ الأنثيين» وإلا سُوَيَ بينهما. 

(بعلي, أو في ذمتي أو عندي. وأَحَْت منْك) يريد: أن صيغة الإقرار (بعلي.. إلى 
آخره) أي: فيؤاخذ' '" المكلف إذا قال: عل كذاء أو عندي لفلان. أو في ذمتي 
لفلان كذاء أو أخذت من فلان. ابن شاس: وكذا أعطيتني” ". 

(وَلَورَاد: إن شَاء الله. أوقَضَى) أي: أن ذلك يلزم ولو قال: إن شاء الله [أو قضى 
نون" أواماأشة ذللكه 

(أَووَهَبِتَه لي. أوبعته) أي: وكذا يلزم امقر ما أقر به بقوله: وهبته لي» أو بعته 
3 لأنه أقر له أولاً بالملك” وادَّعَى خروجه عنه فلا يصدق» ويحلف المقر أنه لم 
يبعه له بلا خلاف» وهل يحلف في الهبة أو لا؟ على قولين. (أووفيْتَهُ) أي: أن 
الطالب إذا طلب دينه فقال المطلوب: أوفيته له فإنه يلزمه ذلك؛ لأنه إقرار له بما 


() ب (ح١):‏ ببيان. 

(0) ني (ن): فهو آخذ. 

() انظر: عقد الجواهر: ؟/ 1 87. 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ن): بذلك. 


باب في الإقرار 


(أوأفرضتني, أوما”' ' أفرضتني أو: :ألم” '" تُفُرضني) ”" يشير به إلى قول ابن 
سحنون”'' أن من قال لرجل: أليس قد أقرضتني أمس ألف درهم., فقال 
الطالب”: بلى أو نعم» فجحد المقر فالمال يلزمه» وكذا [لو]''' قال: أما أقرضتني. 
أو: ألم تقرضني فهو سواء؛ يلزمه إن ادَعى /١1[‏ آ] الطالب المال. 


6 5 ل ا ما ون ا ا ولسسك فاج بم “2 0 
(أوساهلني,” 'أواتّزنها مني أو لأفقضينك اليوم, أو نعم., أو بلى, أو أجل 


)١(‏ في (ح١):‏ أما. 

() في (ن): لم. 

(أو: أليس أقرضتني) كذا في بعض النسخ وهو الموافق لما في الرواية عن كتاب ابن سحنون). 
[شفاء الغليل: 7/7 .]8١57‏ 

(5) في (ن): ابن الماجشون. 

(5) ني (ن): للطالب. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (أَوْ سَاهِلْنِي) الذي في النوادر عن ابن سحنون وابن عبد الحكم فيمن قَالٌ لرجل: 
أعطني كذاء فقال: نفسني به أو أجلني به شهراً أنّهِ إقرار. قَالَ ابن عَرَقَة: ولفظ ابن 
شاس عنه: ساهلني فيهاء دون: نفسني بها. أجده في النوادر ولا في نقل المازري. 
انتهى. وتقدّم أخرني لسنة وأنا أقرّء ولم يذكره ابن عَرَفَة هنا. 

قوله: (أو انَِّنَْا مِني) الجوهري: يقال: وزن المعطي واتزن الآخذ» وهو افتعل قلبوا الواو 
تاءٌ وأدغموا. انتهى. ولفظ (مني) هنا مقصود فلو قَالَ : اتزنها ولم يقل: مني لكانت 
مسألة القولين كا قَالٌ بعد: (وف حَنَى يَأ وكيل وَشْبْهِو: أو انَرْن أؤخد قَوُلانٍ) 
واختصرها ابن عَرّفَة. قَالَ المازري: ولو قَالَ له: اجلس فزن أو فاتزنها أو انتقد أو 
انتقدها ففي كونه إقراراً نقل أبي محمد عن ابن سحنون وابن عبد الحكم قَالَ ابن عبد 
الحكم: اتزنها مني إقرار» وبإسقاط لفظ مني: لغو. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


جَوَاباً)”'' يريد: أن هذه الألفاظ كلها إذا وقعت جواباً ل: أليس لي عندك» [يلزم 
بها الإقرار نظراً إلى عرف الناس لا على مقتضى اللغة. ابن عبد الحكم: وإذا قال: 
أليس لي عندك]”'" ألف. فقال: ساهلني فيها فإقرار. وكذا إذا قال: اتزنها مني. 
وإذا”" قال: والله [لا قضيتكها]”'' اليوم أو [لا أعطيكها]”” أو [لا أَر نلك 
أو لا تأخذها مني اليوم فإقرارء فأما إذا قال: أليس لي عندك ألفء فقال: بلى 
فظاهر في الإقرار؛ لأن بلى توجب النفي وأما نعم فإنها يلزم بها الإقرار نظراً إلى 
عرف الناسء لا على مقتضى اللغة» وأما أَجَلُء بفتح ا همزة والجيم المخففة 
واللام» فإنها من حروف الجواب كنعم وبل وصدقت. 


قوله: (أَوْ لأَمضِيئكَ الْيَوْمَ) في , بعض النسخ: بلا النافية والفعل الماضيء وفي بعضها 
باللام؛ والمضارع المؤكد. وفي النوادر عن ابن سحنون وابن عبد الحكم ما يدل 
عل صضي قال : من قَالَ لرجلٍ : أعطني كذاء فقال: نعم أو سأعطيكه أو أبعث 
لك به أو ليس عندي اليوم أو ابعث من يأخذه مني فهو إقرار. انتهى باختصار. 
ابن عَرَقَة: ويقوّي الأول اقتصاره عَلَيّْهِ في توضيحه ناقلاً عن ابن عبد الحكم أسو 
قَالّ: والله لا أقضيكها اليوم أو لا أعطيكها أو لا أزنها لك أو لا تأخذها اليوم 
مني فإقرار. [شفاء الغليل: 7/ /811]. 

)١(‏ (أو تَعَمْ أو بَل» أو أَجَل جْوَاباً ألَيْسَ بي عِنْدَكَ؟) الظاهر أن التقييد بالجواب راجع 
هذه الحروف دون ما قبلهاء فهو كقول ابن الحَاجب: ولو قَالَ: أليس لي عندك ألف؟ 
فقال: بلى أو نعم لزمه. [شفاء الغليل: 7/ /811]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(8) فق (ن) ول 

(5) في (ن): لأقضينها. 

(5) في (ن): لأعطيكها. 

() في (ن): لأن أزنها. 


اب ف القر 


(جَواباً ل: أَنَيسَ لي عنّدّك؟) هو قيد في جميع ما تقدم. (أو: لّيِسَت لي ميسّرة) هو 
ظاهر في لزوم الإقرار؛ لآنه لما قال له: لي عندك كذا فكأنه قال له: نعم» وطلب منه 
الصبر لعدم الوجدان أو لغير ذلك؛ ومثله: أنا معسر أو [أنظرني»]”'' أو لست 
منكراء أو أرسل رسولك يقبضها. (لا:أقر) ”" أي: فإنه لا يلزمه إذا قال: علي أو 
على' " فلان دون فلان» وكذا”'' إذا قال: علِّ أو على هذا الصبي أو هذا الحجر 
أن ذلك يلزمه» وهو أصل سحنون. (أومن أي صَرب تَأْعْدَُها ما أبْعَدَكَ منها) أي: 
وكذا لا يلزمه إذا قال له: لي عليك مائة» فقال: من أي ضرب تأخذها ما أبعدك 
منهاء فليس بإقرارء وهو واضح. 

(وفي: حَنَّى يأتي وكيلي أوشبهه , أُوَاتّزْن أوخذ -قَولان) يعني: أنه اختلف على 
قولين إذا قال له: اقض العشرة» فقال له: حتى يقدم وكيلي, أو اتزن» أو خذ. فقال 
في كتاب ابن سحنون: إنه إقرار» وكذا إذا قال: اتزها أو انتقدها أو اقعد فاقبضها 
أو اتزن أو انتقد أو حتى يقدم' ' غلامي أو حتى يقضيني غريمي ونحوه؛ وقال 
ابن عبدالحكم: إذا قال: حتى يأتي وكيلي يزن لك. فليس بإقرار ويحلف. وكذا 


)١(‏ ني (ن): أنظر. 

(5) (لا أَيمٌ) لا النافية من كلام المصنفء ومراده: أن من قَالَ: أقرّ بصيغة المضارع المنبت 
ل يلزمه إقرار» و1 أجد هذا الفرع هكذا لأهل المذهب. وإنما رأيت في وجيز الغزالي: 
لو قَالَ: أنا أقر به. فقيل: إِنّهِ إقرار» وقيل: إِنَّهُ وعد بالإقرار. والذي في مفيد الحكام 
لابن هشام: أن من قَالَ: أقرٌ لك بكذا عَلَ أن بالخيار ثلاثاً في التئادي والرجوع عن 
هذا الإقرار لزمه الإقرار دماً كَانَ أو طلاقاً. [شفاء الغليل: 5/ .]81١8‏ 

() في (ح١):‏ عن. 

(5) ني (ن»): وكذلك. 

(5) في (ح١):‏ يقدم. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عنده زن أو خذ أو اجلس فانتقدها أو اتزنها أو اتزن أو انتقد؛ لأنه لم ينسب ذلك 
إلى أنه الذي يدفعها إليه» [قال]7'': ولو قال: اتزنها مني لزمته. 

(كََكَ علي آلف فيما أَعل, أَوأَظُنَء أَوْعلْمي) أي: وكذلك القولان إذا قال: لك 
علي ألف فيا أعلم.. إلى آخره. ابن شاس: عن ابن سحنون: إذا قال: فيها أظن فهو 
إقرار» وكذا فيها ظننت» أو فيها حسبتء أو في أحسبء أو فيا رأيت» أو فيا أرى» 
أو فيا أعلم؛ أو في علمي. ابن شاس: وقال ابن المواز وابن عبد الحكم إذا قال: 
فيا أعلم أو في علمي أو فيا يحضرني فهو شك ولا يلزمه شيء» وكذا عندهما في| 
أظن أو في ظني” ". 

(وَنَزِم إن ُوكرفي ألف من ثُمَنِ خَمْرِ) أي: أن امقر إذا تعقب إقراره ب| يوهم أنه 
رافع الحكمه فلا يقبل [منه]" " ذلك» كقوله: علي ألف من ثمن خمر إذا نوكر؛ لأن 
قوله: له علي آلف مقتض للزوم ذلك عليه؛ فإذا قال بعد ذلك: من ثمن خمر أو 
خنزير أو ميتة أودم مما لا يجوز بيعه -عَدَّ نادماًء فلهذا إذا كذبه المقر له يلزمه ما أقر 
يه زهز الآاليه. 

(أوعبد. وَلّم أقبضه) أي: وكذا يلزمه الألف إذا قال: هي علي من ثمن عبد 
وم أقبضه؛ [لأن قوله: (وَلم أفبضه)] ' يعد ندماًء وهو قول ابن القاسم. (كدعواه 
الرباء وأشَام بينَهُ أنه رَابَاهُ في ألف) هذه المسألة على ثلاثة أوجه: إن لم يكن إلا 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 5 85. 
(0) في (ن) و(ك) و(م): قوله. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الإقرار 


دعواه أنه راباه ل يصدق باتفاق؛ وإن ادعى أن'' الألف الذي له عليه من ربا 
وأقام بينة تشهد أن الطالب أقر أن له عنده ألفاً من رباً يصدق, وتلزمه كما قال 
هناء وهو الأصحء خلافاً لابن سحنونء وإن أقام بينة على إقرار الطالب أن التبايع 
م يقع بينهما إلا على الربا الذي ادعاه المقر فإنه يصدق قولاً واحداًء 0000 
بقوله: (لا إن أَشَامَهًاا ' على إقرارا دعي أنه لم يمع بِيْنَّهُمَا إلا الربًا). (أَوَاشْتَرَيت” 
مرا بألف. أواشتريت' “عبد بالف ولم أفبضه) عطف على قوله: (لاإن أَقَامَهًا) أي: 
وكذا لا يلزمه شيء إذا قال: اشتريت منك حمراً بألف؛ لأنه لم يقر بشيء يترتب” 5 
في الذمة» وكذا قوله: اشتريت عبداً بألف ولم أقبضه. لأن قوله: اشتريت لا 
يوجب عرارة الذمة إلا بشرط القبضء ولم يحصل إذا ل يقر به. 

(أوْأَهْرَرْتَبِكَدَاء وأا صبي [كَأَنَا مُبِرْسَمَإِنْ ملم تَقَدْمُهُ) أي: أن من ادَعَى على 
رجل حَقَاً وأقام بينة على إقراره» فقال: إنم) أقررت وأنا صبي]”'' أو أنا برسم 
وعلم'" أن ذلك قد حصل فيا تقدم» فلا يلزمه شيء””. 


(1) في (ح1): إلى. 

(0) في (ن): أقام. 

فيه ف (ن): اشتريه. 

(5) ني (ن): اشتريه. 

(60) في (ح١):‏ مترتب. 

)ها من سكوف نمافط من ان 

(0) في (ن»: وعلى. 

(أوْ أَقْرَرْتُ بِكَذَا وَأَنَا صَبِيّ) هذا خلاف ما في نوازل سحنون من الخغصب. وده 
ارل :كنك أقررت لك يألف:ديئار وأنااصبي أن ذلك يلزمه كنا لوقال: كنت 
غصبتكها وأنا صبي؛ لكن قَالَ ابن رشد؛ قوله : (غصبتك ألف دينار وأنا صبي لا 


فزع نزاو الصهيو الصو عه شر امكتعة 


(أَوَأَشَرَاعْتدَاراً) كقوله -وقد طلب منه شبىء معه-: هذا لفلان على سبيل 
الاعتذار. وحكاه في النوادر عن ابن القاسم وغيره؛ قال: ولا يكون ذلك [للمقر 
له]""" اللاببينة تشهد لنابذلك قبل الأقرار”. 


(وبفَرْضٍ؛ شكرا على الأصَ وما على انأرجح)”'' كقوله: جزى الله فلاناً خيراً 


خلاف في لزومه؛ لأن الصبي يلزمه ما أفسد وكسرء وقوله: كنت أقررت لك بألف 
دينار وأنا صبي. . يتخرّج عَلَ قولين: أحدهمًا: أنه لا يلزمه ذلك إِذَا كَانَ كلاما نسقاً 
متتابعاً» وهو الأصَحء وعََْهِ يأني قول ابن القاسم في المدونة: ذا قَالَ لزوجته: قد 
طلقتك وأنا صبي أنه لا يلزمه شيء» وكذا إِذَا قَالَ: طلقتك وأنا مجنون إِذَا كَانَ يعرف 
ينون وإذا أقر بالخاتم لرجل وقَالَ: الفصّ لي أو بالبقعة وقَالَ: البنيان لي» وكان 
الكلام نسقا. والثاني: أنه يلزمه وإن كَانَ الكلام نسقاً متتابعاً؛ لأنه يتهم أن يكون 
استدرك ذلك ووصله بكلامه ليخرج عما أقرّ به» وعلى ذلك قول ابن القاسم في سماع 
أصبغ في تفرقته بين أن يقول: لفلان علي ألف دينار, وعَلٍَ فلان وفلان» وبين أن 
يقول: لفلان علِيّ وعلى فلان وفلان ألف ديناره قَالَ: لأن الأول أقرٌعَلَ نفسه بألف 
دينار فلا يقبل قوله بعد ذلك» وعلى فلان وفلان وإن كَانَ نسقاً. 

وعلى قول ابن القاسم في هذه المسألة يأتي قول سحنون في هذه الرواية» وهو قول ضعيف 
وما في المدونة أصحٌ وأولى بالصواب. فالمسألتان مفترقتان» وإنما قوله: كنت أقررت 
لك بألف دينار وأنا صبي مثل قوله: كنت استسلفتها منك وأنا صبي؛ لأن الوجهين 
جميعاً يستويان في أنه| لا يلزمانه في حال الصبا. انتهى. فاعتمد المصنف تصحيح ابن 
رشد وإن كَانَ خلاف الرواية» فلذا عطفه عَل ما ينتفي فيه اللزوم. 

قوله: 0 برسم إن غلم َقدم) تقدم فوقه كلام ابن رشدء وفي المفيد ذا فَالَ : أقررت 
لك بألف درهم ديئاً وأنا ذاهب العقل من برسام نُظِرَ فإن كَانَ يعلم أن ذلك أصابه 
صدّقء وإن 1 يعلم منه فلا يصدّق. [شفاء الغليل: 819//5]. 

() ني (ح١):‏ لمقر له. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 6096. 

() (أَوْ بقَرْضٍ شكْراً أو دما عَلَ الأرْجح) هكذا في بعض النسخ وهو الصواب إن شاء 


باب في الإقرار 


أسلفني وقضيته؛ قال في المدونة: فلا يلزمه في هذا شيء مما أقر به"”". ابن يونس: 
وكذا إذا قاله على معنى الذم كقوله: أسلفني” '' وضيق علي حتى قضيته» وقيل: 
إن كان على معنى الذم فإنه يغرم» وأشار بعض القرويين إلى لزوم الإقرار وإن كان 
على وجه الشكرء ولعله مقابل الأصح. (وَفُبلأَجَلَ مثله شي بَيعٍ) أي: إذا قال: عل 
ألف مؤجلة وادعى أجلاً مشبهاً وكان ذلك من بيع فإنه يصدق ولا يلزمه إلا ما 
أقر به من التأجيل» وصححه ابن الحاجب” "» وإن كان أجلاً منكراً لم يقبل قوله. 
وحلف المقر له وأخذه الآن. 

(لا شَرض) ”' أي: فإنه لا يصدق في دعواه تأجيله؛ لأن الأصل فيه الحلول؛ 


الله تعالى» قال في كتاب الشهادات: ومن أقرٌ أنه كَانَ تسلّف من فلان الميّت مالآ 
وقضاه إياه» فإن كَانَ ما يذكر من ذلك حديثاً ‏ يطل زمانه 1 ينفعه قوله: قضيت» 
وغرم لورثته» إلا أن يقيم بينة قاطعة عَلَ القضاءء وإن طال زمان ذلك حلف 
المقرّه وبريء إلا أن يكون ذلك عَلَ معنى الشكر يقول: جزى الله فلانا خيرا؛ 
أسلفي وتفية اقلا ولرفةاق هذا تى دعا اه ب قوت الزماة أريغة . قال ابن 
يونس: يريد وكذلك إِذَا كَانَ على معنى الذم» وقيل إِذَا كَانَ عَلَ معنى الذم مثل 
أن يقول: أساء معاملتي» وضيّق عل حتى قضيته فإنه يغرم» ولا وجه للفرق بين 
المدح والذم؛ والصواب أنهه| سواء. انتهى. وعَلَيّهِ فالأ زجح راجع للذم فقطء 
ولو قَالَ: كالذم عَلَ الأَرْجَّح لجرى عل قاعدته الأكثرية» ونسب ابن محرز 
واللخمي التفريق بين الشكر والذم لسحنون. [شفاء الغليل: ؟/19١8].‏ 

.694/ /7 انظر: المدونة: 5/ 5 ”ء وتهذيب المدونة:‎ )١( 

(0) في (ن): أساء معاملتى. 

(6) انظر: الجامع بين الأمهات؛ صص: ٠"‏ 5 

(5) (وَفبلَ أجل مله ني َيِه لا فَرْضِ) أصل هذا قول ابن امتاجبء وألف مؤجلة يقبل 
في تأجيل مثلها عَلَ الأصَحّ بخِلاف مؤجلة من قرض. قَالَ ابن عَرَفَة: فقبل ابن 
هارون وابن عبد السلام نقله أن حكم القرض الحلول دون ذكر خلاف فيه ولا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[وحلف المقرله إذا أنكر الأجلء وأخذه حالاً]”"". (وَتَفْسي رانف في كّ: أنف. 
ودرهم)”" أي: وكذلك يقبل تفسيره الألف إذا ذكرها مبهمة ثم عطف عليها 
عدداً مفسراً كقوله: د عندي ألف ودرهم أو ألف ووصيف» فلو قال: 


أردت بالألف ألف بيضة أو جوزة ونحوه صدقء ول يلزم غير ذلك. (وحَاتم”*' 


قَصَهُ لي نَسَقا) أي: وكذا يقبل تفسيره إذا قال له عندي خخاتم فصهلي نسقاً؛ أ 
من غير مهلة» ولا يلزمه /١71[‏ ب] إلا الخاتم» فلو كان بين الإقرار بالخاتم وبين 
قوله: لي مهلة لم يصدقء ويلزمه الفص أيضاً. 

(إلافي غصب, فَقُولان) أي: فإن قال: هذا الخاتم غصبته من فلان وفصه لي فإنه 
اختلف في قبوله على قولين: فلأشهب وابن سحنون أنه كالإقرار لا يلزمه إلا 
الخاتم» وقال ابن عبد الحكم: الفص والخاتم للمقر له ويحلف. (لابجذع, وباب 


أعرف هذا لغير ابن الحَاجب. وظاهر لفظ الواضحة والزاهي: ألا فرق بين الققرض 
وغيره» بل قبول قوله في القرض أقرب وأحرى من قبوله في المعاوضة؛ لأن غالب 
المعاوضة النقد وغالب القرض التأجيل. [شفاء الغليل: .]867١ /١‏ 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1" (وَتَفِْيدُ ألْفٍ في كَألْفِء وَدِرْهَمِ) قطع هنا بقول ابن القصار في قبول تفسر المقرٌ وإن 
خالف جنس المعطوف مُطَلْقَ وهو نقل صحيح بخلاف مقابله, فقد قال فيه ابن 
عَرَقة: نقل ابن التَاجب لزوم كونه من جنس المعطوف مُطْلَقَاًء وقبول ابن عبد 
السلام وابن هارون له لا أعرفه إلا للمازري عن أبي ثور ومحمد بن الحسن. وَقَالٌ 
سحنون: إن كَانَ المعطوف غير موزون ولا مكيل ولا معدود كألف وعبد أو ثوب 
قبل تفسير المقرء وإن كَانَ أحد هذه كألف ودينار أو قفيز أو رطل وجب نوع 
المعطوف. [شفاء الغليل: ؟/ ١‏ 857]. 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١)‏ و(ن): وكخاتم. 


باب في الإقرار 


في: [ لَه ]''' من هذه الدار. أوالأرض كفي عَلَى الآحسن) أي: فلا يقبل قوله أردت جذعاً 
أو باباً أو نحوهماء إذا قال له: من هذه الدار حق أو الأرض أو الحائط» أو: في هذه 
الدار أو الأرض أو الحائط. 

(كفِي على الأحسن) أي: أنه لا فرق على الأحسن بين: مِنْ هذه أو: في هذه 
وفيه إشارة إلى مذهب ابن عبد الحكم فإنه قال: إن قال: مِنْ هذه الدار لم يقبل منه. 
وإن قال: في قبلَ؛ لأن مِنْ للتبعيض. والحق معها من الدار» وفي للظرفية» فالحق 
في الدار لا مِنَّ الدار. 

(ومال نصاب) أي: فإن قال له: علي مال حمل على أنه نصاب,. وهو عشرون 
ديناراً أو مائتا درهم؛ وهو الأشهر وقيل: يقبل تفسيره. ولهذا قال: (والأحسن 
تفسيره) أي: ولو فسره بقيراط أو حبة"'"» أي: [وهذا القول حكاهابن 
تون ]1 واختاره الأمهريء وزاد: ويحلف. 

(كشيء. وكذَا) يعني: أنه يقبل تفسيره في ذلك. فإذا قال: له عندي شيء فإنه 
يقبل تفسيره وإن بأقل الأشياء؛ لأنها أنكر النكرات» فإن خالف المقر حلف على 
رد دعواه» وأما كذا فيقبل فيها تفسيره أيضاً لكن بواحد كامل. 

(وسجن نه ) ”' أي: فإن أبى المقر أن يفسر ذلك فإنه يسجن للتفسير وإن طال. 
(وكعَشَرة ونَيْف) أي: وكذا يقبل تفسيره إذا قال له: علي عشرة ونيف. ابن شاس: 


() في(ن): قوله. 

() في (ن): بغيره. 

(") في (ن): وهذا القول لابن سحنون. 

(5) (وَسْحِنَ لَهُ) أي: للتفسير في شيء» وكذا واللام إما للغاية أو للتعليل. [شفاء الغليل: 
دسلفن؟! 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


ولو قال له علي عشرة ونيف لكان القول قوله في النيف قل أو كثره وله أن 
[يجعله]”'' أقل من درهمين فإن شاء قال دانق فضة. كذلك في نيف ومسين”". 
(وَسَقَط في َمانة وََيٍ) أي: وسقط الزائد على الجملة وهو: شيء!". 

(وَكَدَا درهماً عشرون)”؟' أي : إذا قال: لفلان علي كذا درهماً فإنه يلزمه عشرون؛ 


(1) فق (ن): لمم 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ .84٠‏ 

(0) (وَسَقَط في مِانَةٍ وَنَيْءِ) يشير به لما جاء عن ابن الماجشون أن من أقرٌ بيائة دينار 
وشيء» ثم مات و1 يُسْأل فالشيء ساقط؛ لأنه مجهول ويلزمه ما سمىء وكذا أو 
شهدت بينة بذلك سقط الشىء وثبت العدد ويحلف المطلوب. وقَالَ ابن التاجب 
بعد أن ذكر من أقرّ بِشِيءٍ مفرد أو قَالَ: في مائة وشيء لا يلزمه إلا ماثة» فقال ابن 
عبد السلام: هذا إشارة إِلَّ تخريج الخلاف في كل واحدة من المسألتين في 
الأخرى, لكنه آ يجزم به؛ لأن الناس كثيراً ما يريدون بقولهم: لك علّ عشرة 
وق أعيا غشرة كاملة: 

لانن عرق ذه اسان انقو دقو ارق سلاف طن بارال اسفن بام يول 
والفرق عنده بينه مفرداً ومعطوفاً: أن لغوه مفرداً يؤدي إِلّ إهمال اللفظ المقرّ بِ» وإذا كان 
معطوفاً سلم من الإهمال لإعماله في المعطوف عَلَيُه. انتهى» وقال ابن راشد القفصي: 
قوله: ثم مات ولم يسأل. يقتضي أنه و عاش سئل» ومقتضى مانقله ابن شاس أنه لا 
يسأل» وقبله في التوضيح, فكأنه هنا اعتمد في إطلاقه نقل ابن شاس وابن الحّاجب. 
[شفاء الغليل: ١/7‏ 857]. 

(5) (وفٍ كَذَا وِرْعماً عِطْوُونَ وَكَذَا وَكَذَا أَحَدٌ وَعِذْرُونَ وَكَذَا وَكَذَا أَحَدَ عَكَرَ) يعني: 
والتمييز مفرد منصوب في الجميع. قَالَ ابن عبد السلام: وعلى هذا فلو قَالَ: كذا 
درهم يعني: بالإفراد والخفض لزمه مائة درهم؛ لآن ذلك أول عدد يضاف إِلِّ 
المفرد. ولو قَالَ: كذا دراهم يعني : بالجمع والإضافة لزمه ثلاثة؛ لأنها أوّل عدد 
يضاف إل الجمع. هكذا كلام غير واحد من النحويين» ومثله عن ابن عبد الحكم. 

وقول سحنون: ما أعرف هذا هو الجاري عَلَ عرف الاستعال لا مقتضى اللغة. وهو 
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لآن المميز بالواحد المنصوب من العدد غير المركب -عشر ون إلى التسعين. (وَكَذَا 

وَكَدَا - أَحَدْ وَعشرونَ) أي: فإن قال له: على كذا وكذا درهماً لزمه أحد وعشرون؛ 
الحقء فإن وافق العرف اللغة فذاك» وإن خالفها وفسّر المقرٌ كلامه بما لا يمخالف 
العرف قُبِلَ منه عَلَ ما تقدّم, وإلا 1 يقبل. انتهى. وذكر المازري نحو ما تقدم في 
إعراب التمييز ثم قَالَّ: هذا حكم ذكر الدرهم بالنصب والخفضء ولو قاله بالرفع 
فلا نص فيه» ويمكن حمله عَل درهم واحد عل أنه خبر مبتدأ؛ أي: هو درهم, وقبله 
ابن عَرَفَةَ ثم هذا عَلّ تسليم أن ما قاله ابن عبد الحكم مساعد للغة. 

والذي للمرادي أن مذهب البصريين أن تمييز (كذا) لا يكون إلا مفرداً منصوباً مُطلّقَا 
وذهب الكوفيون إِلّ أنها تعامل معاملة ما يكنى بها عنه ووافقهم عَلَ ذلك ابن الدهان 
والمبرّد وابن معطيء ونقله صاحب البسيط عن الأخفش قَالَ في شرح التسهيل: ومستند 
هذا التفصيل الرأي لا الرواية» وذهب ابن عصفور إِلّ مذهب ثالث وهو: موافقتهم في 
المركب والعقد والمعطوفء ومخالفتهم في المضاف» وهو من الثلاثة إِلّ العشرة فيفسر 
بجمع معرف بالألف واللام مجرور بمنء وزعم أنه مذهب البصريين بناءً عَلَ مانقله 
ابن السيّد من أنْ البصريين والكوفيين اتفقواعَلَ أن كذا وكذا كناية عن الأعداد 
العطوقة»:وآن كذا كذ كناية عن الأعنداة امركية«وليس ك] نقل: 

فإن قلت : 4 صوّح المصنف بذكر التمييز م مَعَ كذا المفردة وحذفه مَعٌ المكررة عطفاً أو تركياً؟ 
قلت : يحتمل أن يكون حذفه بعد المكررة؛ اكتفاءً بها قدم في المفردة كما أشرنا إليه أولآء وبهٍ 
فسّر ابن عبد السلام كلام ابن التاجب» ويحتمل أن يقال: حذف تمييز المكررة لدلالتها عل 
المكني عنه بالعطف والتركيب دون تمبيز ىما تضمنه كلام ابن السيّد المتقدم, وأثبت تمييز 
المفردة؛ إذ لا دلالة هها عَلَ مكني إلا بذكر التمبيز» ولذلك جعلها إِذَا تحجرّدت عن التمييز 
بمثابة شيء الذي هو أنكر التكرات إذ قَالَ قَبْلُ: (كشيء وكذا). على أن ابن عبد السلام قد 
قَالَّ: ظاهر قول الفقهاء أنها أخصٌ من لفظ شيء؛ لأن لفظ شيء يصمح تفسيره بالجزء 
كنصف درهم وربع ثوبء ولفظ كذا لا يقبل التفسير إلا بواحد كامل من ذلك وقبله في 
التوضيح. وَقَالٌ ابن عَرَقَة: في منع تفسير كذا بالنصف وغيره من الأجزاء نظرء وإن) يمتنع 
ذلك إِذَا ذكر مضافاء والفرض كونه مفرداء وني الصحاح كذا كناية عن الشيء وتكون 
كناية عن العدد. [شفاء الغليل: ؟/ 877]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لأن المعطوف من العدد من أحد وعشرين إلى تسعة وتسعين. (وَكَذَاكَذَا - أحد 
عشر) لأن كذا كذا كناية عن العدد المركب؛ وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر 
فيلزمه المحقق» وهذا الذي قاله في المسائل الثلاث هو قول ابن عبد الحكم؛ وقال 
سحنون: لا أعرف هذاء ويقبل تفسيره. 

(وبضع أودراهم ثلاشة) أي: إذا قال له: علي بضع”'' أو: له علي دراهم لزمه 
ثلاثة دراهم؛ لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة, والثلاثة أقل الجمع؛ فيلزمه 
المحقق. (وكثيرة, أو لا كثيرة ولا شَلِيلَة - أَربعةٌ) أي: فلو قال له: علي دراهم كثيرة 
لزمه أربعة منهاء وكذا في قوله: دراهم لا كشيرة ولا قليلة وهو قول ابن عبد 
الحكم. (ودرقم, الْتَعَارف) أي: فإن [قال:]!'' له علي درهم حمل على الدرهم 
الجاري بين الناس في عر فهم'"' 

(وإلا فالشرعي) أي : فإن ل يكن هم عَرْفٌ حل على الدرهم الشرعيء؛ وهو 
زنة سبعة أعشار مثقال من الفضة. وينبغي إذا كان في البلد دراهم مختلفة أن يحمل 
على أقلها وزناً وصفة؛ لأن الأصل براءة الذمة فيلزمه المحقق. 

(وَشُبلَ شه ونَقْصْهُ إنْوَصَلَ) أي: فإن قال له: علي درهم مغشوش أو ناقص 
ووقيل ذلك بكلامة قبل ولا بارمة ]لاما اثريه ا وإن ليصل كلامم يقد مه 
ليوو ا عدي أقوينة أؤلك أماالن نان ذرهنا جدود " مايا ال" 
)١(‏ في (ن): بعض. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(") (وَوِرْمَمٌ الْمتَعَارَفُء وَإِلا فَالتّرْعِيُ) كذا لابن الحَاجب. قَالَ ابن عَرَفَة: هو قول ابن 

شاس تابعاً لنصّ الغزالي في الوجيز: ولا أعرفه لأهل المذهبء ومقتغى قول ابن 


عبدالحكم وغيره أن الواجب ما فسّره به المقر مّعّ يمينه. [شفاء الغليل: 7/ 4 85]. 
(5) في (ح١):‏ جديدا. 


باب في الإقرار 


يكته]"" فلا يقيل» وكذا لوف بالفلوسن: 
اوس بم سا سم م 0 0 عو عمو جم م ج6مه 0 0 م هص فور 11 6ج 2 
(ودرهم مع درهم, أوتحته , أوفوقه , أوعليه, أوقبله , أوبعده. أو ودرهم ]' اكه 
0 
[ درهم | 
تحت درهم, أو درهم فوق درهمء أو درهم قبله درهم, أو درهم بعده درهم. أو 
درهم عليه درهم, أو درهم ودرهم, أو درهم ثم درهم فإنه يلزمه درهمان. 
(وَسَقَطفي: لا بل دِينَارَان) أي: ويسقط”''' الدرهم في قوله: له علي درهم 


درهمان) يعني: أن من قال: لفلان عندي درهم معدرهم.ءأودرهم 


(ودرهم درهم, أوسدرهم درهم ) أي: فإن قال: له علي درهم درهمء؛ لقان 
درهم بدرهم. لزمه درهم واحدء قاله في الجواهر””'» وللطالب أن [يحلفه]!" ما 
أراد درهمين» وإليه أشار بقوله: (وَحَلَْفمَاأََادَهُمَا). (كإِْهَاد في ذُكُرٍ” بمانّة, وفي 
آخَرَبمانّة)''' أي: فلا يلزمه إلا مائة واحدة منهما ى) لا يلزمه إلا درهم واحدفي 


)١(‏ ف (ن): يشبه. 

() في (ن): درهم. 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(:) في (ن): وسقط. 

()تما ين عكر فتن ساقط هيزن ): 

( انظر: عقد الجواهر: ؟/ 657. 

(0) في (ح١):‏ يجعله. 

(6) قال الشيخ عليش: ذُكْرِ بضم فسكون أي وثيقة يدذكر منها ما فيها. انظر: منح 
الجليل: ”/ 5 50. 

(9) (كَإِسْهَادٍ في ذَكْرِ با وَفي آكَرَ يوأنَةِ) اتبع في فرض الإشهاد في وثيقتين قول ابن 
الخاجب: ولو أشهد في ذكرٍ بائة وفي آخر بوائة فآخر قوليه مائة. َال ابن عَرَفَة: قد 
قبله ابن عبد السلام» وصوره بأنه أشهد في وثيقة بائة لرجل» ولم يذكر سببها نم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أشهد له في وثيقة أخرى بوائة من غير ذكر سبب» وكذلك ابن هارونء وتبعواني 
ذلك لفظ ابن شاس وهو وهم وغفلة؛ لأن المنصوص في عين المسألة خلاف ذلك. 
ففي النوادر عن كتاب ابن سحنون: من أشهد لرجل في موطن بوائة» ثم أشهد لهفي 
موطن آخر بائة» فقال الطالب: هى مائتان» وقال المقرٌ: هى مائة واحدة فقال 
أصحابنا جميعاً: لا يلزمه إلا مائة بخلاف أذكار الحقوق ولو أشهد له في صكٌ بوائة» 
وفي صك آخر باثة لزمه مائتان. وفي رسم حمل صبيأ من سماع عيسى من كتتاب 
الشهادات قَالَ ابن القاسم: لو أشهد رجل عَلَ نفسه قوما أن عَلَيْه لفلان مائة دينار, 
ثم أشهد من الغد آخرين أن له عَلَيّْهِ مائة دينار» ثم أشهد من الغد آخرين أن له عَلَيْهِ 
مائة دينار لزمه ثلاثمائة دينار إن طلبها ول الحقٌّ. قَالَ أصبغ: يعني: إذا أشهدهم 
مفترقين وادعى أنها مائة واحدة» قال: وأنا أرى إن كَانَ له كنب في كل كتاب شهادة 
فهى أموال تلفةء:وإن كان كتاباً والعدا فهوا حك واحده وإن كان يكير كفات فهيى 
مائة واحدة ويحلف. وكذا إن تقارب ما بين ذلك مشل أن يشهد هناء ويقوم إِلّ 
موضع أخر فَيُشْهِدَ آخرين. ابن رشد: قول ابن القاسم: يلزمه ثلاثاثة إن طلبها ولي 
الحق يأتي عَلَ القول بأن الشهادة لا تلفق, وأنّه إذَا شهد لرجل شاهدٌ أنْ فلاناً أقرّ له 
بعاثة يوم كذاء وآخر أَنْه أقرّ له من الغد بوائة» وثالث أنّهِ أقر له من الغد بائة فيحلف مَعّ 
كل شاهد ويستحق ثلاثاثة» وإما عَلَ أنها تلفق فيأخذ في هذه المسألة مائة واحدة 
باجتماع الشهود عَلَيْهَا بتلفيق الشهادة ويحلف المطلوب: ما له عَلَيّهِ شيئاً أو ما له عَلَيْهِ 
إلا مائة واحدة أشهد له مها شاهداً بعد شاهد, ولا يلزمه غيرهاء فيأخذ في مسألة 
الكتاب مائة واحدة ويحلف المطلوب أنه ما له عَلَيّه إلامائة واحدة أشهد له عَلَيّهًا 
شهوداً بعد شهود؛ فإن نكل عن اليَمِيِن حلف الطالب أنهبا ثلاث حقوقء وأخحذ 
الثلاثماتة» وإن أنكر أن يكون له عَلَيْهِ بيء أصلاً أدى الثلاثاثة ول يكن عَلَ الطالب 
ثلاثة حقوق, فإن نكل عن اليّمِين حلف المطلوب أنه حقٌ واحد وأدى مائة واحدة» 
وتفرقة أصبغ في الحقٌ بين أن يكون كتاباً واحداً في جميع الشهادات أو كتابا في كل 
شهادة» تفرقة صحيحة, لا اختلاف أن الرجل إِذَا أتى إِلّ القوم بكتاب عَلَيّهِ فيه مائة 
ديناره وأشهدهم عَلَ نفسه بهء ثم أشهد عَلَّ الكتاب بعد مدة قوماً آخرين ثم بعد مدة 


باب في الإقرار 


قوله: علي درهم درهم» أو بدرهم درهمء ومراده بالذكر: الوثيقة التي يكتب فيها 
الحق» ولو اختلف الإقرار فأقر له في موطن بوائة وأشهد, [وني]”'' موطن باثتين 
-لزمه ثلاثائة. وقال أصبغ: إن كان الإقرار بالأكثر أولا فهما مالان» وإلا صدق 
المطلوب أن الأقل دخل في الأكثر”" ولهذا قال: (وَبِمانَتَينِ الآكثّر) 7" والمعنى: وإن 


قوماً آخرين أنه حقّ واحدء وكذلك لا اختلاف ني أن الرجل إِذَا أتى بكتاب عَلَيّهِ فيه 
مائة دينار إِلّ قوم فأشهدهم عل نفسه. ثم أتى بكتاب آخر إل قوم آخرين عَلَيْهِ أِضاً 
فيه أيضاً ماثة دينآره فأشهدهم عَلّ نفسه به ثم بكتاب الث كذلك فقام الطالب 
بالكتب الثلاثة أنه يقضى له بالثلاثاثة» وإنها مسألة الخلاف إِذَا أشي توي دا بعك هود 
بغير كتاب» وبينهم| مدة من الزمان» وإن كتب صاحب الحقٌّ بها أشهد عَلَيْهِ كل جماعة 
كتاباً عَلَ حدة 1 يخرج بذلك من الخلاف. انتهى. قال ابن عَرَقَة: وهذا نض بخِلاف 
نقل ابن شاس عن المذهب فتحققه. [شفاء الغليل: ؟/ 4 85]. 

() ني (ن): في. 

(5) النوادر والزيادات: 41//4. 

(*) (وَمِاتتَْنِ الأكْتَرٌ) ظاهره أنّهِ في وثيقتين فيرد عَلَيْه ما ورد عَلَ ما قبله» ثم اقتنصر ها 
هنا عَلَ القول الثاني في نقل ابن الحَاجب إذ قَالَ: ومائة ومائتين في موطنين ثالثها: إن 
كَانَ الأكثر أولا لزمه ثلاثماثة اعتماداً عَلَ قول ابن عبد السلام» والقول الثاني منها 
أشبه بمذهب المدونة في تكرار الوصايا من جنس واحدء وهذه المسألة أيضاً مشابهة 
نان جز قم لذ شاه والحد عل مان وشناهيان كل ساتية: وغل بهذا امقر عمل 
في التوضيح قول ابن سحنون اضطرب قول مالك في هذاء وآخر قوليه: أن يحلف 
المقر ما ذلك إلا مال واحد ثم لا يلزمه إلا مائتان. 

قال: ويه أخذ ابن عبد الحكم وابن سحنون, وأما ابن عَرّفَة فقال: لا أعرف ثبوت الثاني 
وهو أكثر الإقرارين مُطْلّقاً في المذهب نصاً إلا لابن الَاجبء وآآيحكه ابن شاس» 
ولا يؤخذ من نقل الشيخ أبي محمد قول ابن سحنون في كتاب الإقرار: اضطرب قول 
مالك في هذاء وآخر قوليه آنه لا يلزمه إلا مائة؛ لأن ذلك إن| هو راجع لإقراره بوائة 
مرتين. انتهى. وكذا هو في النوادر لا يلزمه إلا مائة بالإفراد» وكذا نقله ابن شاس 


عشرة في عشّرة عشرون. أو مانّة؟ فولان)2"7 أي: أنه اختلف هل يلزم القائل: لفلان 


ففي نقل التوضيح نظرء ثم قَالَ ابن عَرَفَة: وقد يؤخذ ذلك من قوله في المدونة في 
كتاب السلم الثاني وكتاب الشهادات: من أقام شاهدا بيائة دينار وشاهدا 
بخمسين فإن شاء حلف مم شاهد المائة وقُضي له بها وإلا أخذ حمسين بغير يمين. 
فلم يجعل له حقاً إلا في أكثر الإقرارين أو في أقلهماء لا في مجموعهماء هذا ظاهر 
المدونة. وقَالَ ابن يونس: قَالٌ بعض أصحابنا القرويين: هذا إن كَانَ في مجلس 
واحد ولو كَانَ في مجلسين وادعى الطالب المال: حلف مَعّ كل شاهد. وأخذ مائة 
وخمسين. [شفاء الغليل: 875/5]. 

(1) (وَهَل يَلرَمهُ في عَسَرَةفي عَسَرَةَ عِدْرُونَ أؤمانَة؟ فَوْلانِ) في القول بعشرين نظرء 
والذي نقله المازري وأصله في النوادر أن من قَالّ له: عندي عشرة دراهم في عشرة 
دراهم لزمه عند سحنون مائة درهم, وقَالٌ ابن عبد الحكم: إنما يلزمه العدد الأول 
ويسقط ما بعده إن حلف المقر أنه يرد التضعيف. وضرب الحساب بناءً عَلَ حمل اللفظ 
عَلَ المعنى اللغوي أو العرفي. وعبارة ابن شاس: ولو قَالَ: عشرة في عشرة. سُيْلَ المقر. 
فإن قَالَ: أقرضني عشرة في عشرة» أو في عشرين, أو باعني عشرة بعشرة, أو بعشرين 
لزمته عشرة مع يمينه عَلَ ما زعمء وفي قول سحنون أنه يؤخذ بائة درهم من قبل 
الحساب» ولو قال: علي عشرة دراهم في عشرة دنانير لزمته عشرة دراهم؛ إذ له ممحرج 
بقوله: أعطانيها فيهاء وأما ابن التاجب فاختلفت نسخه ففي بعضها: وعشرة في عشرة. 
قيل: عشرة وقيل مائة» وهذا هو الصواب المساعد للمنصوص. 

وفي بعضها: قيل: عشرون» وقيل مائة وهو الذي في الشروح المتداولة حتى قَالٌ ابن عَرَفَةَ: 
وأول نقلي ابن الخاجب: وعشرة في عشرة قيل: عشرون وقيل ماثة» وقبول ابن عبد 
السلام له وابن هارون لا أعرفه ولابن شاسء إلا أن يؤخذ مما في ترحمة من قال: 
غصبتك ثوباً في ثوب من النوادر إذ قَالّ ما نضّه عن ابن عبد الحكم في قوله: ثوب في 


باب في الإقرار 


ل ل ا لل 
المعمول عليه؛ له نهم إنما يريدون بذلك الجمع لا الضرب الذي هو تضعيف أحد 
العددين بقدر ما في الثاني من الآحاد» والقول الثاني لسحنون» وهو الجاري على 
عرف أهل الحساب”' “2 ولهذا ينبغي أن ينظر إلى المقر من [أي]”'' القبيلتين هو. 
(وَتُوبَ في صنْدُوقٍء ورت في جرة, وفي ' "ُو ظرفه شَولانِ) لا خلاف أن الشوب 
والزيت يلزمان إذا قال: له عندي ثوب في صندوق أو زيت في جرة. واختلف 
هل يلزمه الظرف- أي: الوعاء؛ وهو الصندوق والجرة- أو لايلزمه؟ 
[وظاهر]”'' كلامه هنا أن الخلاف فيهم| واحد. وهو الصحيح. 

(لادَابَةٌ في اصطبل) /١177[‏ أ] أي: فإن الاصطبل لا يلزمه باتفاق”. (وألف 


مر رم مزه عا 


إن استحل أوأعارني -لم يَلرّم) أي : أنمن علق إقراره بشرط استحلال ما ادعاه ف 


عشرة أثواب قَوْلانِ؛ قيل: لا يلزمه إلا ثوب» وقيل: أحد عشر ثوباً» فجعل (ني) 
كحرف العطف. 

تحرير: قال ابن عبد السلام: إن كَانَ المقرّ من أهل العلم بالعدد فينبغي أن يلزمه مائة» 
ولا يقبل منه غير ذلك إِذَا كَانَ كلامه مَعّ من هو مثله؛ وفي إلزامه مائة إِذَا كان 
كلامه مَمّ العامّة نظر. وَقَالٌ ابن عَرَفَة: قول غير واحد من شيوخنا إِذَا كَانَ امقر 
غانا بانذهناى الف قو ل عفدن اتفاقا .ضعوات إن كان المقر؛ تند كدل لكالا 
فلا. [شفاء الغليل: ؟//8710]. ْ ْ 

.8147 انظر: عقد الجواهر: ؟/‎ )١( 

(0) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ح1١):‏ في. 

(4) في (ن): وهو ظاهر. 

(5) (لا دَابَةُ في إصْطبْلٍ). أشار به لقول القرافي: وافقونا عَلَ أنه إِذا قَالَ : له عندي دابة في 
إصطبل أو نخلة في بستان أنْ الظرف لا يلزم . [شفاء الغليل: ؟/ 9 455]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


جهته» أو بشرط أن يعيره دابته أو عبده أو نحوه فوقع ذلك الشرط -لا يلزم ذلك 
إن أنتكر صحة ماادعاه المدعي؛ لأنه يقول: ظننت أنه لا يستحل ذلك». 
وأنه لا يعيرني. 

(كَأَنَ لف في غَيْرٍالدَعُوى) أي: وكذا الحكم إذا قال له: علي ألف إن حلف 
فحلف فلا يلزمه شيء؛ لأنه يقول ظننت أنه لا يحلف باطلاً. ابن سحنون: ولا 
يؤاخذ بذلك في إجماعناء وأما إن ادعى عليه بذلك فقال: احلف وخذه فحلف» 
فهذا يلزمه. ولا رجوع [له]'"". 

(أَوَشَهِد فلان غَيْرَالعَدل) أي: وكذا لا يلزمه شيء إذا قال: لك علي كذا إن شهد 
به فلان» ونص عليه مالك» وقيده ابن القاسم كا أشار إليه هنا بغير العدل» قال: 
وأما العدل فيقبل عليه» وفي البيان: إن قال ذلك تبكيتاً وإبراءً للشاهد لم يلزمه 
اتفاقء وإن لم يقله تبكيتاً فئلاثة أقوال: عدم اللزوم مطلقاً لابن القاسم وغيره. إلا 
أن يحكم به عليه مع شاهده أو مع يمين الطالب, ولمطرف اللزوم مطلقاً دون 
يمين» ولابن كنانة وابن دينار -واختاره سحنون- الفرق بين أن يحقق ما نازعه! 
فيه خصمه فلا يلزمه» وإلا لزمه' ". 

(وهَذه الشَّاوٌأَو هذه النَاقَهُ - لَزمَتَه الشّاةً, وَحَلَف عَلَيهًا) أي: على الناقة» والمعنى: 
أن من قال: لفلان علي هذه الشاة أو هذه الناقة فإن ما قَبُلَ حرف الشك يلزمه. 
وهو الشاة» ويحلف على الناقة أنها ليست للمقر له» وقاله سحنون. 

(وَعصَبنهُ من فلان. لابل من آخَر - فهو للأول, وَفْضِي للنَانِي بقيمتته) أي: فإن قال 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(0) في (ن): زعمه. 
(*) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 4780 . 


باب في الإقرار 


لشيء بيده: غصبته من زيد ثم أضرب عنه وقال: [لا]7'' بل من عمرو فإنه يقضى 
به لزيد؛ لأنه أقر له أولا ويتهم في إخراجه عنه ثانا ويقضى لعمرو بقيمته إن 
كان مقوما" ".و إلا قضي بمثله. 

(وَنَكَ أَحَد " وبين" '' عيّنَ) أي: إذا قال: لك أحد هذين الثوبين..ونحو ذلك 
أمر بتعيين”'' المقر به. فإن عين الأعلى أو الأدنى ووافقه [المقر له]''' فلا كلام» فإن 
خالفه حلف المقر ودفع له ذلك. وإن نكل حلف الطالب وأخذ الأعلى» ويبقى له 
الأدنى؛ لتسليم المقر له. 

(وَإِلا هن عيّنَ لقره أجوَدَهمَا حَلّف) أي: وإن لم يعين المقر واحداً منهما بل قال: 
لا أدري» ونحوه. فإن الطالب إن عَيّنَ أدناهما أخذه بغير يمين لبعد التهمة» وإن 
عين أجودهما حلف وأخذه. (وإن قَالَ: لا أدري حلفا على نَم العلم واشتركا) أي: فإن 
قال المقر له أيضاً: لا أدري حلفا على نفي المعرفة» فيحلف المقر أولآًء ثم المقر له 
ثانيا» ويكونان شريكينء [وكذا]!" الحكم إذا حلف المقر له دون المقر. (وَالاسَتثْنَاء 
هُنَا كَقيرِه) أي: أن الاستثناء في هذا الباب كغيره من الأبواب التي يستثنى”” فيها 
بالأدوات كالطلاق والعتاق» ونبه بقوله: (كَقَيرِه) على أنه يصح فيه استثناء الأكثر 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
ني (ن): معدما.‎ )5( 

() في (ن): أحق. 

(5) في (ح١)‏ و(ن): ثوبين. 

(46) في (ن): بتعين. 

(5) في (ك) و(ح١)‏ و(م): المقر. 

(0) في (ن): ذكر. 

(8) في (ن): استثني. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


خلافاً لعبد الملك. (وَصَعَّنَهُ الدَارْوانبَيْتُلي) أي: أنه كما يصح الاستثناء 
الاصطلاحي بأدواته» كذلك يصح ما يؤدي إليه عرفاً ولو خالف اللغة. 

ابن سحنون: ومن في يده دار فأقر أنها لفلان إلا بيناً معلوماً فإنه لي» [فإن 
إقراره]”'' جائز على ما استثنى في إجماعناء وكذا إلا ثلثها أو تسعة أعشارها فإنه لي 
فهو ى] قال» ومثله لابن المواز. (وَبِقَيِرٍ الجنس) أي: أن الاستثناء من غير الجنس 


ابن شاس: كقوله ألف درهم إلا ثوباً أو عبداً أودابة» ويقال له: اذكر قيمة 
الثوب أو العبد الذي استثنيت» ثم يكون مقرأ بم فضل من الألف عن قدر 
3 ديه 
شمنة 2 . 


.م 


وإليه أشار بقوله: (وَسَقَطْتَ قِيمَقّه) أي: قيمة المستثنى» مالم يذكر قيمة تستغرق 
الألف. فإن الاستثناء يبطلء قاله في الجواهر” ". (وإن برا فلانا مما لَه شَبلَه . | أومن كل 
2ق | أوأبرأه]”"' بَرِىَ مطلقا) أي: أن من أبرأ شخصاً معيناً نما له قِبَلَهُ من الدين 
أو تما يَدَّعِيهِ قِبَلَهُ [أو أبرأه]”'' من كل حق [له]”" عليه» أو قال: أبرأت ذمته فققط 


فإنه يرأ مطلقاء وليس له بعد ذلك مطالبته بوجه من الوجوو0) 


)١(‏ في (ن): فإقرار. 

(9) انظر: قد واه 4/9 

(؟) انظر المصدر السابق. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(05) في (ن): وأبرأه. 

(0) في (ن): وإن أبرأ فلانا. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

07 (وَإِنْ برأ فُلاناً عا لهُ قَِلَهُ َو مِنْ كل حَقٌّ أو أَبْرَآهُ بَرِئَ مُطْلّقا وَمِنَ الْقَذْفٍِ 


وَالسّرِفَة) مقتضاه أن من قَالَ: أبرأت فلاناً مما لي قبله. أو من كل حق 
ا ا لامها 
بخلاف ما إِذَا قَالَ: أبرأته تماللي معه. فإنه إنما يبرأ مما يرجع إِلّ الأمانة دون الذمة ى) 
ذكر بعد. وسكت عن لفظ(عند) و(على). وقد قال المازري في السؤال الحادي 
والعشرين من الإقرار من شرح التلقين: إِذَا قَالّ: مالي قبله حقٌّ حمل عَلَ أنه أبرأه من 
سائ ثر الحقوق كانت ديوناً في ذمته أو أمانة عنده. وإِذَا قَالَ: مالي عنده حق فالأمر 
عندنا كذلك» خلافاً لأبي حنيفة الذي يخصه بالأمانات. 


وإن قَالَ: مالي عَلَيّْهِ حق فاختلف فيه سحنون وابنه؛ فرأى سحنون أنّه يعم الديون 
والآمانات» ورأى ابنه أن ذلك إن| يحمل عَل ما كَانَ مضمونا كالديون والعواري 
المضمونة» وعندي أن لفظة عل لا كانت تقتضي ما وجب أدخل فيها سحنون 
المضمونات والوديعة والقراض؛ إذ يجب ردهما. وصرف ابنه هذا اللفظ لنفس المال 
لا لردّه» فنفس الوديعة ليست عَلَ المودع» وإن كَانَ عَلَيْهِ أن يردّهاء والحق ني هذا 
الالتفات إلى المراد بهذه الألفاظ في اللغة والاستعمال أو عرف التخاطب. انتهى. 

فتأمله مَعّ ما في سماع أبي زيد آخر مسألة من كتاب الشهادات قَالَ: لّو أن رجلاً شهد له 
شاهد أن له عيد عبل الله غندرة دنانين» وشهك شاهد آخخر أن له عل عبد الله عكرية 
ديناراً لحلف مم كل شاهد يميناً وأخذ الثلاثين. 

َال ابن رشد: هذا بَينٌ؛ لأن فول أحد الشاهدين: له عنده خلاف قول الآخر: عَلَبّْهِ؛ لأن 
لفظة: عنده. تقتضى الأمانة» ولفظة عَلَيْهِ تقتضى الذمة» فكل واحد منهما شهد له عَلّ عبد 
الله بغير ما شهد له يه عي الآخر فله أن يحلف مَمٌ كل واحد منهها ويستحقٌ الثلائين 
وإن شاء أن يحلف مَمَّ أَحَدهمَا ويرد اليمين عل المطلوب فيه| شهد به الشاهد الآخرء ون 
شاء أن يرد اليمِين عَلَ المطلوب في الجميع» وليس له أن يأخذ العشرة دون يمين؛ إذ أ 
يجتمع له عَلَيْهَا الشاهدان. 

بخلاف إِذَا شهد أَحَدهمًا أن له عَلَيْهِ عشرة» وشهد الآخر أن له عَلَيْهِ عشرين -هذا له أن يأخل 

العشرة دون يمين؛ لاجتاع الشاهدين عَلَبْهَاه وإن شاء أن يحلف مَمّ الشاهد الذي شهد 
له بالعشرين ويأخذهاء وهذا إدَا كانت الشهادتان في مجلس واحد, ولفظٍ واحد اختلفا 
فيه؛ فقال أَحَدهمَا: أنه أقرٌ له بعشرة» وَقَالٌ الآخر: بل قر له بعشرين» وإن كانت الشهادة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


(وَمنَ الْقَذْف وَالْسَرِقّة) يريد: مالم يبلغ الإمام» [يريد:]''' فإن بلغه فليس له 
حينئذ إسقاطه إلا أن يريد ستراً على نفسه» ومراده بالبراءة من السرقة؛ أي: أبراً 
ذمتةام المطالية بالمبوورق” "لآ أنه أروآه .سن ادن فاته احتق لله فلتي 7" لاحن 
إسقاطه. 


5 اووس ع م هم ماه 2 00 عه امه )ع ١‏ ع ع 
(قلا تقبل دعوى وإن بصك, إلا ببينّة أنه بعده) ' م فبسبب ان الغريم يبرا نما 


في مجلسين فهم| حقان وله أن يحلف مَعَ كل واحد منهم| ويستحق ما شهد له به. 

ولو قال الشاعدان اللذان شيد أعدهها: إن لمعتل صشر ةرقدية الأشر ان دعت 
عشرين أنها شهادة واحدة لبطلت شهادته) إن زعم ربّ الحقٌّ أنهما محقان» وإن زعم 
أن أَحَدهمًا ممق حلف مم الذي ادعى أنه ممق وأخذ ما حلف عليه. [شفاء الغليل: 
1. 

)١(‏ في (ك) و(م) و(ن): يريد:. 

(0) في (ن): بالسرقة. 

(*) في (ح١):‏ ليس. 

(5) (قلا تُفْبَلُ دَعْوَاهُ ون بِصَلك إلا بيَيَِ أنه بَعْدَهُ) قَالَ ابن رشد في رسم الرطب من سماع 
ابن القاسم من كتاب المديان: إِذَا كَانَ ذكر الح الذي يقوم به الطالب قبل البراءة فالقول 
قول المطلوب أنه قد دخل في البراءة بلا اخمتلاف؛ لأن الحقوق إِذَا كانت لرجل عَلَ 
رجل بتواريخ مختلفة فالبراءة من شيء منها دليل عَلَ البراءة مما قبلهه وهذا نحو قوهم 
فيمن أكرى داره مشاهرة أو مسانهة: أن دفعّ كراء سنة أو شهر براءة للدافع ما قبل ذلك. 

ومثل ذلك مافي رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب التخيير والتمليك ني الذي يباري 
امرأته وهي حامل عَلَ أن تكفيه مؤنة رضاع ولدهاء ثم تطلبه بنفقة الحمل قَالَ: أنه لا 
شيء عَلَيْهِ من ذلك؛ لأنه يعرف أَنْه [يكن يمنعها الرضاع ويعطيها هذا. وإنم| الاختلاف 
إِذَا قام بذكر حقٌ فادعى أنه بعد البراءة» وزعم المطلوب أنه قبل البراءة» وأنّه قد دخل 
فيها ففي ذلك ثلاثة أَقْوَال مضى تحصيلها في سماع أب زيد من كتاب الشهادات. 

وقال في سماع يحيي من كتاب الدعوى والصلح: فابن نافع يرى القول قول الطالبء. وابن 
القاسم وابن وهب وغيرهما يرون القول قول المطلوب. انتهى. وعَل هذا الثاني 


باب في الإقوار 


له قبله لا تقبل دعوى الطالب بعد ذلك فيا ادعاه قبله من ساتئر الحقوق وإن 
أخرج على ذلك مكتوباً-وهو المراد بالصك- إلا أن يقيم بينة أن الصك قد كتب 
عا ل 

(وإن أَبِرآه مما معه بَرِىَ من الأمَانَة لا الد لدين) أي ي: أن من أبرأ ذمة شخص مماله 
معه فإنه يبرأ من الأمانة؛ أي: الوديعة والقراض والإبضاع ونحو ذلك. ولا يبرا 
ما [له]” “عليه من الدين» ولعل هذا إذا كان العرف كذلكء وأما إن كان العرف 
مساواة الدين لغيره فلاء والجاري عندنا الآن أنه إذا قال: ليس لي معه شيء يتناول 
الدين وغيره» أما إذا لم يكن له عنده وديعة ولاغيرها من الأمانات وله عنده دين 


فقال: أبرأت ذمته ما لي معه -فلا ينبغي أن يمترى في إسقاط الدين. 


اقتصر المصنف هناء وإن كَانَ ابن رشد استظهر قول ابن نافع في ساع أبي زيد 
من كتاب الشهادات كما استضعف فيه تفريق سحنون بين أن يأتي المطلوب 
ببراءة واحدة تستغرق العدد وأن يأتٍ ببراءات مفترقات. والله تعالى أعلم. 
[شفاء الغليل: ١/5‏ 47]. 

)١(‏ ني (ن): الإجزاء. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


(احكام الاستلحاق:] 

(فصل''': إِنَمَا يَسْتَلْحِقَ الآب مجَهُولَ النّسّب) المشهور: أنه لا يستلحق من الأقارب 
إلا الأب بصيغة الحصرء وقال أشهب: يصح استلحاق الجدء والمذهب أن 
الورثة إذا اجتمعوا على ذلك لم يستلحقواء قال في الجواهر: فلو استلحق مجهول 
النسب لحق به عند ابن القاسه'". واحترز ب(مُجِهُولَ النّسَّب) من معروف النسب 
لغيره. (إن لَمِيُكَذَبَهُالْعقْل لصفره, أَوالعادة) أي: أن الأب يجوز له ذلك مالم يكذبه 
الحس بأن يقول: هذا ابني لشخص أكبر منه سنأ أو العادة مثل أن يستيقن الناس 
أنه ليس بولده إذا كان الغلام هندياً والرجل فارسياً. (ولَم يكن رِهَا [177/ ب] 
لمكذبه أَوْمُوِنّى, لكنه يُنحقّبه)”" أي: وكذلك يشترط في استلحاق الأب ألا 
يكون من استلحقه رقاً لغيره؛ لأنه يتهم على خلاص رقبته من الرق والسيد 


() ني (ح١):‏ باب. 

() انظر: عقد الجواهر: 8557/5. 

(0) (وَ1يكُنْ رقا يْكَذَبهِ أو مَؤْلَ) أشار به لقوله في كتاب أمهات الأولاد من المدونة: 
ومن استلحق صبياً في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره ل يصدق؛ إِذَا أكذبه الحائز 
لرقه أو لولاته» ولا يرثه إلا ببينة تثبت). 

قوله: (لكِنَه يُلْحَقُ يه) ظاهر هذا الاستدراك أَنّهِ يلحق به مَمَ بقاء رقّه أو ولائه لحائزهماء وهذا لا 
يقوله ابن القاسم هناء وإنم| نسبه ابن يونس لأشهب فقال: قَالَ أشهب: يلحق بهء ويكون 
أبناً هذاء ومولى لمن أعتقه أو عبداً لمن ملكه وإن أعتقه مولاه ورث أباه وورثه. انتهى. نعم 
َال ابن القاسم نحو هذا في المدونة في المسألة الآتية فيمن ابتاع أمة فولدت عنده فادعاه 
البائع بعد عتق المبتاع الأم والولد قَالَ هناك: ألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما 
ثبت له من ولائهم|. قَالَ أبو الحسن الصغير: الفرق بينها أنه في الأولى [يملك أمه فليس 
معه قرينة تصدقه بخلاف هذه؛ وفي بعض نسخ هذا اللختصر: (فإنه لا يلحق به) وهو 
كالحشو. [شفاء الغليل: ؟/ 877]. 


باب في أحكام الاستلحاق 
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يكذبه» أما لو صدقه على ذلك لحق به. قال في المدونة: ومن استلحق صبياً في رفٌ 
غيره أو بعد أن أعتقه غيره -لم يصدق إذا كذبه الحاتر لرقه أو ولائه. ولايرثه إلا 
بينة ثبت" ثم أشار بقوله: (وَفيهًا أيْضا يُصَدَقَ ونا" أعنَقَهمُشتَريه إن لم يُسْتَدل 
علَى كذبه) إلى قوله في المدونة: قيل لابن القاسم في باب آخر: أرأيت من باع صيياً 
ولد عنده؛ فأعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع» أيقبل دعواه وينقض البيع فيه 
والعتق» قال: إن تبين كذبه فالقول قوله'". سحنون: وهذه المسألة أعدل قوله في 
هذا الأصل. (وإِن كبِرَأَوْمَاتَ) أي: أن الاستلحاق يصح ولو كان المقر به ميتاً أو 
كبيرًء وليس له مقال في ذلك7. 

(وَورشه إن وَرشه ابن) أي: وورث الأب الولد [الميت]””' إن كان للميت 


.5037 /7 انظر: المدونة: ”/ 57”1» وتهذيب المدونة:‎ )١( 

(0) في (ح١):‏ فإن. 

(") انظر: المدونة: 7/ ”57 0» وتبذيب المدونة: ؟/ 6 55. 

() (وَإِنْ كبر أَوْ مَاتَ) يقتضي أن تصديقه لا يشترط كم قَالَ ابن الحاجب تبعاً لابن شاس 
ولا كلام له ولو كَانَ كبيراً وقطع به ابن عبد السلام وابن هارون؛ وحصّل فيه ابن 
عَرَقة إِذَا كَانَ الولد ممن يعقل ذلك طرقاً: الأولى لابن خروف والحوفي: اشتراطه. الثانية 
نيان ؤانة شام يشرط اقالقة لذبن بوسر شترط فين ضهن حيو سبحي 
أمه لا في غيره. وفي أمهات الأولاد من المدونة: من ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه 
بعد طول الزمان لحق به وإن كذّبه الولد. وني الشهادات منها: من ادعى عَلَ رجل أنه 
ولده أو والده أ يحلف له فظاهره شرط التصديق؛ وكذا قوله في الولاء: من ادعى أنه 
ابن فلان أو أبوه أو أنه مولاه من فوق أو من أسفل وفلان يجحده فله إيقاع البينة عَلَيْهِ 
ويقضى له. انتهى. ونسب في التوضيح الأولى للكاني وشهادات المدونة» والثانية للنوادر. 
واعتمدها هنا. [شفاء الغليل: ”؟/ 5 87]. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


01 

(أوبَاعَه ونقض. وَرجَعَ فته نَم [تَكُننَهُ خدمة]"'' على الأرجّح) يشير به إلى 
قوله في المدونة: ومن باع صبياً ولد عنده ثم أقر بعد ذلك أنه ابن له لحق به ورد 
القجق ]لا ان فين كليه: 

ابن يونس: واختلف فيها القرويون هل يرجع المشتري على البائع بنفقة الولد 
إلى يوم استلحاقه' ''؟ فحكي عن أبي بكر بن عبد ال رحمن أنه يرجع بهاء وقال 
غيره: : لآ يرجعء وقال غيرهما : إن كان فيه خدمة وأقر المبتاع بخدمته أو يانه 
خدمه فلا نفقة لهء والفقة باخدمة؛ وإن كان صخيرا لا خدمة فيه رجع بالتفقة. 
ابن يونس: وهذا أعدها؛ لآنه اشتراه للخدمة, والنفقة عليه فقد حصل له غرضه 
فلا تباعة له» وهذا معنى (وَرَجَعَْ بِنَفقََه. . إلى آخره). 

(وإنٍ اذى استيلادها بسَابِقٍ فقولانِ) ”"' أي: وإن ادعى المستلحق استيلاد الأمة 
التي باعها بسابق؛ أي: بملك سابق (فَقَولانِ فيها) أي: ني الأمة» واحترز به من 


)١(‏ في (ح١):‏ يكن خدمه. 

(؟)انظر الستدر السايق» 

(*) في (ن): استلحقه. 

() في (ن): إن. 

(0) (وَإِنِ ادّعَى اسْتِِلادَهَا ِسَابقٍ فََوْلانٍ فِهَا) قَالَ في كتاب أمهات الأولاد من المدونة: ومن باع 
أمة فاعتقت 1 تقبل دعوى البائع أنه كَانَ أولدها إلا ببينة. عياض: قال في كتاب الآبقى مرة لا 
ردن زمارل كاف لاني ور الحطرد ره إران عم قوسي متهي التي 
كتاب الآبق أن ترد مُطْلَق وليس ذلك في روايتنا. انتهى مختصراًء ومراده ببعضهم اللخمي؛ 
فمعنى قول المصنف: (بسابق) بولد سابق احترازاً من التي بعدهاء والضمير في (فيها) 
للمدونة. [شفاء الغليل: ؟/ 60 47]. 


باب في أحكام الاستلحاق 


الولد؛ فإنه يلحق ى! سيذكره. 

(وإن بَاعَهًا فُوَلَدتَ فَاسْتَْحَقَهُ حقَ) أي: إذا باع الأمة وهي حامل فولدت عند 
المبتاع» ثم استلحق ولدها لحق به» وقاله في المدونة» قال فيها ارده 
يتهم فيها لزيادتها ورد الثمن''2» وإليه أشار بقوله: (وَلَمْيُصَّدَقَ فيهًا إن انهم بمَحَبَّة, 
أوعدم ثُمَنِ أووجاهة) ورد ثمنهاء ثم قال: (ولحق الوند مطلقا) أي: على كل حال. 
(وَإن اتتَرى مستلحَقّه ' ' والملك لغَيْرِه عَتَقّ) الواو في قوله: (والملك لفيره) واو الحال» 
والمعنى: أن من استلحق ابن أمة غيره وادعى نكاحها ثم اشتراه فإنه يعتق عليه. 
(كَشَاهِد ردْتَ شهَادتُهُ) أي: كشاهد شهد على غيره بعتق عبد فلم تقبل شهادته ثم 
ابتاعه من سيده فإنه يعتق عليه؛ لأنه معترف بحريته فلا يجوز له استرقاقه. (وإن 
استلحق غَيْرَونَد لم يَرِمهُ نَم يكُْوَارع) ”" أي: فإن كان المْقَرٌ بوِغَيْدُ ولد كالأخ 
وابن العم وابن الأخ ونحوهم فإنه لا يأخذ شيئاً من ميراثه إن لم يكن له وارثء 
ولا يثبت له بذلك نسب أيضاً؛ لأنه إقرار على الغير. 

(وإلا فخلا) أي: وإن [كان]”'' له وارث فاختلف هل يرثه معه أم لا؟ هذا 
معنى كلامه. وأنت إذا تأملته وجدته على العكس ما عليه أصحابناء وهو أن 
الخلاف المشار إليه إن) هو مع عدم الوارثء أما مع وجوده فلا. (وَحَصَهُ تار بِمَا 
إذَا لم يَطْل الِْشْرَا) أي: وخص اللخمي الخلاف بما إذا لم يطل أمد إقراره» وأما إذا 


.59 5 /7 انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

)١(‏ في (ح١)‏ و(ن): مستلحقه. 

(0) (وَإِنِ اسْتَلْحَقٌ غَيْرَ الوَلَدِ ليرِنهُ إنْ كَانَ وَارِتْ) كذا في النسخ الصحيحة بالشرط 
المثبتء ولا يصحٌ غيره. [شفاء الغليل: ؟/ 478]. 

(5) في (ن): لم يكن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


طال فلا؛ لأن قرينة الحال مع الطول تدل على صدقه فيه| قال غالباً. 

(وإنْهَانَ لزلا آمتنه: أحَدَهُم”' ولد مَتَقَالأصَفرٌ وشا الأوْسَطء َكلت الأكْبّر) 
تقدير؛ لأن المقر به إن كان الأكبر فكلهم أحرار» وإن كان الأوسط فهو والأصغر 
حرانء وإن كان الصغير وحده [فهو]”'' حرء وعتق ثلثا الأوسط؛ لآنه على 
تقديرين حر» وعلى تقدير واحد رقيق» والأكبر على تقديرين رقيق» وعلى تقدير 

(وإن افْتَرشت أمهاتهُم قوَاحد بِالْفُرْعَة) أي: أن ما تقدم إن) هو إذا كانت الأولاد 
الثلاثة من آم واحدة» وأما إن كان كل واحد من أم فإنه يقرع بينهم. ابن رشد: 
معناه: بين الأكير والاأوسط؛ لأن الصغير حر على كل حال””. 

(وَذَ ونَدت وجوج وَآمَُآخَرَوَاختَطَا عََْفّهُالْقَافَهُ) ظاهر النصور. (ومَنِابْن 
القّاسم فيمن وَجَدَت مُعْ ابنَتها''' أخرى [ لا تلحق]!'' به واحدة) ذكر هذا الفرع عقيب 
الذي قبله لأن ظاهرهما التعارض إذ أعملوا القافة في الأول» ولم يرى ابن القاسم 
ا ب لل المواز: يدعى ها القافة. 

(وَِنْمَا تَعتَمِد تَعتمد الْمَافَهُ على أب لم يدقن) أي: ا له 
5-0 يدفن. (وإن أَشَرعَدلانٍ ثالث -5 تُبَتَالنَسَبْ) أي : سواء كانا ولدين 
)١(‏ في (ن): أحدكم. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
2 انظر: البيان والتحصيل: 014. 


() في (ح١)‏ و(ن): بنتها. 
(65) في (ن): لا يلحق. 


امد قلي انيما اماق 


فأقر بثالث» أو عمين أو أخوين فأقر بآخر. 

(وَعَدَلْ يَحلف مُه وير ”'' أي: فإن كان المقر عدلاً واحداً حلف المقر له 
وورثء ولا يثبت له بذلك نسب. (وإلافعصة المقركَامَال) أي: وإن لم يكن المقر 
عدلاً فإن المقر به لا يرث إلا من حصة المقر فقط. 

ود أخي. بهد اول نس فز أبيه. وشا ماقي أي: أن من 
مات وترك ولداً فقال لشخص”: هذا أخي ثم قال: لا بل هذاء فإن الأول يأخذ 
نصف ما تركه الأب؛ لأن أخاه اعترف له بذلك» ولا يضره قوله ثانياً: لابل هذاء 
وإنما يتناول الضرر المقر وحده. ولهذا يأخذ منه الثاني نصف ما بيده. (وإن ترك أما 


(1) (وَعَدْلُ يخلِفُ مَعَهُ ويَرتُ وَلا نَسَبَ) قد سلّم في التوضيح أن هذا خلاف المعروف 
من المذهب. وهو كذلكء. والمعروف قوله آخر كتاب الولاء من المدونة: ومن مات 
وترك ابنين فأقرٌ أَحَدهمَا بأختٍ له فليعطها حمس ما بيده ولا تحلف الأخت مّعَّ الأخ 
المقرّ مها؛ لأنه شاهد واحد» ولا يحلف في النسب مَعّ شاهد واحدء إلا أن الباجي 
وافق عَلَ هذا في باب ميراث الولد المستلحق, وخالفه في باب القضاء بإلحاق الولد 
فقال: من ترك ولدين أقرّ أَحَدهمًا بثالث فإن كَانَ المقر عدلاً حلف المقر له مَعَّ 
شهادته. وأخذ من كل منهها حصته ولا يثبت نسبه» واتبعه عَلَ هذا الطرطوثى وابن 
شنائن :واب امفاجيت والفراق:وابن عبد السلا ْ 

وعضده ابن عَرَقَة بقوله في كتاب الولاء من المدونة: ولّو أقرت البتتان أن فلاناً مولى أبيه) 
وما عدلتان حلف معهما وورث الثلث الباقي إن لم يأت أحد بأحق من ذلك من 
ولاءٍ ولا عصبة ولا ولد معروف ولا يستحقٌ بذلك الولاء. وبهافي النوادر عن 
الموازية: من ترك ابنتين وعصبة» فأقرت البنتان بأخ فإن 1 تكونا عدلتين أعطته كل 
واحدة ربع ما بيدهاء وإن كانتا عدلتين حلف عند ابن القاسم» وأخذ تمام النصف 
من العصبة.انتهى. فأنت ترى هذا القول قد انتعش . [شفاء الغليل: ؟/ 8768]. 

م 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


فأقرت الأم بأخ آخر وأنكره الأخ, فإن [الْقَرَلَه]!"' يأخذ منها السدسء ويبقى لها 
السدس؛ إذ هو فرضها مع الأخوين فصاعداً. (وإنَأَهَرَميِتَبأَنَ فلائة جَارِيَتَهُ لدت 


منه اهانض ويه اهبلك الورئة قََِحرَارومُنَ 


2 
مهام 


ميراث بنت. وإلا لم يعتقشَيء) أي: أقر عند موته. وكلامه /١57[‏ أ] هنا!" مختصر 
من قول ابن شعبان: وإذا أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه؛ وأن 
بيني" فاكنة انط لاب انان أخريات# وتيت اليش والوزقة الي 
وأقر بذلك الورثة فهن كلهن أحرار» ولهن [من]”' الميراث ميراث واحدة من 
البنات يقسم بينهن» ولا يلحق [به نسب]7' واحدة منهن؛ وإن لم يقر الورثة 
بذلك ونسيت البينة اسمها فلا تعتق واحدة منهن. 

(وَإن استلحق ولّداً ثم أذْكره ثم مَاتَالْوند فلايرِتُه) أي: ثم مات الولد عن مال. 
(فلايرِته) أي: فلا يرث الآب الولد. (ووقف ماله, فَإن مَاتَ فلورثته وشّضي به دينه , 
وَإنْشَام عُرمَاؤَهوَهْو حي أَخَدُوهُ) أي: فإن مات الأب أخذ ورثته المال الموقوفء وإن 


1 (وَإِنَ ترك أما وَأخاء فَأقرّتْ بخ قله مِنْهَا السَّدُسُ) نسب هذافي النوادر للموطأء 
واتبعه الناس» ولابن عَرَقَّة بحث معهم في ذلك نازعه فيه السيتاني في شرح التلمساني. 
فقف عَلَ ذلك في محالّه وبالله التوفيق سبحانه. [شفاء الغليل: ؟'/ /8870]. 

(؟) في (ن): المقر به. 

(9) في (ح١)‏ ودك) و(م): هذا. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): اسمهما. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(لقاق (ن) نسي 


باب في أحكام الاستلحاق 
[كان]”'' عليه ديون قضيت منه وإن قام غرماؤه في حال حياته أخذوا المال إن 
كان قدر دينهم فأقل؛ وإلا أخذوا مقدار دينهم وتركوا الفاضل موقوفاً على حاله. 
وقاله في الجواهر”". 


7 7 
ين 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() انظر: عقد الجواهر: 7/7 4814. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 


باب [في الايداغ) 

(الإيداغ: توكيل بحفظ مَالِ) أي: يشترط في المودع والمودّع ما يشترط في الوكالة 
من كمال التتصرفء وذكر أن الإيداع توكيل في حفظ المال» ولعله يريد 
الاصطلاح, وإلا فهو أعم منه» كإيداع الأب ولده الصغير عند من يحفظه. والأمة 
المتواضعة عند أمين» والإجارة وحراسة المال. 

(فضمن بسمُوط شَيءٍ عَلَيهَا''') أي: أن الوديعة وإن كانت من الأمانات التي 
الأصل فيها عدم الضمان, فقد يعرض لا ما ينقلها عن ذلك الأصل وذلك في 
مواضعء منها ما ذكره هنا وهو أن يكون زجاجاً أو فخاراً أو نحوهما ما يفسد 
بسقوطه أو سقوط شيء عليه» فإن المودع يضمنها إذا سقط من يده عليها شيء 
فأفسدها؛ لآن ذلك كجناية الخطأء وهو في أموال الناس كالعمد. 

(لا إن انْكَسَرَتَ في نَقْلِ مثلها) أي: فإنه لا يضمنها حيكذ؛ لأنه مأذون له في 
ذلك» فلو ل ينقلها تقل مثلها فإنه يضمنها. (وَبِخَلَطهَا) أي: ومما يضمن معه أيضاً 
الوديعة إذا خلطها بشيء له أو ليره. (إلاتَممح بمثله. وَدرَاهم بدَتَانير) '" أي: أما 


)١(‏ في (ن): عليه. 

(0) (وَبِخَلْطِهَاء إلا كَفَمْح بِمِثْلِهه وَدَرَاهِمَ بدَنَانِرَ) هذا كقول ابن الخاجب: ولو 
خلط قمحاً بقمح أو دراهم بدنانير أ يضمن. وقد ذكر في التوضيح اقتداءً بابن 
عبد السلام أَنَّهُ نه به عَلَ صورتين: الأولى: أن يخلط مثلياً بمثلي جنساً وصفة 

الثانية: أن يخلط جنساً بغير جنسه بحيث يمكن التمييز بلا كلفة كدنانير مَمّ دراهم 
وكقطن مَعَّ كتان وكدراهم بدراهم تخالفها فلا ضمان في الصورتين» وهو معنى قول 
ابن عَرَفَة: وخلط الوديعة بمثلها مكيلا أو موزوناً أو بغيره متيسراً ميزه مغتفر 
وبغيرهما يوجب ضانه. [شفاء الغليل: ؟878/5]. 


باب في الإيداع 


إذا خلط شيئاً بمثله كحنطة بمثلها أو دراهم أو دنانير بمثلها أو نحو ذلك مماهو 
تماثل في الجنس والصفة فإنه لا يضمن, وهو المشهور» واحترز بقوله (بمثله) نما 
إداخلطةى] القه!'" صفة # لحيو لة والسمراء انه يضونيا! بل لات 
(للإحراز) ”'" هو قيد في سقوط الضمان. 

(شم إن تلف بَعضه فَبَيتَكُمَا, إلا أنْيعَمَيّرَ أي: فإن خلط الدراهم أو الدنانير 
بمثلها أو القمح بمثله ثم ضاع منه شيء» فإن التالف يقسم على المالين ويتتحاصان 
فيا بقي» قال في المدونة: لأن دراهمك لا تعرفء ولو عرفت بعينها كانت مصيبة 
كلوواحد سق ريه ولابعرهيا تلط" وهتذا ميس قولة: إلا أن تمي ). 
(وبانتفاعه بها) أي: وكذا يضمنها إذا انتفع بأن يستعملها فتتنلف بسبب ذلك» 
وسواء كالتاذابة فركيها"" 'أو كتلا قا عدطب أرهوذلك: 

([أَو سَفَرِه إن شَدَرَعِلَى أمين) أي: وكذا يضمنها إذا سافر [بها]!"" من غير عذر 
بأن يكون قادراً على إيداعها عند أمين فيأخذها معه فتضيع قبل الرده وسواء كان 
سفر نقلة أو تجارة أو زيارة» واحترز بقوله: (إنَ شَدَرْعَلَى أمين) مما إذالم يجد أميناً 


يودعها عنده وخشي عليها إذا تركها أن تضيع فإنه لا يضمن. (إلا أن ُرَدُ سَالمَة) 


)١(‏ في (ن): يخالف. 

(0) في (ح١):‏ يضمنه. 

(*) (لِلإِخْرَازِ) إنم| ذكر هذا القيد في "المدونة" في الصورة الأولى» وأما الصورة الثانية فلم يذكره 
فيها أصلا. [شفاء الغليل: 57 677/8]. 

(؟) انظر: المدونة: 54/ 5705» وتبذيب المدونة: 5/ 594. 

(0) في (ح١):‏ تتميز. 

() في (ن): فركبها. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


'"' أي: إلا أن ترد إلى مكانها سالمة فتهلك بعد ذلك فإن المودع لا يضمنها حينكذ؛ 
المقومات أو من المثليات وهو ما اتفق عليه وحرم سلف المعدم؛ لأن رمها يتتضرر 

(وَكُِه اند [والْمئِي])” '' يريد: للملي لما علمت أن المعدم يحرم سلفه مطلقاً 
والكراهة في النقد مذهب المدونة' '» وأخذ بعض الأشياخ منها الكراهة في المثلي. 
(كَالتَجَارة, وَالربْحٌ لَه) أي: وكذا تحرم التجارة بالوديعة بغير إذن ربهاء فإن تجر 
َرَبِحَ كان الربح له. 

(وَبَرِىَإن ره غُيْرَالمصَرم) أي: فإن تسلف ما لا يحرم تسلفه كالنقد والمثلي للملي» 
بإذن أو[ يَقُول]”'': إن احتجت نه فغذ) أي: إلا أن يستأذن المودع رب الوديعة في 
السلف منها فيأذن له أو يقول له حين الإيداع أو بعده: إن احتتجت إلى شيء منها 
فخذ فإنه يسقط عنه الضمان حيئذٍ؛ لأن السلف من المالك فصارت كسائر 
الديون. (وَضَمِنَ الَأَحُوَ فقط) أي: أن من استودع كيساً فتسلف منه عشرة دنانير ثم 
سرق فلا يضمن إلا ما أخذء ولوقال: رددت فيه ما أحذت قبل أن يذهب صَدَقٌ 
للنهي؛ أي: بأن يقول له ربها: لا تقفل عليهاء فخالفه وقفل» فإن قفل عليها من 
)١(‏ (إلا أَنْ ترد سَالِمَة) أي: بعد الانتفاع أو السفر. [شفاء الغليل: 9/7 7/]. 


() في (ن): من المثلي. 
(9") انظر: المدونة: 5/ 5 55. 


باب في الإيداع 


خرتي + بس 

(أَوَبوْضْع بنحَاسٍ في مره بفضارِ) الباء في الموضعين للظرفية» وني قوله: (بوضع) 
للسببية؛ أي: أن المودع يضمن الوديعة بسبب وضعها في وعاء من النحاس إذا 
أمره رمها أن يضعها في وعاء من الفخار؛ لأن في ذلك إغراء للسارق. (لاإنْرَاة 
فُفْلاً) أي: فإنه لا يضمن. كا لو قال له: اقفل بقفل [واحد]”'' فقفل بقفلين» ولو 
قال: اجعلها في سطل نحاس فجعلها في قدر فخار فضاعت لم يضمنء وإليه أشار 
بقوله: (أَو عَكَس في الْفَخَارِ). 

(وَآمرَبرَبَط بكم فأحَدَبالِيَه) أي: وكذا لا يضمن إذا قال له: ضعها في كحمك 
فأخذها في يده فضاعت؛ لأن اليد أحفظ من الكم. ابن شاس: إلا أن يريد 
بجعلها في الكم إخفاءها عن غاصب فيضمن بجعلها في يده ". (كجيبه' ' على 
امُغْثَار) أي: وكذا لا يضمن إذا قال له: ضعها” '' في كمّك فجعلها في جيبه» وهو 
[/ ب] اختيار اللخمي. وهو ظاهر. 

( يها في موضع إداعهًا .ود ُو العام بها وشوج بها يَظدمَانَه َضَ. 
[ل1]'” إن نسيهًا في كُمَه فَوقَعَتَ) أي: وكذا يضمن المودع الوديعة إذا نسيها في 
موضع دفعت إليه وقام وهذه جناية”'' منه» قال سحنون: وإن صرها”" في كمه 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
0 انظر: عقد الجواهر: ؟/ 4867. 
(9) في (ن): كخبيه. 

(5) في (ن): اجعلها. 

(6) في (ن): إلا. 

(6) ني (ن): خيانة. 

(0) في (ن): أصرها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


مع نفقته ثم دخل امام فضاعت ثيابه [ب|]”'' فيها''' فإنه ضامن” "» وإليه أشار 
بقوله: (وبدخوله الحمام بها). 

(وبخُروجه بهَا) يشير به إلى قول عبد املك ومطرف في النوادر: ومن عنده 
وديعة فأخذها يوماً فأدخلها في كمه وخرج بها يظنها دراءمه فسقطت [فإنه 
ع 

(لا إن نَسيهًا في كُمَه فَوقَعَتَ) أي: أن المودع إذا أخذ الوديعة من ريها وفارقه 
فقطق]!"" من كمه أ وق يده نانيا لأخدها لا ضران عليه 

(وَلا إن شَرَط عَلَيْه الضَمَانَ) أي: وكذا لا يضمن إذا شرط عليه المودع”" ضمان 
الوديعة؛ لأنها أمانة» والأصل فيها عدم الضمان. (وبإيداعها وإن بسَفَر) أي: وبما 
يوجب ضمان الوديعة إيداعها عند غيره؛ لأن ربها لم يرض إلا بأمانته» وسواء 
أودعها في السفر أو في الحضر إلا أن يودعها لعذر. (لفَيرِرُوجة أوأمة) هو شرط ني 
الضمان مع الإيداع» واحترز بقوله: (اعقهدا) أي: بالإيداع ما إذا كانت الزوجة 
والأمة غير معتادتين مثل أن يودع بفور التزويج أو الشراء فإنه يضمن أما إذا 
كانتا معتادتين لذلك فلا ضمان. 

(إلا لعورة حَدت, أو لسَفَرٍ عنْد عَجِزٍ الرد, وإن أودع بِسَفَرٍ) أي: فإن كان إن أودّع 


.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
في (ح١): فيه.‎ )1( 

(*) انظر: النوادر والزيادات: .570/١٠١‏ 
(:) في (ن): كمها. 

(6) النوادر والزيادات: .171//١١‏ 

(5) مويق ممكر فون تفط هنم ون ): 
() في (ن): المودع. 


باب في الإيداع 
لعذرٍ فلا ضمان [عليه]”'' كم إذا خاف عورة منزله فأودعها أو أراد سفراً 
[فعجز]”' عن رد الوديعة إلى ربهاء وقال: (عنْدَ عَجِزْالسره) تنبيهاً منه على أنه إذا 
أمكنه ردها إلى ربها ثم سافر بها فضاعت فإنه يضمنهاء وسواء أودع'" في حضر 
أو سفر. (وَوَجَبَالإشْهَادُ بالعذر) ”' أي: إذا أودع لعورة المنزل أو لسفره عند عجز 
الرد فإنه يجب عليه أن يشهد بينة على ذلك العذر. 

(وبَرِ إن رَجَعت سَالمة) 7 أي: فإن سافر بالوديعة حيث لا يجوز له السفر بها 
3 رجعت سالمة فإنه يبرأأمن ضانها إن ضاعت بعد ذلك. (وَعلِيه استرجاعها إن نَوِى 
الإساب) أي: أنه إذا أودع الوديعة لعذر السفر وكان سفره على وجه العودة فإن عليه 
أن يأخذها ليحفظها لربها؛ لأنه التزم حفظها له حتى [يدفعها]””'' له. اللخمي: فلا 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) في (ن): إن عجز. 

(9) في :)١(‏ أودعت. 

(5) (وَوَجَبَ الإِشْهَاد بالْعْذْرِ) أشاريه لقوله في المدونة: إلا آنه لا يصدق أنه أراد سفراً أو 
خاف عورة منزله فأودعه إلا أن يعلم سفره أو عورة منزله فيصدق. فإن قلت: هذا 
خلاف قول ابن التاجب: فإن أودع لعذر كعورة منزله أو سفره عند عجز الرد 1 يضمن 
وإن 1 يشهد. قلت: 1 يتواردا عَللَ محل واحد فإن المصنف أثبت هنا وجوب 
الإشهاد بالعذر وابن الحاجب نفى وجوب الإشهاد بالإيداع» وبهذا فسّره ابن عبد 
السلام فقال: معناه: أن اعتماده في الإيداع لغيره عل ما تقدّم من العذر كافٍ ولا 
يحتاج مَعَ ذلك ِل الإشهاد عَلَ الدفع لمن يودعهء هكذا قَالَ في المدونة. انتهى. 
وقبله في التوضيح. [شفاء الغليل: 7/ 679]. 

(6) (وَبَرَِ إِنْ رَجَعَتْ سَالَِةَ) أي: إن رجعت من إيداعه إياها غيره فليس بتكرار مَعّ 
قوله: (إلا أن ترد سالمة). [شفاء الغليل: /١‏ 879]. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يسقط عنه إلا العذر الذي سافر فيه؛ ثم قال: وإن كان سفره على وجه الانتقال ثم 
عاد -كان له أن يأخذهاء وليس ذلك بواجب عليه وهذا مفهوم من قوله: (إن 
نَوى الإيّساب) أي: الرجعة» فإن لم ينوها فلا يجب استرجاعها عليه. (وَبِبَعثه لَّهما) أي: 
وتما يوجب ضمان الوديعة بعثها مع غيره فتهلك؛» وهذا كقول ابن وهب في 
النوادر في المودع يبعث الوديعة إلى ربها فيأخذها اللصوص فإنه ضامنء وريها 
مصدق إن ادعى أنه أمره بذلك!'). 

(وَبِإِنرَائه عليها فمَْنَ, ون من الولادة, كََمَة رُوجَها فُمَاتَتَ من الولادة) أي: أن من 
استودع نوقاً أو خيلا أوشيئاً من الحيوانات فأنزى عليهن؛ أو كن جواري 
فزوجهن فمتن من الولادة» أو متن تحت الفحل فإنه يضمن ذلك. (وبجحدها) 
أي: أنه إذا طلب منه الوديعة فأنكرها وقال: لم يودع عندي شيئاً فإنه يضمنها إذا 
أقام رب الوديعة البينة على أنه أودعه. 

(ثُم في قَبُولٍ بِينّة اسرد خلاف) أي: فإن قال بعد ذلك: رددتها وأقام البينة على 
ذلك» فاختلف هل يقبل منه؛ لأنه أمين ى| في عامل القراض»ء ابن زرقون: وهو 
المشهورء أو لا يقبل؛ لأنه كذبها حين جحد أصل الوديعة» وهو قول ابن القاسم 
وغيره؟ 

ابن شان اوه الي اللخمي: والأول أحسن. 

(وبموته ولّم يوص. ونم تُوجد, إلالكّ :عَشرٍسنينَ) يريد: بضان الميت: كون 
الوديعة تؤخذ من ماله» ومعناه: إذا مات وعنده وديعة ولم يوص بهاء ولم توجد في 


.17”37/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.4861 انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/‎ )0( 


او ان 
تركته فإنها تؤخذ من تركته؛ لأنه يحمل على أنه تسلفها إلا أن يتقادم الأمر كعشر 
سنين فإنه يحمل على أنه ردها. 

(وَأَخَدهًا إن ثبت بت بكتابَة علي أَنَهَانَهُنَذَلكَ خَطْهُ أو خَط اليّت) يعني: إذا وعقك 
مكتوباً على الوديعة أنها لفلان وثبت أن ذلك خطه -أي: خط المودع أو خط 
الميت- فإنه يأخذها. 

(وبسعيه بها [لمصادر) "2 أي: وكذا يضمن الوديعة إذا سعى بها لمصادر؛ 
لأنه تسبب 0 سراد اسم 0 يصح بالفتح على 
5 

(ويموت الْمرسل مَعَهُ) هذه مسألة المدونة وفصل فيها كى) أشار إليه هنا بين موت 
الرسول قبل وصوله إلى [يد]”*) رب المال أو بعده؛ وأنه إن مات قبل وصوله فهي 


نوها أْصَادر) موقط أ عل الونك ريسي الأكيزالشادره و الجالش ىق 
الطرقات ليغرم الأعشار أو المرتب «اقين وال ابن عيد البثلام أى:ووشسيييا إل 
ظالم» إذا قيل فيمن دل غاصباً عَلَ مال رجلٍ فغصبه أنّه ضامن فأحرى هنا؛ لأن ذلك ل 
يلتزم حفظ المال بخلاف المودع . انتهى. وقال ابن عرفة: قول ابن المَاجب وابن شاس: 
لو سعى بها إِلّ مصادر ضمنها. واضح لتسببه في تلفهاء ولا أعلم نصّ المسألة إلافي 
وجيز الغزالي. انتهى. 

ونصٌ الوجيز: السادس من موجبات الضمان التضبيع؛ وذلك أن يلقيه في مضيعة أو يدل 
عَلَيْهِ سارقاً أو يسعى به إِلّ من يصادر المالك فيضمن. وجوز في التوضيح كسر دال 
(المصادر) وفتحه. [شفاء الغليل: ؟/ .]84٠‏ 

اماق مكار فين ماقط :31 

(9) في (ن): تسلط. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


في تركته» وإن مات”'' بعد ذلك وزعم المرسل إليه أنه لم يدفع له شيئا فلا شيء 
على الرسول''"» وهذا مفهوم من قوله: (إن لَم[يُصل])' ". 

(وَبكَ: لَبْس الثُوب. وركوب الداببة) أي: أن المودع إذا لبس الثوب أو ركب الدابة 
فتلفا بسبب ذلك فإنه يضمن لتعديه. 

(وَالْقَولَ لَه [أنّه ]!.' ردها سَالمَة, إن أَهَرَبانْفهل) أي: والقول للمودع إن ادعى 
أنه ردها بحاها يريد مع يمينه إن كان هو الذي أقر بالفعل إذلم يعرف ذلك إلا 
بقوله» بخلاف ما إذا قامت عليه بِينده ثم ادّعى أنه ردّها سالمةٌ؛ فإنه لايصدق. 
وهو قول محمد. قال: وهو قول أصحابناء وقيل: لا يبرأ إلا بردهاء ولو أقرهو 
بالفعل» وقيل: إن ردّها بحاهها بإشهاد برئ» وإلا فلاء وقيل: يصدق. وإن لم يشهد 
أو لا يعرف إلا منه. 

(وَن أَكْراها لمكَة ورَجَعت بحَالهًا إِنَاَنَهُ حبْسَها عن أسواقها فَلَك فَيمتَها يوم كرائه ونا 
كرَاءأوأَخَدْه وأَخَذْهَا) أي فإن أكرى الدابة لمكة من غير إذن مالكها ثم رجعت سالمة 
بحاها التي كانت عليها” إلا إن حبسها عن أسواقها ومنع ربها منها وَإِنَ ريما حي 
بين أن يأخذ قيمتها يوم أكراها؛ لأنه تعدى عليها ولا كراء لريهاء وإن شاء أخذ 
الكراء مع الدابة» وكلامه ظاهر؛ ونحوه في المدونة. 

(وَبِدَفعهًا مُدَعِياأَنَّكَ أمَرْتَهُ به. وحَلَفْتَ ولا حَلْف, وبر إلا ببينَة عَلَى الآمر. ورَجَع 
)١(‏ في (ح١):‏ زعم. 
(0) انظر: المدونة: 7/5 28739 وتهذيب المدونة: 791//5. 
(6)تمابين معكرفتين يقايله يامن :ل (3)3 


(5) في (ح١):‏ إن. 
(5) في (ن) و(ك) و(م): عليه. 


باب في الإيداع 
بدفعها إلى فلان ففعل» وأنكرت أنت أن تكون أمرته فهو ضامن, إلا أن تقوم بينة 
أنك أمرته بذلك فلة”"). 

سحئون: ويحلف /١54[‏ أ] ريهاء فإن نكل حلف المودع وبرئ. 

ابن القاسم: في المودع يأتيه من يزعم أن ريها أمره بأخذها فصدقه ودفعها إليه 
وضاعت منه» فالدافع ضامن لهاء ثم له أن يرجع على الذي قبضها فيأحذها 
منه' '"» وقال أشهب: لربها أخذها من شاء ثم لا رجوع لمن أخذها منه على 
الآخر؛ لأن الدافع صدق الرسول أنه مأمور بأخذهاء فلا يرجع عليه إن 
غرمها”". (وإن بَعنْت" '' إليه [بمال]! ', فَمَالَ: تصدفت به علي وأذكرت فالرسول شَاهد) 
يحضرء [قال]”'': كا يحلف الصبي إذا كبر مع شاهده في دين أبيه”". وقال 
أشهب: لا تجوز شهادة الرسول؛ لأنه يدفع عن نفسه الضمان. أبو محمد: يريد 
أشهب أن المتصدق عليه عديم فقد أتلف المال ولا بينة للرسول على الدفع”7. 
فأما وهو مليء حاضر فشهادة الرسول جائزة مع يمين المشهود له. وكذلك إن 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/ 57 5» وتهذيب المدونة: 5/ .7٠١‏ 
(5) انظر: المدونة: 5/ 57 5» وتهذيب المدونة: .7١١/5‏ 
() انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: .549/٠١‏ 
(5) في (ح١).‏ (ن): بعث. 
(60) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) انظر: المدونة: 5١/5‏ 5» وتهذيب المدونة: 5/ .7٠١‏ 
20 فِ رن): الدافع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


قامت للرسول بينة بالدفع في عدم المشهود له" “. ابن يونس: وعلى هذا التأويل 
يكون قول أشهب وفاقاً لابن القاسم؛ وكذلك علل محمد قول ابن القاسمء 
وعلل غيره قول أشهب إن لم تجر شهادته لأنه دفع دفعاً ل يؤمر به. وذلك لأن 
الآمر إن) أمره أن يدفع على وجه الإيداع فدفع على وجه التمليكء فلا تجوز 
شهادته ولا يؤخذ الآمر بغير ما أقربه من الدفع» قال: وابن القاسم إنما أجاز 
شهادته لأنه أذن له في الدفع فدفع» والمال حاضر لم يستهلك بدفعه على باب 
التمليك شيئا وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وَهَل مطلقا؟ أو إن كَانَ امال بييده؟ 
تَأوبلانِ). (وبدعوى اله مَلَى وارشك) أي: أن المودع إذا ادعى الرد على وارث رب 
الوديعة بعد موته فلا يقبل ويضمنها؛ لأن الوارث ل يأتمنه عليها. 

(أَوَامْرسل إِليْه امذكر) يشير به إلى قوله في المدونة: ومن بعشت”'' معه بعال 
ليدفعه إلى رجل صدقة أو صلة أو سلفاً أو ثمن بيع أو يبتاع لك به سلعة - فقال: 
[قد]' ” دفعته إليه» [وكذبه]” '' الرجل ل يبرأ الرسول إلا ببينة”©. 


1 


(5: عليك إن كَانَت لَه ِينَهُ مقْصودَة) أي: وكذا لا يقبل قوله إن ادعى أنه ردها 
على صاحب الوديعة» وهو المراد بالمخطاب هنا: (إِنْكَانَتَ لَهُ بِينَةُ) بالدفع (مُفْصودَة) 
للتوثق» قال في المقدمات: لأنه [إن|]”'' اتتمنه على حفظهاء ول يأتمنه على ردهاء 


.450 /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ن): بعث.‎ )0( 

(©) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(؛) في (ح١):‏ وكذلك. 

(5) انظر: تهذيب المدونة: 791//5. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الإيداع 


[فيصدق]”' في الضياع لا في الرد وقاله مالك وجميع أصحابه' “. 
وقيل: يصدق في الرد أيضا. ابن رشد: وهو الذي يأتي على قول أصبغ في 
الثىء المستأجر يقبضه ببينة ثم يدعي رده قال: لأنه إذا صدق في الشيء المستأجر 
فأحرى الوديعة التي قبضها لمنفعة صاحبهاء أما لو دفع الوديعة بغير بينة فلا 
إشكال أنه يصدقء وكذلك لو [حضرت”" وهو يدفع له الوديعة. إلا أنهالم 
تكن مقصودة للتوئق”'. اللخمي: وكذا”'' لو كان الإشهاد خوف الموت 
ليأخذها من تركته» أو قال المودع''': أخ.اف أن تقول: هي سلف؛ فاشهد لي؛ 
(لا بدَعُوى التنف) أي: فإنه لا ضمان عليه ولو قبضها ببينة؛ لأنه مأمون على 
حفظها على كل حال. ابن رشد: فيصدق في الضياع والتلف الذي اتتمنه عليه”". 
(أَوْعَدَمِ العلم بالتّلف أوالضيَا) هو كقول أصبغ: والوديعة يطلبها ربها فيقول 
المودع: لا أدري أضاعت ان أم رددتها إليك أنه لا ضان عليه؛ لأنه ذكر 
أمرين هو مصدق فيههماء إلا أن يأحذها ببينة؛ فلا يبرا إلا ببينة» وإلااضمن. 
(وَحَلْفَالْتَهُم) أي: في دعوى الرد أو التلف. 
)١(‏ في (ن): فلا يصدق. 
(؟) المقدمات الممهدات: ؟/ .١77‏ 
(9) في (ن) و(ك) و(م):: قصدت. 
() انظر: المقدمات الممهدات: 7/ 5 .١7‏ 
() انظر: المقدمات الممهدات: 7/ 177. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 


(ونم يفده شَرْطْتَفْيهَا) أي: أن المودع لا يفيده إذا اشترط”' على رب 
الوديعة نفي اليمين في دعوى التلف أو الرد [أو غير ذلك]”'"؛ بل يحلفه رب 
الوديعة إن اتهمه. 

(فإن نَكَلَ حَلفت) أي: فإن نكل المتهم حلف رب الوديعة ويغرم له الوديعة, 
وهو المشهور. 

(وَلا إن شَرَطالدَفع للْمرْسل إِنَيْه بلابّيئَة) عطف على قوله: (لابدَعُوى التلف) 
ومعناه ما قال في المدونة: أن من دفع مالا لرجل ليوصله لغيرهء فشرط الرسول 
على الدافع أنه يسلم المال إلى المرسل إليه بلا بينة» فإنه لا ضمان على الرسولء وزاد 
فيها: وإن لم يقم الرسول بينة بالدفع [إذا ثبت]" هذا الشرط”". 

(وبقوله : تلفت قبل أن تَلقّاني بعد منعه دفعها) لأنه أقر با؛ يريد: لأنه لما لقيه 
وقال له بعد [أن]”'' طلبها: إن مشغول دل على أنها كانت موجودة عنده حين 
ذلك وإلا لقال له من أول وهلة ذهبت؛ إذ هو مصدق ني ضياعها. (كََولِه بعده 
بلاعذر) أي: ويكون ضامناً إذا قال له: تلفت بعد أن لقيتني ولم يكن له عذر حين 
امتناعه من دفعها عند الطلب”'". (لا إن فَالَ لا أدري مَتَى تَلفّت) أي: فإن كانت 
المسألة بحاها إلا أنه قال: لا أدري متى تلفت هل قبل أن تلقاني أو بعد ذلك؟ فلا 
(1) في (ن): شرط. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(* في (ن): وأثبت. 
(5) انظر: المدونة: 5١/5‏ 464 وعبذيب المدونة: 7/6 :8,. 


(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ن): الطالب. 


باب في الإيداع 
ضمان. والقول قوله مع يمينه. 

(وبِمَئعهَا متحتي الَاكمإ نكم تَكنْبَينَةُ) '" أي: أن رب الوديعة إذا طلبها 
فامتنع المودّعٌ من دفعها حتى يأتي الحاكم يدفعها بحضرته» فضاعت بعده ولم يكن 
دفعها له أولاً ببينة [فإنه يكون ضامناً لها؛ لأن إمساكها ظلم بربها فهو كا متسبب في 
ضياعهاء أما لو دفعها أولاً ببينة]''' فلا يضمنها المودع؛ لأنه حيكذ معذور. (لاإن 
قَالَ: صَاعَت مُنْدُ سنينَ, وكُنْتَأرْجُوهَا ونَوْحَصْرَّصَاحيْهًا كَالْقرَاضٍ) هو معنى قول ابن 
شاس عن ابن القاسم فيمن طلبت منه وديعة» فقال: ضاعت منذ سنينء إلا أن 
كنت أرجوها أو أطلبها ولم يذكر هذاء وصاحبها حاضر: فهو مصدق ولا ضمان 
عليه”". وكذلك [القراض]”/. 
أو ظلمه فيهاء ثم استودعه وديعة فليس له أن يأخذ /١4[‏ ب] منها شيئاً. (ولا 
أَجْرَةٌ حفْظهًا, بخلاف مَحَلَهَا) أي: وليس له أيضاً أجرة حفظه الوديعة؛ لأن العادة 
جرت بذلكء فكأنه) دخلا على إسقاطهاء وإن كانت ما تشغل منزله فطلب أجرة 
الموضع الذي كانت فيه فله ذلك إذا كانت عادته أخذ الأجرة على ذلك. 


(1 (وبِمَنْعِهَا حَنَى يأ الحَاكِم) الظاهر نصب الحاكم عَلَ المفعولية» وجوّز في التوضيح 
رفعه عَلَ الفاعلية قَالّ: كما في بعض القرى أن الحاكم يأتي إليها. [شفاء الغليل: 
841/7 ]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) انظر: عقد الجواهر: 7/ 5 88. 

04 ابر بدك ان نا لع ين 4 


شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَلكُلَ َرُْهَا)”'' أي: أن الوديعة غير لازمة» ولكل من المودع والمودّع تركهاء 
بمعنى: أن لرءها أن يستردهاء ولآخذها أن يردها لربهاء إلا أن يكون الأخذ بأجرة 
فإنها تعود إجارة» وهي لازمة. (وإن أودءَ صبياً, أو سَفيها أوَأَفْرَصَهُ أَوبَاعَهُ فَأَثْلف, 
َم يَضْمَنء وإنْبإِذْنٍ أهله) أي: أن كُلاً من الصبي والسفيه لاضن عليه فيا أتلفه 
من وديعة أو قرض أو مبيع؛ لآن رب ذلك سلطه عليه مع علمه أنه ليس من أهل 
الضان. (وتَعَدَقَتَ بذمة المأذون عاجلاً. وبذمة غيره إذا تق" إن لم يُسقطه 
السيد) يعني: أن العبد إذا تعدى على وديعة تحت يده فإن كان مأذوناً له 
فإنها تتعلق بذمته عاجلاً؛ أي: فتؤخذ منه الآن كالحرء وإن كان محجوراً 
عليه فهي في ذمته إن عتق يوماً ماء إلا أن يفسخها عنه السيد في الرق؛ لأنه 
تارديه نبيكط عق قوق ويح فته (وإن قال هي لأحاكها وكشيته 
تَحَالفَاء وَفُسمَت) أئ: أن من بيده وديعة فَادَّعَامًا رجلان» وقال هو: أعلم 
أنها لأحدكا إلا أني نسيت عينه فإنه| يتحالفان» وتقسم بينهما نصفين» ومن 


(1 (وَلِكُلُ تَرْكُهَا) به فسر في التوضيح تبعاً لابن عبد السلام قول ابن الاجب: وهي 
جائزة من الجانبين. 

وقال ابن عَرَفَة: هي من حيث ذاتها للفاعل والقابل مباحة» وقد يعرض وجوبها كخائف 
فقدها الموجب هلاكه أو فقره إن ل يودعها مَعّ وجود قابل لما يقدر على حفظهاء 
وحرمتها كمودع شيءٍ غصبه ولا يقدر القابل عَلَ جحده ليرده لربه أو للفقراء إن 
كَانَ المودع مستغرق الذمة؛ ولذا ذكر عياض في مداركه عن بعض الشيوخ: أن من 
قبل وديعة من مستغرق ذمة ثم ردّها إليه ضمنها للفقراء. زاد في نوازل البرزلي: ولم 
تجر عادة فقهاء تونس بقبول ودائع الظلمة ثم قَالَ ابن عَرَفَة: وقد يعرض ندبها حيث 
كد نما بجبياادون فققةه وكر اسواسيف خسن سا كرميكا دون فققه: [شسناء 
الغليل: ؟/١84].‏ 


(0) ني (ح١):‏ أعتق. 


باب في الإيداع 


وص ةسام 


فليكن ذلك عند أعدهماء كالمال في يد الوصيين]”". 


ماس مفكرقن قط من 01 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصن) 


[بابِ في الغارية) 
(صح وتُدب إعَارة مَالك منْفعة بلا حَجرٍ ون مستّعيرا) ”'' يعني: أن العارية تصح من 
كل مالكِ لا حجر عليه» وهي مندوب إليهاء ونبه بقوله: (مَالك مَنْقّهة) على أن 
المعير ليس من شرطه أن يكون مالكاً للرقبة» بل يكفي في ذلك ملك المنفعة 


بإجارة أو عارية من غيره. 


(لامالك انتضاع)''" أي: فلا يصح منه إعارة ذلك والمراد بتمليك 


1 (وَإِنْ مُسْتَعِيراً) هو كقول ابن الحلاب: ومن استعار شيئاً إل مدة فلا بأس أن يكريه 
من مثله في المدة» ولا بأس أن يعيره أَيْضاً من مثله. وعَلَيّْهِ اقتصر ابن شاس وابن 
التاجب وقبله ابن هارون وابن عبد السلام» وزاد وقد منع بعض الأئمة عارية 
المستعير» ولبعض شيوخ المذهب ركون إِلَ ذلك. قَالَ: لأن المستعير 1 يحصل له ملك 
المنفعة حقيقة» وإنما حصل له الإذن في التتصرف على وجه ماء ورأى أن الإذن في 
التصرف أعمٌ من ملك المنفعة الذي هو شرط صحة العارية» والأعمٌ لا يستلزم 
الأخصٌ بعينه وفيه نظر. ثم خرج الخلاف في العارية عَلََ الخلاف في الإجارة. 


وقَالٌ في التوضيح: مبنى الخلاف هل المستعير مالك المنفعة أو الانتفاع؟ وأما ابن عَرَفَة 


فأغفل نصّ ابن الجلاب» وقال: يؤيد نقل ابن شاس وابن التاجب قوله في الوصايا 
الثاني من المدونة: وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد. 
اناق الوضايا الأو ليولا إن بريه ب انفد بدعيه الكفالة واطفانة: كن كال في 
الجعل والإجارة من المدونة: وإن استأجرت ثوباً تلبسه يوماً إل الليل فلا تعطه غيرك 
ليلبسه لاختلاف اللبس والأمانة. وكره مالك لمكتري الدابّة لركوبها كراءها من غيره 
ولو كَانَ أخفٌ منه. وتمام هذا في الإجارة» وما منع فيها فأحرى في العارية؛ وفي 
الزاهي لابن شعبان: من استعار دابّة فلا يركبها غيره وإن كَانَ مثله في الخفة والحال. 
[شفاء الغليل: ”/ 847]. 


)١(‏ (لا مَالِكِ انْتِمَاع) أصل هذا التحرير في الفرق الثلاثين من قواعد القرافي» وقد 


صححه ابن الشّاط وفي الإجارات من قواعد المقري: من ملك المنفعة فله المعاوضة 


باب في العارية 


[الانتفاع]”'' كسكنى المدارس والزوايا والربط والجلوس في المساجد والأسواق» 
فليس لمن ملك ذلك سوى الانتفاع بنفسه وليس له المعاوضة [به]”'' والتكاح من 
هذاء لكن يستثنى من ذلك ما جرت العادة به كإنزال الضيف لأهل المدارس 
والرنط 'الدة!'" التسيزةة ولا وز إنكاه بيت المدزسة ذان] ولا إجناره ولا لحرن 
فيه. وكذلك بيع ماء الصهاريج ولا هبته ولا استعماله في ل تجر به العادة إلا 
الشيء اليسير. (من آهل الشَّبَرع عَلَيْه) ” " أي: أنه يشترط في المستعير أن يكون أهلاً 
للتبرع عليه؛ أي: فلا تصح إعارة المسلم للذمي. (عيناً لمَنْقَّة مباحة) أي: أنه 
يشترط في الشيء المستعار أن يكون عيناً؛ ليستوفي”'' منها”'' المستعير المنفعة التي 


عَلَيْهَا وأخذ عوضهاء ومن ملك أن ينتفع فليس له المعاوضة كسكنى المدرسة 
والرباط والجلوس في المسجد والطريقء وانظر المكان في الحام. قَالَ القرافي: وَمِنْ نَم 
تجبز قبالة المدارس إِذَا عدم الساكن؛ لأنها إنما جعلت للسكنى لا للغلة كالمسجد 
للصلاة. [شفاء الغليل: ؟/ 847]. 

)١(‏ ماين سعكوفتين ساقط من (ن): 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

0 في (ن): المرة. 

(5) (من أَهْلِ التوُع علَيْ) اختصره ه من قول ابن الْتَاجب : المستعير أهل للتبرع عَلَيْهِ فلا 
يعار ذمي مسلاً. قَالَ ابن عبد السلام: يريد: أنّه يشترط في المستعير أن يكون أهلاً 
لأن يتبرع بالمستعار بخصوصيته, وقبله في التوضيح. وقَالَ ابن عَرَقَة: المستعير قابل 
ملك المنفعة» فلا يعار كافر عبداً مسلا ولا ولد والده» وقول ابن الحَاجب: والمستعير 
أهل للتبرع عَلَيِْ. قاصيٌ؛ لأن الكافرٌ والولدَ أهلّ للتبرع عَلَيْوِه وجواب ابن عبد 
السلام بأن مراده زيادة بالمستعار بخصوصيته. يرد بأن كل كلام لايصح كذلك 
لصحة تقييده بها به يصح. [شفاء الغليل: ؟/ 847]. 

(65) في (ح١):‏ يستوفي. 

(0) في (ن): منه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


تبرع المعير بها عليه» ولا بد من كون المنفعة مباحة؛ فلا تعار الأمة للاستمتاء”") 
ونحوه. واللام في (لمَنْفََة) للتعليل» و(عيناً) معمول' "لما قبله» والمعنى: :وصح 
إعارة مالك منفعة عيناً؟ لأخذ منفعة تلك العين (لاكَمي مُسْما) هو حرج من 
قوله: (من آهل الشَبَرع عََيْه) أي: فلذلك لايعار المسلم للذمي؛ لما فيه من إذلال 
المسلم وهو ممنوع؛ ومثله إعارة المصحف ونحوه له. (وَجَارِيّة لوطء) لما ذكر أن 
المنفعة يشترط فيها أن تكون مباحة أخرج منه هذا؛ أي: فلأجل ذلك لا تعار 
الجواري للوطء؛ لما فيه من إعارة الفروج وهي ممنوعة. (أوخدمّة لغَيرٍ محرم) لأن 
إعارتها لغير المحرم مؤدٍ إلى الوقوع في الاستمتاع بها غالباًء واحترز بغير المحرم 
من إعارتها [لمحرم]”' فإنه يجوزء وكذلك الصبي والمرأة ومن لايحل [له]!*' 
الاستمتاع بها من أقاربه كالآب والولد. 

(أو لمن تّعتقَ عَلِيه) أي: وكذالا تجوز إعارة خدمة الجارية لمن تعتق عليه 
كالب يعار لولده أو العكس؛ لآن الاستخدام من توابع الملك» فمن لا يجوزله 
الملك لا يجوز له الاستخدام» وليس هذا خاصاً بالآمة بل العبد كذلك. (وهي لَهَا) 
أي: وتكون تلك المنفعة المعارة للأمة دون المعار. 

(وَالأطْعمَة وَالنَفُودشَرْضَ) للا كان المقصود من العارية الانتفاع بالمعار 
مع رد عينه لربه -نَبّهَ على أن الانتفاع متى استلزم إذهاب العين كم في الأطعمة 
والنقود لم يكن ذلك عارية بل قرضا. (بمَايَدُلَ) أي: أن العارية تصح بكل لفظ أو 
(1) في (ن): لاستمتاع. 
90)ف,ن): مفعول: 
(3) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في العارية 


فعل يدل [عليها]”'". 

(وَجَارَ: أعني بفُلامك لأعينّك) أي: وجاز قول الرجل للآخر: أَعِنّي بغلامك 
اليوم لأعينك بغلامي غداً وتكون إجارة؛ وأجاز هذا ابن القاسم ورآه من الرفق» 
ولا بد أن يكون ما يقع به التعاون معلوماً من خياطة أو بناء أو حراثة ونحوه. وأن 
يقرب العقد من زمان العمل؛ فلا يجوز أَعِنّ بغلامك اليوم لأعينك بغلامي بعد 
شهر لأنه نقد في منافع يتأخر قبضها. (وضمن المفيب) أي: الشيء الذي يغاب عليه 
كالثياب والعروض ونحوها. 

(وَهل ون شَرَطَنَِيَه تَرَدَُ) أي: وهل يضمن ما يغاب عليه وإن شرط نفي 
ضمانه؟ فيه ترددء فحكى اللخمي والمازري وغيرهما أن ابن القاسم وأشهب اتفقا 
على إعمال الشرط؛ لأن العارية معروف. وإسقاط الضمان من المعروف. وفي 
المقدمات أن الشرط باطل» وعليه الضمان”". 

(لاغيره) أي: لاغير المغيب عليه فإنه لا يضمنه كالدور والأرضين. (ونّو 
بشرط) أي: لا ضمان على المستعير في غير [المغيب]7" ولو شرط عليه ضمانه. 

(وَحَلَفَ فيما عُلم أنه بلاسَبْبه -كَسُوسٍ- أنَّه ما شرَط) يشير به [0١/أ]‏ إلى 
قول ابن شاس: ولا ضمان عليه فيا علم أنه بغير سببه كالسوس في الشوب». 
وصدقه في كتاب محمد مع يمينه أنه ما أضاعه ولا أراد فساداً”'". التونسي: 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

0( انظر: المقدمات الممهدات: .54١ /١‏ 
(9) في (ن): المستعير. 

(؟) انظر: عقد الجواهر: ؟/ /851. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[وكذا الفأريقرض الثوبء وسّوَّى اللخمي بين الفأر والسوس]”' والحرق 
بالنار في الضمان. 

(وبرئ في كس رٍكسَيف, إن شهد له أنه مَعَهُ في اللضَاءِ وضرب به ضَرب مثله) أي: 
وبرئ المستعير إذا أتى بالسيف المستعار مكسوراً إن شهدت البيئة أنه كان مغه في 
اللقاء وأنه ضرب به ضرب مثله» وكذا الفأس المعارة. 

(وفعل الَأَدُونَ ومثلّه وَدُونه) أما فعله المأذون فلا إشكال فيه وكذا ماهو 
تماثل له كما إذا أعاره الدابة لحمل حنطة؛ فَحَمَلَ عليها عدساً ونحوه ماهو 
مساوء أو كتاناً أو قطناً في مكان بز”''» ومثل ذلك ما إذا حمل دون ما 
استعارها له» فإن استعارها لحمل حنطة فحمل حجارة فهو ضامن,؛ إذ لا 
يجوزله ذلك» وإليه أشار بقوله: (لا أضر). 

(ون رَادَ ما تَعطْب به فَنَه قِيمَتَهًاء أوكراؤها) أي: فإذا استعارها لحمل شيء فزاد 
عليه زيادة تعطب بمثلهاء حير المعير إذا عطبت بين أخذ قيمة الدابة يوم التعدي 
ولاشوىء له غير ذلك؛ أو يأخذ [كراء فضل]”" الضرر ولا شىء له غيره. ابن 
يونس: ومعرفة ذلك أن يقال: كم يساوي كراؤها فيا استعارها له فإن قيل 
عشرة» قيل: وكم يساوي كراؤها فيه| حمل عليها؟ فإن قيل: خمسة عشر دفع إليه 
الخمسة الزائدة على كراء ما استعارها له؛ قال: وإن زاد ما لا تعطب بمثله فليس 
الاكراء القيادة: 
ماو سكوف لمن 0 


(0) في (ح١):‏ بر. 
(©) في (ح١):‏ فضل كراء. 


باب في العارية 

(كرديف) أي: أن حكم الرديف حكم الزيادة» فإذا عطبت به مير المعير 
ك) تقدم. 

(واتّبِع إِنَأَعَدَم وَل َعَم بالإصارة) أي: واتبع الرديف إن لم يعلم بالإعارة في 
عدم المستعير» فإن علم الرديف بذلك فهو أيضاً مُتَعَدَّه ولرب الدابة أن يغرم من 

(وإلا قكراؤه) ”'' أي: وإن لم يكن الزائد مما تعطب بمثله فليس لرب الدابة إلا 
كراء الزائد ك) تقدم. 

(وَنَزِمْت المقَيَدَة بِعمَلٍ أَوَأَجَلٍ لانقضائه) أي: أن العارية إذا كانت مقيدة 
بعمل كزراعة بطن أو ركوب لمكان ونحوه أو بأجل معلوم -فهي لازمة إلى 
انقضاء ذلك. 

(وإلا فَاْعتَاد) ”" أي: وإن لم تكن مقيدة بشيء مما تقدم فإنها تلزم إلى مدة يتتفع 
بها فيها الانتفاع المعتاد بمثلها عند استعارتها. 

(وَلَه الإخراج في كّ: بنَاءء إن دقع ما أَنْمَقَ وفيا أيضاً قيمته . وهل خلاف. أو قيمته 
إن لم يشتره, أوإن طال أو إن اشتراه يقبن كثير؟ تَأْوِيلاتَ) أي: وللمعير إخراج المستعير 


(١)(وَإلا‏ فَكِرَاؤٌَة) كذا ني بعض النسخ. وقد علمت معناه؛ وفي بعضها: وإلا 
(فكمردفه) ومعناه: وإن كَانَ الرديف عالماً بالإعارة فهو كمردفه. فلريها أن 
يضمن من شاء منههما إما القيمة وإما الكراء. [شفاء الغليل: 5/7 85]. 

(0) (وَإِلا فَالْمُعْيَاهُ) هو خلاف مافي المدونة إلا أن ابن يونس صوّبهء وقوله: وله 
الإخراج وفاق لما في المدونة» فكلامه متناقضء وعدذها ابن التاجب قولين» وقبله 
ابن عبدالسلام وابن عَرَفَةَ والمصنف. فلو قَالَ: وإلا فالمعتاد عَلَ الأَرْجَح وفيها 
وله الإخراج في كبناء.. إل آخره لأجاد. [شفاء الغليل: 7/ 544]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


في البناء ونحوه -وهو الغرس- إن دفع له ما أنفق على ذلك”''» وقاله في المدونة في 
باب العارية» وني باب آخر بعده: قيمة ما أنفق''"» واختلف الأشياخ هل هو 
اختلاف من القول أو ليس بخلاف؟ واختلف القائلون بهذا فمنهم من قال: قيمة 
ما أنفق إذا أخرج من عنده شيئاً من آجر وجير ونحوه ولم يشتره. وما أنفق إن" 
دفع من عنده شيئاً فاشترى به هذه الأشياء. ومنهم من قال: قيمة ما أنفق إذا طال 
الأمد؛ لأنه يتغير بانتفاعه. وما أنفق إذا [كان]”'' بالقرب جدًا. ومنهم من قال: 
قيمة ما أنفق إذا اشترى ذلك بتغاين» وما أنفق إذا لم يشتره بتغابن. 

(وإن انْقَصْحَمَدَةٌالبناء أو الفرس فَكَالقصب) أي: فإن أعاره الأرض لمدة معلومة 
لبناء أو غرس ففعل ثم انقضت تلك المدة» فإن الحكم فيها حينئنٍ يصير كحكم 
من غصب أرضاً فبنى فيها أو غرس أشجاراَ فللمعير أن يدفع له قيمة البناء أو 
الغرس مقلوعاً بعد أن يحاسبه بأجرة القلع وتسوية الأرضء أو يأمره بقلعه. فإن 
م يكن له قيمة أخذه بغير ثمن. 

(وَإنِ ادْعَاهَا الآخدُ وَانَاِك الكراء - فَالْقَولَ لَهُ بيمين) أي: وإن ادعى الآخذ 
الثبىء العارية» وادعى المالك الكراء- أي: أنه أكراها له- فإنالقول قول 
المالك مع يمينه» وهذا مالم يكذبه العرف, بأن يكون [شرف المالك]” ' يأبى 
الكراء من غيره ويأنف من مثل هذاء وإليه أشار بقوله: (إلا أن يَأئَف مثله عنه) 


60 انطو النؤنة 3/4 لتوسقب المنتونة وى 
() انظر: المدونة: 5/ »55٠‏ وتهذيب المدونة: .7١١/5‏ 
(9) في (ن): من. 

(5) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): الملك شريفا. 


باب في العارية 


اقفن كراء دابثة: 

(كرَائِد المسافة) أي: وكذا يكون القول قول المالك إن ادعى أن المستعير زاد 
على المسافة المشترطة» وقال المستعير: لم أزد على ذلك شيئاً. 

(إن لمِيَزْد) أي: وم يركب إلا بعد ومثاله أن يقول المالك: أعرتكها من مصر 
إلى العقبة ويقول الآخر: بل إلى البقيع فإن وقع تنازعه! بالعقبة صدق المالك مع 
يمينه؛ لأن المستعير لم يزد؛ أي: لم يركب النهاية» فهو مدع عل المالك زيادة» 
والأصل عدمهاء وإن وقع تنازعهما قبل الركوب فكذلك إلا أن المالك إذا حلف 
خير المستعير بين أن يركب إلى الموضع الذي حلف عليه المالك أو يترك. 

(وإلا فللْمسْتَعر في نَفَي الضَمَانِ والكراء) أي: وإن ركب المستعير الزائد فإن 
القول قوله في نفي الضمان إذا عطبت الدابة فيه» وفي نفي الكراء إذا رجعت سالمة. 
قوله: (وَإن بِرَسولٍ مُعَالف) أي: أنه لا فرق في [حكم]”'' هذه المسألة بين أن يكون 
المستعار قبضه رسول المستعير أو قبضه المستعير بنفسه. ولاافرق بين أن يكون 
التمو اق في نا لتر أو اللعرز دان كدي ل لأبه ري سوام عدان فس سس 
(كَدَعَوَاُ َه مالم يَضْمَنَ) أي: وكذا يكون القول قول المستعير مع يمينه إن" '' ادعى 
أنه رد ما لايغاب عليه» أما إذا ادعى الرد فيا يغاب عليه لم يصدق. ابن المواز: كل 
من يقبل قوله في التلف يقبل قوله في الرد. 


(وإن َعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف - ضمنّه مرسله إن صدقه, وإلا حلف وبرِئ, 


(؟) في (ح١):‏ إذا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


ثم حلف الرسول وبَرِئ, وإن اعشَرَفَ بالعداء [175/ ب] ضمن الحر, وَالعبْد في 
ذمته إن عَمَقَ؛ وإن شَالَ: أَوَصَلتُه”'' لهم فعليه وَعَلَيُهم اليمين) هذا كقوله في 
5 1 5 6د 50 37 7 2 2 
العتبية عن ابن القاسم في الأمة والحرة" ' تأتي قوماً تستعير منهم حليا 
لأهلها وتقول: هم' ' بعثوني فتلف. فإن صدقها أهلها فهم ضامئون ويبرأ 
©" الرسنول4 ون هدو الخلفرا وبزتز ا :يغلت الرسول» لقد تعكرة وير 
وإن أقر الرسول أنه تعدى وهو حر -ضمن.ء وإن كان عبداً كان في ذمته إن 
عتق يوماء ولا يلزم رقبته بإقراره» ولو قال الرسول: أوصلت ذلك إلى من 
بعثني لم يكن عليه وعليهم إلا اليمين» ثم حكى عن أشهب من رواية 
سحنون أن العبد إذا قال: أرسلني سيدي وأوصلت العارية إليه أو تلفت 
والسيد منكر [فذلك]”'' في رقبته كالجناية» ولو كان حراً كان في ذمته» قال: 
وسألت عنها ابن القاسم فقال: إن [أقر]''' السيد غرم؛ وإن أنكر فذلك في 
رقبة العبد؛ لأنه خدع القوم”". 
أبو محمد: أراه إذا ثبت أخذه له ببينة”*”"". (وَمُوْنَةُ أخذهًا على المستعير كردهًا 
)١(‏ في (ن): وصلته. 
(0) في (ح1): والحر. 
(©) في (ن): لهم. 
(6) في (ن): كان ذلك. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
0 انظر: البيان والتحصيل: 2777/8/١6‏ وما بعدها. 
(8) انظر المسألة بطوطا في: النوادر والزيادات: .55١55٠9 /٠١‏ 
(9) (وَإِنْ رَعَمَ آنه مُرْسَلٌ لاسْتِعَارَةِ خلٌ وَتَلِفت. .إل قوله: فعَلَيْهِ وعليهم اليَمِين) اختصار 


باب في العارية 


عَلَى الأظم ) ”"' أي: لأن العارية معروف. فلا يكلف أجرة بعد معروف 
نعه. (وفي علَف الدَابّة شَولانِ) (" أبو الحسن الصغير: فقيل: على المعيره وقيل: 


00 
2 يت 


عجيب مستوفي لا في رسم البراءة من ساع عيسى من كتاب العارية. [شفاء الغليل: 
؟*/ 8556]. 

(1) (وَمُؤْنَه أََذِهًا عَلَ الْمُسْتَعِيرِ كَرَدّهَا عَلَ الأَظْهّرِ) كذا في المقدمات. 

ا َولَانِ) من الاستغناء قال بعضن أضحابنا :من استعار داة أو شنيعاً 

نفقة فذلك عَلَ المعير وليس عل المستعير منه شيء؛ لأنه لو كَانَ عَلَ المستعير لكان 

لاما ا اك ست ااام و 00 
ولبعض المفتين: إلا في الليلة والليلتين فذلك عَلَ المستعير» وقيل أيُضا: في الليلة 
والليلتين على رئّهاء وأما ني المدة الطويلة والسفر البعيد فعلى المستعير كنفقة العبد 
المخدم, وكأنه أقيس.انتهى. ول كاه ترما اراب اللرونة مله لومي 
بخدمته في الخدمة عَلَ المخدم . عياض : عَلَ الذي أخوم به بضم ال همزة وكسر الدال» 
كذا ضبطناه في الكتاب. وَعَلَيّهِ اختصرها أكثرهم. قالوا: وعَلَ الذي له الخدمة, وكذا 
جاءت مبينة في كتاب محمد وغيره؛ ثم قال: وقد اختلف في زكاة الفطر عن العبد 
المخدم, ففي المدونة في الزكاة: ذلك عَلَ ربه» وكذلك إِذَا جعل رقبته لآخر فعلى 
صاحب الرقبة» وَقَالَ أشهب في كتاب محمد عَلَ من له الرقبة فيهماء وعَلَ الخلاف في 
ذلك يتصور الخلاف في نفقة المخدم» وقد ضبطه بعض الرواة هنا عَلَ الذي أخدم 
بالفتح فيهما؛ أي: عَلَ ربه. [شفاء الغليل: ؟/ 84]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باث فجن الفغدميب 

([الغصب]: أَخَدَ مَالِء فَهْراً. تعدياً, بلاحرابّة). (أَخَدُمَالِ) كالجنس. و(فَهَراً) 
فصل يخرج به ما يؤخذ لا على سبيل القهر, كأخذ الشخص متاعه من مودع 
وغيره» وأخذ المشتري المبيع من بائعه» وأخذ البائع الثمن منه. وأخحذه ماله من 
وكيله ونحو ذلكء واحترز بقوله: (تَعَدِيً) مما يستخلصه الشخص من ماله الذي 
في يد غاصب أو متعد” "» أوما يأخذه الإمام من الزكاة من الممتنع من') 
إخراجهاء ولما كانت هذه القيود كلها تشمل الحرابة وتنطبق عليهاء قال: (بلا 
حرابة) ليخرجها. 

(وأدب مُمَيزْ) يريد: بعد أخذ ما غصبه إن كان باقيا قال في المقدمات: وإن كان 
الغاصب صغيراً لم يبلغ الحلم سقط عنه الأدب الواجب لحق الله تعالى» وقيل: إن 
الإمام يؤدبه ى) يؤدب الصغير في المكتتبء ول نُك في البالغ خلاف أن الإمام 
يؤدبه ويسجنه بحسب الحتهافة. 

(كمْدعيه عَلَى صَالِحِ) أي: كمدعى الغصب على رجل صالح؛ أ لايتهم, 
فإنه يؤدب. (وفي حلف الْجهول قَولانِ) أي: فإن كان المدعى عليه الغصب مجهول 
(وضَمِنَ بالاستيلاء) ”'' أي: بالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق ونح و ذلك أو 
() ف (ح١):‏ قهر. 
(0) ني (ح١)‏ و(ك) و(م): عن. 
() انظر: المقدمات الممهدات: 7/ .١57‏ 
(4) (وَضَمِنَ بالاستيلاء» أي: وضمن الغاصب المميز ما غصب بسبب استيلائه عَلَيّه إِذَا 

تغير في بدنه وإن بسماوي أو جناية غير» وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العقار وغيره 


باب في الغصب 


والأرفين: 
(وَإلاشتَردد) ”'' أي: وإن لم بحصل شيء من ذلك فتردد الأشياخ في الضمان 


خلاف قول ابن التاجبء ويكون؛ أي: الضان بالتفويت بالمباشرة أو بإثبات اليد 
العادية» فالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق وإثبات اليد العادية في المنقول 
بالنقل» وفي العقار بالاستيلاء وإن 1 يسكن. عَلَ أنّه قبله في التوضيح كابن عبد 
السلام» وأما ابن عَرَفَة فقال: بحرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب 
ضانه بسماوي أو جناية غيره عَلَيْهِ. ثم قَالّ: وحاصل كلام ابن الاجاب 
وشارحيه: أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد الاستيلاء» وليس المذهب 
كذلك بل مجحرد الاستيلاء وهو مجرد حقيقة الغصب يوجب الضمان» لوغصب أمة 
كائنة ينقعة أو خاريها من المتسلكات:فاستؤق عَلبيْها بالسمكن مر التضيرق قينا 
دون رها ضمنهاء وروايات المذهب واضحة بهذا لمن تأملها. انتهى. وابن 
التاجب تابع لابن شاس وعبارتها منسوجة عَلى منوال وجيز الغزالي في هذا 
المحل» وكلام المصنف هنا سالم من ذلكء وإن كَانَ قوله بعد هذا: (أو ركب) 
يحتمل أن يشير إليه فتأمله. [شفاء الغليل: ”/ /8151]. 

)١(‏ (وَإِلا قَتَرَدُهُ) أي: وإن يكن الغاصب مميزاً بل كَانَ غير مميز فقد تَرَدّد المأخرون: هل 
الخلاف في ضانه كا نقل ابن التاجبء أم في السن المخرج له إِلّ التمييز؟ كما ذكر 
ابن عبد السلام؛ وذلك أن ابن التاجب قَالَ: وأما غير المميز فقيل: المال في ماله 
والدم عَلَ عاقلته. وقيل: امال هدر كالمجنون. وقيل: كلاهما هدر. فقال ابن عبد 
السلام: جعل مورد الخلاف في هذه المسألة عدم التمييز وهو حسن في الفقه؛ غير أن 
الروايات لا تساعده؛ وإنما تعرّضوا للتحديد في هذه المسألة بالسنين» فقيل: ابن 
سنتين. وقيل ابن سنة ونصف. وقيل: غير ذلك فقبله في التوضيح كا أشار إليه هنا. 
وأما ابن عَرَفَةَ فقال: قوله: والروايات لا تساعده. يردٌّ بنقل ابن رشد في ثاني مسألة 
من رسم العشور من سباع عيسى من كتاب الجنايات إذ قَالَ: لا اختلاف في أن حكم 
الصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها في جناياته عَلَ الأموال والدماء 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختص 


حكم المجنون الذي لا يعقل سواء؛ وقد اختلف في ذلك عَلَ ثلاثة أَقَوَال: أحدها: 
أن جنايتهم عَلَ الأموال في أموالهم, وعَلَ الدماء عَلَ عواقلهم إلا أن يكون أقل من 
الثلث ففي أمواهم. والثاني: أن ذلك هدر في الأموال والدماء. والثالث: تفرقته في 
هذه الرواية بين الأموال والدماء. وأما إن كَانَ الصبي يعقل فلا اختلاف في أَنّه 
عافن اع علندون الامو لوق مقرو لطا اران موده ى كاد سين القماء 
نظا يكون عليه من ذلك فى ماله ما كان أدني من الدليك وغل عافليه مايل الذلتث 
فأكثر. وأما الكبير المولى عَلَيّهِ فحكمه في جنايته في الأموال والدماء حكم المالك لأمر 
نفسه يضمن ما استهلكه من الأموال ويقتصّ منه فيا جناه عمداً من الدماء. 
تنبيه: قد علمت من كلام ابن رشد هذا أن الأقوّال الثلاثة في الصبي الذي لا يعقل وفي 
المجنون عَلَ حد السواء» وكذلك صرّح بِالأَقوّال الثلاثة في المجنون في أول رسم من 
سماع أشهب من الجنايات» وفي رسم مرض من سماع ابن القاسم من طلاق السنة» 
وذلك خلاف ما قبله ابن عبد السلام وغيره كاالمصنف في التوضيح من قول ابن 
الخاجب. وقيل المال هدر كالمجنون حيث اقتفى أن الأقوّال الثلاثة لا تجري في 
المجنون» ول يتنازل ابن عَرَفَة لهذا البحث وإنَّه لمن وظيفته؛ ولا مرية أن ابن الحَاجب 
اختصر هنا كلام ابن شاسء وابن شاس اختصر كلام الشيخ أبي الوليد في المقدمات 
ونص المقدمات: واختلف إن كَانَ صغيراً لا يعقل؛ فقيل: إن ما أصاب من الأموال 
والديات هدر كالبهيمة العججاء التى جعل رسول الله يله جرحها جباراً» وقيل: إن 
ما أصابه من الأموال في ماله: وما ان من الدماء حملته عَلَ العاقلة؛ إذ كَانَ اثلث 
فصاعداً كالخطأ سواءء» وقيل: إن ما أصابه من الأموال هدر؛ وما أصابه من الدماء 
جملته العاقلة إن بلغ الثلث» وحكم هذا حكم المجنون المغلوب عَل عقله. انتهى. 
وهو راجع لما في البيان؛ لأن المعنى: وحكم هذا الصبي الذي لا يعقل حكم المجنون 
في جريان الْأَقْوّال الثلاثة» واختصار ابن شاس لا يأبى هذا التأويل؛ لأنه نقل عن 
الشيخ أبي الوليد ما في المقدمات عَلَ ترتيبه وختمه بأن قَالَ: كالمجنون. فلا يمتنع 
انطباق هذا التشبيه عَلَ المسألة كلها حتى يرجع لما في البيان» ولما فهم ابن 
التاجب أن التشبيه قاصر عَلَ القول الذي يليه وقدّم وأخر ى| تقدم من نصّه 
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هل يجب أم لا؟ (كَأَن مَاتَء أوشتل عبد قصّاصاً)”'' هو كقوله في النوادر عن مالك 
تحول المعنى. فليتأمله من فتح له في الإنصاف والتحقيق. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: ؟/ /55]. 

(01 (كَأَنْ مَاتَ. .إل آخره) مشتمل عَل تمثيل لمفيتات المغصوب بعد الاستيلاء» وتشبيه 
بنظائر تشارك المفيتات في الضمان وإن 1 ينطلق عَلَيْهَا اسم الملغصوب حقيقة:» فكأنه 
يقول: ى! يضمن الغاصب في كذا بعد الاستيلاء» وى| يضمن شبيه الغاصب في كذاء 
فأما الموت والقصاص فمفيتان» وأما الركوب فهو هنا دخيل؛ إذ ليس بمفيت فلا 
يصلح للتمثيل ولا بمشارك فلا يصلح للتشبيه» فإن كَانَ أشار به لقول ابن الحَاجب: 
ويكفي الركوب في الدابة فقد وضعه في غير محله مَعّ مناقضته لقوله: (وَضمن 
بالاستيلاء) وقد قَالٌ ابن عبد السلام: مسألة الركوب ظاهرة باعتبار الغصب. فإِن 
وضع اليد وحده كاف في تعلق الضمان فكيف إِذَا صحبه الركوب؟! فقال ابن عَرَفَة: 
ما علل به ظهور مسألة الركوب غصباً موجب إشكالمها في كلام ابن التاجب؛ لأن 
ظاهر قوله: يكفي الركوب في الضمان يقتضي نفيه بنفيه والعلة المذكورة تناقضه 
وهي الحق» وقول ابن عبد السلام بها يناقض ظاهر ما تقدم له في تفسير قول ابن 
الخاجب وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل فتأمله منصفا. انتهى. 

وأما الذبح فجعله مفيتاً وقد قَالَ ابن الجلاب: ومن غصب شاة فذبحها ضمن لربها 
قيمتهاء وكَانَ له أكلهاء وقَالٌ محمد بن مسلمة: لريها أخذهاء ويضمن الغاصب ما 
ين قبمتها حيّة ومذيوخة )التهى واختصره ابن الخاجب فقال: وإِذًا ذبح الشاة 
ضمن قيمتها. وقَالَ محمد: إِذَا 1 يشوها فلربها أخذها مَعَّ أرشها. ابن عبد السلام: 
ظاهره أن ليس لربها في القول الأول إلا قيمتهاء وذبحها إفاتة» وهو ظاهر ما حكاه 
غيره» وقبله في التوضيح. وقَالٌ ابن عَرَقَة: ما حكاه من أن ذبحها فوت يوجب 
قيمتها لا أعرفه في الذبح نصاً بل تخريجاً ئما حكى المازري في طحن القمح. 

زلود لضي من سيا عيبي اذ كني لدعو وبزوا لصاح بين ديع لريدل ثياة فارهة 
غرم قيمتها ل يجز لربها أن يأخذ فيها حيواناً من جنسها؛ لأن رب الشاة إِذَا يفت 
لحمها مخيّر في أخذها مذبوحة وفي أخذ قيمتها حيّة» فيدخله بيع اللحم بالحيوان» فإن 
فات لحمها فلا بأس بذلك. ابن عَرَفَة: فقبلها ابن رشد ول يرد فيها شيئاء ولا ذكر في 


فيمن غصب عبداً فهات من ساعته بغير تباعد فهو ضامن له حين أخذه بغير 
0000 

ومثله الدابة والدار تنهدم قبل سكناها من ساعة الغصبء ومثل هذا ما إذا 
قتل العبد شخصاً فاقتص له منه. وهو معنى قوله: (أَوشُتل عبد قصّاصاً). (أو ركب 
دَابَة) أي: ركب الدابة بعد أن غصبها فعطبت. فإنه يضمنها ولو بأمر من الله 
تعالى. (أَوَذَيّح) أي: وكذا لو غصب”' شة أو بعيراً أونحو ذلك فذبحه ولا 
إشكال في تضمينه. الا إن معن ها ماله ا شان ل 


21 


فقدم له ذلك العام ذأ 520 فإن 0 يضمنه. (أوأكره غيره على 
التلف) أي : وكذا يضمن من أكره غيره على إتلاف مال غيره. 


(أُو حَفَرَبِئْراً تعدياً) أي: وكذا يضمن من حفر بئراً تعديا إما في ملك غيره أو 


أن اتسنا اسه سروح ةحياة ف لخت وندا فى «النقلا د اتقيييه ا[حناء الكل 
؟/ 66٠‏ )]. 

."316/1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) في (ن): ذبح. 

(0) (أَوْ أَكَلَ بلا عِلْم) لا يريد به: أنّه لا يضمنه إلا الأكل بل هي مسألة هبة الغاصب 

ميب الشيء المغصوب» وقد قَالَ فيها بعد هذا: (ووارثه وَموهوبه إن عل) كهو 

إلا ثليه بالغاصب) مذ تار تر عبيته كلام ١‏ بن التاجب تبعاً لابن عبد 
السلام. وقَالَ ابن عَرَفَة: ظاهره أنه مبدى في ضمنه عَنَى الغاصبء. ومقتضى 
المذهب أنّه كمن وهب غاصباً ما غصبه؛ ولا أعلم نفس هذه لغير ابن شاس من 
أهل المذهب. انتهى. ونَّضَّها في وجيز الغزالي: ولّو قدم إليه ضيافة ففيه قو لانِ؛ 
لمعارضة الغرور والمباشرة. [شفاء الغليل: 7/57 .]486١‏ 


باب في الغصب 


في طريق المسلمين» أو قصداً لإهلاك شخصء وَنَبه بالتعدي على أنه لو حفرها في 
ملكه لمصلحة أنه لا شيء عليه فيه| تلف فيها. 

(وَشُدَمَ عليه الْمرْدي) أي: أن المردي -وهو الذي يدفع من وقف على حافة 0 
البثر فيها- يقدم على ا حافر؛ لآن المباشر عندنا يقدم على المتسبب». وليس السبب 
كا" قوياً حي حوا در دامر لصي عاد كران 
الضمان» كما إذا حفرها لشخص معين فوقف على شفيرها فردَاهُ آخر”"» وإليه 
أشار بقوله: (إلا لمعينِ فَسيان) أي: في الضان”. 

(أوقتح قيد عبد للا يَأبِقَ) '' أي: وكذا يضمن من فتح قيد عبد [فيّدَ 
خوف إباق» وقال ابن شاس: وسواء كان الحروب عقيبه أو بعد مهلة”". 

(أَوعِلَى غير عَاقلٍ, إلا بِمُصاحَبّة رَبه) أي: أو فتم باباً على غير عاقل. قال ابن 
شاس: وأما من فتح باب دار فيها دواب فذهبت» فإن لم يكن [فيها]”” أربابها 
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)١(‏ في (ن): شأفة. 

(0) في (ح١)‏ و(ك) و(ن): عندنا. 

(8) (وَقُدّمَ عَلَيْهِ الْمُؤْدِي) كذا قَالَ ابن شاس وابن الخاجب تقدياً للمباشرء زاد ابن 
عَرَفَة: وكذا نقله الطرطوشي في مسألة حل القفص الآتية. [شفاء الغليل: ؟/ ؟80]. 

(4) (إلا لِمْعَيّنِ فسيّانِ) قاله ابن راشد القفصي وابن عبد السلام» وما عزاه في التوضيح. 

(0) (أْ فتَح قيدَعَد لا يأبقَ) لام التعليل من قوله : (لثلا) متعلقة (بقيد) نبه بذلك عَلَ قول ابن 
عبد السلام: شرط في المدونة في مسألة العبد أن يكون قيد خوف الإباق وهو شرط ظاهرء 
ولّو قِيْد لقصد النكال بالعبد 1 يجب عَلَ من حلّه منه ضان وقبله في التوضيح. [شفاء 
الغليل: ؟/ 865]. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) انظر: عقد الجواهر: / 4515. 

(8) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ضمن وإن كانوا فيه الم يضمن“”''. وقال أشهب: إن كان الدواب التي فيها 
مسرحة ضمن وإن كان رب الدار فيهاء واختاره جماعة.؛ والأول مذهب ابن 
القاسم في المدونة» وشبهه بالسارق يدَعٌ الباب مفتوحاً وأهل الدار فيها نيام فإنه 
لااضمان على السارق فييم| ذهب منهاء وأما إن لم يكونوا فيها فإنه يضمنء وإليه 
أشار بقوله: (أوحرزاً) أي: وكذا يضمن إن فتح حرزاً فذهب منه شيء مما فيه. 
(المثلي وَلَوْبِقَلاء بمثله) معمول لقوله: (وضَّمِنَ) [أي: وضمن]”' المثلي بمثله. 
والمعنى: أن المثلٍ -وهو المكيل والموزون والمعدود- إذا غصبه فتعيب عنله أو 
تلف يُضْمَنٌ" " بمثله لربه» ولو أتلفه في زمن الغلاء ثم حكم عليه في زمن الرخحاء. 
وهوالمشهور. 

(وَصبْرَ لوجوده) أي: وحيث حكم عليه بالمثل فإن وجده فلا كلام» وإلااصبر 
حتى يوجد”““» وقاله ابن القاسم» وليس له الآن طلب القيمة عند ابن القاسمء 
خلافاً لأشهب. (وَلبَلَده) عطف عل قوله: (لوجُوده) أي: وكذا يصبر لبلده. 
ومراده أن الغاصب إذا وجده المغصوب منه في غير بلد الغصب /١17[‏ أ] فإنه 
يصبر حتى يرجع إلى بلده فيأخذ منه ذلكء [وكذا لو وجد معه ذلك]"' المثل 
بعينه ببلد”'' آخر لم يكن له إلا المثل في بلد الغصب وليس له أخذه. وهو قول ابن 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر: ”7/ 85715/. 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) ق(ن) :مين مثلة: 
(5) في (ن): يؤدى. 


(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(1) في (ن): بعين. 


باب في الغحب 


القاسم في المدونة”'"» وإليه أشار بقوله: (وَلَوْصَاحَبَهُ) أي: ولو كان المثلي 


يصحب”" الغاصب في غير البلد. 


(وَمْنع منْهُ للتَّوَكْق) أي: ومنع الغاصب من امثلي حتى يتوثق رب الحق منه إما 
برهن أو حميل. (ولَا رد لََهُ) 7" يحتمل أن يريد أن المغصوب منه إذا حكم له بالقيمة 
لعدم المثل على القول بذلك ثم وجد المثل أنه لا رد له؛ لأنه حكم مضىء ويحتمل 
أن يريد أنه ليس [له]”' أن يلزم الغاصب أن يرد المثل إلى بلد الغصب إذا 
وجده”' معه في غيره» وإنا يلزمه مثله في بلد الغصب"'' ىا تقدم؛ ويحتمل غير 
ذلك. (كَإِجَازّته”"'[بيعه ]”" [معيبا زَالَء وضَال: أَجَرْتْلظن”' بَقَائه]!' ' أي: وكذا 
ليس له الرد فيه| أجازه مما باعه الغاصب معيباً ثم زال عيبه عند المبتاع؛ ولا حجة 
لتاق فال: اق اجرق'""" طلنا نس أن ذلك العين لا يوك 


.48 /5 انظر: المدونة: 78/5 7» وتبذيب المدونة:‎ )١( 

(1) في (ن): بصحبة. 

(5) (وَلا رَدَ لَهُ) هذا معروف المذهب. أن ليس لربه جير الغاصب عَلَ ردّه لبلد الغخصب 
خلافاً للمغيرة» وهنا ذكر هذا الفرع في التوضيح كابن عبد السلام وابن عَرَفّة. [شفاء 
الغليل: ؟/ 867]. 

(60) في (ح١):‏ وجد. 

(5) في (ح١):‏ الغاصب. 

(0) في (ن): كإجارته. 

(8) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) في (ح١):‏ ظننت. 

)٠١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

)١1١(‏ ني (ن): أجرته. 


(كَنْفْرَة صيقت) أي: أن الغاصب إذا صاغ الفضة التي غصبها حلياً أوضربها 
دراهم أو نحو ذلك فليس لربها أخذ ذلك مصوغاً إن| له مثله وزناً وصفة. 

(وطين لْبنَ) عطف عل قوله (كَنُقْرَة). (لَبَنَّ) أي: ضرب لبنَأء ومراده أن من 
غصب طيئاً فضربه لبا فليس عليه إلا مثله إذا كان معلوم القدرء وإلا فقيمته. 
(وَشَمْحِ طحن) أي: وكذا إذا طحن القمح فليس لربه إلا أخذ مثله. (وبَدْرِزيعَ) أي: 
أن الغاصب إذا غصب البذر وزرعه أن عليه مثله من سائر الحبوب والمزدرعات. 
(وَنِيِضٍ أفرِع) هذا كقول أشهب: ومن غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة فخرج 
منها فرخ''' فعليه بيضة مثلها والفرخ للغاصب”". 

(إلا' "ما باض, إن حضن) أي: بخلاف ما لو غصب دجاجة فباضت عنده 
وحضنت بيضها''"» فلا يكون الفراخ للمخصوب منه. وهو كذلك. (وَعَصِيرٍ 
تَعَمَر) أي: فإن غصب عصيراً فصار عنده خمراً لزمه مثل العصير إذا كان معلوم 
القدرء وإلا [فعليه]” ' قيمته. 

(وَنَ تَعَلْلَ خْيْرَ) أي: فإن صار العصير خلاً عند الغاصب فإن ربه مير إن ثساء 
أخذ مثله» وإن غاء حلم رو (كتكلها تتني» ان كان كدو التتصيو شامع 
الذميء فإن”'' الذمي يخير بين أخذ الخل أو قيمة الخمرء ولا خلاف أن الخمر لو 
كانت لمسلم فغصبت فتخللت أن الخل يتعين» وإليه أشار بقوله: (وتَعَيّنَ لقيرِه). 
)١(‏ في (ن): فراخ. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 9/ /,. 
(9) في (ح١):‏ لا. 
(5) في(ن): وحضنت بيضها تحت غيرها. 


(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الغصب 

وإ صبية)!''كقَل وحن عيطي فيه يوم َطْبه) ”لما فرغ من الكلام 
على المثل تكلم على المقوم وذكر أن الواجب فيه القيمة» وهو المعروف من 
المذهب. والمشهور أن القيمة تؤخذ يوم الغصبء وما ذكره من أن الحلي” ' تَضِمَنُ 0 
قيمته هو قول ابن القاسم كا قال في الغزل» ولما كان حكم هاتين المسألتين حكم 
ذوات القيم أضافه|إلى ذلك”''» ومثلهما أيضاً المثلٍ الجزاف إذا تلف فإنه يقدضى””) 
فيه بالقيمة. (وإن جلد ميته لم يُدَبْغْ أوكلبا, ولَوَشَتَلَهُ تعدياً) ”'' يشير به إلى قوله في 


)١(‏ في (ح١):‏ غصب. 

(0) (وَإِنْ صُنَمَ كَعَزْلٍ وَحَلٍ وَغَيْرُ مثْلٌ فَقِيمَنهُ يَوْمَ عَصْبهِ) كذا في النسخ التي وقفنا عَلَيْهَا 
(صنع) بالصاد المهملة والنون» مبنيًا للفاعل أو للنائب» فينبغي أن ينصب لفظ (عَيْمُ) 
عَلَ الأول أو يرفع عَلَ الثاني عَلَ حسب محل الكاف, وكأنه من باب: 

# عَلَفتهَا تبْنَا وَمَاءَ بَارداً * 

أي: وفوت غير مثلي» وإنما خصّ الصنعة أولاً نظراً إِلّ الغالب» وفرَّ بعضهم من هذا 
اتتخصيص فضبطه ضيّع بالضاد المعجمة والياء المشددة المثناة من أسفل مبنيًا للفاعل 
أو للنائب أَيْضاء وزعم بعضهم أن قوله (وَإِنَ صنع) إغياءٌ لمسألة تحليل الخمر؛ أي: 
وإن خلل وهذا معروف الأَقْوَال عند ابن عَرَفَة؛ِ إذ قَالَ : ففي كونما بتخليلها عند 
الغاصب له أو لربها ثالثها: إن تسبب في تخليلها لتخريج عبد المنعم» والمعروف 
ومفهوم تعليل أبي محمد وعَلَيْهِ فصنع بالصاد المهملة والنون مبني للنائب ليس إلاء 
و(غير) مجرور عطفاً عَلَ ما بعد الكاف» و(بقيمته) بباء الجر مكان فاء الجواب» 
والمشبه به هو قوله: (المثى ولو بغلاء بمثله) وكأنه قَالَّ: وضمن المثل بمثله كضمان 
غزل وح وغير مثلي بقيمته. [شفاء الغليل: ؟/ 861]. ْ 

(0) في (ن): الحق. 

(5) في (ن»: أضافها لمثل ذلك. 

(5) في (ن): يضمن. 


4 
يسنو رع 2 


(5) (وَلَوْ قَتَلَهُ تَعَدّياُ راجع لقوله شيمنة يوم عضيه) وردة لرالكلي) كها في اللشامل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المدونة: ومن غصب جلد ميتة غير مدبوغ فعليه إن أتلفه قيمته ما بلغت كما لا 
يباع كلب ماشية أو زرع أو ضرع؛ وعلى قاتله قيمته ما بلغت”"". 

(وَخيْرَ في الأجنَبِي) أي: أن الأجنبي إذا أتلف المغصوب فإن ربه يخير بين أخذ 
القيمة من الجاني يوم الجناية وبين أخذ الغاصب بذلك يوم الغصب. بخلاف ما 
إذا كان الجاني هو الغاصب نفسه فإن المغصوب منه ليس له إلا قيمته' "يوم 
الغصب. (فَِن تَبِعَه تَبِعَ هوا لجاني) أي: فإن اختار المغصوب منه اتباع الغاصب 
وأخذ منه القيمة» فإن له حينئذ أن يتبع الجاني بقيمة المغصوب يوم الجناية إذا 
تساوت القيمتان» فإن اختلفتا ققد أشار إليه بقوله: (فَإِنْأَخَدَ وْبهُ أَكَلَ) أي: أن 
المغصوب منه إذا أخذ من الجاني القيمة يوم الجناية وكانت أقل من القيمة يوم 
الغصب فإنه يرجع على الغاصب بذلك الزائد» وإن أخذ القيمة أوَّلاً من الغاصب 
فليس له رجوع على الجاني؛ يريد: ولا على الغعاصب. 

لاهن شير عه الى :ل اين قن وير فلو دان ييا ان 
وهدم البناء» والحدم على الغاصب. (وَعْلَةُ مُسْتَعملِ) أي: وله غلة مستعمل» واحترز 
به نما إذا عطل ولم يستعمل ولا استغلء كالدار يغلقها والدابة يحبسها والأرض 
يبورها فإنه لا ثىء عليه» وهو المشهور. (وَصَيِدُ عبد وَجارِح”") أي: أن من غصب 
عبداً أو جارحاً فأصاب به صيداً فإنه يكون لرب العبد أو الجارح. (وكراء أَرْضٍ 


ليس بثىء. [شفاء الغليل: ؟/ 6 ]. 
0)انظر: المدونة: 7/5 » وتهذيب المدونة: 5/. 


(؟) في (ن): القيمة. 


باب في الغحب 
بنِييت) ”'' أي: أن من غصب أرضاً فبنى فيها داراً أو سكنها أو استغلها فإن لرب 
الأرض كراءها. (كمَركَبٍ نَخْرَ) اختلف إذا غصب مركباً تَخْرَاً فأصلحه واغتله. 
فقال أشهب وأصبغ يكون للمالك كراء ذلك الأصلء وما زاد فللغاصب. 
اللخمي: وهو أبين» وقال محمد: جميع الغلة للمغصوب منه. وله أخذ ذلك 
مُصِلِحَاًء ولا شيء عليه إلا قيمة ما لو نزعه كانت له قيمة» ورأى أن ما أخرجه 
من قَلْمَطَةِ أو زفتٍ أن لربه أخذه. وإليه أشار بقوله: (وَأَخَدَ مالا عَيْنَ لَه شَائمَةٌ) 
واحترز بذلك من مثل الصواري”" والقلوع ونحوها فإن الغاصب يأخذهاء وإن 
كان ذلك بموضع لاغنى له عنه؛ إذ لا يجد صارياً ولا أحبلاً إلا هذاء أويجده 
بموضع لا ينال حمله إليه إلا بمشقة ومئونة عظيمة وهو مما لا بد[له]'" منهمما 
يجري به المركب حتى يرده إلى موضعه. فربه مخير [بين] '' أن يعطيه قيمة ذلك 


١‏ (وَكِرَاءٌ أْض بُنِيَتْ» كَمَرْكَبِ خرب) أما إِذَا غصب ساحةً لا بناء فيها فبناها فقال 
اللشمن؛ داعي كحي كين عضت رما اها تدك د اغتلّ أنه لا يغرم 
سوى غلة القاعة» وحكي الخلاف في غاصب البناء الخرب وهو الذي اختصر ابن 
المخاجب في قوله: وَإِذَا غصب داراً خراباً أو مركباً خراباً فأصلحه فاغتل فقال 
أشهب: ما زاد فللغاصب كساحةٍ يعمرها. وقَالٌ محمد: الجميع للمالك. ووافق 
أشهب أصبغ. اللخمي: وهو أبين» فيقوم الأصل قبل إصلاحه فينظر ما كَانَ يؤاجر 
به من يصلحه فيغرمه» وما زاد عَلَ ذلك فللغاصب. ورأى محمد أن جميع الغلة 
للمغصوب منه؛ وله أخذ الدار مصلحة ولا شيء عَلَيْهِ إلا قيمة ما لو نزعه لكانت له قيمة. 
ورأى المالك يستحق البناء بقيمته منقوضاً فتكون غلته له. [شفاء الغليل: ”/ 5 80]. 

)في إأن)* الضوازي: 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4 )مانن مشكر فين ساقط من(ن) 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بموضعه''' كيف كانء أو يسلمه إليه. 

(وَصبيد شَبَكَة) أي: فإنه يكون للغاصب وعليه لربها أجرة ما انتفع به كالسيف 
والحبل والرمح ونحوه. (ومَاأَنْفَقَ في الْقلَة) أي: أن الغاصب إذا حكم عليه بالغلة 
فإن له أن يطالب با أنفق على المغصوب كمؤنة العبد وكسوته وعلف الدابة 
ونحوه ما لابد للمغصوب منه» فيحاسب المالك بذلك ويسقطه من الغلة» فإن 
زادت النفقة على الغلة لم يرجع على امالك بشيء, ولههذا قال: (وَمَاأَنْفَقَ في القلَة) 
أي: إنما تكون النفقة في الغلة لا في غيرها. 

(وَهَلَإِنأَعْطَاهُ فيه مُتَعَدَدُ عَطَاءٌ فيه. أَوْبِالأَكْثَرِمنْهُ وَمِنَالقيمَة؟ تَرَدة) أي: أنه 
/١77[‏ ب] فيمن أتلف لرجل سلعة وقفت على ثمن دفعه فيها غير واحدهل 
يلزمه ذلك الثمنء أو القيمة؛ أو الأكثر من الثمن والقيمة؟ تردد في ذلك 
الأشياخ» ففي العتبية عن مالك من رواية ابن القاسم: أنه يضمن الثمن ولا ينظر 
إل القيمة» ؤقال سحنون: يضمن القيمة وقال عيسى: يضمن الأكفر من الثمن 
أو القيمة» وجعله في البيان تفسيراً لقول مالكء قال: وكذا هو منصوص مالك 
فليس فيها عنده إلا قولان» وهي عند غيره ثلاثة أقوال على ظاهرها”'". 

(وَنوَجَدَ عَاصبَه بقَيْرِهِ وغَيْرٍ مُحلْه قلَهُ تَضْمِيُهُ) أي: أن المخصوب منه إذا وجد 
غاصب المقوم في غير محل الغصب وليس معه ذلك المقوم فلربه' " أن يضمنه 
قيمته» ويكلف حينئظٍ الغاصب الخروج معه أو مع وكيله ليقبض منه ذلك, وله 


0ق لأن)ة لرفعه 
)ان لبان والصميل: ا 


باب. في الغصب 


أن يصبر حتى يأخذه في محل الغصب كالثلي. 
وه نيقي حَْل) أي: وإن وجد الغاصب في غير حل الغصب 
كن ون لكا ب المقوم فإنه يأخذه بالشرط المذكور. (لاإن هَزْلّت!") 


جَاريَةٌ أونّسي عبد صَلْعَة " ثم عاد) أي: فليس للمالك غير ذلك”". 

(شمعاة) قيد”'“ في المسألتين؛ أي: غصب الجارية فهزلت عنده ثم عادت 
لميتتهاء أو العبد يَنْسَى الصنعة ثم عاد ونبه مهذا على أنه لا فرق بين التغيير الحسي 
والمعنوي. 


.117 /1 هَرْلَت بِمَنْح المماء وَضَمِّهَا وَكَسْرٍ الزَّاي. انظر: منح الجليل:‎ )١( 

(؟) في (ح١):‏ صنعته. 

«8) (لا إِنْ هَزْلَتْ جَارِيَة أو نَيِيَ عَبْدٌ ضَبْعَةَ نّم عَاد) هذا مقابل قوله: (كَأنَ مات) قَالَ 
ابن عَرَفَة: وقول ابن الحَاجبٍ وابن شاس: لو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي 
العبد الصنعة ثم تذكرها حصل الجحبر: هو كقوله في المدونة: من اطلع عَلَ عيب قديم 
فيها ابتاعه فلم يردّه حتى زال فلا رد له. والمزال والنسيان زواله) في الملخصوب 
كذلكء ولا أعرفها نصا في المذهب لغيرهماء بل للغزالي قَالَ في وجيزه: ولو هزلت 
الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكر أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد مثله 
ففي حصول الجبر وجهان. 

انو كز ذه لاطي أن لاناء لا بير رالاف» وهاه السب عدي عر 2 نا 
تقدم من الخلاف في المودع يتعدى عَلَ الوديعة ثم يعيدها لحالها في المثل منهاء 
ومقتضى قوليههما أن الهزال في الجارية يوجب عل الغاصب ضانها ولم أقف عَلَيْه 
لغيرهماء ومفهوم قوله في المدونة: من غصب شابة فهرمت فهو فوت. مع قوله 
في السلم الثاني: منها أن الهزال في الجارية لغوء بخلاف الدابّة» خلاف ذلك. 
[شفاء الغليل: ”/ 5 86]. 

(؟)قي:(ن): أي: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(أوخصاه قلم”'' يَنْقُْص) م فلايكون لمالكه غيره» وأجبرق إذازادت 


ل يك اع لو اينار وم ل 5 : 
(أوجلس على نوب غيره في صلاة) أي: أن من جلس على ثوب يره في 


)١(‏ في (ن): ولم. 

(5) (أو حصا ملم يَنَقص) بذا جزم ابن شاس وابن الحّاجب» والذي في رسم العرية من 
سماع عيسى من كتاب العيوب قَالَ ابن القاسم: من عدا على غلام فخصاه فزاد في 
ثمنه فإنه يُقَوّمُ عَلَ قدر ما نقص منه الخصاء. 

قَالّ ابن رشد: يريد: إِذَا 1 يرد تضمينه» واختار حبسه؛ ومعنى قوله: يقوم عَلَ قدرما 
نقص الخصاء؛ أي: ما نقص منه عند غير أهل الطول من الأعراب وشبههم الذين لا 
رغبة لهم في الخصيانء وقَالٌ سحنون: معناه أن ينظر إِلَّ عبدٍ دني ينقص من مثله 
الخصاء. ف| نقص منه كَانَ عَلَ الجاني في هذا المجني عَلَيّهِ ذلك الجزء من قيمته» وقد 
تأول بعض الناس ما وقع لمالك في رسم القبلة من ساع ابن القاسم من كتاب: 
الجراحات أن المعنى في ذلك أن ينظر ما تقع الزيادة من قيمته فيجعل ذلك 
نقصاناً منها يكون عَلَيْهِ غرمه. وذلك بعيد لا وجه له في النظرء والذي يوجبه 
النظر أن يكون عَلَيْهِ إن خصاه فقطع أنثييه أو ذكره جميع قيمته» وإن قطعههم| جيعاً 
فقيمته مرتين» كا يكون عَلَيْهِ في ا حر إِذَا قطع ذكره وأنثييه ديتان قياساً عَلَ قول 
مالك في المأمومة والجحائفة والمنقلة والموضحة أن يكون عَلَيّْهِ في ذلك من قيمته 
بحساب الجزء من ديته» وابن عبدوس يقول: إِذَا زاده الخصاء فلا غرم عَلَ 
الجاني» ولا يصح ذلك في المذهب, وإنا يأتي عَل قياس قول من يقول: إِنَّه لا 
شىء عَلَيْهِ في الملأمومة والجائفة وشبهها مما لا نقصان فيه بعد البرء. قال ابن عبد 
السلاغ: كلام ابن رشك :هذا الفصل حصو وقول اين عبدومن: هذا هنو الذي 
حكاه ابن الحَاجبء زاد في التوضيح تبعاً لابن شاس ومع هذا اقتصر عَلَيّهِ ههناء 
ولابن رشد عََيّْهَا كلام أطول من هذا في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب 
الحنايات. [شفاء الغليل: ؟/ 850]. 

() (أَوْ جَلّسَ عَلَ نَوْبٍ غَيْرهِ في صَلاةٍ) كذا لابن يونس عن ابن حبيب عن مطرف وابن 


باب في الغصب 


الصلاة» فقام صاحب الثوب فانقطع ثوبه فإن الجالس لا شيء عليه. (أَوَدَلَ لصاً) 
أي: دله على مال غيره فأخذه. فإن الدال لا شيء عليه ونقله أبو محمد عن 
بعضهم, قال: وقال بعض متأخري أصحابنا يضمن” '". 

املد سوك ع ايه 11 كر اقريا .قير ل روك مال [ جا 
الأولى]”' فإنه لا ضمان عليه. (وَعَلَى غَيْرِهَا فقيمَقه) أي: وإن أعاده على غير حالته 
الأولى فعليه قيمته. (كَكَسره) ظاهره: أن لقانيي يأخذ ذلك الحلي الذي كسره 


0 ل عم ”)ع 1 ا 
ويغرم قيمته لربه. (أوغصب منفعة تلفت الذات) ' 'أي: إذا غصب منفعة دار أو 


الماجشون. زاد ابن عَرَفَة: وأخذ من قوله في الملدونة ضان موت فرس أحد 
المصطدمين في مال الآخر وحده ضهان الجالس عل الشوب وحده. وقاله بعض 
الموثقين من عند نفسه لا بالأخذ منهاء وَالأَظْهّر كونه منهما كمحرم حبس الصيد 
المحرم قتله. [شفاء الغليل: 7”/ 807]. 

.771١ 7/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) ني (ح١):‏ الأول. / 

(*) (أَوْ عَصَبَ مَنْفَعَةَ قَتَلِفَتِ الذّاتُ) فرض ابن الختاجب هذا في سكنى الدار فقال: فلو 
غصبه السكنى فانهدمت الدار 1 يضمن إلا قيمة السكنى. فقال ابن عبد السلام: 
معناه أنه غير غاصب للذات؛ لآنه 1 يقصد ملك رقبتها فهو متعدٍ. وقد علم الفرق 
في المذهب بين المتعدي والغاصبء وهو حسن لو طردوه. ولكنهم جعلوا المتعدي 
عَلَ الدابّة في الكراء والعارية ضامنا للرقبة. 

فإن قيل: المتعدي عَلَ الدابّة ناقل لحاء وفي الدار غير ناقل لها؟ قيل: أسقط أهل المذهب وصف 
النقل في المغصوب عن درجة الاعتبار في ضمان الغاصبء وكذا ينبغي في المتعدي. قَالَ 
لبن عن اإظاهر افق ] بن مكيدي ون يحت [لدالا بقسيمن لقنا ورلا سه نذا افق 
جميعها أو بعضهاء وهو خلاف نقل ابن شاس عن المذهبء قَالّ: فأمّا لّو غصب السكنى 
فقط فائهدمت الدار إلا موضع سكناه 1 يضمنء ولّو ادم مسكنه لغرم قيمته. 

والتحقيق في ذلك إجراء المسألة عَلَ حكم تلف المتعدي فيه في مدة التعدي بأمرٍ سماوي لا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


حانوت فسكنه ثم انهدم فإن| عليه كراؤه؛ لأنه الذي تعدى”' عليه. (أَوأََلَه مَالكَهُ 

ضياقة) ”" أي: فإن الغاصب لا شىء عليه؛ لأنه متسبب» وربه مباشر» والمباشر 
تسبب فيه للمتعديء وتقدم تحصيله في العارية» فتقل ابن الَاجب بناء عل لغو 
ضمانه بذلك» ونقل ابن شاس بناء عل ضمانه بذلك فتأمله. وبهذا يتبين لك 
ضعف مناقضة ابن عبد السلام بين مسألة التعدي بالسكنى ومسألة التعدي 
بالركوب؛ لأن الحلاك في زمن التعدي بالركوب لا يعلم كونه بغير سبب المتعدي 
بحالء والهدم يعلم كونه لا بسببه» وقياسه في آخر كلامه التعدي عَنَى الغصب 
واضح رده با فرّق به أهل المذهب بين التعدي والغصب من ذلك اعتبار لازمي 
ذاتيه| لازم ذات الغصب قصد تملك الرقبة فلم يغتفر معه في الضان إِلّ نقل» 
ولازم ذات التعدي البراءة من قصد تملك الذات» فناسب وقف ض انها على 
التصرف فيها بالنقل. [شفاء الغليل: ؟/ /861]. 

(1) في (ح١):‏ تعذر. 

(1) (أَوْ أَكَلَهُ مَاِكُهُ ضِيَافَة» أصل هذا قول ابن شاس: لو قدم الغاصب الطعام إِلّ المالك 
فأكله مَعَ الجهل بحاله فإن الغاصب يبرأ من الضمانء وتبعه ابن الحَاجبء ولم يعرفه 
ابن عرفه لغير من ذكرء وقَالَ: الجاري عَلَ المذهب ألا يحاسب المغصوب من ذلك 
إلابا يقضى عَلَيْهِ أن لو أطعمه من ماله مما ليس بسرف في حقٌ الأكل. انتهى. 

وكذا استشكله ابن عبد السلام بأن هذا الطعام قد لا يملكه ربه لأن يأكله؛ لأنه ذو ثمن معتبر» 
وشأن ربه أكل ما هو دونه لضيق حاله؛ أو لأنها عادة أمثاله» فينبغي في مثل هذه الصورة أن 
يعسمته الخاصب لريه ووستقط عن من قيمع القدو لذ انهم بريه أن و كان من الطعنا 
الذي شأنه أكله» وبنحوه قيد في التوضيح كلام ابن الحَاجب فيه بقيد كلامه هنا. 

تنبيه: زاد ابن شاس: بل لو أكرهه عَلَ أكله فأكله كرهاً لبريء الغاصب. فتبعه ابن 
الخاجبء ول يتبعه المصنف هناء وكأنه رأى أن الصواب إجراؤه عَلَ حكم 
الإكراه المتقدم في قوله: أو أكره غيره عل التلف. حسبا قبله في التوضيح من 
كلام ابن عبد السلام» ونحوه لابن عرّفة. 

وقد ذكر الغزالي في الوجيز الخلاف فيا لو غرَّ الغاصب المالك فقدم إليه الطعام فأكله. قَالَ: 
وههنا أولى بأن يبرا الغاصبء ول يذكر أكل المالك كرهاً. [شفاء الغليل: ؟/ 808]. 


باب في الغهب 


مقدم. (ضيَاقة) أي: أن الغاصب إذا قدم الطعام المغصوب لربه [فأكله عنده]!") 
على سبيل الضيافة» وسواء علم مالكه أنه طعامه أم لا. (أوْنَقَصْتْ للسوق) أي: فإن 
غصب سلعة فنتقص سوقها عنده لم يضمن لريها شيئاء ويأخذ سلعته فقطء وهو 
المشهور. (أَوَرَجَعْ بها من سَفَرِوَنَوبْعد كَسَارِقِ) أي: وكذا لا ضمان على من غصب دابة 
ا علو فرع مانر طون فل حافا ر كين وز مككان لقره ينا اذ 
بعيدء وهو المشهورء وكذلك حكم السارق. 

([وَنَهُ ضي]!" تعصدي - كَمسَتَأَجِرٍ- كسراء الراند إن سَلمَت) أي: أن ا م ستأجر 
والمستعير ونحوهما إذا تعديا على الدابة [لزيادة]” " في المسافة أو في قدر المحمول 
قاس لفخرها نا كات 1ل اكلا نعطت الذارة نا قه وكي اوور والفر ف كين هله 
المسألة ومسألة الغاصب أن المستأجر والمستعير إنما تعديا على المنفعة فيلزمهها| ما 
تعديا عليه» والغاصب إن| تعدى على الدار. وقد رجعت بحاها؛ فلا شيء عليه 
غيرها. (وإلا خُيرَفيه. وفي قيمتها وَظْتَهُ) أي: وإن لم ترجع سالة بل حصل فيها 
عيب ينقصها فإن ريها مخير بين أخذ الكراء مع الدابة» أو قيمتها وقت التعدي”". 


2 2 في كن اسه عه سهم جه يي ممه هي 3 عم 5١‏ 00 1 
(وإن تعيب ',. وإن فل ك:كسر نهديهاء أوجنى هوأوأجنبي [ خيرفيه] )أي: وإن 


تعيب المغصوب بأمر سماوي أو بجناية [من غاصب]7) أو أجنبي فإن ربه يخير 


(0) ني (ن): ولذي. 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ح١):‏ العدى. 

(5) في (ح١):‏ بعيب. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0) في (ن): بغاصب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


قو كنا إذاخضيت أمة [قاقية]'" النيفنة فاكتير اعفد والمكهور أن التعسنب 
القليل كالكثير. 

(كصبغه في قيمته أوَأَخْذ تُوبه ‏ ودفْع قِيمة” '' الصبغ) (في قيمته) متعلق ب_(خْيرَ) 
ومراده: أن من تعدى على ثوب غيره فصبغه فَإِنَ يد كدو اماي ريه ار 
أخذه ودفع قيمة الصبغ للمتعدي؛ يريد: إن لم يكن الصبغ قد' '' نقصه 

(وفي بنانه في أخذه. ودع قيمة تقضه بعد سقوط كَلمَة لم يَمولَهَا) أي: وفي بناء 


ال ا د اماس 


لز ست مل مل 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) في (ح١):‏ قيمته. 

(9) في (ن): من. 

(5) في (ن): يتولى دلك. 

(0) (وَمَنََْةَ أبْضعء وَاخر بلتَّفوِيتِ) بنصب منفعة عطفاً عل المثلي» ولفظ التفوييت عبارة 
الوجيز والجواهر وعبّر عنه ابن الحَاجب بالاستيفاء إذ قَالَ: وأما البضع فلا يضمن إلا 
باستيفائه لا بفواته» ففي الحرة صداق مثلهاء وفي الأمة ما نقصهاء وكذلك منفعة الحر. 

ابن عَرّقة: قول ابن شاس: لا يضمن إلا بالتفويت هو مقتضى قوله في كتاب السرقة من 
المدونة مح سائر الروايات: إن رجع شاهدا الطلاق بعد البناء فلا غرم عَلْهاه وكذا 
في متعمدة إرضاع من يوجب رضاعها فسخ نكاحها. َال ابن عبد السلام: فمن منع 
حرة أو أمة التزويج يضمن صداقاء لا أعلم فيه خلافاً» وتقدم في كتاب التكاح ما 
قد يتخرج منه خلاف لبعض الشيوخ. ابن عَرّقَة: لا أعرف ما يناسب هذا الأصل 
وهو: منع متعة النكاح تعدياً إلا قول اللخمي في النكاح الثاني. 

قال في الموازية: إن قتل السيّد أمته قبل البناء فله الصداقء وعَلَيّه إن قتلت الحرة نفسها فله 


باب في الغصب 


قال انو كاين" واغدرة: 


الصداقء وهذا كقوله في المدونة: إن باع السيد أمته بموضع لا يقدر الزوج على 
جماعها فله الصداق ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيئاً إِذَاكَانَ الامتناع منها أو 
من السيّد إن كانت أمته. وإشارة ابن عبد السلام إِلَّ تخريجها عل ما اختار 
اللخمي غير تام؛ لأن اللخمي 1 يقل بعدم قيمة المنفعة بالعضو من حيث ذاتهاء 
إنها اختار سقوط عوضها المالي بعد تقرره عوضا فيها لطالبه بتعمده إتلافهاء ولا 
يلزم من سقوط المال بالتعدي ثبوت المال عن مجرد منفعة العضو؛ لأنه غير مالي 
و يحصل له عوض مالي. 


وقَالَ ابن هارون: خرج بعضهم أن عَلَيْه قيمة ما عطله من المنافع كالدار يغلقهاء والعبد 


يمنع منه سيده» ذكره المازري. قَالَ ابن عَرَفَة: وهذا لا أعرفه للمازري؛ إنما قَالَ إِذَا 
غاب غاصب عل رائعة شك في وطئه إياهاء في ضانه إياها قولا الأخوين وابن 
القاسم. وله في كتاب الشهادات 1 يختلف المذهب أن شهيدي الطلاق بعد البناء إِذَا 
رجعا لا غرامة عَلَيْهَاه وأوجب الشافعي غرامته)؛ لإتلافهما منافع البضع وهي ما 
يقوم كالحقوق المالية. واعتمد أصحابنا عَلَ أن من له زوجتان أرضعت كبراهما 
صغراهما فحرمتا عَلَيْه أنه لا غرم عَلَيْهَا فيها حرمت به فرجها عَلَيّْهِه وعَلَ أن من قتل 
زوجة رجل لا يغرم له ما أتلف عَلَيْهِ من متعة. وقول ابن شاس وابن الخاجب: وني 
الأمة ما نقصها هو نصّ المدونة في الاستبراء» والأمة كالسلعة عَلّ واطئها غصبا ما 
نقصها الوطء كانت ثيباً أو بكراً» ومثله في القذفء وَالَ في الرهون منها: إن وطئ الأمة 
مرتهنها فعَلَيْهِ ما نققصها وطؤه بكراً كانت أو ثيباً إن أكرههاء وكذا إن طاوعته وهي بكر 
فإن كانت ثيباً فلا شيء عَلَيْهه والمرتين وغيره في ذلك سواء. ابن عَرَفَة: وفي تفرقته في 
القتيية وطن ]يلها طائقة او كه تازه و لطتو هشكن قد قتف لالبو طق ناه 
طائعة أحدث فيها عيباً وهو زناهاء وليس هو كذلك في وطئه إياها مكرهة؛ لأمها غير 
زانية» وتقدم في الرد بالعيب أن زناها عيب. انتهى. وفي النظر نظر؛ فإن الغالب أنها لا 
تزني طائعة إلا وقد ألفت ذلك قبل. [شفاء الغليل: ؟/ 8659]. 


.8557 7/7 انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 


ه ه22 (''[هذا نحو قول”' مالك في الواضحة فيمن 
غصب حرا فباعه أنه يكلف طلبه '"[فإن يئس منه ودى ديته إلى أهله. (وَغَيْرِهِمَا 
بالقوات) ”' أي: وأما غير البضع وال حر فيضمنه بالفوات» وفيه إشعار باختيار 
قول غير ابن القاسم وأنه يضمن بمجرد فوات المنافع وإن لم يستعمل ولا استغل» 
وهو قول مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ وابن حبيب» وصوبه 
بعض الأشياخ؛ لكن المشهور أنه لا ضمان عايه. (وَهَلَ يَضْمَنْ شاكيه لمغرم زاند””' 
على ضَدرٍالرسول إن ظلّم, أوالجميع أو لا؛ أَظْوال) 7') 


ابن يونس: فيمن تعدى على رجل وقدَّمه للسلطان وهو يعلم أنه إذا قدمه 


(1) (كَحْرٌ بَاعَهُ وتَعذّرَ رُجُوعُة) أي: كما يضمن دية حر ول يصرح بالدية لتضمن الحرية 
لها. َال ابن رشد في رسم يوصي من ساع عيسى من كتاب الغصب: وقد روي عن 
مالك فيمن غصب حراً فباعه أَنّه يكلف طلبه فإن أيس منه أدى ديته إِلَّ أهله. 
ونزلت بطليطلة» فكتب القاضي بها إِلّ محمد بن بشير بقرطبة» فجمع القاضي ابن 
بشير أهل العلم بهاء فأفتوه بذلك» فكتب إليه أن أغرمه ديته كاملة» فقضى عَلَيِهِ 
بذلك. [شفاء الغليل: 7/ 871]. 

(0) ني (ن): قال. 

(*) من هنا يبدأ سقط كبير بمقدار لوحة في (ح١)‏ وما أثبتناه من (ن). 

(5) (وَعَيْرِهما بالْمَوَاتِ) أي: وضمن منفعة غير البضع والحر بمجرد الفوات فهو مناقض 
لمفهوم قوله: (وَغلة مستعمل) فكأنه اعتمد المشهور أولاء والمصوب ثانيا. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]671١‏ 

(5) في (ن): زائد. 

(1) (وَهَل يَضْمَنٌ شا كيه مُكَرّم زائداً عل قدو الرْشول إن إن ظَلَم) وان ) سس لور شي 
وفاعل (ظلم) للشاكي ومفهوم الشرط أنّهِ إن 1 يظلم [آ يغرم الزائد عَكَ قدر أجرة 
الرسولء بل يغرم قدر أجرة الرسول فقط. [شفاء الغليل: ؟/ 675]. 


باب في الغحب 


إليه تجاوز في ظلمه فأغرمه ما لا يجب عليه اختلف في تضمينه» فقال كثير منهم: 

عليه الأدب وقد أثم. 
وكان بعض شيو خنا يفتى أنه إن كان ظالماً في شكواه فيضمن ما أغرمه بغير 

حقء وإن كان مظلوماً ولم يقدر أن يتتصف ممن ظلم إلا بالسلطان فلا شيء 

على الشاكي؛ لأن الناس يلجؤون من الظَلَمَةٍ إلى السلطان» قال: وكذلك ما 
أغرمت الرسل للمشكوين مثل ما أغرمه السلطان؛ يفرق فيه بين ظلم 
الشاكي وعدم ظلمه. وكان بعض أصحابنا يفتي بأن ينظر القَدَّرَ الذي لو 
ابنداجر القناكق وتعاذ إلى الستن ف احقان الشكر ب نذلك من الشاكى عل 
كل حالء وما زاد على ذلك ما أغرمه الرسول فيفرق فيه بين الظالم والمظلوم 
حسب) تقدم» فقوله: (وَهَلَ يَضْمَنَ شاكيه) إلى آخره إشارة إلى ما أفتى به بععض 
الأصحاب. (أو الجميع) ''' إشارة إلى ما كان يفتي به بعض الشيوخ أنه يضمن 

[717/ أ] له جميع ما أغرمه بغير حق. (أولا) ”' أي: أو لا ضمان عليهء وهو إشارة 

(1) (أَو الْجَمِيمَ) أي: أو يضمن الجميع إن ظلم جميع المغرم من قدر أجرة الرسول 
والزائد» ومفهوم الشرط أنّه إن 1 يظلم 1' يغرم القدر ولا الزائد» وبهذا يتضح 
الفرق بين القولين. 

(0) (أوْ لا؟) أي: أو لا يضمن الشاكي الظالم شيئاء فأحرى إن 1 يظلم فهذا مفهوم 
موافقة+ واللذان قيله مقهوما خالفة) ققد اتمل كلامه نضا ومفقوما عَلَ أفْوال :ابن 
يونس الثلاثة» وأما ابن عَرَفَة فكأنه اقتصر عَلَ طريقة المازري فقال: قَالَ المازري في 
ضمان المتسبب في إتلاف بقول كصيرفي يقول في| علمه زائفاً: طيب» وكمخبر من 
أراد صبّ زيت في إناء علمه مكسوراً بأنه صحيح., وكدال ظاماً عَلَ ما أخفاه ربه عنه 
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إلى قول من قال بالآدب فقط. 

(ومَلَكَهُ إن اشتّراه. ولَوَهَاب) أي: أن من غصب شيئاً ثم اشتراه من ربه فإنه 
يملكه بذلك» وسواء كان ذلك الشىء حاضراً أو ادَّعى الغاصب غيبته» وكذلك 
إذا حكم على الغاصب بغرم القيمة؛ لعدم وجود المغصوب -كالعبد- مدعياً أنه 
أبق» أو ضلت الدابة» وشبه ذلك فإنه أيضاً يملكه إن لم يتبين كذبه بأن يكون أظهر 
خلاف ما في نفس الأمرء وإليه أشار بقوله: (أَوْغَرِم فيمَتَه إن لم يُمُوهُ) أي: فإن موه 
فلربه الرجوعء وله أن يبقى على أخذ القيمة» وقيل: له الرجوع وإن لم يموه. 
والمشهور: لا رجوع مع عدم التمويه. قال في المدونة: إلا أن يظهر أفضل من 
الصفة بأمر بين فلربها الرجوع بتام القيمة» وكأن الغاصب لزمته القيمة فجحد 
في : وتاك يي 


يعلم أنه يتتجاوز الحق في المشكو ويغرمه مالا والمظلوم لا تباعة للشاكي عَلَيّهِ ففي 

ضمان الشاكي ما غرمه المشكو قَوْلانِء وثالئها قول بعض أصحابنا لاضن عَلَيهِ إن 

كَانَّ مظلوماً. [شفاء الغليل: ؟/ 657]. 
13 انظزة الضونة لال وعنيب المدوانة /5م 
(0) (وَمَلَكَهُ إِنِ اشَتَرَاه وَلَوْعَابَ) أشار بهِإِلَ قوله في كتاب الصرف من المدونة ولّو غصبك 
جارية جَارٌ أن تبيعها منه وهي غائبة ببلد آخرء وينقدك إِذَا وصفها؛ لأممافي ضمنه. 
والدنانير في ذلك أبين. وأشار بالإغياء إِلّ خلاف أشهب القائل: إنا يجوز أن تبيعها منه 
وهي غائبة بشرط أن تعرف القيمة» ويبذل ما يجوز فيهاء وَالقَوْلانٍ مبنيانعَلَ أصلي 
السلامة ووجوب القيمة. قال ابن عبد السلام: ودلت هذه المسألة عَلَ أن ليس من 
شرط بيع المغصوب من الغاصب أن يخرج من يد الغاصبء ويبقى بيد ربه ستة أشهر 
فأكثر كما شرطه بعضهم. وقبله في التوضيح مَعَّ أّه َال أول البيوع: (وَمَعْصُوبٌ إلا من 
غَاصِيه وَهَل إِنْ رُدَلِرَيّه مُدَة؟ تَرَذّدُ). [شفاء الغليل: ؟/ 877]. 
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0 اا 

(وَالْقَول له في تَلفه ونّعته وقَدرِه) أي أن الغاصب إذا ادَّعَى تلف المغصوب 
لكر فرعن لغالرن تداق ركذ ذا لاما وار از 3 نع الي و 
صفته- فإنه يصدق مع يمينه؛ لأنه غارم» وهو مقيد ب) إذا أتى با يشبه؛ فإن أتى بم| 
لا يشبه صدق المغصوب منه مع يمينه. (وحلف) أي: الغاصب في دعوى التلشف 
والقدنة الس 


(كمشترٍمنه) ”" أي: ى) لعب اي احا لحمو من لقاميتا ٠‏ 
قام عليه ربه فادعى أنه تلف أو نحو ذلك . (ثم غَرِم لآخررؤيّة) هكذا قالابن 


يونس عن غيره» فقال: الأشبه إذا رأى الشوب عنده بعد شهر من يوم اشتراه 


(1) (وَرَجَمَ عَلَيْه بمَضْلَةٍ أَحَمَاهًا) أشار به لقول ابن القاسم في المدونة: إلا أن يظهر أفضل 
من تلك القيمة بأمر بِيّن فلريها الرجوع بتام القيمة» وكّأن الغاصب لزمته القيمة 
فجحد بعضها. عياض: وفي بعض رواياتها: لرب الجارية أخذها ورد ما أخذهء وإن 
شاء تركها وحبس ما أخل من القيمة. وحصّل ابن عَرَقَة فيها ثلاثة أَقُوّال: الأول: 
انحصار حقه في تمام قيمتهاء للمدونة. الثاني: تخييره فيه وفي أخذها برد ما أخذ» وهو 
الذي أنكره أشهب. والثالث: تخييره في أخذها وفي التمسك ب أخذ فقط لبعض 
رواياتها. قال: وعبّر المازري عن الأول بالمشهورء ول يفسّر مقابله» فيحتمل كلاً من 
الأخيرين» وكَانَ يمضي لنا إجراء القولين عَلَ القول: بعدم التكفير بنفي الصفات 
بناءً على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف لا يستلزم القول بنفيه؛ وعَلَ القول 
بالتكفير به بناءً عَلَ أن نفي الصفة الثابتة للموصوف يستلزم القول بنفيه. [شفاء 
الغليل: ؟/ 85777]. 

1 (كَمُْشْئرِ منُْه نم غَرمَ لآخر رُؤْيَةِ) أي: ىا يحلف عَلَ التلف مشتر من الغاصب ل 
يعلم بالغصبء ثم يغرم القيمة لآخر رؤية وهذا مبسوط في رسم استأذن من سماع 
عيسى من كتاب الغصبء وفي كتاب ابن يونس. [شفاء الغليل: 7/ 8714]. 
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وادعى ضياعه أنه إن| يضمن قيمته يوم ريء. 

(ولرَيه إمضَاء بَيعه) أي: أن لرب المغصوب إمضاء بيع غاصبه؛ لأن حاصله 
أنه بيع فضول. (وَنَقْضَ عَنَقٍ الْشتَرِي) أي: ولرب الجارية أو العبد تقض عتق 
المشتري وإجازته. (وَصَمِنَ مُشْرٍلَم عل في عمد) أي: أن المشتري من الغاص ب إذا ل 
يعلم بالغصب فيضمن المغصوب إذا تعمد تلفه. كالطعام يأكله والشوب يبليه 
بلبسه والدار يهدمها ونحو ذلكء فيغرم قيمة المقوم ومثل المثلٍ يوم وضع يله؛ 
لآنه لا علم عنده بالغصبء أما لو علم فإن حكمه في ذلك حكم الغاصب. 

(لاسَمَاوِي) أي: فإن هلك المخصوب بأمر من الله -وهو المراد بالسماوي- فلا 
ضمان على المشتري فيه. (وَعَلّة) أي: وكذا لاشيء على المشتري غير العالم 
بالغصب في شيء من الغلة. 

(وهَلٍ الخطّأ كَالْعمد؛ تَأُويلانِ) أي: أنه اختلف فيا إذا جنى المشتري على ذلك 
خا هل ولعو /العجدة ار زه :ذهب أسويء أربالسازق وإله أشي ابن القابيته 
وجعله في البيان تفسيراً لا في المدونة؟ وقال أبو الحسن: ظاهرها مساواة العمد 
والتطأً: ابن عبد السلام: وربما تأول على المدونة» وإليهما أشار بالتأويلين» وقول 
أشهب هو القياس؛ لأن الخطأ كالعمد في أموال الناس. 

(بل متعين' '' وموشوبه إن علما كَهِوَ) أي: أن وارث الغاصب ومن وهب له ذلك 
الثىء امخصوب يتنزلان منزلة الغاصب إن علم بالغصب؛ فيتبع المغصوب منه 
الغاصب الواهب إن شاءء وإن شاء اتبع الموهوب له ورجع على الوارث 
والموهوب له بالغلة؛ لأنهما لما علما خوطبا بالرد» فلم لم يفعلا ترتب عليه| بسبب 


() ني (ح١)‏ و(ك) و(م): وإرثه. 


يتدج اأعضب 


ذلك حكم التعدي. 

(وإلا بدىَ بالقاصب) أي: وإن م يعلم الموهوب له بالغصب بدئ بالغاصب؛ 
لأنه المسلط له على المال» فيرجع عليه بقيمة الموهوب وغلته» وهو المشهور. 

(وَرَجَعَ عليه بقل موْهُوبه , فَإِنَأَعْسَرَفعلَى الوهوب) أي: ورجع على الغاصب 
بالغلة التي أخذها موهوبه. فإن أعسر الغاصب رجع على الموهوب له فأخذ منه 
ذلك. (ولفَقَ شاهد بالفصب لآخَر على إشراره بالفصب كشاهد بملكك لآخر''' بفصْبك) 
يشير إلى قوله في المدونة: وإن أقمت شاهداً أن فلاناً غصبك هذه الأمة وشاهداً 


اما 


آخر على إقرار الغاصب أنه غصبكها تمت الشهادة» ولو شهد أحدهما أنه غصبكها 
وشهد الآخر [717/ ب] أنها لك فقد اجتمعا على إيجاب ملكك لها فيقضى لك 
بها'''. ابن يونس: وقال بعض الفقهاء: شهادته) مختلفة» فإذا لم تفت حلف مع أي 
الشاهدين شاءء» فإن حلف مع شاهد الملك حلف أن شاهده شهد بحق وأنه ما 
باع ولا وهبء وإن حلف مع شاهد الغصب حلف لقد شهد شاهده بحق. 
وردت إلى يده بالحيازة فقط”"“, وإليه أشار بقوله: (وَجعلْتذايد, لامالكاً, إلاأن 


(1) في (ن): لثان. 

(؟) انظر: المدونة: 5/ /ا/١1»‏ وتهذيب المدونة: 6/ 87. 

0 (وَلَْمَقَ شَاهِدٌ لضب لآخَرَعَلَ إقْرَارِهبالْمَضْب كَسَاهِدِ يولَكِكَ لآخَرَبِعَضْبِكَ 
وَجْعِلْتَ ذايدٍ لا مَايِكا إلا أن تَِِفَ مَعَ شَاهِدٍ الْملْكِء وَيَمِيِنَ الْقَضَاءِ) هاتان 
مسألتان أما الأولى: فقال فيها في المدونة: وإن أقمت شاهداً أن فلاناً غصبك هذه 
الأمةه وق ناهد ابعر 16 اقزر الحاهي الل عفيكيا فك ا شيانة قَالَأبوالحسن 
الصغير: أي: تمت الشهادة بالغصب ويقضى لك بها من غير يمين القضاء ولم تتم 
بالللف د قد كرون امد ودع أو صاونة أورهها أو اها نهو اها لقانت متتال فنهننا 
في المدونة: ولّو شهد أَحَدهمَا أنها لك» وشهد آخر أنّه غصبكها فقد اجتمعاعَلٌ 
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إيجاب ملكك لاء فيقضى لك بها ولم يجتمعا عل إيجاب الغصب. فإن دخل الجارية 
نقص كَانَ لك أن تحلف مم الشاهد بالغصب ويضمن الغاصب القيمة» » هكذا 
اختصرها أبو سعيد وأكثرهم تبعاً لأبي محمد. والذي في الأمهات: لو أني أقمت 
شاهداً عَلَ أنه غصبنيهاء وأقمت آخر عَلَ أنها جاريتي قَالَ: لا أراها شهادة واحدة 
فإن دخل الجارية نقص حلف مع الذي شهد له أنّه غصبها وأخذ قيمتها إن شاء. 
قال عياض: ل يجعلها شهادة واحدة في الفوات؛ إذ ل يتفقا عَلَ الغصب فيضمنه ولا 
عَلَ الملك في القيام فيأخذها بعد يمين القضاء أنّه 1 يفوتء وأنها ملكه؛ إذ 1: 
يشهد شاهد الغصب بالملك التام» وإذ لو شهد شاهدان بالملك ما حكم له بها 
حثق لف يمين القضاء أناما حرجت عن يلكة ولومت اللشهادة غيل 
الغصب ردت إليه ولم يحلف؛ ولأن الشهادة عَلَ الغصب ليست بشهادة عَلَ 
الملك؛ إذ يقول: لا أدري أنها ملكه. ولعلها عنده وديعة أو عارية أو رهن أو 
بإجارة» وإن| رأيته أخذها من يده. وقد ذكر أبو عمران عن أصبغ أن ابن القاسم 
رجع عما في كتاب الغصب وقَالَ: أراها شهادة واحدة إن آ؛ تفت الأمة. قال 
عياض: وهذا كله عندي غير اختلاف. وإنما 1 يرها في كتاب الغصب شهادة 
واحدة لما قلناه» وجعلها في الرواية الأخرى شهادة واحدة, ولم يقل: تامة؛ لأنها 
توجب في قيامها تقدم يدي القائم عَلَيْهَا دون الحكم له بملكها حتى يحلف مع 
شاهد الملك ويمين القضاءء وحتى لو جاء آخر بشاهدين على المللك أو شاهد 
عَلَيْهِه وأراد أن يحلف معه كَانَ أحق به إلا أن يحلف هذا مّعّ شاهد الملك. 
واختلف: هل يمينه مع شاهد المللك معارض لشاهدين بملك غيره أو يرجح عَلَيْهِ 
الشاهدان, وعَلَ هذه الرواية الآخرة في المسألة اختصرها أبو محمد وقال: فقد 
اجتمعا عَل إيجاب الملك, ولم يجتمعا عَلى إيجاب الغصبء واتبعه أكثر المختصرين؛ وقد 
قَالَ بعد هذا: إِذَا شهدوا أنه غصبها منه فقد شهدوا أنهما له؛ وإن قالوا: لا ندري أهي 
للمغصوب أم لا؟ ثم قَالَ: أما كنت ترده عَلَيّهِه وهذا إنم| يريد ردها إليه بتقديم يده عَلَيْها 
عَلَ ما قدمناه. انتهى. وقد ظهر لك أن قول المصنف: (وجعلت ذا يد لا مالكا) راجع 
للمسألتين» وأن قوله (إلَا أن نحل مَعَ شاد الْكِ) خاص بالثانية إذ لا شاهد ملك 
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ا ابن يوسن: لأن شاهد المجارنيت كيف لمكا وشساهد 
و 0 5 يحلف 00 ولاوهب ولا تصدق ولا خرجت 
عن ملكه بوجه من الوجوه. (وَالْتَعَدي ججان على بَعض غَالبا)” '' هذه إشارة إلى أن 


في الأولى. والله تعالى أعلم. 

5 

)ب (ن): يمين 

رك درو كسم مولزاماقل اتروس را 001313 دو رلدة تسا 
الغصب من المقدمات: دااع الافعرا دعا رع مالع حزاق يد ذلك وهدي 
غير متعلقة به فلا اختلاف أنه لا شيء عَلَ الرجلء وأنها تحدٌ له حدّ القذف وحد 
الزنا إن ظهر بها حمل» وأما إن 1 يظهر بها حمل فيتخرج وجوب حدّ الزنا عَلَيْهَا عَلَ 
الاختلاف فيمن أقرٌ بوطءٍ أمة رجل؛ وادعى أنه اشتراها منه» أو بوطءٍ امرأة وادعى 
أله تزوجهاء فتحد عَل مذهب ابن القاسم إلا أن تربع عن قوشاء ولا تحد عل 
مذهب أشهبء وهو نص قول ابن حبيب في الواضحة» وأشبع بع القول فيهاء فنقف 
عَلَيْهِ. [شفاء الغليل: 7/57 877]. 

(5) (وَالْمْتَعَبّي جَانٍ عَلَ بَعْض غَالِباً) اختصر هنا قول ابن الحاجب: وفيها: والمتعدي 
يفارق الغاصب؛ لأن المتعدي جنى عَلَ بعض السلعة؛ والغاصب أخذها ككسر 
الصحفة وتحريق الثوب. وزاد غالباً لقول ابن عبد السلام: أنه لا يعمٌ صور التعدي؛ 
ألا ترى أن المكتري والمستعير إِذَا زادا في المسافة يكون حكمههم) حكم المتعدي لا 
حكم الغاصب. وكذلك من أودعت عنده دابّة أو ثوب فاستعملهماء فهذا الفرق 
الذي ذكره عن المدونة لا يكفي في هذا الموضع. وقبله في التوضيح. 

وقَالَ ابن عَرَفَة: قول ابن عبد السلام لا يعم صور التعدي بناءً منه َك أن جناية 
المكتري والمستعير عَلَ كل الدابة» ويرد بأن من أجزائها من حيث كونها مأخوذة 
كا رجانه الاو بو اراد حل ار رعيظا كر العبااو م 
خدمته لرجل حياته» ورقبته بعده لآخر في زكاة الفطر والجناية» قال: و 


1 
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المتعدي يفارق الغاصبء وهو مذهب المدونة وغيرهاء وذكر من الوجوه التي 
فرق بينها مها وجها واحداء وهو أن المتعدي جان على بعض السلعة» كالمستعير 
والمستأجر يتعديان المسافة المشترطة والغاصب جان على مجموع الذات. وقيل: 
لأن المتعدي لا يضمن إلا بالفساد الكثير» والغاصب يضمن مطلقاً وقيل: لأن 
المتعدي ضامن لما من يوم التعدي؛ لآن يده كانت عليها قبل ذلك بإذن ربها 
كالمستأجر والمستعير. وقيل: غير ذلك. واحترز بقولة: (غَالِباً) من مفل مسآلة 
المستأجر والمستعير فإنه) قد يتعديان على مجموع السلعة لا على بعضهاء ومع ذلك 
جعلوهما متعديين لا غاصيين |(" 

(هَإن أَشَات الْمْصَود كَقَطْع ذَنَب [دابة] ' ذي هِينّة, أوأذنها. أو طينسانه) أي: أن 
الفساد الكثير هو الذي يفيت المقصود من الذات»ء وإن كان في الصورة يسيراً مثل 
أن يقطع ذنب [دابة]' " ذي هيئة كقاض ونحوه ممن لا يليق بحاله' “ ركويها على 
تلك الهيئة» وكذلك قطع أذنيها' '» وهو مروي عن مالكء ومثل ذلك قطع 
طيلسان ذي الهيئة [117/ أ] وقلنسوته ونحوهما؛ لأنه لا يلبس ذلك على هذه 
الحالة. ([أَوَنَبْنٍ]''' شَادَهْوَاْقُصود) أي: إذا تعدى عليها بأمر فأذهب لبنها 


الروايات أن التعدي هو التصرف في شىء بغير إذن ربه دون قصد تملّكه. وبالله 
تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ؟//451]. 

.)١ح( هنا ينتهي السقط من‎ )١( 

(0)) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): بحالة. 

(5) في (ن): أذنها. 

(3) في (ن): ولبن. 
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بذلك”' أو نقصها'' فإنه يضمن قيمتها إن شاء ربها إن كان اللبن هو المقصود 
الأعظم منها. 

أصبغ وغيره: وإن لم تكن غزيرة اللبن فعليه ما نقصها. 

(وَشلع عيني عبد أُويدِيه) لأن قلع عيني العبد أو الجارية يفيت الغرض 
[اللقصود]' " فيهماء وكذلك قطع اليدين. (قلَه آخذه وتَقصه , [أوقيمقه ]! '' أي: فإن 
حضيلت الآناتة""" خين ا مالك ين أخل ذلك وما نقضه العيند"' © أويين أن يأخيل 
قيمته كاملة ويتركه للمتعدي. 

(وإن لم يفته فُنَقصه) أي: فإن تعدى على ذلك بأمر لايفيت الغرض المقصود 
منه فليس له إلا أرش ما نقصه وهو ممالا خلاف فيه. (كلبن بقَرَة ويد عبد | أو 
عينه]" يريد: لأن”" البقرة تراد لغير اللبن وكذلك الناقة» فإذا تعدى عليهم| 
فأذهب لبنهم| أو بعضه فليس عليه إلا ما نققصء وكذلك إذا قطع للعبد يدا واحدة 
أو فقأ له عيناً واحدة إذا لم يعطل على سيده منافعه جملة بخلاف اليدين والعينين. 


(وعتق عليه إن شوم) أي: فإن تعدّى على عبد غيره تعدّيأ فاحشاأ وَحْكِمَ عليه بقيمته 


() بي (ح١):‏ كذلك. 

() في (ن): نقصه. 

(2) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) في (ن): وقيمته. 

(5) في (ح١):‏ الآفات. 

(5) في (ح١):‏ العداء. 

() في (ح١):‏ وعينه. 

(8) في (ح١):‏ بأن. 
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فإنه يعتق عليه» وقاله في المدونة'''» وعن عبد الملك ومطرف أنه يغرم قيمته 
ولا يعتق عليه. وقيل: إنا يغرم قيمته ويعتق عليه إذا طلب ذلك سيدهء وأما 
إن امتنع من ذلك فله أخذ العبد وما نقصه. ابن يونس: والصواب من هذاء 
والذي أختاره أنه إذا أفسده هكذا أن يغرم الجاني قيمته ويعتق عليه على ما 
أحبه السيد أو كره؛ لأن قيمته عوضه فهو مضار في ترك قيمته صحيحاً أو أخذ 
ما لا ينتفع [به]”'' وإحرام”" العبد العتق. وإليه أشار بقوله: (وَلا مَنْعَ لصاحبه 
في الفاحش على الأرجح). 

(وَرََا الشَّوبَ مطلقاً) لا خلاف أنه إذا أفسد الثوب فساداً يسيراً فأخذه ربه وما 
نقصه أنه يرفوه له» وقال بعضهم لا فرق بين اليسير والكثيرء وإليه أشار بقوله: 
(مطلقاً). 

(وفي أَجِرَة الطبيب فُوَلان) يعني: أنه اختلف هل يغرم الجاني أجر المداواة مع ما 
نقصء أو ليس عليه إلا ما نقص؟ اللخمي: والأحسن من القولين أنه على الجاني 
كالرفو» وقيل: ليس ذلك عليه بخلاف الرفو؛ لأن ما ينفق على المداواة غير 
معلوم؛ ولا يعلم هل يرجع ذلك إلى ما كان عليه أم لا؟ وأما الرفو فمعلوم ما 
ينفق عليه ويرجع كما كان. 
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[باب في الإستحقاق ) 
(فصل: وإ رَرَفَاسْتَحقَت فإن لم ينتفع باز أذ بلاقم أي: أن 
الغاصب أو المتعدي إذا زرع الأرض فاستحقت قبل الانتفاع بالزرع فإن رب 
الأرض يأخذ ذلك بلا شيء» وسواء ظهر الزرع أم لاء ومثله ما إذا حرث 
الأرض ولم يزرعها أن ربها يأخذها من غير شيء يلزمه بسبب الحرث. (وإلا 
قله [شَلعه ]'' '. إن لم يفت وقت ما شْرَاد له)''' أي: وإن كان 8 ش01 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (وَإِلا قَلَهُ قَلْعُهُ إِنْ لَيَعْتْ وَفْتٌ مَا ثُرَادُلَهُ) شمل ما تراد له الزرع والمقائي 
والبقل وغيرها من جنس ما زرع فيها الغاصب ومن غير جنسه؛ وهذا خلاف ما 
لأصبغ في نوازله من كتاب كراء الأرضين» وخلاف ما حمل عَلَيّهِ عبد الحقّ وغيره 
لفظ المدونة من أن المراد بالإبان إبان ما زرع فيها الغاصب خصوصا؛ مع أنه 
اقتصر عَلَ ذلك في التوضيحء ولعله اعتمد هنا عَلَ قول ابن رشد في نوازل أصبغ 
المشار إليها: القياس أن يكون له قلعه بعد خروج إبان الزرع إِذَا كانت الأرض مما 
تصلح للمقائي والبقلء» وتبين أن رب الأرض يقصد الإضرار بالغاصب بقلع 
زرعه؛ وإنما رغب في الانتفاع بأرضه للمقاتي أو البقل؛ إذ قد تكون المنفعة بذلك 
أكثر من المنفعة بالزرع. وقد يدل عَلَ ذلك قول ابن الماجشون في المجموعة عن 
مالك» وقول المغيرة: إِذَا أسبل الزرع فلا يقلع؛ لأنه من الفساد العام للناس» 
ويمنع من قلعه ذلك كما يمنع من ذبح الفتايا تما فيه الحمولة من الإبل والحرث 
من البقر وذوات الدر من الغنم؛ لأن الزرع إِذَا كَانَ يقلع عندهما ما 1 يسبل» ولا 
شك في أن إبان حرث الزرع ينقضي قبل أن يسبل الزرع بكثير فقد أوجبا قلع 
الزرع بعد خروج الإبان» وذلك لا يكون إلا لمنفعة تكون لصاحب الأرض في 
أرضه بقية العام من مقثاة يضعها فيها أو بقل.. وما أشبه ذلك. 

وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك أن له أن يقلع الزرع» سواءً قدر أن يزرع أم لاء 
والأول أحبٌ إليناء وظاهر قوله: أن له أن يقلع الزرع وإن ل يقدر أن يزرع في 
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[الزرع]”'' قد بلغ حد الانتفاع به فللمستحق أن يأمر الزارع بقلع زرعه إن لم 
يفت وقت الزرع المقصود من تلك الأرضء والمراد بإبان الزراعة: إبان الشيء 
الذي يزرع فيها لا غيره. 

(وَلَه أخذه بقيمقه) أي: ولرب الأرض أن يأخذ الزرع بقيمته ويبقيه في أرضه 
لنفسه. وقيل: لا يجوز له ذلك. اللخمي: والقول بأن ذلك يجوز أصوب. (وإلا 
َكرَاء السنّة) أي: وإن فات الوقت بالنسبة إلى ما يزرع فيها فإنم) يكون له كراء تلك 
السنة» وليس له قلع الزرع» ولماكان حُكْمٌ مَنْ رَرَعَ بوجو شْبْهَةِ في ذلك حُكُمٌ 
الغاصب على مذهب ابن القاسم - تَبِّهِ على ذلك بقوله: (كَذي شبهة)'". 


جَ 08 ةو 20 0 2 نوو 1 مه دعم 3 5 )اع 1 
(وفاتت بحرتها فيها بين مكر ومكتر وللمستحق أخذها ودفع كراء الحرث)” ' أي: أن 


الأرض شيئاً أصلاً ومعنى ذلك عندي إِذَا كَانَ ينتفع بذلك بحمام أرضه أو لوجهٍ من 
وجوه المنافع غير الزرع؛ لآنه إِذا 1 يكن له بذلك منفعة بحال فهو بقلعه قاصد للإضرارء 
وقد قَالَ رسول الله يَقِنَهِ: «لاضرر ولاضرار». [شفاء الغليل: ؟/ 674]. 

(1) مانن سكوقون سائط عرق (ن): 

(1) (كَذِيٍ سُّبْهَةِ) يريد: إن يفت الإبّانء وأشار به لقول ابن القاسم في المدونة: وإن 
كانت الأرض تزرع في السنة مرة» فاستحقها وهي مزروعة قبل فوات إبان الزرع» 
فكراء تلك السنة للمستحق» وليس له قلع الزرع؛ لأن المكتري زرع بوجه شبهة) ثم 
قال بعد هذه الفقرة: قوله: (أَوْ جهِلَ حَالّةُ) قَالَ في المدونة: وإِذَا كَانَ مكري الأرض 
لا يعلم أغاصب هو أم مبتاع» فزرعها مكتريها منه» ثم استحقت فمكريها كالمشتري 
حتى يعلم أنه غاصب. [شفاء الغليل: 619//5]. 

0) (وَقَانَتْ بِحَرْيْهَا فِيَا بَْنَ مُكْر وَمُكْتَر) السياق يعطي أن هذا في استحقاق الأرض 
0001 اا 0 
اكتزى أزضاً بعبد أو بتوب» ثم اسعصق أو بها يوزن من قحاس أو حديد بعينه يعرفان 
وزنه» ثم استحق ذلك فإن كَانَ استحق قبل أن يزرع أو يحرث انفسخ الكراء؛ وإن 
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من أكرى أرضاً من آخر وَحَرَنَهَا فإنها تفوت فيم| بينهماء ويقر فيها بالمسمى» وليس 
للمستحق أخذها حتى يدفع كراء الحرث. 

(فَإن أَبَى قيل له : أعط كراء سَنَة. وإلا أسلمهًا بلائشَيء) أي: فإن أبى المستحق أن 
يدفع قيمة الحرث أعطاه الآخر قيمة كراء سنة» فإن أبى أسلمها ولااشيء له. 

(وفي سنينَ يُفْسعُ أُويمُضي إن عرف النُسْبَة) أي: فإن كان المكتري قد اكترى 
الأرض سنين وقد زرعت سنة فأكثر -فلا شيء للمستحق في الماضي» ويخير في| 
بقي بين أن يفسخ, أو يمضي إن عرف الباقي ونسبته من الكراء. 

(ولا خيَارَ للمكْتَرِي للفهدة) [هو]''' معنى قوله في المدونة: فإن أجاز المستحق 
الكراء فليس للمكتري الفسخ فراراً من عهدته؛ إذ لا ضرر عليه لأنه يسكن؛ فإن 
عطبت الدار فإنه يؤدي بحساب ما سكنء ولو انتقد الأول كراء السنة كلها لدفع 
المستحق حصة باقي المدة إن كان مأموناً ولم يخف من دين أحاط به”". وإلى هذا 
أشار بقوله: (وانْتَقَد) أي: المسمتحق (إن الْتَمَد الأول ومن هُو) أي: المكتريء ولما كان 
قرلنة وان يدا الاخزرموهو له ادن امير ان رامن المتسطق. 

(وَاَْهُ لذي الشبَة أو الجهُولٍ للحم كَ: وارث وَمُوْهُوب ومُشْتَرِلَميَعلمُوا) شمل قوله: 
لذي انشيهة كاري والمشارى ون احم أرضا طانيها ماناو النراريق 


كَانَ بعدما زرع أو أحدث فيها عملاً فعَلَيْهِ قيمة كراء الأرض. 
عياض: هو بين أن نفس الحراثة وإن 1 يزرع فوتء وللمكري كراء المثل كا لو زرعت» 
ولا يختلف أن ذلك كله فوت بين المكري والمكتري» فأنت ترى المصنف قد استعمل 
هنا عبارة عياض بعينها. [شفاء الغليل: ؟/ 8794]. 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
ستيب اللو ل 
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والموهوب ونحوهم. وإنا احتاج إلى التنصيص على من ذكر تنبيها على ما في ذلك 
من التفرقة بين العام وغيره» والمراد ب(الْجهول للعكم)”'" الذي لايعلم أواهبه 
بز" امال قال في المدونة: والغلة للوارث ولو كان وهب ذلك لأبيه. فإن 
علم أن الواهب لأبيه غصب [ذلك]1 “17171/ ب] فغلة ما مضى للمستحق» 
فإن جهل أمر الواهب أغاصب هو آم لا؟ فهو على الشراء حتى يعلم أنه غاصب. 
واعلم أن المشتري لا يرد الغلة في خمسة مواضع: هذه؛ ومن اشترى شيئاً 
فاستغله ثم رده بعيب» والمشتري شراءً فاسداً إذا رد بعد استغلاله» ومن اشترى 
شيئاً فاغتله ثم أفلسء أو أخذ منه بالشفعة. 
(بخلاف ذي دين على وارث) ”'' أي: فلا غلة له» ومعنى ذلك: إذا كان لرجل دين 
على شخص فدفع له فيه ملكاً ورثه فاغتله ثم استحق من يده فإنه يرد الغلة. 
(كَوَارِثْ طَرأ على مثله) أي: وكذا لا غلة لوارث طرأ عليه وارث آخر مثله في 
المنزلة؛ يريد: أو أقرب منه وإن لم يعلم؛ لأنه ليس بضامن, ويأخذ القادم الكراء إن 
لم يكن المستحق منه قد حابى» فإن حابى فهو واهب لمحا فيرجع القادم 
عليه بالكراء فيه| يمخصه. وبالمحاباة إن كان ملياًء وإن لم يكن ملياً يرجع على 
المكتريء قال ابن القاسم: وأما إن سكنها هذا الوارث أو زرع فيها لنفسه ثم طراأ 
)١(‏ في (ح١):‏ الحكم. 
(9) في (م) و(ك) و(ن): غاب. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) (بخلافٍ ذِي دَيْنِ عَلَ وَارِثِ كَوَارِثِ طَرَأعَلَ مِذْله) لّو قدم طرأ فقال: بخلاف ذي دين 
طرأعَل وارث كوارثٍ عَلَ مثله لاتّضح مراده وظهر تصوّره. [شفاء الغليل: 
؟/ 6 ]. 
(5) في (ح١):‏ محاباة. 
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له أخ لم يعلم به» فالاستحسان ألا رجوع لأخيه عليه بشيء» وإليه أشار بقوله: 
(إلا أن ينْقفع) أي: بنفسه. قالوا: وعليه لا يرجع الطارئ على أخيه إلا بثلاثة 
شروط: ألا يسكن بنفسه. وألا يكون في نصيبه ما يكفيه» وألا يعلم بأخيه. 
وزاد ابن عبدوس: وأن يكون الأخ قد قدم بعد إبان الزراعة؛ أي: إذا كان 
الموروث أرضاً تزرع. 

(وإن غرس, أو بِنَى [قيل للمالك 
الأرض, فَإن أَبى فَشَرِيكَانِ بالقيمة يوم الحكم) فى فإن استحقت الأرض بعد أن 
غرسها من هي في يده أو بنى فيها؛ أي: سواء كان مكترياً أو مشترياً فإنه يقال 
للمستحق: أعطه قيمة غرسه أو بنائه قائياً فإن امتنع من ذلك فللغارس أو 
الباني أن يدفع له قيمة أرضه. فإن أبى]''' فهما شريكان. [ورواه مطرف عن 


ك''' أعطه قيمته قَائماً فَإن أَبَى قله دفع قيمة 


عمر رضي الله عنه» هذا بقيمة أرضه وآخر بقيمة غرمسه أو بنائه» وقال مطرف: 
إنها يكون شريكاً با زاده البناء أو الغرس في قيمة الأرض» وفهمت عليه 
المدونة. ابن يونس: والأول ظاهر الكتاب, وهو الصواب؛ لأنه قد لا تزيد 
العمارة في مثل هذه الأرض شيئاً بل قد يكون ثمنها براحاً أكثر لإعمال البقول 
ونحوهاء فإذا قومت على ما قاله ابن الماجشون ومطرف عمل العامل باطل وهو 
غير متعد. ابن الجهم: وحيث دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضه كان له 
كراء ماضي السنين» وفي العتبية قول ثالث عن مالك أنه يكون شريكاً ب أنفق إذا 
كان يشبه بنيان الناس لا بنيان الأمراء» ومذهب المدونة كما قال: أن القيمة إنا 


)١1(‏ في (ن): له. 
()مابين مفكوفن ساقطمن/(ح 0١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


تكون يوم الحكم لا قبله» لأنه قبل ذلك لم يزل على ملك الباني» وهو الأظهر. 
وقيل: يوم البناء. 

(إلاالمعبْسَة فَالَقُضَ) أي: فإن استحقت أرض” '' حبس فليس للباني إلا أخذ 
قف رايس 204 يلق إلنه فياف قائئأ» وليس لههو أن يدفع قيمة 
الأرضء؛ لأن فيه بيع الجبس. 

(وَصَمِنَ قِيمَة الُستَحفّة وونَدهَا يوم الشكم) (" أي: أن من اشترى أمة ثم وطتها 
فاتت بولد ثم استحقت بحرية أو ملك فإنه يضمن قيمتها وقيمة ولدها لمستحقها 
يوم الحكمء وإلى هذا رجع مالك. 


ص ص س2 


(وَالأقلَإنأَخَدَديّةُ) أي: فإن قتل الولد خطاأً فأخذ الأب الدية فلا شيء عليه؛ 
وهو كالموت. (لاصَدَاقَ خرة أَوَعَلَتَهَا) هذا إشارة إلى قول مالك في المدونة: ومن 


)١(‏ ني (ن): الأرض. 

(0) (وَصَيِنَ قِيمَة الْمُسْتَجِقَّة وَوَلَدَهَايَوْمَ الحُكْم) لايخفى أن هذه مستحقة بملك لا بحرية. 
َال ابن الحاجب: وكَانَ مالك يقول: لمستحقها أخذها إن شاء مّعّ قيمة ولدهاء ثم رجع 
فقال قيمتها يوم استحقاقهاء ثم رجع فقال: قيمتها وحدها يوم وطئها. قَالٌ أشهب: ثم 
رجع إِلَّ القول الأول. قَالَ ابن عبد السلام: والقول الثالث هو الذي أفتى به مال كلما 
استحقت أم ولده إبراهيم. قال في التوضيح: كذا سماه اللخمي والمازري» والذي نقله ابن 
رشد وعياض: أم ولده محمد» قيل: وهو الصواب. انتهى. إن| صوّب لأنه لا يعرف له ولد 
اسمه إبراهيم وإنا قَالَ في المدارك: كان لمالك ابنان يحبي ومحمد, وهذا قَالَ أبوالحسن 
الصغير: لعل إبراهيم تصحيف؛ وعَلٌ هذا فلا يصمح قول الشارح في الكبير: لعلها أمه| 
معا. [شفاء الغليل: ؟/ .]41/٠١‏ 


باب في الاستحقاق 


صداق ولاما نقصهاء وكذلك إذا اغتلها أن الغلة له7", 

(وَنْهَدَم مكتَر تَعدياً فلمستحق النَقْض وقيمة الهدم. ون أبرَأه مكرِيه كَسَارِقٍ عَبد, 
م استّحقً) هذه المسألة ملخصة مما في المدونة» قال فيها: ومن اكترى داراً فهدمها 
ثم قام مستحق فله أخذ النقض إن وجده وقيمة الهدم من المحادم» ولو كان المكري 
قد ترك للمكتري قيمة الهدم قبل الاستحقاق لرجع بها المستحق على المهادم؛ لأن 
ل ا ل ل 
00 ل 0 
الا قوع ل 

(بخلاف مستحق مدعي خرية, إلا الْقبيل) '' هذه أيضاً مسألة المدونة» قال 
فيها: ولو ترك عبداً ببلد فادعى الحرية واستعانه رجل فعمل له عملاً له يال 
منْ بناءِ أو غيره بغير أجر أو وهبه مالا فلربه إذا استحقه أخذ قيمة عمله من 
استغله. إلا أن يكون عملاً لا بال له كسقي الدابة ونحوه”'“. وعن هذا 
احترز بقوله: (إلا القبيل). 

(وله هنم مسجل أي: أن المستحق له هدم البناء الكائن في أرضه ولو كان 

فسجدا كمدق أعفق وعجذا نت النسق ى فإن لربهردعتقه . (وإن استّحق بعض 

قائبن)”” أي : فكالبيع إذا ظهر في المبيع عيب قديم فإنه يفرق بين أن يكون 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/ .,35٠١‏ وتمهذيب المدونة: 5/ .١١١‏ 
(0) انظر: المدونة: 7/45 »١95‏ وتهذيب المدونة: 5//ا١٠١٠.‏ 
(؟) (بخلافي مُسْتَحِقٌّ مُذَعِي حُرّيَةَ إلا الْقَِيلَ) هذا في مقابلة قوله: (لا صداق حرة أو 

غلتها) فلو وصله بهِ لكان أولى. [شفاء الغليل: ؟/١/417].‏ 
(5) انظر: المدونة: 5 / »١198‏ وعهذيب المدونة: 5/ .١١١‏ 
(5) (وَإنِ اسْتْحِقٌ بَعْض فَكَالْعَيْبٍ) كذا في بعض النسخ. وفي بعضها فكالبيع» والأول أنصٌ 


شرو يرام الصكيو الكرن فى شري المختين 


المعيب وجه الصفقة أم لاء فإن كان أقلها رجع بحصته من الثمن فقطء وإن كان 
وجهها انتقض ذلك ورد ما بقيء ثم لا يجوز له أن يتماسك ب بقي بحصته من 
الثمن وإن رضي البائع؛ إذ لا يعرف حتى يقوم, فصار ببعا”'' مؤتنفاً بثمن مجهول؛ 
وفي المكيل والموزون يرجع بحصة القليل من الثمن ويلزمه الباقي» وهو مخير في 
الكثير في أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن أو يرده. 

(وَلَهُ رحد عَبْدَيْن ان ستحقَ أَفْضََهُما بحريّة)'' أي: إذا ابناعهها صفقة واحدة 
فاستحق أفضلهم| - أي: وجه الصفقة - بحرية فله رد الباقي» وإن ل يكن وجهها 
لزمه الباقي بحصته من الثمن بعد التقويم 

لاسو عر لسزواترا "يا او ا بورك ل اماجاياعه 
فصالحه البائع عن”'' العيب [على عبد]”” 'آخر دفعه إليه ثم استحق ق أحدهماء فإن 
حكمها مخالف لحكم ما تقدمء وليس له الرد. (وهل يفوم الأول يوم الصلح أويوم 
الْبِيع؟ تَْوِيلانِ) قال القاضي عياض: قيل: إنما ينظر إلى قيمتهم| جميعاً يوم الصلح؛ 


عَلَ المقصود) ثم قال: قوله: (وَرجِعَ لِلتُّويم) أي: لا للتسمية» وكذا في المدونة. 

(1) في (ح١):‏ فيها. 

() (وَلَهُ وَدَ أَحَدِ عَبْدَيْن اسْتّحِقٌّ أَفْضَلّْهه)ا بِحُرّيّةِ) كذا فرض الاستحقاق في المدونة: 
بحرية. قَالَ أبو الحسن الصغير: ولم يره من باب صفقة جمعت حلالاً وحراماً؛ 
لأنهما 1 يدخلا عَلَ ذلك» فجعل ذلك من قبيل العيوب, وكذلك من اشترى 
شاتين مذبوحتين فوجد إحداهما غير ذكية؛ أو قُلّتتي حل فوجد إحداهما خراء أو 
دارا فو جد يعضها حينا مقيرة أو غيرهاء الفهى: فكأنة قنصه الوجه اللشكل: 
زقفاء العليز7+/401]؛ 

(7) (كَأَنْ صَالَحَ عَنْ عَيْبٍ بِآخَرّ) هذا هو الصواب بكاف التشبيه» فلا يخالف ما في المدوئة. 

(5) في (ح١):‏ من. 

(0) في (ن): بعبد. 


باب في الاستحقاق 


[لأنه يوم تمام القبض فيهماء ولا يفرق /١78[‏ آ] النظر فيهماء وقاله أبو عمران: 
وقيل: ينظر للأول يوم ببعه) وإلى الثانٍ يوم الصلح]”''. وإلى هذا ذهب [غيره. 
وذكره]”'' عبد الحق في نكته وعابه أبوعمران» فقال ابن القاسم: يقول كأنها في 
صفقة» وهذا يقول”": صفقتين. 

(ون صَالَحَ فَاسَتُحقَ ما بيد مُدعيه رَجَعْ في مقر به لَم يَفْتَ. وإلاقفي عوضه) ”'' يشير 
به إلى قول ابن القاسم في المدونة: ومن ادعى شيئاً بيد رجل ثم اصطلحا على 
الإقرار على عوض فاستحق ما أخذ المدعي فليرجع على صاحبه فيأخذ [منه]7"' 
ما أقر به إن لم يفتء فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع 
بقيمة عرضه'''» وحكمه حكم البيع؛ أي: وإن كان مثلياً رجع بمثله”". (كَإِنْكَارٍ 
على الأرجح) أي: فإن استحق ما قبض المدعي والصلح على الإنكاره فليرجع 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

ها بق شكرسسن بافط ةن 

(5) في (ح١):‏ القول. 

(5) (وإِنْ صَالَح فَاسْتْحقٌ مَا بيد مُدَعِيه عِيه رَجَعْ في مُقِرٌ به [ِيقْثْء وإلاقَفِي عِوَضِهِ كَإنْكَارٍ عَلَ 
الأَرجَح) لا يخلو هذا الكلام من نظر؛ لأنه إن أراد بعوضه قيمة المقرٌ بيه الفائت إن كان 
من ذوات القيم» ومثله إن كَانَ من ذوات الأمثال فهذا صحيح في نفسه؛ ولكن لا يصحٌ 
تشبيه مسألة الإنكار به» وإن أراد بععوضه عوض المستحق فليس بصحيح في نفسه. 
ولكن تشبيه مسألة الإنكار به صحيح. [شفاء الغليل: 7/ 810/5]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) انظر: تهذيب المدونة: .١١57/5‏ 

(0) انظر: المدونة: 5/ ,5١6‏ وتهذيب المدونة: 7/5 .١١75‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


5 0 )00 5 5 ا 
أصحابنا أن [لا]' ' يرجع إلى الخصومة. (لا إلى الخصومة) إشارة لقول ابن اللباد. 
(وَمَا بيد المدعى علّيه) ''' أي وإن استحق ما بيد المدعى عليه والصلح على 
الإنكار فإنه يرجع بها دفع» قال في المدونة: إن لم يفتء فإن فات بتغير سوق أو 

: 000 . 5 يق 
بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمته : 

(وفي الإشرَارٍلا يَرْجِع) أي: وإن كان الصلح على الإقرار» أي: وقد استحق ما 
بيد المدعى عليه فإنه لا يرجع بشيء لأنه أقر أنه للمدعيء وإنم| أخذه منه ظلم. 
(كعلمه صحّة ملك بائعه) أي: وهكذا لا يرجع على البائع بشىء إذا علم صحة ملكه 
لما استحق لأنه يعلم أن المستحق قد ظلمه فيم| أخذ منه. 

(لا إن شَالَدَارهُ) أي: فإنه لا يرجع. (وفي عَرْض بعرض بمَا! خَرَج نه أوقيمته) 
أي: أن من باع عرضا بعرض وتقابضا ثم استحق أحد العرضين بيد أحدهماء فإن 
المستحق من يده يرجع في عرضه الذي خرج من يده إن لم يفت. وإلا ففي قيمته 
إن كان معدماً وإلا ففى مثله. (إلانكاحاً وخلصاً. وصلح عمد, ومُقَاطّما به عن عبد أو 
مَكَاتّب ' أوعمرى) أي: إلا عبداً أخل 2 نكاح فاستحقء أو أخذ عن صلح فٍ دم 
عمد فاستحق. (ومقَاطّعاً به) 5 وكذا العبد المقاطع نه سكددة و معتاه أن السك 


: .)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) (وَمَا بيد الْمذَعَى عَلَيْه قَفِي الإِنْكَار يَرْجِمٌ با دَقَمَ إن لم يفت) كذا ثبت هذا الشرط 
في بعض النسخ, وهو صواب؛ ولذا قال بعده: (وَإِلا فقيمته). [شفاء الغليل: 
؟*/ 7/اى]. 

(9) انظر: تبذيب المدونة: 7/5 .١١7‏ 

(5) ني (ن): مما. 

(05) في (ن): مكاتب به. 


باب في الاستحقاق 


لا ل ايرترا 
بالقطاعة” وأما العمرى فهي أن يدفع عبده لشخص عوضاً عم| جعله له من 
العمرى (وإن نفدت وَصيّةُمُستحق برق لَمِيَصْمَنْوَصي وحَاح إن مُرِفَبِالحْرَيّة, وأَحَدَ 
السيد ما بِيعٌ, ونم يَفْتَبِالفُمَنِ) أي: أن من أوصى بحج أو غيره ثم مات فبيعت 
تركته وأنفذت وصيته ثم استحقت رقبته للغير» فإن كان معروفاً بالحرية لم يضمن 
الوصي ولا متولي الحج شيئاء ويأخذ السيد ما كان قائاً من التركة ثم بيع» وما بيع 
وهو قائم بيد مبتاعه فلا يأخذه سيده إلا بالثمن» وهكذا قال في المدونة» ثم قال 
بعد ذلك: وكذلك قال مالك في من شهدت بينة بموته فبيععت تركته وتزوجت 
امرأته * ثم قدم حياًء فإن كان الشهود عدولاً وذكروا ما يعذرون به في دفع تعمد 
الكذب. مثل أن يروه في معركة القتل فظنوا” ' أنه ميت أو طعن, فلم يتبين لهم أن 
به حياة أو شهدوا على شهادة غيرهم فهذا ترد له زوجته» وليس له من متاعه إلا 
ما وجد لم يبع» وما بيع فهو أحق به بالثمن إن وجده' ' قائأً لم يتغير عن حاله. 
[وأما من]”'' وجده قد فاتت عينه عند مبتاعه أو تغير حاله في بدنه» أو فات بعتق 
أو تدبير أو كتابة أو أمة تحمل من السيد أو صغيراً يكبر» فإن) له الرجوع بالثمن 
على من باع ذلك كله””"» وإليه أشار بقوله: (كَمَشهُودِِمُوته, إن عَدرَتبَيْنََهُ وإلا 
فكالقاصب) أي: فإن لم تكن البينة قد أنت با تعذر به من شبهة دخلت عليهم: فإن 
)١(‏ في (ن): بالقاعة. 

(5) في (ن): فيظنوا. 

() في (ح١):‏ وجد. 


(4) في (ن): وما. 
(6) انظر: المدونة: 2508/5 وتهذيب المدونة: 2١١9/45‏ 13 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


رب المتاع يأخذه حيث وجده بيد من كان هو كحكم الغاصب. قال في المدونة: 
وذلك كتعمد البينة الزور» فيأخذ متاعه حيث وجده وإن شاء أخذ الثمن الذي 
بيع به وترد إليه زوجته وأنه يأخذ ما أعتق من عبد أو كوتب أو دبر أو صغير كبر 
أو أمة اتخذت أم ولد فيأخذهاء وقيمة الولد يوم الحكم كالمغصوبة يجدها بيد 
ا 


19)انظي: المدونة: 8 عه »وفرتيت المنتونة ااا 
(؟) قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: (وَمَا قَاتٌ فَالثْمَنُ) هذا مقابل قوله: (13يفت) 
أي: وما فات رجع المستحق بثمنه عَلَ من باعه. [شفاء الغليل: ؟/ 41/7]. 


باجه في الشفعة 


باب [فيّ الشففة) 

(الشَفْعَهُأخْدُ شَرِيِك) هذا رسم الشفعة. (أَخُدٌ) كالجنسء وأخرج بإضافته إلى 
"الشريك" الجار فإنه لا شفعة له عندناء لكن لم يذكر بقية الرسم وقد تممه غيره. 
[فقال]”": أخذ الشريك حصةً جبراً شراء» وهو واضح. (وتَودْميَاً) ”" أي: أن 
الحكم بالشفعة ليس خاصاً بالمسلم بل للشريك مطلقاً ولو كان ذمياً أن يأخذ 
حصة باعها شريكه المسلم لذمي» وظاهر قوله: (للمّي) أنه لو باعها لمسلم لا 
شفعة له. [وليس كذلكء فقد جعل له الشفعة في المدونة' "» ولابن القاسم في 
المجموعة أن المسلم إذا باع من نصراني» والشفيع نصراني أنه لا شفعة له]”' لأن 
الخصمين نصرانيان» ولو باع النصراني نصيبه من نصراني فللمسلم الشفعة' ". 
(كَذْميَيْنِ تَحَاكَمُوا) هكذا قال في المدونة: أنه لا يقضى بينهم|”'' بالشفعة إلا إذا 
تحاكموا إلينا”". (أَوْمُحَبْس”" لِيحَبْس) أي: وكذا للشريك الأخذ بالشفعة ولو 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (ولَوْ ذْمَبَابَاءَ اْمُسْلِمُ لِذِمّيّ) كذا هو فيا رأينا من النسخ , والأليق إدخال واو الحال عَلَ 
جملة باع أي: ولو كَانَ الشريك الشفيع ذمياً » والحالة أن شريكه المسلم باع لذمي» وبهذا 
يظهر لك أنه إننا خصٌ البيع لذمي بالذكر ؛ لأنه محل الخلاف الذي أشار إليه بلو» وأما البيع 
لسلم فمسلم . 

(9) انظر: المدونة: 5/ ١7‏ وتهذيب المدونة: 5/ .١70‏ 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .8١ 7/١7‏ 

(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): لهما. 

(0 انظر: المدونة: 5/ 517» وتهذيب المدونة: 5/ .١706‏ 

(6) في (ن): ومحبسا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كانت حصته حبساً بشرط أن يحبس الحصة المأخوذة أيضاًء فلوم يحبس 
فلا شفعة له. 

(كِسَلْطَانِ) أي: فإن له الأخذ بالشفعة لبيت المال. (لامُحَبْس عليه [ونَو]1') 
ليعبس) هذا مذهب المدونة”"» وعن مطرف وابن الماجشون أن له ذلك إذا أراد 
إلحاقه بالحبس. 

(وجار”") أي وكذا لا شفعة للجار ولو ملك التطرق. (وناظرٍوشف) قي 
وكذا لا شفعة لناظر /١78[‏ ب] وقف مسجد أو غيره'''. (أوكراء) أي: وكذا لا 
شفعة في الكراء» وفي الموازية: اختلف قول مالك في الكراء؛ فروى عنه ابن 
القاسم وابن وهب فيمن أكرى نصف دار لرجل ونصفها لآخر قال: ما علمت 


م 


في هذا شفعة» وروى عنه ابن القاسم في رجلين اكتريا دارا ثم أكرى أحدهما 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

() انظر: تبذيب المدونة: 5/ 177» قال فيها: (قال مالك في دار بين رجلين» حبس 
أحدهما نصيبه على رجلء وولده وولد ولده. فباع شريكه في الدار نصيبه» فليس 
للذي حبس ولا للمحبس عليهم أخذه بالشفعة. إلا أن يأخذه المحبس فيجعله في 
مثل ما جعل نصيبه الأول). 

9 في (ن): أو جار. 

(4) (ونَاظِرِ وَفِ) ببذا قطع في التوضيح أن ليس لناظر وقف المسجد أن يأخذ بالشفعة؛ وزاد 
في "الشامل": عَلَ الآصَّحٌ ولا أدري من أين نقله» وليس يدخل ذلك في قول ابن رشد في 
رسم كتب من سماع ابن القاسم من كتاب الشفعة: لو أراد رجل أجنبي أن يأخخذ بالشفعة 
للحبس كَانَ ذلك له عل قياس ما تقدم في المحبس والمحبس عليههم إِذَا أرادوا الأخحذ 
بالشفعة لإلحاقها بالجبسء وقد قبل هذا الإلزام أبو الحسن الصغير وابن عَرّفَة. [شفاء 
الغليل: ؟١/‏ 41/7]. 


باب في الشفعة 


حصته من غيره أن شريكه أولى بها'''» والذي أخذ به ابن الماجشون وابن عبد 
الحكم عدم الشفعة في ذلك. (وفي نَاظر الميراث شُولان) يعني: اختلف في ناظر 
الميراث”'' هل له أن يأخذ بالشفعة لبيت المال أم لا؟ [فقال]”" ابن زرب: ليس له 
ذلك. خلافاً للمغيرة» وهذا الخلاف مقيّد بها إذا ل يجعل السلطان ذلك بيده؛ فإن 
جعله ذ فهو مُتَزَّلَ مَنِْلَةَ االسلطان في جواز الأخذ لبيت المال. 


نس ه ساس ّم اه 


(ممن تَجَدد ملكُه اللازم الحتيّارا بمعاوضة) يعني : : أن الشريك إنم| يأخذ بالشفعة 
من تجدد ملكه؛ فاحترز بمن تجدد مما إذا اشترى اثنان داراً أو نحوها دفعة واحدة؛ 
فإنه لا شفعة لأحدهما على الآخرء وباللازم من بيع الخيار» وبالاختيار من 
الميراث؛ فإنه لا شفعة في الحصة الموروثة على المشهور» وبمعاوضة من الهبة 
والصدقة والتمليك ونحو ذلك؛ فإنه لا شفعة في ذلك على المشهور. (وَلّو مُوصى 
ببيعه للمساكين) ''' أي: من أوصى بثلثه للمساكين وفيه عقار فباعه الوصي -فإن 
فيه الشفعة للورثة» وحكى ابن ال هندي قولين: أحدهما لسحنون بعدم الشفعة 


.١55 /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) في (ح1): المواريث. 
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(04( ولو موصي عه ببيْعِهِ لِلْمَسَاكِنٍ عَلَ الأَصّم وَالمُخْتَارِ) اللخمي عن سحنون إِذَا 
أده يسيع البشراك فاق لماكب 5و رسسعة الور قم 6ا3ة لأداكان 
الميت باعه» والقياس أن يستشفع؛ لأن الميت أخر البيع لبعد الموت» ولوقت 1 
يقع البيع فيه إلا بعد ثبوت الشركة» وذكر الباجي قول سحنون ثم قَالَ: والأظهّر 
عندي في هذه المسألة ثبوت الشفعة؛ لأن الموصى هم وإن كانوا غير معينين فهم 
أشراك باتعون بعد ملك الورثة بقية الدار» وقد بلغني ذلك عن محمد بن الهندي. 
[شفاء الغليل: ؟/ 41/7]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


والآخر ثبوتهاء [قال]''' والقول بثبوتها أصح. وقال الباجي: هو الأظهر. وقال 
اللخمي: هو القياس. وإليه أشار بقوله: (علَى الأصح واُغْتَارٍ). (1' مُوصى له بيع 
جُزْ) أي: فلا شفعة فيه» ومعناه: أن الميت إذا أوصى أن يباع نصيب من دار لرجل 
بعينه والثلث يحمله -فليس للورثة فيه شفعة؛ لئلا يفوت غرض الميت من تمليك 
ذلك لزه للمومى له '. 

(عَقَاراً) أي: فلا شفعة في غيره؛ والمراد بالعقار الأرضء وقد يطلق ذلك 
عليها وعلى ما يتصل بها من بناء أو شجر'". (ولَوْمْنَاقلابه) هو قول ابن القاسمء 
ونقل العتبي عن مطرف وابن الماجشون [أنه إن|]' ' قال مالك: لا شفعة إذا كان 
بين أشراك داران أو حائطان فبادل أحدهم بعض أشراكه حصته [من هذه الدار 
بحصته]”'' من الدار الأخرى أو الحائط» فيجتمع حظ كل واحد منهم في ثيء 
واحدء لأنه إن أراد توسعة حظه وجمعه؛ وأما إن ناقل بنصيبه من دار نصيباً من 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في وح :)١‏ إلا. 

()(لا مُوصّى لَهُ بِبَيْع جرْءِ) أشار به لقول اللخمي: وإذا أوصى الميت أن يباع نصيب 
من داره من رجلٍ بعينه والثلث يحمله ل يكن للورثة فيه شفعة؛ لأن قصد الميت 
أن يملكه إياه فالشفعة رد لوصيته ثم قَالَ: ولّو أوصى أن يباع من رجلٍ بعينه 
والشريك أجنبى كانت فيه الشفعة. 

(4) (عَمَار) متضوب ل الاسفغول باعل فرياف وعويان فقن الماخره بالسعة 
ومن لفظ الشريك يعلم أنه أخذ جزء لا كل» فلا يحتاج لما في بعض النسخ من وصل 
لفظ جزء الذي قبله به منصوبا وجره بإضافته إليه. [شفاء الغليل: ؟/ 41/5]. 

(0)في(ن)ن فنا 000 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الشفعة 


أو لخرى لآ نضين]!'" لدفيها «الشفعة فيه ومفله عن مالتك”": انن حسب: 
وقد كان ابن القاسم يرى أن في ذلك كله الشفعة ثم رجع. والأول أحب إلي. 
المتيطي: وبرواية مطرف القضاء. 

ابن القاسم: ووجوب الشفعة هو الشأن. وفي البيان: هو الصحيح' "» ولهذا 
اقتصر الشيخ عليه؛ وقال ابن غلاب: المشهور أن الشفعة ثابتة بين الأجانب 
ساقطة بين الأشراك. 

(إن' '' انْقّسم) أي: أن الشفعة في العقار مشروطة بأن يكون قابلاً للقسمة 
واحترز به تما إذا كان لا يقبل القسمة. أو يقبلها بضرر كال ام ونحوه. وقد 
التتلفت حل ف ذلك تنقعة أ 80 :والقولاة لالاقة وق اللدونة ما ردال علبي1", 
ولهذا قال: (وفِيهًا الإطلاق) أي: وني المدونة أيضاً قول بوجوب الشفعة في العقار 
كان ما يقبل القسمة أم لا”''» والمشهور عدم الشفعة في ذلك. قاله في الوجيز» وبه 
قال ابن القاسم ومطرفء وبثبوتها قال أشهب وابن الماجشون وأصبغ» قال في 
المعين: وبه القضاءء وأفتى به فقهاء قرطبة. 

ابن حارث: وأخبرني من أثق به أن العمل عند الشيوخ بقرطبة جار بإيجاب 
الشفعة» وإليه أشار بقوله: (وعمل به). 


)١(‏ ني (ن): لنصيب. 

() انظر: البيان والتحصيل: 57١/2»557/ا5.‏ 

(") انظر: البيان والتحصيل: /١7‏ 65250. 

(5) ني (ن): وإن. 

(8) أنظرة اللدونة 44 8 ؟بوعذيت الدونةة #/ 1 رةه ا 
(0) انظر: المدونة: 5/ 7577» وتبذيب المدونة: 5/ 6/ا5. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


(بمثّل القّمَنِ) أي: أن الشريك إنما يأخذ الشقص من مبتاعه بمثل الثمن الذي 
وقع البيع به إن كان من ذوات الأمثال» أو بقيمته إن كان مقوماً. 

(ولودينا) أي: ولو كان المبتاع إنم| أخذ الشقص من دين له في ذمة الشريك. 
فإن الشفيع ليس له أخذه إلا بالثمن» وكذا لو كان البائع عدياً بذلك الدين فلا 
يأخذ إلا بمثله أو يترك» ولا قيمة في الذهب والفضة وإن| القيمة في العروض» 
وكذا إن كان الدين إلى سنة فلا يأخذ الشفيع [إلى]''' ذلك إلا بقيمة الدين عرضاً 
يدفعه الآن» وكذا إن لم يقم الشفيع حتى حل الأجل. 

(أوقيمته) أي: فإن كان الثمن من ذوات القيم أخذه بقيمة ذلك الثمن كما 
تقدم و(أو) في كلامه تفصيلية. 

(برهنه وضامنه) أي: فإن وقع التبايع برهن أو ضامن فلا يأخذ الشفيع ذلك 
إلا برهن [مثل رهنه أو بضامنٍ مثل ضامنه. (وأَجرَةدَلآر, وعَقّدشراء) عطف على 
قوله: (بمثل الشّمَنِ) يعني: أن الشفيع يأخذ الشقص]!" بمثل الثمن أو قيمته 
وأجرة دلال وأجرة كاتب عقد الشراءء [هذا]”'" إذا دفع المبتاع المعتاد من ذلك. 
ولا يلزمه الزائد على ذلك. (وفي الَكْسٍ تَرَدهُ) أي: وفي دفع ما يأخذه المكسون”) 
وغيرهم تردد. 


(أوقيمة الشقص في كخلع. وصلح عمد) أي: وإن وقع التبايع بعوض لا ثمن له 


.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 
ما بين معكوفتين ساقط من (ن).‎ )١( 
(9؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن).‎ 
في (ح١) و(ك) و(م): الماكسون.‎ )5( 


باب في الشفعة 


معلوم فإن) له قيمة الشقصء مثل أن تخالع المرأة زوجها بذلك الشقصء أو 
يتزوج”'' به الرجل امرأة أو يصالح”'' به عن” '" دم عمد, ولا يجوز الاستشفاع إلا 
بعد المعرفة بقيمته» واحترز بصلح العمد من صلح الخطأً؛ فإن فيه الشفعة بالدية. 
(وَجَرَاف تَقد) أي: : إذا اث شترى الشقص بكف من الدراهم لايعرف وزنه أخذه 
بالقيمة”*'. (وبمًايَعْصَه إِنْصَاحَبَغَيْرَه) أي: وأخذ الشفيع الشقص با يخصه من 


() ني (ن): تزوج. 

(0) في (ن): مصالح. 

(9) في (ح١)‏ و(ك) و(م): من 

(5) (وَجَرَافٍ نَقْدِ) كذا في "الوجيز" و"الجواهر" وعَلَيّهِ درج ابن الحَاجب حيث قَالَ: 
فإن ل يتقوم كالمهر والخلع وصلح العمد ودراهم جزافاً فقيمة الشقص يوم العقد. 
وقيل: في المهر صداق المثل» وقيل: يبطل في الدراهم. ابن عبد السلام: في صحة 
فرض دراهم جزافاً عَلَ المذهب نظر؛ لأن الدنانير والدراهم لا يجوز بيعها جزافاًء 
وإنما تبع ابن الحَاجب فيه من تبع الشافعية. ابن عَرَفَة: ظاهر قوله: "في صحة فرضها 
عَلَ المذهب نظر". أن كل المذهب عَلَ المنع» وقد قَالَ ابن حارث وغيره: أجاز ابن 
عبد الحكم في الدراهم السكيّة الجزاف. وتقدم ما فيها من الخلاف. انتهى. 

وآ يتتبع بقية كلام ابن عبد السلام؛ لأنه أورد بعد هذا أن يقال: يحمل كلامه عل ما إدًا 
كَانَ التعامل بالوزن حيث يجوز الجزاف عَلَ قولء وانفصل بأن ذلك لا يصِحٌ؛ لأنه 
لو كَانَ كذلك لرجع لقيمة الجزاف كا لّو وقع بصبرة طعام فقال في"التوضيح": 
يمكن أن يقال: لا يلزم ما ذكره؛ لآن الطعام إِذَا قوّم بالعين يقوّم بها هو الأصل في 
التقويم بخلاف الدراهم؛ لأنك إما أن تقومها بعرض أو عين موافق أو مخالف. ففي 
العرض يلزم منه تخالفة الأصل؛ إذ الأصل عدم تقويم العين بالعرضء وفي العين 
الموافق أو المخالف يلزم البدل أو الصرف المستأخر. ولهذا قيل في العين: إن الشفعة 
تبطل» وهذا وإن كَانَ ممكناً من جهة القيمة» إلا أن اللخمي نقل خلافه فقال: وإن 
كَانَ الثمن جزافاً فقال محمد: إن اشترى بحل جزافاً فإن الشفيع يشفع بقيمته فإن 
كَانَ ذهباً قوّم بالفضة أو فضة قوم بالذهب؛ يريد: والقيمة في ذلك يوم الشراء لا يوم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الثمن إن صاحب غيره في العقد ك) إذا اشترى [19١/أ]‏ الشقص مع عرض 
صفقة واحدة» وليس للشفيع أخذ العرضء ولا ذلك عليه إن أباه» وإليه أشار 
بقوله: (إنَأَيْسَر) والمشهور أنه لا يشترط في ملاء الشفيع أن يكون مساوياً لملاء 
المشتري. (وإلاعجل) أي: وإن لم يكن الشفيع ملياً ولا وجد ضامناً ملياً فلا يأخذ 
الشقص حتى يعجل الثمن. (إلا أن يُتَسَاوَيا عدما على المفقّار) أي: على ما اختاره 
اللخمي. وذلك أنه حكى قولين فيه إذا تساويا عدماً: أحدهما: الإتيان بحميل» 
الثاني: أنه لا يلزمه ذلك. قال: وهو الصواب؛ لأن الشفيع موسرء [قال]' ': وإن 
تساويا في الملاء لم يلزمه ميل باتفاق» وإن كان الشفيع أقل ملاء فعلى الخلاف. 
وإن كان أشد عَدْمَاً لزمه حميل باتفاق. 


عبر دغل )1 قرا اجر 


له سم 


ويَريحَ. ثم لا أَخَدنَهُ) أي: وكذا لا يجوز للشفيع أن يأخذها بعد ذلك. (أوْبَاءَ قبل 
أخذه) أي: وكذا لا يجوز[ للشفيع]” '' بيع | لشقص قبل أخذه إياه بشة بشفعته؛ لأنه بيع 
ما ليس عنده' " بخلاف تسليمه للمشتري على مال يأخذه منه فإنه جائز؛ لأنه لم 
يبع منه شقصاً إن) باع حقاً وجب له”'". 
الأخذ بالشفعة» وكذلك كل ما اشترى به جزافاً فالقيمة يوم الشراء. انتتهى نص 
"التوضيح" بلفظه. وليس ببين» وما نقله من نص اللخمي يحيل إمكانه. والله 
سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 417/5]. 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(©) في (ن): عندك. 
(؟) (بخلاني أَحْذٍ مَالٍ بَعْدَهُ ليُسْقِطً) أي: بعد عقد البيع. [شفاء الغليل: 41/7]. 


باب في الشفعة 


(كشَجَرِوبنَاءِ برض حبس. أو معيرٍ) أي: وكذا يجوز له أن يأخذ ما باعه شريكه 
من بناء أو شجر في أرض محبسة أو معارة» وهو المشهورء وهي إحدى مسائل 
الاستحسان الأربع: الشفعة”'' في الثار» والقصاص بالشاهد واليمين» وفي 
الأنملة من الإبهام حمس من الإبل. مالك في جميع ذلك: وإنه لشيء استحسنه” ". 
وما علمت أن أحذا قالة ل 


(وَشدَم المعير بنقضه, أو ثمنه. إن مضى مَايْعَارْنَهُ) 7 أي: إذا باع الشخص البناء 


(1) في (ح١):‏ والشفعة. 

(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): أستحسناه. 

9 انظر: النوادر والزيادات». لابن أبي زيد: .١١ 5/1١١‏ 

(5) (وَقُدّمَ الْمعِيرْ بتَفْضِه أَوْ َيِه إِنْ مَعَى مَا يُعَارُ لَه وإلا فَقَات)ً) قَالَ في "المدونة": 
وإذَا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهمًا حصته من النقض فلرب 
الأرض أخذ ذلك النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه بدء فإن أبى 
للعريكة البيكة قم اروز عرز 1 ليع ١‏ 

عياض: 1 يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ عَلَ الشفيع ليس للشفعة لكن لرفع 
الضررء ولما جلب في "التوضيح" نص "المدونة" هذا نقل قول أبي الحسن الصغير: 
ظاهرها أنه يكون عَلّ المعير قيمة النقض مقلوعاًء سواءً مضى زمن تعار تلك الأرض 
إِلَ مثله أم لا؛ لكن قيّدها أبو عمران ب إِذَا مضى زمن تعار فيه» وإلا فله قيمة بنائه 
قائاً وقال: هكذا وقع لسحنون. 

أبو الحسن الصغير: وهو مشكل؛ لأنه وإن 1 يمض أمد تعار إِلّ مثله فقد أسقط حقه في 
بقية المدة لما أراد الخروج فكان مثل ما إذًا مضى أمد تعار إل مثله. انتهى نقل 
"التوضيح". وإليه أشار هناء وما ذكره عن أبي الحسن الصغير قاله عند قوله في 
"المدونة" قبل النص المتقدم: ومن بنى في عرصة رجل بأمره؛ ثم أراد الخروج منها 
فلربٌ العرصة أن يعطيه قيمة النقض أو يأمره بقلعه. فرأى المصنف ألا فرق» وكأنه 
يقول هنا: وقدم المعير بقيمة نقضه مقلوعاً أو ثمنه إن مضى ما يعار له وإن ليم ض 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


الكائن في الأرض المعارة فإن رب الأرض مقدم على المشتريء ويأخذ ذلك بقيمة 
نقضه أو يدفع ثمنه إذا مضى زمن ما يعار فيه» وإلا فله قيمة بنائه قائاً. (وكثُمرة, 
ومقثّاة, وبَاذنْجانٍ, ولومشردة) أي: وكذلك للشفيع أن يأخذ ثمرة باعها شريكه 
بيعت مع أصوها أو بيعت مفردة» والمقاثي كالثار» وكذلك الباذنجان والقطن 
والقرع. (إلا أن تَهبس) أي: أن أخذ الثمرة بالشفعة مقيد ب] إذا لم تيبس أما إذا 
يست فليس له أخذها. 

(وخطٌ حصتّها إن أزهت أوأبرت) لأنها بعد الزهو أو الإثّارهها حصة من الثمن» 
فإذا أخذها المشتري حطً من الثمن ما يقابلها إذا بيعت مع أصوهاء فلو اشتري 
بلا ثمن لم يؤبر» : ثم قام الشفيع بعد يبسها فلا شفعة له فيهاء وله أن يأخذ نصف 
الأصول بنصف الثمن ولايحط للثمرة منهشيء”"". 
(وفيهًا : أَخْذْهَا ما لم تَيْبْسأَوَتْجِدَ) '" تقدم أن الشفيع يأخذ الثمرة مالم تيبس» 


ما يعار له فقيمته قائاً أو ثمنه. . والله سبحانه أعلم . [شفاء الغليل: 7/7 417/5]. 

(1) (وخط حَِصّئْهًا إِنْ أزهده أو أترئ) أى: إن كانت يوم البيع مزهية أو مأبورة وأخذ 
بالشفعة بعد يبسها فإنه لا شفعة له في الثارء ويأخذ الأصل بالشفعة بحصته؛ ويحط 
عنه ما ينوب الثمرة؛ لأن لها حصة من الثمنء وأما إن كانت غير مأبورة فلا يحط عنه 

من الثمن شئ. إذلا حظ لها من الشمن . شفاء الغليل: */ لاا ]. 

(0) (وفِيهًا أَحَدُهَا مَا 1ت يس أو ند وهل هر اخيلافٌ؟ تأويلاق) الأطهّ :أن يكرن معثاة 
في موضع من"المدونة" أخذها ما لإتييس» وفي موضع آخر منه ما ليذ وكذا هو في 
الأمهات . فقَال عياض: َال بعضهم فرق بينها إذا اشتراها م مع الأصل فقال: يأخذها 
ما 1 تجد وإِذًا اشتراها بغير أصل قَالّ: الشفعة فيها ما 1 تيبسء وعَلٌ هذا تأول مذهبه 
في الكتابء وَقَالَ آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهين؛ فمرة يقول: في الوجهين 
حتى تيبس»ء ومرة يقول: حتى تجد. وظاهر اختصار ابن أبي زمنين وابن م 
وغيرهما التسوية بين هذه الوجوهء وأن الشفعة فيها ما ل تيبس. لكن ابن أبي زمنين 


باب في الشفعة 


وأشار بكلامه هذا إلى أن المدونة فيها أيضاً أن له الأخذ مالم تيبس أو تهد''". (وهل 
هواختلاف؛ تأويلان) يعني: أنه اختلف هل ذلك كله على الوفاق أو هو خلاف؟ 
(وإن اشر رى أَصلَهَا فَقَط أخدت. وإن أبرت, ورَجِع بالمؤنّة) يعني: إن كان المشتري إنما 
اشترى الأصول فقط وليس فيها ثمر؛ يريد: أو فيها مر لم يؤبر» فإن الشفيع إذا 
قام وقد أبرت فإنه يأخذها مع الأصولء وقاله في المدونة» قال: وعليه قيمة ما 
سقى وعالج ولو زاد على قيمة الثمرة”"» وهوالمراد بالمؤونة. (وَكَبِنْرٍلم تُقُسَم 
أرضهًا [وَإلا قُلا) " يعنى: وكذلك للشريك أخذ حصة باعها شريكه من بكر بينهما 


قَالَ: وفي بعض الروايات فإن كَانَ بعد يبس الثمرة وجدادهاء فتبه عَلَ الخلاف في 
الرواية ب) ذكره لا غير. انتهى. 

وأما أبو سعيد فإنه قَالّ في الموضع الأول: ما 1 تيبس قبل قيام الشفيع, وقَالٌ في الثاني: فإن 
قام بعد يبس الثمرة أو جدادها 1 يكن له في الثمرة شفعة. قَالَ أبو الحسن الصغير: 
هذه الرواية التي ذكرها عياض عن ابن أبي زمنين. فإن قلت: فيها حملت عَلَيّْهِ كلام 
المصنف تكرار مّعّ قوله أولآً: (إلا أن تيبس) ولعل المصنف إنما حاذى اختصار أبي 
سعيد فأشار لما في الموضع الأول بقوله: (إلا أن تيبس) الأول ولمافي الموضع الثاني 
بقوله: (وَفيها أخذها ما 1 تيبس أو تجل). قلت: النسج عَلَ منوال الأمهات أصوب 
وأجرى مم قوله: (وهل هو اختلاف؟ تَأْوِيلانِ). [شفاء الغليل: ؟/ /ال41]. 

.١657 /54 انظر: المدونة: 2575/5 وتبذيب المدونة:‎ )١( 

() انظر المصدر السابق. 

ف (وكبئر لَتُفْسَمْ أَرْضْهَاء وإلاقلاء ولك أيفا بالتجنه) اخقتصر هنا بعض كلام ابن 
رشد إذ قَالَ في سماع يحبي: لا خلاف أعلمه في المذهب في إيجاب الشفعة في الماء إِذَا بيع مَعّ 
الأرض أو دوا ولم تقسم الأرضء واختلف في إيجاب الشفعة فيه إِذَّا قسمت الأرض 
فقال في "المدونة": لا شفعة فيه َال في هذه الرواية: إن فيه الشفعة فذهب سحنون وابن 
لبابة إل أنْ ذلك ليس باختلاف من القول إلا أهما اختلفا في تأويل الجمع بينههماء فقال 
سحنون: معنى مسألة "المدونة" أنها بئر واحدة فلا شفعة فيها إذ لا تتقسم, ومعنى رواية 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


إذا لم تكن أرضها قد قسمتء فإن قسمت فلا شفعة له وفي العتبية: له ذلك”". 
واختلف هل]”'' هو خلاف من قوله وإليه ذهب الباجيء أو وفاق وإليه ذهب 
سحنون وابن لبابة؟ قال سحنون: ومعنى المدونة: أنها بئر واحدة» ومعنى العتبية 
أنها آبار كثيرة» وقال ابن لبابة: معنى المدونة أنها بئر لها فناء وأرض مشتركة يكون 
فيها القلد. وإلى التأويل الأول أشار بقوله: (وأولّت) أي: المدونة على المنحدة: 
وأشار بقوله: (أَيضَا)إى التأويل الثاني. (لا عرض) أي: فإنه لا شفعة فيه كا حيوان. 
(وكتابة) أي: ولا شفعة في الكتابة» ومعناه: أن السيد إذا باع كتابة مكاتبه لشخص 
فليس للمكاتب أخذ ذلك من المبتاع. (وديِنِ) أي: أن الدين إذا باعه ربه لغير 
اسان فلو لجان مفال: 


يحبي هذه أنها آبار كثيرة؛ لأنها تنقسم لأن الشفعة تكون فيا يتقسم دون ما لا ينقسم. وَقَالَ 
ابن لبابة معنى مسألة "المدونة": أنها بئر لا فناء لما ولا أرضء ومعنى رواية يحيى أن لما فناء 
وأرضاً مشتركة يكون فيها القلد وذهب الباجي إِلّ أنه اختلاف من الول جار عل 
الخلاف في الشفعة فيا لا يتقسم كالنخلة أو الشجرة بين التفرء إذ لا تتقسم العين والبئر كما 
لا تنقسم النخلة والشجرة. وكَانَ من أدركت من الشيوخ يقول: أنه اختلاف من القول 
جار عَلَ اختلاف قول مالك فيا هو متعلق بالأرض ومتشبث بها كالنقض والنخل دون 
الأرضء وكالكراء أو ما أشبه ذلك وهو أبين وأولى. 
فإن حملنا المتحدة في كلام المصنف عَلَ غير المتعددة وغير ذات الفناء ولو بنوع تجوز كَانَ 
تلويحاً بقولي من جعله وفاقاًء | أن مفهوم (أَيْضاً) تلويح بقولي من جعله خلافاً 
وف الإشارة ما يغني عن الكلم. [شفاء الغليل: ”رالا ]. 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 59/١17‏ ”2 قال في العتبية: (..سثئل مالك عن تفسير لا 
شفعة في بئر» فقال: إنما ذلك في بر الأعرابء وأما بئر الزرع ففيه الشفعة إذا كانت 
النخل لم تقسم). 


(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(و[علو]!'' على سَفْلٍ ومكسه) نحوه في المدونة ففيها: ومن له علو دار ولآخر 
سفلها فلا شفعة لأحد فيا باع الآخر منهاء لأن الحصة التي باعها متميزة' “عن 
حصة الآخرء ولا شركة له فيا باع الآخر فهو شبيه بالجار””) 

(وَزَمِ ونّوبارضه) ”' أي: وكذا لا شفعة في الزرع إذا باع الشريك حصته منه 
باعها مفردة أو مع الأرض” ". (وبَقلِ) أي: وكذا لا شفعة في البقول. 

(وعرصة) نحوه في الرسالة» [قال]''' فيها: ولا شفعة في عرصة دار قد 
نستكييه ا" رس “قُسم مَنْبُوهَه)”'' يعني: إذا كان بين قوم دار فاقتسموا 
بيوتها وأبقوا الممرء وهو الطريق التي يتوصل للبيوت منها ليرتفقوا بذلك» فلا 


ا لق 
يه إذأ بيع 


(وَحَيوَانِ) أي: وكذا لا شفعة في الحيوان. (إلافي كحَائط) ”' '' يعني: أن الحائط 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): متحيزة. 

(") انظر: المدونة: 5/ 59 ؟» تبذيب المدونة: .١5/82/5‏ 

(5) (وَرَرْع» ولَوْبِأَرْضِه) قَالَ في"المدونة": ولم يكن له في الزرع شفعة؛ لأنه غير ولادة 
والثمرة ولادة. [شفاء الغليل: ؟/817/4]. 

(5) في (ن): الأصل. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) انظر: الرسالة» ص: .١١/‏ 

(8) في (ن): ممن. 

(9) (وَعَرْصَةَ وهر قْسِعَ مَيْبُوعْةُ) ينبغي أن يرجع ضمير متبوعه لهما؛ ولكنه أفرده عَلّ 
ملاحظة ما ذكر. [شفاء الغليل: ؟/ 81/94]. 

)١(‏ ني (ن): باع. 

)١1١(‏ (وَحَيوَانٍ إلا في كَحَائْطِ) في "المقدمات": وأما رقيق الحائط والرحا -أي: حجر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


إذا بيع وفيه حيوان ورقيق أن الشفعة في جميع ذلك. (وإِرْث) تقدم أن الميراث لا 


(وهبة بلاشُواب) أي: وكذا لا شفعة في الهبة لغير ثواب» وهو المشهورء وأما 
هبة الثواب فهي بيع من البيوع لكن لا شفعة فيها إلا بعد دفع الثواب, ولهذا قال: 


(وإلاشفيه” ' بعده). 

(وخيَا رلا بعد مُضيه) أي: وكذا لا شفعة في بيع خيار إلا بعد مضيه. 

(ووَجَبت لمشتّرِيه إن بَاءَ نصفَين خياراً ثم يملا [9> /١‏ ب]قامضى) أي: ووجبت 
الشفعة لمشتري الخيار إن باع المالك نصفين» أحدهما خياراً أولآه والثاني بتلاً 
بعده. ولمذا قال: (ثُمبَنَلا). (قَأَمُضَى) أي: بيع الخيار. (ويَبْعِ فَسَد, إلا أنْيْفُوتَ 
فَالقِيمَة”'") أي: أن البيع الفاسد لا شفعة فيه؛ لأنه مفسوخ إلا أن يفوت فإن 
المشتري يملكه بالقيمة» وتكون فيه الشفعة حينتذ بتلك القيمة التي وجبت على 


الرحا- فإن| الاختلاف في وجوب الشفعة فيه إِذَا بيعامَعَ الأصلء فإذا انفرد البيع فيهم| 
عن الأصل 1 يكن فيهم| شفعة باتفاق انتهى. وله مثله في سماع عيسى. ابن عَرَفَة: هذا 
خلاف قول اللخمي: اختلف في رحا الماء ورحا الدوابٌ إِذَا بيعت بانفرادها أومَعٌّ 
الأرضء ويختلف عَلَ هذا في رقيق الحائط ودوابّه إذَا بيعت مع الأصل أو بانفرادها. ابن 
عَرَقَة: والرحا أشبه بالأرض من الحيوان الباجي عن "الموازية": لو اقتسم] الحائط» ثم باع 
أحَدهمًا حظه من الرقيق والآلة فلا شفعة فيه للآخر. أبو محمد عن "الموازية": لو بيع 
شيء من ذلك عَل حدته ففيه الشفعة ما دام الأصل 1 ينقسم. انتهى. وأما الشفعة في 
نفس دابّة بيت الرحا والمعصرة فلم أر من ذكرهاء فانظر ما فائدة الكاف في قول المصنف: 
(كحائط). [شفاء الغليل: 7”/ 410/4]. 

)١(‏ في (ن): فيه. 

(؟) في (ح١)‏ و(ن): فالقيمة. 


باب في الشفعة 


المشتري إذا كان فواته بغير البيع الصحيح. ولذا قال: (إلا0'' بِبَيَعٍ صحٌ, فبالثُمَنْ1") 
أي: فإن كان الفوات إن حصل بسبب البيع الصحيح [بأن يكون المشتري شراءً 
فاسداً باع الشقص بيعاً صحيحاًء فإن الشفيع يأخذه بالشفعة بالثمن الواقع في 
البيع الصحيح واحترز بالصحيح]”" من الفاسد؛ فإنه لا يفيت» قال في المدونة: 
وإذا باعها المشتري شراءً فاسداً بيعاً فاسداً رد الأول والآخر جميعاً إلا أن يفوت» 
وتجب فيه القيمة فلا يرد”©. 
(وَتَنَارْع في سبق ملك) ”' أي: أن الشريكين إذا تنازعا في سبقية المللك. فادعى 
كل منههما أن ملكه سابق على ملك صاحبه» وطلب كل واحد الشفعة بذلك فإنها 
تثبت بذلك لواحد منههاء لكن لكل واحد تحليف الآخرء فإن حلفا أو نكلا فلا 
كلام» وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالشفعة للحالف, وهذا قال: (إلا أن ينكل 
[أحدهُمًا]'' أي: فإن الشفعة لصاحبه الذي حلف. (وسَقَطْت[إن قاسم]!") يعني: 
أن الشفعة تسقط بأحد أمرين؛ إما صريح اللفظ كقول الشفيع: "أسقطت 


)١(‏ في (ن): لا. 

(؟) في (ن): فالشمن. 

8 ) ماوق ياكر قن اسافط من ان 

(5) انظر: المدونة: 7/ 27337177 وتهذيب المدونة: 57/5 .1١‏ 

(0) (وَتَتَارُع في سَبْقٍ مِلْكِء إلا أن يَنْكُلَ أَحَدَُهُمَا) تصورها ظاهر» ونصّ عَلَيْهَا ابن شاس» 
وتبعه ابن الحَاجب. قَالَ ابن عَرَفَة: لا أعرفها بنصها لأحد من أهل المذهبء وإنم| هو 
نض "وجيز" الغزالي» فأضافها ابن شاس للمذهبء وأصول المذهب لا تنافيهاء 
وهي كاختلاف المتبايعين في كثرة الثمن وقلته. [شفاء الغليل: ؟/ .]88٠١‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(/) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


شفعتيء أو تركتهاء أو لا آخذ.." ونحو ذلكء ولما كان هذا الوجه جلياً م يحتج إلى 
ذكره» والآمر الآخر مايقو ومفام الصرت د كون لمشكطة لق إبقاط لعفم كم 
إذا قاسم الشفيع المشتري. (أواشتر تَرَى)”" أي: وكذا تسقط شفعته إذا اشترى 
الحصة فمن ابتاعها من شريكه (أوساوم) الشفيع المشتري في الحصة, وإنما سقطت 
شفعته بذلك لأنه ملك الآخر من غير مساومة فأخذه معه. وفي ذلك دليل على أنه 

(أوساقى, أواستأجر) أي : وكذا تسقط الشفعة إذا ساقى الشفيع المشتر تري في 
الحصة المبيعة أو استأجرها منه'". (أوْبَاءَ حطتّه) أي: وكذا تسقط الشفعة إذا باع 


الشفيع الخصة التي يستشفع بها بعد ترتب الشفعة. 
(أوسكت بهدم أوبناء) أي سكت لشفي مع كون ا ثج يي هدم الغة 


(5)(أواشتتئ) هذا المذغب»:وذكر ابن شاس :وابن الحاجبٍ آن أشهب كال في 
وقَالَ ابن عبد السلام: لا يتصور فيه اختلاف؛ لأنه إِذَا اشترى منه فإن شفع 
بالصفقة الأولى فذلك يستلزم فسخ الثانية مع إبطال الصفقة الأولى» ودليل 
الرضا بها موجود وإن شفع بالصفقة الثانية فقد أبطلها أيْضاء ولا فائدة في 
الانتقال من الشراء الثاني إِلّ الشفعة بثمنه» وكذلك أنكر هذا الخلاف ابن عَرَفَة 
وقَالَ: العجب من شيخنا السَّطي في عدم تعقبه ذلك عَلَ ابن شاس في مسائله 
التي تعقبها عَلَيه [شفاء الغليل: ؟/ .]88٠‏ 

(؟) (أو اسْتَأ جَرَ) زاد في"التوضيح' ' ويؤخذ من إسقاطه في "المدونة" الشفعة بالكراء أن 
الشفيع إِذَا قاسم المبتاع الأرض للحرث أنّه تسقط شفعته؛ لأن كل واحد أكرى 
نصيبه من صاحبه. وقاله ابن عبد الغفور» ولو قاسمه الغلة فقال ابن القاسم: لا 
تسقطء وقَالَ أشهب: تسقط كم لو قاسمه بالخرص فيا خرص للحاجة؛ وأماإن 
جذت الثمرة فاقتسماها بالكيل فلا يقطع ذلك الشفعة. [شفاء الغليل: ؟/ .]88١‏ 


باب في الشفعة 


أو يبنيه. (أَوَشَهَرَينِ إِنَْحَضْرَالعقد) ”'' أي: وكذا تسقط إذا سكت الشفيع عن 
طلب الشفعة شهرين» وقد كان حضر العقد. وظاهره: ولو كتب شهادته في 
امبايعة. (وإلاسَنَة) أي: وإن لم يحضر العقد فهو على شفعته إلى سنة. 

(كَأَن علم قاب إلاأن يَظْنَ الأوبَة شَبلهَا فعيق. وحلفإن بَعدَ) يعني: أن حكم من 
علم بشفعته فغاب كحكم الحاضر فيكون له ذلك إلى سنة» فإن زاد عليها سقطت 
شفعته» إلا أن يَظّنَّ أنه يرجع من سفره قبل السنة فيعوقه أمر من الأمور فإنه يبقى 


)١(‏ (أَوْ شَهْرَيْنِ إِنْ حَصَرٌ الْعَقَدَّ) يريد: أن من سكت شهرين ثم قام بعدهما يطلب الشفعة 
فإن شفعته تسقط إن كَانَ حضر عقد الشراء وكتب شهادته فيه. وهذه طريقة ابن 
ركنت فك كال ف عاك من س]ء ان القلف امقييل تعد الجالة مده انيت 
شهادته؛ وقام بالقرب مثل الشهر والشهرين كانت له الشفعة دون يمين» وإن ل يقم إلا 
بعد السبعة أو التسعة أو السنة عَلَ ما في "المدونة" كانت له الشفعة بعد يمينه أنّه [ 
يترك القيام راضياً بإاسقاطه حقه. وإن طال الأمر أكثر من السنة تكن له شفعة. وأما 
إن كتب شهادته وقام بالقرب العشرة الأيام ونحوها كانت له الشفعة بعد يمينه» وإن 1: 
يقم إلا بعد الشهرين ل تكن له شفعة. 

تنبيهان: الأول: قد علمت من كلام ابن رشد هذا أن الوصف المعتبر في إسقاط شفعة 
الساكت شهرين هو كتب شهادته في رسم الشراء الذي هو أخص من حضور العقدء 
فلو قَالَ المصنف: إن كتب شهادته فيه لكان أولى. 

الثاني: قبل ابن عبد السلام تحصيل ابن رشدء وقال أبو الحسن الصغير وابن عَرَفَة: قول ابن 
رشد: إن كتب شهادته ولم يقم إلا بعد شهرين فلا شفعة له خلاف ظاهر "المدونة"؛ لأنه 
يجعل فيها لكتب الشهادة في عقد الشراء تأثيراً إذ قَالَ فيها: والشفيع عَلَ شفعته حتى 
يترك أو يأتي من طول الزمان ما يعلم أنه تارك لشفعته؛ وإِذًا علم بالاشتراء فلم يطلب 
شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته وإن كان قد كتب شهادته في الاشتراءء ومثله في 
"التوضيح"؟ مَعَ أنه قطع هنا بقول ابن رشد. وللمتيطي في المسألة كلام ينبغي أن يوقف 
عَلَيْهِ. [شفاء الغليل: ؟/ .]88١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


على شفعته بعد أن يحلف في المدة البعيدة. 

(وصَدقَإن أنْكَرَعلْمَهُ) أي: إذا تنازع المشتري مع الشفيع في العلم وعدمه وهو 
حاضرء فادعى المشتري علمه. وأنكر هو فإنه يصدق. أبو الحسن: وإن طال ذلك 
لأن الأصل عدم العلم -وهو ظاهر - ويحلف على ذلك. 

(لا إن َابَ ألا يعني: أن ما تقدم من أن للشفيع الغائب حكم الحاضر إنها هو 
إذا علم بالشفعة فغابء وأما إن كانت غيبته متقدمة على العقد فإن الشفعة”'' لا 
تسقط ولو [أقام]”'' سنين كثيرة» إلا أن يصرح بالسقوط أو ما في معناهء وهو 
يَصَيرُهُ كا لحاضر. 

(أوَأَسْقطَ لكَذب في الثْمَنِ ولف) أي: وكذا لا تسقط إذا أخبر الشفيع 
بالشمن فسلم, ثم ظهر أن الثمن دون ذلك فله الأخذ بالشفعة» ويحلف ماسلم 
إلا لكثرة الثمن. 

(أوفي المشتّري)”" أي: وكذا لا تسقط إذا أسقطها لكذب في”' المشتري. 
[مثل أن]” ' يقول له: "اشترى فلان حصة شريكك" فأسقط» ثم تبين أن الذي 
(1) في (ح١):‏ شفعته. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(*) (أوْ في الْمُشْتَرَى أَوْفي الْمُشْتَرِي) يغلب عَلَ الظن أن المصنف هكذا قاله بلفظين الأول 

اسم مفعول والثاني اسم فاعل لعود الضمير من قوله بعده: (أو انفراده عَلَيْهِ) ولعل 

الناسخ من المبيضة ظن التكرار فأسقط أحد اللفظين. [شفاء الغليل: ”/ 887]. 


() في (ح١)‏ و(ك) و(م): من. 
(0) في (ن): بأن. 


باب في الشفعة 
اشترى غيره» وكذا لو قيل له: "ابتاع فلان نصف نصيب شريكك" ة فلم م 
ظهر أنه ابتاع جميع النصيب -فله القيام بشفعته. (أوانفراده) أي: لله 
قيل له: "بتاع فللان نصيب شريكك" فسلم ثم تبين”'' أنه ابتاعه”'' مع آخر» فله 
أخذ حصتيهما. 

(أوَأسقَطُوَصِي أب بلا نضر) أي: أن الوصي أو الأب إذا أسقطا ما ترتب 
ل بنع تر قا سس جا 


لز م ص ع م 6 


)١(‏ ني (ن): ظهر. 

(5) في (ن): ابتاع. 

(0) (أَوْ أَسْقَطَ وَصِييٌّ أو أَبْ بلا نَظَرِ) قَالَ في "المدونة": ولو سلم من ذكرنا من أب أو 
وفى أوسلطان طلعة الصين لزن ذلك ول كيام تكن عبر قال ي:""الركانن 
المجموعة" وغيرها: إلا أن يكون الأخذ نظراً وسداداً فيكون له الأخذء قَالَ أبو 
الحسن الصغير: وظاهر الكتاب سواءً كَانَ الآخذ نظراً أم لاء وبه قَالَ أبو عمران في 
الأب والوصى دون السلطان» وسبب الخلاف: هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة 
الشرااء. اد الغليل: ؟/ 817]. 

(؛) في (ح١):‏ لشيء. 

(0) (وَشمَْعَ ل لَه أو لِيتِيم آحَرَ) هكذا هو مصدّر بالواو لا بأوه وأشار به لما في "النوادر" 

عن "الموازية ابوه لمية للك ى"المسموعة عة" أن الوصي إِذَا باع شقصاً لأحد الأيتام 
فله الأخذ بالشفعة لبقيتهم, لا يدخل فيه من بيع عَلَيْهه ولا حجة عل الوصي بأنه بائع؛ 
لأنه باع عَلَ غيره. محمد: ولو كَانَ له معهم شقص لدخل في تلك الشفعة أحب إلي؛ 
وَيُنْظَرٌ فإن كَانَ خيراً للبتيم أمضي وإلا رد لتهمته أن يغتزي بالبيع رخصا لأخذه 
بالشفعة. قَالَ في "التوضيح": وكذلك إِذَا باع نصيب نفسه وأراد أخذه ليتيمه فلابد 
من نظر القاضي. قال ابن عبد السلام: ولابد من مراعاة موجب بيع عقار اليتيم وأن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


شريكاء بل إما شريك أو من ينظر له» فالشريك يأخذ لنفسه إذا كان بالغاً رشيداً 
وغيره يأخذ له وليه» فإن ل يكن له ولي فالإمام» فإن تعذر فهو على شفعته إذا بلغ. 
(أوَأَنْكَرَامُشْتَرِي الشراء وحَلفوأَشَرَّبه”'' بائغه)”' أي: [وكذا]'" تسقط إذا أتكر 
المشتري الشراء وحلف وادعاه البائع إذا' لم يثبت للمشتري شراء. 

(وهي علس الأنصباء) يعني: أن الشفعة تقسم على قدر أنصباء الشركاء 


(وشرِك للشفيع حصنّهُ) أي: أن الشفيع إذا ابتاع الشقص من شريكه ولهما 
شريك آخرء فإن الشريك إذا قام على المشتري ليأخذه بالشفعة فلا يأخذ منه 
الشقص كاملا بل لا بد أن يترك له ما يخصه من ذلك الشقص. (وطولب بالأخذ 
بعد شرانه لا قبله, ولم [يَرَمَه]''' إسقّاطه) أي: وطولب الشفيع بأخذ الشفعة؛ 
يريد: أو تركها لما يلحق المشتري من الضرر بعدم”" التصرف في الحصة المشتراة» 


يكون الشقص المبيع لليتيم لا يقل ثمنه إِذَا بيع مفرداً عا لّو بيع الجميع» وأما لو كَانَ - 
وهو الغالب عَلَ الرباع- إِذَا بيع الجميع كَانَ أوفر لنصيب اليتيم لبيع الجميع. [شفاء 
الغليل: ؟/ 887]. 

1ق لع )نميا 

(0) (أو أَنْكَرَ المُْئَرِي الشَّرَاءَ وحَلفَ وَأَقَرَّبَائِعُهُ) هذا من المسقطات فلعلٌ الناقل من 
المبيضة وضعه في غير محله. [شفاء الغليل: ؟/ 87]. 

(39") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): إن. 

(6) في (ح١):‏ الآخذين. 

(5) في (ح١):‏ يلزم. 

(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بعد. 


ولهذا لا يكون له ذلك [١7١/أ]‏ إلا بعد اشتراء الشقص لا قبله؛ إذ لاضرر 
قبله» ولا يلزمه إسقاطه قبل ذلك؛ لأنه إسقاط مالم يجب. 

(ولَهُ َقْضَ وظف كَهبَة. وصَداقّة) أي: أن من ابتاع شقصاً فوقفه [أو وهبه]'' أو 
تصدق به فإن الشفيع لا يسقط حقه [بذلك]7" بل له إذا أراد الأخذ بشفعته أن 
ينقض جميع ما فعل من ذلكء ولو هدم المشتري الشقص وبناه مسجداً فله هدمه. 
(والثُمَن لمُطاه إن عَلم شَفِيع) أي: فإذا أخذ الشفيع الشقص الموهوب ونحوه. 
فالثمن الذي يدفعه يكون لمعطى الشقصء وهو الموهوب ونحوه بشرط أن يكون 
الواهب [يعلم أن له]'' شفيعاًء فإن لم يعلم الواهب بالشفعة فالثمن له. كمن 
ابتاع داراً فوهبها لرجل ثم استحق رجل نصفها وأخذ النصف الآخر بالشفعة 
فإن ثمن النصف المستشفع به للواهب. وقاله في المدونة. يريد: [أو تركها لما 
يلحق]”''؛ وكذلك ثمن النصف المستحقء ولهذا قال: (لا إن وهب دارا فَاستحق 
نطْفُهًا) أي: فإن الموهوب لا شيء له من ثمن النصف المستحق. 

(وملك بحكم''' أودفع ثُمَن, أوإشهاد) ”'' أي: أن الشفيع يملك الشقص بأحد 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ني (ن): بسبب ذلك. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

ا 112 عات 

(5) (ومُلِكَ بِحُكم أَوْ دفع , تمن َو إِشْهَاد) أصل هذا قول ابن شاس ما نصّه: "الياب 
الثالث في كيفية الأخدّ والنظر في أطرافء الأول : فيا يملك به ويملك بتسليم الثمن 
وإن ليرض المشتري ويقضي القاضي له بالشفعة عند الطلب وبمجرد الإشهاد عل 
الآخذ وبقوله: أخذت وتملكت ثم يلزمه إن كَانَ علم بمقدار الثمن» وإن 1 يكن علم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخ 


يلزمه فقال ابن الخاجب في"اختصاره": ويملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو 
بالقضاءء فقال ابن عبد السلام: يعني: أن الشفعة يملكها الشفيع بأحد هذه الوجوه 
الثلاثة» ومراده بالإشهاد أنه بمحضر المشتري وإلا فلا معنى له. ويصلح أن يفسر هذا 
الموضع با نقل ابن يونس عن ابن المواز أنه إِذَا أخره السلطان بالثمن اليومين والثلاثة 
فلم يأت به إِلّ ذلك الأجل فالمشتري أحقٌ بهاء وقَالٌ عن أشهب -وهو لابن القاسم في 
"العتبية"- أنّه إِذَا طلب التأخير بعد الأخذ فأخر ثم بدا له وأبى المشتري أن يقيله 
فالأخذ قد لزم الشفيع» فإن 1 يكن له مال بيع حظه الذي استشفع فيه وحظه الأول 
حتى يتم للمشتري جميع حقه ولا إقالة له إلا برضى المشتري. وقَالَ ابن رشد: يعني في 
سماع يحبي: إِذَا وقف الإمام الشفيع فلا يخلو من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يقول الشفيع: 
قد أخذتء ويقول المشتري: وأنا قد سلمت» فيؤجله الإمام في دفع المال للشفيع فلا 
يأ به فليس لأحدهمًا أن يرجع عما التزمه. ويحكم عل الشفيع ب| قدمناه عن"العتبية" 
َالَ: والوجه الثاني: أن يوقفه الإمام فيقول: قد أخذت ويسكت المشتري ويؤجله في 
الثمن فلا يأتي به فهذا إن طلب المشتري أن يباع له في الثمن ملك الشفيع فذلك له وإن 
أحبٌ أن يأخذ شقصه كَانَ له ذلك» ولا خيار للشفيع عَلَ المشتري؛ وهذا الوجه في 
"المدونة". والثالث: أن يقول الشفيع: آنا آخذ ولا يقول قد أخذت. فيؤجله الإمام في 
الثمن» فاختلف فيه إِذَا [ يأت بالثمن» فقيل: يرجع الشِقص إل المشتري إلا أن يتفقا 
عَلَ إمضائه للشفيع واتباعه بالثمن» وقيل: إن أراد المشتري أن يلزم الشفيع الأخذ كَانَ 
ذلك له» ويباع ماله في الثمنء وإن أراد الشفيع أن يرد الشقص 1 يكن له ذلك. وهو 
قول ابن القاسم وأشهب. والأول أبين. انتهى ما أشار ابن عبد السلام إِلَ أنه يصلح أن 
ُقَسَّرَ يه هذا المحل. وقَالٌ ابن عَرَقَة: لا أعلم هذا المعنى الذي قَالَ ابن شاس لأحدٍ من 
أهل المذهبء وتبع فيه "وجيز" الغزالي عَلَ عادته في إضافة كلام الغزالي للمذهب لظنه 
موافقته إياه» وهذا دون بيان لا ينبغي. وظاهر كلامهم أن المملوك بأحد هذه الوجوه 
هو نفس الأخذ بالشفعة لا نفس الشِقَص المشفوع فيه» وروايات المذهب واضحة 
بخلافه وأن ملك الآخذ نفسه. إن| هو بثبوت ملك الشفيع لشقص شائع من ربع 
واشتراء غيره شِفَصا آخر فهذا هو الموجب لاستحقاقه الأخذ؛ ولذا يكلفه القاضى 
إِذّا طلب منه الحكم له بالأخذ إثبات ذلك. قال ابن فتّوح والمتيطي وغيرهما- واللفظ 
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لابن فتّوح-: وإِذَا طلب الشفيع المبتاع بالشفعة عند السلطان 1 يقض له بها حتى 
تاه حواري ار عقر الاق رار عه ودام رك مقف بارج 
وبالشركة. ويقرٌ المبتاع بالابتياع عَلَ الإشاعة. ور يثبت أَيْضاً عينه عنده فيقضي عَلَيْهٍ 
لتقم ة ورك تبرت الشركة رالا تناه ولاية من كبويت التيع أو (قاوالبائم لتر 
السلطان حينئلٍ بينهما في الشفعة» ولا يحكم بإقرار المشتري والشفيع حتى يثبت عنده 
البيع» ومما ب يتم به تسجيل الحكم» ويوجب إنزال الشفيع أن يثبت عنده البيع عَلَ 
الإشاعة والشركة وملك البائع لما باعه من المبتاع ويثبت عنده الأعيان المذكورين. 
قال ابن عَرَفَة: وأما ملك الشفيع الشِقص المشفوع فيه فلا أعلم فيه نصاً جلياً إلا ما تقدم من 
نصّ "المدونة" كأنه يشير إِلّ قوله فيها: و إِذَا قَالَ الشفيع بعد الشراء: اشهدوا أني قد 
أخذت بشفعتي ثم رجع فإن علم الثمن قبل الأخذ لزمه. وإن 1 يعلم به فله أن يرجع. 
قال: ونزلت عندنا هذه المسألة عام خمسين وسبعماكة في شفيع أخذ بشفعته في دار يملك 
باقيها بشهادة عدلين دون أن يقف المشتري ويشهد عَلَيّهِ بذلك» ثم إن الشفيع باع 
جميع الدار فقام المشتري فخاصم في الدار المذكورة لبيعها دون إشهاد الشفيع عَلَيْهِ 
بالأخذ, ولم يأت بشيء لو أتى به قبل البيع قدح في الشفعة عَلَيْهه فوقف القاضي في 
إمضاء البيع وفسخه. وشاور في ذلك شيخنا أبا عبد الله السطي فلم يذكر ني ذلك 
شيئاً غير كلام ابن الحَاجبء وما أشار إليه ابن عبد السلام من كلام ابن رشد. 
وكنت أنا وبعض فقهاء الوقت وهو الفقيه أبو عبد الله بن خليل السكوني شهيدي النازلة» 
فعاتبنا القاضي في الشهادة في البيع» وكانت شهادتي فيها عاطفاً عَلَيْه؛ِ لاعتقادي فقهه 
وكونه من خواصٌ القاضي المذكور, فاحتججت عَل القاضي بنصي المدونة الأول قوله 
في كتاب الخيار: إِذَا اختار من له الخيار من المتبايعين وصاحبه غائب» وأشهد عَلَ ذلك 
جَارَ عَلَ الغائب. والشفيع بمنزلة من له الخيار من المتبايعين فهذا يدل عَلَ صحة أخذه 
في غيبة المشتري. الثاني: قوله في كتاب الشفعة: ولا يجوز بيع الشفيع الشِقص قبل أخذه 
بالشفعة» فمفهوم قوله: (قبل أخذه) أنه يجوز بعد أخذه. والعمل بمفهومات "المدونة" 
هو المعهود في طريقة ابن رشد وغيره من الشيوخ؛ وإن كَانَ ابن بشير يذكر في ذلك 
خلافاً فعمل الأشياخ الجلة إنم| هو عَلَ الأول. وانفصل الخخنصمان بعد طول ومرافعة 
لأهل الأمر عل صلح وقع بينهما انتهى. وني استدلاله الثان ضعف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أمور ثلاثة: إما بحكم حاكمء 3 بدفع الثمن للمبتاع وإن لم يرض» أو بالإشهاد 
أنه أخذ ذلك بالشفعة» ونحوه في الجواهر”'". 


(واستعجل, إن فَصَد ارتياء أونظراً للمشترى إلاكساعة)”" أي: أن الشفيع إذا 


وأما المصنف ففسر قول ابن الحَاجب بأن معناه يملك الشفيع الشقص بأحد الأمور 
الثلاثة؛ وكذا قَالَ ابن راشد القفصىء ورأيت في "الكافي" لأبي عمر بن عبد البر 
انصّة! والشفكة عب البهم التاق بوتسصق وقلّك بأداء الثمن وقد دكن جد 
هذا في هذا المختصر وجوه ابن رشد الثلاثة المنقولة من سماع يحيي. فرع: في 
الحمالة من تقييد أبي عمران العبدوسي: من وجبت له شفعة فأشهد في خفية أن 
عَلَ شفعتي» وسكت حتى جاوز الأمد المسقط حق الحاضر ثم قام 1 ينفعه هذا 
الإشهاد. قيدتها من أحكام الدبوسي بعد ما بحثت عن هذه الأحكام فلم أجدها 
إلا بسبتة. [شفاء الغليل: ؟/ 887]. 

)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: */ »88١‏ ولفظه: (ويملك بتسليم الثمن وإن لم يرض 
المشتري. ويقضى القاضبى له بالشفعة عند الطلب» وبمجرد الإشهاد على الأخذ). 

5 واتتتجل ين تفدارقة اونظ ا للتشرى كفاع المشرى ينعم الر لا واه 
الاستثناء ااا ل راد لور الع اليا وام 
سئل عمن باع شقصاً في حائط غائب ثب فقال: الشفيع: حتى أذهب وانظر إِلّ شفعتي 
وهي ليست معه في القرية؟ قَالَ : ليس ذلك له . فراجعه السائل فقال: إن كَانَ الحائط 
عَلَ ساعة من نهار فذلك له؛ وإلا فليس له ذلك يخرج فيقيم أَيْضاً عشرة أيام ثم 
يجيء. قَالَ ابن رشد: هذا مثل ما في كتاب ابن المواز» وظاهر ما في "المدونة" من أن 
الشفيع إن يؤخر في النقد لا في الارتياء في الأخذ. انتهى. 

فأنت ترى ابن رشد ساوى بين الارتياء والنظر للمشتري بعد تسليم استثناء الساعة 
فلعل المصنف اعتمد عَلَ ذلكء وإن كَانَ محالفاً لقول المتيطي المشهور من المذهب. 
والذي عَلَيْهِ العمل وانعقدت به الأحكام فيمن طلب التأخير لينظر ويستشير أنّه لا 
يؤخر ساعةً واحدة» ويجبره السلطان عَلَ الأخذ أو الترك وقاله مالك في "العتبية" 
ونحوه في كتاب ابن المواز» وظاهر ماني "المدونة" أن الشفيع إنما يؤخر في النقد لا في 


باب في الشفعة 


طلب تأخير الثمن لقصد الإرتياء أو لينظر المشتري فإنه لا يمهل إلا كساعة. 

(ولَزْم إن أَحَدَ وعَرف"' القّمَنَ) أي: أن الشفيع إذا أخذ بالشفعة وقد عرف الثمن 
فإن ذلك يلزمه. المازري: إن أخذ قبل علمه بالثمن ثم علم فقال: "ظننت الأقل" 
فإن أراد الرد فله ذلك اتفاقا» وإن أراد التمسك فله ذلك على المشهور. 

(فبِيعَ للقّمَنِ) أي: فبسبب كون الشفيع يلزمه الأخذ بالشفعة إذا امتنع من دفع 
الثمن» بيع من ماله أو من الشقص حتى يوفي للمبتاع ما دفع. 

(وَامُشْتَرِيَ إن سَلّم) عطف على معمول (نزم) أي: وكذا يلزم المشتري دفع 

(إنْسَلُم) أي: إذا قال عند البيع: "أخذت”"» وأما: "سلمت" فليس له 
حينئل رجوع [ولا للآخر]" ". (فَإن سكت قَلَهُ نَقضه) أي: فإن قال الشفيع: 
"أخذت" وسكت المشتريء ولم يأت الشفيع بالثمن فللمبتاع نقض ذلك البيع 
وله إنفاذه” ''» ويباع له من مال الشفيع حتى يوني له ذلكء وإن شاء أخذ 
الشقصء ولا خيار للشفيع. (وإن قَالَ: أن آخْدُ أَجِلَ ثلاث لللّقْدِ) أي: فإن قال 
الشفيع: "أنا آخذ بشفعتي" ول يقل: "أخذتها" فإن الإمام يؤجله للنقد ثلاث 
ليال إذا طلب ذلك. 


الارتياء في الأخذ. انتهى. فأنت ترى مخالفة المتيطي لنصّ "العتبية" في استثناء 
الساعة» بل نسب لها ما ليس فيها. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ؟/ /841]. 

)١(‏ في (ح١):‏ وصرف. 

(؟) في (ن): أخذ. 

(5) ني (ن»: إلا الآخر. 

(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): إبقاؤه. 
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(وإلا سَقطّت) ”'' أي: وإن كان التأخير لغيره إما لارتياء أو نظر أو نحوه 
فإن الشفعة تسقط. ويحتمل أن يكون مراده وإن لم يأت بالثمن في ذلك الأجل 


(وَن اتحْدت الصَفْقَةُ وتَعَدّدَت الحصص والبائع -لم شبعض7)"7" أي: أن |الخصص 
إذا تعددت ني أماكن مختلفة وتعدد البائع واتحدت [الصفقة-أي: والشفيع- 
والمشتري فليس للشفيع أن يبعض الصفقة بأن يأخذ البعضء ومثال ذلك أن 
يكون له ثلاثة] شركاء؛ هذا يشاركه في دار» وهذا في حانوت» وهذا في بستان؛ 
فباع الثلاثة حصصهم في دفعة واحدة لمشتر واحد» وطلب الشفيع أن يشفع في 
البستان فقط أو الدار فقط أو في الحانوت أو في شيء منها ويترك الباقي» فليس له 
ذلك على قول ابن القاسم. 


(كتعَدد امشْتَرِي, على الأصَعٌ) 7" أي: فإن كانت 20000000000 


)١(‏ (وَإِلا سَقَطَتْ) أي: وإن 1 يأت بالثمن في الثلاث سقطت شفعته. [شفاء الغليل: 
*/ 88ل ]. 

(1) في (ح١)»‏ (ن): يبعض. 

222 (وَإِنٍ انحَدَتِ الصيية وَتَعَدُدتَ الْصَصٌ والْمَائِعٌ 0 تَبَعَض) أي فإذاالنحد البائع 
فأحرى كاتحاد الحصّة. قَالَ في "المدونة' ': ولّو اشترى رجل ثلاثة أشقاص من دار أو 
من دورفي بلد أو بلدان من رجل أو رجالء وذلك في صفقةٍ واحدة وشفيع ذلك كله 
واحد فليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يسلم» وكذلك إن اشترى من أحدهم حصّته 
من نخلٍ ومن آخر حصته من قرية» ومن آخر حصته من دار في صففقةٍ واحدة» أو 
كَانَ بائع ذلك كله راخدا أو شفيع ذلك كله واحداً» فإما أخذ الجميع أو يدع. . [شفاء 
الغليل: ؟/ /858]. 

(5) (كَتَعَدَد الْمْشْئَرِي عَلَ الأصَحٌ) هو قوله في "المدونة" بعد النصّ السابق: ولو ابتاع 
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المسألة”'' بحاها إلا أن المشتري تعدد. فإنه اختلف على قولين: أحدهما: -وهو 


الأصح- أنه لا يشفع إلا في الجميع أو يترك المجميع. 

(وَكَآَن أسقط بعضهم, أوغَاب أو أَرَادَهُ الُشْتَرِي) ”" أي: وكذا إذا كان للحصة 
شفعاء فأسقط بعضهم شفعته وطلبها بعضهم -فليس لمن أراد الأخذ أن يترك 
البعض” " ويأخذ البعضء بل يأخذ الجميع أو يدع؛ وكذا إذا غاب بعضهم وقام 
الحاضر يطلب شفعته فليس له إلا أن يأخذ الجميع أو الترك: وكذا لو أراد ذلك 
المشتري ومكنه من التبعيض فليس له ذلكء قال في المدونة: وإن شاء الشفيع أخذ 
الجميع» فليس للمبتاع أن يقول له لا تأخذ إلا بقدر حصتك” ". (وَلِمَنْ حضر 
حَصَنُهُ) أي: فإن أخذ الشفيع الحاضر جميع الحصة ثم قدم الغائب فله أن يدخل 


0 2 3 5 6 
معه إن أحب. فيأخذ بقدر ما كان له من شفعته” ©. 


(وَعَلٍ العْدة َيه أوعلى امْشتّريء ََْرِو) '' أي: وهل العهدة عليه؛ أي: على 


ثلاثة ما ذكرنا من واحدٍ أو من ثلاثة في صفقةٍ والشفيع واحد فليس له أن يأخذ من 
أحدهم دون الآخرء وله أخذ الجميع أو يدع. فهو باقتصاره عَلَ مذهب "المدونة" 
مستغنٍ عن أن يقول: عَلَ الأصَحٌ ؛ فلو قَالٌ عوضاً من هذاكله: "ولق تحدة 
0 لكان أبين وأوجز. [شفاء الغليل: ؟/ 858/8]. 

)١(‏ في (ح١1):‏ السلعة. 

(؟) (أؤ أرَادَهُ اْمُمْتَرِي) أي: أو أراد المشتري وحده التبعيض فلا يجبر عَلَيِّ الشفيع كالعكس. 

(6) في (ن): (شقص). وقد كتب فوقها الناسخ: كذا. 

() انظر: المدونة: 5/ 7725» وتبذيب المدونة: 5/ 177. 

(0 (وَلِمَنْ حَضَرَ حِصَّتَةُ) أي: ولمن صار محاضراً بعد الغيبة» ولو قَالّ: ولمن قدم 
كَانَ أبين. 

( (وَهَلٍ الْعْهْدَةُ عليه أَوعَلَ الْمْْتَرِي أَوْعَلَ الْمُشْئَرِي ققَط) هكذافي ؛ بعض النسخ. ويه 
تصمٌ المسألة عَلَ ما ذكر ابن رشد في "المقدمات" إذ قَالّ: قَالَ أشهب: إِذَا غاب الشفعاء 
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الشفيع الآخذ لجميع الحصة أو على المشتري؟ وقد تأولت المدونة على ذلك» 
والذي ذهب إليه عبد الحق أن الجاري على مذهب ابن القاسم أن القاده”'' لا 
يكتب عهدته إلا على المشتري» وحمل قول أشهب على الخلاف له؛ قال في 
المقدمات عن أشهب: إن شاء القادم كتب عهدته على المشتري أو على الشفيع» 
قال: والصواب أن قول أشهب تفسير لقول ابن القاسه'") 

(ونَوأَقَانَه) يشير به إلى أن المشتري إذا تقايل هو والبائع في الشقص المشترى 
فإن ذلك لا يسقط حق الشفيع» وهل يكتب عهدته على المشتري [أوعلى البائع؟ 
في ذلك أيضاً تأويلان» وهما قولان لمالك» والذي قال به محمد وابن حبيب أن 
عهدته غل المشترى]!""» وقيل؛ إنشاء 1 ت] كنبهنا صل المشترى أو 


إلا واحدأء فأخذ جميع الشفعة» ثم جاء أحد الغْيّب كَانَ مخيراً في كتب عهدته إن شاء 
عَلَ المشتريء وإن شاء عَلَ الشفيع؛ لأنه كَانَ خيراً في الأخذ فهو كمشتر من المشتري 
وإن جاء ثالث كَانَ مخيراً إن شاء كتب عهدته عَلَ المشتري وإن شاء عل الشفيع 
الأول» وإن شاء عَلَيْهه وعَلَ الثاني فقيل: إن قول أشهب هذا خلاف لمذهب ابن 
القاسمء وأنّه لا يكتب عهدته عَلّ مذهب ابن القاسم إلا عَلَ المفترئولبسن ذلك 
عندي بصحيح؛ ؛ والصواب أن قول أشهب مفسر لمذهب ابن القاسم .فقول 
المصنف: (وَهَلٍ الْعْهَدَهَ عَليْ أَوْعَلَ الْمُشْتَري) هو التأويل الذي اععاوة ادو قمه 
أن القادم مخير» فأو فيه للتخيير» وقوله : (أوعَلَ المشتري فقط) هو التأويل الذي 
أنكره ابن رشد» ولكن به قطع عبد الحق في التكت. وعَلٍ هذه الصورة ذكر التأويلين 
في "التوضيح" فلع بعض من تَسَحّ من المبيضة ظنَ تكرار إحدى الجملتين فأسقطهاء 
وهذا محتمل؛ لأن مقتضاه أن التأويل الأول تعيين عهدة القادم على الشفيع الأول وم أر 
من قاله. [شفاء الغليل: "/ 8585]. 

() في (ن): القاسم. 

)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: ؟/579. 

20 ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باحه في الشفعة 


البائع» وسواء عند أشهب كان المستقيل البائع أو المشتري» وقال مطرف وعبد 
الملك: إن ريء [أن الإقالة]”'' كانت لقطع الشفعة فهي باطلة وله الشفعة 
بعهدة الشراءء وإلا فهي بيع حادث. وله الشفعة بأي البيعتين شاء اتفاقأء قاله 
عياض» وأشار بقوله: (إلا[أَنَيُسَلُم]”' قَبْلهَا) إلى أن الشفيع إذا سلم شفعته 
وترك أخذها قبل الإقالة ثم تقايلاء فإن الشفيع إذا أخذ بعهدة الإقالة من 
البائع يكتب العهدة عليه. [عياض]” ": ولا خلاف فيه؛ وأما لو سلم بعد 
الإقالة فلا شفعة له أصاة”". 

(وشّدَمَ مُشَاركُهُ في السَّهُم) أي: أن الشركاء إذا تعددوا واختلفت الأسباب 
التي وقعت الشركة بينهم بها بحيث تكون تلك الأسباب أخص من بعضء 
كما لو كانت دار بين رجلين مات أحدهما وترك جدتين وأختين وزوجتين» 
فباعت إحدى الجدتين نصيبهاء فإن الشفعة في ذلك [الجزء]”' للجدة 
الأخرى. ولا دخول لغيرها معها؛ إذ هي المشاركة لما في السهم دون بقية 
الورثة» وكذا حكم الأخت”' في باعته'" أختهاء أو الزوجة فيا 


)١(‏ في )١(‏ و(ك) و(م): إن. 

(؟) في (ن): إن أسلم. 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (كَمَْ وو أقَلُإلا أَنْيْسَلْمَ َه لايخفى عَلَ من مارس اصطلاحه في هذا المختصر 
أن هذا التشبيه راجع للتأويل الثاني فققطء وأن قوله بعد ذلك: (تَأُوِيلانِ) راجع لأول 
الكلام. [شفاء الغليل: ”/ 89]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ن): الأختين. 

(0 في (ن): باعت. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باعته''2 الأخرىء وهو المشهور. (وإن كَأخت لآب أَحَدَتَ سدساً) يشير به إلى ما وقع 
في المدونة» وهو أن من مات وترك أختاً شقيقة وأختاً لأب. فأخذت التي 
للأب السدس تمام الثلثين» ثم باعت الشقيقة نصفهاء فإن التي للأب أحق 
بالشفعة من غيرهاء لأنه”'' أهل” ' سهم واحد' ". 

(ودَخَلَ على غيرِه) 7" لما قدم أن الأخص وهو المشارك في السهم أولى من 
غيره؛ وأنه إذا باع أحد الأخصين لا دخول للأعم على الأخص الآخر - بَيِّنَ هنا 
أن له أيضاً مزية على الأعمء وهو أنه إذا باع [أحد]”'' الأعمّين لم يختص الأعم 
بالشفعة» بل يدخل معه الأخص؛ فيتحاصان على قدر نصيبههماء مثاله أن تكون 
دار بين ثلاثة مات أحدهم وترك أختين وعمين”". فإذا باعت إحداهما اختقتصت 
الأخرى دون العمين؛ فلو باع أحد العمين لم يختص العم الباقي بل يدخل عليه 
الأختان””» ولا دخول لشريكي الميت في الوجهين إلا إن أسقط الورثة حقهم من 
الشفعة» وكذا لو أسقط الأخص حقه كان للأعم الأخذا'' في الوجهينء وفي 


(1) في (ن): باعت. 

(0) ني (ن): لآن. 

(9) ني (ن): أصل. 

(5) انظر: المدونة: 5 / »5١6‏ وتهذيب المدونة: .١757/5‏ 

(5) (وَدَحَلَ عَلَ غَيْرِهِ) أي: ودخل الأخصٌ عَلَ غيره من ذوي الفروض.ء وأما دخوله 
عل العاصب فمستفاد من قوله بعد: (كذي سهم عل وارث) أي: عل عاصب. 
[شفاء الغليل: ”/ .]894٠١‏ 

اي رن ماف بن لا 

(/) في (ن): وعمتين. 

(8) في (ن): الأختين. 

(9) في (ن): الدخول. 


باب في الشفعة 


المدونة: إذا مات وترك ابنتين وعصبة» فباع أحد العصبة فالشفعة لبقية”") 
العضنة والناكق”. 

وإليه أشار بقوله: (كَذي سهم على وارث) أي: ني أن ذوي السهم يدخلون 
عل الورئة. 

(ووارثٌ على مُوصى لَهُم) أي: وكذا الوارث يدخل على الموصى له. فإذا أوصى 
بثلث دار لرجلين ومات وترك ورثة”" فباع أحد الرجلين نصيبه» فإن الورثة 
يشتركون مع الرجل الباقي فيأخذون بقدر نصيبهم كأهل السهام مع الورثة. (ثم 
الْوَارِت م الأنَبِي) أي: أن الشريك في السهم وهو الشريك الأخص مقدم على 
غيره من الورثة» ثم [إن]”'' الوارث مقدم على غيره من الأجانب. ويحتمل أن 
يريد أن الشريك الأخص إذا أسقط حقه من شفعته قدم الوارثء فإن أسقط حقه 
الأملاك - فللشفيع أخذه بأي صفقة شاء. (وعهدثه عليه) أي: وعهدة الشفيع: 
وهي ضان دَرَكِ الثمن والعيب والاستحقاق على من أخذ الشقص من يده؛ لأنه 
الذي تناول الثمن. 

(ونْقض ما بَعَدَهُ) أي: فإذا أخذ بأي بيع شاء فإن ما بعده من البياعات ينتقض 
() ني (ن): للباقي. 
(؟) انظزة المدوانة: 714/4 عيذيْبٍ المذونة: 1751/5 
(9) في (ن): ورثته. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) ني (ن): وتداولت. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ويشت ماقبله. (ونّه غَلَقّهُ) أي: وللمشتري غلة الشقص [قبل الأخذ 
بالشتفعة؛]!'" لأن ضرائه حييدل منه: 

(وفي فَسْحْ عَشْدِكرّائه سَردةٌ) ”" أي: أن المشتري إذا أكرى الشقص ثم قام 
الشفيع فأخذه» فهل له أن يفسخ ذلك الكراء أم لا؟ تردد الأشياخ في ذلك”"؛ 
فأفتى ابن مغيث والشارقي وابن رافع رأسه''' بعدم الفسخ. وأفتى ابن عتاب 
وابن القطان وفقهاء قرطبة بالفسخ. (ولا يضمن نَقَصَه) أي: ولا يضمن المبتاع 
النقص الكائن في الشقص. (فَإِنَ هدم وبَنَى قَلَهُ قيمَته شَانماً) ' "أي: فإن هدم المبتاع 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
(وَف فسخ عَفَدٍ كِرَائِهِ تَرَدُّ) مبناه عَلَ الشفعة هل هي كالاستحقاق قاله القرطبيون»‎ )1( 
.]89٠١ أو كالبيع قاله الطليطليون؟ فالقاف للقاف. والياء للياء. [شفاء الغليل: ؟/‎ 

(9) في (ح١):‏ فيه. 

(:) ني (ك): : رفع رأسه. 

9) (فَإِنْ هدم وبتى فَلَهُ نان وللشفِيع انض إِمَا ل َفِيعهِ قَقَاصَمَ وكِيلُة أذ 
قَاضٍ عَنْهُ أو ترك لكَذِبٍ في الدْمَنِء أو اسْتُحِقّ نِضْفُّهَا) قدعرفت وجه السؤال 
الوار د ههناو وقد تقض المزيف عع عدا تحمية أجررة: 

أوها: أن يكون أحد الشريكين غاب ووكل في مقاسمته شريكه. فباع شريكه نصيبه ثم 
قاسم الوّكيل المشتري وإ يأخذ بالشفعة. 

وثانيها: أن يكون الشفيع غائباً وله وكيل حاضر عَلّ التصرف في أمواله» فباع الشريك فلم ير الوكيل 
الأخذ بالشفعة» فقاسم المبتاع» وقد أشار إل هذين معا بقوله: (إما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله). 

وثالثها: أن يكون شريك البائع غائباً فيرفع المشتري إِلّ السلطان يطلب القسم. والقسم 
عَلَ الغائب جائزء فقسم عَلَيهِ بعد الاستقصاء وضرب الأجل ثم لا يبطل ذلك 
شفعة الغاتب» وإليه أشار بقوله: (أو قاض عنه). 

ورابعها: أن يكون المشتري كذب في الثمن, فترك الشفيع الأخذ استغلاءً ثم قاسمه. وإليه 
أشار بقوله: (أو ترك لكذب في الثمن). 


وخامسها: أن يكون قد اشترى الجميع فأنفق وبنى وغرس ثم استحقٌ رجل نصف ذلك 
نكاما ء وله أكتاز يرق تدراو اسعيقى هه 

فالكالث واكتاسن ذكرهنا ابر بيرتس عاد المواق» وبافيها ذكره اتن اقاسن وو زا واساديا 
وهو: أن يقول: وهبت الشِفص بغير ثواب ولم أشتره فتسقط الشفعة عَلَّ إحدى 
الروايتين فيقاسمه ثم يثبت الشراء» فأما جوابا ابن المواز فصحيحانء إلا أن ابن عَرّفَة 
قَالَ في قسم القاضي : يريد أنه قسم عَلَيْه عل أنّه شريك غائب فقط لا عَلَ أنّه وجبت 
له الشفعة» ولّو علم ذلك 1يجز له أن يقسم عَلَيّهِ؛ إذ لّو جَارَ قسمه لكان كقسمه هو 
بنفسه. إذ لا يجوز أن يفعل الحاكم عن غائب إلا ما يجب عل الغائب فعله. فلو جار 
قسمه عَلَيّهِ مَعَ علمه بوجوب الشفعة لما كانت له شفعة» ولما تقرر لغائب شفعة 
لقدرة المشتري عَلَ إبطاها بهذا. 

وأما أجوبة ابن شاس فقبلها ابن التاجب وابن عبد السلام وابن هارون» واعترضها ابن 
عَرّفَة بأن الأول إن كَانَ معناه أنه وكل في مقاسمته شريكه المعين لا في مقاسمته 
مطلق شريك فهذا راجع لأحد جوابي محمد؛ لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم 
صحته فبان خطؤه وإن كَانَ معناه أنّه وكله في مقاسمة مطلق شريك فلا شفعة له. 
فامتنع كونه تصويراً للمسألة» والثاني واضح رجوعه لأحد جوابي محمد أَيُضاًء لأنه 
راجع للقسم عنه لظن القاسم صحته فبان خطؤه. 

والرابع والسادس باطلان في أنفسهم|؛ لأن كذب المشتري في دعوى الثمن الكثير وفي 
دعوى الهبة يصيره متعدياً في بنائه كغاصب بيده عرصة بنى بها بناءً وهو يدعي أنه 
نالكء'فان أله غاضب» فحكمه فى بثاثة عيكو القاصضب المعلوم قصبه ابشداء وقند 
استشكل ني "التوضيح" هذين الجوابين أَيْضاً فقال: وانظر 4ل يجعل حكم المشتري 
ذا كذب في الثمن أو ادعى صدقه ونحوها ثم تبين خلاف ذلك كالمتعدي, ولعله 
الأَظْهّر فلا يكون له إلا قيمة التقضء ولعل كلامهم محمول عَلّ ما إِذَا كَانَ بإظهار 
اسمن السمزويت ع السارى: انتوى: 

وهذا المحمل لا يقبله لفظ ابن شاسء ويقبله لفظ المصنف هناء وزاد أبو الحسن الصغير 
جوابين آخرين فقال: أو يكون قسم مَعَ رجلٍ زعم أنه وكيل الغائب أو تكون هذه 
الدار بين ثلاثة أحدهم غائبء فباع أحد الحاضرين نصيبه فقسم المشتري مَّعَ الحاضر 


شرح بدهرام الصعير (الدرر في لشرح المخد 


الشقص وبنى ثم قام الشفيع فإنه يغرم له قيمة بنائه قائياً مع الثمن الذي دفعه 
للبائع» وللشفيع قيمة الشقص” ' يوم الشراء. 

(إمَا لقيبة شفيعه قاسم وكيله. أوضّاض عنه. أُوسَرَكَ لكَذب في الثمنِ أواستحق 
نطَفُهًا) هو جواب عن سؤال مقدر كأن قائلاً قال: كيف ينصور إحداث بناء 
في '' مشاع مع ثبوت الشفعة والحكم بقيمة البناء قائ؟ وذلك لأن الشريك إن 
كان حاضراً فقد أسقط حقه من الشفعة. وإن كان غائباً فالباني”" مُتعدٌ ولا 
يكون له قيمة البناء قائأ» فالحكم بوجوب الشفعة ينافي قيمة البناء قائم) وقد 
أجاب عن ذلك بثلاثة أوجه: الأول: أن يحمل ذلك على أن الشفيع كان غائباً 
والدار لشركاء فسلم الحاضرون وطلبوا القسمة فقاسم وكيله أو القاضي عنه في 
غيبته» فهدم الشريك وبنى في غيبة الشفيع فالبانٍ غير متعد. والشفيع باق على 
شفعته؛ [إذ ليس]”'' للقاضي ولا الوكيل إسقاط شفعة الغائب؛ إذ ل يُوَكّلُ على 
ذلك. والثاني: أن يكون الشريك ترك شفعته لما أخبره بكثرة الثمن فقاسم المشتري 
وبنى» ثم تبين أنه كذب عليه في الثمن فأخذ بشفعته. والثالث: أن يكون المبتاع قد 
اشترى جميع الدار فهدم وبنى» ثم استحق رجل نصفها مشاعاً. 

(وخطً ما خط لعيب. [ أو لهبة]'”', إن خط عَادَةَأوَأَشْبَه القّمْنّْ) أي: أن المشتري 


يظن أن ليس له شريك غيره. [شفاء الغليل: ”/ 8591]. 
)١(‏ ني (ن): النقضص. 
(5) في (ح١):‏ مع. 
(©) في (ن): فالباقي. 
(4) ني (ن): وليس. 
(5) في (ن): أو هبة. 


باب في الشفعة 


إذا ابتاع الشقص ثم اطلع فيه على عيب فحط عنه البائع /١171[‏ أ] بعض 
الثمن لأجله. فإنه يحط عن الشفيع من الثمن مقدار تلك الحطيطة» وكذا يحط 
عنه مقدار ما وهبه البائع للمشتري من الثمن إن حط عادة» أو أشبه أن يكون 
ثمن الشقص. 

(بعَدَه) أي: بعد ما حط ذلك عن المشتري قبل أخذ الشفيع أو بعده؛ لأنما 
أظهراه من الثمن إنم| كان لقطع الشفعة. 

(وإنا 3 ستّحق الثّمَنْ: أورد بعيب بَعدَهَا - رَجَعَ البائع بقيمة شة شقصه) أي: أن من 
ابتاع شقصاً بعبد مثلاً أو بغيره من المقومات أو المثليات» فأخمذ الشفيع 
الشقص بقيمة المقوم أو بمثل المثلي» ثم استحق ذلك العبد أو غيره» أو اطلع 
فيه البائع على عيب فرده -فليس له على المبتاع إلا قيمة شقصه. والضمير في 
(بعدها) راجع إلى الشفعة. 

(ونَوكَانَ الثّمَنْ مثيياً) أي: لافرق بين أن يكون العم المستكق أو المزدؤد 

4 )0( 8 0 00 

بالعيب مقوما أو مثليا. (إلا النقد, فمثله) أي: فإن البائع لا يرجع [إلا]' ' بمثله؛ 
لآن الدنائير اه لا تتعين» سواء كان قبل الأخذ بالشفعة أو بعله. 
0 تاوق مله ميا لاق القترة ع ده 
للمشتري إلا قيمة الثمن المستحق أو المردود بعيب. 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


(ون وَفَعَ فَبلها بَطَلَتَ) أي: وإن وقع الاستحقاق أو العيب قبل الأخذ بالشفعة 
بطلت؛ لانتقاض البيع قبلها. 

(وإن اخَتلَمَافي الثَّمَنِ فَالْقَولَ للْمشْتَري بِيمِينِ فيما يُشبهُ) أي: أن الشفيع إذا 
اختلف مع المبتاع في مقدار”'' الثمن, فقال المبتاع: "اشتريت الشقص بكذا" وقال 
الشفيع: "بل بأقل" فإن المشتري يصدق فيا يشبه' '' مع يمينه. 

(كَبير يَرَعْب في مجاوره) هذا مان للوبوي”” الذي يكون فيه المشتري مدعيا 
للأشبه. والمعنى أن المشتري إذا ادعى ما لا يكون ثمنا فلا يصدق. قال في المدونة: 
إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم [في الدار]''' الملتصقة”' بداره 
فالقول قوله إذا أتى بم| يشبه'' '. يريد: مما يمكن أن يزيده فيهاء فقوله: (كَكَبِيرٍ) أي: 
كمَلِكِ أو سلطان أو قاض ونحوهم مما يرغب في مجاورته؛ أي: في الشقص 


المجاور له» فيزيد في ثمنه لرغبته فيه”". 


(وإلا مَلشَفِيع) أ وإن ١‏ بات المشتري بم| يشبه» [فالقول]0) قول الشفيع إذا 


)ني (ن): قدر. 

(0) في (ح١):‏ يشفع. 

(") في (ح١):‏ وجه. 

(:) في (ن): بالدار. 

(0) في (ن): الملصقة. 

() انظر: المدونة: 5/ ”2777 وتهذيب المدونة: 5/ .١71‏ 

(0 (كَكَبير يَرْعَبٌ في جاوره) (يرغب) مبني للفاعل. و(مجاوره) بكسر الواو اسم فاعل» وهو 
كقوله في المدونة: إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللاصقة به. 
[شفاء الغليل: ؟/ 4917]. 

(8) في (ن): فإن القول. 


ابد فم الشفمة 


أنى يا بش 

(فَإِنَلَم يها حَلََاوَرهإِلَى الوّسط) أي: فإن لم يأت الشفيع ولا المشتري بها يشبه 
فإنم| يتحالفان ويرد الشقص إلى الوسط ما يشبه» فيأخذه الشفيع به إن شاء أو 
يتركه» وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالشفعة بها حلف عليه الحالف منهم. 

(فَإِن نكل مشْشَرء قفي الأخذ بِمَا ادعى أو أدى قَوْلانِ) أي: فإن توجهت اليمين على 
المشتري فنكل عنهاء فاختلف هل لا يأخذ الشفيع ذلك [إلا]”' بها ادعى'" أو بم) 
أدى د ل ل 


وس اصاية 


(وإن بتاع أرضاً بِرَرعها الأخضر فَاستّحق نصفْهًا فَمَطْ واسْتَشْفَع بِطلا '' الْبِييع ضي 
نصف الرَرع لِبَقَائَهِ بلا أزض) أي: وإن اشترى رجل من غيره أرضاً بزرعها الأخضر 
فاستحق رجل نصف ملك الأرض خاصة -أي: دون الزرع- أخذ بالشفعة 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ح١):‏ أدى. 

(0 (وَإِنْ تَكَل مُشْتَرِء قَفِي الأخذٍ با اذَّعَى أو أدَى فَوْلانِ) ليس هذا مفرعاً عَلَ 
اختلاف المشتري والشفيع بل هو عَلَ اختلاف البائع والمشتري» يظهر بأدنى 
تأمل» وأشار بِهِ لقول ابن يونس: قَالَ ابن المواز: فإن حلف البائع أنّهِ باع بوائتين 
ونكل المبتاع لزمه الشراء بوائتين وأخذها الشفيع بائة؛ لأنّه الثمن الذي أقرٌ به 
المشتريء وقَالَ: إن البائع ظلمه وأخذ ما ليس له. وَقَالَ ابن عبد الحكم وأصبغ 
في"الواضحة": بل يأخذها بائتين. ابن يونس: أذ ماري وتو نانس لافيت 
الشُقَص بهذه المائة الثانية» فصرت كأني ابتدأت الشراء بوائتين» لأني لو حلفت 
لانتقض البيع و]؛ تكن للشفيع شفعة. وقَالٌ اللخمي: قَالَ أشهب: عند محمد 
يأخذ الشفيع بائة؛ لأنه الثمن الذي أقرٌّ بو المشتري» وقَالَ ابن الماجشون وأصبغ 
عند ابن حبيب يستشفع بيائتين. [شفاء الغليل: ؟/ 845]. 

(4) في (ح١):‏ بكل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


النصف الآخرء فإن البيع في نصف الزرع يبطل؛ لأن نصف الأرض لما استحق 
بطل فيه البيع فبقي''' نصف الزرع منفرداً عن أرضه. وهو لا يجوز بيعه متفرداً 
عن أرضه. فحينئنٍ يبطل البيع في ذلك النصفء. وإلى هذا التعليل أشار بقوله: 
(لبَقَائَه بلاأرض) وقاله في المدونة” '". 
المائع) '" هذه المسألة تشارك التي قبلها في البطلان» وقد وقعت للشيخ أبي محمد 
بن أبي زيد على ما ذكره عنه ابن العطار في وثائقه فأفتى بذلك» فقال في من اشترى 
قطيعا” '' من جنان رجل بإزاء جنانه على أن مدخله من جنانه» ولا مدخل له من 
جنان البائع ثم استحق جنان المشتريء أن البيع ينفسخ في القطيع؛ لأنه اشترى 
على الشرط المذكور حين كان له من أين يصل إليه' “. 

(ورد الْبَانِع نصف التَّمَنِ وله نص ف الرّرع, وخير الشفيع أولاً بِينَأَن يَشْفْعَ أولا فيَخَيَرٌ 
اممتَاءٌ في ره ما بّقي) هكذا وقع في المدونة ونصه: ويرد البائع نصف الثمن ويصير 
له نصف الزرع وللمستحق نصف الأرضء ثم يبدأ الشفيع بالخيار في نصف 
الأرض الباقي» فإن أحب أخذه بالشفعة ول يكن له في نصف الزرع شفعة” 2 


() ني (ن): فيبقى. 

0 انظر: تهذيب المدونة: 5/ .١6٠١‏ 

(0) (دُمَّ اسّْحِقٌّ جِتَانُ الْمَمْئرِي) هكذا هوني جميع النسخ التي رأينا وهو صوابء 
الغليل: ؟/ 895]. 

(5) في (ح١):‏ قطعا. 

(5) في (ن): له. 

(5) في (ح١):‏ بشفعه. 


باب في الشفعة 


وإن لم يستشفع خير البائع بين رد ما بقي في يده من الصفقة وأخذ جميع الثمن لأنه 
قد استحق من صفقته ما له بال وعليه فيه الضررء وبين أن يتعاسك بنصف 
ع 5 5 5 58 ١‏ 


(0) انظر: المدونة: 57/5 5» تهذيب المدونة: 5/ .1١6٠١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[احكام القسفة) 
(باب: القسمَة) الأصل فيها قوله تعالى: #وَإذَا حَصَ رَالْقِسَمَةَ 44 الآية [النساء: 8] 
وقوله: مقْسَاهَمَ 4 وقد نبه على أنها أنواع» وأشار إلى الأول منها بقوله: (تَهَايُوٌ في 
زَّمَنِْ) ”'' أي: النوع الأول منها يسمى تهايؤاً؛ لأن كل واحد هيأ صاحبه بم| دفع له. 


١‏ (تَبَايُوٌ في رمن كَخِدْمَةٍ عَبْدِ شَهْرأَء وسُكْتَى دَارٍ سِنِينَ كَالإِجَارَةٍ لافي غَلَدَ ولَوْ 
يَوْماً) هذه قسمة المنافع؛ ولهذا قيّدها بالزمن؛ إذ لو كانت قسمة رقاب لتأبدت. 
فإن قلت: قد قرر ابن رشد وعياض وابن شاس أن قسمة المهايأة ضربان مهايأة 
في الأعيان ومهايأة في الأزمان» فالضرب الأول أن يأخذ أحد الشريكين داراً 
يشكنها» ويا جل الآ عن داو ممكنها: رهذا أوضا ودوعها وهكذا أرعيا ب رعيناء 
والضرب الثاني أن تكون المهايأة في عن واحدة بالأزمنة كدار يسكنها هذا شهراً 
وهذا شهراًء أو أرض يزرعها هذا سنة وهذا سنة» وبذلك فسّر في "التوضيح" 
كلام ابن التاجبء فا باله هنا اقتصر عَلَ الأزمان دون الأعيان حيث قَالَ: (في 
زمن)؟ قلت: وكذلك ينبغي أن يحمل كلامه هنا عَلى القسمين؛ لأن الزمن المعلوم 
لابد منه فيهماء وعَلَ هذا فقوله: (كخدمة عبد شهرا) يتناول صورتين: إحداهما: 
أذ يكوك العيد الزاهد بين الشريكين ديه 5[ واتحه منيرا كنهرزا والنانية: 
أن يكون هما عبدان يستخدم أَحَدهمًا أحد العبدين شهراً والآخر كذلكء ولا 
تشترط مساواة المدّتين» وإنها يشترط حصرهماء وافهم مثل ذلك في السكنى جوازاً 
وما يزيد هذا وضوحاً مناقشة ابن عَرَفَة لعياض إذ قَالَ: وقول عياض: "هي ضربان؛ 
مقاسمة الزمان» ومقاسمة الأعيان" يوهم عرو الثاني عن الزمان» وليس كذلك» 
ومحمله إن كَانَ المشترك فيه واحداً فتعلّق القسم بالزمان لذاته وإن كَانَ المشترك فيه 
متعدداً فتعلق القسم بالزمان لذاته؛ وإن كَانَ المشترك فيه متعدداً فتعلق القسم 
بالزمان فيه بالعرض؛ لأن متعلقه بالذات بعض آحاد المشترك فيهء ولابد فيه من 
الزمان؛ إذ بِهِ يعلم قدر الانتفاع. 


باب في أحكام القسمة 
وهذه قسمة المنافع» وأصلها الإجارة» فيجوز فيها ما يجوز في الإجارة» ويلزم ما 
يلزم فيهاء ولهذا قال : (كالإجارة رة) وذكر لها مثالين: “الأوال أن يكو ن قي ييخ لفن 
يخدمه هذا شهراً وهذا شهراً [171/ ب]. ابن القاسم: ويجوز أكثر من ذلك 
قليلآء وإليه أشار بقوله: (كخدمة عبد شهِراً) وأما التهايؤ في [الدور]”'' والأرضين 
فيجوز فيها السنين المعلومة» والأجل البعيد ككرائهاء وهو المثال الثاني» وإليه 
أشار بقوله : (وسكنّى دارسنينَ) واستغنى عن قوله: ''معلومة" بتشبيهها بالإجارة؛ 
لآن ذلك شرط فيهاء وإذا كان ذلك في أرض الزراعة فلا يجوز إلا إذا كانت 
مأمونة الري ما يجوز النقد فيه. ابن رشد: وأما التهايؤ على الاغتلال فلا يجوز في 
المدة الكثيرة باتفاق» واختلف في المدة اليسيرة كاليوم ونحوه؛ ففي كتاب محمد: لا 


تنبيهان: الأول: قَالَ الباجى وعبد الوهاب عن المذهب: إنما تجوز قسمة المهايأة وهى 
قسمة المنافع بالمراضاة لا بالإجبار والقرعة؛ وعلى هذا اقتصر ابن عَرّكَة وبه قطع 
عياض» والذي في "المقدمات": لا تجوز بالسهمة عَلَ مذهب ابن القاسم ولا يجبر 
عَلَيْهَا من أباها ولا تكون إلا عَلَ المراضاة. 

الثاني: قَالَ في "المقدمات": 0 هذا الباب قسمة الحبس للاغتلال فقيل: إِنّه يقسم ويجبر 
عَلَ القسم من أباه وينفذ بينهم إِلَ أن يحدث بينهم من الموت أو الولادة مايغيره 
زيادة أو نقصان, واحتجٌ من ذهب إِلَّ ذلك بقوهم فيمن حبس في مرضه عَلَ ولده 
وولد ولده: أن الحبس يقسم بينهم أعني عَلَ عدد الولد وولد الولد» وبغير ذلك من 
الظواهر الموجودة في مسائلهم» وقيل: إِنّه لا يقسم بحال واحتجٌ من ذهب إِلّ ذلك 
بقول مالك في "المدونة": إن الحبس مما لا يقسم ولا تَُرَّأء وقيل إِنّه لا يقسم إلا أن 
نراض االشي عدي ل سمه قشي اغتلالة كور ولاك فيو ' انتهى. 

وقد عزا ابن سهل هذه الأَقْوَال لأشياخ الشورى . قَالَ ابن عَرَفَة: والأقرب حمل القسم 
عَلَ ثمن المنفعة ومنعه عَلَ الربع المحبس نفسه. [شفاء الغليل: ”؟/ 8468]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين يقابله بياض في (ح١)‏ وني (ن): وأما التهايؤ في الأرضين. 


ل ل ا 
هذا عبداً وهذا عبداًء أو يسكن كل منهما داراً أو”" يغتل ذلك. ثم انتقل إلى 
النوع الثاني فقال: (ومرَاضاة فَكَالْبَهع) وإن| سمى هذا النوع قسمة مراضاة 
لأنها لا تكون إلا برضى الشريكين؛ وهي بيع إن كانت بغير تعديل ولا 
تقويم» واختلف إن كانت بتعديل وتقويم هل حكمها حكم البيع أم > 
وليس من شروطها”'' اتحاد الجنس» ولحذا لا يحكم بها عند التنازع» واختلف 
في جوازها بالقرعة» والمشهور عدم الجواز» وقال اللخمي وابن رشد: لا 
خلاف أنها بيع 

(وشرعَةٌ) هو النوع الثالث» وهو المعبر عنه بقسمة القرعة» وهذا النوع هو 
المقصود 5 هذا الباب؛ لأن النوع الأول كالإجارة. والثاني كالبيع . (وهي تَمِيبِرٌ 
)اق : والصحيح من مذهبنا انا كس ين (وكَفَى قاسم) هو الصحيحء 
والاثنان أولى. (لامقَوةا © أي: فإنه لا يكفي. ولا بد معه من آخر. (وأَجره بالعدد) 
أي: وأجر القاسم مأخوذ من عدد الشركاء. 

(وكُرِة) أي: وكره أجر القاسم. (وقُسم الْعمَارِومَيْرهُ بِالقيمَة) هذا إذا كانت 
)١(‏ في (ن): في قوله. 
(0) في (ن): عبدين أو دارين. 
(7 في (ن): أن. 


(5) في (ن): لا مقدم. 


باب في أحكام القسمة 


الدار مختلفة البناء» والبستان مختلف الغرس” '' تختلف قيمة كل شيء منه من نخل 
وشجر وغيرهما؛ فإنه يعدل بالقيمة ويضرب عليها بالسهم, ولا بد من تقيبد 
كلامه بكون ذلك مختلفا» وإلا فمتى تساوى بنيان الدار ومنافعهاء وكذلك العقار 
حال قسينة (المسياخة. 

(وأَفرد كُلّمَّوْع) أي: من أنواع المقسوم أو كل صنف من أصنافه؛ يريد: إذا 
كانت متباعدة ىا سنبين ذلك؛ لأنه مما يؤدي إلى الغرر. 

(وجمع دورواشْرحة ولوبوصف. إن تَسَاوَتَ قيمة ورَغبة, وتَمَاربّت كَالْميلء [إن 
دعا]'' إنيه أحدهم) هو كقوله في المدونة: وإذا كان بين قوم دور أو قرى أو حوائط 
أو أقرحة وهي الفدادين» فشاء بتعضهم جمع كل صنف من ذلك في القسم 
ليجتمع له حظه في موضعء وقال آخرون بل يقسم كل دار أو حائط أو نحوه على 
حدة» فإن كانت الدور في التفاق والرغبة في مواضعها' ' والتشاح فيها سواءء 
وكان بعضها قريباً من بعض ججمعت في القسم”'. فشرط في الجمع شرطين 
التساوي في النفاق» والرغبة والتقارب في المسافة» وقال في موضع آخر: كالميل 
ونحوه' "» قال: وإن تباعد ما بين ذلك كاليوم ونحوه لم يجمع في القسم” '» وفيها 
أيضاً: يجوز أن يقتسم) داراً غائبة على ما يوصف الها من بيوتها وساحتها ويميز 
)١(‏ في (ح١):‏ الغراس. 
(0) ف (ن): ودعي. 
(9) في (ن): موضعها. 
(؟) انظر: المدونة: 7/5 5557”»ء وتهذيب المدونة: 5/ /ا/ا١.‏ 


(5) انظر: المدونة: 7/5 555» وتهذيب المدونة: 5/ لا/ا١.‏ 


شو نهزانر الضفيو رالدرز في شرع المختودن 


صحتهم”'' بالصفة كبيعها على الصفة”''. وإليه أشار بقوله: (ونوبوصف). 

(وتوبعلاً وسيحا) أي: أنه لا يشترط في قسمة الأرض أن تكون متساوية من 
كل وجه بل [يجوز أن]”'" يجمع الأرضين في القسم ولو كانت إحداهما تسقى 
بالسيح من العين من غير نضح والأخرى بعلاً. الباجي: وهو المشهورء وقاله في 
الموطأ””'» لأنها يزكيان بالعشر بخلاف النضح الذي يزكى بنصف العشر. 

(إلا مْرُوفَة بالسكتى فَالْقَوْلُلمُفْرِدهَا) هذا مستثنى من قوله: (ومجمع دور وافْرِحَة) 
ويعني به: أن من دعا إلى جمع الدور في القسمة» فإن القول قولهء إلا أن تكون داراً 
معروفة بسكنى من كانت له فالقول قول من دعا إلى إفرادها. يريد: إن احتملت 
القسم. ووقعت هذه المسألة [في المدونة]” '' بألفاظ مضطربة» فعند الأكثر على ما 
في كتاب ابن حبيب أن الرجل الشريف إذا هلك وترك داراً كان يسكنها ولما 
حرمة بسكناه''' وترك دوراً غيرهاء فتشاحّ الورثة في تلك الدارء فأراد كل واحد 
أخذ حظه منها -إن كانت الدار تقسه'"' [قسمت]” وحدهاء وحملها ابن أبي 
زمنين على ما إذا لم يكن للميت دار غيرهاء ولو كان معها غيرها لجمعت في 
القسمء ولا كلام للوارث خلاف ما قاله ابن حبيبء وإليه ذهب أبو عمران» 


)١(‏ ني (ك) و(م) و(ن): حصتها. 

(5) انظر: المدونة: 5/ 555”» وتبذيب المدونة: 5/ .753٠١‏ 
(10) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: الموطأاً: 417/١‏ /,. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): بسكناها. 

(0) في (ح١):‏ تنقسم. 

)ابن نكر شن ينافظ مون 


نااقو لطر انة 


وإليه أشار بقوله: (وتُؤْوَت أيْضاً بخلافه). 

(وفي الْعلُووَالسَفْل تَأوِيلانِ) قال في المدونة في الرجلين تكون بينهما الدار ويأخذ 
أحدهما الغرفء والآخر السفل: إن ذلك جائز”'. عياض: قال بعضهم: إنما يجوز 
ذلك بالمراضاة لا بالقرعة على ما فسره عبدالملك, وما في كتاب ابن شعبان» قال: 
وذهب الأكثر إلى جواز ذلك على” '' الوجهين بالسهم والمراضاة وترجح في ذلك 
أبو عمران وهذان التأويلان هما مراده هنا. 

(وأفْرِد كل صذف كَتُفَاح, إن احْتَمَلَ) يريد: أن كل صنف من أصناف الفواكه؛ 
أو اكروق ره عه سنيردا زن السبال لقم وود مها 
3 ]ني غير الحائط الذي فيه الآخرء فأما إن كان الجميع في حائط واحد فإن 
ذلك كله يقسم بالقيمة ويجمع في القسم, وإليه أشار بقوله: (إلاكعائط فيه شجر 
مُعَتَلفَةُ). وأشار بقوله: (أوأرض'' شّجِرٍ متفرقة) إلى قوله في المدونة: وإذا ورث قوم 
أرضاً فيها شجر متفرقة فليقتسموا الأرض والشجر جميعاً ولو أفردنا قسمة 
الأصول وقعت أصول الرجل في أرض غيره” “. 

(وَجَازَصوف على ظهرٍ إن جَزَ وإن لكنصف شَهرٍ)”' ' يشير إلى قوله في المدونة: ولا 


(5) لقان فونه 1 نه سقف اللو 1 3 

(5) ني (ن): في. 

(9) في (ح١):‏ وكان. 

(:) في (ن): وأرض. 

(6) انظر: المدونة: 2585/5 وتهذيب المدونة: .١7/94/5‏ 

(7) (وجَارٌ ضوف عَلَ ظَهْرِء إِنْ جُزَّ وإِنْ لِكَيِضْفيِ شَهْر) لا خفاء أن هذه العبارة جيدة 
موافقة القوله فى" امناو نة"": والأمانى نعتبمة الصوت قل كين القن جره !لان أن 
إِلّ أيام قريبة يجوز بيعها إليهاء ولا يجوز ما بعد وفي بعض النسخ: (إن ل يجز) وكأنه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخد 


بأس بقسمة''' الصوف على ظهور الغنم إن جزَّاه الآن أو إلى أيام قريبة يجوز بيعه 
إليهاء ولا يجوز ما بعد”". 

وفي البيوع الفاسدة منها: ولا بأس أن يشتري زرعاً [قد]”" استحصد كل 
قفيز بكذا وأن تؤخر دراسه إلى عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً”''. وحكم 
الصوف كذلك. 

(وأَحَدُ وَارِثْ عرضاء وآخَرَدَيناً, إن جَازَّييعه) أي: وكذا يجوز أن يأخذ أحد الورثة 
عرضاً ويأخذ الآخرديناً على أن يتبع الغرماء» قال في المدونة: إذا كان الغرماء 
حضورا” ' وجمع بينه وبينهم» وإن كانوا غيباً لم يجز؛ إذ لا يجوز شراء دين على 
غريم غائب”'". وإلى هذا أشار بقوله: (إن جَازَيَيعَه) أي: بيع الدين. (وأَحَدْ أَحَدهما 
قطنية؛ والآخَرِفَمحاً) أى: وجاز أيضاً [أخن]”" أحدهما قطنية والآخر قمحأ 
والمراد بالقطنية الفول والحمص والعدس والبسيلة والجلبان ونحو ذلك. (وخيّار 
أحدهمًا) " أي: وكذا يجوز أن يجعل أحدهما لصاحبه الخيار. (كَالْبَيع) يحتمل أن 
يكون في الجواز؛ أي: ويجوز أن يجعل أحدهما الخيار لصاحبه. ويحتمل أن يكون 


إصلاح ممن 1' يفهم معناه. [شفاء الغليل: ؟/ /891]. 


./ انظر المدونة: 30777/5”, وتهذيب المدونة:‎ )١( 
.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )( 


(5) انظر: المدونة: »١94/8//7‏ وتهذيب المدونة: 7/ .١077‏ 

(6) انظر: تبذيب المدونة: 4/ .١9٠‏ 

() انظر: المدونة: 2507/57/45 وتهذيب المدونة: 5/ ١94٠١‏ 

(0) في (ن): أن يأخذ. 

«8) (وَيَارُ أَحَدِهمَا كَالْبيْع) أي: في قدر زمانه وإلا كَانَ تشبيهاً ضائعاً لغير فائدة. 


باب في أحكام القسمة 


في مقدار الأجل وهو ظاهر المدونة» والمعنى: أن ذلك جائز بشرط [أن تكون]7) 
مدته كمدة الخيار المشترطة في البيع باعتبار السلع ى] تقدم. 
(وغرس أخرى إن الْقََعَتَ شَجَرَتْكَ! "من أرض عَيْرِكَ, إن نم تَكُن أَضر) 2 وكذاإذا 
انتقلعت لرجل نخلة كانت في أرض آخر أن يغرس مكانها أخرى» سواء قلعه”" 
الريح أو صاحبها. اللخمي: يغرس مكان الأولى ما لا يضر ببياض الأرضء مما 
يكون عروقه أكثر انتشاراً أو أضر من الأولى فيهلك ما تجاوره. قال في المدونة: 
ا أرض قوم فليس لك منعهم أن يغرسوا بحافته 
'. وقيده اللخمي با إذا لم يكن ذلك يضر بالماء» فإن أضرّ به منعء وإليه 
ا '' تهرك الجاري في أرضه). 
(وَحْمنَتَفي طرح كُنَاسَته على العرف ولّم تُطْرَحَ على حَاقْتَيَه أووَجَدت سَعَة) أي: 
كناسة النهر على العادة الجارية بالبلد'"» وفهم من قوله: (إِنَوَجَدَتْسَعَة) أنه إن 1 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): كشجرتك. 

(9) في (ح١):‏ قطعها. 

(4) ني (ن): من 

(6) انظر: تبذيب المدونة: 54/ .١97‏ 

(5) في (ن): بحافة. 

(0 (وَخلّثْ في طَرْح كُنَاسَنِهِ عَلَ الْعْرْفِء و1 تَطْرَح عَلَ سجر إِنْ وَجَدَتْ) أشار به 
لقوله في "المدونة": فإذا كنست نهرك حملت عل سنة البلد في طرح الكناسة: فإن كَانَ 
الطرح بضفتيه 1 تطرح ذلك عَلَ أشجارهم إن أصبت دونها من ضفتيه متسعاًء فإن 
طرح طين النهر عَلَ حافتيه. أبو الحسن الصغير: وأما إن تكن تلك سنتهم فعلى 
رب النهر حمله إلى حيث يطرح. [شفاء الغليل: ؟/ /8941]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يجد ذلك طرحه حيث شاء بحيث لا يضر بالشجر إذا كان ذلك عرف البلد. 
(وجَازَ ارَترَاشَه من بيت المال) أي: وجاز للقاسم''' أن يأخذ أجر قسمه من بيت 
المال. (لاشَهَادَئُهُ) أي: فإنها لا تجوز؛ لأنه يشهد على فعل نفسه. وهو قول 
سحنون» وإذا شهد قاسمان على ما قسماه بأمر قاض أو بغير أمره أن كل واحد 
من قسم| بينهم قد استوف نصيبه؛ فلا تجوز شهادته)؛ لأهما شهدا على 
فعل أنفسه). 

(وفي فَفِيزِأَحَدَ أَحَدهما تَلمّيه نا إن رَاد عينا أَوكَينا لدّنَاءة) أي: وجازت القسمة 
في قفيز قمح مثلاً [بين اثنين]!'' يأخذ أحدهما ثلثه. والآخر ثلثيه بالتراضي. (لاإن 
زّاه) أي: فإنه لا يجوز. 

(وفي كَثَلاثِينَ فير [وثلاثين]” '' درهما أَخَدَ أحدهمًا عَشَرَةَ درَاهم, وعشرين قَفِيراً) 
أي: وأنخذ الآخر عشرة أقفزة وعشرين درهماًء فلو كان القمح مختلفاً سمراء 
ومحمولة» أو نقياً ومغلوثاً م يجره ولو تساوى القمح في النقاء والجودة والجنسء أو 
كان من صبرة متفقة الأعلى والأسفل فذلك جائز. (وَوَجَب عَربَلَهُ شَمْحِ بيع إن 
رَادَتَ'' عْلَنهُ من الث وَإلانُدب)””' ابن رشد: إن كان الغلث قدر الثنلث وجب أن 


(1) في (ح١):‏ للمقاسم. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ح١)‏ و(ك) و(م): أو ثلاثين. 

(5) في (ن): زاد. 

(5) (وَوَجبَتْ غَرَْلهُ قَمْح إِنْ راد غلئه عَنْ الث وإلا تُدبَتْ) كذا قَالَّ ابن رشد في 
رسم شكٌ من ساع أبن القاسم من كتاب السلطان؛ ونصه: وأما غربلة القمح 
من التبن والغَلَّث عند البيع فذلك واجب إن كَانَ التبن وَالعَلَت فيه كثيراً يقع في 
أكثر من الثلث؛ لأن بيعه عَلَ ما هو عَلَيّهِ من الغرر» ومستحب إِذَا كَانَ التبن 


باب في أحكام القسمة 


يغربل» وإن كان دون الثلث فمستحب”". 


(وَجَمع بز ووكصوف, وحَرِيرٍ)”' أي: وكذا يجوز جمع أصناف البز من حرير 
وصوف وقطن وكتان. ونحوه في القسمء فظاهره ولو كان كل صنف منها يحمل 
القسم على حدة» وهو ظاهر المدونة في موضع؛ إذ لم يفصل فيه وفي موضع آخر 
أن ذلك مالم يحمل كل صنف منها القسم. وهو خلاف ما عند اللخمي وغيره. 
وذهب مطرف وعبد الملك”" وابن حبيب إلى أن ذلك أصناف» وقال أشهب: كل 
ما يجوز أن يسلم منه واحد في اثنين إلى أجل فلا يضم في القسمء وما لا يجوز ذلك 
فيه فهو صنف يجمع في القسم. سحنون: وهو الصحيح. (لا كبعل, وذات بترأو 
غرب) أي: فإن ذلك لا يجوز. (بعل) أي: أرض بعل وأرض «ذات بئرأوغرب) وهو 
الدلو الكبير. (وَتَمَرٍ[ أورّرع]!”". إن لم يَجْدَاه) ‏ أي: وكذا لا تجوز قسمة التمر من 


الكل فيه مير . 

فائدة: يقال: الغلث بالغين المعجمة وبالعين المهملة» قاله عياض في كتاب القسم. 

فرع: في رسم إن خرجت من سماع عيسى من جامع البيوع قَالَ مالك: لا بأس أن يجعل في 
الخل الماء الذي لا يصلح إلا به. قال ابن رشد: وكذلك الماء يجعل ني اللبن 
لاستخراج زبده. قاله مالك في أول رسم من سماع أشهب من كتاب السلطان. 
[شفاء الغليل: 7/ /69]. 

(0 انظر: البيان والتحصيل: 9/ .771١‏ 

(0) (وَجَمْعُ بره ولّو كَصُوفِء وحَرِير) معطوف عل فاعل (ججارٌ) عياض: البز - بفتح 
الباء- أطلقه في الكتاب في كل ما يلبس كَانَ صوفاً أو خرّاً أو كثّاناً أو قطنا أو حريراًء 
خيطاً أو غير مخيط. [شفاء الغليل: ؟/ /89]. 

(9) هو ابن الماجشون. 

(5) ني (ن): وزرع. 1 

(5) (وَثَّمَرِ أو رَرْع إن يُذَاهُ) كأنه أشار بهذا لمفهوم قوله في "المدونة": ولا بأس بقسمة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


شجره ولا الزرع القائم إن لم يجداه» قال في المدونة: في الثمر إذا احتاج أهله إلى 
أكله رطباً لايقسم بالخرص ولكن كيلا [وقال]”'': ولايقسم الزرع فدادين'". 
([كقسمه ]1 “بأضله) أي: وكذا لا تجوز قسمة الثمر مع أصله والزرع مع أرضه. 
قال في المدونة: ولكن تقسم الأرض والأصول وتترك الثمرة والزرع حدى يحل 
بيعه”'. (أَوََا أَوذْرص”) هذا راجع إلى الزرع؛ ومعناه أنه لا يجوز قسمه 
[قتا]”'' ولا مذارعة ولكن كيلة9". 


البلح الصغير بالتحري عَلَ أن يِجدّاه مكانها إِذَا اجتهدا حتى يخرجا من وجه الخطار» 
وإن 1 تختلف حاجته إليه وإن اقتسماه وفضل أحَدهمًا صاحبه بأمر يعرف فضله 
جَارَ ذلك ى! يجوز ني البلح الصغير بلح نخلة ببلح نخلتين عَلَ أن يجداه مكانباء 
ولمفهوم قوله قبله: ولا بأس بقسمة الزرع قبل أن يبدو صلاحه بالتحري عَلَ أن 
يحصداه مكانه إن كَانَ يستطاع أن يعدل بينهها في قسمه تحرياً؛ وكذلك القصب 
والتين» فإن تركا الزرع حتى صار حباً انتقض القسم وقسم ذلك كله كيلاً. 
[شفاء الغليل: ؟/519]. 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) انظر: تبذيب المدونة: 5/ 1857. 

(*) في (ن): وكقسمه. 

(5) في (ن): بيعها. 

(5) في (ك) و(م): زرعا. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (أَوْ قن كذا في "المدونة" في الزرع» وأما الكتان ففي"النوادر" عن سحئون: لا يعتدل قسم 
الكتان قتا وزريعته فيه أو بعد زوالما حتى يدق فيقسم. وعَلَ هذا اقنصر ابن عَرّفَة وزاد: 
وف كون القطن قبل زوال حبّه كذلك نظر والأحوط منعه. وفي "النوادر" أَيْضاً قَالَ ابن 
حبيب: يجوز قسم الكتان قائاً 1 يجمع. وحزماً قد جمع قبل إدخاله الماء وبعد إخراجه وقبل 
نفضه وبعده عَل التعديل والتحري أو الرضا بالتفاضل. وقَالَ اللخمي: قَالَ مالك في 


باب في أحكام القسمة 


(أوفيه [11077/ ب] قسَاد كَيَاقُونّة, أوكجفير)”'' أي: وكذا لا تجوز قسمة ما في 
قسمه فساد. قال في المدونة: والفص والياقوتة واللؤلوة والخاتم» [هذا]”'' كله لا 
يقسمء وإن اجتمع من كل صنف من ذلك عدد [يحتمل]7" القسم قسم كل 
صنف على حدة» [ولا يجمع]””' من ذلك صنفان في القسمء وأما الجفير”© 
ونحوه فلا شك في فساده بالقسمة» وذلك مما لا يجوز. (أوفي أصله بالخرص 
كَبْقَلِ) أي: وكذا لا تجوز قسمة شيء من الثار بالخرص» وكذلك البقل إلا 
الثمر والعنب فقط على الوجه الذي ذكره. قال في المدونة: ولا يقسم تمافي 
والعنب”؟. وهذا هو المشهور. (إلا الثّمَرَ وَالْعنَب إذَا اخْتَلَفَتَ حَاجَةٌ أهله؛ وإن 
بكثرة أكل, وَشّل وحل بِيْعْهُ وادّحَد من بُسرٍ أورْطب) أي: فإنه يجوز قسه”" كل 
منه| بستة شروط: 
كتاب ابن حبيب: كل ما يجوز فيه التفاضل فلا بأس بقسمه في شجره عل التحري رطباً 
ويابساً أو بالأرض مصرراً مثل الفواكه الرطبة وثمر البحائر ومثل الكتان والخبط والنوى 
والتين تحرياً وإن كَانَ الكتان أو الحناء قائأً قبل أن يجمع أو بعد ما جمع. قَالَ أبو الحسن 
الصغير: وانظر هل يقوم جواز قسم الكتان قتأمن قوله في "المدونة": وكذلك القصب 
والتين؟. [شفاء الغليل: ؟/ 8949]. 
)١(‏ ني (ح١)‏ و(ك) و(م): كخفين. 
(9) في (ح١):‏ بحمل. وزاد في (م) و(ك) و(ن): على. 
(:) في (م) و(ك) و(ن): ولا يجتمع. 
(5) في (م) و(ك) و(ح١):‏ الخفين. 
(0) انظر: المدونة: 2302/5/5 وعبذيب المدونة: 5/ 187. 
(0 في (م) و(ك) واح١):‏ قسمة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


الأول: أن تختلف حاجة أهله؛ بأن يريد بعضهم البيع» ويريد البعض الأكل. 
الثاني: أن يحل بيعه. الثالث: أن يكون المقسوم يسيرا وهو معنى قوله: (وَقَلَ). 
الرابع: أن يكون طيبه متساوياً بأن يكون كله بسراً أو رطباًء ولو كان منه رطب 
ومنه بسر قسم كل نوع على حدة» وإليه أشار بقوله: (واتّحَدَ من بُسَرِأَوَرطَب). قال 
بعضهم: وأن يكون ذلك من البسر أو الرطب لا في التمر» وإليه أشار بقوله: (لا 
تَمِرِ). والخامس: أن تكون بالقرعة. 

والسادس: أن يكون بالتحري ثم يقرع عليه؛ وإلى هذين الشرطين أشار 
بقوله: (وشسم بِالقَرْعَة بالتّحري) '"". (كَالبلح الكبير) أي: أنه يجوز قسمه” 
بالخرص إذا اختلفت حاجة أهله. وقاله في المدونة'". 


(وسَقَّى ذو الأصل) إذا قسمت [الثمرة]!*' على فامنيق كو قي" "الأسول 
ووقع : 5 أحدهما من الثمرة في أصل الآخر فإن صاحب الأصل يسقى أصله 


)١(‏ (كَالْبَلّح الْكَبيرِ) هو كالاستثناء من قوله: (وحل بيعه) وكذا قَالّ: هو في كلام 
ابن التاجب. قَالَ أبو الحسن الصغير: وقد ناقض بعضهم بينهما قَالَ: ولعله إنما 
شرط الطيب هناك لكونه يجوز تأخيره بعد القسم إِلّ أن يصير ترا ولا يببطل 
القسمء وأجاز هنا البلح إِذَا كانوا لا يتركونه إِلّ الطيبء وقبله في "التوضيح". 
ومما يزيده بياناً أنّه قَالَ هناك في "المدونة": "أراد بعضهم تيّبيسه" وهنا إنما قَالَ: 
يأكل هذا بلحاً ويبيع الآخر بلحاً فلو أراد بعضهم تيبيسه 1 يجز قسمه بلحاً. 
[شفاء الغليل: ؟/ .]9٠٠‏ 

(1) في (م) و(ك) و(ح١):‏ قسمته. 

(") انظر: المدونة: »2”27/١/5‏ تبذيب المدونة: 7/5 .١185‏ 

8ق ات)#الوولة لتعاحة. 

(5) في (م) و(ك) و(ن): اقتسمت. 


باب في أحكام القسمة 


وإن كانت الثمرة لغيره. 

(كبَائعه الْستَْني تَمَرَتَهُ حَنَى يُسَلم) ”'' أي: أن من باع أصولا فاستثنى ثمرتهاء 
فإن السقي عليه حتى يسلم له الأصول؛ لأنه لا يمكن المبتاع من الأصولء ولا 
يسلمها له إلا بعد جداد ثمره. 

(أوفيه تَرَاجع, إلا أنيقل) ”" أي: وكذا لا يجوز القسم إذاكان فيه تراجع 
كثير» مثل أن يكون ثوبان ثمن أحدهما عشرون وثمن الآخر أربعون فيقرع بينهماء 
فمن صار إليه الأعلى دفع لصاحبه عشرة» فهذا لا يجوز إلا في الشيء اليسير» مشل 
[الدرهم أو]”" الدرضين فذلك مغتفر. 

(أوْلَبْنِ في ضروع, إلا لفَضْل) أي: وكذا لا تجوز قسمة اللبن في ضروع الغنم 
ونحوهاء قال في المدونة: لأن ذلك مخاطرة؛ وأما إن فضل أحدهما الآخر بأم ©) 
بين على المعروف. وكانا إذا' ' هلك ما بيد هذا من الغنم رجع فيا بيد صاحبه 
فذلك جائز» لأن أحدهما ترك للآخر فضلا بغير معنى القسه”'2. 


(1) (كَبَائِعِهِ الْمُسْتَئْنِي نَمَرَهَهُ) هذا تجوز في العبارة؛ إذ الحكم يوجب بقاء الثمرة 
المأبورة للبائع. 0 | 0 

(1) (أوْ فيه تَرَاجَعٌ إلا أن يَقِل) هذا الاستثناء للخمي. قَالَ: لأن هذا ما لابد منه ولا 
يتفق في الغالب أن تكون قيمة الدارين سواء. ابن عَرَفّة: ظاهر الروايات منع التعديل 
في قسم القرعة بالعين. [شفاء الغليل: ”/ .]1٠5‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (م) و(ك) و(ن): لأمر. 

(5) في (م) و(ك) و(ح١):‏ أن. 

(5) انظر: المدونة: 5/ 710/7» وتهذيب المدونة: 5/ /2141 184. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(أَوقّسَموا بلا مرج مُطُلقاً) أي: أن الشركاء إذا كان بينهم دار مع ساحة 
واقتسموها على أن أحدهم ليس له ممر في الطريق» أو وقع في نصيبه ما ليس فيه 
تطرق فإن ذلك لأ و 

(مطلقاً) أي: سواء كان في الدار ساحة أو لم تكن فيهاء وسواء كان القسم 
بالقرعة أو بغيرها”''؛ لأن ذلك من باب الضرر المنهي”' عنه. (وصحت إن سكت(" 
عَنْه) أي: وصحت القسمة إن سكت الشركاء عن ذكر المخرج. قال في المدونة: 
وإن قسموا الساحة ولم يذكروا رفع الطريق ووقع باب الدار في أرض أحدهم 
ورضي بذلك صاحبه فإن لم يشترطوا في أصل القسم أن طريق كل حصة 
ومدخلها فيها خاصة: فإن الطريق بينهم على حالهاء وباب الدار ملك لمن وقع في 
حصته وللباقي الممر' ''. وهذا معنى قوله: (ولشرِيكه الانتفاع به). (ولا يجبر على 
هسم مَجِرى الاء. وشّسم بالقلد) يعني: أنه لا يجبر أحد من الشركاء على قسم مجرى 
الماء [إن أضر ذلك]” ©» وأما إن تراضوا بذلك فلا كلام. والقلد: قدر يثقب 
ويجعل فيه ماء لأقلهم [نصيباً]"' ' ثم يطلق له النهر حتى يفرغ الماء» ثم يجعل لكل 
واحد من الشركاء بقدر نصيبه من الماء في القلد''" ويطلق له النهر حتى يفرغ الماء. 


)١(‏ ني (ن): غيرها. 

(0) في (ح1): للنهي. 

20 في (ن): سكت. 

(؟) اتظن: المدولة: 15/4 اوعدي المذولة: 4 ؟, 
(6) في (ن): لذلك. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): القدر. 


باب في أحكام القسمة 


(كِسَتْرة بَيْتَهُمَا) أي: أن الشريكين”'' إذا اقنسما الدار ولم يشترطا سترة بينهما فلا 
يحكم عليهم”'" بذلك, ولا يجبران عليها ىا لا يجبران على قسم مجرى الماء» ويقال 
لمن دعا إلى ذلك: استر على نفسكء أما إذا اشترطا”" ذلك ولم يجدوه فإنه يؤخذ 
من نصيب كل واحد نصف بناء الجدار» وإن كان أخدهما أقل نصيباً من الآخرء 
وكذلك تكون النفقة عليهما بالسواء0 . 

(ولا يجمّع بَِيْنَ عَاصبِينَ إلا برضًاهم) أي: أن الورثة إذا اتتسموا شيئاً فلا 
يجمعوا بين عاصبين في سهم واحدء ولكن يفرض لكل [واحد]”' سهم. إلا أن 
يتراضوا بذلك. 


41 ف (ن)#المستركين. 

(5) في (ن): بينهما. 

(0) في (ن): شرط. 

(5) (كسُْرَةٍ بَيَّْهَهَا) قَالَ في "المقدمات": وإِذَا اقتسم الشريكان الدار ولم يشترطا أن يقي) 
بينهما حاجزاً فلا يحكم بذلك عَلَيْهَا ويقال لمن دعى إِلّ ذلك: استر عَلَ نفسك في 
حظك إن شئت»ء وإن اشترطا ذلك ول يحدّاه أخذ من نصيب كل واحد منهها نصف 
بناء الجدار» وإن كَانَ أَحَدهمَا أقل نصيباً من صاحبه؛ وكذلك تكون النفقة بينهم) 
بالسواء إِلَ أن يبلغ مبلغ الستر إِذَا 1 يحدا في ذلك حداً» ولا اختلاف في هذا أعلمه. 
انتهى. وانتحله المتيطي و[ يزد عَلَيِّْ. وقَالَ اللخمي: الصواب أن يجعل كل واحد 
تحجيراً يستتر به عن صاحبه؛ ولا يجوز الرضا بغير تحجير؛ لأن فيه كشفاً لحريمهم في 
تصرفهم ودخول بعضهم عَل بعض. انتهى. 

وأما الجدار بين الرجلين يسقط فحصّل ابن رشد في بنائه أربعة أَقْوَال وتكلّم عَلَيْهِ ابن 
عَرَفَة في باب الشركة. [شفاء الغليل: .]90١/7‏ 

087 بان سكر قفن مراف م ا 


5220 ا را جات 
ونحوهاء وأما إن كانت معهم فإنهم يجمعون معها ى) يجمع أهل السهم الواحد 
[والورتة ]1 

(وكَقْبَ الشركاء, كُمرمى, أوْعَْب امْسُوم, وأغطى [كُلا]” لكُل) أي: وصفة القرعة 
أن يكتب القاسم أسماء الشركاء في رقاع وتجعل في طين أو شمع ثم يرمي كل 
بندقة في جهة فمن حصل اسمه في جهة أخذ حقه متصلاً في تلك الجهة:» قاله في 
نا 


(ومنع اشتراء الشارج) أي: أنه لا يجوز لأجنبي أن يشتري مايخرج لأحدهم 
بالسهم؛ لأنه مجهول. (ولَزْم) أي: ولزم القسم إذا وقع» فليس لأحد من الشركاء 
نقضه؛ لأنه كبيع من البيوع. 

(ونُظرفي دَعوى جَورأو عَلَط. وحَلفالمنكر) أن ؟إذا اقفسم السركاء الفرعة تنم 
ادعى أحدهم أن القاسم [17/ أ] جار عليه في القسم أو غلط وأنكر ذلك غيره 
-فإنه ينظر في ذلكء فإن لم يتفاحش الغلط ول تقم بينة على ما ادعى -حلف المنكر 


(1) (كَذَّوِي سَهُم» ووَرَنَة) أي: ى) يجمع أصحاب السهم الواحد إِذَا قاسموا بقية الورثة» 
ولو أسقط قوله: (وٌورئة) ما ضره ذلك. [شفاء الغليل: 1/5 45]. 

(5) في (ن): رسم. 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ”/ 847. 

(5) (أوْ كَنَبَ الْمَقْسَو» وأَعْطّى كُلالكُلُ) معطوف عَلّ وصي لاعَلَ كتب الشركاء. 
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ولا ينتقض القسمء فإن تفاحش الغلط أو ثبت الجور [أو الغلط]”' ببينة - 
ائتة ا القسمة» و إليْه أشنا بقوله: 0 لاا رده م '". (كَائْراضَاة) 
4 
نا يه 00 
(وأَجْبرَنَهَا كل إن انْشَفَعَ كُل) أي : أن من اال من ""الفنسلية انه 
بر عليها بشرط أن يحصل كل واحد في حصت مايتقع يه" 
(وللبيع إن نَقَصت نَقَصَتَ حصةٌ شريكه [ مَفْردةٌ]! ( أي : وكذا يجبر من أبى البيع من 
الشركاء إذا كانت حصة الشريك الذي طلب البيع ينقص ثمنها مفردة في البيع؛ 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) ني (ن): نقضت. 

(6 (فَإِنْ تَفَاححضٌ أؤ تبت تُقِضَتْ) التفاخشن ما ظهر لغير أهل المعَرَقَة: والثبوت شهادة 
أهل اللذرقة بالتعاي: قاله أبوناتلسى الصيكير [عفاء الكيره 301/8 

(4) (كَالْمْرَاضَاةٍإِنَ تلا مُقَوّماً) كذا قَالَ أبو عمران. [شفاء الغليل: ؟/ 907]. 

(0) في (ن): من 

5 (وَأَجْرَ ها كل إن تمع كُلْ) للا ذكر في "التوضيح" ما فيها من النلاف قَالٌ: وقيد 


الخلاف بوجهين: 
أحَدهًا: أن تكون الدار للقنية أو من ميراث؛ وإن كانت للتجارة ل تقسم باتفاق؟ لأن فيها 
نقصاً للثمن؛ وهو خلاف ما دخلا عَلَيْه. 


وثانيها: إن هذا إنم) هو في قسمة القرعة» وأما قسمة المراضاة والمهايأة فلا يجبر عَلَيْهَا من 
أباهما؛ لأهها راجعان إِلّ البيع والإجارة» ولا يجبر أحد عَلَيْهها. اتتهىء والثاني طنافن 
والأول قاله اللخمي وألزم عياض مثله في البيع؛ ويأتي إن شاء الله تعالى. [شفاء الغليل: 
407/1 ]. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 


لأندعا بشراة فكي له الأ 1 


(1) (ولِلْييع إن تقَصَتْ حِصَّةٌ شَرِيكه مُفْرََةٌ لا كرَبْع غَلَ أو اشرَى بَعْضاً) ظاهره أنه يجبر 
عَلَ بيعما لا ينقسم لنتقص حصة شريكه مفردة» ولو التزم قدر أداء النتقص لشريكه عَلّ 
أن يبيع مفرداً فتأمله مَعَ قول اللخمي في كتاب الوصايا الأول ما نصّه: وإن أوصى بنيه 
الصغار إِلّ عبده» فدعا الكبار إِلَ البيع» فإن رضوا ببيع أنصبائهم خاصّة جار وبقي 
العبد عَلَ حاله في الوصية» وإن دعوا إِلّ بيع الجميع؛ لآن في بيع أنصبائهم بانفرادها 
بخسا كَانَ ذلك لهم عَلَ قول مالكء إلا أن يرى أن أذ بقيته حسن نظر أو يدفع إِلّ 
الشركاء قدر ذلك البخس فلا يباع عَلَ الصغار أنصباؤهم. انتهى. و1 يعرج عَلَيْهِ ابن 
عرّفة هنا مّعٌ قوة عارضته. 

وأما استثناء ربع الغلة فهو قول ابن رشد ونضّه في "الأجوبة": ولا يحكم ببيع ما لا ينقسم 
إِذَا دعى إِلَّ ذلك أحد الأشراك إلا فيها كَانَ في التشارك فيه ضرر بيّن كالدار والحائط. 
وأما مثل الحمام والرحا وشبه ذلك مما هو للغلة فلا. قَالَ في "التنبيهات": كَانَ شيخنا 
القاضي أبو الوليد يذهب في رباع الغلات وما لا يحتاج للسكنى والانفراد إِلّ أن من 
أراد في مثل هذا بيع نصيبه أو مقاواته 1 يجبر شريكه. بخِلاف مايراد للسكنى 
والانفراد بالمنافع والسكنى فيه؛ لأن رباع الغلة إن| المراد منها الغلة» وقلم| يحط ثمن 
بعضها إِذَّا بيع عن بيع جملتهاء بل ربما كَانَ الراغب في شراء بعضها أكثر من الراغب 
في شراء جميعها بخلاف دور السكنىء وما يريد أحد الأشراك الاختصاص به لمنفعة 
50500 رشد نسبه ابن عبد السلام بعد ما قرر أن الذهب الأطادق: 

وأما ابن عَرَقَة فنقل ما في التنبيهات ثم قَالَ: المعروف عادة أن شراء الجملة أكثر ثمناً في 
رباع الغلة وغيرها إلا أن يكون ذلك عندهم بالأندلسء وإن كَانَ فهو نادرء ويلزم 
عَلَ مقتضى قوله أن لا شفعة فيها. انتهى. 

ووجدت بخط بلدينا شيخ شيوخنا أبي القاسم ابن حبيب الخريشي المكناسي ناقلاً من كتاب 
أبي محمد عبد الله التادلي الموضوع عَلَ "المدونة": كَانَ الشيخ أبو الحسن اللخمي يفتي 
بأن الشريك إِذَا قَالَ: أنا أؤدي النقص الذي يناله شريكي في بيع نصيبه مفرداً فذلك له 
ولا مقال لشريكه؛ لأن الغلة قد ارتفعت بإزالة الضرر عنه بالنتقص الذي يناله في بيع 
نصيبه. انتهى. ومنه يظهر أنه لا خصوصية عند اللخمي للعبد الوصي المتقدم الذكر» وإن 
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كَانَ يحتمل أن يخصّه لئلا يكن عَلَ الإيصاء بالإبطال قال: وكَّانَ الشيخ عبد 
الحميد الصائغ يفتي أن الجبر عَلَ البيع إنم| هو فيا كَانَ لطيف الثمن كالديار 
والحوانيت ونحوهاء وأما الرباع الكثيرة الآثان كالفنادق والحمامات التي بيع 
النصيب فيها أفضل وأرغب عند الناس من شراء جميعهاء فإنه لا ينبغى أن 
يختلف في إفراد بيع نصيبه منها خاصّة؛ إذ لا ينال شريكه في ذلك بخس؛ لأن 
كثيراً من الناس يرغب في شراء النصيب من الحمام والفندق لقلة ثمنهء ولا 
يرغب في شراء جميعه لكثرة ثمنه وتعذره.انتهى. ومن تمام كلام عياض: وما 
قاله شيخنا في رباع الغلات له وجه من النظر. انتهى. وأما استثناء من اشترى 
بعضا فقال في التنبيهات: يجب أن يكون هذا الجبر فيما يورث أو اشتراه الأشراك 
جملة. وفي صفقة» وأما لّو اشترى كل واحدٍ منهم جزءً مفرداًء أو بعضهم بعد 
بعض 1' يجبر أحد منهم عَلَ إجمال البيع مَعّ صاحبه إِذَا دعا إليه؛ لأنه كما اشترى 
مفرداً لذلك يبيع مفرداء ولا حجة له هنا في بخس الثمن في بيع نصيبه مفردا؛ 
لأنه كذلك اشترى فلا يطلب الربح فيها اشترى بإخراج شريكه من ماله. انتهى. 
وعنه نقله ابن عَرَفَةَ فكأنه 1 يسبق إليه. إلا أنه قَالَ قبله: والمعروف الحكم ببيع ما لا 
ينقسم بدعوى شريك فيه 1 يدخل عَلَ الشركة. وقيّده غير واحدٍ بنقص ثمن 
حظه مفردا عن ثمنه في بيع كله. وقَالٌ المتيطي في كتاب الشفعة: من أوصى بثلثه 
للمساكين فباع الوصي ثلث أرضه فلا شفعة فيه؛ لأن بيع الوصي له كبيع الميت. 
قاله سحنون. وقَالَ غيره: فيه الشفعة للورثة. قَالَ ابن المندي: وهو الأصَحٌ 
لدخول الضرر عَلَ الورثة» وربما آل ذلك لإخراجه من ملكهم إِذَا دعي مشتريه 
ا ا لمكية دري 5 5 
ابن عَرَفة: تعليله نص في قبول دعوى البيع تمن دخل على الشركة. انتهى. ورأيت بخط 
بعض المحققين» وأظنه شيخ شيوخنا أبا القاسم التازغدري ما نصّه: طريقة عياض 
اشتراط اتحاد المدخل في دعوى الشريك إِلّ البيع» وطريقة اللخمي خلاف هذاء وأنْه 
لا يشترط؛ لأنه جعل الأصل فيها جعلت له الشفعة ما لا ينقسم خوف أن يدعو 
المشتري للبيع» والمشتري إنما دخل وحده؛ وقد جعله يدعوا إِلّ البيع» وتكرر هذا من 
كلامه في باب: تشافع الورثة والشركاء من كتاب الشفعة. انتهى. على أن ابن عبد 
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السلام عزا قول عياض للخمي؛ فتأمله. 

تنبيه: قد تقدم للخمي أن الاختلاف في القسمة الجبرية إنم) هو إِذَا كانت الدار ميراثاً أو 
للقنية» فإن كانت للتجارة ل تقسم قولاً واحداً؛ لأن فيه نقصاً للشمنء وهو خلاف ما 
دخلا عَلَيّْهِ. قَالَ عياض: فعلى قول اللخمي ما اشترى للتجارة لا يجبر عَلَ قسمه من 
أباه يجب ألا يجبر من أبي بيعه عَلَيْهِ؟ِ لأنه عَلَ الشركة دخل فيه حتى يباع جملة فقال 
ابن عَرَفَةَ: دخوله عَلّ بيعه جملة مؤكد لقبول دعواه بيعه جملة» فكيف يصمٌ قوله: لا 
يجبر عَلَ البيع من أباه؟ وإنما يصحٌ اعتبار ما دخلا عليه من شرائه للتجرة إذا اختلفا 
في تعجيل بيعه وتأخيره» والصواب في ذلك اعتبار معناه وقت بيع السلعة حسبم| 
ذكره في القراض من "المدونة". انتهى. ومن تمام كلام عياض وما قاله اللخمي في| 
اشترى للتجارة صحيح. 

فرعان: الأول: قَالُ المتبطي في البيوع: إن كانت دار مشتركة بين جماعة فسكنها بعضهم.: 
وبعضهم خارج عنهاء فأراد الخارجون تسويقها وبيعهاء وطلبوا إخلاءها لذلك. 
ودعى ساكنوها إِلّ غرم كرائها عَلَ الإباحة للتسويق» وأبى الخارجون فأفتى ابن 
عتاب وحكى فتوى شيوخه بإخلائها لذلك إلا أن يوجد من يكتريها من غير 
الشركاء بشرط التسويق» وشرط أمن ميله لبعض الشركاء وليس من ناحية بعضهم. 
وقَالَ أبوعمر بن القطان: بقاء الدور دون كراء ضرر في التي يكرى مثلهاء 
والصواب إن ثبت أن تسويقها للبيع خالية أفضل منه مسكونة وأوفر لثمنها أخليت» 
وإلا قيل لهم: تقاووها ليسكنها بعضكم. فإن أبيتم أخليت وأشهرت للكراء بشرط 
التسويقء وإِذًا وقفت عَلَ ثمن فلمن أراد سكناها منهم أخذها بذلك إلا أن يزيد 
عَلَيْه بعض من شركه. ابن عبد السلام: وأخيرني بعض قضاة بلدنا أنه لا يحكم 
بالإخلاء في الحوانيت وشبههاء ويحكم به في الدور ونحوها. 

ابن عَرَفَة: وحكاية بعضهم قصر الإخلاء عَلَ الدور هو مفهوم كلام الأندلسيين. 

الفرع الثاني: قَالَ ابن عبد السلام: المذهب ني هذا أن المبيع إِذَا وقف عَلَ ثمن بعد أن سوّق 

جميعه» فمن أراد من الشريكين أخذه بذلك الثمن أخذه به سواءً كَانَ طالب البيع أو 

طالب التمسك. وقَالَ الداودي: وعَلَيّْهِ مل مسألة "المدونة" أَنّه لا يكون أحقٌ بالمبيع 

منه| إلا طالب التمسك وحده. ونفى أن يكون أحد قَالَ غير هذا. انتهى. والذي في 
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"المدونة": وإِذّا دعي أحد الشريكين إِلّ قسمة ثوب بينهما 1 يقسم, وقيل لما: تقاوياه 
فيه| بينكما أو بيعاه» فإذا استقر عَل ثمن فلمن أبى البيع أخذه وإلا بيع. 

قال أبو الحسن الصغير: معنى تقاوياه: تزايدا فيه؛ يريد: برضاهما ومعنى "'بيعاه": عرّضاه 
للمساومة» وفيها أَيْضاً: وإِذَا دعي أحد الأشراك إِلّ قسم ما ينقسم من ربع أو حيوان 
أو عرضء وشركتهم بمورث أو غيره أجبر عَلَ القسم من أباه» فإن آينقسم ذلك 
فمن دعا ِل البيع أجبر عَلَي من أباه. ثم للآبي أخذ الجميع بها يعطي فيه. 

قَالَ ابن عَرَّقَة: فأخذوا منها أن ليس لطالب البيع أخذه إلا بزيادة عل ما وقف عَلَيْهِ من 
الثمن» ومثله قول الباجي: إن أرادوا المقاواة جَارٌ ولا يجبر عَلَيّهَا من أبى» ومن دعي 
إِلَ البيع أجبر عَلَيْهِ من أبى» وقيل له: خذ حظه بها أعطى وإلا بع معه. ويجحتمل أن 
يكون الشركاء في الأخذ با بلغه المبيع من الثمن سواءً؛ لأن قوله في "المدونة": لمن 
أبى البيع الأخذ بذلكء أعم من كونه أباه أولاً أو أباه حين بلوغه الثمن المذكورء 
وهو ظاهر قول أبي عمر في "كافيه" ما نصّه: وما كَانَ مثل الدابّة والعبد والسفينة 
وما لا يمكن قسمه بين الشركاء أجبروا عَل التقاوي أو البيع» وصاحبه أولى به 
بأقصى ما يبلغ في النداء إن أراده. وذكر عياض ما حاصله: من قصد بدعواه للبيع 
إخراج شريكه والانفراد بالمبيع عنه فليس له أخذه بها وقف عَليّهِ من الثمن» وإن 
ل يقصد ذلك فله أخذه بذلكء قَالَ في أول كلامه: أنّه ظاهر مسائلهم. وفي آخره 
قاله ابن القاسمء وبه أفتى الشيوخ وعمل القضاة. وفي لفظه إجمال حاصله عندي 
ما ذكرته» ففي كون الشريك أحق با بلغ المشترك المبيع مُطلّقَا وإن 1 يكن 
الطالب بيعه. ثالثها: إن 1 يكن قصد إخراج شريكه لأخذ غير واحد منها ولأبي 
عمر ونقل عياض. انتهى. 07 

وكأنه عكس عزو الأولين» وما ذكره عن أبي عمر هو نصّه في باب جامع القسمة. وقَالٌ 
قبله: وإن أراد أحدهم البيع وأبى الآخر أجبر الذي أبى البيع عَلَ البيع وقيل له: إما 
بعت وإما أخذت أنصباء شركائك با تبلغ من الثمن» فإن امتنع من هذا وذا أجبر 
عَلَ البيع حتى يحصل الثمن فيتقاسانه» ولماذكر المتيطي آخر القسمة نصّ "المدونة" المتقدم 
اختصره بلفظ : وإن كان مما لا ينقسم بيع عليهم إلا أن يريد : من كره البيع أن يأخذ ذلك بم| 
يعطي فيه» فيكون ذلك له. ثم قَالَ : قَالَ الباجي في "وثائقه - ويكون أحق به. قَال ابن 
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(لاكَربْع غَلّة) أي: فإنه لا يجبر فيه من أبى البيع على ذلك؛ لأنها”" لا تنتقص 
بثمن بعضها إذا بيع مفرداً عن بيعه مع الجملة. 
(أَوَاشْتَرى بُعضاً) أي: وكذا لا يجبر له غيره على البيع في هذا؛ لأنه اشتراه 


هه راع 
- 


(وإن وَجَدَ عيبا بالأكثّرِ قله رَدهَاا ' أي: فلو اطلع أحد الشريكين على عيب بعد 
القسم في [أكثر]' ' نصيبه. فله إبطال القسمة» وتصير الشركة على ما كانت عليه 
قبل القسمة» ودل قوله: (الأكثُرِ) على أما لا تنتقض بدون ذلك كالنصف 
[فدون]”''» وهو قول ابن القاسم. 
(وإن انما بيد صاحبه بكهدم رد نصف قيمته يوم فَبِضَهُ ‏ وماسَلم بيْنَهُمَا) أي: فلو 
كانت المسألة بحالمها وفات ما بيد الشريك الذي لم يظهر على عيب في نصيبه الذي 
كان أخذه بهدم أو بناء أو غيرهما من البيع والحبس والصدقة والهبة فإنه يرد قيمة 
عبدوس عن سحنون: فإن اختلفوا في أخذه بعد بلوغه في النداء ثمناً ما فقال بعضهم: أنا 
آخذ وقال الآخر: أنا آخذ فإنى) يتزايدان. قَالَ غيره في "المجموعة": فإن قَالَ بعضهم: نتزايد 
عَلَيْهِ وقَالَ بعضهم: يقوّمه بيننا أهل المعْرِفّة والعدل فمن كَانَ دعا إل المزايدة فذلك له. قال 
بعض الفقهاء: إِذَا طلب أحدهم المزايدة والآخر البيع نودي عَلَ السلعة» فإذا بلغت ثمناً كَانَ 
لصاحب المزايدة أخذها بذلك. إلا أن يزيد عَلَيْهِ الآخر فيتزايدوا فيها حتى يسلّمها أحدهم 
لصاحبه بالزيادة فتلزمه. انتهى. وما ذكره عن بعض الفقهاء نقله ابن يونس عن بعض 
شيوخه آخر باب قسمة الطريق» ولعلّك لاتجد هذه النقول مجموعة في غير هذا التعليق. 
)١(‏ في (ن): لأنهها. 
(0) في (ن): فليردها. 
() ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
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ذلك النصيب الذي فات يوم قبضه ويبقى السالم بينهما''؛ أي: الجزء الذي ظهر 
فيه العيب مع قيمة ما فات'". (ومَابِيَدِهرَدُ نصف قيمته وما سَلم بيَْهُمَا) أي: فإن 
كان الفائت هو المعيب فإن صاحبه يرد نصف قيمته يوم القبض فيقتسمانها مع ما 
سلم نصفين» وكذا إذا'" فات النصيبان معاً ويرجع [على]!*/ فو لك تيال 
بنصف قيمة ما زادته قيمة السالم على قيمة المعيب. 

(وإلارجعَ بنصف اليب مما في يده تمناً. وليب بينَها) أي: وإن لم يكن العيب 
بالأكثر بل كان في النصف فآقل فإنه يرد المعيب ويرجع على صاحبه بنصف قيمته 
مما" ' في يده وييقى المعيب بينهم|. 

(وإن اس ستحق نصف أوثَلتَ خيلا ريع ٠‏ وفُسخت في الأكثّرِ) يعني: أنه إذا استحق 
0 '" يخير» فإن شاء رجع بنصف قيمة ذلك 
للا ا را ل ا 
استحق من يده؛ وإن شاء نقض القسمة؛ وإن استحق الربع رجع”" بنصف 
قيمته» وإن استحق الأكثر انتقضت القسمة0©. 


)١(‏ في (ح١):‏ بينهم. 

() (فَإِنَ قَاتَ مَا بيد صَاحِيهِبكَهَدْمِ رَذَّنِضف قِبمَته يَوْم قَبَضَُ وما رَدَبََْهّها) وفي بعض 
النسخ: والمعيب بينهماء وكلاهما صحيحء وأما النسخ التي فيها: وما سلم بينه) 
كاللفظ الذي بعده فتصح باعتباره. [شفاء الغليل: /8 6 ]. 

(") في (ن): إن فات. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) في (ن): ما. 

(1) في (ن): من يله. 

نيرج ا 

(0) (وإنٍ اسْتْحِقّ نِضففُ أو ثُلْتْ خيّرَ لا رُيْمٌ وفْسِِحَتْ في الأَكْثَرِ) ابن يونس: بلغني 
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ل قا 0 م بام م رام عم 00 3 34 
(كطروغْريم. أوموصى له بعدد''' على [ورشة] ''[أوعلى وارث] '' قد تقدم 
[الكلام]”'' على ما إذا كان الطارئ بعد”' القسمة عيباً أو استحقاقاًء وسيأتي 


عن بعض فقهائنا القرويين أنّه قَالَ: الذي يتحصّل عندي في وجود العيب أو 
الاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظرء فإن كَانَ ذلك كالربع فأقل رجع بحصته 
ثمناًء وإن كَانَ نحو النصف والثلث يكون بحصة ذلك شريكا فيه| بيد صاحبه ولا 
ينتقض القسمء وإن كَانَ فوق النصف انتقض القسم وابتدأه» واستحسن ابن 
يونس هذا التحصيل وقَالٌ: ليس في الباب ما يخالفه إلا مسألة واحدة ذكرها. ولما 
ذكر عياض اختلاف أجوبة "المدونة" في هذه المسألة قَالَّ: فبحسب ذلك اختلف 
فيها المثأولون وحار فيها المتأملون وكثر فيها كلام المدققين» وتعارضت فيها 
مذاهب المحققين؛ فذهب المشايخ القرويون إِلّ أن ذلك كلسه تفريق بين البيع 
والقسمة» ومذهبه المعلوم في البيع: أن الثلث فزائداً كثير يرد منه» وأن القسمة عَلَ 
ثلاث درجات تستوي فيها مع البيع في اليسير الذي لا يردان منه. وذلك الربع فا 
دونه» وفي الجل الذي يردّ منه البيع ويفسخ القسم ويفترقان في النصف والثلث 
ونحوهما فلا يفسخ عندهم في استحقاق النصف أو الثلث» ويكون بذلك شريكا 
فيا بيد صاحبه» ثم ذكر ما ينقضه» وهذا نحو نقل ابن يونس. فإن قلت: لسو أن 
المصنف درج عَلَ هذا ما خصّه بالاستحقاق دون العيبء ولا ذكر التخيير في 
النصف والثلث بل كَانَ يقطع بأنه يكون بحصة ذلك شريكاً فيا بيد صاحبه؟ 
قلت: لعله 1 يرد خصوصية الاستحقاق دون العيب. وإنما أراد ضابط الأقل 
والأكثر والمتوسط فيه معاً بالنسبة لهذا الباب» ولعلّه فهم أن قول مشايخ 
القرويين: إن كَانَ نحو النصف والثلث يكون بحصة ذلك شريكا - معناه إن شاء؛ 
وفيه نظر. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 908//57]. 
)١(‏ ني (ن): بعدده. 
(0) في (ن): مثله. 
(©) في (م) و(ك) و(ن): وارث. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) في (ن): على. 
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الكلام على ما إذا كان الطارئ غري”'' على غريم أو وارثاً على وارث أو موصى له 
بجزء على وارث. والكلام الآن في طرو الغريم على الورثة فقط أو على الورثة 
والموصى له بالثلث» وطرو الموصى له بعدد على الورثة فقطء أو عل الورثة 
والموصى له بالثلث» وذكر أن حكم هذه الأربعة انتقاض القسمة» هذا قال: 
(كَطْرِو الريم.. إلى آخره) بعد قوله: (وفسخت في الاكثر) ”". 

(والْقسوم كَدَارٍ) يريد: أن الانتقاض مقيد ب إذا كان المقسوم داراً أو ربعا أو 
حانوتاً ونحو ذلك؛ يريد: وقد أبَوا من دفع الدين» وإلا فمتى دفعوا للغريم فلا 
كلام [له]” " على ما تقدم. 

(وإنْكَانَ عَيناأَوْمَِارَجَع علَىكل) أي : وإن كان المقسوم عيناً ذهباً أو فضة» 
أومثلياً كالمكيل والموزون فإن القسمة لا تتتقضء ويرجع الطارئ على كل واحد 
وعم 


ماه وس هو سملم 


(ومن أَعْسَر فَعلِيه إن لم يَعلَمُوا) أي: ومن أعسر من له نصيب في القسمة فلا 
يؤخذ من”' الملي عنه إذا لم يعلم' ' بالطارئ» وقاله ابن القاسم؛ نظراً إلى أن 


)١(‏ في (ن): غيرهما. 

(1) (كَطْرُوٌ عَريم.. إل قوله: اتبع كلل بحصته) اشتمل عل ثانية أنواع من الأحد عشر نوعاً 
التي في "المقدمات". وكأنه أسقط الثلاثة لرجوعها للثانية كما أشار إليه في 
"المقدمات" ورتبها عَلَ ترتيب ابن التاجب لأصوطاء وكلام ابن عبد السلام كافٍ في 
أصوطا فراجعه. [شفاء الغليل: 57/ 909]. 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ح١):‏ بين. 

(0) في (ح١):‏ لم يعلموا. 
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القسمة صحيحة ولم يتعمدواء [وإلا]'' فلا يرجع على الي إلا بء| كان يرجع عليه 
لو كانوا كلهم أملياء» واحترز بقوله: (إنْ لم يَعلَموا) مما إذا اقتتسموا مع العلم 
بالطارئ فإنهم متعدون ويرجع على اللي بالجميع. (وإن دَفعَ جميع | الورثة ]! ' مضت 
َبيعهِم بلا' " عَبْنِ) أي: فإذا دفع جميع الورثة لرب الدين دينه فإن القسمة تمضي؛ إذ 
ليس له حق إلا في ذلك. فإن امتنعوا أو أحدهم فسخت حينئظذٍ؛ لأن الدين مقدم 
على الميراث» فلا يُمَلَّكُ ) للوارث إلا بعد أدائه. 

(كبيعهم بلا غَبِنِ) أي: وكذا يمضي بيعهم بلا غبن كثمن المثل» ولا مقال لرب 
الدين في نقضه, واحترز به عم| إذا حصل فيه غبن» كم إذا حابوا في ذلك المشتري. 
فإن المحاباة تتنزل منزلة الحبة. (وَاسْتوَفى ممَاوَجَدَ) يعني: وإذا'”' قلنا بإمضاء البيع 
فباع أحدهم نصيبه ولم يبع غيره من بقية الورثة -فإن الغريم يأخذ جميع دينه''؟' مما 
وجد ثم يتراجعون فيرجع من أدى على من لم يؤد. (ومن أَعسَر فَعلِيه) أي: فعليه 
ما أخذ يتبع به إذا أيسر. 

(إِنَلّم [17/ ب ]يَعَلَمُوا) أي: فإن علموا فهم متعدون. (وإن طَرَا غَرِيم أو 
وَارث أو موصى [7]43") على مثله , أوموصى لَه بِجَرَء على وارث -اتَّمّع كلا بحصّته) هكذا 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(©) في (ح١):‏ فلا. 
() في (ن): ملك. 
(0) في (ن): وإن. 


(5) في (ح١):‏ ديته. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام القسمة 


قال في المقدمات”'' إلا أنه لم يذكر المسألة الرابعة» بل ذكر الثلاث الأولى''' ثم 
قال: وحكمها سواء؛ ومذهب ابن القاسم في الرابعة وهو طروء الموصي [له]7" 
بجزء على الورثة ما ذكر”'“. (وَأَخْرَتَ, لادَيْنْ لحمل) 7 أي: أن القسمة تؤخر إذا 


)١(‏ في (ن): المدونة. 

(0) ني (ن): الأول. 

)قاين معكر شين شافط من (إن): 

() انظر: المقدمات الممهدات: 7”/ 70660. 

(0) (وَأَخوَتْ لا هَيْنٌ لجَمْل وفي الْوَصِيّ قَوْلانِ) (لا دَيٌْ) معطوف عَلَ الضمير في (أخرت) 
وأشار بهذا الكلام رك ابن رشد في المسألة الثالثة من سماع أشهب من كتاب القسمة؛ 
فقف علي هذه الثلاث مسائل: الدين يؤدى باتفاق ولا يننظر وضع الحملء والتركة لا 
يقسمها الورثة باتفاق حتى يوضع الحمل؛ والوصايا يختلف هل يعجل انفاذها قبل 
وضع الحمل أو لا يعجل حتى يوضع الحمل؟ بعد إن قَالَ: لا أعرف في الدين خلافاً إلا 
ماذكر فيه عن بعض الشيوخ من الغلط الذي لا يعد من الخلاف. قال: وقد قَالَ الباجي: 
شهدت ابن أيمن في حكم ميّت مات وترك امرأته حاملا أنه لا يقسم ميراثه ولا يؤدى 
دينه حتى يوضع الحمل فأنكرت عَلَيْهِ فقال: هذا مذهبنا. ولّايأت ابن أيمن بحجّة؛ 
والصحيح أن يؤدى دينه ولا ينتظر وضع الحملء ولا يدخل في هذا اختلاف قول مالك 
في تنفيذ الوصية قبل وضع الحمل؛ لأن العلّة في تأخير تنفيذ الوصية إِلّ أن يوضع الحمل 
-عَلَ قول من رأى ذلك- هي أن بقية التركة قد تتلف في حال التوقيف قبل وضع 
الحمل؛ فيجب للورثة الرجوع عَلَ الموصى لهم بثلثي ما قبضواء ولعلّهم معدمون أو غير 
معينين فلا يجدون عَلَ من يرجعون. وأما تأخير الدين حتى يوضع الحمل فلا علّة 
توجبه؛ بل يجب ترك التوقيف وتعجيل أداء الدين مخافة أن يبلك المال فيبطل حقٌ 
صاحب الدين من غير وجه منفعة في ذلك للورثة» وإذا وجب أن يقضي دين الغائب ما 
يوجد له من المال مع بقاء ذمته إن تلف المال الموجود له كَانَ أحرى أن يؤدى الدين عن 
الميت من تركته لوجهين: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخد 


آغُدها: أذ لزت قد القت ست والقاق: أن امل لا اله فى التركة حل معتى ولد 
حياً ويستهل صارخاً ولو مات قبل ذلك ]1 يورث عنه نصيبء والغائب حقّه 
واجب في المال الموجود. ولو مات ورثه عنه ورثته» فإذا 1[ ينتظر الغائب مَعّ وجود 
المال الذي يؤدى منه الدين الآن له كَانَ أحرى أن لا ينتظر الحمل إذ 1 يجب له بعد في 
التركة حقٌ. ومن قول ابن القاسم في "المدونة" وغيرها: أن من أثبت حقا عَلَ صغير 
قضي له عَلَيْ وم تجعل للصغير وكيل يخاصم عنه في ذلك؛ فإذا قضى عل الصغير 
بعد وضعه من غير أن يقام له وكيل فلا معنى لانتظار وضع الحمل بتأدية دين الميّت. 
وهذا كله بِيّن لا ارتياب فيه ولا إشكالء وقد نقله ابن عَرَقَة إِلّ قوله: من غير وجه 
منفعة في ذلك للورثة» ثم تعقبه فقال في تغليطه ابن أيمن: وقوله: (لا حجة) له نظرء 
بل هو الْأَظْهّره وب العمل عندناء ودليله من وجهين: الأول: أن الدين لا يجوز 
قضاؤه إلا بحكم قاض» وحكمه متوقف عَل ثبوت موت المديان وعدد ورثته ولا 
يتقرر عدد ورثته إلا بوضع الحملء فالحكم متوقف عَلَيْهِه وقضاء الدين متوقف عَلَ 
الحكم, والمتوقف عل متوقف عل أمر متوقف عل ذلك الأمر. الثاني: أن حكم 
الحاكم بالدين متوقف عَلَ الإعذار لكل الورثة» والحمل من جملتهم, ولا يتقرر 
الإعذار في حقه إلا بوصي عَلَيْهِ أو مقدم. وكلاهما يستحيل قبل وضعه. فتأمله. ومن 
تمام كلام ابن رشد: فإذا توفي الرجل وله زوجة وجب ألا يعجل قسم الميراث حتى 
تسأل المرأة هل مها حمل أم لا؟ فإن قالت: أنا حامل وقفت التركة حتى تضع أو يظهر 
أنها ليس بها حمل بانقضاء أمد عدة الوفاة وليس بها حمل ظاهرء وإن قالت: لست 
بحامل قبل قولها وقسمت التركة» وإن قالت: لا أدري أخر قسم التركة حتى يتبين 
امالس ماعل اناقض عه ارين أبد العده ومس بباازية امن حل» 

قَالّ ابن عَرَفَة: ظاهره أنه لا يشترط في عدة الوفاة في ذات الحيض حيضتها في العدة» وقد تقدم 
ما فيه من الخلاف. وني بعض التعاليق: أن القاضي ابن زرب بعث إليه القاضي ابن 
السليم بِعَصّبَّةِ ميّت وزوجة له. ادعت أنها حامل» وأكذبها العصبة. قال ابن زرب: 
فقلت طا: اتقي الله» ولا تدعي الحمل» وليس بك حملء وربما كانت علة في الجوف 
تسميها الأطباء الرحاء تظن المرأة أنها حامل ولا حمل بهاء فقالت: أنا حامل» وما أرسلنا 


باب في أحكام القسمة 


كان بعض الورثة حملا ولا تؤخر لأجل [حلول]”'' دين لهم. 

(وفي الوصييّة شّولانِ) يعني: اختلف إذا أوصى الميت بوصية وكان الموصى له 
غائباً هل تؤخر القسمة إلى قدومه أم لا؟ فعلى القول بجوازه فلا بد من عزل ما 
يخص الموصى له. 

(وشَسَمَ عن صغيرِآب, أَووَصيه ومنتَقط كَمَاضٍ عَنْ غَائب) أي: أنه يجوز للأب أن 
يقسم عن ولده الصغيرء وكذلك الوصي عن الصغيره وكذلك الملتقط عن اللقيط 
الصغيرء وكذا القاضي عن الغائب» ويعزل حصته. (لاذي شرطّة) أي: فليس له أن 
يقسم عن”'' الغير إلا بأمر القاضي. (أوكَنَّفَأخا) أي: وكذا من كنف أخاً له 
صغيراً احتساباً فأوصى له أحد بال فقام فيه لم يجز بيعه له ولا [قسمه]"" لهء وكذا 


إليك ابن السليم إلا عَلَ أَنْك فقيه لا عَلَ أنك طبيب» فتبسمت ضاحكاًء وعجبت من 
حدتهاء وتمادت عل ادعاء الحمل إِلَ أن توفي القاضي ابن السليم؛ ووليت القضاء بعده. 
وتحاكموا عندي؛ فأمرت أن ينظرها القوابل» فنظرنها فقلن: لا حملء. فقضيت بقسم 
الميراث. قيل له: أو يجوز أن يُنظر إِلّ حرٌة؟ قَالّ: نعم؛ إِذَا بان اللدد وهذه آخر مسألة في 
ديوان ابن عَرَفَة. واسم هذه العلة الرحا مشارك لاسم رحاء الطحن في اللفظء كذا هو في 
"ذخيرة" ثابت ابن قرة الحرّاني وغيرها من تصانيف الطب. وقَالَ أبو الوليد طفيل ابن 
عاصم في رجزه: 
تبغرضٌ للنساء هذاالداء يدعى الرحا وأصله الحساء 


من ورم صلب يرى في الرحم 
وبالله تعالّ التوفيق. [شفاء الغليل: 109/5]. 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ن): على. 
(9) في (ح١):‏ قسمته. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لورتب”'' على تركة أخيه فهو كالأجنبي. (أوأب ع ْكبِيرٍ) أي: ولا يجوز للاب أن 
يقسم عن ابنه الكبير وإن غاب الابن. (وفيهًا هسم تَخلَة ورَيتَونَة إن اعتَدَلَتا”"') 
أشار بهذا إلى قوله في المدونة: قيل: فإن كان بين رجلين نخلة وزيتونة هل 
يقتسم|نهاء قال: إن اعتدلتا في القسم وتراضيا بذلك قسمتها بينهماء فأخذ هذا 
واحدة وهذا واحدة فإن كرهالم يجبر” ". انتهى. واختلف هل [هي]”'' قسمة 
قرعة» وهو مراده بقوله: (تَراضيها) أي: رضيا أن [يستهم|]” ' عليهماء ولذلك 
شرط الاعتدال» وإنها جاز جمع الصنفين المختلفين في القسم بالسهم هنا لقلة 
ذلك. وقيل: إنما هذه قسمة مراضاة. ابن يونس: والأول أظهر لقوله: (إن 
اعتَدَلَتَا) ولو كان””'' على التراضي لم يحتج لذلكء وإليه أشار بقوله: (وشَل هي 


قسمَة”" للقلة” أو مراضاة؟ تَأُوبلانِ). 


)١(‏ ني (ح١):‏ وثب. 

(0) في (ح١).‏ (ن): اعتدلا. 

(2 انظر: المدونة: 7”017/5. وتهذيب المدونة: 85//ا١7.‏ 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) في (ن): يقسمههما. 

0( ني (ن): كانت. 

(0) في (ن): قرعة. 

(8) في (ح١):‏ للغلة. 


نأ فج الحكام القرايض 


بان [في أحكام الفراض] 

قراف توي على جر في تقد موب مسبج مزريْجه) هذا تعريفه 
اصطلاحاًء فقوله: (تَوكِيلَ) كالجنس يشمل الوكالة على خلاص الحق وقضاء 
الدين والوكالة على الخصومة وعلى بيع سلعة أو قضاء حاجة ونحوه. ويشمل 
أيضاً الشركة؛ [إذهي توكيل من كل واحد لصاحبه. (على تَجِرٍ) فصل أخرج به 
ماعدا الشركة. (في نَقَد) أخرج الشركة]”''؛ لأنما تجوز بالنتقد وغيره من 
العروضء واحترز بقوله: (مضروب مُسَلّمٍ) من التبر والحلٍ ونحوهماء ومن اشتراط 
يده معه ومراجعته أو أميناً عليه. (بجزْه) أي: كالنصف”' أو الثلث أو الربع 
ونحوه. فلا يجوز أن يعمل فيه بعدد' ' معين من الدراهم أو الدنانير. (من ربحه) 
أي: من ربح المال المدفوع» فلا يجوز أن يعمل فيه بجزء من ربح غيره. 

(إن علم شَدَرهُمَا) أي: قدر امال المدفوع والجزء [المشترط له]”'» فلا يجوزفي 
اللعوواة 

(ولومفشوشاً) أي: أنه يجوز القراض بالمغشوش من النقود. وهوالأصح. رلا 
بدِين عليه) أي: فلا يجوز لرب الدين أن يقول لمن عليه دين اعمل فيه قراضاً بربح 
كذا. (واسْتَمر) أي: واستمر ديناً على حاله» ويكون للعامل ربحه وعليه خحسارته. 
(مَالَم يْقَبْض) أي: فإذا قبض زالت التهمة» وذلك لأنه قبل القبض يحتمل أن 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) في (ن): كالصنف. 


(9) في (ن): بقدر. 
(5) في (ن): المشروط. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يكرن غير" لبريقة فيه» ولما كان إحضار الدين مع الإشهاد يقوم مقام القبض 

قال* (أويحضره. ويشهد) أ يشهد عل براءة ذمته. (ولا برهن. أووديعة) ل أي 

فلا يجوز القراض بذلكء أمّا'" عدم جوازه بالرهن ولو كان بيده فلأنه شبيه 
بالرهن” '' أو بالوديعة» وإن كان بيد أمين ففيه اشتراط زيادة التقاضى؛ وهو لا 
يجوز» وفي المدونة أن الوديعة كالدين لا يجوز القراض بها إلا بعد إحضارها 

وقبضها' '. (وإن ييده) راجع إلى كل من المسألتين. 
([ولا بتبْر]”” لَمَيُتعَام به بيّده) يعني: أن القراض يشترط في رأس ماله أن 

يكون مضروباء فلهذا لا يصح بالتبر ونحوه من الحلٍ وغيره في بلد لم يتعامل به 

فيها. (كَفُُوسِ) هو مذهب ابن القاسمء وقال أشهب: بالجواز. 
(وعَرْضء إن تَونّى بيْعَهُ) لا خلاف في منع القراض بالعروض مقومة كانت أو 

مثلية إذا كان العامل هو الذي يتولى بيعها بنفسه. وقيد ذلك اللخمى با إذا كان في 

بيعه كلفة» ولذلك أجرة لها خطب. 

)١(‏ في (ن): أخر. 

(1) (وَلا بِرَهْنْء أَوْ وَدِيعَة» وَإِنْ بِيَدِِ) ظاهره انطباق الإغياء عَلَيْهَا معاه وإننا صرّحوا به 
في الرهن فيما رأيناء ولّو سلم فإن) ينبغي أن يجعل غاية ما بيد غيره لا ما بيده فيه| 
مع وفي بعض الحواشي: أن معناه: ولو كَانَ قائاً بيده 1 يفت»ء وفيه بعد. [شفاء 
الغليل: ؟/ 4317]. 

(8) انظلنامدونة اه عد وسديت مدو اه 

في (ح١):‏ ولا تبر. 


باب في أحكام القراض 


وقيده اللخمي بها إذا كان على غائب» ويحتاج إلى المضي إليه أو على حاضر مُلِدٌ 
وأما إن”'' كان على حاضر موسر وليس إلا اجتماع العامل به فيقبضه فإنه جائز؛ 
أنه كدي نه 

(أَوْلِيَصرِف, ثُم يَعصَلَ) أي: ومثل ذلك في ا منع ما إذا دفع إليه ذهباً ليصرفه ثم 
يعمل به قراضاًء وقيده فضل ب إذا كان الصرف له بالء وأجازه أشهبء. 
والخلاف مقيد با إذا كان رأس المالهي الدراهمء وأما إن جعلا رأس المال 
الدنانير -وإنما شرط عليه الصرف لأنه من حسن النظر- فإنه جاتز. 
بالعرض أو ما بعده؛ كان للعامل قراض مثله في الربح وأجرة مثله في بيع 
العرور'"' وخلاصن الفين وتولقه” العيرف7. 


)١(‏ في (ن): إذا. 

(؟) في (ن): قبضه. 

(*) في (ح١):‏ تولية. 

(4) في ون): القراض. 

(5) في (ن): وتولية. 

(فَأَجْرٌ مِثْلهِ في تَوَلْيهه نّم قِرَاض مِثْل.. إل قوله: أو ما يقل) مشتمل على الصرف 

والنظائر التسع المنظومة في قول بعضهم: 

لِكُل قِرَاضٍ فَاسِدٍ جَفل مثلِه سؤى تشغة فَذ فُصَلَتْ ببَيَانِ 
قِرَاض بدن أو بعرضٍ وَمْبْهَم وبالشِرْكِ وَالتٌأجيل أؤ بِشَمَانٍ 
ولامشتري دين شري بتفد دون يساع عد لان 


وَيكُجز في أنْمَانِهِ بهد بَئِِهٍ فهذيإذاغدث تَمَامْنَمَانٍ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(كلك''' شرك, ولا" عَادَة) أي : وما فيه أيضاً قراض المثل إذا دفع له المال 
وقال: "اعمل به والريم بيتنا"' "؛ وليس ثم عادة تقيد ذلك بشرط أن يكون 
[قد]' ' عملء وإلا فسخ. 
الربح مبهم؟ للغرر. (أُوَأَجِلَ) كقوله: "غيل قبلاسحة: أو فههرا,:" ونحوذلك» 
أو: "لا تعمل فيه إلا إذا دخل الشهر الفلاني» أو السنة الفلانية" فإنه يرجع إلى 
قراض المثل. (أَوْضْمَنَ) أي: مثل أن يدفع المال ويقول للعامل: "انك مبافه: ن" 
[3]]فإنه” ' ليس من سنة القراض. (أواشْتَرٍسلْقةَ فلان. ثم اتَجِرفي تُمَنِها) 
أي: وما يرجع فيه إلى قراض المثل إذا دفع له المال واشترط عليه ربه أن يشتري به 
وَل تك لاا يفل و رةه فترئ نواه اسفن لسن ينان 
كَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي عِياضٌ فَإِنَهُ غَبيرّبمَايَزوِي فَصِيحُ لِسَانٍ 
وقد أنشدها في "التوضيح" ولما ذكر أبو الحسن الصغير اختصار أبي سعيد في قوله: ومن 
أخذ قراضاً عَلَ أن يخرج به إِلّ بلد يشتري منه تجارة فلا خير فيه. قَالَ مالك: يعطيه 
الملل ويقوده كما يقود البعير» وإنما كره مالك من هذا أن يحجر عَلَيْهِ ألا يشتري إِلَ أن 
يبلغ ذلك الموضعء وقد تقدم ذكر من أخذ قراضاً على أن يبتاع عبد فلان قَالّ: في هذا 
دليل عَلَ الرجوع في الأولى لقراض المثل. انتهى. فلو شاء الناظم إلحاقها بها لقال: 
وألحق بهاترك الشراء لبلدة لحجر به أضحى مقود جران 
والجران: زمام البعير. عَلَ أن المصنف ذكر هذه بعد فيم| يرجع فيه لأجرة المثل. 
)١(‏ في (ح١):‏ كالمال. 
(5) ني (ن): إلا. 
(6) ىق (3)اشركة 
(0) في (ن): لأنه. 


باب في أحكام القراض 
سلعة من فلان ثم يبيعها ويتجر بثمنها. (أوبدِينِ) أي: وكذا يرجع إلى قراض المثل 
إذا اشترط رب الال ألا يتجر إلا في الشيء الفلاني» وهو تما يقل وجوده في بلد 
القراض. (كَاحْتلافهمًا في الربح, وادعاء'''مالايُشبهُ) أي: وكذا يرجع إلى قراض 
المثل إذا اختلفا في الربح وادعيا ما لا [يشبه]”''» ومن ادعى منهما ما يشبه فالقول 
قوله. (وفيما فَسَدَ غُيْرَه أجرة مثله) أي: وفيا فسد من القراض غير الوجوه 
السابقة”" أجرة المثل. 

(في الدّمَة) هذا هو المشهور أن أجرة المثل في ذمة رب المال حصل ربح أم لا 

(كاشتراط يده أو مراجعته أو أميناً عليه ) أي: أن رب المال إذا اشترط على العامل 
أن تكون يده معه في المال» أو اشترط عليه أن يراجعه فيا يفعل أو جعل معه أميناً 
عليه فإن ذلك لا يجوزء ويكون فيه أجرة المثل. 
العامل في القراض بجزء من الربح فإن ذلك جائزء إلا أن ذلك مشروط 
بشرطين: الأول: ألا يقصد السيد بذلك كون العبد عيناً على العامل؛ وإليه أشار 
بقوله: (غَيْرِعينِ) أي: فإن كان عيناً 4 يجز. الثاني: أن يكون الجزء من الربح للعبد 
ولهذا قال: (بِنَصيب لَهُ) أي: فإن كان للسيد لم يجز. 

(وكآن يخيط, أويخرز, أويشارك, أويخلط, أويبضع, أَويَرْر) أي: وكذا يكون 
() ني (ن): وادعى. 


(5) في (ح١):‏ يشبهه. 
(0) في (ن): السبعة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


للعامل أجر مثله إذا اشترط رب المال عليه أن يشتري قيماشاً [ويخيطه]”'' أو 
جلوداً ويخرزهاء أو اشترط عليه أن يشارك غيره في مال القراض أو اشترط7) 
عليه أن [يخلط]”' مال القراض بال من عنده ويعمل فيه؛ أو يشترط عليه أن 
يبضع؛ أي: يرسل جزءً من مال القراض مع غيره للتجارة» أو يشترط عليه 
أن يزرع [من]”'' مال القراضء فإن ترك”'' كان له أجر مثله؛ وما كان من 
(أولا يشترِي إلى بنْدكذا) أي: وكذا الحكم إذا حجر عليه بأن قال: لا تشتر 
بعال" ' القراض إلى أن تبلغ الموضع الفلاني. 
(أوْبَعدَ اشترائه إن أخبره ففَرض”") يشير إلى قوله في المدونة: وإن ابتاع سلعة 
ثم سأل رجلاً يدفع [إليه مالا ينقده]”” فيها ويكون قراضاً بينهه| فلا خير فيه فإن 
ترك لزمه رد المال إلى ربه وما كان فيها من ربح ووضيعة فله أو عليه'"". فقوله: 
(لَزْمَْهُرَّه امَال) هو كقوله هنا: (قَقَرْضَ) وكذا” ' إذا أخبر رب المال أولاًب) 
اشترى: ان الوان: ولى ايد امال ولك كرية نا لشر اء له "التلعة ول الينتاك فت 
ل ل يت 
() في (ن): يشترط. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0) في (م) و(ك) و(ن): شرك. 
(1) في (ح١):‏ من مال. 
(8) في (ن): إليهما ليقده. 


(0) انظر: المدونة: 5/ الال وتمهذيب المدونة: 7/ 077. 


باب في أحكام القراض 


ابن المواز: ولو أخذ المال ولم يخبره بالشراء ولم يسم له السلعة ولا البائع - جاز. 
(أَوْعَيّنَ قخصاً, أَوْرَمَاًء أوْمَعَادً) ' أي: وكذا يكون القراض فاسداً إذا 
قرط""' وك الاقغل العام الاامشرى الاش محم معي أو عون زمننا 
فقال: اتجر بالمال سنة فقطء أو اشترط عليه ألا يعمل إلا في محل كذا؛لماني ذلك 
من التضييق وا حجر. 

(كََن أَخَدَ مَالايَخْرجَ للد فَيَشتَرِي) '"' هو كقوله في المدونة: ومن أخذ قراضاً 
على أن يخرج به إلى بلد فيشتري منه تجارة فلا خير فيه» قال مالك: يعطيه المال 
ويقوده كما يقود البعير' '. 

(وعَليْه كَالنَشْر, والطّي العَفيفَينِ) أي: وعلى العامل ما خف من نشر وطي 
ونحوهما ما جرت العادة أنه يتولاه» ولا يستأجر عليه من مال القراضء فإن 
استأجر على ذلك فالأجر عليه» وإليه أشار بقوله: (والآجرإن اسَتَأَجَرَ) أي: وعليه 
الأجر إن استأجر على ذلك. (وجَارَ جْزْء َل أُوكْرَ) أي: وجاز القراض على الجزء 
المشترط للعامل قليلاً أو كثيراً. 

(ورضاهمًا بعد على ذَدك) أي: وكذا يجوز أن يتراضيا بعد عقد القراض على 


ادع تنخضا انارقاء عات عر سكين ل فشني الربنات دانتا 
يترجّح فيه أجرة المثل؛ كما أن القراض إِلَ أجل من قبيل ما يترجح فيه قراض المثل؛ 

(')ن (ن): اشترط. 

1 (كَأَنْ أحَدَ مَالاَلِيَخْرُجَ به لبد فيَشْترِي) الظاهر أنه تكرار مَعَّ قوله: (أو لا يشتري إِلَ بلد) 
وقد وقع في بعض النسخ: (أو لا يشتري إلا ببلد) بأداة الاستثناء» وكأنه فرار من التكرار. 
[شفاء الغليل: ”/ 5 91]. 

(6)"انظر لدو 4 اوعدي الملاروة ره مر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


جزء قل أو كثر؛ يريد: وقد كانا دخلا قبل ذلك على جزء معلوم. 

(ورَكَانُهُ عَلَى أَحَدهمًا) أي: وكذا يجوز لما أن يجعلا زكاة ربح القراض على 
أحدهما؛ لأنه يرجع إلى جزء معلوم. (وَهُوَللمْشْتَرِط, ونْلّم تَجِب) أي: والجزء 
لمشترطه”'' منهما وإن لم تجب الزكاة. 

(والريح لأحدهما أَوْلقيْرِمًا) أي: وكذا يجوز لما أن يجعلا الربح لأحدهما أو 
لغيرهماء وحيث شرط” ' الربح للعامل بأن' " قال: (اعمل ولك ربحه) فضانه 
من العامل؛ لأنه كالسلفء وإليه أشار بقوله: (وَضَمِنّهُ في: الريح لَهُ). 

(إنَلَم [ينفه]!"'. ولّم يسم قراضا) [أشار إلى أن]””' الضمان عليه مشروط 
بشرطين: الأول: ألا ينفيه» فإن نفاه بأن قال: "اعمل ولا ضان عليك" 
فإنه لاا يضمنه. 

الثاني: ألا يسمي ذلك قراضاً بأن قال له اعمل في هذا المال» فإن قال له: 
"اعمل به قراضاً" فالمشهور أن ضمانه من ربه. (وخَلْطَه وإنَبِمَاله) ما تقدم من أن 
خلط المال يفسد القراض إنه| ذلك مع الاشتراط» وأما إذا خلطه من غير شرط 
فإن ذلك جائز» وسواء خلطه باله أو بهال غيره؛ قال في المدونة: وإذا خاف العامل 
إن قدم ماله على مال القراض أو أخره'”'' وقع الرخص في ماله. فالصواب أن 
() ني (ن): المشترط. 
(0) في (ن): يشترط. 
(؟) في (ن): فإن. 
(:) في (ن): ينفقه. 


)26 5 (ن): ع 
)3 في (ح١):‏ ذه 


باب في أحكام القراض 


يخلطهم| ويكون ما اشترى من السلع على مال القراضء وعلى ما أخذ''' فيها'". 
وإليه أشار بقوله: (وشوالصواب؛ إن خَافَ بِتَقْدِيمٍ أحدهما رخصا). 
(وشَارَكَإن راد مُؤَجَلاً بقيمقه) أي: وشارك العامل رب المال إن زاد ثمناً مؤجلاً 
بقيمته» وهو معنى قول ابن القاسم: إن العامل إذا أخذ مائة قراضاً فاشترى 
سلعكين" "نان داعا بحالة و لاخر مولة أنه رفون شريكا تر الماك 
بقيمة المؤجلة تقوم بالنقد» فإن ساوت خمسين كان العامل شريكاً [بالثلث» وقال 
0 : شاه ١‏ 2 5 )0ل 
محمد: يقوم بالعرضء ثم يقوم العرض بنقد ويكون شريكا] بنسبته» وإليه 
(وسَفَرَه إن لم يُحْجَرْفَبَلَ شَفْله) أي: وجاز سفره بالمال إن لم ينهه رب المال من 
ذلكء والمشهور أن له أن يسافر به عند الإطلاق. (وادقع لي, فَقَدوَجَدتَ رخيصاً 
أشتريه) أي: وكذا يجوز القراض إذا قال /١17541‏ ب] العامل لرجل: قد وجدت 
سلعة رخيصة فادفع لي مالا قراضاً؛ لأشتريها به. 
(وبيعه بعرض) أي: وكذا يجوز للعامل أن يبيع بالعرض؛ لأنه من التجر الذي 
دخل [مع]"' رب المال عليه. (ورده بعيب) أ "كذ وز له إذا:اشترى سينا كم 
اطلع فيه على عيب أن يرده” '» يريد: وإن أبى رب المال لتعلق حق العامل 
)١(‏ ني (ن): نقد. 
() انظر: المدونة: 1١/7”‏ 55» وتهذيب المدونة: ”7/ 03717. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(6) انين حك فين ساقط هزم زن): 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


بالزيادة. (وللمالك فَبُونه, إِنَكَانَ الجميع لثمن[ ]'"' عَيْنْ) أي: أن الحكم المتقدم 
مقيد ب| إذا كان الشراء ببعض مال القراض. فأما إذا اشترى بالجميع سالعة 
فوجدا'' فيها عيباً فإن لربه قبول ذلك المعيب بالثمن؛ لأن من حجته أن يقول 
للعامل: أنت إذا رددت” " ذلك نض الال ولي أن آخذه. وقاله في المدونة”“, 
وقيده أبو عمران بما إذا لم يكن ثمن المعيب عرضاً» ولمهذا قال: (وَالَّمَنْ عينَ) 
فإن كان عرضاً لم يكن له ذلك؛ لأن العامل يرجو الربح في ذلك العرض إذا 
عاد في يده. (وممَارضة عبده وأجيره) أق: كان أن يقارض عبده أو 


ع 


اع لالدو . 

وكذا يجوز للمالك دفع مالين معاً أو واحداً بعد واحد إن لم يكن العامل شغل 
الأول]”"» وسواء كانا متفقين أو مختلفين إذا شرط خخلطهماء وإلا جاز في المتفق 
فقط. (أَوشَفَله, وإن'” لم يَشْتَرِطه) هذا قسيم قوله: قَبْلَ شََغْلِه؛ٍ أي: وإن دفع”") 
المال الثاني بعد شغل الأول جاز إن لم يشترط الخلط وظاهره: ولو مع اختلاف 


)١(‏ في (ح١):‏ حكم. 

() في (ن): ثم وجد. 

(9) في (ن): أردت. 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: 6717//79. 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ح١):‏ الخدمة. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) في (ن): إن. 

() في (ن): وقع. 


باب في أحكام القراض 


الجزأين» أما إذا اشترطه فإنه لا يجوز ولو اتفق الجزءان. 

(كنُضوض الأول إن ساوى, واتَّفْقَ جَرْوْهُمَا) أي: وكذا يجوز له أن يدفع له المال 
الثاني بعد نضوض الأول بشرطين: أن يكون الأول نض من غير ربح فيه ولا 
خسارة كم) إذا اشترى باثة وباع أيضا بائة» وهو مراده بالمساواة. والثاني: أن 
يكون جزء الربح متفقا 

(واشتراء رب منْه إن صح) أي: وكذا يجوز لرب المال أن يشتري من العامل 
سلعةء قال في الموطا”: لا بأسن بها إذا [كان]!' صحيحا عل غين قترط ”". أي 
لئلا يتوصل بذلك إلى أخذ شيء من الربح قبل المفاصلة. ابن القاسم: وسواء كان 
شراؤه بنقد أو إلى أجل. 

(واشترا نتراطه أَلا ينَزِلَ وادياء أويُمشي بيل, أو بحر أَويَبِتَاعَ سلعة. وضّمن, إن خَائف) 
كا قار إن قله ف ادو حو رف اناك أن بشي لخن العام أن لا شرك 
بطن واد ولا يمشي بليل ولا يبتاع سلعة [كذا]”'"» ولا[يحمله]” “في بحر. فإن 
فعل شيئاً من ذلك ضمن“”'؟. وقاله الفقهاء السبعة. (كأن رَرعْ أوساقى بموضع جور 
نَه)” "هذا راجع إلى قوله: (وضمن) أي: وهكذا يضمن العامل إذا زرع أو ساقى 


)١(‏ في (ن): المدونة. 

(؟) مابين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 

(") انظر: الموطأً: 7/ /58. 

)ها بون تكرسين بلاط هن ان ): 

(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): يجعله. 

() انظر: المدونة: 7/ 167. 

(0) (كَأَنْ رَوَعَ أو سَاقَى بِمَوْضِع جَوْرِ لَهُ) كذا في كثير من النسخ بإثبات لفظة (له) أي: 
للزرع أو المساقاة خاصّة» كأنه احترز مما إِذًا كَانَ الجور عاماً في كلل سبب ومتجرء هذا 


شرن توراه السهيو الى شوشت اللكتهن 


بموضع ظلم. 

(أَوْحَرَكَهُ بَعَد موت عيناً) أي: وكذا يضمن العامل المال إذا حركه؛ [أي: 
اشترى]”'' به بضاعة بعد موته''' بشرط أن يكون امال عيناء فإن مات ربه وقد 
كان العامل”"' شغله فإنه على قراضه. قال في المدونة: فإن أراد الورثة أخذ 
القراض فذلك لهم إن كان امال عيناًء وليس لهم ذلك إن كان سلعا وهم في هذا 
كركليه' أشواء”. 

(أَوْشَارَكَ ون عاملاً) أي: وكذا يضمن العامل إذا شارك بعال القراض أحداً 
وإن عَمِلا جميعاً» فإن فعل ضمنء ولا يجوز له أن يشارك عاملاً آخر لرب المال. 

(أُوبَاع بدِينِ) أي: وكذا يضمن العامل إذا باع سلع القراض بالدين؛ لتعديه. 
فإن باع بذلك فالربح بينهم| والخسارة عليه» وهو المشهور. 

(أُوشَارَض بلا إِذْن) أي: وكذا يضمن العامل [إذا قارض]''' غيره» ويكون ما 


حصل من الربح بين العامل وبين رب المال؛ لأن القراض كالمل لاايصح إلا 


معنى مافي بعض ال حواشيء ولم أر من قيّد الجور هنا بهذا القيدء ولعل لفظ (له) كَانَ 
في المبيضة ملحقاً بعد قوله بعد هذا: (أو شارك وإن عاملاً) فوضعه الكاتب هنا. 
[شفاء الغليل: 7”/ 416]. ١‏ 

)١(‏ في (ن): فاشترى. 

(0) في (ن): موت ربه. 

(9) في (ح١):‏ المال. 

(5) في (ن): كوليهم. 

(06) انظر: تهذيب المدونة: "/ 5 5 6. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام القراض 


بالعمل. (بلاإِذْن) قيد''' ني الثلاث مسائل وهي: ما إذا شاركء أو باع بدين؛ أو 
قارض غيره. (وَغَرم للعامل الّانِي إِنَدَخْلَ عَلَى َكثّرَ) اعلم أن دفع العامل مال 
القراض لعامل آخر تارة يدخل”' على مقدار جزء الأول من الربح ولا إشكال 
فيه» وتارة يدخل على أقل ى) لو أخذه الأول على النصف فدفعه على الثلث فإنه 
يكون له الزائد لضمانه» وتارة يدخل على أكثر كها لو أخذه الأول على النصف 
فدفعه على الثلثين فإن الأول يغرم للثاني قدر الزائد ويأخذ رب المال نصف 
الربح؛ لأنه لم يدخل إلا على ذلك, وهو المشهور. 

(كخسره, ون قَبلَ عمَله) ”" أي: وكذا يغرم الأول ما خسر في المال سواء كان 
بعد عمله فيه أو قبل أن يعمل فيه ثم دفعه للثاني» مثاله أن يكون رأس المال 
انون '' فخسر فيه أربعين ثم دفع الأربعين الباقية للشاني على النصف فصارت 
مائة» فإن رب المال يأخذ ثانين” ' رأس ماله وعشرة نصف [ما بقي]”'' ويأخذ 
الثانٍ عشرة» ويرجع على الأول بعشرين [هام]”'' نصف ربحه الزائد على 
الأربعين التي دفعها له. 


)١(‏ ني (ن): قيل. 

(0) ني (ن): يزيد. 

(0) (كَخْسْرِهء وإِنْ قَبْلَ عَمَلِِ) إطلاق الخسر عَلّ ما قبل عمله مجاز» وفي بعض الحواشي 
أن الإغياء راجع لقوله: (إن خالفنه) وفيه نظر:[شفاء الخليل: 9/ 918]: ْ 

(4) في (س١):‏ بياتتين. 

(0) في (ح١):‏ ماثتين. 

(5) في (ح١):‏ باقي. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


لشرح بجهرامر الصغير (الدرر في شرح المخد 


(والربْح لَهُمَا ككل آخذ”'' مال للتَِْيَة فتَعدَى) قد تقدم أن العامل إذا تعدى وباع 
بالدين أن الغرامة عليه [والربح]” '' بينه وبين رب المال وهكذا هناء وكذا الحكم 
في كل من أخذ مالآ على التنمية فتعدى فيه. (لاإنْنَهَاهُ عَنِ العمل هَبِلَهُ) أي: قبل 
كروك انك ذاد الويع كرك العاير وعدن لآنك ال سقية وان سه دده 
كالوديعة (أوْجَنى كل وعدي )ل كان حكم الأجنسي في جناينه]0© 
على مال القراض أنه يغرم نه كلامه هذا على أن رب المال [والعامل]”'' في 
الجناية على المال أو أخذ شيء منه كذلك” ". 

(ولا يَجُورْاشْترَاوَه منَرَبْه) أي: ولا يجوز اشتراء العامل من رب المال؛ يريد: 
سلعاً للقراض خشية المحاباة» أما إذا ابتاع منه شيئاً لنفسه فإن ذلك جائز. (أُو 
بنسينّة وإن أذن) أي: وكذا لا يجوز له أن يشتري بنسيئة وإن أذن له رب المال في 
ذلك. (أو بأَكفّرَ) أي: أكثر من مال القراض ولو كان من غير رب المال؛ [175/ أ] 
لأن ذلك الزائد في''' ضانه. (ولا أَخَدَُه من غَيرِه إن كان الثاني يَشْفَلهُ عن الأول) أي : 
وكذا لا يجوز للعامل أن يأخذ قراضاً آخر من غير رب المال إن كان القراض الثاني 
يشغله عن العمل في القراض الأول» وإلا جاز له أخذه. (ولا بيع ره سلْعة بلا إذن) 
أي: وكذا لا يجوز لرب امال أن يبيع سلعة من سلع القراض بغير إذن العامل؛ 


)١(‏ في (ن): وأخذ. 

(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): وجنايته. 

() ما بون معكوفتين ساقط من (ن). 

(5)(وَلَوْ جَتَى كُلٌ» أو أحَدَ شيا فَكَأَجِيّيٌ) كذافي بعض النسخ؛ وهو مطابق للفظ ابن 
المتاجبء وني بعضها أو جنى بالعطف. والخطب سهل. [شفاء الغليل: ؟/ 415]. 

(5) في (ن): من 


باب في أحكام القراض 


لأن العامل هو الذي يحرك المال وينميه دون ربه» وللعامل الرد والإجازة. 

(وَجَبَرَ خسره وَمَا تّلف وإن قَبلَ عَمَّله)”'' إطلاق الْخسارة على ما قبل العمل مجاز؛ 
لأن الخسارة لا تكون إلا عن تحريك المال» قال في المدونة: وإذ!'' ضاع بعض 
الملل بيد العامل قبل العمل أو بعده أو خسره أو أخذه اللصوص أو العاشر ظلماً ‏ 
يضمنه العامل إلا أنه إن عمل ببقية المال جبر بما ربح فيه أصل المال فا بقي بعد تمام 
رأس المال [الأول]"' كان بينهها على ما شرطاء ثم قال: وهو على قراضه الأول وإن 
حاسبه وأحضره مالم يقبضه منه' ''» وإليه أشار بقوله: (إلاأنيقبض) أي: فإن الحاصل 
من الربح بعد ذلك بينهماء ولا يجبر ما تقدم؛ لأنه بعد القبض قراض ثان. (وَلَهُ 
الخلف, فإن نلف جميعه لم [يَِرَمَه 1" الغلف, ولَرِمَته)”' أي: أن رب المال إذا دفعه 


(1 (رَمَا ئَلِففَ وإِنْ قَبْلَ عَمَله) إطلاق التلف عَلّ ما قبل العمل لا مجاز فيه بخلاف الخسر. 

(0) في (ن): وإن. 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: المدونة: 2551/7 وتهبذيب المدونة: ”7/ .074١‏ 

(5) في (ن): يلزم. 

(1 (وَلَهُ الَلّفْ) ضمير (له) عائد عَلَ (ربّ المال) لا عَلَ (العامل). وأشار بِهِ لقوله في 
"المدونة": وإِذًا اشترى العامل سلعة ثم ضاع المال خيّر ربه في دفع ثمنها عل 
القراضء وهو خلاف ما نقل اللخمي عن المغيرة: أن ربٌ المال يلزمه خلفه) ثم قال 
بعد ذلك: قوله: (وَإِنْ تَلِففَ جِيعْهُ َيَْرَمْهُ اللّففٌ) كذا في النسخ التي وقفنا عَلَيّْهَا 
ولعل صوابه 1 يلزمه الجبر» وضمير المفعول للعامل» فيكون مطابقاً لقول ابن 
الخاجب: أما لو اشترى بجميعه فتلف قبل إقباضه فأخلفه 1 يجبر التالف. وقد قَالَ 
في "المدونة": وإن نقد فيها رب المال كَانَ ما نقدا؛ لأن رأس ماله دون الذاهب. ابن 
يونس: إن َال ذلك وآ يضفه إِلَ رأس المال الأول لأنه لما ضاع رأس المال الأول 
كله انقطعت المعاملة بينهماء فإن دفع إليه الآن ربٌ المال شيئأ فهو كابتداء قراض» ولو 
أنه إنما ضاع بعض امال فآتمٌ له ربّ المال بقية ثمن السلعة فها هنا يكون رأس المال 


شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


للعامل فاشترى به سلعاً وم ينقده فيها حنى تلف بعضه أو جميعه فإن تلف بعضه 
فللعامل أن يطالب ربه بخلف ما تلف ليدفعه للبائع”''» وإن تلف جميعه لم 
[يلزم]'' [ربه] '' خلفه'”''» ولزم ذلك العامل”' إن أبى ربه من خلفه. (وإن 
َعََهُ) أي: [وإن تعدد]”'' العامل فالربح مفوض”" بينهم على قدر العملء فلا 
يجوز أن يتحدا في الربح ويختلفا في العمل وهو المشهور. 

(وأَنْفَقَإِنَ سافر) أي: وأنفق العامل على نفسه من مال القراض إن سافر به؛ 
أي: ظعن من بلده؛ ومثله إذا قام'' في بلد [لأجل التجر]”'' وتنمية المال فلو أقام 
بوطنه فلا نفقة له» وقيده الباجي ب إذا لم يشغله عن الوجوه التي يقتات منهاء 


4 


جنيع ما دفعه إليه أولاً وآخراء ولا يسقط ما ذهب؛ لأن المعاملة بينها بعد قائمة آ 
يتفاضلا فيهاء فهو بخلاف ذهاب المال. اللخمى: فإن ضاعت حمسون؛ أي: ورأس 
للانيجانة كان عينا هب الال بانلا رون أن انها ورككوة رامن مال القع امن نتاف 
وخمسين أو لا يخلفها ويغرم ذلك العامل» ويكون شريكاً فيها بالنصف. وقف عَلّ 
تام تفريعه في "تبضرته1ع:وظاهر كلام المصنف عَل ما في النسخ: أنه إذا تلف جميعه 
يلزم العامل قبول الخلف؛ لأنه قراض مؤتنف وهو جار مم قوله: (وَلزمته) فتأمله 
مَعّ تعليل ابن يونس المتقدم. [شفاء الغليل: 417/57]. 

)١(‏ في (ح١):‏ البائع. 

)اق (ن)يلزعه. 

كينا ان لك نا ل 0 

(؟) في (ن): خحلف. 

(5) في (ن) و(ك) و(م): للعامل. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0 في (ن): مفضوض. 

(8) في (ح١)‏ و(ك) و(م): أقام. 

(9) في (ن): للتجر. 


باب في أحكام القراض 


وأما إن شغله فله النفقة كالمسافر» ولما كانت النفقة مشروطة بأمور أشار إلى الأول 
منها بقوله: (ولم يبن برُوجته) أي: فإن تزوج في سفره بغير بلد إقامته ولم يبن 
بالزوجة فالنفقة مستمرة. (وَاحْقَملَ افَالٌ) هذا أيضاً من شروط الإنفاق وهو: أن 
يكون المال له بال يحمل [على]”'' الإنفاق. (لغَي رٍأَهلٍ وحّع وهَرْو) أي: فإن سافر 
لأهله أو حج أوغزو فإنه لا نفقة له في شيىء من ذلك. (بِالهروف) أي: أن النفقة 
مقدرة بالعادة» فليس من ذلك ما هو سرف من طعام وشراب وركوب ومسكنء 
وتكون نفقته إذا وجبت في مال القراض ك| [قال]7" لا في ذمة رب المال» فلو 
تَأَهْلَ) أي: وللعامل الاستخدام إن كان أهلاً؛ أي: ومثله يخدم وكان المال كثيراً. 
(09 ' ذواء) أي: فليس له أن يتداوى من مال القراض إذا مرض؛ لأن المرض ربم| 
طال فاستغرق الدواء غالب المال. (واكْتَسَى إن بَعَدَ) لأنه في البعد يحتاج إلى الكسوة 
غالباً بخلاف القرب20. 


ممه مي 


وغيرها ينظر قدر نفقته في طريقه' "» فإن كانت مائة والقراض سبعراثة فعلى المال 
سبعة أثان النفقة. 


(وإن اشترى من يعتق على ربه عالما عتّق عليه إن أيسر) أي: أن العامل إذا اشترى 


.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
ما بين معكوفتين ساقط من (ن).‎ )( 
في (ح١) و(ك) و(م): إلا.‎ )9( 

(:) في (ح١1):‏ القريب. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: /١7‏ 73705. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بهال القراض من يعتق على رب المال وهو عالم بأنه قريب لرب المال فإنه يعتق عليه 
إن كان موسراً؛ لتعديه. أي: ويغرم ثمنه وحصة رب المال من ربحه قبل شراء 
العبد لا بعدهء والولاء لرب المال. 

(وإلا بيع بقَدْرثمَنه وربجه قَبلَهُ. وعتَقَ بَاقيه) '' أي: وإن م يكن العامل 
موسراً فإن العبد يباع منه بقدر رأس المال وحصة الربح الكائن قبل شرائه. 
ولهذا قال: (قَبْلَهُ) إذ لا يمكن أن يربح رب المال فيمن يعتق عليه ثم يعتق منه 
ما بقي بعد ذلك. فإن لم يوجد من يشتريه على التشقيص بيع جميعه. وكذا لولم 
يوجد من يشتري برأس المال وحصة ربحه من الربح إلا أكثر من حظه فإنه 
يباع على نحو ما وجد. 

(وغَيرَ عَالمِ فعلَى رَبْه , وللعامل رِبْحهُ فيه) أي: وإن اشترى العامل من يعتق على 
رب المال غير عالم فإنه يعتق على ربه؛ لدخوله في ملكه. وللعامل [ما]" '' ربحه 
فيه» وهو المشهور. 

(ومن يعتق عليه وعلم عق بالأكثّرٍ من قيمته وَثمُنه) أي: وإن اشترى العامل من 
يعتق عليه نفسه كأبيه وأمه وولده وهو عام فإنه يعتق عليه بالأكثر من قيمته يوم 
الحكم وثمنه وانظر قوله: (وَلَولَم يكن في الال فَضل) فإنه مشكل لكون المسألة عند 
ابن القاسم وغيره مفروضة فيه إذا كان في الملل فضلء وأما إذا ل يكن فإن العامل 
لايعتق عليه شيء» إلا أنه لما قال: "إن أيسر" رجع”'' الإشكال لكونه مع اليسار 
)١(‏ (وَإلا بِيعَ بقَدْرٍ ثَمَيِهِ) عبارة غيره: بقدر رأس المال» وهو أبين. [شفاء الغليل: 

.] 7/1 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(9) في (ن) و(ك) و(م): رجع. 


باب في أحكام القراض 
١ 00 1 8‏ ا ل ريه ' 
يعتق عليه [كان في المال فضل أم عا (وإلا فبقيمته, إن أيسر فيهما) أي: وإن 
م يعلم بأن الذي اشتراه قريبه فإنه يعتق عليه بقيمته» وظاهره: أنه يغرم' '' جميع 
القيمة» وليس كذلك. بل يغرم نصيبه من الفضلء وعليه لربه ما ينوبه من 
قيمته من رأس المال وربحه” “'» والضمير المثنى في كلامه راجع إل :مضورىق 
العلم وعدمه. 

(وإلابيع بِمَا وَجْب) أي: وإن لم يكن موسراً بيع من [العبد]''' بها وجب لرب 
الملل يوم الحكم» سواء كان عالاً أم لاء مثاله أن يشتريه باثتتين ورأس المال مائة 
ويتبعه في ذمته بخمسة. 

(وإن أعتّقَ مشترى للعتق غرِم تُمَنَهُ وربحه) أي: وإن اشترى العامل عبداً للعتق 
وأعتقه وهو موسر فإنه يعتق عليه [1175/ ب] ويغرم لرب المال رأس ماله. 

00 


(وللقراض فيمته يَومُنذ وربحَه) ”'' أي: وإن [كان]”" الذي أعتقه إنما اشتراه 


(1) (وَلَوْ كَيَكُنْ في الْمَالٍ قَضْلٌ) هذا المشهور في الموسر كما نقل في "التوضيح" 

(0) ني (ن): يلزم. 

(") في (ح١):‏ من ربحه. 

(:) في (ن): العين. 

(0) في (ح١):‏ وحصة. 

(1) (وَلِلْقِرَاضٍ قِيِمََهُ يَوْمَئذِ إلا رِبْحَهُ) هكذا في بعض النسخ : (إلا ربحه) بأداة الاستثناء لا 
بواو العطف» وهو الصوابء والضمير في ربحه للعامل؛ وأشار به لقول صاحب 
"المقدمات": وإن كَانَ موسراً فاشتراه للقراض ثم أعتقه عتق عَلَيّهِ وغرم لربٌ المال قيمته 
يوم العتق إلا قدر حظه منها إن كَانَ فيه فضل. [شفاء الغليل: 4310//7]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


للقراض فإنه يعتق عليه أيضاً لكن يغرم لربه قيمته يوم العتق وربحه. (وإن أعسر 
بيع منهُ بمَا ئربّه) أي: فإن كان العامل معسراً فإن العبد يباع منه لرب المال بقدر 
راس الف رورسم ل العامل ا 2019 يكور ل فضا ل يعو وق قي 
(وإن وطن أَمَةَ فوم بها أوأبِقى إن لم تحمل) أي: أن العامل إذا وطئ أمة القراض ولم 
تحمل فإن ربها مخير إن شاء قوّمها وألزمه قيمتها يوم الوطء إن كان موسراًء وإن 
شاء أبقاها على القراض. فإن اختار تقويمها عليه فوجده معسراً فإنها تباع عليه في 
تلك القيمة» فإن لم يوف ثمنها بالقيمة أتبعه ببقيتها. 

(فَإن أَعسَرَاتَبْعَه بهًا, ٠‏ وبحصة الولّد, أوباعَ له بقدره ماله) هذا الكلام إذا حملت» 
ولحذا قال: (وبحصة الْولّد) وذكر أنه إن”') كان معسراً فإن ربها مير بين أن يتبعه 
الولد]' "“» فإن لم يرض ربها باتباع ذمة العامل بيع منها ويبقى [الباقي]!'' بحساب 
أم الولد» وإن كان العامل موسراً فهي له أم ولدء وعليه قيمتها يوم الوطء. (وإن 
أَحبْل مُشَتَرَاة للوطء فَالفُمَنُْ) أي: فإن اشترى العامل أمة للوطء من مال القراض 
فأحبلها فإنه يغرم ثمنها لربهاء وهذا إذا كان موسراً وإلا فإنه يتبع بالثمنء قاله 
ابن القاسم في العتبية””». وإليه أشار بقوله: (واتبِع به إنأَعْسَرَ). 

(ولكل فَسَحْهُ قَبلَ العمل) أي: ولكل من العامل ورب المال فسخ عقد القراض 
)١(‏ في (ن): إذا. 
(*) في (ن): بحصة الولد. 
(4) ماين كر فين ساقطامن (ن): 
(6) انظر: البيان والتحصيل: /١7‏ 756. 


باب في أحكام القراض 


قبل الشروع في العمل» فإذا عمل لزم. 

(كربه. ون ترود ِسَمَرِوَلم يَظعن) أي: وكذا لرب القراض أن يفسخه عن نفسه 
وإن كان العامل قد تزود لسفره ولم يظعن من بلده؛ إذ لآ ضرر عليه في ذلك, وإنم| 
الضرر على رب المال فيم| صرف من ماله'''. (وإلا َلنْضُوضْه) أي: وإن عمل أو 
ظعن من بلده فإن ذلك لازم لهم إلى نضوض المال. (وإن اسَتَنَضْهُ فَالحَاكم) أي: 
وإن استنض رب المال؛ أي: طلب من العامل نضوض المال بعد أن اشترى به 
سلعاً ولم يوافقه على ذلك فإن الحاكم ينظر في ذلكء. فإن رأى تأخيره مصلحة 
لسوق يرجوه ونحوه أخره؛ وإلا أمر ببيعه. 

(وإن مات فلوارثه قبوله) أي: فإن مات العامل قبل نضوض المال وله وارث 
أمين عمل فيه؛ فإن ل يكن أميناً أتى بأمين كالميت» فإن لم يجد أميناً سلم المال لربه 
هدراً. 5 بلا ربح. 

(وَالقولَ للعامل في ته وحْسرِهء وده إن يض بلا بِينَة) يريد: مع يمينه. ولا 
خلاف فيه. واختلف هل يصدق إذا قبضه ببينة أيضاً أو لا؟ وهو المشهور. 

(أَوَقَالَ قراض. ورَبهُ بضَاعَة بأَجْرِ وَعَكْسُهُ) أي: وكذا يصدق العامل- يريد: 
مع يمينه- إذا قال: "امال الذي بيدي قراض" وقال ربه: "بضاعة بأجر" أو 
العكس بأن قال العامل: 'بضاعة بأجر" وقال ربه: "قراض" وإنما يصدق العامل 
لأن اختلافهم) إن) هو في جزء الربح فقط» ولهذا لو كانت الأجرة مثل جزء القراض 
فلا يمين لأنها اتفقا في المعنى» أما لو قال رب المال: "بضاعة بغير”" أجر" فإنه 
(1) (كَلِرَيهِ إن ترود لِسَمَر وََيَظْعَنْ) كذا كتبه بعضهم بإسقاط واو التكاية لثلا يكون فيه 


بعض التكرار مع قوله: (ولكل فسخه قبل عمله). [شفاء الغليل: 7/7 918]. 
(؟) ني (ن): من غير. 
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يصدق مع يمينه» وعليه أجرة مثله» وإن تكل صدق العامل مع يمينه إذا كان 
يستعمل مثله في القراض. 

(أوادعى عَلَيْه الْقَصْب) أي: أن رب المال إذا قال للعامل: "قد غصبت [هذا]”"' 
المال مني" أي: وقال العامل: "هو قراض" فإن العامل مصدق؛ إذ الأصل عدم 
الغصب”". (أَوقَالَ: أنْفَقّتَمن غيرِه) أي: وكذا يصدق العامل إذا قال: "أنفقت 
من غير مال القراض". قال في المدونة: وسواء ربح أو خسر ورجع بذلك في المال 
إن أشبه ذلك نفقة مثله” ". وهذا إذا قال ذلك قبل المفاصلة وإلالم يصدق. 

(وفي جَرْءِ الربح إن ادعى مشبهاً. واَال بيده أووديعة وإن لربه) أي: وكذا يصدق 
العامل إذا خالفه رب المال في مقدار جزء الربح إن ادعى ما يشبه. يريد: مع يمينه. 
فإن تكل حلف رب المال وصدقء وكذلك مدعي الأشبه منهماء وسواء كان المال 
كله بيد العامل أو جميع ربحه. أو بيد نائبه» أو وديعة عند رب المال» ولو سلمه إليه 
ليأخذ منه رأس ماله وحصته من الربح فإن القول قول ربه. [قوله: (ولربه إن ادَعى 
الشَبّه' '“ فقَط) أي: والقول لرب امال إن ادعى وحده ما يشبه]"”". (أَوَشَالَ: شَرض 
في قراض. أَوودِيعَة) أي: وكذا يصدق رب الال إذا قال: هو قرضء وقال العامل: 
بل هو قراض أو وديعة. يريد: مع يمين رب المال» وسواء كان تنازعهما قبل 


العمل أو بعده. 


(0) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) في (ح١):‏ الغصبية. 

(2 انظر: تهذيب المدونة: ا/ 57 6. 
(5) في (حم١):‏ المشبه. 

((6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام القراض 


(أوفي جُرْءِ بل العمل مطلقاً) ”'' أي: وكذا يصدق رب امال إذا خالفه العامل 
في جزء الربح قبل العمل؛ وسواء ادعى مشبهاً أم لاء وهو مراده بالإطلاق؛ ويرد 
المال إلا أن يرضى العامل بقول ربه؛ لانحلال عقد القراض. 

(وإن شَالَ: وديعة صَمنَهُ العامل إن عمل) أي: وإن قال رب المال: "هو عندك 
وديعة" وقال العامل: "بل هو قراض" فإنه يضمنه بعد العمل؛ لأنه مدع [أنه]”") 
أذن له في تحريكه. والأصل عدمه. فإن ضاع قبل العمل فلا ضمان عليه؛ لأنه أمين 
على الدعوتين حميعاً. (ولمُدّعي الصحة) أي: والقول لمدعي الصحة منهما كم) إذا قال 
أحدهما: لي من الربح مائة درهم ونصف الربح أو ثلثه وقال الآخر: بل له 
النصف أو الثلث من الجميع فإنه يصدق. 

(ومن هلك وقبله قراض أخد. وإن لم يُوجَد وحاص عُرْصَاءَه) أي: أن من هلك وعنده 
لغيره قراض أو وديعة فإن ذلك يؤخذ من ماله وإن لم يوجد؛ لاحتال أن يكون 
أنفقه أو ضاع من تفريطه أو نحو ذلكء ولهذا كان لمن له ذلك أن يحاص به غرماء 
الميت. [1/7١/أ]‏ 

(وتَعينَ بوصية ". وشدم في الصحَة والرَض) أي: فإن عين ذلك اميت في وصيته”'', 
وقال: "هذا قراض فلان أو وديعته" فإن ذلك يتعين ويقدم على الغرماء» سواء كان 
إقراره في الصحة أو في المرض» كانت ديونهم ببينة أم لا. 


(أوْفي جُرْءِ قبْلَ الْعَمَلٍ مُطْلّقاً) أي: أشبه أم لا. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
68/7 )]. 

(5) في (ن): له. 

(*) ف (ن): يوضيثة. 

(5) في (ح١):‏ وصية. 
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(ولا بغي لعامل هبَةٌ أَوتَولِيَةُ) هكذا قال في المدونة بلفظ: لا ينبغي”' » وفي 
كلام ابن يونس: ليس له.. إلى آخره. وظاهره المنع» والأول محتمل للمنع 
والكراهة؛ وا مراد بالتولية أن يشتري السلعة للقراض فيوليها لغيره بشمنها. (ووَسْعْ 
َي بام تيه عيقص الففضَ) أي: ووسع للعامل أن يأتي بطعام إلى قوم 
ويأتون بطعام مثله إذا لم يقصد بذلك أن يتفضل عليهم, وقاله في المدونة' '". (وإلا 
فنِيَحلله. إن أبَى فَْكَافنَهُ) أي: فإن قصد التفضل عليهم فليطلب من رب المال أن 
يتحلله» فإن فعل فلا كلام» وإن أبى فليكافته بمقدار ما يخصه مما [تصدق فيه]!" 
بغير إذنه» وزاد إن كان ذلك شيئاً له مكافأة؛ أي: له قدر وبال. 


0 انظر: تهذيب المدونة: 7/ 618. 
0 انظر المصدر السابق. 
(9) في (ح١)‏ و(ك) و(م): تصرف به. 


باب في أحكام المساقاة 


[(احكام الفسافاة] 
(بساب: نما تصح مُسَاقَا فَجَرِ) المساقاة على ثلاثة أوجه: أصول ثابتة يجنى 
ثمرها ويبقى أصلها فهي جائزة عجز عنها ربها أم لاء وأصول تجد ثم تخلف فلا 
2 1 : 0 ع ل 1 
تساقى في عجز ولا غيره» وشيء تزول أصوله كالزرع وغيره فلا يساقى إلا عند 
العجز» فأشار إلى الأول بقوله: (إنْمَا نصح مُسَاقَاةٌ شَجَرٍ وإنبعلا؟'ذي تمر "لم يحل 
بيعه ولّم يخلف”" إلا تَبْعاً) ”'". واحترز عن الثاني بقوله: (وَلَّميُخدف) وأشارإلى 


)١(‏ بعلاً: بفتح الموحدة وسكون العين المهملة» أي: لا يحتاج لسقي لشربه بعروقه من 
نداوة الأرض. انظر: منح الجليل: /1/ 586. 

(؟) (ذِي ثَمَرِ) أخرج به الشجر الذي 1 يبلغ حدٌ الإطعام كالودي» فإن مساقاته غير 
جائزة حسبم| صرّح به اللخمي. وسيقول في الممنوعات: أو شجر ل تبلغ خمس سنين» 
وهي تبلغ أثناءها. [شفاء الغليل: 7/ 1419]. 

(*) (و1 تُخْلِفْ) مضموم الأول مكسور الثالث؛ إذ هو رباعي. قَالَ الجوهري: وأخلف 
النبات أي: أخرج الخلفة. [شفاء الغليل: 919/7]. 

(5) (إلا تَبَعا) ينبغي أن يكون منطبقاً عَلَ قوله: (1 يحل بيعه ولم يخلف)). أما الثاني فظاهر 
من لفظه؛ لاتصاله بوه وهو منصوص في الموز في رسم سن من سما)ع ابن القاسم من 
كتاب: المساقاة ونصّه: "سئل مالك عن الرجل يساقي النخل» وفيها شّيء من الموز 
العلك أوتدوث ذلك؟ فقالة إلى أزاة حفيفاً'". َال سحتو نة إن كان الرز + قىّ مَعَّ 
النخل جار وإن اشترطه العامل 1 يحل . 

قال ابن رشد: قول سحنون مفسرٌ لقول مالك. وأما الأول فهو الذي تعرّض له ابن 
الحاجب إذ قَالَ: ويغتفر طيب نوع يسير منه. أي: إِذَا كَانَ في الحائط أنواع مختلفة حل 
بيع بعضهاء فإن كَانَ الذي أزهى منه الأقل جازت المساقاة» وإلا فلا تجوز فيه ولا في 
غيره» كذا حكى الباجي عن "الموازية"؛ وحكى عنها اللخمي المنع. قَالَ ابن 
عبدالسلام: ولعل معناه أن يكون كل واحدٍ من النوعين ما طاب, وما يطب كثيراً 
وقبله في "التوضيح" وزاد: أما لّو كَانَ الحائط كله نوعاً واحداً أو طاب بعضه فلا 
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الثالث بقوله فيا يأي: (كَرَع وَقَصب, وبَصّل, ومَفْنَّاةإِن عَجِرَرْبهُ). ومذهب المدونة 
جواز مساقاة البصل”"؛ لأمها تحناج إلى عمل ومؤونة؛ ويشترط أن تكون 
الأصول المعقود عليها لم تبلغ إلى حد يجوز بيع ثمرهاء ويشترط أيضاً أن يكون 
الشجر ما لا يخلف وإلالم يجز [والبقل والريحان إلا أن يكون في الحائط نوع يسير 
ما يخلف فإنه يغتفر دخوله في مساقاة الحائط لكونه تبعا]''"» وكذا إذا كان في 
الحائط جزء قليل قد أزهى فلا بأس بدخوله في مساقاة الحائط لكونه تبعا. 

(بِجْْءِ هَل أوكثر) أي: لافرق في الجزء الذي تقع به المساقاة بين أن يكون قليلاً 
أو كثيراً. 

(شاعٌ) فلا يجوز أن يساقيه على أن يكون له من الثمرة [كيل مقدر] ". (وعلم) 
أئ اقلا عور أن ساقيدعن جر عهول بل لايد أن يكون ثلنا أو نتصما وتجوة: 
(بسَاقيت) أي: إن) تنعقد بلفظ: [ساقيت]”' عند ابن القاسم خلافا لسحنون 
فإنها تنعقد عنده بأجرتك وعاملتك. 


(وَلاَنَقَصٍ من في الحائط) 7 'أي: لا يجوز لرب الحائط نقص من في الحائط من 


تجوز مساقاته؛ لأن بطيب البعض يجوز البيع. قاله ابن يونس وغيره؛ ومنه احترز ابن 
المتاجب بقوله: (نوع) وجزم ابن عَرَفَة بأن نقل الباجي خلاف نقل اللخمي. 
[شفاء الغليل: ؟/ 919]. 

. 573/7 انظر: المدونة: 7/ 201/9 وعبذيب المدونة:‎ )١( 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(*) في (ن): كيلا معلوما. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (ولا نَقْص مَنْ في الَْائْطِ) كأنه وما عطف عَلَيْهِ من المنفيات جمل حالية» ويحتمل غير 

ذلك غافيه قلق. زكفاء العليل: 67/7 
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الرقي ا 0 0 
[أن ا 0 

(وعمل العامل جميع مَا يف يُفْتَمَ نيه عرفاً) أمة: أن عمل العامل لا يشترط 
تفصيله''' حين العقد بل يحمل على العرف؛ أي: إن كان. الباجي: وإن لم يكن 
عرف فلا بد من وصفه من عدد الحرث والسقي وسائر العمل. (كَإِبَارِ) قال في 
المدونة: هو على العامل وتعليق ما يحتاج إلى تعليقه' ". 

(وتَنْقِيّة ودواب وأجراء) أي: تنقية منافع الشجر وتنقية العين» وكذا عليه 
الجداد والمحصاد وتبيين الشمرة والدراس وإقامة [الأدوات من ]7 الدلاء 
والمساحى والأجراء والدواب ونح و ذلك. 

(وأَنْفْقَ؛ وكسا) أي: أن العامل هو الذي ينفقى على الدواب والأجراء 
ويكسوهم؛ لأن عليه العمل وجميع ما يتعلق به من المؤن. (لا أْجِرَةَمَنكَانَ فيه) أ : 
لأن ذلك على رب الحائط. (أو7"' خَلَف من مَاتَ؛ أومرِض) لأن خلف ذلك على رب 

(ك:مَاوَثة'' على الأصحٌ) 0 راجع إلى قوله: (وعلى العامل كذًا) أي : وعليه 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
0 لا. 


(3).رزث: الث البالي من كل شيء . انظر: لسان العرب: 7/7 .١61١‏ 
(0) (لامَارَتَ عَلَ الأصَمٌّ) كذا في , بعض النسخ بالنفي أي: لا خلف ما رث؛ وهو صحيح؛ 
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خلف ما رث من الدلاء والأحبل''' ونحوهما. الباجي: وهو الأظهرء وقيل: 
خلفه على رب الجائط؛ وإلى الأول أشار بقوله: (عَلَى الأصح). (كَرَرعٍ وَقَصّبء 
وبل ومقنّاة. إن عَجَرَرَُِ وخيف موه [وبَررً('", ونم يبد صَلاحُهُ) هذا راجع إلى 
قوله: (إنّمَاقّصحٌ في كَدَا) أي: وكذلك الزرع وما معه بالشروط المذكورة وهي 
أربعة: الأول: أن يعجز ربه. الثاني: أن يكون في الزرع مؤونة لو تركت لمات» 
ولهذا قال: وخيف موته. الثالث: أن يبرز من الأرض. 
الرابع: ألا يبدو صلاحه. قال في المدونة: وإذا حل بيع المقاثي لم تجز مساقاتها 
وإن عجزعنهاريه"". (وهَل ذلك الورد ونّحوه والققطن؟ أَوَكَالاول عليه الأكثّر؟ 
تَأُويلان) يشير إلى قوله في المدونة: لا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن”, 
واختلف الأشياخ هل لا يساقي إلا بالشروط المذكورة في الزرع» أو هي كالشجر 
تجوز مساقاته وإن لم يعجز عنه ربه؟ وإليه أشار بقوله: (أَوكَالأول) وإليه ذهب أبو 
عمران وابن القطان» وهو ظاهر قول اللخمي» وهو قول محمد وأكثر الأشياخ» 
وأوها بعضهم على أنه لا فرق بين هذه وبين الزرع. 
(وأقنّتبالجداذ, وحمت على الآول!”', إن لم يُشتَرَطْشان) يشير إلى قوله في 
المدونة: والشأن في المساقاة إلى الجداد. ولا يجوز شهر ولا سنة محدودة وهي إلى 
وفي بعضها (ى] رث) بالتشبيه» وعَلَ هذا فمن حقه أن يذكره قبل قوله: (لا أجره). 
[شفاء الغليل: 7/ .]97١‏ 
)١(‏ الأخيّل: جمع حَبّْلء بفتح الحاء» وهو الرّباط. انظر: لسان العرب: .175/١١‏ 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(*) انظر: المدونة: 7/7 017/8» وتهذيب المدونة: 7/ 4737. 
(؟) انظر المصدر السابق. 
(5) في (ح١):‏ أول. 


باب في أحكام المساقاة 


0 وإن كانت تطعم في العام مرتين فهي إلى الجداد الأول حتى 
يشترط الثاني”'"» وإن اشترط الثاني فهي إليه. 

(وكبياض نخل, أوزرع) أي: وكذا تصح مساقاة البياض والزرع» أئ: 5 
في المساقاة» والبياض هو الخالي من الأرض بلا شجر ولا زرع» واشترط الشيخ في 
دخول [17/ ب] البياض ثلاثة شروطء أشار إلى الأول منها بقوله: (إن وَاشقَ 
الْجِرْ) واحترز به عرّا إذا كان الجزء المشترط فيه مخالفاً لجزء المساقاة فإن ذلك لا 
يجوزء وأشار إلى الثاني بقوله: (وَيَدَرْهُ العامل) أي: فلو كان بذره من عند ربه فسد 
العقد» وأشار إلى الثالث بقوله: ([وإِنَكَانَ]! ' ثلشا) أي: فا دونه لأنه تبع حينشذ. 
فلو كان أكثر من الثلث فسد العقد لأنه غير تبع» والتبعية في ذلك منسوبة إلى جميع 
الثمرة» كا لو كان كراء البياض منفردا مائة وكانت الثمرة عل المعتاد مها بعد 
إسقاط النفقة عليها تساوي ماتتين» ولمذا قال: ا 
الّمَرَة . (وإلاقْسَد) هذا راجع إلى ما قدمه من الشروط كما سبق بيانه. (كَاشتر 
ريه أ وكذا يفسد العقد إذا اشترط رب الحائط البياض لنفسه فكان ذلك 5 
أرادها [رب الخائط]””2. (وألفي للعامل إن سَكَنَا عَلْهُ) أي: سكتا عنه حين التعاقد. 
قال مالك: وهو أحيه”) 
)١(‏ انظر: المدونة: ”7/ 265172١‏ وتهذيب المدونة: '/ 416. 
(؟) في (ن): إذا قاله. 
(9) في (ن): وكان. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(أُواشْترَطّه) أي: وكذا يكون [للعامل]”''[أن يشترط]”' البياض. (ودَخَلَ 
شجِرتَبِعَ زرها) أي: إذا ساقى زرعاً وفيه شجر تابع له فإن الشجر يدخل في 
المساقاةه ولا يجوز إلغاؤه للعامل ولا لرب الأرض بل بينهم. (وجَازَرَرع وَشَجَرون 
غْيرَتَبْع) أي: وجاز مساقات| دفعة واحدة بجزء واحد كان أحدهما تبعاً أم لا. 
(وحوائط وإن اخْتَلفَت بِجَرْء. إلافي صَفْقَات) أي: وجاز مساقاة حوائط صفقة واحدة 
متفقة في النوع والصفة أو مختلفة بشرط أن يكون الجزء المشترط للعامل واحد إلا 
في صفقات» فيجوز ولو اختلف الجزء. 

(وشَائب إن وصف, ووَصَلّهُ هَبْنَ طيبه) أي: وكذا يجوز [مساقاة حائط غائب 
بشرط أن يوصفء وأن يصل له العامل قبل طيبه. (واشتراط جَرْءِ الزَّكَاة) أي: 
و ؟ أن قرط جزء الزكاة عل أجورهياء أن جع إلى جزء معلوم 
ساقى عليه. وهو المشهور. 

(وسنينَ مَانَمَ تكردا بلاحد) أي: وكذا [يجوز]”' أن يدفع له المساقاة على 
سنين مالم تكثر جدًا بلا حيء ويكون التاريخ بالعجمي لا بالعربي لأنه يتتقل. 
(وعَامل دَابَة أوَعُلاما) على صاحب ال حائط الكبير دون الصغير. (وشّسْم الزَيتُونِ حب 
كَعَصرِه عَلّى أَحَدهمَا) أي: وكذا يجوز اشتراط قَسْم الزيتون حباً كما يجوز اشتراط 
عصره على أحدهما ويكون ذلك لازماً له. (وإصلاح جدار, وكَنْس عَيْنِ وسد حظيرة, 
وإصلاح ضَفيرَةأَوْمَاشّلَ) أي: وكذا يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل هذه 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ن): إن اشترط. 


(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام المساقاة 


الأمؤو لسنارعا لك لاق بعد انفضا ءهدة الساقاة غالبا رمد اخطيرة [ يروف 
بالسين]7'' المهملة والمعجمة» وعن يحيى بن يحيى أن ما حظر بجدار فبالمهملة, 
وبرَّرْبٍ فبالمعجمة”". الباجي: ومعناه أن يسترخي رباط الحظيرة فيشترط على 
العامل شده. الشيخ: والحظيرة هي العيدان التي بأعلى الخائط للمنع من التسور 
عليه والضفيرة موضع مجتمع الماء كالصهريج» ومعنى قوله: (أَوْمَاقَلَ) أي: من 
هذه الأمور أو من غيرها. (وتَقَاِيهِمَا هَدرا) أي: وجاز تقايّل المتعاقدين للمساقاة 
بشرط أن لا يأخذ أحدهما من صاحبه شيئاء وهو معنى (هَدراً)» وهدراً حال من 
المصدر والعامل فيها (جَارَ). أي: إنما يجوز تقايلها في هذه الحالة فقط. (ومسَاقَاةٌ 
العامل آخر) أي: وكذا يجوز للمساقي أن يساقي آخرء زاد في المدونة: إذا كان مثله 
في الأمانة' "» ونص اللخمي على الجواز ولو كان الثاني أقل من أمانة الأول ولهذا 
قال: (وَنَوَآَفَلَ أَمَانَةً). 

ابن رشد: وظاهر قول مالك له أن يساقي أميناًء أن المساقي الثاني محمول على 
غير الأمانة' '»» وإليه أشار بقوله: (وحمل عَلَى ضدها) أي: ضد الأمانة. (وضَمن) أي: 
وضمن المساقي الأول موجب بدل”' الثاني إذا كان غير أمين. (فَإنَ عَجَرَ ولّم يجد, 
سمه ضدراً) أي: عجز عن العمل في الحائط ول يجد أمينا يساقيه أسلم الجائط لربه 


بعر فى 


(1) في (ح١):‏ يدور بالسنين. 
(؟) في (ن): فبالعجمة. 

(") انظر: المدونة: 655//7. 

4) ثفن لجان و لصب الاو ويد 11 
(6) في (ن): فعل. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


(ولم تَنْفْسع بقدَس''' رَبّه) أي: ول تنفسخ المساقاة بفلس رب الحائط» وهكذا 
قال في المدونة: وسواء كان قد عمل أم لا" ''» ويقال للغرماء بيعوا الجائط على أن 
هذا مساقاة» وهو معنى قوله: (وبيع مساقّى). (ومسَافَاة وصي) أ: وكذا يجوز 
للوصي دفع حائط الأيتام مساقاة. 

(ومدين) أي: وكذا تجوز مساقاة المديان لخائطه' "» قال في المدونة: ككرائه 
لأرضه وداره ثم ليس لغرمائه فسخ ذلك» قال: وإن أكرى أو ساقى بعد قيامهم. 
فلهم فسخ ذلك”''» وإليه أشار بقوله: (بلا حَجْرِ). (ودَفْعَه لذمي لم يغصر حصته 
خَمرا) هو كقوله في المدونة: ولا بأس أن تدفع نخيلك إلى نصراني مساقاة إن أمنت 
اير معو 

(لامُشَارَكةُ ربّه) أي: فإن ذلك لا يجوزء ومعنى ذلك: أنه لا يدفع للعامل 
حائطه على أن يكون شريكا [له]”'' بالنصف أو الربع أو نحوه. (أوإعطاء أَرض 
لِيَفْرِس فَإِذا بَلَفَتَ كَانَتَ مُسَاقَاةَ) هذا كقوله في المدونة: ومن أعطى رجلا أرضاً 
يغرسها!"' شجراً فإذا بلغت الشجر كانت بيده مساقاة سنين سها لم يجز؛ لأنه 
خطر””. (أوشَجِرٍ لم يبلغ خمس سنين) وهي تبلغه في أثناء تلك المدة» وقد أشار به إلى 
)١(‏ في (ن): لفلس. 
(0) انظر: المدونة: */ 5/ا6. 
(؟) انظر: المدونة: / 617/5. 
(0) انظر: المدونة 7/ 0 وتهذيب المدونة: '/ 6 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


() في (ن): بغرسها. 
(6) انظر: المدونة: "/ /الاهء وتبذيب المدونة: 7/ 516. 


باب في أحكام المساقاة 


قوله في المدونة: ولا تجوز مساقاة نخل لم تبلغ حد الإطعام حمس سنين وهي تبلغه 
١ 5‏ 
فعانينا 
(وفسحت فَاسدة بلا عمل أو في أَثنائه أو بَعدَ سَنَة من اكثّرِإن وجبت أجرة المثل) أي: أن 
المساقاة 117711/ أ] الفاسدة تفسخ إن عير عليها قبل العمل» وكذا تفسخ إن عثر 
عليها في أثناء العمل أو بعد سنة من سنين فصاعداً إن كان الواجب للعمل أجرة 
مثله ى) في الإجارة الفاسدة» واحترز بذلك مما إذا كان الواجب له أجرة”' المشل» 
فإن المساقاة' " لا تنفسخ؛ لأن الضرورة داعية إلى تمام العمل لأنه لا يدفع إليه”*) 
(وبعده أجرة المثل) ”' أي: وإن عثر عليها بعد الفراغ من العمل فإن الواجب فيها 
أجرة المثل إن خرجا عنها؛ أي: عن معنى المساقاة مثل أن يشترط أحدهما على الآخر 
زيادةً يختص بها من عين أو عرض فإن لم يخرجا عن معناها كالأمثلة التي يذكرها 
فإن للعامل مساقاة مثله» ثم ذكر الشيخ أن المسائل التي يجب له فيها مساقاة المشل 
أودابة, أوغلام, وهفوصغير, 2 حمله لمنزله, أويكفيه مؤئةآخ”", [أو 
)١(‏ انظر: المدونة: ”/ /ا/01؛ تبذيب المدونة: .5١5//7‏ 
() في (ح١):‏ مساقاة. 
(9) في (ح١):‏ الفاسدة. 
)قي لح١):له.‏ 
(5) (وبَعْدَه أَجْرَةُ مِْلِه) أي وبعد الشروع في العمل. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
؟/ 671 
(5) في (ح1):(و). 
(0) في (ح١):‏ اخرى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ختلف]''الجزء بسنينَ أوحوائط كاختلافهما, وم يَشبهًا) والضمير في قوله: (وشو 
ا '" مع تمر أطعم أو اشترط عمل ربه أو دابة 
أو غلاماً في الحائط الصغير مذكور في المدونة'"» وأما مساقاته مع بيع صفقةً 
وأشدة رمف عل الست وين عل الك ار الاك امتعوس متها 
سماع عيسى من العتبية”''» وإلى الأخيرة أشار بقوله: (أَواخْتَلَف الجزء سنينَ) 
أي: في سنين. قال في المقدمات: ويلزم عليه ما إذا ساقاه حائطين أحدهها على 
الثلث والآخر على النصف ونحوه:؛ قال: ومثئله ما إذا ساقاه حائطاً على أن 
يكفيه مؤونة حائط آخر' ' 
عياض: وكذا إذا اشترط عليه أن يحمل نصيبه إلى منزله» قال القرافي: وكذا 
إذا ادعى كل منهما ما لا يشبه وتحالفا'''» وهي الأخيرة في كلامه هنا. (وإن سَاقَيتَه 
كقوله في المدونة: ومن ساقيته حائطاً أو أكريته دارك”” ثم ألفيته سارقا لم يفسخ 
لذلك”'' سقاء ولا كراء» وليتحفظ منهء وكذلك من باع من رجل سلعة إلى 


)١(‏ ني (ح١):‏ واحتراز. 

(") في (ح١):‏ وبمساقاته. 

(") انظر: المدونة: 7/ 078» وتبذيب المدونة: ١/7‏ 87. 
() انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: .١72١ /١1١‏ 
(05) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 7/ 186. 
0 انظر: الذخيرة» للقرافي: .١١77/5‏ 

(0 في (ن): يفسخ. 

(6) في (ن): دارا. 

(9) في (ن): ذلك. 


باب في أحكام المساقاة 


أجل''' وهو مفلسء ول يعلم البائع بذلك -فقد لزمه البيع”". 

(وسَاقطُ النَغْلِكييف كَالثّمرَة) أي: أن ما يسقط من [تمر]'" النخل ونحوه لا 
يختص [به أحدهما]”'' بل يكون مقسوماً على حكم جزء الثمرة» وكذلك الليف 
وغيره من الجريد ونحوه. 

(والقول لمدّعي الصحة) أي: أنه إذا اختلفا فادعى أحدهما ما يفسد المساقاة» 
وَاذَّعَى الآخر الصحة فإن القول قول من ادعى الصحة. (ونَ قَّصْرَ عَامِلَ عَما شُرط 
خط بنسبّته) أي: أن العامل إذا شرط عليه عمل شيء معين في الحائط فقصر عنه 
فإنه يحط من نصيبه بنسبة ما عمل» قال سحنون: فإن كان ما ترك الثلث حط من 
نصيبه الثلث» أو الربع حط منه الربع ونحو ذلكء أما لو ساقى البعض وأغنى 
المطر عن بقيته فإنه لا يحاسب بشيء من ذلك. ابن رشد: بلا خلاف' . 


)يي (ن): رجل. 

(0) انظر: تهذيب المدونة: ١7/7/77‏ 5. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (ن): بأحدمما. 

(6) انظر: البيان والتحصيل: /١7‏ 187. 


شرح بجرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


باب [فَيّ احكام الإجارة) 

(صحت'' الإجارة بعاقد وَأَجِر كَالبِيع) أشار به إلى أن الإجارة لها أركان لا 
تصح بدونمها: الأول: العاقد: والمراد به المستأجر والمؤجرء وشرطهم التمييزء 
وقيل: إلا السكرانء والتكليف شرط اللزوم. والإسلام شرط الصحة”' 
والمسلم كا في البيع. الركن الثاني: الأجرة" ". 

(كَالبِيع) راجع إلى العاقد وإلى الأجرة» أي: أنه يشترط في المستأجر والمؤجر 
ما يشترط في عاقدي البيع من التمييز وغيره كا تقدم وفي الأجرة مافي الثمن في 
البيع من كونه طاهراًء منتفعاً به مقدوراً على تسليمه. معلوماً. 

(وَعُجَل إن عَبينَ) أي: وعسجل الأجر إذا [عين كما إذا]''' استأجره بشوب 
معين [لئلا]' ' يؤدي إلى بيع معين يتأخر قبضه. ومثل ذلك أن تكون الأجرة 
طعاماً. الشيخ: رطباً كان أو يابساً"''؛ وخصه ابن شاس بالرطب”". وكذا إذا 
اشترط تعسجيلها أو كانت العاذة ذلنك أو كانت الإجارة مضهونة :وإلينه 
أشار بقوله: (أوبسشَرط. أوعسادة, أوفي مظْمُوتّة) ” وقيله في الموازية 
(1) في (ن): صحة. 
(؟) هكذا في (ن) وهي غير واضحة في (ح١).‏ 
(9) في (ن): الإجارة. 
اين سكو اا من زن): 
(6) في (ح١):‏ با لا. 
(5) قال خليل في التوضيح: 7/ ١57‏ : (والظاهر أنه لا فرق بين الطعام الرطب واليابس» لأنه 

بيع عين يتأخر قبضه فيهم|ء نعم الغرر في الرطب أقوى). 
(0) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: ”/ 170. 


اه 


(0) ,وف مَضْمُونَة) أي: في منافع مضمونة. [شفاء الغليل: ”/ 977]. 


ناب في أحكام الإجارة 


[ني المضمونة]”'' بألا يشرع فيهاء وأما إذا شرع في الركوب فإن التأخير يجوز 
وقاله عبد الوهاب”'"» وإليه أشار بقوله: (لَم يَشَرَعْ فيها) واختلف قول مالك في 
الكراء المضمون في الحج ونحوه للضرورة» فعنه في الموازية: لا يجوز تأخير النقد 
إلا أن ينقد مثل ثلثي الكراء ثم رجع فقال: قد اقتطع الأكرياء أموال الناس فلا 
بأس أن يؤخروهم بالنقد [ويعربنوهم]' " الدينار ونحوه وإليه أشار بقوله: (إلا 
كري حج فَاليّسير) أي: فيعجل [فيه]”'' اليسير. 

(وإلافَمِيَاومَة) أي: وإن لم يكن نَّمّ شرط ولاعادة والأجر غير معين فلا يجب 
95 5 5 5 5 0000 . اسخع(ةه 
تعجيل شيء من الأجرة إلا بالتمكين من استيفاء ما" ' يقابله [من المنفعة]' '. 
فكلم| استوف منفعة يوم استحق أجرته. 

(وفَسَدَت إن الْتَعَى عرف تَعْجِيل امحيّنِ) يعني: وفسدت الإجارة إذا كان الأجر 
معيناً وفقل”'' عند المتعاقدين عرف تعجيله» وكلامه يشمل صورتين: وهوماإذا 
كان العرف التأخير» أو لم يكن عرف بل كانا يتعاوضان بالوجهين معاًيصدق 
انتفاء عرف التعجيل مع ذلك» ومذهب ابن القاسم في الصورتين الفساد إلا أن 
)اين كرون سائط كن (ن): 
0 انظر: المعونة» للقاضى عبد الوهاب: .٠١ 6/١”‏ 
(*) ماين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 
(4)فاابين معكوفون سافط من (ن): 
(6) في (ن): مما. 
(5) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يشترط النقد. (كَمَعْ جفل) أي: وكذلك”'' تفسد الإجارة إذا وقعت مع جعل 


صفقة واحدة» وهو المشهور؛ لما بينهها /١1١071/1‏ ب] من التنافر؛ إذ يجوز في الجعل 
الغرر» ولا يلزم بالعقد, ولا يجوز فيه الأجلء, ولا كذلك الإجارة. 


(لأبيع) أي: لا مع بيع فإنها لا تفسد كا إذا باعه جلوداً على أن يخرزها له 
نعالآء ومنع ذلك سحنون. (وَكَجنْد لسلاغ) ”'' أي: وكذا تفسد الإجارة إذا استأجر 
الإ ا 00 
[لطحًا ن]!*)”' أي: وكذا تفسد الإجارة إذا جعل أجرة الطحن 


"1 9 

(1) في (ن): وكذا. 

ريا زاك )كينا عل لب »قال أبن ضر : الجلد جار عَلّ ما تقدّم في بيعه. وكذا 

في "التوضيح' '» ودخل تحت الكاف اللحم, وقد صرّح في "المدونة": أنه لا تجوز الإجارة 
عَلَ شلخ شاؤبقي ومن للممها: [شفاء الخليل: 1077/7 

9 في (ن): أو نخالة. 

(5) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (ونْخَالَةِ لِطَحَانِ) كذا قَالَ ابن شاسء فقال ابن عبد السلام: إن امتنعت للجهل بقدرها؛ 
لأنه كالجزاف غير المرئي وبيعه كذلك لا يجوزء ولو كَانَ كيلا بأن يقول: اطحنه ولك صاع 
من نخالته» فيحتمل أن يتخرّج عَلَ القولين في الدقيق» ويحتمل الجواز عَلَ القولين؛ لآن 
صفة الدقيق قد تختلف ولا تختلف صفة النخالة غالبا والنفس أميل إل المساواة بين 
الدقيق والنخالة؛ لآن من الطحن ما تخرج نخالته كثيرة الأجزاء, ومنه ما لا تخرج كذلك» 
وقبله في "التوضيح". وزاد: وعل هذا فلا يجوز ما يفعل عندنا بمصر في طحن العامّة؛ 
لأنهم يعطون الطحّان أجرة معلومة والنخالة وهي مجهولة. 

وأما ابن عَرَفَة فلم يزد َل أن قَالَ: النخالة تجري عَلَ الخلاف في الدقيق» وَقَّالَ البرزلي: ونظيره 
دخول المعصرة بالفيتور لا يجوز إلا أن يكون قدراً معلوماً. [شفاء الغليل: ؟/ 477]. 


باب في أحكام الإجارة 


النخالة؛ إذ هو مجهول القدر. 

(وَجُرْءِ وب لنّساج'''|أَوَرضيع' ' ون من الآن]!"”' أي: وكذا تفسد الإجارة إذا 
وقعت على أن ينسج الثوب بجزء منه أو يرضع له الصبي المملوك بجزء منه ولو 
ملكها ذلك الجزء من الآن. (وبما سقط أو خَرج في" نَفْضٍ رَيْتَونٍ أوعصره) "أي 
وكذا تفسد الإجارة إذا استأجره بجزء ما يسقط من نفض زيتون أو بجزء مما 
يخرج من عصره؛ للجهل”'" بمقدار العوض في الأولى» وبكيفيته في الثانية. 


)١(‏ (وجُزْءِ نَْب لِتَسّاحِ) احترز بجزء الوب من جزء الغزلء فإنه جائز» وبذا فسّرني 
'"اتوضيحه' ' كلام أبن الحاجب. [شفاء الغليل: 7/ 977]. 

(؟) (أَوْ رَضِيع) أشار به لقول ابن الحاجب: ولو أرضعته بجزءٍ من الرضيع الرقيق بعد الفطام 
آريجز. قَالّ ابن عَرَفَة: هذه مثل مسألة "المدونة" في تعليم العبد بنصفه ولا أعرفها 
بشخصها في الرضاع لأهل المذهب. بل للغزالي في "الوجيز". انتهى. وكأنه ليقف عل 
قول ابن رشد في ''مختصر المبسوطة"': سئل ابن كنانة عن الرجل يعطي فصيله لمن يغذيه 
بناقته» ويكون الفصيل ببنهما؟ فقال: لا بأس بذلك إِذا ابتذله ساعة يدفعه له. وقال ابن 
القاسم: لا خير فيه. 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) (وإِن مِنَ الآنّ) خاص بمسألة الرضيع» وهو خلاف قول ابن الَاجب بعد الفطام؛ لكنه 
اعتمد عَلَ قول أبي محمد في مسألة "المدونة" المذكورة» ولو كَانَ الشرط فيه أن يقعبض 
المعلّم نصفه الآن عَلَ أن يعلمه سنة [يجز. قَالَ ابن عبد السلام: ولعلّ سبب ذلك أن 
الصبي لم كَانَ مما يتعين ولو تعذر تعليمه بموتٍ أو غير ذلك 1)يلزم ربه خلفه. صار نقد 
الأجرة فيه كالنقد في الأمور المحتملة بشرطهء وعَلّ هذا التقدير فسواء كانت الأجرة جزءا 
منه أو غير ذلك» ويشاركه في هذا مسألة الرضيع. [شفاء الغليل: 7/ 977]. 

(5) في (ح١):‏ من. 

0 وي سَقَط أَوْ حَرَّحَ في نض زَيْنَونِ أَْ عَضْرِهِ) هذا تلفيف. والمسألتان في "المدونة". قَالَ 
ابن يونس: ولو قَالَ انفضه كله ولك نصفه جَارٌ. [شفاء الغليل: 7/ 5 47]. 

(0) في (ح١):‏ لجهل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(كاحصد وادرس وَلَكَ نصفه) ”'' أي: وكذا تفسد الإجارة إذا قالله: احصد هذا 
الزرع وادرسه ولك نصفه؛ إذ لا يُدرَى كم يخرج ولا كيف يخرج. 

(وكراء أرض بطعام أوبمًا تُنْبته إلاكَعَشّب) هو المشهور, وقال: (بطْصام) أي: كان 
ما تنبته أم لا. (أوبِما تَنْبشهُ) أي: من غير الطعام كالقطن والكتان والزعفران 
والتطدرو و آم القن وتسحو وه العره اند قطي واتاعوه اولان 
ذلك ما يطول مكثه ووقته. 

(وحملٍ طَعَامٍ لِبَلّد بنصفه إلا أن يَقْبِضْهُ الآن) أي: وكذا تفسد إذا استأجره على 
حمل طعام إلى بلد كذا بنصفه إلا أن يدفع له نصفه الآن. ([وكٌ: إن]''' خطتّه اليوم 
بكَدَاء وإلا قبِكَدَا) أي: وكذا تفسد إذا دفع له ثوباً على أنه إن خاطه اليوم مثلاً فله 
درهمء وإلا فله نصف درهم. (واعمل على دابْتي قَمَا حصل قَنَكَ نصفه) ”" أي: وكذا 
تفسد إذا قال له: اعمل على دابتي هذه فما حصل من شيء فلك نصفه؛ لعدم 
العلم بقدر العرض. 

(وهو لتعامل وعليه أُجِرَتُهَا”'') أي: وما حصل من أجرتها أو ما احتطب عليها 
فهو للعامل وعليه لصاحبها أجرة مثلها. (عكس لفَكْرِيهًا) أي: أن هذا الفرع عكس 
الذي فوقه في" ' يحصلء وأما في الفساد فهم”' ' سواء فإذا دفع إليه دابة على أن 


(1) (كَاحْصّدْ وادْرُسُ ولك نِصْفَةُ) العطف بالواو تنبيه عَلَ أن المراد الجمع بين الأمرين. 

(0) في (ح١):‏ وكذاإن. 

«9) (واعْمَلُ عَلَ ابي قا حَصَلَ فَلَكَ نِضْفُ) أي: فيا حصل من ثمن أو أجرة بدلالة قوله 
بعد: (وَجَارَ يِضْف مَا مْتَطَبُ عَلَيْ). [شفاء الغليل: ؟/  .]1974‏ 

() ني (ن): أجرتم). 

(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): مما. 

(5) ني (ح١):‏ فهي. 


باب في أحكام الإجارة 


يكريها وله نصف الكراء لم يجز إلا أنه ها هنا يكون ما حصل من ذلك لرب الدابة 
وعليه للعامل أجرة مثله. وفي الأولى''' ذلك للعامل وعليه لصاحب الدابة أجرة 
مثلهاء وكذا قال في المدونة» قال فيها: وكأنه اكترى كراءً فاسداً والأول آجر نفسه 
إجارة فاسدة فافترقا”"). 

(وكبيعه نصفا بأن يَبِيعَ نصفًاً) أي: وكذا تفسد الإجارة إذا باعه نصف ساعة 
على أن يبيع له نصفها الآخر؛ أي: يجعل ثمن النصف الأول جعالته في بيع 
النصف الثاني. 

(إلا بالبلد) أي: أن الفساد مشروط ب إذا لم يكن البيع مؤجلاً بالبلد. فإن كان 
بالبلد وأجل جازء قال في المدونة: ما خلا الطعام لا يجوز قال سحنون: لآنه 
قبض أجرته وهي طعام لا يعرف بعينه وقد بيع في نصف الأجل فيرد حصة ذلك 
نفس جاو ولي" : 

اق و نر 1353" كز نالا بعر ديفت وله اتنا ترك ([ولم] ”كن 
الثمن مْلياً) أي: فإن كان كذلك لم يجز. (وَجَازبنصف مَايُحْتَطْب عَلَيهَا) أي: وجاز أن 
يدفع دابته لمن يحتطب”'' عليها بنصف ما يحصل من الحطب؛ لأن الأجرة فيها”" 
معارمة: 


(1) في (ن): الأول. 
(0)انظر: المدونة: ”'/ 4 وتهبذيب المدونة: 97/ 637/755 7. 
(*") انظر: المدونة: "/ 4316. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وصَا دَقِيقٍ منه أومن ريت َم يَخْقَدف) أي: وجاز الاستنجار على طحن قمح 
معين بصاع دقيق منه أو بصاع زيت من زيتون قبل عصره بشرط ألا يختلف 
خروجه. 

(واستنْجَارًانَالكمنْه) أي: أنه يجوز لمالك الرقبة استتجارها ممن استأجرها منه. 

(وتعليمه بعمله لَه [من أخذه]!') أي: أنه يجوز أن يدفع غلامه لمن يعلمه صنعة 
معلومة بعمل الغلام سنة» والسنة محسوبة من يوم أخذه. 

(واحصد هذا ولك نصفه) أي: وكذا يجوز للرجل أن يقول لصاحيبه: احصد 
زرعي هذا ولك نصفه. ابن حبيب: والعمل في ذلك أي: من الدراس والتذرية 
وغير ذلك بينهما. ابن يونس: ولو شرط في الزرع قسمه حبالم يجز. (وما حصدت 
قنك نصفه) ”' نحو قوله في المدونة: ولو قال: فا حصدت فلك نصفه جاز [وله 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) (ومَا حَصَدْتَ قَلَكَ نِضْفَهُ) أشار به لقوله في "المدونة": ون قَالَ: فما حصدت أو لقطت 
فلك نصفه جَارٌ وله الترك متى شاء؛ لأنه جُعْلُ» وكذا أو جذذت. زاده اللخمي بخلاف 
ما سقط من النفض وما خرج من العصر فإنه ممنوع ك| قَالٌ قبل هذا: (وبي| سقط أو خرج 
في نفض زيتون أو عصره) أما خارج الزيت فلا إشكال في جهل صفته» وأما ساقط 
الزيتون فقال في كتاب الجعل والإجارة من الأمهات: قلت: أرأيت مالكا لم#كره أن يقول 
الرجل للرجل: انفض لي زيتوني هذاء فى| نفضت منه من شيءٍ فلك نصفه قَالَ: لأنه لو 
قَالّ حرّك شجري هذا فيا سقط من ثمره من شىءٍ فلك نصفه فهذا لا يجوز؛ لأنه لايدري 
أيسقط منها شيء إِذَا نفضها أم لاء وإنما النفض تحريك وهي إجارة فكأنه عمل با ل يدري 
ما هو. ابن يونس: قَالٌ ابن حبيب: حمل ابن القاسم النفض محمل التحريك؛ وليس 
كذلك. أبو الحسن الصغير: فهي طرفان وواسطة التحريك في طرفي لا يجوز واللقط في 
طرف يجوز والنفض واسطة جعله ابن القاسم كالتحريك وابن حبيب كاللقط؛ وقَالَ أبو 
عبد الله ابن العطار: معنى النفض هنا باليد» وأما بالقضيب فجائز كاالحصاد بالمنجل» 


باب في أحكام الإجارة 
الترك متى شاء]”'"”". (وإجَارةٌدَابَة لكذا على إن اسَتَفْنَى فِيهًا حَاسب) أي: ولو آجر 
دابته إلى موضع كذا بأجرة معلومة على أن المكتري إن استغنى فيها أو وجد 


تحاندقه” '" ذوالن الغاية حابي 

9 يه 2 2-6 21 0 [ 5 0 

(واستنجار مؤجر أو مستثنى منفعته) ' 'لهو بفتح الجيم وهو أعم من العبد 
والأمة والدابة وغير ذلك» ومراده أن ذلك تجوز إجارته ولو كان مستأجراً أو 
مستشئّى منفعة ]201 بأن يبيعه صاحبه ويستثني [ منفعته ]| '' لنفسه مدة معينة» وسواء 
في ذلك استأجره من هو في يده أو غيره ليقبض ذلك بعد مدة الإجارة أو المنفعة. 
ويحتمل أن يكون مراد الشيخ: أن المستأجر أو مالك المنفعة يجوز لكل منهما أن 
يؤجر”" الشيء للغير في تلك المدة التي يملكها منه كما قال في المدونة عن ابن 
كاه أ 3 40 ورا ل 2 


واللقط وهذا بعيد؛ لآن النفض باليد غير معتاد. انتهى. 

ومنه نقل في "التوضيح". وقَالٌ في "جامع الطرر": وجهه إسماعيل القاضي بأن الشجر تختنلشف 
بالصلابة واللين» فقد يقل ما يسقط منها وقد يكثر فهو غرر. [شفاء الغليل: 7/ 14 47]. 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(7) انظر: المدونة: / 579» وعبذيب المدونة: / 591. 

(0) في (ح١):‏ دابته. 

() في (ح١):‏ حاسبه. 

(0) (واسْيَْجَارُ مُوّجَرِء أو مُسَْْنى مَتْمعَنَهُ) ما ذكر الشارح فيه من الاحتمال في معناه ذكر مثله 
ابن عبد السلام في لفظ ابن الحَاجب قَالَ: والأول أقر ب إل لفظه. ويه قطع ني 
"التوضيح". 

(0)ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) في (ح١):‏ يؤاجر. 

(9) انظر: المدونة: ”7/ 90 5» وتبذيب المدونة: 7/ /ا/5. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخد 


[17/ أ]آي: ويجوز النقد في ذلك الشىء المؤجر أو المستثنى منفعته إذا كان لا 
يتغير في المدة غالبا ويحتمل أن يريد [ما هو]"'' أعم من ذلك» ويكون المعنى: أنه 
يجوز إجارة الىء والنقد فيه إن كان لا يتغير غالباً. 

(وعَدَم التسميّة لكل سَنَّة) أي: أنه يجوز أن يعقد الإجارة سنين بكذا وإن لم يسم 
لكل يوم ما يخصه. (وكراء أرض لتُتَحَدَ مُسجداً مده أي: وكذا يجوز له أن يكري 
أرضه لمن يتخذها مسجداً مدة معلومة» وقاله في المدونة» وزاد: فإن اتقضت المدة 
كان النتقض للذي بناه ورجعت لربها”"» وإليه أشار بقوله: (والنَفْضَ لربه إن 
الْقَضْتَ). (وعلى طرح مَيْتَة) أي: وكذا تجوز الإجارة على طرح الميتة؛ يريد: والعذرة 
والدم. (والقصاص وَالأَدبَ) أي: وكذا يجوز أيضاً الإجارة على قتل قصاص أو قطع 
ونحوه أو على ضرب عبدك أو ولدك للأدب. 

(وعبد حَمِسَةَ عشرَعاماً) أي: وكذا تجوز إجارة العبد خسة عشر عاماء وجواز 
ذلك في الذور أَيْينّ. 

(ويوم أوخيّاطّة توب مَمَلا. وهل تسد إن جِمَعهِمَا وتَسَاوَيًاء أو مطلقاً؟ خلآف) أي: 
وكذا يجوز تقييد الإجارة بالزمن كاليوم ونحوه أو بمحل العمل كخياطة ثوب 
أو جبة أو نحوه. ولا إشكال في ذلك, واختلف هل تفسد الإجارة إذا جمع 
الأمرين في عقد واحد كقوله: خط لي هذا الشوب في هذا اليوم؟ ففي الجواهر 
وغيرها أنه يفسدء ولم يفرق بين أن يمكن انقضاء الأجل قبل تمام العمل أم لاء 
وعلله بأنه ربما تم العمل في اليوم أو بعده' "»وقال التونسي وابن رشد: إذا كان 
(1) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(؟) انظر: المدونة: / 5 57» وتبذيب المدونة: #// .8"5٠‏ 
() انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1/7 97. 


باب في أحكام الإجارة 


محتملاً فلا خلاف في عدم الجواز"''» وقال اللخمي: إن لم يدر هل يفرغ في المدة ل 
يجز. واختلف إذا كان الغالب فعله فيه فقيل: أن ذلك جائزء وقيل: لا يجوزء وقال 
في البيان: إذا كان العمل يمكن تمامه قبل انقضاء المدة فالمشهور أنه لا يجوزء وقيل: 
يجوز وقيل: إن كان الزمن أوسع من العمل فالجواز بلا خلاف. وإن كان أضيق 
بالعادة فالمنع بلا خلاف, وإن تساويا''' فقولان. 
ابن عبد السلام: اختلف الأشياخ في تعيين المشهور فمنهم من عينه في المنع؛ 
ومنهم من أشار إلى الإباحة» وإلى هذا الاختلاف أشار ب) ذكر. (وبَيع دار تقيض" 
بعد عام أوأرض لعشر) أي: وكذا يجوز أن يبيع الشخص داره على أن تكون له 
منفعتها سنة ثم من بعدها يقبضها المبتاع» وهو مذهب ابن القاسم., ولم يجز أكثر 
من ذلكء وأما الأرض فمذهب ابن القاسم ماذكره لقوة الأمر فيها. 
(واسترضاع) '' أي: وجاز الاسترضاع؛ وإنم| ذكره ليرتب عليه ما بعده. (والعرف 
في كَفَسلِ خرقه)”'' أي: وحملا”'' على العرف في غسل خرق الطفل ودهنه وحميمه 
ونحوه. وجاز حملههم| في ذلك على العرف. فإن لم يكن ثم عرف فليس عليها إلا 
إرضاعه إلا أن يشترط ذلك عليها. 
)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 550. 
(0) في (ح١):‏ تساوى. 
(9) في (ح١):‏ لقبض. 
(4) (وَاسْتِرْضَاعٌ) أي: وجَارٌ استرضاع وإ كَانَ فيه استيفاء عين معيبة لنصّ القرآن. 
وللضرورة؛ فهو ما يستثنى من قوله بعد: (بلا استيفاء عين قصذا)؛ ولذا قال ابن الّاجب: 
واستئجار المرضع وإن كَانَ اللبن عيناً للضرورة. [شفاء الغليل: 0 ]. 


(0) (والْعْرْفٌ ني كَمَسْلٍ رّقِه) أي وجَارٌ اعتبار العرف» أو واعتبر العرف. 
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(ولِرَوجِهَا فسخه إن لم يَأَذْن) أي: أن المرأة إذا آجرت نفسها لإرضاع طفل من 
غير إذن زوجها فإن له فسخ العقد. 

(كَأَهلٍ الطَفْلٍ إِذَا حَمَلَتَ) أي: وكذا لأهل الطفل فسخ عقد الإجارة إذا حملت 
الظئر؛ يريد: إن خيف على الولد. (وَمَوْتَ إخدى الظَثْرَيْن) أي: وكذا تنفسخ الإجارة 
إذا كان ولي الطفل قد آجر” '' له امرأتين ففاتت واحدة منهم|؛ يريد: إلا أن ترضى 
الأخرى” '' بالرضاع وحدها فإن لها ذلك. 

(وموت أبيه ولّم تَفْبِض أجِرَة) أي: وكذا تفسخ” ' الإجارة بموت ولي الطفل 
إذالم تكن قبضت أجرة. 

ابن يونس: ولو قبضت أجرتها ول يدع الأب شيئاً م يكن للورثة أن يفسخوا 
الإجارة ويأخذوا منها حصة باقي المدة» قال في المدونة: ولو تطوع رجل بأدائها م 
تفسخ””» ولهذا قال: (إلاأَنَيَتَطَوعَ بها متَطْوعٌ) إذ لا حجة للظثر مع ذلك. (وكَظْهُورٍ 
مُؤَجِرٍأوجر بآكله أَكولا) أي: وكذا تنفسخ الإجارة إذا استأجر [الرجل]”'' غيره 
بأكله فظهر أكولآ وهو بخلاف ما إذا ظهرت المرأة أكولة فإن التكاح لا يتفسخ؛ 
لأن التكاح مبني على المكارمة» والإجارة من باب البيع» وهو مبني على المشاحة. 
(ومنع زوج رضي من وَطءِ ولَوْلَم يَضْرَ) أي: أن الرجل إذا أذن لزوجته أن تؤجر نفسها 
للإرضاع فإنه يمنع من وطئهاء وظاهره سواء أضر آم لا. 
)١(‏ في (ح١):‏ استأجر. 
(0) في (ن): الباقية. 
(©) في (ح١):‏ تفسخ. 
(5) في (ح١):‏ أبي. 
(0) انظر: المدونة: 05/7 5» وتهذيب المدونة: 7 717/8. 
(1) مايين معكوفتين ساقط من (ن). 
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(وسَفْرِ) أي: وكذا يمنع من السفر بها إذا أذن لما في الإجارة. (كَأَن ترضع معه 
شَيره) أي: ى) هنع الظثر إذا استؤجرت على رضاع صبي أن ترضع معه غيره» 
اشترط عليها''' أن [لا]''' ترضع معه غيره [أم لا]*" لأنه اشترى جميع اللبن. 
(وَلا يَستَتبع [حَضَانَة 1 '' كمكسه) أي: أن الرضاع لا يستتبع الحضانة ولا الحضانة 
تستنبع الإرضاع' '» فإذا استأجرها للإرضاع لا تندرج تحته الحضانة ولا 
العكس. (وبِيعه سلعة على أن يَتَجِرَبِثَمَنِها سل إن شَرَط الغلف) 2 أي: وكذا يجوز أن 
يبيع له سلعة على أن يبيع تلك السلعة ويتجر في ثمنها سنة» ونحوها إن شرط في 
العقد أن المال إن تلف أخلفه البائع حتى يتم عمله' ' تلك المدة وقاله في المدونة» 
قال: وإن لم يشترط ذلك لم يجز””. بعض الأشياخ: وجواز ذلك مشروط بأن 
يكون الثمن حاضراً معلوماً إلى أجل ويتعين”'' النوع الذي يتجر فيه» ووجوده 


)١(‏ في (ح١):‏ معها. 

(1) ماين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): الرضاع. 

«1 (وبْعْهُ سلعَة َل أَنْ يَنّجِرَ مها سَنَةإنْ شّرّط الحُلْفَ كَعَنَم عيْنَتْ) أول مسألة في كناب 


.6 
ص 


الجعل والإجارة ونضّها: "و من باع من رجلٍ سلعة بثمنٍ على أن يتتجر له بثمنها سنة كَانَ 
كمن آجره عَلَ أن يتّجر له بهذه المائة الدينار سنة أو يرعى له غناً بعينها سنة» فإن شرط في 
العقد خلف ما هلك أو تلف منها جار وإلا 1:يجز. [شفاء الغليل: 477/7]. 

(0) في (ح١):‏ غلة. 

(5) انظر: المدونة: */ 5 ١‏ 5» وعبذيب المدونة: 1/7 5”. 

(4) في (ح١):‏ وتعيين. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


في جميع السنة» وكون العامل مديراً لا محتكراً وأن يشتر ترط الخلفء. ولا يشترط 
عليه أن يتجر له بالربح. قال في المدونة: وإن آجره يرعى له غناً بعينها سنة 
واشترط عليه في العقد أن ما هلك منها أو باع أو ضاع أخلفه جاز ذلك؛» 
[110/ب] وإلالم عير0 
قال ابن القاسم: ولو آجره على رعاية مائة شاة غير معينة جاز وإن لم يشترط 
خلف ما مات منها فالقضاءء وإن كانت معينة فلا بد من الشرط فيها” ''» وإلى هذا 
شال بقوله: (كَقنَمٍ لم تُعين, ولأَهلَهُ الغلفعَلى آجره). 
(كراكب) ”" أي: فإن له خلفه على المكري. (وحَاقْتَي نَهِرِك ليبني بيتاً أوطّريق 
في دا رومسيل' "مَصب مِرْحَاضٍ لا ميرّاب) ١‏ “هو كقوله في المدونة: ولا بأس أن تؤّاجر 
حاف نيرك إن" يلق عليه يبنا أوا بضني علية وعى أو يمتاجر طريقنا في دان 
رجل أو مسيل مصب مرحاضء وأما إجارة مسيل ميزاب المطر من دارك فلا 
يعجبني؛ لأن المطر يقل ويكثر» ويكون ولا يكون, وأما إن قال له: أعطيك شيئاً 
ا ا ل 
مركي اورقا عب حلت الرهي إلاتعدر ركؤز ولا شيع قاور 
(وَفِِْحَتْ بِتَلَفِ مَا يُسْتَوْقَ مِنْهُ لايه. [شفاء الغليل: 7/7 977]. 
(5) في (ح١):‏ أ ومسي 
(5) (لا مِيرّاب» إلا لمنزلك في أَرْضِه) أي: إلا أن يكون الميزاب لمنزلك يجري ني أرضه. فاللام 
للاستحقاق كالجل للفرس» وفي بعض النسخ: (إلا لميزابك في أرضه). أي إلا أن تستأجر 
ميزابك في أرضه. فاللام للتعليل. [شفاء الغليل: ؟/971]. 
(5) في (ن): ممن. 
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استأجرها””'» وإلى هذا أشار بقوله: (إلا لميزابك في أرضه) أي: فإن ذلك يجوز. 
(وكراء رَحَى مَاءِ بطعام وغييره) أي: وكذا تجوز إجارة رحى ماء بطعام وغيره. (وعلى 
تعليم شرآن مشَاهرة أَوَعلّى الحدَاق) 7" أي: وكذا تجوز الإجارة على تعليم القرآن؛ 
يزيد: والكتابة والمساقاة ونحوها عل المشاهرة0 2 والمراد بالحذاق حفظ جميع 
القرآن أو بعضه كالنصف والثلث ونحو ذلك من الأجزاء. (وَأَخَدَّهَا)”'' أي: 


(١)انظر:‏ المدونة: ”/ 5 257 576» وتبذيب المدونة: 894/7 ”7. 

(1) (وعَلَ تَعْلِيم َرْآنٍ مُشَاهَرَة أَوْعَلَ الْحذّاقٍ) لفظ "المدونة": أوعَلٌ الحذاق للقرآن بكذا. 
عياض: يَذّقهم القرآن أي يحفظهم ويحسن تعليمه هم. 

أبو الحسن الصغير: والحذاق التي كانت عندهم إنما هي الختمة» وأما عندنا اليوم فهي عل 
الأجزاء إلا أنه معروف. انتهى. وقَالَ القابسي في "أحكام المعلمين والمتعلمين ": الحذقة 
حفظاً: حفظ كل القرآن ونظر قراءته في المصحف. ومحمل الحذقة في السور ما تقررت به 
عرفا مثل: "لم يكن". و"عم" و"تبارك". و"الفتح". و"الصافات". 

قَالَ ابن عَرَقَة: 1 يذكر الفاتحة وهي حذقة في عرفنا. ثم قَالَ القابسي: وكذا عطية العيد تثبت 
بالعرف. وقول سحنون: لا تلزم الحذقة إلا في ختم القرآن» وغيرها تفضّل. معناه: إن 1 
تكن عادة بغيرها. انتهى. وقد اختصر ابن عرف في ديوانه الضروري من كتاب القابسي 
هذاء وهو كثير الفوائد فعليك به وبسماع أشهب ونوازل سحنون. [شفاء الغليل: 
؟*//ا؟ 5 ]. 

(*) في (ح١):‏ والكتابة بأجر؛ يريد: والمساقاة ونحوها كالمشاهرة. 

(4) (وأَحَدَّهَاء وإِنْ 1 تُشْتَرَطْ) الضمير للأجرة أي: وجَارٌ أخذ أجرة التعليم وإن 1 
تشترط فهو كقول ابن التاجب: ولا بأس با يأخذه المعلم عَلَ تعليم القرآن وإن 
ل يشترطء ويحتمل أن يعود الضمير عَلَ الحذقة العرفية لدلالة الحذاق بمعنى 
الختام عَلَيْهَاه فيكون من النوع المسمى في علم البديع بالاستخدام؛ كقول ابن 
التاجب: وفي لبن الجلالة وبيضها ومن شواهده: 

دا نرَّلَالسّمَكُ بأزض فوم رون َهالواغ صا 


وكأنه عَلَ هذا يشير لنحو ما قدمنا فوقه عن القاسبى» ويحتمل أن يكون أشار للقول الثاني من 
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وأخذ المعلم الحذقة؛ أي: الإصرافة إذا كان عرفهم جاريا” ' بها . (وإِجَارَة مَامُونٍ 
كَصَحَفَة وقدر)”'" أي: وجاز إجارة ماعون البيت كالصحفة والقدر”' والجفنة 

(وَعلَى حفر بِفِْ) أي: وكذا تجوز الإجارة على حفر بثر. (إجَارَة وجَعَالّة) أي: فإن 
عين صفة البئر ومقدار الحفر فذلك إجارة» قال في المدونة: فإن انهدمت وقد حفر 
نصفها فله بقدر ما عمل» وبعد فراغها أخذ جميع الأجرة» قال: إلا أن يكون 
بمعنى الجعل”'' فلا شيء له إن انهدمت”'' قبل فراغها فنص على جواز الأمرين 
كما قال هنا. 


(وِكْره حلي) أي: وتكره إجارة الحلي. (كَإِيجَارِمسَتَأجِرِدَابّة أوشوب لمثله) "" 


كلام المتيطي إذ قَالَ: واختلف في الحذقة» فذهب بعضص أهل العلم إلى أنّه لا حذقة عَلَيّْهِ 
للمؤدب بحكم أن لا تكون بشرط ويكون معلوماء وقاله أبو إبراهيم إسحق بن إبراهيم» 
وذهب غيره إل أن يحمل ذلك عل سّنة البلد» فإن جرت عادتهم بذلك حكم بهاء ويقضى 
له مها عند ابن حبيب بقدر ما يرى عَلَ حفظ القرآن ظاهراً أو نظراًء وإن كَانَّ يخطئ في 
الحرف وال حرفين؛ وإذًا حسن خطه وهجاؤه. وكتب كل ما يمل عَلَيّهِ وق رأأجل مارآه 
وجب عَلَيّه حذقته نظراً. انتهى. ومراده بالحذقة الختمة. [شفاء الغليل: ؟/ 478]. 
(0)في(ن) و(ك) و(م): جار. 
(؟) (وإِجَارَةٌ مَاعُونٍ كَقَضْعَةٍَ وقِذْرِ) كذا في "المدونة", وني نقل المصنف له بمثاليه 
تنكيت عَلَ ابن العطار الذي منع إجارة القصعة والقدرء شهادة منه بأنم| لا 
يعرفان بعد الغيبة عَلَيْهَا. 
(©) في (ح١):‏ والقدرة. 
(5) في (ح١):‏ الحفر. 
(5) في (ن): انهدم., 
(5) (كإيجار مُسْتَاَجِرٍ دَابَّةِ» أَوْ تَوْبٍ لِثْلِه) كذا في بعض النسخ بزيادة الثوب ى) في 
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/ 


: إذا اكتراها لركوبه ففي المدونة: ومن اكترى دابة ليركبها بنفسه ليس له أن 
وا ايا ا او 
الأمانة والحال والخفة» ولا يكون مثله في الرفق”". وفيها أيضاً: وكره مالك 
مكتري الدابة لركوبها كراؤها!" لغيره وإن كان أخف منه أو مثله". 

(وتعديم فقه [وفرائض ]1 ') أي: وكذا تكره الإجارة على تعليم الفقه 
والفرائض؛ لأن مالكاً كره بيع كتبها. 

(وقرَاءَة بلَحْنِ) أي: وكذا يكره قراءة القرآن بالألحان. (وكراء دف ومعرّف لعرس) 
أئ: وكذايكرة كزاء الدقف والمعرك للعرس» والدف هو المدؤز الَكَنَّى مق جهنة 
يشبه الغربال» فإن غشي من جهتين وكان مربعاً فهو المزهر, والمعزف بكسر الميم 
شيء من أنواع العيدان. (وكراء عبد لكافرٍ) ''' أي: وكره كراء عبد لكافر؛ أي: عبد 
مسلمء وأحرى المسلم [الحر] ''» وهذا””' إذا كان يستعمله في| يجوز للمسلم أن 
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)١(‏ ني (ن): وصفته. 

(؟) انظر: المدونة: 878//7» وتبذيب المدونة: 9/ 37/7”. 

(9) في (ح١):‏ إكراؤها. 

(:) انظر المصدر السابق. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (وكرَاءٌ لِعِيد كَافرٍ) كذا في بعض النسخ بإدخال لام الجر عل العيد» واحد الأعياد مضافاً 
لكافر» وفي بعضها: (وكراء عبد لكافر) بإضافة كراء لساري لحار وضعل دم اجر 
عَلَ الكافرء وكلاهما صحيح, وقد قَالَ في باب الذكاة: (وَإِلاَ كُرِءَ كَجِرَارَتَكِ وبَنْعء أو 
إِجَارَة لِعَبِدوِ). 

(0') مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) ثي (ن): وهو. 
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يعمله من بناء أو خياطة وأما ما لا يجوز له أن يعمله فلا يحل له ذلك. 

(وبنَاء مسجد للكراء وَسكُنَى فَوْقه) أي: وكذا يكره للشخص أن يبني مسجداً 
ليكريه من يصلي فيه أو يسكن بأهله فوق ظهر المسجدء وأما وحده فلا. 

(بمتقعة"'' تَتَمَو مُحُدِرَعَلَى تَسيمهًا بلا استيمَاءِ مَيْنِ فَصْداوَلا حَظْرِوَتَعِينِ) *" أي : 
صحت الإجارة بعاقد يدفع أجراً بسبب منفعة, ثم أشار إلى أن تلك المنفعة لا 
بد فيها من خمسة شروط: أن تكون متقومة» مقدوراً على تسليمهاء بلا استيفاء 
عين قصداء ولا حظرء وتعين» فاحترز بكونها تتقوم مما إذالم تتقوم ككراء 
الأشجار لتجفيف الثياب» وبمقدور مما إذالم يقدر على ذلك كإجارة أرض 


(1) (بِمَنْمَعَةِ) يدل أن ما تمرّد عن المنفعة غير جائز كا قَالَ ابن يونس فيمن قَالَ: 
اطلع هذا الجبل ولك كذاء ولكن هذا من باب: الجعل» وقد قَالَ بعد هذا: (وفي 
شرط منفعة الجاعل قَوٌلان). 

(0) (تَتَقََّمُ قر عَلَ تَسْلِِهَا بلا اْتِفَاُعَئْنِ قَضْدا ولا حظر. وتَحَيُنِ) أصله للغزالي. قَالَ 
ابن عَرَقَةَ: تبع ابن شاس وابن المتاجب الغزالي» فشرطا أن تكون متقومة غير متضمنة 
استيفاء عين قصداً مقدو را عَلّ لبها سرام ود رايا م3 لتعررا متترية 2 
لها قيمة» وهو قول الغزالي: عنينا بالمتقوم أن استئجار تفاحةٍ للشمٌ والطعام لتزيين الحوانيت 
لا يصحّ. فإنه لا قيمة له» وعبّر ابن عَرَفة بأن شرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عبن 
وأن يقدر عَلَ تسليمها معلومة غير واجب تركها ولا فعلهاء ولفظ تعين في كلام المصنف 
مصدر المطاوع مجرور عطفاً عَلَ المنفي أي: بلا استيفاء عين ولا حظر ولا تعين. 

وهو تحرير لقوهم: ولا واجبة» إذ مقتضاه أن المنع معلق عل تعين العبادة لا عَلٌ وجوبهاء ولا 
يلزم من تعيّن العبادة وجوبها؛ لآن أكثر مندوبات الصلاة متعينة كصلاة الفجر والوتر» 
وكذا صيام يوم عاشوراء ويوم عَرَفَة فهذه يمنع الاستئجار عَلَيّْهَا وإن 1 تكن 
واجبة لتعينها عَلَ المكلف. ومعنى تعينها: أنها لا يصمح وقوعها من غير من 
خوطب بهاء فلو أجيز الاستئجار عَلَيْهَا لأدى إِلَّ أكل المال بالباطل. قاله ابن عبد 
السلام. [شفاء الغليل: ؟/ 9474]. 
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للزراعة”'' إذا كان ماؤها غامراً وانكشافه لا يمكنء فإن كان نادراً فهو جائز» وبلا 
استيفاء من إجارة الأشجار لأخذ ثارها والشاة لنتاجها أو لبنها أو صوفهاء 
وقال: (قصداً) ليخرج إجارة الثياب ونحوهاء وبالحظر من [نحو]”'' إجارة 
الحائتض على كنس المسجد أو الكافر على القيام به ونحو ذلك ما هو محظورء وكذا 
يشترط في المنفعة ألا تكون متعينة على المستأجر كالوتر وركعتي الفجر بخلاف 
غسل الميت والأذان ونحوهما من العبادات التي لا تتعين. 

(وَلَومْصحَفاً) أي: فإن إجارته جائزة» وهو المشهورء وهو مذهب المدونة”". 
وقال ابن حبيب: لا تجوز إجارته. (أوأرضاً غْمَرَمَاوْها ونَدَرَانُكشَافه) ”'' قد تقدم أن 
مذهب المدونة الجواز لكن يشترط انتقاد الأجرة” '. 


(وشَجَراً لتجفيف عَلَيهًا عَلَى الآحسن) ”''[الأحسن ]7 هو اختيار ابن عبد 


)١(‏ في (ن): لزراعة. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: المدونة: #/ 79 4» وتبذيب المدونة: */ 4 6. 

(4)(وأَرْضَاً غَمَرَ مَاؤهَاء ونّدَرَ الْكِسَافَهُ) هذا قول ابن القاسم في "المدونة"» وفي 
سياقه في حيّز الإغياء تعريض بابن الحَاجب المقتصر فيه على قول غير ابن 
القاسم. [شفاء الغليل: ؟/ .]97١‏ 

(0) في (ك) و(م) و(ن): الإجارة. 

(5) (وشّجَراً لِعَجْفِيفٍ عَلَيَْا عَلَ الأَحْسَن) تسليم لوجود الخلافء وقد قَالَ ابن عَرَقَة تبع 


ابن التاجب ابن شاس في قوله: في إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قَوْلانِء وقبله 
شارحاه. ولا أعرف القول بالمنع» ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصبٌ مرحاض 


(0) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


شرح بجهرام الصعير (الدرر في شرح المخة 


السلام» قال: لأن الأشجار تتأثر بالانتفاع [بها]''' على هذا الوجه وتنقص منها 

(لاالآخذ تمَرته أوشَاة لَبنهَا) '' أي: فإن ذلك لا يجوز ى) تقدم؛ لأن فيه بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقال بعض الأشياخ في مسألة اللبن: أنه لا يمتنع 
مطلقاء وإنما ينظر فيه فإن بيع جزافاً جاز بشروط”": أن تتعدد'' الشياه 
وتكثر» وأن يكون في الألبان” '» وأن يعرفا وجه حلاهاء وأن يكون إلى أجل لا 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

0009 لاحر لم و 1و كناء للها لأس مسو ع تك 1ف الدب 
معطوف عَلَ شجراء وأشار بهذا لقول ابن شاسء فلا يصمح استئجار الأشجار 
لثمرها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها؛ لأنه بيع عين قبل الوجود. قَالَ ابن عَرَفَة 
وتبعه ابن التاجبء ولا أذكر هذا الفرع لأهل المذهب في الإجارات لوضوح 
حكمه من البياعات» وإنما ذكره الغزالي وتبعاه. انتهى. وأما ابن عبد السلام 
فسلّم الثمرة والنَتّاجج والصوفء» وبحث في اللبن فقال: أما استئجارها للبن 
فالمذهب أنه لا يمتنع مُطْلَّقأَ وإنما ينظر فيه فإن بيع اللبن جزافاً جَارٌ بشرط تعدد 
الشياه وكثرتهاء وإن كَانَ عَلَ الكيل 1 يحتج إِلّ هذا الشرطء وإجارة الشاة لأجل 
لبنها قصاراه أن يؤدي إِلَّ بيع لبنهاء فلا ينبغي أن يطلق المنع منه. فتأمله. انتهى. 
واستوني في "التوضيح" شروط الجواز المعروفة» ومن جملتها أن يكون في الإبان» 
ثم حمل كلام ابن الحتاجب عَلَ ما إِذَا يكن في الإبان كا في الثمرة والصوف. 
انتهى.وهو بين من تعليل ابن شاس بأنه بيع عيِنٍ قبل الوجود. 

(9) في (ح١):‏ بشرط. 

(5) في (ح١):‏ ينقد. 

(5) في (ن): الإبان. 
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[ينتقص]''' اللبن قبله» وأن يشرع في ذلك يومه أو في أيام يسيرة» [وإن 7]1) 
يسلم إلى ربهاء وعلى هذا فالمنع في كلامه مقيد بم إذا كان [ذلك]”' في غير 
الإبان. [1/117/9] 

(واعْتفرَمَا في الأرْضٍ ما لَمْيَزدْ على القْث) أي: أن من استأجر أرضاً أو داراً وفيها 
شجر لا ثمر فيها أو فيها ثمر م يبد صلاحه فإن ذلك يغتفر بشرط أن يكون ثُلناً 
فأدنى» وقال اللخمي: يجوز ذلك بشروط أربعة: أن يكون تبعاً للسكنى في القيمة» 
وأن يشترط” ' جملتهاء وأن يكون طيبها قبل انقضاء أمد الكراء» وأن يقصد باشترائها 
رفع الضرر" ' في التصرف إليه'' '» فمتى اختل' '' من هذه”' شرط لم يجز ولم يذكر 
هنا منها غير كونها تبعاً. 

(بِالتَقُوِيمٍ) أي: أن تقويم كراء الأرض أو الدار بغير شرط الغمرة» فإن قيل 
عشرة» قيل: ما قيمة الثمرة نما يعرف ما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤونة 
والعمل؟ فإن قيل: خمسة فأقل -جاز ذلك. ابن يونس: إن) يجوز هذا التقويم إذا 
لم يكن في الشجر ثمرء وأما إن كان فيها ثمرة مأبورة فقد صح عقدها''' فإن| تقوم 


)١(‏ ني (ن): ينقضص. 

(0) في (ن): وأن. 

(9؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): (يستري)» ولعل الصواب: يشتري. 
(5) في (ك) و(م) و(ح١):‏ المضرة. 

(5) في (ن): إليها. 

(0) في (ن): اختلف. 

(8) في (ن): هذا. 

(9) في (ن): عندها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يوم''' عقد الكراء إذا طابت؛ فينظر قيمتها بعد إلغاء ما بقي من مؤونتهاء فإن 
كانت تبعاً لكراء الأرض والدار بغير شرط الشمرة جاز وإلالم يجز. (ولا تَعلِيمِ''' 
غنَاء) أي: وكذا لا تجوز الإجارة على تعليم الغناء. 

(ودْخُولٍ حانض لِمُسْجد) قد تقدم. (أَوَدَارِِتُتَعْدَكَنِيسَة) أي: وكذا لا تجوز إجارة 
الدار لذمي يتتخذها كنيسة ولا يبيعها'' لذلك. كان في مدينة أو في قرية» واختلف 
إن نزل ذلك فقال بعضهم: يتصدق بالثمن وبالكراء» وقال بعضهم: يتتصدق 
بفضلة الكراء وبفضلة الثمن» وقال بعضهم: أما في البيع فيتصدق بالفضلة» وأما 
في الكراء فبالجميع» ابن يونس: وبه أقول. وإلى هذا أشار بقوله: (وَتُصَدقَ بالكراء 
وبِفَضْلة الثَّمْنِ على الأرجح). 

(وَلا معن كَرَكعَنَي الْفَجْرِ) ”' أي: وكذا لا تجوز الإجارة على الْتَحَيَنِ على 
المستأجر من العبادات كركعتي الفجر والصلوات الخمس. 

(بخلاف الكفاية) أي: كصلاة الجنازة وغسل الميت وحمله وحفر قبره فإن 
الإجارة عليه جائزة. (وَعَينَ متعلم [ورضيع]””'وَدَارَوَحَانُوتَ وَِنَاء عَلَى جِدارِوَمَحْمِلإِن 
لم [يوصضف]”"'”" أي: أن ذلك يلزم تعيينه حال العقد وإلا فسدء. فأما المتعلم 
(1) في (ن): عند. 


( في (ن): لتعليم. 

(©) في (ح١):‏ بيعها. 

(5) (ولا مُتَعَيّنِ كَرَكْعَنَّي الْمَجْر) كرر شرط التعيين تأكيداً للتحرير المذكور, ونبّه بركعتي 
الفقدر ع ساهو ا حو سيا [ قفا ا لق ار 08 ]ء 

(6) هاون مدكوقين شائط فو (0). 

(5) في (ح١):‏ توصف. 


2 


عه عور كع لد ىا ره الى مورت أن اانه ف قشو مي.قوي. 
(00 (وعيّنَ مُتَعَلمٌ» ورَضِيعٌ» ودَارٌء وحَانوت وينَاءٌ على جدَار» وتحولء إن 4 يوصّف) كذا 


باب في أحكام الإجارة 


والرضيع فلاختلاف حالما بالذكاوة''' والبلادة وكثرة الرضاع وقلته» وأما الحانوت 
والدار فلأنه لا يصح أن يكونا مضمونين في الذمة؛ إذ لا بد من ذكر موضعهم| 
وحدودهما ونحو ذلك مما تختلف به الأجرة وكذا إذا أكرى جداراً ليبنبى”'' عليه فلا بد 
من تعيين قدر البناء وصفته وكونه بالطوب أو الحجارة أو غير ذلك» ويلزم أيضاً تعيين 
المحمل إذا أكراه ليركب فيه إن لم يوصف. فإن وصف فلا. 


(ودابَةٌ لركوب) أي: إذا لم تكن مضمونة؛ فإن كانت مضمونة فلا بد من ذكر”" 
الجنس» وهل هي من الخيل أو الإبل أو البغال» أو يعين النوع ككونها من البْحْتٍ 
أو العِرّاب» وكون الفرس من العربيات”'' أو حواشى» ويعين الذكورة والأنوثة» 


ماقام وهم هافر 
٠.‏ 


وإليه أشار بقوله: (وإن ضمنت فَجِنْس وَنَوء وذُكُورَة). 

(ونيس لراع رعي أخرى) يشير إلى قوله في المدونة: ومن استؤجر على رعاية غنم 
كثيرة لا يقوى على أكثر منها فليس له أن يرعى معها غيرها إلا أن يكون معه 
راع”" يقوى به إلا أن تكون غنماً يسيرة فذلك له [إن 4]''' يشترط عليه ريها ألا 


ا ا 
جدار لا يكون إلا بوصف. قَالَ في "التوضيح": (الَحِْلٌ) بفتح الميم الأولى وكسر 
الأخيرة ‏ وعلاقة السيف بالعكس. [شفاء الغليل: ؟/ 9777]. 

)١(‏ في (ن): بالذكاء. 

(1) في (ن): فبنى. 

(*) في (ح١1):‏ جنس. 

(4) في (ن): العربان. 

(6)اف إن اتتراعا: 

(5) في (ح١):‏ إلا أن. 
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يرعى معها غيرها فيجوز ويلزمه”"» ثم قال: وإن رعى غغناً غيرها بعد ذلك 

الخرظ فالأخراوت الأول وكذلرق أحيرك نهدي رو اجن نفك من بوك يوسا 

أو أكثر فلك أخذ الأجرة” ' أو تركهاء وإسقاط حصة ذلك اليوم”' من الأجر 
عنك”''» وقال غيره: إن لم يدخل برعاية الثانية على الأولى تقصيراً في الرعاية فأجر 

الغانية للراعي 7 2. 

ملك جميع خدمته وزاده للشرط على أجرته فوجب أن يكون له أجر ما رعى 

مع غنمه وإن لم [يشترط]”''' فلا خلاف أن أجر الثانية للراعي. 
(وم [يَدَرَمه ]''' رعي الولّد إلا لعرف) يعني: أنه في المسألة المذكورة لا يلزمه 

ل 
(وعمل به في الخيط ود قش الرّحى وآنَة بنَاء) *) 

(5) في (ح١):‏ الإجارة. 

(5) في (ن): عندك. 

(6) انظر: المدونة: 27/77 5 وتبذيب المدونة: 7/1/7 737377 

(1) في (ن): يكن شرط. 

(0) (وعمِل به في الحَيْطٍ ونَقشٍ الرّحَاء وآلَةِ بِناءِ) أما الأخيران فصرّح بهمافي "المدونة", 
وأما الأول فقاله ابن شاس فقال ابن عَرَفَّة: هو كقول "المدونة" في آلة البناء قَالَ: 
وعرفنا في الأجير ألآ خيط عَلَيْهه وني الصانع الخيط عَلَيُهه وأما ابن عبد السلام فقال: 
لا يختلف في اعتبار العوائد والعادة عندنا بتونس أن الخيط عَلَ الخياطه إلا أن يخاط 


أي: وعمل”'' بالعرف في جنيع ذلك فإن كان عرف الناس أن الخيط على الخياط» 
وآلة البناء على لباه ونقش الرحى على المستأجر قضى بذلك عند التنازع وإن 
كان على أربابه قضى به» وإن لم يكن لهم عرف فذلك على ربه» وإليه أشار بقوله: 
(وإلا فعلى ريه ) ”". 


(عكس إكاف, وشبهه)' " أي: فإن كان فيه عرف اتبع ا 0000 


الثوب بالحرير فيكون عَلَ مالك الثوبء وقريب منه في "التوضيح" في عرفهم بمصر. 
[شفاء الغليل: ؟/ 9757]. 

)١(‏ في (ن): ويحمل. 

(1) (وإلا فَعَلَ رَبّه) أي وإن 1 يكن عرف فعلى أرباب الشيء المصنوع من ثوب ودقيق 
وجدارء هذا مقتضى كلامه؛ فالأول قاله ابن شاس وتبعه ابن التاجب قائلا عَلَ ما 
في النسخة الصحيحة: والخيط عَلَ الآجر ما 1 يكن عرفء بمدّ ا همزة من غير ياء 
بعد الجيم. والثالث صرّح به في " المدونة " قائلا: فإن ل تكن لحم سنة فآلة البناء 
عَلَ ربٌ الدار. 

وأما الأوسط فقال فيه متصلاً بهذا: ونقش الرحاعَلَ ربهاء فلعل عرفهم أن ربٌ الرحا هو 
رب الدقيق كالدقاقين بفاس الذين يستأجرون الطحانين. وككثير من سكان القصر 
الكبير من تكون له رحا اليد ويستأجر من يطحن له بهاء وإلافم| هنا مالف 
"للمدونة". والله تعالى أعلم. 

(*) (عَكْس إِكَافٍِء وشِبْهه) أي: فإن كَانَ فيه عرف عمل ينه» وإلا فهو عل ربٌ 
الدابّة» فالعكس حيث لا عرف ولو كَانَ حيث لاعرف عَدلِّ المكتري كما فهم 
الشارح لكان مساوياً لما قبله لا عكساً له. فإذا تقرر هذا ظهر منه أن المصنف 
عدل عن طريقة ابن شاس وابن التاجبء وعوّل عَل ما أقيم من قوله في كتاب: 
الرواحل والدوابٌ من "المدونة": ولا بأس أن تكتري من رجل إبلا عَلََ أن 
ملك رواحي اوتاه لوه السرطة لكا ذلك كل يوت الاين تكاة ابد عنة 
السلام» وإن كَانَ قد بحث فيه. وأما المصنف فارتضاه وجعله خلاف قول ابن 
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وإلا[فهو على '' المكتري» وشبه الإكاف البردعة والسرج والمقود والحزام 
واللجام ونحو ذلك. 

(وفي السيْر وَامَازْلٍ وامصاليق [والرَامَة])”'' أي: وكذا يعمل بالعرف في هذه 
الأمورء والزاملة: هي الخرج فإن كان في حمل ذلك عرف صير إليه وإلالم يجزا 
المكري حمل ذلك. (ووطانه بمَحمل'" وبَدَلٍ الطّمام المعمُول, وشَوْفِيرِه) أي: وكذا 
يرجع فيها يجعل تحت المكتري في المحمل إلى العرف» وكذا إذا نقص الطعام 


الخاجب: وعَلَ مكري الدايّة البرذعة وشبههاء والإعانة في الركوب والنزول 
ورفع الأحمال وحطها بالعرف. إذ مفهوم قوله: بالعرف أنّهِ لو 1 يكن عرف لكان 
ذلك عَلَ المكتريء وانظر هل تناول اسم الرحلة لرفع الأحمال وحطها أبين من 
تناوله للإكاف وشبهه أم هما سواء. وقد فسّر أبو الحسن الصغير الرحلة بحل 
الإبل وربطها والقيام بهاء وزاد هو وابن عَرَفَة إقامة أخرى من قوله في رواحل 
"المدونة" أيْضا: وإذا اكتريت من رجل إبله ثم هرب الجتال وتركها ني يدك 
فأنفقت عَلَيْهَا فلك الرجوع بذلك» وكذلك إن اكتريت من يرحلها رجعت 
بكرائه. عَلَ أن أبا إسحاق التونسي النظار تأوها با إِذَا كانت العادة أن ربٌ الإبل 
هو الذي يرحلها قَالَ ابن عَرَفَّةَ: والأَظْهّر بمقتضى القواعد أن يلزم المكري 
البرذعة والسرج ونحوهما لا مؤنة الحط والحمل؛ لما في سماع عيسى من ابن 
القاسم فيمن اكترى منزلاً فيه علو ولا سلم له» فقال لربه: اجعل لي سلباً له 
فتوانى ولم ينتفع به المكتري حتى مضت السنة:. أنّه يطرح عنه مناب العلو من 
الكراء. قَالَ ابن رشد: لأنه باع منه منافع الدار فوجب أن يسلّمها له وإسلامه 
العلو هو بجعل السلم له والكراء في هذا بخلاف الشراء. ابن عَرَفَمة: فالسلم 
للعلو كالبرذعة والسرج ونحوهما. [شفاء الغليل: ؟/ 977]. 

)١(‏ ني (ن): فعلى. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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المحمول بأكل أو بيع ونحوه فأراد صاحبه أن يحمل بدله أو وفره من الأكل والبيع 
وأراد المكري تخفيف ذلك فإنه يرجع في جميع ذلك إلى العرف. (كَنَرْعِ الطَيْلْسَان 
[قَائنَة]1") 7" أي: لأن العادة [جارية]!" أن الشخص لا يلبس الطيلسان في 
ذلك الزمن إلا من ضرورة. (وفوََمِينَ فَلاضْمَانَ) أي: أن من استأجر شيئاً فادعى 
ضياعه أو تلفه فإنه يصدق ولا يضمنه؛ لأنه أمين على الأصح كان ما يغاب عليه 
أم لا. (وتوشرط إثبائه إن لم يَأت بسمة[179/ ب] الَيت) أي: أن الضمان ساقط 
عنه ولو اشترط عليه ذلكء وقاله في المدونة في الراعي إذا هلك من الغنم شيء أو 
ضاعء قال ابن القاسم بعد أن ذكر صور المسألة: وكذلك إن شرطوا عليه إن م 
يأت بسمة ما مات منها ضمنء فلا يضمن وإن ل يأت بها وله أجر مثله تمن لا 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) (كتَْعَ الطَيْلَسَانِ قَائِلَهً) أي: وليلاً وإنها سكت عنه؛ لأنه أحرى قَالَ ابن عَرَفَة: وقول ابن 
شاس: إِذا استأجر ثوباً للبس نزعه في أوقات نزعه عادة كالليل والقائلة. صواب كقوله في 
"ألدونة" :من استاخر اجر الخدمة استحمله عل غرقن النامن مخ خدمة اللبسل والتسار. 
ابن عَرَفَة: فإن اختلف العرف في اللبس لزم بيان وقت نزعه أو دوام لبسه. 

فرع: قال ابن عبد السلام: ومما يرجع فيه إِلّ العرف في هذا الباب في المكان كما رجع إليه هنا في 
الزمان ما قاله بعض الشيوخ: من اكترى عَلَ متاع دواب إِلّ موضع وفي الطريق نهر لا 
يجاز إلا عَلَ المركب قد عرف ذلك كالنيل وشبهه» فجواز ال متاع عَلَ ربّهء والدواب عَلَ 
ربا وإن كَانَ يخاض في المخائض. فاعترضه حملان 1 يعلم به فحمل المتاع عَلَ صاحب 
الدابّة» وتلك جائحة نزلت يه وكذلك إن كَانَ النهر شتوياً يبحمل بالأمطار. إلا أنيكون 
وقت الكراء قد علموا جريه» وعلى ذلك دخلواء فيكون كالنهر الدائم. انتهى. 

ونقله ابن عات من "الاستغناء" عن بعض شيوخ الفتوى. قَالَ ابن عَرّقَة: انظر هذا الأصل 
مع زيادة وزن حمل الدابّة بالمطر» يعني: هل بينهما تعارض؟ [شفاء الغليل: / 70 ]. 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


ضمان عليه”"". (أوْعَثْربِدهْنِ أوْطَهَام أو[ بانية]" فَالْكَسَرَتْوَمَيََعَدَأوانْقَضع الحبْل) 
أي: أن من استأجر شخصاً لحمل دهن أو طعام على ظهره أو دابته فعثر هو أو 
الدابة أو انقطع ال حبل فتلف متاعه فإن المكري لا يضمن من ذلك شيئًا إذا لم يتعد 
إلا أن يتعد من عثار دابة أو ضعف حبل عن حمل ذلك فيضمن حيائذ» وأشار 
بقوله: (وَمَيَفر) إلى أن الغرور بالقول لا أثر له ولا ضان فيه وهو ظاهر المذهب. 
(كَعَارِس ولَوْحَمَامِياً) أي: وكذا لاضان على حارس ولو حمامياً؛ لأنه أجير 
[فهو]" ' أمين. (وأجير لصانع) أي: وكذا لا يضمن الأجير الذي تحت يد الصانع 
ما تلف منه لأنه أمين» وظاهره سواء غاب عليه أم لا وقال أشهب في الغسال 
تكثر عنده الثياب فيؤاجر آخر ثم يبعثه للبحر بشيء منها يغسله فيدعي تلفه أنه 
ضامنء وقال ابن ميسر: هذا إذا آجره على عمل أثواب مقاطعة كل ثوب بكذاء 
وأما إن آجره يوما أو شهرا أو سنة فدفع إليه شيئا يعمله في داره وغاب عليه فلا 
ضمان عليه. (وسمسار إن ظَهَرَ خَيْرِه علَى الأظهرٍ) اختلف في تضمين السمسار فقال 
ابن رشد: الذي أفتي به تضمينه إلا أن يكون مشهورا بالخير فلا ضمان عليه. وإليه 
أغايوي لاطي" لبوا لون ارايت يعم نهنا ة الاسكورن دين 
السمسان وكانه ذه إل أن ذلك من مصالح الغافة تناه الزنان” . (ونُوتي 
عَرِفَت سَفِينَتَهُ بفعل سَائِغ) أي: وكذا لا ضمان على النوتي إذا غرقت سفيئته بسبب 
)١(‏ انظر: المدونة: ”/ 6٠‏ 5» وتهذيب المدونة: 7/ 737/5 

() في (ح١):‏ دابته. 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) انظر: مسائل ابن رشد: .605٠ /١‏ 

(5) انظر: التوضيح: /1/ .77٠‏ 


فعل سائغ فعله من علاج أو موج أو ريح, فإن تعدى''' فأخرق” '[ني مسك مد 
له أو علاج]”'' ضمن ما هلك فيها من الحمولة والناس. (لاإن خَالَفمَرْعَى شرط) 
أي: فإنه يضمن لتعديه مثل أن يقول له: لا ترع في الموضع الفلاني فيرعى فيه 
فيهلك بعض الماشية لأجل ذلك فإنه يضمن قيمة ذلك يوم تعديه. (أوأَْرَى بلا 
إِذن) أي: وكذا يضمن إذا أنزى على الماشية بغير إذن أهلها فعطبت تحت الفحل» 
والإنزاء: إطلاق الفحل على الأنثى للطرق. 

(أَوْعْرَبِفعل) قد تقدم أن الغار بالفعل يضمن ما هلك بسبب غروره بخلاف 
الغرور بالقول. (فَقِيمَُهُ يوم القدف) هو معنى قوله في المدونة: يوم تعديه فإنه يوم 
التلف”'". (أوصانع في مُصنُوعه) أي: أن الصانع لا يضمن إلا ما كان له فيه صنعة» 
فلا يضمن الكتاب إذا دفعه المنسوخ له لينسخ له منه إذ لا صنعة له فيهء وكذا إذا 
دفع له سيفاً ليصوغ له على نصله ودفع معه الجفن فضاع فإنه لا يضمنء وكذا 
ظرف القمح إذا ضاع من عند الطحان ونحو ذلك مما هو محتاج إليه. ولمذا قال: 
(وَلَو محمًاجاً [ لَه عمل]”"') ''' وأما ما لا يحتاج إليه فأحرى في الفدان 
كأحد الخفين يحتاج إلى الإصلاح فيدفع الفردين إلى الصانع فتضيع التي لا 


)١(‏ ني (ن): تعدد. 

(0) في (ن): فأحرق. 

(؟) كذا في (ن»» وني (ح١):‏ (فمسك مد أو علاج»» وفي منح الجليل: :151/١57‏ (وإن 
تعدوا فأخرقوا في مد أو علاج فيضمنون ما هلك فيها من الناس والحمولة). 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: 5/ 707. 

(5) في (ن): ليكمل. 

(5) (ولَؤ تجا لَهُ عَمَل) لفظ عمل نائب عن الفاعل» وضبطه بعضهم: عمل» بصيغة 
الفعل الماضي فردّه لما بعده والأول أولى. [شفاء الغليل: 7/5 475]. 


>6 شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


صنعة له فيها. 

(وإن ببيقته) هذا مبالغة في ضمان الصانع؛ يعني: أنه يضمن ما تلف مما له فيه 
صنعة وإن صنع ذلك في بيته أو حانوته» وسواء عمل بأجر أم لا؛ يريد: وسواء 
تلف بصنعته أو بغير صنعته» مالم يكن في ذلك تغريرٌ: كنقش الفصوص وثقب 
اللؤلؤ ووضع الثوب في قدر الصباغ إلا أن يتعدى» وحكى بعض الشيوخ قولين 
فيا إذا لم ينصب نفسه للصنعة» أحدهما: أنه يضمن مطلقا. والثاني: أنه لا يضمن 
إلا إذا تناول لذلك أجراًء وحكى بعضهم الاتفاق على الثاني. 

(إنْنْصبنَفْسَه) أي: للصنعة» واحترز به مماإذالم ينصب نفسه. وإنم| كان 
أجيراً لشخص بخصوصه أو صانعا لرجل كذلك فإنه لاا يضمن»؛ وصوب ابن 
يونس ضمان من لم ينصب نفسه ولو عمل بلا أجر. (وشَاب عليها) أي: على 
السلعة» احترازاً مما إذا لم يغب عليها بأن يعملها بحضرة ريهاء فإنه لا ضان عليه 
في تلفها؛ لأنه مع ربها يشبه الأجير الخناص. (فبقيمته يَوم دفعه) أي: فإذا ضمن 
الصانع فإنا يضمن ذلك [الشيء]''' الذي تلف عنده بقيمته يوم دفعه ربه إليه. 
وليس لربه أن يقول: أنا أدفع الأجرة وآخذ قيمته معمولاً. ابن رشد: إلا أن يقر 
الصانع أنه تلف بعد العمل'". (وتَوشَرْطنَفَيَهُ) أي: أن الضمان ثابت على الصانع 
ولو شرط نفيه عليه. 

((أودَعًا]! " لآخذه) يشير إلى قوله في المدونة: وإذا فرغ الصانع من عمل ما في 
يده ثم دعا ربه فقال له: خذ متاعك» فلم يأت حتى ضاع المتاع عند الصانع» فهو 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


() انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 5940. 
(©) في (ن): إذا دعا. 


باب في أحكام الإجارة 


ضامن على حاله''» وقيده اللخمي بما إذا لم يحضره كما سيأي. (إلا أن تَقُوم بِينَة 
ُتَسقط الأجرة) يعني: أن تعلق الضمان بالصانع مقيد بعدم قيام البينة على التلف. 
وأما مع قيامها على ذلك من غير تفريط من الصانع ولا تعد فلا ضان عليه 
وحينئذ تسقط أجرته من رب المتاع. 

(وإلا أن يُخضره لبه [بشرطه ]'' هكذا قيد اللخمي الضمان على الصانع 
]1/١١[‏ با إذالم يحضر المصنوعء قال: وأما لو أحضره ورآه صاحبه مصنوعا 
على صنعة ما شرطه وكان قد دفع الأجرة ثم تركه عنده وادعى ضياعه لصدق؛ 
لأنه خارج عن حكم الإجارة إلى حكم الإيداع. (بشرطه) أي: على الصفة 
المشترطة مه 

(وصدقَإن ادعَى حَوفَ موت قَنَحَرَأَوْسَرِفَة مفُخُوره) 7" هو نحو قوله في 
اللدونة: وإذا حاف الراعي موت شاة فذبحها لم يضمنء ويصدق إذا 
جاء بها مذبوحة”'". ابن القاسم: والراعي مصدق في| هلك أو سرقء ولو قال: 
ذبحتها ثم سرقت صدق”"”. 


(أو قلع ضرس) هو كقوله في المدونة: وإذا قلع الحجام ضرس رجل بأجر فقال: 


(١)انظر:‏ المدونة: ”7/ ٠٠‏ 5» وتهذيب المدونة: 7 79457. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(©) (أَوْ سَرِقَةَ مَنْحُورِهِ) بكسر راء منحوره مضافاً لهاء الضمير» أشار به لقوله في "المدونة": 
ولو قَالَ: ذبحتها ثم سرقت. صدّقء وهو أولى من منحورة بتاء التأنيثء إذ لا يدل عَلَ 
تعيين ناحرها. 

(؟) انظر: المدونة: ”7/ 0٠‏ 5» وتهذيب المدونة: 7/ 5/ا. 

(6) انظر: المدونة: 7/ 1١‏ 55» وتهذيب المدونة: 7/ 70375. 


لم آمرك إلا بقلع الذي يليه فلا شيء له عليه لأنه علم به حين قلعه وله الأجرة إلا 
أن يصدقه الحجام فلا أجر له"''. ابن يونس: ويكون عليه العقل في الخطا 
والقصاص في العمد. 

(أوصبغ) 7" أي: وكذا يصدق الصانع إذا ادعى أنه صبغ الثوب بعشرة دراهم 
[عصفرا]" '" مثلا وادعى أن ربه أمره بذلك» وقال ربه: إنما أمرته أن يجعل فيه 
خمسة فقطء وقاله في المدونة وزاد [مع]''' يمين الصانع إن أشبه أن يكون به عشرة 
وإن أتى بها لا يشبه صدق رب الثوب فإن أتى با لا يشبه فله أجر مثله””". (فُنُوزعَ 
فيه) هو راجع إلى المسائل الأربع التي أوها وصدق. 

(وفسخت بتلف ما يُسْتَوْفَى منْهُ لابه) أشار بهذا إلى قول أهل المذهب أن كل عين 
تستوفى منها المنفعة؛ فبهلاكها تنفسخ الإجارة كموت الدابة المعينة وانهدام الدار» 
وكل عين تستوفى بها" المنفعة؛ فبهلاكها لا تنفسخ على الأصح إلا في أربع 
مسائل: صبيان وفرسان: صبيا التعليم والرضاعة» وفرسا النزو والرياضة. وإلى 
ذلك أشار بقوله: (إلا صبي تَعديمٍ ورضاع' "', وَهَرْسِ نَرْوِوَرَوضي) وزاد المازري ما إذا 
استأجره أن يحصد زرعه الذي ني أرضه وليس له غيرها أو يبني له حائطاً في 
أرضه ثم حصل مانع من ذلك. وزاد غيره: الخياط يدفع له الشوب يخيطه للباس 


."85 /7 انظر: المدونة: ”/ 77 5» وتبذيب المدونة:‎ )١( 

.]977/7 (أَوْ صِبْْ) بصيغة الفعل عطفاً عَلَ (ادعى). [شفاء الغليل:‎ )١( 
ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن).‎ )'( 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) انظر: المدونة: 5537/7 . 

(1) في (ح١):‏ فيها. 

(0) في (ح١):‏ ورضع. 


لا للتجارة وليس لربه [غيره]”''» وزاد الباجي''' مسألة العليل يشارط الطبيب 
على برئه فيموت قبل ذلك» وزاد غيره من استؤجر على أن يصنع في الجواهر 
النفيسة صنعة ثم #بلك. 

(وسن قلع" شَسَكَدَت كمَفْوالقصّاص) أي: وكذا تنفسخ الإجارة فيا إذا استؤجر 
على قلع سن أو ضرس فسكن ألمهاء أو على أن يقتص من شخص فيعفو عنه من 
له القصاص؛ لتعذر الخلف فيهم|. (وبقصب الدارِوغَصب مَنْفَعتها) أي: وكذا تنفسخ 
الإجارة إذا غصبت الدار المستأجرة أو منفعتهاء وهو المشهور. (وأَمْرِالسلْطَان 
بإغلاق الحوانيت) [أي: وكذا تنفسخ إجارة الحانوت إذا أمر السلطان بإغلاق 
الحوانيت]7'' ولم يتمكن المكتري من المنفعة» وهو المشهور. (وَحَمَلٍ ظثْر أو مَرَضٍ لا 
تَفَدرَمَعَهِ على رضاع) أي: وكذا تنفسخ الإجارة إذا حملت الظئر أو مرضت مرضا 
لا تقدر معه على الرضاع» وظاهره: خيف على الصبي من إرضاع الحامل أم لاء 
وفي المدونة: وليس له الفسخ إلا إذا خيف عليه" ". 

(ومَرَض عبد وهَرَبِه لكالعدو إلا أنْيَرْجِعَ في بَقيّته) أي: وكذا تنفسخ الإجارة إذا 
مرض العبد المؤجر مرضاً بيناً أو أبق أو هرب إلى بلد الحرب ولو رجع. أو إباق 
في [بقية]!'' مدة الإجارة لزمه تمامها. 


م 
4 


(بخلاف مَرَض دابّة بِسَفَرِكُم قّصع) أي: فإن الكراء ينفسخ ولا يعود إن صحت؛ 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) ني (ن»: المازري. 
(9) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بقلع. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) انظر: تبذيب المدونة: 7/9 7377. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لأنها قد لا تلحقه أو يكون قد اكترى غيرهاء والفرق بين العبد والدابة أن العبد في 
الحضر والدابة في السفر» ولو كان العبد في السفر والدابة في الحضر لكان الحكم 
فيهما سواء. (وَخيرَِن بين أله سَارِقٌ) ('' أي: وخير المستأجر في فسخ الإجارة» إذا 
ظهر أن العبد المستأجر سارق. 

(وبرشد'" ' صفير "عفد عله أو عَلَى سلعه' ني ؛ إلالظّن عدم بلُوغه) أي : وكذا 
تنفسخ الإجارة برشد الصبي إذا آجره وليه أو آجر سلعه أو داره أو دوابه أو رقيقه 
ونحو ذلك إلا أن يظن عدم بلوغه قبل انقضاء المدة» قال ابن القاسم في المدونة: 
ومن آجر صبياً في حجره ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة ولم يظن ذلك به فلا يلزمه 
في المدة إلا أن يبقى كالشهر ويسير الأيام'”“. وإليه أشار بقوله: (وبّقي كَالشَهرٍ) أي: 
ونحوه. ثم أشار إلى أن السفيه يزاد له في المدة بقوله: (كَسَفِيه ثلاث سنين) أي: فيبقى 
فيها على حكم الإجارة [لأن الولي عقد ما يجوز له لأن زوال السفه أمر لا يدرك 
بخلاف البلوغ. 

(وبموت مسْتحقَ وَشْف آجِرَوْمَاتَ قَبّلَ تَقَضِيهًا عَلَى الأصيعٌ) أي: وكذا تنفسخ 
الإجارة]”'' بموت مستحق الوقف إذا آجره سنين ومات قبل انقضاتها لأنه 


)١(‏ (وخير إن تَيينَ أنه سَارِقٌ) لا يعارض قوله في المساقاة : وإن ساقيته أو أكريته؛ فألفيته 
سارقاً تفسخ؛ لأن معناه أكريته دارك. [شفاء الغليل: 07/1 

(5كي لح ورشده 

لتر وصور كام بعض النسخ بكاف التشبيه. وهو الصوابء وهو راجع 

(4) في (ح1): سلعة. 

(6) انظر: تبذيب المدونة: 7/ /7"8. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


تناول بالإجارة ما لا حق له [فيه]” '» وقيل: إذا أكرى مدة يجوز له الكراء إليها 
لزم باقيها. ابن رشد وغيره: والأول أصح. (لابإِشَرَارانَالك) أي: فلا تنفسخ بقول 
الآجر: الدار أو العبد أو الدابة لغيري وأنه كان اشترى ذلك مني قبل عقد 
الإجارة لأنه ينهم على نقض الإجارة. 

(أوخلف رب دَابَة في َيْرِمُعَيْنِ, وحَع ون قَاتمَفْصدَهُ) أي: وكذا لا تتفسخ 
الإجارة إذا تخلف [الكري]”'' عن الإتيان بالدابة في الوقت الذي واعد المكتري 
أن يأتي له مها فيه وإن فات ما يقصده ويرومه من تشييع شخص أو تلقي رجل. 
في غَيرمعَُنَء اوخع) أي: اما :إن اكتراها منه يما بعيسه أو شهرا وجوه اوضع 
عليها فلم يأت [بها]”'' حتى انقضى ذلك المعين أو فات وقت الحج فإن الكراء 
ينفسخ؛ لأن أيام الحج متعينة. (أوْْسْقٍ مُستَأَجِرِوآجَرَالحَاكم إن لَمَيكُْف) أي: وكذا لا 
تنفسخ الإجارة بظهور المستأجر فاسقا يشرب فيها الخمر أو يزني أو نحو ذلك إلا 
أن الحاكم يأمره بالكف عن ذلك. فإن ل ينته آجرها عليه /١8١[‏ ب] وأخرجه 
منها. اللخمي: وأرى أن يخرجه منها إن لم يتسن كراؤها من يومه وما قارب ذلك 
حتى يأتي من يكربهاء فإن لم يجد مكتريا حتى خرج الشهر الذي أكراه لم يسقط عنه 
الكراء. (أوبعقق عبد) أي: وكذا لا تنفسخ [الإجارة]” '' بعتق العبد [المستأجر كما 
لو باعه أو وهبه. (وحَكْمَهُ على الرق) أي: في شهادته وقصاصه ا 
أنه لا يطؤها إن كانت أمة. (وَأَجْرَتُهُ لسَيّده إن راد أنه حُرَبَعْدَهَا) أي: أن السيد إذا 


وناك ا ري ب 001 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(4)مابين معكوفيق سافظ من (ن): 
(8) مايق متكوفين نافظ درن [ن): 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


زاف وطق [ افيد" انتندر يكذ فيذة الكعاو نان اندر تون الدواما إن آراة 
أنه حر من حين العتق فإن الأجرة تكون للعبد من حينئذ. 
فصل [احكام كراف الدواب] 

(وكراء الدابّة كَذكَ) أي: يشترط في صحته عاقد وأجر كالبيع» ويحتمل أن 
يريد ما هو أعم من ذلك وأن الذي يجوز هناك يجوز هنا وما يمتنع هناك يمتنع هنا 
وأن الكراء لازم لهم بالعقد كالإجارة إلى غير ذلك. (وجَازَ على أن عَلْيَكَ عَلمَهًا أو 
طَعام ربِهاء أوْعِيْهِ طَعَامَكَ) هذا كقوله في المدونة: ولا بأس أن تكتري إبلاً من 
رجل [على أن عليك]” '' علفها وطعام رمها [عليك]” " وعلى أن عليه هو طعامك 
ذاهباً وراجعاء وذلك جائز وإن لم يوصف وذلك معروف” ". (أولِيركبهًا في 
حوائجه) قال في المدونة: ومن اكترى دابة ليركبها في حوائجه شهرا فإن كان على ما 
يركب الناس الدواب جاز” '؛ وكذا يجب أن يقيد كلام الشيخ بما قالء وأن 
ركوب الناس إن لم يكن معروفا عند المكتاريين ل يجز. (أَو لِيْطْحَنَ[بهًا شَهراً) أي: 
وكذا يجوز أن يكري منه دابة ليطحن عليها الحنطة شهرا بعينه وإن لم يذكر كم 
يطحن كل شهر؛لآن وجه طحنه معروف. 

(أو لِيَحمل]”'' على دَوَابّه مانّة) أي: مائة إردب أو قنطار أو نحو ذلك من 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
0 انظرة المذوئةة #/8102 وزيب المذونة: 5/6 
(6) انظر: المدونة: ”7/ 57/94» وتبذيب المدونة: ١/7‏ 55. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الإجارة 


الأنماء المعدودة» وحذف المميز ليشمل جميع ذلك. (وان لَمَيُسَمَمَالكُل) أي: ما 
لكل دابةٍ [من]”'' مقدار ما يحمل عليهاء ونبه بقوله: (عَلَى دَوَابْه) أي: على [أن]7") 
جواز ذلك مشروط بكون الدواب كلها له أو لغيره وقد وكله في ذلكء قال في 
المدونة: وإن كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلف لم يجزء إذ ل يدري كل 
واحد بها أكرى دابته كالبيوع' ". 

(وعلى حمل آدمي لَمَيَرَهُوَلَمَ يَْرَمَهُ الفَاوم) هو كقوله في المدونة: ومن أكرى من 
رجل على حمل رجلين أو امرأتين لم يرهما - جاز لتساوي الأجسام إلا الخاص فإن 
أتاه بفادحين ١‏ يلزمه ذلك" والفادح هو العظيم الثقيل. (بخلاف ولد وَنَدَتْه) أي: 
فإن حمل ذلك يلزمه مع أمه. (وبَيْعُهًا”'وَاسَتثْنَاء ركويهًا الثّلات”''[لا جمعة. وكره 
الموسطٌ) أي: ويجوز بيعها واسئئناء ركوبها اليومين والثلاثة] لا الجمعة, أي: 
فصاعداً» فإنه لا يجوز. اللخمي: وكره المتوسط من ذلك كالأربعة الأيام 
والخمسة. (وكراء دابة شَهِرا إن لَميَنْقَد) ”" أي: وكذا يجوز أن يكري الدابة شهرا ما 


اماع اسكرسن سا نر 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(*) انظر: المدونة: *”/ 41/9» وعبذيب المدونة: 41/7 4. 

(؟) انظر: المدونة: / 6506» وتبذيب المدونة: 5557/7. 

(6) في (ج١):‏ ويبيعها. 

(3) في (ن): لثلاث. 

(0) (وكِرَاءٌ داب إل شَهْرِء إنْ َيَنْقَدُ) هكذا في بعض النسخ بجر (شَهْرِ) إل وهو الصوابٌ 
فيكون إشارة لقوله في "المدونة": ومن اكترى راحلةً بعينها عَلَ أن يركب إِلَ اليوم أو 
اليومين وما قرب جَارٌ ذلك؛ وجَارٌ فيه النقدء وإن كان الركوب إِلّ شهر أو شهرين 
جَارٌَ مَا 1 ينقده. وقال غيره: لا يجوز. [شفاء الغليل: ”/978]. 


ل ينقد الأجرة. 
ينه أَوَتَمَّدَ واضطر) أي: وكذا يجوزإذا 
هلكت الدابة المعينة ببعض الطريق أن يعطيه دابة أخرى يركبها بقية سفره إذا ل 
ينقده الكراء؛ إلا أن يصيبه ذلك بفلاة من الأرض أو بموضع لا يجد كراء فلا 
بأس به للضرورة إلى موضع مستعتب [فقط]”''» وإليه أشار بقوله: 
(أَونَقَدَ وَاضْطر). 

(وَفَعلَ المستَأْجِرَ عليه وَدونَه) أي: وجاز للمستأجر أن يفعل المستأجر عليه بعينه 


(والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم ينقد أُونَقَد 


أو ما هو مساو له أو دونه؛ ولا يفعل ما هو أضر منه. 

(وحمل برؤيته أوكيله أووزنه أوعدده إن لم تَتَفَاوَتَ) أي: وكذا يجوز كراء الدابة 
ليحمل عليها حملا إما برؤيته وإن لم يوزن أو يكال أو يعد. أو بكيله أو بوزنه أو 
بعدده. ولما كانت المعدودات تتفاوت بالخفة والثتقل قيد ذلك بقوله: 
(إن لم تَتَفَاوت). 

وهال توميب والاقلا. إلامنَالكتري'”'ققط إن نص ود 
سَيْرٍكثير) ”" أي: وكذا يجوز لمن اكترى دابة من رجل أن يقايله ذلك قبل أن ينقده 
الكراء أو بعده ولم يغب عليه» فإن غاب لم تجز الإقالة بزيادة إلا من المكتري 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ح١):‏ اكترى. 

(8) (وَإِقَالَةٌ بِزِيَادَةٍ قَبْلَ النَقْدِ وبَعْدَم إِنْ ل يَخِبْ عَلَيْهه وإلا قلاء إلا ون الْمُكْدّرِي 
فققَطء إن اقْتضّاء أَوْ بَعْدَ سَيْرٍ كَثِيرِ) (اقْنَضَّا) بالصاد المهملة المشددة وألف التثنية 
من باب القصاص (أَوْ بَعْدَ م ير كَتِيرِ) معطوف عل (من المكْيرَى) لا عَللَ 
(اقتضًا)ء فاعلمه. [شفاء الغليل: 7/ 97]. 


باب في أحكام الإجارة 


فقط]”'' إن اقتضى؛ أي: أسقط ذلك من الكراء؛ لأنه يصير قد أخذ أقل ممادفع 

فلا يتهمان على السلف بزيادة» ومثله ما إذا سار من المسافة يسيرا لقيام التهمة» أما 

إذا قطع منها جزء كثيرا فلا همة» وتجوز حينئذ الزيادة من أمى| كان. 
(واشتراط هدية مَكَةَ إن عرف) ”" أي: وكذا يجوز للحاج أن يشترط على رب 

الدابة حمل ما يأخذه من هدية إذا كان قدر ذلك معروفا عندهماء وإلالم ييجز للغرر 

والجهالة. 
(وَعقَبّة الأجير) 7" أي: وكذا يجوز أن يشترط للمكتري أن يعاقبه أجيره في 

الركوبء والعقبة هى رأس ستة أميال. ابن يونس: وإذا اكترى مشاة على 

أزوادهم على أن لهم حمل من مرض منهم لم يجز؛ لآن ذلك مجهول. وإليه أشار 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

)١(‏ (واشْيِرَاطٌ هَدِيَّة مَكَدَّ إِنْ عْرفَ) أشار به لقوله في "المدونة": ولّو شرط عَلَيّه حمل 
هدايا مكة؛ فإن كَانَ أمراً عرف وجهه جَارٌ وإلا 1يجز. أبو الحسن الصغير: أي 
كسوتها وطيبهاء فظاهره جواز تطيبها وكسوتهاء إلا أن الصدقة أفضل كما قال في 
كاتا الغيلؤة الأول كعد ق بع اما علق به المستحد أو جر أحب إل العف 
وقد قالوا: إن كسوة الكعبة محصص لعموم النهي عن كسوة الجدارات. [شفاء 
الغليل: 7/57 978]. 

(وَعْمََةٍ الأجير) هذا كقوله في "المدونة": ولا بأس أن يكتري محملاً ويشترط عقبة الأجير. 

أبو الحسن الصغير: أي: يعاقبه أجيره في الركوب» قال بعضهم: إنما يرفع الاشتراط 
الكراهة؛ لأنه يكره كراؤه من غيره إِذَا أكراها للركوب. أبو الحسن الصغير: وليس هذا 
ببيّن؛ لأنه إذَا [يشترط ذلك فكان يعاقبه» يصير كمن أكرى ممن هو أثقل منه؛ لأن 
المعيي أبداً أثقل من غيره؛ فظهر أن فائدة الاشتراط رفع المنع. انتهى. وما قاله بعضهم 
هو ظاهر قول ابن القاسم في سماع عيسىء وما قاله أبو الحسن الصغير هو نصّ قول 
أصبغ فيه. قال ابن رشد: وقول أصبغ هو القياس. [شفاء الغليل: ؟/ 979]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


بقوله: (لا حمل مَنْ مَرض منهم ). 

( ولا اشتراطًإن مَاَتَ مُعيَةُ تاه بِقَيْرهَا) أي: وكذلك لا يجوز أن يكري دابة 
[معينة]''' ويشترط في أول كرائه إن ماتت فدابته الأخرى بعينها مكانها إلى مدة 
سقره أل يشترط أنآياقى كراله مضدون عليه”'1/111.2] (كدواب برجَال) هدر 
كقوله في المدونة: وإن كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلف ل( يجزإذ لا 
يدري كل واحد بها أكرى دابته كالبيوع وقد تقدم'". (أولآمكنّة) أي: وكذا لا 
يجوز له أن يكري دوابه إلى أمكنة مختلفة؛ يريد: دفعة واحدة» وهو كقوله في 
المدونة: ومن أكرى دابتين واحدة إلى برقة وأخرى إلى أفريقية -لم يجز حتى يعين 
التي لبرقة والتي لأفريقية”". 
معين [ولم يكن عرف ذلك البلد نقد المعين ولاغيره» وإن وقع النقد بعد العقد إلا 
أن يشترطه في أصل العقد فيجوزء وهذا كقوله في المدونة: وإذا اكترى بشىء 
معين]”' من عرض أو حيوان أو طعام» فإن كانت سنة الكراء في البلد على النقد 
جاز وقضى بقبضهاء وإلالم يجز الكراءء وإنعجلت هذه الأشياء””'“. أو 
بدنانير]!" مين ت إلا بشَرْط الغلف) أي: وكذا لا يجوز الكراء بالدنانير المعينة أو 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) هذا القول لابن حبيب في الواضحة؛ انظر: منح الجليل: 44/١‏ ؟. والتاج والإكليل: 
/٠٠١‏ الا .١‏ 


(؟) انظر: المدونة:7/ »58٠١‏ وتبذيب المدونة: 537/7 5. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0) في (ن): وبدنانير. 


باب في أحكام الإجارة 


الدراهم المعينة إلا أن يشترط أنها إن تلفت أو بعضها أخلفه [جاز. (أوليحمل عليها 
ماشاء) هو كقوله في المدونة: ومن اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها ل يجز إلا من 
5 : (١)يزارى‏ لك : 00 
قوم عرف حملهم] فذلك لازم على ما عرفوا من الحمل 5 

(أو لمكان شَاء) أي: أو لبلد شاء؛ لاختلاف الطرق بالسهولة والوعورة. (أَو 
يشيع رجلاً) [أي:]' ' عليهاء أي: حتى يذكر منتهى التشبيع فيجوزء وهو قول 

(أو بمثل كراء الناس) هو كقوله في المدونة: ومن تكارى من رجل إلى مكة 
بمثل ما يكارى الناس لم يز للجهل”'". (وإن' ' وصلت في كَذَا قبِكَدَا) أي: وكذا 
لا يجوز أن يكتري من رجل على أنه إن أدخله مكة في عشرة أيام فله عشرة 
دنانير» وإن أوصله في أكثر فله دون ذلك وفسخ؛ لأنه شرط لا يدرى ما يكون 
له فيه من الكراء. 

(أويُنتقل لبنّدوإن”"' ' ساو ت إلا بإذنه) أي: وكذا لا يجوز إذا أكراه حمولة [إلى 
بلد]”" فليس له إصرافها إلى بلد غيرها وإن ساواه في المسافة والصعوبة إلا برضى 
ضائحت الذابة. 

(كَإردَافه خَلفَكَ أو حمل مُعَك) أي: وكذا إذا اكتريت من رجل دابة بعينها فليس 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/8/7 5» وتبذيب المدونة: 7/ 537 5. 
(0)مانين مكو فين سافط مق (ن): 
(5) انظر: المدونة: 7/ »58١‏ وتبذيب المدونة: 7/7 4. 
(5) ني (ن): أو إن. 
(5) ني (ن): إن. 
(0 ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لك أن تردف خلفك رديفا ولا أن تحمل معك متاعاء قال في المدونة: وكأنك 
ملكت ظهرهاء ثم قال: وإن حملت في متاعك على الدابة متاعاً بكراء فكراؤه 
لكء إلا أن تكون أكريت منه حمل أرطال مسمة فالزائد له”')» وهذا معنى 
قوله: (والكراء لَك إن لم تعمل زِنَةَ) أي: معلومة كالقنطار أو نصفه ونحو ذلك 
من الأرطال. 

(كالسفينّة) أي: 2 جميع ذلك. 

(وضمن إن أكرى لغيرٍ أمين) أي: أن من اكترى دابة فأكراها لغير أمين فعطبت أو 
ضاعت فإنه يضمن لتعديه. (أوعطبت بزِيادة مساقة) أي: وكذا يضمن المكتري إذا 
زاد على المسافة التي اكترى عليها ما تعطب في مثله. (أو حَملٍ تَعطببه) أي: 
وتعطب بمثله. (وإلا قَالكراء كَأن لم تعطب) أي: وإن م تكن الزيادة ما تعطب 
بمثلها الدابة؟ فليس لربها إلا كراءٌ الزيادة مع كراته الأول» ولا ضمان على المكتري 
كما إذا زاد ما تعطب بمثله فلم تعطب. 

(إلا أن يَحبسهًا كثيرا لَه كراء الرَائد أَوقِيمَتُهها) هذا كقوله في المدونة: وإن اكترى 
الدابة يوما فحبسها أياماً أو شهراً فردها بحالها؛ فلربها كراءٌ اليوم والخيار في أخذ 
قيمتها يوم التعدي, أو كراؤها فيا حبسها فيه من عمل أو حبسه إياها من غير 
عمل ما بلغ من ذلك وإن / تتغير'”'". (وَلَك فُسعْ عضوض أو جموح أَوأَعشَى أودبره 
فاحشا” ') أي: أن من اكترى بعيراً مثلا فوجده عضوضاً أي: يعض من يقرب 
نه :]و خبوها أنىة قوق الراس لا يتناد إلا تميشفةة أو اع لا بس نيك أو 
19 )انطوة فبذيفم اللطري 0 
(؟) انظر: المدونة: */ /441» وعبذيب المدونة: ”ع 548 4. 
(0) في (ح١):‏ فاحش. 


باب في أحكام الإجارة 


[كان]”'' دبره فاحشاً يضر”'' الراكب برائحة دبره فله في جنيع ذلك فسخ الكراءء 
فقوله: (فسْعُ عَضُوض) فيه حذف مضاف أي: فسخ كراء [بعير]!"' عضوضء وكذا 
في جموح أو أعشىء والدبر هو: العقر في ظهر الإبل. 

(كَأَن يَطْحَنَ لَك كل يَومِ أردبينٍ بدرهم فُوجد لا يَطْحَنْ إلا إردبَاً) هو كقوله في المدونة: 
وإن اكتريت ثورا لتطحن عليه كل يوم أردبين بدرهم فوجدته لا يطحن إلا إردباً 
فلك رده وعليك في الإردب نصف درهي””. 

(وإن رَاد أَونَقَص ما يَشْبِه الكيل” '' قلا نولا عَليك) أي: إذا أكريت دابتك لرجل 
على أن يحمل عليها أرادب مسماة فحملتها ذلك ثم وجدت الأرادب المذكورة قد 
زادت زيادة تشبه تفاوت الكيل» أو نقصت كذلكء أو زاده المكتري ذلك المقدار 
فلا لك عليه شيء في الزيادة ولا له عليك في النقص لخفة الأمرء فقوله: (لا لك ولا 
عليك) راجعان إلى قوله: (زَاد أونَقَصَ) من باب اللف والنشر على الترتيب؛ الأول 
للأولء والثاني للثاني» وحكم الموزون والمعدود حكم المكيل فيا ذكر. 


عد ماه واد 
و2 0 يات 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) ني (ن): يضم. 

(2) ما بين معكوفتين ساقط من (ن6. 

(:) انظر: المدونة: */ 587» وتبذيب المدونة: "/ 56 5. 
(5) في (ح١):‏ المكيل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فصل [ احكام كراث الحفضام 
والدار هالارض والغبد) 

(جَارَّ كراء حمام ودَارِعَائبَة كَبِيْعها)''' لا خصوصية لما بذلك؛ بل وكذلك 
يجوز غيرها من الحوانيت والرباع والأرضين الغائبة» وإنما ذكرها على سبيل 
التمثيلء قال في المدونة: ومن اكترى دارا بأفريقية وهو بمصر جاز ذلك 
كالشراء' '". أي: فلا بد من تقدم رؤية أو وصفها له وإلالم يجز. (أونصفها أونصف 
عبد)”" أي: وكذا يجوز كراء نصف الام أو الدار» وكذا يجوز كراء نصف عبدء 
قال في المدونة: ويكون للمستأجر يوما وللذي له النصف الآخحر يوما كالبيع”". 
[3// ب](وشهراً على أن سَكَنَ يوم لَزْم) أي: وجاز الكراء شهراً وأن يكتري منه 
شهراً على أنه إن سكن منه يوماً لزمه بشرط أن يكون المكري يملك الانتفاع منه 


(1) (جَارٌ كِرَاءٌ عمّام) مسألة مستقلة كقوله في "المدونة": ولا بأس بكراء الحمامات» وفي 
"العتبية" والله ما دخوله بصواب. قال ابن عرفة: لأن المكتري متعدٍ في فعله ما ينفي 
هران وغرلة ومكره وو مد ولان عاقعن "قمر القاب" فال عبد اللك: 
يمنع السلطان النساء الحمامات أشدٌ منع» ويضربهن عَلَ ذلكء ويؤدب رب الحمام 
حتى لا يدخل امرأة الحمام؛ إنما الحمام للرجال بشرط السترة» وقاله أصبغ. ابن عرفة: 
وأخبرنا شيخنا ابن عبد السلام: أن بعض من لَهُ النظر الشرعي كَانَ أمر الحمامين باتخاذ 
و لهك عو ادوم ارك ل تماو العسء كه رين بالا _ رحن وحيه اتلس 
فصارت المصلحة زيادة في المفسدة» ولا يشكٌ اليوم منصف في حرمته للنساء ولا في أن 
عدم قطعه لمن لَه عَليّهِ قدرة ترك تغيير منكر. [شفاء الغليل: 7/ .]914٠‏ 

(؟) انظر: المدونة: */ 4 07» وعبذيب المدونة: / .48٠‏ 

(©) (أَوْ نِضْفِهَا) عطف عَلَ دار» والضمير كنا وليس النصف بشرطء والمراد الجزء الشائع 
كا في "المدونة". [شفاء الغليل: 7/ .]44١‏ 

(5) انظر: المدونة: / 016» وتهذيب المدونة: '/ 57/5. 


باب في أحكام الإجارة 


بقية الشهرء فإن لم يملك ذلك أو يملك بعضه فلا. (وَهَدم بَيَانِ الابتداء وحمل من 
حين العقد) أي: وكذلك يجوز الكراء؛ وإنلم يذكر ابتداء السكنى. وجعل أول 
ذلك يوم العقد. 

(وَمُشَاهَرَة, ولم يَلرْم نهمًا) ”'' أي: وكذا يجوز الكراء مشاهرة بأن يقول: أكتري 
منك كل شهر بكذاء وكذا مسانهة”""» أي: يقول: كل سنة بكذاء ثم لا يلزمهم| ما 
ذكرء وسواء سكن المكتري بعضها أم لا وهو قول مالك في رواية ابن القاسم عنه 
في المدونة' "» وروى عنه مطرف وابن الماجشون اللزوم في أقل ما سمى. فإذا قال: 
كل شهر بكذا لزمه شهرا وكل سنة بكذا لزمه سنة» واختاره اللخميء واختار 
ابن يونس الآول. 

(إلا تقد فََدرهُ) أي: ما قدم من عدم اللزوم مقيد ب إذا لم ينقده شيئا من 
الأجرة» أما إذا نقده شيئا من ذلك فإنه يلزم فيها ما يقابله. 

(كَوجِيبَة بشهر كذ أوَهَدَا الشهر| أوشهرا أوإِنّى كَدَا) أي: وكذلك يلزمها النقد في 


الم ان ت": ل 
الشهر» أو جاء بها يقوم مقام التعيين أنه لازم لَهاء وذلك في خخس صور ذا قال هذه 
السنة أو هذا الشهر أو سنة كذاء أو سمى العدد فيها زاد عل الواحد فقال : سنتين أو 
ثلاث أو ذكر الأجل فقال : اكريها إل شهر كذا أو سنة كذا أو نقده أشهرا أو سنة أو 
أكتر" ::اننيى ««مقول عدا سن : ا سودي العدد :قم 15 عل الر اعييد اله أ متا لطبت 
بقوله: (أو أشهرا) وكذا هو في بعض النسخ بصيغة الجمع» وهو الصواب. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]95٠‏ 

)١(‏ في (ح١):‏ مساقاة. 

0 انر اللدوانة 1ق وعدي مدو 15/0 : 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كراء الوجيبة وهو أن يقول: أكتري منك شهر كذا وهذا الشهر]” ' أو شهرا 
أو إلى شهر كذاء ومثله سئة كذا أو هذه السنة أو سنة أو إلى سنة كذاء ونص عليه 
ادر 

(وَفي سَنَة بدا شَأُويلانِ) ' فقيل: هو وجيبة» وعليه حمل أكثرهم المدونة. وهو 
مذهب العتبية» وحمل أبو محمد صالح المدونة على أنه غير لازم. 

(وأرض مَطَرٍ عشرا إن لم يَنْمُد ون سَنَةَ إلا' ' الَأمُونَة كَالنَيلٍ والَعينة فيَجُونُ) ” أي: 
وكذا يجوز كراء أرض مطر إلى آخره» وهو قوله في المدونة: ولا بأس بكراء أرض 
المطر عشر سنين إن لم ينقد فإن شرط النقد فسدء أي: وإن سنة واحدة إلا في 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /178/1. 

() (وفي سَنَةِ ِكَذَاء َأْوِيلانِ) أشار به لقول عياض: واختلف إِذَا قال: أكري منك سنة 
بدرهم أو شهراً بدرهم؛ فحمل أكثرهم ظاهر الكتاب أنه مثل قوله: هذه السنة تلزمه] 
السنة أو الشهر» وهو بين من أماكن في الكتاب» ثم ذكرها ثم قال: وهكذالَهُ في 
"العتبية" وفي تفسير يحبي وكتاب ابن حبيب ثم قال: وذهب أبو صالح إِلَ أن قوله: 
أكري منك سنة لا يقتضي التعيين» ولَهُ الخروجء ولريّه إخراجه متى شاء مثل قوله: كل 
سنة» وأن ما وقع في الكتاب من هذا إن| معناه سنة معينة» وخالفه ابن لبابة وغيره. 
[شفاء الغليل: 7/ .]95١‏ 

(4) في (ح١):‏ لا. 

(5) (وأْض مَطَرٍ عَشْرً إِنْ ينقد وإنْ سَنَةٌ إلا الْمأمُوئة كليل وامعِيئَة) أي: وجارٌ كراء 
رض المطز عشر سين إن 1 تشترط النقد»فإن ترط 1مرواك ف سنة واتحيدة من 
العشر إلا المأمونة من أرض المطرء كالنيل تشبيه لا تمثيل» والمعينة بالجر عطفاً عَلٌ 
النيل» وهي ذات الماء المعين. 


الأرض التي تروى من العيون أو النيل فيجوز النقد فيها لا منها””'". 

(ويُجوزفي مَأْمُونَة اليل إذَا رَويّت)”" أي: ويجب النقد. 

(وَشَدَرِمنَ أرضك إن عينَ أَوْتَّسَاوَتَ) أي: وكذا يجوز لك أن تكري من أرضك 
قدرا إن عينته أو كانت الأرض متساوية فلو لم يعين ذلك واختلفت الأرض امتنع 
كراؤها لذلك» واحترز بقوله: (قدٍْ) أي: أذرعا مسماة» ونحوها مما إذا أكراه جزءًا 
منها -نصفا أو ثلثاً أو ربعاً ونحو ذلك- فإنه لا يشترط فيها حينكذ تعيين ذلك 
البو غل انفزادة كالشيراء 

(وعلى أن يحرثهًا ثلاث أويرَبلهًا إن عرف) ”' أي: وكذا يجوز له أن يكري أرضه 
على أن يحرثها المكتري؛ أي: يُقَلَبها ثلاث مرات جاز ذلك قاله في المدونة: 


(1) انظرة المدونة: 4/6 م :وعذيت المدؤنة: 81/7 . 

(1) (فَيَجُورٌ) إنا 1 يستغن عنه بقوله أولاً : (جَارٌ) ليفرق بين الجائز والواجب»ء ولهذا قال: 
(ويجِبُ في مَأمُونَةِ اليل إِذَارَوِيَتْ) أي : يقضى به لرب الأرض عَلَ المكتري» وأشار به 
لقول ابن وقد :"انمالك" : فأما أرض النيل فيجب النقد فيها عند ابن القاسم إ إِذَا 
رويت؛ لأنها لا تحتاج إِلّ السقي فيم| يستقبل» فبالري يكون المكتري قابضاً لما اكترى. 
وأبا أرطي الستوروا لطر نلاجب عن الكتاري بيدا دمع الكدرا حت يدم التررح 
ويستغني عن الماء . واحترز بقوله : مأمونة النيل. من أرض النيل غير المأمونة كه إذَا 
“تسعد قرشي ولغهة نهر ةيدن الوداء وز لأ لفيا أن لاطو لهات 
عَلَيًْا . وتقسيم اللخمي في هذا الباب عجيب فَعَلَيِكَ يو. 

(©) (وعَل أن يرْنَهَا لاثآء أو يُربَلََاه إن عْرفَ) كذا في " المدونة '' قال ابن يونس: يريد إذ 
كانت مأمونة؛ لأن زيادة الحرئات والتزبيل منفعة تبقى في الأرض إن ل يتمٌ زرعها 
فيصير كنقٍ اشترطه في غير المأمونة. [شفاء الغليل: ؟/ 957]. 

(5) انظر: المدونة: 06/4//7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وأرض سنين لذي شّجَرِبِهَا سنينَ مستَقَبلَة وإن لقيرك''' لا زّرع) 727 , يشير إلى قوله 
في المدونة: وإن اكتريت أرضا سنين مسماة فغرست فيها شجرا فاضت المدة 
وفيها شجرك فلا بأس [له]7*) أن يكتريها من رمها سنين مستقبلة» ولو أكتريتها ثم 
اكتريتها من غيرك فغرسها ثم انقضت مدة الكراء وفيها غرسه فلك أن تكريها من 


(1) (وَإِنْ لِعَبِْكَ) لا شك أنه أشار به لقوله في "المدونة": ولّو اكتريت أرضاً فأكريتها من 
غرك قاريها قر القفي ف يده الكر وو ديلا قرس كلك اناك سافن نا تخد 
مؤتنفة ثم إن أرضاك الغارس وإلا قلع غرسه و إِذًَا كَانَ لهذا أشار؛ فكأنه يقول عَلَ 
سبيل الإغياء: وإن كَانَ الشجر لغيرك يا ذا الشجرفتجّوز في إطلاق ذي الشجر عَلَ ما 
هو أعمٌ من غارسها والتفت. فخاطبه بعد أن ذكره بصيغة الغيبة» ولا يخفى مَافي 
ذلكء وعبارة "الشامل" أحسن إذ قال: ككرائها لذي شجر بها أو غيره سنين مستقبلة» 
ودخل في الغير الأجنبي» والحكم سواء وإن 1 يذكره في "المدونة". والله تعالى أعلم. 
[شفاء الغليل: 7/ 4147]. 

(5) الا رَرْع) أشار به لقوله في "المدو: نة": قال ابن القاسم: ولّو كَانَ موضع الشجر زرع 
أخضر كل يكن لربٌ الأرض أن يكريها مادام زرع هذا فيها؛ لأن الزرع إِذَا اتقضت 
الإجارة يكن لرب الأرض قلعه. [شفاء الغليل: ؟/ 447]. 

() (وأرْضٌ سِنِينَ لذي شَجَر مها يسيْنَ مُُسْتَقبّلّة) في بعض النسخ كذي بالكاف. وني 
بعضها لذي باللام؛ فإن كَانَ بالكاف فأرض منون وسنين طرفء والكلام مشتمل عَلّ 
فرعين مشبه بِهِ ومشبه, فأما المشبّه بهِ فكأنه أعمّ من قوله وأرض مطر عشراء فليس 
بتكرار معه؛ لشمول هذا الجزاء لأرض الغرس والبناء» بخلاف الأول بدليل أنه فصل 
ف ادق الأول دو كاك راغا لمكي ققد عرفت كال اسار وبا رانين نض "لدو 
وإن كَانَ باللام فلعل أرض غير منون» وسنين مضاف إليه. 

وقد قال سيبويه: إن الإضافة تقع بأدنى سبب؛ وحينئذ فالكلام مشتمل عَلّ فرع واحدٍ وهو 

3 نصٌّ "المدونة" المشار إليه» وكأنه يقول: : وجَارٌ كراء أرض سنين ماضية سنين مستقبلة 
من غرس به شجراً في السنين الماضية» وفيه قلق. [شفاء الغليل: ”/ 447]. 
فا بن كرش انط مق ع 


باب في أحكام الإجارة 

رما سنين مؤتنفة وسنين مستقبلة لمن له ما شجرء وكذلك إن كانت الشجر لغيره 

وهي في عقد كرائه فله أن يكتريها”'' من ربها إلا في الزرع فلا يجوز ذلك؛ لأن 
الزرع بعد انقضاء مدة الإجارة لم يكن لرب الأرض قلعه وإنا له كراء أرضه وله 
قلع الشجر فافترقا إلا أن يكريها إلى تمام الزرع فلا بأس [به]''"» قال سحنون: إذا 

كافك ارقو ا 
(وَشَرِطُكَنْسِ مرحاض) ” أي: وكذا يجوز له كراء الدار مثلا بشرط أن يكون 

على المكتري أو المكري كنس المرحاض الذي بهاء قال في المدونة: ومثله التراب 

وغسالة الحمام لأنه أمر معروف وجهه'"". (وَمرم7")”” أي: وكذا يجوز له أن 

)ني (ن): يكريها. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(8) في (ح١):‏ معلومة. 

(5) (وشَرْط كَنْسِ مِرْحَاض) أشار به لقوله في المدونة: ومن اكترى داراً أو حماماً وشرط 
كنس المراحيض والتراب وغسالة ال حمام عَلَ المكري جار لأنه أمرٌ معروف وجهه. 
فظاهر هذا أنّهِ عَلَ المكتري حتى يشترطه ربٌ الدار» وقد قال بعد: ومن اكترى داراً 
فعلى رمّها مرمّتها وكنس المراحيض. فقيل: خلاف. وقيل: ما هنا فييا حدثء وما هناك 
فيها سبق. حكاهما عياضء زاد المتيطي قيل: مّا هنا في غير الفنادق» ومّا هناك في 
الفنادق ى) في سماع أبي زيد. [شفاء الغليل: ؟/ 457]. 

0 انظر: المدونة: ”/ 17 0» وتبذيب المدونة: ”7/ 27/7 . 

«8) (أَوْ مَرَمَده وتَطيينِ من كراء) المرمة الإصلاح والتطيين الطرّء وهو جعل الطين عَلّ 
سطوحهاء والشرط هنا من ربٌ الدار؛ ولذا قال: من كراء» بخِلاف التي قبلها. أما 
المرمّة فقال في "المدونة": ومن اكترى داراً أو حماماً عَلَ أن ما احتاجا إليه من مرمة رمها 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يكريها بشرط أن يكون على المكري مرمتها عند الاحتياج إليهاء وقاله في المدونة» 
ولك اقوط انيسن الكراء و لاع رول فون |1" الد او الا 
وسيأتي هذا من كلامه. 


(وتَطيين) أي: وكذا يجوز [الكراء]” '' بشرط تطيين الدار ونحو ذلك. (من 
كراء وَجَب) هو قيد في مسألة المرمة وهذه المسألة”". (لا إن لم يَجِب) ”'' أي: لا إن لم 
يجب الكراء فإن ذلك لا يجوز. (أومن عند المكتَرِي) أي: وكذا لا يجوز أن يشترط 
على المكتري أن ما احتاجت إليه الدار من المرمة أو التطيين أن يدفعه من عنله؛ 


المكتري؛ فإن اشترط أن ذلك من الكراء جَارٌ وأما التطيين من الكراء فلم يصرّح به في 
"المدونة"» وإنما قال: ومن اكترى دارا عَلَ أن عَلَيْهِ تطيين البيوت جاز ذلك إذَّا سمّى 
تطيينها في السنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة؛ لأنه معلوم. فقال أبو الحسن 
اكير ذاهره أن هذا ناد عل الكزاف :فكوق اكترق دناست : وبالتطيه أذ 
ذلك من الكراء عَل ما تقدم. [شفاء الغليل: 7/ 9414]. 

ها ون عكر نون روج يغ افق :في( . 

() ني (ن): محمولا. 

(") انظر: المدونة: 54/ 14 5غ وتبذيب المدونة؛ / 21/7 , 

ان كي 

(5) في (ح1): المرمة. 

(5) (وجبء لا إن لََيِجِبْ) هذا القيد ذكره ابن فتحون فقال: جار إن كَانَ الكراء عَلَ النتقد 
بالشرط أو العرفء ويه قيّد "المدونة" في "جامع الطرر" فقال: معناه: والكراء عَلَ التقد أو 
كانت ستتهم النقد وإلا 1 يجزء إذ لا يدري مَا يحل عَلَيْهِ بالهدم؛ وأما اللخمي فقال: قال 
مالك فيمن اكترى داراً سنة بعشرين ديناراً عَلَ إن احتاجت الدار إل مرمة رمّها المكتري 
من العشرين ديناراً: لا بأس بهء يريد وإن كَانَ الكراء مؤجلاًء فإن هذا الشرط لا يفسد 
العقذه لكأن القصب ق ذلك ما عناح فق الغالب إل إمالاسية مق عياف تمر آر نقتم 
حائط. والأشبه ذلك مما يقل خطبه. ويؤدي تعجيله إل غرر. 


باب في أحكام الإجارة 
لأند عور وجيالة (أَوْحَمِيم أل ذي الحمام أو نورتهم) يعني : وكذا لا يجوز أن يكتري 
حماما على أن يكون عليه حميم أهل صاحب الام أو غسلهم من ماء الحمام أو ما 
يحتاجون إليه من ثورة؛ يريد: إلا أن يشترط [من ذلك]”'" شيئاً معلوماً. (مطلقا) 
سواء علم المكتري عيال المكري أم لا. 

(وَلَم يُعيّنْ في الأرض بِنَاء ولا عرس وَبَعَضْه أَضَرولا مُرْقَ) أي: فإن ذلك لا يجوز 
فإن عين ذلك فهو جائز» وكذلك إذا تساوى ولم يكن بعضه أضر وإن لم يعين, 
والواو من قوله: (وَبَعضْه أَضر) واو الحال» واحترز بقوله: (ولا عرف) مما إذا كان ثم 
عرف فإنه يعمل به في ذلك. 

(وكراء وكيل بِمَحَابّاة) أي: وكذا لا يجوز كراء الوكيل بالمحاباة أو بالعرض؛ 
لأنه لا يجوز له أن يتصرف إلا بوجه جائز في الكراء والبيع» وهو إذا حابى فقد 
تعدىء وكذا إذا أكرى بعرض؛ لآن العادة أن الدور والأرضين لا تكرى 
بالعروض غالباء وللموكل فسخ الكراء وإجازته. 

(أوأَرض مَدَةً هرس فَإِذا الْمَصْتَ فَهُولِرب الأرض أو نصفهُ) أي: وكذا لا يجوز كراء 
أرض مدة» قال /١675[‏ أ] في المدونة عشر سنين على أن يغرسها المكتري شجرا 
سماها فإذا انتقضت المدة فالشجر أو نصفه لرب الأرض»ء وعلل فيها المنع 
بالجهالة» قال: لأنه أكراها بشجر لا يدري أيسلم أم لا”'". (والسنَة في المطرٍ 
بالحصّاد وفي السَّقي بالشهُور, َإن تمت وله زَرعْ أَخضر[ فكراء الزّائد) أي: أن من اكترى 
من أراضي المطر سنة فإنها تنقضي بالحصاد, وقاله في المدونة» وقال فيها: وأما ذات 


اماس كرون ساف من 
() انظر: المدونة: 56١/7”‏ وتبذيب المدونة: 597/7 . 
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السقي التي تكرى على أمد الشهور والسنين فللمكتري العمل إلى تمام السنة» فإن 
تمت وله فيها زرع أخضر]”'' [أو]”" بقل فليس لرب الأرض قلعه وعليه تركه 
إلى تمامه وله فيه بقي كراء المثل' ' [على حساب ما أكراها منهه وطرح سحنون في 
رواية المدونة وهو قوها على حساب ما أكراها وأبقى كراء المشل]”'“» وإليه أشار 
بقوله: (فَكرَاء مثل الزائد) أي: فعليه كراء المثل في الأمد الزائد على السنة””"» ونقلها 
أبو محمد في المختصرء وله كراء المثل فيه| بقي لا على ما أكراه. 

(وذَا انْسثرَ لمَكتَرِي حَبِ قَنَبَتَ شَابلاً مهُوَلرَبَ الآرض كَمَنْ جَرَهُ السَيل إِنيه) أي: أن من 
اكترى أرضاً فزرعها وحصد زرعه منها فانتثر منه حب في حصاده فنبت في العام 
القابل فإنه يكون لرب الأرض. بعض الأشياخ: ولا خلاف فيه وهكذا حكم 
من جر السيل بذر غيره إلى أرضه وقاله في المدونة”'. 

(ونَِم اكرام بالممَكنِ) هو ظاهر كما يلزم المشتري الثمن بالتمكن من المشتري. 

(وإن فَسَدَ بكجائحة”") أي: يلزم الكراء ولو فسد الزرع ببرد أو حر أو جليد أو 
غيره من الجوائح؛ لأنه قد مكنه من الأرض وتسلم منفعتهاء فهو بمنزلة ما إذا 


ان و م معط 


)ماين كر شافط من 0 

(*") انظر: المدونة: ”/ 537 6. 

ه ون مك ونين افهة لي 

0" )انظر: المدونة: ”*/ 0659ء وتهذيب المدونة: ”/ /601. 
(8) في (ح1): غرق. 
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الكراء إذا تمقكن من الأرض وحرثها أو لم يحرثها إلا أنها غرقت بعد وقت الحرث. 
واحترز به ما إذا غرقت قبله وقبل التمكن من الحرث حتى خرج الإبان وفات 
أوان الزرع فإنه لا كراء عليه. 

(أوعدمه برا أوسَجنه) أي: وكذا يلزم المكتري الكراء إذا اكترى داراً أو أرضاً 
فلم يجد بذراً أو سجنه السلطان باقي المدة ولا عذر له بذلكء. ولكن يكريها إن لم 
يقدر هو أن يزرعها. (أوانهدمت) أي: وكذا يلزم الكراء إذا انمدمت شرفات البيت 
المستأجر؛ لآن ذلك لا يضر بالسكنى» وقيده اللخمي ب إذا لم يزد لأجل ذلك في 
الكراء شيء» فإن زاد حط عنه ذلك القدر الذي زاده. (أوْسَكَنَأَجنَبي [بَعضَهُ]("©) 
أي: وكذا يلزم المكتري الكراء ولو سكن الدار أجنبي أو سكن معه؛ يريد: 
ويرجع هو على الأجنبي بحسب ما سكن من الدار» واحترز بالأجنبي عم إذا 
سكن معه رب الدار فإنه لا يلزمه إلا حصة ما سكن. 

(لا إن نَقَص من قيمة الكراء وإن قَل) أي: فإن الكراء يحط منه عن المكتري بمقدار 
النتقص وإن قل» والمسألة عند الأشياخ على أربعة أوجه: الأول: أن ينهدم ما فيه 
ضرر يسير ينقص من قيمة السكنى يسيراً؟ فيحط من الكراء بقدر ذلك. الثاني: أن 
ينهدم ما لا ضرر فيه على الساكن ولا ينقص من قيمة الكراء كالشرافات. الثالث: 
أن ينهدم ما فيه ضرر كثير فللمكتري رد الدار لريهاء إلا أن يزيل عنه ذلك 
الضرر. الرابع: ابدام جميع الدار وهو ظاهر. (أوَانْهدَم بَيتْمِنْهَا) أي: إذا لم يكن فيه 
ضرر كثير على الساكن؛ فإنه يلزم المكتري في هذا الفرع وما بعده حصة ما سكن 
ويحط عنه مقدار ما نقص كما سنذكره» وأما إن كان فيه ضرر كثير على 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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الساكن [فإنه]''' يخير في البقاء أو الخروج وسيأتي هذا. 

(أَوْسَكَنَهُ مكريه) أي: سكن منه طائفة فإنه يلزمه حصة ما سكن ويمط عنه 
يحط عنه من الكراء ما يقابل ما نقص إذا اكترى داراً وفيها علو وسفل والعلو 
يحتاج إلى سلم يصعد إليه منه فلم يأت رب الدار له بالسلم في مدة الكراء. (أو 
عطش بض الأَرَضٍ أُوََرِقَ) أي: وكذا إذا اكترى أرضاً فعطش بعضها أوغرقء فإن 
كان أكثرها رد جميعهاًء وإن كان تافهاً حط عنه بقدر حصته من الكراء في كرمه 
ودناءته» لا بقدر قيس مساحته إذا كانت مختلفة ولزمه ما بقي من الأرض بحصته 
من الكراء. (شبحصّته) هو راجع إلى جميع المسائل التي أخرجها من حكم لزوم 
جميع الكراء منه بقوله: إلا إن نقص من قيمة الكراء» وإن قل إلى هنا. 

(وَير في مُضركهطل, [ إن بي فالكراء]!' والمطل تتشسابع المطرء والمعنى أن 
المكتري يخير في ذلك بين أن يبقى أو يفسخ الكراء عن نفسه. فإن اختار البقاء 
فالكراء جميعه لازم له. 

(كَمَطش أَرض صلح وهل مطلقاً. أو إلا أن يصالحوا عَلَى الأرض؟ تَأُويلانِ) أي: وكذا 
يجب الكراء على أهل الصلح إذا زرعوا الآأرض وإن عطشت بعد ذلك. وقاله في 
المدونة'"» وقال غير ابن القاسم: هذا إذا كان الصلح وظفه''' عليهم؛ وأماإن 
صا حوا على أن للأرض خراجا معروفا فلا شيء عليهم» واختلف في قول الغير 
(01(ح١)‏ و(ك) و(م): وإلا فإنه. 
(؟) في (ن): بأن يبقى بالكراء. 
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هل هو وفاق أو خلاف؟ فحمله أبو عمران على الخلاف وأن الكراء يجب عليهم 
على قول ابن القاسم سواء صوحوا على أن للأرض خراجا أو على أن الخراج 
عليهم لملكهم الأرض كما يوظف بقدر اكتسابهم وأملاكهم.؛ وحمله بنعض 
القرويين على الوفاق» [فقال]”'': وأما أرض الصلح فإن كان إنم| [187/ ب] 
صالحهم على أن على الأرض خراجاًء فالأمر ا قال الغير ولا يمكن أن يخالفه 
ابن القاسم في هذاء وإن كان إنم! صالحهم على أن على المصالحين خراجاً لملكهم 
الأرض كما يوظف بقدر اكتساءهم وأملاكهم صح ما قاله ابن القاسم. 

(عكس تلف الرَرع لكثرة دودها. أَوَفَأْرهاء أوعطّش. أوبقي الْقَيل) المراد بالعكس 
المقابلة وهو أن الكراء جميعه يجب فيا تقدم؛ وهو هنا يسقط جميعه. ومعنى كلامه 
أن تلف الزرع إذا كان من جهة الأرض إما لكثرة دودها أو كثرة فأرها أو عطشها؛ 
فإن الكراء يسقط عن المكتري» وكذا إذا تلف الزرع ولم يبق منه إلا القليل الذي لا 
بال له كالخمسة أفدنة أو الستة من المائة أو مقدار الزريعة مرة أو مرتين. 

(ولم يجِبَرَآجر على إصلاح” '' مطلقاً) أي: أن مالك الدار المكتراة لا يجبر على 
إصلاحها للمكتري» سواء كان ما يحتاج إلى الإصلاح مما يضر بالساكن أو أمكن 
معه السكنى أم لاء ويخير المكتري بين أن يسكن بجميع الكراء أو يفسخ ذلك عن 
نفسه. (بخلاف ساك أَصَلَحَ لَه بَقيَة اد شَبْلَ خُروجِه) يعني: فإن أصلح رب الدار 
ذلك المنهدم للمكتري قبل خروجه من الدار لزمه بقية المدة وليس له خروج. قال 
في المقدمات: ولو بنى بعد أن خرج لم يكن له الرجوع إليها إلا أن يشاء”". (أصلح 
(؟) في (ن): الإصلاح. 
( انظر: المقدمات الممهدات: .5/١ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لَهُبَّقِيّة) مدة الكراء قبل انقضائها وقبل خروجه منها. (وإن اكْتَريَا حَانُوتا فَأَادَكُلَ 
مَعَدْمَهُ كسم إن أمكَنَ وإلا أكري عَلِيهمًا) فرضها في المدونة في قصار وحدَادٍ اكترى 
حانوتاً فأراد أحدهما مقدمة الحانوت ليجلس فيه قال فيها: إن لم يقع الكراء على 
أن لأمهها مقدم الحانوت من مؤخره فالكراء ل هما لازم ويقسم الحانوت بينهما إن 
انقسم وإلا أكري عليهما؛ لأنه ضرر والبيت مثله”'". 

(وإن عَارَتَ عَيْنْ مكرى سنين بعد زَرصه أُنْفقّت" '' حطة سَنَة ققَط) ”" أي: أن من 
اكترى أرضاً ليزرعها سنين فغارت عينها بعد أن زرع؛ قال في المدونة: أو انهدم 
بئرها وأبى رب الأرض أن ينفق عليها فللمكتري أن ينفق فيها حصة السنة 
خاصة من الكراء ويلزم ذلك ربهاء وإن زاد على حصة سنة فهو متطوع”“. أبو 
إسحاق: وإنما كان للمكتري أن ينفق حصة سنة للضرورة؛ لآنه متى ترك ذلك 
فسد زرعه. ولا كلام لرب الأرض؛ إذ لو بطل زرع هذه السنة ل يكن له كرا 
فلا يمنع من أمر ينتفع به غيره ولااضرر عليه فيه؛ أي: وأما إن حصل ذلك قبل 
الزرع فإنه لا ينفق شيئاً عليها إن أبى رب الأرض؛ إذ لم يتقدم له فيها عمل 
بخلاف من زرع. 

(وإن ترج ذاتَ بيت وإن بكراء قلا كراء إلا أن تُبِينَا") [أي: أن من تزوج امرأة 


.6376 /7” انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ح١):‏ نفقة. 

5 (وَإِنْ غَارَتْ عَبْنُ ُكرى ينين بَعْدَ عه نِْقََتْ حِصَّةُ سَئَةٍ فقَط) (مكرى) اسم 
مفعول» و(سنين) متعلّق بهء والظاهر في (زرعه) أنه مصدر مضاف للمفعول. [شفاء 
الغليل: ”/ 450]. ١‏ 


(5) في (ح1): يبين. 


باب في أحكام الإجارة 


صاحبة بيت أو مالكة لمنفعته بكراء من غيرها فلا كراء عليه إذا سكن معها 
فيه إلا أن تبين]'" له ذلك فتقول له: إني ساكنة بالكراءء» فإما أن تؤدي ذلك وإلا 
خرجت. 
(وَالْقَولَ للأجي أنه وَصلَ كقابماً) أي: أن من آجر رجلا على أن يبلغ له كتاباً إلى 
موضع كذا فقال:[قد]''' بلغته إلى المكان المشترطء وقال الآخر: لم توصله. فإن 
القول قول الأجيرء قال في المدونة: في أمد يبلغ في مثله لأنه اثتمنه عليه وعليه 
كراؤه إليه' ". 
(وَأنّه استصنع وشَالَ: وديعة) أي: وكذا يكون القول للأجير أنه استعمله في| 
بيده وهو مراده بالاستصناع وقال رب المتاع: بل هو وديعة. 
(أَو خُولف في الطفّة” '') أي: ى] لو خاطه قميصاً فقال: إنها أمرتك بخياطة 
جبة» أو صبغه أحمر فقال: إن أمرتك بصبغه أسود أو نحو ذلك. 
(أوفي الأجرة) أي: وكذا يكون القول له إذا ادعى من الأجر ما يشبه وخالفه 
في ذلك رب المتاع وقال: بل عملته بلا أجرء وقيد قول الأجير با يشبه وأن يكون 
تزاً للمتاع لم يسلمه لربهء وإليه أشار بقوله: (وجَارٌ) ”". 


()مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(2 انظر: تبذيب المدونة: ”/ 506. 

(5) في (ن): الصنعة. 

(6) (إنْ أَسْبَه وحَارٌ) أشبه راجع للفروع الأربعة بخِلاف حاز بالحاء المهملة. [شفاء 
الغليل: ”/ 955]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


(لاكبنَاء) ”'' أي: فلا يصدق الصانع لعدم حوزه للبناء المذكور. ابن شاس: 
والقول قول ربه مع يمينه لأنه حائز لذلك إلا أن يدعي ما لا يشبه”". 

(ولا في رَده) أي: وكذا لا يصدق الصانع إذا أقر بقبض متاع وقال: عملته 
ورددته» وهو ضامن إلا أن يقيم بينة برده. ْ 

(فَربْه) أي: فالقول [في]!" ذلك لربه. (وإنْبلابِيئَة) أي: لأنه مقر بالقبض 
فلا يصدق في الرد إلا ببينة. 

(وإن ادعاه وضّال: سُرِقَّ مني وأراد أَخْدَه دَفَعَ [قيمة الصبغ]”'' بيمين إن زَادَتْ دَعْوى 
الصانع عَلَيهًا) أي: وإن ادعى الصانع الاستصناع وقال رب الثوب: بل سرق مني 
وأراد أخذ ثوبه وقد صبغه فإنه يدفع أجر عمله وأخذه فإن أبى قيل للصانع: ادفع 
إليه قيمة ثوبه غير معمولء فإن أبى كانا شريكين هذا بقيمة ثوبه غير معمول 
وهذا بقيمة عمله؛ لآن كل واحد منهما مدع على صاحبه. عبد الحق: وإن قالرب 
الثوب: أنا أضمنه ولا آخذ الثوب فإن طاع الصانع أن يعطيه قيمته أبيض فلا 
يمين على واحدء وإن أبى من ذلك تحالفا واشتركاء وإليه أشار بقوله: (وإن اختار 
تَضْمِيئَهُ فَإِنْدَقعَ الصّانع فيمنَهُ أَِيَضَ فَلايَمِينَ, إلا حَلَمَا واشْتَرَكًا). (لا إن تَخَانَمَافي لت 
الوبق وأَبَى من دَفْع ما قال اللات فَمثْلُ سّوبقه) أي: فإهه| إذا تخالفا في ذلك وأبى رب 
السويق من دفع ما قال الذي لت فإنه يأخذ منه مثل سويقه أو يرد المثل هنا وعدم 


(00 كبنَاءِ) يجوز فتح بائه. وشد نونه. وكسر بائه وتخفيف نونه. [شفاء الغليل: 
6 )]. 

(؟) انظر: الجواهر» لابن شاس: ”/ 479. 

(3) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الإجارة 


وخوذة هتاكة ولت الشويق معاء خاطه بالسسن وتقعوه 

(ونّه ولْجَمال [16/ أ] بيمين في عَدَم شَّبْضٍ الأَجْرَةوإِنْبَلَقَا الْقَايَةَإلالصُولٍ 
شلمكريه”'' بِيمِين) معطوف على قوله: والقول للأجيرء يعني: أن الأجير إذا طلب 
أجره فقال الآجر: دفعته لك فالقول قول الأجير مع يمينه؛ وكذلك الجال إذا 
قال: لم أقبض الأجرة وإن وصلا إلى المكان الذي يكاري إليه إن كانت الأحمال 
بيده أو بعد أن أسلمها بيوم أو يومين وما قرب فإن تطاول فالمكتري مصدق [مع 
يمينه]”'' إلا أن يقيم بينة» وإن كان المكتري لم يسلم المناع إلى ربه فيكون القول 
قول المكري مع يمينه. 

وشا بائة برق وشا بل «فريتيُ ا ةدم سيقن أي. 
وإن قال المكري: أكريتك بائة إلى برقة» وقال المكتري: بل إلى أفريقية فإنه| 
يتحالفان ويتفاسخان إن لم يسر شيئاً من المسافة أو سار شيئاً قليلاء لااضرر على 
الجمال في رجوعه بسببه انتقد الكراء أم لا. 

(وإلا فكمّوت المبيع) أي: وإن كان اختلافهم| بعد أن بلغ غاية سفره أو جله فهو 
بمنزلة ما إذا قبض المشتري السلعة وفاتت بيده. فإن القول قوله. وكذلك يكون 
القول قول المكتري؛ لأنه القابض للمنفعة. 

(وللمُكري”" في المَسَاقَة قطن شب هولهُ قط أوَأَشْبَهَا والتقَدَ وِنْلَم يَْتََدْ حَلَفَ 
الْمَكْتَرِي ولَزِمَ الْجمَال ماقا لَإلا أن يَف على ماادعى قله حصة الْمْسافَة على دَعوى 
)١(‏ في (ح١)‏ و(ن): فلمكريه. 


(0) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
290 في (ن): والمكري. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المكترِي وفسعٌ الباقي, وإن نم يشبها حلفا وشسعٌ بكراء الْمثلٍ فيما مُشى)''' احتر 
بقوله: (في المسافة فقط) مما إذا احتلفا فيها وفي الثمن» وبقوله: (إن أَشبَه فَولْهُ فَقَط) 
ما إذا أشبه قوهما معا أو قول المكتري فقطء وهذا الذي ذكره هنا موافق 
لتحصيل ابن يونس فإنه قال بعد أن ذكر قول ابن القاسم وغيره في المدونة» 
وتلخيص هذه المسألة وبيانها على مذهب ابن القاسم أن ينظر فإن أشبه قول 
المكري خاصة فالقول قوله نقد الكراء أو لم ينقده وإن أشبه ما قالا جميعاً نظرت 
فإن انتقد الكراء فالقول قوله» وإن لم ينقد فالقول قول المكتريء وإذا كان القول 
قول المكري فإنه يحلف ويكون له جميع الكراء؛ وإن كان القول قول المكتري 
حلف ولزم الجمال ما قال إلا أن يحلف على ما ادعى فيكون له حصة مسافته إلى 
برقة على دعوى المكري ويفسخ عنه الباقي» وإن لم يشبه قول واحد منههما تحالفا 
وتفاسخا وكان له كراء المثل فيها مشى وأيه| نكل قضي لالآخر عليه. 

(وإنقانَ: اكتريئدة"' شَدِيئَة بمائة اها وشا بَل]1" لمك[ بأل" قبن 


)١(‏ كذا ني بعض النسخ. وفي بعضها: وإلا فللمكري في المسافة فقط إن أشبه قوله فقط.. 
ِل آخره. وقصده عَلَ كل حال اختصار الأقسام الأربعة التي ذكرها ابن يونسء فعلى 
الأولى أشار ما ذا أشبه قول المكتري بقوله فكفوت المبيع وعَلَ الثانية تركه في المفهرم. 
وأما الأقسام الثلاثة الباقية فقد صرّح بها في النسختين» وقد كَانَ في غنىّ عن أن يقول 
في المسافة فقط؛ لأنه فرض المسألة . [شفاء الغليل: ؟/4577]. 

0 في (ن): أكريتك. 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(# )هين تدك قن ساف مو( 

(5) (وإِنْ قَالَ اْترَيْئُكَ لِلْمَدِيئَةِبِأئةِ وبَلعَاهَ وقَالَ بل يِكَةَ كَل فَِنْ تقَدهُفَالقَوْلُ لِلْجَمَ 


5-2 


باب في أحكام الإجارة 

يمينهما””) أي: وإن قال الجمال للمكتري: اكتريتك إلى المدينة بوائة درهم؛ وقد 

وصلا إليهاء وقال هو: بل أكريتني بخمسين إلى مكة فإن نقده الخمسين فالقول 

قول الال فيم| يشبه؛ لأنه اتتمنه وحلف المكتري في الخمسين الأخرى وحلف 

الجمال أنه لم يكره إلى مكة بباثة ويفسخ العقدء وإن لم ينقد شيئاً فالقول للجمال في 

المسافة وللمكتري في حصتها من الكراء الذي يذكر بعد أيياه)ء قال في المدونة: 

يقضى الكراء على ما يدعي المكتري. ابن القاسم وغيره: وذلك إذا أشبه ما قالاه 

أو ما قال المكتريء فإن أشبه ما قال الككري خاصة فالقول قوله ويحلف على 

دعوى المكتري” » وإليه أشار بقوله: (وإن شب فَولَ المكري فَقَط). (وإن أَشَامَا بَينَنَيِ 

فضي بِأَعَدلهمَا) مثله في المدونة7». 
فِيَ) يُشْبَهُ) أي في ادعاته مَا يشبه. فهو كقول ابن القاسم في "المدونة": ولّو قال المكري 
أكريتك إِلَّ المدينة بوائتين وقد بلغاهاء وقال المكتري بل إِلَّ مكّة بوائة» فإن نقده المائة 
فالقول قول الال فيها يشبه. 

ابن يونس: معناه ذا أشبه ما قالا جميعاً. أبو اسن الصغير: وأما إن أشبه قول المكري 
خاصّة فإنه يحلف عَلَ نفي دعوى المكتري ويكون لَهُ الماثتان قاله فيها يأتي إِذَا 1 ينتقد. 
انتهى؛ ولذا قال المصنف بعد هذا: (وإِنْ أَشْبَه قَوْلُ الْمُكْرِي فَقَطْ فَالْقَوْلُ لَه بِيَمِينِ). 
[شفاء الغليل: ؟/ ا ]. 

(1 (حَلَفَاه وفيت أي: ما بقي وهو كقوله في "المدونة": ويحلف لَه المكتري في المائة الثانية» 
ويحلف الجال أنه [ايكره إل مكة براثة ويتفاسخان. [شفاء الغليل: 7/ /4517]. 

(؟) في (ن): للجال. 

(") في (ك) و(م): يمينها. 

(1) انظوة رديت اللدونة رازه 4 

() انظ عدي و10 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


(وإلا سقطتا) أي: وإن لم تكن إحداهما أعدل من الأخرى سقطتا وصارا كمن 
لأيكة ما 

(وإن شَالَ: اكتريت''' عشرا بِحَمِسينَ وشَالَ: حَمساً بمائّة, حَلْمَا وفسخ) أي: وإن قال 
لمكتو : اكتزيتت [الذاو]""؟ أ" الأراى عد موف متمدية اتيرب البدان: 
إنما أكريتك حمس سنين بائة فإنب| يتحالفان ويتفاسخان. 

(وإن رع بعضاً وم يَنْمد فَلربَهَامَا أَهَرَبه الْمكتَرِي إن أَشْبَهَ وحل فوإلا فقول ربها إن 
أشبه , وإن لم يشبهًا حَلَمَا ووَجَبَ كراءٍ الْمثْلٍ فيمًا مَضَى [وفسع) أي: فإن كانت المسألة 
بحاها إلا أن المكتري زرع بعض السنين ولم ينقد شيئا من الكراء فلرب الأرض ما 
أقر به المكتري فيها مضى]7' إن أشبه مع يمينه وظاهره أشبه قول الآخر أم لا 
وإن لم يشبه قول المكتري فالقول قول رب الأرض إن أشبه مع يمينه» فإن لم يشبه 
قول واحد منهم| حلفا معاً ووجب لرب الأرض كراء امكل فيا مضى ويفسخ 
الباقي مطلقاً أي: في جميع الصور, وتردد الأشياخ في قول الغير في المدونة إذا انتقد 
أهو وفاق أو خلاف”'»» وإليه أشار بقوله: (وإنْ اتتمّد فتَردٌ) . 


)١(‏ ني (ن): أكريت. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
و ماين كر فانط( 
(5) انظر: تهذيب المدونة: ”/ 596. 


باب في أحكام الجعل 


باب [في احكاغ الجفل) 
(صحةٌ الْجعل بالْترّام أَهل الإجارة) ' '“أي: أن من شرط صحة الجعل أن يكون 
الملتزم له ممن يصح منه الإجارة كان جاعلاً أو مجعولا له إلا أنه لم ينص على شرط 
عاقدي الإجارة وإن)ا شبهه بعاقد البيع فقال: (صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع) 
وإنما شبهه بالإجارة تنبيها على أنها أصل الجعالة اداو (بالترّام). 


الحعالة كالإجارة. 


(يَستَحقهُ السامع) أي: سواء كان من شأنه طلب الأبّاق أم لا وهو قول ابن 


() (صِحَه الل برام م أَهْلٍ الإِجارَةٍ ججملاً) أي صحة الجعالة بالتزام المتأهل بعقد 
الإجارة ثمناء فظاهره أن الشرط قاصر عَلَ الجاعل دون المجعول لَه وليس كَدَلِكَ إذ 
لا يصمح شيء من ذلك إلا من الرشيد أو من المحجور بإذن وليّه كما قال ابن عبد 
السلام. وقال ابن عرفة: شرطه أهلية المعاوضة فيهم|. 

ابن شاس وابن الحاجب: شرطههم| أهلية الاستئجار والعمل. 

ابن عبد السلام يعني بقوله: (والعمل) أن عمل الجعالة قد يُمنع من بعض الناس كما لّو 
جوعل ذمي عَلَ طلب مصحف ضاع لربّه. وكَذَّلِكَ الحائض مدة الحخيض. 

ابن عرفة: "هذا الامتناع إنا هو شرعيء ولا يتمّ إلا بقصر الجعالة عن الجائز منهاء 
والأظهّر اعتبارها من حيث ذاتهاء ويفسر الامتناع بالامتناع العادي» كمجاعلة من 
لا يحسن العوم عَلَ رفع متاع من قعر بكر كثيرة الماء طويلة". انتهى. فليتأمل. 
[شفاء الغليل: 458/5]. 

(1) (عَلِم) منه يفهم ما ذكر ابن عرفة حيث حذه أنه لو قال: إن جئتني بعبدي الآبق فلك 
عمله كذا أو خدمته شهراً كَانَ جعلاً فاسداً لجهل عوضه انتهى. وهو مثل قولهفي 
"المدونة' ': وإن قال: من جاءني به فله نصفه 1 يز ؛ لأنه لا يدري ما دخله. وما لا يجوز 
بيعة لا يجوز أن يكون ثم لأجارة أوجعل : [شناء الغلين: 948/8] 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


القاسم, فإذا قال: من يأتيني بعبدي فله كذاء فجاء به من لم يسمعه لم يكن له شيء 
إلا أن يكوق ثانه طلب الأناق. 

(بالقصَام) أي: يستحقه السامع بتمام العمل. (فكراءِ السفُنِ) مئال [17/ ب] 
لما يكون حكمه الجعالة وكذلك ما أشبهه. (إلا أن يَسْتَأْجِرَ عَلَى التّمَام) مستتى نما 
فهم من قوله أنه يستحق بالتمام» أي: فإن ترك قبل تمامه فلا شيء له إلا أن يستأجر 
ربه من يتم له ذلك العمل» يريد: أو يجاعل من يتم له إذ لا فرق في هذا بين الجعل 
والإجارة فيكون للأول نسبة ما أخذ الثاني» فإذا جاعله على إتيان حاجة بعشرة 
فأتى بها نصف الطريق ثم ترك فجاعل غيره ثانيا بعشرين فإن الأول يكون له 
عشرون نسبة جعل الثاني. 

(وإن اسة ستّحقَ ولوبحرية) ' '"“أي: أن المجعول له يستحق الجعل على الجاعل إذا 
أتى بالعبد ولو استحق بحرية إذا لم يقبضه الجاعل لأنه هو الذي أدخله في العمل 
ولا إشكالني لزوم ذلك إذا استحق برق ولااشيء على المستحق عند ابن 
القاسم, وقال محمد: يرجع عليه الجاعل بالأقل من ذلك أو من جعل مثله. ابن 
م ع ال اس ا 
الجاعل اتفاقا . (بخلاف موته) أي: فإن المجعول له لا ب يستحق على الجاعل شيئاً إذا لم 
يوصله لربه؛ لأن العمل لم يتم ىا لو هرب منه. 

(بلا تَفْدِيرِ رَمَنِ) أي: أن الجعل لا يجوز فيه ضرب الأجل إلا أن يشترط عليه 
أن يترك متى شاءء قال في المدونة: ومن قال لرجل: بع هذا الشوب في هذا اليوم 


١‏ (وإِنٍ اسْتّحِقٌ ولو بِحْرَيّة) كذا في النسخ بالإغياء» وأنت إِذًا تأملته وجدت اللائق أن يقول: 
أو استحق. بالعطف عَل المستثنى من مفهوم التمام. [شفاء الغليل: 7/ 449]. 


باب في أحكام الجعل 


ولك درهم. لم يصح إلا أن يشترط أنه يترك متى شاء؛ لأنه إن مضى اليوم ولم يبع 
ذهب عمله باطلاء وإن باع في نصفه أخذ الجعل كاملا وسقط عنه بقية عمل اليوم 
ل 00 

(ولا تقد مشتر خرط) عطف على قوله: : (بلا تَقَدِيرِ رَمنِ). واحترز بهذا مما إذا نقد من 
غير شرط فإن ذلك جائز» بخلاف المشترط إذ قد لايتم العمل لعدم وجدان 
الآبق أو هروبه بعد أن وجده وقبل وصوله فيكون تارة جعلاً وتارة سلفاً. (في 
كُلّما جَازَفِيه الإجَارَةٌ بلاعكس) ” "هذا متعلق بقوله: (صحة الْجل) والمعنى أن 
الجعل يجوز فيما جازت فيه الإجارة ولا ينعكس إذ ليس كل ما جاز فيه الجعل 


)اك تمدن لدو ا 

(؟) (في كُلٌ مَا جَارٌ فيه الإجَارَة بلا ءَكْس) هذا عكس قوله في "المدونة": وكل ما جار فيه 
ادنك ركفي 1نف رامد كر قائيا اويا جار صوويا سمل أن 
فالإجارة أعم» ويشبه أن يكون المصنف كتب في المبيضة فكل مَا جار فيه جازت فيه 
الإجارة» عَلَ أن يكون فاعل جار الأول ضمير الجعل؛ فظنّه الناسخ تكراراً فأسقط 
إحدى الجملتين وعوّض الفاء بفي» وقد يصمٌ بقاء اللفظ عل حاله. عَلَ أن يكون 
الإجارة مبتدأ وفي (كل مَا جَارٌ فيه) خبر مقدم؛ وفي جار أيِضاً ضمير الجعل إلا أنه 
شديد التكلّف. فإذا زيد ني أول الكلام: فاء أو واو سهل شيئاً مَا. 

تخرير: فال ابن غرف صدق هذه الكلية عَل :ظاهر قول ابن الخاحب وابن رشن و"النلقين" 
القائلين بصحة الجعل في العمل المجهولء لا يصع وعلى منعه فيه صدقها واضح. 
ويلزم منه منع الجعل عَلَ حفر الأرض لاستخراج ماء ونحوه مّعَ جهل حال الأرض 
لنصّ "المدونة" بمنع الإجارة عَلّ حفرها لذلك مع جهل حالهاء فلو جار الجعل فيه 
مَعَ الجهل كذبت الكلية لصدق نقيضها أو منافيهاء وهو قولنا بعض ما يجوز فيه الجعل 
ليس بجائز فيه الإجارة أو غير جائز فيه الإجارة» الأول سلبء والثاني عدول وذلك 
البتعض هو الأرض المجهول حاطا نَمًا. [شفاء الغليل: 7/ 459]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


تجوز فيه الإجارة. 

(وتوفي الكثير) أي: أن الجعل جائز في القليل والكثير نما لا يحصل للجاعل 
فيه منفعة إلا بتهام العمل» وأجاز في المدونة الجعل على شراء القليل والكثير من 
السلع وغيرها ومنع ذلك في بيع ما كثر دون ما قل'''» وتأوها ابن يونس وعياض 
وجماعة من القرويين وغيرهم [على أن عرف الجعل عندهم]”" في البيع أنه لا 
يأخذ شيئاً حتى يبيع جميع السلع» وإليه أشار بقوله: (إلاكبيع سلع ليخد شيناإلا 
بالجميع). ابن يونس وغيره: ولو كان على أن من باع فله بحسابه فإنه جائزء 
وتأولوا أيضا إطلاقه على الشراء على معنى أن عرفهم فيه أنه مهم| اشترى شيئاً 
أخذ بحسابه ولو كان لا يأخذ شيئاً إلا بعد شراء الجميع لما جازء فاختلاف الحكم 
إن هو لاختلاف الفرض ولو اتحد الفرض لاتحد الحكم. (وفي شَرط مَنْقَّعَة الْجَاعلٍ 
قَولان)” "هو كقوله في المقدمات: واختلف هل من شرط صحته أن يكون 


4 /* انظر: عبذيب المدونة:‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(") (وفي شَْطِ مَنْمَعَةٍ لْجَاعِلٍ قَوْلانِ) هذا كقوله في "المقدمات" : واختلف هل من شروط 
صحته أن يكون فيه منفعة للجاعل أم لا؟ عَسلّ قولين» وظاهر كلام عياض في 
"التنبيهات" أن المشهور اشتراط المنفعة للجاعل؛ لأنه قال: هو أن يجعل الرجل للرجل 
أجراً معلوماً ولا ينقده إياه عَلَ عمل يعمله لَهُ معلوم أو مجهول ما فيه منفعة للجاعل 
عَلَ خلاف في هذا الأصل عَلَ أَنّهِ إن عمله كَانَ لَهُ الجعل» وإن 1'يتمّ فلا شيء لَهُ مما لا 
منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه. وقال ابن يونس: قال عبد الملك: من جعل لرجلٍ 
جعلاً عَلَ أن يرقى إِلّ موضع من الجبل سماه لَه آنه لا يجوزء ولا يجوز الجعل إلا في| 
ينتفع به الجاعل» يريد أنه من أكل أموال الناس بالباطل. 

تكميل: قال المتيطي عن القابسي: لا يصلح الجعل في حفر بثر أو عينٍ إلا في ملك الجاعل؛ 
وقاله الجمٌ الغفير. قال بعض الموثقين: وهو أحسن, وأجاز مالك الجعل في الغرس في 
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للجاعل فيه منفعة أم لا؟ على قولين”''. (ولمن لم يَسمع جهل مثله إن اعتاده) أي: أن 
من أتى بالآبق ولم يسمع قول سيده: من أتى بعبدي فله كذاء فإنه يستحق جعل 
لازن كان طايه لاله 

(كَحلفهما بعد نَخَالْفَهِمَا) ”" أي: وكذا يكون له جعل مثله إذا ادعى أنه علم 
بقول سيده: من جاءني بعبدي فله كذاء وأنه يسمع ذلك وأنه لم يأت به إلا لطلب 


ملكه. وعقد ابن العطار وثيقة جعل في حفر بثر وطيها بالصخر في ملك الجاعل 
واشترط الصخر عَلَ المجعول لَهُ. ابن عرفة: فيدخله أمران الجعل في أرض الجاعل» 
واجتماع الجعل والبيع. 

وقال ابن عات: الجعل عَلَ الحفر في أرض يملكها الجاعل خطأء ومّاعقده ابن العطار 
جوّزه مالك في المغارسة» وهي في أرض الجاعل. ابن عرفة: إنم) جوّزها مالك في ملك 
الجاعل؛ لأن عدم تمام العمل فيها لا يبقي نفعاً للجاعل في أرضه بخِلاف الحفر فيها 
فتأمله» فاعتراضهم بها لغو. 

.556 /١ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 

() (كَحَلفِهَ بَعْدَ تحالْفهمَا) يشير لقول ابن الحاجب تبعاً لابن شاس: ولو تنازعا في قدر 
الجعل تحالفا ووجب جعل المثل. 

ابن هارون: القياس قبول قول الجاعل؛ لأنه غارم؛ ولأنه كمبتاع سلعة قبضها وفاتت بيده 
فالقول قوله إن ادعى ما يشبه وإلا فقول خصمه إن ادعى مَا يشبه وإلا تحالفاء ورّدًا 
جَعْلٍ المثل. ابن عبد السلام: إنم| يصحٌ ما قاله ابن الحاجب إن اختلفا بعد تمام العمل 
وأتياب| لا يشبه» وإلا فإن كَانَ العبد باقياً بيد المجعول لَه وأتى با يشبه فالقول قوله. 
فإن ادعى ما لا يشبه وادعى الجاعل ما يشبه قبل قوله. فإن ادعى ما لا يشبه حكم بم 
قاله ابن الحاجبء هذا الجاري عَلَ حكم الإجارة. 

ابن عرفة: هذا أصوب من قول ابن هارونء والأَظْهّر تخريج المسألة عَلَ نصّ "المدونة" في 
القراض: أن القول قول العامل إن أتى بها يشبه. 

تتميم: زاد ابن شاس: إِذَا أنكر المالك سعي العامل في الردّ فالقول قول المالك؛ وقبله ابن 
عرفة» ونحوه لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: ؟/ .]451١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


الجعل لا حسبة إلى غير ذلك ونازعه السيد في ذلك وتحالفا على ذلك. (ولربّه 
تَركُه) أي: إذا أتى به قبل التزام ربه الجعل لأن قيمته تكون على رقبته فلو تلشف 
الجبعل الزائد على قيمة العبد الحصل له الظلم. 

(وإلا فَالَفَقَهُ) هذا راجع إلى قوله: (إن اعَتَاده) والمعنى أن من جاء بالآبق ول 
يمع قؤل سيده ول يكن من,عادته طلب الأثاق فإئه لا عق شيعاً من ذلك إن 
أتى به إلا النفقة لا غير. 

(فإن فت فَجَاء به آخْر كل نسبتُ) أي: فإن أتى رجل بالآبق فأفلت ثم أخذه 
آخر فجاء به لسيده فإن الجعل المسمى يكون بينهها على قدر سفر كل واحد منهماء 
وهذا إن أفلت من الأول قريباً من مكان سيدهء قال مالك في العتبية: وأما إن 
أفلت بعيدا فالجعل للثاني فقط”'. اللخمي: وكذا إذا أفلت فلحق بالموضع الذي 
جاء به الأول منه أو بقربه فلا شيء للأول. 

(وإنْجَاء به ذُودرْهَم وذُو هَل اشَمَرَكَا) 7" أي: أن سيد الآبق إذا جعل لرجل 
درهما في مجيئه ولآخر نصف [درهم]” "' فجاءا به معاً فإنم| يتتشاركان في 0 
ومذهب ابن القاسم أنهها يشتركان في الأكثر؛ لأن الجاعل رضي بذلك فيقسم 
الدرهم ثلاثة أثلاث» يأخذ صاحب الأكثر الثلثين» وذهب ابن نافع وابن عبد 
الحكم إلى أن لكل واحد منهما نصف جعله فيكون لما على الجاعل ثلاثة أرباع 
واختاره ابن المواز واللخمي وغيرهما. (ولكليّهما الْفُسعُ) هو المشهورء وقيل: إنها 


.577/ // انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) (وإِنَْ جَاء بهذو دِرْهَم وذو أَكَلَ اشَْرَكا فيه) أي: في الدرهم وهو الأكثر. [شفاء الغليل: 
؟*/ 5١‏ ]. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الجفل 


لازمة كالإجارة» وقيل: إنها تلزم الجاعل دون المجعول له. 

(ونَزِمت الْجَاصلَ بِالشرُوع) ل اهر. (وضي الْفَاسد لامشل إِلا ْمَل مُطّقاً 
فَأْجِرَتْهُ)”' أي: ويلزم في الجعل الفاسد جعل المثل» وقد اختلف فيه فقيل: يرد إلى 
حكم نفسه فيكون فيه جعل المثل إن تم العمل وإلا فلا شيء فيه» وقيل: يرد إلى 
حكم الإجارة فيكون فيه أجرة المشل /١85[‏ أ] تم العمل أم لاء وقيل: يرد إلى 
حكم نفسه في مسائل وإلى حكم الإجارة في مسائل؛ وفي البيان: إن قال له: إن 


(1) (وفي الْقَاسِدِ جَمْلُ الل إلا بجْملٍ مُطلقاكَأجْر َنهُ) أي إلا إِذًا عامله بجعل مُطْلّقاًتمّ 
العمل أو لإ يتم وأشار به إل أظهر الأَقُوَال عند ابن رشدء وذلك أَنْهِ قال في سماع ابن 
القاسم من جاعل في آبِقٍ لَّهُ فقال: إن وجدته فلك كذا وكذا وإن 1 تجده فلك طعامك 
وكسوتك: لا خير فيه. 

ابن القاسم: إن وقع فله جعل مثله إن وجده؛ وإِن 1 يجده فله أجر مثله. أصبغ عن ابن 
القاسم: لا أجرة لَهُ. فقال ابن رشد: اختلف في الجعل الفاسد إِذَا وقع عَلَ ثلاثة أَقوّال: 

أحدها: أنه يرد إلى حكم نفسه؛ فيكون لَهُ جعل مثله إن أتى به ولا يكون لَهُ شيء إن 1يأت 
به وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم هذه. والثاني: أنه يرد إِلّ حكم غيره وهي 
الإجارة التي هي الأصل» فيكون لَهُ أجر مثله أتى به أو آيأت. والثالث: أنه إن كَانَ آ 
يخيبه إن 1 يأت به كنحو هذه المسألة التي قال لَه فيها إن 1 تجده فلك نفقتكء وإن 
وجدته فلك كذا وكذا كَانَ لَهُ إجارة مثله أتى به أو ل يأت به وإن كَانَ لإيسم شيئاً إلا 
في الإتيان بهِ كَانَ لَهُ جعل مثله إن أتى بهء ول"يكن لَهُ شيء إن ['يأت به. 

فوجه الأول أن الجعل أصل ني نفسه. ووجه الثاني أن لمعل إجارة بغرر جوزتها السنة» 
ووجه الثالث أنه إنا يكون جعلاً إِذَا جعله أ َه على الاتيان يه خاصّة: فأما إذَا جعل لَهُ في 
الوجهين فليس بجعل» وإن سماه جعلاً وإنما هو إجارة» وهذا أظهر الأَقُوّال» وإياه 
عدار الى كوي وحكا رهق مالك ومظرف وان ن الماجشون» وهذه الثلاثة راجعة 
لأصل» وجارية عَلى قياس» بخلاف قول ابن القاسم في هذه الرواية (أن لَّهُ جعل مثله 
إِذَا وجده وأجر مثله إِذَا يجده). [شفاء الغليل: ؟/ 467]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


وجدته فلك كذا وإن لم تجده فلك نفقتك؛ فهذا يرجع إلى إجارة مثله لآنه ليس 
بحقيقة الجعل» وإن لم يسم شيئاً [إلا في]''' الإتيان به كان له جعل مثله إن أتى به 
ولاثيء له إن لم يأت به قال: وهو أظهر الأقوال» واختاره ابن حبيب وحكاه 
عن مالك ومطرف وعبد الملك. وإليه أشار بقوله: (إلا بجعل مطلقا فاجرته). 


باب [فيّ احكام إحياث الفؤواة) 

(مَوَاتَ الآرض مَاسَلمَ عن" ''الاختصاص» الموات بفتح الميم هي الأرض التي لا 
مالك لها ولا منتفع بهاء والاختصاص على وجوه. أشار إلى الأول منها بقوله: 
(بعمارة) أي: والاختصاص يكون بعمارة إلا أن العمارة تكون ناشئة عن ملك ببيع 
أو هبة أو نحو ذلك» ولا خلاف أن الاختصاص يثبت بذلك ولواندرست تلك 
العمارة مثل أن يشتري عرصة أو توهب له ونحوه فيبنيها ثم تنهدم وتعود عرصته 
كما كانت ولا يزول ملكه عنهاء وبآن تكون عن إحياء وهو أن يأتي إلى موات 
أرض فيعمره ثم ينهدم ويعود ى] كان» فاختلف هل يزول اختصاصه بزوال 
البناء المذكور ويخرج عن ملك الباني؟ وهو قول ابن القاسم, وإليه أشار بقوله: 
(إلالأحياء)' '" أو لا يخرج عن ملكه بذلك ولا يجوز لغيره أن يحبيها إلا برضاه 
وهو قول سحنون' ". 

(وبحريمهًا كَمحتَطب ومرعى يُلْحَقَ شُدواً ورواحاً لبلد) أي: ويثبت الاختصاص 
أيضا بحريم العمارة وغيرها ما ذكر» فليس لأحد أن يبني فيها ما يضر بأهلها 
من بناء أو غيره» فحريم البلد المواضع التي يؤخذ منها الحطب لنفع أهلها 
والتي ترعى فيها مواشيها مما يدركه غدواً ورواحاً. (ومًا لايُضَيْقَ عَلَى وارد ولا 
يَضْرَبماءٍكبنرٍ)”؟ أي: وحريم البئر ليس له حد مخصوص إلا ما لاايضيق على 
)١1(‏ في (ن): من. 


(9) انظر: المدونة: 5/ 2/7 . 


و يرع ساس 


(5) (ما لا يُضَيْقٌ عَلَ وَارِدٍ ولا يَضْرٌ بِبَءِ لِيثْر) كذا هوفي النسخ بنفي الفعلين» وفي 
"المدونة"روايتان ما لا يضر وما يضر. قال عياض: وكلا*ما صواب» فها يضر هو 
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(ومُطرح شُرَاب ومَصَب ميرَاب [لدار) 7" أي: وأما حريم الدار فهو مايرتفق به 
أعاوا من مطرج تزالرومظبت ميزاب] "تجو الك وهنذا ويالدار الحدرمة 


قاصم أشسٌّ ماه 


بالموات وأما المحفوفة بالأملاك فقد أشار إليها بقوله: (ولا تَصْتَص مَحْفُوفَةٌ 
بأملاك)”'' أي: أن الدار إذا كانت مكتنفة بالأملاك لا اختصاص لالكها بثيء عن 


حريمها وما لايضر هو حد حريمها. [شفاء الغليل: ؟/ 4805]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) (ومطْرّح نُرَابٍء ومَصَبٌ بِيرَابٍ لِدَارِ) تبع في هذا قول ابن شاس وابن الحاجب 
التابعين للغزالي» وحريم الدار المحفوفة بالموات مَا يرتفق بِهِ من مطرح تراب أو مصبّ 
ميزاب. ابن عرفة: هذا الحكم في هذه الصورة لا أعرفه لأحدٍ من أهل المذهب بحال. 
لكن مسائل ا مدهب "تذل عل صحتة: 

0ن يدكو لون ساقط م101 

(5) (ولا تْمَص عَنْقُوَة بأَمْلاكِء ولِكُلٌ الانْتَِاعٌ ما لَْيَضْرَّ) عبارة ابن الحاجب تابعاً لابن 
شاس: ولكل الانتفاع بملكه وحريمه. 

ابن عرفة: في تسوية الانتفاع بملكه وحريمه بمجرد عطفه عَلَيْهِ نظر؛ لأن مسمى حريمه 
المغاير لمسمى ملكه لعطفه عَلَيّه إننا يصدق عَلَ الفناء وليس انتفاعه به كانتفاعه بملكه. 
إذ وز كزاؤ هملك مطلقأء وأما نناؤة فلي شاع ابن القاشم هن مالك الأويات الألية 
التي انتفاعهم بها لا يضر بالمارة أن يكروها. ابن رشد: لأن كل ما للرجل أن ينتفع به 
فله أن يكريه. ابن عرفة: وهذه كلّية غير صادقة؛ لأن بعض ما للرجل أن ينتفع به لا 
فور له أن كروة داه الأفسية وييك الترية لل نوتسو وقناء اننا رتهض ين 
بين يدي بنائها فاضلاً عن مر الطريق امعد للمرور غالباً كَانَ بين يدي بابها أو غيره. 
وكَانَ بعض شيوخنا يشير إِلّ أنه الكائن بين يدي بابها وليس كَذَلِكَ؛ لقوله في كتاب 
القسم من "المدونة": وإن قسم داراً عَلَ أن يأخذ كل واحد طائفة؛ فمن صارت 
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غيره ولكن لكل واحد أن ينتفع بملكه وحريمه مالم يضر بالآخر. (وبإقطاع) أي: 
وثبت الاختصاص أيضا بإقطاع الإمام الأرض له وهو تمليك فله أن يبيع 
ويتصدق ويورث عنه. وليس من الإحياء وإنما هو تمليك مجرد. رواه يحيى عن 
ابن القاسم» اللخمى: وهو ظاهر المذهن”". 
(ولا يقطع معمور الْعنْوَة ملكاً) أي: ولكن يقطعه إمتاعاء يريد: وله أن يقطع البور 
والمعمور من غير أرض العنوة. 
(وبحمى إِمَام مُحَتَاجِاشَلَ من يلد عَمَا" لكَفَرُو) أي: وكذايثبت الاختصاص 
بحمى الإمام بشرط أن يكون الحمى مما يحتاج إليه» وأن يكون قليلا في بلاد العفا 
التي لا عمارة فيها بغرس ولا بناء تما فضل عن منافع أهله من المسارح والمراعي 
وأن يكون للجهاد ونحوه. 
(وَافتَمَرَلإذن وإن مسلما إن شَرَب وإلا فَللامَام إمُضَاؤه أو جَعله متَعَدياً) ”" أي: وافتقر 
الإحياء إلى إذن الإمام فيها قرب من العمارة وإن كان المحبي مسلا وهو المشهورء 
وقال أشهب: لا يحتاج إلى إذنه» وإذا فرعنا على المشهور فأحيا ولم يأذن له فقال 
مالك وابن القاسم: للإمام إمضاء فعله أو جعله متعدياً فيعطيه قيمة 
الأجنحة في حظه فهي لَه ولا تعد من الفناء» وإن كانت في هواء الأفنية وفناء الدار هم 
أجمعين الانتفاع به. انتهى. والمقصود منه ما اشتمل عَلَيِّهِ من الفوائد, وأما المناقشة 
فشأنها سهل. [شفاء الغليل: ”/ 5 946]. 
)١(‏ انظر: التوضيح: 7507/1. 
(0) في (ن): عفو. 
(*) (وافتَقَرَ لذْنِ) فاعل افتقر يعود عَلَ الموات بحذف مضاف أي: وافتقر إحياء الموات. 
[شفاء الغليل: ”/ 4054]. 
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1١ 75‏ 
نتائه منقرضنا” : 


(بخلاف الْبُعيد) أي: فإنّه لا يفتقر إلى إذن وهو المشهور. (وتَوَْمِيَا بقيْرِجَزِيرة 
العرب) أي: فيجوز للذمي أن يحبي ما بعد بغير إن الإمام في غير جزيرة العرب. 
قال ابن القاسم: ويملكه كالمسلم إلا أن يحي بجزيرة العرب فله قيمة ماعمر 

1 5 

ويخرج 0 

(والإحياء بتفجير ماء وبإخراجه ويبناء وبغرس وبحرث وبتحربك أرض وبقطع شجرٍ 
[وبكسر حَجَرها] ' وتّسويتها) أي: أن الإحياء يحصل بأحد أمور سبعة وهي: 
فيها أو غرسها بالأشجار أو حرثها وتحريكها بالحفر ونحوه أو قطع غياضها 
وشجرها أو كسر حجرها وتسويتها وتعديلهاء عياض: وهذه الأمور يحصل بها 
الإحياء باتفاق» قال: وأما التحجير وحفر بئر الماشية ورعى كلا الأرض فليس 
بإحياء عند ابن القاسم' ''» وإليه أشار بقوله: (لا| بتَخويط]'' ورعي كلإ [وحضر]”"' 
بنرماشية) والمراد بالتحجير أن يضرب الرجل حدودا بإزاء ما يريده من الموات 

(وجَارَبِمَسْجِدِ سَكْنَى لجل تَجََد للعسادة) أي: وجاز بالمسجد سكنى لرجل تجرد 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .6:0١/٠١‏ 
(؟)انظر: التوضيح: /٠‏ لكر 
(5) انظر: المدونة: 5/ "ا/ا2. 
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للعبادة وقيام الليل» وأما غير ذلك فلا. (وَعَقّدَ نكاح) أي: وجاز أيضا فيه عقد 
التكاح واستحسنه جماعة ورأوا أنه حالف لعقد البيع. (وَقَضَاءدَيِنِ) أي: وجاز 
أيضا فيه قضاء الدين. (وَقَْل عَظَرَب) أي: وجاز أيضا فيه قتل العقرب. (ونَوم 
بقَائَة) أي: وجاز أيضا فيه النوم نهاراً للمقيم والمسافر والمبيت والمار. (وتّضييف 
بمسجد بادية). ابن حبيب: وأرخص مالك أن يطعم الضيف في مساجد البادية 
وقال: ذلك شأن تلك المساجد. /١85[‏ ب] 

(وإنَاء لبُول إن حاف سَبِعاً) أي: وجاز أيضا لمن التجأ إلى المبيت في المسجد 
وخاف إن خرج لصا أو سبعا أن يتخذ معه آنية ليبول فيها. (كَمَنْزْلٍ تَحتّه) أي : 
وكذا يجوز أن يجعل سفل المسجد مسكناً. (ومنع عكسه) أي: ومنع أن يجعل السفل 
نستجداً وسكق الكلو لآنهاإذا جح اسفن سيدا فقن عناز لا قوق عدرسة 
النكدة: 

(كَإِخْرَاجٍ ريج) أي: وكذا يمنع فيه إخراج الريح, [اللخمي]”'2: لحرمة المسجد 
والملائكة. (ومكث بنَجّسِ) أي: وكذا يمنع أن يمكث في المسجد بنجسء قال في 
مختصر ما ليس في المختصر: ويجب على من رآى في ثوبه دما وهو في الصلاة أن 


ساي وومةه برام 
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ينحيه عن المسجد ولا يجعله فيه. (وَكُره أَنْيْبْصْقَ بأرْضه وحَكَهُ) ”' هكذا روي عن 
الك . 


)ماين كردن باقط ين (40. 

)١(‏ (وكُرء أن يَنْضُقَ بأَرْضِهِ وحَكَّة) أي والحكم بعد الوقوع أن يحكه. وهذافي غير المحضّب 
والمحصر لقوله في فصل صلاة الجاعة لما ذكر الجائزات: (وبصق به إن حصب أو تحت 
حصيره) وكذا قيّده ابن عبد السلام هنا. [شفاء الغليل: 7/ 967]. 

(") انظر: المدونة: /١‏ 190ء وتبذيب المدونة .77١ /١‏ 


ويكره أيضا في المسجد البيع والشراء. (وسل سييف) أي: وكذا يكره فيه سل السيف 
الي 
يث . 


(وِنْشَادُ ضَانّة) '" أي: وكذا يكره فيه إنشاد الضالة للحديث””". (وهَشّف 
ِمَيْت) أي: وكذا يكره فيه الهتف بالميت» ومعنى المتف [به]”' أن يقول الرجل على 
باب المسجد عند انصراف [الناس ]7 منه: أخوكم فلان قد مات بصوت يجهر 
فيه على سنة الجهر» وأما ما يفعل عندنا بمصر فهو من النعي المنهي عنه. (ورَفْع 
صَوْت كرَفْعه بعلم) أي: وكذا يكره رفع الصوت فيه ولو بالعلم وغيره» وإنها قال: 
(كرفعه بعلم). وم يقل: ورفع صوت وإن بعلم تنبيهاً على أن رفع الصوت بالعلم 
مقرو عل )كان بعال ف اللسجد وخروة: 


(ووقيد نَارِ) أي: وكذا يكره وقيد النار فيه. (ودخول كَخَيل لنَقْلِ) أي : وكذا يكره 


)١(‏ يعني لما رواه ابن ماجه. عن رسول الله مه قال: «خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ 
طريقاً ولا يشهر فيه سلاح.. الحديث» أخرجه في كتاب الساطدم اع ماما 
يكره في المساجد: 2757/١‏ برقم (725)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 
34١/1‏ برقم (0195). 

(0) (وَإِنْشَادُ ضَالَةِ) يريد: ونشدها أَيِضاً ويتبين لك الفرق بينهما من قول الشاعر: 

(؟) يعني لما رواه مسلم وغيره أن رسول الله يله قال: من سمع رجلاً ينشد ضالة في 
المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن للهذا» أخرجه ني كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد: 
١‏ يرقم (0548). 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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دخول الخيلء يريد: والبغال والحمير لينقل عليها آلة. (وفرش او متّكنا) 
أي: وكذايكره للشخص أن يتخذ في المسجد فراشا يجلس عليه أو وسادة 

(وَلذي مَأَجَل وبنْرِومرسَالٍ مَطْرِ[كَمَاءِيَملكُه''' مَنْعهُ وييقه) أشار إلى أن الماء على 
أقسام: الأول: أن يكون قد حل في أرضه من مطر أو سيل أو عين» ومثله ما إذا 
كان المطر يجري في أرضه إلى أرض غيره» وهو مراده بمرسال مطرء الثاني: ماء 
البئر التي في ملكه, الثالث: الماء الذي يملكه في آنيته وذكر أن له منع ذلك جميعه 
وبيعه وهو المشهور وقال يحيى بن يحيى: أربع لا أرى أن تمنع: الماء والنار 
والحطب والكلا. 

(إلامن خيف عليه وَلاْمَنَ معه) ''' أي: فليس له المنع هنا لوجوب ذلك عليه 
واختلف هل [له]' " أخذ العوض عن ذلك أم لا؟ ففي المدونة: وكل من حفر في 
أرضه أو داره بثراً فله منعها وبيع مائها وله منع المارة منها إلا بالثمن إلا قوم لا 


)١(‏ في (ن): لا يملكه. 

(؟) (إلامَنْ خيف عَلَيّْه ولانَّمَنَ مَعَهُ) هو كقوله في "المدونة": إلا قوماً لا ثمن معهم. وإن 
تركوا إِلّ أن يردوا ماء غيره هلكوا فلا يمنعوا. 

ابن يونس: إن كَانَ المسافرون لا ثمن معهم وجبت مواساتهم للخوف عليهم ولا يتبعون 
بشمنه» وإن كانت لهم أموال ببلدهم؛ لأنهم اليوم أبناء السبيل يجوز لهم أخذ الزكاة؛ 
لوجوب مواساتهم» وأما اللخمي فقال: إن 1 يكن معهم ثمن كَانَ لهم أخذه الآن» 
ويختلف هل يتبعون بالثمن متى أيسروا قياساً عَلَ من وجبت مواساته لأجل فقره. 
فاختلف فيه هل يتبع بشيءٍ إن أيسرء وإن كانوا مياسير في بلادهم اتبعوا. [شفاء 
الغليل: 7/5 105]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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ثمن [لهم]"''' معهم وإن تركوا إلى أن يردوا ماء غيره هلكواء وظاهرها أنهم 
يأخذون ذلك بغير ثمن. 

ابن يونس: والأولى أن لا يأخذ ذلك إلا بالشمن وإليه أشار بقوله: (والأرْجَح 
بالثّمنِ) 7" 

(كَفَضْل بِنرِرْرعٍ خيف على زَرعٍ جاره بهُدم بِنْره وأَحَدْ يصلح) أي: أن من له بكر زرع 
وفي مائه فضل عن سقي زرعه فإن له منع ذلك من غيره؛ ويأخذ منه ثمنه إلا أن 


)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن) وقد كتب الناسخ فوقها وكذاء وهي غير موجودة في 
تبذيب المدونة. انظر: تبذيب المدونة: 790/4 . 

(1) (والأرْجَح بالنَمْنِ) يريد إن كَانَ معه ثمن كأنه رأى أن ذكره الثمن يدل عَلَ أن الفرض 
مَعٌ وجوده ثم شبه في الأرّجحية وغيرها فقال : (كمضل بتر رَرْعِ يف عَلَ رَرْعِ جَارِه 
َم بِْه وأَحَدَ يُصْلِحُ)» فاقتضى كلامه أن ابن يونس رجح أن الواجد لا يأخذه إلا 
بالثمن فيهماء وهو موافق للمدونة في الأول» ومخالف ها في الثاني» وذلك أنه قال في 
"المدونة": وكل من حفر في أرضه أو داره بثراً فله منعها ومنع مائهاء ومنع المارة من 
مائها إلا بثمن. 

فقال ابن يونس: 1 ير ههنا أن يأخذوه بغير ثمن إن كان معهم؛ وقال في الذي انمارت بكره» 
وخاف عَلَ زرعه أن لَهُ أن يسقي باء جاره الذي يجوز لَهُ بيعه بغير ثمن» وإحياء نفسه 
أعظم من إحياء زرعه والأولى في كلا الأمرين أن يأخذ ذلك بالثمن كم لّو مات جمله 
في الصحراء لكان عَلَ بقية الرفقة أن يكروا منه. زاد أبو إسحاق التونسي: إلا أن يكون 
اراد أن فغيل نا عازه لانن له قاذ رفير فل بزعائصة خجز ا حراب» وذكر نهنا 
الماء الذي باعه من المسافرين لَّهُ ثمن» فيكون اختلاف الجواب لاختلاف المعنى. أبو 
الحسن الصغير: وفرق بعضهم بأن المسافرين مختارون لسبب السفرء والذي ابارت 
بئره ليس بمختار. انتهى. وقد قال المصنف في باب الصيد: (ولَّهٌ الثمن إن وجد). 
[شفاء الغليل: 7/7 965]. 
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يكون له جار وله زرع خيف عليه الهلاك من العطش فإنه يجب عليه أن يدفع 
لجحاره ذلك الفضل بشرط أن يكون بئره قد هدم أو نزح ونحو ذلك وأن يكون 
زرع على أصل ماءء احترازاً مما إذا زرع لاعلى أصل ماء فإن جاره لا يجب عليه 
دفع ذلك لأنه خاطر وعرض زرعه للهلاك؛ واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم 
لا؟ والثاني: مذهب المدونة”''. ابن يونس: والأولى أن يأخذ ذلك بالثمن» فقوله: 
(كَفَظْلٍ بفْ) إشارة إلى أن الأرجح في هذا دفع الثمن كالذي قبله. (وأَجِبر علَيّه) 
أي: على دفعه في الفرعين معاً. (كَفَضْل بِنْرِماشية بصحراء) يعني: أنه يجبر على دفع 
فضل ماء الماشية بغير ثمن» واحترز بقوله: (بصحراء) مما إذا حفرها في ملكه فإن له 
منع مائها وبيعه | إذا بين أن الماء ملكه وأشهد على ذلك. 

(وبدى بمسَافْرٍولَهُ عَاريَة [آنّة]!'" ثم حاضر ثم دَابَة ربّهَا) ”" أي: أن ما فضل عن 
رب البثر يقدم فيه المسافر لشدة حاجته وله على الحاضر عارية الرشاء والدلو 
والحوض ونحو ذلك ثم دابة المسافر ثم الحاضر ثم دابته» ولهذا قال: (ثهدابة 
ربها) أي: تليه في التبدئة. 


)١(‏ انظر: #بذيب المدونة 7/ 341,» قال فيها: (وإذا حرث جارك على غير أصل ماء. فلك 
أن تمنعه أن يسقي بفضل ماء بئرك التي في أرضك إلا بثمن إن شئت). 

(1) زاد في (ح١):‏ دفع آلة. 000 00 

(7) (وَبْدَِ بمُسَافِرِء ولَهُ عَارِيّة آلو ثم حَاضِرء ثم دَابّةِ رَيجَا) الضمير في ربا يعود عَلَ البثر» 
يريد ثم دابّة المسافر ثم دابّة الحاضرء ول يصرّح به اكتفاءً بها ذكر في أرباءهاء والذي في 
"المقدمات" وجه التبدئة في الشرب في بثر الماشية: إِذَا اجتمع أهل البئر والمارة وسائر 
الناس والماء يقوم بهم أن يبدأ أولاً أهل الماء فيأخذون لأنفسهم حتى يروواء ثم المارة 
حتى يروواء ثم دوابٌ أهل الماء حتى يروواء ثم دوابٌ المارة حتى يروواء ثم مواشي 
أهل الماء حتى يروواء ثم الفضل لسائر مواشي الناس. [شفاء الغليل: 7/ 461]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(بجميع الرّي) '' يعني: حتى يرووا. (وإلا فَبنَفْسِ الْمجِهُود) '" أي: أن التبدئة 
المذكورة مشروطة ب إذا تساووا وكان الماء كافياً للجميع وإن لم يكن في الماء فضل 
بدئ بأنفس المجهودين ودواءهم» فإن تساووا في الجهد تساووا عند أشهب. وقاله 
ابن لبابة وغيره» انظر التوضيح” ". 

(وإن سَال مَطَرْ بمساح” '' سقي الأعلى إن تَصَدَمَ [للكعب])7' أي: أن ما يسيل من 
المطر في أرض مباحة إلى قوم لهم جنان فإن الأعلى يسقى به إلى الكعبين ويرسله 
لمن هو دونه فيسقى به كذلك ثم يرسله حتى يكتفواء واحترز بالمباح ما إذا سال 


)١(‏ المَمِيع الرّيّ) لامه لام الغاية. إشارة لقول ابن رشد في المراتب كلّها "حتى 
يرووا"» وفي بعض النسخ بالباء كأنّه بدل اشتال من قوله: (بمسافر). [شفاء 
الغليل: 5/ 90/8]. 

(1) (وإلا قَبتمَس الْمَجْهُودِ) راجع ل: (فضل بئر ماشية) أي: إن لريكن فضل بديء بنفس 
المجهود؛ ويحتمل أن يكون راجعاً لقوله: (بجميع الري) أي: وإن 1 يكن في الفضل 
ريّ الجميع. قال ابن رشد في "المقدمات": فأما إن 1 يكن في الماء فضل وتبدئة أحدهم 
تجهد الآخرين فإنّه يبدأ بأنفسهم ودواتهم من كَانَ الجهد عَلَيّْهِ أكثر بتبدئة صاحبه؛ فإن 
استووا في الجهد تساووا. هذا مذهب أشهب. وعَل ما ذه ب إليه ابن لبابة أنهم إِذَا 
استووا في الجهد فأهل الماء أحق بالتبدئة لأنفسهم ودواتهم. وأما إن قل الماء وخيف 
عَلَ بعضهم بتبدئة بعض الحلاك. فآنّهِ يبدأ أهل الماء فيأخذون لأنفسهم بقدر ما يذهب 
عنهم الخوف, فإن فضل فضل أخذ المسافرون لأنفسهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف» 
فإن فضل فضل أخذ أهل الماء لدواتهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف. فإن فضل فضل 
أخذ المسافرون لدوائّهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف. ولا اختلاف عندي ني هذا 
الوجه. [شفاء الغليل: 7/5 908]. 

(") كذا عبّر المؤلف. وانظر: التوضيح: /1/ 71/7. 

(5) في (ح١):‏ مباح. 

(5) في (ح١):‏ لا كعب. 


باب في أحكام إحياء الموات 


في أرض مملوكة [للغير]"'' فإن له منعه وبيعه كى] تقدم؛ واختلف إذا بلغ الماء 
الكعبين هل يرسل الماء جميعه إلى الأسفل؟ وهو قول ابن القاسم أو لايرسل إليه 
إلااما زاد على الكعبين؟ وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن وهب. ابن رشد: 
والأول أظهرء وليس في الماء حق لمن لم ينته إليه [الماء]”'» حتى احتاج الأعلى إلى 
إعادة السقي» وأما إن لم يكن في الماء فضل ولا يتأتى به السقي إلا لواحد فلا حق 
للأسفل إلا فيها فضل عن الأعلى. 

(إن تَقَدْم)» أي: أن ما ذكره من تبدئة الأعلى مقيد بم) إذا كان إحياؤه متقدماً 
على /١85[‏ أ] إحياء الأسفلء» وأما إذا تقدم الأسفل فإنه أحق» قاله سحنون. 

(وأمرَبالتّسويَة ولا فْكَحَائطَيْنِ) أي: أن الأعلى يؤمر بتسوية أرضه إن كان 
بعضها أعلى من بعض. فإن تعذرت عليه التسوية سقى الأعلى ثم الأسفل وعد 
كأنها حائطان. 

(وشّسم لَمتَمَابَِيْنِ) أي: أن الحائطين إذا كانا متقابلين فإن الماء يقسم بينهماء 
وقاله سحنون وزاد: وإن كان بعض الأسفل مقابلاً لبعض الأعلى حكم لمقابل 
الأعلى بحكم الأعلى ولمقابل الأسفل بحكم الأسفل. (كَالبَيل) أي: أن حكمه 
حكم المطر. (وإِنْمَلكَأوَلاً قُسم بقلد أَوَغْيَرِه) أي: فإن ملك الماء أولا بأن يكون 
جماعة قد اجتمعوا في إجرائه إلى أرضهم فإن الأعلى لا تبدئة له هنا على الأسفل» 
لأنهم ملكوا الماء قبل وصوله إلى أرضهم بحسب أعرالهم فيقسم الماء بينهم بقلد 
أو غيره من الآلات التي يعرف بها الأوقات ونحوها. 


(6) حاين سكر قي سافط من (3): 
(9؟) ماين معكزفن سافط من (ن). 


و اع 0 


5 


خرج سهمه أجرى له ثم الذي يليه إلى آخرهم. (ولايَمَْعْ صَيْدَ سَمَك ون[ من 


ملكه) لا إشكال في ذلك إذا [كان]”'' في مكان غير مملوك» وأما إن كان في أرض 
عملوكة فليس له أيضا في رواية ابن القاسم أن يمنع غيره من ذلك» وقال سحنون: 

00 
له المنع : 

(وهل في رض العنوة فَقَطْ؛ أو إلا أن يَصيد الْمالك؟ َأوِيلان) هذا تفريع على رواية 
ابن القاسم» أي: وهل عدم المنع من ذلك مقصور على أرض العنوة فقط» وقال 
ابن الكاتب: إنها يمنع من ذلك لكون الأرض ليست هم, وإنما هم متأولون لها إذ 
أرض مصر أرض خراج وأما لو كانت أرض الإنسان وملكه فله منع الناس» 
وقال بعض القرويين: إن لا يمنع الناس منها إذا كان هو [لا]7'' يصيد ذلك إذ لا 
يجوز له بيع ذلك لآنه غرر. 

(ولا كلا بفَحْصٍ[ وعَمَاء]!"' لم يكتنفه رَرِعَه) ''' الكلاً بقصر الهمزة 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)نظن المنوية 42 الاي 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) قاين دك وقن شافط ع 01 

(5) (ولا كَلؤ بشَخْصٍ وعَمَاءٍ يَكْتَيِفَهُ رَرْعَهُ بخِلافٍ مَرّْجِهِ وحمّاةٌ) هذا التقسيم 
في الأرض المتملكة وتعرف هذه الأقسام. بالوقوف عن كلام ابن رشد في 
"المقدمات" وهو الذي اختصر هنا ونصّه: "وإن كَانَ الكلاً في أرض متملكة 
فإنها تنقسم عَلَ أربعة أقسام: 

أحدها: أن تكون محظّرة قد حظر عَلَيْهَا بالحيطان كالجنات والحوائط. والثاني: أن 
تكون غير محظرة إلا أنها جاه ويؤوجة الى وها للرعي رداك زواعتها من 


باب في أحكام إحياء الموات 


هو [ما]”'' نبت من المرعى الغير مزروع؛ والفحص [الأرض]”" التي ترك 
صاحبها زراعتها استغناء عنها ولم يبورها لأجل الرعيء والعفاء الذي عفي من 
الزرع. ابن رشد: ولا خلاف أن الكلا إذا كان في أرض غير مملوكة أن الناس 
كلهم فيه سواء وإن كان تملوكا فهو على أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون قد حظر عليها بالحيطان» ولا خلاف أن صاحبها أحق بم) 
نواه الكل 

الشاق: أن الااتكدون محر إلا انبا تجاه وكروجه العى بور" الرعى» 


أجل ذلك. والثالث: فدادينه وفحوص أرضه التي 1؛ يبورها للرعيء وإنما ترك 

زراعتها لاستغنائه عن زراعتها أو ليجمعها للحرث. والرابع العفاء والمسرح 

من أرض قريته. 

فأما الأول وهو ]ذا كانت عظرة قلا اخعلاف فيا كان قبها من الكل أن ضاحبها 
عق ول 21 أن مجع وييكي احتائع ]ليه أو ضضم لبهي لزآعاا لرايعة ومن العقاد 
والمسرح من أرض قريته؛ فلا اختلاف أنه لا يبيعه ولا يمنع الناس عم| فضل 
عن حاجته منه إلا أن يكون في تخلص الناس إليه بدواءهم ومواشيهم ضرر عَلَيْه من 
زرع يكون حواليه فيفسد عَلَيْه بالإقبال والإدبار.وأما الثاني والثالث فاختلف فيهم| 
عَلَ ثلاثة أَقْوَال: فقال ابن الماجشون: لَهُ أن يبيع مراعي أرضه كَانَ بوّرها للكراء أو ] 
يبورها لذلك. وقال أشهب: ليس لَهُ أن يبيع» وإنم| يكون أحقٌ بمقدار حاجته ويترك 
الفضل للناس. وقال ابن القاسم: لَهُ أن يبيع إن أوقفها للمرعى» وليس لَهُ أن يبيع مَا 
في فدادينه وفحوصه". انتهى. ول يصرّح المصنف بالتي حظر عَلَيّهَا إما لاندراجها في 
حماه أو لأنها أحرى منهء والذي عند الجوهري: العفاء بالفتح والمدٌ الدروس والهلاكء 
والعفو الأرض الغْفْل لتوطأ. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 7/ /40]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): يروعها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


على أن يل بين الناس وبينه ولا يباح له منعه. 
الثالث: فدادينه وفحوص أرضه التي لم يبورها للمرعى فقال ابن القاسم 
الرابع: العّفاء والرّج من أرض قريبة» ولا خلاف أنه ليس له منع الناس عما 
فضل عن حاجته إلا أن يكون عليه في تخلص الناس بدواءهم ومواشيهم ضرر من 
زرع يكون حواليهم فيفسد عليه بالإقبال والإدبار'''. (بخلاف مُرَجه وحماه) أي: 
والمرج واحد المروج التي ترعى فيه الدواب” ". 


(3) انظ الببان والتخصيل 748/1 
(2) انظر المصدر السابق. 


باب في أحكام الوقف 


باب [ف؟ّ احكام الوقف) 
(صَعوَشْف مَملُوك) الوقف والحبس واحد. (ونبسأجْرَة) ”'' أي: أن الموقوف 
ليس من شرطه أن تكون رقبته نملوكة للواقف بل يجوز وقف الرقبة ووققف 
المقعة مدل أل يكترى أرأها يلين لعفدها يسحدا يؤقفه قتنف اللتة ولو 
حِيواناً ورقيقا) ”'' هو مذهب المدونة وغيرها!". (كعَبد على مرضى لم يقَصد ضرره) 
أي: وأما إن قصد ذلك فلا. 


)١(‏ (وإِنْ بأَجْرَةِ) قصد لمخالفة قول ابن الحاجب» ويصحٌ في العقار المملوك لا المستأجر. 
عملاً عَلَ مَا حكى في "توضيحه" من اعتراض قول ابن الحاجبء بأن ظاهره أن 
المنافع المملوكة دون الرقبة لا يصحٌ وقفها. وفي "الإجارة" من "المدونة ": "لا بأس أن 
يكري أرضه عَلَ أن تتخذ مسجداً عشر سنينء فإذا انقضت كَانَ النقض للذي بناه". 
انتهى. فليتأمل. وأما ابن عرفة فقال: وقول ابن الحاجب يصمٌ في العقار المملوك لا 
المستأجر اختصاراً لقول ابن شاس: لا يجوز وقف الدار المستأجرة» وفي كون مراد ابن 
شاس نفي وقف مالك منفعتها أو بائعها نظر. 

وفشره ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب بالأول» وهو بعيد؛ لخروجه بالمملوك والأظهّر 
الثاني» وفي نقله الحكم بإبطاله نظر؛ لأن الحبس إعطاء منفعة دائأًء وأمد الإجارة خاصٌ 
فالزائد عَلَيّْهِ يتعلّق به الحبس لسلامته من المعارضء ثم في لغو حرز المستأجر إياه 
للحبسء فيفتقر لحوزه بعد أمد الإجارة وصحته؛ فيتمٌ من حين عقده قَؤْلانٍ محرّجان 
عَلَ قول ابن القاسم وأشهب في مثلها من الهبة. [شفاء الغليل: ”/ 955]. 

(1) (وَلَوْ حَيَوَاناً) استدل لهذا اللخمي وتبعه المتيطي بقوله يَقِله: امن حبس فرساً في سبيل 
الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريّه في ميزانه يوم القيامة» أخرجه البخاري. 
فقال ابن عرفة: هذا الاستدلال وهم شنيع في فهمه إن ضبط باء "حبس" بالتخفيف. 
وفي روايته أن ضبطها بالتشديد. [شفاء الغليل: ؟/ .]97٠5‏ 

(*) انظر: عبذيب المدونة: 7١ 77١/4‏ ونصه فيه: لومن حبس رقيقاً أو دواب في 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


(وفي وَشْف عَطَهَام تَرَدُ) أي: أنه اختلف هل يجوز وقف الطعام أم لا؟ والذي 
في الجواهر المنع لأن منفعته في استهلاكه'''» أي: وإنما يكون الوقف مع بقاء 
الذات لينتفع مها مع بقاء عينهاء ولعله يريد أن الواقف ا: شترط بقاء عينهاء وإلا 
ففي البيان أن وقف الدنانير والدراهم وما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه 
مكروه' ''» فإن وقع كان لآخر العقب إن كان معقباًء وني المدونة: جواز وقف 
الدنانير والدراهم للتسلف والطعام مثله» ولهذا قال: (كطعام) أي: من المثليات 
التى لا تعرف بعينها'". (عَلَى أشل التّملك”'') أي: أن من شرط الموقوف عليه أن 
يكون أهلاً للتملك وإن لم يكن مما يقبل الملكية لم يصح الوقف عليه. 

(كَمَن سَيُونّد) أي: سواء كان حنينا أو غيره. (وذمي) أي : وكذايصح الوقف 
على الذمى لأنه صدقة عليه كالوصية. (وإن لم تَظْهَرَفْربَةٌ) أي: أنه لا يشترط في 
الوقف ظهور القربة لأنه من باب الهبات» ولمذا يصح الوقف على الغني. (أو 
يَشْتَرِط تَسليم””' غَلته من نَاظره لِيَصْرِفهَا) "' أي: وكذا يصح الوقف لو جعل له 
ناظراً وشرط [أنه]!'' يتسلم غلة الوقف من الناظر ليصرفها هو في مصرفها. (أو 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: / 9517. 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: /١7‏ 189. 
(") انظر: تهذيب المدونة: ١/5/ا2.‏ 
(4) في (ن): التمليك. 


يلج السام 

(5) (أوْ يَشْتَرِطْ تَسْلِيمَ غَلَِهِ من نَاظِرِهِ لِيَضرِقَها) (أو يشترط) مجزوم عطفاً عَلَ مَا بعد (5)» 
وفي بعض النسخ تسليم بسكون السين وكسر اللام وياء بعدهاء وفي بعضها تَسَلَم 
بفتح السين وضم اللام المشددة وهذا أنسب. [شفاء الغليل: 7”/ 451]. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الوق 
ككتاب عاد إنيه بعد صَرفه في مصرفه) أي: وكذا يصح الوقف إذا كان كتابا لمن ينظر 
فيه أو ينسخ منه أو سلاحا أو فرسا ونحو ذلك وأخرجه من يده وحيز عنه ثم عاد 
إليه لأن خروج ذلك من يده حوز له وعوده إلى يده إذا كان بعد صحة الحوز. 
(وبَِطلَ على معصية) أي: وبطل الوقف على معصية كم إذا اشترط أن يصرف في 
ثمن الخمر أو يعطي لعل الفسا وقح للق (وعرنى) نوكلا يطل اوعقي 
على ا حربي كالوصية. (وكافرٍ لكمسجد'') أي: وكذا يبطل وقف الكافر على 


المسجد ونحوه. 
(أو عَلَى بنيه دون بنَّاته) أي: وكذا يبطل الوقف إذا جعله على ذكور بنيه 
دون بنائه. 


(أَوَعَا [15/ ب] لسكتى مسكنه قبل عام) '' أي: وكذا يبطل الوق ف إذا 


0 كسد 

(1) (أوْ عَاد لِْكْتَى مَسْكَيه قبل عَامِ) في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب الصدقات 
والمهبات: سكل عمن تصدّق عل ولده وهم صغار يليهم بدار» وأشهد لهمء وكَانَ 
يكريها لهم فل) بلغوا الحوز قبضوهاء وأكروها منه» فات فيها فقال: لا أراها إلا جائزة 
إِذَا كانوا قد قبضوها وحازوها وانقطعوا با حيازة وانتقل منها قيل لَهُ: وكم حد ذلك: 
السنة والسنتان؟ قال: أرى ذلك وما أشبهه. 

قال أبن رشك : هذا مثل ما مضى في رسم استأذن من أن رجوع ا متصدق إِلّ سكنى الدار 
التي تصدّق بها بعد أن حيزت عنه حيازة بينة حدها العام عَلَ مَانصٌ عَلَيْهِ في هذه 
الرواية لا بطل الصدقة؛ ومثله في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب 
الرهون بخلاف الرهن إذ لا اختلاف في أنه يبطل برجوعه إلى الراهن وإن طالت مدة 
حيازة المرتبن إياه لقوله عز وجل 'فرِهَنٌ مَقبُوضَةٌ4 [البقرة:7/7]» وني هذه المسألة 
نيان واضح؛ أن الآت لو وجع إل سك الدازوبنوه ضغارء لبطلت الهبةء وإن كان قد 
أخلاها وحازها لهم بالكراء المدة الطويلة» (فتفترق في هذا حيازة الكبار لأنفسهم من 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصن) 


حبس دار سكناه على صغير ونحوه فحيزت عنه مدة ثم عاد إليها قبل عام 
فسكنها لبطلان حوزه فلو عاد إلى سكناها بعد سنة لم يبطل الوقف بذلك. 

(أَو جِهِل سبق لدين إن كَانَ على محجُوره) ”' أي: وكذا يبطل الوقف إذا طرأ عليه 
دين ولم تعلم سبقية التحبيس للدين ولا الدين له ويباع في الدين إذا أراد الغريم 
ذلك. (إِنْكَانَ عَلَى محجوره) قيد في المسألة الأولى» ويحتمل أن يكون قيدا فيها وفي 
هذه أيضاً. (أوعَلَى نْفْسه ونوبشريك”'')”' أي: وكذا يبطل الوق ف إذا جعله على 
نفسه إن| بطل على نفسه لأن فيه تحجيرا عليه وعلى وارثه بعد الموت» وسواء كان 
ذلك على نفسه خاصة أو مع شريك,ء وهو المشهور. 

(أو على أن النَظَرَلَهُ) ”'' أي: وكذا يبطل الوقف إذا جعل واقفه النظر عليه له. 


حيازة الأب للصغار)»؛ وقد نصّ عل ذلك محمد ابن المواز. 

(1) (أَوْ جُهِلَ سَبْقُهُ لِديْنِ ِنْ كَانَ عَلَ عَحْجُورِ) أي: إن كَانَ الحبس عَلَ محجوره؛ والشَّرط 
قاصر عَلِى هذه دون ما قبلها . قال في كتاب: الحبات من "المدونة' ': ومن وهب لرجل هبة 
لغير ثواب٠‏ ثم ادعى رجلٌ أنه ابتاعها من الواهب؛ وجاء ببينة» فقام الموهوب يريد 
قبضها فالمبتاع أحق بهاء وذلك كقول مالك في الذي حبس عل ولدلَّهُ صغار حبسا 
ومات وعَلَيْهِ دين لا يدرى قبل الحبس أو بعده. فقال البنون: قد حزنا بحوز الأب عليناء 
فإن أقاموا بينة أن الحبس كَانَ قبل الدين فالحبس لهم, وإلا بيع للغرماءء وكَدَلِكٌ الهبة 
لغير ثواب» وقد استوعبها المتيطي آخر كتاب: الحبس. [شفاء الغليل: 7/ 477]. 

(9) في (ن): بتشريك. 

() (أْ عَلَ نَفْسِهِ ولو بَرِيكِ) معطوف عَلَ قوله عَلَ معصية. [شفاء الغليل: ؟/7 5 ]. 

(5) (أَوْ عَلَ أن الََرَلَهُ) قد تَرَدّدَ في فهم هذا في ' اتوضيحه ": وذلك أنه نقل في "الجواهر" 
عن كتاب محمد فيمن حبس غلة داره في صحته عَلَ المساكين» فكان يلي عَلَيْهَا حتى 
مات وهي بيده: أنها ميراث. قال : وكَذَلِكٌ لو شرط في حبسه أنه ب يل ذلك ل يجزه لَه ابن 
القاسم وأشهب فقال في "التوضيح": انظر قوله في "الموازية": وكَذَّلِكَ لّو شرط: هل 


باب في أحكام الوقف 
(أولَم يَحِْه كبنْرِكَبير) أي: وكذا يبطل الوقف إذا كان الموقوف عليه كبئر ولم يحزما 

(أوولي صغير) أي: وكذا يبطل الوقف إذا كان على صغير ولم يحز له وليه حتتى 
مات الواقف. (أوَلَمَ يُعَلَبَيْنَ النّاسِ وبيْنَ كَمْسْجِد) أي: فإن كان الوقف على غير 
معين كالمساجد ونحوها فحيازة ذلك أن يخلي بين الناس وبينه» فإن لم يفعل حتى 
عرض له شيء من الأمور الثلاثة بطل ذلك. 

1 ' قبل قلسه وموته ومرضه) را جع إلى هذا الفرع وما قبله» والظلرف متعلق 
بيحز» والضمير في فلسه وما بعده عائد على الواقف. 


(إلا؛'' لمحجوره إذَ أَشْهُد وَصَرَّفَالْقَلةَلَه) ”.ا ذكر أن الوقف لابد من حوزه 


لاتيم عم ردت املا وريه بتزات ري العام وات ري 
أن يتسلّم منه غلته ويصرفهاء ولا شك أن البطلان هنا أقوىء أو معنى قوله : 1 يجزه لَه 
ابن القاسم وأشهبء [بجيزالَهُ التّزط» بل يصحٌ ويخرج إل غير يده. 

والأَظْهر أن معنى ما في "الموازية" أن لمحيس مات وليحَزْ عنهء ولا إشكال في البطلان مَعَ 
ذلك؛ وأما إن كَانَ حياً فآنه يصمح الوقف ويخرج إِلَ يد ثقة ليتمٌ الحوزء وكذا فسّر ابن 
عبد السلام وقال: وإذا كان لا يوفي لَهُ بشرط الخيّار فهذا التَرْط أولى أن لا يوفي به؛ 
لانبرام العقد معه. انتهى. فإن قيّد كلامه هنا بأن يكون المحبس قد مات قبل الحوزء 
إلا كَانَ مالفا لفهم ابن عبد السلام؛ وفيه ما فيه. وأما الفرع المختلف فيه الذي 
اعتضد به فقد قطع فيه قبل بالصحة إذ قال: (أو يشترط تسلم غلته من ناظره 
ليصرفها). [شفاء الغليل: 457/7 ]. 

(1) في (ك) و(م) و(ع): ونجز. 

(0) في (ن): لا. 

(9) (إلا لِمحْجُورِ إِذًا أَشْهَدَ وصَرَف الْعَلَهَلَكُ ولَاتَكُنْ دَارَ سْكُنَاهُ) . ظاهر هذا الاستثناء 
أن تحبيس الرجل عَلَ محجورة لا يفتقر للحوز إذَا توفرت هذه الشروط الثلاثة؛ يريد 
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عن واقفه إذا كان على معين أخرج هذا الفرع من ذلك وهو ماإذا وقف على 
محجوره كالأب على ولده الصغير ونحو ذلك فإن حيازته لذلك صحيحة. ولا 


يبطل ذلك بكون الوقف لم يخرج من تحت يد واقفه لكن بشرط أن يشهد على 


الحوز الحسبى. وأما الحكمي فلابد منه. والذي في كتاب الحبة من "المدونة": ولا يكون 
واهب حائزاً للموهوب إلا والدٌ أو وصي؛ أو من يجوز أمره. 
أبو الحسن الصغير: قالوا: هو مقدم القاضي. وفي آخر كتاب الرهون منها: ومن حبّس 
عَلَ صغار ولده داراً أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم جَارَ ذلك» وحوزه لهم حوز 
إلا أن يكون ساكناً في كلّها أو جلها حتى مات فيبطل جميعهاء وتورث عَلَ فرائض 
الله عز وجل . 
وأما الدار الكبيرة ذات المساكين يسكن أقلهاء وأكرى هم باقيها فذلك نافذ لهم فييما سكن 
وفيها 1 يسكن, ولّو سكن الجل وأكرى الأقل بطل الجميع. وكَذَّلِكَ دور يسكن واحدة 
منها وهي أقل حبسه أو أكثره عَلَ ما وصفنا. قال ابن عرفة في باب "الهبة" الحوز 
حكمي معنوي وحسيء فالأول حوز الولي لمن في حجره؛ فيدخل الكبير السفيه فيها لا 
الوالد لولده العبد» ولا الأم لولدها إلا أن تكون عَلَيْهِ وصيةٌ ومضى عمل الموثقين عَلَ 
كتبهم» وتولى الأب قبض هذه الصدقة من نفسه لابنه» واحتازها لَّهُ من نفسه. 
وكتب المتيطي في الوثيقة صرفها لَهُ من ماله وأبانها عن ملكه وصيرها من أملاك ابنه ثم قال 
والإشهاد بصدقته يغني عن الحيازة وإحضار الشهود كا فيا لا يسكنه الأب ولا 
يلبسه. وكره ابن القاسم أن يذكر في كتاب الصدقة أن الأبّ احتاز ذلك من نفسه بما 
يحوز به الآباء لمن يلون عليهم من الأبناء» ورأى أن السكوت عنه أحسن؛ لأن السنة 
قد حكمت أنه القابض لممء ونقله ابن عات. انتهى» وكلام المتيطي عَلَيْها في كتاب: 
الحبس أوعب من هذا فقف عَلَيْه. ابن عبد السلام: وليس مرادهم أن الحيازة تسقط 
هناء وإنم| مرادهم أن الحيازة تكون في هذا عَلَ وجهٍ مخالف لغيره. انتهى» وإنم| أخرج 
المصنف دار سكناه لأنها لا يصحٌ تحبيسها إلا بمعاينة البينة إياها فارغة من شواغل 
المحبسء وقد زدنا هذا بياناً عند قوله في باب: الهبة (وَحيز وإن بلا إذن). [شفاء 


الغليل: */ 6 ]. 


التحبيس وأن يصرف الغلة في مصارفها من منافع محجوره لا منافع نفسه فإن 
صرفها في منافع نفسه بطل على المشهورء وقيل: لا يبطل. 

(ولم نكن سكنّاه) راجع إلى قوله: (أو عاد لسكنى مسكنه شَبلَ عام), أي: فلو 
كانت الدار التي حبسها على الصغير ونحوه غير دار سكناه إلا أنه سكنها بعد أن 
حيزت للصغير أقل من عام فإن الوقف يبطل لأجل اختلال الحوز بذلك. (أو 
على وارِث بِمَرَضٍِ موتته) أي: وكذا يبطل الوقف إذا كان على وارث في المرض الذي 
مات فيه الواقف لأنه كالوصية ويرجع ميراثاء فلو صح الواقف من مرضه ذلك 
ثم مات بعد ذلك فإن الوقف لا يبطل. 

(إلا معقّباً خَرَج من ثلثه فَكَميراث لذوارت!'') أي: أن عدم صحة الوقف على 
الوارث مقيد با إذا لم يكن معقبا كقوله: على أولادي وأولادهم وعقبهم فإنه 
حينئذ يصح ويكون ما ناب الوارث كميراث يقسم للذكر مثشل حظ الأنثيين 
موقوفا بأيديهم» وتدخل فيه الأم والزوجة وغيرهما من الورثة ويتضح العمل في 
ذلك برا ذكر. 


3 قم امه 


(كثْلاثُة أولاد وأربعة أولاد أؤلاد”'' وعقبه وشَرك أماوَوْجَةُ) يريد: والنلث يحمل 


ذلك لأنه وصية وإن ١‏ يحمله عمل فيه ما يذكره. (فْيَدْخْلانِ)”" أي: الأم والروجة 
فيها ينوب أولاد الصلب لأن الموقوف يقسم سبعة أسهم, منها: أربعة لأولاد 
الولد وقف. والمء أن الذكر والأفى ذلك سوؤاءة ويأخذ أولاد الأعيان 
ثلاثة فتدخحل معهم الأم والزوجة فتأخذان السدس والثمن لأعم) يأخذان ذلك 
(1) في (ن): لوارث. 


(* في (ح١):‏ فتدخلان. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


على وجه الإرث, ولهذا لو كان في أولاد الأعيان أنثى لكان لما مثل [نصف ]7 
تيت الذكن. 

(وانْتَقَضَ الْقَسم بحدوث ولد لما(" أي: أن القسم ينقض بحدوث ولد للفريقين 
أي: للولد أو لولد الولد وتصير حينئذ القسمة من ثانية بعد أن كانت من سبعة. 

(كَمَوته على الأصح) " أي: كموت أحد الفريقين فيتتقض ذلك على الأصح. 
وقيل: لا يتتقضء وعلى الأصح فيقسم ذلك على ستة» فإن كان الميت أحد ولد 
الأعيان فإن ولد الولد الأربعة يأخذون أربعة أسهم ويأخذ الولدان الباقيان من 
ولد الأعيان السهمين الباقيين يقسمان على ورثة الواقف تأخذ الأم سدسها 
والزوجة ثمنها ثم يقسم باقيهها على ثلاثة: يأخذ الولدان الباقيان سهمين 
ويحبى''' الذي مات بالذكر فا نابه يكون لورثته موقوفا بأيديهم على الفرائض 
فتدخل فيه زوجة الواقف إن كانت [أما]” ' وأم الواقف. ومن كان من ولد الولد 
[ولذ]""' الميث أو غيره ممق هو .وازت له: 

ابن يونس: فيصير بيد ولد الولد نصيبه بمعنى الوقف من جزء في القسم 
الأول والثاني ونصيب بمعنى الميراث من أبيه؛ فلو مات ثان من ولد الأعيان 
انتقض القسم وقسم كله على خمسة أسهم على ما تقدم, وإن مات الثالث رجع 
الجميع لأولاد الولد حبساً. 


)ناي سكوفن سافظ من (3): 

(0) في (ح١):‏ ولدهما. 

(كْمَوْتِهِ عَلَ الأصَحٌ) عَلَيْهِ اقتصر ابن الحاجب وهو خلاف ظاهر "المدونة". 
(:) في (ح١):‏ ويحمى. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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(لا الأم والزُوجَة) أي: فإن بموته| [ل]”'' ينتقض القسم ويكون مابأيديه| 
لورثتهما موقوفاً. (فْيَدَخْلانِ) أي: الأم والزوجة فيما توفر عمن مات من 
[ولد]”' الأعيان. 

(ودخَلا فيمَا زِبدَ للونّد) أي: ودخلت الأم والزوجة فيا زيد لولد الأعيان 
بسبب موت أحد ولد الولد أو موتهم كلهم فإذا مات ولد واحد منهم ولم يمت 
من ولد الأعيان أحد قسم حينئذ جميع ذلك على ستة عدد الباقين فيأخذ ولد 
الأعيان الثلاثة النصف [والنصف]7' للثلاثة الباقين /١85[‏ أ] من ولد الولد» 
فإذا اتقرض ولد الولد ول يبق منهم أحد رجع جميع الحبس كميراثه يتتفع فيه 
أولاد الأعيان انتفاع الملك» ويدخل فيما زيد لولد الأعيان الأم والزوجة. 

(بِحَبسَت ووَقَفْت وتَصَدفْتَإن شَارَنَهُ فيد أَوْجِهِة لا تنقطع أَوَلمُجِمولٍ ون خصر) 
متعلق بقوله: (صعٌوَشْف) والمعنى أن الوقف يصح ويتأبد هذه الألفاظء والمراد 
ب(القرينة): قوله: حبس أو صدقة. ولايباع ولايوهب وب (الجهة التي لا 
تنقطع) كقوله: هو حبس على الفقراء أو طلبة العلم أو نحو ذلكء كانت الجهة 
محصورة أم لاء لكن إن تعذر صرفه في ذلك صرف في مثله والمراد ب (المجهول) 
المنحصر كقوله: على فلان وعقبه. (ورَجَعَ إن الْقَطْع لأَشْرَب فُمَرَاءِ عَصبَة الْمُحْبْس) أي: 
أن المحبس إذا وقف مؤبداً وانقطعت جهته فإنه يرجع إلى أقرب فقير من عصبة 
المحبس» فإن لم يكن للمحبس مرجع من العصبة رجع للفقراء. (وامْرةَنَورْجِلْتَ 
عَصْبَت) أي: ويدخل أيضا في مراجع الأحباس من النساء كل امرأة لو كانت 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


رجلا كان عصبة كالأخوات والعمات وبنات الإخوة وبنات العم وبنات المعتقء 
وقيل: لا يدخل معهم إلا من يرث. ابن رشد: واتفق على عدم دخول الأخوات 
للأم والخاللات وبنات البنات وبنات الألحوات”". 

إن كان فيه سعة وإلا فالبنات أح به. (وعَلى اثنين' '' وبّعدهما على الْفْقَّراءِ نَصِيب من 
مَاتَ لهم) أي: ولو وقف على اثنين معينين ثم بعدهما على الفقراء فنصيب من مات 
من الاثنين [يكون]"'" للفقراء لا للباقي منهم|. (إلا'''[كعلى عشّرة]””' حَيَاتَهُم فيْمسَكُ 
بعدهم) أي: فإن وقف شيئاً على عدد محصور كعشرة حياتهم فإنه بعد انقراضهم 
يرجع ملكاً لمالكه إن كان حياً ولوارثه إن مات. (وفي كقَنطرة لم يرج عودهًا في مثلهًا 
وإلاوقف لَهَا) أي: وإن كان الوقف على جهة معينة غير حصورة كقوله: هو وقف 
على بناء قنطرة كذاء أو في وقود مسجد كذاء فإن تعذر بناء [القنطرة]”'' المذكورة 
ول يرج عودها فإن ذلك الريع يصرف في مثلهاء وإن كان عودها مرجواً فإن ذلك 
يوقفالما. (وصدقّة لفلان قلّه) أي: أن" من قال: داري مثلا صدقة لملان فإنها 
تكون له ملكا يفعل فيها ما يختار. (أَوْللْمَسَاكين!" شُرَقَ تُمَنْهَا بالاجتهاد) أي: فإن 


.١91١7/١7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
في (ح١): ابنين» وفي (ن): بنين.‎ )0( 
.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )*( 
في (ح١) و(ن): لا.‎ )5( 

(5) في (ح١):‏ على كعشرة. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(8) في (ن): لمساكين. 


باب في أحكام الوقف 
قال: هي صدقة للمساكين فإنها تكون ملكا لهم فتباع ويصرف الناظر ثمنها 
ل ا ا 
للمحبس. (ولا يشتر طْالتَنْجِيرٌ) أي: أنه لا يشترط في الوقف التنجيز حين وقفيته 
بل لو قال: إذا جاء رأس الشهر الفلاني أو العام الفلاني فهو وقف فإنه يصح 
ويلزم عند رأس الشهر. (وحمل في الإطلاق علّيه) أي: أن لفظ الوقف إذا صدر غير 
مقيّد فإنه يحمل على التنجيز كسائر العطاياء فإن قيده بزمن يأتي كى| تقدم تقيدبه. 
(كتسوية أَننّى بدَكَرِ) أي: وكذا يحمل الوقف على التسوية بين الذكور والإناث إذا 
حبس عليهم ول يقيد المصرف. فإن قيده [صير]''' إلى تقييده. 

(ولا التَأيبدُ) أي: وكذا لا يشترط التأبيد في صحة الوقف بل يصح أن يوقف 
الشىء مدة ثم يجعله بعدها ملكاً له أو لغيره. (ولا تَعيِينَ مصرفه) أي: وكذا لا 
يشترط في صحة الوقف تعيين المصرف» ويصرف في غالب ما يحبس الناس فيه في 
لاو و جا سرك الفدرب 

(ولا قبول مسد مُستّحقّه) أي: وكذا لاا يشترط في صحة الوقف قبول مستحقه إذا 
عار نعي #النه :ال 66 ودو فورظ ذلك ذا محم عل الاج 
والقناطر ونحوها. (إلا الْمَعِيْنَ الأهل) أي: فإن قبوله شرط في صحة الوقف. 
واحترز بالأهل من الصغير والسفيه فإن الولي يقبل لما. (فَإنَ رد فكمْنْقَطع) من هو 
أهل لقبول الحبس ول يقبله» فإنه يكون كالوقف الذي قد انقطع من حبس عليه 
ويرجع حبساً على أقرب فقراء عصبة المحبس. 


()ماين مسكرقن ساقظ من (ن). 


(واتّبع شَرْطّهُ [إن جاز]””') يعني: أن الواقف إذا شرط في وقفه ما يجوز اتبع إذ 
لا تجوز مخالفته لأن ألفاظه تتبع كما تتبع ألفاظ الشارع» واحترز بالمجائز مما إذا 
شرط ما لا يجوز كالمعصية فإنه لا يتبع. (كتَخصيص مَذْهْبٍ أونَاظر) هذا بيان للوجوه 
التي إذا اشترطها الواقف لا يجوز العدول عنهاء مثل أن يخص أهل مذهب بعينه 
أو موونكة ينها أوارناط أو عسو ناظ ا عه لكر 

(أوْتَبَديّة فلان بكذَا ون [من]!'' غَلْة ثاني عام) ”" أي: كم إذا وق فيا عن 
الفقراء والمساكين وشرط أن يدفع لزيد من غلته في عامه الذي هو فيه كذا وكذا 
فيبدأ على غيره أو من غلة العام الثاني ولا يعطي لماضي الأعوام إن لم يقل من غلة 
كل عام. (أَوْأنَمُنْ احْتَاج من الْمَحَبْس عَلَيْه باع) أي: وكذا يتبع شرطه إذا شرط أن 
من احتاج من المحبس عليه باع نحو قول مالك: ومن جعل حبسا صدقة على 
ولده لا يباع إلا إن احتاجوا إلى بيعهاء فإن احتاجوا إلى البيع واجتمع ملآهم على 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

6 ( أو تي لان يذاه ون مِنْ عَلَ تن عام إِنْ يقل مِنْ عَلَِّ كل عَام) أشار به لقول 
الى في كناب "الديين': وإذااقال ري من عله عل فلان كل عنام كذا ركذا 
فكانت لَهُ في سنة غلة كثيرة» و[ تكن لَهُ في سنة أخرى غلة فأنّه يعطي ذلك في العام 
الثاني من غلة الأول» وإن قال يجري عَلَيّهِ من غلة كل عام كذا وكذاء فأتى عام بلا غلة 
ليعط من غلة العام الأول شىء. انتهى. 

إلا أن المصنف فرض عكس فرض المتيطي؛ لكن قال في كتاب: الوصايا الثاني من 
"المدونة": فللموصى لَهُ أخذ وصيته كل عام ما بقي من غلة العام الأول شيء؛ فإن أ 
يبق منه شبيء فإذا أغل ذلك أخذ منه لكل عام مضى 1 يأخذ لَهُ شيئاً. انتهى. فأنت ترى 
نصٌّ "المدونة" مشتملاً عَلَ الفرضين. [شفاء الغليل: 7/57 957]. 


باب في أحكام الوق 


البيع باعوا واقتسموا ثمنها سواء ذكورهم وإنائهم فإن هلكوا إلا واحداً واختار 
بيعها فذلك له. (أوَإِنَ تَسَورَعَلَيُه شَاضٍ أو عَيْرَهُ رَجَع لَهُ أولواره) ”'" أي: وكذا يتبع 
شرطه إن حبس /١671[‏ ب] واشترط فيه أنه إن تسور عليه أحد من القضاة أو 
الولاة أوغيرهما فإنه يرجع حيئذ له ملكاً أو لورثته إن مات؛ لأنه من الشروط 
التي يسوغ له اشتراطها. 

(كَعَى ونّدي ولا ولد لَّهُ) أي: فإنه يرجع ملكا وله بيعه ما 1 يوله [له]”'". فإن 
جاء له ولدلم يجز له البيع حين ذلك . (لا بشَرط إصلاحه على مسْتّحقه) [أي]'" فإنه 
الور افر الل افيه رذ مسن رقع ورصط ارفك تارك رع الا 
قال في المدونة: ومرمة الوقف من غلته” ”. 

(كَأَرضٍ مُوَظّفَة) ”' أي: وكذا لا يجوز أن يوقف أرضاً موظفة ويشترط أن ما 
على الأرض المذكورة من التوظيف يوؤخذ من المحبس عليه؛ ولهذا قال: (إلامن 
ته على الأصَحَ) [أي]'' فإن وقع الشرط على أن التوظيف من غلة الأرض فإن 


)١(‏ (أَوْإِن َسَوَرَعَلَيِْ قاض أَوْ غَيْدهُ وَجَعَ لهأو لِوَاِيه) أشار يه لقول المتيطي : وَإِذًا شرط 
المحبس في حبسه أنه إن ذهب قاض أو غيره إِلّ التسور في حبسه هذا والنظر فيه 
فجميع حبسه راجع إليه إن كَانَ حي أو ِل ورثته ميراثً إن كَانَ ميته أو صدقة مبتولة 
عَلَ فلان كَانَ لَّهُ شرطه. 

(0) ماين سسكعوقين ناقط من نر 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) انظر: تبذيب المدونة: 51//4. 

(5) (كَأَرْضٍ مُوَظَفَة) لماشرح أبو الحسن الصغير نصّ "المدونة" في التي قبلها قال: قالوا 
فيقوم منه أنه لا يجوز تحبيس الأرض الموظفة» ثم ذكر ما قال ابن الهندي وابن كوثر. 
[شفاء الغليل: 971//7]. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ذلك جائز» وقيل: لا يجوز. ابن يودس: الول أصوب» وإليه أشار بالأصح. (أو 
عَدَمِ بَدءِ بإصلاحه ونَفَقَته) أي: وكذا يبطل الشرط إذا شرط عدم البداءة بإصلاح 
الوقف ونفقته» وبدأ بذلك؛ لأن شرطه ذلك يؤدي إلى بطلان أصل الوقف. وكل 
ما أدى من الشروط إلى ذلك فإنه لا يوق به. 

(وأخرج الساكن الْمَوفُوفَ عليه للسكنّى إن لم يُصلح ليكرى لَّه) أي: أن من وقف 
داراً للسكنى واحتاجت إلى الإصلاح فإنه يخير» فإن شاء أصلح و[إن شاء]”'' 
سكن وإلا خرج ليكري ب| يصلح به ثم يعود إلى سكناها. 

(وأَنْفقَ على فَرّس ل: كَفَرُو '' من بيت الْمَالِ) أي: فإن كان الموقوف [عليه]”" 
فرسا لغزو أو رباط فإنه ينفق عليه من بيت المال» ولا يلزم المحبس عليهم من 
المجاهدين وأهل الربط إن كان ثم بيت مال يوصل إليه» ولهذا قال: (فَإِنَ عدم بيع 
وعوض به سلاح) أي: فإن لم يكن [ثم]”'' بيت مال فإنه يباع ويعوض بثمنه سلاح 
ونحوه ما لا يحتاج إلى نفقة وإنما عوض به سلاح لأنه أقرب إلى الخيل [من 
غيره]””» وهو أيضا أقرب إلى غرض الواقف. (كما”''كَلب) أي: وكذا يباع الفرس 
شيء يعتري الخيل كالجنون. 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
("؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح١):‏ كأن. 


باب في أحكام الوقف 


ذهبت منفعته التي وقف الما كالثوب يخلق حتى لا ينتفع به في الوجه الذي وققف 
لهء والفرس يمرض أو مهرم أو يكلب. والعبد يعجز عم| وقف له ولا ينتفع به فيه 
ونحوه فإن ذلك جميعه يباع ويعوض بثمنه مثله أي: إن بلغ وإلا شورك به في مثله 
وهو معنى قوله: (أوشقصه). 

«كأن أتف) أي: وكذا الحكم إذا تعدى على الموقوف شخص فأتلفه فإنه 
يؤخذ منه قيمته فيشترى بها مثله إن بلغ وإلا شورك به في مثله. 

(وفْصْلَ الدكُورومًا بم الإناث في إناث) أي: وجعل فضل الذكور وما كبر من 
الإناث في إناث. (لا عَقَاروإِنَ خَرِب) ”'' أي: فإنه لا يباع. (ونقّض ولوبِقَيرٍ خَرَابٍ!'') 
أي: وكذا لا يباع نقض الوقف إذا خرب ولا فرق بين أن يعوض بثمنه شيئاً خرباً 
أو غير خرب ولا يناقل بالربع الخرب ربعاً غير خربء ابن شعبان: ولا يناقل به 
وإن خرب ما حواليه وقد تعود العمارة بعد الخراب. 

(إلا لتوسيع' ' كمُسجد) أي: أن العقار المحبس لا يجوز بيعه إلا أن يحتاج إليه 
لتوسعة مسجد أو طريق أو نحوه بجوازه وهو نفع عام للمسلمين فيجبر أهل 
الوقف حينئذ على البيع على قول الأكثر. 

(وأمروا بجعل ثُمنه لقيره) أي: أن أرباب الدور المحبّسة إذا بيعت لأجل توسعة 


)١(‏ دلا عَكَارٌ وإنْ حَرِتَ»ء ونِقضٌ ولَوْ بِعَيْرِحَرَابٍ) ظاهره أن الإغياء راجع للربع الخرب 
والنتقضء ولم نره منصوصا إلا في الربع الخرب. [شفاء الغليل: 9717//7]. 
(0) ني (ن): خرب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المسجد أو الطريق فأخذوا الثمن فإنهم يؤمرون أن يجعلوه في حبس غيره؛ وقاله 
مالك”''» ويقضى بذلك عليهم. 

(وَمَنْهَدم وفنا فعليه إعادثه) ” "أ ى: أن من تعدى على وقفافهدمه 
فعليه إعادته]! "لذن سان الى عانت سني ركشو روه عد لين أذ 


(وَتَنَاولَ الذرية وولد قُلان وفلائة [أوالذكور]' 0 والإثّاث وأولادهم الحافن)” ' 5 


.37 /١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١0( 

(1) (ومَنْ هَدَمَ وَقفاً فعَلَيْهِ إعَادَنُه) كذا لابن شاس وابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام 
وابن هارون. فقال ابن عرفة: قبوهم) إياه يوهم أَنّه كل المذهب أو مشهوره. ولا أعرفه؛ 
بل ظاهر "المدونة" أن الواجب في الهدم القيمة مُطْلَّقاء وقد قال عياض في "حديث 
جريج" ني أول كتاب البر: من هدم حائطاً فمشهور مذهب مالك وأصحابه أن فيه 
وفي سائر المتلفات القيمة» وقال الشافعي: عَلَيْه بناءٌ مثله» وفي: "العتبية" عن مالك 
مثله. انتهى. 

وأما المصنف فإنّْه لما شرح نصّ ابن الحاجب قال: وهكذا ذكر في "النوادر" إلا أنّه عزاه لابن 
كنانة فقال عنه: لا ينقض بنيان الحبسء وتبنى فيه حوانيت للغلة» وهو ذريعة إِلَّ تغيير 
الحبس» ومن كسر حبساً من أهل الحبس أو غيرهم فعَلَيْه أن يرد البنيان كما كَانَ. [شفاء 
الغليل: ؟917/77/5]. 

ار 0 

5١‏ تال ا و وَوَّلَد فلانٍ وفلاتةٌ أو الَّكُورُ والإنَاثُ وأَوْلادُهُمْ الحَافِد) أولادهم 
مقدر في الثانية بدليل ذكره في الثالثة» وأطلق الحافد في هذا الفصل نفياً ركان عل وليل 
البنت» وقد ردٌ ابن عرفة الاستدلال للذرية بقوله تعالى: #وين ذُرَْيِه ذَاوْدد.. #4 إِلّ 
#وَعِيسَئ # [الأنعام: 80-8] بأن مَا ثبت فيمن لا أب لَهُ لا يلزم ثبوته فيمن لَهُ 
أب» واستدل بجر الملاعنة المعتقة ولاء ولدها لمعتقهاء ثم استطرد مسألة الشرف من 


باب في أحكام الوقف 


وأولادهم أو الذكور والإناث وأولادهم. ويكون حكم ولد البنات حكم 
ل التو 

(لانَسلي وعقبي وونّدي وود ولدي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبي بني) أي: ولد 
البنات لا يدخلون في شىء من هذه الآلفاظ الثانية. 

(وفي لدي وونّدهم قولان) ''' فقيل: يدخل ولد البنات وبه قضى ابن سليم. 
ابن العطار: وبه كان أهل قرطبة يفتون» وحكى ابن أبي زمنين عن مالك عدم 
دخوطم. 

(والإخوة الأتْقّى) أي: لفظ الإخوة يتناول الأنثى» فإذا قال: وقف على إخوتي 
دخل فيه الذكور والإناث؛ ابن شعبان: من أي جهة كانوا. 

(ورجال إخوتي ونساؤهم الصغير) [أي:]”'' فإن ذلك يتناول الصغير ذكرا كان 
أو ا (وبني أبي إخوته الذكوروأولادهم) أى: فإن قال: وقف على بلي أبي فإن 
ذلك يتناول إخوته لأبيه [وأمه وإخوته ا ومن كانذكرا من أولادهم 
خاصة مع ذكور ولده. (وآلي وأهلي الْعَصَبَة ومن لوجت لعطب”'') أي: وك ذا يتناول 
لفظ الآل والأهل العصبة» ومن لو رجلت من النساء عصبت وهن البنات 

قبل الأم. فقف عَلَيّه. [شفاء الغليل: 57 974]. 
(1) (وَف وَلَدِي ووَلَدِهِمْ قوْلانِ) هذا تصريح بالخلاف الذي لوّح لَه ابن الحاجب بقوله: 

وولديء وولدهم بين المسألتين. وعَلَيّكَ ب "المقدمات". [شفاء الغليل: ). 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(5) في (ح١‏ (ن): عصبت. 
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والأخوات والععات وبنات الابن. 

(وأَشَاربِي أَهَارِبَ جهتيه مطلقاً وإن قَّصُوا) ”'' أي: وكذا يتناول لفظ أقاربي أقاربه 
من جهة أبيه ومن جهة أمه والذكور والإناث؛» وهو مراده بالإطلاق فيدخل 
العمات والأخوات والأخوال والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. (ومواليه 
المعتّقَ وولّده ومعتّقَ آبيه وابنه) أي: وكذا يتناول لفظ مواليه من باشر عتقه وولده. 
ومن أعتقه أبوه وابنه. (وقُومه عَصَبَته فقط) 1417/127/ أ] أي: ويتناول لفظ قومه 
عصبته خاصة. (وطفْل وصبي [وصغيرٌ]!" لمن لم يَبُلغ) أي : ويتناول لفظ الطفل أو 
الصبي أو الصغير من لم يبلغ من الذكور والإناث. 

(وشَاب وحَدَث لابين '') أي: ويتناول لفظ الشاب والحدث البالغ إلى 
الأربعين» وسواء الذكر والأنثى. (وإلا فْكَهْلَ للستين) أي: فلو قال: على الكهول 
فهو لمن جاوز الأربعين من الذكور والإناث إلى أن يبلغ ستين عاماً. (وإلا فشيغٌ) 


(1) (وآقَاربي أَقَارِبَ جِهَتَيْه مُطْلّقا وإن قَصَوًَا) أي: بعدواء وفي بعض النسخ وإن نصارى 
أي: ذميين» وإ أر من ذكره هناء وهو مفرّع عَل جواز الوقف عَلَ الذمي, ويه قطع إذ 
قال: (كمن سيولد وذمي) تبعاً لابن شاس وابن الحاجب وابن عبد السلام. قال ابن 
عرفة: ولا أعرف فيها نصاً للمتقدمين. وَالْأَظْهّر جريها عَلَ حكم الوصية؛ ففي سماع 
ابن القاسم: "كراهة الوصية لليهودي والنصرانيء وكَانَ قبل ذلك يجيزه". انتهى وكأنّه 
يقف عَلَ ماني "نوازل" ابن الحاج: من حبس عل مساكين اليهود والنصارى جار 
[شفاء الغليل: 7/57 959]. 

(1) (وَقَوْمُةٌ عَصَبَتَهُ ققط) أي: الرجال دون النساءء قاله الباجي عن ابن شعبان, و يحك 
ابن عرفة غيره. [شفاء الغليل: 7/ 479]. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١):‏ الأربعين» وفي (ن): للأربعين. 


يات افو ابيا 31 


أي: فلو قال: على شيوخهم كان لمن جاوز الستين من الذكور والإناث. (وشَمل 
الأَقّى) يريد من الأطفال إلى الشيوخ [كما سبق]”"2. 
ذكرا أو أنثى؛ 


9 !م0 


(والملك للواقف لا الفلة)" '"أي: أن الوقف لا ينقل ملك الرقبة عن الواقف. وإن) ينقل 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1 (كَالأَرْمَلٍ) أي في شمول الذكر والأنثى وآ يحك ابن عرفة غيره وسلم الاستدلال 
عَلَيّْهِ بقول جرير: 0 

* ق) لَْاجَةَ هَذَا الأَزْمَّل الذكْرَ * 
وقد يقال لو كَانَ شاملاً للذكر لغةً ما وصفه بهء ولكنه مجاز دعت إليه المقابلة كقول الآخر: 
تالوة قرح سكا عه للشاطسه قلت اطبخواليَ جبّة وقميصاً 

واكن تلبكلم اللا رازم بو بطاان الالبل بطلان الدلؤلء كو قدا كال بن الملكدته: الأرامل 
الملناكين فو كاك أ ردقال ويقال لهم وإن 1 يكن فيهم نساءء إلا أن ابسن عبد 
السلام لما تكلّم عَلَ لفظ القوم قال: الذي يجب أن يعوّل عَلَيْهِ في هذا الباب إنما هو 
عرف الاستعمال. 

(©) (وَاُنكُ ِلْوَق لا الْعَلَُ). ابن عرفة: أول الباب صرّح الباجي ببقاء ملك المحبس عَلَ 
حبسه وهو لازم تزكية حوائط الأحباس عَلَ ملك محبسهاء وقول اللخمي آخر 
الشفعة: الحبس يسقط ملك المحبس: غلط. انتهى. 

وفي رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الحبس: سئل عن الرجل يحبس عل أولاد لَهُ 
صغار أو كبار» ووكل عَلَيْه من يحوزه لهم ويكريه» وكيف إن قال أولاده الكبار نحن 
نحوزه لأنفسنا. قال: لا يكون ذلك لهمء وهو عَلَ ما وضعه عَلَيْهِه قال ابن رشد: هذا 
كما قال؛ لأن الحبس ليس بملك للمحبس عليه كاهبة التي هي ملك للموهوب لَهُ فلا 
يصحٌ للواهب أن يجعلها لَهُ عَلَ يد غيره إذَا كَانَ كييراً وإنما يغتله المحبس عَلَيْهِ عَلَ 
ملك المحبس» فللمحبس أن يوكل عَلَيّْهِ من يحوزه للكبير ويجري عَلَيّْهِ غلته» ويحوز لَهُ 
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المفعة لجو فوفك هله رخو اكاقص ل تاها ملك لجسن والكلة لكزية 


ذلك عَلَيْهِ في حياته وبعد مماته. ولا كلام لَهُ فيه. انتهى. 

وهو مثل ما صرّح به الباجي: وهذا في غير المساجد وأما المساجد فلا خلاف أن ملك 
المحبس قد ارتفع عنهاء قاله القراني في حبس "الذخيرة" ومثله في الفرق التاسع 
والسبعين من قواعده ونضّه: "الوقف هل يفتقر إل القبول أم لا؟ فيه خلاف بين 
المذهب والعلماء» ومنشاً الخلاف: هل الواقف قد أسقط حقه من المنافع في الموقوف 
فيكون ذلك كالعتق؛ أو هو تمليك لمنافع العين الموقوفة للموقوف عَلَيّه فيفتقر للقبول 
كالبيع والهبة» وهذا إِذًا كَانَ الموقوف عَلَيْهِ معيناء أما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره. 
هذا في منافع الموقوفء أما أصل ملكه فاختلف: هل يسقط أو هو عَلَ ملك الواقف. 
وهذا ظاهر المذهب؛ لأن مالكاً أوجب الزكاة في الخائط الموقوف عل غير المعين نحو 
الفقراء والمساكين إِذَا كَانَ خمسة أوسق بناءً عَلَ أنه عَلَ ملك الواقف. فيزكى عَلَ ملكه. 
وأما الحائط عَلَ المعينين فيشترط في حصة كل واحد منهم خمسة أوسق. واتفق العلماء في 
المسناجد أعا من بات الإتقاط كا لعدق الأملك لأكذ فيها لقوله تعاق: #وآن مجر 
لله قالا تَدَعُوأ مَعَ آل أحَدَا/ [الجن:1]» ولأمبا تقام فيها الجُمعات. والجُمعَات لا تقام 
في المملوكات لا سيها عَلَ أصل مالك في أنها لا يصليها أرباب الحوانيت في حوانيتهم 
لأجل الملك والحجرء فلا يجري في المساجد القَوْلانٍ. انتهى. 

والمقصود منه آخره» وقد قبل أبو القاسم بن الشاط السبتي جميعه» ويشهد لَه مَافِي سماع 
موسى بن معاوية الصمادحي من كتاب الصلاة 5: سثل ابن القاسم عن مسجد بين قوم؛ 
فتنازعوا فيه واقتسموه ه بينهم؛ وضربوا وسطه حائطاء أيجبوز أن يكون مؤذنهم واحداً 
وإمامهم واحداً؟ قال ابن القاسم: ليس لمم أن يقتسموه؛ لأنّه شيء سبّلوه لله وإن 
كانوا بنوه حميعاً؛ وقال أشهب مثله؛ ولا يجزيهم مؤذن واحد ولا إمام واحد. 

قال ابن رشد: هذا كما قالء أغهم ليس لهم أن يقتسموه؛ لأن ملكهم قد ارتفع عنه حين سبّلوه. 
فإن فعلوا فله حكم المسجدين في الأذان والإمام حين فصلوا بينهما بحاجزء يبين به كل 
واحد منهما عن صاحبه وإن كَانَ ذلك لا يجوز لهم. وفي قواعد المقري: وقف المساجد 
إسقاط إجماعاًء وفي غيرها قَوْلانِ: نقل» وإسقاط. [شفاء الغليل: 7/ .]91٠١‏ 


باب في أحكام الوق 


(قلَه ولوارثه مَنْعْ من يْرِيِدْ إصلاحه) ١”‏ أي: فبسبب كون الرقبة على ملك 
المحبس كان له أو لورثته منع من أراد أن يعمر الحبس لثلا يغير معالمه. 
(وَلايفْسَعٌ كرَاؤه لزِيّادة) 7" أي: إذا وقع ذلك على وجه 


(1) (قَلَهُ ولِوَارئِه مَنْعُ مَنْ يُرِيدٌ إِضْلاحَةُ) بهذا قطع ابن الحاجب كابن شاس تبعاً لابن 
شعبان» ووجهه ابن عبد السلام بع حاصله أن الحبس مملوك لمحبسه» وكل ملوك 
لشخص لا يجوز تصرف غيره فيه بغير إذنه بوجه. قال ابن عرفة: والجحاري عندي 
في ذلك على أصل المذهب التفصيل: فإن كَانَ خراب الحبس لحادثِ نزل يه دفعة 
كوابل مطر أو شدة ريح أو صاعقة فالأمر ى) قالوه» وإن كَانَ يتوالى بعدم إصلاحه 
مَا الارن لودو لا التبيا ببااني رون او ل ومنل را ما بكر امه اتوي 
الهدم ءَ عَلَيْه كحال بعض أهل العلم وقتنا من أئمة المساجد, يأخذون غلته ويدعون 
بناءه حتى يتوالى عَلَيّْهِ الخراب الذي يذهب كل منفعته أو جلهاء فهذا الواجب 
قبول من تطوع بإصلاحه؛ ولا مقال بمنعه لمحبسه ولا لوارثه لآن مصلحه قام 
بأداء حق عنه لعجزه عن أدائه أو لدده. 

وأمَا املك فقال فى "توضيسة "تع لابن فيد السئللاء يتين للواقك أو يوز هد فكين 
غير الواقف من البناء ذا كَانَ وقفاً عَلَ وجه من وجوه الخير» وأراد الباني إإلحاق مَا 
يبنيه بالوقف؛ لأن ذلك من باب التعاون عل الخير. [شفاء الغليل: ؟/ 91757]. 

(1) ولا يُفْسَحْ كِرَاؤهُ لِزِيَادَة) يريد إلا أن يش ينبت الغبن قال ابن عات عن المشاور: إأكرق 
تدس كل يدي القاضي ربع الحبس بعد النداءء عَلَيْهِ والاستقصاء, ثم جاءت 
زيادة 1 يكن لَهُ نقض الكراء ولا قبول الزيادة» إلا أن ب يبت بالبينة أن في الكراء غبناً عَلَ 
الحبس فتقبل الزيادة» ولّو من كَانَ حاضراًء وكذا الوصى في مؤاجرة يتيمه وكراء ربعه» 
ثم يجد زيادة 1 تنقض الإجارة إلا بثبوت غبن إن فات وقت كرائهاء فإن كان قبل ذلك 
نقض الكراءء وأخذت الزيادة. 

ابن عرفة: ظاهر أول كلامه إن 1 يكن غبن 1 تقبل الزيادة» ولّو ]يفت الإبان» والأول 
أقيسء والثاني أحوطء وقد يؤخذ من قوله في كتاب: العتق الأول من "المدونة": بيع 
السلطان عل خيار ثلاثة أيام» فإن وجد زيادة وإلا نفذ البيع . واس ستمر العمل في كراء 
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[الغبطة]7' في الحال» وأما إن كان فيه غبن فيقبل الزيادة» ابن عبدالسلام: سواء 

كان من طلب الزيادة حاضراً أو غائباً. (ولايْقَسَم إلا ماض رَمَنْه) أي: أن الناظر في 
الناظر في حبس تونس عَلَ أنه قبول الزيادة فيكون عقده لازماً للمكتري غير لازم 
للمكريء فإذا زاده أحد في الربع شيئاً أخرج مكتريه منه إن ]1 يزد على من زاد 
عَلَيْهِه ومضى عَلَيّهِ عمل القضاة» كذا فسّر ابن عرفة هذا العمل في الأكرية وزاد أنّه 
يتخرّج عَلَ قوله في "المدونة" فيمن استأجر رجلاً شهراً عَلَ بيع ثوب على أن 
الأجير متى شاء ترك: أنه جائز إن 1 ينقده لأنها إجارة بخيار. وعَلَ قوله في سماع 
ابن القاسم: من اكترى دابّة لطلب حاجة بموضع سمه عَلَ أنه إن وجد حاجته 
دونه رجع وغرم بحسب ما بلغ من الكراء: فلا بأس به ما 1 يتعد. قال ابن رشد: 
وسحنون لا تُجيز المسألتين» بخلاف مكتري الدار سنة عَلَ أنّه متى شاء خرجء هذا 
جائز عنده وعند اللجميع إن م ينقد» وإنم| م يجرهما سحنون؛ لأنّه رأى ذلك مجهلة في 
الكراء والإجارة» وقال: فضل في مسألة "المدونة": إن منعها سحنون؛ لأنّه خيار 
إِلَ أمد بعيد وليس كما قال؛ لأنْه بالخيّار في الجميع الآن» وكلا مضى من الشهر 
شيء كَانَ بالخيّار فيا بقى» فليس كالسلعة التي يشتريها عَدَل أنّه بالجيّار فيها إِلّ 
الأمت«الظويل »أله عنام إل توعيقها لانقضاء امد الجارة فلذللف الا جون لبس 
ذلك في الإجارة والكراءء إلا أن يكتري الدابّة عَلَ أن يركبها بعد شهر أو يستأجر 
الأجير عَلَ أن يخدمه بعد شهر عَلَِ أنّه بالخيّار في الإجارة والكراء إِلّ انقضاء 
الشهر". انتهى ملخصاً. وبهِ يتبين ما أجمله ابن عبد السلام إذ قال في عمل أهل 
تونس: هو قول منصوص عَلَيّهِ في المذهب ووقع في "المدونة" مَا يقتضيه. وإن كَانَ 
بعضهم رأى ما في "المدونة" خارجاً عن أصول المذهبء واعتقد بعض من لقيناه 
أن ذلك مخالف للإجماع؛ لأنّه راجع إِلَّ بيع الخيّا وآ يجزه أحد إِلّ سنة» وأشار 
ابن رشد إِلّ أن هذه المسألة ليست كبيع الخيّار الذي جعل أمد الخيّار فيه سنة» فإن 
ذلك ينتقض فيه البيع من أصله إِذَا أراد حلّه من جعل لَه الخيّاره وهنا لا ينتقض 
إلا فيا بقي من المدة فقط" انتهى. وقد نقله في "التوضيح" عل إجماله ول يزد. 
[شفاء الغليل: ؟/ ”910/7 ]. 

ما كرف ركد سافن 3 


باب في أحكام الوقف 


الوقف لا يقسم من كرائه إلا ما وجب بمضي زمنه إذا كان الكراء على منافع 
مستقلة من سكنى أو زراعة أو غيرها إذ لو قسم قبل الوجوب لزم منه إحرام 

(وأكرى نَاظره إن كان على معين كَالِسْنَقَيْنِ) أي: أن الحبس إذا كان على معين؛ 
فإن للناظر عليه أن يكريه السنتين ونحوهماء وأما لو كانت على الفقراء وشبههم 
فينبغي أوسع من هذا الأجل. 

(ولمن مرجعهًا له كَالعشر) ”' أي: فإن أكريت الدار الموقوفة لمن مرجعها له؛ 

(وإن بَنَى محَبْس عليه فإن مات ولم بين فَمُوْوَشُفْ) أي: إذا بدى المحبس عليه في 
الحبسء فإن بين أنه له أو أنه وقف أتبع ذلكء. وإن لم يبين ذلك ومات فمذهب 
مالك في المدونة وغيرها أنه وقف ولا شىء فيه لورثته”". 
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(وعلى من لا يحاط بهم' '"أوعلى قوم وأعمّابهم أوعلى ولدهولم يعينهم فضل 
المولى' هل الحاجة والعيال في غلة وسَكُنَى) ذكر تكتاثه أن المتولي على الحبس يفضل 
أهل الحاجة والعيال على غيرهم في ثلاث مسائل: الأولى: أن يكون الحبس على 
من لا يحاط بهم كالفقراء ونحوهم, فيفضل منهم المحتاج ومن له عيال على غيره 
(1) (وَلِمَْ مَرْجِعُهَا لَهُ كَالْعَشْر) زاد ابن الحاجب: وقد اكترى مالك منزله وهو كذَّلِكَ 

عشر سنين» واستكثرت. وأصل هذا الكلام لعبد الملك في "المبسوط" ى| نقل المتيطي. 

وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 7؟/ 91/6]. 
(") انظر: المدونة: 5/ 75 5. 


(:) في (ح١1):‏ (ن): المتولى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بالاجتهاد؛ لأن العادة دلت على أن قصد الواقف إرفاق المحبس عليهم وسد 
خلتهم. الثانية: أن يكون على قوم وأعقابهم, والمشهور تفضيل أهل الحاجة والعيال 
في الغلة والسكنىء الثالثة: أن يكون على ولده ولم يعينهم أو ولد ولده كذلك. 
ومذهب مالك في المجموعة تفضيل أهل الحاجة والعيال في الغلة والسكنى. 

حصل له استغناءء فإنه لا يجبر على الخروج ليسكن غيره؛ ابن شاس: ولو كان 
[غير]”'' الغني محتاجاً ولم يكن في الدار سعة' ©. (إلا بشرط أو سَفَرٍانقطاع أو بُعيد) 
أي: أن الساكن لا يخرج بغيره إلا لأمور ثلاثة: أن يشترط ذلك الواقف فيقول: 
ومن استغنى يخرج لغيره إذا كان غيره أحوجء وإما أن يسافر الساكن سفر انقطاع 
بخلاف [ما]”" إذا سافر ليعود فإن حقه باق» نص عليه الباجىء وظاهر قول 
مالك أن من جهل حاله فهو محمول على الرجوع وعدم الانقطاع حتى يتبين 
خلاف ذلك. وإليه آشار في البيان وجعل فيه السفر البعيد يسقط حقه؛ وإليه أشار 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) انظر: عقد الجواهر: ”/ /ا/91. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الهبة 


باب [في؟ّ احكام الهبة) 

(الْهبَه تَمليكٌبلاا'' عوض) هذا قريب من قول اللخمي: نقل الملك 
بغير عوض. 

(ولتُوَابٍ الآخرة صَدَقَةٌ) يعني: إن قصد بها ثواب الله في الدار الآخرة فهي 
صدقة» وفي المقدمات: لا فرق بين المهبة والصدقة إلا أن الهبة تعتصر ويصح 
الرجوع فيها بالبيع والصدقة بخلاف ذلك '". 

(وصّحَتَ في كل مَملُوك يُفقَلّ) احترز بالمملوك ما لا يملك كالحر» ومثله ملك 
الغيره وقال: ينقل احترازاً من أم الولد ومن الاستمتاع بالزوجة؛ ابن شعبان: 
ومن وهب ما لا يحل بيعه بطلت هبته كانت لثواب أو غيره؛ وظاهره بطلان جلد 
الأتعفة وكلن لقنت وللناعب المنيحة (ممن له قرع دينا) اسه مذلك ميك 
المحجور عليه فإنه لا تصح منه الهبة وإنم| قال بها لينبه على صحة هبة المريض من 
ثلثه لأنها إذا كانت خارجة من الثلث فهي صحيحة لأنه أهل للتبرع بهاء ومثله 
الزوجة مهب من ثلثها. 

(وإن مجهولاً كلب وديناً) المعروف من المذهب جواز هبة المجهولء وأماهبة 
الكلب فإن كان مما يجوز اتخاذه ككلب الصيد والماشية فقال ابن عبد السلام: لا 
خلاف في جوازهماء وأما غير المأذون في اتخاذه فالظاهر عدم جوازه» وأماهبة 
الدين فهي على ضربين: إن وهب لمن هو عليه فهو إبراء وإليه أشار بقوله: (وهو 
إبراء إن وهب من هو عليه ) وإن وهب لغيره فتصح إذا أشهد له بذلك وجمع بينه وبين 


()ي (ح١):‏ لا. 
() انظر: المقدمات الممهدات: 7/7 .١59‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


غريمه» وإليه أشار بقوله: (وإلا فْكَالرَفْنِ)”'1417[2/ ب] أي: في قبضه ويدفع له 
ذكر الحق إن كان معه أو عنده. 

(ورهناً لم يُقْبْضِ وأَيْسَرَراهنْهُ)' '' عطف على قوله: وإن مجهولاء والمعنى أن هبة 
مايقبل الملك تصح ولو كان مرهونا إلا أن الهبة إن صدرت منه قبل قبض المرتهن 
فقال ابن المواز: هو أحق به من المرتين إن كان الواهب موسرا كما ذكر هناء تحمد: 
ولا للمرتبن حقه لأنه فرط في حيازته؛ وإن كان معسرا فالمرتبن أولى إلا أن يكون 
وهبه للثواب. (أورضي مرتّهنه) أي: رضي بدفع الرهن للموهوب له؛ يريد: بعد 
قبض المرتهن له أو قبل قبضه والواهب معسر. (وإلاشّضي عَلَيهِ بفَكّه) أي: وإن كان 
المر بن قد قبض الرهن فإن الراهن يقضى عليه بفكه. إن كان دينه تما يعجل 
كالدنانير والدراهم والعروض التي قد حلتء وأما العروض المؤجلة فلا يقضى 
بفكها وتبقى رهنا إلى انقضاء الأجلء وإليه أشار بقوله: (وإلا بقي لبعد الأجل). 

(بصيفة أَوَمُفْهمهًا) "[أي]7'' كنحلتك أو بذلت لك وأعطيتك. 

(وإن بفعل) يريد: بفعله ذلك [له]””' مع قرينة تدل على هذا. (كَتَحَلِيَة ولّده) 29 


)١(‏ (وَإِلا فَكَالرَهْنِ) هذا كقول ابن الحاجب: وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن. 
أحاله عَلى قوله في باب الرهن: وقبض الدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن كَانَ 
عَلَ غير المرتهن. 

(0) في (ح١):‏ واهبه. 

(9) (بِصِيعَة أَوْ مُفْهِوِهًا) الصيغة لفظ الهبة ومّا تصرف منها ومفهمها كأعطيتك وبذلتك» 
وبنحو هذا فسّر كلام ابن الحاجب في "توضيحه". [شفاء الغليل: 917/7//7]. 

(5) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (كَتَحْلِيَةِ وَلَدِهِ) بالحاء المهملة أي إلباسه الحلي» وأشار به إِلّ قول أبي عمر ني باب: 


باب في أحكام الهبة 
هو إشارة لقوله: أو مفهمها وإنم| قال: ولده ليرتب عليه. (لا بابن مَعْ فَوله داره) 


أي: لا يقول الأب لولده: ابن هذه العرصة داراًء يريد: ولو فعل مع قوله: داره 
فإن ذلك لا يفيد الولد ولو صحب فعله قول الآأب: هذه دار ولدي. 


ا لوت ان 
(وحيز وإن بلا إذن واجبر 1 ام ومنو دوروو جو ا د ماسوسوه مدو ا 


الصدقة من "الكاني": وإِذًّا حلى الرجل أو المرأة ولداً كَُ) صغيراً حلياً» وأشهدالَهُ 

بذلك ثم مات الأب أو الأم» فالحلي الذي عَلَ الصبي لَهُ دون سائر الورثة. [شفاء 

الغليل: 7/57 9175]. 

(1) (وَحِيرٌ) أي: ولو حى)ً ى| قدمنا في قوله: (إلاالمحجوره إِذَا أشهد وصرف الغلة لَّهُ وآ 
تكن سكناه)» ويقول بعد: (إلا لمحجوره إلا ما لا يعرف ولّو ختم ودار سكناه..) إِلّ 
آخره» وقد حام ابن الحاجب حول هذا المعنى إذ قال: وشرط استقرارها لا لزومها 
الحوز كالصدقة إلا في صدقة أب عَلَ صغير؛ وعلى ذلك علماء المدينة. وهوني ذلك 
متبع لابن شاس. فقال ابن عرفة: ترك هذا الاستثناء خير من ذكره لاقتضائه العموم في 
كل عطية من عينٍ أو مثلٍ أو مسكنء وإيهام قصره عَلَ الصدقة وعَلَ الصغير دون 
السفيه» وعَلٌ الأب دون الوصي» والقاضي ومقدمه. فيوقع الناظر فيه في خطأ فاحش؛ 
ولأجل هذا ونحوه طرحه كثير من متقدمي الشيوخ ومتأخريهم " انتهى. 

وسبقه ابن عبد السلام لنحو هذه المناقشة وزاد أَيْضاً: فاستثناؤه يوهم أن الحيازة تسقط في 
عطية الأب ابنه الصغير» وليس كَذَلِكَه وإنما الذي اختص به الأب ومن تنزل منزلته 
في حقٌّ الصغير والسفيه أَنّهِ يكون حائزاً لما وهب كما فيقال في الإشهاد رفع يد الملك 
ووضع يد الحوز وغير الأب. ومن في معناه لا يكون حائزاً هكذاء نعم الحقوا الأب 
بالآجنبي في هبة دار سكناه فشرطوا معاينة الشهود للدار خالية من شواغل الأب» 
وزاد في "التوضيح": مم دار سكناه ثوب لباسه. وقال تبعا لأبي الحسن الصغير: نقل 
أبو محمد صالح الاتفاق عَلَ أنه إِذَا أشهد عَلَ هبته لمحجوره ول يزد عَلَ قوله اشهدوا 
أني وهبت له كذاء فإنها حيازة " انتهى. 

ومرٌ بنافي بعض المجالس أن ابن راشد القفصي وهب بعض تصانيفه لولده» وكتب عَلَ ظهر 

التصنيف الموهوب: ولا أقول كما يقول جهلة الموثقين: رفع يد الملك ووضع يد الحوز. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عليه" ' أي: أن الشيء الموهوب يحاز وإن لم يأذن واهبه في حوزه ويجبر على ذلك 
إن انتفع' ''» وهذا جار على أن الهبة تلزم بالقول وهو المشهور. 

(وبَطَلتَإن تَأَخْرَلِدَيْنِ محيط)'" أي: أن الهبة تبطل إذا تأخر الحوز إلى الدين 
المحيط من غيره. وأن الهبة إن فضلت عن الدين أخذها الموهوب له. وإلا أخذ ما 
فضل منها. 

(أَوَوَهْب شان وحَارً) أي: وكذا تبطل [الهبة]”'' إذا لم يحزها الموهوب له حتى 
وهبها الواهب لغيره وحازها الثاني. (أوأعة عَنَقَ الواهب) أي : وكذا تبطل الحبة إذا 


(1) (وَإنْ بلا إِذْنِ) هو كقول ابن عرفة: والمذهب لغو التحويز في الحوزء ففي كتاب الهبة 
من "المدونة": ومن وهب لرجل هبة لغير ثواب فقبضها الموهوب بغير أمر الواهب 
جَارٌ قبضه. إذ يقضى عَلٍ الواهب بذلك إِذَا منعه إياها. ابن عبد السلام: يشترط إذن 
الواهب عَلَ القول الشاذ بعدم لزوم الهبة بالعقد. ولاا شك أن هذا مفهوم تعليل 
"المدونة". وأما قوله: ولا يبعد تخريجه عَلَ المشهور من افتقاره في الرهن. فيردٌ بقوة 
بقاء ملك الراهن. [شفاء الغليل: ؟/ //91]. 

(0) ني (ن) : امتنع.. 

رمطدره اعررتيي قوالم لهل إن تأخر لفلس تعويلاً منه عَلَ ما قبل في 
"توضيحه' من تحرير ابن عبد السلام إذ قال في قول ابن الحاجب: ويشترط حصوله 
في صحة جسمه وعقله وقيام وجهه. ظاهر كلامهم في غير هذا الموضع أن قيام الوجه 
هو السلامة من التفليس بالحكم. ومن قيام الغرماء بدين إن أحاط دينهم بال الغريم» 
ولو 1 يحكم القاضي بفلسه. وأما هذا الموضع فإحاطة الدين بواله مانعة من الحيازة» 
فقيام الوجه إذن هنا هو السلامة من الدين المحيط. 

وقال ابن عرفة: إحاطة الدين باله قبل العطية يبطلها اتفاقاء وفي كون إحاطته بعدها قبل 
حوزها كَذَلِكَه وصحة حوزها حينئذ نقلا الباجي عن الأخوين وأصبغ قائلاً: بناءً 
عَلَ اعتبار يوم الحوز أو العقد. [شفاء الغليل: 91/8/5]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الهبة 


كانت رقيقاً فأعتقه الواهب قبل حوز الموهوب له علم المعطي بالهبة أم لا. (أو 
استولد) أي: وكذا تبطل الهبة إذا كانت أمة فاستولدها الواهب قبل حوز الموهوب 
له. (ولاقيمة) ”'' أي: على الواهب في الاستيلاد والعتق. 

(أواسْتَصحَب هَديّة أوأرسََها تم مَاتَ الواهب[أو]' ''المرْسل إلَيّه)”"' [يحتمل ثم مات 
الواهب أو المرسل إليه]”''» أي: وكذا تبطل [اهبة]" ' إذا أرسل مع رسول هدية 
اوم يزه عر تيان ارا اوقل وطولبما انول لحلاب ييل 
على ما أرسل ويرجع المرسل به إلى ربه المرسلء وإنما أشهد المرسل على ما أرسل 
به فهو للمعطي أو ورثته» وكذا تبطل الهبة إن قال المرسل: أنا إإنما تتصدقت بها 
صلة للمبعوث إليه بعينه إن وجد حيا ويكون مصدقاء إذ لا يلزمه إلا ما أقربه من 


.]4178/5 (وَلا قِيمَةَ) يرجع للمسائل الثلاث. [شفاء الغليل:‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) (وَاسْتَضْحَبَ هَدِيّة أَْ أَرْسَلَهَا م مَاتَ» أَو الْمَِنَهُلَهُ إِنْ لَيُشْهِدُ) أي: وبطلت الهبة 
التي صحبها الواهب في طريقه ليوصلها للموهوبء أو أرسلها مَعَ غيره ثم مات هذا 
الواشي الذي مو ستصدي أو متشل أوماك الدع عدت له الة امتضحاياء أو 
إرسالاً إن 1 يشهد الواهب في الصور الأربع» ومفهوم الشَّرْط أنه إن أشهد فيهن آ: 
تبطل اهبة» فهذه أربع صور أخرى ثم مفهوم الصفة في قوله: (المعينة لَهُ) أن من ل يعين 
لَه إِدَا وجهت إليه استصحاباً أو إرسالاً فهات قبل قبضها تبطل. فهاتان صورتان 
أخريان. فمجموع ما اشتمل عَلَيّهِ الكلام نصاً ومفهوماً عشر صوره وقد حمله 
الاختضار عل يخلاق مرفوع النسي فلم يمتثل فول من قال» 

زوق وفك وح تاد “فقن لسن وكا اا سه 

[شفاء الغليل: ؟5/ 8/ا9]. 

وكا بر ب لي 31 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


المعروف إذا لم يشهد على أصله فيلزمه بظاهر فعله وقبوله» وهو معنى قوله: (أَوٍ 
المعينة”'' له). 

(كَأن دقعت لمن يَقَصَدَقَ عنْكَ بِمَالٍولم تُشَهِد) أي: وكذا تبطل الهبة إذا دفع المال 
لغيره» وقال: تصدقت به على الفقراء ونحوهم., ولم يشهد على ذلك ثم مات 
الدافع قبل قبض ذلك لعدم الحوز. 

(أوبَاءٌ وَاهب قَبلَ علم الموشوب) 7" أي: وكذا تبطل الهبة إذا باعها الواهب قبل 
علم الموهوب بها. (وإلا قَالئَمَنْ للمفطي) أي: وإن علم الموهوب له بالهبة قبل البيع 
نفذ ذلك وكان الثمن للمعطيء وقاله في المدونة' ". إلا أنها رويت بفتح الطاء من 
المعطى تارة» وبكسرها أخرىء, فيكون الثمن للواهب على هذه الرواية» وإلى ذلك 
أشار بقوله: (رُوِيْتَ بِفَنْح الّاء وكَسرها). 

(أوْجْنَأوْمُرِض وانَصَا بِمَوته) [أي: وكذا تبطل اهبة إذا وهب لغيره هبة ثم جن 
الواهب؛ أو مرض ومات ول يحزها الموهوب عليه]!''» واحترز [بقوله: (واتّصَا 
بمُوته)]”"' مما إذا أفاق المجنون أو صح المريض قبل موته» فإن الموهوب له يأخذ 


هبته ولا تبطل. 


1ن نع 

(0) (لاإِنْ بَاءَ وَاهِبٌ قَبْلَ عِلَْم الْمَؤْهُوبٍ) كذا هوفي بعض النسخ بأداتي النفي والسَّرْطء 
وبه يستقيم الكلام ولا يمتنع منه عطف أو جَنَ ما بعده عَل المثبتات» والعاقل يفهم. 
[شفاء الغليل: ”/ 97/9]. 

(9) انظر: تبذيب المدونة: 7”371//5. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الههبة 

(أووَهَبَ لمودع ولّم يَقبْل لمَوته) أي: وكذا تبطل الحبة إذا كانت له وديعة عند 
شخص فوهبها صاحبها له ولم يقبلها حتى مات الواهب بطلتء وأما إن قبلها 
قبل موته صحت الهبة لصحة ا حوز بعد القبول. (وصَعَإنَ شَبْض لِيَشَروَى) أي: وصح 
الحوز أو التصدق ونحوه إن قبض المتصدق عليه [ذلك]”'' ليتروى في قبوله. 
يريد: ومات المتصدقء ولا كلام لورثته في ذلك» والتروي هو: أن يقبض فينظر 
رأيه أيقبل الهبة أو يردها. 

(أَوْجَدَ فيه أو في تركته' '' شاهده) أي: وكذا تصح الهبة إذا طلبت الهبة من 
الواهب فامتنع؛ فجد الموهوب له في طلبها فلم يتمكن حتى مات الواهب, وكذا 
تصح إذا جحد الواهب الهبة وأقام الموهوب له البينة وسعى في تزكية شهود الهبة؛ 
فهات الواهب قبل التزكية. (أو أعتّق أو باع أووه بإذَا أشهد وأعلن) أي: وكذا تصح 
لهبة إذا أعتق الموهوب له العبد الموهوب أو باعه أو وهبه لغيره» يريد: قبل قبض 
الهبة ويصير فعله ذلك كالحوز ولا خلاف في العدق» واختلف في البيع والهبة» 


فقال أصبغ: ليس بحوزهء وقال مطرف: هو حوزء ورواه ابن وهب. 


سه ص امه 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ك) و(م) و(ع): تزكيته. 

(7) (أوْ َْيْعْلَمْ يا إلا بَعْدَ مَوْتِه) أي وكذا تصمٌ الهبة إِذَا َيعلم بها الموهوب في حياته» فلم| 
مات علم بها ورثته فلهم القيام بها عل الواهب الصحيح؛ وقد جوّز في "توضيحه" أن 
يحمل عل هذا قول ابن الحاجب: فلو مات قبل علمه ففي بطلانه قَوْلانِ. بعد أن ذكر 
ما اعترضه به بعض الشراح. وأظنه السفاقسي وَل هذا فينبغي أن نضبط (ِيُعلم) 
بضم الياء وفتح اللام مبنيًا للمجهولء وأما إِذًا 1 يعلم بها الموهوب إلا بعد موت 
الواهب فإنها تبطل كا في "المدونة" وغيرهاء والقول الآخر الذي ذكر ابن الحاجب 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بعد موت الواهب. 

(وحَورمُخْدم ومستَعيرٍ مطلقاً) عطف على قوله: وصح إن قبضء أي: وكذا يصح 
حوز المخدم والمستعير للموهوب [868١/أ]له.‏ ابن شاس: وذلك حيازة له إذا 
أشهد”'"» التونسي: ورأى ابن القاسم أنهم) حائزان للموهوب له ولم يشترط 
علمهم| بذلك ىا في المودع» وإليه أشار بالإطلاق» وسواء تقدمت الهبة على 
الخدمة أم لا. (ومودع إن علم) أي: بأن صاحبها قد وهبها ليكون حائزاً للموهوب. 
(لاغاصب) أي: فإنه لايكون حائزاً للموهوب. (ومرتهن ومستأجِرِإلا أنيَمُبَ 
الإجارَة) أي: وكذا لا يكون حوز المرتبن والمستأجر حوزاً للموه وب إلا أن هب 
أيضاً الإجارة مع الرقبة. 

(ولا إن رَجَعَت إليه بَعده بقرب بسأن آجَرَهَا أَوأَرَفَقَ بها) ”'" أي: وكذا لا يكون 
حوزاً إذا حاز الموهوب إليه الهبة مدة قريبة» ثم رجعت إلى الواهب بأن آجرها 
أو أرفقه مها. 

(بخلاف سَنّة) [أي:]''' فإن رجوعها إليه بعدها لا يضر في إبطال الحيازة. 

(أورَجَعَ مختفياً أوضييفاً) أي : وكذا لايضر في إبطال الحيازة رجوع الواهب في 
لهبة» مختفياً أو ضيفاً فمرض فات ولو كان عن قرب . (وهبة أحد الرُوَجِينِ للآخَرٍ 
مَتَاعاً) [عطف على قوله: وصحء أي: وكذا يصح هبة أحد الزوجين للآخر 


بالصحة ل يوجد. [شفاء الغليل: ؟/ 917/4]. 

.9/7 /7 انظر: عقد الجواهر:‎ )1١( 

() (يأَنْ آج جَرَهَاء أو أَرْفَ َا) الضمير المستكن في الفعلين للموهوب؛ فيجب بناء الثاني 
للفاعل كالأول. [شفاء الغليل: ”/ .]48١‏ 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


مقاغا ]! "| يريك أو انرا هرا ونجيازة ذلك هيار لارفة. 

(وهبة زَّوجَة دَارَسَكَنَاهَا لرَّوجها لا الفكس) والفرق بينها أن السكنى للزوج 
[واليد]”'" له في ذلك وسكناها تابعة لسكناه. (ولا إن بَقِيَتَ عنْدَه إلالمخجوره) عطف 
على قوله: (لا الكس). أي: بخلاف هبة الزوج لزوجه دار سكناهما فإنه لا يصح 
لبطلان الحوزء وكذلك إذا بقيت الهبة عند الواهب حتى مات. إلا أن تكون 
لمحجوره. فإنها تتم ولو بقيت تحت يده لأنه يحوز له» وهذا إذا كانت الهبة تما 
يعرف بعينه» وإلا فإن الحوز لا يتم ولو ختم عليه بحضرة الشهود. إلا بأن يجعل 
على يد غيره وإليه أشار بقوله: (إلاما| لا يعرف بعينه |" " ولَوحَتَمَ). 

(ودَارَسْكْنَاه إلا أن يَسَكنَ لها ويِكْرِي نه الأكثّرَء ون سَكَنَ النصف بطل فُقَطْوالاَكثَرَ 
بَطْلَ الجميع) أي: أن الولي إذا وهب لمحجوره دار سكناه» فإن حكمها في اشتراط 
إخراجها عن يده حكم ما إذا وهبه ما لا يعرف بعينه» فلابد من معاينة الشهود لها 
خالية من شواغل الولي» فإن لم يحرج حتى مات فيها بطلت لعدم الحوز وإن 
أخرجها [لمن حازها]''' للمحجور, ثم رجع إليها فسكنها أو بعضها حتى مات 
فإن سكن الأقل وأكرى له الأكثر لم يضر ذلك المحجور؛ لآن الأقل تبع للأكثر 
وإن سكن النصف وأكرى له النصف الآخر أعطى كل نصف منهماء حكم نفسه 
فيبطل ما سكن دون ما أكرى» وإن سكن الأكثر بطل الجميع. (وجَارّت العمرى) 


اين سكن سائط ين (3): 
(4) نابو نتك وقد سنافظ فو (3). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


أي: في الدور والرقيق والحيوان وغيرها. (كَأَعمَرَتُكَ أووارثك) ”'' أي: سواء قال 
ذلك بلفظ العمرى كقوله: أعمرتك كذاء أو الاعتمار أو السكنى أو الاغتلال أو 
الإرفاق أو الإنحال ونحو ذلك من ألفاظ العطايا. الباجي: وهي هبة منافع المللك 
[مدة]”'' حياة الموهوب له أو مدة عمره أو عمر عقبه لا هبة الرقبة. (ورَجَعت للمعمر 
أووارشه) ”" أي: أن المدة إذا اتقضت رجعت الرقبة للمعمر وهو الواهبء إن كان 
بحا والو ارقم اناق 

(كَحْبْس عَليْكُمَا وهو لآخرِكُمَا ملك) التشبيه بين هذه المسألة والتي قبلها في الجواز» 
قال ابن القاسم: وإذا قال: عبدي حبس عليكىا| وهو للآخر منكماء قال مالك: 
فذلك جائز وهو للاآخر ملك. (لا الرقبّى) أي: فإما غير جائزة» نص عليه في 
المدونة''' وغيرهاء والرقبى بضم الراء وسكون القاف مقصور من المراقبة» 
[ونبه]”” على حقيقته بقوله: (كَدَوَي دَاريِنِ) أي: كصاحبي دارين قال كل 
[واحد]”'' منهما للآخر: إن مت قبلي فالداران معالي» وإن مت قبلك فهم معا 


)١(‏ (كأعمرتك أو وارثئك) كذا ينبغى أن يكون بواو العطف بعد أو أي: كأغمرتك فقط أو 
أعمرتك ووارثك فهها مثالان. [شفاء الغليل: */ 86 ]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(©) (وَرَجَعَتْ لِلْمُعْصِ أو وَارِئْهِ كَحُْبس عَلَيْكَاء وهُوّ لآخركً) مِلكا) لفظ (ملك) 
منصوب عل الحال من ضمير الفاعل في (رجعت)»» وأشار بالتشبيه لقوله آخر كناب 
الهبات من "المدونة": ومن قال لرجلين: عبدي هذا حبس عَلَيَك)ا وهو للآخر متكا 
جَارَ ذلك» وهو للآخر يبيعه أو يصنع به ما يشاء. [شفاء الغليل: 0 

)انظ المذؤئة 461/4 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الهبة 


لكء وإنما منع مالك وأصحابه هذا لأنه غرر وتخاطرة. (كَهِبّة نَخَلٍ واستْنَاءِ تُمَرتهًا 
[ نين والسَفي على [الْمَوهُوب له ]!'' أي: وكذا لا يجوز أن هب نخلا لرجل ويستثني 
ثمرتها]''' سنين بشرط أن يكون السقي على الموهوب له؛ لأنه يصير كمن باع 
نخلا يسقيها سنين» والبائع يستغل الثمرة ولا يدري المشتري ما يصير النخل إليه 
بعد المدة فهو غررء فلو كان السقي على الواهب لجاز. 

(أوهَرّس لمن يَغْرُو سنينَ [وينفق عليه المدفوع (له)' "12 '' ولا يبيعه لبعد الأَجَلِ) أي: 
وكذا لا يجوز أن يدفع فرساً لرجل يغزو عليه سنين وينفق عليه المدفوع إليه 
الفرس من عنده ثم هو للمدفوع إليه بعد الأجل» ويشترط عليه ألا يبيعه قبل 
الأجل؛ لأن الفرس إذا مات قبل الأأجل ذهب ما أنفق عليه باطلا. (وللآب 
اعتصارها من ونّده'') أي: وللأب أن يرجع فيم| وهبه لولده. 

(كأم فَقَطْوَهَبَتَدًا أب) أي: وكذا للأم أن ترجع فيما وهبته لولدها إذا كان له 
أبء ولا فرق في رجوعها بين أن يكون الأب والولد غنيين أو معدمين أو أحدهما 
غنياً دون الآخرء ونبه بقوله: (فقط) على أن غير الأم من جد أو جدة ونحوهما 
ليس لهم رجوع, وهو المشهور. 

(وإن''' مُجنوناً) أي: أن الأم ترجع فيا وهبت لولدها في حياة أبيه ولو كان 
)١(‏ في (ح22: الموهوب. 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
() ما بين القوسين زيادة من (ح١).‏ 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(5) في (ن): يده. 
(5) في (ح١):‏ ولو. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الأب مجنوناً. (ولوَتَيتّم''' على الْمَعْتَارٍ) 7" أي: أن للأم الرجوع فيا وهبته لولدها 
في حياة أبيه ولو مات الأب قبل بلوغ الولد» على ما اختاره اللخمي. (إلافيها 
ريد به الآخرة) أي: فلا رجوع لأب ولا لأم فيها تصدق به أحدهما على ولده؛ لأنه 
أراد بذلك وجه الله تعالى. (كصَدقة بلا شرط) أي: فلا رجوع لواحد منهم إذا 
تصدق على ولده بصدقة ولم يشترط فيها رجوعاء وأماإن681١/‏ ب]شرط 
الرجوع فله ذلك. 

(إن لم تَفْتَ بحوائّة سوقٍ)'" أي: أن شرط رجوع الأب أو الأم في وهبه مقيد 
بعدم فوات الهبة بحوالة السوق, فإن فاتت بذلك فليس لواحد منهما رجوع. (أو 
زيد أونّقص) أي: وكذا يفوت الرجوع في الحبة» إذا دخلها زيادة: ككبر الصغير أو 
سمن الهزيل أو نقصان كالهرم ونحوه من العيوب. (ولّم يفكج) ”' أي: وكذا من 
شرط صحة الرجوع أن لا يكون الولد قد تزوج» سواء كان ذكراً أو أتشى. (ولم 
يداين لَهَا) أي: وكذا يمنع الرجوع في الهبة إذا إِدَانَ الولد لأجل الهبة» واحترز 
بقوله: (لَهُا) مما إذا تداين لا لأجل الحبة؛ فإن ذلك لا يمنع. (أوَيَطَأْتيْا) أي: وكذا 
يفوت الرجوع إذا وطئ الولد الأمة بكراً كانت أو ثيب وإنها خص الثيب لأن 
الحكم في البكر يؤخذ منها؛ لأن اقتضاض البكر نقص. 


اكالم )ا كوه 

1 (وَلَوْ ببَنّمعَلَ الْمُخْنَارِ) هكذا في بعض النسخ بالفعل الماضي الدال عَلَ حدوث اليتم 
بعد اطبة» وهو في غاية الحسن. [شفاء الغليل: ؟/ .]98٠١‏ 

(*) (إنَ لتقت لا بحِوَالَةِ سُوقٍه بل برد أَوْ تقصٍ) كذا في بعض النسخ وهو الصواب. 

(5) (وَ1 يُنْكَحَ أَوْ يُدَايَنْ َا) أي: لأجل الهبة» وهو راجع للنكاح والمداينة. [شفاء الغليل: 
81/1 ]. 


باب في أحكام الهبة 


(أويمرض"'' كواهب) أي: وكذا يفوت الرجوع إذا مرض الولد لتعلق حق 
ورثته بالهبة» وكذا إذا مرض الواهب وهو الأب أو الأم؛ لآن رجوعههم حيتئذ إنم| 
هو للورثة لا لأنفسهماء وهو المشهور. (إلا أن يهب على هذه الأخوال) أي: إلا أن يب 
الأب أو الأم الولد وهو متزوج أو مديان أو مريض فله أن يرجع في تلك الحال؛ 
لآن الواهب لم يدخل أحداً في عهدته بسبب اطبة. (أَويَرُولَ الْمَرَض عَلَى المختّارٍ) 7 
أي: وكذا لكل منهما الرجوع إذا وهب الولد وهو صحيح أو مريضء ثم زال 


مرضه لزوال منعه؛ على ما اختاره اللخمي. 
(وكره تملك صَدَفَة بقَيرٍ ميرَا) أي: وكره للشخص أن يتملك ما تصدق به إلا 
أن يعود إليه بالميراث. 


(ولا يرَكبها أَويأَكلَ غََْهَا) أي: ولا يركب المتصدق الدابة التي تصدق بها ولا 
يأكل شيئاً من غلتهاء وقاله في المدونة» واختلف هل ذلك مطلق وأن الأب لا 
يتتفع بشيء مما تصدق به على ولده أو هو مقيد بالولد الصغير» وأما إذا كان الولد 
كبيرا ورضي بذلك فلا يمتنع» [وقاله محمد]'"» وإليه أشار بقوله: (وشل إلا أن 
يَرْضَى الابنْ الكَبير شرب اللَبْنِ؛ تَأُويلان). 

(وينفق على أب اهْتَمَرَمنْهًا) يريد: أو أم, نحوه في المدونة ففيها: وأما الأب والأم 
إذا احتاجا فينفق عليها ثما تصدقا [به]” على الولد" . 


)١(‏ في (ح١)‏ (ن): مرض. 
(أوْيَرُولَ الْمَرَض عَلَ الْمُخْتَار) أي مرض الأب الابن. [شفاء الغليل: 57/ .]9١‏ 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1)هايين معكر فين ساقط مق (ن). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 479» والتهذيب: 9/54". 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وتَقُويم جَاريّة أو عبد للضرورة وبستقصى)”'' هو كقوله في المدونة: وإذا تتصدق 
الأب على ابنه الصغير بجارية تبعتها نفسه فلا بأس أن يقومها على نفسه ويشهد 
ويستقصى للابله0") 

(وجَارْشَرط الُواي) أي: أن هبة الشواب تشبه البيع فجاز شرط الشواب 
كالئمن. (ونزم بتعيينه''») أي : فإن صرحا بتعيين الشواب لزم وليس لأحدهما 
حوره رده وو ع نويف اط دزا ا ا 
من غير تعيين جاز عند ابن القاسم وأصبغ. 

(وصدقَ واهب فيه إن نم يَشْهَدْ عرف بضده وإن لعرس”*')”'' أي: أن الواهب إذا 
قال: إن) وهبت للثواب وخالفه الموهوب له في ذلك فإن القول قول الواهب في 
الثواب إلا أن يشهد العرف بضده أي: يشهد الموهوب له؛ واختلف هل يلزم من 
ل ١‏ لا؟ على قولينء أو إنما ذلك إذا أشكلء وإليه أشار 
بقوله : (وهل يُحلف أو “إن أَشْكَل؟ تَأُويلان). 


(في مير المسكوك إلا بشرط) أي: أن تصديق الواهب في الثواب إن| هو في غير 


(1) (وَتَوِيمُ جَارِيَةِ أو عَبْدِ) معطوف عَلَ اعتصارها من قوله: (وَللأبٍ اعتصارها 
1 

(؟) انظر: تهذيب المدونة: 737827/5. 

(9) في (ن): تعيينه. 

(:) في (ن): لمعسر. 

(5) (وَإِنْ لِعْرْسِ) أي: وإن كانت الهدية لعرس فهي عَلَ الثواب. قاله ابن العطار والباجي. 
وهذا بخلاف ما ذكر بعد ني ا لهدية للقادم من سفره. [شفاء الغليل: 7/ 981]. 

(5) في (ح١):‏ له. 


باب في أحكام الهبة 


المسكوك كالدنانير والدراهم؛ لأن العرف قاض في ذلك بغير الشوابء قاله في 
المدونة» قال: وإن رأى أنه وهبها للشواب فلا شيء له إلا أن يشترطه ويشاب 
عوضا أو طعاما”" . 

(وهبة أحد الرَوْجَينِ للآخَرِ) أي: فليس لأحدهما شيء إلا بشرط أو قيام قرينة 
على إثبات الثواب. (ولِقَادمٍ عند قدومه) أي: وكذا لا شيء لمن أهدى لقادم عند 
قدومه. وهو كقول مالك في المدونة: وإذا قدم غني من سفره فأهدى له جاره 
المسكين الفواكه والرطب وشبهه ثم قام يطلب الثواب وقال: إنم| أهديت له رجاء 
أن يكسوني أو ليصنع بي خيرا فلا شيء فيه لغني أو فقير» ابن القاسم: ولا له أخذ 
هديته وإن كانت قائمة بعينها”". 

(ونَزِمَ واهبّها) أي: ولزم الواهب قبول [ثواب]" ' الحبة إذا دفعها له الموهوب». 
يريد: سواء كانت قائمة أو فاتتة. (لا الموشوب له) أي: فإنه لا يلزمه دفع القيمة وله 
رد الهبة إلا أن تفوت بزيادة أو نقص وهوالمشهور. (ونه منْعَهًا حَنَى يَقْبِضَه) أي: 
وللواهب منع الهبة إلا أن يقبض الثواب. (وأثيب ما" 'يُقَصى عنه بيع وإن معيب””' 
إلا كَعَطب فَلايْْرَمِه أخده)”'' أي: أنه يئاب في هذا الفصل بكل ما يقضى عنه في البيع 


.51١7/6 انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: مبذيب المدونة: 5/ /70. 

(2) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): بها. 

رهاق (ع: معينا. 

(1) (وَأَيِيبَ ما يُقطَى عَنَهُ بيع وإِنْ مَعِيباً) لفظ (مَعِيباً بفتح الميم وكسر العين ثم ياء ناشئة 
عن الكسرة ثم باء موحدة من باب (العيب). 

وأشار به لقوله في كتاب: الهبات من "المدونة": وإن وجد الواهب عيباً بالعوض فإن كان 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وإن معيباً من الدنانير والدراهم والدور والأرضين والثياب والعروض والحيوان 
وغير ذلك إلا الحطب والتبن ونحوه فإن الواهب لا يلزمه أخذه عند ابن القاسم. 

(وللمَدُون وللآب في مال ونّده الْهبَةٌ لشَّوَاب) أي: وللمأذون الهبة للثواب وكذلك 
الأب في مال ولده. 

(وإن شال دَارِي صَدَقَة بِيَمِين مطلقاً أو بِقَيرِهَا ولم يعين لم يض عليه بخلاف المعينِ) 
أشار مهذا إلى ثلاثة فروع: الأول: أن يقول: داري صدقة على المساكين أو على 
رجل بعينه في يمين فيحنثء وإليه أشار بقوله: (صدَفَةٌ مطلقاً). [أي:]1'' كانت 
على المساكين أو على رجل معين في يمينء الثاني: أن يقول ذلك في غير يمين لكن 
على غير معين» وإليه أشار بقوله: (أو بقيرِها). أي: ني غير يمين ولم يعين» وذكر أن 
الحكم في ذلك كله عدم القضاء عليه بإخراج ذلكء وهو كذلك في المدونة' ". 
(بخلاف الْمَعينِ). أي: في غير يمين فإنه يقضى عليه. 

(وفي مسجد مُعَيْنٍِ قَولانِ) أي: فإن قال: داري صدقة على المسجد الفلاني» 
فقيل: يجبر على إخراجه وهو قول ابن زربء قال: إذ لا فرق بين رجل بعينه 


عيباً فادحاً لا يتعاوض في مثله كالجذام والبرص فله رده وأخذ الهبة» إن آ تفت إلا 
أن يُعوضه. وإن ل يكن فادحاً نظر إِلّ قيمته بالعيب» فإن كانت كقيمة الحبة فأكثر ]: 
يجب لَهُ غيره؛ لأن مَا زاد عَلَ القيمة تطوع غير لازم؛ فإن كَانَ دون قيمتها فأتمٌ لََهُ 
القيمة بريء. 

وليس للواهب ردّ العوض إلا أن يأبى الموهوب أن يتمٌ لَهُ قيمته؛ لآن كل ما يعوضهمما 
يجري بين الناس في الأعواض يلزم الواهب قبوله» وإن كَانَ معيباً إِذَا كَانَ فيه وفاءً 
بالقيمة. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ؟/ 487]. 

(1) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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باب في أحكام الهبة 


ومسجد بعينه» وقيل: يؤمر من غير جبر» وهو قول أحمد بن عبد الله. [189/أ] . 

(وقضي بَيْنَ موي فيه بحُكمنَا) هو كقوله في المدونة: ويقضى بين المسلم 
والذمي [في]!'' هبة أحدهما للآخر بحكم المسلم وإن كانا ذميين فامتنع الواهب 
من دفع الهبة لم أعرض لماء وليس هذا من التظالم الذي أمنعهم منه' ''» وظاهره: 
وإن ترافعوا إليناء وقيل: معناه إذا لم يترافعوا إليناء وأما إن ترافعوا حكمنا بينهم؛ 
لآن هباتهم ليست من التظالم. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


باب" [فبي احكام اللقملة] 

اللقطة بضم اللام وسكون القاف لما يلتقطء وبفتح القاف الرجل الملتقط. 

([اللقطَة]!'" مَالَ مْعْصُومْ عَرَضَّ للضيّاء) فال جنس يشمل المعصوم وغيره» كان 
معرضا للضياع أم لاء فأخرج بقوله: (مغصوم) ما ليس كذلك مثل مال الحربي 
وشبهه. وبقوله: عرض للضياع المال الذي بيد حافظ. 

(وإن كلب ورّسا وحصارا) ” ' التعريف صادق على جميع ذلك. والمراد الكلب 
المأذون في اتخاذه» وأما غيره ففي المدونة: لا شيء على قاتله فكيف يلتقط» وفيها: 
فإن وجد الخيل والبغال والحمير فليعرفهاء فإن جاء ريها أخذهاء وإنلم يأت 
0000 


)١(‏ قال عياض: اللقطة بضم اللام وفتح القاف: ما التقط. قال ابن عبد السلام: بهذا 
ضبطها الأكثر عَلَ خلاف القياس» ومنهم من أنكر فتح القاف. وزعم أنها بالسكون 
عَلَ القياس في فُعْلَّةَ الساكن العين أَنّه للمفعول» ومنهم من ذكر الوجهين. [شفاء 
الغليل: ؟/ 8 )]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(©) (وَإنْ كلا كذا لابن شاس وابن الحاجب. فقال ابن عرفة: يخص بالمأذون فيه ويعلم 
كونه كَذَلِكٌ لعلم الملتقط حال ربه فيه أو لغلبة صنفه للصيد وإلا فلاء لقوله في كتاب 
الضحايا من "المدونة": من قتل كلباً من كلاب الدور مما ليؤذن فيه فلا شيء عَلَيْهِ؛ 
لأنه يقتل ولا يترك؛ وإن كَانَ مأذوناً فيه فعَلَيْهِ قيمته هذا وجه نقلهماء وفي اختصاصهم| 
بهذا النقل نظر؛ لقوله في "المدونة": من سرق كلباً صائداً أو غير صائد آ يقطع؛ لأن 
النبي َيِه حرم ثمنه. إلا أن يراعى درء الحد بالشبهة. 

(5) انظر: تبذيب المدونة: 71/57/5. 


باب في أحكام اللقطة 


بمغرفة العفاص والوكاء وهما المشدود فيه وبه ومعرفة العدد معهماء والعفاص: 
[الخرقة]''' المربوطة؛ والوكاء: الخيط الذي يربط به ولا يلزمه مع ذلك يمين في 
مشهور المذهب. (وقّضي لَه عَلَى ذي العدَد والْوَزْنِ) أي: وقضي لمن وصف اللقطة 
بالعفاص والوكاء والعدد على من وصف العدد والوزن وأحرى إذا وصف 
أحدهما فقط. 
اللقطة | يأخذها به ثم وصفها ثان ب| وصفها به الآول ولم يذهب الأول بها فإنهم| 
يتحالفان ويقتسانهاء ومن نكل منهم| قضى لصاحبه عليه فإن ذهب بها الأول 
قبل وصف الثاني فلا شيء على الملتقط . (كبِينتَيْنِ َم [يُؤْرَهَا]! " وإلافالأقدم) يريد: 
وتكافآتا أي: أن الحكم فيا إذا أقام اثنان بينة باللقطة وتكافآتا معا في العدالة فإنه| 
يحلفان ويقتسم|ءهاء ومن نكل منهما قضى لصاحبه عليه. (وإلا فالأقدم) أي: وإن 
أرخا فهي للأقدم تاريخاً. 

(ولا صْمَانَ على دافع بوصف وإن شام بَينَةُلقيْرِه) أي: ولا ضان على دافع اللقطة 
لمن وصفها ب| يسوغ له أخذها به وإن أقام غيره بينة أنها له لأنه قد فعل ما أمر به 
وكذا لا ضمان [عليه]”'' في الدفع بالبينة بل أحرى. (واستؤْني في الواحدة “إن جَهل 
غْيرَها) أي: إذا وصف واحدة من صفات اللقطة وجهل غيرها من الصفات فإنه 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ح١1):لم.‏ 
(9) في (ح١):‏ تؤرخا. 


(4)ماين يفك رفن فنافظ من (ن): 
(6) في (ن): الواحد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


يستأنى بدفعها إليه» فإن [عرف]!'' وصفين دفعت له ناجزاًء وهو الأصح. وإن 
وصف البعض وجهل البعض لم يكن له شيء؛ ابن رشد: وهو أعدل الأقوال. 
وإليه أشار بقوله: (لا غْلط على الأظهر). 

(ولم يضر جِهَله بقَدرِه) أ ولم يضر جهله بقدر الشيء الملتقط. يريد: إذا عرف 
العفاص والوكاء كما تقدم. 

(وَوَجَبأَخَدُهُ لوف خَائن لا''' إن علم خَيَانْتَهُ هُوَفَيَحْرَمْ وإلاكره على الأحسن) 7" 
يعني: أن الالتقاط على ثلاثة أقسام: قسم يجب: وهو ما إذا كان الشيء الملتقط في 
موضع يخاف عليه الخونة أن لو ترك؛ لأن الملتقط حينئذ قادر على حفظ مال أخيه 
فيتعين عليه. وقسم يحرم: وهو ما إذا علم الملتقط خيانة نفسه بأنه متى أخذها 
أكلها على صاحبها لاستلزامه إتلاف المال المعصوم. وقسم يكره وهو ماإذالم 
يخف عليها الخونة ولا علم خيانة نفسه. وقد اختلف في هذا القسم على ثلاثة 
أقوال وكلها لمالك: الكراهة والاستحباب مطلقاً والاستحباب فيا له بال. 
(وتَعَرِيفْه سَنَه) أي: وكذا يجب تعريف الشيء الملتقط مدة سنة من حين التقاطه 
كالدلو والمخلات ونحوهاء ويعرف سنة كالكثير. (لانَافهاً) أي: فإنه لا يعرف. 
والتافه هو الذي لا بال له بحيث يعلم أن صاحبه لا يطلبه لقلته كالعصا. (بِمَظَانَ 


(1) في (ك) و(م) و(ع): عرف له. 

(0) في (ن): إلا. 

6 (وإلا كر عل الأَحْسَنِ) لماذكر ابن عبد السلام قول ابن الحاجب: وني المأمون 
الاستحباب والكراهة » والاستحباب فيا لَهُ بال. قال : وبعد تسليم هذا فِالأَظْهّر من 
الأَقوَال الثلاثة » الاستحباب أو الوجوب إن قيل به لوجوب إعانة المسلم عند الحاجة» 
والقدرة عَلَ الإعانة » فلو أن المصنف أشار لهذا لكان يقول وإلا استحسن عَلٌ 
الأحسن . [شفاء الغليل: ؟/ 185]. 


باب في أحكام اللقطة 


طلبها) أي: أن التعريف يكون في المواضع التي يظن [ببا]”'' أن أرباب اللقطة 
يطلبونها [فيها]”'. (بكَبَاب مُسْجِد) أي: باب مسجد أو جامع ونحره. (في كل 
يومِينِ) أي: ويجب تعريف الشيء الملتقط في كل يومين أو ثلاثة. 

(بنفْسه أومن' 0 َنقَ[به] '' أو بأجرة منْهًا إن لم يُعَرفَ مثله) أي : أن الملتقط مخير في 
تعريف اللقطة في ثلاثة أمور, إما أن يعرفها بنفسه وإما أن يدفعها لمن يثق به 
يعرفهاء وإما أن يستأجر على من يعرفها منها إذا لم يلتزم تعريفها أو كان مثله لا 
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يعرف. وإليه أشار بقوله : (إن لم يعرف مثله). فإن كان مثلهيلٍ ذلك بنفسه لم 
يستأجر عليها إلا من مال نفسه لأنه بالتقاطها كاللملتزم لتعريفها. (وبالبلدين إن 
وجدت بَيْنهُمًا) أي: فإن وجد اللقطة بين بلدين عرفت بينهما؛ لأنها إذا عرفت في 
إحداهما دون الأخرى فقد يكون صاحبها في التي لم يعرف فيهاء أو يطلبها في التي 
م يعرفها فيها دون الأخرى. 

(ولا يُذْكَر جِنْسَهًا على المُغَْار) أي: ولا يذكر في التعريف جنس اللقطة» على ما 
اختاره اللخمي. (ودفْعَتَ لحر إن وَجِدَت بِقَرَيّة ذمة) أي: وإذا وجدت اللقطة في قرية 
من قرى أهل الذمة فإنها تدفع إلى حبر من أحبارهم. (ولَّه حبسها بعدها) أي: 
وللملتقط حبس اللقطة بعد السنة ويبقيها أمانة لربها. (والتَّصَدْقٌأوالتَملْكُ) أي: 
وكذا يجوز له بعد السنة أن يتصدق باللقطة أو يتملكها. (ولوبمكة) أي: أنه يجوز له 
التصدق أو التملك ولو كانت اللقطة بمكة. (ضَامناً فيهمًا) أي: في التتصدق 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(©) في (ن): بمن. 
(5) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


والتملك. (كنية أَخَذها قَبْلَها) أي: أن الملتقط إذا نوى قبل السنة أكل اللقطة فإنه 
يضمنها إذا صارت عنده» وظاهره /١184[‏ ب] أنه يضمنها بمجرد النية» وفيه 
ف فزق آنا لسن | الصف "قال" الفوور أذ اانه تمندروتيا لا درسب تنا 
إلا أن يقارنها فعل. (وردهَا بَعدَ أَخْدْهًا للحفظ إلا بقٌرب فتَأوبلانِ) أي: وكذا يضمن إذا 
رد اللقطة بعد أن أخذها وحازها بنية الحفظ إلا أن يردها بالقرب ففي ضانه 
وعدمه تأويلان لأشياخ المدونة. (ودُوالرق كَذَيك وقبل السنّة في رقبته) أي: أن 
العبد ومن فيه شائبة رق إذا التقط لقطة واستهلكها بعد السنة» فهي في ذمته كالحر 
وقبل السنة في رقبته' '"» وقاله في المدونة» وليس لسيده أن يسقطها عنه لأن ريها لم 
(وله أكل ما يَفْسد ولَوبِقَريّة) '" أي: وللملتقط إذا كانت اللقطة مما يفسدإن 
أقام كالفاكهة واللحم فإنه يأكله ولو كان في قرية. (وشَاة بِفَيمَاء) أي: وكذا 
للملتقط أكل الشاة إذا وجدها في الصحاري والمواضع التي لا عمارة بباء وهو 
مراده بالفيفاء واحدة الفيافي» قال في المدونة: وإذا وجد شاة في فلاة فإن له أكلها 
أي: ولا يضمنهاء فإن وجدها في غير فيفاء فليس له أكلها!”'. (كَبْمَّرِبِمَحلَ حَوف وإلا 
تْرِكَت كَإِبلِ) أي: وكذا للملتقط أكل البقر إذا وجده في مكان يخاف عليه؛ وإن 
كانت في موضع يؤمن عليه من السباع والذئاب [تركت]”'' كالإبل كما قال في 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) انظر: المدونة: 5/ 566. 
(7) (وَلَهُ أكُلٌ مَا يَفْسدٌ ولااضان) كذا في بعض النسخ.؛ وهو جيّد. [شفاء الغليل: 
؟/ 485 ]. 


(:) انظر: المدونة: 501//5. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام اللقطة 


المدونة» وفيها: وإن وجد الخيل والبغال والحمير فليعرفها فإن جاء رمها أخذها 
وإن ل يأت تصدق ا”"". (وإن أخدّت عَرَقَتَ تمركت بِمَحلهَا) '' أي: وإن وجد 
ضالة الإبل بفلاة تركهاء فإن أخذها عرفها سنة وليس له أكلها ولا بيعهاء فإن 
م يجد رمها فليتركها بالموضع الذي وجدها فيه. (وكراء بَقَر وَنَحوهَا في علَفهًا كراء 
مَضمونًا) ”" أي: وله أن يكري البقر ونحوها كراء مضمونا في علوفتها 
للمصلحة إذ لابد من النفقة عليها ويشترط أن تكون ما تكرى فيه من العمل 
مأمونا وإلا أدى إلى خروج اللقطة عن [ملك]”'' مالكها. (وركوب دابة لمؤضعه) 
أي: وكذا له أن يركب الدابة إلى موضعه لتعذر قودها [عليه]” ' أو للضرورة 
التي تعتريه في ذلك. 

([وإللاضمن]”' ) [أي:]”'' وإن ركبها لغير موضعه أو بعد وصوها إليه ضمنها 
إن هلكتء يريد: ويضمن قيمة منفعتها إن لم تهبلك؛ لآن ذلك محض عداء. 
(وَعَلاْتُهًا دونَ نسلها) _ أي: وكذالهغلاتها دون أولادها. (وخُيرَرِبهًا بَيْنَ فَكَهًا 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ /ا6غ. 

() (وَإِنْ أَخِدَتْ عَرَّقَتْ) أي سنة ىا في "المدونة". [شفاء الغليل: ”/ 485]. 

(*) (وَكِرَامبَقَر ونَحْوِهًا في عَلَِهَا كرَاءً مَأمُونً) هذا هو الصواب من باب الأمان ؛ كعبارة 
أن الا عمد قر القفاء لطي */ 66 ]. 

(5) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ني (ك) و(ن) و(م): ولا ضمان. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(8) (وَعَلَتُّهَادُونَنسْلِهَا) المراد بالغلة هنا لبنها وزبدها وسمنها دون صوفها ودون الكراء» 
بدليل أنه قدم الكراء إذ قال: (وَكِرَاءُ بَقَرِ ونَحْوِهًا في عَلَفِهَا) والصوف حكمه حكم 
النسل بدليل قوله في خيار النقيصة: (بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم أولا) وقال 
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ِالنَفَقَة أوإسلامهًا) أي: [أن]('' رب اللقطة إذا وجدها بيد ملتقطها وقد كان أنفق 
عليها نفقة فليس له أخذها مجانا لكن يخير بين أن يأخذها ويدفع نفقتها وبين أن 
يسلمهاء ولا شيء له ولا عليه» فإن أسلمها ثم بدا له أن يأخذها فليس له ذلك. 
والملتقط أحق من الغرماء بالنفقة» قاله في المدونة”". 

(وإن بَاعَهَا بَعدَها) أي: أن الملتقط إذا باع اللقطة بعد السنة؛ فليس لربها إلا 
الثمن الذي بيعت بهء بخلاف ما إذا وجدها ربها بيد المسكين أو بيد من ابتاعها 
منه؛ فإن له أن يأخذها. 


(وللمشتقط الرجوغ)”' أي: وللملتقط أن يرجع على المسكين باللقطة إن 
وجدها أو ما بقى منها إن أخذ منه صاحبها قيمتهاء إلا أن يكون الملتقط تصدق 


ابن عردة لجل القياله العرقة و صر كيهان حصان ل لها وزيا اا وشحط ها يات 
كَانَ لَهُ ثمن أربعة أقوّال: 

أحدها: أنه مثلها لأبي عمر عن رواية ابن وهب. والثاني: جواز أكل ملتقطها مُطْلَقَاً. 
لأبي محمد واللخمي عن رواية ابن نافع. والثالث: يجوز أن يأكل منها بقدر قيامه 
بها؛ لظاهر نقل ابن رشد مّعّ سماع أشهب وابن نافع. والرابع: هذا في غير سمنها. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) انظر: المدونة: 4/ /ا61 5 50/8. 

(0 (وَلِلْمُلتَقِطٍ الوَّجُوعٌ عَلَيْ) أي عَلَ المسكين المتقدم الذكر وهو الذي ل يفوتها. 

قوله: (إِنْ أَحَدَّ مِنْهُ قِِمتَهَا) أي: حيث يكون لَهُ الخيّار في أخذ قيمتها وذلك إِذَا وجدها 
ناقصة بعد التصدق, وهذا الخيّار وإن 1 يصرح به كما فعل ابن الحاجب فهو مأخوذ من 
قوله بعد: (وَإن نقصت بعد نية تَلّكها فلربها أخذها أو قيمتها من باب أحرى). [شفاء 


الغليل: ؟/ 96]. 


باب في أحكام اللقطة 


أَوْقِيمَتُهَا) أي: أن اللقطة إذا نقصت عند الملتقط بعد أن نوى تملكها؛ فإن ربها 
مخير إذا وجدها على تلك الحال بين أن يأخذها ولا شىء له أو يضمنه قيمتها 
يوم التملك. 

(ووجَب نَقْطُ طفل تُبِدَكفَايَة) أي: أن التقاط المنبوذ من الأطفال واجب على الكفاية؛ 
لأن صون النفوس واجبء [وكان على الكفاية]”' لأن بالواحد يحصل الغرض من 
ذلك. (وحَضَانََهُ) أي: وكذا تجهب حضانة المنبوذ على من أخذه لأنه التزم ذلك بأخذه. 
(وَعَْنَه إن لم يط من الفَي) أي: وكذا تجب نفقته على من أخذه إن لم يعط من الفيء 
الموقوف لمصالح المسلمين, فإن أعطي شيئاً من ذلك لم تجب عليه في ماله. 

(إلا نيمك كهِبَة) أي: وكذا تسقط نفقته عنه إن ملكه أحد شيئاً بببة أو صدقة 
أو حبس عليه حبساً أو وجد معه شيء ملفوف في ثيابه» وإليه أشار بقوله: (أو 
يوجد ممه مَالأَُومَدقُونَ تَحنّهُ إن كانت معه رقعة)''"' ابن شاس: وأما المدفون في 
الأرض تحته فليس هو معه إلا أن توجد معه رقعة مكتوبة» فإِن لم توجد معه 
[رقعة]!" فهو لقطة” ". (ورجوعه على أبيه إن طَرَحَهُ عَمْداً) أي: ووجب رجوع 
الملتقط على أبي الطفل إذا ثبت أنه طرحه عمداً بم أنفقه عليه إذا كان الأب ملياًء 
وإن لم يطرحه فلا شيء عليه. (وَالَْولُ لَه إن لَم يُنْفِقَ حسبّة) أي: والقول للملتقط إذا 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0) (أَوْ مَدْهُونَ تَحنَهُ) معطوف عَلَ نائب يوجدء ولّو نصب حالاً معطوفاً عَلَ معه لكان 

أجود. [شفاء الغليل: 98577/7]. 


باو بدا قط لزن 11 
(4) الطرة عقن الخواهز اليينة #//ة 4 .ونصّن فول وَأما المال العذنون ف الأرض 


عو 7 


0 ل السام 2 م0 1 بزو دقر 5ط ريوع ر 8 عو >و مررق 2 7+ 
حَنَهُ فليْسَ هوَّلَهُ إلا أ تَوجَدَ مَعَه رقعة مكتوية بأنه لَه فيكون لَه حيتئل. 
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قال: إن أنفقت لأرجع وقال الأب: إنا أنفقت حسبة أي: متبرعاً ولميقم دليل 
لواحد منههما. 

(وهُوَحْرِووَلاوْهُ للمُسْلمِينَ) أي: أن الملتقط حر وولاؤه لجماعة المسلمين يرثونه 
ويعقلون [عنه]”'". (وحكم بإسلامه في شُرى المسلمين) أي: أن الطفل إذا وجد في 
بلاد المسلمين فإنه يحكم بإسلامه. 

(كأَن لم يكن فيها إلا بيتَانِ إن الْتَقَطَهُ مسلم) أي: وكذا يحكم بإسلام اللقيط إذا 
وجد ببلد ليس فيها إلا بيتان من المسلمين إن التقطه مسلمء وإن التقطه كافر فهو 
كذلك عند ابن القاسم, ولا يحكم بإسلامه مطلقاً [إن]' '' التقطه مسلم أو كافر. 
(وفي شُرىا " الشرك مُشْرِكٌ) أي: فإن وجد ني قرى المشركين فهو مشرك سواء 
وجده مسلم أو مشرك» وهو مذهب ابن القاسم. 

(ولم ينحق بمنتقطه ولا غير ه إلا ببينة أوبوجه”') [أي: إذا استلحق اللقيط 
ملتقطه أو غيره لم يلحق به إلا ببينة أو بوجه]" ' مثل أن يكون لا يعيش له ولد 
ويقول: طرحته لذلك ويعلم ذلك من قوله ويكون على دين مستلحقه إلا أن 
يستلحقه كافر [ويسلم الطفل]''' ويعقل الإسلام فيكون مسلأًء وإن استلحقته 
امرأة لم يلحق مها عند ابن القاسم. 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(9) في (ح١):‏ ذي. 
(5) في (ن): وجه. 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام اللقطة 

(ولايَرْدهبَعدَأخذه إلا أْيَحْدَهُ ليزقه”"' للحاكم فلم يَقبَلهُ اوضع مَطْرُوق) أي: 
ولا يرد الملتقط اللقيط إلى المكان الذي أخذه منه؛ لأن فرض الكفاية يتعين بالشروع. 
إلا أن يكون الملتقط أخذ اللقيط ليرفعه للحاكم فلم يقبله وكان المكان[950١/أ]‏ 
الذي أخذه منه مطروقاً ويوقن أن غيره يأخذه وإلا فقد عرضه للتلف. 

(وشدم الأسبق ثم الأولّى ولا فَالْشَرعَةُ) أي: إذا ازدحم اثنان أو أكثر كل منهم 
يريد أن يكون اللقيط عنده؛ فإن من سبق إليه وأخذه يكون أحق به ولو كان غيره 
أولى فإن لم يسبق إليه أحدهما جعل عند الأكفا منهم| والأقوى على كفالته. فإن 
عدم ذلك كله أقرع بينهما فأيهم| خرج له أخذه. (ويَنْبفي الإشهاد) أي: [أنه]”"' 
ينبغي لمن التقط لقيطا أن يشهد عليه عند التقاطه [أنه التقطه]!" خوف 
الاسترقاق. (ولَيْسَ لمُكَاتب ونَّحُوه الْتقَاطبَِيْرِإذْن السَيّد) يريد: بنحو المكاتب القن 
ومن فيه شائبة رقء وإنما لم يكن له ذلك لأنه يشتغل عن سيده؛ وذلك يؤدي إلى 
تعطيل حق سيده. أما إذا أذن السيد في ذلك فلا كلام. 

(ونزِعَ معكوم بإسلامه من غَيره) أي: من غير مسلم, والمعنى أن من وجد في 
قرى المسلمين أو قرية فيها بيتان فصاعداً من المسلمين بيد غير مسلم, فإنه يحكم 
بانتزاعه منه خشية أن يربيه على دينه أو يطول الأمد فيسترقه. (وشدب أَخ د آبق لمن 
يعرف وإلا قلا يأخن*)”' أي: إن وجد آبقاًء فإنه يستحب له أخذه إن كان لمن 


)١(‏ ني (ح١):‏ لرفعه. 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١):‏ يأخذه. 

(0) (وَندبَ أَخَْدٌ آبت يَنْ يَمْرِفُ) (يَعْرِفُ) ثلاثي والمجرور متعلق بآبق أو في موضع 
الصفة لَهُ. 
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يعرفه» وإلا فليتركه. (فَإِن أَخَذَهُ رفع''' للإمام ووقفسَنَهَ ثم بيع) أي: فإن أخذه وهو 
لم يعرف صاحبه؛ رفع للإمام فيوقفه عنده سنة» ثم يبيعه وأخذ من ثمنه ما 
أنفق وحبس بقية الثمن لربه في بيت المال. (ولا يْهَمل) ”'"» أي: لا همل أمره 
بعد البيع بل يكتب ال حاكم اسمه وحليته وبلده ومن هو بيده ثم يجعلها عنده. 
فإن جاء من يطلبه قابله بها عنده» فإن ظهر أنه سيده دفع له بقية الثمن بعد 
إسقاط النفقة. (وأَخَدَ نفَقَنَه) تقدم بيانه. 

(ومضَى بَيْعهُ ون شَالَرَبِهُكنْتَأَعْتَفنَه) أي: أن بيع الآبق [ماضص]”"» ولوجاء 
سيده وقال: [كنت]'' أعتقته إلا أن يقيم بينة على عتقه فحينئذ يرد ببعه ويعتق. 

(وله عتقه وهبته لقيرٍ شواب) أي: ولسيد الآبق عتقه وتدبيره وهبته لغير ثواب» 
ولا يجوز له بيعه ولااهبته لثواب؛ لأنه بيع وهو منوع للغرر ويجوز له التتصدق به 
والوصية. 

(وَتُقَام عليه الحدوذ) هو كقوله في المدونة: وإذا زنى الآبق أو سرق أو قذف 
أقيم عليه الحد في ذلك كله" . (وضَمِنَهُ إن أرسَلّه) أي: أن من أرسل آبقا بعد أن 
أخذه فإنه يضمنه» ابن عبد الحكم: ولو خلاه بعد أن أخذه لعذر خاف أن يقتله أو 
يضربه فلا شىء [عليه]”"''» ولهذا قال: (إلالخوف منه)» ولو أرسله في حاجة فأبق 


)١(‏ ني (ن): دفع. 

(0) (وَلا مُمْمَلُ) أي: لا يطلق بعد السنة بخِلاف الإبل» وكذافي "المدونة" وغير هذا 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) انظر: تبذيب المدونة: 5/ 7"/857. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام اللقطة 
وهو مما يأبق في مثلها ضمن. 

(كَمَنْ اسَتَأْجِرَهُ فيا يَعَطّب فيه) أي: وكذا يضمن إذا استأجر آبقافي عمل 
يعطب في مثله فهلك [فيه]”'' وم يعلم أنه أبق. (ل'"' إن أبقَ منه وإن مرتهناً 
وحشف) " يعني: فإن أبق منه بعد أن أخذه فلا شيء عليه ولو كان مرهوناء قاله في 
المدونة”'» عياض: والذي في كتب شيوخنا: ويحلف. 

(واسْتحمّه سَيدَهُ بشاهد ومين وأَحَذَهُ إن لم تكن إلا دعواه إن صَدفَهُ)””' أي: أن رب 
الآبق إذا أقام شاهدا أنه له حلف واستحقه وإن لم يكن إلا دعواه فقط فإن صدقه 
العبد أنه سيده أخذه وقاله في المدونة'"'. عبد الحق: والذي يحلف مع شاهده 
يأخذ'"' العبد من غير استيناء ولا يضمنه إذا هلك عنده إذا استحق. 

(وليرقع إلى الإمام إذَا لم يعرف مستحقه إن لم يُخَفظَلَمَهُ) [هو كقوله في المدونة: 


والآبق إذا اعترف ربه عند رجل ونم يعرفه فأرى أن يدفعه إلى الإمام إن لم مخف 


.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟) في (ك) و(م): إلا. 

(©) (إلا إِنْ أَبقّ مِنْهُ وإنْ مُرْمبناً) الوجه كسر هاء مرتهناً عَلَ أنه حال من الضمير في (منه). 
وهو عائد عَلَ أخل العبده وفيه النوع المسمى في فن البديع بالاستخدام؛ لآن الكلام 
كَانَ في أخذ الآبق إِذَا ادعى أنه أبق منه» فخرج منه لأخذ العبد رهناً إِذّا ادعى أَنّه أبق 
منه فهو كقول ابن الحاجب: وني لبن الجلالة وبيضها. [شفاء الغليل: 7”/ 485]. 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: 7/857/5. 

(0) (وَأَحَدَه إِنْ لايَكُنْ إلا دَعْوَاهُ إِنْ صَدَقَهُ) هذا كقوله في "المدونة": وإن ادعى أن هذا 
الآبق لَهُ ولم يقم بينة» فإن صدقه العبد دفع إليه. ابن يونس: يريد بعد التلوم ويضمنه 
إياه. [شفاء الغليل: ؟/ /441]. 

انظر: تهذيب المدونة: 5/ 7/837. 

(0) في (ح١):‏ بأخذ. 
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ظلمه]”''» وقال أشهب: له العبد فأنت في سعة من دفعه إليه ودفعك بأمر 
الإمام [أحب إلي]'''» وإن جحد أن يكون سيده فلا تدفعه إليه فإن 

(ون أَتَى جل بكتاب شاض أنه قد شَهِدَ عنّدِي أنَ صَاحبكتَابِي هَذَا قُلانْ هرب منه 
عبد ' ووَصفه يدقع إَِِه بدَلِكَ) هو ني المدونة” ''» ومراده بكتاب قاض إلى قاض 


أو نحوه تمن يلي أمور الناس في ذلك الموضع. 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). وانظر: تهذيب المدونة: 84/ 6". ونصه فيه: والآبق إذا 
اعترفه ربه بيدك ولم تعرفه» فأرى أن ترفعه إلى الإمام إن لم تخف ظلمه. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(©) في (ح١):‏ عبله. 

() انظر: تهذيب المدونة: 4/ 586 ونصه فيه: (وإذا أتى رجل بكتاب من قاض إلى 
قاضء يذكر أنه شهد عندي قوم, أن فلاناً صاحب كتابي هذا إليك قد هرب منه 
عبد صفته كذاء فوصفه ولاجه في الكتاب» وعند هذا القاضى عبد آبق محبوس على 
هذه الصفة» فليقبل كتاب القاضي والبينة التي شهدت فيه على الصفة» ويدفع إليه 
العبد). 


باب في الأقضية 


بان" [فَئ؟ّ الاقضية] 
للقضاء أو المتأهل له من اجتمع فيه أربعة أوصاف: الأول: العدالة: فيخرج 
والعقل والحرية وعدم الفسقء, الوصف الثاني: الذكورية: فلا تولى امرأة» الثالث: 
الفطنة: فلا يولى المغفلء الرابع: الاجتهاد إن أمكن وجوده. وإلا فأمثل مقلد. 
(وزيد للإمُام الأعظم شُرشي)أي: أنه يزاد في حق الإمام الأعظم كونه قرشياً. 
(فعكم'" بِقَول مُقلَدِه)أي: فإن لم يوجد مجتهد وولي مقلد فإنه يحكم بقول إمامه 
الذي قلده في مذهبه لأنه إذا حكم بغيره أدى إلى الطعن فيه والحكم بالتشهي. 
وقال الطرطوشي: لا يلزمه المصير إلى ذلك ولا يلزم أحداً من المسلمين أن يقلد في 
النازلة والحكم من يعتزي إلى مذهبه فمن كان مالكياً لم يلزمه المصير في أحكامه 
إلى قول مالك. بل أين ما أداه اجتهاده من الأحكام مننار لبنس [ فال فاق 
شرط عليه أن يحكم بمذهب معين لا بغيره فالعقد صحيح والشرط باطل كان 
)١(‏ ابن عرفة: حال الفقيه من حيث هو فقيه كحال عالم بكبرى قياس الشكل الأول فنقط. 
وحال القاضي والمفتي كحال عال بها مّعَ علمه بصغراه ولا خفاء أن العلم بهم أشقٌ 
وأخصّ من العلم بالكبرى فقطء وأَيْضاً فقهاء القضاة والفتيا مبنيان عَلَ إعمال النظر 
في الصور الجزئية وإدراك ما اشتملت عَلَيْهِ من الأوصاف الكائنة فيهاء فيلغى طرديها 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


موافقا لمذهب المشترط أو عالقا له: 

(وتَقَدَ حكم أعمى, وأبكم, وأَصم) أ أن العمى والبكم والصمم يوجب العزل 
إذا وجدت سواء تقدمت أو طرأت» وليس عدمها من شروط الصحة. بل فقدها 
من باب الاستحباب» وهذا ينفذ حكم هؤلاء إلى حين العزل وإن لم يكن حين 
الحكم كذلك. 

(ونزم الْمتَعينَ أَوانْكَائف فَتْئَة[١15١/‏ ب]إن لم يَتَولَ, أوضيَاء الحق القبول. 
والطلب. وأجبروإن بضرب) المراد بالمتعين من انفرد بشرائط القضاء, أي: ويلزم قبول 
الولاية وطلبها في ثلاثة أحوال: الأول: أن يكون متعيئاً فلا يجوز له الامتناع من 
ذلك قيل أيجب ربالسجن والضرب. قال: نعم. الثاني: أن يخاف على نفسه إن لم يقبل 
حصول فتنة» الثالث: أن يعلم أنه إن لم يقبل تضيع حقوق الناس بتولية غيره. (وإلا 
لَه الهرَب) أي: وإن لم يتعين بل كان غيره صا حا للولاية أيضاً ول خف حصول فتنة 
ولاضياع الحق فإنه لا يلزمه ذلكء. ويجوز له الهرب والاستخفاء' ' وإن عينه 
الإمام. (وحَرم لجاهلٍ وقاصد دْنْيَا) " أي: وحرم تولية القضاء للجاهل ولطالب 
الدنيا؛ لأن الجاهل ربا أداه الجهل إلى مخالفة ظاهر متفق عليه والوقوع في الأمور 
المغلقة» وطالب الدنيا رب| أداه ذلك للحيف لتحصيل غرضه الفاسد. (ونُدب ليشهر 
علمه) أي: وندب لمن كان عالاً وقد خفي أمره عن الناس لكونه غير معروف أن 
يطلب القضاء ليشهره للناس فيفتي المسترشد ويعلم الجاهل. 
)١(‏ في (ن): والاستعفاف. 


(1) (وَحَرْمَ لجاهل وطالب ذُنَْا) كذا قال ابن عرفة في الذي تكون توليته ملزومة لما لا يحل من 
تكليفه تقديم من لا يحل تقديمه للشهادة. قال: وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم به. 


باب في الأقضية 


(كوَع, غَنِي, حَليم, نز نُسيب, مُستَشِير) ١‏ أي : وكذا يندب للقاضي أن يكون 
ورعاً غنياً حلي نزهاً نسيباً مستشي رأ فاحترز بالورع من غيره؛ والدنسيب هو 
المعروف النسبء من ألفاظ المبالغةكسميع وعليم وبصيرء ومستشير أي: لأولي 
العلم؛ أن ذلك عون له على حصول الصواب. (بلادين) ”" أي: وكذا يندب 
كر لاونو عليه كن اللدران معط زع ا عند اردان السوة وقد 


)1١(‏ (كَوَرعٍ» عَنِيِّ» حَلِيمء نز الورع: التارك للشبهاتء لثلا يقع في الحرام» والنزه: الكامل 
لواو . [شفاء الغليل: ؟/ 66 ]. 

(0) (نَسِيبٍ) أي معروف النسب كا عبّر عنه ابن الحاجب. قال في "التوضيح" الآومن لا 
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انتهى وأصله لابن رشد. 

فرعان: الأول: قال ابن عرفة: المعروف أن كونه معتقاً غير مانع» ومنعه سحنون خحوف 
استحقاقه بملك. الثاني: قال ابن رشد: من خصاله المستحبة كونه من أهل البلد. قال 
ابن عبد السلام: ليعرف المقبولين والمسخوطين من الشهود ويعرف من حال المحقٌّ 
والمبطل ما لا يعرف غير البلدي» وأمراء عصرنا يقصدون إلى ترجيح غير البلدي عَلَ 
البلدي؛ لأن أكثر الحسدة المتكلمين في أعراض الناس إنها هم من المشاركين في البلد. 
فإذا كَانَ القاضي غير بلدي قل حاسدوه فقل كلام الناس فيه» وقال ابن عرفة قضاة 
بلدنا يجعلون كونه من أهل البلد في قضاة الكور موجبا للرغبة عنه. لفساد القضاة 
بالميل إِلّ قرابتهم ومعارفهم. [شفاء الغليل: 7/ 488]. 

(9) (وَرَائِدِ في الدَّمَاءِ) عطف عَل دين أي: وبلا وصف أو عقل زائد في الدهاء» فإذا ضبط 
زائد بإسكان الياء من غير ألف كَانَ مصدراً معطوفاً عَلَ مصدر فلا يحتاج إِلّ تقدير 
حذف المنعوت. قال الطرطوشي: الزيادة في عقله المفضية إِلّ الدهاء والمكر مذمومة؛ 
فقد عزل عمر بن الخطاب زياد بن سميّة وقال: كرهت أن أحمل الناس عَللَ فضل 
عقلك. وكَانَ من الدهاة. وقال أبو عمر في "الاستيعاب": كَانَ عمر بن الخطاب قد 


شرح بهرام الجغير (الدرر في شرح المختجن 


يندب كونه غير زائد في الدهاءء» أي: [في]!'' الفطنة والحذاقة؛ لأن ذلك ما يحمله 
على الحكم بالفراسة وتعطيل الطرق الشرعية من البينة والأيهان. 

(وبطانة سوو) ”'' أي: ومما يندب كونه خالياً من بطانة السوء لآن السلامة من 
ذلك رأس كل خير. 

(ومَنْع الراكبينَ مَعَهُوالمصَاحِبِينَ) أي: ومما يندب له منع الراكيين معه والمصاحبين 
لغير حاجة» وإن| ندب له منعهم لآن من كثرت ملازمته له اعتقد فيه أنه لا يستوفي 
الحكم عليه وأن القاضي يميل معه فيمتنع الناس من طلب حقوقهم منه. ولا يتكثر 
بالراكبين معه فتعظم نفسه عنده. (وتَخفيف الأعوان) أي: ومما يندب تخفيف الأعوان 
ما استطاعء قالوا: لأنهم إنم) يعيشون غالباً من تخبيب الخصوم. 


(واتَحَادُ من يخبره بِمَايْقَالَ في سيرته وحكمه وشهوده)أي: وما يندب له اتخاذ من 


استعمله عَلَ بعض صدقات البصرة أو بعض أعمال البصرة» وقيل بل كَانَّ كاتباً لأي 
موسىء فلا شهد على المغيرة مَعّ الثلاثة ول يقطع الشهادة عزله فقال: يا أمير المؤمنين 
أخبر الناس أنك 1 تعزلني لخزية قال بعض الأخيار: إِنّه قال لَهُ مَا عزلتك لخزية ولكني 
كرهت أن أحمل الناس على فضل عقلك؛ وهذا أنكر ابن عرفة إنكار ابن عبد السلام 
هذه الحكاية. 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(1) (وَبِطَانَةِ سُوءِ) كذا ذكر ابن الحاجب في الصفات المستحبة كونه سليماً من بطانة السوء. 
فقال ابن عرفة: الذي في "المعونة" أخص من هذا وهو أن يستبطن أهل الدين والأمانة 
والعدالة والنزاهة؛ يستعين بهم» وهذا أخصّ من كونه سليمأ من بطانة السوء. وأما 
نفس السلامة من بطانة السوء فمقتضى قول أصبغ أنها من الشروط الواجبة. قال أبو 
محمد عنه: ينبغي للإمام أن يعزل من قضاته من يخشى عَلَيْهِ الضعف والوهن أو بطانة 
السوءء وإن أمن عَلَيّهِ الجور. [شفاء الغليل: ؟/ 440]. 


باب في الأقضية 


يخبره با يقال في سيرته وحكمه [وشهوده]”'"» لأنه إذا أخبر بذلك تحجنب مايكره 
من ذلكء وإذا أخبره به| يكره من شهوده أو من بعضهم عزله. 
(وتَأدِيبَ من أسَاءَ عليه إلا في مثل انق الله في أمري فَْيَرْققَ به)أي: ومما بدت له أن 
يؤدب من أنيناغ عليه من الخصوم. ابن عبد الحكم: وإذا قال أحين اللضهية 
للقاضي: اتق الله في أمري» فيقول: رزقني الله تقواهء وما أمرت إلا بخير وعلينا 
وعليك أن نتقي الله وهذا هو الرفق به وإليه أشار بقوله: (إلاافي مث انق الله). 
وسكت على استخلافه وعدمه فليس له أن يستخلف أحدا إلا إذا كان عمله 
واسعاً فليستتخلف في الجهات البعيدة من يكفيه نَصَّبٍ الخصوم وهو المشهور. 
القاضيء ونبّهِ بهذا على أن خليفة القاضي ليس من شروطه أن يعلم جميع أبواب 
الفقه» بل ما استخلف فيه فقط إلا أن يفوض إليه الحكم العام فيشترط علمه 
بالجميع كالأصل. 
القاضى ولا ينعزل هو أي: القاضى بموت الأمير ولو كان الخليفة» والفرق بينهما 
أن الأمير إنم| قدم القاضي للمصلحة العامة للمسلمين» والقاضي إن| قدم النائب 
لمصلحة نفسه فأشبه الوكيل. (ولا تُقَبَلَ شهادته بَعَدَه أنه قَضْى بِكَدَا)”" أي: لا تقبل 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(1) (وَلا تُقبَلُ الشَّهَادةبَعْدَهُ أنه فى بكَدَا) كذا قال ابن الحاجب. فقال ابن عرفة: مفهوم 
قوله: بعد العزل. أنه قبل العزل يقبل قوله مُطْلّقَا وليس كَذَلِكَ ففي سماع أصبغ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[شهادة]”' القاضى بعد عزله أنه قضى بكذا لأمها شهادة على فعل نفسه. 


1 8 03 
ا م ع : 
(وجارٌ تعدد مستقل أوخاص بناحية أونوع) '''أي: أنه يجوز أن ينصب في البلد 


شهادة القاضي بقضاءٍ قضى به وهو معزول أو غير معزول لا تقبل. 

ابن رشد: في هذه المسألة معنى خفي وهو أن قول القاضي قبل عزله قضيت لفلان 
بكذا لا يقبل إن كَانَ بمعنى الشهادة كتخاصم رجلين عند قاض فيحتج 
أَحَدهمًا بأن قاضى بلد كذا قضى لي بكذا أو ثبت عنده كذاء فيسأله البينة على 
ذلك» فبأتيه من عنده بكتابه أن حكمت لفلان بكذا أ أنه بت عندي لفلان 
كذا فهذا لا يجوز؛ لأنّه شاهد ولو أتى الرجل ابتداءً للقاضي فقال لَهُ خاطب لي 
قاضي بلد كذا بها ثبت لي عندك عَلَ فلان أو با حكمت لي به عَلَمْهِ فخاطبه 
بذلك لقبل ذلك؛ لأنّه مخبر لا شاهد. ابن عبد السلام: وأما بعد العزل فلا يقبل 
كَانَ عَلَ سبيل الإقرار أو الشهادة. [شفاء الغليل: ؟/ .]49٠‏ 
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1١‏ (و جار تعد مُسْمَِلُ أو حَاصٌ يتَاحبَة أوْنوْع) احترز بالمستقل من المشترك الذي لا ينفذ 


حكمه إلا بموافقة شريكه. قال المازري #خرويولة افون يلد عل الاخص كد 
منهم| بناحية من البلد أو نوع من المحكوم فيه؛ لأن هذه الولاية يصحٌ فيها التتخصيص 
والتحجير, وكَدَّلِكَ على عدم التخصيص مم استقلال كل منهم| بنفوذ حكمه؛ ومنعه 
بعض الناس بمقتضى السياسة خوف تنازع الخصوم فيمن يحكم بينهم» ومقتضى 
أصول الشرع جوازه؛ لأن لذي الحقٌ استنابة من شاء عَلَ حقه. والتنازع مرتفع شغبه 
باعتبار قول الطالب. 


واستدل عَلٌ جواز التعدد بالقياس عل تولية الواحد لبقاء حكم الإمام معه. وفرق بتيسّر 


رفع التنازع عند اختلاف حكمهما بعزل الإمام قاضيه وتعذر عزل أحد القاضيين 
الآخرء وأما تعددهما بشرط وقف نفوذ حكمها عَلَ اتفاقهم| فمنعه ابن شعبان وقال: 
لا يكون الحاكم نصف حاكم وغلا فيه الباجي» فادعى الإجماع عَلّ منعه» وأجاب عن 
الاعتراض بتعدد حكمي الصيد والنكاح بأخى) إن اختلفا انتقل لغيرهما والقاضيان هما 


باب في الأقضية 
الواحد قاضيان فأكثر» كل مستقل أو مختص بناحية من البلد أو بنوع من الأنواع. 

(وانْقَولَ للطّائب) أي: أن الطالب إذا اختار التحاكم عند قاض أجيب إلى 
ذلك وإن خالفه المطلوب لأن الحق له المازري: وإن اتفق أن الخصمين كل 
منهما طالب ومطلوب وطلب كل منهما التحاكم عند قاض غير الذي أراده 
الآخر فإن لكل منهما أن يطلب حقه عند من شاءء وحكى بعضهم أنه لا 
يراعى الطالب وإنما يراعى أقرمبا مكاناء فإن استوى المكانان أو كان كل منههما| 
طالباً فأشار المازري إلى أنه يرجح من جاء رسوله أولآًء فإن استويا أقرع بينهم) 
إن اتفقا على القرعة وإلا فلا بدّ من حاكم بينهماء وإلى هذا أشار بقوله: (شم من 
سَبْقَ رسولهُ [وإلاً أرِع]”"') ”". 


(وتحكيم غير خصم, وجاهل, وكافر, وغيرٍ مميز في مال, وجرح) أي: وجاز 


بولاية لا يصحٌ التنقل فيها بعد انعقادها واختلافهم| يؤدي لتضييع الأحكام والغالب 
اختلاف المجتهدين وإن كانا مقلدين فولاية المقلد ممنوعة. قال المازري: وعندي أنه لا 
يقوم دليل عَلَ المنع إن اقتضت ذلك مصلحة ودعت إليه ضرورة في نازلة يرى الإمام 
أنه لا ترتفع التهمة والريبة إلا بقضاء رجلين فيهاء فإن اختلف نظرهما في ذلك استظهر 
بغيرهما. ابن عرفة: منع الباجي وابن شعبان في تولية قاضيين ولاية مطلقة لا في مسألة 
جزئية كما فرضه المازري» وذكر الباجي أنّه ول في بعض بلاد الأندلس ثلاثة قضاة عَلَ 
هذه الصفة, ول ينكره من كَانَ بذلك البلد من فقهائه. وقال ابن عرفة قبل هذا: هذا 
الكلام في القضاء وأمافي نازلة معينة فلا أظنهم يختلفون فيهاء وقد فعله علي ومعاوية 
في تحكيمههما أبا موسى وعمرو بن العاصى. [شفاء الغليل: 7/ 991]. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

1 (وَإلا أقرعَ» كَالادّعَاءِ) أي ىا يقرع في الادعاءء» وهو المنبه عَلَيْهِ بقوله بعد: (وإلا 

فالجالب وإلا أقرع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 
تحكيم [غير]''' الخصم ومن معه بأن يتفق الخصمان على من يحكم بينهما في 
واقعة]”'' وليس مولى من جهة الإمام ولاغيره؛ فلو حكم أحدهما خصمه م 
يمضء وكذلك لايمضي حكم الكافر والجاهل وغير المميز كالمجنون 
وال موسوسء والتحكيم إن| يجوز في امال والجرح. 

(لاحد. ولعان, وشَثْل. ووَلاء ونس وطّلاق. وعق) أي: فإن التحكيم في ذلك لا 
يجوز. (ومضى إن حَكم صَوَاباً وأدب) أي: فإن حكم بم ذكرنا بأن قتل 911١/أ]‏ أو 
حد أو اقتص ثم رفع إلى الإمام فإنه يؤدبه ويزجره عن العودة إلى مشل ذلك 
ويمضي من ذلك ما كان صواباً. 

(وضي صصبي » وعبسد, وامرأة, وفاسق. ثَالتُها : إلاالصبي, ورابعها : وفاسق) أ وفي 
صحة تحكيم صبي وعبد وامرأة وفاسق» وذكر في ذلك أربعة أقوال» وحكاها 
اللخمي والمازريء الآول: لأصبغ الصحة. الثاني لمطرف: عدمهاء الثالث 
[لأشهب]”": يصح إلا في الصبي لأنه غير مكلف. وإلى هذه الأقوال أشار بقوله: 
(ثالتُهَا: إلا الصبي)» والرابع: لعبد الملك: يصح إلا في الصبي والفاسق. 

(وضَرب خَصْم ند)أي: وكذا يجوز له ضرب الخنصم إذا ألد أي: امتنع من 
دفع ما عليه» وكان سحنون يضربه وربعا سجنه. وقال ابن المواز: يعاقب 
بالضرب والسجن. 

(وعَزْله لمصلحة) أي: وكذا يجوز عزل القاضي لمصلحة مثل أن يرى الخليفة أو 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الأقضية 


الاتوقان اترن يرفيلد أرذ انه رق ياد تقر ارضتيلة ندري 

(ولم يَنْبغ إن شهرَعدلاً بمجرد شكية) أي: وم ينغ العزل للخليفة أو الأمير 
بمجرد الشكية إن شهر القاضي بالعدالة والرضاء وقاله مطرف. وإن وجد منه 
بدلا لأن في ذلك فساداً للناس في قضائهم. قال: وإنلم يكن مشهوراً بالعدالة 
والرضى فليعزله إن وجد بدلا منه أو تظافرت الشكية عليه؛ فإن لم يجد منه بدلاً 
كشف عنه. فإن كان على ما يجب أبقاه وإن كان على غير ذلك عزله. 

(ولْيبرا عَنَ غير سغط) أي: فإن عزله عن غير سخط فليبرئه وليسين ذلك 
للناس» وإن عزله عن سخط فليظهر أمره للناس وجرحه لئلا يولى عليهم بعد 
ذلك. (وَخَفِيفُ تَعْزِيِرٍبِمَسِْد لاحَد) أي: وجاز خفيف تعزير في مسجد بخلاف 
الحد فإنه لا يقام فيه [لأن فيه]''' امتهانا للمسجد ولأنه قد ينشأ عنه خروج دم أو 
شيء ينجس المسجدء وأما التعزير الخفيف فلا. 

(وجَلْس له) أي: وجلس القاضي للحكم في المسجد. (بِقيرٍ عيد. وشُدوم حاج, 
وخُروجه, ومَطْر وتّحوه)أي: أن القاضي إذا جلس للحكم بين الناس فليكن في غير 
هذه الأوقات فإن جلوسه فيها مضر بالناس في حوائجهم. (وانَّخَاذُ حَاجِب وبَوَابِ) 
أي: وجاز للقاضي أن يتخذ على بابه حاجباً وبواباً. 

(وبَدا بمَحبُوس موصي ومَالٍ طفْل ومُقَام”" كُمّضَالَ) أ أن القاضي ينبغي 
[له]' " أول ولايته أن يبدأ بالمحبوسين فيطلق من يستحق الإطلاق دون غيره» ثم 
ينظر في الأوصياء ومال الأطفال إذ لا رافع لوقائعه) إليه» ثم في المقدمين لآن من 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) في (ن): ومقدم. 
(”") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المختجصن 


يكون له عليهم مطالبة قد لا يعرب عن نفسه. ثم في اللقطة والضوال ثم بين 
الخصوم. (ونَادى بمنع معاملة يتيم وسفيه ورفع أَمرهمًا) ف وكذا ينبغي للقاضي إذا 
قعد للحكم أن يأمر بالنداء في الناس أن كل يتيم لم يبلغ ولااوصي له ولا وكيل 
وكل سفيه مستوجب للولاية فقد منعت للناس متاجرته ومداينته ومن علم 
مكان أحد من هؤلاء فليرفعه إلينا لنولي عليه» فمن داينه بعد أو باعه أو ابتاع منه 
فهر مردود. 
(ورتّبَكاتباً عدلا) 7'' أي: ورتب القاضي له من يكتب عنه من العدول 
ال . (شرطا”') أي: العدالة شرط في كاتب 
م كرك" خط ان كوقفيرافة الاكر طن را عون ار انور 
ل 


)١(‏ (وَرَنْبَ كَاتباً عَذْلاً مَرْضِيا) كذا في بعض النسخ مرضياً اسم مفعول من الرضاء أشار 
يه لقول ابن القاسم في "الملرؤنة' ': ولا يتخذ القاضي كاتباً من أهل الذمة ولا قاس ولا 
عبداً ولا مكاتباً ولا يتخذ في شيءٍ من أمور المسلمين إلا العدول المرضيين . كذافي 
غير نسخة من "التهذيب ". ولا نقله في "التوضيح" ذكر بإثره قول مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ: وسواء غاب الكاتب عَلَ كتابته أو 1 يغب فلا يكون إلا من 
أهل العدالة والرضا. ووقع في أكثر نسخ هذا المختصر (شرطا) عوض (مرضيا)» 
وأظنّه تصحيفاً إذ 1 أر من عبّر هنا بالخلاف في الشَّرْطية؛ وإنم تَرَدَّهَ اللخمي في 
وجوب العدالة. [شفاء الغليل: ؟/ 197]. 

(0) في (ك) و(م) 0000 

(0) (كَمُْرَك). أي في كونه عدلاً رضي فهو كقوله في "الرسالة": ولا يقبل في التزكية إلا من 
يقول عدل رضي أي ليجمع بين الآيتين '#وَأَشِْدُواْدَ ذوَى عَدَلٍ يكز [الطلاق: ؟ 1“ 
يمن تَرَضَونَ مِنَ آلشْبدَاء4 [البقرة: 187] وهذا يدلك عَلّ أن (شرطا) تصحيف 
(مرضيا)ء ولافنك أعياف الخط متشابهان. [شفاء الغليل: ؟/ 497]. 


باب في الأقضية 


صالحاً مأموناً منتبهاً أو رجلين بهذه الصفة يسألان له عن الشهود في السر [في]”" 
مساكنهم وأعمالهم» وليسأل ثلاثة أو أكثر لا واحداً أو اثنين. 

(واخْتَارَهُمَا)أي: الكاتب والمزكي باعتبار كونها أعدل الموجودين. 

(والْمترجم مُعْبرَكَالمُعلف)أي: فيقبل كلاً منهه| على انفراده لأنّه من باب الخبر 
لا الشهادة. 

(وأحضر العلماء أوشاورهم) ا ظاهره أن إحضارهم من باب الوجوب.». 
والذي نص عليه أشهب ومحمد أنه مستحبء قالا: ولا يجنب أن”" يقفى إلا 
بمحضرهم ومشاورتهمء وقيد با إذا لم يكن مقلداً”'» وأما المقلد فلا يسعه أن 
يقضي إلا بمحضرهم. (وشهوداً) عطف على قوله: العلماء» وإنما جرده عن الألف 
واللام خشية أن يتوهم عطفه على الضمير في شاورهم؛ والمعنى أنه لايحكم إلا 
بمعفر الكيد خنية الإنكار: 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (وَأَحْصَرَ الْعْلَاء أو شَاوَرَهُمْ). المازري: ينبغي أن يستشير ولو كَّانَ عالما» وإن كَانَ 
حضورهم يوجب حصره آ يختلف في عدمه وإن كَانَ بليداً بلادة لا يمكنه معها ضبط 
قولي الخصمين وتصوّر حقيقة دعواهما 1 يختلف في حضورهم إياه. 

وكَانَ عندنا قاض اشتهرت بالأمصار نزاهته» فرفع إِلّ محاضر بين خصمين طال فيها النزاع 
والإثبات والتجريح, فتأملت المحاضر فوجدتها تتضمن أن الخصمين متفقان في المعنى 
مختلفان في العبارة» و يتفطن لذلك حتى نبهته لَه فخجل منه وارتفع الخصام. فمثشل 
هذا لابد أن يحضره أهل العلم أو كاتب يؤمن معه مثل هذا. ابن عرفة: قبول من هذه 
صفته القضاء جرحة. 

(5) في (ح١):‏ لا. 

(:) في (ن): مقلد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(ولّم يفْتفي خصومة) ''' هو المشهور لأن إفتاءه في مسائل الخصومات مما يعين 
الخصوم على الفجورء لأنهم إذا عرفوا مذهب القاضي تحيلوا في التوصل إلى 
مذهبه أو في الانتقال عنه» ولا يمنع من الإفتاء في الطهارة والصلاة ونح و ذلك 
من العبادات» وقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يجيب ويفتي في كل ما يسأل عنه 
ل 

(ولم دك يشتر في مجلس قَضائه) أي : وليس له أن يشتري في مجلس قضاته لما فيه من 
شغل باله وربها هضم البائع من ثمن سلعته شيئاً حياء من القاضي ومن جلسائه. 
وفهم من قوله: ب(مجلس) قضاته أن له ذلك في غيره. 

(كسلف وقرَاض وإبضاع) أي: وكذا ليس للقاضي أن يتسلّف من أحد أو يسلفه 
أو يقارض أو يبضع مع أحد بضاعة خوف المحاباة فيا يقع بينه وبينه من ذلك أو 

(وحضور وليمّة إلا النكاح) أي : ولا يحضر من الولائم إلا وليمة النكاح خاصة» 
ثم إن شاء أكل أو ترك من غير كراهة» ابن شاس: وإن كانت الوليمة لغير التكاح 


(1) (وَإيْهْتِ في خَصُومَة) ظاهره مُطْلّقاً كقول ابن الحاجب تبعاً لابن شاس: ولا يفتي 
الحاكم في الخصومات. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به كالخلفاء الأربعة. 

ابن عرفة وقبله ابن عبد السلام: فحملوا قول ابن عبد الحكم عَلَ الخلاف. وعزى ابن 

امج كر ب ال ص نم 

حالس التسومات مسد لمر رناد: إن عبد لسك و لوق جل اراد 

يعن الخصومة بعينها. وني "الواضحة" للأخوين: لا ينبغي أن يدخل عَلَ أحد 
الخصمين دون صاحبه لا وحده ولا في جماعة. [شفاء الغليل: 7/ 994]. 


باب في الأقضية 


فأجيز له ا لحضور وكره إلا ما كان من جهة ولده أووالده ونحو ذلك”". 
(وشَبُولٍ هَدِيّة ونوكَاقا علِيها) '" أي: وكذا ليس له قبول هدية ولو كافأً عليها 

أضعافهاء وسواء كان المهدي ممن له عند القاضي خصومة أم لا. (إلامن شَرِيب) 

أي: كولده ووالده وأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه وخاله وخالته وعمته 
اوفي هَدِيّة من هناها قب الولاية وكراهة حُفمه في مه أو مكنا وام يمُودي 

كما سه وشحديئه”"' بمجلسه لصَجَرٍودَوام الرضًا[ في التحكيم للخم شَولان ]011 

يعني: أن في كل فرع من هذه الفروع الستة قولين الأول: في جواز قبول 

3 ب] القاضي الحدية من كانت عادته”” [ذلك]”'' قبل الولاية وعدم 

جوازه» الجواز لابن عبد الحكم؛ وقال مطرف وعبد الملك: [لا]''" ينبغي 

ذلكء. وهو محتمل للمنع والكراهة. الثاني: في كراهة حكمه في مشيه وجوازه. 

الأول: لسحنون ومطرف وابن الماجشون وأحد القولين عن أشهب وله أيضا 

.٠١ 1١15 انظر: عقد الجواهر الثمينة: "ا/‎ )١( 

(1) (وقَبُولٍ هَدِيّة) بعد مَا طوّل فيها ابن عرفة قال: قد يخفف للمفتي في قبولما إن كَانَ 
محتاجاً ولا سيما إن كَانَ اشتغاله بأصوها يقطعه عن التسبب ولا رزق لَهُ عَلَيْهَا من بيت 
المال» وَعَلَيْهِ يحمل ما أخبرني به غير واحد عن الشيخ الفقيه أبي علي بن علوان: أنه كَانَ 
يقبل ال هدية» ويطلبها ممن يفتيه. [شفاء الغليل: ؟/ 4468]. 

(") في (ح١):‏ وحديثه؛ وني (ن): تحدثه. 

(6) ني (ن): ترك. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


قول بالجواز. الثالث: هل له أن يحكم وهو متكئ أم لا؟ والأول لأشهب 
وسحنونء وقال في الموازية: لا يفعل لأن فيه استخفافا! ' بجلسائه. الرابع: 
هل للمسلم مخاصمة اليهودي في يوم سبته أو لا يُمكن من ذلك؟ نقله 
المازري. الخامس: هل له أن يتحدث في مجلس قضائه لضجر نزل به أو لا؟ 
والأول لأشهب وابن عبد الحكم» ومنعه مطرف وابن الماجشون وابن حبيب. 
وهو ظاهر قوله في المدونة'''» وإذا دخله هم أو ضجر فليقم؛ اللخمي: والأول 
أحسن؛ وهو أحب إلينا من قيامه. السادس: اختلف هل يشترط في لزوم 
الحكم للخصمين في التحكيم دوام الرضى إلى حين الحكم أم لا؟ فذهب 
سحنون إلى أن كل واحد منها له أن يرجع قبل النفوذ» وقال ابن الماجشون: 
ليس هما رجوع وإن لم يحكمء وقال أصبغ: يشترط الرضى إلى أن ينشيا في 
الخصومة» فإذا شرعا فليس لما ذلك. 

(ولايحكم مع ما دهش عن الفكر)أي: كالغضب والجوع والحزن وكل ما 
يشوش على الخاطر [يشغل عن]" ' الفكر. 

(ومضى) أي: فإن حكم مع ما يدهش عن الفكر مضى. 


(ومزْرشاهدا بزورفي الملإبنداء ولايحلق رأسه أولحيته ولايسخمه) أ : أن 


()إ (ن): استحقارا. 

(5) انظر: المدونة: 5/ 17» قال فيها: (قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره للقاضي. إذا 
دخله هم أو نعاس أو ضجر أن يقضي وقد دخله شيء من هذه الأشياء؟ قال: سمعت 
مالكا يقول: لا ينبغي للقاضي أن يكثر جدا إذا تخلطء يريد بهذا أن لا ايحمل على نفسه). 

)ل لك) ودم) و(ة): أن يشتوقن: 


باب في الأقضية 


القاضى يعزر من ثبت عليه أنه يشهد بالزور على رؤوس الأشهاد بنداءء قال ابن 

عبد الحكم: أرى أن يطاف به في الأسواق والجماعات ويسجن. ولا أرى الخلق 
ثم في شُبُوله تَرددُ) ”'' أي: أن" في قبول شهادة الشاهد الذي عزره القاضى 

بعد ذلك تردداء وظاهره سواء كان ظاهر العدالة أم لاء وفي ذلك طريقان: الأول 

أن من كان ظاهر العدالة حين شهد بالزور [11] '" يقبل اتفاقاً وإلا فقولان 

[القيول] :وهو قول ابن القاسمء وعدمه: وهو ظاهر المدونة. وعكس ابن 

رشد فقال: إن كان ظاهر العدالة فقولان وإلالم يقبل اتفاقا” '. 
(وإنَ أدب التَائب فَأَهْلَ) اختلف إذا جاء شاهد الزور تائبا معتذراً هل يؤدب أو 

للا؟ فقال اللخمي عن ابن القاسم: لو أدب لكان لذلك أهلى وقال سحنون: يه 

يعاقب وإلى الأول أشار بها ذكر هنا. (وَمنْ أَسَاءَ عَلَى خصمه) عطف على قوله: 

(عَزْو أي: أن القاضي يعزر أحد الخصمين إذا أساء على الآخر. (أَوْمفْت أُوْشَاهِد) 

(01(ثمَ في قُبُولِهِ َرَددُ). ابن عبد السلام: قال بعض الشيوخ كابن الحاجب: إن كَانَ ظاهر 
العدالة 1 تقبل توبته بلا خلاف؛ لأنه لا يكاد تعرف توبته؛ وإن كَانَ غير ظاهرها 
فَقَوْلانِء وقال ابن رشد بالعكس: إن كَانَ ظاهر العدالة فقَوْلانِ وإن 1 يكن ظاهرها أ 
تقبل اتفاقاً. قال ابن عرفة ما ذكره عن ابن رشد لا أعرفه لَهُ ولا لغيره» ثم جلب ماف 
"المقدمات" وما في أول مسألة من سماع يحبي وهو خلاف ما نسب لَهُ ابن عبد السلام» 
فقف عل تمامه في أصله. [شفاء الغليل: ؟/ 49465]. 

(5) في (ح١):‏ ثم. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 70/٠‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أي: وكذا يعزر من أساء على مفت أو شاهد إذا تناولم| با لا يصلح كقوله: ما 
أنت من أهل العدلء ولا أهل الدين ونحوه. 

(لا بشهدت بباطل) أي: فإنه لا يعزر إذا أراد أن الذي شهدت على به باطل. 
وأما إن أراد أذى الشاهد والشهرة به والتوبيخ له نكله الإمام بقدر حال الشاهد 
والمشهود عليه. (كلخصمه : كَذّبت)أي: فإنه لا أدب عليهفي ذلك. (ولِيُسُوبِينَ 
الْحَصَمَينِ وإن مسلما) أي: وإن مسلا وكافراً» والمراد بالمساواة في: الجلوسر”"' 

5 5 5 5 3 لم وبي سم ا 5 
والقيام والنظر لما والكلام معهماء ورفع الصوت عليه" : (وقدم المسافر وما 
ا كان سد وان 0 ارات 000 5 5 7 5 1 : 
الرفقة» وكذا ما يخشى عليه الفساد والتغيير لو قدم عليه» وقيّده المازري بم إذا ل 
يكثروا جذاء وأما إن كثروا كثرة يحصل للمقيمين بسببهم الضرر فيصار إلى 
القرعة. (ثّم السابق, شَالَ: وإن بِحَّينِ بلاطول, ثم أفرغ)أي: [ثشم يلي]”'' المسافرين 
وما يخشى فواته السابق» لتقدم حقه على غيره» بعض الشافعية: وإنما يبدأ الأول 
بالجماعة» وإليه أشار بقوله: (قَال) يعني: المازري. (ثم أشرع)أي: فإنلميعرف 
الأول أقرع بين المدعين. 

(ويَنبْفي أنْيُفْرِد وفنا أَويَوْما للنْسَاء) أي: وينبغي للحاكم أن يفرد للنساء وقتا 
مخصوصاً ببن أو يوماً لأن ذلك أستر لهن. (كَالْمفْتي والمُدرسِ)”” أي: في تقديم 
(0) في (ن): عليهم. 
ركال )اق 
(5) في (ن): يأتي. 
(5) (كَالْمُفْتِي» والْمُدَرَس) هذا كقول ابن شاس: وكذا يفعل المفتي والمدرس عند التزاحم 


باب في الأقضية 
السابق» فإن لم يعرف فالقرعة. 

(وأمرَمَدع تَجِرَد فَولُهُ عن مُصَدَقِ بالْكلام)”'' أي: فإذا وقف النصان بين يديه 
وعرف المدعي وهو من تجرد قوله عن مصدق أمره بالكلام أولاً ويأمر الآخر 
بالسكوت حتى ينتهي المدعيء ثم يأمره بالسكوت ويستنطق المدعى عليه. (وإلا 
فالجائب)أي: وإن ل يتبين”' له المدعى من غيره ولم يتفقا على المدعي منهم) 


وقد قال ابن عرفة: لا أعرف هذا نصاً لأهل المذهب إنما قاله الغزالي في "الوجيز". 
ولكن تخريجهما عل حكم تزاحم الخصوم واضح؛ وكذا عَل كا عن مواسن 
القاسم أحب إلي في الصانع الخياط يدفع الناس إليه ثيابهم واحدأ بعد واحد أن يبدا 
بالأول فالأول» ول أسمع فيه شيئاً» ولعله أن يكون واسعاً إن كَانَ الشيء الخفيف 
كالرقعة وأشباهها. 

ره جعل الاختيار تقديم الأول فالأول دون إيجاب عَلَيْهِ إذ م يجب عَلَيْهِ عمله في 
يوم بعينه» وكذا قال الأخوان: لا بأس أن يقدم الصانع من أحب ما ل يقصد مطلاً» 
وكذا يِقَوُلانِ في الرحا . ولسحئون: لا يقدم صاحب الرحا أحداً عَلَ من أتى قبله 
إن كانت سنة البلد الطحن عَلَ الدولة» وإن تحاكموا قضى بينهم بسنتهم» وليس 
قول سحئون بخلاف لقول غيره؛ لأن العرف كالشَّرْط. ابن عرفة: وجرت عادة 
تدريس تونس في الأكثر بتقديم قراءة التفسير عَلَ الحديث. وتقديم الحديث عل 
الفقه. شفاءالعليل: ]| 

١‏ (وَأرَ مدع جره ْله عَنْ مُصَدّقي بالْكلام)» هذا إِدًا عرف المدعي» يدل عَلَيّهِ ما بعده؛ 
وفي النوادر عن أشهب: إن جلس المخصيآن بين يديه فلا بأس أن يقول فلكم أررها 
خصومتكماء أو يسكت ليبتدياه» فإن تكلّم المدعي أسكت الآخر حتى يسمع حجة 
المدعي ثم يسكته ويستنطق الآخر ليفهم حجة كل منهماء ولا يبتدئ أحَدهمًا فيقول: ما 
تقول أو ما لك. إلا أن يكون علم أنه الملدعي. ولا بأس أن يقول: أيكما المدعي. فإن 
قال أحدهمَا: أنا وسكت الآخر فلا بأس أن يسأله عن دعواه» وأحب إل أن لايسأله 
حتى يقر خصمه بذلك. [شفاء الغليل: 7/57 4945]. 

(5) في (ح١):‏ يتعين. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصن) 


فالجالب منهم) يقدم» لآن قرينة الحال تدل على صدقه. 

(وإلا أضْرع) أي: وإن لم يعلم الجالب من غيره ولم يصطلحا على تقديم أحدهما 
أقرع بينهما. 

(قيَدّعي بمَعُوم مُحَقَّي قَالَ: وكذَ شَيءوإلا لم يسمَعْ كَأَظَنْ) ''' احترز بالمعلوم من 


)١(‏ (مَيَدَعِي بمَعْلُوم فق قَالَ وكَذَا َيْء وإلا 1 تُسْمَع كَأَطْنُ). 

ابن عبد السلام: لايقال إن العلم والتحقيق مترادفان أو كالمترادفين» فالإتيان بقوله: 
معلوماً . يغني عن قوله : محققاًء لأنا تقول : المعلوم راجع 0 
أن يكون متميزاً في ذهن المدعي والمدعى عَلَيْهِه وفي ذهن القاضي والمحقق راجع 
ل ل ل ل 
من اللفظين لمعنى غير المعنى الذي رجع إليه الآخر فلاشتراط العلم» لا يسمع: لي عليه 
شيء» ولاشتراط التحقيق» لا يسمع: أشك أن لي عَلَيّه كذا أو أظن وما أشبهه. انتهى. 

وأصل هذه العبارة لابن شاس قال: أولاً والدعوى المسموعة هي الصحيحة. وهي أن 
تكون معلومة محققة» فلو قاللي عَلَيْهِ شيء 1 تسمع دعواه. ابن عرفة: هو نقل 
"النوادر" عن "المجموعة" عن عبد الملك قال: إِذَا ايعين المدعي دعواه ما هو وكم 
هو [ يسأل المدعى عَلَيّهِ عن دعواه حتى يبينه الطالب في طلبه فيسأل حيدكذ المطلوب 
عن دعواه. ونقله المازري عن المذهب وقال: وعندي لو قال الطالب: أتيقن عمارة ذمة 
المطلوب بشيءٍ أجهل مبلغه وأريد جوابه بذكره مفصلاً أو إنكاره جملة لزمه الجواب. 

ثم قال ابن شاس: وكَذَّلِكَ لو قال أظن إن لي عَلَيِكَ شيئاً أو قال: لك علي كذا أو أظن أني 
قضيته 1 يسمع. قال ابن عرفة فاختصره ابن الحاجب بقوله: وشرط المدعى فيه أن 
يكون معلوماً محققاً. فقبله ابن هارون وابن عبد السلام؛ وليذكرا فيه خلافاً وفي 
رسم الطلاق من سماع أشهب وابن نافع من كتاب التكاح سئل عمن تزوج أمرأة 
بألف دينارء ودخل بها وأقام معها نحواً من ثانية أشهر ثم مات» فطلبت صداقها »هل 
ترى اليمين عَلَ ورئته؟ فقال أرى عَلَ ورثته أن يحلفوا ما نعلم بقي كنا عَلَئْهِ صداق 
حتى مات. قال: وليس يدخل النساء عَلَ أزواجهن إلا بالرضا من مهورهن. 

قال ابن رشد: أوجب اليمين عَلَ الورثة في هذه الرواية عَلَ العلم وإن تدع ذلك المرأة 


باب في الأقضية 


الجهرلة وبا لكو دن الطنوك كاقزو ءانا كان وق قلنى وتغروه نرق ذلك ا 
يسمع كما قال» وأحرى إذا شكء المازري: وعندي لو قال: لي عليه شيء وصورنا 
أن الطالمه اق بعيارة ذمة المطلوب بشيء وجهل مبلغه وأراد أن يجاوبه 
المطلوب عن ذلك إما بإقرار لما ادعى به عليه من التفصيل”'' وذكر المبلغ» وإما 
بالإنكار من أصله - للزم الجواب» وإليه أشار بقوله: (وكذَا شيء). 

(وكَفَاه' " بعت وتَروجِت, وحمل عَلَى الصحيح) أ وكفى المدعي أن يقول: بعت 
واشتريت وتزوجت من غير احتياج إلى بيان شروط الصحةء ولا يسأل عن ذلك 
ويحمل على الصحة لأنها الأصل في بياعات المسلمين. 

(وَلا فنيَسَأنْهُ الحاكم عَنِ السَبّب) ”'' الذي نص عليه الأشياخ أن الذي يسأل 


عليهم خلاف ماف كتاب التكاح الثاني من "المدونة" من أمهم لا يمين عليهم إلا أن 
تدعي عليهم العلم» وخلاف ماف كتاب بيع الغرر منها ني مسألة التداعي في وقت 
موت الجارية الغاتبة المشتراة عَلَ الصفة إن كَانَ قبل الصفة أو بعدهاء وإنم| تجب عليهم 
اليمين إِذَا كانوا من يظن بهم العلم عَلَ ما قال في كتاب العيوب والأقضية من 
"المدونة" فإن نكلوا عن اليمين حلفت المرأة عَلَ ما تدعي معرفته من أنها 1 تقبض 
صداقها وتستوجبه لا عَلَ أن الورثة علموا أنها 1 تقبضء فهذه اليمين ترجع عَللَ 
غير مّا نكل عنه الورثة» وكا نظائر كثيرة» فيختلف في لحوق هذه اليمين للورثة؛ 
لأنها يمين تهمة إذا 1 تحقق الزوجة عليهم الدعوى عَلَّ ما ذكرناه» ولا يختلف ني 
رجوعها عَلَ الزوجة لمعرفتها بها تحلف عَلَيّْهِ ى| يختلف في رجوع يمين التهمة. 
[شفاء الغليل: 191//5]. 

(1) في (ح١)‏ و(م) و(ن): يقر. 

(5) ني (ح١):‏ التفضيل. 

(9) في (ح١):‏ وكفى. 

(5) (وَإِلا قَلْيَسْألهُالْحَاكمٌ عَنِ السّبّبِ) هذا تصريح بأن الحاكم هو الذي يسأل عن السبب» 
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عن السبب هو المدعى عليه فقوله: وإلاء يحتمل أن يريد وإن لم يتنبه المدعى عليه 


فتأمل هل يعارض قوله فيا يأي: (وَلمدعى عَلَيّه السؤال عن السبب) عَل أنه اعتمد في| 
يأني قوله في "النوادر": قال أشهب في "المجموعة": إن سأل المدعى عَلَيْهِ طالبه من أي 
وجه يدعي عَلَيْهِ هذا المال فقال قد تقدمت بيني وبينه تخالطة سئل عن ذلك ولم يقكض 
القاضي بشيءٍ عَلَ المدعى عَلَيْه حتى يسمي المدعي السبب الذي كان لَهُ بهِ الحقّ أو 
يقول لا أعلم وجهه ولا أذكره؛ فلا يكون عَلَيْهِ في ذلك يمين أنه لا يذكره؛ ويسأله 
البينة عل افوا 
ومثله في كتاب ابن سحنون وزاد: إن أبى الطالب أن يخبر بالسبب فإن قال: لأني لا أذكر 
وجه ذلك قبل منه» وإن يقل ذلك فلا يقضى لَهُ بشىء حتى يذكر سبب دعواه أو 
يقول: لا أذكر سببه» ولا يمين عَلَيْه أنّه لا يذكر سببه» ويسأله البينة عَلَ دعواه ونقله 
الباجي بلفظ: إن 1يبين سبب دعواه أو ادعى نسيانه قبل منه بغير يمين وألزم المطلوب 
أن يقرٌ أو ينكر قال الباجى: والقياس عندي أن لا يوقف المطلوب حتى يحلف الطالب 
ألذالا يكو ةا يوطي (لالعله بذك السب د خوساء وإ اصع طن ذكره مين فير 
نسيان 1 يسأل المطلوب عن شيء. قال ابن عرفة في دلالة الرواية عَلَ مَاذكر الباجي 
من قوله: وألزم المطلوب أن يقر أو ينكر نظرء فتأمله ونقل المازري كالباجي. انتهى. 
وفيهذلين عل أن لوال مر طق لدم عائته كم تعمج عابيو اندو تحب إذ قال! 
وللمدعى عَلَيْهِ أن يسأل عن السبب وتقبل دعوى نسيانه دون يمين. وقال الباجي: 
القياس بيمين» وقد قبله في "التوضيح" كابن عبد السلام؛ واعتمد المصنف هنا قول 
المتيطي» قال محمد بن حارث ني "محاضره" يجب عَل القاضي أن يقول للطالب: من 
أين وجب لك ما ادعيت؟: فإن قال: من سلف أو بيع أو ضمان أو تعد وشبهه ]1 يكلفه 
أكثر من ذلكء وإِذَّا ذكر المدعي دعواه ول يذكر السبب ول يكشفه القاضي عنه. فذلك 
غفلة من القاضي وجهل منه بالسنة؛ لأنه إذَا أمهم ذلك لم يؤمن أن يكون من وجه لا 
يوجب شيئاً إِذّا فسره» فيصير القاضي كالخابط عشواءء وكَذَّلِكَ إن ذكر عدد الدين ولم 
يذكر الحلول والتأجيل» وكَذَلِكَ إن 1 يذكر قبض المتسلف للمال إن كَانَ الدين من 
سلف كَانَ نقصاً في المقالة. [شفاء الغليل: 99/8/5]. 


باب في الأقضية 


لذلك فإن الحاكم يقوم مقامه في ذلك ويسأله: من أي وجه يستحقه عليه فإن بين 
وجهه وقف المطلوب عليه ولزمه الإقرار أو الإنكار. (ثم مُدَعَى عليه تَرَجْحَ فونه 
بمعهود أوأصلٍ بجوابه)”'' أي: وإذا فرغ المدعي من كلامه وما يطلب منه أمر المدعى 
عليه [95١/أ]‏ وهو الذي ترجّح قوله بأمر معهود أو أصل بالجواب عما ذكره 
المدعيء المازري: وظاهر الروايات أن القاضي يسأل [المدعى عليه وإن لم 
يأمر]'" المدعي بالسؤال. (إنْ خَانَطَهُ بدن أوْتَكَررِبيْع”" ظاهره أن أمر المدعى 


١‏ (نُمَ مُدّعَى عَلَيِْ تَرَجَحَ قَولَهُ بمَعْهُووٍء أؤ أضل بِجَوَابهِ) أي ثم أمر المدعى عَلَيْهِ بجوابه. 
ابن عرفة: وإِذًا ذكر المدعي دعواه فمقتضى المذهب أمر القاضي خصمه بجوابه إن 
استحقت الدعوى جواباً وإلا فلا كقول المدعي: هذا أخبرني البارحة أنّه رأى هلال 
الكتهن أمسوع م جنيع ف رامظديولاً بجو فاق أمره لواب عل طلت الدع تدك 
لوضوح دلالة حال التداعي عَلَيْهِ. وقال المازري إن آايكن من المدعي أكثر من 
الدعوى كَانَ يقول للقاضي: لي عند هذا ألف درهم. فللشافعية في أحد الوجهين: أنه 
ليس للقاضي طلب المدعى عَلَيْهِ بجواب لعدم تصريح المدعي بذلك. 

وذكر أن أخوين بالبصرة كانا يتوكلان عَلَ أبواب القضاة وكا فقه. فلما ولي عيسى بن أبان 
قضاء البصرة» وهو من عاصر الشافعي أراد الأخوان أن يعلماه مكانهم| من العلم 
فأتياه فقال لَهُ أَحَدهمًا: فلي عند هذا كذا وكذا. فقال عيسى الآخر: أجبه فقال المدعى 
عَلَيْه ومن أذن لك أن تستدعي جوابي؟» وقال المدعي ّآذن لك في ذلك فوجم 
عيسى بن أبان» فقالا لَهُ: إنم| أردنا أن نعلمك مكاننا من العلم» وعرّفاه بأنفسهماء وهذه 
مناقشة لا طائل تحتها؛ لأن الخال شاهدة بذلك» وهو ظاهر مذاهب العلماء. 

ابن عرفة: فظاهره إيجاب جوابه بمجرد قوله: لي عنده كذاء وليس كَذَلِكٌ بل لابد من بيان 
لفسا لقي و فعا وك إرركاحظة بونكو ىا نخراز كرننا ناض ل يضيب 
وجوبها عَلَيْهِ كعدة أو عطية من مال أجنبي. [شفاء الغليل: ؟/ .]٠٠٠١‏ 1 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(*) (إِنَْ حَالَطَةُ) كذا في بعض النسخ بأداة السَّرْطء وفي بعضها: وخالطه بالعطف ءَ] 
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[غلنه]"" اكقواب سوط ران شت المومن اللاكلة ينه وبيق اندض هلنة 

والذي يذكره الأشياخ أن الخلطة شرط في توجه اليمين عليه والأمر في ذلك 

قريب ثم نبه على أن الدعوى تارة تكون بدين وهو المراد بكلامه هناء وتارة تكون 

على الصناع والمنتتصبين للتجارة في الأسواق والودائع ونح و ذلكء قال ابن 

القاسم: والخلطة أن يبايع إنسان إنساناً بالدين مرة أو يتسلف منه ولو مرة أو 

يبايعه بالنتقد مراراً. (وإن بشْهَادة امرةلابييئَة جرّحَت)”'" أي: أن الخلطة تنبت 
ترجيح ولا يخفاك ما فيهما معاً من القلق» فإن الخلطة شرط في توجه اليمين لا في إيجاب 
الجواب, ولا في سماع الدعوى وتكليف البينة ى| تعطيه عبارتاه. 

فائدة: قال ابن عرفة: قطع ابن رشد في سماع أصبغ أن مذهب مالك وكافة أصحابه الحكم 
ومضى عمل القضاة عندنا عليه» ونقل لي شيخنا ابن عبد السلام عن بعض القضاة أنه 
لايحكم بها إلا إن طلبها منه المدعى عَلَيْهِ. انتهى. 

والعجب من ابن عرفة حيث أغفل تمام كلام ابن رشد في السماع المذكور إذ قال مَانصّه: 
وني "المبسوطة" لابن نافع أنه قال لا أدري ما الخلطة ولا أراها ولا أقول بهاء وأرى 
الأيمان واجبة عَلَ المسلمين عامة بعضهم عَلَ بعض لحديث رسول الله مُه «البينة عَلَ 
المدعي واليمين عَلَ المدعى عَلَيْه) وأغفل أَيْضاً قول المتيطي آخر الحالة والرهون. وقال 
محمد بن عبد الحكم تجب اليمين عَلَ المدعى عليه دون خلطه وبهِ أخذ ابن لبابة وغيره. 
وقال ابن الهندي: كَانَ بعض من يقتدى به يتوسط في مثشل هذا إِذَا ادَعى قوم عَلَ 
أشكاهم بها يوجب اليمين أوجبها دون إثبات الخلطة» وإن ادعى عَلَ الرجل العدل 
من ليس من شكله 1 يوجب عَلَيْه اليمين إلا بإثبات الخلطة. وقال أبو الحسن الصغير: 
هذه من المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك؛ لأنهم لا يعتبرون خلطة» 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() (لاببَيَةٍ جُرحَتْ) هو مثل قول المتيطي: وإن كَانَ الطالب أقام بينة بالدين فسقطت بوجو مما 


باب في الأقضية 


بشهادة امرأة واحدة» وهو قول ابن القاسم» والشاهد الواحد من باب أولى» 
والمشهور أن البينة المجرحة كالعدم. (إلا''' الصانع وَالْمنَهُمَ والضَي ف وفي معن 
والوديعة على أهلها والمسافر على رفقته ودعوى مريض) 7" أي: أن الدعوى على 


تسقط به الشهادة أو جرحها المطلوب فليس ذلك بخلطة توجب اليمين عَلَيْهه قاله مالك 
وابن القاسم وسحنونء وقال بعض العلماء: إن ذلك خلطة توجب اليمين عَلَيّهِ وكَذَلِكَ 
إن ترافعا قبل ذلك إِلّ الحاكم في حق آخر فقضى بينهما فليس ذلك بخلطة. 

)١(‏ في (ح١):‏ لا. 

(1) (إلا الصَّاَِ» والْمتّهم والضّيْفَ وي مُعَيِ والودِيعة عل هلها واْمُسَافرَ عل - رُفْقَتَ 
ودَعْوَى مَرِيض أو اع عَلَ حَاضِرٍ الْمُرَايَدَّ) هذه ثانية ذكر المتيطي جميعها في الحالة 
والرهون إلا السلعة المعينة فلم يذكرها في النظائر» وقد ذكرها عبد الحقٌّ وابن يونسء وإلا 
الوديعة عَلَ أهلها فلم يذكرها عَلّ هذا الوجه الأعم وذكرها اللخمي وغيره. 

فالأول: الصانع واندرج فيه التاجر. والثاني: المتهم بالسرقة والعداء والظلم. والثالث: 
الغريب ينزل بمدينة فيدعي عَلّ رج منها أنه استودعه مالآ فكأنه عبّر بالضيف عن 
اموا ري 1 عام قيب الفعو ع را جه ربا يواة ار 

نصّ المتيطي» ويّتبادر من لفظ المصنف غير هذاء ولكن ل أر من ذكره. 

والرابع: الدعوى ني شيءٍ معين قال عبد الحقّ عن بعض القرويين: إنما تراعى الخلطة في 
الأشياء المستهلكة وفيا تعلّق بالذمم. وأما الأشياء المعينة فاليمين في ذلك واجبة من 
غير خلطة. وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا لا تجب اليمين إلا بالخلطة في الأشياء 
المعينة وغيرها؛ إلا مثل أن يعرض رجل سلعة في السوق للبيع؛ فيأي رجل فيقول: قد 
بعتها مني» فمثل هذا تجب فيه اليمين وإن 1 تكن خلطة؛ وهذا القول أبين عندي 
ونحوه لابن يونس. الخامس: دعوى الوديعة عَلى من هو أهل لأن يودع عنده مثل هذا 
المال الحال. قال في "توضيحه" وقيّده أصبغ وغيره بأن يكون المودع غريباً وقيّده 
اللخمي بثلاثة قيود: أن يكون المدعي يملك مثل ذلك في جنسه وقدره؛ وأن يكون 
المدعى عَلَيْه من يودع مثل ذلكء وأن يكون هناك ما يوجب الإيداع. انتهى. فالثالث 
مساو لهذا أو أخص منه فتأمله. السادس: المسافر يدعي أنه دفع مالأ لبعض أهل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجهن 


الصانع ومن ذكر معه لا يحتاج إلى خلطة؛ أما الصناع فلأنهم نصبوا أنفسهم 
للناس فلا يحتاج الدعوى عليهم إلى إثبات خلطة» نص عليه يحبى بن عمرء وأما 
اا ل ل ل 
الدعوى في سلعة معينة فنص عليها ابن شاس” '. وأما دعوى الودائع على من 
يستودع مثله وهو مراده بأهلها فقيّده أصبغ بأن يكون المودع قريباء وقيّده اللخمي 
بثلاثة قيود: الآول: أن يكون المدعي يملك مثل ذلك. 

والثاني: أن يكون هناك ما يوجب الإيداع» وأن يكون المودع من يودع مثل 
ذلك» وأما دعوى المسافر على بعض رفقته أنه دفع له مالا ونحوه فلا يحتاج إلى 
خلطة لآنه قد يعرض له ما يحوجه إلى الإيداع من خوف أو غيره» ونص عليه 
أصبغ» وأما دعوى المريض أن له عند غيره كذا فقد نص عليه أصبغ» وأما 
الدعوى على حاضر المزايدة وهو أن الرجل إذا عرض ساعته في السوق للبيع 
فأتى رجل فقال له: قد بعتها مني أنه يجب له عليه اليمين بغير خلطة لأنه عرضها 
للا ادعى عليه فيها”". 

(وإن أَشَرَقنَهُ الإشْهَاد عليه ولنحاكم تَنبِيهِه علَيه) أي: فإن أقر المدعى عليه 
ع الإشهاد عليه لتلا ينكر. وللحاكم أن ينبّهِ المدعي على الإشهاد. وليس 


رفقته . السابع: الرجل يوصي عند الموت أن آ لَه عَلَ فلان كذا . الثامن: عير عنه المتيطي 
بها نضّه: "الرجل يحضر المزايدة فيقول البائع: بعتك بكذا ويقول المبتاع: بل بكذاء كذا 
رأيته في نسختين من "المنيطية' '» وقد ظهر لك أن بعض هو لاء مدعى عَلَيْهِ كالصانع 
والمتهم وبعضهم مدع كالضيف والمريض. [شفاء الغليل: ؟/ .]١٠١١7‏ 

,١١م*‎ /# انظر: عقد الجواهر القميئة:‎ )١( 

(5) ني (ن): فيه. 


باب في الأقضية 


من تلقين الحجة لأن الإشهاد فيه تحصين الحق وقطع النزاع وتقليل الخصام وهو 
من شأن الحكام. 


ل 0 و 0 ١)ء‏ 
(وإن أَنْكَرفَال: أنك بينة, فَإن نَمَاهَا واستحلفه قلا بِيدَة إلا لعذركنسيان)”'' أى 


رع 
يره 


1 (مَإنَقَاهَا واسْسَحْكََةُ لايك إلا لعُذْرِ كيِسيَانِه أو وَجَدََان أوْمَعَ يم يبن‎ )١( 
الول ]انهم احرهذا التركيب حا أحبه فلغل الكاتب غثر فيه شيثاء والذ في آنخر‎ 
أقضية "المدونة' ': وَإِذًا أدل الا ا شيو مدني عنهماء وأراد أن يحكم‎ 
بينهما فليقل طم أبقيت لكما حجة؟ فإن قالا لَهُ ُ: لاء حكم بينهما ثم لا يقبل من المطلوب‎ 
حجّة إلا أن يأتي بها لَهُ وجه مثل بينة 1 يعلم بهاء أو يكون أتى بشاهدٍ عند من لا يقضي‎ 
بشاهد ويمين» ثم وجد شاهداً آخر بعد الحكم وقال: 1 أعلم به فليقض بهذا الآخر.‎ 

قال ابن محرز ضمٌ ابن القاسم شهادة الشاهد الذي قام به الآن إِلّ شهادة الأول صحيح 
وليس يختلف فيه ى) اختلف فيمن أقام شاهداً بحقٌّ ونكل عن اليمين معه. فردت لَهُ 
اليمين عَلَ المدعى عَلَيّه ثم أقام شاهداً آخر؛ لأن هذا ليُمكّن من اليمين مَعّ شاهده 
فيكون مسقط ا لَّهُ ببكوله» وهو كمن قام عَلَيْهِ شاهد بعتت أو طلاق فحلف عَل تكذيبه 
ثم أقام عَلَيْهِ شاهداً آخر فآنه يضم إل الشاهد الأول ويقغى عَلَيْهِ بالعتق والطلاق؛ 
وذلك لأن الطالب ههنا ل يمكن أَيْضاً من اليمين مَعَ م الشاهد في العتق والطلاق؛ ولأنه 
لا يملك إسقاط الحقّ فيه لو كان بمكناً من اليمين» فلما ل يكن آ لَه إسقاط الحقّ فيه ل 
يكن عجزه عن شاهدٍ آخر مانعاً لَهُ من القيام بشهادة شاهد آخر ل يعلم به أو علم به 
فتركه متعمداً ثم قام به أو قام به غيره. وأما الذي أقام شاهداً بحق فكان لَهُ أن يحلف 
مع شاهده فنكل عن اليمين وردها عَلَ المدعى عَلَيْهه ثم أقام شاهداً آخر. فإنا قيل لا 
م و ل ل ا 
وترك القيام بشهادته» ثم اختلف: هل يستقل لَهُ الحكم بيمينه مَعَ شهادة هذا الشاهد 
الأحراء لاما تيوتر اذنا متااريو رض لك القرك ور مادق الوك عا وا قنز 
في الشهادات إذ قال: (وَإِنَ حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلفه معه 
ويحلف المطلوب إن ل يحلف قَوُلانِ). [شفاء الغليل: ؟/ 5 .]٠٠١‏ 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصصن 


وإن أنكر المدعى عليه قال الحاكم للمدعي: ألك بينة» فإن قال: نعم أمره 

بإحضارها وسمعها وأعذر فيه لخصمه. فإن لم يأت بدافع حكم عليه 

وإن ادعى مدفعاً أجله في إثباته. فإن لم يأت به قضى [عليه]”''. وترك الشيخ 

وإن قال المدعي: لا بينة لي» وهو المراد بقوله: (فإن نَفَاها). فإن الحاكم يقول 
له: ليس لك إلا اليمين» فإن استحلفه فلا بينة له بعد ذلك إن أتى ها إلا أن يكون 
يكون أتى بشاهد عند من لا يقضي بشاهد ويمين فحكم عليه ثم وجد شاهداً 

ثانياً وقال: لم أعلم به» ولا بد من يمينه على نسيان البينة ونحوها. 
(ونه يمِيئه إن لم يحلفه أولاً. ضَالَ: وكذًا أنه عَالم بفسق شهوده) أي: وللمدعى 

عليه تحليف المدعي أنه لم يحلفه أولاً على ذلك؛ وأنه لا يعلم فسق شهوده على ما 
(وأعذرب: أبقيت يَتَنَكَ حجة؟)أ ي: أن القاضي لا يحكم على المدعى عليه حتى 

يعذر إليه بقوله : (أبة بَقِيَتْنَكَ حجّة؟)نإن قال* تعم» أنظره باجتهاده ثم يحكم عليه 
بقوله: اسان رلك كم ساف "أي: اثنين فصاعداً يرسلهم| القاضي 

في ذلك ونحوه. 

() فائين كرفي ساقط من (ن): 

(0) (وَنْدبَ تَوْحِيةُ مُتَعَدَو) لما ذكر الَيْطِي نض وثيقة الموجهين في الحوز قال: ينبغي 
للقاضي أن لا ينفذ حكمه عَلَ أحدٍ حتى يعذر إليه برجل أو رجلين» وإن أعذر بواحد 
أجزأه. عَلَ مَا فعله النبي يلل في أنيس إذ قال لَهُ: ايا أنيس اغد عَلَ امرأة هذا فإن 
اعترفت فارحمها». [شفاء الغليل: ؟/ .]١١٠١6‏ 


باب في الأقضية 

(إلا الشاهد بِمًا في المجلس ومُوْجِهَهُ ومرَكي السروالْمَبِر زِلقَيْرٍ عداو ومن يُخْشى 
منْهُ)أي: أن الحاكم يعذر في الحكم إلى من شهد عليه إلا في مس مسائل: 
الشاهد”'' على المقر [ب|]”'' في مجلس القاضي بمحضره فإنه لا يعذر عليه فيه لأنه 
قد سمع إقراره معه ومن وجّهه الحاكم من قِبَّل نفسه لأنه لا يوجّه إلا من يعلم 
دينه وأمانته» ومثله المزكى في السر والمبرز في العدالة لكن يعذر إليه فيه بالعداوة» 
وزيد على ذلك من قبل القاضي شهادته بالتوسمء وأشار بقوله: (ومن يُحَشَى منه) 
إلى ما نقل عن القاضي ابن بشير أنه حكم على وزير غائب فقال له: أخبرني بمن 
شهد علي, فقال له ابن بشير: مثلك لا يخبر بمن شهد عليه. (وأَنْظَره بها باجتهاده 
ثم حَكَم كنَفيهًا) أي: كقوله: لا حجة, [وقد مر]"" بيانه. 

(ولْيْجبْ عن الْمُجَرح) أي: أن الطالب إذا سأل القاضي عن جرح بينته فعليه أن 
يخيره به لأنه قد يكون بينه [وبين الطالب عداوة وبينه]” ' وبين المطلوب قرابة. 
إلا في خسة أشياء [وهي] ': الدم» والحبسء والعتق» والنسبء والطلاق» وبه 
قال ابن القاسم وأشهب وابن وهبء وقد اختلف فيه. واختلف الموثقون في حد 
أجل الإعذار» ففي وثائق ابن القاسم: أن الأصول يتلوم فيها الشهرين والثلاثة 


()ن (ن): الشهادة. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(9) في (ن): وقدم. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ح1): في. 


شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ثم يعجزه, وفي غيرها ثانية أيام ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة» وذلك أحر" 
يوم وللقاضي جمعها وتفريقهاء وبه جرى العمل. 
(وكَتَبّهُ) ''' إشارة إلى ما قاله ابن رشد: ينبغي للقاضي إذا كان للخصم بينة 
[بعيدة]' " أن يكتب في قضيته أنه ذكر أن له بينة بعيدة وأنه متى حضر شهوده كان 
على ا 
(وإن نَم يجب حبس وأدب ثم حَكَم /١1[‏ ب] بلايمين)أي: فإن لم يجب المدعى 
امتنع حبس حتى يقر أو ينكرء ابن سهل: وأفتى فقهاء قرطبة في مثل هذا 
بالضرب حتى يقر أو ينكرء فإن تمادى على إنكاره حكم عليه بغير يمين. (ولِمُدعَى 
عَليْه السوَال عَنِ السَبّب)أي: أن المدعى إذا قال: لي عند””» هذا عشرة دنانير مثلا فإن 
للمدعى عليه أن يقول له: بين”'' لي من أي وجه ترتبت لك علي من سلف أو بيع 
أو نحوه؛ فإن بين ذلك طلب الآخر بالجوابء وإن أبى وقال: لا أعلم السبب ولا 
أخبر به لم يطالب خصمه بالجواب لأنه لو ذكر السبب لأمكن أن يكون فاسدا لا 
(1) (وَكَببَهُ) أي: وكتب القاضي التعجيز. قال في "المفيد": حقٌ عَلَ القاضي أن يكتب 
التعجيز ويشهد عَلَيّْه. [شفاء الغليل: 7/5 .]٠١١5‏ 
(:)لم أقف عليه لابن رشدء وقد عزاه في التوضيح لابن يونس وبعض القرويين. انظر: 
التوضيح /5378/1. 
(05) في (ن): عندك. 
(5) في (ح١):‏ هي. 


كاب افج الاقضية 


تترتب بسببه غرامة البتة أو غرامة ما دون العشرة أو يكون عند المدعى عليه ما 
يدفع دعواه. (وشبلَ نسيائه بلايْمين)أي: فإن قال المدعي: نسيت سبب الحق الذي 
ادعيت به قبل قوله بلا يمين. (وإن أَنْكَرَ مَطْلُوب”" الْمعَامكَة [فالبَيئَة) أي: إن أنكر 
المطلوب المعاملة]”'' كلف الطالب البينة. (ثم لا تُقبِلَ يَينَ" بالقضاء)أي: وإن 
أثبت المدعي المعاملة بعد أن أنكرها المطلوب ثم أقام المطلوب بينة أنه قضاه الدين 
لم تقبل بينته لأنه قد أكذبها؛ لأن قوله: لم أعامله مستلزم لعدم [الدين ولعدم]!*) 
القبض الذي شهدت به البينة. 

(بخلاف لاحَقَّلَكَ عَلَي)أي: فإن بينته بالقضاء تسمع بعد ذلك إذ ليس في كلامه 
أولا ما يكذبها. 

(وَكُل دَعَوَى لا سَثْبْت إلا بِعدئيْن َلايمِينَ بمجَرَدهَا ولا ترد كنكَاح) م أن كنل 
دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يلزم المدعى عليه بمجردها يمين ولا ترد 
لأنه بتقدير أن ينكل المدعى عليه عن اليمين لا يتم الحكم بمجرد النكول ولا 


() يح : المطلوب. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(*) في (ن): بينته. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

152006١‏ أخوى لاتلقك إلا كلاق لانيو اتشاوعا ولا نوه شد عبارة أن 
الحاجب. قال ابن عبد السلام: فإن قلت: قوله: (وَلا ترد) زيادة مستغنىّ عنها؛ لآن رد 
اليمين فرع عن توجيههاء فإذا 1 تتوجه لّترد؟ قلت: الردّ الذي يستغني عن نفيه بنفي 
التوجه هو الذي يكون في جانب المدعى عَلَيّهِه وقد يكون الرد من جانب المدعي إِلّ 
جانب المدعى عليه» ىا إِذَا قام للمدعي شاهد في بعض هذه المسائل يعني كما قال بعد: 
(وَحلف بشاهدٍ في طلاق أوعتق). [شفاء الغليل: 7/5 .]٠١١5‏ 


شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بد مع ذلك من يمين المدعي» وقد علم أن نكول المدعى عليه مع يمين المدعي 
لايجري إلا فيها يجري فيه الشاهد واليمين» أما لو [أقام بذلك شاهداً 
واحدا]”'' فإن اليمين تتوجه. ومثل النكاح في ذلك الطلاق والعتق والرجعة 
افك العندجالولة والنسنن: 

(وامَرَ لصح ذُوي الْفَضْلٍ والرّحم كَأَن خَشيتَفَاهُم الآمٍُ)أي: أن القاضي إذا ظهر 
له وجه الحكم فلا يأمر بالصلح إلا أن يرى لذلك وجها مثل أن يرى [أن]”'' 
الحكم يوقع فتنة وعداوة» وهو مراده بِ١تَمَاكُم‏ الآمر) أي: تعاظمه. (ولا يكم لمن 
لايشهد له على المختار)أي: أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم من لا تجوز شهادته له 
كابنه ويتيمه الذي يلٍ ماله وزوجته ونحوهم. واختاره اللخميء قال: ولا فرق 
بين الحكم والشهادة. 

(ونْبِدَ حكم جائرٍ)أي: وطرح أحكام الجائر وهو الظالم في حكمه الخارج عن 
دق ددا . 

(أوجاهل لم يُشَاور)أي: وكذا تطرح أحكام الجاهل؛ وقد اختلف فيه فقيل: 
تتعقبء [فه| كان منها صوابا]! " مضى دون غيره. وحكى المازري رواية أن 
أحكامه كلها تنقض وإن كان ظاهرها الصواب لأنه وقع منه من غير قصدء وقيّد 
بعضهم الأول بما إذا كان يشاور أهل العلم [وإلا فتنقض أحكامه جميعاً لأنه 
حكم بالحدس والتخمين. ابن عبد السلام: وهو صحيح. وإليه أشار بما ذكر. 
() بي (ن): قام بذلك شاهد واحد. 


(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الأقضية 


(وإِلاَ تعب وَمضى غَيْرُ الُجوْرٍ) وإن كان يشاور أهل العلم]”'' ينظر في حكمه 
فونه تجرد ارد ايه 
(ولا يتَعَقَب تقب حكم العدل العالم) أي: روات با لآن تعقب الأحكام 
(ونَقَض” '' وبَينَ السب مطلقاً ما" 'خَائف قَاطعاً أوجلي قياس كاستسعاء معتّق 
وشفْعة جاروحكم على عدو او بشهَادَة؛ '' كافرٍ أوميراث ذي رحم أَوَمُولَى أَسَمَلَ أوبعلم سبق 
مُجلسه أو جعل بَنَة واحدة أو أنه قَصَدكَذَا فَأخْطَأً ببِينَة* © أي: أن المتولي بعد العدل 
العالم [4]'' ينتقض من أحكامه [إلا]'" ما خالف قاطعاً من نص كتاب أو سنة أو 
جلي قياس» قال القاضي: أو إجماع» ابن الماجشون: ويرد ما اختلف الناس فيه تما 
في كتاب أو سنة كاستسعاء المعتق بعضه” وشفعة [جوار]”'' أو بعد القسمة, ولا 
إشكال في نقض حكمه على عدوه أو بشهادة بودي أو نصراني أو نحوهما لقوله 
1١‏ (وَنَقَضء وببّنَ السب مُطْلّقا) أي سواء كَّانَ حكمه أو حكم غيره بدليل قوله في قسيمه 
(وَنقضه هو فقط). [شفاء الغليل: ؟//1١٠٠].‏ 
(5) في (ح١):‏ أو شهادة. 
(4) في (ح١):‏ بينته. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0') ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(6) ني (ن): لعجر. 
(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


تعالى: أوَأَشِْدُوأ ذَوَىَ عَذَلٍ مك4 [الطلاق:؟] وقال: ل#أمِمّن تَرَضَوَنَ مِنَ الشبدَآء»» 
[البقرة:187]» ولا بد أن يُقيّد هذا بأن يكون المحكوم عليه مثل الشاهد وأن 
القاضي يعلم بكفر الشاهد قبل الحكم كما وقع في الرواية» وإلا فسيآتيٍ ما إذا ظهر 
كفر الشاهدين أو أحدهما بعد الحكم, ابن الماجشون: وينقض ما حكم به من 
الميراث للعمة والخالة والمولى الأسفل» واختلف إذا سبق له علم بشيءمن 
الخصمين قبل ولايته أو قبل أن يجلس مجلسه ثم حكم بها عنده من العلم؛ هل 
ينقض كا أشار إليه هنا؟ ابن راشد: وهو الأصلء التونسي: [وينقضه هو]''' وغيره. 
أو لا ينقض؟ كا نقله ابن القصار» فلو حكم ب أقر به الخصم في مجلسه فلا ينقض» 
وهو مفهوم من تقييده النقض بها سبق من ذلك قبل مجلسه. وحكى ابن عبد الحكم 
عن ابن القاسم: إذا رفع إليه رجل امرأته وقد كان طلقها البتة فجعلها له طلقة واحدة 
ول يمنعه من نكاحها لكونه يرى البتة واحدة وزوجها له قبل زوج أن حكمه ينقض 
ويفرق بينهماء وحكى ابن محرز أن القاضي إذا قصد الحكم بشيء وعلمت ذلك 
بينة حضرته ثم عدل عنه على سبيل الخط| فإن حكمه ينقض. 

(أو ظَهَرَائَه قَضى بعبدين أو فاسقين أو صبيين أو كَافْرينِ) أي: وكذا ينقض حكم 
القاضي إذا كان مستنداً فيه إلى شهادة شاهدين بعد الفحص عن حاهم| ثم ظهر 
أن عبدان. إلى آخره. 

(كَأَحَدهمًا إلا بمَال قلَايرَد إن حَلفّوإلا أخدَمنهُ إنْحَلْف)أي: وكذا ينقض الحكم 
إذا ظهر أن أحد الشاهدين عبد أو نحوه إلا أن يكون المحكوم به مالا فإنه يصير 
موقوفاًء فإن حلف الطالب أخذه وإن نكل أخذ منه إن حلف المطلوبء ففاعل 


باب في الأقضية 
(حلف) الأول ضمير يعود على الطالبء والثاني: على المطلوب. 

(وحلف في القصاص حَمِسينَ مْعَ عاصبه) أي: فإن كانت المسألة بحاههاء أي: ظهر 
أن أحد الشاهدين عبد أو نحوه إلا أن الحكم به في قصاص النفس فإن ولي الدم 
يحلف مع واحد من عصبته أو أكثر ولايكفي في ذلك حلفه على انفراده 
]]/١[‏ إذ لا يحلف في العمد أقل من رجلين. (وإن نَكَلَرْدت)أي: وإن نكل ولي 
الدم المستحق عن اليمين التي توجهت عليه ردت شهادة الشاهد الثاني» لأن ولي 
الدم لما نكل لم يبق من ترجع إليه اليمين. 

(وَغَرِم شود عَلموا) أي: إن علموا أن الذي شهد معهم عبد أو كافر أو صبي أو 
فاسق. (وإلا فعلى عاقلة الإمام) أي: فإن لم يعلم الشهود بالعبد ونحوه فالدية على 
عاقلة الإمام. 

(وفي القَطعٍ حلف الْمَقْطْوعٌ أنهَا بَاطِلَةٌ) أي: فإن نكل القاطع حلف المقطوع أنها 
أي: الشهادة باطلة واستحق دية يده؛ فإن لم يحلف فلا شيء [له]”''» وكل هذا إذا 
ظهر خلل” ' الشهادة بعد الاستيفاء. 

(ونَقَضَهُ هو ققط إن ظهرآن غَيْرَه أصوب أو خَرَجَ عن رأيه أورأي مقَلَدِه) أي: أن الحكم 
في هذه المسائل لا ينقضه إلا الحاكم الذي حكم دون غيره» وذكر ابن محرز [أن]7" 
نقضه'' لحكمه إذا ظهر أن غيره أصوبء هو قول ابن القاسمء ابن رشد” ': وهو 


.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
في (ن): خلال.‎ )0( 

(9) في (ح١)‏ و(ك) و(م): حكمه. 
(4) في (ك) و(م) و(ن): نقض. 

(6) في (ح١):‏ أن ابن راشد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصن) 


المشهور”''» وإذا حكم باجتهاده ثم رأى خلافه فالمشهور من المذهب أن له نقضه 
مادام على ولايته» ولا بد من تقييد كلام الشيخ هنا بهذاء عياض: وعندي أن 
الحاكم إذا التزم مذهبا يحكم به لا باجتهاده فحكم بحكم يرى أنه مذهبه فغلط فيه 
فإن له هو نقضه دون غيره. (ورَفْعَ الخلاف) '' أي: أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. 


(0) انظر: البيان والتحصيل: 9/ .772١‏ 

(0) (ورَقَعَ الخلاف) قال القراني في: الفرق السابع والسبعين: الخلاف يتقرر في مسائل 
الاجتهاد قبل حكم الحاكم: ويبطل الخلاف فيها ويتعين قول واحدٍ بعد حكم الحاكم؛ 
وهو ما حكم به الحاكم قال أبو القاسم بن الشاط السبتي: ما قاله يوهم أن الخلاف 
يبطل مُطْلقاً في المسألة التي تعلّق بها حكم الحاكم؛ وليس الأمر كَذَّلِكَ بل الخلاف 
يبقى عَلَ حاله. إلا أنّهِ إِذَا استفتى المخالف في عين تلك المسألة التي وقع الحكم فيها لا 
تسوغ له الفتوى فيها بعينها؛ لأنّه قد نفذ فيها الحكم بقولة قائل» ومضى العمل بهاء فإذا 
استفتي في مثلها قبل أن يقع فيها الحكم أفتى بمذهبه عَلَ أصله. 

ثم قال القرافي: اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف 
عن مذهبه لمذهب الحاكم» وتتعين فتياه بعد الحكم عما كانت عَلَيْهِ عَلَ القول الصحيح 
من مذاهب العلماء؛ فمن لا يرى وقف المشاع إِذَّا حكم حاكم بصحة وقفه ثم رفعهت 
الواقعة لمن كَانَ يفتي ببطلانه أنفذه وأمضاه. ولا يحل لَهُ بعد ذلك أن يفتي ببطلانه. 

وكَذَلِكَ إن قال هَا: إن تروجتك فأنت طالقء فتزوجها وحكم حاكم بصحة هذا التكاح 
فالذي كَانَ يرى لزوم الطلاق لَهُ ينفذ هذا التكاح, ولا يحل لَهُ بعد ذلك أن يفني 
بالطلاق وهذا مذهب الجمهورء وهو مذهب مالك. قال ابن الشاط: ما قاله من أَنّه إذَا 
حكم حاكم بصحة وقف المشاع ثم رفعت الواقعة لمن كَانَ يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه. 
لقائل أن يقول: لا ينفذه ولا يمضيه؛ ولكنه لا يرده ولا ينقضه وفرق بين كونه ينفذه 
ويمضيه وكونه لا يردة ولا ينقضه. انظر مام كلامهما وبحت ابن الشاط. والثاني قور 
من الأول. 

وقد كَانَ شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير يَيَدْاثة يحكي عن شيخه أب عبد الله العكرمي أَنْه 


باب في الأقضية 


ابن عبد الحكم: وإذا حكم بحكم مضى كائنا ما كان» بعض الأشياخ: ويصير 
ذلك كالمتفق عليه. ويتناول الظاهر والباطن. (لاأحَلَ حرَاما) ”" أي: ولايحل 


قال: قال يّ الشيخ الصالح الزاهد الورع أبو حفص عمر الرجراجي: عَلَيْكَ ب: 
"قواعد" القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط. [شفاء الغليل: 7؟/ .]٠١١1/‏ 

)١(‏ (لا أَحَلٌ حَرَاماً) فيه تنبيهان: الأول: قال ابن عبد السلام: ولا فرق بين الفروج 
والأموال ثم قال: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكثير من أهل المذهب فيما حكى 
عنهم أبو عمر: إنم) ذلك في الأموال لا في الفروج". انتهى. وهو تصحيف إما في نسخة 
ابن عبدالسلام من "الاستذكار" وإما في شرحه هوء والذي رأيته في نسخةٍ من 
"الاستذكار" عتيقة مقروءة مقابلة بأصل المؤلف: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
وكثير من أصحاءها: إنما ذلك في الأموال. بلفظ أصحابهاء بضمير التثنية العائد 
عَلَ أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يصح غيره. ولا خلاف عند أهل المذهب أنه لا 
فرق بين الأموال والفروج كما قطع بهِ ابن رشد وابن عرفة وغيرهماء ول يتعقبه ابن 
عرفة عَلَ ابن عبد السلام» إما لسلامة نسخته من هذا التتصحيفء أو لكونه 1 
يكمل كلامه بالقراءة. 

الثاني: قال ابن الحاجب في تمثيله: كمن أقام شهود زور عَلَ نكاح امرأة. فحكم لهب 
وكَذَّلِكَ لو حكم الحنفي للمالكي بشفعة الجار» أما المثال الأول فظاهرء وأما الثاني فقال 
ابن عبد السلام يعني: فأنّه لا يحل للمالكي الأخذ بهذه الشفعة؛ لأنّه يعتقد بطلان مَا 
حكم لَهُ بِهِ القاضي, فيعود الأمر فيه إِلَ ما قبله» هكذا قالوا؛ وليس بالبيّن؛ لأن ما تقدم 
الظاهر فيه تخالف ل ني الباطن» ولّو علم القاضي بكذب الشهود لما حكم بهم إجماعاء 
وفي هذه الصورة القاضى والخصمان يعلمون من حال الياطن ما يعلمون من حال 
الظاهر والمسألة مختلف فيهاء وحكم القاضي يرفع الخلاف فتنزل ذلك بعد ارتفاع 
الخلاف منزلة الإجماع» وما هذا سبيله يتناول الظاهر والباطن» والذي قلناه هو ظاهر 
كلام السيوري في بعض مسائله. 

وعَلَ مَا قاله ابن الحاجب؛ لو غصب الغاصب شيئاً فنقله لمكان الغصب وكَانّ ما اخخلف 
فيه هل يفوت بنقله أم لا؟ فقضى القاضي لربه بأخذه؛ وكَانَ مذهب ربه أنه يفوت 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 


حراماً لقوله الكلة: «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه فإن) أقطع له 
١ 5 1‏ 1 ع 5 5 0 
قطعة من النار)” 'وهوعامنفي الأموال والفروج وغير ذلكء وهو 


وتجب فيه القيمة» فنبغي عل هذا أن لا يكون لربه التصرف فيه. 

ابن عرفة: ظاهر قوله هكذا قالوا مَعَ عزوه مَا ظهر لَّهُ من خلاف ذلك للسيوري أن المذهب 
هو ما قاله ابن الحاجب تبعا لقول ابن شاس: إنم| القضاء إظهار لحكم الشرع لا اختراع 
لَه فلا يحل للىالكي شفعة الجوار إن قضى لَهُ مها الحنفيء وليس كَذَلِكَ بل مقتضى 
المذهب خلافه. 

قال المازري في ائتمام الشافعي بالمالكي وعكسه: الإجماع عَللَ صحته. واعتذر عن قول 
أشهب: أن من صل خخلف من لا يرى الوضوء من المَبّلة يعيده وفي كتاب الزكاة من 
"المدونة" إن ل يبلغ حظ كل واحد من الخليطين ما فيه الزكاة وفي اجتماعهما ما فيه 
الزكاة فلا زكاة عَلَيْههَاه فإن تعدى الساعي فأخذ من غنم أحَدهمًا شاة فليترادا فيها عَلَ 
عدد غنمهماء فتحليله لمن أخذت الشاة من غنمه الرجوع عَلَ خليطه بمنابه منها نض 
في صحة عمل المحكوم عَلَيّْهِ بلازم ما حكم به الحاكم المخالف لمذهب المحكوم عَلَيْهِ 
فأحرى إِذَا كَانَ نفس ما حكم بهِ لهء ولا سيم عَلَ القول بأن كل مجتهد مصيب. 

ولا أعلم لابن شاس فيه مستنداً إلا اتباع "وجيز" الغزالي» وهذا لا يجوز لةُ. وأما 
المصنف في "التوضيح" فقال قول ابن الحاجبء وكَذَّلِكَ لو حكم الحنفي.. إِلّ 
آخره» نقله ابن محرز عن ابن الماجشون فقال: إن حكم القاضي باجتهاده بقولٍ 
شافؤء فذهب ابن الماجشون إِلّ فسخ حكمه. وذلك كالحكم بالشفعة للجار» ثم 
أشار إِلّ أن استشكال ابن عبد السلام لما هنا كاستبعاد المازري؛ لقول ابن 
الماجشون بنقيض الحكم بشفعة الجار ونظائره المذكورة في المختصر قبل هذاء وفي 
النفس من هذا شيء. ومقتضى كلام ابن عرفة أن التحليل والتحريم لا ينبني عَلَ 
إمضاء حكم القاضي ونقضه فإِنّه ذكر كل مسألة منههما في موضعها عَلَ حدتبهاء 
ولا إشارة لملازمة بينهماء فتأمله. [شفاء الغليل: 7/57 .]١٠١١8‏ 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب من أقام البينة بعد اليمين: 

7 467. برقم (78675), ومسلم: كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن 


باب في الأقضية 


(وتَقل ملك أوْفَسْعُمَشْدأَوتَمَررُكَاح بلاوَلي حُكْمٌ لا أجِيرْهأوَأفنى)”" أي #أناها 
صدر عن القاضي من نقل الأملاك وفسخ العقود أنه حكم ولا خلاف فيه وأن ما 
أفتى به ليس بحكم كقوله في نكاح رفع إليه: لا أجيزه. واختل ف إذا رفع إليه 

نكاح عقده غير ولي فأقره ول ب يفسخه فقال ابن القاسم: هو حكم لا ينقض ( 

واختاره ابن محرز» ورأى ابن الماجشون أنه ليس بحكم. 
(ولَم يتَعد لممَائل بَل إن تَجَدد فالاجتهاذ كه كَمَسغ برضاع''' كَبيرِ وتَأبيد مَنَكُوحَة عدة 

دقر تخرط في المع كاي أن حكم الحاكم لا يكون كليًا بل جزئيًًا لايمخرج 
بالحجة 0110 

60 اجر أز أن أغله قول اشاس : لّو رفع إليه نكاح امرأة زوجت نفسها بغير 
ولي؟ فقال: أنا لا أجيزه ولم يحكم بفسخه. فهذا ليس بحكم ولكنه فتوى؛ فتبعه ابن 
الحاجبء وقال ابن عبد السلام: إِنّهِ متفق عَلَيّهه ونحوه لابن هارون. فقال ابن عرفة: 
مقتضى جعله فتوى أن لمن ولي بعده أن ينقضه ضرورة أنه [يحكم به الأول» والظاهر 
أنه لا يجوز للثاني نقضه؛ لأن قول الأول حين رفع إليه: لا أجيزه ولا أفسخه حكم منه 
أنه مكروه؛ والكراهة أحد أقسام الشرع الخمسة يجب رعي كل حكم منهاء ولازمه 
وحكم المكروه عدم نقضه بعد وقوعه؛ ولا سيّا عَلَ قول ابن القاسم في حكم الحاكم 
إِذا كَانَ متعلقه تركاً. انتهى» فليتأمل. [شفاء الغليل: 7”/ .]١٠١1١‏ 

(0) في (ح١):‏ برضع. 

() (وَإيتَعَدَ لِمُمَائْلٍ؛ بل إن تجَدَد َالاجتهَادُ كمَْخ برِضَاع كبر ويد مدكُوحَةٍ 
لور اما لاد حار ميقا لداع 


ل 


المستقبل فَإنّه لا بغ شح بسكم ل بي ذلك تعرضا للاجياد هب و كذيت 1ر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عن الصورة التي هي محل الحكم ولا يتعداها إلى تماثلها”'' لأن مستند الحكم 
البينة» وهي لا تشهد إلا ب| عاينته وذلك جزثئيء. وهذا إذا فسخ نكاح بين زوجين 
بسبب أن أحدهما رضع أم الآخر وهو كبير فإن الفسخ ماض لا ينقضه أحد إلا 
أنه إذا عاد إلى تزوجها فرفع أمرهما إلى القاضي نفسه أو إلى غيره تمن ولى بعده لم 
يمنعه ذلك أن يجتهد ويبيحها إذا داه اجتهاده إلى أن رضاع الكبير لا ينشر الحرمة» 
ومثله من تزوج امرأة في عدتها ورفع إلى حاكم مالكي يرى مع الفسخ تأبيد 
التحريم وفسخ نكاحهها فإن حكمه لا يتعدى المسخ., فإذا نكحها بعد ذلك 
ورفع أمرهما إلى آخر لا يرى تأبيد التحريم [أو رفع لذلك القاضي الذي حكم 


رفعت إليه حال امرأة نكحت في عدتها ففسخ نكاحها وحرمها عَلَ زوجها لكان 
القدر الذي ثبت من حكمه فسخ التكاح فحسبء. وأما تحريمها في المستقبل 
فمعرّض للاجتهاد» وتبعه ابن الحاجب. 

قال ابن عرفة: وقد قبلوه وهو صواب في مسألة المعتدة» وأما في رضاع الكبير فغير صحيح 
أو فيه نظر وبيانه أن علة منع حكم الثاني بخلاف حكم الأول» هو كون حكم الثاني 
رافعاً لمتعلق حكم الأول بالذات؛ وهذا لأنّه دار معه وجوداً وعدماًء أما وجوداً ففي 
أمئال حكم ا حاكم الثاني بكون المبتاع الأول فيا باعه الآمر والمأمور أحق بالمبيع» ولّو قبضه 
لمبتاع الثاني بعد حكم الحاكم الأول فإن قابضه أحقٌ. وأما عدما قفي جواز حكم عمر 
وعلي -رضي الله تعلل -عنه| بخلاف ما حكم به من قبلهم| في قسم الفيء وتقرر في أصول 
الفقه اعتبار الدورانء إِدَا ثبت هذا ونظرنا وجدنا حكم الثاني في مسألة الناكح في العدة غير 
رافع لنفس متعلق الحكم الأول؛ لأن متعلق حكمه بالذات الفسخ» والتحريم تابع لَه فلم 
توجد علة منع حكم الثاني فيهاء ووجدنا حكم الثاني في مسألة رضاع الكبير رافعاً لنفس 
متعلق حكم الحاكم الأول بالذات» وهو تحريم رضاع الكبير» وفسخ نكاح الكبير تابع لهذا 
المتعلق بالذات لا أنه متعلق حكمه بالذات» فيجب منع حكم الثاني عملا بالعلة الموجبة 
لمنعه فتأمله. [شفاء الغليل: 7/ .]١٠١١١‏ 

)١(‏ في (ك( و(م) و(ن): ممائلتها. 


باب في الأقضية 


بالفسخ وكان قد تغير اجتهاده إلى عدم تأبيد التحريم]”''لم يكن القضاء الأول مانعاً 
من ذلك ويكون حكم هاتين المرآتين حكم من لم يتقدم عليه احكم في رضاع كبير 
ولا نكاح في عدة» وهو معنى قوله: (وهي كَفَيْرِهَا في المِستَقبل). 

(ولا يدعو لصلح"' ''[إن ظَهُرَوَجِهه") اق أن القاضي إذا ظهر له وجه 
الحكم لا يأمر الخصمين بالصلح لأن الحق قد تعين”' في جهة المطلوب. 
والصلح في الغالب لا بد فيه من حطيطة فأمره بالصلح هضم في المعنى لبعض' ' 
اسليق المتعين: 

(ولا يَستَند لعلمه إلا في التعدِيلٍ والجرح) أي: لا يحكم بعلمه في أمر من الأمور 
إلا في التعديل والجرح لآن القاضي يشارك غيره فيه فلا تهمة» وأنه لو لم يحكم 
بعلمه في العدالة لافتقر إلى معدلين آخرين» وهكذا فيتسلسل”"2. 

(كَالشْهرَة بدَلكَ) أي: وكذا يعتمد الحاكم على ما اشتهر عنده من عدالة 
الشاهد أو جرحته. (أوإقرار”" القصم بالعدائّة) أي: وكذا يستند في حكمه على 
عدالة الشاهد إذا أقر له الخصم المشهود عليه بها من غير أن يطلب””' منه تزكية 
وقيّد بعضهم هذا با إذا أقر الخصم بعدالة الشاهد بعد أدائه للشهادة وأمّا لو 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ح١):‏ للصلح. 
(”) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح١):‏ تيين. 
(5) في (ح١):‏ لنقص. 
(5) في (ج١):‏ فتسلسل. 
(0) في :)١(‏ أقر. 
(6) في (ن): يطلبه. 


شرح بهجرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أن" قبل أداتها قفي لزومه تر 

(وإن أنْكَرَ محكوم عليه إشرَاره بعد لم يضده) أي: أن الحاكم إذا حكم على أحد 
الخصمين بشىء مستنداً في ذلك لإقراره ثم أنكر المحكوم [عليه]” ' إقراره بعد 
الحكم عليه لم يفده إنكاره الآنء ومضى ذلك على المشهور؛ نص عليه اللخمي؛ 
وقال المازري: هو المعروف بشرط أن يكون على ولايته. 

(وإن شَهدَا بحكم نَسيه أوأنكَرَه أمضًاه) أي: أن القاضي إذا نسي ما حكم به أو 
أنكر أن يكون حكم به فشهد به شاهدان فإنه يمضيه ويعتمد على شهادتى| فيه. 

(وأَنْهَى لغيره بمشَافَهَه' :'" إنْكَانَ كَل بولايتته) ” المراد بالإنهاء التبليغ» والمراد أن 
القاضي إذا أراد أن يبلغ حكمه إلى حاكم آخر فله ذلك إما بالإشهاد وسيأتي» وإما 


)١(‏ في (ح١):‏ أخر. 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): مشافهة, 

لاو أن لزع اقائهة: رذ كان كل بولخية قد القن اداح نينا ارو قا الا 
ل: "وجيز" الغزالي» وقبله ابن عبد السلام وابن هارونء فقال ابن عرفة: لا أعرف من 
جزم به من أهل المذهب؛ وإنا قال المازري: لا شك أن ذكر القاضي ثبوت شهادة عنده 
عَلَ غائب ليس بقضية محضة: ولا نقل محض»ء بل هو مشوب بالأمرين» فينظر أولاهما 
به ومما يتفرع عل هذا أن قاضيين لّو قضيا بمدينة عَلَ أن كل واحد منهم| ينفذ ما ثبت 
عندة» فأخبر أدهي الأخير الدثسك غندء شيادة قلان زفلان رجن بالنتدوفهى 
بشبوته) فإن قلنا: أنه كنقل شهادة فلا يكتفي هذا القاضي المخاطب بأنهم شهدوا عند 
الآخر؛ لأن المنقول عنهم حضورء وإن قلنا: أنه كقضية فالقاضي الثاني ينفذ ما قاله 
الأول» وهذا قد يقال فيه أَيْضاً إِذَا جعلنا قول القاضي وحده. وإن كَانَ كالنقل يكتفى 
به لحرمة القضاءء فكذا يصمح نقله وإن كَانَ من نقل عنه حاضراً فهذا مما ينظر فيه 
وذكر ابن عرفة بعده إلزاماً وانفصالاً» فقف عَلَيْهِ. [شفاء الغليل: .]١١ 1/١‏ 


باب في الأقضية 


بالمشافهة بأن يكون قاضيان في بلد واحد لكل واحد جهة منها أويكونا 
متجاوري العمل فيقف كل منهما في طرف عمله ثم يخبر أحدهما الآخر بم 
يريده من تبليغ حكمه إليه فلو كان أحدهما في غير محل عمله أو كانا في غير 
عملههما فإن ذلك لا يسمع”' “2 أما في جانب المسمع''' فإنه حين الإخبار معزول 
عن الحكم في موضع إخباره فهو ك) لو قال بعد العزل: كنت قضيت بكذاء 
وقيل: يجوز أن يخبر بغير بلده وينفذه الآخرء حكاه ابن سهل”"» وأما كونهى) 
معا في غير عملهم| فظاهر. 

(وبشَاهدينِ مطلقا) أي: وكذا يكون الإنهاء بشاهدين من حاكم إلى حاكم أنه 
قضى بكذا أو على كتابه إذا أشهدهما عليه؛ ومراده بالإطلاق أنه لا فرق في الحكم 
الذي يشهدان به بين أن يكون تما[97١/‏ ب] يثبت في الأصل بشاهدين أو 
بشاهد وامرأتين أو بامرأة أو مما لا يثبت إلا بأربعة كالزنى. 

(واعتَمد عَلِيهمَا وإن خَانَمَا كتَابّه) أي: أن القاضى إذا جاءه كتاب من قاض آخر 
عش اميق الانديتعمه عل ا عيدب اسان و لتو القن باق اتن إذا 
طابقت شهادته| الدعوى, قال: وإن شهدا ب فيه وهو مفتوح جاز. (وثُدب خَتَمَه) 
أي: ختم الكتاب الذي يرسله القاضي إلى مثله. 


(1) في (ن): لا يسع. 

(0) في (ك) و(م) و(ن): السمع. 

(؟) في (ح١):‏ وأما في جانب الآخر فلأنه إذا رجع وحكم با سمع يكون قد حكم بعلمه. 
وقيل: له أن يحكم بعلمه» حكاه ابن سهل. 

(5) (وَيدبَ حَمْمْ وآ يُفِدُ وَحْدَهُ) أي: ولايفد الختم أو الكتاب دون الشاهدين. قال ابن 
عرفة: ولما كانت نصوص الروايات واضحة بلغو ثبوت كتاب القاضى بمجرد الشهادة 
عَلَ خطه. قال ابن المناصف: اتفق أهل عصرنا في البلاد التي ينتهي إليها أمرناعَ لك 


شوج مهرار التغير (المان اف شرع امخض 


قبول كتب القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون إشهاده عَلَ 
ذلك ولا خاتم معروف. ولا يستطيع أحد في) أظن صرفهم عنه؛ مَعَّ أني لا أعلم 
خلافاً في مذهب مالك أن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد معرفة خطه. بل قوهم في 
القاضي يجد في ديوانه حىأ بخطه. وهو لا يذكر أنه حكم به أنه لا يجوز لَهُ إنفاذه إلا أن 
يشهد عنده بذلك الحكم شاهدان. وكذا إن وجده من ولي بعده وثبت أنه خط الأول 
فإنه لا يعمل بهء ولا يتخرج القول بعمله ب يتقنه من خطه دون ذكر حكمه بِهِ من 
الخلاف في الشاهد يتيقن خطه بالشهادة بالحق» ولا يذكر موطنها لعذر الشاهد, إذمَا 
عمله هو مقدور كسبه. والقاضي كَانَ قادراً عَلَ إشهاده عَلَ حكمه ثم وجه عمل 
الناس بأن الظن الحاصل بأنّه كتاب القاضي الباعث به حصوله بالشهادة عَلَ خطه 
منضاً للشهود» وهو القول بجواز الشهادة عَلَ خط الغير حسبا تقررفي المذهب 
لوجوب كون هذا الظنّ كالظن الناثيء عن ثبوته ببينة عل أنه كتابه لضرورة دفع 
مشقة مجيء البينة مَمّ الكتاب. مم انتتشار الخطة وبعد المسافة. 


ابن عرفة: فإن قيل: تندفع المشقة بإشهاد القاضي عَلّ كتابه ببينة يشهد عَلَ خطهاني بلد 


المكتوب إليه كما يفعله كثير من أهل الزمان لنكتة تذكر بعد؟ 


قلت: ثبوته بالشهادة عَلَ خط القاضى أقوى من ثبوته بالشهادة عَلَ خط البينة بشهادتهب] 


عَلَ القاضي؛ لأن ثبوته بالشهادة عَلَ خط القاضي مآله توقفه عَلَ مجرد الشهادة عَلَ 
الخطً فقط» وثبوته بالشهادة عَلَ خط البينة مآله توقف الشهادة عَلَ الخط مع شهادة 
البينة عل القاضيء وما توقف عَلَ أمر واحد فقط أقوى مما يتوقف عَلَيّهِ مّعّ غيره 
لتطرق احتمال وهن ذلك الغير» لاحتمال فسق البينة» أو رقها في نفس الأمر قال: وإذا 
ثبت وجه العمل بذلك فإن ثبت خط القاضي ببينة عادلة عارفة بالخطوط وجب 
العمل بهء وإن لتقم بينة بذلك والقاضي المكتوب إليه يعرف خط القاضي الكاتب إليه 
فجائز عندي قبوله بمعرفة خطه. 


وقبول سحنون كتب أمنائه بلا بينة يدل عَلى ذلك» وليس ذلك من باب قضاء القاضي 


بعلمه الذي لا يجوز لَهُ القضاء بِهِ؛ لأن ورود كتاب القاضي عَلَيّهِ بذلك الحق كقيام بينة 
عنده بذلك فقبوله الكتاب با عرف من خطه كقبوله بينة بها عرف من عدالتههماء» 
ويحتمل أن يقال: لابد من الشهادة عنده عَلَ خطه. 


(ولم يفده [وحده]!'') أي: أن الكتاب وحده من غير شهادة المرسل لا يفيد 


قال ابن عرفة: ونحوه قول ابن سهل: إن أثنى بخير عَلَ شهيدي كتاب القاضيء و إن لم يكن 
تعديلاً ينأ أو زكى أحَدههًا وتوسم فيهما صلاح وخطه وختمه يعرفه المكتوب إليه 
استحسن إنفاذه لعمل صدر الأمة بإجازة الخاتم. 

ومنه خطاب ابن شماخ بكتاب أدرج فيه كتاب عيسى بن عتبة فقيه مكناسة» انظر تمامه في 
نوازل ابن سهل. قال ابن المناصف: ويجب عل القاضى الذي ثبت عنده كتاب قاض 
إليه في حت يتأخر الحكم فيه - أن يشهد عَلّ نفسه بثبوت ذلك الكتاب عنده الذي قبله 
بمعرفته خطه؛ لأنّهِ إن 1 يفعل ذلك» واتفق أن مات أو عزل» وقد مات الذي كتبه لَهُ 
أو عزل وخخلف مكان المكتوب إليه قاض آخر ألجأ صاحب الى لإثيات ذلك الكتاب 
عنذة يشهوذ عل القافى الذي كنه فق حين ولآيته أت كتابية إذ الايكفى في ذلك 
بمعرفة الخط إن كَانَ الذي كتبه مات أو عزل؛ لما نبينه» وهو أن ثبوت كتابه بمجرد 
الشهادة عَلَ خطه كمشافهته بساع نطقه بذلك وسماع ذلك منه إنم| يعتبر في ولايته 
وأما بعد عزله فلا. 

م في "المدونة" وغيرها: أَنّهِ إذا مات القاضي أو عزل وفي ديوانه شهادة البينات وعدالتها ]: 
ينظر فيه من ولي بعده» وليجزه إلا أن تقوم عَلَيّهِ بينة» وإن قال المعزول: قد شهدت به 
البينة عندي ل يقبل قوله ولا يكون نزاع كثير؛ لأمهم حملوا ما وقع لمالك وغيره في قبول 
كتب القضاة ماتوا أو عزلوا عَلَ إطلاقه» وتوهموا ذلك في مثل ما عهدوه. ووقع 
التساهل فيه من ترك إشهاد القضاة عَلَ كتبهم» والاجتزاء بمعرفة الخط. 

ابن عرفة: ونزلت هذه المسألة عام خمسين وسبعمائة من هذا القرن الشامن» وقت نزول 
الطاعون الأعظم. أيام أمير المؤمنين أبي الحسن المريني» في خطاب ورد من مدينة فاس 
لتونس» فوصل خطاب قاضي فاس وقد تقرر علم موته بتونس» فطرح خطابه» فشكى 
من وصل به إِلّ أمير المؤمنين» فسأل إمامه ومفتيه شيخنا أبا عبد الله السطي وكان 
حافظا -قانتى بإعي ال اتعظلابة واستتع ينيفو كا ذكر ابن الناصف عق من تارعه فوقنته 
أصحابنا عَلَ كلام ابن المناصف هذاء فرجع إليه» فظهر أنه يكن لَهُ به شعور. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]١١1١7‏ 

()مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ابن القاسم: ولا بد من شهود بأن هذا الكتاب كتاب فلان القاضي» وزاد أشهب: 
ويشهدون أنه أشهدهم با فيه. (وأَديَا وإن عنْدَ غَيرِه) أي: أن الشاهدين على الحكم 
يؤديان الشهادة عند المكتوب إليه وغيره' '. 

ابن شاس: وإن لم يكتب القاضي في كتابه إلى من يصل إليه من القضاة 
فكذلك يشهدء. وإن مات المكتوب إليه والكاتب. 

قال أبو إسحاق: [ولا] '' ينبغي أن يسمى المكتوب إليه وإنم| يقول: 
قاضي فلان. 

(وأقاد إن أَعْهدَهُمَا أَنْما فيه حكْمَهُ أوْغَطْهُ) أي: فإذا دفع القاضي الكتا ب لما 
وأشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه فإنه يفيد» يعني: أنه يعمل ب) فيه لأنه أشهدهما 
عليه وقد أديا ذلك من غير معارض. (كَالإقْرَارٍ) أي: ى! إذا دفع شخص 
التاغنيق . ' ورقة وقال ال ا ا ا 
يي 0 “فتك 
المحكوم عليه باسمه واسم أبيه وجده وحليته ومسكنه وصناعته وتجارته وشهرته 
بحيث يتميز بذلك عن غيره وإن لم يكن عنده بتلك البلدة على هذه الأوصاف إلا 
رجل واحد أمر بالكشف عنه ثم وجه الحكم عليه فإن شاركه آخر فسيذكره. 


)١(‏ ني (ك) و(م) و(ن): إليه. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ح١)‏ و(ك) و(م): للشاهدين. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الأقضية 


(فَنَفَدَهُ الثاني وَنَى كَأَنْنْقلَ لعْطّة أخرى) أي: فإن كان القاضي الأول قد استوعب 
[جميع ]!'' الحجج وثبتت عنده عدالة شهود الحق الذي أرسل به فإن القاضي 
ينفذه وإن كان الأول قد اقتصر على سماع البينة وأشهد على ذلك فإن الثاني يبني 
ويكمله بتعديل البينة والحكم بمقتضاها. 

(كَأَنْنْقلَ لخْطّة أخرى) '' أي: فإنه يبني على ما مضى له. (وإن حَدا إِنْكَانَأَهْلاً أو 
قَاضي مضر وإلا قلا) أي: أن الثاني يتمذ ما جاءه'" عن الأول من الحقوق وغيرها 
كالقصاص والحدود. ولحذا قال: (وإِنْحَدَا). وشرط في ذلك أن يكون الكاتب 
أهلا للقضاء أو من قضاة الأمصار الجامعة» فإن لم يكن من قضاة الأمصار ولا 
هو أهل للقضاء فلا يفيد كتابه. 

(كَأَنَ شَارَكَهُ غير وإن ميتا)أي: وإن وجد بذلك البلد اثنان فأكثر كل منهم) 
يشارك الآخر في جميع ما ذكر فإنه لا يحكم حتى يتبين له المطلوب بالبينة 
العادلة التي تعرف [أن]”'' المحكوم عليه بعينه» ابن شاس: ولو كان أحدهما 
قد مات لم يستحق على الحي منهم| شيء ما في الكتاب حتى تشهد البينة أنه 
الذي استحق عليه إلا أن يطول زمان الميت ويعلم أنه ليس المراد بالشهادة 


1 : في جميع. 

(9) ,كن تقل نقطة أشى) أبن سهل: سألت ابن عات عن حاكم من صاحب شرطة أو 
غيره؛ يرتفع إِلّ خطة القضاءء هل يستأنف النظر فيا وقع بين يديه من الأحكام وم 
يكملها؟ أو يصل نظره فيهاء ويكمل عَلّ ما مضى لَهُ؟ قال: يبني عَلَ مَا مضى. [شفاء 


الغليل: .]١٠١١7/5‏ 
(9) في (ح١)‏ و(ك) و(م): حكاه. 


(8) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لبعده فيلزم الحي”"". 

(وإن لم يُمِيرْ قفي إعدائه أولا حَنََى يثْبِتَأَحَدِيْتَهُ شَوْلانِ) أي: وإن ترك القاضي 
التمييز في كتابه ولم يذكر إلا اسم المطلوب واسم أبيه وجده [فهل للقاضي”" 
الثاني إعداء الطالب على صاحب الاسم لمكتو ب إلى أن يكت المطلوب أن ال 
من يشاركه في الاسم المذكور وهو قول ابن القاسم في المدونة' '"» أو ليس إعداؤه 
[عليه]!'' حتى يثبت أحديّته أي: انفراده وأنه ليس ثم في البلد من يشاركه في 
ذلك وهو ظاهر قول أشهب. 

(وَالْقَرِيبٌ كالحاضر)أي: أن القريب الغيبة كالحاضرء ابن رشد: والوجه في 
ذلك أن القاضي إذا ثبت عنده قرب غيبته مع الأمن وهو من أهل عمله فإنه 
يكتب إلى قاضي البلد الذي هو فيه [أو] "إل عندلية مب كوول دناف اليلد 
ويعلمه بمن قام عليه وما ثبت عنده ويسمي الشهود والذين قبلهم وتسمية 
المعدلين لهم, فإذا ثبت عنده إقراره وأنه لا مدفع له أو ادعى مدفعاً وعجز عنه 
قضى عليه في الربع وغيره بلا خلاف ولا يحكم عليه بشيء قبل الإعذارء انتهى. 
وقال ابن الماجشون: والعمل عندنا أن تسمع البينة حضر الخصم أو غاب ثم يعلم 
بها فإن كان له مدفع وإلا قضىء ولم يرها سحئون إلا في الغيبة البعيدة أو يتوارى 
المطلوب أو يتعذر فيقضي عليه» وقيل: يقضى على الغائب قربت غيبته أو بععدت 


.١١ 55/7 انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(0) في (ح١):‏ فعلى القاضي. 

(6) لم أقف عليه في المدونة» وعزاه في التوضيح للمدنية. انظر: التوضيح: 417/1 . 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الأقضية 


إلا ان شرن دا 

(والْبعيد جد كَإِْرِيقيَة قضى عليه بِيمِينِ الْقَضَاءِ) أي: وإن كانت الغيبة بعيدة 
حَذًا كإفزيفية أى: طن المديبة أو مكة زىالاندلس هن خراسان قفى علييه ىكل 
شيء من الديون والحيوان والعقار والعروض والأصول. (بيمين الْقَضاء) أي: 
بيمين الطالب يمين القضاء فيحلف على عدم الإبراء والاستيفاء والاعتياض 
والاحتيال والتوكيل على الاقتضاء فيه وفي بعضه. قيل: وأنه عليه [إلى الآن]”"', 
واختلف هل هذه اليمين واجبة أو استظهار على قولين: حكاهما المازري» وظاهر 
مذهبنا الوجوب. 

(وسَمَى الشهُودَ وإلانُقض) أي: أنه لابد من تسمية الشهود في الحكم على الغائب 
لعل أن يجد سبيلا إلى رد القضية بتجريح الشهود على [أن]”'' القول أن الحجة 
ترجى له وهو المشهورء ابن رشد: وإن لم يسم فالقضية مردودة تفسخ ويستأنف 
الحكم فيهاء وإليه أشار بقوله: (وإلاثقض). 

(والعشّرةٌ أواليومان مع الخوف يَقَضى عليه مُعهّا في غيرٍ استحقّاق الْعَقَّارِ) ”" أي: 
وإن كانت الغيبة متوسطة كاليومين ونحو ذلك أو العشرة فإنه يقضى عليه بذلك 
إذا كانت الطريق مخوفة في كل شيء ماعدا العقار والأصولء ولا يعذرإليه 


(١)مابين‏ معكوفتين ساقط من (ن). 

() مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

() (وَالْعَسَرَة أو الْيَوْمَانِ مَعَ الْحَوْفٍ يُقَهَى عَلَيْهِ مَعَهَا) (مَعَ النوف) قيد في (اليومين) 
لافي (الْعَشَّرَةُ)» وضمير (مَعَهَا) لليمين. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخد 


وترجى له الحجة. 

(وحَكم بِمايَتَميَرُ غَائباً بالصفَة كَديْنِ) أي: أن المحكوم به إذا كان ممايميز 
بالصفة في غيبته كالعبد والدابة ونحوهما فإنه لا يطلب حضوره بل تميزه البينة 
بالصفة ويصير حكمه حكم الدين» وهو المشهورء وإن كان الشيء لا يتميز فلا 
يطلب حضوره بل تقول البينة /١95[‏ أ] غصب منه كذا قيمته كذا. 

(وجَبَالعَصْم بحَاتَمأورسُولإنْكَانَ”"' على مَسَاقَة الْمَدوَىلا اكت رَكَسنّينَ ميلاً| إل 
بشاهد !"2 أي: وجلب المخصم مع الطالب إما بخاتم القاضي أو رسوله أو ورقته 
أو نحو ذلك إن كان الخصم على مسافة العدوى. فإن زادت على مسافة العدوى 
كستين ميلا لم يجلبه. 

(ولايُرُوجَ امرآة نَيْسَت بولايته) أي: أن القاضي لا يجوز له أن يزوج امرأة 
خارجة عن ولايته لأنه إذا خرج عن محل ولايته صار معزولا عن الحكم في ذلك 
الموضع فكذلك إذا خرج المحكوم عليه عن ولايته. 

(وهل يُدَعى'" حَيْث المدّعى عَلَيْه وبه عمل؟ أو الْمُدْعَى وأقيم منْها) أي: أنه اختلف 
إذا كان المدعي في بلد والمدعى عليه في غيرها هل يدعى حيث يكون المدعى 
عليه وبه قال مطرفء [قال]”'': وبه جرى الحكم بالمدينة» وبه حكم ابن بشير 
بالأندلس» وقاله أصبغ وسحنون. أو إنما تكون الدعوى حيث يكون المدعي؟ 
وقاله عبدالملك وأقامه فضل من المدونة. 


() ني (ح١)‏ و(ن): كانت. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) في (ن): يراعى. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الأقضية 


(وفي تمُكين الدَعْوَى لقَائب بلا وكَانَة؟ تَرَدهُ) أي: إذا قام على الغائب محتسب في 
كل شيء تسور فيه على الغائب أو أخذ له أو في عيب أحدث عليه في داره أو 
أرضه هل يمكن القاضي هذا القائم من مخاصمة ذلك أو لا؟ [على]”'' خمسة 
أقوال؟ الأول [/]”" يمكن إلا الآبوالأب :وس ل ةا[فرانة]”" قريبة ولا 
يبخرج الملك من يد حائزه ولا يزيل العيب ثم ينظر الغائب ولو أقرء ثانيها: 
يمكن من ذلك القريب والأجنبيء ثالثها: يمكن من إقامة البينة ولا يمكن من 
التضدرفةه زائعها» [1نه]' " ل يكن من إفاهة اليقنة :ولا سن اللتضنونة إلا 
بتوكيل الغائب» خامسها: أن القريب والأجنبي يمكن فيا يفوت ولا يمكن في 
]ويلك بالا 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() انظر: التوضيح: /ا/ 509. 
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شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
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شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


[احكام الشهادة]'" 


باب: العدل حر مسلم عَاقَل بالغ بلافسق وحَجر) أي: أن العدل المقبول الشهادة 
من اجتمعت فيه هذه الشروط وما يأتي بعدهاء وقد ذكر من ذلك مايكون 


)١(‏ أقول-وبالله تعالى التوفيق- ذكر القرافي في الفرق الأول من قواعده أنه أقام نحو ثاني سنين 
يطلب الفرق بين الشهادة والرواية» إِلَ أن ظفر بقول المازري في "شرح البرهان": "هما 
خبران» غير أن المخبر عنه إن كَانَ أمراً عاماً لا يختضٌ بمعين فهو الرواية؛ كقوله الظَيك: 
الأعمال بالنيات» أو الشفعة فيا لم ينقسم لا يختضٌ بشخص معين بل ذلك عل جميع 
الخلق في جميع الأعصار والأمصار» بخلاف قول العدل عند الحاكم: لهذا عند هذا دينار» 
إلزام لمعين لا يتعداه لغيره فهذا شأن الشهادة المحضة. والأول هو الرواية المحضة. ثم 
تجتمع الشوائب بعد ذلك. فناقشه أبو القاسم ابن الشاط السبتي وابن عرفة وبعض شيو 
بلده» فأما ابن الشاط فقال: 1 يقتصر الإمام في مفتئح كلامه الذي نقل منه الشهاب على 
التفريق بالعموم والخصوصء ولكنه ذكر م مَعّ الخحصوص قيداً آخر وهو إمكان الترافع إِلّ 
الحكام والتتخاصم وطلب فصل القضاء. ثم اقتصر في مختتم كلامه عَل ذكر الخصوص 
والعموم؛ والأصّح اعتبار القيد المذكور» ويتضح ذلك بتقسيم حاصر وهو أن الخبر إما أن 
يقصد به أن يترتب عَلَيْهِ فصل قضاءٍ وإبرام حكم وإمضاؤه. أو لا؟ فإن قصد به ذلك فهو 
الشهادة وإن 1 يقصد به ذلك. فإما أن يقصد به تعريف دليل حكم شرعي أو لاء فإن قصد 
به ذلك فهي الرواية؛ وإلا فهو سائر أنواع الخبر. 

وأما ابن عرفة فقال: ما ارتضاه القرافي واتبع فيه المازري من أن الشهادة هي الخبر المتعلق 
بجزئيء والرواية: الخبر المتعلّق بكلء يرد بأن الرواية تتعلّق بالجزئي كثيراً كحديث 
قوله عَكِهِ : «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة». وحديث تهيم الداري في السفينة 
التي لعب البحر بهم فيها حتى ألقتهم بجزيرة» ووجدوا فيها الرجل المفسّر بالدجال 
إِلّ غير ذلك من الأحاديث المتعلقة بأمور جزئية؛ ولأجل هذا تجدهم يقولون: اختلف 
في القضايا العينية هل تعم أو لا؟ وكاية: نَبَتَيّدَآ أب لَهَبِ [المسد:١].‏ ونحوها 
كثير. وأما بعض شيوخ تونس فقال عَل ما حكى عنه ابن عرفة: كيف يقيم مدة يطلب 
الفرق بينهما؟!» وهو مذكور في آيسر الكتب المتداولة بين المبتدئين وهو: "تنبيه" ابن 
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وجوده شرطاً وعدمه مانعاً وما يكون وجوده مانعاً وعدمه مسوغاء واحترز بالحر 
من العبد ومن فيه شائبة رق؛ لأن ذلك أثر كفر» وبالمسلم من الكافر فإنه لا تجوز 
شهادته على المسلم بإجماع ولا على مثله عندناء وبالعاقل والبالغ من المجنون 
والصبي؛ لأنهم| غير مكلفين» وبلا فسق من الفاسقء فإنه لا تقبل شهادته لأن 
فسقه لا تؤمن معه من شهادة الزور' '» ولعله يريد بالفسق فسق الجوارح وأما 
فسق الاعتقاد فسيذكره» ويشترط أيضا في قبول شهادته انتفاء البدعة فلا تقبل 
شهادة مبتدعء ثم نبه بقوله: (وبدعَة نول مضَارجِي وشدَرِي) '''على أنه لا فرق في 
ذلك بين المتأول كالخارجي والقدري وبين الجاهل الذي يقلد غيره في ذلك. (لم 


بشير إذ قال في كتاب الصيام منه: لما كَانَ القياس عند المتأخرين رد ثبوت الإهلال 
لباب الأخبار» إذ رأوا أن الفرق بين باب الخبر وباب الشهادة: أن كل ما خصّ المشهود 
عَلَيْهِ فبابه باب الشهادة» وكل ما عم فلزم القائل منه ما يلزم المقولء فبابه باب الأخبار 
جعلوا في المذهب قوله بقبول خير الواحد في الحلال» ولا نجده إلا في النقل عم| يشت عند 
الإمام» وكذا كَانَ يتعقب عَلَيّهِ حكايته عن نفسه مثل ذلك في الفرق بين علم الجنس وعلم 
الشخص.ء مع آنه مذكور في "الجزولية". انتهى. فقف عل بقية هذه النقول في أماكنها 
وتأملهاء وقف عل ما ذكرنا في علم الجنس في كتابنا المسمى بإتحاف ذوي الاستحقاق 
ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق. [شفاء الغليل: .]١١18/5‏ 

)١(‏ ني (ن): بالزور. 

(1) (وَإِنْ تَأَوّلَ كَخَارِجِيٌ» وقَدَرِيٌ) أحرى إِذَا تعمد أو جهلء فهو كقول ابن 
الحاجب: ولا يعذر بجهل ولا تأويل كالقدري والخارجي. قال في توضيحه تبعاً 
لابن عبد السلام: يحتمل أن يكون القدري مثالا للجاهل؛ لأن أكثر شبههم 
عقلية» والخطأ فيها يسمى جهلاً. والخارجي مثالا للمتأول؛ لأن شبههم سمعية» 
والخطأ فيها يسمى تأويلاء ويحتمل أن يريد بالجاهل: المقلد من الفريقين» 
وبالمتأول المجتهد منهما. [شفاء الغليل: ”/ .]١٠١7١‏ 
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يباشركبيرة) أي: ويشترط في الشاهد أن لا ايكون مباشرا [لكبيرة]”''» وليس 
مراده بمباشر أنه لم تصدر منه كبيرة البتة» وإنما مراده أن لا يكون متلبساً بها تلبساً 
لاتعرف له بعذه توبة» آم إذا تاب وحسنت حاله فلا. (أوكثيركذب) ع وكذا 
يشترط [فيه انتفاء كبيرة الكذب لأن انتفاءه أهم ما يطلب من الشاهد» وأشار إلى 
روك 9 0 5ط 8 ١‏ 
أن القادح منه هو الكثير» وأما الكذبة الواحدة فلا]' ". 

(أَوَصَفِيرَ خسة) أي: وكذا يشترط [فيه]"" انتفاء صغير خسة: أي: كسرقة 
لقمة والتطفيف بحبة» وأما الصغيرة التي ليست كذلك فلا تقدح. (وسفَاهة) 
ظاهر. (ولَعبئّره) أي: وكذا يشترط فيه ألا يباشر لعب النرد. (ذُومرووة)”“أي: 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)١(‏ ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

دو 71و4ة) سل اربع عو اعد 

قوله: (بتَرْكِ غَبْر لائق. مِنْ حَمَام) كذا أطلق ني الحمام في كتاب القطعء وقيده آخر كتاب 
الرجم ب إِذَا قامر عَلَيْهًا. 

قوله: (وَحِرْقَةِ َي ودِبَاغَةِ وحِيّاكَةٍ اختيارً) أشار بهِ لقول ابن محرز: لا ترد شهادة ذوي 
الحرف الدنية كالكناس والدباغ والحجّام والحائك إلا من رضيها اشعان عن لا بلي 
بِهِ؛ لأنها تدل عَلَ خبل في عقله» وعنه نقلها ابن شاس.ء وعَلَيْهِ اققصر ابن عرفة في 
"مختصره". ونقل عنه البرزلي أنه كَانَ يقول: الحياكة بحسب البلدان؛ وهي في إقليم 
إفريقية من الصناعات الرفيعة يستعملها وجوه الناس. 

قال ابن عبد السلام: وقد ألحق بعض الفضلاء من أهل المذهب وبعض الأئمة خارج 
المذهب بمن اضطر إِلّ هذه الحرف من قصد باستعالهاء كسر نفسه. ومباعدتها من 
الكبر» وتخليقها بأخلاق الفضلاء؛ كما قد اشتهر ذلك عن حماعة. 

قوله: (وَإدَامَةٍ شِطْرّنْج) قال أبو عبد الله بن هشام اللخمي في "لحن العامّة" ويقولون: 
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يشترط في العدل أن يكون ذا مروءة ترفعه عن كل أمر يرى أن من تخلق به لا 
يحافظ على دينه وإن لم يكن حراما كاللعب بالحمام وساع الغنى وعمل احرف 
الدنية كالدباغة والحجامة والحياكة اختيارا ممن لا تليق به» فأما أهلها أو من اضطر 
إليها فلا تقدح في مروءته كالإدمان على لعب الشطرنجء والإدمان هو أن يلعب 


شُطرنج بفتح الشين» وحكى ابن جني أن الصواب: كسرها ليكون عَل بناء جرذحل» 
وذكوقبل ذلق أنه يقال#بالشين :والسين ا لأنه إهنا مكيق سن المشاطرة أو التسطن؛ 
وقبّده هنا بالإدامة تعويلاً عَلَ قوله أول شهادات "المدونة": ومن أدمن اللعب 
بالشطرنج 1: تجز شهادته. وإن كَانَ إن| هو المرّة بعد المرّة فشهادته جائزة إن كَانَ عدلاً. 

وكره مالك اللعب بهاء وإن قل. وقال هي أشد من النرد. قال الأببري في تعليل هذا: لأنّه 
لا يسلم الإنسان من يسير لهو» وقد قال بعض الشعراء: 

أفد طبعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشيءٍ من المزح 
ولكن إِذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح 

وفي التكت ذكر عن أحمد بن نصر: ذا لعب بها في السنة أكثر من مرة فقد صار مدمنا. 

فرعان: الأول: قال ابن عرفة لا تجوز شهادة من يشتغل بمطلق علم الكيمياء وأفتى الشيخ 
الفقيه الصالح أبو الحسن المنتتصر بمنع إمامته. انتهى. ورجّح أبو زيد ابن خلدون أنها 
عَلَ تقدير صحة وجودهاء فانقلاب الأعيان فيها من السحريات لا من الطبيعيات 
وإغهم يظهرون بألغازهم الظنانة بهاء وإنما قصدهم التستر من حملة الشريعة. 

الثاني: في سماع عيسى: الفرار من الزحف من الضعف جرحة؛ ومن علمت توبته منه 
وظهرت قبلت شهادته وإلااردّت» والضعف في العدد كما قال الله تعالى. 

قال ابن رشد: هو كبيرة» وقال بعض الناس: ليس بكبيرة. قال ابن عرفة: نحقيق توبته 
عسير؛ لآنها لا تعرف إلا بتكرر جهاده وعدم فراره فيه» وانظر هل الفرار من 
الضعف جرحة مُطْلَّقاً أو مالم يكن تمن صار العدو في حقّه أكثر من الضعف بفرار 
من فرّ من الضعفء وهذا هو المظنون اعتقاده في بعض من فر في هزيمة أبي الحسن 
المرينى في وقعة طريف من الفقهاء الذين كانوا معه كشيخنا أبي عبد الله السطي. 
[شفاء الغليل: ؟/ .]١٠١7٠‏ ْ 
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بها في السنة أكثر من مرة» وقال: بعضهم: [أن يلعب بها في السنة مرة]” . (وإن 
أعمى) أي: أنه لا يشترط أن يكون سميعا بصيرا بل تجوز شهادة الأعمى في 
الأقوال والأصم في الأفعال. (نَيْس بِمُفَفَِ) هذا شروع منه ككلثة في موانع 
الشهادة وهو التغفيل» فلا تقبل شهادة [مغفل]”' إلا في أمر لا يلبس كقوله: 
رأيت هذا قتل هذا أو فقأ عينه أو قطع يده أو نحو ذلك من الأفعال ونحو 
سمعت هذا طلق زوجته فلانة أو شتم هذا ونحوه [من]' ' الأقوال» ونحوه 
للازري وابن شا 

(ولا مُتَأكد القُرْب كب [وإن علا]””' وزَوجِهِمًا) هذا هو المانع الشاني 201 
المتأكد لا مطلق القرب. والمراد بالأب الجنس ليشمل الأب والأم وآباءهما وهم 
الأجداد والجدات وأصولما وأصول أصولماء ولمذا قال: وإنعلا. (وَرُوجِهما) 
أي: زوج الأم وزوجة الأب. (وولسد وإن سَفَلَ كبنْت) وإن س فلت. [قوله]”2: 
(ورُوجهمَا) أي: الابن والبنت» وقد اختلف في شهادته لزوج ابنته وزوجة ابنه على 
ثلاثة أقوال: المنع لابن القاسم وهو الذي اقتصر عليه هناء والجواز لسحنون» 
وحكى ابن محرز: إن كان مبرزاً جاز» وإلا فلا. 

(وَهَادَة انمع أب واحدة كَل عند الآخَرِوعلَى قَهَادَته َوْحُفِْه) أي: شهادة واحدة 
)سايق سك فرق ناف د 10 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() انظر: عقد الجواهر: 7/ 679. 
(5) في (ك) و(م): أو أم. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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وهو قول أصبغ لأنه لم تجر شهادة واحد منهم| على شهادة الآخرء وكذلك يأتي على 
مذهبه في بقيتهاء وأجاز ذلك مطرف. قال ابن رشد: شهادة الأب عند ابنه أو 
الابن عند أبيه أو شهادة كل منهما على شهادة الآخر أو على حكم الآخر أو مع 
الآخر الحكم فيها سواء والاختلاف فيها واحد”'". (بخلاف أغ لأخ) أي: فإنها 
جائزة» وقيده مالك في المدونة بم| إذا لم يكن في عيال أخيه [95١/ب]‏ وإلا 
فإنها تبطل'". (إن بَرْرْونَو بِتَْدِيلِ)أي: إن شرط جواز شهادته لأخيه أن يكون 
مبرزا في العدالة والأموال والتعديل كذلكء وقاله في المدونة”". وحملها 
الأكثرون على ظاهرهاء وقال بعضهم: المراد بالتعديل تعديل من شهد 
لأخيه؛ ولا يجوز له تعديله لأنه يشرف بعدالة أخيه. وهو معنى قوله: 
(وتَؤونَتَ أيْضاً بخلافه) وإلى هذا القول ذهب أشهب وغيرهء وهو الظاهرء 
وعلى الأول يخرج من جرحه. 

(كَأَجِيِرٍ ومُولَى وملاطف ومفَاوضٍ في غُيْرٍ مفاوضته ورّائد أو نَاقص وذاكرٍ بعد شَك) هذا 
راجع إلى قيد التبريزء يعني: أن التبريز في العدالة يشترط في ثمان مسائل: الأولى: 
شهادة الأخ لأخيه ىا مره الثانية: شهادة الأجير لمن استأجره إذا ل يكن في عياله. 
الثالثة: شهادة المولى لمن أعتقه. الرابعة: شهادة الصديق الملاطف لصديقه. 
الخامسة: شهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير مال المفاوضة. السادسة: من 
زاد في شهادته أو نقص بعد أن شهدهاء ذكر هذه الستة ابن رشدء السابعة: إذا 
شك في شهادته ثم تذكرهاء وزاد في المقدمات ثامنة وهي المزكى. 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 7/9 7947. 


(0) انظر: المدونة: 7/4 .١8‏ 
(”) انظر: المدونة: .١8/5‏ 
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(وإن بعد) ''' أي: أن المبرز تجوز تزكيته لمن شهد في حد من الحدود إذا طلب 

منه القاضى تزكيته. 
(من معروف إلا القريب) ”'' أي: أن من ليس بغريب إذا شهد عند الحاكم شهادة 

فطلب منه تزكية فلا يزكيه إلا من هو معروف عند القاضي من أهل بلده لا يقبل 

في تزكيته غير ذلك للتهمة بخلاف الغريب الذي ليس من أهل البلد فيقبل في 
تزكيته من ليس بمعروف عند القاضي إذا كان ثم من يعرفه بالعدالة ويخبر به 
(بأَشْهد أنه عدل رضاً) أي: أن المزكى لابد أن يقول في تزكية من يزكيه: أشهد 

أنه عدل رضىء» ويكتفى بذلك. 
(من قطن عارف لا يخدع معتمد عَلَى طُولٍ عشرة) أي: أن التزكية لا تقبل إلا من 

فطن عارف لا يخدع؛ لآن التصنع كثير فلا يقبل كل مزك بل لابد أن يكون مطلعا 

على عورات الناس مع اعتماده على طول المعاشرة. (لاسَمَاع) ”" أي: فإن المزكي لا 

(1) (وَإِنَ بِحَدّ) الذي للمتيطي عن الباجي: التعديل يجوز في كل شيء في الدماء وغيرها. 
وقال أحمد بن عبد الملك لا تكون عدالة في الدماء» وليس يقضى به. وما تقدم أولىء 
وقاله مالك في كتاب: الديات من "المدونة". وقبله ابن عرفة» ووهم من نقله بزيادة 
الحدود. فلو قال: ولو بدم» لكان أولى. [شفاء الغليل: عرض .]١‏ 

(0) (مِنْ مَعْرُوفٍ إلا الْغَرِيبَ) أشار به لقوله في كتاب اللقطة من "المدونة": وإن شهد قوم 
عَلَ حق فعدّهم قوم غير معروفين فعدل المعدّلين آخرون. فإن كَانَ الشهود غرباء جَارٌ 
ذلك وإن كانوا من أهل البلد 1 يجز ذلك؛ لأن القاضي لا يقبل عدالة عَلَ عدالة إِذَا 
كانوا من أهل البلد حتى تكون العدالة عَلَ الشهود أنفسهم عند القاضي. [شفاء 


الغليل: ؟/ .]٠١7‏ 
(7) (لاسََاع) هو كقول ابن الحاجب: لا بالتسامع. [شفاء الغليل: ؟/ 77 .]١٠١‏ 
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يكفي في تعديل غيره اعتم|ده على سماع من غيره ولابد أن يكون معتمدا على ما 
تقدم. (من سوقه أَوْمَحلّته) ”'' أي: لأن ترك تزكية ا 


١‏ (مِنّْ سُوقِد أز عحلِه إلا لتَعَذّ) ليس المجرور م: متعلقاً ب(سماع)» وإنما هو من صفات 
تزكية بحذف مضاف أي: من أهل سوقه أو محلته. وكأنّه قال: وتزكية حاصلة من 
معروف حاصلة من فطن حاصلة من أهل سوقه أو محلته» وأشار هلما ذكر اللخمي: 
أنه يقبل تعديله من جيرانه وأهل سوقه ومحلته لا من غيرهم؛ لأن وقوفهم عن تعديله 
مَعَ كونهم أقعد به ريبة في تعديله» فإن )يكن فيهم عدل قبل من سائر بلده. 

وقال المتيطي ما نضّه: ولا يُرَكّي الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجيرانه؛ إلا أن يكون 
مشهوراً بالعدالة» ورواه أشهب عن مالكء ويه قال مطرف وابن ن الماجشون. قال ابن 
عبدالحكم وأصبغ بغ: أو يكون من قوم مبرزين في العدالة . اتتهى. فانظره هل معناه أو 
يكون التعديل من قوم مبرزين» وقد وقع في عبارة "التوضيح" قالوا : إلا أن يكون 
معدلوه أهل برازة في العدالة والفضل. وفي بعض النسخ: إلا از عوضاً من قوله: 
(إلا لتعذر)» وكأنّه إشارة لقوهم: إلا أن يكون مشهوراً بالعدالة» أو لقوهم إلا أن 
يكون معدلوه أهل برازة. فتأمله. 

فائدة: قال ابن عرفة: لما ملك الأمير أبو الحسن المريني إفريقية قدم تونس» فوجد الشيخ 
الفقيه ابن عبد السلام قدَّم شهوداً بتونس 1 يمض لتقديمهم إلا عدة أشهر» فذكر له 
بعض من وثق بكلامه: ما أوجب أن أمر القاضي المذكور بوقفهم في أمام الجامع 
الأعظم. فأنّه قدم فيهم لغرض فوقفهمء وطال وقفهم نحو عام حتى سعى بعضهم 
عَلَ يد من كَانَ يتكرر للشيخ أبي عبد الله السطي في أن يكلم السلطان» عسى أن 
يفوض للقاضي في ردّ من شاء منهم وكَانَ الساعي وعد الواسطة بأن يقدم معه إِذَا 
وقع التفويض. فلما كلم الشيخ السطي السلطان وفوض الشيخ ابن عبد السلام ققدم 
ولده والساعي ومن شاءء و يقدم الواسطة؛ فبعث الشيخ السطي إِلّ الساعي وكلّمه 
في توفيته بها وعد به الواسطة. وأن يكلّم عنه الشيخ ابن عبد السلام في تقديمه فأتاه 
عنه» وقال له: يقول لكم: إن ارتهنتم فيه قدمته. 

وكانت أسباب الحرج؛ إذ نالت الشيخ السطي تصدر عنه شديدة» فأجابه بجواب اللائق 
من ذكره أَنّه قال له: قل له: هذا منك غفلة أو استغفال؛ أما تعلم أن المنصوص أنّه إنها 
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هؤلاء [له]''' ريبة» وقاله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ إلا 

أهم قيدوه با إذا كان غير مشهور العدالة» قالوا: إلا أن يكون معدلوه أهل برازة 

في العدالة والفضلء وإليه أشار بقوله: (إلا لتعذر). 
(ووَجَبتَإِن تَعَيْنَ)أي: أنه يجب على من علم عدالة شخص أن يزكيه؛ لأنهمن 

حملة الحقوق إلا أن يجد غيره فهو في سعة. 
(كجرح إن بَطْلَ حقَ) أي: وكذا يجبٌ على من علم من شخص جرحة أن 

نجرحه. إذا خاف إن سكت أن بحق بشهادة المجروح باطل أو يموت حق. (ونُدب 

تَرْكِيَةُ سرمعها)أي: مع العلانية» ولاشك أن الجمع في التزكية بين السر والعلانية 
أولى» فإن اقتصر على أحدهما جاز. (من متعدد)أي: أن التركية إنما تكون من اثنين 
فصاعداً وقال بعضهم: لا خلاف أن الشاهد الواحد يجزئ في السرء وأن 
الاختيار الاثنان» وأما في العلانية فلا يقبل إلا اثنان» وعند ابن لبابة أنها لا تكون 
إلا من ثلاثة. (وإن لم يعرف الاسم) ”'' أي: أنه يقبل تعديل الشاهد لمن لا يعرف 
يعدل الرجل أهل محلته وجيرانه» وذكر ما تقدم من نقل اللخمي والمتيطي» وقال له: 
هذا الذي طلبت مني تعديله أنت عالم بأن معرفتي به حديثة لمدة يسيرة» وليس من 
بلدي وهو قاطن معكء. مخالط لك كمخالطة غيره ثمن قدمته» فلم يستطع أن يرد إليه 
جواباً؛ لأن القول بالعلم لا يردّه ذو ديانة أنصف. [شفاء الغليل: ؟/ 5 .]١٠١7‏ 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0 (وَإِنْ لَيَعْرِفٍ الاسْمَ) كذا في النوادر عن ابن سحنون عن أبيه: أن من عدّل رجلا ]: 
لأحدٍ أن يزكي رجلا إلا رجلاً قد خالطه في الأخذ والإعطاء. وسافر معه ورافقه؛ 
ولقول اللخمي عن ابن المواز: لا يزكيه حتى تطول المخالطة فيعلم باطنه كما يعلم 
ظاهره» قال: يريد يعلم باطنه في غالب الأمر لا أنه يقطع بذلك. 

قال ابن عرفة: وانظر قبول سحنون تزكية من 1 يعرف اسمه مم تعقب بعض أهل الزمان 
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اسمه. (أوْلَميَذْكُ رٍاسَبْبَ) أي: وكذا يقبل التعديل ولول يذكرالمزكي سبب 
التعديل ولا يجب عليه ذكر سبب ذلك لأن التزكية لا تكون إلا بعد طول 
الصحبة واختبار الأفعال الكثيرة» وذكر ذلك مطول. (بخلاف الْجَرح) ”''أي: فإنه 
لابد فيه من ذكر السبب. (وَشُوَالْمَقَدُمُ) أي: أن من شهدت له بينة بالعدالة 
وجرحته بينة أخرى فإن بينة الجرح مقدمة لأنها علمت مالم يعلم المعدلون. (وإن 
شَهدَ ثانياً فَفي الاكتماءِ بِالشّرْكيّة الأونى شَرَده) أي أن من شهد شهادة فزكي ثم شهد 
ثانيا فهل يكتفي بالتزكية الأولى أو لابد من تزكية أخرى؟ تردد الأشياخ في ذلك» 
فذهب أشهب إلى الاكتفاء» وقال سحنون: لابد من التزكية كلم| شهد حتى يكثر 
تعديله ونشتهر تزكيته» وقيل: يكتفي بالأولى مالم يغمز فيه بشيء أو يرتاب منه. 
وقيل: إن زكاه من هو مشهور بالعدالة اكتفى» وقيل: إن المشهور بالعدالة تكفي 
فيه التزكية الأولى حتى يجرح» والذي ليس بمعروف يتوقف فيه وقيل: إن كانت 
الشهادة الثانية قريبة من الأولى اكتفى بالتزكية الأولى» وإن طال ما بينهما كشف 
عنه ثانياء والسنة طول. (وبخلافها لأحد وَلَدِيه) عطف على قوله: بخلاف أخ., أي: 
بخلاف شهادة أخ لأخ وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو لأحد أبويه على 
تزكية الشاهد بعض العوام مَعَّ شهادته عَلَيّْهِ بالتعريف بعد تزكيته إياه أو قبلها بقريب. 
انتهى. والذي في أصل المتيطي: وتجوز تزكية من لا يعرف اسمه إِذَا كَانَ مشهوراً بكنيته 
أو لقب لايعز عَلَيّْهِ ذكره» ورب رجلٍ مشهور بكنيته لايعرف له اسم وهذا أشهب 
ابن عبد العزيز لا يكاد أكثر الناس يعرف اسمه: مسكين. وسحنون بن سعيد اسمه 
عبد السلام» وقد غلب عَلَيّهِ سحنون في حياته وبعد وفاته» وه كَانَ يخاطب عن نفسه. 
[شفاء الغليل: ؟/ 0 ؟١١].‏ 
(1) (بخلانٍ الجْح) بفتح الجيم. في نوازل ابن الحاج: سئل مالك عن الذي يسأله القاضي 
عن حال الشاهد فيخبره ببعض ما يكون فيه الحدّ؟ فقال: إِذَا كَانَ القاضي هو الذي 
سأله فكشف عن الشاهد فليس عَل المخبر شيء. [شفاء الغليل: .]١٠١777/7‏ 
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الآخر فإنها أيضا جائزة. (إن لم يَظْهَرْمَيْلَ نه) 7" أي: فإن ظهر ميل للمشهود فإنها 
لا تجوز كشهادته للبار على العاق أو الصغير على الكبير. 

(وَلا ع '"[ على عدو] "' وتوعلى ابنه) ”'' هذا هو المانع الثالث من موانع 
[قبول]”'' الشهادة وهو العداوة» والمراد بها الدنيوية لا الدينية لجواز شهادة المسلم 
على الكافر» فلا تقبل شهادة عدو على عدوه ولو على ابن عدوه. (أومسلم 
وكافر”” ' أي: وكذا لو طرأت عداوة بين مسلم وكافر لأمر حدث امتنعت شهادة 
المسلم عليه حينئذ» عياض: وهو الصحيح. (وَلْيعْبِرَيِهُا) '" أي: فإن شهد على 


(1) (إِنْ لَيَظْهَرْ َيل لَهُ) ينطبق عَلَ الصورتين قبله كا عند ابن الحاجب» وقد صرّح بذلك 
امغر اعفاد العليل 1/1 

(؟) (وَلا عَدُرٌّ) قال ابن عات عن الاستغناء: قال الشعباني: تقبل شهادة القراء في كال شىء 
الأظيادة عفنيه عل عقر لد سهد كا نهر اتراو الود 1 لأتعل شبهادت 
عل من يحسده. وقال المتيطي في المبسوطة عن ابن وهب: لا تجوز شهادة القارئ عَلَ 
القارئ» يعنى العلماء؛ لأهم أشدٌ الناس تحاسداء وقاله سفيان الشوري ومالك ابن 
لق ا هاس جاوقزء ارسي در ال اطي ار قو 
ولعل قول ابن وهب فيمن ثبت التحاسد بينهم. انتهى. وسيقول المصنف: (وَلا عالم 
عَلَ مثله). [شفاء الغليل: 7/57 .]١٠١77‏ 

(0) في (ك) و(م): على عدوه. 

(5) (وَلَوْ عَلَ ابْنِه) هذا قول ابن القاسم في سماع عيسى, وزاد: ولّو كَانَ مثل ابن شريح 
وسليهان بن القاسم. ابن عرفة: عبد ال رحمن بن شريح أبو شريح المعافري» وسليهان ابن 
القاسم من أشياخ عبد ال رحمن بن القاسم. [شفاء الغليل: 71/7 .]٠١‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (أوْ مُسْلِم وكَافٍِ) هو في حيّر الإغياء وكأنّه قال: ولّو طرأت العداوة الدنيوية بين مسلم 
وكافر. إل 0 ار 


نومام مره 
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من بينه وبينه عداوة وجب على الشاهد أن يخبر الحاكم بأنه عدوه. 


(كَمَولهِ بَعدها : تَشَثْمُني''' أو تُشَبهُني بالمجنون''' مخاصماً لاشاكياً) [أي وكذا لا 
تقبل شهادة الشاهد إذا قال بعد الشهادة للمشهود عليه: تتهمني وتشبهني 
بالمجانين]”" على جهة الخصومة /١46[‏ أ] فإن قال ذلك على جهة الشكوى فإنها 
لاتبطل. 

(واعتَمَدَ في إعْسَارِبِصحْبَة وشَرِينَة [صبرٍ]! '[ضر]””'[كضرر]””'' الرُوْجَيْن) "أي : 
واعتمد الشاهد في شهادة الإعسار على طول الصحبة والقرينة كصبر المشهود له 
على ضرر الجوع [وألمه]””. وتحمل مشاقه مما لا يكون إلا مع الفقرء وأماضرر 
الزوجين فهو وإن كان قد يمكن فيه القطع لكونه من الجيران والآقارب إلا أنه 


نوازل أصبغ من الشهاداتء تشتمني من باب الشتم لا تتهمني من باب التهمة» وقال 
فيه: أنه لا يقدحء وحكى ابن رشد عنه أنه فصل في الثغانية بين المخاصم والشاكي» 
وحكى عن ابن الماجشون أنه قادح واستظهره. وكلام المصنف في "التوضيح" يدل 
أنه [آيقف عَلَ نقل ابن رشد هذا. [شفاء الغليل: ؟//717١٠].‏ 

)١1(‏ في (ح١)‏ و(ن): تتهمني. 

(؟) في (ن): بالمجانين. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

لماي فم قو ما نمق :37 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ من كضررء وفي (ن): وكضرر. 

(0 (وَاعََمَدَ في إِعسَارٍ بصحبة) أي مخالطة» وهي عبارة المازري» وفي بعض النسخ 
بمحنة أي: بامتحان» وهو كقول ابن شاس وابن الحاجب: بالخبرة الباطنة» وعَلّ 
كل حال فهذه طريقة المازري» وعند ابن عرفة احتمال في رجوع طريقة ابن رشد في 
المقدمات إليها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


نادرء ولابن القاسم جوازه في الضرر بالسماع من الأهل والجيران. 
(ولا إن حرص عَلَى إَانَة َقْص فيما رد فيه بفسق أو صباًأوَرِق)''' هذا هو المانع الرابع 
وهو أن يحرص الشاهد على إزالة نتقص حصل له من شهادة رد فيها بأن يكون 
شهدها حالة فسقه أو صباه أو رقه أو كفره فحكم القاضي بردها ثم زال 
[ذلك]”' المانع [فأداها]"' فإنها لا تقبل [منه]”'' لأنه يتهم [على]”' أن يكون 
حرص على قبوها بعد ردهاء واحترز بقوله: (فيمَا ره فيه) مما إذا شهدها ولم يرد 
[حتى]''' زال المانع فإنها تقبل إذا أداها بعد زوال المانع. 
([أَو على التأسي”" كَشَهَادةوَنّد الرّنافيه أَوْمَنَحُد فيما حدفيه)”” أي: أن 
الحرص كا يكون مقصوداً به إزالة النقص الداخل على الشخص”'' كذلك يكون 
مقصودا به التأسي لغيره» فيتهم ولد الزنى إذا شهد في الزنى على إشاعة هذه 
الفاحشة ليكثر من يشاركه في صفتهء وكذا إذا شهد فيا حد فيه وتاب منه 
(1) (وَلا إِنْ حرص عَلَ إِزَالَةِ نص فيا رد فيه بفِسْقٍ أَوْ صب أَوْ رِقُ) شمل الفسق فسق 
الكفر وفسق المعصية» وقد صرّح غيره ببا. [شفاء الغليل: */8؟١ ٠‏ ]. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) ماوق تعك ريق سافظ من (ن): 
(4 )هاين معكر فين شافط ام لان 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): حصل. 
(10) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(6) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (أَوْ مَنْ حَدّ فِيَا حُدَّ فيه) ابن رشد هو المشهور من 
قول ابن القاسم. [شفاء الغليل: .]١٠١78//7‏ 
(4) من هنا يبدأ سقط في (ن) بمقدار لوحة. 
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(ولا إن حرص على الْقَبولٍ كمَخَاصمة مُشهود عليه مطلقا) ه ذا هو المانع الخامس. 
وهو الحرص على الشهادة» والحرص تارة يكون باعتبار القبول وتارة باعتبار 
الأداء وتارة باعتبار التحملء فأما الوجه الأول وهو أن يحرص عل القبول كم إذا 
خاصم الشاهد المشهود عليه في حق الآدمي أو حق الله تعالى» وهو مراده 
بالإطلاق فإن شهادته لا تقبل عليه. 

(أوشهد وحلف) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا شهد وحلفء. سواء كان في حق 
الله تعالى أو حق آدمي إلا أن يكون الشاهد من العوام فإنهم يتسامحون في ذلك. 
ثم أشار إلى الوجه الثاني» وهو الحرص على أداء الشهادة بقوله: (أو رفع قبل الطلب 
في محض حق الآدمي وفي محض حق الله تصالى تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريسه 
كعتق) وحاصل ما ذكره في هذا الوجه أن الحقوق ثلاثة أنواع: الأول: أن يتمحض 
الحق لآدمي كشهادته عليه بدين ونحوه فلا يؤديها قبل السؤال» فإن فعل كان 
ذلك قادحاً فيهاء الثاني: أن يكون الحق مما يستدام فيه التحريم فتقبل فيه الشهادة 
مع المبادرة» إذ تجب المبادرة مها وتأخير القيام بها من غير عذر جرحة كمن شهد 
على غيره بعتق عبده أو أمته أو بطلاقه أو مخالعته لزوجته أو أنه رضع معها أو 
توقلا 7 لانن اس دهاج عو ونين قل اشوالانه الى عن السام 
وشبه ذلك”'"» الثالث: أن يكون الحق أيضاً لله تعالى إلا أنه لا يستدام فيه التتحريم 
لكون المعصية قد انقضت كالزنى وشرب الخمر فلا يجب الرفع فيها إلا أن يكون 
المشهود عليه مشهورا بالفسق مجاهراً به فالرفع أولى. 

(بخلاف احرص عَلَى التّحَملِ كَالْمُخْتّفي) هذا هو الوجه الثالث وهو الحرص على 
تحمل الشهادة مثل أن يجلس مختفياً في زاوية ونحوها قصدا لتحمل الشهادة على 


.7717/” انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 


المقر من غير أن يشهد على نفسه با أقر به» والمشهور أن ذلك غير قادح. 

(ولا إن بعد دوي لحَضَرِي) هذا هو المانع السادس وهو الاستبعاد لتطرق 
التهمة من جهة الشهود ني الشهادة ومخالفة العادة كشهادة البدوي على 
الحضريء وذلك إذا كتب خطه في الوثيقة أو الصداق وهما في الحضر فالعدول 
عن إشهاد الشهود الحاضرين إلى إشهاد البدوي ريبة» فأما لو قال: مرابي 
فسمعتهم| يتقارران أو كانوا في سفر فلا تهمة تقتضي الرد» وإلى هذا أشار بقوله: 
(بخلاف إن سمه أومَربِه). 

(ولا سائلٍ في كثير) أي: وكذا لا تقبل شهادة السائل لما فيها من الاستبعاد لأن 
العادة لم تجر في الغالب بإشهاد هؤلاء وترك الأغنياء المشهورين» واحترز بالكثير 
من اليسير فإنه يقبل. 

(بخلاف من لم يُسأل) أي: فإن شهادته مقبولة» بعض القرويين: وكذلك من لا 
يسأل لكنه إن أعطي قبلء أو كان سائلا للإمام» يريد: أو كان يسأل الأغنياء فقط 
أو الرجل الشريف. ولا فرق هنا بين القليل والكثير» وهو الصحيح. 

(ولا إن جر بها [نَفْعا]! ' كعلى مورثه المحصن بِالرَنَا أَوْفَثْلِ العمد) هذاهوالمانع 
السابع من قبول الشهادة وهر أتتقن يشهادتة لنفسة [نفكا]!"' شاد دعل 
مورثه المحصن أنه زنى أو أنه قتل رجلا عمداً لأنه يتهم أن يقصد بذلك قتله 
ليأخذ ميراثه فلا تقبل شهادته» واحترز بالمحصن من البكر وبالعمد من الخطا 
فإنه لا يتهم في ذلك. (إلا الْشَقِير) أي: إلا أن يكون الموروث فقيراً فلا ترد شهادته 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
مابين معكوفتين ساقط من (ح١)» ولعل السياق يقتضي وجودهاء والله أعلم.‎ )1( 


باب في أحكام الشهادة 


لانتفاء التهمة. 

(أو بعتق مَنْيْتَهُم في ولانه) أي: فلا تقبل شهادته مثل أن يشهد أن أباه أعتق فلاناً 
وهو ممن ينهم بكونه يريد أن يجر بذلك ولاءه لنفسه» وقيد ذلك في المدونة''' بأن 
يكون العبد ممن يرغب في ولائه وأن يكون في الورثة من لا حق له في الولاء كالبنات 
والزوجات وأن تكون التهمة حاصلة الآن بكونه لومات الآن ورثه. 

(أوبدين لمدينه) أي: لا تقبل شهادته لأن رب الدين إذا شهد لمديانه بدين أو 
بال فإنه يتهم أن يقصد بذلك قبضه منه فلا تقبل شهادته له. فإذا شهد له بغير 
مال جاز. 

(بخلاف الْمَنَفق للمنْفَقَ علَيُه) أي: فإن شهادته لمن هو في نفقته جائزة» فإن شهد 
من هو في نفقة شخص للمنفق ففي المدونة: لا يجوز ذلك لأنه يتهم متى لم يشهد 
له ترك نفقته”). 

(وشهادة كل للآخَرِ ون بالمجلس) أي: وبخلاف شهادة كل واحد من الشاهدين 
لصاحبه ولو في مجلس واحد فإنها جائزة» يريد: وسواء كان المشهود عليه بالحق 
واحدا أم لاء وهو المشهور. (والقَافدَة بعضهم لبعض في حرابة) أي: وكذا تجوز 
شهادة القافلة /١951‏ ب] بعضهم لبعض على من حاربهم إن كانوا عدولا إذ لا 
سبيل إلى غير ذلك» شهد بقتل أو أخذ مال أو غيره» ولا تقبل شهادة أحد منهم 
لنفسه. (لا المجلوبين لا كعشرين)أي: فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض إلا أن يكونوا 
عشرين فأكثر» ابن سهل: والفرق بين مسألة المجلوبين وهذه أن هؤلاء تدركهم 


.5 55/57 انظر: المدونة:‎ )١( 
.5 ١9/7” انظر: المدونة:‎ )( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


حمية البلدية فلذلك ردت شهادتهم. 
(ولامن شد لَه بكثير ولقَيرِه بوصية) الباء في بوصية للظرفية» والمعنى أن شهادة 
من شهد له ولغيره في وصية لا تجوز بشرط أن يكون ما شهد به لنفسه كثيرا لأنه 
ينهم وترد له ولغيره على المشهور. (وإلا شُبِلَ لهما)أي: وإن كان الذي شهد به 
لنفسه يسيرا فإنه تقبل ماء وهو قول ابن القاسم. ورواه مطرف عن مالك. (ولاإن 
دقع كَشَهَادَة بْعض العاقنة بفسق شهود الْقَئْلِ) هذا هو المانع الشامن وهو أنه يدفع 
بشهادته ضررا عن نفسه كما إذا شهد رجلان أن فلانا قتل فلانا خطأ فشهد 
عدلان من العاقلة التي وجبت عليهم الدية بفسق شاهدي القتل فلا تقبل 
شهادتب! لآنها يتهمان أن يردا بشهادتب] ما ترتب عليههم| من الدية. 
(أوَالْمَدَانِ المعسر لربّه)”'' أي: وكذا لا تقبل شهادة المدان بضم الميم وتخفيف 
الدال وهو من عليه الدين لرب الدينء وقيده الباجي ب إذا حل الدين أو قرب 
تقبل» قاله ابن القاسم. 
(ولا مفْت عَلَى مستَفْتيه) ''' أي: وكذا لا تقبل شهادة المفنتي على المستفتي في| 
)١1(‏ (وَالْمُدَانٍ الْمُغْسِر لِرَيّه) أي لربٌ الدين كقوله: (إِذَا مهمى السفيه جرى إليه) أي إِلِّ 
السفه» وضبط في "التوضيح" المدان بتخفيف الدال عَلَ أنه اسم مفعول من أدان 
الرباعي؛ وهو في بعض نسخ ابن الحاجب بتشديد الدال عَلَ أنه اسم فاعل من اذَّانَ 
المشدد الدال الخماسي» وأصله ادتين عل وزن افتعل» وكلاهما صحيح, قال في مختصر 
العين: أدنت الرجل أعطيته ديناء وهذا يشهد للأول ثم قال: وأدان واستدان ودان 
أخذ الدين» وهذا يشهد للثانٍ ونحوهما للجوهري. إلا أنه فسّر الخهاسى باستقرض 
بعد ما قال: دنت الرجل أقرضته فهو مدين ومديون. [شفاء الغليل: ؟/78١٠].‏ 
(0) (وَلا مُفتِ عَلَ مُسْتَفْتِيهه إن كَانَ ينا يتَوَى فِيه) مثله ابن رشد في مسماع عيسى بالرجل 


باب في أحكام الشهادة 


ينوى فيه» قال عيسى عن ابن القاسم: إذا سأل عن أمر ينوى فيه ولو أقر به عند 
الحاكم أو قامت عليه به بينة حكم عليه به فيفتيه بأنه لا شيء عليه فإنه لا يشهد 
بذلك ولو طلب بالشهادة» ابن المواز: ولو شهد لم يفد» قال: وما أقر به عند الفقيه 
من طلاق أو حد ثم أنكر فليشهد عليه إذا كان ليس له رجوع عنه ويرفع الأمر إلى 
الحاكم» وإليه أشار بقوله: (وإلا رقع). 
(ولا إن شهد باستحقّاق وشّال: أَنا بعته لله) أي: وكذا لا تقبل شهادته 
باستحقاق دابة أو دار أو أرض ونحو ذلك لرجل إذا قال مع ذلك: أنا بعته 
(ولا إن حَدثٌ فسق بَعدَ الآداء) أي: وكذا لا تقبل شهادة الشاهد إذا حدث فسقه 
بعد أداتها لأن ظهور الفسق الآن يؤذن بأنه سابق على الأداء» وسواء كان تما 
يستسر به كالزنى وشرب الخمر أو لا كالجراح والقدل. (بخلاف تهمَة جرودقع 
وعداوة) أ فإن حدوث مثل ذلك بعد أداء الشهادة لا يبطلهاء وقاله أصبغ فيمن 
شهد لامرأة وأثبتها القاضي ولم يحكم بها حتى تزوجها الشاهد أنه يحكم بهاء ابن 
رشد: وهذا إذا لم يعلم له سبب كا إذا قامت عليه بينة أنه كان يخطب المرأة قبل 
الأداء أو نحو ذلك. (ولا عالم على مثله) ''' أي: وكذا لا تقبل شهادة عالم على عالم 
يأتي العالم فيقول حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلاناً فكلمته بعد ذلك بشهر لأني كنت 
نويت أن لا أكلمه شهراًء فإذا دعته امرأته يشهد ها با أقر به عنده من حلفه بالطلاق 
ألا يكلمه. وأنه كلّمه بعد شهر أ يجز له أن يشهد عَلَيْهِ بذلك؛ لأنه يعلم من باطن 
)١(‏ (ولا عام عَلَ مثله) كذا حكى ابن رشد في رسم القبلة من ساع ابن القاسمء وعزاه 


لابن وهب في المبسوطة؛ وقدمناه بأشبع من هذا عند قوله: (ولا عدو). [شفاء الغليل: 
؟/ ٠١١9‏ )]. 


رخ بهراء الصقيالكرر شع شرح المختضن 


آخر وكذلك غيرهما. (ولا إن أَخَدَ من الْعمّال أوَأَكَلَ عندهم) ”' أي: وكذا لا تقبل 
شهادة من يأخذ من العمال أو يأكل عندهم لآن ذلك مما يزري به ويحط قدره 
ويؤدي إلى إسقاط مروءته. (بخلاف الْغلضًاء) أي: بخلاف أخذه من الخلفاء وأكله 
عندهم فإنه لا يبطل]”'' شهادته. 

(ولا إن تَعصب كَالرَشُوة وتلقينٍ خَصم)!" أي: وكذا لا تقبل شهادة الشاهد إذا 
تعصب أو أخذ الرشوة أو لقن الخصم. والتعصب هو التحامل والحيف. 
والرشوة هي الجعل الذي يأخذه على ما لا ينبغي, وتلقين الخصم هو أن يعلمه ما 
يستعين به على غريمه ويظهر به عليه. (وتعب تيروزِ) 7 أي: وكذا لا تقبل شهادته 
إذا لعب النيروز؛ لأن ذلك من فعل الجاهلية ولأنه مما يحط من مقداره. (ومَطل) 


)١(‏ (ولا إن أخذ من العمال) كذا في سماع سحنون أن قبول الجوائز من العمال المضروب 
عَللَ أيديهم جرحة. قال ابن رشد: هذا صحيح, ومعناه عندي: إذا قبلوا ذلك من 
العمال عَلَ الجحباية الذين إنها جعل لهم قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها في 
وجوهها بالاجتهاد» وأما الأمراء الذين فوض لهم الخليفة أو خليفته قبض الأموال 
وصرفها في وجوهها باجتهادهم كالحجاج وشبهه من أمراء البلاد الذين فوض إليهم 
جميع أمورها فجوائزهم كجوائز الخلفاء» فإن صم أخذ ابن عمر جوائز الحجاج فهذا 
وجهه. [شفاء الغليل: ؟/ .]١٠١٠0‏ 

(1) هنا ينتهي السقط الذي في (ن) وهو بمقدار لوحة» وما أثبتناه هو من (ح١).‏ 

(9 في (ن): الخصم. 

(5) (وَلَحِبٍ بَبرُوزِ) الذي لابن عات وظاهره أنه من الاستغناء يخرج الرجل بصنيعة 
النيروز والمهرجان؛ إذ هو من فعل النصارى؛ لقول النبي لله: من أحبّ قوماً فهو 
منهمء ولقوله الكتلا: «من عمل عملاً ليس عَلَيْهِ أمرنا فليس منا) انتهى» وقد ذكر ابن 
الحاجٌ في المدخل: من بدع أهل مصر: مضاربتهم بالجلود في زمن الحاجوز حتى يتعذر 
عَلَ الفضلاء سلوك طرقاتها. [شفاء الغليل: ؟/ .]١٠١7٠‏ 


باب في أحكام الشهادة 
*''أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا كان مليا ومطل غريمه لأنه ظلم. (وحلف بطلاق 
وعشّق) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا حلف بالطلاق أو بالعتاق. (وبمجيء مجلس 
القَاضي ثلاثاً بلا عذر) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا جاء إلى مجلس القاضي في اليوم 
ثلاث مرات من غير حاجة» واحترز بقوله: (بلا علر) مما إذا كان لعذر فإنه لا 
جح بضيادة 

(وتجارة لأرض حرب) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا تر لأرض الكفار لطلب 


5 م عاص لام 


الدنيا. (وسكنَى مَفْصوبّة أُوْمَع ولد شريب) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا سكن دارا 
مغصوبة لأنه في كل وقت مخاطب بردها إلى رمها فهو متاد على مخالفة المأمور, 
وكذا سكناه مع ولد يكثر شرب الخمر لأن سكوته عن ذلك مع القدرة على إزالته 
دليل على عدم مروءته. 

(وبوطء من لا تُوطَاً وبالتّاته في الصلّاة وباقتراضه حجَارة من المسجد وعدم إحكام 
0 1 0100101 
وطئ من لا توطأ كما إذا اشترى أمة فوطئها قبل أن يستبرئهاء وكذا لو وطبئ 


.]٠١7١ /7 (وَمَطل) كذا في نوازل سحنون. [شفاء الغليل:‎ )١( 

060 (وَبافرافِو حِكَارَةً ون المسجد) أ يوضر فى اسكسلافه حجار السجددوإن زة 
مثلهاء والذي في النوادر عن سحنون في كتاب ابنه في الذي يأخذ من لبن أو حجارة 
اشتريت للمسجد واعترف بذلك. وقال: تسلّفتها ورددت مثلهاء قال قد يجهل مكل 
هذاء أو يظن أن ذلك يجوز له. 

قوله: (والرَّكَاةٍ ين لَزْمَنْهُ) كذا قال ابن سحنون عن أبيه فيمن لا يعرف قدر نصيب المال 
وهو ممن تجب عَلَيْهِ زكاته. ابن عرفة: إلا أن يكون ممن ماله كثير لا يفتقر في زكاته 
لتحقيق قدر النصاب؛ لأنّه لا يتوقف إخراجه عَلَ معرفة قدره. وهذافي العين لا في 
الماشية والزرع. [شفاء الغليل: .]١٠١ ١/5‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


صغيرة لم تحض قبل أن يستبرئها إذا كان مثلها يوطأء فقوله: (مَن لا تُوطاً) أي: 
لمانع من الموانع الشرعية» وكذا التفاته في الصلاة لآن ذلك يؤذن بعدم التزامه بها 
واستخفافه بقدرها وهو محل بالمروءة التي هي [من]”'' الدين؛ ابن كنانة: 
73 ]]وكذا من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. انتهى. [وكذا اقتراضه 
حجارة من المسجد إذا لم يجهل حكم ذلك, وأما لو جهل جوازه فلاء وكذاإذالم 
يحكم الوضوء والغسل والصلاة]!'"» وكذا إذا كان كثير امال وهو قوي على الحج 
راع و تن ري كارو يعرف ل حم بياس الما مين ماني 
درهم أو عشرين ديناراء وكذا إذا باع نرداً أو طنبورأء وكذا إذا استحلف أبويه؛ 
فإن ل (وشح في المتوسط بل أي : أن الشاهد إذا شهد 
اناكم ازشس اسلاور لترية دج اسرد ان روا ا 
كان القدح ممن”'' هو دون الشاهد في العدالة. (كَمَيرِهمًا عَلَى الْمَقْتَارٍ) أي: وكذا 
يقبل القدح ف [الشاهد ]9 الممرز ا ا العداوة والقرابة» وإليه ذهب مطرف 
وابن الماجشونء واختاره اللخمي. (وزَوال الْعَدَاوة والفسق بِمَا يَغْلبٌ عَلَى الظّن) أي: 
أن المغتفر في زوال العداوة والفسق ما يغلب على الظن بأن ما كان عنده من ذلك 
قد ذهب بقرائن تدل على ذلك مثل أن يصطلحا ويطول الأمر وهما على الصحبة. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ن): أو قرابة. 

(4) في (ح١):‏ بمن. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الشهادة 
روش أى اال غلبن 3 يركو لاك زوالا اليس لوط ورهن فوب رقن 
يظهر عن بعد لاختلاف حال الظان والمظنون في الفطنة والقدر. 

(ومن امتنَعت لَه لم يرك شَاهدَهُ ويُجَرَحْ شاهداً علَيه) أي: أن من امتنعت شهادته 
لشخص من ذوي قرابته المانعة مثلا ونحوها فإنه لا يجوز له أن يزكي من شهد له 
ولا أن يجرح من شهد عليه لأنه في [المعنى كشهادته له لأنه في" الأول يجرله 
منفعة وفي الثاني يدفع عنه مضرة. 

(ومنِ امتنتَ علّيه) أي: كالعدو ونحوه. (قَالْمكس) أي: من مسألتي القرب 
[فىا أن القريب]”'' لا يزكي شاهد قريبه كذلك العدو لا يجرح شاهد عدوه. 
وكا أن القريب لا يجرح من شهد على قرابته» كذلك العدو لا يزكي من شهد على 
عدوه. (إلا الصبيَانَ) [أي]'" فإن شهادتهم لا يشترط فيها ما يشترط في شهادة 
البالغين ولا انتفاء جميع الموانع السابقة» نعم قد اعتبر فيهم بعض الشروط وانتفاء 
بعض الموانع» والمشهور [جواز] '' شهادتهم بعضهم على بعض في القتل والجرح. 
(لانساء في كعرس) أي: فإن شهادة بعضهن على بعض غير مقبولة وهو الأصح. 
والفرق بينهما وبين ما قبلهم| أن اجتماع الصبيان مندوب لتعليمهم الرمي والثقاف 
والصراع؛ وغير ذلك مما يدربهم على حمل السلاح والكر والفرء بخلاف اجتاع 
النساء [في الأعراس]7”'» واجتماعهن في الام والمآثم كاجتماعهن في العرس. (في 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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جرح أوقتْل) يعني: أن الصبيان تجوز شهادتهم في الجراح والقتل وهو قول ابن 
القاسم والمشهورء وقال أشهب: تقبل في الجراح دون القتلء وعلى الأول فقال 
غير واحد من أصحاب مالك لا تجوز حتى يشهد العدول على رؤية البدن 
مقتولاً. (والشَاهِد خُرَ) ”'' هذا شروع منه فيا يشترط في شهادة الصبيان» وذكر من 
ذلك الحرية وهو ظاهر لأن كبار العبيد لا تقبل شهادتهم فأحرى صغارهم. 

(ممِيرٌ) ”" أي: الشرط الثاني: التمييزء لأن غير المميز لا يغبت على ما يعاينه من 
الأمور ولا تنضبط له الأحوال ولا يحرص على ما يصدر منه من الأقوال. (ذَكَر) 
أي: الشرط الثالث: الذكورية» فلا تقبل في ذلك شهادة البسات وهو المشهور. 
(تعده”") أي: الشرط الرابع: أن يكونوا اثنين فصاعداً. 

(لِيْسَبِعَدُوولا شَرِيب) أي: الشرط الخامس: انتفاء العداوة والقرابة بين الشهود 
والمشهود [عليه]”'' كالكبار. (ولا خلاف بِيَنَهُم) أي: الشرط السادس: أن تتفق 
شهادتهم فإن اختلفت كأن شهد اثنان منهم أن فلانا شج فلانا وقال آخرون"” 
بل فلان لغيره فإنها تبطل. (وفرقَّة إلا أن يِشهَدَ عليهم قَبَهَا) أي: الشرط السابع: 
(1) (وَالسَّاهِدُ خُرٌ) يتضمن اشتراط الحكم بإسلامه من باب أحرى. [شفاء الغليل: 


ا]. 


(0) (ميْرٌ) هو أعمّ ما حكى اللخمي عن عبد الوهاب من اشتراط كونه من يعقل الشّهّادَة. 
قال ابن عرفة: كقوله في "المدونة": وتجوز شهادة ابن عشر سنين وأقل نما يقاريها. 
انتهى. بقي هذا الشَّرْط عَلَيّه ىما بقي عَلَ ابن الحاجب عَلٍ أنه أشار في "التوضيح" 
للاستغناء عنه بالتمييز وليس بظاهر. 

(©) في (ح١):‏ بعدد. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١):‏ آخران. 
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عدم تفرقهم''" لآن ذلك مظنة تحببهم' '' [وتعلمهم]"" إلا أن يشهد عليهم 
العدول قبل الفرقة فإن ذلك لا يضر. 

(وَلم' '' يحضر كَبِيرٌ) أي: الشرط الثامن: ألا يكون بينهم كبيرء رجلا كان أو 
امرأة. (َوَيشْهَد عنيه أوَلَهُ) أي: الشرط التاسع: أن لا يشهد الكبير على صغير ولا 
الصغير على كبير بقتل أو جرح. 

(ولا يَقَدحَ رجوعهم ولا تجريعهم) ”'' أي: سواء رجعوا قبل الحكم أو بعده؛ لأن 
الظاهر أن الذي شهدوا”'' به أولا هو الواقع دون الثاني» نعم لو تأخر الحكم 
بشهادتهم حتى بلغوا وعدلوا ثم رجعواء فإن رجوعهم يقبل. 

(وللزَنَا والنُوَاط أَربَعَةٌ) أي: أنه يشترط في ثبوت الزنى واللواط أربعة شهود 
ذكور. (بوقت ورؤيًا' “اشَّعَدَا) أي: أن قبول شهادتهم في ذلك مشروط باتحاد الرؤيا 
والوقت» أي: يشهدون بزنى واحد في وت واحد. (وَقُرَشُوا ققّط) أي: فرقوا في 
شهادة الزنى فقط. (أنْه أَدخَلَ فَرَجَه في فَرَجِهًا) أي أن الأربعة الشهداء كيدو انه 
أدخل فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة. [قوله: (ولكُل النَظرُللعورة)”* أي : 


(1) قي (ن): تفريقهم. 

(0) في (ح١):‏ تخبيبهم. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

()ان )لوق (ن) أرء 

(5) (ولا يَقَدَحُ رُجُوعَهُمْ ولا تَرِيحُهُمْ) ابن عرفة: الأظهر اعتبار منع الكذب قبول شهادة 
من عرف به منهم. [شفاء الغليل: ؟/ .]١٠ ١*5‏ 

(0) في (ح١):‏ يشهدون. 

(/) في (ن): ورؤية. 

(0) (وَلِكُلُّ الَو لِْعَوْرَة) أشار به لقوله في كتاب الرجم من "المدونة" قيل: فإن شهد 
أربعة عَلَ رجل بالزنا فقالوا تعمدنا النظر إليهما لتثبت الشَّهّادَة قال: كيف يشهد 
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عَلَ رجل بالزنا فقالوا تعمدنا النظر إليها لتثبت الشْهَادَة قال: كيف يشهد الشهود إلا 
هكذا فناقضها ابن هارون بعدم إجازته في اختلاف الزوجين في عيوب الفرج نظر 
النساء إليه ليشهدن با رأين من ذلك» وكذا إن اختلفاني الإصابة وهي بكر قال: 
تصدق ولا ينظر النساء إليها قال: والفرق بين ذلك مشكلء وأورده ابن عبد السلام. 
وأجاب بقوله: إن طريق الحكم هنا منحصرة في الشْهَادَة» ولا تقبل إلا بصفتها 
الخاصة» وطريق الحكم في تلك الصور غير منحصرة في الشْهَادَة بل لها غير ذلك من 
الوجوه التي ذكرها الفقهاء في محلهاء فلا ينبغي أن يرتكب محرم وهو النظر للفرج من 
غير ضرورة. 

ابن عرفة: يرد بأن صورة النقض إنا هي إِذَا 1 يمكن إثبات العيب إلا بالنظر وكَانَ يجري 
لنا الحواب بثلاثة أوجه: 

الأول: أن الحدّ حق لله وثبوت العيب حق للآدمي, وحق الله آكد لقوله في "المدونة" فيمن 
سرق وقطع يمين رجل عمداً: يقطع للسرقة ويسقط القصاص. 

الثاي+ما لأجله النظز.وهو:الرنا عمق الوتجود أو راجحة ؤثبوت الغيت غتمل عل 
المتانة: 

الثالث: المنظور إليه في الزنا إنم| هو مغيب الحشفة» ولا يستلزم ذلك من الإحاطة بالنظر إِلّ 
الفرج ما يستلزمه النظر إِلّ العيب. اللخمي: وقوله: وكيف يشهد الشهود إلا هكذا؟ 
يريد: أن تعمد النظر لا يبطل الشَهَادَة» لا كَانَ المراد إقامة الحق» وهذا حسن فيمن كَانَ 
معروفاً بالفساد. وأما من يكن معروفاً بذلك ففيه نظر» فيصحٌ أن يقال: لا يكشفون 
عن ذلك ولا يطلبون تحقيق الشّهَادَة لما ندبوا إليه من السترء ولأنهم لو تبين ذلك لهم 
لاستحب لهم أن لا يبلغوا الشهَادَة» ويصحٌ أن يقال: يكشفون عن تحقيق ذلكء فإن 
قذفه أحد بعد اليوم بلغوا الشَهَادّة فلم يحد القاذفء والستر أولى؛ لأن مراعاة قذفه من 
النادر. ابن عرفة: ولقوله في "المدونة": ومن قذف وهو يعلم أنه زنى حل له القيام 
بحد من قذفه. 

المازري: تعمد نظر البينة لفعل الزاني ظاهر المذهب أنه غير ممنوع؛ لأنّه لا تصح الشسْهَّادَة إلا 
بهء ونظرة الفجأة لا يكاد يحصل بها ما تتم به الشهَادَة: ومنعه بعض الناس؛ لما نبه عَلَيْهِ 
الشرع من استحسان الستر. وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في قواعده إن| يجوز 
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قصدا لتحمل الشهادة إذ لا تصح بدون ذلك]”'". 

(ونُدب سَوَالهُم) [أي عن كيفية الزنى وكونه زنى واحداً في وقت واحد وأن 
فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة. قوله]''": (كَالسَرِفَّة ماهي؟ وكي ف أخدّت؟)أي: 
وكذا يستحب للإمام أن يسأل شهود السرقة عن نوعها وصفتها وكيف أخذها 
السارق؟ ومن أين؟ وإلى أين ذهب ببها؟ ونحو ذلك. 

(ولما" ' نيس بمَالٍ ولا آيل إليه' ' عق ورجعة وكتَابَة عدلان) عطف على قوله: 
وللزنى» أي: ولهذه الأمور عدلانء يعني: أنه لا يقبل فيها إلاعدلان لا عدل 
وامرأتان» ومراده بشبه العتق وما ذكر معه النكاح والطلاق والإيلاء والردة 
والبلوغ والولاء والعدة واجرح والتعديل والعفوعن القصاص وثبوته 
[73/ ب ]في النفس والأطراف وثبوت النسب والموت والكتابة والتدبير» 
وكذلك الوكالة والوصية عند أشهب وعبد الملك. 


(وإلا فْعدل وامَرَآَانِ) أي: وإن كانت الشهادة بعال أو آيلة إلى مال جاز فيها 
عدل وامرأتان. (أوأحدهمًا بيمين) أ أن أحد النوعين وما العدل وحذه مع 


للشهود أن ينظروا من ذلك ما يحصل وجوب الحدء وهو مغيب الحشفة فقطء والنظر 
للزائد عَلَ ذلك حرام. ابن عرفة: وهذا كله إن عجز الشهود عن منع الفاعلين من إتمام 
ما قصداه وابتدآه من الفعلء ولّو قدروا عل ذلك بفعلٍ أو قول فلم يفعلوا بطلت 
شهادتهم؛ لعصيانهم بعدم تغيير هذا المنكر, إلا أن يكون فعلهم| بحيث لا يمنعه التغيير 
لبرغتهها. [شفاء الغليل: ١١8/9‏ ], 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): وبها. 

(4) في (ح١)‏ و(ك) و(م): له. 
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اليمين أو المرأتان مع اليمين» والباء بمعنى مع كقوله: اشتريت العبد باله أي: مع 
ماله» ثم أشار إلى تمثيل ما يقبل فيه ذلك. 

(كَأَجَلٍ وخيّارٍ وشفْعَة وإجارَة وجَرح خَطَ أَوْمَالٍ أَوأداءِ كتّابّة) فالأجل أن يدعي أنه 
اشترى إلى أجل ويقول البائع: إنما بعته نقداء والخيار أن يدعي أحدهما أن البييع 
انعقد على خيار ويقول الآخر: بل على البتة» والشفعة أن يقول أنه شفيع أو شفع 
قبل السنة أو بعدها أو أسقط شفعته وينكر ذلك الآخرء والإجارة أن يدعي أنه 
آجر منه وينكر الآخر» وجرح الخطإ أن يدعي ذلك وينكره الآخرء ومراده بالمال: 
أي: جراح المال وهي التي لا يقاد منها كالمأمومة والجاتفة» وأداء نجوم الكتابة أن 
يدعي المكاتب القضاء وينكر ذلك السيدء وسواء خرج بذلك حرا آم لا 

(وإيصاءِ بتَصَرّف فييه) أي: في المال» سواء جعل ذلك في حياته أم بعد ماته» وقد 
حكى في الجواهر عن مالك وابن القاسم وابن وهب جواز إسناد الوصية التي 
ليس فيها إلا المال بالشاهد الواحد والمرأتين» وقال أشهب وابن الماجشون لابد في 
وللشف شاعو الاو لش العا 

(أوباته' '' حكم نه به) ”" أي: فإن لم يكن ذلك بمال ولا آيل إليه إلا أنه ينتقل 
إلى ذلك بالشهادة فإنه يقبل فيه ما يقبل في المال» وذلك مثل أن يشهد شاهد 
وامرأتان أو أحدهما مع يمين أن الزوج قد اشترى زوجته فتصير ملكا له ويجب 


.١56 /” انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 

(0) في (ن): أنه. 

(أوْ بأنه خَكِمَ لَه يو) أي : وكذا يثبت حكم القاضي بال مال بشاهد وامرأتين أو بشاهد 
تعن ان تافر انين ويمين» فليس. قوله: (كُشْرَاءِ وج وتّقَدم َيْنِ عِنّْقَاً) تمثيلاً؛ ولكنه 


تشبيه لإفادة حكم .[شفاء الغليل: ”/ 75 .]1١١‏ 
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الفراق بذلك» وكذا على دين متقدم يرد به العتق أو يقيم القادف شاهدا وامرآتين 
على أن المقذوف عبد فيسقط الحد. وإنا زاد هنا القصاص في الجراح وإن لم يكن 
مالا ولا آيلا إليه ولا نما يحكم له به؛ ليستوعب جميع الصور التي يجزئ فيها 
الشاهد والمرأتان أو أحدهما مع اليمين. 

(ولما''' لا يظهر لجال امرأتَانِ كولادة عيب شرع واستهلال وحَيضٍ وتكاح بعد 
موت أَوسَبْقيته) ”" أي: أن هذه الأمور لا تحتاج إلى شهادة الرجالء منها: 
الولادة وعيوب الفرجء وظاهره في الحرائر والإماءء» والمشهور أن الحرة 
مصدقة» ومنها الاستهلال وهو أن تشهد أن المولود استهل صارخاً أوم 
يستهل» ومنها الحيض ولعل ذلك في الإماء وإلا فالحرائر يصدقنء ومنها 
النكاح بعد الموت وهو أن يشهد أن فلانا تزوج فلانة بعد موت الزوج فإن 
المال يثبت دون النكاح والنسب. 

20700 
رجل وامرأتان على موت رجل فإن لم تكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبيده وليس 
إلا قسمة المال فشهادتبا جائز 0 وإلينه أشتان بقوله: (أَومُوت ولارّوجَة ولا مدير 


)١(‏ في (ن): وما. 

0 (ويكاح بَعْدَ مَوْتِء أَوْ سَبْقِييه أو مَوْتِء ولا رَّوْجَة ولا مُدَبرَ ونَحْوَهُ) حقٌّ هذا الكلام 
أن يكون متقدما عل قوله: : (وَا لا يظهر للرجال امرأتان) منخرطاً في سلك ما يقبل 
فيه عدل وامرأتان أو أحدفمًا ببمين» فلعله كان ملحقاً في المبيضة» فوضعه الناسخ في 
غير موضعه. 

(*) انظر: تهذيب المدونة: 5/ 4 4 27 ونصه فيه: فإن شهدت امرأتان مع رجل على موت 
ميت. فإن لم تكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبد ونحوه وليس إلا قسمة المالء» 
فشهادتبن جائزة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصن 


وتحوه). (وشبَت الإرث والنّسَبْ) ل ف عالق الاستهلال وما بعدها. (له وعليه) 
أي: للميت وعليه فإن ثبت [أنه]! '' استهل ثم مات بعد أمه ورثها وورثته. (بلا 
يُمِين) هكذا قال مالك. 

(والمال دون القطع في سرقّة)”" أي: ويشِتالمالدون القطعنفي 


)١(‏ (وتَبَتَ الإزث والنَّسَبُ لَه وعَلَيْهِ بلايمِينِ) يجب أن يوصل بقوله: (ولما لا يظهر 
للرجان مانا عرلا دوعب رع واستهاال وحص الى ليعوارة بع الداامست» 
وقد فسّره في "التوضيح" بأن النسب والميراث يثبتان بشهادة امرأتين بالولادة 
والاستهلال للمولود» وعليه فإن شهدتا أنه استهل ومات بعد أمه ورثها وورثه وارثه 
وقال ابن عرفة: ل يتعرض ابن عبد السلام لشرح قول ابن الحاجب: ويثبت الميراث 
والنسب له وعَلَيُهه وقرره ابن هارون بقوله: مثل أن تشهد امرأتان بولادة أمة أقرٌ 
السيّد بوطئهاء وأنكر الولادة» فإن نسب الولد لاحقٌّ بهء وكذلك موارثته إياهله 
وعَلَيْهِ. ابن عرفة: هذا كقوله آخر "أمهات الأولاد" 58 "المدونة": وإن ادعت أمة أنها 
ولدت مهجم تافر ١‏ احلمدها رلا دسي رجليق كن قيار السسند ب الوط 
وامرأتين عَلَ الولادة فتصير أم ولد ويثبت النسب للولد إن كان معها ولد إلا أن 
يدعي السيّد استبراءً بعد الوطء» فيكون ذلك له. وهذه نصّ في جواز شهادتهن فيا لا 
تجوز فيه شهادتهن إذا كَانَ لازماً فيا لا تجوز فيه شهادتهن» وهو في الموطأ وغيره. 
انتهى. ومن تمام نضّ "المدونة": وإن أقامت شاهدين عَلَ إقرار السيد بالوطء وامرأة 
عَلَ الولادة أحلفته. وأطلق في قوله بلا يمين كابن الحاجب. قال في "التوضيح": كذا 
قال مالك وأطلق. ولا خلاف في هذا إن كَانَ القائم بشهادتبن لا يعرف حقيقة ما 
شهدن بهء وإن كان القائم بشهادتهن يتيقن صدقهن كالبكارة والثيوبة فحكى اللخمي 
والمازري في إلزامه اليمين قولين. 

قال ابن عبد السلام: ولا يطرد هذا الخلاف في هذا الفصل. [شفاء الغليل: ”/ ٠١8‏ ]. 

ولاق 20 وام ) ورنا: لد 

() (والْمَالَ دُونَ القَطْع في سَرقَةِ) يريد بشهادة عدل وامرأتين أو أحدهمًا بيمينء ولّو 
وصله به لكان أحسن» وقد نكت في توضيحه عل ابن الحاجب في كونه لَيصله 
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شهادتي] بالسرقة. 

(كَقَتَلِ عبد آخر)أي: وكذا يثبت المال دون القصاص إذا شهد على قتّل عبد 
بعل أَواتْنَيْنِيرَكيَانِ)”" ال ميلولة أن يمنع المشهود عليه ما يشهد به لغيره؛ والمعنى 
[أن من بيده أمة]''' نوزع فيها وشهد عليه شاهد أو اثنان غير معروفين بالعدالة 
فإنه يحال بينه وبينهاء كانت رائعة أم لاء مأمونا عليها أم لاء وهو المراد بالإطلاق. 
(كقيرِها)أي: وكذا غير الأمة من المعينات تجب [فيها]" " الإحالة بالشاهد العدل 
أو الشاهدين المجهولين. 

(وبيع ما يَفْسد ووقف تُمَنْهُ مهما '' بخلاف الْعدل فَيَحَلفْويْبَقَى بيّده) أي: فإن كان 
المدعى فيه يفسد كالطعام ونحوه بيع ووقف ثمنه مع الشاهدين المجهولين» وأما 
مع الشاهد العدل فإن المدعى عليه يحلف أنه لا يستحق عليه [منه]”' شيئاً ويبقى 
بيده على ما كان. اللخمي: لأن الواحد يعلم قطعا الآن أنه غير مستقل 


بالأموال إذ قال هنا: ولّو شهد عَلَ السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع؛ مَعَّ 
أنه لا يوهم كون ذلك بشهادة امرأتين فقطء فا الظن بهذاء ولكنه اتكل عَلَ تمييز ذهن 

(1) (وَحَيَتْ أْمَه مُطلقا) أى: رائعة كانت أوغين رائعة بيد فأمون كانت أوغير امون 
طلب القائم الحيلولة أو ل يطلبها لحق الله تعالى؛ ولذا قال بعده: (كَمَبْرهَاء إِنْ طّلَنَتُ) 
أي: كغير الأمة إن طلبت الحيلولة. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١71/‏ 

(9) حانون سعكوقون شافط فى (ن): 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(54) في (ن): معها. 
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والشاهدان المجهولان إذا عدلاء فإن) يفيد تعديله| الكشف عن وصف كانا عليه 
حين الشهادة. 

(وإنْسَاَدُواعدل بيه ممعت وإذلة تَفْطَع وضع قِيمَة ابه إلى ند 
يُشَهَد''لَهُ علَى عَيّنه أجيب) أي: أنّ من ادَّعى عبداً بيد غيره وأقام على ذلك شاهداً 
عدلاً يشهد له بصحة ما ادعىء أو أقام بينة تشهد على السماع» وإن لم تقطع بذلك؛ 
وسأل أن يضع قيمة العبد عند القاضي» ويأخذه ليذهب به إلى بلد يشهد له بها 
على عين العبد؛ فإنه يجاب إلى ذلك. 

(ل[إن]'" انْتَفَيا) أي: لا إن انتفى العدل وبينة السماع وطلب إيقاف العبد 
بمجرد دعواه ل يُمَكّنْ من ذلك وإن كانت بلده على مسافة يوم أو يومين 
ونحوهما لآنه إن) يقصد بذلك إضرار المالك وإيطال منفعة عبده في تلك المدة 
إلا أن يدعي بينة حاضرة في نحو السوق أو يدعي ساعا فاشيا يثبت به ذلك 
فإنه يوقف له ويوكل به في اليوم ونحوه. 

(والْقَنّهَُهُ للقَضَاءِ والنّمَقَهُ عَلَى الْمَقْضي لَه به) أي: أن غلة العبد المعتق أو 
الدابة أو الدار ونحوها يحكم [يها]”' للذي كانت في يده إلى أن يقضى بها 
للطالب إذ لو هلكت كان ضامناً لها وهو مذهب المدونة /١91/[‏ أ] وأما النفقة 
فإنها تكون على من يقضي له بذلك. 

(وَجَارَتعَلَى خَطَمُقِرِبلايْمِينِ) أي: وجازت الشهادة على خط امقر ابن 
)١(‏ ني (ن): ليشهد. 


(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(*) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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الجلاب: وإذا حكم بالشهادة على الخط فهل بيمين أم لا؟ في ذلك روايتان: 
إحداهما أنه يحكم له بمجرد الشهادة على الخطء والثانية: أنه لا يحكم له بذلك 
حتن حافت عه 

(وخَطً شَاهد مَاتَأُوْغَابَ) أي: وجازت الشهادة أيضا على خط الشاهد اميت أو 
الغائب» واحترز بقوله: (يبعد) من الغيبة القريبة فإنه لا يشهد على خطه مع ذلك. 
واختلف في الغيبة البعيدة فقال عبد الملك : قدذر ما ثة تقصر فيه الصلاة» وقيل: مثل 
مصر من أفريقية أو مكة من العراق, ولم يحدها سحنون. 

(وإن بِقَيرِمَالٍ فيهما) أي: في الشهادة على خط المقر والشهادة على خط الميت 
أو الغائبء والمعنى أن الشهادة على خط المقر والميت والغائب مقبولة في الأموال 
وغيرها. (إن عَرَقَنْهُ كَالْمُعيْنِ) أي: أنه لا يشهد على خط الشاهد الميت أو الغائب 
إلا من يعرف خطه معرفة لا يشك فيها حتى يصير عنده كالشبىء المعين. 

(وأنّه' '' كان يعرف مشهده) أي: وأن يكون الشاهد على الخط يعرف أن صاحب 
الخط كان يعرف من أشهده على مدان حرق لوص الخد ديك سر 
[له]”" أن يشهد على خطه [عند]””' ابن زرب» وقال غيره: يجوز. (وتَحملهًا 
عدلاً)”'' أي: وأن يكون يعلم أن الشاهد تحمل الشهادة حالة كونه عدلاء يريد: 
)١(‏ انظر: التفريع: 797/5. 
() في (ن): أنه. 
(#)ماين معكرفين شناقظ من (ن): 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) (وَتَحَمَلَهَا عَذُلاً) الذي ذكر المتيطي أن الشهود يعرفون أَنّهِ كَانَ بوسم العدالة والقبول 

في تاريخ الشهَادَة وبعدها إِلَ أن توفي» قاله مالك؛ خوف أن تكون شهادته قد سقطت 

لجرحة أو كَانَ غير مقبول الشهَادَة. 
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ابن عرفة: قوله: إِلّ أن توني. قيل: الصواب إِلّ حين الشَّهَادَة عَلَ خطه لجواز ثبوت 
تجريحه بعد موته من أعذر له في شهادته» وردٌ بأن ثبوت جرحته بعد موته يثبتها 
عَلَيّهِ قبل موته فاستمرار عدالته إِلَّ موته ينفي ما ينتفي بقوله: (إِلَ حين السْهَادَة 
عَلَ خط)» ونقل ابن الحاج قول بعض قضاة إفريقية: لابد من زيادة: وأنّه 
وضعها في حين عدالته؛ لجواز أن يقول: لّو حضر وضعتها فاسقاً فلا أقوم بها - 
غير بيّن لوجوب رد شهادة من 1' تعلم عدالته. انتهى. فتأمله. 

الأول: قال ابن عرفة: فتوى شيخنا ابن عبد السلام ب: أن شرط الشهَادَة عل الخط حضوره 
ولا تصح عَلَيّْهِ في غيبته. صواب» وهو ظاهر تسجيلات الموثقين المتيطي وغيره. 
واشتراط التجويز في الشْهَادَة باستحقاق الدور والأرضين. 

الثاني: قال ابن عرفة: لا تقبل الشّهَادَة عَلَ الخط إلا من الفطن العارف بالخطوط وممارستهاء 
ولا يشترط فيه أن يكون قد أدرك صاحب الخطء وحضرت يوماً مجلس قضاء ابن عبد 
السلام؛ فجاءه أحد عدول تونس ليرفع عَلَ خط ميّت فردّه وقال له: ل تدرك هذا 
الميتء فلما انصرف قال لي: إنم| 1 أقبله؛ لأنّه غير عارف بالخطوط؛ وليس عدم إدراكه 
مانعا؛ فإنا نعرف خطوط كثير من ل ندركه كخط الشلوبين وابن عصفور وابن السيد؛ 
لتكرر خطوطهم علينا؛ مَعّ تلقينا من الشيوخ أنها خطوطهم. 

الثالث: قال ابن سهل عن ابن الماجشون: الشهّادَة عَلَ الخط باطلة» وما قتل عثهان ابن عفان 
إِلاعَلَ الخطء وعَلَ معروف المذهب في الشَهّادَة عَلَ خط المقر قال المازري: نزل سؤال 
منذ نيف وخمسين سنة» وشيوخ الفتوى متوافرون وهو: أن رجلين غريبين اذعى 
أحَدهمًا ع صاحبه بهالٍ جليل فأنكره. فأخرج المدعي كتاباً فيه إقرار المدعى عَلَيْه 
فأنكر كونه خطه. ولم يوجد من يشهد عَلَيْهه وطلب المدعى كتبه؛ فأفتى شيخنا أبو 
الحسن اللخمي أنه تجبر عَلَ ذلك وعلى أن يُطوّل فيه| يكتب تطويلاً لا يمكن فيه أن 
يستعمل خطأ غير خطه. وأفتى شيخنا عبد ا حميد بأنه لا يجبر عَلَ ذلك ثم اجتمعت 
بعد ذلك بالشيخ أبي الحسنء وأخذ معي في إنكار ما أفتى به صاحبه الشيخ عبد 
الحميد. فقلت له احتج بأن هذا كإلزام المدعى عَلَيّهِ بينة يقيمها لخصمه عَلَيْهه وهذا لا 
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ول يزل على ذلك حتى مات أو غاب. 

(لا على خط نَفْسه) أي: أن الشاهد لا يشهد على خط نفسه وإن عرفه حتى 
يذكر الشهادة ويوقن بها ولكن يؤديها كما علم ولا تنفع الطالب. (ولا على من لا 
يُعرِف إلا عينّه)أي: وكذا لا يشهد على من لا يعرف إلا شخصه وهو مراده [بعينه 
ومراده]”'' بعدم معرفته أنه لا يعرف نسبه. 

([وليسجل ]' "من زَعَمْتَ أَنْهَا بنت' " قُلان) أي: وإذا شهدت بينة على عين امرأة 
زعمت أنها بنت فلان فلا يكون للقاضي أن يسجل على بنت فلان حتى تثبت 
بالبينة أنها ابنة فلان» وليكتب لمن زعمت أنها بنت فلان. (ولا على منتقبّة) أي: 
وكذا لا يشهد على امرأة منتقبة حتى تكشف وجهها؛ ليعينها عند الأداء ويميزها 
عن أمثالها بالإشارة والمعرفة التامة. 


(وإن انوا أَشهَدتنا تقب وكا َرفها دوا وسيم اَن فقيل نَهُم مَيُوهَا) 


يلزمه. فأنكر عللّ هذاء وقال: إن البينة لّو أتى بها المدعي لقال المدعى عَلَيّهِ: شهدت 

علّ بالزور فلا يلزمه أن يسعى فيا يعتقد بطلانه» بخلاف الذي يكتب خطه. 

نو هوه لاط ريا فال يد لديل ومنض :تزه + راقو يمساق الا زوف ل اكه كن 
شهدت بينة عدلة عَلَ مكتوب بشبىء ما لا بحق المدعى أنه بخط المدعى عَلَيّدِ وهو 
ممائل لخط الكتاب الذي قام به المدعي أنه يثبنت بذلك للمدعي دعواه» وفيه نظر؛ لأنّه 
لا يحصل للشاهد المدرك الماثلة بين الخطين؛ ظن كون الخط الذي قام بِهِ المدعي خط 
المدعى عَلَيْهِ بمجرّد إدراكه الماثلة مرة واحدة» ولا يحصل إدراك كون الخط خط فلان 
إلا بتكرار رؤية وضعه أو سماع مفيد للعلم بأنه خطه حسبم| ذكرنا في الشهَادَة على خط 
الغائب. [شفاء الغليل: 7/5 ١١7/8‏ ]. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) في (ك) و(م) و(ن): ولا يسجل. 

(*) في (ك) و(م) و(ن): بنت. 
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أي: فإن قال الشهود أن المرأة قد أشهدتنا متنقبة وكذلك نعرفهاء [أي]”'' لا 
نعرفها بغير نقاب فإنهم يقلدون في ذلكء ابن سحنون: وإن كانوا عدولا 
ويعينوها ونقطع بشهادتهم؛ قال: ولو شهدوا عليها بإقرار أو نكاح أو إبراء وسأل 
الخصم إدخالها في نساء ليخرجوها فقالوا شهدنا عليها على معرفة منا بعينها 
ونسينها ولااندري هل نعرفها اليوم أم لا وقد تغيرت حاها وقالوا لا تتكلف 
ذلك أنه لابد أن يخرجوا عينهاء وإليه أشار بقوله: (وعلَيهِم إخراجهًا إن قيل لهم 
عينوهًا). (وجَارَالآدَاءِ إن حَصَلَ العلم وإن بامرة) أي: أن الشاهد يجوز له أن يشهد على 
المرأة إذا حصل عنده العلم بإخبار من أخبره وإن كانت امرأة لآن إخبارها تحتف 
به قريئة تقوى بها. (لا بِشَاهِدينِ) أي: لم يحصل [له]"'' العلم بم فلا تشهد إلا على 
شهادتهاء وهو معنى قوله: (إلالْقَلاً)» وقاله ابن القاسم. 

(وجَارَّتَ بسماء فشا عن ثقّات وغيرِهم) أي: وجازت الشهادة عن السماع الفائي 
من الثقات وغيرهم ابن شاس: [وهي أن يقول الشهود]” ": سمعنا سماعا فاشيا 
من أهل العدل وغيرهم ولا يسمون من سمعوا عنه» فإن سموا كان نقل شهادة 
لاشهادة مسماع”. (بمنك لحائز”'' مُتَصَرّف طّويلاً) لي أن شهادة السماع تجوز 
بالملك. أي: في الأملاك وما ذكر معهاء ابن شاس: وإنم| تشهد بالملك إذا طالت 


الحيازة» أو كان يتصرف فيه تصرف المالك من الهدم ونحوه ولا ينازعه أحدء ولا 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) انظر: عقد الجواهر: ”/ 59 .٠١‏ 
(5) في (ح١):‏ الحائز. 
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يكتفي بشهادتهم أنه يحوزها حتى يقولوا أنه يحوزها لحقه وأنمباله ملك”". 
واشترط بعضهم أن يستفيض الخبر والحديث بكون هذا الشيء ملكا لمن هو في 
يده ومنهم من لم يشترطه. 

(وشُدَمَت بَينَهُ المنكإلا'" أنه اتْتَرَاهَا من كَآَبِي الْقَائم) أي: فإن تعارضت بينة 
الحوز مع بينة الملك قدمت بينة الملك إلا أن تكون بينة السماع تشهد بأنهم لم يزالوا 
يسمعون على تطاول الزمان أن هذا الحائز اشتراها من أبي هذا القائم أو من جده 
أو من صارت اليد عنهم فيثبت له بقاؤها في يده هذه الشهادة وأن أباه هو أو جده 
اشتراها من أبي هذا القائم أو جده ونحوه فيثت له بهذه الشهادة» ونحوه في 
المدونة» فلو قالوا: سمعنا أنه اشتراها ولا ندري تمن»لم تسمع هذه الشهادة 
لاحتمال أن يكون اشتراها من غاصبء وكذا قال ابن المواز: لا تجوز شهادة 
[السماع]”" إلا لمن كان الشيء بيده ولا يستخرج بها من يد حائز. 

(ووشف)أي: وكذا تجوز شهادة السماع في الوقف. ونص عليه في المدونة”*) 
وغيرهاء أبو إسحاق: وذلك أن تكون دارا ليست في يد مشتريها وإنما هي في يد 
حائز لها فتشهد بينة على السماع أنهبا حبس على الحائز وعلى عقبه أو تكون لايد 
عليها لأحد فتشهد بينة أنها حبس على بني فلان أو حبس [لله] '» ونحوه لابن 
محرز. (ومُوت يبعد) أي: وكذا تجوز شهادة السماع في الموت فيا بعد من البلادى 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر: ”/ .١١61١‏ 
(0) في في (ك) و(م): بالسّماع. 
(6) ما بين مدكر ف شافط عرزن 
(؟) انظر: تبذيب المدونة: 0957/9. 
(6) ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وقاله الباجي» يريد: لأن ما قرب أو في بلد الموت تكون الشهادة فيه شهادة بالبت 
وإن كان سببها السماع إلا [أن]”'' لفظ شهادة الساع إنما تنطبق عند الفقهاء على 
ما لا يقع به العلم للشاهد وذلك يؤدي إلى أنه سمع سماعاً فاشياً وأما إذا وق عله 
العلم بتواتر الخبر فإن| يشهد على علمه. 

(إن”"' طَال الرْمَانَ بلا ريبة وحَلّفَ[191/ ب] وشَّهِدَ اثنان) ”" أي: أن شهادة 
الساع لا تقبل إلا بأربعة شروط: الأول: طول الزمان: فلا يجوز ذلك في ملك 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): وإن. 

(©) (إِنْ طَالَ الزَّمَانَ بلا ريّة) تبع في هذا قول ابن الحاجب: وتجوز شهادة السماع الفاثي 
عن الثقات في الملك والوقف والموت للضرورة بشرط طول الزمان وانتفاء الريب وقد 
قال ابن عرفة: حمله ابن عبد السلام عَلَ إطلاقه» وليس عَلَ إطلاقه؛ إنم) هو في المللك 
والوقف والصدقة والأشرية القديمة والنكاح والولاء والنسب والحيازة جميع ذلك 
يشترط فيه طول الزمان» وأما الموت فمقتضى الروايات والْأَقُوَال: أن شهادة السماع 
القاصرة عن شهادة البت في القطع بالمشهود به يشترط فيها كون المشهود به بحيث لا 
يدرك بالقطع والبت به عادة» فإن أمكن عادة البت به [) تمر فيه شهادة السماع؛ وهو 
مقتضى قول الباجي: أما الموت فيشهد فيه عَلَ السماع فيم| بعد من البلاد» وأما ما قرب 
أو كَانَ ببلدٍ الموت فإنم)ا هي شهادة بالبت. 

وقد شهدت شيخنا القاضي ابن عبد السلام وقد طلب منه بتونس بعض أهلها إثبات 
وفاة صهر له مات ببرقة قافلاً من الحج. فأذن له. فأتاه بوثيقة بشهادة شهود عَلَ 
سماع لوفاته عَلَ ما يجب كتبه في شهادة السماع» وكَانَ ذلك بعد مدة يتصور فيها 
بت العلم بوفاته نحو ثمانية أعوام في ظني فرد ذلك ول يقبله. انتهى. ولما حكى 
قبله قول الباجي فيشهد عل الموت بالساع فيما بعد من البلاد لا ما قرب قيّده بأن 
قال: بشرط أن لا يطول زمن تقدم الموت كالعشرين عاما ونحوها فإن هذا لا يقبل 
فيه إلا البتء قاله بعض من لقيت» وهو صواب؛ لأنّه مظنة البت كمن ببلدٍ قريب. 
[شفاء الغليل: ”/ .]١٠١ 5٠‏ 


باب في أحكام الشهادة 


ملك الدار ونحوها فيا قرب كخمس سنين وإنما يجوز فيا أتت عليه أربعون سنة 
أو خمسونء وعند ابن القاسم عشرون. وبه العمل بقرطبة. الثاني: انتفاء الريبة» 
ولهذا إذا شهد اثنان بالسماع وفي القبيل جمع كثير من ذوي أسنانه) لم يسمعوا 
ذلك أو شهدوا بموت رجل وببلدته جم غفير لم يعلموا بذلك لم يقبلا فلو 
يكن ثم من هو أسن قبلا لانتفاء الريبة» الثالث: أنه لا يقضى للمستحق بها إلا 
بعد حلفه إذ لعل السماع كان عن شاهد واحد ولا يقوم الحق بذلك إلامع 
اليمين» الرابع: أن يشهد بالسماع اثنان ويكتفى بهماء وقال عبد الملك: لابد من 
أربعة» والأول هو المشهور. 

(كَعَزْلٍ وجَرَح وكفْرِوسَفَه ونكقاح وضدها) 7" [أي]1" وهو الولاية والتعديل 
والإسلام والرشد والطلاق. (وسَرَرِرُوجٍ وهبة ووصية” " وولادة وحرابَة وات وعدم 
وأَسْرٍ وعشّق ولوث) ”'' بقي عليه ما ذكروا البيع والصدقات والرضاع والنسب 


(1) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (وإِنْ بخُلّع) إغياء للطلاق المندرج في قوله: 
(وضدها). 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(©) (وَوَصِيّه) فسره في "التوضيح" بالإيصاء عَلَ الأيتام» ىا ذكر في الكافي» ويأني نَصَُّهِ إن 
شاء الله تعالى. [شفاء الغليل: .]٠١ 5١/7‏ 

(5) (وَلَوْثْ) أي لوث القسامة في النفس ذكره اللخميء وقبله ابن عبد السلام وابن هارون 
وابن عرفة» وفي بعض النسخ (وإرث)» وقد ذكره المتيطي وغيره؛ وقد نظم الشيخ 
الفقيه القاضي المحدث أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي عرفة. اللخميء السبتي» 
المعروف بابن العزفي ييَدَانْةُ مواطن شهادة السماع فقال: 


قفي الْعَرْلٍ والتَجرِيح والْكْفْرٍ بَعدَهُ وفي سَمهِأوْضِددَلِك كُله 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


وفي الْبَيْع والإخباس والصَّدَقَاتِ وال رّضَاع وَخُلْع والبتخاح وَخَلهِ 

وني ففلفة أ لالم رولابحة وَمَوْتِ وحُفلٍ وَالْعَمِرَ أله 
واستدرك عَلَيّهِ ابنه فقال: 

ومِنْهَا الْهبات والْوَصِيَةُ فَاعْلَمَنْ وملك قَدِيمقَدْيِضَيُ بِمِْه 

ويفا ولاذة وَمِنْقِاجِرَاَة ومِثْقَاالإِبِان لْهِضْمٌلِشَكَْلِ 

أبي نَظَم العشرين من بعد واحد وأتبعتها ست تماماً لفعله 
وألحق ابن عبد السلام بها خمسة نظمها بعض الأذكياء فقال: 

وَقَدْزِيدٌ فيا الْأَشْر والْفَمْدُ الملا ولوْت وَعِثْقٌ فَاظَفَرْنَ بقلِه 

فَصَارَثْ لدّى عد ثَلَائِينَ أتبعت بِيِكَيِنِ فَطْلْبْ نَصُهَا من محلّه 


وما ذكرنا من نسبة القطعتين للرئيس الفقيه ابن العزفي السبتي وولده هو الذي وقفت عَلَيْهِ 
كيرب الراه ال كؤو رو لاقي وقد تمك الور ينه اد كوي نااكة اتفال 
عياض تمن أجاز للوالد» وأن أبا القاسم ابن فيرة الشاطبي ممن أجاز للولد, عَلَ أن ابن 
عبد السلام وابن هارون وابن عرفة ذكروا نسبتهم| لابن رشد وابنه؛ لكن قال ابن عبد 
السلام: لا أدخل تحت عهدة هذه النسبة. 

قال ابن عرفة: لبعدها عن كلامه في البيان» ولا يخفى أنه اندرج في قوله: (أو ضد ذلك كله) 
أربعة وهي: الولاية والتعديل والإسلام والرشد. 

فإن قلت: فيتعين أن يضبط قوله في البيت: الرابع وولائه بهمزة الياء المكسورة بعدها هاء 
ضمير مكسورة عائدة عَل ما ذكر» وإلا فمتى جعل ولاية ضد العزل كَانَ تكرارا مم ما 
تقدم؛ وسقط واحد من العدد المذكور وفات ذكر الولاء وهو منها؟ 

قلت: الذي وقفت عَلَيّهِ في فهرسة ابن العزني: ولاية من باب التولية» قال ابن مرزوق: أي 
كونه مول عَلَيّه بإيصاء أو غيره؛ وَعَل هذا فلا تكرار؛ لأن الأولى ولاية القضاء وهذه 


“سر مع 


باب في أحكام الشهادة 
لآنه لحمة كلحمة النسبء لكن يتداخل مَعّ قول ابنه: ومنها الهبات والوصية. إن 
فسّرت بالإيصاء لتوافق نص الكافي؛ إلا أن تحمل الولاية في كلام الوالد عَلَ تقديم 
القاضي» والوصية في كلام الولد عَل الإيصاء. 
قال ابن عرفة: تقدم لي نظم لما ذكر المتيطي مّعّ بعض زيادة وهو: 
شهادة ظن بالسماع مقالتي لماعدمتيطيُهم في النهاية 
وجرح وإتكاح وكقروضذده ورشد وتسفيه وعزل ولاية 
وقد زادنا الكافي سماع تصرف وإنفاق ذي إيصاء أو ذي نيابة 
وتنفيذ إيصاء لعشرٍ وضعفها سنين ابن زرب زاده في مقالتي 
وهذه الثاني عشرة التي نقل عن نهاية المتيطي هي في النكاح منهاء وقد أغفل خمسة أخرى» 
ذكرها المتيطي في كتاب الحبس من نهايته إذ قال لما ذكر شهادة السماع عَلَ الحبس: قال 
محمد بن أيمن: وكذلك شهادة السماع في حيازة الحبس والصدقة جائزة. 
قال ابن عات: وكذلك عَلَ خطوط الشهود الأموات وكذلك في جائحات الأحباسء وقاله 
ابن زرب. قال ابن الطلاع: وكذلك في التقية» وخالفه في ذلك أبو الأصبغ ابن سهل» 
وقد كَانَ شيخنا أبو عبد الله القوري استلحقها بقطعة ابن عرفة في بيت لا أذكره الآن» 
وحروز كأحباس وجائحة بها وسفة متت رقنا اذتنة 
ودخل حوز الصدقة تحت الكاف والتقاة التقية» وقد قرى: 9#إلا أن تتقوا منهم تقية# قال 
الزمحشري: قيل للمتقي تقاة وتقية كقولهم: ضرب الأمير لمضروبه؛ وينبغي أن يجعل 
هذا البيت المستلحق بعد البيت الثالث من أبيات ابن عرفة؛ حتى ينخرط في سلك ما 
يسمع أن فلاناً كَانَ في ولاية فلان» وأنّهِ كَانَ يتولى النظر له والإنفاق عَلَيْهِ بإيصاء أبيه به 
إليه أو تقديم قاض عَلَيْه وإن يشهده أبوه بالإيصاء ولا القاضي بالتقديم؛ ولكنه علم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بذلك كله بالاستفاضة من أهل العدل وغيرهم ويصح بذلك سفهه إِذا شهد معه غيره 
بمثل شهادته وفيها بين أصحابنا اختلاف. انتهى. 
ولشيخ شيوخنا أبي محمد عبد الله العبدوسي فيها نظم بديع وهو: 


يا ساللاًشهدةالسماع 
تجوز في مواضع شههيرة 


منظومة نظم سلوك الجوهر 


خذها إليِك تحفة خطيرة 


يقصر عن نظامها ابن جَهْوّر 


في العدل والتجريح ثم الكفر والبيعوالولاءتلك تجري 
وسفقفهوضكهكه ولخيس والصددقات والرضعع فاقيبس 
والخلع والنكاح والطلاق والموت واله ب والإباق 
وقسمة ونسب والحمل َع المضر فاع لمن بالأمل 
والملك يقدمممَعغَالولاده لوالحرابةفخذإفاده 
وملاإوعلكهمولأسر ولعتق والميراث دون نكر 
واللوث والإسلام ثمالعزل تمالولايةفذر تستمل 
واعالم بأن هده الشّْهَادَه عندذوي التحصيل والإجاده 
يبقى بهاما هيد بلا نزاع اعرف هلع الم ولا د فاع 
وليس يؤخذبهامابليد والخلف فيماليس عندأحد 
وليس من شروطها العدول بل اللفغيف قادر ماأقول 


وزدلهاعن خس النهاية 


محصورة العدد دون مين 


عبد الإله الناظم العبدوسي 


وقد ذيلته بأبيات استدركت فيها الباقى والله الواقى. فقلت: 


باب في أحكام الشهادة نه 


وخط من مات منالشهود 
وحوزهوحوزماتصدق 
وزد عن الكافي الررضي المهذب 
وزدد عن المفيد لابن زَرْبٍ 
وزد لها الزفاف للتحليل 
وابن مغيث زاددفع النقد 
بن وةأخ وةزادالشهاب 
ولابن مرزوق أضف يا صاح 


وفي وصاا المال عندنا نظر 


وجائحات الحسبس المعهود 
بوعنابن أيمن أنحى التقى 
تقديم حككم وإيصاء الأب 
تنفيذ إيص!ء بغير قرب 
فتوى ابن رشد الرضي الجليل 
ونهل عات ساه بار 
في فرق ركو بعد ذكرالانتساب 
زيادةالإآقرر والحجراح 


كالصرف والإنفاق من والي النظر 


أما الحازة مقع القسامه للملك واللوث ترى علامه 
لولاالتداخل وهى الزائئدل 
ويرغعب الرحمان في الجواز 


ب فا تحسية الأتننام 


لبلففت خمسين بعدواحد 

محمد بن أحمد بن غازي 

عله سي أفضل السلام 

فإذا أضيف هذا لرجز العبدومي كَانَ مستوفياً لجميع ما تقدم وزيادة» فأما نص مافي كتاب 
الحجبس من نباية المتيطي ونص الكافي فقد تقدماء وأما مفيد الحكام لابن هشام فذكر 
فيه أن ابن زرب: أفتى في وصي قامت له بينة بعد ثلاثين سنة عل تنفيذ وصية أسندت 
إليه بالسماع من أهل العدل والثقة أنها جائزة» وأما ابن رشد ففي أجوبته: أنه سئل عم 
يثبت به بناء المحلل؟ فأجاب: بأنّه يثبت بشاهدين عدلين وأن يكون بناؤه بها أمرأ 
فاشياً مشتهراً بالسماع من لفيف الرجال والنساءء وإن ةتعرف عدالتهم. 

وأما ابن مغيث في آخر طرره فأنّه قال: إِذَا شهد الزوج بالساع أنه تزوجها بنقد وكالئ مبلغه 
كذا إِلى أجل كذا برضى وليها فلان وأنّه دفع إليها النقدء فالزوجية ثابتة والقول قوله في 
دفع النقد مَعٌ يمينه» قال ابن عات: فقد أعمل شهادة السماع في دفع النقد. 

وذكر فضل في وثائقه مثله إلا في دفع النقد فإنه ل يجعل فيه شهادة السماع عاملة وهو أصحٌ. 


انتهى. وأغفله ابن عرفة. 

وأما شهاب الدين القراني فأنّهِ نقل في الفرق السادس والعشرين والمائتين وهو الذي رمزنا 
له (بركو) بحساب الجمل كلام صاحب القبس إذ قال: ما اتسع أحد في شهادة السماع 
اتساع المالكية» وعدٌ تما حضر عَلَ خاطره منها خمسة وعشرين منها النسبء ثم قال 
القرافي: وزاد بعضهم البنوة والأخوة, وقبله ابن الشاط. 

وقد سبق المتيطي لذكر البنوة والأخوة ني آخر الوصاياء وأغفل ذلك ابن عرفة» وأماابن 
مرزوق فذكر منها الإقرار والجراح في قصيدة له بائئة» ولم أر الجراح لغيره بخلاف 
لوث القسامة. وأما الإقرار فقد يندرج في طريقة عبد الوهاب الآتية» وأما قولنا: وفي 
وصايا امال عندنا نظر كالصرف والإنفاق من والي النظر فمعناه أن هذه الثلاثة في 
عدها من مواطن السماع نظرء أما الوصايا بالمال فلم أر من صرّح ببا؛ وإنما ذكر ابن 
العربي والقرافي والغرناطي بلفظ الوصية غير مفسرء فالظاهر أنهم قصدوا ما في الكافي 
من الإيصاء بالنظر. بذلك فسّر صاحب "التوضيح" الوصية في لفظ ابن العزفيء 

وأما التصرف والإنفاق من الوصي ومقدم القاضي ففي نظم ابن عرفة: 

وزاذلنا الكافي سماع تضرف وإنفاق في إيصاء أو ذي نيابة 

فظاهره أن التصرف والإنفاق مقصودان لذاته بِالشهَادَة» وإذا تأملت نصّ الكافي المتقدم 
ظهر لك أن مقصود الشّهادَة بالذات إنا هو تصحيح تقديم الحاكم وإيصاء الأب» وأن 
التصرف والإنفاق دليلان عَلَيْهَا وأما قولنا: 

أماالحيازةممٌَ القسامه للملك واللوث ترى علامه 

فهو جواب عن سؤال مقدر كأنَّ قائلاً قال: أغفلتم الحيازة القديمة؛ وقد ذكرها غير واحد 
ورأسهم ابن حبيب عن الأخوين عن مالكء وأغفلتم القسامة وقد ذكرها غير واحد 
كالعبدي وقبله القراني» فوقع الجواب بأن الحيازة علامة للملك القديم يستدل بها عَلَيّْهِ 
وهي قيد فيه» وأن القسامة علامة للوث إذ هي مسببة عنه» فهم| علامتان باعتبارين؛ 
ولذا استغنى بعضهم بذكر الملك عن الحيازة» وعكس آخرون, وعبّر ابن عبد السلام 
وغيره باللوث الموجب للقسامة» وأصل المسألة للخمي عن ابن القاسم» وقد أشبعنا 
القول في هذا كله في تكميل التقييد وتحليل التعقيد الذي وضعنا عَلَ المدونة. 


باب في أحكام الشهادة 


واعلم أن الأرجوزة العبدوسية مبدوءة بالعدل ب: الدال» والقصيدة العزفية مبدوءة بالعزل 
ب: الزاي» ولا يصح غير ذلك» وذلك يظهر بالتأمل وقوله: (سماع) اسم فعل كنزال 
ودراك وحذارء مبني عل الكسرء ولعل المراد بابن جهور ههنا عيسى بن إبراهيم بن 
عبد ربه المذكور في الصلة» وأما قوله: (وملا) فحقه أن يكون ممدوداًء ولا يساعده 
الوزن» فلو قال وعدم وضده. والأيسر كَانَ أصوبء وأما قوله: 

وليس من شروطها العدول بل اللفيف فادر ماأقول 
فلزاقالغوضا معه: 
وليس سمعها من العدول شرطا بل اللفيف فِي المنقول 

لكان أدل عَلَ المراد. 

تنبيه: في شهادة السماع طرق أخر منها: طريقة عبد الوهاب أنها مختصة با لا يتغير حاله ولا 
يتتقل الملك فيه كالموت والنسب والوقف المحرم. قال: وفي قبولهما في التكاح قَوُلانِ 
بناءً عَلَ اعتبار عدم تغيره إِذا مات أحَدهمًا واعتبار جواز التنقل فيه وقبله الباجي 
والمازري» وذكر المازري في العتق قولين ووجه ثبوته بها بأنّه ما لا يتغير ولا ينفى. 

قال ابن عرفة: وهو الحق» ومنها طريقة ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب الشهادات أن 
فيها أربعة أَقْوَال: 

أحدها أنما نصح في كل شيء. والثاني لا تصح في شيء. والثالث: تجوز في كل شيء إلا أربعة 
أشياء النسب والقضاء والتكاح والموت؛ إذ من شأنها أن تستفيض حتى تصح الشْهَادَة 
فيها عَلَ القطع. والرابع: عكسه. قال أبو محمد صالح ويجمعها قولك: فلان ابن فلان 
القاضي نكح فيات. 

قوله: (وَالتَحَمُلَ إن افتقرَإَْهِ رض كِمَايَة) 1 يصرح هنا بحكم انتفاعه كم) فعل في الأداء. 
وقال ابن عرفه في جواز أخذه عل التحمل : خلاف,. ثم قال: : واستمر عمل الناس 
اليوم وقبله في إفريقية وغيرها عَلَ أخذ الأَجْرَ 857 قمليا بالكسن من اعضني هنا 
وترك التسبب المعتاد لأجلهاء وهو من المصالح العامة وإلا ل يجد الإنسان من يشهد له 


بيسرء وأخذها من يحسن كتب الوثيقة فقها 
ا 000 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


والولاء والقسمة [والملاء]''"» أبو عمران: ويشترط في شهادة السماع على النكاح أن 


6 
.- ى 


الزوجان عليه وأما إذا أنكر أحدهما فلاء ومعنى شهادة السماع في الوصية [أن 


تشهد]”'" أنه لم يزل يسمع أن فلانا كان في ولاية فلان وأنه كان يتولى النظر له 
والإنفاق عليه بإيصاء أبيه أو بتقديم قاضء ونسب في ذلك لابن رشد: 


أيا سائلاً عمن ينفذ حكمه ويثبت سمعادون علم بأصله 


ترك الأخذء وعلى الأخذ تكون الأَجْرّة معلومة مسماة» وتجوز ب| اتفقا عَلَيْهِ من قليل 


وكثير ما يكن المكتتوب له مضطراً للكاتبء إما لقصر القاضي الكتب عَلَيْهِ 
لاختصاصه بموجب ذلكء وإما لأنّه [يجد بذلك الموضع غيره» فيجب عل الكاتب 
أن لا يطلب فوق ما يستحق؛ فإن فعل فهو جرحة؛ وإن 1 يسميا شيئأ ففيه نظرء وهو 
عمل الناس اليوم. 


وهو عندي محمل هبة الثواب» فإن أعطاه قدر أجر المثل لزمه؛ وإلا كَانَ ممحيراً في قبول ما 


أعطاه» وتمسكه با كتب له» إلا أن يتعلق بذلك حق للمكتوب له فيكون فوتاً ويجبران 
عل أجر الكل ار عزرفة: وماازالا الفا يقييون أل لخر وق أكترسوا نك التشبيوة 
بتونس؛ لهم يقسمون ما تحصّل لهم آخر عملهم عَل ثلاثة أجزاءء جزآن للشاهدين. 
وجزء لمن يُونّْقء وهو أكثر من واحدء وعمل الموثقين في الأكثر أكثر من عمل الشاهد؛ 
لآنه بحرد كتب اسمه في الأكثر. وربما صرّح بعضهم بحرمة فعلهم. 


ولقد أخبرني ثقة: أن شيخنا القاضي أبا محمد الأجمي أهدى إليه صهره أبو زوجه القاضي أبو 


علي بن قداح لبناً فشربه ثم أخبره أَنّهِ أهداه له من يأخذ الأجر في شهادته فقام فقاءه. 
واستغرب المخبر حاله؛ لأنّه لما شهد طلع الحانوت» وكان يأخذ الأجر عَلَ شهادته ثم 
أخبرني ثقة: أن الشاهد الذي كَانَ يشهد معه والموثقين كانوا يعطونه كل يوم ديناراً 
ذهب ويأخذ كل موثق منهم أكثر من ذلكء وكان الموثقون ثلاثة أو أكثر. 


قال ابن عرفة: فسلّمه الله من القسمة الفاسدة المتقدم ذكرها. [شفاء الغليل: .]٠١ 5١/7‏ 
(9)مايق ممكوفن ساقط مق (ن): 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الشهادة 
ففي العزل والتجريح والكفر بعده 


وفى سفهأو ضد ذلك كله 


وفي البيع والأحباس والصدقات والر رضاع وخلع والتكاح وحَلّه 
وفي قسمة أو نسبة وإ|ولاية]'؟ وموت وحمل والمضر بأهله 
ومنها هبات والوصية فاعلمن وملك قديم قديظن بمثله 
ومنهاولادة ون هاحرابة ومنهاإياق فليضم لشكله 
فدونكها عشرين من بعد سبعة تدل على حفظ الفقيه ونبله 
أبي نظم العشرين من بعد واحد فأتبعهاستاتمامالفعله 


(والتحَملُ إن افتقرَِنَيه [هَر ضْكفَايَة]!" أي: أن التحمل حيث يحتاج إليه فرض 
كفاية» واحترز بقوله: (إن افْتقرَإنَيه) ما إذا طلب من الشاهد تحمل شهادة لا 
يتعلق بها حكم» وإن| كان عند الافتقار فرض كفاية؛ لأنه لو تركه جميع الناس 
لأدى إلى تعطيل الحقوق. فإن لم يوجد إلا شاهدان تعين عليهم]. (وتَعينَ الآداء) 7" 
أي: أن الشاهد إذا طلب منه أداء الشهادة بعد تحملها فإنه يتعين عليه ذلك إذا كان 
والعد اف يقن قب الشاهة والتمين أواكانا النين والآغنل لكسريس أن عن 7 


)١(‏ ني (ن»: (ولادة»» ولعل الصواب ما أثبتناه» انظر: حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير: 9/ 550. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(©) (وَتَعَيّنَ الآَدَاهُ) قال القرافي: لفظة أَوَدَّى معناه إنشاء لا خبرء فلو قال: وديت يعد 
عكس لفظ الإنشاء في بعت واشتريت»ء فإن أبيع» وأشتري لغو. قال ابن عرفة: الأظهّر 
أن هذا العرف تقرر لآ لذات حقيفة الأداء وضره» والأظهر أن الإقنازة المفهمة لنذلك 
تكفي» وشهدت بعض المفتين أذدّاها إشارة فلم يقبلها منه من أداها إليه. وفي النوادر 
لأشهب إذا قال: هذه شهادتي فذلك أداء لها. [شفاء الغليل: ”/ .]٠١81١‏ 

(5) ني (ن): غير واضحة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المشهود له على اليمين مع صاحبه. 

(من كَبرِيِدِينِ) نحوه لسحنون, أي: ولا يلزم من أبعد والمراد مراعاة المشقة 
وعدمهاء ولا يقوم على التحديد دليل. (وعلى ثالث) أي: فإن كان الحاكم لم يكتف 
باثنين لريبة ونحوها فإن الثالث يجب عليه الأداء» يريد: وكذلك الرابع 
[والخامس]'' حتى يبت الحق. 

(وإن انْتَفَعَ فجِرح) ”'' أي: أن الشاهد إذا تعين عليه أداء الشهادة لكونه على 
بريدين لا يجوز له أخذ شيء ينتفع به عن أداء الشهادة لوجوبها عليه. فإن فعل 
كان جرحة وبطلت شهادته. (إلارَكُوبَهُ لعسر مَشيه وَهَدَمِ دَابّته) أي: فإن لم يكن 
للشاهد دابة وعسر عليه المثي فركبه المشهود له فإن ذلك لا يكون جرحة؛ لآن 
الركوب حينئذ ليس بمنفعة للشاهد وإن| منفعته مقصورة على المشهود له. (لا 
كمسافة القّصر) أي: فإن الأداء لا يتعين على الشاهد في تلك المسافة فم| زاد عليها 
عند ذلك القاضي» وليشهد عند من يأمره القاضي بذلك البلد ثم يكتب بما شهد 
به عنده إلى القاضي الذي بالموضع. (ولَه أن يَنْتَفعِ منْهُ بدابّة وَقَقَ) أي: فإن لم يكن 
ثم من يشهد عند القاضي بالموضع الذي هو به وأدى الشاهد الذي على مسافة 
القصر فصاعدا فإنه لا يقدح في شهادته ما انتفع به من المشهود له من ركوب دابة 
ونفقة ما أقام منتظرا له إذا احتجب السلطان عن الشاهد إذا لم يجد من يشهد على 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (وَإِنٍ تمع فَجُرّْحٌ) هذا المعروفء وقال ابن المناصف: قال بعض العلماء: يجوز للشاهد 
أخذ الآخْرّة عَلَ الأداء» وإن تعين عَلَيْهِ إِذَا كَانَ اشتغاله بأداء الشّهَادَة يمنعه من 
اشتغاله بها يقيم به أوده. قال ابن عرفة: وهو أحد الأَقْوَال في أذ الأُجْرّة في الروَابَة 
عَل الإسماع والساع, الجواز» والمنع» والتفصيل. [شفاء الغليل: ؟// ٠6‏ ]. 


باب في أحكام الشهادة 
شهادته ثم ينصرف. 

(وحلّف بشاهد في طّلاقٍ وعتق) أي: أن المرأة إذا أقامت شاهدا بأن زوجها طلقها 
أو أقامها العبد على أن سيده أعتقه فإنه لا يطالب بتلك الدعوىء, فإن اعترف فلا 
إشكالء وكذا إن حلف على نفي ما ادعي به عليه» وإن نكل فسيأتي. (لانكاح) 
أي: [فإنه]''' لا يساوي الطلاق والعتق في ذلك ولابد فيه من شاهدين. (فَإِن 
َكَل حبس وإن طَالَدْيْنَ) هكذا قال في المدونة وزاد: ويل بينه وبينها”". (وحلف 
عبد وسَفِيهُ مع شاهد”") أي: أن العبد أو السفيه إذا قام لكل واحد منهما شاهد 
بحق؛ فإنه يحلف الآن مع شاهده ويثبت الحق. 

(لا صبي وأَبُوهُ وَنَو0* أَنَْقَ) * أي: فإنه) لا يحلفان مع شاهد الصبيء 
والمعروف أن الصبي لا يحلف الآن» والمشهور من قول ابن القاسم 
وروايته عن مالك أن الأب لا يحلف مع شاهد ابنه ولو كان منفقاً عليه. 
(وحَف مطلوب شرك بيده) أي: إذا فرعنا على القول بأن الصبي لا يحلف؛ 
فإن المطلوب يحلف الآن ليترك الح بيده إلى بلوغ الصبي. (وأسجل”"' 


(١)مابين‏ معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) انظر: المدونة: 77 35. 

(9) في (ح١)‏ و(ن): شاهده. 

(5) في (ح١)‏ و(ن): وإن. 

(5) الا صَبِيٌ وأَبُوه ولو أَنَْقّ) أي: ولو كَانَ الأب منفقاً والصبي فقيراً بحيث تكون يمين 
الأب لفائدة سقوط النفقة عنه. قال الورك ةعاذا هو الشهور اللو من فول ابن الفامسم 
وروايته عن مالك وقيّد الخلاف با زيل الأب والوصي فيه المعاملة: فأما ما وليه أَحَدهما 
فاليمين عَلَيْه واجبة؛ لأنّه إن 1 يحلف غرم. [شفاء الغليل: 7/ .]١١51١‏ 

(5) في (ك) و(م) و(ن): وسجّل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لعلف إذَا بلع كوارثه قَبنَه) ”'' أي: إذا حلف المطلوب وترك ذلك بيده؛ فإن الحاكم 
حوكبا ري مسر الترر و جر اشام 
حاله قبل بلوغ الصبي؛ ولو مات الصبي قبل بلوغه حلف وارثه الآن واستحق ٠‏ (إلا 
أن يكُونَ نكل ولا فضي حلفه فَولان) ”'' أي: إلا أن يكون المطلوب قد نكل عن اليمين 
/١94[‏ أ] أولاء فهل يمكن من اليمين ثانية أو لا؟ قولان» وسيأي. (وإنْ نَكَلَ اكتفي 
بيمِين المُطلوب الأونى) ”" أي: وإن نكل الصبي عن اليمين بعد البلوغ أو نكل وارثه 
بعد موته وكان المطلوب قد حلف أولا؛ فإنه يكتفي بتلك اليمين. (وإن حلف المطلوب 
ثم أَنَى بآخَرَقلاً ضَم) أي: أن من أقام يح در تاو را السب نافد 
دس احرص مات أو رداك وحم اكور عقي إل 
الأول؛ لأن شهادته قد بطلت بتكُول الطالب وحلف المطلوب. 


(وقن ننه مد وليك“ المطلون نل يضف قولدو)!© اى: وق بعلا الطاب 


)١(‏ (كَوَارِيْهِ قَبْلَهُ) أي كما يحلف وارث الصبي قبل زمان بلوغه إِذَّا مات الصبي. 

(0) (إلا أن يَكُونَ نكل أَوَّلك َي حَلفِهِ قَوْلانِ) اسم (يكون) عائد عَلَ الوارث» وصورته أن 
يكون الشاهد شهد بحقٍ لصغير وأخ له كبير مثلاء فتكل الكبير واستؤني الصغير ثم مات 
الصغير» فكان الكبير وارثه» فأراد أن يحلف ففي تمكينه من اليمين قَوْلانٍ للمتأخرين .قال 
بعض شيوخ عبد الحق: لا. وقال ابن يونس: نعم. قال المازري: ولا نصّ فيها للمتقدمين» 
ومن ثم عابوا قول ابن الحاجب: فلو كَانَ وارث الصغير معه أو لاء وكَانَ قد نكل ل يحلف 
عَلَ المنصوص؛ لأنّه نكل عنها. [شفاء الغليل: ؟/ ٠١51١‏ ]. 

0 (وإِنْ تكل اكْيِيَ بِيَِنِ الْمَطْنُوب الأُولّ) لا إشكال أن فاعل (نكل) ضمير الصبي أو 
وارثه» وأما نكول المطلوب هنا فقد أغفله المصنف؛ مَمَ أنه ذكره ابن الحاجب إذ قال: 
فإن نكل المطلوب ففى أخذه منه تمليكاً أو وقفاً قَوْلانِ. [شفاء الغليل: ٠١67/1‏ ]. 

(4) في (ن): ويجلف. 0 

(5) (وَفي حَلِفِهِ مَعَهُه وتَلِيفٍ الْمَطْلُوبٍ إِنْ لَيخْلِفْ قَوْلانِ) كذا في بعض النسخ وتحليف 
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مع الشاهد الثاني قولان» قيل: له ذلك لأنه قد يظهر له الآن ما يقدم معه على 
اليمين» وقيل: ليس له ذلك لأنه قد ترك حقه أولاء وهو قول ابن القاسم.ء فإذا 
قلنا بالأول فتكل المطلوب عن اليمين ثانياء فهل يحلف المطلوب مرة ثانية لأنه 
لم يستفد من يمينه الأولى سوى إسقاط الشاهد الأولء وإليه ذهب في الموازية 
أأو سقط انلق دوم بي لأ هلك قايةة لذن تاه دمت كاك عاذ 
وإليه ذهب ابن ميسرء والقولان في كلامه راجعان إلى المسألتين معاً. (وَإن تََدَرَ 


بصيغة مصدر المضعّف عطفاً عَلَ (حلفه)؛ وهو أظهر في الدلالة عَلَ رجوع 
القولين للفرعين. 

(1) (وَإِنْ تَعَدَرَ يَينُ بَعْضٍ كَشَاهِدٍ بِوَفْفِ عَلَ بَنبهِ وعَقِبِهِمْ» أَوْ عَلَ الُْقَرَاءِ حَلَفَ وإلا 
فَحَبّسٌ) أما البنون وعقبهم فإن) تعذرت اليمين عَلّ بعضهم كما قال» وأما الفقراء 
ونحوهم فاليمين في حقهم ممتنعة غير مرجوة الإمكان ى) عبر عنه ني "الجواهر" 
فلا بد فيه من نوع تجوّزء وفاعل (حلف) ضمير المشهود عَلَيْهِ أي: حلف المشهود 
عَلَيْهِ لتعذر اليمين من المشهود له؛ فإن نكل ثبت الحبس في الفرعين؛ هذا أقرب ما 
يحمل عَليِْ لفظه. 

ومن قال: حلف المستحق في الأول والمطلوب في الثاني فيحتاج إِلّ وحي يسفر عن ذلك؛. 
ويتضح لك مراده هنا بالوقوف عَلَ ما سلخ في توضيحه من الجواهر نما أصله 
للمازري» وخلاصته: أن في الفرع الأول أريفة:أنوال الأول؟ الله سن ووابة مطترفتا 
وابن وهب أنه إِذَا حلف واحد من البطن الأول م حك اللطامد كك قرو للدي * 
الثاني: مالك من رواية ابن الماجشون أنه إِذَا حلف جُلّهِم ث ثبت الجميع . الثالث: قول 
ابن المواز الذي يذهب إليه أصحابنا امتناع اليمين مَعّ هذه الْشْهَّادَة عَلَ الإطلاق» فعلى 
هذا القول يكون كا لّو شهد الواحد عَلَ وقف الفقراء؛ والحكم في الفقراء علي ما نض 
عَلَيّه اللخمي أن يحلف المشهود عَلَيّهه فإن نكل ألزم الحبس. الرابع: لبعض القرويين» 
ورجّحه اللخمي وغيره: أن من حلف ثبت نصيبه» ومن لا فلاء كالشاهد يشهد 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


[أن]”؟ا مستحقين تارة يتعذر اليمين من بعضهم دون بعض. وتارة يتعذر من 
جميعهم» فمثال الأول: أن يشهد شاهد واحد أن فلانا قد وقف الدار الفلانية على 


ويه 


أولاده وعقبهم بطناً بعد بطن» فلا شك أن من لم يحلف من الأعقاب يستحيل 
يمينه» وقد اختلف في ذلك فذكر ابن المواز عن أصحابنا: امتناع اليمين مع هذه 
الشهادة على الإطلاق» وروى عبد الملك أن الجل من [أهل]”'' هذه الصدقة إذا 


حلفوا ثبت جميعها على حسب إطلاق المحبس» وروى مطرف وابن وهب: إذا 
حلف واحد منهم ثبت ذلك للغائب [والحاضر ومن يولد بعد]” "» ومثال الشاني: 
أن سيد الشاهد لواحف ان قلانا لحن [الذار ]1 عل الفقراء أوتصدق عليهم 


لحاضر وغائب أو حمل. اننهى. 

فأنت تراه في القول الثالث ساوى بين هذا الفرع والفرع الثاني المتفق عل نفي اليمين فيه عن 
المشهود لهم, ولم يقنع بذلك حتى ساوى بينه| أَيْضاًفي رجوع اليمين لجهة المشهود 
عَلَيْهه فإن نكل ألزم الحبسء اعتماداً عَلَ فهم اللخمي في الفرع الثاني فعلى هذا اقتصر في 
هذا المختصر وحمله عَلَ غير هذا خبط عشواء. والله تعالى أعلم. 

تحرير: الذي في النوادر في الفرع الاوعه الوب اشهاء: واه كس ل الول اد 
وصية فيه أو لليتامى أو من لا يعرف بعينه ساقطة » ليس لأحدٍ تمن ذكر الحلف معهء 
وليحيي بن يحي عن ابن القاسم مثله , ولما علله المازري بأن الحق لمجموع يتعذر 
حصوله والواحد منه لا يتقرر حقه فيه إلا بإحصاء المجموع قال: ويجب أن يحلف 
المشهود عَلَيْهِ عَلَ إبطال شهادة الشاهد كالشاهد عَلَيّهِ بالطلاق. قال ابن عرفة: وظاهر 
الروايات عدم حلفه لعدم تعيين طالبه ونقل اللخمي كا مازري قائلا: إن نكل لزمه ما 
شهد به عليْهِ. [شفاء الغليل: ؟/؟6١ ٠‏ ]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الشهادة 


بعال فلا شك أن اليمين من جميع الفقراء متعذرة لاستحالتها عادة» ولا سبيل 
إلى تخصيص بعضهم باليمين إذ لا يحلف إلا من يستحق الملك والقبض» 
وليس في الفقراء من يشار إليه إلا ويمكن أن تصرف الصدقة عنه إلى غيره» فلا 
يتعين لأحد منهم”'' استحقاق ملك ولا قبضء فإذا امتنعت اليمين منهم 
انتقلت إلى جانب المطلوب؛ فإن حلف برئ وإن نكل كان حبساً فقوله: 
حلف عائد على المستحق في الفرع الأول وعلى المطلوب في الثاني. (وإِلا فَحْبْسَ) 
عائد على الثاني» لكنه أيهم في الفرع الأول فلم يعط فيه جواباً بينا هل يصير 
ذلك بعد حلف البعض وقفاً كله أو إن) يصير منه وقفاً نصيب من حلف فقطء 
وهو ظاهر مايأقي من كلامه؟. 

(فَِنْمَاتَ قفي تين[ مُستّحقّه من بقيّة]!" الأولينَ أُوَالْبَطْن الشّاني َردةُ) ”" أي : 
فإن مات الحالف وبقي إخوته الناكلون» فهل يستحقون نصيب الميتء أو إنم| 
يستحقه أهل البطن الثاني؛ لآن الباقين قد نكلوا عن اليمين أو لا فلا شيء لهم؟ 
تردد الأشياخ في ذلك» فمنهم من يحكي ني ذلك ثلاثة أقوال: فقيل: يستحقه من 
بقي من البطن الأول» وقبل: يستحقه أهل البطن الثاني» وقيل: إنما يستحقه من 


)١(‏ ني (ن): فيهم. 
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إفرة (فَإِنَ مَاتَ» فَفِي تَعِْينِ مُسْتَحِقَهِ مِنْ بَقِيّة الأَوَّلينَ أو الْبَطْنِ الثاني تَرَدُدُ) هذا الكلام 
سععيى غنه ها لأنه مركب عل القول الزايم كر سلمة في توضيحه» وقد عمست 
ما أسلفناك: أنّه إنن) درج هنا عَلَ القول الثالث. ولعل الحرص عَدلَِ تطبيق هذا 
الكلام عَلَ ما قبله هو الحامل على ارتكاب المجازفة لمن جعل الفاعل ب "'حلف" 
المتقدم المستحق تارة والمطلوب أخرى. وذلك ضرب في حديد بارد فتأمله منصفا. 
[شفاء الغليل: ”/ .]١١55‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


حلف أبوه دون من عداه» وجعلها ابن شاس”'' تخريجات لا نصوصا” ''» وجعلها 
الازري احتمالات على قواعد. 

(ولّم يشهد على حاكم شَالَ: ثبت عندي إلا بإشهادو")"' أي: أن الحاكم إذا قال: 
ثبت عندي لفلان كذا فلا يشهد بقوله: (تُ, نبت عندي) حتى يشهده . (كاشهد على 
شهَادتي أورآه يوْدِيهًا) ' “هذا التشبيه راجع إلى قوله: (إلا بإشهاد) أي: فإن له أن 
يشهد. وكذلك قول الشاهد لمثله: اشهد على شهادتي أو رآه يؤدي شهادته عند 
القاضي فإن له أن يشهد على شهادته. 

(إن غَابَ الأصل, [ أَوَمَاتَ, أَوْمَرِضَ]''' أي: [أنه]”") يشترط في شهادة النقل غيبة 


(1) 4ق (3): ابن بشين: 

(؟) انظر: عقد الجواهر: 7/9 .١٠١ 61/01١865‏ 

(5) في (ن): (بإشهاد). 

(5) (وَ1يَشْهَدْ عَلى حَاكِم فَالَ تَبَتَ عِنْدِيء إلا بِإشْهَادِهِ) كذا ذكر في توضيحه عن "المفيد" 
عن مطرف. 00 

استطراد: قال المازري: من الحكمة والمصلحة منع القاضي الحكم بعلمه خوف كونه غير 
عدل, فيقول: علمت. في! لا علم له به؛ وعلى هذا التعليل لا يقبل قوله: ثبت عندي 
كذاء إلا أن يسمي البينة كا قال ابن القصار وابن الجلاب ورأى المازري أَيْضاً أن قول 
القاضي: ثبت عندي كذا ليس حكياً منه بمقتضى ما ثبت عنده؛ فإن ذلك أعم منه 
وألف فيه جزءاء وقبله ابن عبدالسلام» وبحث فيه ابن عرفة» وعارضه بم له في شرح 
التلقين فقف عَلَ الفرعين في أقضيته. 

(20 (كَاشْهَدْ عل شَهَادَتي). ظاهره وإن تسلسل وقد قال ابن عرفة: ظاهر عموم الروايات 
وإطلاقها صحة نقل النقل؛ ولم أقف عَلَيْهِ نصاًء وفي "المدونة" وغيرها: تجوز الشهَادَة 
عَلَ الشّهَادّة في الحدود والطلاق والولاء» وكل شيء. [شفاء الغليل: ؟/ .]٠١568‏ 

(6) مابين معكوفتين زيادة من (ن). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الشهادة 
شاهد الأصل أو موته أو مرضه مرضا يشق معه الحضورء فهات أو مرض: 
معطوفان على إن غاب. (وهْوَرَجِل بِمَكَانِ نَايَنْرَمْ الَْدَاء منْه) أي: من شرط المنقول 
عنه الشهادة مع ما ذكر أن يكون رجلاء وخرج بقوله: (رَجِلَ), المرأة إذ يجوز النتقل 
عنها بحضورهاء واختلف في حد الغيبة المستبيحة للنقل» فقيل: هي المسافة التي لا 
يلزم الشاهد الأداء منها ى قال هناء وحكى اللخمي وابن يونس عن ابن القاسم أنه 
لا يكفي [ني]”'' الحدود الثلاثة الأيام» ويجبوز ذلك في غير الحدود. 

(وَمْيَطرَا ف قأوْعَدَاوةٌ بخلافجن) ”" أي: وكذا يشترط في شهادة النقل أن 
يكون شاهد الأصل باقياً على حالته التي تجوز معها الشهادة» فلو طرأ فسق أو 
حدث بينه وبين المشهود عليه عداوة قبل أداء الشهادة عنه» فإنه لا يجوز حينكذ 
للفرع أن يؤديها لأن المعتبر حال الشهادة وقت الأداء» وإن جن شاهد الأصل لم 
يمنع الفرع من النقل كما أشار إليه؛ لأن الجنون غير قادح كالمرض. (ولَم يُكَذَبْه 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 

(0) (وَإِنْ قَالا وَهمْنَا َل هُوَّ هَذَا سَقَطَنَا) قال في كتاب السرقة من "المدونة": وإذَا شهد 
رجلان عَلَ رجل بالسرقة ثم قالا قبل القطع: وهمناء بل هو هذا الآخر ل يقطع واحد 
منهما. قال أبو الحسن الصغير: أما الأول فلأنهها رجعا عن شهادتي! عَلَيْهِه وأما الشاني: 
فلأنها قد كانا برآه حين شهدا عَلَ الأول» وظاهره وإن كَانَ بعد الأمر بالحكم وقبل 
الإنفاذ. انتهى. 

والذي في النوادر عن الموازية: إذا قالا قبل الحكم: وهمناء 1يقبلاء وقاله ابن القاسم 
وأشهب قالا: ولّو قالافي آخر عَلَ هذا شهدنا ووهمنا في الأول يقبلا عَلَ واحد 
منهماء ورواه ابن القاسم. قال أشهب: كَانَ ذلك في حق أو قدل أو سرقة لانن الها 
أنفسهم| عن العدالة بإقرارهما أخمها شهدا عَل الوهم والشك. [شفاء الغليل: 
؟/ر ه6١٠‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أصله قَبلَ الحكم) أي: ومن شرط شهادة النقل ألا يكذب شاهد الأصل من نقل 
عنه قبل الحكم. (وإلا مضى بلا غرم) أي: فإن كذبه بعد الحكم بالشهادة مضى ذلك 
ولاغرامة تلزم الشهود؛ لأن الحكم عن اجتهاد» ولا نقطع بكذب الشهود فلا 
تقض . (وتَقََعْكُل انان َيْسَأحَدَهُمَاأَصلاً) أي: أنه يكفي في صحة النقل؛ 22 
فيا عدا الزنى أن يكون الناقلان اثنين يشهد كل منهما على كل [واحد]('' من 
شاهدي الأصل بشرط ألا يكون أحدهما شاهداً في الأصلء وإلا فيصير الحق 
كأنه ثبت بشاهد واحد. 

(وفي الزْنَا أَربَعَةُ مَنْكُل أوْعَنْكُلَّاتنَيْنِانّْان) [أي: وأما النقل في الزنا فإنه 
يحتاط فيه أيضاً في الفرع ى) احتيط في الأصلء وذكر أنه لايكفي في ذلك إلا 
أربعة يشهد كل منهم على الأصول الأربعة أو يشهد على كل اثنين اثنان»]”'' فلو 
شهد ثلاثة على ثلاثة وواحد على الأربعة لم يتم الحكم لكون الرابع لم يشهد على 
ياد اثانه وهو سيو 

(ونفقَنَقْل بأَصل) [19/ ب] هكذا حكى في الجواهر عن محمد فقال: إن 
شهد اثنان على رؤية الزنى» ونقل اثنان عن اثنين جازت الشهادة”". (وجَارَتَرْكِيه 
ناقلٍ أَصلَه) أي: وجاز لشاهد النقل تزكية شاهد الأصل. (وتَقْلَ امرأتينٍ مع رَجلٍ في 
باب شَهَادَتهِنَ) أي: وجاز نقل امرأتين مع رجل فيما تجوز فيه شهادة النساء وهو 
المال أوما يكول إليه. 


)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 
(") انظر: عقد الجواهر: ”7/ .١١68‏ 


باب في أحكام الشهادة 

(وَإن قَالا وَهمنَا بَل هُوْهَدَا سَقَطْنَا) هذا شروع من الشيخ في الكلام على رجوع 
الشهود عن الشهادة» واعلم أن لذلك ثلاث صور: تارة قبل الحكم. وتارة بعده 
وقبل الاستيفاء» وتارة بعدهماء ورجوعهم تارة عن المشهود عليه» وتارة عن 
المشهود به والذي ذكر هنا في هذا الفرع هو رجوع الشهود عن المشهود عليه؛ 
والمعنى أن الشاهدين إذا شهدا على شخص بثيء عند الحاكم ثم قالا قبل 
الاستيفاء: وهمنا بل الحق على هذا لغير الآول» فقال ابن القاسم وأشهب: لا تقبل 
شهادب| على واحد منهما؛ لأنب| أخرجا أنفسه عن العدالة لإقرارهما أنه شهدا 
على الوهم والشك. 

(وتقض إن تبت كذبُهم كحياة من شتل أو جَبه قَبلَ الرَنَا)”'' أي: أن الحكم إذا استند 


(1) (وَنْقِضَء إن تَبَتَ كَذِمهُمْ كَحَيَاةَ مَنْ قتل» أوجبوء قَبْلَ الزَّنَا) أي: مثل أن يشهدا أن فلاناً 
قتل زيداً فلم يقتص منه بعد الحكم بالقصاص حتى قدم زيد حياًء أو شهدا عَلَ حصن 
بالزنا فلم يرجم بعد الحكم برجمه حتى وجد مجبوباً فإن الحكم ينقض فيهم)؛ لإمكان 
نقضه. بخلاف ما لو تأخر ثبوت الكذب عن القصاص والرجم؛ ولهذا قيّده ابن 
الحاجب بالإمكان إذ قال: أما لو ثبت كذيهم نقض إِذَا أمكن. قال في "التوضيح": 
احترز بذلك من الفوات بالاستيفاء إذ 1 يبق حينئد إلا الغرم» وهذا خلاف قول ابن 
عبد السلام ثبوت كذيهم عسير لأنه راجع إِلّ تجريح الشهود. والمشهود عليهم 
كدت لوعده فور ودر 5 رمن لاطا ير افبودا و لتر ا اه اين 
شهد عليهم؛ فلهذا علّق ابن الحاجب ثبوت كذيهم عل الإمكان, وإليه يعود هذا 
التّزْط لاإِلّ نقض الحكم. 

ومن هذا المعنى: الاشيدعل رجل لوانت تون المعيريي؟ لالب عرف : هذا وهم نشأ 
عن اعتقاده عسر ظهور كل بهم؛ ويرد ما ادعاه من عسره با أقرّ بهِ أخيراً من مسألة 
المجبوب» وبمسألة من شهد بقتله ثم قدم حياً» وبا يأقي من نص "المدونة". كذلك لا 
يقال فيه: عسير» والحق الواضح لمن أنصف أن الشَّرْط راجع إِلّ نقض الحكم لا إل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


إلى شهادة شهود ينقض إذا ثبت كذبهم لظهور فسقهم مثل أن يشهدوا أن عمراً 
قتل زيداً مثلا فاقتص منه ثم قدم زيد حياء أو شهدوا على شخص بالزنى فرجم 
ثم وجد مجبوباً. (لازجوعهم) أي: فإن الحكم معه لا ينقضء وهو متفق عليه. 
(وغَرما مَالاودِيَة) أي: إن أتلفا مالا بشهادته) غرماه» وإن أتلفا ما فيه الدية غرما 
الدية ولو كانا متعمدين. 


ظهور كذبهم؛ لآن نقضه قد لا يمكن ككونه حكبماً بقطع أو قتل وقع؛ وقد يمكن 

ككونه باستحقاق رفع ونحوه. 

وكقوله في أواخر كتاب الاستحقاق من "المدونة" فيمن شهدت بينة بموته فبيعت تركته 
وتزوجت زوجته ثم قدم حياً فإن كَانَ الشهود عدولاء وذكروا ما يعذرون به في دفع 
تعمد الكذب؛ مثل أن يروه في معركة القتلى فيظنون أنّه ميّت أو طعن فلم يتبين لهم أن 
به حياة» أو شهدوا عَلَ شهادة غيرهم, فهذا ترد إليه زوجته» وليس له من متاعه إلا ما 
وجده ل يبع» وما بيع فهو أحق بِهِ بالثمن إن وجده قائم| ل يتغير عن حاله. 

قال ابن القاسم: والذي أراد مالك تغير البدن وليس له أخذ ذلك حتى يدفع الثمن إِلّ 
مبتاعه. وما وجده قد فاتت عينه عند مبتاعه أو تغير عن حاله في بدنه. أو فات 
بعتق أو تدبير أو كتابة أو أمة تحمل من السيد» أو صغير يكبر فإنما له الرجوع 
بالثمن عَلَ من باع ذلك كله. فإن 1 تأت البينة بها تعذر به من شبهة دخلت عليهم 
فذلك كتعمدهم الزورء فيأخذ متاعه حيث وجده إن شاء بالثمن الذي بيع به. 
وتردٌ إليه زوجته» وله أخذ ما أعتق من عبدٍ» أو كوتبء أو دُبّر أو صغير كبرء أو 
أمة اتخذت أم ولد؛ فيأخذهاء وقيمة ولدها من المبتاع يوم الحكم, كالمغصوبة يجدها 
بيد مشتريها. انتهى نص "المدونة'". 

وإنها جلب منه ابن عرفة محل الحاجة هناء وهو إن 1 تأت البينة با تعذر به وإِلّ مسألة 

"المدونة" هذه أشار المصنف بقوله آخر الاستحقاق: (كُمَشْهُودٍ بِمَوْتِهِ إن عُذرت ينه 

إلا تَكَالْعَاضِبٍء ومَاقَاتَ قَالثّمَنُ كََ لَوْدَبّرَأَوْكَيرَ صَغِيتُ). [شفاء الغليل: 

.] ٠ ١65 ؟/‎ 


(ولا يُشَارِكهِم شَاهدا الإخصّان) أي: أن شهود الزنى الأربعة إذا رجعوا هم 
وشاهدا الإحصان بعد الرجم فإن الغرامة تختص بهم ولا يشاركهم فيها شاهدا 
الإحصان لأما لم يضيفا للزاني عيبأ وكذا رجوع المزكيين عن تزكية من زكيا في 
حق لا يوجب عليها الغرامة لأن الحق إن ثبت بغير المزكيين» ولو شاء الشاهدان 
بالق ا وتفهنا: (وأدبافي كَقَذْف) أي: إذا رجعا في شهادة القذف أو الشتم 
ونحوهماء فإن| عليهما الأدب لاغير. 

(وحد شهُودُ الرَنَا مطْلْقَا) أي: سواء رجعوا قبل الحكم أو بعده وقبل الاستيفاء 
أو بعده. (كَرَجُوعِ أحد الأربعة قبل العكم) أي: أن الجميع يحدون حد القذف؛ لأن 
الشهادة لم تكمل. (وبَعدَهُ حد الراجع فقَط) أي: دون الثلاثة الباقين وهو المشهور. 
(ون رَجَعَاهْنَانٍ من ستّة [فَلا عْرَم]!'", [ولآحد]!"2) أي: إذا شهد بالزنى ستة فرجع 
منهم اثنان فإن| لا يحدان ولا غرامة عليها؛ لأنم| كقاذفين شهد لها أربعة بأن 
المقذوف زنى. 

(إلا أن يَعَبيْنَأنَأَحَدَ الأربعة عبد فَيْحَد الرَاجِعَان وَالْعَبْدُ وشَرما فَقَطْرْعَ الديّة) هكذا 
قال في الموازية وعلله بأن الحد قد أقبم بأربعة بطل أحدهم لكونه عبداء ولاغرامة 
على العبد؛ لأنه لم يرجع عن شهادته ولكن عليه الحد؛ لآن الشهادة ل تتم ولا يلزم 
الثلاثة الباقين حدٌّ ولا غرامة» فقوله: وغرما أي: الشاهدان الراجعان أولا. (كُمَإِنَ 
َجَعَ الث حل هُوَوَالسابِقَانِ وهَرِمُوا ربْعَ الديّة) أي: فإن رجع من الأربعة الباقين 
ثالث مع الاثنين الذين رجعا أولا فإنه يحد هو والسابقان» ويلزم الثلاثة ربع الدية 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)‏ و(ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


تكون بينهم أثلاثاء قال في الموازية: وسواء رجعوا مفترقين أو مجتمعين. (ورابع 
فنصفها)أي: فإن رجع أيضا رابع فإنه يغرم مع الثلاثة الذين رجعوا نصف الدية 
تكون عليهم بالسوية» فإن رجع خامس د أيضاً ولزمه هو وكل من رجع قبله 
ثلاثة أرباع الدية» وإن ب حامق فالدية 0 انناف ودرا 0 
ل ا ا أن هود 
الزنى إذا كانوا ستة والزاني حصن فأمر القاضي برجمه ففقئت عينه في أثناء الرجم 
فرجع أحدهم ثم شج موضحة فرجع ثان ثم مات فرجع ثالثء فإن الشاني يغرم 
حمس الموضحة مع سدس دية العين. 

(كَالأَول), أ في أن عليه سدس دية العين فقط؛ لأنها فقئت بشهادة ستة هو 
أحدهم. وكذلك على الأول سدسها وليس عليه من الموضحة شيء لأنه رجع 
قبل حصوهاء وإنما كان على الثاني خمس الموضحة؛ لأنها حصلت بشهادة خحمسة 
هو أحدهم فكان عليه مسها وكان على الثالث ربع الدية فقط لأن النفس 
[ذهبت]1" بشهادة أربعة هو أحدهم ولاشيء عليه من عين ولا موضحة 
لاندراجهم| تحت النفسء ابن المواز: وهو الأصح. ولولم يرجع هذا الثالث لم يكن 
عل ع ف رسعو ادا مار ةكد ار 

(ومكنَ مدع رجوعاً من بِينَة "كيمِين إن أَتَى بّطخ) أء ع )"أن كود غاعه إذا ا دعن 
)١(‏ في (ح١)»‏ (ن): موضحته. 


(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) في (ن): بينته. 
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أن الشاهدين الذين شهدا عليه رجعا عن شهادتبها وطلب إقامة البينة على ذلك 
فإنه يمكنء فإن أقرا له بذلك غرما ما أتلفا بشهادتبهاء وكذا يمكن إن طلب 
يمينهما أنهما لم يرجعا بشرط أن يأتي بلطخ, فإن لم يأت بلطخ فلاء فإذا توجهت 
عليهما اليمين فحلفا فلا غرامة عليهماء وإلا حلف المدعي وأغرمهما ما أتلفا 
بشهادتبا؟ فإن نكل فلا شيء عليهم. 

(ولايُقبل رجُوهَهُمَا من الرجوع) أي: إذا شهدا بشيء ثم رجعا عنه ثم رجعا عن 
رجوعهها وقالا: إن الشهادة الأول صحيحة لم يقبل منهما ذلك وقضى عليهما با 


هاس ام هسم 


فَانُقصّاص) ”" هذا ظاهر في كون القاضي يقتص منه لأنه علم بكذب الشهود 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) في (ح١):‏ (ن): الحاكم. 

(وَإِنَ عَلِمَ الْقَاضي بَكَذِيبِمْ وحَكمَ فَالْقِضصَاصٌ) ل يتبع هنا قول ابن الحاجب: ولو علم 
الحاكم بكذيهم فحكم. و1 يباشر القتل فحكمه كحكمهم. لأنّه رآه كما قال ابن عبد 
السلام مخالفاً في ظاهره؛ لقوله في آخر كتاب الرجم من "المدونة": وإن أقرٌ القاضى أَنّه 
رجم أو قطع الأيدي أو جلد؛ تعمداً للجور قِيدَ منه. عَلَ أن ابن الحاجب تابع لابن 
شاس وابن شاس تابع للإمام المازري؛ فإنّه قال: لّو أن القاضي علم بكذب الشهود. 
فحكم بالجور وأراق هذا الدم كَانَ حكمه حكم الشهود إذَا 1 يباشر القتل بنفسه. بل 
أمر به من تلزمه طاعته» ولو أن ولي الدم علم بكذب الشهود في شهادتهم» وبأن 
القاضي علم بذلك فقتل المشهود عَلَيّهِ بقتل وليه لاقتص منه بلا خلاف, عند المالكية» 
والشافعية. وقول أبي حنيفة: لا يقتل كالشهود. خيال فاسد. انتهى وبعد ما عضد ابن 
عرفة ما في "المدونة" بأن مثله في النوادر من رواية ابن القاسم» ومن رواية ابن سحنون 


وم ا م 


القصاص قال: قد يفرق بين هذه المسائل ومسألة المازري بأن حمل هذه المسائل: أنه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


وحكم متعمداً للجور, وقاله في المدونة في كتاب الرجم”''» وفي الجواهر ما ظاهره 
خلاف ذلك فإنه قال: ولو علم القاضي أن الشهود كذبوا وحكم وأراق الدم كان 
حكمه حكمهم إذ لم يباشر القتل بنفسه بل أمر غيره ممن تلزم طاعته”". 
(وإنْ رَجَمَا عَنَ طَلاق فلا هْرَم كَعَفُوالَقصا ص إن دَخَل”") أي: أن الشاهدين إذا 
رجعا عن شهادة بطلاق /١99[‏ أ] بعد القضاء فلا غرامة عليهما إن كان الزوج 
قد دخل مها لأن الصداق قد وجب بأول وطئه فلم يفوتا عليه شيئا غير الاستمتاع 
وهو لا قيمة له» ى) إذا شهدا على مستحق القصاص أنه عفا عن القاتل ثم رجعا 
فإنب| لا يغرمان شيئا لأنها إن| فوتا استحقاق دم ولا قيمة له ونحوه لسحنون 
وزاد: ويجلد' ' القاتل مائة ويحبس سنة ويؤدب الشاهدان. (ولأَقنَصْفْهُ), أي: 
و[أما]" ' إن كانت المرأة المشهود بطلاقها غير مدخول بها فقال ابن القاسم: يغرم 
الشاهدان نصف الصداق بناء على أنها لم تملك بالعقد شيئا. (كَرْجُوعهِمًا عَنْدْحُولٍ 
مُطَلّقّة) أي: وكذا لو شهدا على رجل [أنه دخل]”'' بزوجة عنده مع إقراره 
أقر بالعداء والجور دون استناد منه لسبب ظاهرء وهوني مسألة المازري مستند في 
الظاهر لسبب. وهو البيئة المذكورة» والاستناد إِلّ السبب الظاهر وإن كَانَ كاذباً له أثر 
وشبهة» كقوله في "المدونة": إن لمن قذْفء وهو يعلم من نفسه صدق قاذفه فيها رماه 
به أن يقوم بحدّه خلافاً لابن عبد الحكم. [شفاء الغليل: .]٠١5/7‏ 
)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: .571١/5‏ 
(5) انظر: عقد الجواهر: 9/ ,1٠١5٠9 21١09‏ 
() في (ح١).‏ (ن): فنصف. 


(0) ما بين معكوفتين زيادة من (ن) 
(1) ما بين معكوفتين زيادة من (ن) 
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بالطلاق وإنكاره الدخول ثم رجعا عن شهادتى| فإنى| يغرمان نصف الصداق 
لأنبها قد أتلفا عليه نصف الصداق. 

(واخْق ص الر اجعان بدخول عن الطّلاق) أي: واختص [الشاهدان الراجعان]7' 
عن شهادة الدخول بالغرامة عن شاهدي الطلاق» ومعنى ذلك إذا شهدا بطلاق 
زوجة رجل وشهد آخران أنه دخل بها فقضى لها بجميع [نصف]”' الصداق ثم 
رجع الأربعة فلا غرامة على شاهدي الطلاق. 

(ورَجَعَ شاهدا الدَخُول عَلَى الرَّوج بمُوت الرَوْجَة إن أنْكَرَالطّلاقَ) أي: فإن كانت 
المسألة بحالها إلا أن الزوجة ماتت فإن شاهدي الدخول يرجعان على الزوج با 
غرماه لكونه منكرا لشهادتي| مقرا بوجوب جميع الصداق لكون الزوجة ماتت في 
عصمته وهو منكر لطلاقها. 

(ورجِعَ الزّوج علِيهما بما فَوْتَاهُ[ من إرث]!" دون مَا عَرِم ورَجَعَت عَلَيهِمَا بِمَا فُوْتَاهَا 
من إرث وصداق) ' "التو القن راجع إلى شاهدي الطلاقء أي: إذا شهدا 
بالطلاق ثم رجعا فهاتت الزوجة فإن الزوج يرجع عليه با فوتاه من ميراث؛ 
لأنها لو ماتت في عصمته ورثها ولا يرجع عليه بشيء تماغرم من الصداق 
لاعترافه أن الصداق يكمل بالموت» فلو كان الزوج هو الذي مات رجعت 
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(1) في (ح١):‏ الراجعان الشاهدان. 

() ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(*) في (ح١):‏ بإرث. 

() في (ح١):‏ فاتها. 

(5) (ورَجَعَ الرّوْحُ عَلَيْهَا بها فونَاة م مِنْ إِرْثْ) لو قال : ورجع الزوج عَلَ شاهدي الطلاق 
كجارة ابن الحايقيه لكان ارعس [تاء الخال برطم | 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


الزوجة عليهما با فوتاها من ميراث وصداق لامب فوتاها نصفه وهذاإذا كان 
الزوجان منكرين للطلاق والزوجة غير مدخول بها. 

(وإْكَان نري أوتفيط شاهدي طلاقأمة ميد مويه "١‏ 
يعني: أن من كانت له أمة متزوجة فشهد شاهدان بطلاقها ففرق القاضي بينها ثم 
قام شاهدان آخران فشهدا بغلط الشاهدين الأولين أو بأهها قد كذبا لكونما 
غائبين عن البلد أو غيره من الوجوه فقضى القاضي ببقاء الآمة في العصمة ثم 
رجعا عن شهادتب) فقد علمت أن شهادته| أعابت هذه الآمة بآن ألزمتها عصمة 
النكاح فالسيد يرجع عليه] بقيمة العيب. 

(بِرَوْجِيتهَا) أي: بردها زوجة» والباء سببية» وهو ظاهر إن كان السيد مدعيا 
للطلاق أو كان غير مكذب شهوده؛ وأما إن كذبهم فلا يرجع على شاهدي 
التجريح بشيء لموافقته إياهما في| شهدا به. 


(ولوكَانَ بخلع بثّمرَة لم تَطب أو بابق فَالْقيمَهُ حينئذ كالإثلاف) 7" هذا قول عبد 


١‏ (وَإنْ كَانَ عَنْ تريح أَوْ تَعْلِيطِ شَاهِدَيْ طَلاقٍ أَمَِ) ينبغي أن يقرأ تجريح بغير تنوين؛ لأنّه 
مضاف في التقدير لمثل ما أضيف إليه فأعطف عَلَيّهِ فهو من باب قول الشاعر: 
يامنرأى عارضايئسورربه بين ذراعي وجبه ةالأسد 


[شفاء الغليل: 7؟/ .]1١59‏ 


ا ل ا فاو الو 10 0 رن ووم الل ف ا 2 زه بيه ؟ُ : 
(0) (وَلَوْ كَانَ بخلع بِثْمَرَة 1 تَطِبْء أو بآبقٍ فَالقِيمَة حِيئَئِذ كالإتلانٍ بلا تَأخِيرٍ لحصّولٍ 


0 


فيعْرَمَ الْقِيمَةَ حِِذِ عَلَ الأَحْسَنِ) القيمة الأولى حين الرجوع؛ وهي مثبتة والقيمة 
الثانية حين الحصولء وهي منفية» فلم يتواردا عل موضوع ولا حكم.ء فلا تكرار ولا 
إعادة» وينبغي أن يقرأ فيغرم بالنصب جواباً للنفيء أوّ عطفا للمصدر المؤول عَلّ 
الصريح؛ وما أشار إليه من الأحسنية ذكره ابن راشد القفصي غير معزو فقال: وقول 
عبد الملك أقيسء وإن) يقع الغرم عَلَ الصفة التي كان عَلَيْهَا يوم الخلع كالإتلاف» ولا 


باب في أحكام الشهادة 


الملك. (بلا تأخير للحصول فَيَغْرَمَ الْقِيمَةَ حينئذ على الأحسن) هو قول ابن المواز ونص 
المسألة من أوها في الجواهر: وإذا شهد على امرأة أنهبا اختلعت من زوجها بهال 
وهي تنكر ذلك وتذكر أنه طلقها من غير عوض فإذا غرمت بشهادتم| ثم رجعا 
غرما لما ما غرمت للزوج ثم قال: ولو كان الخلع المشهود به على ثمرةلح يبد 
صلاحها فقضى بذلك للزوج ثم رجعاء فقال عبد الملك: عليها قيمة الثمرة على 
الرجاء والخوف كمن أتلف الثمرة قبل زهوهاء وقال محمد: لا ترجع عليههما بشيء 
حتى يجد الزوج الثمرة ويقبضها فتطالب الشاهدين حينئذ بالغرامة» وإن كان 
الخلع بعبد آبق أو بعير شارد فقال عبد الملك: يغرمان قيمة الآبى والشارد على 
أقرب صفاتب|ء فإن ظهر بعد ذلك أنهما كانا معيبين عند الخلع استردا ثما غرماه ما 
يقائل اليك قال ؛ وعل :قر ل عه دإذا كان حصول البق قرييا أخرت الخرامنة إل 
حصوله حسبا قاله في الثمرة» وإن كان بعيداً غرم الشاهدان قيمته على الصفة 
التي أبق عليها ثم رجع محمد فقال: لا غرامة عليه إلا بعد وجدان الآبق وقبضه 
فيغرمان ذلك يومئذ”''» والباء من بخلع متعلقة بمحذوف تقديره: ولو كان 
رجوعه) عن شهادة طلاق وقع بخلع. 

(وإِنْكَانَ عق غَرِمَا قِيمتَه. وَوَلأَوْهُ لَه) أي: وإن كان الشاهدان شهدا بعتق عبد 
ناجزء يريد: والسيد ينكر ذلك فقضي عليه بالعتق ثم رجعا فإنى| يغرمان له قيمة 
عبده لأنه| منعاه من بيعه والانتفاع [به]''' ويكون ولاؤه للسيد لأنبم| معترفان له 


اعتبار بقول ابن المواز: أنه كَانَ تالفاً يومتذ؛ لأن ذلك إنا يعتير في البيع وأما الإتلاف 
فلا. اتتهى. وقبله في "التوضيح". والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 7/ .]١٠١ 5٠9‏ 

.١٠١ 56 /“ انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 

(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


يُخَيْرفِيهمَا؛ أَضْوال) أي: وإن كانا إنم| شهدا بأن السيد قد أعتقه إلى أجل فقضي عليه 
بذلك ثم رجعا فإنه| يغرمان قيمته أيضا حالة» لأن المعتق إلى أجل امتنع بيعه وهو 
من أعظم المقاصد في الأملاك غالبا وقد حالا بين السيد وبينه إلا أن السيد إذا 
أخذ قيمته فقد دخلت فيها قيمة خدمة العبد إلى الأجل الذي يعتق فيه عند 


انقضائه ولا يجمع له بين أخذ الشىء وأخذ قيمته. والشاهدان يقولان: [نحن]7" 
نستحق تلك المنافع إلى الأجل لكون السيد أخذ منا قيمتهاء واختلف أهل 
المذهب في ذلك فقال عبد الله بن عبد الحكم: إن المنافع تقوم على غررها وتجويز 
أن يموت العبد قبل الأجل أو يعيش إليه فيخرج حراً فتحط القيمة على هذه 
الصفة من جملة القيمة التي يغرمانها وتبقى منافع العبد لسيده» ورأى سحنون أن 
تسلم منافع العبد إليهما إلى أن ينقضي الأجل فيؤاجران العبد أو يستخدمانه 
ويحسب ذلك عليههما حتى يستوفيا ما غرما وما بقي من منافع المدة فللسيد وإن لم 
تف منافع المدة به| غرما لم يرجعا /١99[‏ ب] بثيء ما بقي على أحد. وكذالو 
مات في أضعاف المدة أو بعد فراغها أو قبل ولم تف خدمته بذلك إلا أن يترك مالا 
أو تؤخذ قيمته من قاتله فيأخذان ما بقي لمماء ورأى محمد أن السيد بالخيار بين 
إسلام الخدمة لهم| أو يتمسك بها ويدفع قيمة المنافع لهم| وقتا بعد وقت بحسب ما 
يرى من مقتضى الاجتهاد وبه قال ابن الماجشون. 

(وإن كَانَ بعتّقٍ تَدبِيرِفَالْقِيمَُ) أي: وإن كانا إنما شهدا بأن السيد دبر عبده 
فقضي عليه بذلك ثم رجعا فإنه| يغرمان قيمته الآن' '". 


() ني (ح١)‏ و(ك) و(م): من الكراء. 
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(واستوقيًا من خدمته) أي: لأهى) ل يبقيا على ملك سيده غير الخدمة ومنعاه 
البيع والهبة والتصرف فيقبضان”' من خدمته ما غرماء ثم ترجع خدمته لسيده ثم 
حكمههم| في موته في مدة حياة سيده أو بعدها ول يستوفيا ما غرما حكم المعتق إلى 
أجل في ذلك. فإن خرج بعد موت السيد حراً فلا شىء لهماء وإن رق منه شيء فهم| 
أولى من أرباب الديون حتى يأخذا ما بقى لما ويصيران” '' كأهل الجناية» وإلى هذا 
أشار بقوله: (وإن عَنَقَ يموت سيده فعليهمًا وهما أولى إن رده دين أو بَعضَهُ كَالْجِنَايَة) ثم إذا 

رذ كت ينتقي مومه أي أي: فإن كان مضه 
استوفياها' " أخذ السيد ما بقي منها وهو المشهور. 

(وإنْرقَ من رَشَبَته) أي: زاك كاذ" "لكاتو فقا لعي دعن بقية نجوم 
الكتابة قبل أن يستوفيا من نجومه ما غرما فإنه يباع ويأخذان منه ما بقي لهماء وإن 
لم يبلغ ما بقي فلا شيء لهماء وهو قول عبد الملك واختيار محمد, [قال] ': وعليه 
أكثر أصحاب مالك. (وإِنْكَانَ بإيلاد فَالْقِيمَةُ) أي: فإن كان رجوعههما عن شهادة 
باستيلاد لزمته| قيمتها للسيد وهو المشهورء ولا شيء لما إذا”'' ل يبق فيها خدمة 
)١(‏ في (ن): فيقضيا. 
(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): يصيرا. 
(*) في (ن): استوفيانها. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن) 
(5) في (ح١):‏ إذ. 
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يرجعان فيها بها يغرمانه”" إلا أن تجرح أو تقتل [فيأخذ لذلك أرشاً]''' فلهم) 
الرجوع با غرماه. وإليه أشان بقوله: (وأَخذَا من أرش جِنَايَة عليها) يريد: فإنفضل 
من اذللك فضئلة :فهو للشية يكحن ؤكد إن أفاوت مالا فرعا فرت أدين"*: 
وقال محمد: لا يرجعان فيها تستفيد من مال بعمل أو بهبة أو غيره وهو للسيد مع 
ما أخذء وإليه أشار بقوله: (وفيمًا اسَتَمَادَتْه فَولانِ) وقال ابن عبد الحكم: عليهما 
قيمتها ويخفف عنهمالما بقي له فيها من الاستمتاع. 

(وإنَكَانَ بعثقها فلاعْرم) أي: لأه) إن) أتلفا عليه استمتاعا” ''» وهو لا يقوم 
وهو قول الأكثر» ولابن القاسم: أنب| يغرمانها ىا لو قتلاها. 

(وبعتقٍ مكَاتّب فالكتابَة) أي: فإن شهدا بعتق مكاتب فقضي بذلك ثم رجعا 
فإنهها يغرمان ما فوتا على السيد وهو ما كان على المكاتب من عين أو عرض 
ويؤديانه على النجوم. 

(وإن كان ببنُوة قلا عْرَم إلا بعد أَخذ الْمَال بِإرَث) أي: أن من ادعى أنه ابن رجل 
وهو ينفيه» فشهد له اثنان أن الرجل أقر أنه ابنه فحكم بذلك ثم رجعا بقرب ذلك 
ول يمت الأب - فلا شيء عليه لأنما لم يفوتا عليه شيئاء فلو مات الأب فأخحذ 
المال بشهادتي) بالميراث ومنع العصبة ثم رجعا فإنه| يغرمان للعصبة ما أتلفا 
عليهم؛ وإن لم يكن للولد مشارك غرما جميع ما أخذه الولد لبيت المال. (إلاأن 
يَكُونَ عبد فقِيمَتُه أولاً) أي: إلا أن يكون عبداً فقضى بحريته وثبوت نسبه فإنه) إذا 
(1) في (ح١):‏ يقومانه. 
(؟) فى (ن): فيأخذا ذلك إن شاء. 
(80 في (ن): يؤديا. 
(5) في (ك) و(م) و(ن): استمتاعها. 
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رجعا بعد ذلك يغرمان للسيد قيمة العبد أولا ثم فرع على هذا فقال: (تَُم إن مَاتَ 
ترك آخْرَفَالْقِيمَةُ للآخْر) أي: فإن مات الأب وترك هذا المشهود له وولداً آخر 
ثابت النسب. فإن القيمة التي أخذها الأب''' تدفع للولد الثابت [النسب]”" أو 
مقدارها من التركة لأن [الولد]'" المشهود له مقر أن أباه قد ظلم فيها الشهود 
وأنه لا ميراث له فيها ويقسانما عداها من التركة؛ فما خص الولد المشهود له 
يغرمان مثله للابن الأول ب|”' أتلفاه عليه وإلى هذا أشار بقوله: (وَرِمًا لَه نصف 
الساقي'"') أي: للابن الثابت النسبء والباقي: أي بعد أخذ القيمة» محمد: وإنم) 
جعلت القيمة للابن الأول لآنا لو قسمناها بينهما لرجع الشاهدان على المشهود له 
في|''' غرما لأنه مقر أن أباه لا رجوع له عليهه| لصحة نسبه عنده؛ فإذا أخذا ذلك 
منه قام عليهم! الابن الآول وأخذه منه| لأنه يقول: لو بقي ذلك بيد المشهود له 
لوجب لي عليكم) الرجوع بمثله لآن عليك! أن تغرما كل ما أخذ من التركة. 

(وإن ظَهرَديْنَمُسَرِقأخدَم نكل نصفَهُوكملَبالقِيمَةورجمَاعلى الما هلبد 
للْقريم) أي: فإن كانت المسألة بحالها لكن ظهر على الميت دين مستغرق لجميع التركة 
فإنه يؤخذ من كل واحد من الولدين النصف الذي أخذه من التركة. ويكمل الدين 
من تلك القيمة التي انفرد مها الابن الأول ويرجع الشاهدان عليه فيغرمانه مثل 
الذي غرماه؛ لأنم) إنما غرما بسبب إتلافهما له بشهادتهاء فلا ثبت الدين على 


)١(‏ في (ك) و(م) و(ن): الآن. 

)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(2) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(:) في (ن):لما. 

(5) في (ح1): الثاني. 

(1) في (ن): مها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أبيها”'' وجبت التركة للمدين فلم يتلفا عليه شيئا. 

(وإِنْكَانَ برق لحرا عْرَم إلا لكُلّمَا اسْتَعْملَومَال انْتُِعَولايَأحُدَهالمَشَهُودُنَه 
وورث عَنْهُ ولَهُ عَطيتُهُ لا شَرّوج) أي: فإن شهدا على رجل أنه عبد لفلان وهو 
يدعي الحرية فقضى عليه بالرق» ثم رجعا فلا قيمة عليها في الرقبة ولكن 
يغرمان للعبد كل ما استعمله سيده وكل خراج أداه إليه من غلته فإن كان له 
مال فانتزعه /١١١[‏ أ] غرم الشهود ذلك للعبد» وليس لمن قضى له بملكه أن 
يأخذ ذلك منه؛ لأنه إنما هو عوض مما أخذ منه» ولو مات المشهود به وذلك في 
يده لم يأخذه السيد بل يوقف حتى يستحق ذلك مستحق يرثه با حرية» ولو أعتق 
منه العبد قبل موته عبداً لجاز عتقه وولاؤه بعده لمن كان يرث عنه الولاء لو كان 
حراً ويرث العبد ومعتقه؛ وإن أوصى منه العبد كان ذلك في الثلث منه؛ وإن 
وهل ننه أوانضيد ق جز ذلك زيوك ياقية ورك إن كان له ميرت إنكان را 
وليس للعبد أن يتزوج منه لآن النكاح ينقص رقبته» هكذا نص عليه ابن عبد 
الحكم في الجواهر”') 


(وَإنْكَانَ بمائة لرَيْد وَعْمِرِوُم شَالا لزيد غَرِما حَمْسِينَ لعَمْرِو فقَط) " أي: 
)١(‏ في (ن): أبيها. 
(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة: */ »٠١1١‏ وقد نقله ابن شاس عن ابن عبد الحكم. 
ل رو ا ل انيت نبي 
وأصل هذه السألةفي لامر عن ابن عبد الحكم' أن الشاهدين شهدا عل رجي أنه أقر 
ود التاقى حك بالا حصن غل الاهدين: ولا تبن شهني لجسن كل امن 
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كانا إن شهدا بائة دينار لزيد وعمرو ثم رجعا عن شهادتب| وقالا: المائة كلها لزيد 
فإنه| يغرمان خمسين لعمرو خاصة. معناه ويدفع المائة لزيد»» وهذا إذا لم يكن 
المشهود عليه دفع ذلك, فإن دفع ذلك غرما له خمسين لأنهما أقرا أنه أخرجاها 
من يده إلى من لا حق له فيها وهو عمرو. 


ساس مم م 


قضاء القاضي بالحق للمشهود له فإنه يغرم نصف الحق الذي أتلفه. 


لجرحتهم| برجوعها ولا يغرمان له شيئاً؛ لأنّه إن كَانَ له حق فقد بقي عَلَ من هو عَلَيْهِ 
وليس قول من قال: يغرمان له خحمسين بشىء لأنب إنها أخذا حمسين من المطلوب 
أغطياها كن لاه ةالماغلين ولا كان عبد بعيف شهوا آله أذر وواللا وجلا فرعا 
عد القخناء يه نل وقالاً:إت) قر يد لقالا نيع فها هذا يقرطان .ان أقز الندقيمة نصقة 
لأنها أتلفاه عَلَيْهه هذا إن أقر من كَانَ العبد بيده أنه لمن شهدا له أخيراً وإن ادعاه لنفسه 
وأنكر شهادت| غرما نصف قيمته للمشهود عَلَيْهِ وليس للمقر له أخيرا إلا نصفه. قال 
ابن عرفة: يقوم من هذا أن ما في الذمة لا يتعين بحال ما دام في الذمة وأن التعرض إليه 
بغير الواجب لا يوجب فيه حكماء ونزلت في أوائل هذا القرن يعني القرن الشامن 
مسألة وهي: أن رجلا له دين عَلَ رجلء فعدا السلطان عَلَ رب الدين فأخذه من 
غريمه ثم تمكن رب الدين من طلب المدين بدينه فاحتجٌ المدين بجبر السلطان عَللٌ 
أخذه منه من حيث كونه حقاً لرب الدين؛ فأفتى بعض الفقهاء ببراءة المدين» وأفتى 
غيره بعدم براءته» محتجاً بأن ما في الذمة لا يتعين قال ابن عبد الحكم: ولو أقر الشاهد 
أنه شهد أولاً لمن شهد له متعمداً للزور لانبغى أن يتفق عَلَ تضمينه للثاني. قال ابن 
عرفة: فيه نظر؛ لأن مقتضى قول ابن عبد الحكم: أن لا فرق بين تعمد الزور وعدمه 
فتأمله. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١51١‏ 
(1 (وَإِنْ رَجَمَ أَحَدَُهُمَا غَرمَ ضف الحنٌّ) هذا راجع لجميع فروع الرجوع ولا يختض 
بمسألة زيد وعمرو. [شفاء الغليل: ؟/ 577 .]١٠١‏ 
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(كَرَجِلٍ مع نسَاء) أي: لأن النساء وإن كثرن كرجل واحدء فإذا رجع الرجل 
وحده كان عليه نصف الحق لأنه معادل لمن معه من النساء وذا إذا رجع الجميع 
كان على الرجل النصف. 

(وهْوَمَعهَنَ في الرضاء كَاتْنَتَيْ تِين) ”'' أي: أن الرجل مع اثنتين من النساء إذا 
كانت الشهادة برضاع امرأة مع رجل والنكاح معقود بينهما فإنهم إذا رجعوا كان 
على الرجل مثل غرامة اثنتين [من النساءء وفرضها ابن شاس في إذا شهد على 
الرضاع رجل وعشر نسوة] ' ثم رجع الجميع بعد الحكم, ثم قال: فعلى الرجل 
سدس ما يجب من الغرامة؛ وعلى كل امرأة نصف سدسء ولو رجع الكل إلا 


(1) (وَهُوَ مَعَهُنَ في الرّضَاع كَانْتَْنِ©) كذا قال ابن شاس وتبعه ابن الحاجب وقبله ابن راشد 
القفصي وقال ابن هارون: جعلوا عَلَ الرجل ضعف ماعل المرأة» وفيه نظرء والقياس 
استواء الرجل والمرأة في الغرم في هذا الفصل؛ لأن شهادة المرأة فيه كشهادة 
الرجلء؛ ونحوه لابن عبد السلام؛ وزاد: ولعل وجهه أن الشْهَّادَة ل آلت إِلَّ المال 
حكم بالرجوع فيها بحكم الرجوع عن شهادة الأموال» وقال ابن عرفة: هذا 
التوجيه وهم؛ لأنْ رجوع الرجل مم نسوة في الأموال يوجب عَلَيْهِ غرم نصف 
الحق لا ضعف ما يجب عَلَ المرأة» وعندي أنه يتوجه عَلَ غير المشهور في إضافة 
الغرم إِلّ عدد الشهود من حيث عددهم لا عَلَ أقل النصاب منهم. وهو قول ابن 
عبد الحكم» وأشهب في أربعة رجع ثلاثة منهم, أن عليهم ثلاثة أرباع الحق خلاف 
المشهور أن عليهم نصفه. فتأمله. 

قال ابن عرفة: ولا أعرف هذه المسألة لأحد من أهل المذهب ولقد أطال الشيخ أبو محمد 
وابن يونس في هذا الباب فلم يذكراها؛ وإنم| ذكرها الغزالي في "وجيزه" بلفظ ما ذكره 
ابن شاس» فظن ابن شاس موافقتها للمذهب فأضافها إليه. وهو متعقب. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]١٠١557‏ 


(0 ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الشهادة 


امرأتين لم يجب غرم على القول باعتبار ثبات من''' يستقل به الحق» ولو رجعوا إلا 
واحدة وزع نصف ال حق على جميع من رجع”'". 

(وعن بعضه غُرِم نصف البعض) أي: فإنرجع سنا الشا هديفي يسفن ها 
شهد به فإنه يغرم نصف البعض المرجوع عنه. (وِنْرَجَع من يَسْتقل الْحُكَم بعدّمه قلا 
هُرمٌ) ى) إذا شهد ثلاثة بحق ثم رجع واحد منهم فإنه لا يغرم شيئا لاستقلال 
الحكم بمن بقي. (فإِذَا رَجَعَ غَيرهُ فَاجمِيع) أي: فالجميع داخلون في الغرامة الأولى 
مع من رجع ثانياء وقال ابن عبد الحكم: بل يغرم الآول ثلث الحق وله في ثلاثة 
شهدو"" بثلاثين ديناراًء فقضي بهاء ثم رجع أحدهم عن الثلاثين» ورجع آخر 
عن عشرين منهاء ورجع الثالث عن عشرة منهاء فعشرة على الجميع غرمها””' 
أثلاثاء وعشرة لا يغرم أحد منها شيئا لاستقلال ثبوتها بشاهدين وتبقى عشرة 
على الأولين منها خمسة بينهما نصفين ولا شيء على الثالث منها. 


ةيه 1 اماه رن ته 2 م م اس فيو 6 200 ال ع 0 0 0 2 5 
(وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له" ' وللمقّضي له ذلك إِذا تَعدْرمن 


() في (ن): حق. 

(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة: / .١١ 19/7 2٠١1/١‏ 

(9) في (ن): شهود. 

(5) في (ك) و(م) و(ن): غرماها. 

(0) (وَلِلْمَفْضِيٌ عَلَيْه مُطَالَبَتَهُها بالدّفع لِلْمَفْضِيٌ لَهُ) يعني أن الشاهدين إِذَّا شهدا لرجل عَلّ 
آخر بحق» ثم رجعا عن شهادته| وذلك كله قبل أن يغرم المقضي عَلَيّهِ فله أن يطالبهم) 
بالدفع للمقضي له؛ لأن الحق توجه عَلَيْهِ للمقضي له بشهادته! أولاء وتوجه عَلَيْهَا 
للمقضي عَلَيْهِ برجوعهم| عن شهادتى فله أن يخرج عن هذه الخسارة بأن يلزمهم| الدفع 
بخلاف ما يعطيه لفظ ابن الحاجب من أن المقضي عَلَيّهِ يقبضه من الشاهدين ثم يدفعه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الْمَقَضْ ي عليه ) ل إذا شهدا بحق فقضى به ثم رجعا قبل أن يغرما المقضى 
عليه شيئاًء فإن له أن يطالبهم| بالمال ليدفعه للمقضى له وقاله ابن عبد الحكم. 


ممم 


للمقضى له. [شفاء الغليل: 57/7 .]١١‏ 

1 (وَلِلْمَفْضِيٌ لَه ذَلِكَه إِذاتعَذَّرَ من الْمَفْضِيَ عََيْه) تبع في هذا ابن الحاجب وهو خلاف 
ما في النوادر عن الموازية أنه إذا حكم بشهادته| ثم رجعا فهرب المقضي عَلَيْهِ قبل أن 
يؤدي» وطلب المقضي له أن يأخذ الشاهدين ب| كانا يغرمان لغريمه لو غرم لا يلزمههما 
غرم حتى يغرم المقضي عَلَيه فيغرمان له حينئذ؛ ولكن ينفذ القاضي الحكم للمقضي 
عَلَيِْ عل الراجعين بالغرم هرب أو ل مهرب فإذا غرم أغرمهما كما لّو شهدا عَلَ رجلٍ 
بحق إِلّ سنة ثم رجعا فلا يرجع عَلَيْهمَا حتى تحل السنة» ويغرم هو وله أن يطلب 
القضاء بذلك عَلَيْهَا الآن ولا يغرمان الآن. 

قال ابن عرفة: فقول ابن الحاجب: وللمقضي له ذلك إِذَا تعذر من المقضي عَلَيْه. وهم؛ لأنّه 
خلاف المنصوص. ولو ذكره بعد ذكر المنصوص أمكن أن يكون قولاً انفرد بمعرفته. 
وقال ابن عبد السلام: لا أعلم من أين نقله إلا أنه يقال عَلَ هذا: إِذَا كَانَ الشاهدان في 
هذا الفرع لا يلزمهم| الدفع إلا بعد غرم المقضي عَلَيّهِ فغرمهم| حينكذ مشروط بغرم 
المقضي عَلَيّهه ويلزم تأخير الشَّْط عن المشروط وذلك مناقض لأصل المسألة: أن 
للمقضي عَلَيْهِ أن يطالبهم| بالدفع للمقضي له قبل غرمه؛ ألا ترى أن غرمهم| سابق عَلَ 
غرمه فيكون غرمهم| سابقاً لاحقا» وهو باطل. 

فقال ابن عرفة وقفه عَلّ غرمه إن هو في غيبته لامَعَ حضوره. ولا يتوهم تأخير الشَّرْط عن 
ا مشروط إلا من مجموع توقف غرمهم عَلّ غرمه. مَعّ لزوم غرمههما بمجرّد طلب 
غرمهها قبل غرمه. ويرد بأنّه إنا شرط غرمههما بغرمه في حال غيبته لا في حال حضوره؛ 
لأنه في غيبته يمكن أن لّو حضر أقر باحق المشهود عَلَيْهِ بوه وإذّا حضر وطلب غرمههما 
انتفى هذا الاحتمال» فقوله: (يلزم تأخير الشَّرْط عن المشروط) وهم. فتأمله. انتهى. 

وزعم المصنف في توضيحه أن ما قاله ابن الحاجب هو مقتضى الفقه؛ لأن الشهود غرماء 
غريمه» ولعله لهذا تبعه هنا وما كَانَ ينبغي له ذلك. [شفاء الغليل: 55/7 .]٠١‏ 


باب في أحكام الشهادة 


جَمَعْ بيْنَ البيتََيْنِ جْمع) البينتان قد تتعارضانمن كل وجه بأن تكون كل واحدة 
تنفي ما تدعيه الأخرى من جميع الوجوه. وحينئذ ترجح إحداهما بأحد الأسباب 
التي يذكرهاء وقد لا تتعارضانمن كل وجه بل يمكن الجمع بينهماء ولا إشكال 
في المصير إلى ذلك حيث أمكن. مثاله: أن تشهد بينة أنه أقر لشخص بخمسين 
درهماء وتشهد أخرى أنه أقر له بائة وذلك في مجلسين. 

(وإلارجح بِسبْب ملك) '' أي: ىم إذا شهدت له بينة بملك وشهدت أخرى 
با حوز لغيره أو واحدة بالملك وأخرى بأنه صاده [أو نتج]''' عنده فإن بينة الملمك 
تقدم ولكن بشروط أربعة» نص عليها سحنون: وهو: طول الحيازة» وتصرفه 
تصرف المالك: وعدم المنازع وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم» وسيأتي ذلك من 


(1) (وَإِلا رجح بِسَبّبٍ مِلْكِ. كَنَسْج) أي: إِذَا ذكرت إحدى البينتين مَعّ الملك سببّ الملك 
من نسيج ثوب ونتاج حيوان ونحوهما كنسخ كتاب واصطياد وحشء وإ تذكر 
الأخرى سوى مجرد الملك؛ فإن ذاكرة السبب مرجحة عَلَ التي 1 تذكره. وبنحو هذا 
فسر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب وقال في توضيحه: ى إِذّا شهدت إحداهما: أنه 
ضادها أر كحت عه وسوات الأخرئ املك الطلق. انضى. 

وقال في شهادات "المدونة": ولو أن أمة ليست بيد أَحَدهمًا فأتى أَحَدهمَا ببينة أنهاله لا 
يعلمونها خرجت عن ملكه حتى سرقت له وأقام الآخر بينة ماله ولدت عنده لا 
يعلمونها خرجت عن ملكه بثشيء قضي بها لصاحب الولادة. 

وقال اللخمي قال أشهب: فيمن أقام بينة في أمة بيد رجل أنها ولدت عنده فلا يقضى له بها 
حتى يقولوا: أنه كَانَ يملكها لا نعلم لغيره فيها حقاً وقد يولد في يديه ماهو لغيره 
وقال ابن القاسم: أنها لمن ولدت عنده أصوبء ومحمل الأمر عَلَ أنها كانت له حتى 
يثبت أنها وديعة أو غصب. انتهى وذكر في توضيحه عن التونسي نحوه. [شفاء الغليل: 
؟/ 5 ٠‏ )]. 

(؟) في (ح١)‏ و(ك) و(م): وأنتج. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


كلامه. (كّسج) أي: كبينة شهدت بنسج فإنها تقدم على بيئة الملك. ومعنى ذلك أن 
تشهد إحداهما أن فلانا نسج الثوب وتشهد الأخرى أنه ملك لغيره. 

(ونضَاج) أي: إذا لم يكن بيدهء قال في المدونة: وإذا أقام كل واحد من المدعي 
والحائز بينة على نتاج أو نسج كان ذلك لمن هو بيده منهما و[لو]'" أن أمة!" 
ليست بيد أحدهما فأتى أحدهما ببينة أنها له لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه 
بشيء حتى سرقت له؛ وأقام الآخر بينة أنها[له]' " ولدت عنده لا يعلمونها 
خرجت عن ملكه بشيء قضى بها لصاحب الولادة" » وقيّده ابن القاسم بم إذا ل 
تشهد البينة الأخرى لالآخر أنه اشتراها من المقاسمء فإن شهدت بذلك كانت 
لصاحب المقاسم إلا أن يدفع الآخر الثمن الذي ابتاعها به ولو كانت بيد صاحب 
النتاج» وإليه أشار بقوله: (إلا بملك من الْمقَاسم). 

(وتَارِيخ أوْتَقَدمِه) ”” أي: أن البينة إذا ورخت فإنها ترجح على من لم تورخ 
وكذلك إذا تقدم تاريخها على تاريخ الأخرى. قال في المدونة: فأقضي ببينة أبعد 
التاريخين إن عدلت ولو كانت الأخرى أعدلء ولا أبالي بيد من كانت الأمة منهما 
إلا أن يحوزها الأقرب تاريخا بالوطء والخدمة والادعاء لما بمحض الآخر فقد 
أبطل دعواه”. 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) في (ح١)‏ و(ك) و(م): أمته. 
(©) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(5) انظر: تهذيب المدونة: 7/ /551. 


(0) (أَوْ تاريخ) معطوف عَلَ (سبب). [شفاء الغليل: 55/7 .]٠١‏ 
(5) انظر: مل الو 104/1 . 


باب في أحكام الشهادة 


(وبمزيد عدالّة) أي: وكذا ترجح بمزيد عدالة إحدى البينتين وهو المشهور. 
(لاعدد)[0 رت ] أن: فلا ترجح بزيادة العدد. (وبشاهدين على شاهد ويمين أو 
امرأتّينِ) أي: وكذا ترجح البينة إذا كانت بشاهدين على البينة إذا كانت بشاهد 
وامرأتين أو كانت بشاهد ويمين. (وييد) أي: أن اليد عند تساوي البينتين مرجحة 
أي مع اليمين» وهو المشهور وبه قال في المدونة» قال فيها: فإن تكافآتا في العدالة, 
أي: بينتهما سقطتا وبقي الشيء بيد حائزه ويحلف''". 

(إن لم تُرجح بِينَة مقابله!"))7") أي أن اليد إن) ترجح عند التساوي. وأمنا لوو 
ترجحت بينة الخارج فإن اعتبار اليد يسقط» ويقضى بذلك لغير الحائز بعد يمينه؛ 
ولهذا قال: (فَيَحْلف) وهو المشهور. (وبالملك عَلَى الحوزِ) أي: وكذا تقدم بيئة المللك 
على بينة الحوز وقد تقدم. 

(وبنَلٍ علَى مستّصحبّة) أي: وكذا ترجح البينة الناقلة على المستصحبة» مشل أن 
تشهد بينة أن الدار لزيد» لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه إلى الآن» وتشهد 
الأخرى أنرجلا اشتراها منه بعد ذلك فالناقلة مقدمة لأا علمت مالم تعلم 
الأخرى. 

(وصحَةٌ الملك بِالتّصَرْف وعَدَم مُنَاِع وحَوز طَال كَمَشَرَة أَشْهُرٍ ونه لم يَخْرَجْ عَنْ منكه 
في علمهم) ”'' قد تقدم أن بينة الحوز ترجح على غيرها بشروط أربعة: طول 
)١(‏ انظر: المدونة: */ 97 5» وتبذيب المدونة: 7/ 5526. 
(؟) في (ن): مقابلة. 
(©) ويد إِنْ 1 تُرَجَحْ يَيْنَهُ مُقَابِهه قَبَحْلِفْ) رجوع الحلف للمنطوق أبين من رجوعه 

ا 5 

(5) (وَصِحَة للك بِالتَصَرّفِ وعَدّم مَُازِعه وحَوْزِ طَالَّ كَعَشَرَةِ أَشْهرِ) الملمك: استحقاق 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الحيازة» وكونه يتصرف تصرف المالك» وعدم المنازع» وأنها لم تخرج من ملكه في 
علمهم؛ واختلف هل هذا الأخير شرط صحة أو كمال؛ ففي الشهادات من 
المدونة ما يدل على أنه شرط صحة. وذهب أبو ابراهيم الأعرج وأبو الحسن 
الصغير إلى أن الذي في الشهادات شرط كمالء وإليه أشار بقوله: (ومُؤُولَتَ على 
الكَمَالٍ في الأخير)”'' أبو الحسسن: إلا أن تكون الشهادة على ميت فذلك شرط 
صحة. (لآ بالاشتراء)''' أي: فإنه يحكم فيه بالاستصحاب مثل أن يشهد أن أحد 


التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلاً أو حك لا بنيابة فيدخل ملك الصبي ونحوه 
لاستحقاقهم| ذلك حكياًء ويخرج تصرف الوصي والوكيل وذي الإمرة. قاله ابن عرفة» 
وقال اللخمي: قال سحنون من حضر رجلاً اشترى سلعة من السوقء فلا يشهد أنها 
ملكه. والشْهَادَة بالملك أن تطول الحيازة وهو يفعل ما يفعل المالك بلا منازع» وسواء 
حضروا بدء دخوها في يديه أم لاء فليشهدوا بالملك» وإن 1 تطل الحيازة [إيثبت الملك 
إلا أن يشهدوا أنه غنمها من دار الحرب وشبهه. قال اللخمي: انتهى قول سحنون. 

وَإِلّ هذا ذهب أشهب ألا يثبت الملك بمجرد ولادة الأم إلا أن تطول الحيازة» انتهى. 

وأما تحديد الطول هنا فقال أبو الفضل راشدني كتاب: "الحلال والحرام" عن بعض 
المتأخرين: تجوز الشّهّادَة بالملك لحائز سنة. [شفاء الغليل: 77/5 .]١٠١‏ 

(1) (وَتُوُوَتْ عَلَ الْكَالٍ في الأخير) اعتمد في توضيحه عَلَ مافي التقيبد. فعزى هذا 
التأويل لأبي إبراهيم الأعرجء وأبي الحسن الصغير من أئمة فاس وعزاه ابن عرفة لنصٌ 
عارية "المدونة"» وظاهر قول ابن يونس وابن رشدء قال وكَانَ ابن عبد السلام وابن 
هارون يحملان "المدونة" عَلَ القولين وهو ظاهر نقل ابن عات في: الطرر عن ابن 
سهلء والْأَظْهّر أن ما في العارية تفسير. [شفاء الغليل: .]١١1//”‏ 

(؟) (لا بالاشيرَاءِ) الظاهر أنه معطوف عل (بالتصرف) وكأنّه قال: وصحة الملك 

بالتصرف وما معه لا باشتراء» فهو إشارة إِلّ قول اللخمي قال سحنون فيمن حضر 

رجلا اشترى سلعة من السوق: فلا يشهد أنها ملكه ولو أقام رجل بينة أنها ملكه وأقام 
هذا بينة أنه اشتراها من السوق: كانت لصاحب الملك وقد يبيعها من لا يملكهاء ولو 


باب في أحكام الشهادة 
النصمين اشتراها من الآخر فإنها تستصحب ولا يقبل قول المشهود عليه أنها 
عادت إليه. (وإن شْهد بِإِشْرَارٍ استصحب) أي: شهد عليه أنه أقر بالأمس أن المتنازع 
فيه ملك لخصمه فإن هذا الإقرار يمستصحب ويكتفى بهذه الشهادة وإن لم تقل 
البينة ولا نعلم خروج ذلك عن ملكه إلى الآن لأن شهادتهم على الخصم أنه أقر 
لخصمه بذلكء فعلى الخصم [بيان]”'' صحة ملكه لما بعد ذلكء بشراء من 

المشهود له أو غير ذلك من أسباب الملك. 
(وإن تعذر ترجيح سَقَطْنًا وبقي بيد حائزه) أي: فإن لم يمكن الجمع بين البينتين 

وليس ثم وجه من وجوه الترجيح سقطت البينتان ويصيران كمن لا بينة لى| 

وحينئذ يبقى الحق بيد حائزه بعد حلفه. 
(أوْلمَنْيقرْلَهُ) أي: فإن كان الشيء بيد غير المتنازعين والمسألة بحالها فإنه 

يكون لمن أقر به الحائز له» وقيل: يقسم بينهما نصفين لأن البينتتين قد اتفقتا على 

إسقاط ملك الحائز. (وشٌّسم على الدعَوى ولو لم يَكُن بيد أحدهما كَالْعولٍ” "7" أي: وقسم 
قال لا باشتراء منه لأمكن أن يعود الضمير عَلََ الخصمء وأن يكون المعنى: أن شهود 
الملك لا يحتاجون إِلَ أن يقولوا أنه 1 يخرج عن ملكه في علمهم إِذَا شهدوا أنه اشتراها 
من خصمه. بل يحكم بالاستصحاب ولا يقبل قول الخصم أنه عاد إليه كما ذكر ابن 
شاس وأتباعه وإن ل يعرفه ابن عرفة نصاً في المذهب؛ وعَلَ هذا فيكون من نوع قوله 
بعذه: (وإن شهد بإقرار استصحب). [شفاء الغليل: ٠/1‏ ]. 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) في (ن): لا لعول. 

(9) (وَفسِمَ عَلَ الدَّعْوَىء إِنْ لََيَكُنْ بيد أَحَدِهِمَاء كَالْعَوْلِ) كذا في كثير من النسخ بالشّرْط 
المجرد من الواو ولا يصح غيره» وهو في غاية التحرير والضبط للمشهور؛ لأنَ الذي 
يكن بيد أَحَدهمًا يتناول صورتين الأولى: أن لا يكون بيد واحدٍ منهماء والثانية: أن 
يكون بأيديهم! معاء وذكر ابن الحاجب وأتباعه الاتفاق في الأولى ونقضه ابن عرفة با 
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الشيء المتنازع فيه على قدر الدعويين إذا كان بيد غير المتنازعين ولم يقر لأحدهماء 

فإذا ادعى أحدهما الكل والآخر النصف مثلاً ولم تترجح بينة واحد منهما أو حلفا 

فإن مدعى الكل يأخذ الثلشين ويأخذ الآخر الثلث. وإنما الخلاف إذا كانت 

550 ا فقيل: ى)| تقدم» وهوالمشهور. وقاله مالك وابن القاسم وعد 

الملك وغيرهم؛ وقال أشهب وسحنون: يقسم بينهما نصفين لتساويه] في حيازته. 

وإذا قسم على قدر الدعوى سلك فيه مسلك عول الفرائض كورثة زادت 

سهامهم على التركة. 
(ولم يأخذه إن شَهد باه كان يبده”")”" 
ذكر ابن حارث من خلاف عبد الملك وسحنون وبا في النوادر من كتاب ابن سحنون 
عن أشهب. [شفاء الغليل: .]١٠١54/57‏ 

)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 

(5) في (ن): في يده. 

(6) (وَلَ يَأحَذَهُ إِنْ سهد بأنْهِ كَانَ بِيّدِِ) هذا مختصر من قول ابن الحاجب: ولو شهد أنه كَانَ 
في يد المدعي أمس 1 يأخذه بذلك. لان عد العازم! لاد رامل ينوا يدلو عل 
أنه مالكه ولا أنه مستحق لوضع يده ء عَلَيْهِ وهو أعم من ذلك كله. والآأعمّ لا يشعر 
بالأخص فلم يبق إلا مطلق الحوزء وها هو هذا محوز في يد الآخر. 

تكميل: قال ابن شاس: ولو شهدوا أنه انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عَلَيّهِ فالشَهَادَة عَلَ هذا 

ئزة ويجعل المدعي صاحب اليد. ففرّق بينههاء وكذا فعل ابن الحاجب وأغفل 
المعنتفن :هنا هذه الدانية» وذكن ابن عرقة آنه لآ يعرقي] معأ نضا لمن قبل ابن ناس مق 
أهل المذهب. مَعَ أن هذه الثانية في "النوادر" والكال لله سبحانه. 

استطراد: قال في كتاب السرقة من "المدونة' ': ومن شهدت عَلَيّْهِ بينة أنه سرق هذا المتاع من 
يد هذاء فقال السارق: أحلفوه ه أنه ليس ليء فآنّه يقطع ويحلف الطالب ويأخذه.؛ فإن 
نكل حلف السارق وأخذه؛ كذا اختصر أبو سعيد. وفي التنبيهات استيعابه. قال أبو 
الحسن الصغير: هذه اليمين عَلّ نفي دعوى السارق وليست بيمين القضاء؛ لآن البينة 
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أي: أن''' من كان ذلك بيده ليس له أن يأخذه ملكا إذا أقام غيره بينة مرجحة» 
لكونه كان بيده بل يبقى بيده على أنه حائز وأنه صاحب يد. 

(وإن ادع أخ أسلم أن باه سم فَالقَولُ للنّصْراني) أي: أن من مات وترك ابنين 
مسلا ونصرانيأ» فادعى المسلم أن أباه أسلم ثم مات» وادعى النصراني أنه لم يسلم 
بل مات نصرانياًء فإن القول قول النصراني لأنه مدعي الاستصحاب ولا بينة حماء 
فلو أقاما بينتين قُدَّمت بينة المسلم لأنها ناقلة والأخرى مستصحبة» وقد علمت 
أن الناقلة مقدمة وإليه أشار بقوله: (وشُدَمت بِينَهُ المسلم). 

(إلا بأنهُ تَنَصرَومَاتإنَ جهل أصله فَيفُسَمْ) أي: أن ما ذكره من تقديم بينة المسلم 
إذا قالت: إنه أسلم ومات مقيد ب إذا لم يقم الآخر بينة أنه نطق بالتنصر ومات» 
فلا تقدم واحدة منهم| للتعارض الحاصل بينها إلا بوجه من وجوه الترجيح, فإِن 
لم يوجد ترجيح قسم ذلك بينهما نصفين عند ابن القاسم. 

(كَمَجهُولٍ الدين) أي: أنه أيضاً يقسم بينهما نصفين إذا كان أبوهما مجهول 
الدين» يريد: و[لو]''' لم تكن ثم بينة» بل بدعوى الولدين فقط وقسم بينهم| لأن 
دعوى أحدهما ليسي بول من دعوى الآخر. (وقُسم على الجهّات بالسويّة) أي: 
فلو كانت المسألة بحالها إلا أن المدعي جماعة واختلفت دعواهم؛ فقال بعضهم إنه 
مات على الإسلام؛ وبعضهم إنه مات نصرانياًء فإن ماله يقسم بينههما نصفين لكل 
جهة النصف ولو زاد عدد إحداهماعلى الأخرى. 


تشهد له بالملك. [شفاء الغليل: ”/ .]١١79‏ 
)١(‏ في (ن): (و). 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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(وإنْكَانَ معَهُمَاطفْل فَهلْيَحلفَان ويُوشف الث فم وَاقَنَهُأَحَدَ حصت ول الآخَرٍ 
إِنَمَاتَ حلفا وشٌّسم, أو للصفير النّصف ويُجِبرَ على الإسلام؟11١١/‏ أ] شّولانِ) أي: وإن 

كان مع الولدين المسلم والنصراني أخ لما طفل فإنه يختلف في ذلك على قولين: 

الأول: لسحنون: أن الولدين يحلفان ويوقف ثلث ما بيد كل منههماء فإذا بلغ 

الطفل فمن وافقه أي ادعى دعواه فإنه يأخذ ما أوقف له ويرد إلى الآخر ما وقف 
له من سهمه» فإن مات قبل بلوغه حلف الولدان وقسم الموقوف بينهماء ولأصبغ 
(وإن شَدَرَ على شيئه قلْه أَحَدُه) هذه مسألة الظفرء ومعناها أن من توجه له حق 

قبل غيره وقدر على استرجاعه فإن له ذلك بشرطين: الأول: أن لا يكون حقه”" 

عقوبة» وإليه أشار بقوله: (إن يكن غير عقوبَة) وأما العقوبة فلا بد فيها من الرفع 

للحاكم» ومثلها الحدود ونحوهاء والثاني: أن يأمن من فتنة أو نسبة إلى رذيلة 
(وَإن فال أبرَآني مُوكَلكَ الْقَانِب[أنظر]!")*' أي: إذا ادعى وكيل رجل غائب 

)١(‏ ما بين معكوفتين يوجد فيه بياض في (ن). 

(0) ني (ح١):‏ تلحقه. 

(6امانون مشكرن سافط من (ن). 

(4) (وَإِنْ قَالَ أَْرََني مُوَكَلّكَ الْعَائْبُ أَنْظِرَ في الْقَرِيبَةٍ وفي الْبَعِدَة يحْلِفْ الْوَكيِلُ مَاعَلِمَ 
بِقَبْضٍ مُوَكَلِهِ ويُقََى له فَإِنْ حَهَرَ المْوَكَلُ حَلَفَ وَاسْكَمَرٌ الْقَبْمُ وإِلاحَلّفَ 
الظْلُوبُ وَاسْدَُرْجِعَ مَا أَخِدَ مِّْهُ) أما حلف الوكيل ما علم بقبض موكله فهو كقول ابن 
كنانة» وقال ابن عبد السلام: أنه بعيد جذا؛ لأنّه يحلف لينتفع غيره؛ وأما ما بعده من 
الكلام فإنم) ساقه ابن عبد السلام قولاً آخر فقال: وقيل: يقضى عَلَ المطلوب وثُرجا له 
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على شخص بم لموكله قبله فقال له: قد أبرأني موكلك الغائب من ذلك فإنه ينظر 
حتى يقدم الغائب. ابن القاسم: ولا يحلف”'' الوكيل» ولابن كنانة: إن كان قريباً 
كاليومين كتب إلى الحاكم فيحلفه وإن بعد حلف الوكيل أنه لم يعلم بقبض موكله 
ويقضى له. وحمل على الوفاق لابن القاسم., ولمذا قال في البيان: لا خلاف في 
الغيبة القريبة أنه لا يقضى للوكيل إلا بعد يمين الموكل”). 

(ومن استَمهلَ دع بِينَة أمهل) أي: طلب المهلة حتى يأني با يدفع به بينة صاحبه 
فإنه يمهل حتى لا تبقى له حجة» وسواء في ذلك المطلوب أو الطالب لإقامة بينة 
وشبهها. (بالاجتهاد) أي: وليس فيه حد محدود لا يتجاوز. 

(كحساب وشبهه) أي: طلب التأخير لحساب بينة بينه وبين الطالب أو غيره أو 
شبه ذلك ليتحقق ما يجيب' ' به من إقرار أو إنكار. (بكفِيل بالْمال) أي: إن| يمهل 
المطلوب بكفيل بها عليه من المال» المازري: وكذا لو أقام الطالب شاهداً وطلب 
المدعي ذلك ليقيم عليه شاهدا آخر» وهو معنى قوله: (كَأَن أراد إشَامَةَ ثان) [أي: 


شاهد ا 


اليمين عَلَ الموكل» فإذا لقيه أحلفه» وإن نكل حلف المطلوب واسترجع ما دفعه ول 
يزد في توضيحه عَلّ نسبة هذا القول لابن المواز» وأنت تراه هنا ركب هذه الفتوى من 
القولين. فتأمله» وأما ابن عرفة فلم يذكر هنا هذا القول الأخير؛ وإنما اعتنى بنقل 
الأسمعة, فقف عَلَيّْهِ. [شفاء الغليل: ”/ .]١٠١17١‏ 

)1١(‏ في (ن): يحلفه. 

() انظر: البيان والتحصيل: 9/ 57 7. 

(9) في (ن): يجب. 

)ا وكوش بائط مو( 
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(أولإشّامة”'' بَيْئَة) ”" أي: وكذا يمهل إذا طلب ذلك بسبب إقامة بيئة 
يدعيها. (فَبعَمِيلٍ بالوجه) أي: فإذا طلب المدعي من غريمه كفيلاً حتى يقيم البينة 
فلا يلزمه حميل بالمال اتفاقاً ويلزمه ذلك بالوجه وفي المدونة خلاف في ذلك ففيها 
هذا وفيها نفيه» واختلف هل ذلك خلاف أو وفاق؟ وقد أشارإلى ذلك بقوله: 
(وفيها أيضاً نَفِيه , وهل خلاف أو المراد وكيل يلازمه أو إن لم تعرف' " عينه؛ تَأويلات) أي: 
وفي المدونة أيضا أنه لا يلزمه حميل» وقاله في كتاب الحمالة منهاء وفي الشهادات: 
أن ذلك يلزمه”'“» فقال بعض الأشياخ: ما في الموضعين خلافء وقال أبو 
عمران: المراد بالكفيل في الشهادات الوكيل بمعنى أنه يوكل من يلازمه ويحرسه. 
لأن الوكيل يطلق عليه كفيل» وقال ابن يونس في الحالة: يعني عن ابن القاسم إذا 
لم يكن المدعى عليه معروفاً مشهوراً فللطالب عليه كفيل بوجهه ليوقع البينة على 
عينه» وأما لو كان معروفاً فلا يلزمه كفيل لأنَا نسمع البينة عليه في غيته. (ويجيب 
عن القصاص الْعَبِد وعَن الأرش السَيْد) أي ا رفحب الداع ذعؤزيئ القضناضن 
والسيد عن دعوى الأرشء [وإنها كان ذلك]”' لأن الذي يتكلف الجواب هو 


(1) في (ح١):‏ إقامة. 

(1) (أوْ لإقَامَةِ َيه حمل بِالْوَجِْ) يقيد هذا الإطلاق قوله آخر الضمان و1 فل 
للشطوة ولاكق ا بالوشو اكد غوى الامكافن و إن اذعي ينه بكالشر قولف 
الْقَاضِى عِنْدَهُ). [شفاء الغليل: 7/1/7 .]٠١‏ 

() في (ج١):‏ يعرف. 

(5) انظر: تهذيب المدونة: 7/ »1٠١‏ قال فيها: (ومن ادعى قبل رجل ديناً أو غصباً أو 
استهلاكاً فإن كان عرف بمخالطته في معاملته أو علمت تهمته فيها ادعى قبله من 
التعدي والغصبء نظر فيه الإمام» فإما أحلفه أو أخذ له كفيلاً حتى يأتي بالبينة). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الشهادة 


من يتوجه عليه الحق ويقع عليه الحكم؛ وقد علم أن المطالب بالقصاص العبدء 
وفي معناه حد القذف. والمطالب بالأرش السيد. 

(وانْيَمِينُ في كل حَقّ: بالله الذي لا إَّهإلاهو) واضح. [وقيل: يزادعالم الغيب 
والشهادة» ابن رشد: وهو الذي جرى به العمل عندهم' 2]''"» وقيل: يزاد على 
ذلك: الرحمن الرحيم» وقيل: يزاد: الذي أمات وأحيا. 

(ونَوكمَابيًا) أي: أن الكتابي أيضاً يمينه: بالله الذي لا إله إلا هوء وظاهر كلام 
مالك أن المجوسي كذلكء وقيل: لا يلزمه إلا بالله» وفي المدونة: لا يحلف الكتابي 
إلا بالله' '". فحمله ابن شبلون على ظاهره وأنهم لا يلزمهم تمام الشهادة إذ لا 
يعتقدونها فلا يكلفون ب" لا يتدينون به. وقال غيره: مايوه رمي ذلبلت 
لوح يعاري وإلى ذلك” أشاوايقولة : (وتؤونت أيضا على أن 
التُصراني يقُولَ : بالله فقط) والمشهور أنه لا يزاد على اليهودي «الندى أكرل الكوزاة 
على موسىء ولاعلى النصراني: الذي أنزل الإنجيل على عيسى. 

(وشْلظَت في ربع ِينَارِبجامِع) أي: وغلظت اليمين في ربع دينار فصاعداً لا أقل 
من ذلك بجامع» أي: في حق المسلمء المازري: والمعروف أنه لا ينوب مناب 
الجامع الأعظم مسجدآخر ولو كان مسجد جماعة وقبائل» واستقراً الباجي 
التحليف في سائر المساجد مما" ' رواه ابن سحنون في المرأة أنها تحلف في أقرب 
)١(‏ انظر: مسائل ابن رشد: 7/7 .٠١59‏ 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
9 انظر: #بذيب المدونة: / 516» قال فيها: (ولا يحلف اليهودي والنصراني في حق أو 

لعان أو غيره إلا بالله). 
(4) في (ن): هذا. 
(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بها. 
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المساجد”'". (كَالْكَنِيسّة) أي: في حق النصرانيء ومثله البيعة في حق اليهودي. 
(وبيت النّار) [أي]' في حق المجومي. 

(وبالقيام) أي: وما يغلظ به القيام وهو كقوله'" في الرسالة: ويحلف 
قا . 

١لا‏ بالاستقبال' ') أي فلا يغلظ به. (وبمنبره عليه الصلاةٌ والسلام فقَط) 
أي: وكذا تغلظ اليمين بكوها عند منبر النبي الف دون غيره. ونحوه في 


المدونة» وظاهرها أنه لا يحلف في غير مسجده الك [عند المنبر]”” '» ورواه 


7 4 
بن وهب . 


(وَخَرَجَت الْمَخَدَرَةُ) أي: المستترة في بيتهاء والخدر السترء أي: أنها تخرج فيا له 
بال كربع دينار فصاعداء ويدل عليه قوله /٠١1[‏ ب] بعده: (وَتُعَلْفْ في أَقَل 
بَِيْتهًا) والمشهور ما ذكره. (فيمًا اذَعْتَأوادعي عَلَيْهَا) أي: لا فرق في ذلك بين أن 
تكون هي صاحبة ال حق أو مطلوبة بالحق. 

(إلاّ التي لا شَعْرَج هارا وإن مُستَولَدَةَ - فيلا اختلف الشيوخ”” في التي لا تخرج 
نباراً فقال الأندلسيون: تخرج ليلا | قال الشيخ» قالوا: وإن منعت حكم عليها 


.١61/ /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): قوله. 

() انظر: الرسالة» ص: .١77‏ 

(5) في (ح١):‏ باستقبال. 

(1) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(0 انظر: المدونة: 5/ 5 وعهذيب المدونة: 7/ 5 53". 
(8) في (ن): الأشياخ. 


باب في أحكام الشهادة 
بحكم الملد”''» وقال ابن كنانة وغيره: تحلف في بيتهاء والمدونة محتملة للقولين''". 
وهذا فيها تطلب به ويجب عليهاء وأما فيا تستحق به حقها فقال ابن كنانة: تحرج 
إلى موضع اليمين ولم يذكروا في ذلك خلافاً وحكم أم الولد في خروجها وعدمه 
في اليمين الواجبة عليها حكم المخدرة”". ولههذا قال في المدونة: وأم الولد مشل 
الحرة في ذلك7. 

(وتُحلف في أَقَل ببّيْتها) أي: وإن كان الحق الذي توجه على المرأة اليمين بسببه 
أقل من ربع دينار فإنها تحلف ببيتها. 

(وإن ايت ْصَاء على ميت لم يَحَلفإلامْيْظَنْ به العم مزورئته) أي: أن من 
مات وله دين على غيره فطلب الورثة ذلك ممن هو عليه» فادعى أنه قضاه للميت 
وأن الورثة عالمون بذلك فإنه يحلف منهم من البالغين من يظن به العلم كقريب 
القرابة المخالط له» وأما البعيد فلا يحلف كالصغير, ابن عبد السلام: وهو 
المذهب» ويحلف البالغ على نفي العلم فيقول ما علمت أنه قضاه شيئا ولا يكلف 
البت ثم يقضى لجميعهم. 

(وحلف في نَقْص بِنَا وفش علما) أي: من دفع لشخص دراهم أو دنانير فوجدها 
ناقصة أو مغشوشة فإنه يحلف في نفي النقص على البت فيقول: والله ما أعطيته إلا 


(١)ن‏ (ن»: الملك. 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: 7/ 2515 قال فيها: (وتخرج المرأة فيها له بال من الحقوق فتحلف 
في المسجد» فإن كانت تمن لا تخرج نهاراً فلتخرج ليلا وتحلف في اليسير في بيتها إن لم 
تكن نمن تخرج). 

(9) في (ن): الحرة. 

(5) انظر المصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


تاماً؛ لأن النقص يمكن فيه حصول العلمء وأما [في]”'' نفي الغش فيحلف على 
نفي العلم فيقول: ما أعطيته إلا جياداً في علمي» وقيل: هذا في غير الصيرفي» وأما 
هو فيحلف على البت مطلقاً. 

(واعْتَمَدَالبَانعَلَى ظَن ضَوِي كَقَطأيبهأَوْهَرِينَة) أي: أن الحالف على البت 
يكتفي في الإقدام على ذلك بالظن القوي كاعتماده على خطه أو خط أبيه أو قرينة 
من خصمه ونحو ذلك. 

(ويمين المطلوب مَانَه عندي كَذَا ولاشّيء منّه) أي: ى] إذا ادعى عليه بعشرة 
فأنكرهاء فإنه يحلف ماله عندي عشرة ولا شيء منها. (ونَفَى سببا" “إن مين وغَيْرَهٌ) 
أي: كما إذا قال: أسلفته العشرة فيقول في يمينه: ماله عندي عشرة من سلف ولا 
غيره. (وَغَيِرَهُ) معطوف على سبباً”" فيكون معمولاً لقوله: (ونَقَى سبباً') أي: أن 
الحالف ينفي السبب الذي يذكره الطالب مع غيره وهو المشهور. 

(فَإِنْ قَضَى نَوَى سَفا يَجِبْرَدهُ) أي: فإن قضى الدين الذي كان عليه من السلف 
وأنكره القابض وأراد تحليفه أنه ما تسلف منه؛ فإنه يحلف ما تسلف منه. ابن 
حارث عن أحمد بن زياد عن ابن عبدوس: وينوي سلفاً يجب رده ويبرأ من الإثم 
في ذلك. 

(وإن شَالَ وش ف أو لونّدي لم يُمنَعْ مدع من بَيقّته)'” أي: أن من ادعى شيئاً معيداً 
بيد غيره فأجاب بأنه وقف أو قال: هو لولدي. فإن ذلك لا يمنع المدعي من إقامة 
البينة» ويقال له: أقم البينة فإن هذا لا ينازعك وتكون المنازعة بين المدعي وبين 
(1 )قاين معكوقين زيادة امن (3). 
7 4ق )سس 
(0) في (ح١):‏ بينة. 


باب في أحكام الشهادة 


تناطظر ]1 الوقق» أوننه وين الولك إن كا ناكرا أوؤالده إن كان صغيرا. 

(وإنْشَالَبِفُلانِفِن حَصَرَادِي َيه فإنْحَلَفَ فلمدعي تَخْلِيفالْمقر. وإنَْكَلَ 
حَلَفوَعَرِمَ ما فُوْتَهُ) يريد: إن كان مقوماً وإلاغرم له مثله. 

(أَوَعَابلَزِمَه يَمينأَوَبَينَةُ) هذا قسيم قوله: (هَِنَ حَضَرَ) وإن''' غاب. يريد: 
غيبة بعيدة لزم امقر اليمين أن فلانا الغائب أودعه ” ذلك أو رهنه إياه أو أقام 
البينة على ذلك» بعض الشيوخ: فإن نكل أي المقرء أخذه أي المدعي بلا يمين. 
(ونْ جَاءالْمقَرَنهُ َصَدَقَالْمُقرََحَدَهُ) أي: فإن قدم المقرله فصدق المقر أخذ ذلكء 
ابن سحنون: ومن ادعى دارا بيد غيره فقال: هي لفلان الغائب؛ فإن حلف بقيت 
بيده وإن نكل تسلمها المدعي بلا يمين حتى يقدم الغائب فيأخذها بإقرار من 
كانت بيده واختلف إذا كذب المقر هل يكون ذلك لبيت المال لآنه كَّالٍ لا مالك 
له. المازري: وهو ظاهر الروايات عندنا. أي يسلم لمدعيه إذ لا منازع له حينئذ 
فيه» وقيل: يضرب الإمام عن ذلك ويبقى بيد حائزه. 

(وإن استحلف وله بِيِنَهٌ حاضرة أو كالجمعة يعلمُهًا نم تُسْمع) أي: أن الطالب إذا 
كانت له بينة حاضرة بالبلد أو قريبة الغيبة كالجمعة وهو عام بها وأراد أن 
يستحلف المطلوب فليس له بعد يمينه قيام ببينة» ولا تسمع. فإن لم يعلم بالبينة 
شمعت» سحنون: وهو مصدق في نفي العلم مع يمينه» وقال أشهب: له القيام 
بها مطلقاً علم بها أم لاء قربت أوبعدت أو كانت حاضرة؛ وصححه ابن القصار 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ح١):‏ أي وإن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وغيره لقول عمر: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة7") 

(وإن َكل '' في مال [9]'" حَمَّه اسْتَحَقَ به بيمينإن حَقّقَ) '' احترز بالمال من 
الحقوق التي لا تثبت بالنكول, واليمين من يمين التهمة» فإن الحق يثبت بمجرد 
520 والضمير في (ببه ) عائد على التكول»؛ 
والباء في (به ) بمعنى معء والمعنى أن المدعى عليه إذا توجهت عليه اليمين فتكل 
عنها فإن الطالب يستحق المال مع النكول بيمين إن حقق عليه الدعوى, فإن م 
يحققها لم يمكن من اليمين إذ يصير الحلف على شيء مجهول لا يعلم له أصل. 
(ولْيْبينٍ الحاكم حْكْمَهُ) أي: حكم التكولء والمعنى أن القاضي إذا عرض على 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري: 0/ 188: (وذكر بن حبيب في الواضحة بإسناد له عن 
عمر قال: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة)؛ وأخرجها البخاري في صحيحه: 
4017 بقوله: (وقال طاوس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين 
الفاجرة)» وقال البيهقي في سننه: /٠١‏ 187: باب البينة العادلة أحق من اليمين 
الفاجرة روي ذلك عن عمر بن الخطاب يله 

(0) في (ن): استحق. 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) (وإِنْ تَكَلّ في مَالٍ وحَمَّهِ اسْتَحَقٌ به بِيَمِينٍ إن حَقَقّ) أي وإن نكل من توجهت عَلَيْهِ 
اليمين في مال أو حق مال كخيار وأجل استحق خصمه بسبب النكول مع يمينه» وهو 
بشرط أن يحقق فيدعي معرفة احترازاً من يمين التهمة» وقد صرّح بالمفهوم في بعض 
النسخ فقال: (وبيمين تهمة 0 اكول وقد ظهر لك بهذا التقرير: أنه غير مكرر 
مَعّ قوله في الأقضية (َْذّعِي مَعْلُومتُقّق) قال وكذا شيء وتقدم الكلام عََيْه 
فراجعه. [شفاء الغليل: .]١٠١ 1/١/7‏ 

(5) انظر: المقدمات الممهدات: ١/0ا؟.‏ 


باب في أحكام الشهادة 


المطلوب اليمين فإنه يشرح له حكم التكول بأن يقول له: إن نتكلت [عن 
اليمين]”'' حلف المدغى واستحق ما ادعاه عليك. 

(ولا ْمَك مِنْهَاإنْنْكَلَ) أي: أن المدعى عليه /7١7[‏ أ] إذا نكل عن اليمين ثم 
قال: أنا أحلف فإنه لا يمكن منهاء لأن نكوله أولاً دليل على صدق ما ادعى به 
عليه» ابن شاس: ويتم نكوله بأن يقول لا أحلف أو أنا ناكل أو يقول للمدعى 
عليه: احلف أنت. أو يتمادى على الامتناع من اليمين' ". 


وه ممم 


ثم يريد الرجوع عنها إلى حلف المدعي فإنه يمكن من ذلك. (وإن ردت على مدع 
وسَكَتَ رَمَنا”'' قلْهُ العلف) أي: ولو قال الرادٌ: أنا أحلف فليس له ذلك وحلف 
البذاكية) أيم عدا وسيواء:طال زف السنكوت او فصيو 

(وإن حَارَأَجْنَبِي غَيْرُ شَربك وتصرف تم ادعى حاضرٌ ساكت بلا مُانع عَشْرسنين) ”"' 
ذكر كله اذعداز: الأجو غن الشريك عطر مضي تقل املد سظروعا 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة: "ا/ 86 .١١‏ 

(©) في (ح١):‏ مدعى عليه. 

4 شابون ماكر فون ساف مون 

(5) (بخلاني مُدَّع الْتَرَمَهَاه نم رَجَمٌ) كذا هوني جل النسخ وهو الصواب. 

(5) في (ح١):‏ زمانا. 

(0) (وَإِنْ حار أَجْتبِيٌ..إِلّ آخر الباب) مختصر من كلام ابن رشد في رسم يدير من سماع ابن 
القاسم من كتاب الاستحقاق فعليك به. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
؟/ ”7و١‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أربعة: الأول: أن يكون متصرفاً في ذلك بالبناء والهدم وغيرهماء وهو قول ابن 
القاسمء وفي البيان: أن العشر سنين لا يحتاج معها إلى هام أو بناء وغيرهماء 
قال: وهو المشهور”' '» وأجمل في التصرف ليشمل الإتلاف كبيع العبد وعتقه 
ووطء الآمة إلا أن هذا لا يحتاج معه إلى طول المدة إذا علم المدعيء ولم ينتكر 
الثاني أن يكون المدعي حاضراً مع الحائزء فإن كان غاتباً فله القيام إن بعدت”) 
غيبته كالسبعة الأيام» وإن كانت قريبة كالأربعة الآيام ونحوها وثبت عذره 
عن القدوم من عجز ونحوه أو عن التوكيل أو علم بذلك فلا حجة عليه» وإن 
أشكل أمره فلا يسقط حقه. وهو قول ابن القاسم. الثالث: أن يكون ساكتاء 
احترازاً مما إذا تكلم ونازع الحائز في تلك المدة أو بعضهاء ويشترط في الحاضر 
أن يعلم أن ذلك ملكه؛ فلو كان وارثاً وادعى أنه لم يعلم قضي له بذلك. 
الرابع: أن لا يكون للمدعي مانع من خوف أو صهارة ونحوهماء فلو كانت 
الحيازة ثهان سنين لم تنقل. 

(لَم تُسْمَع) جواب عن قوله: (وإن حَازََجِنّبِي.. إلى آخره) ابن رشد: ولا بد في 
ذلك من يمين [احائز]' ". (ولابَيْئَتُه '' إلأبإسْكَانِ) أي: أن المدعي لو أقام بيئة على 
ما ادعى من الحيازة المعتبرة لم تسمع إلا أن تشهد بأنه أسكن الحائز أو أعمره أو 
ساقاه أو زارعه أو شبه ذلك وهو مراده بالإسكان: فإذا قامت له البينة بذلك 


(0) انظر: البيان والتحصيل: /١١‏ 1865. 
() في (ح١):‏ قربت. 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(5) في (ح١):‏ بينة له. 


باب في أحكام الشهادة 


حلف على رد دعوى الحائز وقضى له به. 

(كَشرِيكأَجْنبِي حَارَفِييَا) أي: فإن7") الأجنبي إذا كان شريكاً وحاز فيهاء أي 
في العشر سنين فإن الحيازة تثبت تثبت له إن هدم وبنى, فإن لم يكن تقدم هدم ولا بناءم 
تثبت الحيازة . (وفي الشريك الْقَرِيب مَعهُمَا فَوْلاِ) أي : مع البناء والمهدم. والقولان 
5 القاسم؛ قال مرة: العشر سنين معهما حيازة» وقال مرة: ليست حيازة إلا أن 
يطول كال رخن سي . 

(لابينَ أب وابنه إلابكهبّة) أي: أن الحيازة لا تكون بين الأب وابنه بالسكنى 
والازدراع» ولا خلاف في ذلك. وكذا لا خلاف أنها تكون بالتفويت من الهبة 
والصدقة والعتق والتدبير والكتابة والوطء؛ واختلف في اللهدم والبناء والغرس» 
والمشهور أنها لا تكون حوزاء قام أحدهما على الآخر في حياته أو بعد وفاته إلا أن 
يطول الأمد إلى ما تبلك فيه البينات وينقطع فيه العلم» وإليه أشار بقوله: (إلا أن 
يَطولّمَعها.. ‏ إلى آخره. 

(وإِنَمَا تَفْتَرِقَ الدارمن غَيْرِهَا في الأجنّبي ' قفي الدابّة وأَمَة الخدمة السَنْتَان ويَرَادُ في 
عبد وعرض) أشار بهذا إلى ما ذكره ابن رشد عن أصبغ فإنه بعد أن حكى أنه لا 
فرق ني حيازة الوارث على وارثه بين الرباع والأصول والثياب والحيوان 
والعروضء قال: وإن) يفترق ذلك في الأجنبي» فقال أصبغ: السنة والستتان في 
الدواب حيازة إذا كانت تركب وفي الإماء إذا كن يستخدمن. وفي العبيد 
والعروض فوق ذلكء ابن رشد: واختلف في حيازة الأقرباء غير الشركاء 
(1) في (ن): حاز. 
0 انظر: البيان والتحصيل: .١9١/١١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


والأصهار والموالي الشركاء إذا حصل الهدم والبناءء فقيل: كالأجانب وقيل: لا. 
إلا أن يطولء وقيل: حيازة في الأقارب فقطء وأما الموالي والأصهار غير الشركاء 
فقيل: حيازتهم بالسكنى والازدراع في العشر سنين حيازة» وقيل: لا إلا مع المهدم 
والبناء» وقيل: لا ولو مع الهدم والبناء إلا أن تطول المدة جدًا!'2. 


د كاد وا 
2 


.١6١ 7/1١١ انظر المصدر السابق:‎ )١( 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


باب [فَي احكام الدفاث والقصاص) 
(إنَ انلف مُكَلْفونْ رق غَيْرُحَربِي) هذا باب أحكام الدماء» والمراد بالمكلف هنا: 

البالغ العاقل فيشمل الحر والعبد, ولههذا قال: (وإِنْرَقَّ) لأنه يقتص منه كالحر» 

وكذا السكران؛ لأنه مكلف. ويخرج الصبي والمجنون؛ إذ لا قصاص عليهم| لرفع 

القلم عنهماء ونبه على أن ا حربي إذا أتلف شيئاً من المعصومات لا يؤاخذ به. ولهذا 

قال ابن شاس: شرط القاتل أن يكون ملتزماً للإسلام فلا قصاص على حربي”". 

(ولارائد حُريّة) أي: على المقتولء فلا يقتص لعبد من حر؛ يريد: وهما متتساويان في 

الدين وإلا فلو تميز القاتل بالحرية والمقتول بالإسلام اقتص له منه على المشهور. 

بكافر. يريد: ولو كان المقتول متميزاً عن القاتل بالحرية. 
(حينَالْقَئْل) أي: أن المعتبر في التكافو حال القمل. (إلالفيلة) ”''أي: فلا 

يراعى معها زيادة حرية ولا إسلام؛ لآن القتل لأجل الفسادء ولهذا لوعفا ولي 

الدم لم يقبل منه ذلك» ومثل الغيلة في ذلك الحرابة. (مهصوما) '" أي: أنه يشترط 

.١١928 / انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

)١(‏ (إلا لِغِيلّة) هذا كقوله في المدونة: إلا أن يقتله غيلة. قال ابن عرفة: هو استثناء منقطع 
لأنّه بالحرابة قتل؛ لأن الغيلة حرابة؛ وهذا قال فيها: إن قطع يديه ورجليه غيلة حكم 
الغليل: 7؟/ .]١١/7‏ 

(0) (مَعْصُوماً لِلتَّلّفِ والإِصَابَة) كأنه يعني للتلف في النفس والإصابة في الجرح ففي 
النوادر لّو جرح مسلم مسلا فارتد المجروح ثم تزِيَ فيه» فهات فاجتمع الناس عل أن 
لا قود؛ لأنه صار إِلْ ما أحل دمه. أشهب: لو قطع مسلم يد مسلمء ثمارتد الذي 
قطعت يده فىات مرتدا أو قتل لثبت القصاص في قطع اليد على الجاني» وليس لورثته 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


في المجني عليه أن يكون معصوماً إلى حين إتلافه وإصابته» فلو زالت /٠١71‏ ب] 
عصمته قبل ذلك فلا قصاصء ثم نبه على أن العصمة تكون بأمرين: الإيمان 
والأمان» وإليهم| أشار بقوله: (بِإيمَانِء أوأمان) فأما الإيمان فلقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس [حتى يقولوا..]!'0”'' الحديث؛ وأما الأمان 
فلقوله تعالى: مون أَحَدّ مِّنَ الْمُسْركت أسْتَجَارَكٌ فَأَجِرّهُ4 [التوبة: 1] الآية» وإذا 
كانت العصمة تثبت بالأمان فلأن تثبت بضرب الجزية أولى» ولهذا اكتفى عنها با 
ذكره هنا 

(كَاْمَاتلٍ من غير المستّحق) يعني: أن العصمة تنبت للقاتل من غير المستحق 
لدمه وهذا لو قتله أجنبي كان دمه لأولياء المقتول الآول على ما سيأتي» وأما إن 
قتله المستحق لدمه فلا قصاص عليه؛ وإنم| عليه الأدب؛ لافتياته على الإمام ولهذا 
قال: (وأدبَ). (كَمُرْكَد ورَانِأحْصنَ ويَدِسَارقٍ) يعني: أن من استوف منهم أو من 
أحدهم فعليه الأدب. 

(شَالْقَوهُ) هو جواب عن قوله: (إن أَتلّفمكلف.. إلى آخره) وأشار بقوله: 
(عينا)”" إلى قول ابن القاسم أنه لا يجوز العفو لأخذ الدية» وإن) هو قود أو عفو. 
وهو المشهور. (ولوشّال: إن فَتلتّي أبْرَأتْك) أي: فإنه لا ييبرأ إن قتله وعليه القود؛ 

أن يقسموا عَلَ الحانيٍ فيقتلوه؛ لأن الموت كَانَ وهو مرتد. [شفاء الغليل: ؟/ .]٠١37/7‏ 

)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» بابا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 


سبيلهم: /١‏ لاك برقم (505)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله: /١‏ "0» برقم (77). 
(*) في (ك) و(م): متعينا. 


باب في أحكام الدماء والقصحاص 
لآن المقتول قبل القتل لا حق له» وبعد القتل فالحق للولي إن شاء قتل أو عفاء وأما 
إذا قال له: اقطع يدي ففعل [فإن| عليه] ' العقوبة. 

(ولا ديةَ لعاف مُطْدق) أي: إذا عفا الولي عن القاتل ليس له مطالبة بعد ذلك 
بديته» وسواء قال: عفوت عن القصاص أو أطلق في ذلك» واستغنى الشيخ عن 
قوله: عفوت عن القصاص. بقوله: (مطلق) لأنه إذا لم يكن له مطالبته بأخذ الدية 

واوا [فلأن 0 م 0 
ال 00 
ذلك ويبقى على حقه في القصاص إذا امتنع القاتل من دفع الدية. 

سور اجدااي الم اماع و الام وقال؟ إن غفنوت لاجد 
الدية» أو آخذ قيمته فإنه لا شيء له إلا أن يتبين”' "أته أواد ؤلنا ف قفني تحيميل 
ويخير بعد ذلك سيد العبد في دفع العبد أو قيمته لولي العبد المقتول أو الدية إن 
كان المقتول حرًا. 

ا متعؤوي ذم من قت القائل قط يد القاطع نبي 'خطا ٠‏ فَإِن أَرضًاه ولي 


(1) في (ح1): فعليه. 
(5) في (ح١):‏ فلا. 

(9) في (ح١)‏ و(ن): يظهر. 
(5) في (م١):‏ كيديه. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح ال مختصر) 


فقئله عمدا فدمه لأولياء الأول» ويقال لأولياء المقتخول آخحرا: [إما أن 
ترضوا” ' أولياء المقتول أوّلا وشأنكم بقاتل وليكم في القتل أوالعفوء فإنلم 
يرضوهم فلأولياء الأول قتله أو العفو عنه» وهم أن لا يرضوا ب! بذل لهم من 
الدية أو أكثر منها'". وقاله في الجواهر» قال: وروى ابن عبد الحكم أنه لا دية 
لأولياء المقتول الأول ولا قود؛ والأول هو المشهورء ولو كان قتل”'' الثاني خطأ 
لكان الخلاف في الدية كالخلاف في القود. وحكم العين واليد حكم النفس في 
ذلك" "» وإليه أشار بقوله: (أو فطع يد القاطع كدية خَطَا). 

(وإن فُقَنَتَ عن القّاتل أو شطعت يده وتومن الولي بعد أن أسلم لَه لَه القَوْهُ) أي: إذا 
فقأ أجنبي عين القاتل عمداً أو خطأً أو قطع يده كذلك فله أن يقتص من 
[الفاعل به]''' ذلك في العمد, وله أن يعفو عنه وله أخذ الدية في الخطأء ولا 
مقال لولي الدم في ذلك وإن| له سلطان على من أذهب نفس القاتل ىا تقدم. ابن 
شاس: وكذا لو أسلم إلى ولي المقتول ليقتله فقطع رَجُلٌ يده قبل القدل فإن له 
القود فيها وله العفو لا للولي ويقتل هو بها قتلء قال: وإن كان ولي الدم هو 
القاطع ففي المجموعة من رواية ابن القاسم وأشهب أنه يقتص منه -كى] أشار 
إليه هنا - وروى أصبغ أنه لا يقاد من الأولياء لأن النفس كانت لهه”". 
)سانة بكرف شافط كن رن ). 
(5) في (ن): ارضوا. 
(5) في (ح١):‏ القاتل. 
(65) انظر: عقد الجواهر الثمينة: / ١٠١948‏ . 
(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): القاتل في. 
(9) انظر المضصدر السايق: 


باب في أحكام الدماء والقصاص 
(وَشْتلَالأَنَى بالأعلى كَحُركتابي بِعَبْدمُسم) لما قدم أن القصاص مشروط 
بألا”'' يكون القاتل زائداً على المقتول بحرية أو إسلام - َبَّهَ على أن العكس لا 
يمنع من ذلك وأن من كان ناقصاً عن المقتول باعتبار الإسلام أو الحرية فإنه يقتتل» 
ووااسر لخر لكا اعد لمر انار الإسدم لاتوازيها حرمة الكافر. 
(والعنَارْبمْصهُمْ بض مزكتابي ومجُوسي ومُوَمنِ) أي: ويقتل الكفار بعضهم 
ببعض» و(من كتّابي ومَجُوسي) بيان لقوله: (الْكُفَار) والموّمَنْ: من دخل دار الإسلام 
بأمان. ابن شاس: ويقتل كل واحد من اليهودي والنصراني والمجومي بالآخر 
وبالجملة فكل من لا يقتص هم من مسلم لنقص عنه في الدين يقتص لبعضهم 
من بعض وإن اختلفت مللهم في أحكامهه'". وقال: (الْكْفَار) ليشمل عبدة 
الأوثان وعباد النار ونحوهم. 
قير أن :ناعون اماو يرن لطر دوا ال لين لعن 
من عقود الحرية. (وذَكَرِوصعيح وضَدهمًا) المراد بضد الذكر: الأتشى» وبضد 
0 السقيم» فيقتل الصحيح بالضعيف وبالأجذم وبالأبرص وبال مقطوع 
ودين اتسين" والرجا بنالرات والر أة به. (وإِنشَتَل عبد عمد ببينة أو 
قَسَامَة حُيُرَانولي ٠‏ إن استّحيّاه فلسَيده إسلامه و0 ' غداؤه) أي : وإن قتل عَبْد برا قَقْلَ 
عَمْدِ ثبت عليه ببينة أو إقرار فإن الولي يخير بين أن يقل العبد أو يستحييه» فإن 
قتله فلا كلام» وإن استحياه ير سيده حينئذ في فدائه بدية الحر أو إسلامه لولي 


)١(‏ في (ح١)‏ و(ك) و(م): بآن. 

(0 انظر المصدر السابق. 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(:) ني (ن): (و). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


اموه وار ويقرلهه مغن نا إذا دلسعداً درت تسرام نالحد كل 
تتعلق الجناية ٠71‏ ”7/ أ] برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بدية الحرء أو يسلمه 
لولي الدم. (إن قَصَد ضَرباً) اعلم أن القاتل إذا قصد الضرب [والقثل فإنه 
يقتص منه» واختلف إذا قصد الضرب]”'' ولم يقصد القتل وكان الضرب على 
وجه الغضبء ففي المقدمات: المشهور المعروف من قول مالك أن ذلك عمد 
وفيه القصاص إلا في الأب والأم''". (وإن بقَضيب) هكذا قال في المدونة. 
وجعل اللطمة كذلك”". 

(كَعَنْقومَْعِطَّعَام ومقّلِ) هكذا قال في الجواهرء وجعل من ذلك القتل بالمحدد 
وبإصابة المقاتل كعصر الأنثيين أو هدم عليه بنياناً أويضربه بحجر [عظيم]”' أو 
خشبة لما حد أو لا حد لما أو يصرعه أو يجره برجله' ' على غير اللعب أو يغرقه في 
لواو كر انناو او مظان هادي" . 


(ولا قَسَامَةَ إن أَنْفَدَ مقتله' ' أَوَمَاتَ مفموراً) ” أي: يقتل القاتل بلا قسامة: ولا 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0 انظر: المقدمات الممهدات: 7/ 777/6. 

0 انظر: المدونة: 5/ *501» وتهذيب المدونة: 5/ 099» قال في المدونة: (ليس في اللطمة 
والسوط قود). 

)ها ون منق رف تايان امن (ن): 

(5) في (ح١):‏ برجليه. 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ”/ .١٠١9٠9‏ 

(0) في (ن): مقاتله. 

(8) (وَلا قَسَامَةَ إن أَنْقَدَ مَقتَلَهُ أَوْ مَاتَ مَعْمُوراً) كذا سوّى بينهما في المدونة في نفي القسامة 
فقال في الأول: وأما إن شقت حشوته فتكلم وأكل وعاش يومين أو ئلائة فإنّه يقعل 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


فرق مع إنفاذ المقاتل بين أن يأكل ويشرب ويعيش أياماً أم لاء والمغمور هو الذي 
م يتكلم إلى أن مات. (وكطرح غَيْرٍ محسن للهوم''' عداوة) ظاهره: سواء كان القاتل 
يحسن العوم فماتء فإن كان على وجه العداوة والقتل قتل به وإن كان على غير 
ذلك ففيه الدية ولا يقتل به''". وإلى هذا أشار بقوله: (وإلاقَديَة). ابن يونس: 
[يريد:]”" وتكون الدية على العاقلة. 

ولما انقضى كلامه على المباشرة أتبعه بالكلام على التسبب فقال: (وكعفر بِنْرٍ) 
أي: وكذ” '' من حفر بثراً لإهلاك لِصَّ فهلك فيهاء أو حفرها في طريق المسلمين 
فهلك فيها أحدهم أنه يقتل به. وقد قال أشهب: أنه إذا حفرها لسارق أو طارق 
أو عدو أنه ضامن لمن أصيب منهم فيهاء وإن كانت في أرضه أو داره» ولهذا قال 
هنا: (وإن ببيته” "). 

م نه ا 00 3 5 
(ووضع مزلق) آأي: وكذا من رش فناءه أو وضع قشور بطيخ في طريق 
قاتله بغير قسامة. إِذَا كَانَ قد أنفذ مقاتله. وقال في الثاني: ومن ضرب فهات تحت 
كذا اختصرها أبو سعيد وهو موافق لما في الأمهات فتأمله مّعّ قوله في توضيحه: ظاهر 
المدونة أن في المغمور القسامة. مع حمله كلام ابن الحاجب عَلَ نفي القسامة عَلَ ما في 
النسخة التي رأيتها من التوضيح. [شفاء الغليل: 7/ 7/4 .]٠١‏ 

)١(‏ في (ن): العوم. 
)ماين معك فتن ساقط مق ا(ن). 
(5) في (ن): وكذلك. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


المسلمين؛ قصداً لإهلاكهم فهلك فيها بعضهم فإنه يقتل به. 

(و'' ربط دَابَة بطَرِيِق) أي: وكذا يضمن إذا ربط دابة بطَرِيقٍ قَصُداً لإهلاك 
شخص؛ يريد: إذا جعل ذلك [ديدناً]”''لهاء فأما لوفعل”" من ذلك ما تجوز لة؛ 
مثل أن ينزل عنها ويدخل لحاجة وهي واقفة في الطريق فلا يضمنء وكذا على 
باب المسجد أو باب الأمير أو باب السوق فلا يضمن شيئاًء وليس هذا كمن اتخذ 
ها مربطاً في طريق المسلمين. 

(واتَعَاذ كلب عَقُور) أي: وكذا يضمن إذا اتخذ كلباً عقوراً تقدم لصاحبه؛ أي 
بالإنذار على ا تخاذه؛ ومثله الجدار امال يتركه صاحبه بعد التقدم إليه [فيه. 
قوله]” “: (فَصَدَ الضرر”” , وَهْلَك”'' الْمَفْصُودُ) أي: أنه إنم| يقتص منه بشرطين: 
الأول: أن يفعل ذلك قصداً لإهلاك شخص . الثاني: أن بلك فيها ذلك الشخص 
بعينه» فلو فعلها لا لقصد ضر أو فعلها'' لذلك إلا أن اللقصود لم يقع فيها وإنما وقع 
فيها غيره فهلك فإنه لا قود عليه وإن| عليه الدية» وإليه أشار بقوله: (وإلا 
قَالدَيَةُ) والاستثناء راجع إلى قوله: (وَلَك المَقصود) لا إليه” وإلى ما قبله!*) 


)١(‏ ني (ن): وإن. 

(1) ما بين معكوفتين يقابله بياض في (ن). 
(9) في (ن): جعل. 

(4) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(5) في (ح١):‏ لضررء وف (ن): للضرر. 
(5) في (ح١):‏ وهلاك. 

(0) في (ح١):‏ فعله. 

(8) في (ح١):‏ لا إليه وإلى ما قبله. 

() في (ن): قبلها. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


[وإلا]”'' يلزم عليه أنه إذا حفرها في موضع يجوز له من ملكه لضرورة عرضت 
له لا لقصد ضرر فوقع فيها [إنسان]” '' أو غيره أنه يضمنه وليس كذلك””. 
(وكَالإكُرَاه) عطف على قوله: (وكَحَفْرِبِئْر) والمعنى: أن''' من أكره شخصاً على قتتل 
غيره فإنه يقتل لتسببه» وسيأتي الكلام على المكرّه بفتح الراء مفصلاً. (وتَقّدِيمِ 
مُسَمُوم) أي: وكذا يقتص من قدم لشخص طعاماً مسموماً فأكله فمات إذا كان 
عالماً بذلك. (وَرمِيه””'[حَيةَ عليه 7" أي: وكذا يقتص منه إذا رمى”" حَيّةٌ 
عليه؛ أي: ومات منهاء وظاهره: علم””'' أنها قاتلة أم لا. 

(وكإشَارته بسيف فَهَرَب وطلبه وبِينهمًا عداوة. ون سَقَط فبِمَسَامَة وإِشَارَته فَقَطْ 
خَطأ) جعل كذلتثة الإشارة على ثلاثة أوجه كم| فعل الباجي» الإشارة مع امروب 
وهو يطلبه حتى مات وبينههم| عداوة ففيه القصاص. والإشارة مع ذلك والسقوط 


)١(‏ في (ن): من إلا. 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(*) (وإلا قَالدَيٌَ) لا يقال في مثله استثناء. [شفاء الغليل: ؟/ .]1١175‏ 

(4) في(ح١):‏ أنه. 

(5) في (ن): أو رميت» وفي (ح١):‏ أو رميه. 

(5) في (ن): عليه حية. 

(0 (وَرَمْيه عَلَيُ) إشارة لما في النوادر عن ابن حبيب عن أصبغ فيمن طرح حيّة عَللَ 
رجل يعرف أنها قاتلة قال في توضيحه: ولو قيل بالقصاص في ال حيّة ولو 1 يعرف 
أنها قاتلة ما بعد. وقال ابن عرفة: مقتضى قوله في المدونة: إِذَا تعمده بضرب لطمة 
نانك قل به علد :خز عل تجزافة أن الت قاثلة كال ركق قل وج اللمتنية تناه 
الغليل: ؟/ و١٠‏ ]. 

(8) في (ن): رميت. 

() في (ن): على. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ففيه القصاص بقسامة: قاله ابن القاسم. ولو أشار عليه بالسيف فمات وبينهم| 
عداوة فهو من الخطأء وهذا هو الوجه الثالث. ابن شاس: فيمن طلب رجلا 
بالسيف فعثر المطلوب فمات ففيه القصاص. وقاله المغيرة وابن القاسم 
وأصبغ"'". (وكَالمْسَاك للقَئْلِ) " أي: وكذا يقتص ممن أمسك شخصاً لغيره فقتله 
ولا خفاء أنم| يقتلان مع هذا لتسببه وه ذالمباشرته. وظاهره سواء علم أن 
القاتل يقدر على قتله دون إمساك أم لاء وشرط بعضهم في وجوب القصاص على 
الممسك: أن يعلم أنه لولا الممسك لم يقدر على ذلك. واحترز بقوله: (إمساك 
للقَثْلِ) نما لو أمسكه لا لذلك بل ليضربه ضرباً معتاداً بين الناس ولا يرى أنه تعمد 
لقتله» فإنه إذا مات من ذلك لا يقتل به إلا القاتل فقطء قال في الموطأ: ويعاقب 


.٠١ 917 / انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(0) (وَكَالإِمْسَاكِ لِلمَئْقِ) هذه عبارة ابن الحاجبء فكأنّه فهم في توضيحه أن اللام للتعليل 
فقال: مفهومه أنه لّو أمسكه لا للقتل ليقتل به وهكذا في الموطأء وأما ابن عبد السلام 
فكأنّه فهم أن اللام لانتهاء الغاية فقال: أطلق و1 يعتبر زيادة قيد عَلَ الإمساك. فجعله 
مخالفاً لما في الموطأ وغيره؛ وتبعه ابن عرفة فقال بعد ما ذكر نص الموطأ وغيره: فإطلاق 
ابن الحاجب إيجاب الإمساك للقود بلا قيد - متعقب. 

تكميل: قال ابن شاس: وشرط القاضي أبو عبد الله بن هارون البصري من أصحابنا في 
وجوب القصاص عَلَ الممسك شرطاً آخر وهو: أن يعلم أنه لولا الممسك أ يقدر عَلَ 
ذلك. ومن يد ابن شاس أخذها ابن عرفة وزاد: يؤيده قوله في المدونة: إِذَا حمل رجل 
عَلَ ظهر آخر شيئاً في الحرزء فخرج به الحامل؛ فإن كَانَ لا يقدر عَلَ إخراجه إلا 
بحمل ا حامل عَلَيْهِ قطعا معاًء وإن كَانَ قادراً عَلَ حمله دونه قطع الخارج فقط. انتهى. 

والذي وجدته في أول الطبقة التاسعة من مدارك عياض: القاضي أبو الحسن علي بن هارون 
من شيوخ المالكية من أهل البصرة, فإن كَانَ هو فلعل له كنيتين. [شفاء الغليل: 
؟/ر و١‏ ]. 


الممسك أشد العقوبة ويحبس سنة”'". (ويُقْتل الجمع' '' بواحد) لا خلاف فيه عندنا 
بشرط أن يجتمعوا على قتله» ففي الجواهر: وإذا اجتمع جماعة على رجل يضربونه 
فقطع رجل يده وفقاً آخر عينه وجدع آخر أنفه وقتله آخر وقد اجتمعوا على قتله 
فيات قتلوا به كلهم' ". 

(والْمَتَمَالنُونَ) أي: وكذا /7١[‏ ب] يقتل المتهالشون على قتل واحد لقول 
عمر تل: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به' '. (وإن بسوط سَوط) أي: ولولم 
يضربه كل واحد إلا سوطاً؛ أي: بشرط أن يقصدوا جميعاً إلى قتله؛ وإلا فليس 
السوط الأول ولا ما يقرب منه ما يكون عنه”' القعل غالباء فينبغي أن يقتل به 
الآخرء ومن قصد إلى قتله من تقدمه. 

(واْمَتَسَبِب مع المْبَاشرِكَمَكْرِه ومَكْره) المتسبب هو الآمره والمباشر هو المأمور 
والمكره على الفعل» فيقتلان معا المكره لتسببه والمكره لمباشرته» والمراد بالمكره هنا 
من [كان]”'' عليه خوف في مخالفة الآمر وإلا فالقصاص على المباشر وحله. 

(وَكأب أو معلم أمَرولّدا صفيراً أوسيد أمرَعَبْدا مطلقاً) أي: فيقتل الآمر في المسائل 
الثلاث» وهو قول ابن القاسم سواء كان العبد كبيراً أو صغيراً» فصيحاً أو 


.810/7 انظر: الموطأ: ؟/‎ )١( 

(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): الجميع. 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: / 95 .٠١‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأء كتاب العقولء باب ما جاء في الغيلة والسحر: ”/ 281/١‏ برقم 
(21251». وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً: 5/ 707. 

(5) في (ح١):‏ عليه. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


0 وهو مراده بالإطلاق» واحترز بالصغير في مأمور الأب والمعلم من 
0 
0 ا اولك فريه فط السام اننال 
على قتله) أي: أن الكبير العاقل إذا اشترك مع صبي في قتل شخص فإنه يقتل به 
وحدة قال في المدونة: إذا كانا متعمدين. وقيده' ' اللخمي وابن يونس بم إذا 
تعاقدا على ذلك, ولذا قال هنا: (إن تَمَالنا علّى شَتْله). اللخمي: وإن لم يتعاقدا على 
قتله وتعمد كل واحد رميه ول يعلم بالآخر لم يقتل الرجل؛ لإمكان أن تكون رمية 
الصبى هى القاتلة. 

(لا شَرِيك مخطئ وَمُجِنُون) أي: فإنه لا يقتل ويكون عليه نصف الدية» وهو قول 
ابن القاسم في [الشريك المخطوح]”" إذ لا يدرى مِنْ ْنَا مات لثلا يقدل الرجل 
بالشك””'» إلا أن يدعي الأولياء أن ضربة أحدهما هي القاتلة فيقسمون عليهاء 
فإن أقسموا على ضربة الرجل؛ أي: : العامد -قتلوه. 

(ومَلْيُقْتَصُمِنَ شَرِيك سَبْع وَجَارح نَفْسه وَحَرَبي وَمَرَضٍ بَعْدَالْجُرَح أَوْعَلْيْه نطف 
الديّة؟ شولانِ) القولان 0 لابن القاسمء والأحسن منها عدم القتلء» ومعنى: 
(وَمَرَضٍ بَعْدَ لرّْح) أن من جرح إنسانا ئم حصل للمجروح مرض ثم مات ولا 
يُدَرّى أمات من اجرح أو من المرض أنه يختلف فيه على القولين» وقد قال مالك: 


(1) في (ح١):‏ أعجمياً. 

(؟) في (ح١):‏ وقيد. 

() في (ح١)‏ و(ك) و(م): شريك الخطأ. 
(5) ني (ن): بالشريك. 


باب فى أحكام الدماء والقصاص 


إذا مرض المجروح ثم مات فليقسموا لمات من [ضربه]”'" في الخطأ والعمد' ". 
(وإن تَصَادَمَا أو تَجَادَبَا مطلقاً قصدا فَمَانَا أوأحدهما قَالْقَو) " مراده بالإطلاق 

سواء كانا فارسين أو ماشيين أو متخالفين» وسواء كانا بصيرين أو ضريرين» 

و(قصداً) مصدر؛ 5 اندها" ار انا مقصيوةا أو مصدر في موضع الحال» 

[أو]”' منصوب بفعل دل عليه المذكور؛ أي: يجذب أحدهما الآخر قصداًء وإنم) 

يتصور القود إذا مات أحدهما دون الآخر. 
(وهملا عَلَيّه) أي: على القصد إذا لم يعلم هل كانا قادرين على صرف فرسيهم| 

أم لا؟ (عكس السفينَتَينِ) أي: فإذا جهل أمر أصحاب السفيئتين في اخختيار الصرف 

وعدمه حملوا على عدم الاختيار» والفرق أن جري السفيتتين بالريح وليس من 

عملهم. بخلاف الفارسين. 
(إلا لعجزٍ حقيقي) أي: أن ما قدمه من التفرقة بين السفينتين والفارسين إن| هو 

إن لم يتحقق العجز عن الصرف فيهماء وأما إذا علم العجز حقيقة فيهم| وعدم 

القدرة فإن الحكم مُسْتَّو في المسألتين في عدم الضان. ([لآلكخوف]” ' هْرَقٍ) يعني: 

)١(‏ يح ): مرض به. 

(؟) انظر: المدونة: 54/82/5. 

(2 (وَإِنْ تَصَادَمَاء أَوْ تَجَادَبَا مُطْلَقاً قَصْداً قَنَا أو أحدهُما فَالْقَوَهُ) أي: فَحُكْمْ القود. فهو 
بحذف مضاف فيكون كقول ابن الحاجب: فأحكام القصاص. فيستفاد منه أنّه إِذَا 
مات أحَدهمًا تمكن القصاص. وإِذًا ماتا معا بطل حقه) معاً؛ لأن من أحكام القصاص 
أن موت من وجب عَلَيّْهِ القصاص يبطل حق من وجب له؛ حسبم| قرر ابن عبد 
السلام» وتبعه في توضيحه. [شفاء الغليل: ؟/ لاا ٠‏ )]. 

(5) في (ن): اصطدم. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ف (ح1): إلا لكخوف. وني (ن): لا لخوف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أن النواتية إذا كانوا قادرين على صرف السفينة- إلا أنهم يخافون الغرق - فلم 
يصرفوها حتى صدموا سفينة غيرهم فكسروها وهلك ما فيها من آدمي وغيره 
فإنهم يضمنون؛ إذ ليس [لهم]”'' أن يصونوا أنفسهم بإهلاك غيرهم؛ أي: وكذا 
لو كان اصطدامهه'" لأجل ظَّلمّة فإنه لا يسقط عنهم الضمان كالمصطدمين في 
البر في ظلمة. 

(وإلامَدِيّهُكُل عَلَى عَاقنَة الآخَر) راجع إلى قوله: (قّصداً) أي: وإن لم يقصدا 
ذلك ولا تعمداه بل كانا معاً تخطئين فإن على عاقلة كل [واحد]”" منهما دية 
الآخر» وقلنا: مخطئين لأن أحدهما لو كان متعمداً دون الآخر فإن عليه القصاص 
إذا مات صاحبه دونه» وإن مات هو دون المخطيئع فعلى عاقلة المخطيئع ديته. 
(وفرسه في مال الآخَرِ) أي: وفرس كل واحد منههما في مال الآخر. 

(كَثَمَنِ العبد) أي: وإذا اصطدم حر وعبد فياتا معاً فقيمة العبد في مال الحر 
ودية الحر في رقبة العبد يتقاومان”''» فإن كان ثمن الغلام أكثر من دية الحر كان 
الزائد لسيد الغلام في مال الحرء وإن كانت دية ال حر أكثر لم يكن على سيد العبد من 
ذلك شيء. (وإن تَعَدَد المباشرٌ قفي الْممَالآَيقْتَلَ الجمِيع) أي: أن الجماعة إذا باشروا 
قتل رجل فضربه واحد بعد واحد أو جرحوه كذلكء فإن كانوا متمالشين فإنهم 
يقتلون جميعاً» وينبغي أن يقيد ب إذا مات في الحال؛ وإلا فمتى عاش وأكل 
وشرب فإنها” لا يقسم في العمد إلا على واحد منهم فقط. (وإِلاشّدم الأضُوى) أي: 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ن): يقاومان. 

(6) ني (ن): فإنهم. 


وإن لم يكن ذلك عن ممالأة بل قصد كل واحد منهم الضرب ول يرِذا'' قتله 
فحصل عن ذلك الموت فإن الأقوى؛ أي: [إن]” '' مَنْ كان القتل ناشئاً عن ضربه 
أكثر فإنه يُقَدّمُ بأن يتل وَحَدَةُ؛ يريد: ويقتص من غيره في الجرح ويعاقب إن لم 
يجرح كما [5 /١١‏ أ]إذا ضربه بعصافلم يجرحه. وهذا كله إذا تميزت الضربات. 
وأما إذالم تعرف ضربة كل واحد منهم, ففي النوادر عن مالك: إن مات مكانه 
قتلوا كلهم؛ وإن لم يمت مكانه ففيه القسامة” ". 

(ولا سقط الْمَئَل عند المساواة بِرَوَالها بعتق أو( '' إسلام) أي: [أن]”'' القاتل 
والمقتول إذا كانا متساويين حين القتل في الدَّينِ وغيره فإن القصاص لا يسقط 
بزوال تلك المساواة بعد ذلك كالكافرين يقتل أحدهما الآخر ثم يَسْلِمٌ القاتل» 
وكالعبدين ثم يعتق القاتل؛ إذ لا أثر للمانع بعد ترتب الحكم. 

(وضمن وَفْتَ الإصابة والموت) أي: أن المساواة إذا زالت بين حصول السبب 
والموت كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة أو بعد الجرح وقبل 
الموت -فإن المعتبر في الضمان حال الإصابة ووقت الموت. والمراد بالضمان: دية 
الحر وقيمة العبد. (وَالْجَرَحٌ كَالنَفْس [في الفعل]''' والْفَاعل والْمَفْعول إلأئاقصاً جرح 
كاملاً) [أي: أن ما تقدم في النئس من الأحكام يجري فيه| دونها إلا في مسألة ما إذا 


)١(‏ ني (ن): يدر. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: .51١/1١5‏ 
(4) في (ح١)ء‏ (ن): (و). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


جرح الناقص كاملاً]”'' كالعبد يقطع يد حرء [والكافر يقطع يد]”'' مسلم فإنه لا 
يقنص له منه على المشهور. 

(وَإن تَمَيَرَتَا "جِنَايَاتَ بلاتمالؤقمنْكُل كَففله) أ ي: إذا جنى جماعة على شخص 
وتميزت جناية كل واحد ولم يتالئوا على قطعه فإن كل واحد يقتص منه بقدر 
جنايته بالمساحة» وهو المراد بقوله: (كفعله). 


ا ل ا 


(واشْتّص من موضحة أوضحت عظم الرأس والجبهة والحدين وإن كإبرة, وسابقها من 
دامية :وحَارصّة شت الجلد, :. وسمحَاقَ كَشَطنَه! 0 وباضعة شَقّت اللّحخُم ومتلاحمّة :غاصت فيه 


بتعدد. وملطاة فَرَبت! “للفظم) أي: واقتص في الموضحة وسابقها في العمد. 


وسح عم الراو لجيه ولعو در وان للموضحة. 0 
0 0 0 إذا ات 
ا 
إبرة كفى في تسميتها موضحة. والمراد ب(سابقها) أي: سابق الموضحة من 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) في (ح١):‏ (ن): ميزت. 

(04 لم ١)؛‏ قطق: 

(00 في (ن): حصل. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


الجراحات وهي ستة”'2. ثلاثة في الجلد وثلاثة في اللحم: ففي الجلد الدامية وهي 
التي يسيل منها الدم» ثم الحارصة وهي التي شقت الجلد؛ ثم السمحاق وهي 
التي كشطت الجلد» وأما التي هي متعلقة باللحم فالباضعة وهي التي شقت 
اللحم؛ أي: بضعته. ثم المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم في غير موضع. 
ولهذا قال: (بقعدد) ثم الملطأة وهي التي يبقى” ' بينها وبين العظم ستر رقيق. 
(كَضَرَبَة السوط) أي: فإن فيها القتصاصء وهو المشهور. 

الحاشمة والمنقلة ونحوهما فيها القصاص بالمساحة فيقتص في طول اجرح وقصره 
بذلكء واعتبر في ذلك نسبة العضو فيقتص من ال جاني بنسبة ذلك من رأسه إِنْ 
ربعاً فربع وإِنّْ نصفاً فنصف إلى غير ذلك؛ ويشترط في كون القصاص بالمساحة 
الاتحاد في العضو الواحدء ولهذا لو عظم عضو المجني عليه حتى كان القدر الذي 
جرح منه يزيد على العضو الماثل له من الجاني فإنه لا يكمل من غيره بلا خلاف. 
(كَطَبيب راد عَمْداً) أي: فإنه يقتص منه بمقدار ما زاد على القدر المطلوب. (وإلا 
فَانعَقْل) أي: فإن كانت زيادته خطأ وجب العقل وهي الدية أو بعضهاء فإن كان 
دون [ثلث الدية]”'' ففي ماله» وإلا فعلى عاقلته. 


)١(‏ في (ح١):‏ الستة. 
(5) في (ن): بقى. 

(0) (بِالْمسَاحَةٍ) يتعلق ب(اقتصّ) وميمه مكسورة. [شفاء الغليل: .]٠١1/7/ /١‏ 
(5) في (ن): الثلث. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 


(كيها''شَلاهمَدمت للع بصجيخة وبافففي'”) أي: وكذا يتعين العقل دون 
القصاص إذا قطع صاحب يد شلاء لا نفع فيها يدأ صحيحة أو بالعكس؛ لعدم 
الماثلة التي هي شرط في قصاص الأطراف ونحوهاء واحترز بعديمة النفع من 
التي فيها منفعة فإنها تقطع بالصحيحة' "» والعكس إذا رضي المجني عليه. ابن 
شاس: والذكر المقطوع الحشفة والحدقة العمياء ولسان الأبكم كاليد الشلاء” ". 
وإليه أشار بقوله: (وعين أعمى''' ولسان أيكم”'') أي: كذلك. 

(ومَابَعْدَ الموضحة مِنْمُنَقَلَة أطَارَت”" فراش الْعَظم منّالدَوَاءِ وآمّة أَخْضّت لددَمَاغ 
ودامقة خَرَقَتَ خَرِيِطْته) أي: وكذلك لا قصاص في هذه الجراح لعظم خطرهاء 
ويصار فيها”” إلى العقل» والمراد بالمنقلة هنا التي في الرأسء وأما التي في الجسد 
ففيها القصاصء وهي التي يطير”'' معها فراش العظم, قال في الرسالة: ولم تتصل 
إلى الدماغ فإن وصلت فهي المأمومة”' '"» ولههذا قال: (وَآمََةٍ أَقَضْت لِلدَمَاغْ) 


ويقال: آمة ومأمومة» فإن خرقت خريطته؛ أي: خريطة الدماغ» سميت دامغة 


(1) في (ح١):‏ كذي. 
(0) ني (ن): والعكس. 

(9) في (ن): الصحيحة. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: / .١١١7‏ 
(65) في (ن): الأعمى. 

(5) في (ن): الأبكم. 

(0 في (ح١):‏ طار. 

(8) في (ن): فيها. 

(9) في (ن): يصير. 

. ١77 انظر: الرسالة» لابن أبي زيد» ص:‎ ) ٠( 


بالغين المعجمة, وما ذكره من نفي القصاص في المنقلة''' هو قول مالك '' وبه 
أخذ ابن القاسم وأشهب. 

(َنْطْمَة) أي: فلا قصاص فيهاء وهو مذهب المدونة. (وشَفْرِعِيْنِ وحَاجِبِ 
ولحية, وَعَمَدَهُ كَالخطأ إلافي الآدب) أي: وكذا لا قصاص في هذه الأشياء الثلاثة؛ 
لأنها''" ليست من الجراح فلا تدخل في قوله تعالى: [4 ١‏ ؟/ ب] #وَالْجِرُوحَ 
قِصَاصٌ4 [امائدة: 45]» ومراده إذا زال الشعر دون اللحم والجلدء ومعناه إذا لم 
ينبت الشعر ففيه حكومة» ولهذا استوى عمده وخطؤه إلا في أدب المتعمد. 

(وإلأأن يَعَظُم الْعَطَرّفِي غَيْرِهَا كَعَظْم الصدر, وفيهًا: أَحاف في رض الأنْتِيَينِ أن 
يتلف) ”'' هذا عطف على قوله: (وإِلا هَالْعقل) وإنما كرر أداة الاستثناء خشية توهم 
عطفه على ما قبله» والضمير في (غيرِها) عائد على الجراح التي هي المنقلة 
والمأمومة والدامغة» والضمير المجرور بفي عائد على المدونة» وفاعل (أَخَافَ) [إما 
لمالك] ' أو ابن القاسم, وإنم لم يكن في هذه الأشياء قصاص لأنها من المتالف. 
فلو فعلنا بالجاني ذلك بأن كسرنا عظم صدره كما فعل بالمجني [عليه]””'' فربم| 


)١(‏ في (ن): المأمومة. 

(9) انظر: تهذيب المدونة: 05/82/5. 

(”) في (ح١):‏ فإنها. 

(5) (وَإِلا أَنْ يَعْظُمَ الحَطرٌ في غَبْرِهَا) كذا في النسخ التي رأيناء ولعله إنم) قال: وكأن يعظم, 
بكاف التشبيه فالتبست عل الناسخ بإلاء وأما جعله معطوفا عَلى قوله: (وَإِلا فالعقل) 
فعجمة لا تليق بالمصنف؛ لأن إلا الثانية استثنائية» والأولى مركبة من إن السَّرْ طية ولا 
النافية. [شفاء الغليل: ؟/ /ا/3١١].‏ 

(5) في (ك) و(م) و(ن): لمالك. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أدى إلى إهلاكه» وهذا هو المشهور. 

(وإن ذهب كَبّصرٍ برح واشْتْصَ منه, فَإِنَ حَصَلَ أو راد وإِلأهدِيَةمَالَمْيَدْهَب) لما تكلم 
على الطرف والكسر والجرح تكلم الآن على المعنىء وَمثَلَ بالببصر وأدخل كاف 
التشبيه ليدل على عدم الحصرء ويدخل فيه السمع والذوق والشم وغيرهم. فاعل 
(ذهب) ضمير عائد على المعنى الممثل بالبصر؛ أي: فإن كان ذهاب ذلك المعنى 
بسبب جرح ففيه”'' القصاص -سرى إلى تلف ذلك المعنى كما [لو أوضحه]'"' 
عمداً فذهب منها بصره فيقتص من الجاني بمثلهاء فإن ذهب بصره فقد حصل 
المطلوب» وإن لم يذهب وجبت دية البصر للمجني عليه في ماله قاله ابن القاسمء 
وإليه أشار بقوله: (وإلأهَدِيَةمَالمْيَذْهب). 

(وإن ذَهْبَ والْعِينَ شَائمَةٌ إن استطيع كَدَِك وإلا شَالْعقل) أي: وإن ذهب البصر بأن 
ضرب شخص غيره ضربة عمداً ذهب” " معها بصره والعين باقية لم تنخسف. 
فإن كان يستطاع القود منه على هذه الصورة أقيد وإلا فالعقلء وقاله في المدونة””. 
(كأن شْلَتَيَدَه بِضَربّة) أي: فيفرق فيها بين ما يستطاع [معه]”” القود على مافعل 
الجاني وإلا فالعقل. قال في المدونة: ومن ضرب يد رجل أو رجله فشلتء فإن 
كان عمداً ضرب مثلها قصاص""» فإن شلت يده وإلا فالعقل في ماله دون 
)١(‏ في (ح١)‏ و(ك) و(م): فيه. 
(؟) في (ن): لواضحه. 
(©) في (ك) و(م) و(ن): أذهب. 
(5) انظر: المدونة: 5/ 055» وتهذيب المدونة: 5/ /ا0ه. 


(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ح١):‏ فصاعداً. 


باب في أحكام الدماء والقصحاص 


العاقلة''2. أشهب: وهذا إذا كانت الضربة يجري”' فيها القود» وأما إن ضربه على 
رَأسَة فشلت يده فلا قود وعليهديةاليد. (وإن قُطعت يد شَاطع' " بِسَمَاوِي[ أو 
رق" أوقصَاس لقَيْره اشيم للمَجنِيّ َيه أي: أن من قطع يد رجل عمداً فلم 
يقتص منه حتى قطعت يد القاطع بآفة ساوية» أو سرق فقطعت يده أو جنى 
على أحد فقطع يده عمداً فاقتص منه الثاني فإن الأول لا شيء له؛ لأن حقه إنما هو 
في القصاص فلا تعذر [محله]" ' بطل حقه. 

وذ شطع شع اقفن مرق لمعنه ادي كمقطلوع”' 
الحَشّفَة) أي: إن قطع أقطع الكف اليمنى يمنى' '' رجل من المرفق أو قطع مقطوع 
الحشفة ذكر رجل مع حشفته -فإن المجني عليه يخير بين القصاص وأخذ الدية. 
(وتُفْطعْ اليد الاقصة إطبَعاً بالْكَاطَة) أي: أن من كانت يده ناقصة بأن ذهب منها 
أصبع بجناية أو غيرها فقطع يدا كاملة لغيره فإنه يقتص له منه ولا يزول الققصاص 
عنه بذلكء وقاله في المدونة'”'» واختلف هل يكون للمجني عليه عوض ذلك 
الأصبع أو لا؟ والمشهور أنه لا شيء له ولهذا قال: (بلاغرم''). (وَخْيْرَِن نَقَصتَ أَكثّر 


.7١/5 انظر: المدونة: 5/ 1566» وتهبذيب المدونة:‎ )١( 
في (ن): يجدي.‎ )5( 

(9) في (ن): سارق. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

0 في (ن): كقطع. 

(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): اليمين يمين. 

(6) انظر: المدونة: 5/ »55٠‏ وتهبذيب المدونة: 777/5. 
(9) في (ن): عوض. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فيه. وفي الديّة) أي: وَخْيّرَ المجني عليه إن نقصت يد الجاني أكثر من أصبع في 
القصاص وني أخذ الدية من غير قصاص. 

(وإن نَقَصتَيَد المُجني [ عليه ]!'' فَالقَودُ ونو هاما لا أكثّر) هو كقوله في المدونة: 
ومن قطع كف رجل عمداً وقد ذهب منها أصبعان أو ثلاث بأمر من الله أو 
بجناية لم يقتص منها ولكن عليه العقل في ماله» فإن ذهب منها أصبع واحدة 
قطعت يده قصاصاً سواء كانت الإبهام هي المقطوعة أو غيرها”". 

ابن المواز وغيره: ولا خلاف في نفي القصاص إذا كانت يد المجني عليه 
ناقصة أصبعين فصاعداً. (ولايجوزْبكُوع لذي مرق وإنرضيًا)”" أي: لو قطع 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) انظر: المدونة: 5/ *55» وتهذيب المدونة: 757/5. 

(*) (وَلا يَجُورُ بكُوع لِذِي مِرْفْقِء وإِنْ رَضِيَا) نحوه لابن الحاجب وهو في النوادر عن 
الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وأصبغء وقبله أبو محمد وغيره وزعم ابن عرفة 
أن فيه نظرأ من وجهين: 

الأول: الدليل العام وهو الإجماع عَلَ وجوب ارتكاب أخف ضرر لدفع ما هو أضرٌ منه من 
نوعه» وضرر القطع من الكوع أخف منه من المرفق ضرورة» وقد قال ابن رشد في 
أجوبته: إِذّا لزم أحد الضررين وجب ارتكاب أخفههما. 

والثاني: دليل ما في سماع عبد الملك بن الحسنء يعني من كتاب الديات قال أخبرني من أثق 
ِهِ من أصحابي عن ابن وهب أو عن أشهب فيمن ذهب بعض كفه بريشة خرجت في 
كفهء فخاف منها عَل ما بقي من يده فقيل له: اقطع يدك من المفصل. أنه إن كَانَ لا 
يخاف عَلَيْهِ الموت من قطعه فلا بأس. 

ابن رشد: إن ل يخف إِذا 1 يقطع يده من المفصل إلا عَلَ ما بقي من يده ل يجز قطعها من 
المفصل إن خيف عَلَيّه منه الموت» وإن خشي إن 1 تقطع يده من المفصل أن يترامى أمر 
الريشة إِلّ موته منها فله قطعها من المفصلء وإن كَانَ مخوفاً إن كَانَ الخوف عَلَيْهِ من 
الريشة أكثر» وقد أجاز مالك في المدونة لمن أحرقت سفينته أن يطرح نفسه في البحر» 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


شخص يد غيره من المرفق ثم اتفقا على قطع يد الجاني من الكوع [ل يجز؛]!'' لأنه 


على خلاف قوله تعالى: #وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌُ4 [المائدة: 44]. 


هع ضيه 


فكذلك الحكم في العين» ولو اشترط التساوي في هذا لتعذر القصاص غالبا؛ إذ 
(ولجدري' ' أو لكرميّة' ' فَالقَود إن تعمد" وإلا قبحسايه) أي: فإن كان الضعف 

نشأ عن أمر طارئ على العين من جدري أو رمية أو قرحة أو نحو ذلك ففيها 

القضاض إن منت عمداء وان أفدي لطا قلسن هنا الا تساي هنا شن 

(وإن قَمَاسالم عين أعور قله الْمُودِ وأخد الديّة”"' كَاملَةَ منْماله). (سالم) أي: سالم 

العينين» وإنما حذفه للدلالة عليه من قوله: (عَيْنَأَعَورَ). (قلَّه) أي: للمجني عليه 
وإن علم أن فيه هلاكه؛ ولا خلاف أنه يجوز له أن يفر من أمر يخاف منه الموت إِلّ أمر 
يرجو فيه النجاة» وإن 1 يأمن منه الموت. انتهى. وفي النظرء نظرء والله تعالى أبصر. 
[شفاء الغليل: 7/5 .]٠١17/8‏ 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5)ق(ن): مشنناوية. 

(0) الْجَدَرِيُ: هو داء معروف يأخذ الناس مرة في العمر غالباً» وامجَدَرِيٌ بضم الجيم وفتح 
الدال وبفتحهم لغتان قُروحٌ في البدن تَتمطُ عن الجلد مُتَلِئَة ماءً وتقَيِّح. .أه. انظر: 
لسان العرب: .١1١9/5‏ بتصرف. 

(5) في (ن): بكرمية. 

(5) في (ح١))‏ (ن): تعمله. 

(5) في (ح١)»‏ (ن): دية. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


القصاص أو أخذ الدية /7٠0[‏ أ] وقاله مالك”"". (كاملَة) أي: تؤخذ ديتها ألف 
دينار من مال الحاني» ومهذا قال مالك واخلفاء الأربعة”". 
الأعور من سالم العينين العين التي تماثل عينه السالمة» فإن المجني عليه يخير 
بين أن يقتص من الأعور العين الباقية» وبين أن يتركها ويأخذ ديتها ألف 
دينار» وإلى هذا رجع مالك بعد أن كان يقول: يخير في القصاص وفي أخذ 
خمسائة دينار” '". (وَغيرَهَا فُنصف ديّة فَقَط في ماله) أي: في''' مال الأعور؛ 
لأنه جناية عمد””". (وإن قَمَاً عِينّي”' ' السالم فَالْقَودا" ونصف الديّة) هكذا قال 
ابن القاسم في المدونة وهو أن المجني عليه يقتص من الأعور العين المائلة 
0 ورا لف التعوس اعت الي , 

(ونْ لدت سن فَتََّنَتَ فَالْقَوَُ) أي: أن السن إذا قلعها شخص قَردَتُ فتبتت فأما 
في العمد فالقود ولا خلاف فيه» وقال ابن القاسم: في الخطأً له العقل» وليس 
ثبوتها بانع له من ذلك لأن ها عقلاً مسمّى” '". 


.68٠١ /6 انظر: المدونة: 5/ 257927 وتبذيب المدونة:‎ )١( 
انظ اندر السابق‎ )8( 

() انظر المصدر السابق. 

(4) في (ح١)‏ و(ك) و(م): فيمن. 

(6) في (ن): عمدا. 

(5) في (ح١):‏ عين. 

(0) في (ن): فالقصاص. 

(9) انظر: المدونة: 5/ 506. 

.677/5 انظر: المدونة:‎ )٠١( 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


(والاستِيَاءُ للقاصب) أي: أن استيفاء القصاص في النفس للعاصب فيخرج 
الزوج والأخ للأم» ومراده بالعاصب الذكرء وأشار بقوله: (كَالْولاءِ) إلى''' أن 
الاستيفاء إنم| يكون للأقرب فالأقرب. ولذا قال في البيان: أن ترتيبهم في [القيام 
بالدم كترتيبهم في]''' ميراث الولاء والصلاة على' " الجنائز وفي النكاح لا يشذ 
من ذلك على مذهب ابن القاسم إلا الحد ار لزنه يمدراتهم في العفو عن 
الدم والقيام به'''. وإليه أشار بقوله: (إلا الجد والإخْوَةفْسِيانِ) قال في المدونة: وإن 
كانوا عشرة إخوة وجد حلف الجد ثلث الأييان”'. [وإليه أشار بقوله: (ويحلف 
الثَلْثَ) واختلف هل كلامه في المدونة محمول على العموم في الخطأ والعمد.]!') 
وإليه ذهب ابن رشدء أو إن ذلك في الخطأ وأما في العمد فتقسم الأيمان على 
عددهمء قاله بعض أشياخ عبد الحق؟ وإلى هذا أشار بقوله: (وشل إلافي العمد 
فَكَأخ؟ تَأوِيلان) أي: على المدونة. (وانْتْظرَ غَائبٌ لم تعد عَيْبْتُهُ) أي: فإن يَعْدَثْ 
غيبته لم ينتظر ويَِّنْ حَهَرٌ- القتل ول يقيد الغيبة في المدونة بل قال: ينتتظر وأطلق. 
فقال ابن يونس: إلا في البعيد الغيبة فلمن حضر القتل» ونقله محمد عن ابن 
ينتظر المغمى عليه والمبرسه”"؛ لقصر مدة مرضها في الغالب. (لامطَبَقٌ) يعني: لا 
() ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(0) في (ح١):‏ (و). 
() انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: .01١6 /١6‏ 
(5) انظر: المدونة: 5/ 5 514. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(/) البرسام - بالكسر -: علة هذى فيهاء انظر: تاج العروس. للزبيدي: /7١‏ 7075 . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


مجنون مطبق؛ أي: فإنه لا ينتظر؛ لأن إفاقته لا تعلم» وفهم من قوله: (مطَبَّقّ)أنه 
يننظر إن لم يكن مطبقاً ى) لو كان تجن أحياناً ويفيق أحياناً. (وصغير لم يَتَوكّف 
القْبُون علَيْه) يشير به إلى ما وقع في المدونة أن المستحق لولم يكن إلا واحد كبير 
وهذا الصغير فإن الكبير يحلف نصف أيمان القسامة حمساً وعشرين يميناًء 
ويستأنى بالصغير حتى يبلغ فيحلف بقية الخمسين ويستحق الدم» وأما إن كان 
فيهم اثنان من الكبار فصاعداً فلهم أن يقسموا ويقتلوا ولا ينتظر الصغير؛ لعدم 
توقف ثبوت القتل عل بلوغه”””. 

(ولِلنْسَاءٍ إن ورثن لم يُسَاوهنَ عَاصب) أي: وكذا يكون ولاية الاستيفاء أيضاً 
للسداء شوطيت الأول كودبوطرق ورك اعرا ذا سو العسر انعو كنس قر الا 
يدخلن في ولاية الاستيفاء. الثاني: ألا يساويين عاصب, واحترز به تماإذا كان في 
درجتهن عصبة كالبنات مع الابن أو الأخوات مع الأخ؛ إذ لا دخ ول لمن في عفو 
ولا قود باتفاق» وبقي عليه شرط وهو أن يكون تمن لو كان في درجتهن ذكر ورث 
(' بالتعصيبء احترز به من الأخوات للأم؛ فإذا توفرت هذه الشروط دخل النساء 
على أشهر” '" الروايتين عن مالك”'. اللخمي: وهو المعروف. 

(ولكُل القَْل ولا عَفُوا' إلا باجتماعهم''') أي: النساء مع غير المساوي لمن من 


.6089 /5 انظر: المدونة: 5/ 557» وتهذيب المدونة:‎ )١( 

(*) يي (ح١)‏ و(ك) و(م): ورثت. 

(9) في (ن): أظهر. 

(4) الكلام بمعناه عند ابن رشدء انظر: البيان والتحصيل: .015/1١6‏ 
(5) في (ن): العفو ولا قتل. 

(56) في (ن): باجتماعهن. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


العصبة في ولاية الاستيفاء [سواء؛]”'' لكل منهم أن يقوم بالدم ويكون أولى من 
غيرة) ولايتم العفو إلا باجتماعهم؛ وأشار بقوله: (كَأَنَ حَرْنَ الميراث) أي إلى أن 
العصبة غير الوارثين إذا ثبت الدم بقسامة يكون حكمهم مساوياً لحكم النساء 
اللاتي حزن الميراث في" ولاية الاستيفاء ى| تقدم, فمن قام بالدم كان أولى من 
غيره ولا عفو إلا باجتماعهم» واحترز بقوله: (وتُبَتَ بِقَسَامَة) ما'" إذا ثبت ببيئة 
فإن العصبة غير الوارثين لا حق لهم ولا خلاف فيه. 

(والْوَارث كَموَرته( '») أي: أن من مات وله حق في [ولاية الاستيفاء فإن وارثه 
يوم مقامه» فإن كان أحق من غيره في القتل والعفو فوارئه كذلكء وإن لم يكن له 
حق في ]1 ' العفو كالبنت مع الابن فوارثها مثلاً لا حق له إلا في المال إن عفا 
الابن» بخلاف ما لو كانت مع بنت فإنها تكون مساوية لهافي القصاص والعفو 
وَوَرَنَنَهَا كذلك. 

(وللصفير إن عفي نَصِيبهُ من الديّة) [أي: أن الكبير من المستحقين إذا عفا عن 
القاتل ومعه صغير فإنه يكون له نصيبه من الدية]!' ؛ أي: دية عمد حتى إنهم 
/٠05[‏ ب] لو صا حوا على دية الخطأ أو أقل منها لم يلزم ذلك الصغير. (ولوليّه 
النَظَرُ) أي: فإن لم يكن مع الصغير كبير فإن وليه ينظر في القتل وأخذ الدية كاملة 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ن): فهي. 

0 في (ح١):‏ ما. 

لكا ان كموروقة 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


فأبهها شاء فعل» وليس له أن يصالح بأقل عند ابن القاسم إذا كان القاتل ملي 
وإليه أشار بقوله: (إلالعسر فَيَجُورباقَ). 

(كَقَطْعِيَد) أي: أن الولي كا يجوز له النظر فيا ورثه الصغير من دم وغيره 
فكذلك يجوز له أن ينظر في الجناية الكائئة في بدنه ما دام حياًء أما لو قتل 
الصغير فإن الحق ينتقل لوارثه دون الوصي؛ لأنه انعزل بموته. وإليه أشار 
بقوله: (بخلاف شَتْله) وإنم| قال: (قلعاصبه) وم يقل: لوارثه تنبيهاً على أن 
التفصيل السابق في ولاية الاستيفاء يأتي هناء وأن الزوجة لا مدخل لهافي 
ذلك؛ وحكم النساء كحكمهن فيا تقدم. (والأحَبأَخَدُ الْمَالِ في عَبّْدِه) أي: أن 
الضكين إذا قعل له عبد فالأأولى لوليه أن يأخذ ل#القيمة تمن قكلة ولا يَفتَضن لبه 
منه إن كان القاتل عبداً؛ إذ لا نفع له في القصاص. 

(ويفتص من يَعْرف) أى#ورقطى لدامن يعرف القضتاض 4 إذ لين كلل انر 
يعرف ذلك. ابن عبد السلام: ويكون من أهل العدالة. (بأَجِر' “[من]!" المستحق) 
[أي: بأجرة من المستحق]”''» وهذا هو المشهور؛ إذ الواجب في حق المجني عليه 
التمكين وقد فعل» والقطع أمر زائد. (وللَاكم رد القَدْلٍ فَقَطللْوَلي وتهَى عن الْعَبّث) 
المشهور كما قال: أن للحاكم أن يُمَوّضَ القصاص للولي بأنيَذَقَمَ القاتل [آله 
يقتص]" ' لنفسه. وينهى الولي عن العبث في قتل الجاني» والتشديد في صفة قتله. 


)١(‏ ني (ح١):‏ واحد. 

(0) في (ح١)‏ و(ن): بأجرة. 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) مابين معكوفتين زيادة من (ن). 
(5) في (ن): يقتص له. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 
والتمثيل به» فإن تولاه بغير إذن الإمام أُدّبَ ى| تقدم؛ وأشار بقوله: (قَقّط) إلى أن 
الاح بره كر توف قوسي و للع والترع ررم اناد 
خلاف فيه (وأَخْرَِحَروبَوْه) يريد: المْرِطَيْنِ فيه| دون النفس؛ خحشية أن ييلك. 
(كبرو0" ) 7" | أي: وأخر القصاص للبرء. ظاهره: [ولو زاد]” "الماح 0 
سنة» وهو مذهب المدونة” '» وظاهر كلامه هنا أنه إذا برأ قبل السنة لا يؤخر إلى 
تمامها ويقتص منه. وهو قول الأكثر. 

(كديته””' خطاً) أي: أن دية جرح الخطأ تؤخر إلى البرء؛ إذ قد يئول الأمر فيه 
إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة» فإن ب رأعلى غير شين فلا عقل فيه ولا أدب؛ إذ 
لم يتعمد» وإن برئ على شين فحكومة» ومثل هذا ما لا يستطاع القود فيه إذا كان 
عمد ككسر عظام الصدر والصلب والعنق فإن برئ على شين فحكومة» فإن كان 
يعون" كناش اميف اك ال اي إلى البرء عند ابن القاسمء 


() ف (ن): كلبرء. 

(؟) (كالبرء) أي: كما يؤخر قصاص ما سوى النفس حتى يبرأ ويعضده قوله بعده: (كديته 
خطأ) إلا آنه َو عطفه عَلَيِْ بالواو لكان أفصح. ويحتمل أن يريد :كما يؤخر الجاني 
امرض عد يرأ وهو الدايف لقوله قبل (واخو لز وزة) وقد سك أنايكون 
أرادهما معأ وقد صرح ابن الحاجب به معاء وهو عَلَ منواله ينسج في الغالب. [شفاء 
الغليل: 7/1و ]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): إلى. 

(6) انظر: المدونة: 4/ 6514. 

(5) في (ك) و(م): كدية. 

(0 في (ن): مقدار. 

)ماين معكو فين لوادة من (ن) 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 


وإليه أشار بقوله: (ولوكَجائفَة). 

(والْحَامل) أي: وكذا تؤخر ال حامل إذا قَتَلَتْ شخصا؛ لقدر”' الحمل عند 
[عليها]”"”". محمد: وكذلك تؤخر في القصاص. أبو محمد: يريد: في الجراح 
المخوفة وهو تقييد للمذهب. وإليه أشار بقوله: (وإن بجرح مخيف لا بدَعواها). 
(وخبست كَالْحَد) أي: إذا أخرناها لأجل حملها فلابد من حبسها كا في الحدود 
الواجبة عليهاء وليس في ذلك كفالة. 

(والمرضع لوجود مرضع) أي: وكذا تؤخر المرضع حتى يوجد للرضيع من 
يرضعه؛ لثئلا يؤدي قتلها إلى هلاكه. (والْمُوالاة في الأطراف) أي: وكذا تؤخر 
الموالاة؛ يريد: إذا اجتمع على الجاني قطع في طرفين فأكثر وخيف عليه من قطعه| 
في فور واحد [الحلاك]'' فإنها تفرق عليه. بعض الأشياخ: فإن اجتمع عليه حدان 
لله تعالى أو لآدمى أو أحدهما لله والآخر لآدمى وكان فيه محمل لها أقي| عليه» وإن 
كان فيه محمل لأحدهما برئ بأكبرهما كالحد للزنى”' وشرب الخمر فيحد للزنى» 
وإلى هذا أشار بقوله: (كَحَدَيْنِ لله تَعَالَى لم يُقدرْعَلَيهِمَاء وبدىّبِاشَد) أي: بأشدهما. 
(لم يَف عَلِيه) أي: فإن خيف عليه من الأشد بدئ”' بالأخف. (لا بدخول الحرم) 
() ني (ح١)‏ و(ك) و(م): لعذر. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(*) انظر: المدونة: 5/ .61١4‏ 
(5) مابين معكوفتين زيادة من (ن). 


(5) في (ح١):‏ برئ. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


أي: فإن الجاني لا يؤخر بدخوله إياه وسواء كانت جنايته قتلاً أو جرحاًء والحرم 
أحق أن تقام فيه الحدود لله تعالى. (وسَقَط إن عَفَارَجِلَ كالباقي) ”'' أي: إذا تعدد 
المستحقون للدم فعفا منهم رجل فلا قيام للباقين بالدم كعفو جميعهم» وظاهره 
كانوا كلهم أولاداً أو إخوة أو أععاماً أو موالي» وحكى ابن رشد في عفو أحد 
الأولياء إذا ثبت الدم ببينة أو بقسامة''" ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث وهو مذهب 
المدونة بين أن يكون قد عفا فيكون لمن بقي حظه من الدية» أو أكذب نفسه فلا 
شيء لمن بقي ويردون ذلك إن قبضوه' ". (والبنت أولَى من الأخت) أي: فإن كان 
المستحق للدم بنتاً وأختاً فإن البنت أولى من الأخت في العفو والققصاصء قال في 
المذوؤلة :هذا إذاامات كان . 

(وإن عَفَتَا"' بذت من بَنَات نَظَرَانْحاكم) قال في المدونة: بالاجتهاد إذا كان عدلا 
قال: فإن رأى العفو أو القتل أمضاه'''» قيل لأبي عمران: وإن لم يكن الحاكم 
عدلاً فقال: الذي يتبين لي أنه لا سبيل إلى القتل إلا أن يكون البلد فيه جماعة 
عدول يجتمعون وينظرون فإن رأوا القتل قتلوا وينوبون مناب ]1/١١5[‏ الحاكم. 
(وفي رجَالٍ ونساء لم سقط إلا بهمًا أو ببعضهما) أي: فإن كان المستحقون ذكوراً وإناثاً 


(1) (وَسَقَطَ إِنْ عَهَا رَجُلٌ كَالْبَاتِي) المجرور نعت لرجل؛ أي: مساو للباقي في درجته. 
[شفاء الغليل: ”/ .]١٠١8٠١‏ 

(0) ني (ن): قسامة. 

(9) انظر: البيان والتحصيل: .559:257/7/١6‏ 

(:) انظر: المدونة: 2/5 50/48. 

(6) في (ن): عفا. 

(6) انظر: المدونة: 5/ 5069» وتبذيب المدونة: 5//ا55. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لم يسقط القود إلا بالفريقين» وهذا إنما يتم''' إذا كانت النساء أعلى درجة من 
الرجال؛ إذ لا كلام لهن مع [الذكر]”'" المساوي لمن ىم تقدم. (أو ببعضهمًا) أي: 
ببعض الذكور وبعض النساء بأن يكون عفا من كل صنف بعضه. وأحرى إذا 
عفا مجموع الصنفين أو جميع فريق مع بعض فريق الآخرء وفهم من كلامه أنه لو 
عفا أحد الصنفين وأراد [الصنف]” ' الآخر القتل أن الدم لا يسقط» وهو مذهب 
المدونة» وهذا إذا' '' ثبت الدم بقسامة. 

(ومهما أسقط البعض فَلمَن بي نُصيبه منديّة عمد أي: ومهم| أسقط بعض من له 
العفو القود وجب للباقين نصيبهم من دية العمد؛ لأن القتتل كان عمداً؛ يريد: 
وكذا لو عفا بعضهم أو كلهم على الدية فإنه يجب لهم دية عمد. (كإرثه) أي: أن 
الدية مقسومة على فرائض الله لمستحقهاء ونبه على هذا خشية أن يتوهم أنه يقسم 
على التساوي أو نحو ذلك. (ونوقسطا”"' من نفْسه)'' أي: أن الماني إذا ورث 


)١(‏ ني (ن): يتصور. 

() ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): إن. 

(5) في (ن): قسط. 

(5) (كَإِرْيْهه ولَوْ قِسْطأ مِنْ تَفْسِهِ) أشار به لقوله في ديات المدونة: ومن قتل رجلاً عمداً فلم 
يقتل حتى مات أحد ورثة المقتول» فكان القاتل وارثه بطل القصاص؛ لأنه ملك من 
دمه حصة فهو كالعفوء ولبقية أصحابه عليه حظهم من الدية. ابن يونس: قال أشهب: 
إلا أن يكون تمن لو عفى ل يجر عفوه إلا باجتماعهم» فلا يبطل القصاص. قال في 
التقييد: قال أبو محمد صالح: هو ظاهر الكتاب من قوله: فهو كالعفوء ومن مسألة 
البنين والبنات إِذَا ماتت واحدة من البنات وتركت بنين). ولأبي محمد صالح أشار ابن 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


شيئاً من دمه فإن القود يسقط عنه ولمن بقي نصيبه من الدية؛ وقاله ابن شاسء» 

ومثل ذلك بأمور منها: أن يقتل أحد الأولاد أباه فيثبت القصاص عليه لجميع 

الإخوة ثم يموت أحد الإخوة فيسقط [القصاص]"'"» ومنها أن يقتل أحد الابنين 
أباه والآخر أمه فلكل منههما أن يقتل الآخرء فإن بادر أحدهما فقتل”" الآخر فقد 

استوفى حقه وكان لورثة المقتول أن يقتلواء انظر الجواهر' ". (وإرشه كَالْمَالٍ) أي: 

وإرث القصاص على نحو ميراث المال» فيدخل الذكور [والإناث]” '' مع استواء 

الدرجة» وكذلك الزوجة 0 
عرفة: ببعض الفاسيين» فمراد المصنف بالتشبيه: أن إرث القاتل دم نفسه كالعفو عنه. 
وهو من باب عكس التشبيه. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١8٠9‏ 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): بقتل. 

(*) انظر: عقّد الجواهر الثمينة: 8/7 .١١١‏ 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (وَإِرْئهُ كَالّمَالٍ) أي: وإرث الدم كالمال لا كالاستيفاء» فإذا مات ولي الدم تنزل ورثته 
منزلته من غير خصوصية العصبة منهم عن ذوي الفروضء فيرثه البنات والأمهات» 
ويكون لمن العفو والقصاص. كا لو كانوا كلهم عصبة؛ لأنهم ورثوه عمن كَانَ ذلك 
لهء هذا قول ابن القاسم» وقد صرح بذلك ني كتاب الرجم وكتاب الديات من 
المدونة. ففي الرجم: من قتل وله أم وعصبة فياتت الأم فورثتها مكانها إن أحبوا أن 
يقتلوا قتلواء ولا عو للعصبة دونهم» كا لّو كانت الأم باقية. وني الديات: إن مات من 
اله ل 0 ل ل ا 
اناه الورات ما يشل الزوجة وذ زويف الرجاك. ولي ال لك ل 
مدخل للأزواج في الدم؛ ذ ففى النوادر عن الموازية: إن ترك القتيل عمداً بالبينة أمَا وبتتاً 
وغضيةة كانت الأم والينت أو العصية توؤتكه ف .متابة؛ إلا الروج والروجة فإن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وجَارَصلْحه في عَمَد بقل أو" أكْثرَ) أي: وجاز صلح الجاني في العمد على مال 
أكرعة الذية أى أفل قيويه: إل أي اكز شاف :ونس يناعا كوا زوشدهي أن 
ورق أوعرض مثل الدية أوأك منها موتدلة أونشدا. (والخطأ كَبِيع الديْن) أي: 
والصلح في الخطأ حكمه حكم ثمن بيع الدين؛ لأن الواجب في الخطأ مالء فإذا 
وقع بهال مؤخر فهو كبيع الدين بالدين» وهو ظاهر إذا صالح الجاني» وأما إذا 
صالحت العاقلة فهو فسخ الدين في الدين. 

(ولا يُمضي على عاقلته كدكسه ) أي : ولاايمضي صلح الجاني على العاقلة؛ لأن 
العاقلة تدفع الدية من أمواهم ولا يرجعون بها عليه؛ فلا يلزمهم صلحه عليهم 
كى) لا يلزم الأجنبي ما صالح عنه غيره. وكذلك لا يلزم الجاني صلح العاقلة عنه. 
وهو مراده ب(عكسه). 

(فَنَ عا فوَصِيّةُ) أي: فإن عفا المجني عليه في الخطأ فهي''' وصية معتيرة من 
الفلش) فإن خرجدت :ممه ضحت : :زإن زادت عن الثللث وَقفَ الراكئد عن 
إجازة الورثة. 

(وتَدخل الوصايا فيه وإن بعد سَبْبها) أي: فإن أوصى المجني عليه بوصايا فإنها 
تدخل في ثلث الدية ولو كانت تلك الوصايا بعد طروء سبب الدية وهو اجرح أو 
إنفاذ المقاتل وأحرى إذا كانت الوصية قبل ذلك» وأشار بقوله: (أو بثلثه أو بشيء) 


اختلف ورثة هذا الميت ومن بقي من أولياء القتيل فلا عفو إلا باجتماعهم. وذكر ابن 
رشد في الأجوبة: أن ما في الموازية غير معزو» وهو لابن القاسم فوجب حمل لفظ 
المدونة عَلَ هذا. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١81١‏ 

(1) في (ح1): (و). 

(0) في (ح١):‏ فهو. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


إلى أنه يدخل [في ثلث الدية أيضاً من أوضى بقلث ماله» وكذلك يدخل]”' في 
الام رفي اليا يعد اتداتواك از سر دللتها ذا عاق بعدها ب 

يُمكنْهُ التفيير” '' فلم يُقِيرَ) 7" هو شرط فيم| يوصي به قبل طريان سببهاء و(مَا) 
انها نه قد وار :ا عاد ونه كن ونا كا هيه 
يمكنه تغيير الوصية فلم يغيرها فإن ل يكن في تلك المدة ثابت الذهن بل غَهِرٌ 
بمجرد الضرب أو الجرح فإن الوصايا لا تدخل فيها. (بخلاف العمد) أي: فإنه 
لا مدخل للوصية فيه؛ إذ ليس بال للميت وإنا هو إذا قبلت الدية بعد موته 
مال تطارعع الور كترم الورك 

(إلا أن يُنْفدَ مَقتَلَهُ ويَقَبلَ وارنُه الدية وعدم) لا ذكر أن الوصية لا مدخل لما في 
العمد نَبَّهَ على أن هذه المسألة ليست من ذلك وأن الموصى له يدخل فيها وذلك إذا 
أنفذ له مقتل من مقاتله وبقي حيا يتكلم فيقبل أولاده الدية وعلم بها فيوصي 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

0000 : التعبير. 

( (وَتَدْخَلُ الْوَضَايًا فيه ون بَعْدَ سَببِهَا أو بليهء أو ب بِنَىْءٍ إِذَا عَاشَ بَعْدَهَا مَا يُمْكِنْهُ 
ا ا الي 
فبه تستقيم المبالغة» ويكون المجروران معطوفين عل الظرف. فالكل في حيّز المبالغة, 
وفي بعض النسخ: وتدخل الوصايا فيه بعد سببها أو بثلشه أو بشيء قبلها إِذَا عاش 
بعدها.. إِلّ آخره كلفظ ابن الحاجب وأصلها في كتاب الديات من المدونة قال فيه: 
وإذا عفا المقتول خطأ عن ديته جار ذلك في ثلثه» فإن ل يكن له مال وأوصى مع ذلك 
بوصايا فلتحاصٌ العاقلة وأهل الوصايا في ثلث ديته. ولو أوصى بثلثِ لرجل بعد 
الضرب دخلت الوصية في ديته؛ لأنه قد علم أن قتل الخطأ مال» وكذلك لو أوصى 
بثلثه قبل أن يضرب وعاش بعد الضرب ومعه من عقله ما يعرف به ما هو فيه فلم يغير 
الوصية. [شفاء الغليل: ؟/ .]٠١857‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجر) 


بها؛لأنه مال علم به قبل خروج روحه. ونقله ابن المواز. 

(وإن عَمَا عن جرحه أَوصَالَحَ فَمَانَ فَلأوليائه الْقَسَامَُ والْقَثْلَورَجَّعَ الْجَاني فيمًا أخدّ 
منْه) أي: وإن عفا المجني عليه عن جرحه أو صالح الجاني بال أخذهمنه ثم ترامى 
جرحه فمات فإن أولياءه يخيرون في إمضاء العفو والصلح وفي نتقض ذلك 
ويرجعون إلى حقهم في النفس في العمد, والدية في الخطأ بقسامة» فإذا نقضوا 
ذلك رجع الحاني فيم| أخذ منه وليهم وقال أشهب: إلا أن يقول: عفوت عن 
الجرح وعما ترامى إليه فيكون عفا عن النفس. 

(وللْمَاتلٍ الاستحلاف عَلَى الْعَفُو) أي: إذا ادعى أن ولي الدم عفا عنه وأتكر 
ذلك فإن له تحليفه [على ذلك]”'' على المشهور. 

(فَإِن َكل حل ف واحدة وَبَرِقَ) أي: فإن نكل ولي الدم ردت اليمين على القاتل 
فيحلف يميناً واحدة» فإذا حلفها برئ» وإن لم يحلف قتل. 

(وثَلُوم لَهُ في بَينَته القانبّة) أي: أن القاتل إذا ادعى بينة غائبة /٠١7[‏ ب] على 
العفو تلوم له الإمام. (وشتل بِما شل ونَونَارا) أي: وقتل اجاني بالشيء الذي قتل 
غيره به إن بالسيف فبالسيف أو بغيره فكذلك» وهو مقيد بمن لم يقتل بقسامة. 
فأما من قتل بقسامة''' فليس إلا السيف. قاله ابن رشد”"» والمشهور أن من قتل 
بالنار فإنه يقتل مها. 

(إلا بخَمرٍ ولواط وسخر وما يُطول) أي : فإنه لا يقتل بشيء من ذلك ولو قتل به. 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


انظر: البيان والتحصيل: .57/١5‏ 


عبد الوهاب: والصحيح من قول علمائنا أن الماثلة واجبة إلا أن يدخل [في 
حد]”'' التعذيب؟ أي: بالتطويل فليعدل إلى السيف. 
(وفل والسم, أو يجتّهد في شَدَرِه؛ شَأوبلانِ) يشير إلى قوله في المدونة: ومن سقى 
رجلا سُيَاً فقتله فإنه يُقَتّلُ بقدر ما يرى الإمام» فحملها ابن رشد في البيان على أنه 
يقتص به ويكون رأي الإمام راجعاً إلى قلة السم وكثرته؛ لأن من الناس من 
يسرع موته باليسير ومنهم من لا يسرع موته إلا بالكثير لاختلاف أمزجة الناس» 
قال: وهو ظاهر لفظ الإمام وظاهر الواضحة” '"» وتأوها ابن أبي زيد على خلاف 
هذاء وقال: يعني يجب القود بغير السم, وإلى تأويل ابن رشد أشار بقوله: (أو 
ُجتَهُد في شَدرِه) أي: الإمام» وإلى تأويل أبي محمد أشار بقوله: (وهل والسم؟) أي: 
(فيغرقَ ويخنقَ ويحجر وضرب بالعصا للمُوت) أي: فيقتص بالتغريق والخنق وإن 
قتله بحجر َيِل به واشترط عبد الملك أن يكون الحَجَرٌ مما يَشْدَحْ. (وضرب بِالْعصًا 
للموت) أي: أنه لا يشترط في [الضرب]” ' بالعصا””'' ونحوه عدد الضربات”' بل 
لو ضربه بالعصا ضربتين فهات فإنه يضرب بها إلى أن يموت" (ومَكَنَ مُسَتّحقَ من 
(1) في (ن): حق. 
() انظر: البيان والتحصيل: .571١/١6‏ 
(") ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(5) في (ح١):‏ العصا. 
(6) في (ن»): الضرب. 
(5) (وَصْرِبَ بِالْعَصًالِلْمَوْتِ كَذِي عَصَوَيْنِ) لام (لِلْمَوْتِ) لانتهاء الغاية» وكاف (كذِي) 
للتمثيل لا للتنظير وفي بععض النسخ: (لِذِي) بلام التعدية أو لام التبيين. قال في 
المدونة: فإن ضربه عصوين فهات منهماء فإن القاتل يضرب بالعصا أبداً حتى يموت 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخد 


السيّف مطلقاً) أي: أن المستحق إذا طلب أن يقتص بالسيف فإنه يُمَكَّنَ منه؛ لأنه 
الأأخحف غالبا على المقتول ولو اتفق أن يكون قتله بأخف من السبف وطلب 
المستحق أن يقتص''' بالسيف ل يُمَكّنْ من ذلكء قاله بعض الأشياخ» وهو 
تخالف لإطلاقه هنا. 

(وانْدَرَجَ طَرَفَإن تَعَمّدَهُ وإن لقَيرِهِ نّم[ يَفْصدمئلة]!" أي: أن ما دون النفس 
يندرج”) تحتها إن تعمد قطع الطرف وإن لغيره ولم يقصد به المثلة» فإذا قطع يد 
واحد وفقاً عين آخر وقتل آخر فإنه يقتل ولا شيء عليه فيما عدا ذلك؛ لأن 
القتل يأتي عليه» فلو قطع يد واحد خطأً وقتل آخر عَمْداً فإن دية اليد لا تسقط 
بل يجب ذلك على العاقلة ثم يقتص منه للقتل ولا خلاف فيه» ولو فعل ذلك 
قاصداً المثلة فإنه يفعل به مثل ذلك. (كَالأصَابِع''' في الْيد) أي: فكما تندرج 
الأطراف في النفس كذلك تندرج الأصابع في اليد. فإذا قطع الأصابع عمداً ثم 
قطع الكف عمداً ولم يقصد المثلة بذلك فإنه” ' يقطع من الكف. وإن قصد 
المثلة فعِلّ به ذلك ونحوه مما تقدم. 


0 6 ماك مره 
(وديّة الخطا على البادي مخمسة ؛ بنت مخاض وولد!! “لبون وحقة وجدَعة) اى: 


كذا اختصره أبو سعيد عَلَ الصواب في اللغة. وفي الأمهات: عصاتين. وعَلَيّه اختصر 
ابن يونس. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ”/ .]١١/87‏ 

(1) في (ح١):‏ يستحق. 

(5) في (ن): لم يعهد مثله. 

(©) في (ح١):‏ فمندرج. 

(5) في (ح١):‏ كالأصبع. 

(5) في (ن): لا يقطع من الكف. 

(5) في (ن): وولدي. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 
ودية الذكر المسلم الحرء وإن| حذفه للتنبيه فيا يأتي بذكر مقابله؛ واحترز بالخطأً 
من العمد. (عَلَّى البادي) من أهل الذهب والورق. وجعل أصبغ وابن حبيب أهل 
مكة أهل ذهبء وقال أشهب: أهل الحجاز أهل إبل» وأهل مكة منهم وأهل 
المدينة أهل ذهب و(مُعَمَسَةٌ) صفة لمحذوف؛ أي: مائة من الإبل مخمسة؛ أي: من 
خمسة أنواع: عشرون بنت مخاض وولدا”'' لبون؛ أي: عشرون ذكراً وعشرون 
أنثى وعشرون حقة وعشرون جذعة. 

(وربعتَ في عَمَد بِحَذْف ابن اللبون) أي: فإن كانت الجناية عمداً رُبّحَتْ الدَيَةٌ 
فتكون من أربعة أنواع؛ كل نوع منها خمسة وعشرون وذلك مائة» ويحذف منها 
او اللنوك فتصير نبا وصقرية شك خافن وعسا وصدوين بت لبون وكفساً 
وعشرين حقة وخمساً وعشرين جذعة. 

(وتُلَمَتَفي الآب) شمل قوله: (الآب) الآباء والأمهات والأجداد والجدات 
بخلاف العم» ومراده أن الدية على الأب مغلظة” '' من ثلاثة أنواع كما سيذكره. 
(وتَوْمَجُوسِيًا) أي: أن ذلك لا يختص بالمسلم بل لو فعل المجوسي بابنه ذلك 
وترافعوا إلينا عُلْظَتْ عليه الدية بحسب'' ديته. وهذا هو الأصح. واحترز 
بقوله: (في عمد) مما" '' تقدم من المخطأ فإنه لا يوجب تغليظأء وكذا لا تغليظ عليه 


إذا فعل [به]” ' ما يوجب عليه القتل كما إذا أضجعه وشق جوفه أو ذبحه ونحو 


() ني (ن): وولدي. 
(4) في (ن): لما. 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ذلك فإنه يقتل به ولادية عليه وإنما [عليه]”'' التغليظ”' في مثل فعل المدلجي 
بابنه رماه بسيف فأصاب ساقه قَنْزِيَ جرحه'" فىات. (كجَرْحه) أي: التغليظ كما 
يكون في النفس فكذلك يكون في الجراح. 
والباء من (بثَلائينٌَ) متعلقة بنلث. (بلاحَدسنْ) أي: غير محدودة أسنانهاء وهو 
المشهور. (وعَلى الشامي وامَصْرِي والَفرِبِي ألْفْدينَارٍ) أي: وكذا من ألحق همء وقال 
ابن حبيب: أهل الأندلس أهل ورق. 

(وعلَى العراقي اتنا عَشَرَآَنْفدِرْهَم) ابن شاس: وألحق هم أهل فارس 
م 

(إلافي الْمَثلثّة) أي: فإنها تغلظ أيضاً [7017/ أ] باعتبار الذهب والورق وهو 
المشهورء واختلف في المربعة أيضاً هل تغلظ في الذهب والورق وهو قول أشهب». 
أو لا وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك, وقال به ابن وهب؟ (فَيَرَاد نسبَة ما 
بِيْنَ الدَيْقَيْنِ) هو بيان لصفة التغليظ وهو أن ينظر إلى قيمة أسنان المخمسة وأسنان 
المثلثة في البلدان -كان بالبلد” ' إبل أو ما قرب منه من بلدان الإبل فم زادت من 
خسن أوونه أل اقل ار اكتزاحل نيك درونعل الف التخت أو الأتر عدر انب 
درهم وهو المشهور. ابن يونس: وَنُقَوَّمُ المغلظة حَالَّةَ والمخمسة على تأجيلها 


)ماين معكوفقين زنادة مق (ن): 

(0) في (ن): التخليط. 

(9) في (ح١):‏ فترامى. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: / .١١1١‏ 
(6) في (ح١):‏ بلد. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 
حسبا جَعِلَتُ. (وَالكتّابي'"' وامعَاهدُ نطَفهُ) أي: نصف الذكر الحر المسلم المفهوم 
من السياقء والمعنى: أن دية اليهودي والنصراني والمعاهد على النصف من دية 
الحر المسلم. 

(والَجُوسي ارد ثَْ خْمُس) أي: ثلث المخمس من الورق ثان مائة درهم: ولا 
إشكال أن دية المجوسبي كذلك, واختلف في دية المرتد فقيل: كدية المجوسي» وهو 
قول ابن القاسم وأشهبء وإليه أشار ب| ذكر هنا. 

(وأنتَى كل نطفُه”") أي: أن دية نساء كل من تقدم على النصف من دية 
ذكورهن. 

(وفي الرّقيق قِيمَنُهُ ون رَادتَ) أي: والدية في الرقيق قيمته وإن زادت على دية 
الحر؛ لأنه مال أتلف كسائر السلع. 

(وفي الجنين وإن علَقَهَ عش رأمه) أي: والدية في الجنين عشر دية أمه ذكراً كان أو 
أنثى» علقة أو كاملآ» كان عن ضرب أو تخويف ونحوهماء كانت حرة أو أمة 
د 


)١(‏ ني (ح1): والمكاتب. 

(5) في (ح١)‏ و(ن): كنصفه. 

(") (وَفي الجن وإن عَلَقَهَ عدر مُه ولو أَمَةَ قدأ أو غَرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ نُسَاوِيه) ظاهره 
كابن الحاجب تخيير الجاني» وهو موافق لقول اللخمي: الذي يقتضيه قول مالك وابن 
القاسم وأشهب أن الجاني مخير في غرم الغرة أو عشر دية الأم من كسبه؛ إن كَانَ من 
أهل الذهب فخمسون ديناراً» وإن كَانَ من أهل الورق فستمائة درهم. وإن كَانَ من 
أهل الإبل فخمس فرائض عل اختلاف في هذاء عَلَ أنه سلّم في توضيحه أن قول 
اللخمي خلاف ظاهر المدونة وقال ابن عرفة بعد ذكر كلام اللخمي: إنما عزا الباجي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(نشداً) أىئ: إنها تؤخذ ناجزة لا مؤجلة. (أوَهْرة عبد أَوولِيدَةٌ تساويه) ا 
والدية في الجنين غرة عبد أو أمة. (تّسَاويه) أي: تساوي العشرء وهو خمسون 
ذيارا أو ستاثة درهم في الجنين الحر. (وَالأمَُ من سَيْدهَا والنَّصَرَانيَةُ من العبد المسلم 
كَاحرة) أي: أن جنين الأمة من سيدها [حُرٌّ إن كان مسلل)ً؛]١''‏ لأن الأمة تصير به 
أم ولد فهي كا حرة؛ فيكون في جنينها ما في جنين الحرة» وأما جنين النصرانية؛ 
يريد: واليهودية فهو كجنين الحرة عند ابن القاسم إن كان الأب مسل). 

(إنْرَايَهَاكُلهُ حَيّهُ) أي: إن انفصل عن أمه في حال حياتهاء واحترز بقوله: 
(كلَهُ) مما إذا خرج بعضه في حياتها وباقيه بعد وفاتها فإنه لااشيء فيه؛ واحترز 
بقوله: (حَيَة) مما إذا خرج منها بعد موتها فإنه لا شيء فيه على المشهور؛ إذ هو 
كعضو من أعضائها. 

(إلا أنْيْحيًا فَالديَة إن أَفْسَمُوا) أي: فإن انفصل عن أمه حياً ثم مات سواء كان 
في حياتها أم لاء والجحناية خطاً فالدية لأولياء اجنين إن أقسموا ولا إشكال في ذلك 
مع تراخي الموتء وأما إن مات ناجزاً فقال أشهب: لا قسامة؛ وقال ابن القاسم: 
لابد أيضاً من القسامة» وإليه أشار بقوله: (ولَوْمَاتَ عاجلاً). 


(وإن تَعمِدَهُ بضرب ظَهرأَو بَطن أورَأس قفي القصّاص'" خلاق) ”" أي: أن الجاني إذا 


التخيير لعيسى» وقد علمت أن قول المصنف: (وَلّو أمة) خاصٌ بأول وجهي التخيير 
وأشار به لقول ابن وهب: الواجب في جنين الأمة ما نقصهاء وقد ذكر ابن الحاجب 
القولين. [شفاء الغليل: ؟/ .]٠١85‏ 

)١(‏ مابين معكوفتين يوجد فيه بياض في (ن). 

(؟) في (ن): القود. 

() (وَلَوْ تَعَمَدَهُ بهَرْبٍ ظهْر أَوْ بَطْنِ أؤرَأْسٍ قَفِي الْقِصّاصٌ يلافٌ) اعتمد ني إلحاق 

الرأس بالظهر والبطن عَلّ ما ذكر عبد الحق عن أبي موس بن مفاس؛» وقد ردهابن 
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تعمد قتل اجنين بأن ضرب ظهر أمه [أو رأسها]”' أو بطنها فإنه يجب عليه 
القصاص على قولء, والدية من غير قصاص على قولء والآول مذهب ابن 
القاسم في المدونة والمجموعة لكن بقسامة» والثاني لأشهب وهو مروي عن مالك 
وشهره الباجي وابن الحاجب وغيرهماء ولهذا لم يقتصر الشيخ على الأول. 

(وتَعََدَالْوَاجِبْبتَعَددِه) أي: أن الواجب وهو العشر أو الغرة إن يستهل 
[والدية إن استهل]!" تتعدد بتعدد الجنين. (وورث عَلَى الْفَرَائض) أي: أن الواجب 
الحاصل عن الحنين يورث على فرائض الله تعالى. 

(وضي الجراح حكومَةٌ بنسبّة نُقْصَانِ الْجنَايَّة[إذَا بَرِىَ من قيمُته عَبسداً فُرضاً من 
الديّةق]7)"7' أي: أن الجراح ليس فيها غير الحكومة إلا ما يستثنيه من الجائفة 
وأحواتهاء و(من) في قوله: (منَالدية) متعلقة ب(نقَصَان) أئ: بنسبة نقصان الحناية 
من الدية» و(عبداً) حال؛ أي: يُقَوّمُ المجني عليه في حال تقديره عبداً» ولمهذا قال: 
(فرضا) أي: يفرض كذلك. والحاصل أن المراد بالحكومة أن يُقَوّمَ المجني عليه 
عبداً فيفرض سالا بوائة مثلاً ثم يُقَوّمُ معيباً ثانياً بتسعين فقد علمت أن التفاوت 


عرفة برواية أبي محمد عن ابن القاسم في المجموعة أنه قال: أما لو ضرب رأسها أو 
يدها أو رجلها ففيه الدية» عَلَ أنه ذكر في توضيحه قولي أبي موسى وأبي محمد وآ'يعز 
الثاني لابن القاسمء وفيه ما ترى. [شفاء الغليل: ”/ .]١١84‏ 

)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 

(ككاين مدكرفين سافظ من (ن), 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) (وَفي اراح حَُكُومَة بسي نقَصَانٍ الجا إِذَا يَرَئّ و تيع راون 
الدَّيَ) العامل في (مِنْ قِيِمَتِهِ) (نُقَصَانْ) وفي (مِنَ الدَّيّةِ) (نسْبَةِ)» ومعنى (فَرْضاً) 
تقديراً لا حقيقة. 
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بين القيمتين هو العشرء فيجب على الجاني نسبة ذلك من الدية وهو''' مائة دينار 
أو ألف وماثنا درهم» هذا هو المعروفء ولا يكون التقويم إلا بعد برء الجرح لا 
قبل ذلك؛ خشية أن يترامى إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة. (كَجَنين البَهيمَة) أي: 
فإنها تُعَوّمُ مرتين؛ سالمة وناقصة» ثم يأخذ ربها نسبة ما بين القيمتين. 

(إلا الْجَائفَة والآمةَ قثت والموضحَة نطف عشر, والْمنَعَنَهَ والْمَاشْمَةَ فشر ونطفه) 
لما ذكر أن الواجب في الجراح إن| هو الحكومة أخرج من ذلك هذه المسائل لما في 
كتابه اليفلا لعمرو بن حزم: «وفي المأمومة ثلث الدية, وني الجائفة مثلهاء وني 
الموضحة خمس. وفي رواية غير مالك: وفي المنقلة حمس عشر فريضة"” ". ابن 
رشد: واتفق العلماء على ذلك. وما ذكره في الماشمة هو الجاري على قول ابن 
القاسم؛ إذما من هاشمة عنده إلا وتصبر منقلة. (وإن بِشَيْنِ فيهنَ) يريد: لأن 
الشارع جعل فيها شيئاً مقدراً. 

(إنْكُنَ برس أو نَخي أَعلى)”" يريد: إلا الجائفة فإها مختصة بالظهر /٠٠١1[‏ ب] 


)١(‏ ني (ن): وهي. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ: باب العمل في الدية: 0/ »١757‏ برقم .)7١50(‏ وأخرجه 
النسائي في الكبرى: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلافها: 4/ 144 
برقم »07١0/(‏ وعبد الرزاق في مصنفه: باب الموضحة: 9/ 2701 برقم (771/ا1)) 
وابن حبان في صحيحه: باب كتب النبي صل الله عليه وسلم: »0031/١5‏ برقم 
(5669). 

(9) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (وَالْقِيمَة للْعَيْدِ كَالدَية) أشار به لقوله في المدونة: 
في مأمومة العبد وجائفته في كل واحدة ثلث قيمته؛ وفي منقلته عشر قيمته» ونصف 
عشر قيمته» وفي موضحته نصف عشر قيمته» وفيا سوى ذلك من جراحه ما نقصه. 
[شفاء الغليل: ؟/ .]١١86‏ 
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والبطن» وأما المأمومة وما بعدها من الموضحة والمنقلة والماشمة فإن الفرض 
المذكور في كل منها مشروط بأن يكون ذلك الجرح في الرأس أو اللحي الأعلى. 
وأما ما كان منها في البدن فليس فيه إلا الاجتهاد. وإليه أشار بقوله: (وإلا قلا 
تَقَدِير) وهو واضح. 

(وتَعَدَه الواحِب بجَائفَة نَفَدَنَ'') أي: من ضرب شخصاً ضربة فخرقت ظهره 
ونفذت من الجهة الأخرى فإن الواجب فيها [دية]''' جائفتين» وهذا هو الأصح. 
وهو اختيار ابن القاسه'". (كَتَعَددِ الموضحة والمتَقَلَة والآمَة ون لم تَتّصل””) أي : 
وكذا يتعدد الواجب بتعدد الموضحة والمقلة والمأمومة بشرط أن يكون مابين 


المواضح””'' لم يبلغ العظم و[ما]”" بين المنقلات لم ينقل العظم. و[ما]”” بين 
المأمومات لم يبلغ [أم]”"' الدماغ» وإليه أشار بقوله: (إن لم تَقَصل) ثم قال: (وإلا 
قلا)” ''أي: وإن اتصلت المواضح والمنقلات والمأمومات حتى صارت” ') 


(1) في (ح١):‏ نفل. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(*) تهذيب المدونة: 6/ 067. 

() في (ن): إن. 

(5) في (ح١)‏ و(ن): يتصل. 

(5) في (ح١):‏ الواضح. 

(490ها بين مفكوفنين شاقظ هن لان 

٠١(‏ (وَإلافَلا وإِن بِمَوْرٍ في صَرَبَاتِ) وجه الكلام وإن (بضربات في فور) كقول ابن شاس: 
وإن كَانَ ذلك من ضربات إلا أنه في فور واحد. [شفاء الغليل: ؟/ .]١٠١804‏ 

)1١(‏ في (ن): صرنا. 
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متسعة من قرنه إلى قرنه فلا يتعدد فيها الواجب ولو بضربة واحدة أو ضربات في 
فور واحدء وإليه أشار بقوله: (وإن بشورفي ضربات). 

(والديّةُ في الْعقْلِ) هكذا جاء في الحديث أن العقل فيه الدية كاملة. اللخمي: 
فإن جن من الشهر يوماً وليلة كان له جزء من ثلاثين جزءاً من الدية» وإن جن 
نهارا”'' دون الليل وبالعكس كان له جزء من ستين. (أوالسْمّع) أي: أن السمع 
أيضاً تجب فيه الدية كاملة» وعطفه بأو خشية أن يتوهم المشاركة مع الواو وكذا ما 
بعده من المعطوفات. 

(أوالبّصرِأو اطق أَوالصُوت أوالدوْوَأوهْوَةاماءٍأونَسله أوْتَجْذِيمه أَوْتَبْرِِصه أو 
تَسويده) أي: وكذا تجب الدية الكاملة في كل واحد من هذه الأمور [بمفرده](', 
وذكر أن في كل من النطق والصوت بمفرهده دية كاملة؛ لأن الصوت أعمء أما لو 
ذهبا معاً بضربة واحدة فدية واحدة» وأما الذوق فقال ابن عبد السلام: المشهور 
أن فيه الدية. انتهى. 

ولااخلاف في وجوب الدية في إذهاب قوة الجاع. اللخمي: وتجب في 
إذهاب النسل بشيء سقاه أو أطعمه وإن لم يفسد الإنعاظ وكان يمني» ولو فعل 
ناما أجتلقة أو أبوطية أو سووا"فمينيةوحي لدعليه الدية 

(أو قيامه وجلوسه) أي: وكذا تجب الدية بزوال منفعته في القيام والجلوس» 
وظاهره أنها لا تجب ني أحدهما على انفراده» وقال ابن القاسم: في القيام وحده 


(1) في (ن): النهار. 
ماين كوف سا تمن (ن 2 
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الدية» ولعبد الملك: إذا اتكسر الصلب ولم يقدر على الجلوس ففيه'") 
[الدية]”"". (أوَالأدُنْينِ) أي: وكذا تجب الدية في الأذنين. 

(أُوالشُوى) أي: وكذا تجب الدية كاملة في الشوى وهو جلدة”" الرأس. 

(أوَالْعَيَْيْنِ) أي: [وكذا]”' تجب الدية في العينين. (أَوْعَيْنِ العو رِللسنّة) أي : 
وكذا تجب الدية كاملة في عين الأعور للسنة» وقضى به عمر وعثان وعلي وابن 
عباس وغيرهم. 

(بخلاف كل زوج فَنَ في أحَدهمًا نطقَه) أي: بخلاف غير العينين من كل زوج في 
الإنسان فإن الدية لا تكمل إلا بمجموعهماء فأما أحدهما فلا يجب فيه إلا نصف 
الدية» وإنما قال: نصفه نظراً إلى العقل أو الواجب في الزوج. (وفي الْيَدِينِ وفي 
الرجِليْنِ) أي: ني كل منهم| الدية» وسواء كان القطع من الأصابع أو من العضد في 
اليدين ومن الورك في الرجلين. 

(ومَارنٍ الأنف) المارن هو ما لان من الأنف ويسمى الأرنبة» والمشهور أن فيه 
الدية كاملة. 

(والْحَشَفَة) أي: كذلك تجب الدية كاملة في حشفة الذكر وهو رأسه دون 

(وفي بعضهما بحسابهًا' ' فيهما نا من أصله) أي: أن المارن والحشفة إذا قطع من 
)١(‏ في (ح١):‏ فيه. 
)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(") في (ك) و(م) و(ن): جلد. 


(5) مابين معكوفتين زيادة من (ن). 
(5) في (ن): بحسابهم). 
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كل [واحد]”'' منهما بعضه فإن فيه بخسابه منهماء أي: من المارن والحشفة لامن 
أصل كل منهماء فيقاس من المارن لا من أصل الأنف. ومن الحشفة لامن أصل 
الذكر. (وفي الأنْْيَيْنِ) أي: وني الأنشين الدية كاملة سواء قُطِعَمًا أو سلَّنَا أو ضُرِيتَا 
بِحَجَرٍ أو نحوه. (وفي ذَكَر الْعِين قَولانِ) نفي الواضحة عن مالك أن فيه الدية 
كاملة» وبه قال الباجي» وفي مختصر الوقار: إن| فيه حكومة. 

(وفي شُفْرَي الْمَرَآةَإِنَبَدَا العظم) هكذا نص عليه مطرف وابن الماجشون. ابن 
حبيب: وهما أعظم مصيبة عليها من [ثدييها أو عينيها]” '. (وفي َديِيها' "أو 
حََمَتَهِمَا'.' إنْبَطَلَ اللْبَنْ) أما إذا قطعهما من أصلهم| فلا كلام في وجوب الديةء 
وأما إذا قطع حلمتيه) فلا تجب إلا إذا بطل اللبن منهما. 

(واسَتُؤْني بالصفيرة) أي: أن الحكم المتقدم إن) هو بالنسبة إلى الكبيرة التي يتبين 
عدم عود منفعتهم” ' من اللبن» فأما الصغيرة فالحكم فيها وقف العقل وميراثه كما 
في سن الصغير”"'"» وإليه أشار بقوله: (وسن[الصفير]"' [الذي]!" لم يُثْفرللاياس) () 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): ثديها أو عينها. 

(0) في (ن): ثديها. 

(4) في (ح١):‏ حلمتيها. 

(0) في (ح١):‏ منفعتها. 

(5) في (ن) (ع): الصغيرة. 

(/) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) ماين محكووين نبافط من( 3()1): 

(9) (وَسنّ الصّغِيرِ الّذِي ل يُنْفِرْ لِلإيّاس كَالْقَوَهِ وإلا النظِرَ سَنَه) هذا كقول ابن الحاجب: 
وسن الصبي 1 يئغر يوقف عقلها إلى الإياس كالقود, وإلا انتظر بها سنة. وقد ترّدد ابن 


أي: وهكذا لا”'' يعجل في سن الصغير الذي لم ينغر إذا قلعت بأخذ الدية في 
الخطأء ونوتب والقضاضن ف العمد بل يشتأتى بنذلك إل أن يبواس من نباعناء 
ومراده بقوله: (وإلا الْتَظرَّسَنَة) أن السن إذا جاوزت الحد الذي لا تنبت فيه ولم 
تمض السنة أنه ينتظر بقيتها فإذا انتقضت وجبت الدية والقود. (وسَقَطًاا “إن عادت) 
أي: وسقط القصاص والدية إن عادت من الصغير لهيئتها ويرد ما كان موقوفاً 
مِنَّ العقل إلى الجاني. /7١[‏ أ] 


(وورثًا إِنْمَاتَ) أي: فإن مات الصبى قبل نبات سه فإن ورثنه يستحقون ما 

كان له من عقل أو قود. (وفي عود السن أَصفَر بحسايها) أي: فإن عادت7") السيرة 

أصغر من الأولى فإن” '' الجاني يغرم بحساب ما نقص منها؛ يريد: في العمد 

والخطأء وقيده اللخمي وغيره في العمد بط إذا عاد ما فيه نفع وإلا فإنه يقتص له. 
راشد القفصي في معنى قوله: (وإلا انتظر بها سنة) وقال: لم أقف عَلَيْهِ لغيره. وقال ابن 
عبد السلام: معناه أنّهِ إِذَا جاوز السن الذي تنبت فيه ولم تنقص سنة انتظرت بقية 
السنة» ووجبت الدية في الخطأ والقصاص في العمد وقبله في التوضيح.ء وقال ابن 
عرفة: لا نص فيها عل أمد الوقف, ونقل الشيخ أبو محمد رواية المجموعة إن أيس من 
انرا أخجن لضن العف يقتي أنه رمق بعاد نان انوا لأطهر أله الأكك من معقاده أو 
سنة. تكميل: ذكر في النوادر عن الموازية عن أشهب: إن كَانَ الصبي حين قلعت سنه 
أئغر ونبتت أسنانه عجل له العقل في الخطأ والقود في العمد. وقال ابن عرفة: انظر هذا 
مع قاعدة المذهب في الاستيناء» ونقل ابن رشد الإجماع عَلَيْهه فيجب حمله عَلَ أنه قلع 
دون جرح. [شفاء الغليل: ١٠85/7‏ )]. 

(1) في (ح١):‏ ما. 

(5) ني دن): و سقطتا. 

(9) في (ك) و(م) و(ن): عاد. 

() في (ن): كان. 


(وَجُرب الْعقل بِالعَلوَات) ''' أي: لأنه في الغالب لا يعرف إلا بذلك؛ إذ هي أجمع ما 
يكون فيها العقل بخلاف غيرها. 

(والسمع أن يْصَاح من أمَاكن مُخَلفة معد الصحيحة تسب لسمعه الآخر)''' يعني : 
ويجرب السمع بأن يصاح من الجهات المختلفة بعد أن تُسَدٌ الصحيحة فإذا ل 
يختلف كلامه سدت الناقصة ويصاح به ثم ينظر ما بين الصحيحة والمصابة 


وينييك1" ذلك إل الذية ويأخةامنا يوب متياءوفذا إذاكاتت إحدى أذنينه 


(1) (وَجوّبَ الْعَفلَ باللَوَاتِ) أشار به إلى قول الغزالي في وجيزه: وإذا شككنا في زوال 
العقل راقبناه في الخلواتة ثم لم اف لئلا يتجانن في الجواب» كذا رأيته في نسختين 
منه بتفكيك يتجانن» والصواب: يتجان بالإدغام؛ ول يذكره ابن شاس ولا ابن 
الحاجب ولا ابن عرفة ولا المصنف في التوضيح. [شفاء الغليل: 7/5 .]١١85‏ 

(5) (وَالسَمْعْ أن يصَاحَ من أمَاكِنَ لف َع سد الصَّحِِحَو وثيسبَ لِسَمْعِهِ الآحَرِء وإلا 
قَسَمْعٌ وَسَط ولَهُنسْبَتُهُ إِنْ حلّفء و تيلف قَوْلْكُ وإِلاقَهَدَ َهَدَرٌ وَالْبَصَرٌ بِإِغْلاقِ 
الصَّحِيحَةٍ كَذَلِكَ) قال في المدونة: وإِذًّا أصيبت العين فنقص بصرها أغلقت 
الصحيحة؛ ثم جعل له بيضة أو شيء في مكان يختبر به منتهى بصر السقيمة» فإذا رآها 
حولت له إِلّ موضع آخر فإن تساوت الأماكن أو تقاربت قيست الصحيحة ثم أعطي 
بقدر ما اتتقصت المصابة من الصحيحة:» والسمع مثله يختبر بالأمكنة أَيْضا حتى يعرف 
صدقه من كذبه. وإن ادعى المضروب أن جميع سمعه وبصره ذهب صُدَّقَ مَعّ يمينه. 
والظالم أحقٌّ بالحمل عَلَيّهه ويختبر إن قدر عَلَ ذلك با وصفنا. ابن يونس: قال أشهب: 
ولو ادعى أنه نقص بصر عينه جميعاً أو أذنيه فأنّهِ يقاس بالبيضة في البصرء والصوت في 
السمع كما وصفناء فإذا اتفق قوله أو تقارب قيس له ببصر رجل وسط مثله» كا تقدم. 
قال في كتاب محمد ني الذي ادعى ذهاب جميع سمعه أو بصره: يختبر بالإشارة في البصر 
والصوت في السمع» ويغتفل مرة بعد مرة» وفسر أبو الحسن الصغير ما في المدونة بأنه 
يختبر من الجهات الأربع في السمع والبصر. [شفاء الغليل: .]١١41/7‏ 

(9) في (ن): ونسب. 


صحيحة فإن أصيب فيه معاً أو كان لا يسمع بإحداهما وأصيب في الثانية فقد 
أشار إليه بقوله: (وإلا فَسمَعْ وسط, وله نسبقه) أي: ينسب سمعه الناقص إلى سمع 
وسط ويأخذ نسبة ما نقص عنه من الدية» ثم أشار إلى أن ذلك مشروط بأمرين: 
الأول: أن يحلف المجني عليه على ذلك. الثاني: أن لا يختلف قوله في ذلك. وإليه 
أشار بقوله: (إن حَلّفولم يُختلف قُولْه) ثم قال: (وإلاَهَدرَ) أي: فإن اختلف اختلافاً 
فاحشاً فلا ثىء له؛ لأن ذلك يدل على كذبه. 

(والْبَصَربِإِغْلاةٍ الصحيحة كَذَِّكَ) أي: يفعل فيه ىا يفعل في السمع بأن يغلق 
الصحيحة ويعرف ما ينظر بالمصابة بعد أن تبدل عليه الأماكن ثم تسد المصابة 
وينظر ما يبصر بالصحيحة ثم تقاس إحداهما بالأخرى فإذا عرف قدر ذلك 
النتقص كان له بحسابه. ابن شاس: وإن ادعى أن جميع بصره ذهب صدق مع 
يمينه» والظالم أحق أن يحمل عليه" ". 

(والشّم برائحَة حَادة) ”" أي: وجرب الشم برائحة حادة؛ أي: مُتَفَرَةِ للطبع؛ 
لأنه في الغالب لا يصبر عليها لاسيه| إذا استديم عليه [ذلك]” " مقدار ما يختبر 
فيك فإذ علقت مله النقرة أو القرينة الذالة عل كذيه أوظهر من خالهما يدل عن 
صدقه عمِلٌ على ذلك. 

(والنْطقْ بِالْكَلام اجتهاداً) أي: وجرب النطق بكلام المجني عليه باجتهاد أهل 


.١1١19 /7 انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(0) (وَالشَّحٌ برَائحَةٍ حَادَةِ) كذا قال أبو حامد في وجيزه يمتحن الشم بالروائح الحادة» وعند 
النقصان يحلف؛ لعسر الامتحان, ول يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة» 
ولا المصنف في التوضيح. [شفاء الغليل: ؟/ .]٠١817‏ 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


المعرفة في ذلكء فإن قالوا: ذهب منه نصفه أو ثلثه أو ربعه أعطي بقدر ذلك قال 
في العتبية: فإن قالوا: لا ندري أذهب الربع أو الثلث أعطي الثلث. والظالم أحق 
أن يحمل عليه”"". (والدَوْق بالمَقر) ”' بفتح اميم وكسر القاف وهو الشديد المرارة» 
والمقر أيضاً الصبر» ومراذه: أن الذوق يعرف بالأشياء الحادة المرارة: 

(وصدق مدع ذَهَابَ الجميع بِيّمِينِ) أي: في جميع الصورء ولم يذكره في الجواهر إلا 
في البصر خاصة ولا فرق. 

(والضعيف من عَيْنِ وَرِجْلٍ ونَحخوها خلمّة كقيرِه) (تحوهما) ار اليد والأذن 
والضعيفة خلفه”' (خْلْقَةً) أي: خلقت ضعيفة» أو حصل فيها أمر سماوي 
أضعفهاء وحكمها كالصحيحة في وجوب الدية. 

(وكَذَا المَجِني عَلَيَْا إن لَمَيَأَهُْ صَقْلدَ) أي: وأما إن أخذ لما ذلك فليس له إلا 
بحساب ما بقي» وإليه رجع مالك. (وفي لسن الّاطق) أي: وكذا تجب الدية أيضاً 
في لسان الناطق» واحترز به من7 ' لسان اللأخرس فإنه ليس فيه إلا حكومة» قال 
في المدونة: والدية للنطق لا للسان”". (وإن لم يَمْنَعِ النْطقَما قَطْمَهُ فَمُكُومَةٌ كسان 
(1) انظر: البيان والتحصيل: 1/ »16٠‏ ولفظها: وكان الظلم أولى أن يحمل عليه. 
(1) (وَالذَوْقُ بالْمْقِر) كذا قال أبو حامد, ويجرب الذوق بالأشياء المرة المقرة» وتبعه ابن 

شاس وابن الحاجبء قال الجوهري: مقر الشيء بالكسر يقر مقراً؛ أي: صار مراً قهو 

م ا ا ل د ا 


1 


(5) في (ن): أن. 

(4) في (ن): الضعيفة. 

(5) في (ح١):‏ عن. 

(5) انظر: المدونة: 5/ 051» وتهذيب المدونة: 5/ 007. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 
الآخْرَس واْيّد الشلاء) أي: فإن قطع من اللسان ما لا يمنع النطق بسببه فإن) فيه 
الحكومة؛ ولذلك أيضاً كان في لسان الأخرس حكومة إذ لا نطق فيه. وأشار 
بقوله: (أوالسّاعد) إلى أن مَنْ قح كفه بحجناية أو غيرها ثم قطعست يده بعد ذلك 
خطأً فإنم) له على القاطع ما وجب بالحكومة كم في اليد الشلاء . (وأَلد يقي المرأة) 
أي: كذلك فيهما حكومة. 

(وسن مُسطَربَة جِدا) أي: إذا كانت كذلك وقلغها ششخص فإنا فيها الحكومة» 
فلو كان اضطرابها يسيراً كان فيها العقل. (وعسيب ذَكَر بَعَد الحشفة) أي: ففيه 
الحكومة. ولا يبعد أن يكون فيه الدية؛ لأنه يجامع به وتحصل له به اللذة. (وحاجب 
وشدب) أي: ففي ذلك الحكومة؛ والمراد بالحاجب الشعرء ولهذا قرنه هيدب العين 
وهو شعرهاء واللحية مساوية ىا في وجوب الحكومة» وهذاإذالم ينبت شعر 
ذلك المحل» وأما إذا نبت فلا شيء فيه في الخطأ ويؤدب في العمد. 

(وظَفْرٍ) ”"' أي: وكذا يجب في قلعه الحكومة» وأما قوله: (وفيه اللقصاص) أي 
في عمده؛ وفيه إشارة إلى الفرق بينه وبين ما تقدم. (وإِفْضَاءِ ولا يَنْدرِجَ تَحْتَمَهَرٍ 
بخلاف البكارة) ''' والإفضاء عبارة عن رفع الحاجز الكائن بين لمحرج البول 
ومسلك الذكر» ومذهب المدونة أن فيه الحكومة كها قال» وعن ابن القاسم في 


(1) (وظْفْرِ وفيه الْقِصَاصٌ) أي: في عمده بخلاف ما قبله من حاجب وهدبء وقد قال 
قبل هذا (كُلَطْمَةٍ وشّفْر عَبنِ وسحاجب ولخيّة وعَمْدَُه كَالحَطَأ لني الأَدبِ) . [شفاء 
الغليل: .]١١88 7/١‏ 

(1) (وأفْضَى) كذا هي عبارة ابن الجلاب وابن الحاجب وغير واحد أفضى عَلَ وزن أعطى؛ 
ووقع في المدونة أفاضها عَلّ وزن أقامهاء فيقتضي ذلك أن يكون مصدراً لأفاضه كأقامه. 
وبالآأول قطع الجوهري لأنّه ذكره في مادة فضا المنتقوص لاني مادة فاض الأجوف. ول 
يتناوله عياض في التكاح ولافي الرجم. [شفاء الغليل: 7/ .]١٠١84‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كتاب الرجم من المدونة أن فيه الدية'''» قيل: وهو الأقرب لأنه منعها اللذة. ولا 

تمسك البول ولا الولدء ولآن مصيبتها به أعظم من الشفرين؛ ولا يندرج الإفضاء 

تحت المهر بخلاف أرش البكارة؛ إذ لا يمكن الوطء إلا بإزالتها. (إلا بأصبعه) أي: 

فلا يندرج. ابن شاس: وإذا أزال بكارة زوجته بإصبعه ثم طلقها فعليه بقدر ما 

شانها مع نصف الصداق» وينظر إلى ما شانها عند الأزواج في حالها وجمالها'". 

[0// ب] ولابن القاسم في الموازية أن عليه المهر كاملاً لما. (وفي كل أُصبع 

عشر) أي: أن في كل أصبع من الأصابع عشر الدية شواء كان إباما أوعضيرة 
وفي كل أنملة ثلث الواجب [ني الأصبع]”*" إلا أن تكون من الإبهام ففيها 
نصفهء وقاله في المدونة”''؛ يريد: لأن في كل إبهام أنملتين» ففي كل واحد حمس 
من الإبل وأما غيره من الأصابع ففي كل منها ثلاث أنامل فكان الواجب في 

كل واحدة الثلث وهو واضح. 
(وفي الأصبع الرَائدة الْقَوبَة عُشْرَإن الْفَروت7”)”'' أي: أن ني الأصبع الزائدة 

.611//5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: #/ .١١7١ 0111١9‏ 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: المدونة: 055/5» وتهذيب المدونة: 6/ 659. 

(5) في (ن): أفردت. 

(5) (وَنِ الأضبّع الزَائِدَةِ الْقَوبّةِ عَذْرٌ إِنِ الْمَرَدَتْ) الذي لابن القاسم في سماع يحيي: أن 
السادسة إن كانت قوية ففيها عشرء ولّو قطعت عمداً؛ إذ لا قصاص فيها وفي اليد كلها 
ستون وإن كانت ضعيفة ففيها حكومة: إن انفردت ومَّمَ اليد لا يزاد لها شيء. 
واستظهره اللخميء فلو قال المصنف: وني الإصبع الزائدة إن قويت عشر مُطْلَّقل وإلا 
فحكومة إن أفردت لوق بذلك ويكون معنى مُطَْلّقاً عمداً أو خطأ أفردت أم لا. 


القوية عَشْرَ('' قطعت عمداً أو خطأء وإن قطع جميع الكف”" كان فيها ستون. 
وإن كانت الزائدة ضعيفة كان فيها حكومة إن قطعت بانفرادهاء وإن قطعت مع 
(وفي كُلَ سن حَمْسٌوإنسَوْدَاء'" بقع أواسْوداد وما أوبحمْرَةأَوْصْفْرَةإِنْكَانَا مرا 
كَالسواد أوباضْطرَابهًا جا) نبه .هذا على أنه لا فرق في السن بين كونها ثنية أو رباعية 
ل . 957 . 0 5 دع 2 <هم 
أو ضرساء وجاء في كتابه الكتل لعمرو بن حزم: «وني السن خحمس» ولميفرق» 
وتجب ديتها بأمور: إما بقلعها وإن كانت سوداء خلقة» أو بجناية» أو جنى عليها 
فاسودت فإن عقلها أيضاً يكمل بذلك؛ وكذا إذا ضربها شخص فاسودت ثم 
قلعت فإن) عليه عقل واحد» وكذا إذا ضربءها فحصل فيها حمرة أو صفرة؛ وإن| 
قال: (إن كَانَا عرفا كَالسواد) تنبيهاً منه على ما وقع في المدونة» قال فيها: قلت: فإن 
ضربه رجل فاسودت سنه أو ا مرت أو اصفرت أو اخضرت ما قول مالك في 
تكميل: قال ابن رشد في الساع المذكور: وهو في كتاب الجنايات فإن ل تنقص الحكومة من 
قيمته شيئا أو لعلها تزيد فيه ل يكن فيه شيء إلا الأدب في العمدء ولا يدخل فيه من 
ابن القاسم. [شفاء الغليل: ؟/ 89 .]١١‏ 
)١(‏ ني (ك) و(م) و(ن): عشرٌ. 
() في (ن): اليد. 
(5) أخرجه مالك في الموطأ: باب العمل في الدية:0/ »١747‏ برقم ,)7١50(‏ وأخرجه 
برقم »)7١04(‏ وابن حبان في صحيحه. باب كتب النبي صل الله عليه وسلم: 
0014 برقم (5009). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


ذلك؟ قال: ما سمعت منه إلا إذا اسودت فإن عقلها قد تم» ولا أدرى ما المخضرة 
لك؟ قال: ما إلا إذا اسودت فإ تم ولا أدري ماا 
والصفرة إن كان ذلك مثل السواد فقد تم عقلها وإلا [فعلى]''' ما نقص ويكمل 
شقلين:1 انض" إذاعوسيا فاقط رده جدذا كن مالو هنا لأنه أذسن 
منفعتها' ''؛ ويريد: إذا لم يرج ثباتها. 

(وإن تُبَتَت لكبير' “قبل أخذ عله أَحَدَه كَالجراحات الأربعة) ثبنت من الثبوت؛ أي: 
استمسكت وقويت في موضعهاء والجراحات الأربعة: الملوضحة والمنقلة والجائفة 
والمأمومة» وهذا الذي ذكره هو قول ابن القاسم في المدونة' '» وقال أشهب: لا 
شيء له مع ثبوت السنء واتفقا على [أن له]''' أخذ العقل في الجراحات الأربعة 
وإن عادت طيئتها أولاً» وهو يضعف قول أشهب في السن. 

(ورد في عود الْمَصرِ) أي: فإن أخذ العقل في ذهاب بصره ثم عاد كما [كان]!"" 
رَدَّهَه وسواء أخذه بحكم أم لا ولا خلاف أنه إذا عاد قبل الحكم والأخذ أنه لا 
يقضى له بشىء؛ واختلف إذا عاد بعد الحكم؛ فلابن القاسم أنه يرده كما تقدمء 
ولأشهب أنه لا يرده. ولمحمد: إن كان بعد الاستيفاء بقضاء لم يرده وإلا رده. ابن 
رشد: وحكم السمع يذهب ثم يعود حكم البصر””. (وشُوةالْجمَاع) أي: وكذا يرد 
)١(‏ مابين معكوفتين بياض في (ن). 
لايق مكو شافط مه نا 
(9) انظر: المدونة: 5/ .61/١‏ 
(4) في (ن): سن. 
(6) انظر: المدونة: 7/5 6557. 
(6) ني (ن): إزالة. 
(0) مانن مدكر فقن زيادة من (5: 
(8) انظر: البيان والتحصيل: .577/1١5‏ 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


الدية إذا أخذها في ذهاب قوة 00 ثم فاذلك كك كات اول (ومتقعةا اللْبنِ) اع 
أن اللبن | إذا فسد فأخذت المرأة عقله ثم عاد فإنها ترده. 


تت تا 


(وفي الأذن إن ثبت تَأُويلان) أي: على المدونة وقع في رواية يحيى عن ابن 
القاسم أنها إذا ثبت في موضعها لا عقل لها””''» وقال في البيان: له العقل» وهو 
مذهب المذونة”"» وذهب صاحب النكت إلى أن مدهب المدونة لرواية" محبى لا 
[عمل م إل هذا 2 00 


00 


00 6 000 
محل آخر غير العضو المبان كالمثال المذكورء فأما لو كان محلآ لما كالبصر مع العين 
والسمع مع الأذن فلا تتعدد الدية. 
(وسَاوت الْمرأةٌالرجل لتُلَث ديّته فَتَرْجِعْ لديّتها) أي: أن المرأة مسلمة كانت أو 
كافرة تساوي الرجل من أهل دينه في ديته؛ فإذا بلغت ثلثه ردت إلى ديتها حيشذ 
فإذا انتقطع”'' لما ثلاث أصابع ففيها ثلاثون من الإبل؛ لأنها لم تبلغ ثلث دية الرجل» 
فإذا قطع لا أربع ففيها عشرون لرجوعها إلى ديتهاء وهي في الموضحة والحاشمة 
والمنقلة كالرجل لا في الجائفة والمأمومة. (وضم متَحد الفعل أُوضي حُكْمه)”" أي: أن 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 0557. 

() انظر: البيان والتحصيل: 7/1١57‏ 7/0557”. 

(9) في (ن): كرواية. 

(5) ني (ن): عقل ها. 

(5) في (ح١)»‏ (ن): لمنفعة. 

(5) في (ن): قطع. 

(0) (أَوْ في حُكْمِهِ) أي: في حكم المتّحِدِ كضربات في فور واحد. كذا قال ابن عبد السلام. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


الفعل الواحد كالضربة الواحدة أوما في حكمه كالضربتين فأكثر في معنى الضربة 
الواحدة من واحد أو جماعة كى| قال في الجواهر يضمء وسواء اتحد المحل أم لاء فلو 
ضربها ضربة واحدة أو في معناها فقطع لها أربع أصابع من كل يد أصبعين, أو من 
يد ثلاثاً ومن الأخرى أصبعاً فإنها تأخذ في الأربع عشرين من الإبل فقط”". 

(أَوالَحَلَ) إشارة إلى أن الفعل إذا اتحد محله ضم ولا عبرة بتعدده أو اتحاده 
حينئلِ» فلو ضريها ضربة أو ضربات فقطع لها ثلاثاً من يَدِ فأخذت ثلاثين ثم 
قطع بعد ذلك [لها]”'' منها أصبعاً أو أكثر فإنها تأخذ ني كل أصبع خمساً من 
الإبل» وسواء في ذلك أصابع اليدين والرجلين» وللمذا قال: (في الأصابع) 
وأطلق» فلو تعدد الفعل والمحل فلا ضم كما إذا قطع لها من يد ثلاثاً [فأخذت 
ثلاثين]” " ثم قطع لها من الأخرى ثلاثاً فإنها تأخذ أيضاً ثلاثين» فإن قطع بعد 
ذلك أصبعاً فأكثر -من أي يد كانت- فإنا لها في كل أصبع خمس. 

(19' الأسنَّانِ) أي: فإنه لا يضم بعض الأفعال فيها /١١9[‏ أ] إلى بعض» 
واختلف فيها قول ابن القاسم؛ فمرة جعلها كالاأصبع تحاسب با تقدم من ثلث 
الدية» ومرة لا تحاسب بم| تقدم؛ وشهره ابن الحاجب وغيره. (والمواضح وَالْمنَاقلِ) 
عطف على قوله: (لاالأسنَانِ) أي: فإنه لا يضم بعض الأفعال فيها إلى بععض؛ أي: 
وكذلك المواضح والمناقل» وسواء كان ذلك في مرة أو مرتين أو أكثر كما [لو 

[شفاء الغليل: ؟/ .]١١9٠‏ 

.١١75 / انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن).‎ 


(") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(:) في (ن): إلا. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 
أوضحها]"'' موضحتين فأكثر فأخذت العقل ثم أوضحها بعد ذلك مواضح 
متعددة فإن لها عقل ذلك كالرجل مالم تبلغ في المرة الواحدة الثلث وكذلك حكم 
المناقل. ([وعمد لخطا]! '' وإن عَفّت) أي: وكذا لا يضم عمد إلى خطأ وإن عفت, كما 
إذا قطع لما ثلاث أصابع عمداً فاقتصت أو عفت ثم قطع لما [أيضاً]! " أصبعين 
0 1 4 
أو ثلاثا فإنها تاخذ لكل أصبع عشرا من الوبل. 

(وَنْجِمت7"“ دِيّةُ الخربلا اعتراف) أي: أن الدية تُنَجَّمُ على العاقلة بشروط أربعة: 
الأول: أن يكون المجنى عليه حراًء فلا تحمل قيمة العبد [المجنى]”'' عليه؛ وقد 
جاء في الحديث: «لا تحمل العاقلة عمداً ولاعبداً ولا اعترافاً ولاصلحاً”" ولا 


(1) في (ن): لواضحها 

(0) في (ك) و(م): والعمد والخطا. 

(3) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(5) في (ن): عشر. 

(5) في (ن): ونجم. 

() ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(0) رواه البيهقى في السئن الكبرى» باب من قال لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداولا 
مله رلا اعترافاً :8101/4/4 اداناقانا ابن سيد الحمشاة وا ععد يقل ا 
العاقلة عمداً ولا اعترافاً» قال إمام الحرمين في النهاية: روى الفقهاء فذكر هذا الحديث 
بلفظ: لا تحمل العاقلة عبداً ولا اعترافاًء قال: وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده 
أئمة الحديث: لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً. وقال الرافعي في أواخر الباب: هذا 
الحديث تكلموا في ثبوته. وقال ابن الصباغ: لم يثبت متصلاً وإنما هو موقوف على ابن 
عباس. انتهى. وفي جميع هذا نظرء فقد روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين 
من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله يَقْينُهُ قال: لا تجعلوا على العاقلة من دية 
المعترف شيئاً وإسناده واه فيه محمد بن سعيد المصلوب وهو كذابء وفيه الحارث بن 
نبهان وهو منكر الحديث؛ وروى الدارقطني والبيهقي من حديث عمر موقوفاً: العمد 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


مأوون الوضحة القان: أن كور ادايةغطا فالا بم العف للجدنة :رق 
حكم الخطأ العمد الذي لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة وكسر الفخذ. الثالث: 
أن تكورة اطدانة نعف ننينة أو لوبق لأ باعتزاف للتعدامية: 

(على العاقنة والجاني) أي: أن الجاني يدخل في الحملان مع العاقلة ويكون 
كواحد منهم. (إنْبَلَعَ تَْتَدِيَة المجني عليه [أوانجَاني]!"'') هذا هو الشرط الرابع؛ 
أي: أن العاقلة تحمل ثلث دية المجني عليه أو الجاني» فلو جنت امرأة على رجل 
ما(" يبلغ ثلث ديتها حملته'" العاقلة. (ومالَم يبغ َمَالَ عليه) أي: أن الجناية”'' إذا 
م تبلغ [ثلث]7” دية [المجني عليه ]”" ولا الجاني تكون حَالَّةَ على الجاني ذون 
العاقلة. (كَعَمد) أي: وكذلك تكون جناية العمد في ماله حَالّةَ وهذا هو المشهور 
زق ا متعف واغتاق قالنيه ا الدلظة فق عليه وعيده لوعن السمون 
وإليه أشار بقوله: (وديّة عُلظت). 


والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة وهو منقطعء وفي إسناده عبد الملك بن 
حسين وهو ضعيف. قال البيهقي: والمحفوظ أنه عن عامر الشعبي من قوله. وري 
أيضا عن بن عباس: لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحاً ولا اعترافا ولا ما جنى 
المدلوك. و اموأ عن الزهرئ "مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من ذلك. 
وروى البيهقي عن أب الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة نحوه. انظر: التلخيص الحبير 
في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 4/ 297 44. 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) في (ح١)‏ و(ك) و(م): مما. 

(9) في (ك) و(م) و(ن): حملتها. 

(5) في (ن): الدية. 

(05) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): المجني. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 

(وساقط لعدمه) أي: أن الجاني إذا جنى جناية فيها القصاص إلا أن العضو 
الذي جنى عليه ليس له مثله فإذا تعذر القود وصير إلى الدية فإنها تكون في مال 
الججاني؛ لأن القصاص إن سقط عنه لعدم وجود الماثلة. (إلامالأيُقْمَص منْهُ من 
الْجَرْح لإثلافه فعلِيهًا) يريد: كالمأمومة والجائفة وكسر الفخذء وقد اختلف فيه؛ 
فقيل: ديته على العاقلة» وإليه رجع [مالك]”''» وقيل: على الجاني إلا أن يكون 
عديياً فعلى العاقلة. 

(وهي الْعَصَبَةُ) أي: أن العاقلة هي العصبة» وقاله مالك» وسواء قربوا أو 
بعدواء ويدخل معهم الموالي مطلقاً إلا أن عصبة النسب مقدمون عليهم. (وبُدىٌ 
بالديوان إن أعطوا) أي: أن أهل الديوان مقدمون على العصبة وهو قول مالك 
وأشهب وأصبغ. وحكى ابن شعبان أنه لا يعقل عن الإنسان إلا قومه ولا يدخل 
الديوان في ذلك؛ وعلى الأول يشترط في أهل الديوان أن يكون العطاء قائاً لهم 
ليعطوا منه» ونقله اللخمي عن ابن القاسم وأشهبء. قال أشهب: فإن لم يكن 
العطاء قائ) [لهم]" '' حمل عنه قومه. 

(ثم بها الأشْرَبُ فالأقرب) أي: وإن لم يكن من ديوان بُدىَ بالعصبة الأقرب 
فالأقرب. (شُم الَّوَالِي) أي: فإن لم يكن له عصبة بدئ بالموالي الأعلون فإِنلم 
يكونوا فالأسفلون. 

(ثُم بَيْتَالْمَالٍ إنْكَانَ الجاني مُسلماً) يريد: لأن بيت المال لا يعقل عن غير 
المسلم. (وإلا قَالدَمَي ذُوودينه) أي: فإن كان الجاني من أهل الذمة عَقَلَ عنه أهل 
(١)مايين‏ معكوقتين سافظ امن (ن6. 
)1١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


دينه» وإن| قال: (دُوودينه) احترازاً من اليهودي مع النصراني فإنهما لا يتعاقلان. 

(وضم ككورمصر) أي: أن البلاد المصرية يُضَمّ بعضها إلى , بعض؛ أي: وكذ”" 
البلاد الشامية. (والصلحي أَهْلْ صُلْحه) أي: فإن كان الجاني من أهل الصلح عقل عنه 
أهل صلحه. 

(وضْرِب عَلَى كلما لآِيَضْرَ) أي: فإذا ضربت الدية على العاقلة وزعت على قدر 
الطاقة فلا يضرب على أحد منهم إلا ما لا يضر بحاله على قدر غناه في القلة 
والكثرة. 

(وعقل مَنْ صبي ومَجنُونٍ وامرَآة وفقيرٍ وشَارم ولا يفْقلُونَ) هكذا قال اللخمي أن هذه 
الخمسة” ' يعقل عنهم ولا يعقلون. [قال]7": وللغارم”' إذا كان عليه من الدين 
بقدر ما بيده ويفضل له ما يكون [به]"' في عداد الفقراء وإن كان لا شيء في يديه 
فهر فقير؛ يريد: وإن كان يفضل له ما يكون به في عداد الأغنياء فلا يسقط عنه. 
(وَالمَعتَبِرَوَفْت السضرب لا[إن]”'' شد م غانب[ ولا سقط لعسره أوموته]! © أي: أ 
المراعى في حال من يضرب عليه يوم التوزيع لايوم القتل ولا يوم الأداءء ولهذا 
إن كان غائباً يوم ضربها غيبة بعيدة ثم قدم أو غير بالغ ثم بلغ بعد ذلك لم يدخل 


() ني (ن): وكذلك. 

(؟) في (ن): هكذا قال اللخمي خمسة. 

(©) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(:) في (ن): والغارم. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ح١)»‏ (ن): ولا تسقط بعسره ولا موته. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


مع العاقلة» كما أن من أعسر بعد ضربها عليه لم تسقط عنهء ومثله من مات بعد 
ضربها عليه (ولادْخُولَ لبَدوِي مَعَ حَضَرِي) أي: : أن عاقلة الجاني الواحد لا يكون منها 
وي عع رق رجف نامز قياة رجاه لذن لدي لااتكبو معرعية سن ابل 
ونقد. (ولاشَامي مع مصْرِي) أي : أن الشامي لا دخول له مع المصري ولا العكس في 
كلل هزد ةين ل طاوق #سسواء فووا أو فووا لجان انيه عا هر 3 
اختلف. /٠١9[‏ ب] (الْكَاملَة في ثلاث) لما قدّم أن الدية تنجم أخذ يبين كيفية 
التنجيم في''' ذلك فقال: (الْكَاملَةُ) أي: الدية الكاملة في ثلاث سنين» سواء 
كانت دية مسلم أو غيره ذكراً أو أنشى. (تَّحل بأواخرهًا) أي: يحل النجم 
الثالث بآخر السنة الثالثة. (يُوْم الحكم) أي: يكون ابتداء التنجيم يوم الحكم. 
لايوم القتل ولا يوم صدور البينة. 

(والقَّتُ والَنَان بالنّسْبّة) أي: فينجم الثلث في سنة» والثلثان في سنتين» وهذا 
على المشهور أن غير الكاملة تنجم أيضاًء وقبل: إهما حَالَّة وهما روايتان 
عن مالك. 


(ونْجَمَ في النُصف والثّلانُة شة الأرباء بالتثييث ثم للرائد سَنَةٌ) ” "أى إن كان 


)١(‏ ني (ن): من 

0١‏ (رنجمني الضف والعلاثةٍ الأباع بالتَدلِيثِ نّم للزَائِدِ سَنَةُ) تبع في هذا قول ابن 
الحاجب: والمشهور التنجيم بالأثلاث وللزائد سنة فالنصف والربع في ثلاثة أي: 
فالثلاثة الأرباع في ثلاث سنينء فآما ابن راشد القفصي فزعم أن هذا الذي شهره هو 
قول أشهبء وأما المصنف في توضيحه فذكر أنه آإيره منقولاً فضلاً عن أن يكون 
مشهورا قال: ولعله أخذه ممافي المدونة أن الثلاثة الأرباع في ثلاث سنين» وأما ابن 
عبد السلام فصحح النسخ التي فيها: وللزائد نسبته قال : ويقع في بعض النسخ: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الواجب النصف نجم الثلث في سنة وجعل للزائد سنة أخرى والثلاثة الأرباع 
على ما قاله في المدونة تكون في ثلاث سنين متساوية [على]!'' كل سنة ربع الدية» 
وكذا على قول ابن القاسه') 

وعم وَجبَعلى موقل بجنا وحدة عمالو حدةكتدداجنايات َيه أي . 
أن حكم العواقل المتعددة في التنجيم مع اتحاد الجناية حكم العاقلة الواحدة 
كعشرة رجال يحملون صخرة أو نحوها فتسقط منهم على شخص فتقتله؛ فإن 
العشّْرَ الواجبّ على عاقلة كل واحد منهم ينجم في ثلاث سنين ويودون كلهم 
ذلك كالعاقلة الواحدة» وكذا إذا تعددت الجناية على العاقلة الواحدة يكون 
حكمها في التنجيم حكم الجناية الواحدة كالرجل الواحد [أو أكثر]”" من قبيلة 
واحدة يقتل رجلين فأكثر خطأً قن ما وجب عليه من ديتين فأكثر ينجم على 
عاقلته في ثلاث سنين, ونبه على هذا خشية أن يتوهم أن الثانية لا تضرب إلا بعد 
وفاء الأولى. 


(وهّل حَدهَا سَبْعمانَة أو الزَائدُ على ألف؛ شُولانِ) هما معاً عن سحنون, فعنه أن 


وللزائد سنة وليس بجيّد؛ لأنه عَلَ هذا التقدير يصبر هو القول بأن في غير الكاملة 
ثلاث سنين» والفرض أن التفريع عَلَ القول الذي يقابله» وهو اعتبار النسبة» وناقشه 
في التوضيح: بأن الذي يقول ني غير الكاملة بثلاث سنين يراها في ثلاث سنين عَلَ 
السواء» وأما عَلَ هذا فالثلثان في سنتين وللزائد سنة» ثم قوله إثر هذا: فالنصف 
والربع في ثلاث سنين بغير النسخة التي فيها سنة وأما ابن عرفة فأعرض عن لفظ ابن 
الحاجب صفحاً. [شفاء الغليل: ؟/ .]١٠١91١‏ 

)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 

(0) انظر: المدونة: 571//5. 

(2) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


حد العاقلة سبعيائة رجل ينتمون إلى أب]7'' واحدء وني رواية له: إذا كانت 
خمسمائة أو ألفاً قَهُمْ قليل ويضم أقرب القبائل إليهم. 

(وعَلَى القّاتل الْحْرَالْمْسم ون صَبِيا أَوْمُجِنُونا أوَشَرِيكا”" إذا شَتَلَ مله معصوماً خطاً 
عنَقَ رَقَبَة, ولعَجِزِها شَهرَان) ”" أي: أن كفارة القدل تجب على القاتل بالشروط 
المذكورة» فاحترز باحر من العبد فإنها لا تجب عليه؛ إذ لا ولاء له. وبالمسلم من 
الكافر؛ فإنه ليس من أهل القربة» وسواء كان بالغاً عاقلا أم لا. ولمهذا يؤخذ من 
مال الصبي والمجنون؛ لأنه من باب خطاب الوضعء وكذا يجب على الشريك 
كفارة كاملة؛ لأنها لا تتبعض» ويشترط في المقتول أن يكون حرا مُسلاً ممعصوماً 
ولهذا قال: (إذَا قتلَ مِْلهُ) فلا تجب الكفارة في قتل عبد» بل تستحبء ولافي قتل 
كافر للآية» ولا في قتل مرتد أو زان حصن ونحوهما إذا ثبت عليهما ذلك» واحترز 
بالخطأ من العمد فإنه لا تجب فيه بل تستحب. 


تق رَهَبَة) خبر عن قوله: (وعلى الْقَاتلٍ.. إلى آخره) ويريد: بالرقبة أن تكون 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) (وَإِنْ صَبيًاء أَوْ يدُونا أَوْ شّريكاً) مراده بالشريك المشترك في القتل مَعّ غيره؛ وأما 
الصبي والمجنون فقال ابن عبد السلام: جعلوا الكفارة من خطاب الوضع لما كانت 
عوضاً عن النفس» فأشبهت أعواض المتلفات. فإن كَانَ هناك دليل شرعي من إجماع 
أو غيره يوجب التسليم له فحسن وإلا فمقتضى النظر سقوطها عن الصبي والمجنون 
وردها إِلّ خطاب التكليف, وقد جعل الشرع عوضاً عن الرقبة الصيام الذي هو من 
خطاب التكليف. وقال ابن عرفة: قول ابن شاس: تجب ني مال الصبي والمجنون 
واضح كالزكاة؛ ولم أجده لغيره من أهل المذهب نصاًء بل في وجيز الغزالي. [شفاء 
الغليل: 7/57 .]١١91١‏ 


(") (عِمْقٌ رَقَبَهِ) مبتدأ خبره عَلَ القاتل. [شفاء الغليل: 7/ 97 .]١١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


مسلمة سليمة من العيوب محررة له ككفارة الظهار» فإن لم يجد [رقبة]!'' صام 
ل «كالظهار) إشارة إلى أن ما يطلب”' في شهري الظهار من التنابع وغيره 
يطلب فيه» وما يبطله هناك يبطله هنا. 

(لاصَائلٍ وشَاتلٍ نَفْسه) ”" أي: فلا كفارة على قاتل صائل؛ لعدم عصمته. ولا 


على قاتل نفسه؛ إذ لا يتأتى خطابه بالكفارة» والجمهور على أن الدية تسقط في هذا 


لد اي أن 


النوع» وإليه أشار بقوله: (كَدِيّته). (ونُديَتَ في جَنينِ ورقيق وعمد وذمي 
اكز شعسطة ل نفل التمن ونا كسيف 

وي عقا جلذمافة خسف في وعل القت جلدمالة وحيس سءة 
سواء كان رجلاً أو امرأة حراً أو عبداً؛ يريد: إذا قتل من لا يكافئه كالمسلم الحر 
يقتل عبداً أو كافراً أو قتل من يكافته وعفا عنه» ونبه بقوله: (وإنْبقَثْلِ مجُوسي) على 


أن ذلك في الذمى من باب أولى» وبقوله: (أوعبده''' على أن ذلك في عبد غيره 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): يطالب. 

(*) (لا صَائلء ولا قَاتِل نَمْسِهِ كَدِيتِهِ) كذا لابن شاس وابن الحاجب قال ابن عرفة في 
الصائل هذا مقتضى المذهب؛ لأنه غير خطأ ولم أجده نصاً إلا للغزالي في وجيزه قال 
فيه: وفي وجوبها عَلَ قاتل نفسه وجهان. ابن عرفة: قوله تعالى: "#قَمَن لم يَجِدَ قَصِيَامُ 


شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعيْن# [النساء: 47] يخرج قاتل نفسه؛ لامتناع تصور هذا الجزء من 
الكفارة فيه» وإذا بطل الجزء بطل الكل. [شفاء الغليل: ”/ .]١٠١97‏ 

(5) في (ح١):‏ وعبد. 

(0) (وَنُدبَتْ في جَنِنِء ورّقِيقٍ وعَمْدٍ وذمي) كذا في بعض النسخ بزيادة ذمي وإسقاط 
العبد» لاندراجه في الرقيق وهو الصواب. [شفاء الغليل: ؟/ :9 .]٠١‏ 

(5) في (ح١):‏ عفوه. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


أحرى. (أَوْنُكُولٍ الْمَدْعي على''' ذي اللّوث وحلفه) يريد به: أن الأولياء إذا وجب لهم 
القسامة بقيام اللوث على القاتل فنكلوا عنها فحلف المدعى عليه وبرئ فإنه يجلد 
مائة ويحبس عاماًء [واختلف في اللطخ فأوجب أشهب جلد مائة وسجن سنة» 
وعن مالك في الواضحة: إذا اتهم أحد ولم يتحقق ما تجب به القسامة ولا قتل فإن 
ذلك لا يوجب جلدا ولا سجناً ولكن يطال سجنه السنين الكثيرة]! ". (وَالْقَسامَة 
سَبَبِهًا فَثْلَ الحر المسلم في محل اللّوث) أي: أن القسامة تتوجه عند حصول سببهاء 
وجعله مركباً من أربعة قيود: فاحترز بالقدل من الجرح؛ وبا حر من العبد. 
وبالمسلم من الكافر» وبمحل اللوث ما إذا قتل لا في محله» فمتى انتفى شيء من 
هذه القيود فلا قسامة» واللوث أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي» وقد نبه 
على أن له خمسة أمثلة أشار إلى الأول منها بقوله: (كَأَنْيَقُولبَالعْ حُرَمْسم: شَتلني 
ُلان) فشرط”' في قبول قول المقتول: أن يكون بالغاً؛ فلا يقبل قول الصبي غير 
المراهق» واختلف في المراهق على قولينء والمشهور منهما عدم القبول. وأن يكون 
حراً؛ فلا يقبل قول العبدا''؛ لأنه مدع لغيره. وأن يكون مسلا فلا يقبل قول 
الكافر في ذلك. (قَتَلنِي قلان) يريد: سواء كان فلانالمدعى عليه حرا أو عبداً 


2 


يا نالعا ذكر أ 


2 
7 


وأنثى» عدلاً أو 00 دام اديه وظاهره: وإِنلم 
يكن فيه جرح وهو مذهب المدونة» وعن ابن القاسم: لا يقبل إلامع الجرح' ". 


)١(‏ ني (ح١):‏ عن. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(9 في (ن): يشترط. 

(5) في (ن): غير الحر. 

(6) انظر: تهذيب المدونة: 5/ 689. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المتيطي: وبه العمل والحكم. (ونُوا'' خطأ) هذا هو المشهور أن ولاته يقسمون 
002 
ويستحقون الدية : 


(أو مسغوطاً [عَلَى ورع]'") أي: ولو ادعى 7١١١1‏ أ] القتل على أورع أهل 
زمانه» وهو المشهور. 
(أوونَدا" '' على والده أنه ذَبَحه)"'' أي: وكذا تثبت القسامة بقول الولد: 


03 


ذبحق ”' أي و أضجعني وشق جوفي» ونحوه - فيقسم ولاته خمسين يميناً 


- 


زفة 
ويقتلون الأب» وهذا على قول ابن القاسم محر ص د لإا 
يقتل بابنه بحال» واحترز بقوله: ذبحني مما إذا'” قال: رماني بحديدة ونحوها فإنه 
لا يقتل به» بل يقسمون ويأخحذون الدية. (أوروجَةُ على رُوجها) أي: وكذا تنبت 
القسامة بقول المرأة: فعل بي زوجى كذاء وهو ظاهر المذهب”. 


)١(‏ في (ن): وإن. 

(؟) انظر: المدونة: 5/ .54٠‏ 

(©) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (ح١):‏ ولد. 

(0) (أَوْ وَلَدٌ عَلَ وَالِدِه أنه دَبَحَهُ) كأنّه قصد الوجه المشكل لينخرط في سلك الإغياء؛ لأنّه 
إِذَا قبلت القسامة الموجبة للقود من الأب فأحرى الموجبة للدية المغلظة فتأمله. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]٠١91‏ 

(0 في (ن): قتلني. 

(00 قال في العتبية: (وإن قال أضجعنى وذبحنى ذبحاً وأخذني فبقر بطنى وما أشبه هذا مالو 
صنع مثله فأثبتته عليه بين أقيد منه ويقتل به) انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 5 

(6) في (ن): لو. 

(9) في (ن): المدونة. 


اباقع احيقائر الخماء:والقضا يل 

(إنْكَانَ جرح)'' كان هنا تامة؛ أي: يقبل قول' '" المقتول إن حصل فيه جرح: 
وقد سبق أنه قول ابن القاسم وبه العمل والحكم؛ وأن ظاهر المدونة قبول قوله 
وإن لم يكن فيه جرح”". (أ79' أَطْلَقَ وبِينُوا) أي: قال: قتلني, ول يبيين هل عمداً أو 
خنطا بن أطلق ذرن الأ وناك | فاون وللكم رفسير [عزه "دان سمهو عل 
العمد قتلوا أو على الخطأ أخذوا الدية» وهو المشهور”©. 

(لا خَالَفُوا) أي: فلا قسامة إذا خالفوا قول المقتول ك) إذا قال: قتلني عمدا 
وقالز اك حفظأ اوتقال خط وقالر عدا لكنه إذا هئ العم فقيل دزا العاقلية 
وهم قد أبرءوا القاتل» وفي العكس هو قد أبراً القاتل وهم قد أبرءوا العاقلة. (ولا 
قبل رجوعهم) يعني: فإن رجعوا إلى قول المقتول بعد أن خالفوه لم يقبل رجوعهم 
لتعلق حق خصمهم بقوهم أولآ» ولأنهم قد أكذبوا أنفسهم؛ وهذا هو الصحيح. 
وهو قول أشهب. ولابن القاسم في المجموعة: يقبل رجوعهم؛ لأنه قال: إذا 
ادعوا خلاف قوله فليس هم أن يحلفوا إلا على قوله. (ولاإن قال بعض: عمدا, 
وبعض: لا نْعلم أو نَكُلُوا) أي: وكذا لا قسامة إذا قال بعض الأولياء: قتله عمداً» وقال 


(1) (إِنْ كَانَ ججَرْحٌ) حقّه أن يقدم عل الإغياء؛ لأن قوله: (أَوْ أَطْلَقّ) معطوف عَلّ 
ما بعد (أو). 

(0) في (ن): من. 

(9) انظر: المدونة: 5/ 5/ا3". 

(5) في (ح١):‏ (و). 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5 انظر: المدونة: :»551١/5‏ وتهذيب المدونة: 5877/4. قال في التهذيب: (وإن قال: 
قتلني: ولم يقل عمداً أو خطأء فى| ادعاه ولاة المقتول من عمد أو خطأء أقسموا عليه 
واستحقوه). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


بعضهم: لا نعلم هل قتله عمداً أو خطأء وقال جميعهم: قتله عمدأًء''' وتكلوا 
[ويبطل]”'' الدم» وهو مذهب المدونة””. 

(بخلاف ذي الخطاقلّه الحلف وأخدُ نّصيبه) أي: بخلاف مدعي الخطأ إذا خالفه 
غيره فإنه يحلف على دعواه ويأخذ نصيبه من الدية» ولا شيء لغيره تمن نكل أو 
ادعى عدم العلم؛ لآن دعوى الخطأ مال فلا يبطل حق بعضهم بتكول بعض أو 
عدم علمه. 

(وإن اخَتَلَفُواا”' فيهمًا واستّووا حَلفَكُل وللجميع ديه العَطَا) أي: أن الفريقين من 
الأولياء إذا اختلفا في العمد والخطأ فقال بعضهم: قتله عمداً وقال الباقون: قتله 
خطأ أي: ومات المقتول ول يبين فإنهم يلون ويستحقون دية الخطأء قال في 
الملاونة#ولااسبيل الى القع 7. 

ولابد من كون الأولياء مستوين إخوة أو أولاداً أو أعماماً فإن اختلفت 
منازههم ففي الموازية: إذا قالت ابنته: خطأ وقال”" العصبة: عمداً أن دمه هدر 
والااادامة ولا قروو لاورة وقافت لمعن عريدما عل عيدا وير وقال عمد 
إن ادعى العصبة كلهم العمد لم ينظر إلى ورثته من النساء؛ إذ لاعفو لمن مع 


(1) زاد في (ح١):‏ (وقال بعضهم: لا نعلم هل قتله عمداً أو خطأًء وقال جميعهم: قتله 
عمداً) وهي مكررة مع ما سبقها. 

(0) في (ن): بطل. 

(9) في (ح١):‏ ابن القاسم. 

() انظر: المدونة: 5/ 557» وتبذيب المدونة: 7/5 085. 

(6) في (ن): اختلفا. 

(5) انظ المصدالسابق: 

( في (ن): وقالت. 


الرجال؛ وإن قال العصبة كلهم: قتله خطأًء وقال النساء: عمداًء حلف العصبة 
مجرييا رداوك شيع بن لذ. 

(وبَطَلَ حَقَ ذِي العمد بذكول غَيرِهم) أي: إذا مات المقتول ولم يبين فقال بععض 
الأولياء: قتله عمداً وبعضهم: عسات يكل لأف واطها مإد جو يتلاص العد 
اح ال م ار "و تلب تدع 
الخطأ بالتبعية؛ لأنهم إن يَدَعُونَ الدم؛ ثم أشار إلى المثال الثاني من أمثلة اللوث 
بقوله : (وكشاهدين بجرح أوضرب مطلقا) أي: أن يشهد شاهدان على الجرح أو 
للق رم وزيا لغلا قستوالة كان ا ارم 

[قوله: (أوَبِإِشْوَار ' الْمَقَتولٍ عمداً أوخطا) ”" أي: وكذا شهادته) على إقرار 
المقتول أن فلاناً قتله عمداً أو خطاً]”'. (تُمَيَتَأَخَرَالِمَوْتُ) أي: بعد معاينة البينة 
للجرح أو الضرب أو إقراره بذلك يوماً فصاعداً ولو أكل أو شرب. 

ريش لبن سيم /8ا ات فإذا ثبت ذلك [عمداً أو خطاً]”” أقسم الولاة لمن 
ضربه مات أو جرحه؛ ولهم''' القصاص في العمد. والدية في الخطأء وهم ترك 
القسامة والقصاص في الجرح مع العمد وديته في الخطأ”". 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ح١):‏ إقرار. 

(©) ( أو يفْرَارٍ الْمقْنُولٍ عَمْداً آَوْ خَطأْ) أي: وكشاهدين بإقرار المقتول أن فلاناً جرحه؛ وأما 

لّو قال: قتله لكان هو المثال الأول. [شفاء الغليل: 7؟/ .]٠١57‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(45) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): من لهم. 

(0) (يُقسِمٌ يَنْ ظَرْبِهِ مَاتَ) هذا مَعّ ثبوت الجرح بالشاهدين مُنَّجِه وأما الثابت بالشاهد 


الواحد فقال ابن عبد السلام: إذَا مكناهم من القسامة فهل يكتفى بخمسين يميناً لقد 
ضربه ومات من ضربه؛ أو يحلفون يمينا واحدة: لقد ضربه؛ ثم يحلفون خمسين يمينا: 
يْنْ ضَرْبهِ مات؟ في ذلك نظر. وهل يجري عَلَ الحقوق المالية في الاستحقاق بشاهد 
واحد: هل يجمع في يمينه بين فصل تصحيح شهادة الشاهد الشّهَادَة وفصل 
الاستحقاق أو يحلف لكل واحدٍ من الفصلين يمينا مستقلة؟ في ذلك نظر. وقال ابن 
عرفة: ظاهر كلام ابن رشد ونصّه: أنهم يحلفون عَلَ الجرح والموت منه في كل يمين من 
الخمسين» يعني: حيث قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب الديات: فعى 
القول بالقسامة مَمّ الشاهد الواحد في الجرح يحلفون لقد جرحه ولقد مات من 
جرحه. ولا يحلفون مَعّ الشاهدين عَلَى اجرح إلا لقد مات من ذلك الجرح» وأما مَعَ 
الشاهد عَلَ القتل فيحلفون لقد قتله خاصة فتفترق الوجوه الثلاثة في صفة الآيمان. 
وأما الحقوق المالية ففي ترجمة جامع الدعاوى من ابن سهل: من قام له شاهدٌ واحدٌ 
باستحقاق شيءٍ حلف مع شاهده أن حقه لحقٌ» وحلف ما باع ولاوهب ولا خرج 
من يده بوجه. فجعل عَلَيّهِ يمينين. قاله ابن حبيب عن مطرف وأصبغ. وفي رسم 
الرهون من كتاب الرهون مثله» والذي جرى به العمل جمع الدعاوى في اليمين 
الواحدة» وكَانَ شيخنا ابن عتاب يقول من وجبت عَلَيْهِ يمين في دعوى. وردَّت عَلَيْهِ 
يمين فلابد له من يمينين» وحكاه عن شيخه أبي المطرف وغيره» وخالفه فيه أبو عمر 
بن القطان. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١965‏ 
(1) (وكِسَاهِدٍ بدَلِكَ مُطْلَقا إِنْ تَبَتَ الْمَؤْتُ) وإذا كَانَ الكلام هكذا مصدّراً بواو العطيف 
وكاف التشبيه كَانَ أبين في الدلالة أنه شروع في المثال الثالث» قال ابن الحاجب: وفي 
العدل بالضرب أو بالجرح أو بمعاينة القتل دون ثبوت القعل قَوُلانِ. قال ابن عبد 
السلام: والأصَحٌ أنه لابد من ثبوت الموت» وظاهر كلامه يشعر أنه لو شهد عدلان 
باجرح أو بالضربء و لتقم البينة عَلَ صحة موت المجروح أو المضروب لاتفق عَللَ 
صحة القسامة» ولاافرق بين ذلك في ظاهر كلام الشيوغ؛ لآنه إذا 1 تثبت وفاة 
المجروح فتمكين الأولياء من القسامة يومنذ مستلزم لقتل الجاني» وتزويج امرأة 
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[هو]”" المثال الغالث من أمثلة اللوث؛ أي: وكذا تتوجه القسامة إذا شهد شاهد 
[واحد]”" بالجرح أو الضربء وإليهم| تعود الإشارة» و(مُطُلقاً) أي: عمداً أو 
طا وق داهب مالقا ولك يو ثرت الزرف هقان ادق ارمتصمرل 
أن يكون حياء ولا قسامة في حي. 
(أو بِإِشَرارٍالْقْتولٍ عمداً) أي: وكذا تثبت القسامة إذا شهد شاهد بإقرار المقتتول 
أن فلاناً قتله عمداء واحترز بالعمد من الخطأ فإنه لا يش قث _ العامة الواحد: لآن 
قول المقتول في الخطأ جار محرى الشهادة؛ لأنه شاهد على العاقلة والشاهد لا ينقل 
عنه إلا اثنان» وفي العمد إن| يطلب ثبوت الحكم لنفسه. وهو القصاص. 
(كَإِْرَارهِمَعْ شَاهد مطلقا) ”" أي: كإقرار المقتدول مع شهادة شاهد بمعاينة 
الجرح أو الضرب 0 وهو مراده بالإطلاق» وهذا الفرع مفهوم نما 
تقدم؛ لأن القسامة إذا ثبتت بالشاهد الواحد على ذلك فلآن تثبت به مع إقرار 
لمر لمات اوه 
(أو إِشْرَارِالْقَاتلِ في الخطأ فُمَّط بشَاهد) 7 أي: وكذا تثبت القسامة إذا شهد 


المقتول» وقسم ماله بشاهد أو شاهدين عَلَ الجرح وذلك باطل؛ إذ يحتمل بقاء 
المجروح حياً. [شفاء الغليل: 7/ .]١٠١48‏ 

انما نون معك رفن زبادة ين 31 

() ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(9) (كَإِفْرَارِهِ مَعَ شَاهِدِ مُطْلّق) أشار به لقوله في المدونة: ولو قال المقتول: دمي عند فلان؛ 
وشهد شاهد أنه قتله لم يجتزأ بذلك ولا بد من القسامة. فلا يؤخذ مما تقدم» ولكن من 
قوله بعد: (ووجبت إن تعدد اللوث) فاعلمه. [شفاء الغليل: ”/ ١١96‏ ]. 

(5) ( أ إِقْرَارِ الَْاتِلٍ في الْعَمْدِ قَقَط بِسَّاهِدِ) كذا في بعض النسخ في العم و هد الفوانية 
وأما النسخ التي فيها (ني الخَطَأ) فخطأ صراح وهذا التفصيل الذي اقتصر عَلَيْهِ هنا هو 
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على إقرار القاتل شاهد في /7١١[‏ ب] الخطأ فقطء وأمافي العمد فلا؛ يريد: 
بشرط أن يكون المعترف في الخطأ مأموناً لا يتهم في إغناء ورثة المقتول. (وإن 
اختلف شَاهداهُ بَطَل) أي: شاهدا القتل”'' بأن قال أحدهما: قتل بحجر وقال الآخر: 
بل بسيف فإن الحق يبطل؛ لتعارضههماء ولا يبقى إلا مبحرد دعوى فليس للأولياء 
أن يقسموا مع شهادة أحدهما. 

(وكَالعدلٍ فقط في معَاينَة القَْلِ) هذا هو المثال الرابع من أمثلة اللوث» وهو أن 
يشهد العدل بمعاينة القتل فيقسم الولاة مع شهادته ويستحقون الدم» وإنما قال: 
لقم كنا قله إل أناعين: العدل لا كتوق ترقا وهو الشؤوو لأ سيا عدن 
العدل ساقطة شرعاء وعن مالك أن شهادته لوثء ومثله المرأةه ولم يختلف كلامه 


في الصبي والعبد والكافر أنه ليس بلوث. 
الأَظْهّر عند ابن رشد فقد بين المسألة في رسم المكاتب من سماع يحبيء ثم حصّل فيها 
ثلاثة أقوّال: 

أحدها: إيجاب القسامة مّمّ الشاهد الواحد عَلَ إقرار القاتل بالقتتل عمداً أو خطأً. والشاني: 

آنه لا قسامة في ذلك لافي العمد ولاني الخطأ. والثالث: الفرق بين العمد والخطأ. وَإِلّ 
هذا ذهب سحنون وعَلَيْهِ أصلح ما في المدونة وهُوَّالأَظْهَرِ؛ إذ قد قيل: إن إقرار القاتل 
بالقتل خطأ ليس بلوث يوجب القسامة فكيف إذا يثبت قوله؛ وإنها شهد بهِ شاهد 
واحد؟ انتهى. وما عزا الشارح للذخيرة عن ابن زرب وهم؛ إن فيها عنه نظائر أربع 
توجب القسامة منها: اعتراف القاتل غير المتهم بالقتل بالخطاً؛ يريد: إِذا ثبت الاعتراف 
بعد لين كقوله في ديات المدونة: ومن أقر بقتل خطأ فإن اتهم أنّه أراد إغناء ولد المقتتول 
كالأخ والصديق ل:يصدق. وبه يظهر لك أن ماني الشامل ليس بصحيح. [شفاء 
الغليل: 0 
(1) في (ن): القاتل. 


(أورآه'' يَتَشَحَطُ في دمه) هذا هو المثال الخامس وهو أن يرى العدل القتيل 
يتشحط في دمه والمتهم بالقتل واقف بالقرب منه وعليه آثار القتتل من التلطخ 
بالدم والمدية بيده ونحوه. 

(ووَجَبْت وإن تَعدَد اللَوْكُ) أي: ووجبت القسامة ولو تعدد اللوث كم إذا شهد 
شاهد بالقتل وقال المقتول: دمي عند فلان. (ونيس منه وجوده بِقَريَة فوم أودَارهم) 
في جَمَاعَة استُْلفَكل حَمْسِينَ والديَة عليِهم أَوْعلَى مَنْنَكَلَ بلا هَسَامَة) أي: إذا شهد 
على شخص أنه قتل شخصاً ودخل في جماعة فلم يعرف من جملتهم فإن كل واحد 
منهم يحلف خمسين يمينا أنه لم يقتله فإن حلفوا كلهم فالدية عليهم؛ وكذلك إن 
نكلوا كلهم؛ وإن حلف البعض ونكل البعض فالدية على [كل]”'' من نكل فقط 
بغير قسامة من الأولياء. 

(وإن الْفَصَلَت بِغَاةٌ عن" " مَتَلَى ونم يعلم القّاتل فَهَل' '' لأ قسامَة ولا هود مطلقاً. أوإن 
تَجِرَدَ عَنْ تَدمِيَة وشَاهد, أَوْعَن الشاهد فَقَط؛ تَأْوِيلاتَ) احترز بالبغاة من قتال”) 
الكفار ونحوه؛ ومعنى كلامه: إذا اقتشل طائفتان من المسلمين لغارة أو عداوة 
وَقيلَ بينهها قتلى لا يعلم من قتلها من الفريقين فقيل: لا قسامة ولا قود مطلقاً 
وهكذا وقع في المدونة» ورجع إليه ابن القاسمء وحملها بعضهم على هذا الظاهر 
(1) في (ح١)‏ (ن): يراه. 
اماي ممكوفين بنافظ مو 0 
(2) في (ن»): على. 
(5) في (ح١):‏ فهذا. 
(5) في (ح١):‏ قتل. 
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ومراده بالإطلاق أي: سواء ادعى المقتول دمه عند أحد أو قام له بذلك شاهد. 
المالجشون وأصبغ» وقبيل: معناها لا قسامة بالتدمية بخلاف الشاهد؛ وهذه 
التأويلات الثلاثة على رواية المدونة» وفي الموطأ: العقل على كل فرقة للمصاب في 
الأخرى. فإن لم يكن منهم”'' فالعقل عليهم”". أي: على كل فرقة في أموالهم. 
وقاله مالك ومحمد. 

(وإن شََونُوا فْهدَر) يعني”": أن جميع ما تقدم إنم| هو إذا كانت الطائفتان باغيتين 
لثائرة أو عصبية من غير تأويلء فأمًا إن تأولتا فإن دم من َيِل منهم| يكون هدراً 
فإن تأولت واحدة دون الأخرى فا قتل من الباغية فهدر. 


(١)ق‏ (ن): ييتهيا. 

)لم أقف عليه في الموطأء وفي النوادر والزيادات: /1١4‏ 18: (.. من كتاب ابن المواز 
والمجموعة روي ابن القاسم وابن وهب وغيرهما عن مالك» ونحوه في الواضحة عن 
مطرف وابن الماجشون في القوم يقتتلون» يريد من أهل العصبية والثائرة فيفترقون عن 
قتيل أو جريح, أن عقل ذلك علي الفئة التي نازعته ونازعت أصحابه» فتتضمن كل 
فرقة ما أصابت من الفرقة الآخري. قال ابن المواز: في أموالههم. وقاله مالك. قال: وإن 
كان القتيل من غير القبيل الذين نازعوهمء أو الجريح من غير الفريقين قال ابن المواز 
قال ابن القاسم: وكذلك إذا لم يعرف من أي الفريقين هو. قال مالك في الكتابين: 
وذلك إذا لم يثبت دية عمد آخر بعينه. قال مالك في كتاب ابن المواز: فإن عرف من 
ضاف متهم ب البينه قطن م شرح 

وهكذا قاله الباجي في المنتقى قال: (وَلَوْ أن إِحْدَى الطَئَِينِ مََتْ إِلَ الْأخْرَى ابالشلاح | ِل 
منَاهِمْ َقاُوهُم فل يهم َل وإ كل و قضمَن ما صاب من الْأحرَى قله 
مَالِكُ في الْمَوَازِيّةِ وَالْمَجْمُوعَةِ قَالَ وَلايْطل كه لواحو 

(* في (ح١):‏ معنى. 
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(كَرَاحِمَة[ علس دافضة]!') أي: فإِن دم الزاحفة مَدرٌ ودم الدافعة فيه 
القصاص. 

(وهي حَمَسُونَ يمينا متَوالِيَةً) ه ذا تفسير القسامة وهي خمسون يمينا وإنم 
اشترط”'' فيها التوالي لأنه أرهب وأوقع في النفسء واشترط كونها بّاً لأنه الذي 
ورد به النص في قصة حويصة ومحيصة” "» وقول الأولياء: كيف [نحلف ولم 
نحضر]”' إذ لو كانت على العلم لما كانت غيبتهم مانعة منها. 

(وإن أَعمى أو غَائباً) أي: وإن كان احالف أعمّى أو غائباً حين القتل؛ إذ العمى 
أو الغيبة لا يمنعان من تحصيل أسباب العلم. 

(يَحلفهًا في الخطا من يَرِتْ) أي: ولا يحلفها من لا يرث,. ويحلفها من الورثة 
المكلفون واحداً أو جماعة» ذكراً أو أَننََّىء ولمذا”' قال: (وإن واحدا أوامراة). 
(وَجبرَت الْيّمِين علَى أَكثّرِكَسْرِهَا) اعلم أن لهذه اليمين ثلاثة أحوال: تارة”'' لا ينكسر 

0 ا 5 0 6 
منها شيء كابنين' ' فيحلف كل واحد حمسا وعشرين يميناً. 


.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(9) ني (ن): شرط. 

(") انظر القصة بتامها ني: الموطأء كتاب القسامة» باب تبدئة أهل الدم في القسامة: 
/١‏ /الاى برقم )١676(‏ كى| أخرجها الشيخان في صحيحيههماء البخاري. أبواب 
الجزية والموادعة؛ باب الموادعة والمصاحة مع المشركين بهال وغيره وإثم من لم يف 
بالعهد: 2١١0/8/7“‏ برقم »)7٠017(‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب القسامة: 7/ ١1591»ء‏ برقم .)١5319(‏ 

(5) في (ن): يحلف ولم بحضر. 

(6) في (ن): وإنما. 

(5) في (ح١):‏ ثلاثة. 

(0) في (ن): كاثنين. 


وتارة ينكسر منها يمين أو أيهان وتختلف أنصباء”'' الورثة في أجزائتها كابن 
وبنت فينوب الابن بحق الثلثين ثلاثة وثلاثون وثلثء وينوب البنت بحق الثلدث 
كه عكر نمي الاين لف وعلييت أن الح تترننامن اسان اكير اكير 
كسرها فتحلفها هي دون الابن كا قال هنا. وتارة ينتكسر ويتساوى الورثة في 
الجزء المنكسر كثلاث”' بنين أو أربعة فيحلف كل واحد يمينا وهو معنى قوله: 
(وإلا فَعلَى الجميع) أي: على كل واحد يمين. 

(ولايَأْخْدْأَحَد إلا بَعدَها) أي: لوغاب أحد الورثة أو نكل وأراد غيره أن يحلف 
نصيبه من الأيهان ويأخذ ما ينوبه من الدية لم يكن له ذلك حتى يحلف جميع أيهان 
القسامة؛ إذ لا يلزم العاقلة شيء من الدية إلا بعد ثبوت الدم وهو لا يثبت إلا بعد 
حلف جميع أيوان القسامة. 

(ثُم حَلَفمَنَ حَضصَرَحِضّتَهُ) أي: فإذا وجبت الدية بأيهان من تقدم فمن حضر 
بعد ذلك حلف نصيبه من الأييان» وأخذ حصته من الدية. (وإن ذَكَلُوا أو بعض حَلَمَت 
الفاقّة) ”" أي: فإن نكل الورثة أو بعضهم عن القسامة رُدَّتِ الأيان على العاقلة 
فحلفوا كلهم. 


)١(‏ في (ن): أيضا. 

(؟) في (ح١):‏ كثلاثة. 

(©) (وَإِنْ تَكَلُواء َو بَعْضٌ حَلَمّتٍ الْعَاقِله فَمَنْ كَل فَحِصَّنْهُ عَلَ الأَظْهَّرِ) فى المقدمات 
والبيان إن نكلوا عَن الأيهان أو بعضهم ففيه خمسة أَقْوّال: 

أحدها: رد الأيان عَلَ العاقلة يحلفون كلهم, ولّو كانوا عشرة آلافء والقاتل كأحدهم فمن 
حلف فلا غرم عَلَيّْهه ومن نكل غرم ما يجب عَلَيّْهِ وهو أحد قولي ابن القاسم وَهُوَ 
أصحهاء وعَلَيّه اقتصر هنا. [شفاء الغليل: 9177/7 .]٠١‏ 
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ابن القاسم: ولو كانوا عشرة آلاف رجل فمن حلف منهم ل يلزمه غُرْمٌ 
53/أ] ومن نكل لزمه ما يجب عليه» والقاتل كرجل منهم. ابن رشد: وهو 
أبين الأقاويل وأصحها في النظر*''. وإليه أشار بقوله : (قَمن نكل فحصنه 
عَلَى الآَظْهَرِ). 

(ولايَخْلفْ في الْعَمَد كَل من رَجْلَيَنِ صَصَبََّ) هكذا قال ابن القاسه'" وكأنه رآها 
من ناحية الشهادة ولا يقبل فيها أقل من رجلينء ولهذا لا يحلف النساء في العمد 
لعدم شهادتهن فيه. (عَصَبَة) أي: للقتيل» وسواء ورثوا أم لا. (وإلا فموال'") أي: 
فإن لم يكن عصبة من جهة النسب فالموالي؛ أي: الأعلون. (وللولي الاستعاتّة 
بعاصبه) أي: فإن كان الولي واحداً فله أن يستعين بواحد من عصبته؛ أي: من 
يلتقي معه في أب معروف يوراثه يه!*) 

(وللولي فقَطْ حلف الْأكتّرِإِن لم يز على نصفها) أي: أن الولي إذا وجد واحد”*) 
من عضكة حل ف كل وا خد متها تسا وعكرين يميناًء وإن وجند أكثر فسمت 
الآيهان على عددهم, فإن رضي أحد المعينين أو جميعهم أن يحلف أكثر من نصيبه لم 
يجز» وإن رضي الولي أن يحلف أكثر من نصيبه جاز إن لم يزد على نصف الأيمان. 
(وورْعَت) أي: الأبيان على [عدد المستحقين إن كانوا خمسين فأقل» فلو كانا ولدين 
حلف كل واحد نصفهاء فإن طاع أحدهما أكثر من نصيبه لم يجزء وإن كانوا ثلاثة 
)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: 7/ 897. 
() انظر: المدونة: 5/ 557» وتبذيب المدونة: 4/ /6/1. 
(9) في (ن): فالموالي. 


(5) في (ع): يورثه به. وفي (ك): بوارثه. 
() في (ن): أحدا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


١‏ 4000 ا مين وري ا رحوية خا ا 
حلف كل واحد سبع عشرة] يمينا وكذلك يتوزعون الايان. 

(واجِتزِئ” ' بِانْنّينٍ طَاعًا منأكثّر) أي: أن ولاة الدم إذا كانوا أكثر من اثنين 
فقال ابن القاسم: مَْتَرأ باثنين منهم بشرط أن يكونا متطوعين بذلك وألا يكون 
ذلك نكولاً تمن لم يحلف. (ونكول المعين غير معتسر) أي: أن من أعان غيره في 
الأيهان لا يعتبر نكوله؛ إذ لا حق له في الدم. ولأنه قد يتهم في ذلك برشاء أو 
غيره» وإذا نكل المعين وكان المستحق للدم واحداً فإن وجد من يستعين به غير 
هذا الناكل حلف معه وإلا بطل الدم؛ إذ لا يحلف في العمد أقل من رجلين. 
(بخلاف غُيْرِه ونَوبَعدوا”") أي: بخلاف غير المعين فإنه إذا نكل سقط القود ولا 
خلاف فيه إذا استوى الأولياء في الدرجة» واختلف إذالم يستووا كأولاد العم مع 
أبيهم ونحو ذلك فالمشهور أيضاً سقوط القود. قاله الباجي. 

ترد الْمَدَعَى علَنهِم يل فْكلحَمْسِينَ يمي اومن ذَكَلَ خبس حت يَحلف) أي : 
فإذا نكل أحد الأولياء وسقط الدم ردت الأيمان”'' على المدعى عليهم؛ هكذا 
روي عن مالك””. (فُيُحلف كل حَمْسينَ يميناً)؛ أي: يحلف كل واحد من المدعى 
عليهم خمسين يميناً إن كانوا جماعة» وإن كانوا''' واحداً حلف خمسين» ومن نكل 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ح١):‏ واجتزاء. 
(9) في (ن): بعد. 
(؟) ني (ن): اليمين. 


(5) انظر: المدونة: 5157/5. 
(0) في (ن): كان. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


(ولا استعائّة) "ا للمدعى عليه» وقاله في الول (وإن أَكْدَبَ بعض نَفْسَه 
بطل )) أي: وإن أكذب أحد”" الأولياء نفسه بعد القسامة بطل الدم؛ يريد: 
والدية» ولم يكن لمن بقي شيء من الدية» وإن كانوا قد قبضوها ردوها. (بخلآف 
عَفُوِه) أي: بخلاف ما إذا عفا أحد الأولياء عن الدم بعد ثبوته بالبينة أو بالقسامة 
فإنه يكون لمن بقى نصيبه من الدية. 
(وَلاَ ينَتَظَر صّفِير) أي: إذا كان للميت وليان خلاف الصغير إما في درجة 
إذاء ستعانة لم يتتظم بلوغا لصبر وأقسم وقتلا. (بخلاف المفمى 
وَالْمُبَرسَم) أي: فإدى) ينتظران؛ لرجاء زوالهما عن قرب. (إلأأَلايُوجَدَ غيره قلف 
الْكَِيرُ حصْتّه) أي: فإن لم يكن إلا واحد لم يننظر بلوغ الصبي وحلف الكبير الآن 
النصف ولا يؤخرها؛ لأنه قد يموت أو يغيب قبل بلوغ الصغير فيبطل الدمء ثم 
إن عفا الكبير صح عفوه ووجب للصغير نصيبه من الدية؛ أي: دية عمد لا أقل 
منها. (والصَفيرْمَعه) * أي: حال اليمين؛ لأنه أرهبء والجملة في محل حال. 
)١١‏ (ولا اسْتِعَانَة) إنما عزاه في المقدمات لمطرف. فقال ابن عرفة: ذكره ابن حارث رواية 
لمطرف وأبو محمد قولا له ورواية؛ وإنما اقتصر عَلَيْهِ المصنف هنا؛ لأن ابن عبد السلام 
عزاه للمدونة واستظهره؛ وإلا فقول ابن القاسم في المجموعة: أن الأيهان ترد عليهم 
ويحلف معهم المتهم هُوَ الذي حمل أبو الحسن الصغير المدونة عَلَيّْهه وهو ظاهر الرسالة 
وعَلَيْهِ درج ابن الحاجب وهذا كله في التوضيح. [شفاء الغليل: ؟/ ١٠١‏ )]. 
(؟) انظر المصدر السابق. 
(9) في (ن): واحد. 
(4) في (ن): واحد. 
(5) (وَالصَّغِيرٌ مَعَهُ) ما وجدته إلا لابن الحاجبء وقبله ابن عبد السلام» وعلله المصنف 
بآنه أرهب» وأضرب عنه ابن راشد القفصي وابن عرفة. والله تعالى أعلم. [شفاء 


.) ٠١/1 الغليل:‎ 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 


(ووَجَبَ بِهًا الديَةٌ في الخطأ والْقَوهُ في الْعَمْد) أي: ووجب بالقسامة الدية في الخطأ 
والقصاص في العمدء ولا يقتل مها إلا واحد؛ لأنها أضعف من الإقرار والبينة» 
[وإليه أشار بقوله: من واحد]”'". تَعيْنَ" لَها) أي: للقسامة فلا يقسمون”" إلاعلى 
عين من يريدون قتله ويعينوه من الماعة الذين شملهم اللوث. 

ابن القاسم: ويقولون: لمات من ضربه. ولا يقولون: من ضربهم؛ وهذا في 
العمد؛ وأما في [غير العمد]” '' فلا يقسمون”' إلا على جميعهم. وتوزع الدية 
على عواقلهم. ولافرق بين كون الضرب واتكدرا ددا (ومَن أَهَامُ شاهداً 
على جرح أو شَتلٍ كَافرٍ أو عبد أو جَنينِ حل ف وَاحدة وأَخَدَ الديّة وإن تَكَل بَرِىَ الْجارِح إن 
حَنْفَّ وإلا خبس) أي: أن من أقام شاهداً على أحد هذه الأمور لم يطلب بقسامة 
ولكن يحلف يميناً واحدة على ما شهد به شاهده ويأخذ دية ذلك؛ فإن تكل 
عن اليمين قيل للجارح: احلف. فإن حلف برئ» وإن نكل حبس حتى 
يحلف. فإن طال حبسه ولم يحلف عوقب وأطلقء إلا أن يكون متمرداً فيخلد 
استَهلَ) أي: فلو قالت امرأة: جنيني ودمي عند فلان فإن القسامة تتوجه فيها 
نفسهاء ولا قسامة في الجنين؛ لآنه كالجرح وهو لا قسامة فيه» وهو بمنزلة ما لو 
قالت: جرحني فلان وهو غير مسموع. ولا فرق بين أن يستهل الجنين أم لاء 
)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 
() في (ن): يعين. 
(") في (ح١)‏ و(ك) و(م): يقتسمون. 
(5) في (ن): الخطأ. 
(5) في (ن): يدي 


باب في أحكام الدماء والقصاص 
القسامة؛ لأنها نفسء ويحلف ولي الجنين يميناً واحدة ويأخذ ديته فإن استهل 
ففنه القيافة ايشا 


)١(‏ ني (ك) و(م) و(ن): مونه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


باب [في احكام البغي] 

(الْبَاغيَةُ: فرمَة خَانَفت الإمَاملمَنع حَقَأَوْلغَلعه) *''(الْبَاغيَةُ) صفة لمحذوف؛ 
أي: الفئة''' الباغية» ولما كان البغي في عرف الفقهاء [هو]" " الخروج عن طاعة 
الإمام ابتغاء لخلعه أو منعاً من حق وجب عليهم. أو امتناعا” “ من الدخول 
[/س] تحت طاعته عرف الفئة” ' الباغية بها قال. 

(فَللعدل قتَالهم) أي: وأما غير العدل فلا؛ لاحتمال أن يكون فسقه وجوره 
سبباً في خروجهم. سحنون: ولا يقتلوا حتى [يِذْعَوْا]'' إلى الحق» وهو ظاهر 
ولا فرق في هؤلاء بين المتأولين وغيرهم وأن الإمام يجوز له قتالهم وإليه أشار 
بقوله: (وإن تَأُونُوا). 

(كَالْكْمَار) أي: أن للإمام في قتامهم ما في الكفار من ضرب بسيف ورمي 
بنبل ومنجنيق وتغريق وتحريق» ولا يمنعه من ذلك وجود النساء والذرية فيهم 
إلى غير ذلك. 


)١(‏ أو لَلْعِهِ) ابن يونس: لو قام على إمام من أراد إزالة ما بيده فروى عيسى عَن ابن 
القاسم عَن مالك: إن كَانَ مثل عمر بن عبد العزيز وجب عل الناس الذبٌ عنه 
والقيام معه. وأما غيره فلاء دعه وما يراد منه» ينتقم الله من الظالم بظالم نّم ينتقم من 
كليهما. [شفاء الغليل: 7/ .]١٠١99‏ 

(0) في (ن): الفرقة. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): ممتنعا. 

(5) في (ن): الفرقة. 

() ما بين معكوفتين موضعه بياض في (ن). 


باب في أحكام البغي 


(ولا يُسْتَرَقُوا)”'' [إن) لم يسترقوا]”" لأن المسلم الحر لا يسترق. (ولا تُحْرَقُ 
شجَرْهُم) أي: ولا مساكنهم؛ لأنها من أموال المسلمين. ابن بشير: ويقصد بقتالهم 
ردعهم لا قتلهم, ولا يتبع منهزمهم, وَلايُدَفَفْ على جريحهم, ولايقتل أسراهم, 
ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم؛ ولا يستعان عليهم بمشرك ولا يوادعهه'" 
على مال ولا ينصب عليهم الرعادات. 

(ولا شُرفْع رؤوسهم بأرْمَاح) يريد: لأن ذلك مُثْلَّةَء قال في النوادر: ولا يبيعث 
بالرؤوس إلى الآفاق؛ لأنه مَثْلة0). 


(ولا يدعوهم بمَالِء واستعين”' بمالهم عنَيهم)'' ظاهره كان سلاحاً أو غيره, 


(١)(وَلامْسَفُونَ‏ ولا خحرَقُ َجَرْهُمْ ولامْرقَعُ رُؤُوسْهُمْ بَْمَاح» ولايَدَعُوهُمْ يل معنى 
(يَدَعْوهُمُ): يتركوهم. وهُوٌ بفتح الدال» واتفقت النسخ عَلَ إسقاط نون العلامة منه 
وذلك يدل عل إسقاطها من يسترقواء ى) في كثير من النسخ» وعلى تسكين آخر (تحرق) 
وترفع؛ بناءً عل أن الكلام طلب لا خبر» وذلك سائغ؛ إلا أن الغالب في عبارات الفقهاء 
الإخبار» وفي عبارة الشارع الطلبء وقد يشبه أن يكون لفظ المصنف ولا يوادعهم أي: 
ولا يتاركهم الإمام عَلَ مال من الموادعة وهِيّ المتاركة» فالتبس اللفظ عل ناقله من 
المبيضة» وحينئذ تبقى الأفعال مرفوعة» فأما نفي الاسترقاق والإحراق ففي الذخيرة عن 
نظائر ابن بشير: لا تسبى ذراريهم ولا تحرق مساكنهم ولا تقطع شجرهم. إلا أن لفظ 
المصنف في الاسترقاق أعمٌ. وأما المثلة بالرؤوس فأحرى في المنع مما في الجهاد. وقد ذكره في 
الذخيرة هناء وأما منع الموادعة عَلَ مال فمذكور في الذخيرة عن نظائر ابن بشير» وفي 
بعض نسخ ابن الحاجب. [شفاء الغليل: ٠١99/7‏ ]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(") في (ح١)»‏ و(ع)» و(ك): يواعدهم. والمثبت من (ن). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .06٠ /١5‏ 

(6)في (ن): أو:يسبعين: 


م ار 2 كن 1م اه 5-7 0 2 لي 2 
(1) (وَاسْتعِينَ بسلاحهم عليهم إِنِ احتيح لَه ثم رد كَغْيْرِهِ) اي كفن السلا ع مدن سسائر 


وانظره مع قول ابن حبيب: وما أصيب من سلاحهم وكراعهم فإن كانت هم فيه 
قيمة”'' استعان به الإمام ومن معه على قتالهم إن احتاجوا إليه» فإن زال الحرب رده 
منه. ولما كان أخذ ذلك لا يجوز إلا عند الاحتياج قال: (إن احتيج له*"). 


(ثَم رد َقيْرِه) هكذا قال غير واحد؛ لأمهم مسلمون لم يزل ملكهم عن 
أموالهم [وقد قال الكيل: «لا بحل مال امرئ مسلم إلاعن طيب نفس منه)” ]1 


(وإن أمنُوا لم يتبع منهِمهم.”" ولّم يُدَقْف على جرِيج) ”هذا كقول سحنون: وإذا 
ظهر الإمام عليهم ظهورا با وَسَ من عودتهم فلا يقتل منهزمهم ولا يذفف على 


جريحهم, ثم قال: وأما إن لم تتحقق ال هزيمة ولم يأمن [من]” '' رجوعهم فلا بأس 


أموالهم وهذا نضّ ماني النوادعَن ابن حبيب عَن ابن الماجشون و1 يذكروا غيره فهو 
المذهب. ويقع في نسخ هذا المختصر: (وَاستعين بالهم). وهو عندي تصحيف. والله 
سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: .]١١١١ /١‏ 

)١(‏ في (ح١):‏ قائمة. 

(؟) في (ن): إليه. 

() أخرجه أحمد في المسند: ”/ 1لاء برقم (701715)؛ من حديث أبي حرة الرقاشي عن 
عمه. والبيهقي: 5/ ٠٠١‏ برقم (11776). 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من(ح١).‏ 

() في (ن): متهزم. 

(7) (وَكيُدَقَفْ عل جَريح) قال في الذخيرة: (وهو بالذال المنقوطة). انتهى . وكلام 
التوعرض ينانقل الركيقة زفق الداة ا 

(0) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


باب في أحكام البغي 


93 2 ع لون ابا 
بقتل منهزمهم وجريحهم؛ ومعنى لا يدفف أي: لا يجهز. 

سمخ الا ا ةر - ى ث/, (”)ء 500-60 5 1 

(وكره للرجل” 'شَئل أبيه, وورثه) ' أأى: ويكره للشخص قتل أبيه؛ يريد: 
وأمه؛ ولا يمنع قتله له ميراثه؛ [لأنه]' " قدل ضرورة. سحنون: والأب الكافر 


(ولم يَصْمَنْمُتَأولُثلَفّتَفْساًأَوْمَالاً) أي: أن ما أتلفه أهل البغي في حال الفتنة 
من تَفْسٍ ومال فلا ضمان عليهم فيه إن كانوا متأولين في خروجهم على الإمام؛ أما 
لولم يتلف ما أخذوه بل وجد في أيديهم فإنه يرد لأربابه. 

(ومَضَى حَكْم قّاضيه وحَدآشَّامَهُ) أي: فإن وَنَّ أهل التأويل قاضياً فحكم وأخذ 
الزكاة وأقام الحدود مضى ذلك جميعه”''» والضمير في (قَاضيه) عائد على 
المنآول”. 


(وَرد ذمي مَعَهُ لذمته) ”'' أي: مع المتأول» قال في الجواهر: وإذا استعان المدأول 


)١(‏ في (ح١).‏ (ن): لرجل. 

(0) (وَوَرِتَهُ) كذا في "الذخيرة". [شفاء الغليل: ؟/ .]١١٠١‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (ن): في جميعه. 

(5) في (ح١)»‏ (8): التأويل. 

(وَرُدَ ذِمّيٌّ مَعَهُ لِذِمّته) في النوادر: إن قاتل مع المتأولين أهل الذمة وضع عنهم ما وضع 
عن المتأولين وردوا إلي ذمتهم؛ وإن قاتلوا مَعَ أهل العصبية المخالفين للإمام العدل فهو 
نقض لعهدهم يوجب استحلاهم, وإن كَانَ السلطان غير عدل وخافوا جوره. 
واستعانوا بأهل العصبية ]يكن ذلك منهم نقضاً. ابن عرفة: هذا إن خرجوا مَعَ أهل 
العصبية طّوعاًء وإن أكرهوهم 1 يكن نفس خروجهم نقضاً؛ لصحة تعلق الإكراه بهِء 
فإن قاتلوا معهم كَانَ قتالهم نقضاً لعهدهم؛ لامتناع تعلّق الإكراه بقتال من لايحل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


بأهل الذمة ردوا إلى ذمتهم ووضع عنهم مثل ما وضع عن المتأولين الذين 
هم معهم' '. 

(وضَمن الْمعاند النَفْس والْمَالٌ) أي: وإن كان الباغي من أهل العناد والمعصية 
ومخالفاً للإمام بلا تأويل فإنه يوخذ بالقصاص ورد المال؛ يريد: سواء كان قائماً أو 
تالفاً؛ لظلمهم وتسببهم في إتلافه [من]”' غير عذر. (والسدمي'" مَعَهُ ناقض) أي : 
والذمي' ' مع المعاند ناقض يباح دمه. وقاله ابن شاس”". (والْمَرَة المقَاتنَة 
كَالرَجْلِ) أي: فيفترق ا حال فيها بين أن تكون متأولة أو معاندة كالرجل. 


قتاله. ونزلت هذه المسألة بتونس أيام حوصر أبو الحسن المريني. وقامت بغاة عَلَيّهِ 
بتونس» وحاصروا قصبتهاء واستعانوا بأجناد النصارى, ثم قَدَرَ عليهم وردّهم إِلّ 
ذمتهم. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: .]١١١١ /١7‏ 

.١١79 انظر: عقد الجواهر الثمينة: "ا/‎ )١( 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ح١):‏ والذي. 

(4) في (ح١):‏ والذي. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: / »١١74‏ ولفظه: (وإن كان المستعينون بأهل الذمة أهل 

عصبية وخلاف للإمام العدل فهو نقض لعهدهم موجب لاستحلالهم). 


باب في أحكام الردة 


بات [فيً احكام الردة) 

(الردةٌ: كر المسلم) 7" أي: هي الكفر الطارئ على الإسلام» وعدل يكذلثة عن 
قوله: كفر المؤمن إلى قوله: (كَفْرَالْمِسَلمٍ) وإن كانت المقابلة في الكفر إن| تكون بين 
الكفر والإيهان- لكون النظر هنا مقصورا”'' على أحكام الدنيا التي ينظر فيها 
الحكام' " ولا قدرة لهم على معرفة إيهان بتعضهم [من بعض] '' وإنم| يعلمون 
إسلامهم» ولهذا احتاج إلى الكلام على الأمور التي يعرف بها كفر المرتد فقال: 
أمور ثلاثة؛ فيستدل على ردته بصريح لفظه كقوله -والعياذ بالله-: أشركت بالله 
أو كفرت به أو بمحمد ونحو ذلك» ولوضوح هذا لم يتعرض لأمثلته» وأما قوله: 
(كَإِنْقَاء مَصحَف بَِدْرِوشَد رُثَار)ِ فهو من الفعل الذي يتضمن الكفر, ومثله تلطيخ 
الحجر الأسود بالنجاسات. والباء في (بِقَذْرِ) للظرفية؛ أي: في قذر. 

(وسحر) هو مثال اللفظ الذي يقتضي الكفرء ومثله إذا جحد شيئا مما علم من 
مالك وأصحابه على أن السحر كفر وأن الساحر يقتل ولا يستتناب وسواء سحر 
يل اي . 
)١(‏ (الرْدَةُ كَفْرٌ الْمْسْلِمِ) ابن عرفة: الردة كفر بعد إسلام تقرر بالنطق بالشهادتين مم التزام 

أحكامهما. 
(؟) في (ن): مقصور. 
(9) في (ن): الحاكم. 
(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(0) (وَسحْرِ) حدّ ابن العربي السحر بأنّه كلام مؤلفٌ يُعظم به غير الله عز وجل» وتنسب 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


(وفَولٍ بقدم العام أَوَبَقَائه) هو أيضاً من اللفظ الذي يقتضي الكفر. (َوْشَكَ في 
ذلك) أي: في قدم العام أو بقائه. (أوْبشَنَاسخْ الأرواح) أي: وكذا القول بتناسخ 
الأرواح ردة. 

(أو بقوله : في كل جنْس نير أي: في كل جنس من الحيوانات نذير؛ لأن فيه 
اتصافه بوصف الكلبية''' ونحوها مُحتجاً على ذلك بقوله تعالى: #وإن يِّنَ أَمَةِ ِل 
حَلَا فيا تذيك» [فاطر: 4 1]. (أوادّعى شركا مع نبُوته علَيّه الصَلاةٌوالسلام) أي: كقوله 
بنبوة علي» أو أنه كان شريكه في النبوءة» أو كان يوحى إليهم| معاه وهو من اللفظ 
المقتضي للكفر. 

(أوْبمحَاربَةتبِي) لآن محاربته محاربة لله» ولا إشكال في كفر من حارب الله أو 
حارب /7١7[‏ أ] نبيه. (أوَجَوَرَاكْتِسَاب النّبُوّة) لأن ذلك يؤدي إلى انحلال وتوهين 
ما جاء به الأنبياء» ولا خلاف في تكفيره. 

(أوادعى أنه يَصعَد للسماء أَويْعَانق الغور) هكذا قال في الذخيرة» قال: وكذا إذا 
قال إنه يذخل الحنة ويأكل من ثارها”". 


هع م سس م 


إليه المقادير والكائنات. عَلّ هذا اقتصر في التوضيح» وعليك بالفرق الثاني والأربعين 
والمائتين بين قاعدة ما هرّ سحر يكفر به وقاعدة ما ليس كذلكء فقد أتى فيه بالعجب 
الغحجا بع وموك ازوالقاة بدن شاط لعظيه بالسرات )و اعقم من للك فق 
الخيرة مياحث نفيسة خطيرة. 

)١(‏ في (ح١)٠(ع):‏ الكلبة. 

(0) انظر: الذخيرة» للقرافي: .58/١7‏ 


باب في أحكام الردة 


ذلك. (لا بِأَمَاتَهُ الله كافراً عَلَى الأصَع) ('' أي: فلا يكفر بقوله لغيره: أماتك الله 
كافراء واختاره القراني'''. ابن راشد: وهو الصواب. وأفتى الكرخي” ' بكفره. 
(وقصت الشَهَادَةُ فيه) أي: في الكفرء والمعنى أن الشاهد إذا شهد بكفر شخص أو 
ردته فلابد أن يبين في شهادته الوجه الذي كفر به ولا يقبل منه أن يقول: فلان 
كفر أو ارتد لاختلاف الناس في أسباب التكفير. 

(واستتيب ثلاثة ةأيَام) أي : وأجل للتوبة ثلاثة أيامء وظاهر المذهب وجوب 
ذلك» وهو مروي عن مالك, وعنه أن ذلك مستحب”'“» قال مالك في العتبية: 
وما علمت في استتابته وي لذ سي 0 وإليه أشار بقوله:(بلاجوع 


)١(‏ ١لا‏ بِأمَاتَهُ الله كَافِراَ عَلَ الأصّحٌ) كذا ذكر ابن راشد القفصي عَن فتيا شيخه القراني» 
وزاد عنه في الخطيب يأتيه كافر يريد أن ينطق بكلمة الإسلام فيقول له: اصبر حتى 
أفرغ من خطبتي. فإِنّهِ يحكم بكفر الخطيب؛ لآن ذلك يقتضي أنه أراد بقاء الكفر زمانا 
ماء قال: سمعته من شيخنا القرافي و أر موضعه. انتهى» ول أر مسألة الخطيب لغيره» 
وعنه نقلها في التوضيح. وأما الدعاء بأماته الله ونحوه فقد أطال فيه القراني النفس في 
الفروق الثلاثة الأخيرة من قواعده في أحكام الأدعية» وسلم ابن الشاط بعض مباحثه 
دون بعضء والوقوف عَلَ ذلك كله متأكد. [شفاء الغليل: ؟/ ؟١١١].‏ 

() انظر: الذخيرة: 7/17 79. 

(©) في (ح١)‏ و(ك) و(م): الكركي. 

() انظر: الموطأً: / 5 77. 

(5) في (ن): تخويفا. 

(5) الذي يوقت غليداي النبان والتتمصييل: 141/15 وشدلعن المرتد إلى الإسبلام شيل 
له حدّ يترك إليه؟ فقال إن لِيقالُ ثلاثة أَّامِ وََرَى ذلك حسنا وِنّ ليعجييبي 1 
من الاستظهّار الأخير, وسيْلَ عمن قولٍ عمر بن المخطاب :أ فلا ختنتارة تاكن 
وأطعمتمُوه كل يوم رغيفاً هل ترَّى أَنْ ينض بِالّذِيٍ يط بر كذلك أو 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وعطش) قال: وأرى أن يفات”'' من الطعام با لا يضره. ولا عقوبة عليه إذا تاب. 
وإليه أشار بقوله: (ومعاقبَة وإن لم يَقَب) ونقل عن أصبغ أنه يخوف أيام استتابته 
بالضرب. (فَإِنَ تاب وإلاشتل) أي: فإن مضت عليه الثلاثة الأيام ول يتب قل 
لقوله التة: «من بدل دينه فاقتلوه)' '". 

(وَاستَبرنّت بحيضة) أي: أن المرأة إذا ارتدت وكانت متزوجة ل'" تقدل حتى 
تستبرأ بحيضة؛ لق الزوج خشية أن تكون حاملاً. (ومَالَالْعبْد لسَيده) أي: لأنه لم 
يأخذه بالميراث وإن| أخذه””'' بالملك وهو بالردة لا يزول ملكه عنه. (وإلا قَصَيء) 
أي: وإن ل يكن المرتد عبداً فىاله فيء للمسلمين. (وبقي وَلَدْهُ مُسلماً) هو كقوله في 
الجواهر: فإذا قتل الرجل على الكفر بقي ولده الصغير مسل) فإن أظهر خلاف 
الإسلام أجبر على الإسلام, فإن غفل عنه حتى بلغ ففي إجباره على الإسلام 
خلاف””. أي: إذا ولد قبل الردة وإن ولد بعدها أجبر وإن بلخ. (كَأَنْتَرِك) أي: 

(وأخد منهُ مَاجَنَى عَمْدا على مَبْدأَوْذمَي) أي: أن المزثد إذا عق عمد عل عبد 
أو ذمي فإن ذلك يؤخذ من ماله. (لاحْرْمُسلمٍ) أي: فإن كانت جنايته عمداً عل 


يُسْتَنَابُ ساعتئذ؟ قال: ما أَرَى بهذا بأساً وليس علّ هذا أَمْرُ جماعة النّاس. اه. 

(1) في (ح١)‏ و(ك) و(م): يقتات. ْ 

(؟) أخرجه البخاريء في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم: 0/5" برقم (19075). 

(9) في (ن): لا. 

(5) في (ن): أخحذ. 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ”7/ ١١57‏ . 


باب في أحكام الردة 


ساس واس سا سمس 


مسلم فلا شيء عليه؛ إذ الواجب عليه القود وهو يسقط بقتله. (كأن هرب لبلاه 
الْحَرْب) ”'' أي: فإن ذلك يسقط عنه لتعذر قتله. (إلاحَدَ الفريّة) " أي: إلا””' حد 
القذفت فإنه لا تغط عنه ربل نلا يلتدى المقذو فت مه المغرة: 

(والخطا عَلَى بَيْتَ الْمَالِ) أي: فإن كانت جنايته خطأً فالدية عليه من بيت مال 
المسلمين؛ لأنه يرثه ولذلك يعقل عنه. 

(كَأَخذه' '' جِنَايَةَ علّيه) أي: فكما أن بيت المال يؤخذ منه دية المرتد كذلك 
يؤخذ له عقل جناية عليه؛ لأنه يرث سائر ماله إذا قتل. (وإن تَابَهَمَالَهُ لَه) هذا هو 
الأصحء وقيل: يكون فيئاً. 

(وشدرَكَالْمسلمٍ فيهما) أي: فإذا تاب قدر كالمسلم في الخطأ والعمد. ويحتمل أن 
يكون في الجناية له وعليه. (وشْتلَ الْمُسْتَسربِلا اسْتتَابَة إلا أنْيَجِيءَ تَانِباً) أي: وقتل 
المستسر وهو الزنديق الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان» قال في الجواهر: أي كفر 
كان. فإذا ظهر عليه في حال زندقته يبدي” ' لنا أنه مؤمن فادّعى التوبة عما كان 
عليه والرجوع عنه فلا يرجع إلى مجرد دعواه؛ إن" ' لم يظهر صدقه ورجوعه عم| 


2 


1 (كَأَنْ هَرَبَ لِدَارِ الحْرْبٍ) هذا كقول ابن شاس: ولو قتل حراً عمداً في ردته وهرب إِلّ 
بلد الحرب 1 يكن لولاة المقتول في ماله شيء» ولا ينفق عَل ولده وعياله منه» بل يوقف 
فإن مات فهو فيء» وإن تاب ثم مات كَانَ لورثته. [شفاء الغليل: 7/ .]١١١7‏ 

(؟) (إِلا حَدَ الْفزيّة) مخرّج من قوله: (لا حر مسلم) أي: ولا يؤخذ منه ما جنى عمداً عَلّ 
حر مسلم إلا حد الفرية. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١١7‏ 

(0) في (ح١):‏ لا. 

(4) في (ن): كأن أخذه. 

(0) في (ح١):‏ يبدو. 

(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): إذ. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كان عليه بم| أبداه؛ نعم لو ظهرت”' لنا توبته لقبلناها ى) لو جاء تائباً قبل أن نطلع 
على ما كان عليه إذا أظهر توبته بقوله ) أظهر الكفر بقوله' “. (وماله لوارشه”") 
أي: أن حكم ماله مخالف لميراث المرتد؛ إذ ميراث المرتد لجماعة المسلمين» وهذا 
ورانه" ترارق 

(وشبل عذرمن أَسلم وشّال: أَسمت عن ضيق إن ظَهَر) أي: [أن]'”' من أسلم ثم ارتد 
وقال: إنم| أسلمت لضيق علي فإنه يعذر بذلك إن ظهر أنه ضيِّقَ عليه بخوف أو 
حبس وشبهه» وفهم من قوله: (إن ظَهِرَ) أنه لولم يظهر عذره لم يسمع منهه وحكم 
فيه بحكم المرتد. 

(كَأَن تَوَضَأَوصَلّى) أي: وكذا يقبل [عذر الكافر]”"' إذا أظهر الإسلام وتوضأ 
وصل ثم قال: إنم) فعلت ذلك خوفاً ونحوه كأن يكون مع رفقة في السفر ونحوه. 
(وأعَاد مَأمُومَهُ) هكذا قال مالك في الموازية. (وأدب من تَشَهُد ونم يُوضَف على الدعائم) 
يشير إلى كلام المتيطي: ومن أجاب إلى الإسلام جملة وتشهد وقف على شرائع 
الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج. فإن أجاب إلى ذلك تم إسلامه» وإن أبى 
م يقبل منه إسلام وم يكره على التزامهاء ولا يجبر على الإسلام. ثم قال: وإن لم 
يوقف عليها فالمشهور أنه يشدد عليه ويؤدبء وقاله مالك وابن القاسم وابن عبد 


() ني (ح): ظهر. 

.١١41١ / انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 
في (ك) و(م): لورثته.‎ )9( 

(5) في (ن): ماله. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ح١):‏ عذره لكافر. 


باب في أحكام الردة 


الحكم. وعليه العمل والقضاءء ومعنى لم يوقف على الدعائم: أي شرائع 
الإسلام. (كَسَاحرِذميإِنَْميدْخْلْ ضَررا عَلَى مُسلم) أي: فإنه يؤدب إلا أن يدخحل على 
المسلمين ضررا بسحره فإنه يقتل لنقض”'' عهده ولا يقبل منه توبة غير 
الإسلام» ونقله الباجي عن مالك. قال: وأما إن سحر أهل دينه فإنه يؤدب إلا 
أن يَقَثَلٌ ادا ميقتل به. (وأسقَطت صّلاة وصياما ورَكَاة وحجا تَقَدم) أئ: أن الردة 
تسقط عن المرتد ما فرط فيه من حقوق [؟١5١/‏ ب] الله تعالى كالصلاة 
والصيام والزكاة حال الردة وقبلهاء ولهذا لا يؤمر بالقضاء إذا تاب. وأماالحج 
فيجب عليه وإن كان قد حج؛ لأن الردة أسقطته وهو المشهور وأما حقوق 
الآفسيق فلل قط بالردة وروصين” “ما 

(ونَذْراً ومين بالله أوبعتق أوظهَارٍ) أي: وكذا تسقط الردة نذرالمرتد ويمينه 
كان بالله أو بعتق أو ظهارء وقيد ابن كنانة العتق بغير المعين» قال: وأما المعين فقد 
انعقد عليه في ماله حق لمعين” " فلا يسقط كالمدبر» ويسقط أيضا إحصان 
الزوجينء ولهذا إذا زنيا بعد ارتدادهما يحدان حد البكر وإن كان قد تقدم لح| 
تزويج صحيح. (ووصيّة) أي: وكذا تُسقط الردة وصية المرتد سواء تقدمتها أو 
تأخرت عنها. (لاطلاقاً) أي: فإن الردة لا تسقطه. ولهذا إذا طلق زوجته ثلاثاثئم 
ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإنه لا يجوز له تزويجها إلا بعد زوج. (وردَةمحلْلِ) ( أي: 
أن ردة المحلل لا تبطل إحلال المرأة؛ أي: لآن أثره في المرأة. 


)ب (ن): ولا يؤاخذ. 
(9) في (ن): المعين. 


يو ورمع 


(4) (وَرِدَةُ حَلّلِ) بالرفع عطفاً عَلَ الضمير في أسقطت. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١١*‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(بخلاف ردة المرة) أي: فإها تبطل إحلالها فإذا طلقها زوجها ثلاثاً فتزوجت 
غيره ثم ارتدت فإن إحلالها يسقط وتصير كأنها لم تتزوج بعد [هذا]”'' الطلاق 
الأول» فإذا تابت فليس لا أن تَرَدَ له إلا بعد زوج؛ لأنها أبطلت إحلاهها كما 
أبطلت نكاحها الذي أحصنها وهو المشهور. 

(وأقرَكَافرَانْتَقَنَ دكُفْرِآخَرَ) أي: أن الكافر إذا انتقل من كفر إلى كفر كاليهودي 
يتنصر أو العكس فإنه يُقَرٌّ على ذلك ولا نعرض له؛ بناءً على أن الكفر كله ملة 
واحدة؛ وهذا هو المشهورء وقاله مالك”". 

(وحكم بإسلام من لم يُمَيرْ لصفر أو جُنُون بإسلام أبيه [فقَط) أي: أن الأب إذا أسلم 
وله ولد لم يميز إما لصغر أو جنون فإنه يحكم بإسلامه تبعاً لإسلام أبيه.]”" ولا 
يحكم بإسلامه لإسلام غير الأب من أم ولا جد ولا أخ ولاغيره؛ وإليه أشار 
بقوله: (ققط). 

(كََنْمَيْرَ) ”'' أي: وكذا يحكم بإسلام المميز أيضاً لإسلام أبيه وهو الأصح. 
ابن شاس: وهو ظاهر المذهب. 

(إلا المراهق والمروك لها فلا يجبَر بِمَثل إن امتنْع. ويوشفإرشه) يشير إلى قوله في 
المدونة: ومن أسلم وله ولد مراهق من أبناء ثلاثة عشر وشبه ذلك ثم مات الأب 
وقف ماله إلى بلوغ الولد فإن أسلم ورثه وإلالم يرثه وكان المال للمسلمين» ثم 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) انظر: الموطأ: */ .١١/‏ 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (كَأَنْ مير إلا الْمُرَاهِقٌ» وَالْمَمْرُوكَ ك) أي: للمراهقة. [شفاء الغليل: ؟/ .]١٠١‏ 


باب في أحكام الردة 


قال: ولو أسلم قبل احتلامه لم يأخذ ماله حتى يحتلم إذ لو رجع إلى النصرانية أكره 
على الإسلام ولم يقتل”'". 

(وبإسلام' '' سابيه إن نم يكن معه أبوه) أي: أن المسلم إذا سبى صغيراً أو 
مجنوناً من المشركين وليس معه أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعاً لإسلام سابيه. 

(وَالْمَمَفْصْرٌ من كَأسيرٍ عَلَى الطُوع إن آم يَشْبْتَ إِكْرَاهْه) أي: أن من تنصر 
من أسير ونحوه من دخل بلاد الحرب فإنه يحمل على أنه فعل ذلك اختياراً 
منه؛ لأن أفعال المكلف محمولة على ذلك إلا أن تقوم بينة على إكراهه. 
وهذا هو المشهور. 

(وإن سَبَنَبِها أو(" ملكاوإن عَرْض” “أو لَعنَهُ أوْعَابَهُ أوْهَدَقَهُ أَوَاسْتَحَفَبِحَمّه أَوَغَيّرَ 
صَشْنّه) مراده: نبياً أو ملكا متفقاً على نبوته أو كونه من الملاككة؛ ويدل عليه ما 
يقوله بعد ولا فرق في الأمور التي توجب القتل بين التصريح والتعريض. وههذا 
قال (وإن عرض) ولا امزافاق كل هن لحنه أوغانة أن للفه ريطي لتك هد 
الاستخفاف به» ومثل ذلك ما إذا قال في نبينا محمد عَلله: إنه كان أسود اللون أو 
قصير القامة» قال أحمد بن أبي سليمان: أو قال: إنه مات قبل أن يلتحي؛ لآن تغيير 
الصفة نقص له الليالة. 


)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: 594/5 5؟. 
(©) في( ): وإن: 
(؟) في جميع النسخ هكذا: (وإن عرض) وكذا عند الخرشي: 8/ 27١‏ وفي المطبوع من 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المخد 


١ 0 2 1 0‏ 2 5 ل 1 0 ٠‏ 0 
(أو ألحق به نقصا وإن في بدنه' '' أو خصلته' '' أوغض من مرتبته أووشورعلمه أو زهده 
أ وأضاف له ما لا يجوز عليه أونّسب ليه ما لا يليق بمنُصبه على طَرِيقٍ الذم أوقيل له : بحق 
اه 3 خآ 3 م 0 لي مار 0 020 )2 5 
رسول[ الله] ' فلعن, وفال أردت العقرب فقتل ولم يستتب[ حدا] )هوكقولابن 
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المرابط: إنه يقتل من نَقصَّهُ بسهو أو نسيان أو سحر أو هزيمة بعض جيوشه أو 
شدة" ' من زمانه أو الميل لبعض نسائه. ولا خفاء في قتل من غض من مرتبته 
بشيء أو من وفور علمه أو زهده. وقد أفتى الأندلسيون في علي بن حاتم 
بالقتل في نفيه الزهد عنه الكتفق. وقال في الشفاء عن ابن أبي سليان فيمن قيل 
له: بحق رسول الله فقال: فعل الله برسول الله كذا وذكر كلاماً قبيحاً فقيل له: 
ماتقول يا عدو الله فقال: أشد من الأول :وؤقال: أردت ترسول الله العق 29 
قال ابن أبي سليان: يقتل ولا يقبل منه التأويل؛ لصراحة اللفظء والمشهور أن 
الساب لا يستتاب ويقتل حَدَاً ىا نبه عليه بقوله: (شتل) جواباً عن قوله: (وإن 
سب . إلى آخره). 

(إلا أن يسلم الكافر) أي: إذا سَبَّهُ بغير ما به كَمَرّ وقاله مالك وابن القاسم. 


(1) في (ن): دينه. 

(0) (أوْ أَحَقّ به تقصاء وإِنْ في بَدَنْهِ أَوْ حَضْلَيِهِ) كذا في أكثر النسخ؛ وفي بعضها: (وإن في 
دِينه) والذي في الشفاء: أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من 
خصاله. فتأمل ما يليق به الإغياء في كلام المصنف. [شففاء الغليل: ؟/ 5 .]١١١‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): سرت. 

() انظر: الشفاء للقاضي عياض: ”/ 188 . 


باب في أحكام الردة 
ستحتون: ولا يقال له: أشي ولككن إن اسم فذلك توبة وعنوالمشهوره لآن 
الإسلام يحب ل 

من ل وت اك أ الم ايلب 
فإنه قال بإثر كلامه السابق-: و[من]”'' لم يقصد الإزراء”'' ولا يعتقده في تكلمه 
بالسب أو اللعن أو التكذيب أو إضافة ما لا يجوز عليه أو نفي' ' ما يجب له ماهو 
حر ارا د لا ا ا 
سكر أو قلة ضبط لسان وتهور”'' في كلامه فإنه يقل ولا يعذر أحد بالجهالة في 
الكفر ولاغيرها ١71‏ 7/ أ] وهو سليم العقل إلا الإكراه”'". 

(وإن ظهَرَ) مبالغة في قتل الساب؛ أي: ولو ظهر من حاله ذلك لا يعذر به. 
(وفيمن كَالَ: لا صلّى الله على منص عَلْه جوَاباً ل: صَلَس أوْحَالَ: الأنياء يتَّهُمُونَ: 
جواباً ل: تَتّهمني. أو قال: جميع البَشَر يَلحَمُهُمَ النَقْص حنَّى النْبي لله َولان)”" أي 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ح١):‏ الازدراء. 

(9) في (ن): نفا. 

()ف (ن): وقصدا لسبه. 

(6) في (ن): هجر. 

(5) ني (ح١):‏ وتصور. 

ف4 7 (ن): لإكراه. 

وفع قال لاضل انه قل قز قل علي حؤاباً ل: صَلّ) كذا هوني النسخ الجيدة» 
وَمُرَ الصواب الوافى لاق النشفاة» وإندسني لاف هل شع اللاتكة الذي 
يصلون عَلَيِْ لله أو شتم الناس لقرينة الغضبء ولو قال: لا صلى الله عليه يختاف في 
قتله. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: */ .]١ ١6‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


[أن]”'' في كل فرع من هذه الثلاثة قولين» وعن سحنون: إذا طلب منه دَيْنَهُ 
فأغضبه”'' فقال له: صل”' على النبى محمد» فقال الطالب: لا صل الله على من 
صلى عليه أنه لا يكون كفرا وقال أصبغ: لا يقتل؛ لأنه إنما شتم الناس» وقال 
الحارث : يقتل» وقال أبوجعفر: إذا قال له: أت تتهمني» فقال ؛ الأنباء :كيهو ن فكبف 

أنت؟ [أنه يقتل]1!'' ؛ لشنا و" طاو انط فرق دان مسوزرر لاعن أذ 
ا ل جميع البشر يلحقهم 

ونصياق قرا أي: فإن تاب وإلا قتل. (أوأعلّن”' بتكذيبه) أي: وكذا 
يستتاب إذا أعلن بتكذيبه؛ لآنه ردة» واحترز بالإعلان مما إذا أسر ذلك فإنه يكون 
زنديقاً لا تقبل توبته إلا أن يأتي تائباً قبل الظهور. 

(أوْتَنَبَا) أي: وكذا يستتاب من اذّعى النبوءة وأنه يوحى إليه فإن تاب وإلا 


قتل؛ لأنه مستلزم لتكذيبه الكتفل إذ قال: «لا نبي بعدي»” "كدي القر ان لفولتة 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ح١):‏ فأعصبه. 

(؟) في (ن): صلى الله. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): لبشاعة. 

(5) في (ن): لمن. 

(0) في (ن): إعلان. 

(8) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل: 
7 778٠ء‏ برقم (737728), ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب اليف 
الخلفاء الأول فالأول: *// 51 ١ء‏ برقم (1847). 


باب في أحكام الردة 


تعالى: اإوَحَاتَمَ بيسن * [الأحزاب: .]1٠‏ 

(إل أن يسن "أي فيكون ولديعاء وهو اعنيار ابن وقد" وطن اشال :عن 
الأظهر, وفي النوادر: يقتل سواء أسر ذلك أو أعلنه'". (وأدب اجتهاداً في: أد. واشّك 
للْبي) وقع هذا أن فذارا طن رن سف يها با خنته 2 ا 
أشكوك للنبي عَقْينه فقال له العشار: أدّ واشك للنبي» فآفتى بعضهم بالأدب كما 
قال هناء وأفتى غيره بالقتل» ووافقه ابن عتاب على ذلك. 

(أو لّوا" 'سَبني ملك نَسَبَبْتُهُ) أي: وكذا””'' يؤدب في هذاء ويحتمل أن يقال فيه 
بالقتل. (أَوَيَا ابْنَ ألف كلب) أي: وكذا يؤدب في قوله هذا لغيره. ابن أبي زيد: وكذا 


قوله: يا ابن ألف خنزير مع أنه يدخل في هذا العدد جماعة من آبائه الأنبياء فيزجر 


)١(‏ (أَوْ يبَأ إلا أن يُِرّ عَلَ الأَظْهَرٍ) أشار به لما في رسم يدير من سماع عيسى من ابن 
القاسم من كتاب المرتدين: يستتاب من تنبأً. قلت له أسرّ ذلك أو أعلنه؟ فقال: وكيف 
يسرّ ذلك؟ قلت يدعو إليه في السرّ. قال: إِذَا دعى إليه فقد أعلنه. ابن رشد: فيها نظرء 
والصوابٌ أن يفرق فيها بين السرّ والإعلان» وأن يكون حكمه إِذَا دعا إِلّ ذلك في 
السرّ وجحد في العلانية حكم الزنديق» وهُوٌ قول أشهب فيمن تنبأ من أهل الذمة 
وزعم أنه رسولٌ إليناء وأن بعد نبينا نبيًا أنه إن كَانَ معلناً بذلك استتيب إِلّ الإسلام» 
فإن تاب وإلا قتل» سأل ابن عبد الحكم عَن ذلك أشهب لسحنون إذ كتب إليه أن 
يسأله له عَن ذلك. الشفاء: ”/ 5 .١1١١‏ 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات: ؟/ 60". 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7/1١5‏ 61/8. 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(5) في (ح١):‏ ولوء وفي (ن): أو ولو. 

(5) في (ح١):‏ وهكذا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عنه» [قال]”'': وإن علم أنه قصد الأنبياء قدل. (أو عير بِالْمَفْرِ فَقَالَ: تُعيُرّني به 
والنّبِي شَدْرْعَى الْقَلّم) هكذا قال في الشفاء أنه يؤدب لأنه عرض بذكره الي في غير 
موضعه ولا ينبغي ذلاك”". (وَْالَلعَصْبَانَ: كانه وَجْهُمدكَِأَوْمَاك) أي: وكذا 
يؤدب من قال لغضبان أو لقبيح الوجه: كأنه وجه مالكء يريد[به]”"' خازن 
النيران''' لأنه قصد ذم المخاطب. 
التأسي كَإن كُدَبْت مد كُدَبُوا) أي: وكذا يؤدب في ذلك بأن ل يذكر نقصاً ولا عيباً بل 
ذكر بعض أحواله اللتقلا حُجَّةَ ومثلاً لنفسه أو غيره؛ لا على التأسي بل ليرفع نفسه 
كقوله: إن قيل فيَّ المكروه فقد قيل في النبي» وكيف أسلم من ألسنة الناس ولم 
تسلم الأنبياء» أو إن كُذَيْتُ فقد كُدَبُوا إلى غبر ذلك. (أوَلَعَنَ العربأُوَبَني هاشم 
وشَالَ: أرْدْتُ الظّالمِينَ) أي: وكذا يؤدب في هذه الأمور إذا لعن العرب وقال: أردت 
الظالمين. وهو واضح. 

(وشدة عليه في: كُل صاحب فُنَدُقٍ قرنَانْ وإنْكَانَ نَهبًا) توقف القابسي في هذه 
المسألة. وشدد على قائلها بالقيود حتى تستفهم البينة عما يدل على مقصوده هل 
أراد أصحاب الفنادق الآن؟ فليس [فيهم نبي] ' فيكون أمره أخحف لكن ظاهر 
لفظه العموم؛ وفي متقدمي الأنبياء عليهم السلام من اكتسب المال» فوقع التردد 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) انظر: الشفا: 77/5 .,5١‏ والنوادر: 5 .0787/1١‏ 
(") ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
() ني (ن): النار. 
(قاق لاسي 


باب في أحكام الردة 


في ذلك. (وفي شَبِيح لأحد ذُربته اكنهة)''' أي: وكذا يؤدب باجتهاد الحاكم إذا نسب 
لأحد من ذريته التلا قبيحاً من القول عالاً به. 


(كَأَنِ انْتَسَبلّه' ' أَوَاحتمل فَوله)' " أي: فإنه يؤدب باجتهاد الحاكم لأنه يشبه 


(1) (وَفي قبح لأَحَدِ ريه + تله في آبَائِْء َع العِلْم بهِ) أشار بِهِ لقول عياض في الشفاء: 
وقد يضيق القول في نحو هذا لو قال لرجلٍ هاشمي: : لعن الله بني هاشم وقال: 
أردت الظالمين منهم, أو قال لرجلٍ من ذرية النبي # َه قولاً قبيحاً في آبائه أو من 
نسله أو ولده. عَلَ علم منه أنه من ذرية النبي لله » ولم تكن قرينة في المسألتين 
تقتضي تخصيص بعض آبائه وإخراج النبي عله من سبّه منهم. وقد رأيت لأبي 
موسى بن مناس فيمن قال لرجل: لعنك الله إلى آدم. أنّه إن ثبت ذلك عَلَيهِ قتتل. 
انتهى» فالضمير في ذريته للرسول يله ٠‏ والضمير في آباته للفظ أحد. ولو قال: وفي 
قبيح لآباء أحد ذريته» لكان أبين. 

تنبيهات: الأول: سقط من بعض النسخ: (في آبائه) فنقله كذلك في الشامل وهو إحالة 
للمسألة عن وجهها. الثاني: ليس في كلام عياض تصريح بتشديد الأدب عَلَ هذا 
القائل دون قتل ى| نقل المصنفء بل لما ذكر عياض الأدب في لعن العرب وبني 
إسرائيل وبني آدم وفي: يابن ألف كذا. قال: ولو علم أنه قصد سبٌ من في آبائه من 
الأنبياء عَلَ علم لقتل ثم قال: وقد يضيق القول في مثل هذا إِلّ آخره. أي قد يضيق 
قول المتكلم بهذا السخف حتى لا يقبل التأويل» وليس يعني أنه يضيق عَلَيْهِ في الأدب. 
الثالث: من هنا يظهر لك أن تسوية المصنف قبل هذا بين لعن العرب ولعن بني هاشم 
فيها نظرء ولا يخفاك أن لفظ (يضيق) في عبارة عياض ثلاثي مبني للفاعل. [شفاء 
الغليل: .]١1١١6 /١‏ 

(1) كن انْتَسَبَ لَهُ) أشار بِهِ لقول عياض في آخر الفصل الأخير من الشفاء: روى أبو 
مصعب عَن مالك: من انتسب إِلّ آل بيت النبي يَلله: يضرب ضرباً وجيعاً ويشهّر 
ونس تويلا ع تون نوها لاله امتعفنا ف هد ابول عقر[ هاه الشلك ا 
.]١ 0‏ 

«0) (أو اختمل فَوْلَهُ أو شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ» أو لَفييفٌ أو عَاقَ عَابِقُ عَنِ الْقَئْلِ) هذه أربع 


من نفى نسبه''» ولا فرق بين أن يدعي ذلك صريحا أو احتمل قوله كا ذكر. 
(َوَشَهِد عليه مدل أو ذفيف فَمَاقَ عن الْصْلِ) أي: وكذا يؤدب السَّابٌ إذا لم يمل 
عليه نصاب البينة أو ل يرك منهم [أحد]”'' فحصل بسبب ذلك عائق عن القتل» 
وقد قال القاضي في هذا: فحقه إن درئ عنه”" القتل -الأدب الشديد. (أَوْسَبَمُنَ 
لم يجمع على تُبوته) أي: وكذا يؤدب إذا سب من وقع الخلاف في نبوته؛ يريد: 
بقدر حال المقول”'' فيه كاالخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن 
سنان المقول أنه نبي أهل الرس. (أَوْصحَابِيًا)”” أي: وكذا يؤدب من سب 


مسائل وجي كلها في الشفاء ونضّها فيهء فأما من ]تتم الشهادة عَلَيّْهِ إنهما شهد عَلَيْهِ 
الواحد أو اللفيف من الناسء أو ثبت قوله لكن احتمل ولّيكن صريحاً فهذا يدرأ عنه 
القتل» ويتسلط عَلَيّهِ اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه وضعفهاء 
وكثرة السماع منه وصورة حاله من التهمة في الدين والنبز بالسفه والمجون» فمن 
قوي أمره أذاقه من شديد النكال من التضييق بالسجن والشد في القيود إِلّ الغاية 
التي هيّ منتهى طاقته مما لا يمنع القيام لضرورته ولا يقعده عن صلاته؛ ومو 
حكم كل من وجب عَلَيْهِ القتل لكن وقف عن قتله لمعنى أوجبه وتربص به 
لإشكال وعائق اقتضاه أمره وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله 
انتهى. وفي كثير من نسخ هذا المختصر: (فعاق عن القتل)؛ بعطف عاق بالفاء 
وإضمار فاعله أي فعاق الاحتمال أو كون الشاهد واحداً أو لفيفاً؛ فهى عَىَ هذا 
ثلاث مسائل فقط. [شفاء الغليل: ؟/7١١1].‏ ْ 

010 قثت 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): عليه. 

(5) في (ن): المقال. 

(0) (أَوْ صَحَابي) أشبع فيه الكلام في آخر فصل من الشفاء. وختم بأن قال: قال أبو عمران 
في رجل قال: لّو شهد علي أبو بكر الصديق أنه كان في مثل ما لا يجوز فيه الشاهد 


باب في أحكام الردة 


صحابياً؛ يريد: غير عائشة؛ فإن سبها كفر وهو واضح. 

(وسب الله كَدَلكَ) أي: كا تقدم في سبه الت من القتل وغيره. (وضي 
استتابَة المسلم خلاف) يشير إلى ما وقع لأصحابنا في ذلك إذ منهم من يقول: 
المشهور أنه يستتاب؛ لأن ذلك منه كفرء وهو يسقط بالتوبة /7١71‏ ب] 
بخلاف سب النبي عَْلَه فإنه حق من حقوق الآدميين» وهو لا يسقط بالتوبة 
كالقذف والمال» ومنهم من يقول: الأكثر على عدم استتابته. (كَمَنْ فَالَ: نقيت 
في مرضي ما لَو شَتَلتَ أبا بكْرٍ وعمر لم أستوجبه) يريد: أنه اختلف في [قائل]”') 
ذلك؛ فمن الأشياخ من قال: لا تقبل توبته؛ لأنه نسب البارئ إلى الجور 
وقيل: يبالغ في تنكيله؛ لأن مقصوده الشكوى لا السب. 


الواحد فلا شيء عَلَيْهه وإن أراد غير هذا ضرب ضرباً يبلغ به حدٌّ الموت وذكروها 
رواية. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: .]١١١1//”‏ 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب [فيّ احكام الزئمة] 

(الرَنَى : وَطْ مُسلم مكلف فَرْج آدَمي لا ملك[ ه''] فيه بِانّمَاقٍ تَعمُداً) حَدّ الزنى ب) 
ذكر» فالوطء كالجنسء و(مكلف) فَصْل يخرج به وطء المجنون والصبي فإنه لا 
يسمى زئّى» واحترز بالمسلم من الكافر فإنه لا يع رض لهم في ذلك إلا أن 
يتحاكموا إليناء واحترز بفرج' '' من الوطئ بين الفخدين ونحوه؛ وبالآدمي من 

(لاملك[لّه”"'] فيه) احترازاً من وطتها وطأ مباح”'' [له]””' من زوجة أو أمة 
فإنه إذا وطئها كذلك لا تُحَدَّ واحترز بقوله: (باتَفَاق) من النكاح المختلف فيه 
كالتكاح بلا ولي» واحترز بقوله: (تَعَمْداً) من الغالط أو النامي» وكذلك الجاهل 
بالعين أو الحكم إذا كان يظن به ذلك كما سيأتي. 

(وإن لواطاً)”") لأنه وطء ف فرج آدمي إلا أن حكمه مالف لحكم ل 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بالفرج. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١):‏ وطء مباح. 

(0) هاون عكر فلن شافظ من 0 

(5) (وَإِنَ لوَاطا) هُوَ كقول ابن الحاجبء فيتناول اللواط. قال ابن عبد السلام: أما تناول التعريف 
له فظاهرء ولكن العلماء اختلفوا في هذا الفعل الخاصٌء هل يوجب الحد أم لا؟ والمذهب: أنه 
يقتل من غير تفصيلء وعَلّ هذا فالمطلوب إخراجه كَانَ من هذا التعريف لا إدخاله تحت 
الزنى» الذي حَدَّهُ إما الجلد وإما الرجم. [شفاء الغليل: .]11١١8/7‏ 

(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): الزاني. 


باب في أحكام الزنو 


(أوَِنْيَانَ أَجْنَييّة [بِدَبْرٍ]'' يريد: مذهب المدونة'' والموازية والواضحة أن هذا 
يسمى زئّى» ويجلد فيه البكر» ويرجم فيه المحصن . (أوميتّة )" "همزا هو السهونة 
وقال ابن شعبان: لا يحد واطئ الميتة بل يعاقب. (َيرٍ زّوج) أي: أن الزوج إذا فعل 
هذا بزوجته لا تُحَذ. (أوَصّيرَةيمْكنَ وَطْوْهَا) هو مذهب المدونة» واحترز به عن من 
لايمكن وطؤها فإن واطئها لايحدء ومثله [عن أشهب](). 

(أَو مَستَأجَرة لوطو 'أوغيره) أ ي: أن من استأجر أمة للوطء أو غيره ثم وطئها 
فإنه يحد ولا يكون عقد الإجارة شبهة. 

(أومملوكة تعتق) أي #وكنا ند لاوط ععاوكة يدق غلية إذا ملكهنا كالأميات 
وإن علون؛ وأمهات الآباء” » والبنات وإن سفلنء والأخوات من كل جهة. محمد: 
إذا أتى ذلك عاماً. اللخمي: يريد: وهو مِنْ أهل الاجتهاد ورأى أنها حرة بنفس 
الشراء» وإن كان رأيه عدم العتق أو هو مقلد لمن لا يرى العتق لم يحدء وكأن الشيخ 
أشار إلى قول محمد وتقييد اللخمي بقوله: (أويعلم حريَتهًا) ”". 

(أوْمُحَرَمَة بصهر مُؤْيَِ) كالبنت ينكحها بعد الدخول بأمها فإنه يحد. وكذلك 


.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 5/ 5/65» وتبذيب المدونة: 577/5» قال فيها: (وإن أتى امرأة أجنبية 
في دبرهاء وليست له بزوجة ولا ملك يمينء أقيم عليه حد الزنا). 

0 (أَو مَيْنَةِ غَبْر رَّوْح) أي: غير زوجة وهُوّ مخفوض نعتاً لزوجة؛ يريد: ولا أمة. 

(4) هابين معكرفين سافظ من :(ن): 

(5) في (ك) و(م): للوطء. 

(5) في (ن): الأبناء. 

0 و يَعْلَمُ حَرٌيَهَا) أشار به لقوله في المدونة: ومن اشترى حرة وهو يعلم بها فأقرٌ أنه 
وطئها حدّ. [شفاء الغليل: 7/5 .]١١١8‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يحد إن”'' وطئ خامسة وهو مذهب المدونة' '"» وإليه أشار بقوله: (أوخَامسّة) وأما 

قوله: (أَوَمَرَهُونَة) فهو باعتبار الحد أوضح من غيرها. (أَوَذَات مَفلّم) المشهور في 

ذات المغنم أنه يحد واطئها ى| قالء إلا أن مراده بها الجارية التي له فيها نصيب لا 

التي وقعت في نصببه فإها" " له حلال. (أو خريية) يريد: إذا وطئها في أرض 

الإسلام وقد دخلت بنفسهاء وكذلك في أرض الحرب عند ابن القاسم؛ خلافاً 

لعبد الملك. بعض الأشياخ: ولا خلاف أنه إذا خرج بها إلى أرض الإسلام ثم 
(أومَبِقَونَة) سواء كان بلفظ البتة أو الثلاث» وسواء كانت الثلاث طلقات 

متفرقات أو مجتمعات وهو ظاهر المدونة”''» فإذا بت زوجته على هذه الأوجه ثم 

وطتها فإنه يحد ولو [كان]”'' في عدتها | قال: (وِنْ بعدة) وقال أصبغ: لايحد في 

البتة ولو كان عاماً؛ لقوة الخلاف هل هي واحدة”'' أم لا؟ وتأول عبد الحق 

الثلاث على أنها متفرقات”"'» قال: وأما إن كانت في واحدة فلا يحد عالماً أو 

جاهلاً؛ للاختلاف فيهاء وقال غيره: ظاهر المدونة خلاف هذا التأويل وأنه لا 

فرق بين اجتماعها وافتراقها لضعف القول بإلزام الواحدة [فيها]””» وإلى هذين 

)١(‏ في (ن): إذا. 

(5) انظر: المدونة: 5/ /ا/ا2. 

(9) في (ح١):‏ لآنه. 

)انو اللضددر الباق 

(0) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(0) في (ن): مفترقات. 

(8) مابين معكوفتين ساقط من (ن) . 


باب في أحكام الزنو 


التأويلين أشار بقوله: (وهل إن أَبَتَ'' في مُرة؟ تَأويلان). ك2 قال: (أومطلقَة قبل 
البناء) أي: يطؤها بعد الطلاق فإنه يحد قال في المدونة: إلا أن يعذر بجهل”". 
وقيد فيها الطلاق بكونه واحدة» ومثله في الحد من أعتق أمة ثم وطتئهاء ولههذا 
قال: (أو معتقّة). 

(بلاعقد) ”" هو قيد في مسألتي الطلاق والعتق. 

(كَأَنْ يَطْأَهَا مملوكها) هكذا قال محمد: إن المرأة إذا مكنت مملوكها من نفسها 
حتى وطنها فإنها تحدء وكذا إذا مكنت مجنوناً فوطئهاء وإليه أشار بقوله: (أو 
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مجنون). 

(بخلاف الصَّبي) أي: لا تحد بوطته؛ إذ لا يحصل لا معه من اللذة ما يحصل مع 
غيره» وأشار بقوله: (إل[أَنَيَجِهَلَ العبين) أي: عين الموطوءة؛ يريد: في المسائل كلها 
فإنه لا يحدء مثل أن يظن الموطوءة زوجته أو أمته. 

(أوالحكم”'". إن هل مشلّه) أي: وكذا لا حد عليه؛ إذ أقدم على ]'”' ذلك جاهلاً 


بالتحريم إذا كان مثله يجهل ذلك كالأعجمي وشبهه. ثم استثنى من هذا ما إذا 


كان الزنى واضحاً جلياً فإنه يحد ولا يعذر» وهو مذهب ابن القاسم في المدونة”2. 


)١(‏ في (ن): أتت. 

(5) انظر: المدونة: 5/ .48١‏ 

(6) (بلا عَقِْ) لاا شك في رجوعه للطلاق والعتق» ومُوَ كقول ابن الحاجب: ثم وطئها بغير 
تزويج. إلا أنه قاله في المطلقة دون المعتقة ولا فرق. [شفاء الغليل: 8/5 .]١١١‏ 

() ني (ن): الحلم. 

(5) انظر: المدونة: 41/5غ. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[وإليه أشار بقوله: (إلأَالُواضح). 

(لا مَسَاحَقَةٌ) أي: فإنها لا تحد. والمراد بذلك ما يفعله شرار النساء بعضهن 
ببعضء» ومذهب ابن القاسم في المدونة]”2: أن الأدب في ذلك موكول”" إلى 
اجتهاد الحاكه' ''. وهذا قال هنا: (وأدب”'' اججتهاداً). (كبهيمة) أي: فإنه لاحد 
على واطئها وإنا يلزمه الأدب. (وهي كَفَيْرِهَا في الدَبْحِ والأكل) هذا مما لا خلاف 
فيه عندنا. 

(ومَن حَرم لعارض كَحَائْض) أي: وكذا لايحد من وطيئ امرأة هي حلال له في 
ار ل عر لان ص 
أو إحرام أو نحو ذلك ولكن يؤدب. (أومشْتّركة)”'412١١/‏ أ] أي: وكذا لاحد 
على من وطىئ أمة مشتركة بينه وبين غيره؛ لوق ويؤدب؛ لأنه تعدى على 


ها قتر 


5 . (أومملوكة لا تعتق) أي : وكذا لا يحد إذا وطئع [مملوكة](" لا تعتق عليه إلا 
أنها محرمة عليه نسباً كعمته وخالته» ويؤدب. 
(أوَبنْت على أم لَمَيَدَخْلْبِهَا أوْعَلَى أختمًاء هلإلا أَخْتَالنّسب لتَحْرِيمهًا بالكتّاب! 


.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) ني (ن): موكل. 

(") قال في العتبية: (وسئل عن المرأة تؤخذ مع المرأة تساحقها فتقر أو يشهد عليها كم 
يضربان على ذلك وما عقوبتهم!؟ قال ابن القاسم: ليس في ذلك إلا اجتهاد الإمام على 
مايرى من شنعة ذلك وخبثه). انظر البيان والتحصيل: 77/١5‏ 7. 

(5) في (ن): وأدبتا. 

(05) في (ن): لحيض. 

(5 )فال ابخ غازى يستاغده النقررة قوكة أو لكة و) بسي لوك افده يرت أو 
الاووحةه قال ابن قاطي أررعةة اد تروية: زلقاء القليل: .]١ ٠0/1‏ 

(0 في (ح١)‏ و(ك) و(م): التي. 


باضافج احرظابر الزثة 


تَأْوِيِلان) أي: وكذا لا يحد إذا نكح ابنة على أمها ووطتئها قبل الدخول على الأم 
ولكن يؤدبء وهذا بخلاف ما إذا وطئ البنت بعد دخوله بالأم فإنه يحد. وكذا 
إذا تزوج امرأة على أختها”''؛ يريد: أو عمتها أو خالتها ووطئهاء واختلف هل 
الأخت مطلقاً من الرضاع والنسبء وإليه ذهب التونسي ومثله عن أصبغ, أو”"" 
الأخت من الرضاع وأما أخت النسب فيحد إذا وطئها؛ لتحريمها بالكتاب» 
وإليه ذهب بعض الشيوخ؟” " وهما تأويلان على المدونة” ". 

(أوكَامَة محللة, [وَشُومتَ]7”) أي: وكذا لا يحد من وطئ أمة حللها له سيدها؛ 
لأن له شبهة ملك بالتحليل» وسواء كان عاماً بالتحريم''' أو جاهلاً. وإنما قومت 
عليه لتكمل له الشبهة ويقدر كأنه إن) وطئ ملكه. ويلزمه قيمتها وإنلم تحمل» 
وليس لربها التمسك بها بعد الوط ولمذا قال: (ونَأَبيا). (أومكْرَهَة) 7" لا 
خلاف أن المكرهة لا تحدٌ؛ لنفي العمد عنها. (أومبيعة ببالقلاء) أي: وكذا لا تحد 
المرأة الحرة إذا أقرت أنها زوجة للغير فباعها لأجل غلاء حصل لم)|!”' ولو وطئها 
مشتريها؛ لأنها معذورة لشدة الجوع”". 


)١(‏ في (ح١):‏ ابنتها. 

(0) في (ن): أن. 

(5) في (ن): الأشياخ. 

(؟) انظر: المدونة: 5/ /ا/ا4» وتبذيب المدونة: 4557/5. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١2)»‏ وفي (ن): وقويت. 

() في (ح١):‏ التحليل. 

(0) (أَوْ مُكْرَهَةِ) إن) تشبه ما قبلها في درء الحد ولا تؤدب وكذا المبيعة في الغلاء. 

(8) في (ن): ها. 

(4) (أَوْ مَبِيعَةٍ بِعَلاءِ عَلَ الأَظْهّرِ) كذا في بعض النسخ» والذي في رسم جاع من سماع 
عيسى فن كثات القذف: سألت ابن القاسم عَمن جاع فباع امرأته من رجل» وأقرّت 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(والأظهر كإن ادْعى شراء أَمّة وَكلَ الْبَانِع وحلَفَ الواطئ) ('' يعني: أن من وطئ 
أمة وادّعى أنه اشتراها وأنكر سيدها البيع وتوجهت اليمين على الواطئ فحلف 
5 يي 10 : 5 زحرة 
فإنه لا حد عليه؛ م ' أنه وطئها وهي على ملكه. وهو قول ابن القاسم 2( 
واختاره ابن رشد. 


(وَالْمَحْتَارَآنَ المكره كََيكَ) اختلف فيمن أكره على الزنى فالذي عليه المحققون 
ار لمرو 


له بذلك فوطتها مشتريها؟ قال: وجدت في مسائل بعض أصحابنا عن مالك وهو 
رأبي - أنه يعذران وتكون طلقةً بائنة» ويرجع عَلَيّهِ المشتري بالثمن. قلت: فلو 1 يكن 
بها جوع؟ قال: فحريّ إذن أن تحدٌ وينتكل زوجهاء ولكن درء الحدّ أحبّ إِيّ؛ كقول 
مالك فيمن سرق لجوع لا يقطع. ابن رشد: لا شبهة أقوى من الجوع؛ وكوخها طلقةً 
بائنة هو ظاهر قول مالك في سماع يحيي من كتاب العتق. وقيل ه م بىّ البتة» ووجه 
الشبية: إن 1 يكن بها جوع أن للستي يملكها قر اقيملك الأمة'فبكتون فى وطشة 
إياها كالمكره لما وإن كانت طائعة؛ إذ لّو امتنعت لقدر عََلَ إكراهها. ابن عرفة: 
كون أصل فغلها في البيع الطوع ينفي كونها مكرهة: كم قال ابن رشذ: وَعَلك قول 
ابن الماجشون فيمن زوّج ابنته رجلاً فحبسهاء وأرسل إليه أمته فوطئهاء فإنها تحدّ 
إلا أن تدعي أنها ظنْت أنها زوجت منه؛ تحد هذه إن طاعت لزوجها ببيعها فوطتئها 
ريه إلا أن تدعي أنه اكرمسااعل الوط هوهو قول ابن وعي في سباع زوتان 
من طلاق السنة. انتهى . وير مالك ني أول رسم من طلاق السنة على من زوج 
امرأته طلاقاً إلا أن ينويه. قال ابن رشد هناك عَن محمد: وتزويجه إياها كبيعه لها 
سواء. [شفاء الغليل: 5/ .]١١١9‏ 

(1(كَإِنِ ادَعَى شِرَاء أَمَةِ. وتَكَل الْبَاِمُ؛ وحَلّف الْوَاطِنُ) هذا مقتضى مافي أوَّل قذف المدونة. 

(0) في (ن): بين. 

(") انظر: تهذيب المدونة: 5557/5. 


باب في أحكام الزنو 


وإلافلا. 

(وتبْت بِإِْرارِمَرَة) أي: أن الزنى يثبت بالإقرار مرة واحدة ولا يحتاج عندنا إلى 
أربع مرات. 

(إلا أن يرجع مطلقاً) أي: إلا أن يرجع عن' '' إقراره فإنه يقبل ولا يحدء وسواء 
رجع إلى ما يعذر به أو أكذب نفسه من غير أن يبدي عذرا '"» وإليه أشار 
بالإطلاق. 

(أوْيهُرب" “ون في الْهَد) أي: وكذا لا يقام عليه الحد ويكف عنه إذا هرب في 
أثناء الحد. ولا فرق بين أن يقام عليه أكثر الحد أو أقله. 

(وبالبَينَة) أي: وكذا ينبت الزنى بالبينة» وقد تقدم أن شرطها أربعة عدول 
يشهدون أنهم رأوا فرجه يلح في فرجها كالمرود في المكحلة في وقت واحد وصفة 
واحدة. 

(فلا يَسَقْطُ بشَهَادة أَربَعِ نسوة) أي: أن العدول إذا شهدوا على امرأة بالزنى. 
فقالت: أنا بكر فنظر إليها أربع نسوة وصدقنها'”'' على ذلك فلا يسقط الحد عنهاء 


5 0 
وهومدهب النوة” ٍ 


يكنسله د ث0 دن ا . 
(وبحمل" ' في غير متزوجة وذات سيد مقر به) أي: وكذا يثبت الزنى بالحمل» 


() ني (ح١):‏ على. 

(5) في (ن): عذره. 

(9) في (ن): هرب. 

(:) في (ن): وصدقتها. 

(6) انظر: المدونة: 5/ 5 ١‏ 20 وتهذيب المدونة: 7/5 .5١5‏ 
(5) ني (ح١).‏ (ن): أو بحمل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصر) 


وهو أظهر من الوجهين الذين قبله ولا يكون موجباً لإقامة الحد إلا بشرط ألا 
يعرف للمشهود''' عليها زوجء وأما ذات الزوج فلاء وكذا الأمة ذات السيد لا 
تحد لظهور الحملء إلا إذا أنكر سيدها الوطء وليس لا زوج» وأما لو كان السيد 
مُقرَاً بالوطء أو كان لها زوج فلا تحدء ورأى اللخمي: أنها لا تحد ولو أنكر سيدها 
الوطء إذا [ادعته؛ للشبهة ]7"©. 

(ولم يقبل دعواها القصب بلا شَرِينَّة) أي: فإن ادّعت المرأة التي ظهر حملها أنها 
غصبت فإنها تحد ولا يقبل دعواها إلا بقرينة تدل على صدقها | لو جاءت تدمي 
أو مستغيثة عند النازلة وهو المشهور” ". 


مك واه ذاه 
2 ات يات 


() في (ح١):‏ المشهود. 
() ني (ن): ادعت الشبهة. 
0 انظر: المقدمات الممهدات: 51//7 .١58 2١‏ 


باب في أحكام الزنو 


[...”“فن؟ّ معد الزئئ] 

(يُرَجع'" الْمَكلّفَالْحْرَالْمُسْلم إنْأصَاببَعْدَهْنَبنكَاح لازم صّعٌ) © اعلم أن 
أنواع الحد ثلاثة: رجم وجلد مع تغريب وجلد مفرد. و[قد]" ' بدأ بالكلام على 
الرجم وشرط في مستحقه التكليف وليس خاصاً بهذا بل هو شرط في الثلاثة 
الأنواع» فلا يحد المجنون والصبي ولو كان مراهقاً على المشهورء وأما الحرية 
والإسلام فنعم» فلا رجم على عبد ولا كافرء واختلف هل يحد الكافر حد البكر 
وإليه ذهب المغيرة» أو لا يحد ويعاقب إذا زنى بمسلمة» وهو المشهور؟ والضمير 
ف (بَعَدَهْنَ) عائد على التكليف والحرية والإسلام؛ أي: فلا يرجم [إلا]”'' إذا 
وطئ بعد حصولن واتصافه ببن» أما لو زنى قبلهن ثم أحصن”''' بعدهن فلا 
عبرة بهنء والباء في (بنكاح لازم صَح) تحتمل” السببية والمعية؛ أي: يرجم إذا 


أصاب بعدهن سبب حصول النكاح الصحيح اللازم» او مع النكاح الصحيح 
اللازم. واحترز بالتكاح من وطء الملك؛ إذ لا بحصل بهإحصانء» وباللازم من 


(1) في (ح١)‏ و(ك) و(م): باب. 

(0) في (ن) و(ك) و(م): قوله. 

(9) في (ن): برجم. 

(5) (إِنْ أَصَابَ بَعْدَهُنَّ) مراده: إصابة التزويج التي يقع بها الإحصان لا إصابة الزنى التي 
توجب الحدّء ويريد: إصابة صحيحةٌ كما قال في الإحلال: (حَمَّى يُوَلِج بَالِعْ قَدْرَ 
الَسَفَةٍ بلا مَنْع). [شفاء الغليل: ؟/ .]١١١١‏ 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0 في (ن): أخذ. 

(8) في (ح١):‏ فيحتمل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


نكاح العبد المتعدي ونكاح ذي العيبء واحترز بكونه صحيحاً من التكاح 
الفاسد [إن]7'' كان يفسخ /7١5[‏ ب] بعد البناء» وإن كان ما يصح بعده فهو 
كالإحلال. (بحجارة مُفْتَدنّة) أي: يرجم بحجارة معتدلة» فلا يرجم بِحِجَارَةٍ 
عِظام؛ خشية التعذيب وهو المشهور. 

(ولم يعرف بداءة' " البيئّة كم الإمَام) هكذا قال في المدونة أن مالكاً لا يعرف أن 
البينة تبدأ بالرجم ثم الإمام ثم الناس» وفي الإقرار والحميل' ' يبدأ الإمام بل يأمر 
ار الو 

(كلائط مطلقاً وإن عَبدَينِ وا '' كَافرَيْنِ) أي: أن اللائط حكمه الرجم مطلقاً؛ أي: 
أحصنأم لاء وكذلك العبد والكافر. (وَجُلدث" الْحُرَالْبَكَرْمانَة) هكذا ورد في 
حديث العسيف: «وعلى ابنك جلد مائة)”"' أي: لأنه بكر حرء واحترز بالبكر من 
المحصن فإنه يرجم وبالحر من العبد فإنه يبجلد خمسين؛ وقد أشار إليه بقوله: 
(وتَشَطَّرَبائرْقَ) وهو عام في الذكر والأنئى» والعبد مقيس على الأمة. (وإِنْقَلَ) 
أي: قل جزء رقه. وكذا من فيه شائبة كأم الولد والمكاتب والمدبر والمعتق إلى 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ني (ن): بدأت. 

(9) في (ن): والحمل. 

(5) انظر: المدونة: 5/ /ا١‏ 25 وتهذيب المدونة: ٠57/6‏ 5. 

(6) في (ن): (و). 

() في (ح١):‏ ويجلد. 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الحدود, باب الاعتراف بالزنا: 4094/1) برقم 
(2044»)» ومسلم في كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا: ”/ 5 2117 
برقم .)١591(‏ 


نات فو مقاب ارق 
أجل. (وتَحَصنَ كُلدُونَ صَاحبه بالعتّق وَالْوَطءِبَعْدَُ) ”''أي: إذا أعدق أحد الزوجين 
ونكاحهه| صحيح ثم وطئ بعد العتق فإنه يحصل له الإحصان دون الآخر الذي 
م يعتق. (وغُرب الْحْرَالدَكرْفَقَطْعَاما) تقدم أن الحد يتنوع إلى ثلاثة أنواع؛ وأن هذا 
هو النوع الثالث» واحترز بالذكر من الأنثى وبالحر من العبد فإنه| لا يغربان» 
ولهذا قال: فقط. (عاما) هكذا في الحديث”". 

(وأجره' ' عليه , وإن لم يكن لَه مَال فُمن بيت الْمَالِ) أي: وأجرة حمل الزاني””' في 
تغريبه -من ماله؛ فإن لم يكن له مال فأجر حمله من بيت المال. (كفَدك وخيبر من 
المديئّة) هو بالدال المهملة اسم قرية [قريبة]!'' من خيبر بينها وبين المدينة يومانء 
وقال مالك: ينفى من مصر إلى الحجاز» وقال ابن القاسم: من مصر إلى أسوان 
وأدون منها”'". (فيسجن) 7" أي: في البلد الذي ينفى إليه. 


8296 فل زوه شاعيو) زادا بخص الم الدع الوط دهان ون 
ليتناول الكلام كل تحصين يمكن في أحَدهمًا من الجهتين كالعتق أو من أَحَدهمًا 
كالإسلام. 

() انظر الحديث السابق. 

(*) في (ح١):‏ وأجرة. 

() في (ح1): الزنى. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5 /١‏ 7176. 

(0) (قِيُِسْجَنٌ سَنَةَ) أي: من حين سجنه كما قال ابن الحاجب فذكر العام قبله في 
التغريب ضائع. 

تنبيه: ظاهر المذهب ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن السجن فرع التغريب فلا سجن عَل عبِدٍ ولا على 
امرأةلما يكن عَلَيْهَا تغريب. وقول اللخمي: "إن تعذر التغريب في المرأة؛ لعدم الولي 
أو الرفقة المأمونة 1 يسقط السجن"» خلاف أو إلزام» وقد حكم في هذه الأيام بمدينة 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 


(فإن عاد أخرج ثانيّة) ''' أي: فإن مضت [ل]7'' سنة ورد إلى مكانه ثم عاد إلى 
ال كر ' ويخرج أيضاً فَبَحَوَبُ سَنَة . (وشُوَحَرَالممَرَوجَهُ لحيضة) أي: 
تؤخر للاستبراء بحيضة؛ خشية أن يكون بها حمل واحترز بالمتزوجة من غيرها 
فإنها لا تؤخر وهذا كله في الرجم. 

(وبالجلد اعتدال الهواء) أي: وينتظر بالجلد اعتدال المواء» فلا يجلد في الحر 
والبرد المفرطين خشية الحلاك. (وأَقَامَهُ الحاكم والسيد إن لم يتَرْوجَ بقَيَرٍ ملكه) أي: أن 
الذي يقيم الحد على الزاني هو الحاكم في الأحرار والعبيدء وكذا السيد في أمته 
وعبده» واحترز بقوله: (إن لم يتَرُوجَ بقَيرٍ ملكه) مما إذا كان العبد أو الأمة كل منهما 
متزوجاً بملك السيد فإن السيد هو الذي يقيم عليهما الحد. وأشار بقوله: (بِقِيرٍ 
علمه) إلى أن السيد ليس له أن يقيم [الحد]”'' على رقيقه بعلمه. 


فاس كلها الله تعالى ‏ بسجن المرأة الزانية ببلدها بعد الجلد. فتأمله. [شفاء الغليل: 
١ ١١١/١9‏ )]. 

(1) (وإِن عاق حرج َنيح وهذه عبارة ابن شاس؛ وله عزاها ابن عرفة ولم يزده وأما ابن 
عبد السلام فطرق في معناها الاحتمال» واستظهر أنه عاد بعد النفي إل بلده هارباً قبل 
م ابيا رادا التعير عر الا راج ول نواه (أخرج) ول يقل أعيد . زيادة فائدة؟ لأن 
لفظة (أعيد) أخصّ من لفظة (أخرج)؛ لأنها تدل على الإعادة إل المكان الذي سجن 
فيه أولاء وقد لا يرى الإمام خصوصية ذلك المكان لما يتبين له من عدم حصانته» فيرى 
؟/ ١ ١١7‏ )]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): يحد. 

04 ناو منكر ل بتالط مز 


باب في أحكام الزنى 


(وإن أنكَرت الوطء بعد مشرينَ سَنَةَ وخَانَفَهًا الزوج''' فانْحد, وعنْهُ في الرجل 
يَسَقْط]! "مالم يقربه أَوَيُوَد لَه وأولا عَلّى الخلاف أَوَ لخلاف الرّوج) هاتان االمسألتان في 
المدونة» قال في التكاح: ومن أقامت مع زوجها عشرين سنة ثم وجدت تزني 
وقالت: لم يكن الزوج جامعني والزوج مقر بالجاع فهي محصنة والحد واجب لا 
يزيله إنكارها. وفي كتاب الرجم: ومن تزوج امرأة وتقادم' " مكثه معها بعد 
الدخول بها فشهد عليه بالزنى فقال: ما جامعتها منذ دخلت عليهاء فإن لم يعلم 
تقدم وطته بولد يظهر له أو بإقرار لم يرجم'''. وقد تنازع الأشياخ فيه|' ' فذهب 
سحنون وغيره إلى أنهها متعارضتان إذ''' قبل قول الزوج دون المرأة» واختلف هل 
تقيد مسألة التكاح با في الرجم ويطرح ما في كتاب التكاح” '' وهو رأي يحيى بن 
عمرء أو بالعكس وهو رأي سحنون””؟ وممن حملهم| أيضاً على الخلاف اللخمي 
وابن رشد؛ وإلى جميع ذلك أشار بقوله: (وأولا علَى الخلاف) وذهب حماعة إلى 
التوفيق بينهماء ولهم في كيفية التوفيق أوجه منها: أنه إنم| قبل قول الزوج لأن 
الزوجة”' لم تدع عليه أنه وطئها ولم يقبل قول الزوجة لأن الزوج خالفهاء وإليه 
)١(‏ في (ك) و(م): الرجل. 
(4) انظرالنصين في: تهذيب المدونة: ؟/ لا"اللء 07/8 4. 
)25 ف (ح١)و(ك)‏ و(م): إذا. 


(8) في (ح١):‏ ابن سحنون. 
(9) في (ن): الزوج. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أشار بقوله: (أُولخلاف الرّوج) أي: في مسألة الزوجة فقطء وأما مسألة الزوج فلم 
يقع فيها خلاف له من الزوجة ولو وقع ذلك لاتفقت المسألتان في عدم القبول 
كاتفاقه| في القبول ولو وافقها الزوج في الأولى» ومنها أن الزوج في الغالب إذا 
حصل له ما يمنعه من الوطء فإنه يخفيه ويسكت عنه بخلاف الزوجة فإن العادة 
إظهار ذلك من جهتهاء وَرُدَّ بأنه لولم يطأها'' 'لم تسكتء ومنها أن الطول الذي 
بل فيه قول الزوج لم يبلغ عشرين سنة ونحوها ولو بلغ ذلك ل يقبل قوله 
كالزوجة» وإليه أشار بقوله: (أوَلآن الثّانِيَه لم تَبلْغْ مشرين)”". 

(وإن قَانَت: رَنِيْتَ ممه فَادْعى الوطء والرَوجِية أووجدا [ببيت]!" وأشّرابه 
وادْعيًا التَكاح, أَوادْعَاهُ فَصَدَفَتَهُ ووَلِيهًا وضَالا: نم نَشْهَدْ حُدَا). (حُدًا) في المسائل 
الثلاث» ونص على ذلك في المدونة ففيها: وإن قالت: زنيت مع هذاء وقال 
هو: هي زوجتيء أو وجدا في بيت فأقرا بالوطء وادعيا[5١؟١/أ]‏ التكاح وم 
يأتيا ببينة حُدَ1(')؛ لأن الأصل عدم السبب”' المبيح» وفيها أيضاً: وإن ادعى 
نكاحها فصدقته هي ووليها وقالوا: عقدنا ولم نشهد» ونحن نشهد الآن 
-حُدٌ الرجل والمرأة إلا ببينة غير الولي للتهمة؛ وإن جلدا اتتنفا”'' التكاح 


٠ في (ح١): يكن وطئها.‎ )١( 

(؟) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (تَأُوِيلاتٌ) يغني عنه (أوٌُلا). [شفاء الغليل: 
؟/ ١ ١١‏ ]. ْ 

(*) في (ح١)‏ و(ك) و(م): في بيت. 

(5) انظر: تهذيب المدونة: ٠87/5‏ 5. 

(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): النسب. 

(1) في (ح١):‏ انتفى. 


باب في أحكام الزنى 
الطارتان فلا حَدَّ عليه!؛ إذا لم يكذيه)| العرف في ذلك. (ولَمْيَأتِاببيَنَة) يريد: ولم 
يحصل فشو يَقُومُ مقامها. ابن القاسم: ويأتنفا نكاحاً جديداً بعد الاستبراء» قال: 
وسواء وَجِدَا في بيت أو طريق. وأسقط عبد الملك الحد عنهما وإن كانا بلديين. 


ع مد ما 
وح يا ين 


)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: 7/5 6555/ا5”غ. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب [فيّ احكام القذف] 

(شَذْفُ المكلّف حرا مُسلما.. إلى آخره) (شَذْفُ الْمَكَلّف) من باب إضافة المصدر إلى 
فاعله» وهو مبتدأ وخبره قوله بعد هذا: (يُوجب تُمَانينَ) والمراد بالمكلف: البالغ 
العاقل» احترازاً من الصبي والمجنون؛ إذ لا حد عليه إذا قذفا غيرهما. (حُرَا مُسّما 
مكلفا عَفِيضًا ) هذه شروط المقذوفء والأولان شرط في المنفيء ويختص البلوغ 
والعقل بغير المنفي إذا رمي بزنَّى أو لواط» وأما إذا نفي فلا فرق بين كونه بالغاً أم 
لا عفيفاً أم لاء قال في التلقين: ويراعى في القذف سبع خخصال اثنان في القاذف: 
البلوغ والعقل» وخمس ف المقذوف: العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة ع| 
رمي به''". ويختلف حكم البلوغ في المقذوف بالذكورية والأنوثة فيراعى في الذكر 
بلوغ التكليف وفي الأنثى إطاقة الوطء؛ واحترز بقوله: (جُرًا) من العبد فإن قاذفه 
لايحد وبالمسلم من الكافر فلا يحد قاذفه. (بنَفْي نسب مَنَْبأوْجّد) هذا شرط في 
المقذوف به» وذكره في التلقين» قال: ويراعى فيه أيضاً أن يكون القذف بوطء 
يلزمه به الحد وهو الزنى أو اللواط' ©. 

(أوبعد) الى دس لاك ااام لى :فدهل مو قن اشم عو اميا ل 
الأمومة غير منتفية فيعلم كذبه في نفيه عنها فلا يلحقها بذلك معرة. (وَلاإن 
نُبنَ)”" أي: ولاحد على من قذف منبوذاً بأمه أو أبيه قاله في الواضحة. وفي 
)١(‏ انظر: التلقين» للقاضي عبد الوهاب: 199/7. 
0 انظر المصدر السابق. 
() (وَلا إِنَ ببدَّ) الذي في آخر ساع ابن القاسم: سئل مالك عن منبوذ افتري عَلَيّهِ فقيل له: 

يا ابن الزانية؟ فقال: أرى أن يعزر بإذايته إياه» ولا حدّ على من افترى عَلَيْهِ. قال ابن 

رشد: إنما اير الحدٌ عَلَ من قال لمنبوذ: يا ابن الزانية من أجل أن أمّه لا تُعرَّفء ولااحدٌ 


باب في أحكام القذف 


العتبية: لايحدٌ إذا قال له: يا ابن الزانية» ويؤدب. ابن رشد: لأن أمه لا تعرف» 
قال: وكذا إذا قال له: يا ابن الزاني''". (أوزِنى)”' يريد: أو لواطً» وإنما سكت عنه 


عَلَ من قذف مجهولاً لا يُعرّفء وكذلك لو قال له: يا ابن الزاني ا يحدٌ؛ إذ لا يعرف 
أبوه» وكذلك قال ابن حبيب في الواضحة: أنه لا حدّ عَلَ من قذف منبوذاً بأمه أو 
بأبيه» وهو معنى قوله في هذه الرواية : ولا حدذ عل من افترى عَلَيْه :وما لوا قال ند ها 
ولد زنى لوجب عَلَيْهِ الحد؛ لاحتمال أن يكون لرشدة» وإن كَانَ قد نبذء وأما اللقيط 
اشير كاعد رق قلاف انرو مقن دواعي ىلو اطيفة: اخيق» 


وانظر الفرق بين المنبوذ واللقيط في آخر العتق الثاني من التنبيهات. وقال ابن عبد السلام: في 


قول ابن الحاجب: أو النفي عَن الأب أو الجد لغير المحمول: اللام في لغير المحمول 
متعلقة بالنفي» وهو با حاء المهملة والميم بعدهاء وكأنّه زيادة بيان؛ لأن المحمولين لا 
تعلم صحة أنسابهم ِل آبائهم المعينين بدليل أنهسم م 
آباؤهم» فمن نفى أحداً منهم عَن بنوة فلان مثلاً [ار يتحقق أنه قطعه عَن نسبه فلم 
يقذفه. فلا يحتاج إِلّ هذه الزيادة. انتهى. 


وانتحله ابن غرفة فقال: المحمول لا نسب له يعرف فلا يتصور نفيه. انتهىء تم قال ابن 


عبدالسلام: والذي قلناه هُوّ المذهب. عَلَ أنه ينبغي أن يقال: يحدٌ من نفى المحمول عَن 
الأب مُطْلّقاً ىا لّو قال لواحد منهم: ليس لك أبء بمعنى: أَنّه ابن زنا؛ لأنا إنم) 
ل ا الي 


عن 526 دون إذاية غير الحمرلة بذلك» 5 1206 الحكم. 0 
فتأمله مَعَ كلام ابن رشد. وعند ابن راشد القفصي (لغير المجهولين) بالجيم والماءء 
وعابه ابن عبد السلام» وقال في التوضيح: احترز به من المجهول كالمنبوذ» وأشار 
للسماع المذكور, فقف عَلَيّهِ وتأمله. [شفاء الغليل: ؟/17١١].‏ 


.؟5/81//١5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
(أَوْ زِنا إِنْ كُلَفَ وعَفف عَنْ وَطْءِ يُوجِبُ الخد بآلِّ) أي: متلبساً بآلةٍ فهو في موضع‎ )0( 


الخال من ضمير (كلف).» فيكون نضّاً على الاحتراز من جبه قبل التكليف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لأنه داخل في مسمى الزنى» وهو معطوف على قوله: (بِنَفْي نَسَبٍ). (إنكلفوعَف) 
هما شرطان في المقذوفء واحترز بقوله: (إنكُلْف) من”' الصبي والمجنون فإن 
قاذفها| لايحد. واشتراط البلوغ بالنسبة إلى الزنى ظاهر» وأما بالنسبة إلى اللواط 
فكذلك إن كان الصبي فاعلا وأما إن كان مفعولاً به فلا يشترط. ([يُوجِب 
الْعَدً]'" بآلة”") احترازاً من المجبوب إذا كان جبّه قبل بلوغه؛ لأنه يعلم بذلك 
كذب قاذفه. (وبََع) ”' أي: الذكر بلوغ التكليف. 

(كَأن بنفت الوطء) أي: أنه لا يشترط في الأنثى بلوغ التكليف بل يكفي في ذلك 
أن تبلغ حد إطاقة الوطء وهو المشهور. (أومجهولا”')”' 'عطف عل قوله: (لاإن 
ُبدَ) أي: وإن كان مجهولا”"' يريد: مسبياًء فإن من نفاه عن أبيه فلا يحد أو قال له: 


هو ولد زنى» قاله أشهب؛ لأن المحمولين” لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون بها. 


0 ح): عن. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ح١):‏ كالة. 

(5) (وَبَكَمٌ) كرره مّعّ (كلف) توطنة؛ ولّو أسقطه ما ضره. [شفاء الغليل: 7/ .]١١15‏ 

(5) في (ح١):‏ محمولا. 

(5) (أَوْ عَحْمُولاً» كذا في النسخ» وفسّر بأنّه معطوف عل قوله: (إن نبذ) أي: أو كَانَ 
محمولاً ولا يخفاك ما فيه» والذي عندي أنه تصحيف. وأن صوابه أو مفعولاً؛ كأنه 
قال: كَإِنَ بلغت الصبية الوطء» أو سمى القاذف الصبي مفعولاً» فهو كقوله في 
التوضيح: الظاهر أنه أننا يشترط البلوغ في اللواط إِذَا كَانَ ناعاة وأما إِذًا كَانَ مفعرلاً 
فلاء وهذا أولى من الصبية بذلكء وقاله الشيخ أبومحمد صالح وغيره. انتهى. وهو مما 
تلقيناه من تقاييد أئمتنا الفاسيين. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١1١6‏ 

(0) في (ن). (ك): مجهولا. 

(8) في (ح1): المحمولين. 


(وإن ملاعنّة وَابنَهَا) أي: أن الملاعنة وابنها كغيرهما؛ لآن زناها لم يثبت. وإذا قال 
افيا انيل شن كا و كقورها وق "تقد لذنها: 

(أَوَ عرض غَيْرُ أب إن أفهُم) أي: أن التعريض من غير الأب إذا أفهم الرمي 
بأحد هذه الأمور المتقدمة وهي الزنى واللواط أو نفي النسب كالتصريح في 
ترتب”' الحد كقوله: أما أنا فلست بزان أو أبي معروف. ونص مالك على أن 
الأب [لا يحد]' " في التعريض” ". فإن لم يفهم من التعريض القذف فلا حدء. 
وفيه قولان' '. 

(يُوجب تمَانِينَ جَلدَة) هذا خبر عن قوله: (شَذْف) يعني: أن قذفه لغيره يوجب 
عل فا بوسلنة بالشروط الننارقة. 

(وإن كر لواح أَوجَمَاعَة) أي: وإن كرر مراراً لشخص واحد أو جماعة فإن) 
عليه ثانون جلدة» سواء كان في مجلس أو مجالس. (ونصفّه على الْعبد) أي: نصف 
الجلد» وهو أربعون جلدة. 

(كَلْست بِرَانِ) هذا من التعريض الموجب لحد القذف وهو أن يقول لمن 
يخاصمه: أما أنا فلست بزان؛ يريد: أو بلائط. (أوَزَنْتَ عِيْنْكَ) هو قول ابن القاسم 
في المدونة» نظراً إلى أنه من التعريض. ومثله عنده زنت يدك”' ورجلك 
0( )في (ن): فكذلك. 
(0) في (ن): ثبوت. 
(9) في (ن): يحد. 
43 انظ لفون عار و مشي ال 1 


(6) انظر: تهذيب المدونة: 5937/5. 
(5) في (ح١):‏ يداك. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


نحوه' ". (أو مَكْرَهَة) أي : وكذا يد إذا قال [للمرأة “زتعت مكرهة كيرد ن 
ل ال 0 
(أوعَفيف الفرج) أي: ا إ نك أواناك لسفيية 
وان انكر نرعا وناك: أ لعقيف» أو : الع اعقيق اخلنة أنه 1 ترد 
قذفاً وم تحَدَّ واختلف [إذا 00 لأمراًة قال فالكة عاقب ل و 
وقيل: يحد. 
(أوْلعرَبي مَاأَنْتَبِعْرَء ويا رُومي) أي: وكذا يحدٌ إذا''' قال لشخص من العرب: 


ما أنت بحرء أو يا رومي أو يا فارمي لأنه نفاه عن نسبه” ". 


(كأنْنسبَهُ مه بغلاف151١/‏ ب] جلده) أي: وكذا يحدَ من قال لشخص: أنت 


ابن فلان؛ يعني به: عمه بخلاف ما إذا قال له: يا ابن فلان» ويعني به جده فإنه 


)١(‏ انظر: المدونة: 4/ 545» ولفظها: قلت: أرآأيت الرجل يقول للرجل: زنى فرجك؟ 
قال: عليه الحد عند مالك. قلت: أرأيت إن قال: زنى فوك أو زنت رجلك؟ قال: أرى 
فيه الحد. وتبذيب المدونة: 5/ 588. والذي فيه: ومن قال لرجل: زنى فرجك. أو 
يدك أو رجلك فعليه الحد. 

(0) انظر: المدونة: 5/ .594٠‏ 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (ح١):‏ إن قال. 

(5) ذكره في التاج والإكليل وعزاه للمنتقىء للباجي. انظر: التاج والإكليلء للمواق: 
1/1 . 

(5) في (ن): إن. 

(0) انظر: تبذيب المدونة: 5/ 2591١‏ 547. 

(8) في (ن): عن جده. 


باب في أحكام القذف 


سرك 3 5 3 00 : م 
لا يحد؛ لأن الجد أب وقاله ابن القاسمء وكذا”'' عنده في [وجوب الحد]”'" إذا' 
نسبه إلى خاله أو زوج أمه”". 

(وكَأنَ شَالَ: أنا تغل أَوَونَد زنا) ”' التّمْل بكسر الغين المعجمة هو الفاسد 
النسبء وقيل: هو ولد الزانية» فإذا قال: أنا نغل أو ولد زنى فإنه يحد [له]”' لأنه 
قذف أمه. (أوْكَيَا فَحبَهُ أَوَهَرتَانَ أَو[يَا]!" ابْنَمَُرَنَة الرَكْبَانأَوْذَاتالرَايَة أومَعَلْتْبِهَا 
في عكنهًا) أي: وكذا بد إذا قال لامرأة: يا قحبة؛ لأن ذلك في الاصطلاح عبارة عن 
الزانية. وكذا يحدٌ من قال لرجل: يا قرنان. حُدَ لزوجته إن طلبت [منه]” ذلك؛ لأن 


() ني (ن): وكذلك. 

(؟) في (ن): الجد. 

(*) في (ن): إلى. 

(5) انظر: المدونة: 4/ 546» وتهذيب المدونة: 5/ 549. 

(0) (أوكَأَنْ قَالَ أنا َغِلٌ» أَوْ وَلَدُ زناً) ذكر القاضي أبو عبد الله بن هارون المالكي البصري: 
أن من قال لرجل: يا نغل. فأنّه يحذ؛ دقاف فال ولو فان ليحر لشي اسن 
باأنفينة وان ود ت زان وكلااك ار قو ننمة ريط اونب أرقي سوويطده 
ونسبه وعشيرته فأنّه يحل؛ كن ناف لاه لكر عر رونا شر لت ان 
ينبغي ضبط الغين بالكسر عَلَ وزن حذر. انتهى. وفي المحكم: يقال: رجل نِغل ونغل 
أي: فاسد النسب. قال ابن عبد السلام في تعليل وجوب الحذ: بأنه قاذف لأمه طرد 
هذا أن من قال لرجل: يا ولد زناء ثُمّ عفى المقول له عنه أن للأم القيام بحقّها في الحدّ. 
قال ابن عرفة هذا اللازم حقٌ وهر مقتضى قوله في المدونة: ومن قال لعبده وأبواه 
حرّانَ مسلان لست لأبيك. ضرب سيّده الحد. [شفاء الغليل: ”/ .]١١1١6‏ 

(5)فابين سكر فين شاقط من (ن): 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(8) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح ال مختصر) 


القرنان عند الناس زوج الفاعلة. وكذا يحد من قال: فعلت بفلانة في أعكانها. (لا 
إن نْسَب جنْسا) أي: فلا حد عليه إن لم يكن المقول له من العرب؛ فمن نسب عربياً 
إلى غير العرب أو إلى غير قبيلته فعليه الحد اتفاقاء ولا خلاف أنه لا يحد إذا نسب 
جنساً من أجناس السودان إلى غيره منهم كالحبشة”'' والنوبة؛ لأن غير العرب لا 
تفط ايان كالعرت . 

(أَوشَالَ مُولى لقيره: أَنَا خَير منك) [أي: وكذا لا حد على مولى إذا قال لغير 
مولى: أنا خير منك]7" لأن وجوه الأفضلية كثيرة فقد يكون خيراً منه في الدين أو 
في الخلق أو غير ذلكء وفي البيان: إن قال: أنا خير منك نسباً حد» وإن قال: حسباً 
أَدّبَ”“». (أوقال: مَانَكَ لا َصْلْ ولافَصلْ) أي: وكذا لا حد على من قال لغيره: مالك 
[1]”' أصل ولا فصلء قاله مالك2©0. 

(أوَشَالَ لجماعة: أَحَدكم زَانِ) أي: وكذا لا حد على من قال لجماعة: أحدكم 
زان» قاله محمد”". (وخد في مَأْبُونِإِنَكَانَ لا يَتَاَنْتَ) أي: أن من قال لرجل: يا مأبون 
فإنه يحد له إلا أن يكون المقذوف في كلامه تأنيثاً. (وفي :يا ابن النّصراني أَوالأزرق إن 
َم يَكْنَ في آبَائه كَدَّلكَ) أي: وكذا يحد إذا قال لرجل: يا ابن النصراني أو اليهودي 


() ني (ح١):‏ كالحبش. 

(9) انظر: المدونة: 5/ 546» وتهذيب المدونة: 5/ 8975-5/88. 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 7580-5785. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 785. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/١5‏ 7”81. 


باب في أحكام القذف 


إلا أن يكون [في آباءه أحد]”'' كذلك. اللخمي: وحُحَذٌ أيضاً عند ابن القاسم إذا 
قال له: يا ابن الأقطع أو الأعور أو الأحمق أو [ياابن]”''' الأزرق» وليس أبوه 
كذلك لأنه حمل أباه على غير أمه”". 

(وفي مُحَنَتإنْ لم يَخلف) أي: وكذا يحدٌ من قال لرجل: يا حنث. إلا أن يحلف 
أنه ل يرد بذلك قذفه فيتكل. (وأَذبَ في :يا ابْنَ الْفَاسقة. أَوالْفَاجرَة, أويَا حمَارَابنَ 
العمان”© 1و أن نياف أؤ انك عَقيئَة اويا سق . زاون شاع لى؟واذب فال 
المرأة إذا قال لها شخص: زنيت فقالت في جوابه: بك. فإنها تحد حدين للقذف 
والزنى”''» وظاهره سواء قال ذلك لامرأته أو غيرهاء رجع عن الزنى أم لا. (ونّهُ 
حَدَأبيه وقْسْقَ) أي: [فسق]”" بذلك إن فعل» ومذهب مالك وأصحابه أن له حد 
أبيه كما قال إلا أنه استثقله» قال في المدونة: وليس ذلك من البر””. 

(والقيَام به ون عَلمَهُ من نَفْسه) أي: أن المقذوف إذا كان يعلم من نفسه أنه زنى 
جاز له أن يقوم بحد القذف. (كوارثه وإن شُذف بعد الْمَوتمن ولد وولّده وب وأبيه) 


)١(‏ في (ح١)‏ و(ك) و(م): أحد في آبائه. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(*) انظر: المدونة: 5/ 2.5٠٠‏ وتهذيب المدونة: 4/ 4908. 
() ني (ن): حمار. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0 انظر: المدونة: 5/ 3947, وتهبذيب المدونة: 7/5 5/85. 
(0) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) انظر: المدونة: 5/ 254/8 وتبذيب المدونة: 97/5 5. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أى؛ ولا كان الوارت يقل" كلمن الزوعحين ندعل أناذلك خصوض:الولذ 
ومن ذكر معه قال في المدونة: ومن قذف [ميتاً]!'' كان لولده وولد ولده ولأبيه 
وجده لأبيه أن يقوموا بذلك؛ ومن قام منهم أخذه' ' [بحده]””''» وإن كان ثم من 
هو أقرب إليه لأنه عيب يلزمهم”©: وإليه أشار بقوله؛ (ولِكلَالْقيَام به وإنْ حَصَلّمَن 
هوأقرب). (والعَفْوقَبلَ الإمام أوبعده إن راد سثْرا) أي: وللمقذوف العفو عن قاذفه 
قبل بلوغ الإمام» وكذلك بعد بلوغه بشرط أن يريد بذلك سترأ» وهو مبني على 
أن القذف يسقط بالعفو. 

(وإن شَدَفَ في الحد ابْتَدىَ لها إلا أن يَبِقَى يُسير”'' فَيُكَمَل الآول) الضمير في (لَهُمَا) 
عائد على القذفين أو القذوفين» والمعنى أن' '" من قذف شخصاً فشرع في حده فقبل 
إكمال الحد قذفه ثانياً أو قذف غيره - فإنه ييتدئ لهمء إلا أن يبقى يسير كالعشرة 
والخمسة عشر فإن الأول يكمل ثم يستأنف عليه الثاني» وهو مذهب المدونة”7, 
واختلف إذا قذفه بعد إكمال الحد هل يحد له ثانيا وهو الأصح. أو لا بل يزجر عن 
ذلك فقط؛ إذ قد تيين كذبه بالحد واتتفت عن المقذوف المعرة؟ 


(1) في (ن): يحتمل. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(©) في (ح١)‏ و(ك) و(م): أخذ. 

() في (ن) و(ك) و(م): لحده. 

(9) انظ الملاوقق 6/ حوق جتني الملارلة اه 
() في (ن): يسيرا. 

(00 في (ح١)‏ و(ك) و(م): أنه. 

() انظر: المدونة: 5/ 5 ١‏ 26 وتهبذيب المدونة: 5/ 5377. 


باب في أحكام السرقة 


باب [في احكاغ السرقة) 

(تُقْطَعْ اليُمَنَى!'' وتُحْسَم بِالنَّار) هذا باب السرقة» وفي كلامه حذف؛ أي: 
تقطع يد السارق ل (وتُحْسْم بالنّا) أي: موضع القطع منها. (إلالشَلل أو 
نَقْص أَكثّرِالأصابع فُرِجِنُه اليسرى) أي: إلا أن تكون اليد اليمنى شلاء أو ناقصة 
ثلاثة(” أصابع فأكثر» فإن القطع ينتقل إلى الرجل اليسرى وهو المشهور. (ومحى: 
ليده اليسرى) ”'' أي: ومحا مالك ذخقه القول بالقطع في الرجل اليسرى لأجل اليد 
اليسرى؛ أي: لاختياره القطع فيهاء والمحو هو الرجوع عن الشيء وإبطال 
حكمه. (ثُمَ يَدهُ ثم رجله) ” أي: فإن سرق بعد أن قطعت رجله اليسرى وانتقل 


)١(‏ في (ح١):‏ اليمين. 

انان امشك رك رافظ من 11 

(6) في :)١(‏ ثلاث. 

(5) (وَمحِيَ لِيَدِهِ التق ) ا توس الاسنان رجله اليسرى لأجل اختيار قطع اليد 
اليبسرىء؛ ولا يحتمل غير هذا. قال في المدونة: فإن سرق ولا يمين له؛ أو له يمين 
شلاء قطعت رجله اليسرى قاله مالك. قال ابن القاسم: ثم عرضتها عَلَيْهِ فقال: 
امحها. وقال: تقطع يده اليسرىء يريد بمن لا يمين له من فقدها بقصاص أو 
سماوي لا سرقة تقدّمتء. قال اللخمي: والانتقال لليد اليسرى أبين؛ لأن القرآن 
العظيم ورد بالأيدي؛ ولأنه القياس؛ لأن اليد هيّ الجانية» فكان عقوبتها قطعها. ولا 
تقطع الرجل إلا ني الموضع الذي وردت به السنة وهُوّ: أن تكون اليمنى قطعت في 
سرقة؛ ولأنّه لو كَانَ أعسر لقطعت اليسرى مم وجود اليمنى؛ لأهما التي سرقت. 
[شفاء الغليل: .]١١11//5‏ 

(5) (نَمَ يَدْهُ نم رِجْلَه) أفرط في الاختصارء فإنّهِ [يذكر قطع الرجل اليسرى من السالم 
الأعضاء إِذَا سرق في المرة الثانية؛ وكأنّه لما كَانَ قطع الرجل اليسرى من معتل اليد 
اليمنى مقيساً عَلَيّه قطع بذلك. [شفاء الغليل: .]١١17//5‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الحكم في القطع إلى اليد اليسرى فإن سرق أيضاً فرجله اليمنىء وبالجملة 
فالسارق إن كانت أعضاؤه الأربعة سليمة بُدِئ باليد اليمنى ١71‏ ”/ أ] ثم رجله 
اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. (ثُم مُزْرَومبس) أي: فإن سرق بعد أن 
قطعت أطرافه الأربعة عزّرَ وحبس؛ ليكف أذاه عن الناس» والمشهور أنه لا يقتل 
خلافاً لأبي مصعب”". 

(وإن تَعَمَدإِمَامْوعَيْْهيُسرَاه[ ولا" فَالقَودُ. والْحَدبَاقٍ) أي: أن الإمام إذا أمر 
الجلاد أن يقطع يد السارق اليسرى مع علمه بأن القطع لليمنىء أو أمره'" 
باليمنى فتعمد القاطع اليسرى مع علمه بمخالفة ذلك فالواجب للسارق على 
الإمام أو الجلاد القود؛ أي: القصاصء ويبقى مطلوباً بالحد للسرقة؛ فتقطع 
يده اليمنى. (وغَطاًأجْرَا) أي: فإن وقع القطع في اليد اليسرى خط امن الجلاد أو 
غيره أجزأ ولا تقطع اليمنى وهو المشهور, قال فيها: ولاشيء على القاطع' '. 
(فَرِجله الْهمنَى) أي: فإذا قلنا بالإجزاء على المشهور فسرق مرة أخرى فإن رجله 
اليمنى تقطع بعد ذلك. 

(بسرقّة طفل) هذا متعلق بقوله: ([ نَع اليمنَّى.. إلى أخره) أي: تقطع ]7 
بسرقة طفل؛ يريد: أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم ى| سيذكره؛ ونبه بقوله: (طفل) 


.4 57/5 انظر: المدونة: 5/ 55 5» وتهذيب المدونة:‎ )١( 
ما بين معكوفتين ساقط من (ن).‎ )( 

(9) في (ح١):‏ أمر. 

(4) في (ن): (و). 

(6) انظر: المدونة: 5/ 5 5 5» وتهذيب المدونة: 5/8/5 4. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من(ح١).‏ 


باب في أحكام السرقة 


على أن السرقة لا تختص بالمال» قال في المدونة: ومن سرق صبياً را أوعبداً مِنْ 
حِرْزِ قِمَّ» وإن كان عبداً كبيراً فصيحاً لم يقطع؛ وإن كان أعجمياً قطء”"". 

الباجي: وحرز الصبي أن يكون في دار أهله. ورواه ابن وهب عن مالك. 
محمد: وكذلك إذا كان معه من يخدمه ويحفظه. وإليه أشار بقوله: (من حرزمثله). 

وبع بِينَارأوْئلاثة دَرَاهمَ خَالِصّة أَوْمَايُسَاوِيها بابد عطف عل قوله: 
(بسرقّة طفْل) أي: مما يُّقطع فيه أيضاً السارق سرقة ربع دينار [أو ثلاثة دراهم.. 
إلى آخره» ولابد في قطعه من المقدار المذكور, ثم نبه على أن المسروق إن كان عيناً 
فحده من الذهب ربع دينار]" '' فصاعداً وإن كان فضة فثلاثة دراهم فأكثر. فإن 
نقصتا عن ذلك فلا قطعوإن كان غير عين فإن ساوى ثلاثة دراهم قطع.؛ وإلالم 
يقطع وهو المشهورء واحترز بخالصة من المغشوشة بالنحاس فإنه لا يقطع في 
ثلاثة دراهم من ذلك. ابن رشد: إلا أن يكون نحاساً تافهاً لا قدر له'”". 

(شَرهاً) إشارة إلى أنه لا يعتبر في التقويم إلا المنفعة الشرعية من المسروق» فلو 
سرق حَمَاماً عُرِفَ بالسبق أو طائراً عُرفَ بالإجابة إذا دُعِيَ فوّمَ ذلك على أنه ليس 
فيه ذلك ولا سواه تما هو للعب والباطل”'. (ولموكصاء) أي: أو حطب أو نحوه. 
قال في الموازية: يقطع في كل شيء حتى الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره» 
وكذلك الحطب والكلاً وشبهه إذا بلغ نصاباً وَسِرِقَ من حرز'”". (أوجَارِح 


.514٠ /54 انظر: تهذيب المدونة:‎ )١( 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: المقدمات الممهدات: 779/7. 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7717//7. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .594/١5‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


لتعليمه) أي: وكذا يقطع من سرق ما يساوي ثلاثة دراهم ولو كان جارحاً 
لتعليمه؛ يعني: ولو كان لا يساوي ذلك إلا الما فيه من التعليم. ابن شاس: وينظر 
إلى قيمته على ما فيه من ذلك. 

(أوجلده بعد ذبحه)”'' أي: وكذا يقطع سارق ما لا يؤكل من السباع إذا كان 
جلده بعد ذبحه يساوي ثلاثة دراهم؛ قال في المدونة: لأن لصاحبها بيع جلود'' 
[إذا ذكي]” " ما ذكي منها والصلاة عليها وإن لم تدبغ”". 

(أوجلد ميته إن رَاد دبغه نصاباً) أي : وكذا يقطع من سرق جلد ميتة مدبوغاً 
بشرط أن يكون الدبغ زاده''' نصاباً. أبو عمران: يقال ما قيمته أن لو كان يباع 
للانتفاع به وما قيمته مدبوغاً» فه| زاد [إن]”'' كان مقدار ثلاثة دراهم قطع. (أُو 
ظُنّاا" فلوسا أو النّوْبَ قارغاً) ظَنَا 1 الثلاثة دراهم أو الربع دينار أو الذهب 
والفضة؛ يريد: أن من سرق نصاباً من الذهب والفضة وظن ذلك فلوساً أو سرق 
ثوباً يظنه”" فارغاً فإذا فيه نصاب فإنه يقطع ولا عبرة بظنه وقيد في الموازية 


(1) (أَوْ جِلْدهِ بَعْدَ دَبْحِهِ) معطوف عَلَ (لتَعْلِيهِ)» ولاايصحٌ المعنى إلا بذلكء والضمير 
يعود عَلَ جارح وهو باب الاستخدام وأما قوله أو جلد ميتة فهو معطوف عَلَ جارح 
نفسه. فاعلمه. [شفاء الغليل: 7/57 .]١١18‏ 

(9 ني في (ن) و(ك) و(م): جلدها. 

(9) في في (ن) و(ك) و(م): إذا ذكي. 

(:) انظر: المدونة: 7/5 675» وتهذيب المدونة: 7/5 578. 

(0) في (ن): زاد. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(10) في (ح١):‏ ظنها. 

(8) في (ن): يظنها. 


باب في أحكام السرقة 


الثوب بألا تكون قيمته نصاباً وقيده”'' اللخمي بألا يكون حََلّقاًء فإن كان 
تلقاً وادَّعَى أنه لم يعلم بها فيه فذلك شبهة ويحلف ويدرأ عنه القطع؛ أخذ ليلاً 
أوكيارا: 

(أوْ شرك صبي) أي : وكذا يقطع المكلف إذا اشترك مع صبي في السرقة. (لا 
أب) أي: فلا قطع على الأب إذا سرق من مال ابنه لأجل الشبهة» ولا 
بالشبهة. (وَلا طَي رٍ لإجابّقه) أي: وكذا لا يقطع من سرق طيراً من طيور الإجابة 
كالبلابل والعصافير التي تدعى فتجيب إذا كانت لا تساوي ربع دينار إلا با فيها 
من المنفعة الفاسدة» فإن كان لحمه يساوي ثلاثة دراهم قطع. (وَلآإن تَكَمَلَ بمرا رضي 
َينَة) أي: وكذا لا يقطع السارق إذا دخل ا حرز مراراً وفي كل مرة يخرج منه دون 
النصاب إلا أنه تكمل له النصاب خارجه ولو كان في ليلة؛ يريد: أويوم. (أو 
الْتركَا في حَملٍ إن استَقلَ كل نَم يَمَْه نصَابَ”'') أي: وكذا لا قطع إذا اشترك اثنان في 
حمل نصاب أخرجاه من الحرز إذا كان كل منهم| قادراً على الاستقلال بإخراجه 
وحده؛ احترازاً مما إذا لم يقدر على ذلك فإنى)| يقطعان بلا إشكال. 

(ملك غيِرٍ) أي: يشترط /71١7[‏ ب] في المسروق الذي يقطع فيه أن يكون 
ملوكاً لغير السارق. واحترز بذلك ما إذا سرق ماله المودع له أو الموهوب عند 
غيره أو المستأجر كذلك. (ولَوْكَدَبَهُربِهُ) أي: أن السارق إذا أقر بالسرقة وكذبه 
المسروق منه فإنه يقطع ولا يفيده تكذيب ربه؛ لإقراره على نفسه بالسرقة. (أوَأَخدً 
وقال: رب المتاع أرسلني فليقطع وإن صدقه ربه أنه بعثه كان معه في البلد أو م 


() ف (ح١):‏ وقيد. 
(5) في (ن): نصابا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يكن وإن أخذفي جوف الليل ومعه متاع فقال: فلان أرسلني إلى منزله 
فأخحذت”!' منه هذا 00 فإن 000 الدع ولس مناافاك . ع 


سه اس سس 


ا لي هن ا الناس ولا 
خرج من مخرجهم ولا أشبه ما قال فإنه يقطع. 

(لا ملكه من مرتهن ومُسْتَأجِرٍ) لما كان شرط المسروق أن يكون مملوكاً لغير 
السارق أخرج منه هذه المسائل الثلاث وهي: ما إذا رهن متاعاً له عند شسخص أو 
آجره له ثم سرقه فإنه لا يقطعء وكذا إذا أخذ المال فقبل خروجه [به]”' من الحرز 
ورثه» وهو مراده بقوله: (كملكه قبل خروجه) ”'' واحترز به مما إذا خرج به ثم ورثه 
فإنه يقطع؛ لأن الحد قد ترتب عليه» فلا يدفع عنه بملكه للمسروق. 

(مُحَتَرَمِ لا خَمَرِوطْنْبورٍ) أي: ومما يشترط في المسروق أن يكون ملكه محترماً فلا 
قطع على من سرق حمراً ولا خنزيراً ولا طنبوراً؛ لعدم خحُرمة هذه الأشياء إذ لا 


)١(‏ في في (ح١)‏ و(ك) و(م): فآخذ. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(") انظر: المدونة: 5/ 207107 وتبذيب المدونة: 5757/4. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(7) (كمِلْكِه قَبّلَ خَرُوجه) كذا لابن الحاجب» قال ابن عرفة: لا أعرفه بنضّه إلا لابن 
شان »يوقو نَع العزال فق الوجيز ومقتقى مسائل التعبتدل عل منص مهنا: 
داع تفلم لالد ف شر تاي مال ولحو تومته عوله ل الملاوله: داك مره مون 
سمال مكافيه :أو مكامب اكد ومتها قولة فيها : وإن سرق متاعاً كَانَ أودعه رجلا 
فجحده إياه: فإن أقام بينة أنه استودعه هذا ا مناع نفسه ل يقطع. [شفاء الغليل: 
ال]. 


باب في أحكام السرقة 


يجوز بيعها ولا ملكهاء ولو سرقها 06 غرم قيمتهاء ومثل الطنبور المزمار 
والعود والصلبان والصور المحرمة. 

(إلاأن يساوي بَعدَ سه نصاباً) أي: فيقطع, وهو راجع إلى الطنبور [فقط]'". 
فقس عليه نظائره. (ولاكَلب مطلقاً) أي: مأذوناًني اتخاذه أم لاء وهو مذهب المدونة» 
وقال أشهب: يقطع في المأذون' “. (وأضحيّة بَعَد ذَبْحها) أي: فلا قطع. واحترز 
بالبعدية ما إذا سرقت قبل الذبح فإن سارقها يقطع باتفاق. (بخلاف لحمها) أي: 
فإنه يقطع إذا سرقه من الفقير. 

(شَام الملك لا شبْهَةَ لَه فيه) أي: ومن شرط المسروق أيضاً أن يكون تام 
الملك لغير السارق ولا شبهة له فيه» فلا يقطع الشريك إذا سرق من مال 
الشركة”' إذا لم تُحْجَبْ عنه المال؛ أي: وكذا لا يقطع الأب والأم في سرقة 
مال ولناعها للفهة: 

(وإن من بيت الْمَالٍ أوالقنيمة) أي: وكذا يقطع إذا سرق من بيت المال أو الغنيمة 
ول يراع أهل المذهب الشبهة التي في السارق لضعفها لا سيما مع كثرة الجيش وقلة 
المغنم فأوجبوا القطع على من سرق من ذلك نصاباً. 


ل عر ص ره س م كك 


() ني (ح١):‏ الذمي. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(") انظر: المدونة: 5/ “7م /الامء وعبذيب المدونة: 578/85 . 
(5) في في )١(‏ و(ك) و(م): الشركاء. 

(0) في (ن): (و). 

(9) في (ن): الحجر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عند غيرهما!"» ومعنى: (قَوْقَ حَقَه نصاباً) أن يكون الزائد على نصيبه في المال جبيعه 
نابا ى] لو كان عموعه انو عش درغم فشر ق منها سعة وقد علمك أن تاصيية 
من المال ستة إذا كان بينهما نصفين فقد أخذ فوق حقه من مجموع المال ثلاثة 
دراهم وهو نصاب. فلو كان المال بأيديها يتصرفان فيه ثم حجب عن واحد منهم| 
فلا قطع باتفاق» فلو سرق شيئاً م يزد على حقه نصاباً م يقطع. 

(لا الجد ولّولأم) أي: فإنه لا يقطع إذا سرق من مال ابن ابنه أو ابن ابنته» قال 
في المدونة: وكذلك” " الأجداد من قبل الأب والأم. وأحب إلي أنهم لا يقطعون 
ك5 7 (4) 

(وَلاَمن جاحد أو ممَاطل لَحَقَه) أي: وكذا لا قطع على من كان له دين على غيره 
فجحله إياه أو أنكره أو كان يواطله” ؛ أي: يُمَئيْهِ من وقت إلى وقت فَسَرَقٌ منه 
شيئاً من ذلك» وقيد بعضهم عدم القطع بكون المسروق من جنس الدين» قال: 
ولو سرق من غير جنسه لقطع؛ يريد: بلا خلاف. [قوله: (مخرج من حرز) أي: 
ومن شرط المال المسروق أن يكون حرجا مِنْ حرزء فلو نقله من جهة إلى جهة وم 
يخرجه من الحرز لم يقطع بلا خلاف]”"' ثم أشار إلى تفسير الحرز بقوله: (بسآن لا 
يعد الواضعْ فيه مُضيعاً). 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ن): وكذا. 
(5) في (ن): ماطله. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام السرقة 


(وإن لم يْعْرِجَ هُو) أي: أن السارق إذا أخرج النصاب من الحرز فإنه يقطع وإن 
م يخرج هو من الحرز. (آو'' ابتلع در" يريد: وكذلك” “[كل]7'' ما لا يفسد 
بالابتلاع””) ك) لو بلع ربع دينار أو ثلاثة دراهم ثم خرج فإنه يقطع؛ لأنه أخرج 
النصاب من حرزء فلو كان طعاماً فأكله في الحرز لم يقطع ولو زادت قيمته على 
النصاب» ويضمن قيمة الطعام؛ ويعاقب. ([أَوَادَهَنَ]!" بِمَايَحْصل مِنْهُ) بعد 
خروجه [من الحرز]”” إذا سلت”'' ما فيه نصابء فإن لم يساو نصاباً لم يقطع. (أَو 
َشَارَإِنَى شاة بالعلف فَخَرَجت) أي: أنه لا يشترط في السرقة كون السارق يدخل إلى 
الحرز بل إخراج المسروق من حرزه على أَيّ وَجِهِ كان» ولهذا لو أشار وهو خارج 
الحرز إلى شاة داخلّه بالعلف فخرجت فإنه يقطع وكأنه دخل [717/أ] 
فأخرجها. (أوالنَحد)”” '" أي: وكذا يقطع من أخرج نصاباًمِنْ لَب وهو ظاهر. 


(1) في (ح١):‏ (و). 

(5) ني (ن): دراهم. 

(©) (أو ابتلَعَ درَا) ابن يونس في العتبية: لو ابتلع ديناراً في الحرز وخرج لقطع؛ لأنّه خرج به 
وهو شيء يخرج منه فيأخذه» وكذا قال ابن رشد في رسم أسلم من ساع عيسى من 
كتاب السرقة فيمن ازدرد الدينار في الحرز فخرج به؛ فالعجب من قول ابن عرفة: لا 
أعرفها بنضّها إلا للغزالي في الوجيز» واحتياجه إِلّ تخريجها عَلَ ما في المدونة من دهن 
الرأس واللحية. [شفاء الغليل: 57/ .]١١١9‏ 

(5) في (ن): وكذا. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() في (ن): بلا ابتلاع. 

() في (ح١):‏ ودهن. 

)ماين سدكر فقن سافط عن 3 

(9) ف (ن): سلت: 

٠١(‏ أو اللَّحْدَ) كأنّه منصوب بمحذوف معطوف عَلَ ما في حيز الإغياءء فاللحد عَلّ 
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(أوالخباء أوما فيه) أي: وكذا يقطع من سرق خحباءً أو ما فيهء وقيمة ذلك ثلاثة دراهم 
فصاعداء كان فيه أهله أو غابوا عنه؛ لاأن الخباء حر ز لنفسه ولا فيه. 

(أوفي حَانُوت) أي: وكذا يقطع إذا سرق ما في الحانوت ما قيمته ثلاثة دراهم. 

(أوفنَائهمًا) أي: وكذا يقطع إذا سرق من فناء الخباء أو فناء الحانوت ما قيمته 
ثلاثة دراهم. (أوْمَحمَل أو ظَهِرِدَابّة) أي: وكذا يقطع من سرق من المحمل أو من على 
ظهر الدابة ما يقطع”'' في مثله كان المحمل فيه صاحبه أم لا. (وإن غيب عَنْهنَ) أي : 
أنه لا فرق في هذه المسائل بين أن يكون رب المتاع حاضراً أو غائباً عنه. 

(أوبجرِين) هذا لقوله اكتلة: «لا قطع في ثمر معلق فإذا أواه الجرين فالقطع في] 
فيه القطع”" والباء في(بِجَرِينٍ) للظرفية؛ أي: أنه لا قطع فيه حتى يصير في 
0001 

(أُوسَاحَة دَارٍ لأجنّبي إن" © حجر عنه كَالِسَفِينّة) المراد بساحة الدار البقعة التي بين 
الجدران واسعة ليس فيها بناء؛ أي: وكذا يقطع من سرق من ساحة دار حجر 
عليه في دخوها من الأجانب كى) يقطع الأجنبي إذا سرق من السفينة لآن ساحة 
الدار حرز بالنسبة إليه؛ أي: إلى من منع من دخولها. (أُوخَان لِلأَنْصَالِ) أي: وكذا 


هذا وهوّ: غشاء القبر مسروق بنفسه؛ وأما ما فيه وهوّ الكفن فقد ذكره بعد هذا فلا 
تكرار» ويدل عَلَ هذا عطفه عليه الخباء وما فيه» وهم وإن 1 يصرحوا بسرقة اللحد 
نفسه خصوصاً فقد قالوا: القبر حرز لا فيه. [شفاء الغليل: ”/ .]١١19‏ 
(1) في (ن): يقع. 
(؟) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى؛ كتاب السرقة» باب ما يكون حرز وما لا يكون: 
1» برقم (17001) بلفظ: «فإذا آواه الجرين ففيه القطع». 
(5) ني (ن): أو. 


باب في أحكام السرقة 


يقطع من سرق من الخان”'"» ومعنى الأثقال؛ أي: أن الخنان” '' يكون حرزاً 
للأثقال دون غيرها؛ فلا يقطع من سرق منه الأشياء الخفيفة بخلاف الثقيلة. (أو 
عنهاء 0 سرق الزوج من مال زوجته كذلك فإنبها يقطعان» وحكم أفة الزوج 
1[أا4 8 4 ُ 35 05 

حكمهاء وكذلك حكم عبد الزوج حكم الزوج في السرقة من”' مالها. 

(أوموقف دابة لبيع أوغيره) أي: وكذا يُقطع من سرق دابة أوقفها ربها للبيع في 
سوقها وهي مربوطة أو غير مربوطة؛ وكذا يقطع إذا سرقها من مرابط لها 
معروفة]”' في السكة؛ لأن ذلك حرز ها. (أَو قَبرِأَوبَحَرٍ لمن رمي [به لكَمَّنِ]!") 7" 
أي: وكذا يقطع من سرق من قبر أو بحر؛ لآن القبر حرز لكفن الميت. وكذا 
البحر لمن مات على ظهره في مركب فَكفنَ ورُمِيَّ فيه. فقوله: (لكَضَنِ) راجع إلى 
المسألتين معاً. (أَوسَفِييّة بمَرسَاة) هذا الكلام بالنسبة إلى السفينة نفسهاء وظاهره 
كان معها أحد أم لاء ولا فرق بين أن تكون في المرساة أو على قرية تصلح 
للمرساة. (أوكُل شَيءِ بحَضرة صَاحبه) أي: وكذا يقطع من سرق ها حي 
صاحبه؛ وإنما ذكر هذه الكلية تنبيهاً على أن صاحب المناع لا فرق بين أن يكون 
)١(‏ في (ن): الخنان. 
(0) في (ن): الخازن. 
(9) (أَوْ رَوْج فِيَا حُجرٌ عَلَيْ) الزوج يتناول الذكر والأنثى» وعاد عَلَيْهِ الضمير مذكراً عَللَ 

ملاحظة اللفظ. [شفاء الغليل: ”/ .]١١19‏ 
(:) في (ن): (و). 
(16ها نو سنكرنين منافظ ند (ن): 


() في (ح١):‏ فيه. وني (ن): بالكفن. 
(0) (أَوْ قَي) قد علمت أنه غير مكرر مع اللحد. [شفاء الغليل: 11/7 ]. 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المخة 


نائ)”'' أو يقظان؛ كان المسروق تحته أو فوقه؛ أو في كمه أو جيبه أو نحوه. أو بإزائه 

وهو يحرسه. (أَوْمَطَمَرِفَرب) ”'" يشير بهإلى نان المطمر -وهو الذي يخزن فيه 

القمح ونحوه من الطعام- تارة يكون قريباً من العمران» وتارة يكون بعيداً فإن 

القطع يكون على من سرق من القريب فقط. 
(أوقطَارِونْحوه) المراد بالقطار الإبل المربوطة بعضها مع بعضء فمن سرق 

منها قطع» وظاهره كان معها ربها أم لاء كانت سائرة أو باركة» وليس من شرط 

القطع أن تكون مربوطة» وكذلك الزوامل والدواب إذا سيقت إلى المرعى» وهو 
مراده ب (تّحوه). (أَوأَرَالَ باب المسجدأَوسَقَفَه [أوأخرج فَنَادِيله أوحصره أوبسطه إن 

تُرِكَتبه) أي: وكذا يقطع من أزال باب السكد أوسقكه] "من توضف] 

أو نباراًء كان عليها عَلّقّ أم لاء وكذا يقطع من سرق خُحضْرَّةٌأو بُسُطِوه وإنما قِيّد 

البسط بكونها تَركَتُ في المسجد لأن الرواية جاءت هكذا مقيّدة عن مالك. (أَو 

حَمَامِ إِنَدَخَلَ للسرقٌة) أي: وكذا يُقَطّمٌ من دخل الحنَامَ وسرق منه؛ لأن دخوله م 

يؤذن له فيه على هذا الوجه وأما إذا دخل لحاجة له منه فلا قطع؛ لآنه مأذون له 

)١(‏ ني (ن): قائما. 

(1) (أَوْ مَطْمَر قَرْبَ) أشار يه لما في سماع سعد من سمع ابن القاسم: أن من سرق من 
مطامير في الفلوات أسلمها ربها وأخفاهاء فلا قطع عَلَيّهِه وما كَّانَ بحضرة أهله 
معروفاً بيناً قطع سارقه. ابن رشد: لأن الأول 1 يحرز طعامه بحال. ابن عرفة: فقول 
ابن شاس وابن الحاجب: والمطامير في الجبال وغيرها حرز. إطلاقه خلاف المنصوصء» 
ونحوه لابن عبد السلام والمصنف. [شفاء الغليل: ؟/ ١ ١7١‏ ] 

(*) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام السرقة 
في الدخول حيئئزٍ. (آو'' نَقَبَأَوْتَسَوْر) أي: وكذا يقطع من سرق من الحنَامَ إلا أنه 
لم يدخل من بابه بل نقبه أو تسور عليه أو نحو ذلكء وقاله في المدونة» وزاد: وإن 
م يكن مع المتاع حارس”". ولمهذا قال بعضهم: الحمام بحارس حرزء وبغيره 
عن” ' النقب والتسور؛ وسواء كان الحارس أقامه صاحب الحمام أو صاحب 
الثياب؟ لأنه أقيم للحفظ فيهماء وقيده اللخمي ب إذا لم يأذن الحارس في تقليب 
الثياب فقال: إن سرق من الحارس من ليس عنده ثياب قطع إلا أن يوهمه أن له 
عنده ثياباً وأذن له في الثياب فلا يقطعء وإن كان له عنده ثياب فناولهما إياها 
الحارس فمد يده إلى غيرها قطع» وإليه أشار بقوله: (أوْبحَارس لَميَأذنَْهُ في 
تَقِيب' ". (وصدقَ مدعي الخطا إن أَشْبَه) أي: وحيث قلنا بالقطع فذلك مال يدع أنه 
أخطأ فإن ادعاه صدق إن أشبه. 

(أوْحَمَلَ عبدا”” لم يُمَيرْ) يشير إلى قوله في المدونة: ومن سرق صبياً حرا أو 
عبداً من حرز قطعء وإن كان عبداً كبيراً ل يقطع””''» وإن [كان]”'" أعجمياً قطع. 
[وبالقطع]”” في سرقة الصبي قال الفقهاء السبعة» وفرق أشهب بين من يعقل 
وغيره. أبو عمران: وإذا راطنه بلسانه فقال: إني اشتريتك فسرقه قطع. وإليه أشار 


)١(‏ في (ح١):‏ (و). 

(0 انظر: تبذيب المدونة: 5/ 5 57. 

() في (ن): على. 

(5) في (ن): التقليب. 

((6) في (ن): عبد. 

0 انظر: المدونة: 5/ 57”8, وتهذيب المدونة: 5/ .55٠‏ 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(8) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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بقوله: (أَوَخَدَعَه). 

(وَأَخْرَجُهُ في ذي الإذن الْعَام[المعلّه]) ”'' الضمير في (مُعَلْه) عائد على الموضع 
3 ؟5/ ب] المأذون فيه على العموم؛ أي: يقطع إذا أخرج المسروق من حرزه إلى 
محل الإذن العام؛ لأنه أخرجه من حرز إلى غير حرز. (لاإذنِ حاص كَضَيْف مم(" 


(1) (أَوْ أَخْرَجَهُ في ذِي الإِْنِ الْعَامّ عن حَلّه) أي: عَن محل الأذن» وهكذا مُوَّفي بعض 
النسخ, بعن التي للمجاوزة لا باللام التي لانتهاء الغاية» وهو الصواب. قال في 
المقدمات: أما الدار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها إذناً عاماً للناس كالعالم أو الطبيب 
يأذن للناس في دخوهم إليه في داره فهذه يجب القطع عَلى من سرق من بيوتها المحجرة 
إِذَا خرج بسرقته عن جميع الدار ولا يجب القطع عَلَ من سرق من قاعة الدار» وما ل 
يحجر من بيوتهاء وإن خرج من الدار ولا اختلاف في هذاء وإنما يجب عَلَيّهِ القطع 
حتى يخرج من جميع الدار؛ لأن بقية الدار من تمام الحرزء ففارقت المحجرة في أنها لا 
تدخل إلا بإباحة صاحبها. انتهى. و1 يزد عَلَيّهِ في التوضيح شيئأء ومهذا قطع في التكت 
قال: من سرق منها من بيت مغلق عَن الناس شيئاً فأخذ في الدار قبل أن يخرج منها آ: 
يقطع» وإن أخذ بعد أن خرج منها قطع. وَعَلَ هذا حمل أبو الحسن الصغير قوله في 
المدونة. قيل: فإن كانت الدار مأذوناً فيها وفيها تابوت فيه متاع لرجل وقد أغلقه. فأتى 
رجل من أذن له فكسره أو فتحه» فأخرج المتاع» فأخذ بحضرة ما أخرج المتاع من 
التابوت قبل أن يبرح بِهِ قال: لا يقطع هذا وإن كَانَ من 1 يؤذن له ل يقطع أَيُضاً؛ آنه آ 
يبرح بالمتاع و1 يخرجه من حرزه. وأما ابن يونس فذهب إِلَّ غير هذا وقال: أما الدار 
غير المشتركة المأذون فيها فمن سرق منها من بيت حجرعَلَيْهِ فأخذ في الدار أو بعد أن 
خرج من جميعها 1 يقطع» وقيل يقطع إِذَا أخرجه من البيت. انتهى. 

وعلى طريقة ابن يونس اقتصر ابن عرفة» وأما ابن عبد السلام فقال: والقياس كَانَ أن يعتبر 
خروجه بالمسروق من البيت إِلّ وسط الدار إلا أنهم اعتبروا أن يخرج به عَن الدار. 
انتهى» وهُوٌ القول الثاني عند ابن يونسء فإن كَانَ المصنف عوّل عَلَيِّهِ فقال: لمحله 
باللام عل ماني أكثر النسخ فقد أبعد غاية. [شفاء الغليل: .]١١7١ 7/١‏ 

(0) في (ن): فيا. 


باب في أحكام السرقة 
حجر عليه''' ونَوخَرَج[ به ]!'' من جميعه) أي: فلا يقطعء ويشير به إلى كلام ابن 
رشد: وأما الدار التي أذن فيها صاحبها لخاص من الناس كالرجل يدخل 
الضيف داره أو يبعث الرجل إلى داره ليآتيه من بعض بيوته بمتاعه أو ما أشبه 
ذلك» فاختلف إذا سرق الضيف أو الرجل المبعوث من بيت مغلق قد حجر 
عليه في دخوله على قولين: أحدهما: وهو قوله في المدونة والموازية أنه لا يقطع 
وإن خرج بالمسروق من جميع الدار لأنه خائن وليس بسارقء والثاني 
لسحنون: أنه يقطع وإن لم يخرج به إلى الموضع الذي أذن له في دخوله””. (ولا 
إن َقَلَهُ ونم يخرجه) راجع إلى قوله: (مغرج من حرزِ) فلو لم يخرجه من الحرز لم 
يقطع» ولو نقله من موضع إلى آخر. 

(ولا فيما عَلَى صَبِي أَوْمَعَهُ) أي : وكذا لا قطع فيا على صبي من حلي أو ثياب 
ولافيها معه من ذلك وغيره؛ فإن كان معه حافظ قطع مَنْ سرقه. (ولا على داخل 
تَنَاولَمنْهُ الْارج) أي: وكذا لا قطع على من دخل الحرز فأخذ منه شيئاً وناوله 
لآخر خارجه إذا كان الخارج قد أدخل يده إليه فناوله له في الحرز؛ لآن معونته في 
الحرزء ولا خلاف في قطع الخارج إذا مد يده إلى الحرز فأخرج المسروق» أمالو 
ناوله خارجه فإن الداخل يقطع؛ لأنه الذي أخرج المتاع من حرزه سواء أخذ في 
الحرز أو بعد خروجه. 

(وَلا إن اخْتَلّس أو كَابَرَ أَوهرَب بَعد أخذه في الحرز” ' أي: وكذا لا يقطع المختلس 
(1) في (ح١)ء‏ (ن): عنه. 


(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ن). 
(2) انظر: المقدمات الممهدات: 7/7 777. 


5 
.َ 


(؛) (أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أخذه في الحزز) ضمير(أخذه) للسارق أو للشيء المسروق» وهذا أدلٌ 


كع توراه سكن اليد فوشتو اللكتضن 


وهو الذي يأخذ المال على غير وجه الاستسرار» وكذا لا يقطع إذا أخذه على وجه 
المكابرة؛ أي: من غير حرابة؛ لأنه غاصبء والغاصب لا يقطعء وكذا لا يقطء”" 
إذا أخذ في الحرز فهرب با معه؛ لأنه لم يخرج به على وجه السرقة» فإنه نوع من 
الاختلاس. (وَلولِاتي بِمَنْ يَشْهَدُ عليه) ”'' يعني: أن صاحب الدار أو غيره إذا 
وجد السارق في الحرز قد أخذ المتاع ولم يخرج به فتركه وذهب يأتي بمن يشهد 
عليه» ولو شاء لمنعه من أخذ المتاع فلم يأت حتى ذهب السارق بع معه -فإنه لا 
يقطع؛ لأنه اختلاس وليس بسرقة. (أو0" أَخَدَوَابَة) ( أي: وكذا لاايقطع”' من 
أخذ دابة واقفة على باب المسجد أو واقفة في السوق. قال في الجواهر: إلا أن 
يكون معها حافظ”'. 

(أَو وبا بَعضْهُ بالطَّرِيقٍ) [أي: وكذا لا يقطع من سرق ثوباً بعضه بالطريق]!") 
لأن بعضه في غير حرزء وهو الموضع الذي يتناوله منه» وبعضه الآخر وإن كان 


في الحرز فيغلب عليه جانب الإباحة؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 


عَلَ أنه هرب بوه وأخرى إِذَا تركه وهرّب دونه. 


)١(‏ في (ن): قطع. 
(") ( ولو لِيَأَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْه) أي: ولو هرّبَ به السارق لخروج ربه ليأتي بالشهود. 
وأشار ب (لو) إلى خلاف أصبغ. 


5 ني («ن): (و). 
(5) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: (أَوْ سُوقٍ) يريد: لغير البيع بدلالة ما تقدم. 
(5) في (ن): قطع. 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة: "/ .١١75‏ 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام السرقة 


(َوَتْمَرِمعطْقِ) "هذا لقوله اللا «لا قطع في ثمر ولا كثر»”" الجبوهري: 
والكثر: الجمار. اللخمي: وإن” ' كان النخل والكرم وغيرهما عليه غلق وَعْلِمَ أنه 
احتفظ عليه من السارق فإنه يقطع. وقال ابن الماجشون: لا يقطع؛ كان عليه غلق 
أم لاء وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (إلا بلق فَمَولانِ). 

(وإلابّعد حَصَده قثَالنُهَا إَكدس) عطف على قوله: (إلابقَْقِ) ونبّه بذا كله على 
أن للتمر ثلاثة أحوال: الأول: آن يكون على أغصانه من غير غلق. والثاني: أن 
يكون بغلق» وقد تقدم حكمهم”'“. والثالث: أن يحصد ويوضع في مكان لينقل”"' 
منه إلى الجرين» واختلف هل يقطع من سرقه أو سرق منه ما قيمته ثلاثة دراهم أو 
لا يقطع أو يفرق بين أن يضم بعضه إلى بععض؟ وهو معنى قوله: (إنْكُدسَ) 


فيقطع, أو لا يضم فلا يقطع. 


(1) (أوْ تمر مُعَلّقَ أو كثر) كذا هى في النسخ من غير ألفات؛ فكأنّه جرّها عطفاً عَلَ (ما) 
من قوله: (وَلا ني مَاعَلَ صَبِيّ) ولو نصبها عطفاً عَلَ دابّة لجاز. [شفاء الغليل: 
ا 

)١(‏ والحديث أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود. باب ما لا قطع فيه: 879/7 برقم 
(2»20027» وأبو داود في سئنه» كتاب الحدود» باب ما لا قطع فيه: 04١/7‏ برقم 
(48)» والترمذيء كتاب الحدود. باب ما جاء لا قطع في ثمرة ولا كثر: 5/ 257 
برقم »)١559(‏ وابن حبان في صحيحه. كتاب الحدود. باب حد السرقة: 2315/٠١‏ 
برقم (5455). 

(9) في (ن»: وإذا. 

(5) في (ح١):‏ حكمها. 

(5) في (ن): ينتقل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


(ولا إن نَقَب ققط)' '' أي: [لا قطع]''' إن نقب ال حرز ولم يخرج منه شيئَاء وسواء 
دخل إليه أو لم يدخل؛ إذ لا يسمى بمجرد النقب سارقاًء وغايته أنه هنك الحرزء 
وهذا قال ابن شاس: إذا نقب وأخرج غيره المتاع من' " الحرز وانفرد كل واحد 
منهم بفعله [دون]”'' تعاون واتفاق منهم| فلا قطع على واحد منهما”". 

(وإن الْتَمَيَا وسَط النَقْب أو رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الحَارِج [قّطها) أي: فإن دخل أحدهما 
الحرز ونقل منه المتاع ووضعه في وسط النقب فأخذه الخارج]”' ' من ذلك الموضع 
والتقت أيديه| في المناولة وسط النقب فإنب| يقطعان جميعاً» وكذا يقطعان معاً إذا 
دخل أحدهما الحرز فربط المناع فجبذه الخنارج. (وشَرْطْه : التَكْييف) أي: وشرط 


)١(‏ (وَلا إِنْ نَقَبَ فَقَط) هذا مسلّمء وإنما المشكل قول ابن الحاجب تابعاً لابن شاس: فلو 
نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعاء وإلا فلا قطع عَلَ واحد منها. قال ابن 
عرفة: لا أعرف هذا الفرع لأحد من أهل المذهب. وإنم| ذكره الغزالي في وجيزه على 
أصلهم أن النقب يبطل حقيقة الحرز» ومسائل المدونة وغيرها تدل عَلَ أن النقب لا 
يبطل حقيقة الحرزء وقوهم]: إن تعاونا قُطِعَاء ومقتضى المدونة أنه لا يقطع إلا من 
أخرجه إذ فيها: لو قربه أَحَدهما لباب الحرز أو النقبء فتناوله الآخر قطع الخارج 
وحده إذ هُوٌ أخرجه. ولا يقطع الداخل. وهذه المسألة ردّ عَلَيْهمَا في زعمها أن النقب 
يبطل حقيقة الحرز؛ إذ قال فيها لباب الحرز أو النقب. وفي قوله: (قطعا)؛ ولذا ونحوه 
كَانَ كثير من محققي شيوخ شيوخنا لا ينظرون كتاب ابن الحاجبء ويرون قراءة ابن 
الجلاب دونه. 

(0) في (ن): لأنه. 

(©) في (ح١):‏ عن. 

(5) في (ن): أو. 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: / .١١51/‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام السرقة 


مؤاخذةالسارق: التكليف. وهو البلوغ والعقل؛ فلا يقطع الصبي والمجنونء فإن 
سرق ثم جن لم يقطع حتى يفيق» قال مالك: ويحكم على الصبي بالإنبات» وقال 
ابن القاسم: أحب إل أن لا يحكم به(" 

(يُْطََْْْوالَْْدُ ماهد ون لمفلهم) أي: فبسبب أن المراد بالتكليف ما ذكر 
يُقَطَمٌ الحر والعبد والذمي والمعاهد؛ لأمهم مكلفونء ولاافرق بين أن يكون 
الوق دعر أوفيدا ماهد ركذا ل 
أي: فإنه لا يقطع إن سرق من مال سيده ما يقطع فيه”' قير 

(وثبت بإقرارإن طاع) أي: أن حكم السرقة مِنْ قَطْع وغيره يثبت بإقرار 
السارق إن طاع بذلك» فأما إن كان مكرهاً فلاء وإليه أشار بقوله : (وإلأفلا) قاله في 
المدونة /751١[‏ أ] قال فيها: وإن تمادى على إقراره بعد زوال الإكراه حبس حتى 
يستبرأ أمره فإن تمادى على إقراره بعد أن أمن وأتى با يعرف به صدقه. مثل أن 
يعين المسروق ونحوه فإنه يحد وإلا فلاء ثم قال : وإن أخرج السرقة أو القتيل في 
حال التهديد لم أقتله ولم أقطعه حتى يقر بذلك آمناً "ل وكذا أفاريقول: (ونوعين 
السرقة, أَوََحَدَالْقَتِيلَ) أي: فلا شيء عليه. 

(وشُبلَ رَجُوعَه) أي: سواء رجع إلى شبهة أو أكذب نفسه. (ولَوبلا يَيْنَه) 7) 
أي: أن رجوعه مقبول مطلقاً كان مؤاخذاً بإقرار أو بينة» ويحتمل: كان رجوعه 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/ /ا5 0» وعبذيب المدونة: 5/ 75 50. 
(5) في (ح١):‏ به. 
(*) انظر: المدونة: 5/ 58 20 وتبذيب المدونة: 54/ 5607. 
(5) (وَفبِلَ رُجُوعَةُ ولوبلا شَبْهَِ) أي: كه إدًا أكذب نفسه. وتصحيف (شبهة) 


ب(بينة) فظيع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[بحضرة بيئة]”'' أم لاء وفيه نظر. 

(وإن رد اليَمِينَ لف الطّالب أو شَهِد رَجْلْ وامرَأَتَان أووَاحد”'' وحَلف أو شرا السيد 
فالفرم بلا قطع) ”'' أي: أن الغرم يثبت في هذه المسائل دون القطع: فالأول: إذا 
ادعى [على]!”' شخص بسرقة؛ فرد المدعى عليه اليمين على المدعي فحلف 
[المدعي]'' ولا تتوجه اليمين على من ادعى عليه بالسرقة إلا إذا كان متهم وإلا 
فلاء وإن كان المدعى عليه من أهل الفضل أدب المدعي. الثانية: أن يشهد على 
السارق بالسرقة رجل [وامرأتان» أو شهد مها رجل]”" واحد وحلف الطالب 
وهي الثالثة لأن هذين النوعين لا يعمل بهم في الحدود ويعمل بهم في الأموال 
فيثت الغرم دون القطع. 

(ووَجَبَرَد الال إنلَم يُقْطَعْ مُطلقاأَوْقْطع) أي: إذا تعذر القطع لعدم كمال 
النصاب ونحوه غرم السارق ما أخذه ولو أتلفه؛ لآنه يضمنه عند ابن القاسم 


ور 


(1) في (ن): ببينة. 

(5) في (ح١):‏ هما. 

(5) في (ح١)»‏ (ن): العبد. 

(5) (أَوْ قر السيد. مَالْعْرْمْ بلا قَطَمء وإِن أ لَه فَالْعَكْسٌ) كذا في أكثر النسخ التي وقفنا 
عَلَيْهاه ولا يصح غيره . قال في المدونة : إن أقرٌ عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة» 
قطعوا إِذَا عينوا السرقة وأظهروهاء فإن ادعى السيّد أنه ماله صدق مع يمينه. قال ابن 
عرفة: في قبول قوله في المكاتب نظر. انتهى» وكأنه 1إيقف عَلَ تقييد اللخمي له بغير 
المكاتب؛ زاد أبو الحسن الصغير وحكم المأذون حكم المكاتب. وبالله تعالى التوفيق. 
[شفاء الغليل: ”/ .]١١71"‏ 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(/) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام السرقة 


كالغاصب”''؛ وسواء اتصل يساره أم لاء وهو مراده بالإطلاق» ويؤخذ منه ذلك 
إن وجد بعينه» فإن قطع السارق في ذلك فإن وجد المسروق بعينه أخذ بلا 
خلاف, وإن تلف والسارق متصل اليسار من حين السرقة إلى القطع أغرمه 
ذلك» وإليه أشار بقوله: (إن أيسر إِنِيه من الأخذ) أي: إن أيسر من حين أخذ المال إلى 
حين القطع فإن كان” '' عدياً أو أعدم في بعض هذه المدة سقط عنه الغرم؛ لكونه 
لا تجتمع عليه عقوبتان: قطع يده وإتباع ذمته» بخلاف اليسار المتصل فإن المال 
المسروق معه كالقائم فليس نَم عقوبة ثانية. 

(وسَقَط الْحَد إن سَعَط الْعُضْوْبِسَمَاوِي) أي: وسقط القطع [عنه]”" إن زال العضو 
بآفة سرافرية»:قاك انق اند : ولوااسر قرو له يمجن له سقط تلن" قال مالك 
وغيره: ولا يقطع منه شيء؛ لأن القطع قد كان وجب فيهاء وحكم الشمال 
وغيرها من بقية الأعضاء إذا سقط بعد ثبوت القطع فيه حكم اليمين” “» ولهذالم 
يقيد كلامه بيمين ولا غيرها. (لابِتوبَّة وعَدانّة وإن طَالَ زَمَانُهُمَا) أي: فلا يسقط 
الحد بها ولو طال زماءم)؛ أي: زمان التوبة والعدالة. 

(وتَداخََت إن انَحَد الُوجِبْ كَقَدْف وشَرب) الموجب هنا بفتح الجيم؛ أي: الشيء 
الذي يوجبه الفعلء والمراد بالاتحاد الاتفاق في القدر والمعنى وتداخلت الحدود 


)١(‏ ني (ح1): الغاصب. 

(5) ني (ن): ذلك. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(:) لفظه: ولو سرق فسقطت يمناه بآفة سقط الحد. انظر: عقد الجواهر الثمينة: 
.١ ١/1 /*‏ 

(6) انظر: المدونة: 5/ 5 5 25 وتبذيب المدونة: 5/ ”57 5. 


شرح بههرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


إذا اتحد ما توجبه كحد”'' القذف وحد الشرب فإن في كل منهما ثانين» وإن تعدد 
السببء فإذا أقيم عليه أحدهما سقط عنه الآخر. (وَإلا تَكَررَتَ) أي: وإن لم يتحد 


)١(‏ ني (ح١):‏ حد. 


باب في أحكام الحرابة 


باب [في احكام الحرابة) 

(الْمُحَارِبَ: شَاطعٌ الطّرِيقٍ لمَنْعِ لوك أو آخدْ مَالٍ مُسَلم أو غَيْرِه) ليس من 
شرط المحارب أن يكون قاصداً لأخذ المال ولا لقتل النفس» بل قطعه 
الطريق لمنع من سلكها أو لأخذ ماله كاف في ذلك, ولا فرق في ذلك بين 
أخذ مال المسلم أو الذمي أو المعاهد؛ لأن مالما معصوم كمال المسلم. (على 
وَجْه يَتَعَدرِمعَهُ القَوْت) لأنه إذا أخذ”'' المال على غير هذا الوجه لم يكن محارباً 
بل متلصص يخطف شيئاً من المارة وينقلب بسرعة كما إذا كانوا في ركب كبير 
أو جيش عظيم؛ إذ لا تتعذر الإغاثة حينئذٍء وهذالم يكن الغاصب من هذا 
الباب؛ لأن الإغاثة لا تتعذر معه. (وإن انْفَره بمدينة) أي: أن من شهرالسلاح 
لأخذ مال امرئ محارب وإن كان منفردا في مدينة. 

(كَمُسَقي السيكَرَانِ لكذّلك) أي: وكذلك الذي يسقي السيكران لأخذ 
مال يكون محارباً. (ومخَادع الصبي وغيْرِه لِيَأْخُدَ ما معَه) أي: وكذلك من 
خادع صبياً أو كبيراً لِأَخَذٍ ما معه يكون محارباً» قال في الجواهر: إِنَّ قَنْلَ 
الفيلة من اطواره"" دوقو أن يكال وجا أو ضبييا سدع شمن لكك 
فوفيتنا فالخل طا مع فير كاطورانة: 

(والداخل في ليل أَونَمارِفي زُفَاقٍ أودارٍ[و]'" فَانَللِيَأَحْدَ المال)”'' أي: أن 
)١(‏ ني (ح١):‏ ابتدر. 
(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ”/ ١١17/7‏ . 
(9) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(5) (وَالدَاجلُ في لَيْل أو تجار في رُقَاقٍء أَوْ دار قَائَلَ لِيَأَحدَ الْمَالَّ) اللخمي: إن علم به بعد 

أن أخذ المتاع وخرج به فقاتل حتى نجا به فهو سارق؛ لأنْ قتاله حينئذ ليدفع عَن 

نفسه» وإن علم به قبل أن يأخذ المتاع فقاتل حتى أخذه كان محارباً عند مالك. وعند 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الداخل في الليل أو النهار في زقاق أو دار وقاتل لأخذ المال وَمَنَعٌ من الأيكنانة 
فهو محارب» واحترز به ما إذا قاتل لغير ذلك كما إذا أخذ المال فنوزع فقاتل حتى 
يخرج به ويخلص نفسه؛ فقد نص اللخمي على أنه ليس محارباً حينئلٍ . (قِيقَائَلَ بعد 
الْمنَاشَدَةإنَأمَكَنَ)”'' لا شك في جواز قتال المحاربء والمشهور أنه يُذْعَى قبل 
القتال» قال مالك في العتبية: ويناشده الله ثلاثاً”'"» أما إذا عاجل بالقنال فلا 
إشكال في سقوط الدعوة. 

ل ل لا (أَو 

يُنْقَى الخر) أي: فإن رأى الإمام أن ينفيه فعل» واختلف في معنى النفي الوارد 
مهارت ]ان لاني وروا طو لمان قاد أن من 
من تلك البلدة إلى بلد آخرء أقله ما تقصر فيه الصلاة فيسجن فيه إلى أن تظهر 


عبد الملك: ليس بمحارب. وقال قبله عن مالك في كتاب محمد في الذي يجد الرجل في 
السحر أو عند العتمة فينتزع ثوبه في الخلوة لا قطع عَلَيْهِ إلا أن يكون لصاً أو محارباً. 
فأما الذي يجد الرجل في الليل فيكابره حتى ينتزع ثوبه عَن ظهره فلا قطع عَلَيِْ. انتهى» 
وقبله كله ابن عبد السلام وابن عرفة. [شفاء الغليل: ”/ 5 .]١١7‏ 

١‏ (مَبْقَائلُ بَعْدَ الْمُنَاضَدَةٍ إِنْ أَمْكَنَ» ثم يُصْلَبُ فَيُْئَلُ) هذا إفراط في الاختصار 
حيث اكتفى بذكر القتال عَن ذكر القتل المبدوء به في قوله تعالى: #أن يُفَكَلُوَا 
[المائدة: 37 7]. 

تحرير: قال اللخمي: يقتل المحارب بالسيف أو الرمح لا بصفة تعذيب ولا بحجارة؛ ولا 
يرمى من مكان مرتفع» وإن صلب صلب قاتماً لا منكوساًء وتطلق يداه» وظاهر القرآن 
أن الصلب حد قائم بنفسه كالنفي» والمذهب إضافته للقتل» ولمالك في بعض المواضع 
قال: يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى كظاهر القرآن. [شفاء الغليل: ؟/ 5 .]١١7‏ 

(0) ل أقف عليه في العتبية» وإن| وقع لابن أب زيد في النوادر والزيادات» وعزاه للموازية. 

انظر: النوادر والزيادات: 5 .47١ /١‏ 


باب في أحكام الحرابة 


توبته» وفي الواضحة عن مالك: أن النفي: السجن. وإلى الأول أشار بقوله: 
(كَالرَتَى). 

أو تَقْطَع يمِينْه ورجله اليسرى ولآء) أي: فإن رأى الإمام قَطْمَ يد المحارب اليمنى 
ورجله اليسرى كان له ذلك؛ ليقع القطع من خلاف ويكون في فور واحد كما قال 
فلو أراد أن يفرق عليه القطع في وقتين لم يكن له ذلك. (وبِالْصَئل يَجِبِ تله ولو بكَافر) 
أي: التخبير الوارد في المحارب مخصوصٌ بمن لم يصدر منه قدل» فأما من قتل في 
حرابته فلابد من قتله» وسواء قتل مسلا أو كافراء ذكراً أو أنثى» حراً أو عبداً؛ لتناهي 
فساده. وهوالمشهور. 

(أوبإعائة) أي: وكذا يجب قتله وليس فيه للإمام تخيير إذا أعان غيره على 
القتل بإمساك أو ضرب أو بمالآة. (ونَوجَاء تَانِبا) أي: يجب قتله ولو جاء 
ثانا لأنتؤيته لا تُشْقطغنة خقوق الآدمين ولو أسقظ ذلك الأوليناء» وهو 
معنى قوله: (وئيس للولي الْعَفْوَ) لأن القتل ليس للقصاص. (وثدب لذي التدبير 
الَْنْلُء والْبْطش الْقَطْعْ, ولقَيْرِهمَا ولمن”' وَفَعَت منه فَْنَهٌ النَفْي والضرب) أي: أنه 
يُنْدبُ للإمام في عقوبة المحارب إذا كان ذا تدبير ورأي -قَيْلُّ وإن كان ذا 
من ولو لندة لافادي نفاشو الك الوا ةر ا 

(والمَعيِينَ”'' للإمام لا لمن قُطعت يده ودَحُوَهًا) أي: أن تعيين ما يفعل 
بالمحارب من العقوبات الأربع موكول إلى الإمام وأنه لا حق في ذلك لمن 
قَطِعَتْ عليه الطريق ولو أصيب في جسمه بها يوافق أحدهما وهو قطع 


() ني (ن): وممن. 
(0) ني (ن»: والتعين. 
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اليد أو الرجل أو با لا يوافقها كقلع العين» وهو مراده ب ١نَحُوِهًا).‏ وإنما 
لم يكن له مقال وإن كانت العقوبة غير مماثلة لأن ما يفعله الإمام مع 
المحارب ليس عِوَضاً عن تجرد الإخافة بل عن كل ما يصدر منه من قطع 
طريق أو أخذ مال أو من جناية على نفس أو عضو في الحرابة فقطع يده 
مثلاً ورجله عوضاً عما فقأ من عين وغيره» وهذا لم يكن له مقال. (وعَرِم 
كَل عن الْجميع) أي: أن كُلامن المحاربين يغرم ما أخذه أصحابه مع ما 
أخذه هو؛ لأن كل واحد إنما قوي بهم فكانوا كالحملاء. 

(مُطْلَقا) أي: سواء جاء تائباً أم لا. (وَاذَّبعْ كَالسَارقَ) هو كقوله في 
المدونة: وإذا أخذ المحاربون المال ثم أخذوا قبل أن يتوبوا فأقيم عليهم 
الحد قطعوا أو قتلوا وهم أموال أخذت أموال الناس من أموالهم' '. ابن 
يونس: يريد: ويسرهم متصل من يوم أخذوه. ثم قال في المدونة: وإن لم 
يكن لهم يومئذ مال لم يتبعوا بشيء مما أخذوه]''' كالسرقة وهو مقيد بمن 
أخل قبل التوية”. 

(ودفع ما بأيديهم لمن طُلّبه بعد الاستينَاءِ وانْيّمِين) هو كقوله في المدونة: 
وإذا ادعى ما''' بأيديهم قوم لا بينة لهم؛ فليدفع''' لهم بعد الاستيناء في 


.5 77/5 انظر: المدونة: 5/ 205605 وتبذيب المدونة:‎ )١( 
ما بين معكوفتين ساقط من (ن).‎ )١( 

( انظر المصدر السابق. 

(5) في (ن): مال. 

(5) في (ح١):‏ فيدفع. 
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استبراء ذلك من غير طولء فإن لم يأت من يدعيها دفعت إليهم بعد أيانهم 
بغير حميل ولكن يضمنهم الإمام إياها إن [جاء لذلك]”'' طالبٌ”". بعض 
الأندلسيين: ولا يعطى إلالمن وصفه ى) يصف اللقطة. 

(أو بشهادة رجِلين من الرفقة لا لأنفسهما) هو كقوله في المدونة: ويجوز على 
المحاربين شهادة من حاربوه إذا كانوا عدولا إذ لا سبيل إلى غيره ولا تقبل 
شهادة أحد منهم لنفسه ويقبل بعضهم لبعض”". وفي الجواهر: إذا شهدوا 
لأنفسهم مع الشهادة لغيرهم كقوطم: مال رفقائنا ومالنا ردت الشهادة إلا 
أن يكون مالهم يسيرا فيجوز لهم ولغيرهم, وأما شهادة بعضهم لبعض 
. 

افيه افارانه الشتور يا "ته ننم يعيناها ') أي: أن المحارب إذا 
وقالا: إن هذا هو فلان المشهور بالحرابة أقام عليه الإمام الحد بهذه الشهادة وقتله. 
وإن لم يشهدا عليه بمعاينة القتل والسلب وقطع الطريق. 

(وَسَقَط حَدَهًا بِإِنْيّانِ الإمَام طَائعاً أَوْتَرْكُمَا هُوعَلِيُه) " أي: أن حد الحرابة 
)١(‏ في (ن): خالف ذلك. 
(9 )انظ عدوي الدوانة 1/1 
(9) انظر: المدونة: 5/ 5557» وتبذيب المدونة: 4757/5. 
() انظر: عقد الجواهر الثمينة: / .١١17/5‏ 
(0) في (ن): بالحرابة. 


)ل( كاه 
(0) (وَسَقَطَ حَدَّهَا بِإنْيَانِ الإمَام طَاتِعاء أَوْبَرْكِ مَا هو عَلَيْو) هذا لقوله تعالى: إلا 


يسقط عن المحارب بأحد أمرين: إما بإتيانه إلى الإمام طاتعاء أو بترك ما هو عليه 


وإن لم يأت الإمام» وهو قول ابن القاسم. 


مه كك مه 
2 يات يت 


ليرت تَابُوا من قَبَلٍ أن تَفَدِرُوا عَلَتِدَ؟ [المائدة:؛ ]» وقيس عَلَيْهِ المرتد بجامع 
الإعلان» بخلاف السارق؛ لقوله تعالى: #قَمَن تَابَ مِنْ بَعْدٍ ظِه وَأَصّلَحَ فرك 
لَه يَنُومبُ عَلََهِ إن آله عَهُوت وحم 4 [المائدة: 4]» وقيس عَلَبْهِ الزنديق بجامع 
الاستسرار» وبسطه في المقدمات. فرع: قال الباجي عن سحنون: لا يجوز أن يؤمن 
المحارب إن سأل الأمان بخلاف المشرك؛ لأن المشرك يقر إِذًا أمن عَلَ حاله وبيده 
أموال المسلمين» ولا يجوز تأمين المحارب عَلَ ذلك ولا أمان له. محمد: إن امتنع 
المحارب بنفسه حتى أعطى الأمان فاختلف فيه. فقيل: يتم له ذلكء» وقيل: لا. قاله: 
أصبغ : امتنع في حصن أو مركب أو غيره أمّنه السلطان أو غيره؛ لأنه دق شت تعنال 
وبالله التوفيق. [شفاء الغليل: 7”/ .]١١75‏ 


باب في أحكام شرب الخمر 


باه فز احكام شرب الخفر] 

(بشرب الُسلم المكلّف ما يُسكرٌ جِنْسهُ طُوما بلاً مدْروضرورة أُوْظَنْه غَيْرا وِنْضَل أو 
صحوه) ”" أي: يجب بشرب المسلم على الأوصاف المذكورة ثمانون جلدة» فاحترز 
بالمسلم من الكافر» وبالمكلف من الصبي والمجنون فلا حد على واحد منهم, ولا 
فرق بين القليل والكثير» ولهذا قال: (وإِنقل) لأنه وإن لم يسكر فجنسه مما يسكر 
فلو أكره على شربها أو شربها ضرورة من إساغة غصة ونحوها أو شربها يظنها 
جهل وجوب الحد. واختلف إذا جهل الحرمة هل يعذر أم لا؟ والذي عليه مالك 
وأصحابه إلا ابن وهب وجوب الحد, قال مالك: وظهر الإسلام وفشا فلا يعذر 
جاهل في شيء من الحدود, وإنما يجهل ذلك في الغالب من هو قريب العهد من 
3*7 8 3 5 5 9 
الإسلام' ". ويجب الحد على من شرب النبيذ المسكر ولو كان حنفياء وهكذا 
حكى عن مالك وأصحابه قالوا: ولا تقبل شهادته. الباجى: ولعله فيمن ليس 
من أهل الاجتهاد /١١9[‏ أ] والعلم» فأما من كان من أهل الاجتهاد والعلم 
فالصواب أنه لا حد عليه إلا أن يسكر منه. وصحح هذا القول غير واحدمن 
المتأخرين؛ لأنا إن قلنا: إن كل مجتهد مصيب فواضح. وإن كان المصيب واحداً 


0ق (ن): يثيرات: 

(0) (وَلَوْ حَيَِييَْرَبُ اليل وضُحُح تَفْيُْ) مما احتج به الباجي لتصحيحه أن قال: وقد قال 
مالك: ما ورد علينا مشرقى مثل سفيان الثوري؛ أما أَنْهِ آخر ما فارقني عَلَيْهِ أن لايشرب 
النبيذ» وهذا يقتضي أَنْهِ آايفارقه قبل ذلك عَلَيُه. [شفاء الغليل: 7/ .]١١77‏ 


(*) انظر: النوادر والزيادات: .7١١/١5‏ 
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فلا أقل من أن تكون شبهة؛ وإلى هذا أشار بقوله: (وصّعْعَ نَفْيَهُ) أي: نفي الحد. 
والمعروف من المذهب وهو قول ابن القاسم وغيره أنه لا يحد إلا بعد صحوه كم 
ذكر. (وتَشَطَرَبِالرقَ) أي: فيجلد العبد والأمة ومن فيه بقية رق أربعين. (إن َفَرََو قْهد 
[اثنانِ]”'" بشرب أوْشم) ”" يعني: أنه يثبت الشرب على الشخص إن أقر على نفسه أنه 
شرب مسكراً أو أن يشهد عليه رجلان أنه شربه أو يشهدان على الشم ولو خالفه) 
غيرهماء ولا خلاف في الأوليين» فإن رجع إلى شبهة قبل» وإلى غيرها فك) في السرقة 
والزنى» وأما الشهادة على الشم فقول مالك وجمهور أهل الحجاز. (ونْ خُولفوا) 
يعني: أنه يثبت الشرب بشهادة شاهدين إذا شهدا أنه رائحة خمر ولو خالفه| غيرهما. 
(وجَارَلإِكرَاه) ”" أي: وجاز شرب ذلك مع الإكراه للحديث. 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(1) (أَوْ شَهِدَ اَانِ بشّزْبء أَوْ شم وإِنْ ولِقًا). أي: وإن خولف شاهد الشم؛ لأن من 
أثبت أولى تمن نفى؛ وهذا معنى قول الباجي: إن اختلف الشهود فقال بعضهم: هي 
رائحة مسكرء وقال بعضهم: هيّ رائحة غير مسكرة؛ فقال ابن حبيب: إن اجتمع 
منهم اثنان عَلَ أنها رائحة مسكر حد. تكميل: قال الباجي: وإن شك الشهود في 
الرائحة فإن كَانَ من أهل السفه نكل وإن كَانَ من أهل العدل خلي سبيله» رواه ابن 
القاسم في العتبية والموازية انتهى. وني النوادر عن عبد الملك: يختبر بقراءة قصار السور 
التي لا يسك في معرفته بها فإن ل يقرأها واختلط. فقد شرب مسكراً ويحد. [شفاء 
الغليل: 7/5 .]١١77‏ 

() (وَجَارَ لإِكْرَاهِ) تصريح بجواز إقدام المكره عَلَ شرب الخمر وهو المرتضى عند ابن 
عبد السلام؛ إذ قال: المكره عَلَ شرب الخمر إما غير مؤاخذ عل مادل عَلَمْهِ 
قوله التفلة «رفع عَن أمتي خطؤها ونسياءها وما استكرهوا عَلَيّْهِا وهّوٌ الصحيح. 
وإما أن يكون ذلك شبهة تسقط الحد عنه عند من منع المكره من شرب الخمر» فإن 
بعضهم 1 يجز للمكره فعل ما لا ينبغي بخلاف القولء وتبعه ابن عرفة فقال: لا 
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(أَوإسَاقَة) أي: وجازت الإساغة للغصة؛ صوناً لإحياء النفس. (لادَوَاء) أي: 
فلا يجوز التداوي بالخمر ونحوه. (ونوطلاء) أي: لا يجوز التداوي بالخمرولو 
طلاء»ء وهو المشهور. (والحدود [كلهًا]!' ' بسوط وضرب [ معْتّدلِين]!"') أي حد الزنى 
والقذف وشرب الخمر ونحوه. والمشهور تساويهاء و(معتّدلِينِ) صفة ل (سوط 
وضرب). (شاعدا) أي: يضرب قاعداً ولايُقَامُ ولا يمد ويخل لهيداه ولا يربط» 
قال مالك في كتاب محمد: ويجلد على الظهر والكتفين دون ما عداهماء وإليه أشار 
بقوله : (بظهره وكتفيه) . (وجرد الرجل, والمَرة مما يَة يقي الضرب) هو ظاهر. (وشدب 
حزق ضهن ارا سشفين اه جعنيا ل انال حيرو اد دالنك الليجظ 
الأمراء أقعد المرأة في قفة فأعجبه. ويجعل فيها تراباً وماء للستر. 

(وَعَرَرَالإمَامَ لمْصبيّة الله أو لح قَآدمي) أي: كالأكل في رمضان لغير ضرورة» 
وتعطيل شيء من الصلوات» وكشتم الآدمي وضربه ونحوه. وهو أيضا لا يخلو 
من حق الله تعالى؛ لأن من حقه تعالى على كل مكلف كف أذاه عن غيره» فمن 
وقع في ذلك عزره الحاكم بحسب اجتهاده بالنظر إلى القائل والمقول له. (حَبِسا 
ولوماً. وبالإقّامة, ونَرْعٍ العمامة, وضرب بسوط وغَيره) ” '" أي: وعزر الإمام من عصى 
بال حبس واللوم والإقامة ونزع العامة والضرب بالسوط أو غيره وأن ذلك 

يحدّ لوضوح الشبهة أو عدم 7 تكليفه وهُوَّ الأَظْهّر لعموم اعتباره في الطلاق ونحوه. 

.] ١ ١١/1 [شفاء الغليل:‎ 

)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() (حَبْساء ولَوْما وبِالإقَامَةِ وترع العامة وَرْب بِسَوْطِء أو غَبْرِه) لفظ (غير) يشمل 
الذرة ولمعت واطين: واليد ونحوها . قال ابن عرفة : ومما جرى به عمل القضاة من 

أنواع التعزير ضرب القفا مجرداً عَن ساتر بالأكف. [شفاء الغليل: 7و١ ١‏ ]. 
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موكول إلى اجتهاد الإمام» وقد كان المتقدمون يقابلون الشخص على قدره وقدر 
1١ 5 :‏ 57 0 
جنايته؛ فمنهم من يضربء ومنهم من يحبس» و[منهم]" ' من يقام واقفاعل 

قدميه في المحافل» ومنهم من ينزع عمامته» ومنهم من يحل إزاره. 
(ونْ راد علَى الْحَدَأوْأتَى عَلَى النَفْسِ) هذا هو المشهور عن مالك وابن القاسم. 
(وضمن ما سرى) أي : فإن سرى التعزير حتى أتى على النفس [فحة ]1 

وهذا كالناقض لا قَدَّمَهُ إذ أجاز [له]'" التعزير ولو أتى على النفسء فلا يضمن ما 

نراق وقد تقوضت المكابة عن مالف . (كطَبيب جهل أو فَصِرَأُو بلا إِذْن معتَبَرِولُو 
إِذن عبد بفصد أو حجامة أوختّان) أي: أن الطبيب يضمن موجب فعله إذا كان 
جاهلاً فتولى علاج ذلك على وجه الجرأة من غير علم بالطب [فأدى ذلك إلى 
العطب]”"'» وكذلك لولم يكن جاهلاً إلا أنه أراد أن يقلع سنا فقلع غيرها أو أخذ 
ذلك من مأخذه إلا أنه تجاوز الحد المعلوم في ذلك عند أربابه» وهذا وما قبله من 
التقصيرء وكذلك إذا فعل بغير إذن أو بإذن غير معتبر كإذنالعبد أو الصبي أو 
تدرعيا 1 اللجيوفة إن زان العدق لفان وللتدابية والشعي عر هت 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (وَصَمِنَ ما سَرَّى) قال ابن عبد السلام: في هذا صعوبة؛ إذ الولاة والآباء مأمورون 
بالتأديب والتعزيرء فتضمينهم ما سرى إليه التعزير مّعّ أمرهم به كتكليف ما لا يطاق 
وأشد من ذلك الإقادة منهم. انتهى» وفي مثل هذا كَانَ شيخ الجماعة أبو مهدي 
عيسى بن علال ينشد: 

ألقاه في البحر مكتوفاً وقال لهإياك إياك أن تبتلّ بالماء 


(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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ابن رشد: ويؤدب الجاهل بالضرب والسجنء ولا يؤدب المخطى" '". 

(وَتَأْجِيج نَارِفي يَومٍ عاصف) هذا أحد موجبات الضمان. وهو أن يؤجج ناراً في 
يوم شديد الريح فتعدو على شيء فتهلكه, وكذلك الماء» وذلك مقيد بعدم الأمن. 

(وكسقوط جِدارِمَالَوأُنْدرصَاحِبَه وأمكن تداركه) أي: وكذايضمن صاحب 
الجدار ما عطب بسبب سقوطه بشروط ثلاثة: الأول: أن يكون الجدار قد مال 
قبل سقوطه وقد كان بني على استقامة» وأما لو بني مائلاً [من]”" أول الأمر 
لضمن من غير تفصيلء الشرط الثاني: أن يُنْذِرَ صاحبه؛ أي: يُشْهِدَ عليه كما قال 
في المدونة' '"» معناه عند قاض ومن له النظر في ذلك ولا ينفع الإشهاد إذا لم يكن 
رب الحخائط منكراً لميلانه بحيث يخشى عليه السقوط» ولو كان مقراً فإنه يكتفي 
بالإشهاد وإن لم يكن عند حاكم. الشرط الثالث: أن يكون الجائط تمايمكن 
صاحبه تداركه إما بهدم أو تدعيم وتراخى. أما إذا لم يمكنه فبادر إلى دفع الأذى 
فسقط الحخائط فلا يضمن ولو تقدم إليه في ذلك وأنذر. (أَوعَضْهُ فَسَليَدَه مقَلَع 
أسَنَائَ) ”' أي: وكذا يضمن دية أسنانه إذا عضه في يده فجذب يده منه فقلع 


() انظر: البيان والتحصيل: 5/8/9 ”7. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9)الطر* عيديب اللدونة: 1514 قالاافيه (وإتدائط الوق إذا أشتهد به عن رجه كنم 
عطب تحته أحد» فربه ضامنء وإن لم يشهدوا عليه؛ لم يضمن وإن كان مخوفا). 

() (أَوْ عَضَهُ قَسَلَ يَدَهُ فََلَمَ انه قال المازري: اختلف في المعضوض إذا جبذ يده 
فسقطت أسنان العاضء فالمشهور عندنا أنه ضامنء وقال بعض أص حابنا: لضان 
عَلَيْه. قال بعض المحققين من شيوخنا: إنما ضمّنه من ضمّنه من أصحابنا؛ لأنّه يمكن 
النزع بالرفق حتى لا تنقلع أسنان العاض, وحملوا الحديث عَلَ ذلك. قال ابن عرفة: 
وذكر ابن بشير قولين لا بقيد المشهور. انتهى. وقال ابن عبد السلام: الشاذ سقوط 
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وس ص مم 


(أَوَنَظَرَلَهُ من كوة فُقَصَدَ عيْنَهُفََمَأَهَا وإلأهلا) أي: أن من نظر إلى حريم إنسان 
من كوة أو من صير باب لم يجز أن يقصد عينه بمدرة أو غيرها وفيه القود 


إن فعل7"). 


الضمان» وهو الجاري عَلَ دفع الصائل؛ ذ ينول الصحع : «لادية له زادأبو 
اود إن مضه أن كسم ناك رمدي اك ترعينا بن فب تان عار 
“/ااا]. 

11 تل له نيزا كوو فتضنا عزن )ا عتدكر الازرزى قالة العام التقددة قال 
ومن هذا المعنى: لّو رمى إنسان من ينظر إليه في بيته فأصاب عينه فاختلف فيه 
أصحابناء فأكثرهم عَلَ إثبات الضمان وأقلهم عَلَ نفيه؛ لقوله لله «لّو أن امرءاً 
اطّلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه 1 يكن عليك جناح». انتهى. 
وعَلَيّهِ اقتصر ابن عرفة» زاد في التوضيح: حمل أكثرهم الحديث عَلَ غير القاصد 
لفقئ العين أو عَلَ نفي الإثم دون الضمان. قال ابن رشد في رسم الأقضية 
الثالث من ساع ابن القاسم من كتاب الجناية: يحتمل الحديث ك أن يكون 1' يبلغ 
فالكاء وشنىن أذ كر ق بيلقه فراى' القياس المعار هن لدنتقذما علروة على ها 
جك | بن القصار من أن مذهب مالك : إِذَا اجتمع خبر الواحد مع القياس؛ ول 
يمكن استعاله) جميعاً قدّم القياسء والحجة فيه أن خبر الواحد لما جار عَلَيْهِ 
النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص. و يجز عَلَ القياس من الفساد 
إلا وجه واحد وهُوّ: هل الأصل معلول بهذه العلة أم لا؟ فصار أقوى من خبر 
الواحد. فوجب أن يقدم عَلَيّهِ. 7 

ووجه القياس في ذلك أن هذا جناية من عاقل بفعله ما يجوز له فعله فوجب أن يكون خطأ 
ولا يكون هدراء أصله إِذّا رمى طائراً فأصاب إنسانا. انظر تمام كلامه تطّلع عَلَيْو 
فالمسائل عند بعض الشيوخ في هذا الباب ثلاثة: مسألة العضٌء ومسألة الفحل 
الصائل» ومسألة من ينظر إليه في بيته» والمشهور في الأولى الضمانء والمذهب في الثانية 
عدم الضمان» ومذهب الأكثر في الثالثة نفي الضمان وقال بعض الشيوخ» ومقتضى 
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(وَإلأفلا) أي: وإن لم يقصد [عينه]”'' فلا شيء عليه”". 


النظر عندي الضمان في الأولى والثانية» وثبوته في الثالفة. أمافي الأولى فلأنه نص 
الحديث أو ظاهره وأَيْضاًء فإنهم عللوا سقوط الضمان في مسألة الجمل الصؤول بأنّه 
مأذون له بالدفع عن نفسه. وكذلك المعضوض مأذون له في نزع يده. 

ومن هذا المعنى لو ضرب رجلٌ رجلاً بسيفي» فاتقى المضروب السيّف بعصى في يده. 
فانقطع السيف. فإن المضروب لا يضمن السيف. وكَانَ بعض حذاق المشايخ يختار في 
فتواه الضمان عَلّ الضارب إن كَانَ ظالمأ وإن كَانَ مظلوماًء وكَانَ ضربه جائزاً شرعاً 
فالضهان على المضروب. 

وانظر من أسند جرة زيت أو زف خلٍ إِلَ باب رجل» ففتح رب الدار بابه غير عالم 
بها أسند إليه؛ فسقطت الجرة أو الزقٌ» فتلف ما فيها هل يتعلّق به الضمان أم لا؟ 
القَوُلانٍ. 

وإضافة الشيخ أبي الحسن الصغير القولين في مسألة الجرة لابن سهل وهمٌ ظاهر بل 1 يحك 
إلا الضمان فقط. 

وأَيْضاً مسألة ابن رشد غير مسألة ابن سهلء فإن مسألة ابن سهل فيمن وضع جرة 
من زيت حذاء باب رجلء» ومسألة ابن رشد التي نفى النصٌ عنها إِذَا أسند 
الجرّة لنفس البابء وبينهما من البون ما لا يخفىء فلا درك إذاً عَلَ ابن رشد كما 
زعمه أبو الحسن ايروسو 1 مجر من بساني كل اقرب جل 0 
الصلاة فيقوم ربٌ الثوب المجلوس عَلَيْهِ وهو تحت الخنالسفينقطع الشوب: 
فانظر هذه المسائل فإنها من النفائس والعرائسء قاله ابن يحيي. [شفاء الغليل: 
١ ١ 38/*‏ ]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (وإلا قلا) أشار به لمدلول قول ابن الحاجب: ولو نظر من كوة أو ستر باب 
تتميلاعينة فالقوح قال ابن ناد السبلامة دل قوله فالقردتغل أن عر القصد 
إِلَ عين الناظر لا يوجب حكراًء وأنّه لابد من القصد إِلّ فقء عينه. وأن الداخل 
فقأ عين الناظر قاصداً» وأنّهِ لّو قصد مجرد الزجر بحصاة أو شبههاء فصادفت 
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(كسقوط مِيراب) أي: وكذا لا ضان على من سقط ميزابه على رأس 
إلجاك كل هو عدر توكندتك العسكر' 7 3:63 رنت] والظلةة لان اذه 
حيث نيجوز له اتخاذه. 
(أوْبَفْت ريح لِثَار) [بغت]”'' بالغين المعجمة؛ أي: أن من أجج ناراً في حالة لا 
يظن الوصول بها إلى مال أحد ولا إتلاف شيء لسكون الريح ونحوه فعصصفت 
الريح بغتة فنقلت النار إلى ذلك فإنه لا يضمن؛ لأنه غير مُتعدٍ بفعله. (كعرقها 
قَائماً بيطفتهًا) أي: أن النار إذا وصلت إلى زرع إنسان يخاف على زرعه فقام 
ليطفئها فأحرقته فدمه هدر. 
(وجَازَ دع صائل بعد الإنْدَارٍ للهَاهم) المراد بالجواز هنا أنه مشروع وإلا 
فقد يكون دفعه واجباً وسواء كان الصائل مكلفاً أو غيره من صب أو 
مجنونٍ أو مبيمةٍ صال على النفس أو الأهل أو لأخذ المال» ولا يجوز دفعه إلا 
بعد الإنذار للفاهم؛ احترازاً من الصبي والمجنون والبهيمة فإن إنذارهم 
غير تمكن وغير مفيد. 
(وَقَصْد تله إن علم أَنَهُ لا يندفع إلأآبه) أي: فإن علم المصول عليه أن الصائل لا 
يُرَذُ ويندفع عنه إلا بالقتل قصد قتله ابتداءً» ومقتضى قوله: لا يقدم على قتله ابنداءً 
إذا ظن أنه يندفع بغير القتل» وهو كذلك. 
(لا جرح إن فَدَرَعَلَى القرب بلا مَضَرَة) أي: فإن كان المصول عليه يقدر على 
عين الناظر فلا قود؛ لأن معنى القود هنا إتلاف عين الفاقيء بسبب فقئه عين 
الناظي [اشفاء العليل ١/6:‏ 111 ]. 


)١(‏ في (ن): العسر. 
(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


ناسرف كرفا شوك لكين 


ا هروب من غير مضرة تحصل له ل يَجْرْ له جرح الصائل. 

(وما أثلفه البهائم ئيلا'' فعلَى بها ون رَادَ على فيمتهًا بقيمته على الرّجاء 
والخوف)" ' ما ذكره من التفصيل بين الليل والنهار هو المذهب. وإنما سقط 
الضمان عن أرباب الماشية نهاراً إذا أطلقت دون راع وأما إن كان معها راع 
فلم يمنعها وهو قادر على دفعها فهو المسلط [نها]'” وهو حينئيٍ كالقائد 
والراكب والسائق, وإلى هذا أشار بقوله: (لا نَهساراً إن لم يكن مَعَها رَاع) وقال 
الباجي: هذا يختص عندي بالموضع الذي تكون فيه المزارع والجوائط مع 
المسارح» فأما لو كان الموضع مختصاً بالمزارع دون المسارح لضمن أربابها ما 
أتلفت غهاراً أيضاء وقيل: إنها يسقط الضان إذا أخرجها عن جملة مزارع 
القرية وتركها بالمسرح.ء وأما إن أطلقها للرعي قبل خروجها عن مزارع 
القرية فهو ضامنء وإن كان معها راع فالضان على الراعي إن فرط أو ضيعء 


)١(‏ (وَمَا أَتْلَعَتْ البَهَائُِ َيه فَعَل رَّمَا وإِنْ رَادَ عَلَ قِيمَتِهَا) كذا قال الباجي وغيره: 
الواجب فيه ضمانه قيمته» وإن كانت أكثر من قيمة الماشية» ورواه ابن القاسم. قال ابن 
عرفة: ومثله في سماع أشهب. ابن رشد: يريد وليس له أن يسلم الماشية في قيمة ما 
أفسدت بخلاف العبد الجاني؛ لأن العبد هوّ الجاني إذ هو مكلف والماشية ليست هيّ 
القالياة لسك يميكا فته وو نا لكا رتبار إن ا عمو دو ضيو نين حفن نا عن 
ربها الأقلّ من قيمتها أو قيمة ما أفسدت. قال: وأظنه قاض عل العبد الحاق: [شفاء 
الفليل 1 

(1) (بقِيمَتِهِ عَلَ الرَّجَاءٍ والْحَؤْفٍ) ابن رشد: إن أفسدت الزرع وهُوٌ صغير ففيه قيمته ولّو 
كَانَ يحل بيعه عَلَ الرجاء والخوف. قاله في سماع عيسى, ولا اخمتلاف فيه إن كَانَ لا 
يرجى عوده طيئته تم حكى الخلاف فيما يرجى عوده. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: 1137/9], 


(©) ماين معكزفين ساقط من (ن): 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


قال: وعلى هذا حمل أهل العلم الحديث. وإلى هذا أشار بقوله: (وسَرَّحَتَ بُعَدَ 
الْمَرَاِعٍ وإلا فْعلَى الرّاعي) وإذا قلنا بتضمين أهل المواشي فإنهم يضمنون ما 
أتلفت وإن زاد على قيمتها [على المشهورء وقال يحيى بن يحيى: إنم| عليهم 
الأقل من قيمتها]”'' أو قيمة ما أفسدت»ء مطرف عن مالك: وعليهم قيمة ذلك 
على الرجاء والخوف على أن يتم أو لا يتم. 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام العتق 


باب [فيّ احكام الغتقف) 

(نمَاِيَصع إِعْتَاقْ مكلف بِلا حَجْرِوِحَاطَةَدَيْنْ). الإعناق: مصدر مضاف إلى 
الفاعل» وللعتق أركان ثلاثة: المعتق بكسر التناء وفتحها والصيغة. وكلامه الآن 
علق لفق وكير وسواع كلك لاخي ماه عليه ول يخِطٍ الدَيْن بباله. واحترز 
بالمكلف من الصبي والمجنون فإن عتقهما لا يصح. ويدخل في قوله: (مكُلُف) 
السكران فإن عتقه يصح على المشهور بخلاف الهبة» فإن الشرع متشوف للحرية. 
(بلاحَجْر) لا يريد به نفي الحجر من كل وجه وإلا تكرر مع قوله: (وإِحَاطَة دَيْنِ) 
وإنما المراد أن من أعتق فيه| حجر عليه لا يصح عتقه. والزوجة يصح عتقها ني 
الثلث دون ما زاد عليه» وكذلك المريض؛ ولا يصح من السفيه مطلقاء واختلف 
إذا حنث بعد خروجه من الولاية ولم يرد وليه عتقه هل يلزمه ذلك أم لا؟ 
(ولغريمه رده أوْبَضه) أ أي: ولغريم من أحاط الدين باله [إذا أعتق أن]”'' يردعتقه 
جميعه إن استغرقه الدين أو بعضه إن لم يستغرقه. مثل أن يعتق عبداً يساوي مائة 
والدين خمسون وليس له غيره فيباع نصفه. (إلا أن يلم ويُطون) ”'"' أي: فإن علم 
الغريم بعتق المديان وسكت حتى طال الزمان ثم قام فليس له رده. واختلف [ني 
حد الطول]!" فقال مالك وفسره ابن القاسم: أن يشتهر بالحرية ويثبت أحد 
أحكامها بالموارثة وقبول الشهادة ولم يمنع ذلك الغريم» وقال ابن عبد الحكم: إذا 
قال الغريم لم نعلم بإعتاقه فله ذلك في أربع سنين لا في أكثر» وقال أصبغ: إنما 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0) (إلا أَنْ يَعْلَمَ أَوْيَطُولَ) ينبغي أن يكون معطوفاً بأو لا بالواو وبشهادة النقول. والله 


تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١75‏ 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ذلك في التطاول الذي أجله آتت على السيد فيه أوقات أفاد فيها وفاء الدين» قال: 
وينزل أمر الغريم أنه علم بطول الزمان ولا يصدق في نفي العلم» قال: ولو تيقن 
بشهادة قاطعة أنه لم يزل عدياً متصل العدم مع غيبة الغرماء وعدم علمهم لَرّدَ 
عتقة. (أُويفِيد مالا ولَوفَبل نُفُوذ البِيع) يعني: لو رد الحاكم عتق المديان» ثم أفاد مالاً 
قبل أن يباع المردود عتقه أو بعده وقبل نفوذ البيع - مضى العتق. 

(رقيقاً لم يَمعلْق به حَقَ لازم) [هذا]”'' هو الركن الثاني وهو التق بفتح الناءء 
وأشار إلى أنه الرقيق الذي لم يتعلق به حق لازمء وأراد بالرقيق القِنّ ومن فيه 
شائبة حرية من مكاتب ومدبر ومعتق بعضه أو إلى أجل وأم ولد. واحترز بقوله 
(َميَتَقَبه حَقَ لازِم) من العبد الجاني أو المرهون والمستأجر وعبد المديان وأحد 
المكاتيين فإن عتقهم متوقف على إذن من له الحق. (به) أي: بعينه'". 

(بفَك الرقبَة وَالتَْرِيِرِ)”" هذا هو الركن الثالث وهو الصيغة» وهي تنقسم 
إلى قسمين كما أشار إليه؛ صريح وكناية» وبدأ بالصريح وذكر منه لفظين: (قَكَ 
ارشب وَالشَهْرِيرٍ) فإذا قال لعبده: فككت رقبتك من الرق والعبودية ونحو 
ذلك عتق عليه» وكذا أنت حرء وذكر هذين اللفظين /7١ ١1‏ أ] بصيغة المصدر 


(9) هافن فشكو فون سافط من (إن): 

() الصواب أن الضمير في به عائد على الإعتاق فهو شروع في صيغة العتق وانظر شرح 
المواق 97/5" والزرقاني ١7/8‏ والخرى ١١/8‏ ولولا قوله بعدٌ هذا هو الركن 
الثالث لاحتمال أن (بعينه) تصحيف (بعتقه) والله أعلم. 

(9) (به وفك الرَّقبَهِ والنَّحْرِيرِ) أي: بالإعتاق وبفك الرقبة وبالتحرير» فهو كقول ابن 
الحاجب: الصيغة الصريحة كالتحرير والإعتاق وفك الرقبة» فضمير (به) للإعتاق» 
وفك معطوف عَلَيْهِ من غير إعادة الخافض عَلَ قول الكوفيين وابن مالك. [شفاء 


.]١1١7 /7 الغليل:‎ 


باب في أحكام العتق 


إشارة إلى أن كل ما اشتق منهما فهو بمنزلتها في الدلالة على فكاك الرقبة 
(وإن في هذًا الهوم) نحوه في المدونة» قال فيها: وإن قال له أنت حر اليوم عتق 
عليه الأبد وإن قال: أنت حر اليوم من هذا العمل وقال: لم أرد العتق صدق مع 
يمينه ويلزمه ألا يستعمله في ذلك اليوم”". 
(بلاهَرِينَة مدح, أوخلف, أودفع مكس) ”'"' أي: أن العتق مقيد بم إذا لم تكن ثم 
قرينة تصرف اللفظ عن إرادة العتقء فإن كان هناك قرينة فلا يلزمه» وسواء كانت 
قرينة مدح أو خلف أو دفع مكس . (وبلآ ملك, أو لآسبيل لي علي كإلا لجواب) عطف 
على قوله:(بِفَك الرقبّة) ومراده أن من قال لعبده ابتداءً: لا ملك لي عليك أو لا 
سبيل لي عليك عتق عليه» وإن علم أن هذا الكلام لجواب كلام قبله صدق في أنه 
م يُرِدْ به عتقأ ولم يلزمه عتق. 
(وبكَوَهبِتَ نك نَفْسَكَ, أوبكاسقني, أَوَاذْهبء أَوَاعرّْبْ بالنية) هذه الألفاظ من 
كنايات العتق» قال في المدونة: ومن قال لعبده: قد وهبت لك نفسك أو أعتقتتك 
أو تصدقت عليك بعتقك فهو حر قبل ذلك العبد أو لم يقبل كالطلاق إذا وهبها 
)١(‏ انظر: المدونة: ؟/ ٠"‏ ؛.» وتمبذيب المدونة: 1 ١3غ.‏ 
() (بلا قَرِيئَِ مَدْح أَوْ خُلْف) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام, بمعنى المخالفة 
والعصيان, وكذا قرن العصيان بالمدح في المدونة فقال: قال مالك: فيمن عجب من 
عمل عبده أو من شيء رآه منه» فقال: ما أنت إلا حر أو قال له: تعالى يا حرٌ» ول يرد 
بشىء من هذا الحرية» وإنما أراد أنك تعصيني فأنت في معصيتك إياي كالحر فلا شىء 
عَلَيْهِ في القضاء ولا في الفتيا. ومن ضبطه حَلِف بفتح الحاء المهملة وكسر اللام 


وجعله بمعنى القسم فقد صحف اللفظ؛. وذهب عن المعنى. [شفاء الغليل: 
؟/ 3717 ١‏ ]. 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


إياه'''. وظاهره عدم الاحتياج إلى النية في قوله: وهبتك ونحوه وهو مراد الشيخ 
هناء ولهذا أعاد الحرف مع قوله: (وبكاسقني) وعليه فقوله: (بالنّية) متعلق 
ب(اسقني) وما بعله. 

(وعَمَقَ على البائع إن علْقَ هُووالْمُشْتَرِي) أي: وعتق العبد على البائع إن علق عتقه 
على البيع دون المشتري إن علق عتقه على الشراء مع ذلك وهو المشهور ويرد 
البائع الثمن فإن لم يقع التعليق إلا من البائع وحده. فالمشهور أنه يعتق عليه ويرد 
الثمن كما تقدم. 
عليه بالاشتراء الصحيح إذا علق عتقه على الشراء كقوله: إن اشتريتك فآنت حر 
وهو مذهب المدونة» وفيها [أيضا]!": فإن اشتراه شراء فاسداً عتق عليه ويلزمه 
قيمته ويرد الثمن' ". 

(كَأَن اشْتَرى نَفْسَهُ فاسداً) أي: وكذا يمضي عتق العبد إذا اشترى نفسه من 
سيده شراءً فاسداً ولا ينقض البيع للفساد؛ لتشوف الشارع للحرية. 

(والشقْص والْمدَبر وأم الْوَلَدوولَدُ عَبْدِه منأمْته. وإنْبَعدَ يمِينه وَالإِيمَامُ) هذا 
معمول لفعل محذوف دل عليه. (وعَتَقَ على البائع.. إلى آخره) والمعنى: وكذلك 
يعتق على السيد الشقص والمدبر وما ذكر معهما إذا قال: كل مملوك أملكه حرء أو 
كل تملوك لي حرء أو رقيقي أو عبيدي أو تماليكي أحرار. قال في المدونة: ومن 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ ٠6‏ 6غ وتبذيب المدونة: 509/7. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
49 انظر: المدونة: / ل وتهذيب المدونة: / ولا. 


باب في أحكام العتق 


قال: كل مملوك لي حر عتق عليه عبيده ومدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وكل 
شقص في "تملوك". ويقوم عليه بقيته إن كان ملي ويعتق عليه أولاد عبيده من 
إمائه ولدوا بعد يمينه أو قبله؛ لأن الأولاد ليسوا ملكاً لآبائهم إنما هم ملك 
للسيد”'"» وإليه أشار بقوله: (وإِنْ بَعْدَ يَمِنِِ) أي: وإن ولد بعد ذلك. 


(فيمن يَملكٌه , أولي أو رقيقي, أو مَمَاليكي, أو عبيدي) ” 7 حين اليمين» وأطلق 
من على الذكور والإناث» وهو مذهب الأكثرين» وأما تماليكي فمذهب المدونة. 
وقال سحنون إنه يشمل الذكور والإناث» وحكى القاضي عياض الاتفاق على أن 
رقيقي يتناول الإناث» واختلف في عبيدي فالمذهب أنه يختص بالذكورء وقال 
فضل: يشمل الإناث» وصوبه اللخمي. 

(لا عبد عبيده) أي: بخلاف عبيد عبيده؛ أي: فإنهم لا يعتقون عليه إذا قال: 
كل من أملكه حرء أو غيره من الألفاظ السابقة» وسواء كان في يمين أو غيره؛ 
لعدم تناول اللفظ لهمء قال في المدونة: وأما عبيد عبيدي وأمهات أولادهم فلا 
يعتقون ويكون هم تبعا ". 


.57/5/7 انظر: المدونة: 7/ 789» وتبذيب المدونة:‎ )١( 

(1) (وَالإِمَاءٌ فِيمَنْ يَمْلِكُةُ) أي : وكذا يدخل الإماء في لفظ: من أملك وما بعده “وف يعض 
النسخ والأنثى فيمن أملك. والمعنى واحد. وأما الإنشاء بالنون والشين فهو هنا 
ضلال مبين؛ عَلَ أنه َو سكت عَن الإماء لفهمنا دخولهن من قوله قبل: (وَأم الولد). 
ولا مرية أنه عوّل هنا عل قول فضل بدخوهن في لفظ العبيد» لتصويب اللخمي إياه 
لقوله تعالى: وما رَبك بِطَلَّ م لَلَعَريدٍ# [فصلت: 47]؛ ولأنّه جمع مكسر. وقد نقل 
هذا كلّه في توضيحه» وأما ابن عرفة فاقتصر عَلَ قول ابن يونس. قال ابن سحنئون: 
ويدخل في رقيقي الإناث لا في عبيدي. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١7‏ 

() انظر: المدونة: 9/ 864. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(كَأَملكْهُ أبدا) أي: فى! أنه لا يعتق عليه عبيد عبيده في الألفاظ السابقة كذلك 
لا يعتق عليه في ملكه إذا قال: كل مملوك أملكه أبداً حرٌ؛ لأنه محمول على 
الاستقبال لاقتران كلامه بلفظة الأبد الدالة على ذلك» وكذلك لا يعتق عليه من 
يملكه في المستقبل؛ لتعميمه المؤدى للحرج والمشقة كما في الطلاق» وهذا لو قال: 
إلى عشرين سنة أو ثلاثين لزمه. 

(وَوَجَب بِالنَذْر, وََيْقْضَإلا بت مُعَيُنِ)1') نحوه في المدونة» ففيها: ومن بت عتق 
عبد أو حنث بذلك في يمينه عتق عليه بالقضاءء ولو نذر عتقه لم يقض عليه وأمر 
بعتقه لأن هذه [عدة]!'' جعلها الله من عمل البر فيؤّمر بها ولا يجبر عليها”". 
وفاعل وجب في كلامه ضمير يعود على العتق المفهوم ما تقدم. ابن يونس: وقال 
أشهب: إذا قال هغل عق رقيكي فور يهم فقنال: لأ أفمل قنشى علينه 


(1) (وَوَجَبَ بِالدَذِْ و يُقَضَ إلا بِبَتّ مُعيّنِ) يشمل النذر المطلق والمعلق كا قال في 
التوضيح: وإخراج البت من النذر غير مناسبء كما قال ابن عبد السلام؛ لكنه يجري 
مجرى الاستثناء المنقطع. قال في أول العتق الأول من المدونة: الوصية بالعتق عِدَّة إن 
شاء رجع فيهاء ومن بت عتق عبده أو حنث بذلك في يمين عَيِقٌ عَلَيْهِ بالقضاءء ولو 
وعده بالعتق أو نذر عتقه يقض عَلَيّهِ بذلك» وأمر بعتقه. اللخمي: من قال: عل عتق 
عبد لزمه. فإن 1 يكن معيناً آيجبر» وإن كَانَ معيئاً نقال مالك: لا يجبر» ولأشهب عند 
محمد: إن قال: لا أفعل قضي عَلَيّْهِ فإن قال: أفعل ترك وإن مات قبل أن يفعل 1 يعتق 
في ثلث ولا غيره. ولابن القاسم في الموازية: من جعل شيئاً للمساكين و1 يعينهم فإنه 
يجبر» فعلى هذا يجبر في العتق وإن لَ يعينه. ابن عرفة: ففي القضاء عَلَ ناذر العتق به 
ثالثها: إن كَانَ معيناً ابن عبد السلام: وقول أشهب أقرب؛ لتعلق حقٌ الآدمي بذلك؟؛ 
وهو معين مَعّ تشوف الشرع للعتق. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١37‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

0( انظر: المدونة: 7/ /781ء وتهذيب المدونة: 7/ 450. 


باب في أحكام العتق 


بعتقهم» وإن قال: أنا أفعل ترك وكذا إن مات لم يعتقوا من ثلث ولاغيره. 

(وهوفي خصوصه وعمومه ومع من وطءِ وبيعٍ في صيقة الحنث. وعتق عضو وتمليكه 
للْعبّد وَجَوَابه كَالطَلاق) أي: أن العتق يستوي مع الطلاق في اتتخصيص والتعميم 
[فيلزم مع التتخصيص]'' ككل تملوك أملكه من الصقالبة أو البربر أو نحوه؛ أو 
قال: من مصر أو الشام أو بلد كذا أو إلى عشرين سنة أو ثلاثين ونح و ذلك. ولا 
يلزمه إن عمم ككل مملوك أملكه حر.. ونحوه؛ للحرج والمشقة. وأما منع السيد 
[وطء]”'" الأمة المحلوف بعتقها في صيغة /77١[‏ ب] الحنث فنص عليه في 
المدونة» وفرق فيها بين الحنث والبر فجعله في الحنث ممنوعاً من الوطء دون البرء 
وسواء في ذلك بين الزوجة والأمة» وإن أعتق عضواً من أمته أو عبده -عتق عليه 
الجميع ى) إذا طلق عضواً من زوجته. قال في المدونة: ومن قال لعبده: يدك حرة 
أو رجلك عتق عليه جميعه' ". وحكم [تمليكه]''' للعبده [وحكم]''' جوابه حكم 
الطلاق» قال في المدونة: ومن مَلَّكَ عبده العتق فقال: اعتق نفسك في مجلسك 
هذاء وفوض إليه» فقال العبد: اخترت نفسي» وقال: نويت بذلك العدق صدق 
وعتق؛ لأن هذا من أحرف العتق» وإن ل يرد به العتق فلا عتق عليه» وقال غيره: 
إذا قال لعبده: عتقك في يدك أو أمرك في يدك في العتق» فقال العبد: اخترت نفسي 
-أنه حر وإن علم أنه لم يرد بذلك العتق | يكون ذلك في امُمَلكَةٍ طلاقاً وإن ل 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) مابين معكوفتين سافط من (ن). 
(*) انظر: المدونة: ”/ ١7‏ 5» وتبذيب المدونة: 7/ .5/1١‏ 


(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يرده”"2» والفرق عند ابن القاسم بين قول العبد: اخترت نفسي وبين قول الْمَلَكَةِ: 
اخترت نفسي أن الزوج إن| يملكها في أن تقيم أو تفارق» والفراق لا يكون إلا 
بطلاق» فإذا قالت: اخترت نفسي علمنا أنها أرادت الفراق» وأما العبد فيمكن أن 
يختار لنفسه البيع؟ لأنا وجدناه يفارق سيده ويخرج من يده بمعاني شتى من البيع 
والهبة والصدقة فلا يكون قوله: اخترت نفسي عتقاً حتى يريده» وأما الزوجة فلا 
يخرجها عن عصمته إلا الطلاق. 

(إلآ لأَجَلِ) أي: فلا يتساوى البابان في ذلك؛ لأن الطلاق إلى أجل يقع منجزاً؛ 
لأنه يؤدي إلى نكاح مؤقت وهو ممنوع شرعاًء والعتق يجوز لأجل ولا يقع إلا بعد 
انقضائه. وله أن ينتفع به ما دام الأجل باقياً. 

(وَإِحْدَاكُمَاء قلَهُ الاختيّار) أي: وكذا يختلف حكم الطلاق [والعتق]”'' في هذه 
المسألة» فإذا قال: لزوجتيه: إحداى) طالق من غير نية» أو نوى واحدة ونسيها 
فإها تطلقان معاً بخلاف ما إذا قال لأمتيه: إحداىا حرة من غير نية فإنه يختار 
عتق من شاء منهماء وهذا ذكر ذلك مطلقاً بفاء السبب؛ أئ: فبسبب كون العتق 
تخالفاً للطلاق يثبت له الاختيار في التعيين؛ لأنه يجوز أن يشتري أمة من جماعة 
إماء على أن يختارهاء ولا يجوز أن يتزوج امرأة من نساء على أن يختار واحدة. 

(وإن حملت قله وَطُؤْهَا في كل طْهَرِمَرَة) أي: أن العتق أيضا يحالف الطلاق في 
هذه المسألة» وهي ما إذا قال لأمته: إن حملت فأنت حرة؛ قال في المدونة: له 
وطؤها في كل طهر مرة”" وإذا قال لزوجته: إن حملت فأنت طالق فإخها تطلق 
)١(‏ انظر: المدونة: ؟/ ٠6‏ 4ع وتهذيت المدونة: 0584/9 441. 


(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام العتق 


عليه إذا وطفينا". 

(وإن جعل' '' عثقه لاثنين لم يَسَتَقلَ أحدهما إن لم يَكُونًا رَسولَينِ) أي: وإن جعل 
السيد عتق عبده أو أمته بيد شخصين لم يعتق إلا بعتقهم| معاء فلو أعتق 5 أحرهها 
من غير علم الآخر لم ينفد عتقه» وهذا إذا لم يكونا رسولين, فإن كانا رسولين عق 
يق اوها 

(وإن قَالَ: إن دَخَلْتَمَا فَدَخَْت وَاحدة فَلاشَيء عليه فيهمًا) أي: وإن قال لأمتيه: إن 
دخلتا هذه الدار فأنت| حرتان فدخلت واحدة لما فاك شىء عليه حتى 
تدخلا جميعاًء هذا قول ابن القاسم. 

0 عَتَقَ بِنَفْسِالملك الأبوان وإن علّوا. والونّد وإن سَفْل كَبِنْت! “وخ وأخت مطلقا) ” 0 
يعني: أن الشخص يعتق عليه بنفس الملك أبواه وأجداده وجداته من قبل الأب 
والأم» وهو مراده بقوله: (وإِنْ عَلّوَا) وكذا يعتق عليه الولد وإن سفل ذكورهم 
وإنائهم؛ ولهذا قال: (كبنْتِ) وإن كان يستغنى عنه بذكر الولد؛ لأنه يشمل الذكر 


.75377 7/7 انظر: تهذيب المدونة:‎ )١( 

(0) في في (ك) و(م): فوّض. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (وَالْوَكدُ وإنْ صَهْلَ كَبِْتِ) أي: وإن سفلت تنبيهاً عل اندراج أولادها كما في الرسالة 
وغيرهاء وفي بعض النسخ: لبنت. باللام مكان الكاف. كأنه من تمام الإغياء» أي: وإن 
كَانَ السافل لبنت» فضلاً عن أن يكون لابن» فيرجع للمعنى الأولء فلفظ الولد على 
الأول خاص بالذكر لتشبيه البنت به» وهوّ على الثاني شامل للذكر والأنشى؛ فيكون 
أولى لتعميم الحكم في الأعلين والأسفلين. فتأمله. [شفاء الغليل: ؟/ 5 .]١١‏ 

(0 (وَأخ واحت مُطْلَقاً) لا يخفاك وجوب رفعهم| عطفاً على (الأبوان)» وامتناع جرهما 
عطفاً عَلَ (بنت). فلو عرفهما لكان أولى. [شفاء الغليل: ؟/ .]١ ١70‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


والأنثى» وكذا يعتق الأخ والأخت مطلقاً؛ أي: شقيقاً كان أو مِنْ بَلٍ الأب فقط 
أو مِنْ قِبّلٍ الأم فقطء قاله ابن الجلاب وزاد: ولا يعتق عليه الأعمام والعمات 
وه" الكشرال بولا أخالات زول ون الحهر'" ولخولد الأزات لاحن 
سوى من ذكرنا من القرابات وهو المشهورء والمشهور أن العتق يقع فيهم بنفس 
املك ولا يتوقف على حكم حاكم' ". 

(وإن بهبة أوصدقَة[أووصية]”'' إن عدم المعطي) أي: ولسن ميد الل سيق 
القرابة أن يكون الملك حصل فيه عن معاوضة بل لو حصل بمعاوضة أو هبة أو 
صدقة أو وصية كان الحكم في ذلك سواء. ابن القاسم: والولاء للموصى لهقبوله 
أورده» واشترط في عتقه على الواهب ومن ذكر معه العلم بأنه ثمن يعتق عليه. 
(ونولم يقبَل) أي: يعتق عليه وإن لم يقبل الهبة والصدقة والوصية. (وولاؤه[ل]!”') 
قد تقدم بيانه. 

(ولايْكَملُ في جُرْءِ َم َقْبَلهُ كبِيرْأوهَبلهُ ولي صَي وم يَقْبَلهُ) أي: أن من وهب له 
جزء ممن يعتق عليه أو تصدق به عليه أو أوصى له به فلم يقبل ذلك فإنه يعتق 
عليه ذلك الجزء ولا يقوم عليه الباقي» وهو مراده بعدم التكميلء وهذا إذا كان 
الموهوب له أو امْتَصَدَّقُ عليه كبيراً» فإن كان صغيراً فلا تقوم عليه؛ [سواء]"© 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) انظر: التفريع. لابن الجلاب: /١‏ /3701. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(ة )فاون شكر ف سافط من (ن). 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام العتق 


قَبلَ ذلك وَلِيّْهُ أم لاء ولا يعتق عليه سوى ذلك الجزءء أما لو قَبِلَهُ كبير فإن ذلك 
يكمل عليه. (لا بإرث أوشراء وعليه دين[ فيباع) أي: أن ما تقدم من أن الشخص 
يعتق عليه قريبه إذا ملكه مشروط بأ لا يكون عليه دين يغترق قيمته» فإن كان 
عليه دين]7'' فإنه لا يعتق عليه بسبب ذلك بل يباع عليه قاله ابن القاسم. 
/571١[‏ أ] (وبالحكم إن عمد لشي برقيقه أورقيق رقيقه أوود صَغيرٍ غير سَفِيه وعد 
نمي بمفله) '" أي: أن من مَل برقيقه أو نحوه مُثَََْشِيئهمتعمداً لذلك فإنه يعدق 
عليد بالك عق ان القامي ونا كر نامين أنه لا يميق ق إلا أن يقهي د السيد 
لبون ده لضن على في "فق ل للا مكون مكل ابضرية أزازفيةاوإن كان عامندا 
لذلك إلا أن يكون عامداً لمثلة يضجعه فيمثل به في مثل ما يستقاد للابن من أبيه» 
ولافرق في رقيقه بين أن يكون قنا أو فيه شائبة من شوائب الحرية» قال في المدونة: 
وكذا رقيق رقيقه أو رقيق ولده الصغير ويقوم عليه رقيق ولده إن كان مومراً وإلا 
لم يقوموا عليه'". اللخمي: وفهم من تقييد الولد بكونه صغيراً أنه لو كان كبيراً 
لكان الحكم غير ذلك وهو صحيح, فقد نصوا على أن عبيد ولده الكبير كعبيد 
الأجنبي لا يعتق عليه إلا أن يبطل منافعه. 

(عَيْرسَفِيه وعبد) أي: وإن مثل السفيه برقيقه لا يعتق عليه. وهو مذهب ابن 
القاسم الذي رجع إليه في الموازية» وكذا الصغير والمجنون لا يلزمهم| عتق بالمثلة؛ 
وكذا العبد إذا مثل برقيقه عند ابن القاسم لآنه إتلاف لمال سيده . (وذمي بمثده) 


()فامن عكر شافط من ذن): 
)١١(‏ (غَيْدُ سَفِيه وعبدء ذم بمثله) برفع (غَيْرُ) عَلَ أنّه فاعل (عَمَدَ). [شفاء الغليل: 
؟/ ١ ١70‏ ]. 


(9 انظر: المدونة: 7/ 5 ”27 وتبذيب المدونة: 6782/57. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


أي: وكذا لا يلزم الذمي عتق عبده الذمي إذا مثل به وهو قول ابن القاسم. 
(وزَوجَّة ومّريض) أي: وكذا لا يعتق على المرأة والمريض إذا مَثَّلا برقيقهم| فيها زاد على 
ثلثيهم| ويتوقف ذلك على رضا الزوج والورثة وهو قول ابن القاسم وسحنون في 
المرأة» أما لو ثلا بعبد قيمته الثلث لعتق عليهم| من غير توقف على رضا الزوج أو 
الورثة من غير خلاف؛ واختلف في المدبر هل يعتق عليه بالمثلة وهو قول أشهب» 
أو لا وهو قول ابن القاسه؟ (كَقَْع ظفْرٍ وقَطع عض [أذْنِ َو جَسَد أُوْسنأَوْخَرْمِأنف 
وحلق شعرٍ أمة رفيعة أولحية تَاجِرٍ) هذه مسألة الشين الذي يحصل به المثلة الموجبة 
للعتق» فآما قلع الظفر فحكى القاضي عياض الاتفاق على العتق به؛ وأما قطع 
بعض]”'' الأذن أو بعض الجسد فقد نص عليه مالك» وكذا قال مطرف: إن خرم 
[أنفه]”' أو قطع أشراف أذنيه عتق عليه» وأما قلع الأسنان أو سحلها؛ أي: بَرْدُمَا 
بالمبرد فلا خلاف أنه موجب للعتقء واختلف في السَّنَّ الواحدة أو السّنَيْنِ؛ِ فعن 
مالك: أنه يعتق بذلك' "» وأما حلق شعر الأمة ولحية العبد فإن لم تكن الأمة 
رفيعة ول يكن العبد تاجراً فلا خلاف أن ذلك غير موجب للعتق, وإن كانت 
الأمة رفيعة والعبد تاجراً فعن المدنيين أنهى| يعتقان» وعن غيرهم: لا يعتقان؛ لأن 
ذلك يعود طيئته سريعا”')» وكذا لووَّسَمَ وجه عبده بنار وكتب عليه آبق فإنه 
يعتق عليه؛ لأنه شين فاحش» وأما لو فعل ذلك في ذراعه أو باطن جسله لم يعتق 
عليه» وإليه أشار بقوله: (أووسم وجه بنارلاً غير) أي: لا غير الوجه. 


(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(") ذكره ابن شاس وعزاه للموازية: انظر: عقد الجواهر الثمينة: "/ .١١91١‏ 

(5) ذكره في البيان والتحصيل وعزاه للواضحة. انظر: البيان والتحصيل: 9/ 477. 


باب في أحكام العتق 


(وفي غيرِهًا فيه) أي: في غير النار في الوجه (قولان)» ويشير إلى قول ابن 
شاس: ولو وسمه في وجهه بمداد وإبرة على ما يفعله الناس فقال أشهب: لا 
يعتق عليه؛ لآن الناس قد تفعله على الجمال مع أن المداد قليل ولا شين فيه. وقال 
ابن وهب: يعتق عليه» وروىابن حبيب عن ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون 
وأصبغ: من وسم وجه عبده عتق عليه إذ لم يفرق بين نار وغيرها”'". 

(والْقَولَ للسيد في نَفِي العمد) أي: إذا تنازعا في المثلة فادعى السيد أنه فعلها 
خطأًء وقال العبد: عمداً -فإن السيد مصدق. (لافي عقّق [بِصَالٍ]!') أي: بأن قال 
السيد: أعتقته أمس على مال» وقال العبد: على غير مال» فالقول قول العبد 
ويحلف. (وبالْكم جميه إن أَعَتَقَ جُزْءا [منه]'" والباقي لَه كَأَنْبْقي لقَيَرِه) عطف 
على قوله: [وعتق]”''؛ أي: وعتق بالحكم على السيد جميع الرقيق إن أعتق جزءاً 
منه والباقي له كم| إذا كان ذلك الجزء الرقيق لغيره إن دفع السيد قيمته يوم العتق» 
ومراده بالجزء النصف أو الثلث أو الربع وما أشبه ذلك؛ يريد: وكذلك لو أعتق 
[عضواً]! ' منه وهو مشترك بينه وبين غيره. 


(إن دَفَعَ القيمة يَومَهُ) "' أي: يوم الحكم. ابن شاس: وأظهر الروايتين أن 


(لم أقف عليه عند ابن شاسء وإنم| وقع بنصه لابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 
ل 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(3) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(8)انانيق معكر نين رقابلة يياضن فق (0): 

(4)ننا ين مشر فده جافظ من 31 

(5) (إِنْ دَقَعَ الْقِيمَة يَوْمَةُ) أي: يوم الحكم المتقدم في قوله: (وبِالكُم جمِيعةُ). 


السراية لا تحصل إلا بالتقويم ودفع القيمة للشريكء قال: ويتفرع على الروايتين 
مسائل؛ إحداها: زمان اعتبار القيمة فعلى أظهر الروايتين يوم الحكم إذا قصر 
العتق على نصيبه» وروي عن أشهب وأصبغ وابن عبد الحكم؛ وأماعل الرواية 
الأخرى فيوم العتق على كل حال”"". 

(و[ إن]' "كان المعتق مسلماً) '' اعلم أن المعتق وشريكه تارة يكونان مسلمين» 
وتارة ذميين» وتارة يكون المعتق مسلا دون شريكه أو بالعكسء والعبد يكون 
تارة مسلاً وتارة كافراً فلا خلاف في وجوب التقويم على من أعتق منهم إذا كانا 
مسلمين سواء كان العبد مسلماً أو كافراًء وإن كانا ذميين والعبد مسلاًء ففي ذلك 
روايتان أصحه| وجوب التقويم» وإن كان العبد كافراً فلا تقويم» وإن كان المعتق 
وحده مسلماً وجب عليه التقويم أيضاً سواء كان العبد مسلا أو ذمياء وإن كان 
المعتق ذمياً لم يجب وقد احتوى كلامه على الأقسام الثانية؛ لأن قوله: إن كان 
المعتق وحده مسلا والعبد مسلاً أو كافراً. (أوالْعبْد) أي: أو يكون العبد مسلا 
وذلك يشمل ما إذا كان السيدان ذميين أو المعتق وحده مع إسلام العبد. وفهم 


.1١١186 / انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(© (إِنْ كَانَ لق مسلا أو الْعبْدُ وإِنْ أَيْسَرَ كا أو بِبَعْضِهَا فَمُمَابلَّاه وفَضصَلَتْ عَنْ مَُْوكُ 
افلس ون خضل عنلة اوارو الاب نكا ررز ركنا المتل )عه عم عررطا 
معطوفة عَلٌ القوط الأول وهو قؤله: (إِندَقَمَ القبمة يوسه) فتخروط التكمينل إذن 
ستة؛ إلا أنه كرر أن في المعطوفات ما عدا الثالث» ولو أسقطها لكان أخصر وأبين» 
وأما قوله في أثنائها: (أو ببعضها فمقابلها)» فكلام مستقل لو أثبت فيه (إن) لكان 
أولى. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١768‏ 


باب في أحكام العتق 


من تقييده المعتق أو العبد بالإسلام -أنها لو كانا كافرين فلا تقويم سواء كان 
الشريك مسلا أو ذمياًء [1؟١7/‏ ب] وهو قول ابن القاسم. 

(وإن أيِسَرَبها أو بِبْعضهًا فَمَقَابلهَا) أي: أن المعتق يجب عليه تقويم الجزء الباقي 
ويغرم لشريكه قيمته إن كان موسراً أو إن أيسر ببعض القيمة عتق ما يقابلها من 
نصيب شريكه. قالوا: ويعلم عدم يسره بألا يكون له مال ظاهر ويسأل عنه 
جيرانه ومن يعرفه؛ فإن لم يعلموا له مالآ حلف ولم يسجن. 

(وفَضْلَتَ عن مَتْرُوك الْلّس) أي: أن القيمة التي يكون الشريك موسراً بها أو 
ببعضها فهي ما يفضل عن مقدار ما يتركه الغرماء للمفلس إذا قاموا عليه وقد 
تقدم [أن]7'' الذي يترك له هو قوته الأيام هو وأهله وكسوة ظهره. قال في 
المدونة: ويباع شوار بيته والكسوة ذات البال ولا يترك له إلا كسوته التني لابد له 
منها وعيشه الأيام' '". 

([9] “إن حَصلَ عتقه باختياره لآ بإرث) أي: وَمِنْ شروط وجوب التقويم على 
الشريك المعتق أن يكون العتق صدر منه في نصيبه اختياراًء فلو كان جبراً ميقم 
عليه ى) إذا ملك جزءًا من يعتق عليه بالقرابة» فإنه يعتق عليه الجزء الذي ملكه 
فقط ولا يقوم عليه الباقي ولو كان ملياً. 

(وإن ابْتَدا العقق) هذا أيضاً من شروط التقويم وهو أن يكون المعتق هو الذي 
ابتدأ العتق وَبَعَضَهُ؛ لأنه هو الذي أفسد الرقبة باختراع العتق فيها. 
كدان كرشن سافظ ين :(3): 


() انظر: المدونة: 7/ »5١9‏ وتهبذيب المدونة: ؟/ .6١06‏ 
(10) ساون يدك فرق بتاقفط وه (3): 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(لا إنْكَانَ حُرَالْبَْضي) أي: فإن كان العبد بعضه حر كثاثه أو نصفه والباقي للمعتق 
ولغيره» فأعتق نصيبه فلا تقويم عليه؛ لأنه لم يبتدئ تبعيض الرقبة. 

2 َه 00 2 2 مم 06 و ل)ءع 8 5 

(وشُوم علس الأول وإلا قعلَى حصصهما إن أيسر وإلا فعلى الموسر) ”''أي: فلو أعتق 
على الأول منهم|؛ لأنه المبتدئ تبعيض العتق فيغرم قيمة مناب الثالث. اللخمي: 
إلا أن يرضى الثالث أن يقوم على الثاني إن كان موسراً فإنلم يكن العتق وقع 
مرتباًى| تقدم [بل]''' وقع منهما دفعة واحدة فإن التقويم عليهما معاًإن كانا 
موسرين من [غير]”" خلافء والمشهور ما ذكره من أن ذلك على قدر حصصهماء 
فإن كان العبد لثلاثة؛ لأحدهم السدسء ولآخر الثلث» ولآخر النصفء فأعتق 
من له السدس مع صاحب الثلث فعلى صاحب الثلث ثُلَنًا نصيب الثالث وعلى 
صاحب السدس الثلث الباقي فإن لم يكونا معاً موسرين بل كان أحدهما موسراً 
والآخر معسراء فإن التقويم على الموسر فقط. 

م ا 00 5 1 عا 5 1 5 

(وعجل في نلث مريض أمن) أي: وعجل على المريض في ثلث مأمون عتق ما 
أعتقه في مرضه. قال في المدونة: وإذا أعتق المريض شقصاً له أو نصف ما يملك 
جميعه. فإن كان ماله مأموناً عتق عليه الآن جميعه وغرم قيمة نصيب شريكه. وإن 
كان غير مأمون لم يعتق [عليه]”'' نصيبه ولا نصيب شريكه. وإن لم يحمل الثلث 
عتق منه مبلغه ورق باقيه» وإن عاش لزمه عتق بقينه””. (ولَمَيُقَوْمُ على مَيّتَلّم 
(1) (وَإِلافَعَلَ حِصّصِهَ) أي: وإن يكن أول بل وقعا معاكفرسي رهان» فعلى حصصهم. 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(5) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(06) انظر: ت#بذيب المدونة: 7/ 506. 


باب في أحكام العتق 
يُوص) أي: بالتكميل في ثلثه؛ لأن الميت أشد حالاً من المعسر وهو لا يقوم عليه 
قال في المدونة: ولو أعتقه في صحته ولم يعلم بذلك إلا بعد موته أو فلسه لم يعتق 
منه إلا ما كان أعتقه”"". 

(وقَومَ كاملا بمَاله بعد امتنَاءٍ شريكه منَالعقق) ليس هذا خاصاً بالتقويم على 
المريض والميت إذا أوصىء بل هو عام في جميع مسائل التقويم على المعتق؛ أي: 
وكمل المعتق بعضه كاملا ب اله. (بُعد امتذّاع شرِيكه من العتّق) أي: أن العبد لا يقوم 
على المعتق حتى يعرض على شريكه فإن أعتق فذلك له وإن أبى قوم على الأول. 
(ونقض لَه بيع منّهُ) أي: ونقض لأجل التقويم البيع الصادر من الشريك. 

(وسَأْجِيلَ الثاني أَوْسَدْبِيرهُ) أي: وكذا ينقض لأجل التقويم تأجيل الثاني إذا 
أعتق الأول حصته بَثّلاً وأعتق ريد هده ل كراد عه زر 
يَنتَقل بعد اختيّاره أَحَدَهُمَا) أي: أن الشريك إذا * خيرَ بين العتق والتقويم على من 
أعتق فاختار أحدهما فليس له الانتقال بعد ذلك إلى غير ما اختاره. 

([و]'" إذَا حكم بييعه' ' لعسره' '' مَضى كَقِله ثم أَيْسَر)” أي: وإذا حكم بجواز 
بيع ما بقي من العبد لعسر المعتق مضى ذلك حتى إنه لو أيسر بعد ذلك لم يلزمه 


.6١08/ 7 انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

0 

(©) (وَإِذَا كم بم بِمَنْعِه لِعشْره «مَصَى) كذا هْوَّني النسخ الصحيحة (بِمَنْعِهو)ضد إجازته. 
والضمير المضاف إليه عائد عَلَّ التقويم» فهذا مختصر من قول ابن الحاجب. وإِذًا حكم 
بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعد. [شفاء الغليل: 7/ .]١١75‏ 

(5) في (ح١):‏ (ن): لعسر. 

(5) (كَمَبلَكُ ثم أيْسَرَ) أي: كقبل الحكم بمنع التقويم» وفي هذه قال ابن الحاجب: ولو آ:يحكم 
فأيسر ففي إثباته روايتان أي: في إثبات التقويم. شفاء الغليل: ؟5/ .]١١5‏ 


التقويم؛ لأنه حكم مضى؛ والضمير المخفوض بالظرف راجع إلى العتق؛ أي: 
وكذا [إذا]''' أعسر قبل العتق ثم أيسر قبل الحكم عليه بالتقويم فلا يلزمه تقويم 
قال في المدونة: وإذا أعتق معسر شقصاً له في عبد فلم يقم عليه شريكه حتى أيسر 
فقال مالك قدياً: أنه يقوم» ثم قال: إن [كان]”'' يعلم الناس والعبد والمنمسك 
بالرق أنه إنما ترك القيام؛ لأنه لو خوصم لم يقم عليه لعدمه فلا يقوم عليه وإن 
أيسر بعد ذلك”"» وإلى هذا أشار بقوله: (إنْكَانَبِينَ الهسر) ثم قال في المدونة: وأما 
إن كان العبد غائباً فلم يقم حتى أيسر المعدق لنصيبه لَفَوّمَ عليه بخلاف 
الحاضر” “» وإليه أشار بقوله: (وحَضْرَالْعَبِنَ) ©) 

(وأحَكَامَهُ به كَالقنَ) أي: أن العبد المعتق بعضه. أحكامه قبل التقويم أحكام 
العبد القن وهو جار على أن عتقه يتوقف على الحكم. (ولايَلَرَمُ استسعاء[ العبد ]201 
ولا شُبولَ مَال الْقَي رولا تَحْلِيدُ القيمة في ذمة المهسر برضا الشرِيك) ”" أي: أن العبد إذا 
أعتق بعضه وكان المعتق له معسراً لا يلزمه أن يسعى في بقية قيمته. وكذلك لا 
يلزم العبد أن يقبل مال الغير ليعتق منه نفسه» /١7371‏ أ] و[كذا]”” لا يلزم المعتقء 


.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(”) انظر: المدونة: 57/ »5١8‏ وتبذيب المدونة: 7/75 6005/ا60. 

(؟) انظر: المدونة: ”/ ١9‏ 5» وتهذيب المدونة: 601//7. 

(0) (وَحَشَرَالْعَبْدّ) معطوف عَل قوله: (إِنْ كَانَبيّنَ اْعْسْرِ). [شفاء الغليل: .]١١75/7‏ 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (وَلا قُبُولُ مَالٍ الْمَي) ابن عبد السلام: لا يلزم أحد الشريكين قبول مال الغير وإعتاق 
العبد وحمله عل المعتق أجلى. وقال ابن راشد القفصي: المعنى: لا يلزم العبد قبول مال 
الغير ليعتق به. [شفاء الغليل: 7/ .]١١75‏ 

(8) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام العتق 


وكذا إذا كان المعتق معسراً وقال الشريك: أنا أقومه عليه وانْبَعٌ ذمته لم يكن له 
ذلك؛ لأن الموجب للتقويم اليسر فليس له أن يرتب ديناً في ذمة المعتق» وهو 
الأصح. (ومَنْأَعَنَقَ حصتَه لأجلٍ شُوم عليه لِيُعتَقَ جميعه عشده إلا أنيْبَتَ الثاني قَنَصِيب 
الأول عَلَى حَاله الأوَلِ) [هو قوله في المدونة: وإذا أعتق أحد الشريكين حصته من 
العبد إلى أجل قوم عليه الآن ولم يعتق حتى يحل الأجل' '. والضمير المخفوض 
بالظرف عائد على الأجل؛ أي: يقوم جميع العبد الآن ليعتق عند الأجل» وهذا إذا 
لم يبادر الشريك إلى بت حصته؛ أي: ينجز عتقها فإن فعل فنصيبه حر الآن 
ونصيب الأول على حاله] حتى يحل الأجل[فيخرج حراً]”". 

(وإن دَبَرَ حصت تَقَاوَيَاهُ ِيُرَقَ كله أَوْيُدَبّرَ أي: فإن دبر أحد الشريكين 
حصته من العبد لم يكمل عليه ويتقاوياه بأن يقوم العبد قيمة عدل ثم يقال 
لبيك اللخ ةينه القيكة اوقرس نان اذ فين" موسر انسلف 
بهذه القيمة أم تزيد هكذا حتى يقفء فإن أخذه المدبر بقي كله مدبراًء وإن 
أخذه غيره بقي رقيقاً كله. 

(وإن ادعى المعتق عَيْبَهُ فلَهُ استحلاقه) أي: وإن ادعى المعتق الحصته عيب 
العبد؛ أي: عيباً خفيفاً كسرقة وإباق ونحوهما وقال: شريكي يعلم بذلك 
[وأنكر شريكه ذلك ولا بينة فإن له استحلافه أنه ما علم ذلك]”'؛ لأنها 
دعوى في مال وهو الصحيح. 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ »4١4‏ وتبذيب المدونة: ؟/ .01٠١‏ 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


(وإذذدَوَجَرَعِقَ مد جزء شوم في مال اليد وان اتيت ليع مق) أي: أن 
العبد إذا كان بينه وبين حر عبدٌ شركة فأعتق العبد نصيبه بإذن سيده أو بغير إذنه 
ثم أجاز ذلك فإن السيد يصير كأنه الذي أعتق ذلك الجزء فيقوم عليه في ماله» فإن 
وَفّ به فلا كلام» وإن لم يف به واحتيج تيج إلى بيع العبد الذي أعتق بيع ليعتق بقية 
العبد في ثمنه؛ لآن العبد الأعلى مال من أموال السيد. فإن قال السيد: قوموهفي 
مال العبد ل يقوم. 

(وإن أَعمَقَ وَل ولد لم يتعتق الَّاني) يشير إلى قوله في المدونة: ومن قال لأمته: أول 
ولد تَلِدِينه حر فولدت ولدين في بطن واحد عتق أولم| خروجاً. ابن القاسم: وسواء 
كانا غلامين أو جاريتين أو غلاماً وجارية» وقاله مالك وابن شهاب قال: وإن لم يعلم 
الأول فهما خُرَّانِ' ". (وَلَومَاتَ) أي: لم يعتق الثاني ولو مات الأول. 

(وَإن أعتَقَ نينا أدب فُحُر[وان لاكشر الحمل]!'”" إلا لروج مُرْسَلِ عََيْمَافلاقَله) 
('"هذا نحو قوله في المدونة: ومن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل 
[يومئذ]”"' فا أنت به من ذلك الحمل إلى أقصى حمل النساء فحر أو مدبر ولو كان 
ا زوج ولايعلم أنه نحامل يوم عتقه فلا يع بعحق هاهنا لها وضيعده لأقذل مم 


رح كه (1) 


() انظر: المدونة: ؟5/ 253731 877» وتهذيب المدونة: 7/7 61/6515 

(0) في في (ك) و(م): أو مدبّر. 

(9) (وَإِنْ أَعْبَق جَنِينا أو دَبرَهُ فَحْرٌّ أوَ مُدَيْرٌ) هذا هُوَ الصواب؛ فيكون تلفيفا مرتباً كا في 
الدونة؛ 

(5) (إلالِرَوْج مُرْسَلٍ عَلَيَْا فَادَكَلُ) مراده: فلأقل من أقله. [شفاء الغليل: 7/ .]١١89/‏ 

(8) ماين يعكو فقن تناد من [ن): 

00 اذوه ع عاو وشليي انون را اف 


باب في أحكام العتق 


(وبيعت إن سبق العنق دين" '' ورَقَ, ولا يُستَقْتَى بيع أوعقق) ”'' هو كقوله في المدونة 
ها الع يعتق ما في بطنها في صحة السيد لا تباع وهي حامل إلا في قيام بدين 
استحدثه قبل عتقه أو بعده فتباع إذا لم يكن له غيرهاء ويرق جنينها”'؛ إذ لا يجوز 
استثناؤه؛ أي: إلا للعتق أو البيع كما قال هنا. 

اتويت ودِسفيعَاه)'*'فرضها في المدونة في الأب 
يشترى لابنه» وهو في غيره أولى وزاد: وليس له أن يتلف مال ولده. وظاهره: أن 
بيعه لذلك لا يمضي ولا يتم. 

(ولا عبد لم يُؤْذْنْ لَه منْيَعتقَ على سَيده) أي: وكذا لا يجوز شراء عبد لم يؤذن 
[له]' من أقارب سيده من يعتق عليه» قال في المدونة: وإذا اشترى عبد غير 
مأذون له من يعتق على سيده لم يجز شراؤه بغير إذن السيد بخلاف المأذون له" 
وفهم من هذا أن المأذون يجوز منه» قال في المدونة: وإذا اشترى المأذون من قرابة 
سيده من لو ملكه سيده عتقوا عليه والعبد لا يعلم بهم فإنهم يعتقون إلا أن يكون 


(1) (وَبِيعَثْ وإِنْ م سبق انق دنا كذا هُوَ الصواب بدخول واو النكاية عََلَ إِنه ورفع 
العتق عَلَ الفاعلية ونصب ديئاً عَلَ المفعولية» وبذلك يوافق نصّ المدونة. 

5ق ولا تنك لثم أ عتق) أي ورق هذا اشدين الذي بيعف أيه للدين ولا 
يستشنى اجنين من حيث الجملة لا لبيع أمه كهذه ولا لعتقهاء في صورة أخرى فإن من 
أعتق حاملاً كَانَ جنينها حراً معها. [شفاء الغليل: ؟//71١١].‏ 

)انظ للدونة 65780و وعديب دوه ام 

(5) (و يج اشَيَرَاءُ وي مَنْ يَعِْقْ عَلَ وَلَدِ صَغِيرِ بَلِهِ) إسقاط (ولد) أولى؛ ليعم الولي الأب 
وغيره وأن غيره أحرى. [شفاء الغليل: .]١١78/5‏ 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 2595 446. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


على المأذون دين [يغترقهم]”''» فيفرق بين علم المأذون وعدم علمه؛ ومع علمه 
بين أن يكون عليه دين يغترقهم أو لا فلا يفترقون إلا في وجه واحد وهوماإذا 
[كان]”' عالاً ولا دين عليه ”". 
(وإن دقع عبد مالا لمن يُشْتَرِيه فَإِن فَالَ: اشترني لنفسك[ فلا شَيءَ عليه إن اسَتَثْنَى 
مَالَّهُ) 7 اعلم أن العبد إذا دفع لرجل مالا وقال له: اشترني لنفسك]””» ومثله: 
اشترني وأعتقني» ففعل فقال في المدونة: البيع لازم» ثم قال: فإن كان المشتري 
ع 8 3 ذاء د 5 2 4 3 شاء ا ع 00 
وإليه أشار بقوله: (فلاشيء عليه.. إلى آخره) أي: لا شيء على المشتري إن استثنى 
مال العبد. 


(وإلا غَرِمه) أي: وإن لم يستثنه» قال مالك: ويعتق الذي شرط العتق ولا يتبعه 


(١)في‏ (ح١)‏ و(ك) و(م): ليفرق. 

)مانن مك فر سائط من 130 

0 انظر: تبذيب المدونة: 5/ 7/. 
مَالَهُ وإِلاعَرِمَهُ كَلنَْتِقَيِي)» أشار به لقوله في العتق الثاني من المدونة: وإن دفع العبد 
مالا لرجل فقال له: اشترني لنفسك أو دفعه إليه عَلَ أن يشتريه ويعتقه. ففعل الرجل 
ذلك فالبيع لازم» فإن كَانَ المشتري استثنى مال العبد كإيغرم الثمن ثانية» وإن ا يستثنه 
فليغرم الثمن ثانية للبائع» ويعتق الذي شرط العتق ولا يتبعه الرجل بشيء» ويرق له 
الآخر. [شفاء الغليل: 7/5 .]١١78‏ 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: المدونة: 7/ /57”1» وتبذيب المدونة: 7/ .071١‏ 


باب في أحكام العتق 


الثمن”'"» وإليه أشار بقوله: (وبيع فيه)”'' أي: في الثمن. 

(ولارجوع لَه على العبد, والولاء له)7") أي: ولارجوع للمشتري على العبد 
بشيء من الثمن الذي غرمه والولاء للمشتري إذا خرج حراً. (وإنشَالَ: لنفْسي 
فَحْرِووَلاؤُهُ لبائعه إن استَْنَى مَانَهُ وإلارق0))0” | 
المال: اشترني لنفسى فإن فعل فإنه يعتق مكانه؛ لأنه ملك نفسه. وهذا إذا استثنى 
المشتري ماله» ويكون ولاؤه لبائعه؛ لآن العبد لا يملك نفسه ولا شيء لمشتريه منه 


ي: وإن قال له العبد حين دفع له 


فإن لم يستثن المشتري ماله فلا يعتق ويرق لبائعه. 


ابن المواز: والمال ماله ولا يتبع المشتري بشيء كان ملياً أو معدماًء قال: وهو 


مهمه 


.6737 061751١ /75 انظر: المدونة: 57037/57» وتهذيب المدونة:‎ )١( 

(0) (وَبِيعَ فيه) ينطبق عل الرقيق منهما والعتيق» فهو كقولهني المدونة: وإن 1 يكن 
للمشتري مال بيع الرقيق عَلَيْهِ في الثمن؛ وكذلك يباع العتيق في ثمنه إلا أن يفى بيع 
بعضه بالثمن فيعتق بقيمته» ولو بقي من الثمن شيء بعد بيع جميعه كَانَ في ذمة الرجل. 
[شفاء الغليل: .]١١8/5‏ 

«*) (وَلا رجُوعَ لَهُ عَلَ الْعَيْدِه والْوَّلاءُ لَّهُ) لا يخفى أن هذا خاصٌ بالعتيق منهما دون 
الرقيق؛ ولكن لو قال لا رجوع له عَلَ العتيق ]يزده إلا خيراًء فهذا إذن كقوله في نصٌ 
المدونة الذي قدمناه: ويعتق الذي شرط العتقء ولا يتبعه الرجل بشىء. [شفاء الغليل: 
ا]. ْ 

(:) (ح١):‏ فحرء وفي (ن): فقن. 

(0 (وإِنْ قَالَ لِتَهيِى فَحْرٌّ ووَلاؤُةُ لِيَائِِك إِنِ اسْيَنْنَى مَالَهُ وإلارُقٌ) قدعلمت معنا 
ولسرتقنا اليس القالف فى" لمدوة"". ونا تقله ابن يونس وغارم كل ""المرازية موقا 
ظهر لك أن المصنف أحسن في سياق هذه المسألة وأجاد ما شاءء؛ فلعل من قال: 1 
يحسن سياقتها [يثبت في نسخته (كلتعتقني). [شفاء الغليل: ؟//9١١].‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بعتقهم ونَوْسمَاهم) ذكر تيذآثه أن القرعة تكون هنا في أربعة أحوال: الأول: أن يعتق 
عبيداً في مرضه ولم يحملهم [؟؟7/ ب] الثلث. الثاني: أن يوصي بعتقهم وسواء 
سماهم فقال: فلان وفلان أو لم يسمهم ولم يحملهم الثلث. الثالث: أن يوصي 
بثلئهم فيقول: أعتقوا ثلث عبيدي [ولم يعين من يعتق. الرابع: أن ينص على عدد 
جا جواعيه وف اكوا س1 ١و‏ التتيون عتل الترعة قي ايع امبر 
مذهب ابن القاسم. فقوله: (وإناً عنّقَّ عبيدا) أي : بتلهم في مرضه (وَلَم يَحملهم 
الَّتُ) هي جملة حالية عائدة على مسألة التبتيل في المرض والوصية بالعتق من 
أكثر. (أوأوصى بعتق ثلهم) يريد: أي بتل عتق الثلث. 

(أوَبِعَدَد سَمَاُ) ى) تقدم؛ أي: ا لوكاتك عييده نين اروص عق عن 
لا رات ا امع ا 
العبيد بعد تقويمهم» ويجعلون في أوراق على ما تقتضيه السهام إلى غير ذلك مما 
تقدم في القسمة. (إلا أنْيُرَتَبَ فيتَبْع) أي: أن ما ذكره من ثبوت القرعة مقيد بم إذا 
لم يرتبء إما في الزمان كقوله: أعتقوا فلاناً قبل فلان» أو فلاناً في شهر كذا [وفلاناً 
في شهر كذا]”" للشهر الذي يلي الشهر الأول» وإما بأداة من أدوات الترتيب 
كقوله: فلانا ثم فلانً فيتبع ذلك بأن يقدم السابق ثم الذي يليه إلى مبلغ ما سمى 
إذا حملهم الثلث. (أَوَيَُول : تُلشكُل) أي: أعتقوامن كل واحد ثاثه فيعتقون 
كذلكء أو يقول: أعتقوا أنصافهم أو أثلاثهم فيتبع ذلك» وانظر قوله: (أَوأَنْصافَهِم 
أوأثلاثهم) مع قوله: (تُلَث) فإن أريد بأثلاثهم ثلث كل واحد فلا فرق وإن أريد 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام العتق 


ثلث المجموع من حيث هو مجموع فا المانع من القرعة؛ لأنا إذا أعتقنا تُلُناّدون 
غيره كان ترجيحاً من غير مرجح. 

(وَاتَبَع سيْدَه بديْنِ) أي: أنمن أعتق عبده وله دين على سيده فله أن يرجع به 
عل يرو واه ربعم البق وتالوق ابرهك قاك: أر سمي تالئه جود 
فيكون له ذلك؛ لآن العبد إذا أعتق 0 . (ورق إنْقَهِدَ شَاهِد برشّه أَوْتَقَدم 
دين وحلف) أي : م ل شاهداً بذلك فإنه يرق 
إذا حلف السيد, وقاله في المدونة» ثم قال فيها: وقد قال مالك فيمن أعتق عبداً ثم 
قضي على السيد بدين تقدم على العتق بشاهد ويمين أن ذلك يرد به العتق» فإن لم 
يأت بشاهد فليس له أن يحلف المدعى عليه” © . 


(واستؤني بِالْمَالٍ إن شَهِدَ بالولاء واحدا”””'' أواثنَان أَنَّهُمَا لم يَرَالا يَسمَعَان أنه مولاه 


أووارِتّه . وحلّف) أي: وإن شهد رجل واحد بالولاء استأنى الإمام بدفع المال» فإن 


م [يأت من" يستحقه قضى له بعد يمينه إن كان له مال» وكذا إذا شهد رجلان 


.578/7/7 انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 
يي مه / را ا‎ 


ِالْمَالٍ ابر . فانظره. 

(5) (وَاسْْوْيَ امال إن شَهدَ بالبَتَ شَاهِدٌ) البت في هذه مقابل السماع في التي بعدهاء 
وهذا شامل للولاء والنسب؛ لقوله في التي بعدها: (أنْه مَوْلاه أَوْوَارِنَّةُ)؛ فقوله بعد 
ذلك: (ولا بجر بذلك الولاء) يريد: ولا يثبت النسب» وقد تقدمني شهادة السماع 
وال ابن رشد الأربعة» وأن الرابع عكس الثالثء وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
ة1]. 

600 ان كر في دقفل من 000 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


على السماع أنه مولى فلان أعتقه أو أنه وارثه. (وحلّف) قَيدٌ في المسألتين معاً؛ أعني: 
مسألة الشاهد بالولاء» ومسألة الشاهدين على السماع» ومسألة الشهادة على 
السماع في المدونة كم| هنا”'". 

ابن رشد: لا خلاف أن شهادة السماع في ذلك جائزة إن أفادت العلم وإن لم 
تفده فأربعة أقوال: الأول: أن الشهادة لا تجوز في شيء منه. الثاني: جوازها في كل 
شيء [منه]"". الثالث: جوازها في أربعة أشياء: التكاح والولاء والموت وتولية 
القضاء' ". انظر الرابع في البيان فإني وجدته في النسخة التي بيدي فيه تداخل مع 
الثالث. (ولا يجر بذلك الولاء) هو المذهب. (وإن شَهِد أحد الورثة, أَوأَشَ رن أباه أَعتّقَ 
بدا لم تَجُزُولم يوم عَليْ) [أي: أن من مات وترك أولاداً فشهد أحدهم أو أقر أن 
أباه أعتق هذا العبد في صحته أو مرضه. والثلث يحمله. وأتكر ذلك غيره من 
الورثة -ل تجز شهادته ولا إقراره» ولا يُقَوُمُ عليه]' ''؛ إذ ليس هو المعتق فيلزمه 
التقويم وإنا أقر على غيره؛ وقاله في المدونة وزاد: ولا يعتق منه نصيب هذا الولد 
ولا نصيب غيره وتكون حصته من العبد رقيقاً له ولا يحلف العبد مع شهادة 
سن (وإن شَهدَ عَلَى شريكه بعثق نَصيبه”"' فَنَصِيبُالشّاهد حُرَإنْ أَيُسَرَشَرِيكْهُ) 
يشير إلى قوله في المدونة: وإذا شهد رجل أن شريكه في العبد أعتق حصته 
)١(‏ انظر: المدونة: 2081/7 وتهذيب المدونة: 5379/7 570. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(9) انظر: البيان والتحصيل: .١65/٠١‏ 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(0) انظر: المدونة: 7”/ 594 5» وتبذيب المدونة: 0 
(3) في (ن): نصيب شريكه. 


باب في أحكام العتق 


والشاهد موسر أو معسر فإن المعتق إن كان موسراً فنصيب الشاهد حر؛ [لأنه أقر 
أنه إن له على المعتق قيمته» وإن كان معسراً لم يعتق من العبد شيء”'2. وهذا معنى 
ما أراده بقوله: (قَنَصِيبٌ الشّاهد حُرَإِنَ أَيْسَرشَرِيكُهُ) أي: لا إن كان معسراً ثم قال 
في المدونة وقال غيره:- ابن يونس: وهو أشهب - ذلك سواءء ولا يعتق منه 
شيء كان المعتق موسراً أو معسرأًء قال: وهو أجود. وعليه أكثر الرواة وقاله 
ابن القاسمء ولهذا قال: (والأكُثّر عَلَى نَفِْيه مسره) أشهب: ولا تعتق حصة 
شريكه إلا بتقويم ودفع ثمن» وعن ابن القاسم: يؤمر بالعتق في ملاء الشريك 
ولا يقضى عليه. 


0 وتهذيب المدونة:‎ »5 5٠ /" انظر: المدونة:‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


باب [فيّ أحكاغ التدبير) 

(التَدبِير تعليق مكلف رشيد.. إلى آخره) ”'' رسم الشيخ يخلثة التدبير با ذكر 
فاحترز بالتعليق من العتق الناجز فإنه بخلافه» وبالمكلف من الصبي والمجنون» 
فإن تدبيرهما لا يلزم» وبالرشيد من السفيه فإن دبر عبده وهو مولى عليه لم ينشذ. 
كان ماله واسعاً أم لاء واختلف في تدبير السفيه غير المولى عليه؛ والمشهور عن 
مالك أن أفعاله مردودة» والمشهور عن ابن القاسم أنه ينفذ وإن لم يكن له مال 
سواه. (ونْزَوجَة في رَائد الثّْث) أي: وإن كان ما تَبَرَنّْهُ مقدار الثلث فأقل نفذ 
باتفاق. (بِمَوْتهُ) متعلق بقوله: (تَعلِيقٌ) أي: أن التدبير /١71[‏ أ] تعليق مكلف 


لل ا 0" 


(1 (التَدْبيُ تَعْلِيقٌ مُكَلَِّ) لا شلكٌ في إخراجه الصبي والمجنون؛ وأما قول ابن الحاجب 
تبعاً لابن شاس: وشرطه التميبز لا البلوغ فينفذ من المميز. فقال ابن عبد السلام: 
ظاهزه ته ينفيل عن الممين ولو كان طغرا فو مقكر؟ لان عر كلك لا رامو 
من التزاماته» وإنا لزمته الوصية إذّا ماث استحساناً؛ ولما روى عَنْ الماضين فيها؛ ولأن 
له الرجوع عنها ولا رجوع له عَن التدبير إذا لزمه. وقد نض عبد الملك على أن تدبير 
من ل يبلغ الحلم لايجوز» وكل من رأيته من يعتمد عَلَيه يتكر هذا الموضع من كلام ابن 
الحاجب, وكذا استشكله ابن راشد القفصيء وابن هارون وتبعهم في التوضيح. 

وقال ابن عرفة: هذا الاستشكال واضح إن حمل قوله: (فينفذ من المميز) على اللزوم؛ وإن 
حمل عَلَ صحته دون لزومه فيصير كالوصية فيصح وقد يؤيده قول ابن القاسم في 
ذات الزوج: لا حجة لزوجها إن!| هيّ وصية. وقال الباجي في ترجمة وصية الصغير: 
قال عبد الملك: لا يجوز تدبير من 1 يحتلم. انتهى. وقول عبد الملك في النوادر وما فعل 
ابن عرفة من عزوه لنقل الباجي أخف مما فعل ابن راشد القفصي» من عزوه لحكاية 
بعض من سمعه من الفقهاء عَن الرجراجي. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١5٠‏ 


باب في أحكام التدبير 


بالعتق أنه في الوصية له الرجوعء بخلاف التدبير» والإيصاء بالعتق: [تعليقه]7') 
على الموت. ابن رشد: وإذا قيد تدبيره بمرض أو سفر أو ما أشبهه ما يكون وقد 
لايكون. مثل أن يقول: أنت مدبر إن مت من مرضي هذا أو سفري هذاء وإن 
مت في هذا البلد» أو أنت مدبر إن قدم فلان أو ما أشبه ذلكء فاختلف فيه 
فروي عن ابن القاسم في العتبية أنه وصية وليس بتدبيرء إلا أن يرى أراد بذلك 
التدبير وإن لم يقصده فله في هذه الرواية أن يرجع عنه في مرضه ذلك ويبيعه. 
وإليه أشار بقوله: (كَإِنَ مُت). ابن رشد: ولابن القاسم وابن كنانة أنه تدبير لا 


رجوع له فيه ومعناه عندي إن مات في مرضه” . 


(إن لم يُرده ولم يُعلَقه) " أي: أن هذه الألفاظ محمولة على الوصية حتى يظهر 
من حال السيد أنه أراد مها التدبير إما باستصحاب قرينة تدل على إرادته كقوله: 


إذا مت فعبدي حر لا يغير ذلك» أو: لا رجوع لي فيه» أو: حر بعد موتي بالتدبير 


ماي عرف اط م 0 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات: ؟/ 16؟. 

(5) (أَوْ بَعْدَ مَوْت إن 1 يرِدْهُ ول يَُلّفُهُ) أي وكذا يحمل على الوصية. إذا قال: أنت حر 
بعد موتي مهذين الشَّرْ طين» وهذا قول ابن القاسم. قال في المدونة فيمن قال لعبده 
5 صحته: أنت حر بعد موتيء فإن أراد به وجه الوصية صدق. وإن أراد به 
التدبير صدق. 

قال ابن القاسم: هِيّ وصية أبداً حتى يبين أنّه أراد التدبير ّم قال فيمن قال إن كلمت فلاناً 
فأنت حرٌ بعد موتي فكلمه لزمه عتقه بعد موته ى) لو حلف بالعتق ول يقل بعد موتي 
فحنثء. فأنّه يلزمه قال وكذلك هذا يلزمه ويعتق من ثلته» وصار حنثه بعتق العبد بعد 
الموت شبيهاً بالتدبير ففرق في قوله: أنت حر بعد موتي بين غير المعلق» فجعله وصية 
وبين المعلق فجعله تدبيراً. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١41‏ 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المخد 


أو بغير ذلك» ثم أشار إلى أن هذه الصيغ يشترط في كونها وصية ألا تقع معلقة. 
فإن وقع منها ثبىء كذلك فحكمه حكم التدبير. قال ابن القاسم: وإن قال: إن 
كلمت فلاناً فأنت حر بعد موتي فكلمه لزمه عتقه بعد موته كما لو حلف بالعتق 
ولميقل: بعد موق فحنثء فإنه يلزمه. قال: وكذلك هذا يلزمه. ويعتق من ثلثه 
وصار حتئه بالعتق بعد الموت شبيها بالتديير: قال في المدوئة: وإن قال: أنت حر 
بعد موتي بيوم أو بشهر أو أكثر فهو من الثلث ويلحقه الدين» قالوا: وهذا وصية 
لأن مخالفته للتدبير بكونه ليس معلقا على الموت قرينة في إرادة الوصية” '» وإليه 
أشار بقوله: (أَوْحْرِبَعْد متي بِيوم). 

(بِدَبَرتُكَ. أَوَأَنْتَمُدَبَر أوَحْرَعَنَدُبْرَِي) متعلق ب ١تَعلِيقُ)‏ يعني: أن التديير 
تعليق [مكلف] '' العتق بموته بصيغة من هذه الصيغ الثلاثة» وهي: دبرتك, 
وأنت مدبر» أو حر عن دبر مني» وهي صريحة [في التدبير]” " لكن قد يخرج عن 
ذلك [إلى]''' الوصية إن صحبها قرينة» كقوله: أنت حر عن دبر مني مالم أغير 
ذلك أو أرجع عنه أو أفسخه.. ونحو ذلك. 


(ونمَدَ تَدبِيرنَصرَاني لمسلم, وأوجرَله) أي: أن النصراني ونحوه إذا كان له 


عبد مسلم فدبره فإن تدبيره يمضى ويلزم» وليس لأحد نقضه إلا أنه يؤاجر له 
ولا يمكن من استخدامه» وسواء كان العبد أسلم عند النصراني أو اشتراه 


.65٠١ انظر: المدونة: ؟"/ 07 وتهذيب المدونة: ؟/‎ )١( 
.)١ح( (؟) ما بين معكوفتين ساقط من‎ 
00 )افاي وك فين ساف‎ 
: 01 )"مايوه امكو تفط فر‎ 4( 


مسلا فدبره. 
(وَتَنَاولَ لحمل معها كود مُدبّرِ من أمته بعده) ”'' أي: أن من دَبّرَ أمته حاملاً؛ أي: 
أو حملت بعد التدبير فإن التدبير يتناول حملها ويكون مدبراً بمنزلتها [كولد أم 
الولد]”'' من أمته إذا حدث [بعد]”" التدبير» وقاله في المدونة» فإن حملت أمة 
المدبر قبل التدبير أو يوم التدبير فلا يكون بمنزلة أبيه ويكون رقاً لسيد أبيه. فجعل 
ما في ظهر المدبر من ولد قبل التدبير بمنزلة ما في بطن المدبرة قبل التدبير ببخروج 
النطفة من المدبر» كولادة المدبرة وولادة المدبر كحمل أمة المدبر. ابن يونس: وهو 
بين (وصارت أم ونّدبه. إن عتقَ) أي: إن عتق الولد” '' بموت سيده؛ وأما قبل ذلك 
فلاء وتسواء كان الو لذ يحيا أو مينا. 
(وشّدم الأب عَنَيْه في الضيق) يعني: أنا إذا قلنا أن ولد المدبر من أمته بمنزلة أبيه. 
وضاق ثلث السيد عنهاء فإن الأب يقدم على الولد؛ لآنه تقدم تدبيره على تدبير 
ولده. ك) إذا دبر عبدين أحدهما بعد صاحبه فإن الأول منهما يقدم. وقيل: يحاص 
أباه عند الضيق قياساً على المشهور في المدبر في كلمة واحدة» والأول هو الظاهر. 
(وللسيد نَرْعْمَالهإنْلَم يَمُرَض) أي: وللسيد نزع مال مدبره إن لم يبمرض؛ أي: 
مرضاً محوفاً. قال في المدونة: وللسيد انتزاعه وانتزاع أم ولد مدبره مالم يمرض» 
)١(‏ (وَتَتَاوَلَ الحَمْلَ مَعَهَا كَوَلَدِ حبر منْ أَميهِبَعْدَهُ) أي: حملت به بعده؛ أي: بعد التديير» 
زعنذا فقر ادن ووش اللدولة تقال حفن ما و دورو للشو مير ابزقيا عدون بعد ليا 
في بطن المدبرة قبل التدبير» فخروج النطفة من المدبر كولادة المدبرة» وولادة المدبرة 
كحمل أمة المدبر. 
(0) في (ح١)‏ و(م) و(ن): كالولد المدبر. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) في جميع النسخ: (الأب)» وما أ ثبتناه هو من هامش: (ع2» وأشار إلى أنه تصويب الزرقاني. 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فإذا مرض ل يكن له أن يأخذ مال مدبره للغرماء”'". 

(ورهنه) أي: وكذا يجوز للسيد رهن مدبره ويكون المرتهن بعد موت السيد 
[أحق به من الغرماء. (وكشابته) أي: وكذا يجوز للسيد أن يكاتب مدبره؛ قال في 
الملاونة: ولا باش >كتاة المدير فإن ودى شق :وإذهتات النفيي] '' عمق فى ثلننه 
ويقوم باله في الثلث ويسقط عنه باقي الكتابة» وإن لم يحمل الثلث رقبته عتق 
منه محمل الثلث وأقر ماله بيده ووضع عنه من كل نجم عليه بقدر ما عتق من 
فإن عتق نصفه وضع عنه نصف كل نجمء وإن ل يدَعْ غيره عتق ثلثه وحط عنه 
ثلث [كل نجم عليه ولا ينظر إلى ما ودى قبل ذلك» ولو لم يبق عليه إلا نجم 
لعتق ثلثه وحط عنه ثلث]7”" ذلك النجم ويسعى فيا [بقي]”'» فإن ودى 
خرج جميعه حرا . 

(لاإِخْرَاجْهُ لفَيْرِْرِيّة) أي: فإن ذلك لا يجوزء وسواء كان إخراجه بهبة أو 
راح تصيره اوج الأدان دلبت ردقه يوه عرينان يان الخريه فيد 
والشرع متشوف للحرية» والمشهور من المذهب منع بيعه» فإذا بيع المدبر فسخ 
بيعه وصار مدبراً على ما كان عليه» وهذا إذا لم يتصل به عتق» فإن أعتقه المشتري 
فقال مالك: مرة يمضي ويكون ولاؤه للمشتري. وإليه أشار بقوله: (وفسح بيعه, 
إنْلّميعتق) ولالك قول آخر أنه يفسخ. (كالكاتب) يشير به إلى ما وقع في 


. 07/1 وتهذيب المدونة:‎ »4٠ /5 انظر: المدونة:‎ )١( 
.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ 0 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(65) انظر: تهبذيب المدونة: 5577/7 5. 


باب في أحكام التدبير 


الو :ولا تباع رقبةالمكاتب وإن رضي؛ لأن الولاء قنذاثنت لعاقد 
الكتابة» فإن بيعت [رقبته] ولم يعجز رد البيع مالم يفت بعتقء فيمضي وولاؤه 
لمن أعتقه” ". 

(وإن جَنَّى, [فَإنَ]! '' هَدَاه, وإلا أسلم خدمتّه, تَقَاضَيًا) أي: أن المدبر إذا جنى لا 
يباع في جنايته ولكن تُخير السيد بين أن يفديه بأرش الجحناية أو يسلم خدمته؛ يريد: 
إذا لم يكن للمدبر مال ظاهرء فإن كان له ذلك 771 ”/ ب] لم يكن للسيد إسلامه 
ويفديه من ماله وإن لم يكن له مال» فإن فداه فلا كلام» وإن أسلم خدمته تقاضاها 
المجني عليه شيئاً فشيئاً حتى يستوفي مقدار أرش جنايته» ولا يملك جميع خدمته 
على المشهورء وعليه فلسيده أن يقاص أهل الجناية با أخذوا من الخدمة ويدفع 
لهم بقية الأرش. 

(وَحَاصهُ مجني عَليْهِ انِياً) أي: فإن جنى المدبر على شخص ثان فإنه يحاص 
الأول في تلك الخدمة» قال في فى المدونة: يحاص الثاني بجميع أرش جرحه. والأول 
با بقي إن كان استخدمه' ". 
(ورَجّع إِنْوَفى) أي: إن وَفْ مقدار أرش الجحناية الأولى والثانية إن كان قد جنى 


مرتين» أو أرش الأولى إن ل يكن غيرها. 


() ني (ح١)»(ع):‏ المنع» والمثبت من (ن)» (ك). 

(؟) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(" انظر: المدونة: 7/7 57/8» وتمذيب المدونة: ؟//651. 
(5) ما بين معكوفتين يوجد فيه بياض في (ن). 

(6) انظر: المدونة: 5/ 2.0/17 وتبذيب المدونة: 609/5. 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وإن عمق بِمَوْت سَيّده اع بالْبَاقي) أي: إن مات سيده والثلث يحمله فعتق قبل 
أن يستوفي المجني عليه أرش جنايته فإنه يتبع بباقي الجناية. 

(أَوْبَعَضْهُ بحصّته) أي: أن المدبر لو لم يحمله اثلث بل حمل بعضه كالنصف 
[مثلة]”"": فإن نصف ما بقي من أرش الجناية يصير متعلقاً بها رَقٌ من الرقبة. 
(ويرَ الوَارث في إِسَلام مَارَقَ, أَوَهكَه) أي: يخير في إسلام ذلك الجزء الذي رق له أو 
يفديه بمقدار ما يخصه مما بقي من الأرش. 

(وشُوَم بمَاله. فَإِنْلَم يَحْمل الثْت إلا بَعْضَهُ عَنَقَ, وأقرّمَانُهُ ييّده) أي: أن السيد إذا 
مات وأردنا تقويم المدبر لننظر هل يحمله الثلث أم لا؟ فإنه يقوم على ما بيده من 
المال» فإن حمله الثلث حرج خرَاء وإن لم يحمل منه إلا بعضه عتق وأقر ماله بيده 
قاله في المدونة: وإن| ينظر إلى قيمته يوم النظر فيه لا يوم مات السيده ثم قال: 
ويعتق في الثلث أو ما حمل منه. فإن لم يدع غيره عتق ثلثه» ورق ثلثاه وما هلك من 
التركة قبل تقويم المدبر ل يحسب وكأنه لم يكنء وفيها بعد هذا: فإن لم ينزع السيد 
ماله حتى مات قَوّمَ في الثلث بماله» فيقال: ما يساوي هذا العبد» وله من المال كذا 
وكذاء ومن العروض كذاء فإن حمله الثلث عتق وتبعه ماله» وإن لم يحمل إلا نصفه 
عتق نصفه وبقي المال كله بيده”") 

(وإنَ كَانَ لسيده دَيْنَ مُؤَجْلَ عَلَى حاضر موسر بيع بِالنّفّد) أي: أن ثلث السيد إذا 
ضاق عن جل المديروكان السبه دين مول عمل خاصر متوشر فإنه باع 
بالتأجيل» وهو مراده بالنقد لا الذهب والفضة؛ لأن الدين إذا كان عيناً إنما يُقَوَّمُ 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() انظر: المدونة: ؟/ 01 وتهذيب المدونة: ؟/ 61١‏ . 


باب في أحكام التدبير 


بالعروض. فإذا كان الدين يساوي عشرين وترك السيد مثلها عَياً وبيع الدين 
بعرض يساوي عشرين» فإن المدبر يعتق كله لخروجه من الثلث. (وإن شَربَت غِيبته 
استُؤني فَبِضْهُ) أي: فإن كان الدين على غائب؛ يريد: وكان حالاً أو قريب الحلول 
وقربت غيبة”'' من هو عليه فإنه لا يباع ولكن يستأني بالعتق قبض ذلك الدين 
عمن هو عليه. (وإلا بييع) أي: فإن لم يكن الدين على حاضر موسر ولا على قريب 
الغيبة بل [هو]”'' على حاضر غير موسر أو بعيد الغيبة ولو كان ملياً فإن المدبر 
يباع للغرماء أو ما جاز الثلث منه. 


مها مامة 


في يد وارث أو مشتر. (وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليا لم يوشف. فَإِذًَا مات 


ل مرة م ل 
نظر, إن صح اتبع بالخدمة [ وعقق من رأس المال] '. وإلافمن الثلث, ولم يتبع. وإنكان 
غَيْرَملي وقف خَرَاج سَنّة, ثم يُعطى السيد مما وقف ما خَدَمَ نُظيرهُ) أي: أن من قال 
لعبده: أنت حر قبل موتي بسنة يريد: أو شهر أو سنتين وشبه ذلكء فإن كان السيد 
ملياً لم يوقف؛ أي: من خراج خدمة العبد شيء, ويترك بيد سيده يستخدمه. فإذا 
مات السيد نظر فإن كان صحيحاً وقت الأجل عتق من رأس المال؛ لأنه تبين أنه 
كان أعتقه في الصحة؛ ويرجع بكراء [خدمته]”''؛ لأنه قد تين أنه كان ملكها في 
(1) في (ح١)»‏ (ع): غيبته. 

(5) (حَيِث كَانَ) أي: وإن تداولته الأملاك. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 

؟/ .])١١5”‏ 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(6) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخد 


نقنيى الاأسر وتو ةلا رضيرة :نا عدن الستديعد البقة وغيوقنا دو إن كان مريهياً 
عتق من ثلثه» ولا رجوع له بخدمته في تركة سيده؛ لأن كل من خرج من الثنلث 
َََنَهُ لسيده؛ لأن النظر فيه إنما يكون بعد الموت» وإن كان السيد غير مل وقف 
خراج شهر قبلهاء ومعنى ذلك: أنه لا يمكن من خراج العبد حتى تنقضي ثلاثة 
عشر شهراًء فإذا مضى ذلك أعطي السيد خراج الشهر الأول ثم كلما مضى شهر 
أعطي من المال نظيره ثما و 

(وبَطل التَدَبير بمَثْلِ سَيده عمَداً) أ ي: أن المدبر إذا قتل سيده عمداً فإن حكم 
ا 6ك درك وود يتفي رات المت راقن اع 
فإنه يعتق في الال لا في الدية التي تؤخذ من عاقاته. (وباستفراق الدّين) أي: وكذا 
يبطل حكم التدبير بالدين المستغرق لرقبة المدبر وتركة سيده. (وبعضه بمجاورّة 
القلَث) أنه ومظل يحضبه إذا حاو( قلف سيله ف إذاكالك تركةاسيده ساو ماقة 
والمدير يساوي قذرهاء فقد عليهت أن ثلث السيد سعة وسستون [وثلئنان]!' وهو 
مقدار ثلثي قيمة المدبر فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه لمجاوزته ثلث سيده. 

ادطاح و سس وار أي: أن المدبر له حكم 
الأرقاء في خدمته وحدوده وإن مات سيده حتى يعتق في الثلثء وإنم ينظر إلى 
إن النرف لات رشي مانا معد بل 1 بالك 
ل ل 

(وأَنْتَ حُرَبَعدَ مُوْتي ومّوْت قُلان ء عَتَقََمن الثَّلتْأَيْضْأَُوَنَا رْجُوعَنَهُ) هكذا قالفي 


المدوقة وزاد: وكأنه قال إن ماف لان تأدق حر نع موق وإ مك آنا فانيث جر 


(1) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام التدبير 


بعد موت فلان. [775/أ] وقاله أشهبء وزاد ابن يونس بعد قوله: عتق من 
الثلثء فقال: يريد: ولا رجوع له فيه؛ لذكره الأجنبي ني ذلك. 

(وْشارَحْر موت فلان بِشهر مق مْرَأس الماي) أي: إذا قاله في صحته 
وأما إذا قاله في المرض فإنم| يعتق بعد موت فلان من الثلث» ولهذا قال في المدونة: 
ومن قال في صحته لعبده: أنت حر بعد موت فلان بشهر فمن رأس المال يعتق إلى 
أجل ولا يلحقه دين» وإن مات السيد قبل فلان خدم العبد ورثة السيد إلى موت 
فلان وإلى بعد موته بشهر وخرج حراً من رأس المال» ولو قال ذلك في مرضه عتق 
العبد في الثلث إلى أجله» وخدم الورثة حتى يتم الأجل ثم هو حرء وإن لم يحمله 
الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية أو يعتقوا من العبد محمل الثلث”'". 


. 2/7 انظر: المدونة: 7107/7 6» وتهذيب المدونة:‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب [فت؟ّ احعكام الكتابة والضكاتب] 

(ثدب مكَاتَبة َبَُأهل تَبَرع) الكتابة: عتق الرجل عبده أو أمته على مال يؤديه إليه. 
فدهن الدؤنة استفاتا ]كال وأركاتنا "الميدة والضيكة والعوضة 
والكاتتة أفبار إلى الأول منها بقوله: (أَهْلٍ تَبَرع) أي: أن السيد يشترط فيه أن 
يكون أهلاً للتبرع؛ احترازا ء من الصبي والمجنون فإن كتابتها لا تصح؛ لعدم 
أهليتها للتبرع. (وحَطجُرْءآخَرَ أي: وما يستحب أيضاً نط الي غ00 
المكاتب جزءً آخرا مِنْ نجوم الكتابة ليحصل به العتق» ولا يجب عليه ذلك؛ لآنه 
هبة» وذلك غير محدود. (ولَم يُجِبْرٍ الْعبد عَلِيهًا) هو المشهورء وهو قول ابن 
القاسو””. (وَالَأَحُودُ منْها الجبر) أي: المأخوذ من المدونة الجير”'؛ أي: جبر العبد 
على الكتابة» ثم أشار إلى الصيغة بقوله: الح كروي أي: أن الكتابة إنم) 
كوك عد الضيعة و نوها كانت مكانب اوم مُعْتَق إلى نجمين, و(بِكَذَا) متعلق 
بلكاتبتك) . (وظاهرمااث شتراطًُ التنجيم) أي : ظاهر المدونة اشتراط تنجيم 
الكتابة' 2. وظاهر الرسالة” االلردكي عو عن الأخرين اجا بكرن الله وفر 
(١)انظر:‏ المدونة: ”"/ لاا وتهبذيب المدونة: 06/7 . 
(0) ني (ن): على. 
() انظر: ت#بذيب المدونة: 7/ 2,264 قال فيها: (ومن كاتب عبده على نفسه وعلى عبد 

للسيد غائبء لزم العبد الغائب وإن كره). قلت: وقد أشار ابن رشد إلى أن قول ابن 

القاسم في ذلك مختلف. انظر: البيان والتحصيل: ."01١/١‏ 
(6) انظر: تهذيب المدونة: 7/ 56 5. 
(5) انظر: ا ا : (الكتابة جائزة على ما رضيه العبد 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


الذي ارتضاه عبدالوهاب وغيره”''» قال في المقدمات: وهو الصحيح” » وإليه 
أشار بقوله: (وصعَْ خلاقه). (وجَازَ بقَرر) أي: أنه لا يشترط في الكتابة أن يكون 
مالا معلوماًء بل يجوز فيه الغرر كالأمثلة المذكورة. 

(لا ولا" لم يوصضف) يشير به إلى أنه لا يجوز الغرر كيف ما كانء بل منه ما 
يجوزء ومنه ما لا يجوز» ففي المدونة: وإن كاتبه على لؤلؤ' '' غير موصوف ل يجز؛ 
لتفاوت الإحاطة بصفته' . (أو كَعَمِرِ ورجع لمكتَابَة مثله) أي: وكذا إن وقعت 
الكتابة ب| لا يجوز تملكه كالخمر والخنزير ونحوهماء فإن ذلك يمضي ويكون عليه 
مكاتبة مثله. 


ا ا 1 لا : . 00 
(وفسخ ما عليه في مؤخر أو كذهب في ورقٍ) أي: وهكذا يجوز للسيد فسخ ما 


.781 /” انظر: المعونة» للقاضى عبد الوهاب:‎ )١( 

8 انطو التد باك الموذانهة؟ 577 3ه دون ر و امسا نه عات فل با قراف ملبة 
العبد وسيده من قليل أو كثير» وتجوز على مذهب مالك حالة ومؤجله. فإن وتقعت 
مسكوتاً عنها نجمت؛ لأن العرف في الكتابة أن تكون مؤجلة منجمة» هذا قول 
متأخري أصحابنا. وقال ابن أبي زيد في رسالته: والكتابة جائزة وعلى ما رضيه العبد 
وسيده من المال منجأً. فظاهر قوله أن الكتابة لا تكون إلا منجمة؛ وليس ذلك 
بصحيح على مذهب مالك. وإنما منع من الكتابة ا حالة ولم يجزها أبو حنيفة وأصحابه 
وأجازها بعضهم على نجم واحدء ومنهم من قال لا تجوز على أقل من نجمين. والذي 
يدل على صحة مذهب مالك في ذلك قول الله عز وجل: #فَكاتِبُوهح إن عَلِمَُمَ فم 
حَيرَا4 فأطلق مكاتبة من مكاتبة» فظاهره يفيد إباحة الكتابة الحالة والمؤجلة. 

(*) في (ن): يولد. 

(5) في (ن): الولد. 

(5) انظر: المدونة: 7/ 565» وتبذيب المدونة: ؟/ 667. 

(3) في (ح١).‏ (ن): من. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


م ا 'ماعايه من ذهب في 
ورق أو بالعكس” '"» وسواء عَْجَّلَ العتق أم لا . (ومكاتية بَدُولي ما لمَحْجُوره بالْصلحَة) 
ل أب أو غيره. وني المحجور بين الصبي والمجنون 
ل ده 32 2 مه سم م 5 5 8 م هاار 2 2 
(ومكاتبة أمة وصغير, وإن بلا مال وكسب) هو قول ابن القاسه' ١‏ (وبيع كتابة أو 
جزء, لانجم, فَإِن وفى فالولاء للأول, وإلارق للمشتّرِي) أي: وكذا يجوز بيع كتابة 
2 . 1 4 0( 0 5 . 1 0 . 
المكاتب أو جزء منها لا بيع نجم 2 وما ذكره من منع بيع نجم منها مقيد بالنجم 
المعين» وأما نجم من ثلاثة أو أربعة فالمخصوص جوازه؛ لأنه يرجع إلى بيع الجزء. 
فإن وَفُ المكاتب ما عليه من نجوم الكتابة للمشتري عتق وولاؤه'' للأول؛ لأنه 
قد انعقد له الولاء أوَّلآه وإن لم يوف بل عجز أو هلك قبل ذلك فهو رقيق 
(وإفرارمريض بقبضها) أي: وكذا يجوز إقرار المريض بقبض الكتابة من مكاتبه 
بشرط ألا يورث كلالة؛ فإن ورث كلالة فلاء إلا أن يحمله الثلث فإنه جوز 
قاله في المدونة؛ لأنه لو أعتقه جاز [عتقه]”". 


)١(‏ ني (ن): فسخ. 

() في (ح١):‏ العكس. 

(2 انظر: المدونة: ”/ #/ا5» وتهذيب المدونة: 7/ 0515. 
(4) في (ن): نجمه. 

(5) في (ح١):‏ والولاء. 

(5) انظر: المدونة: 7/ 594/8» وتهذيب المدونة: 7/ 087. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


(ومُكَاتبَتَهُ بلا محَابَاة) أي: وكذا يجوز كتابة المريض بشرط عدم المحاباة» فإن 
حابى كانت محاباته في الثلث» فإن حملها مضت وإلا مضى منها ما حمله. فإِنلم 
يحمل منها شيئاً بطلت. 

(وإلا قفي ثلثه) أي: في المسألتين ىا تقدم. (ومَكَاتَبَةُ جَمَاعَة لمالك؛ فَيورْمْ على 
فُوتهم على الأَداءِيومَ العقّد) أي: وكذا تجوز مكاتبة جماعة دفعة واحدة إذا كانوا 
مالك واحدء واحترز بذلك مما إذا كان شخصان فأكثر لكل واحد عبد فأرادوا 
كلهم أن يجمعوهم في الكتابة فإنه لا يجوز ذلك» فإن عجز أحدهم أو مات أخذ 
سيده مال صاحبه باطلاً. (فَيُوزٌ) أي: يوم عقدت”' الكتابة» وقاله في المدونة”". 
ونحوه في الموازية» قال: تفرض عليهم على قدر غناهم ورجائهم يوم عقدت. فقد 
يكون من لا يملك اليوم شيئاً أْجى بعد اليوم ممن عنده اليوم الغنى» فيجعل على 
كل واحد بقدر ما كان يطيق. ابن القاسم: على قدر قوته وخدمته واجتهاده 
[يوم]' " عقدة' '' الكتابة. (وهم وإن زَّمِنَ أحدهم حملاء) أي: أنه لا يشترط في كونهم 
حملاء أن يكونوا أصحاء, بل لو كان أحدهم رَّمِناً فهم حملاء. 

(مطلقا) أي: سواء اشترطت”' ا ححالة في العقد أم لاء بخلاف حمالة الديون. 

(فيُؤْخَدَمِنَ اللي الجميع) أي: فبسبب كونهم حملاء يؤخذ من الملل منهم جميع 
الكتابة» قال في الموازية: وليس للسيد أخذ أحد المكاتبين [4 77/ ب] بجميع ما 


)١(‏ ني (ح١):‏ عقد. 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 5565» وتبذيب المدونة: 7/ /601 6 /06. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): عقدت. 

(6) في (ن): اشترط. 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


على جملتهم مع قدرتبم على الأداء-الباجي: فإن تعذر القبض من أحدهم بأن 
عجز - قال في الموازية: أو تغيب -فله الأخذ من غيره. 

(ويَرْجِعُ إن لم يُعتق عَلَى الدافع. ولّم يكن زوْجا) ('' أي: فإن أخذ من أحدهم 
عن”'' غيره فإن الدافع يرجع عليه ب| أدى عنه من حصته؛ قال في المدونة: بعد 
أن يقسم الكتابة عليهم بقدر قوة كل واحد منهم على الآداء يوم الكتابة لا على 
قيمة رقبته' ''» ومن شرط الرجوع ألا يكون المؤدى عنه ممن يعتق على الدافع 


(1) (وَيُرْجَعُ إن لَيَْيقَ عَلَ الدَاِع» وليَكْنْ رَوْجاً) الأولى أن يكون لفظ (يرجع) مبيًّا 
للمجهول حتى يعم كل راجع من مكاتب أو وارث أو سيّدء ويناسب ما عطف عَأَيْهِ 
وهوّ لفظ يؤخذ. و(عَلّ الدّافِع) متعلق ب(يعتق». والمراد به المكاتب الذي دفع ذلك 
من ماله سواءً باشر الدفع هُوٌ أو غيره» ونصوصه واضحة؛ وأما الزوج فقال في آخر 
المكاتب من "المدونة": نة"': لا يرثه تمن معه في الكتابة إلا من لو أدى عنه ل يرجع عَلَيْهِ إلا 
الزوجة فإنها لا ترثه» ولا يرجع عَلَيْهَا إن عتقت بأدائه في حياته أو بعد موته في ماله. 
ولا يرجع عَلَيْهَا من يرئه من وارث أو سيد. 

أبو الحسن الصغير: أقاموا منه أن الزوج لا يرجع عَلَ زوجته إِذَا فداها بغير أمرها من يد 
العدوء وهُوٌ يعرفهاء وإن كَانَ بأمرها فهو سلف يرجع عَلَيْهَا بِ. وقال ابن يونس: قال 
ابن حبيب: عَن مطرف وابن الماجشون: لا يرجع أحَدهمًا على الآخر إِذَا أدى عنه ما 
يعتق به من الكتابة» وقال أَيْضاً عَن ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون: إِذًا فدى أحد 
الزوجين صاحبه. ابن يونس: يريد أو ابتاعه فلا رجوع له عَلَيّْهِ إلا أن يكون فداه بأمره 
أو فداه وهو غير عارف به فليتبعه بذلك في ملائه وعدمه. زاد في بعض التقاييد: فانظر 
قوله: لا يرجع عَلَيّْهَا إن عتقت بأدائه» وكذلك لو ودت هِيّ عنه. انتهى. وكأنّه أراد أن 
يجعل قول الأخوين تفسيراً للمدونة فتأمله؛ و يزد ابن عبد السلام وابن عرفة 
والمصنف في "التوضيح" عَلَ ما في "المدونة". [شفاء الغليل: 7/ .]١١517‏ 

(0) في (ح١):‏ على. 

(9) انظر: تهذيب المدونة: 7/ /561. 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


كالآباء والأمهات والأولاد» وألا يكون زوجاً. (ولا يَسقط نهم شّيء بموت 
واحد) ذكر في الموطأ أنه مجمع عليه”2. 

(وللسيد عَنْقْ شَوِي منهم إن رضي الْجمِيع وشّووا) أي: أن السيد يجوز له أن يعتق 
أحدهم ولو كان قوياً على السعي بشرط” انرص ع را ترات 
عليهم من الكتابة. 

(فإن رد ثم عَجَرُوا صَح عَنَقّهُ) أي: فإن أعتق السيد أحدهم فَرُدَ لكونه قوياً على 
السعي أو لم يرض الباقي بعتقه ونحو ذلك ثم عجزوا فَإِنَّ مَنْ أعتقه السيد يخرج 
حرا لصحة عتقه؛ إذ رجوعه إنم”" كان لحق أصحابه. فلو''' سقط حقهم 
لِعَجْزْهِمْ صح عتقه. (والخِيَارْفِيهًا) أي: وكذا يجوز الخيار في الكتابة» قال في 
المذونة وهو كاتي أنه "هك أن حدقا" "بار دييكا اد كسووا عينا زه وفنا 
ولدت في الخيار دخل في كتابتها إن أمضاها من له الخيار وإن كرهت00”7. 
(ومكاتية بَهُ شرِبكَينِ بِمَالٍ واحد) أي : في القدر والأجل؛ فإن اختلفا في القدر والأجل 
فسخت؛ لأنه يصير كمالين» ولا تجوز مكاتبة أحد الشريكين [بمالٍ واحدٍ دون 


941١/7 انظر: الموطأ:‎ )١( 

(؟) في (ح١):‏ فشرط. 

(9) في (ح١):‏ إما. 

(5) في (ن): فلما. 

(5) في (ن): أمة. 

() في (ن): إحداهما. 

(0) في (ن): أكرهه. 

(6) انظر: المدونة: 7/ 589» وتهذيب المدونة: ؟/ 6/ا6. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الآخر]”'"» قال في المدونة: ولو أذن الشريك”'". (أَوَمَائْيْنِ) أي: فلا يجوز ذلك؛ 
لأنه قد يؤدي إلى عتق البعض دون تقويم. (أو متّحد بعَقَّدَيْنِ) أي: وكذا لا يجوز 
أن يعقد الشريكان الكتابة مفترقين على مال متحد؛ أي: في القدر والأجل. 
(فَتَفْسَغْ) أي: الكتابة. 

الشريكين الرضا بتقديم”'' صاحبه عليه ببعض نجوم الكتابة» قال في المدونة: وإن 
حل نجم من نجومه فقال أحدهما لصاحبه بدني به وخذ أنت النجم المستقبل 
ففعل» ثم عجز العبد' ' عن النجم الثاني» [فليرد المقتتضي نصف ما قبض 
لشريكه؛ لأن ذلك سلف منه له» ويبقى العبد بينهماء ولا خيار للمقدتضي بخلاف 
القطاعة وهو كدين لما على رجلء وَبِدَّى أحدهما صاحبه بنجم على أن يأخذ هو 
النجم الثاني] ففلس الغريم في النجم الثاني فليرجع على صاحبه لآنه سلف 
منه”"". انتهى”". وإذا عجز المكاتب أو مات قبل حلول النجم الثاني» فقال محمد: 
ليس له أخذه من شريكه حتى يحل ولو حل قبل ععجزه فتعذر على المكاتب 
وانتظر كان على الشريك أن يعجل لشريكه سلفه ويتبعان المكاتب بالنجم الثاني. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: تبذيب المدونة: 7/7 598. 

(©) في (ن): بتقويم. 

(5) في (ن): بتقويم. 

(65) في (ن): المكاتب. 

(60) انظر: المدونة: ”/ 537 5» 5515» وتهذيب المدونة: 7// 0650626026. 


(0) في (ن): اللخمي. 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


(كَأَن فَاطَعَهُ بإذنه من عشرين على عشرة [هَإِن عَجَرَ]'' خيرالْقَاطع بْيْنَرَهمَافَضْلَ به 
شَرِيكَهُ. وإسلام حضّته رضَّاً) هو كقوله في المدونة: وإن أذن [لشريكه]” '' فقاطعه من 
عشرين مؤجلة في حصته على عشرة معجلة» ثم عجز المكاتب قبل أن يقبض هذا 
مثل ما قبض المقاطع» ير المقاطع بين أن يرد إلى شريكه نصف ما أخذ من العبد 
ويبقى العبد بينهما أو يُسْلِمَ حصته من العبد إلى شريكه [رقاً]!””". 

(ولا رجوع له على الآذن وإن هَبْض الأكثّر) أي: لا رجوع للمقاطع على الشريك 
الذي أذن له في القطاعة" ' ولو قبض الآذن مثله أو أكثر منه. 

(فَإِن مات أَخَدَ الآذنْمَالَهُ بلا نقُصٍ) هو كقوله في المدونة: ولو مات المكاتب عن 
مال فللآخر؛ أي: الذي أذن له أن يأخذ منه جميع ما بقي له من الكتابة بغير 
على قدر حصصهم في المكاتب”". 

(إن تَرَكَه. وإلافلاشيء نّه) أي: أن الحكم ك] تقدم إن ترك المكاتب مالآ وإلا 
فلا ثيء للآذن على المقاطع إن كان قد قبض القطاعة ولم يقبض الآذن شيئاًء أو 
قبض ول يستوف مقدار ما قبض صاحبه. (وعتق أَحَدهما وضع لما لَه إلا إن قَصَدْ 
العثق) أي: فإن أعتق أحد الشريكين حصته من المكاتب حل على أنه إنه| وضع 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): له شريكه. 
(6 اما ون مفكرقنين بنافط م( 
(5) انظر المدونة: 7 . وتبذيب المدونة: */ ههه. 
() انظر: المدونة: ”/ 5 265٠‏ وتهبذيب المدونة: ؟7/ 26026 6065. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


العتق أو يفهم منه أنه قصده فإنه يقوم عليه حينئذ. اللخمي: معناه إن عجز. يريد: 
لأن في تقويمه الآن ضرر [نقل الولاء]”'» قال المغيرة: إن وَضْعٌ أحدهما نصيبه 
من الكتابة كعتقه'''» ويقوم عليه. وهو الأظهرء والأول [مقيد”" ب إذااوضع 
المال في الصحة, وأما لو وضع الشريك ذلك في مرضه فإنه عتقٌ نافذ من الثلث على 
كل حال. (5: إن فَعَْتَ فُنصْفْك حرَفَكَاتَبَه . ثم فَعَلَ - وضع النَصفء ورَقَكلهُ إِنْعَجَرَ) هذه 
مسألة الموازية» قال فيها: إذا قال لعبده: إن كلمت فلاناً فنصفك حر فكاتبه ثم كلم 
فلاناً فإنه يوضع عنه نصف ما عليه من الكتابة» ولا يُقوّم عليه؛ لأنه ليس بعتق» وإنما 
عر اربع روا زمر ادي لحار لاي ه1001 17 وين اللي 
الا 7 عرق افيف سكاتيف قال: ولوكان عتقاًلْقَوُءَ 

(وللمكاتب بلا إن بيع واشتراء, ومشاركة. ومقَارضة, ومكاتبة واستخلاف عاقد 


لأمته, وإسلامها. ا قدازهاإن منت بالنظر وسفرلايملفيه نجه, وإشُرارفي 


هن ل نت هن فرك ال ا ا ا 


)١(‏ في (ن): نقلا للولاء. 

(0) في (ك) و(م) و(ن): لعتقه. 

(20) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في ح١)‏ و(ك) و(م): وبمن 

(4) في (ح١»»‏ (ن): (و). 

(5) (وإِقْرَارٌ في رَقَبَه) كذا فيا رأينا من النسخ» وهو عكس المقصود. فالصواب في ذمته. 
[شفاء الغليل: 55/7 .]١١‏ 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


يمنعه من ذلك كما سيأي» ولا إشكال في جواز بيعه وشرائه وشركته ومقارضته؛ 
إذ فيه تنمية لماله» وسواء أذن له السيد فيه أم لاء وفي المدونة: ومكاتبة المكاتب 
عبيده على ابتغاء الفضل جائزة وإلالم تجز'''. وحكى محمد عن مالك جواز 
تزويج أمة المكاتب أو عبده بإذنه» قال: وقال ابن القاسم: إذا كان على وجه النظر 
ورجاء الفضل”'"» وكذا له إذا جنت أمته أن يسلمها لأهل”" الجناية أو يفديها 
بالنظر» فأيه| رأى الفضل فيه اتبعه ولا يعدل إلى غيره» ويجوز له أيضاً أن يسافر 
سفراً قريباً لا يحل فيه شيء من نجوم الكتابة» وليس لسيده منعه منه. وقال في 
المقدمات: وللمكاتب الإقرار بالدين لمن لا يتهم' ''» وأما إسقاط شفعته فيريد به: 
إذا كان نظراً [جاز]””' وإلا فلا. 

(لاعتّقّون شَرِيباً) أي: فإنه لا يجوز له ذلك بغير إذن سيده. فإن فعل رده 
السيد» قال في المدونة: ولا يلزمه ذلك إن عتقء ولا فرق في ذلك بين عتق 
الأجنبي والقريب. 

(وهبَة, وصَدَقَةٌ) أي: ليس له هبة ولا صدقة بواله؛ لأن ذلك ممايؤدي إلى 
عجزه. (وشَزْوِيجٌ) أي: وليس له تزويجٌ. ظاهره: وإن كان على وجه النظر. ابن 
يونس: [لأن ذلك]” ' يعيبه» وأما إذا أذن له في ذلك جاز. (وإِشُراربِجِنَايَة خَطًا) 


)١(‏ انظر: المدونة: 7"/ 585» وتبذيب المدونة:”/ الاه. 
() انظر: المدونة: 7/ »177٠١‏ وتبذيب المدونة: 7/7 .١51١‏ 
(0) في (ن): لأجل. 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 7”557//7. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): لأنه. 


أي: وليس له ذلكء ولعله يريد: إذا كان إقراره لمن يتهم عليه" ". 


(وسَفَرْبْعد. إلا بإذن) أي: وكذا لا يجوز للمكاتب أن يسافر سفراً بعيداً إلا 


بإذن سيده. 

(ونَهُ تعجر نفْسه إن انَّمَمَا َم يَظْهَرْتَهُ مَل قَيَرقٌ) [الفاء في (قَيَرقُ)]!'' للسببية» 
وهذا الذي ذكره هو المشهورء وقال في المدونة: وإذا كان للمكاتب مال ظاهر 
فليس له تعجيز نفسه. وإن لم يظهر له مال فذلك له دون السلطان ومضى 
ذلك”". أبو محمد: وكذا لو كان صانعاً لا مال له» وفي المدونة أيضاً: وإن عجز 
نفسه وهو يرى أنه لا مال له ظاهر» ثم ظهر له مال صامت-أي: ذهب أو 
فضة- أخفاه أو طرأ له فهو رقيق» ولا يرجع عما كان رضي به” ". وليك اماد 
بقوله: (ولَوْ ظَهّرَنَهُ مَالُ). (كَأنَ عَجَرَعَنْ شَيءٍ, أَوْعَابَ عند الْحل ولا مَالَ لَه وَفْسَعَ 
الْحاكم) أي: أن المكاتب إذا عجز عن شيء مما عليه أو غاب وقت الحلول بغير 
إذن سيده ولا مال له - فإن ذلك يكون تعجيزاء ويفسخ الحاكم كتابته» وليس 
ذلك لسيده؛ فإن فعل فهو على كتابته. 

(وتَلُوم لمَنْيَرْجُوه) أي: [أن الحاكم يتلوم لمن يرجوه]””' ولا يتلوم لغيره. قال 


(1) (وَإِفْرَارٌ بجايّة حَطَإ) أشار به لقوله في كتاب الجنايات من "المدونة": وإن أقرّ مكاتب 
بقتل خطأ 1 يلزمه شيء عجز أو عتق» ولو أقرٌ بدينٍ لزم ذمنه عتق أو رق. فصرّح 
بالفرق بين جناية الخطأ والدين» وإياه تبع المصنف. [شفاء الغليل: ؟/ ١١114‏ ]. 

() انظر المصدر السابق. 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


في المدونة: من العبيد من يرجى له التلوم؛ ومنهم من لا يرجى له. فإن رأى له 
وجهاً إذا تركه وإلا عجزه؛ وكذلك يتلوم لمن يرجوه في القطاعة”'" وإليه أشار 
بقوله: (كالقطاعة)”". 

(ونَوْشَرَط خلاقه) أي: ولو شرط السيد عند العقد عدم التلوم ل ينفعه. قال في 
المدونة: وإن أراد المكاتب تعجيل ما عليه وسيده غائب” " ولا وكيل له على قبيض 
الكتابة فليدفع ذلك إلى الإمام ويخرج حرا '". وإليه أشار بقوله: (وشَبْض إن عاب 
سَيْدهُ, وإن شَبل أَجَلهَا) وظاهره كان ما [كان]””' عليه عيناً أو عرضاًء وفاعل (قَبْضَ) 
ضمير يعود على الحاكم. 

(وفغتإناما. ْنَا إلالوئد وير لمع برط أويره. وى 
حَالّة) أي: أن الكتابة تفسخ بموت الْْكَاتَبٍ ولو ترك وفاءً لأنه مات قبل 
حصول الحرية ويرثه سيده بالرق» اللهم إلا أن يكون معه في كتابته ولد أو 


غيره ودخل معه في الكتابة بشرط؛ لكونه”'' موجوداً يوم عقدهاء أو بغير 


.060 5/7 انظر: المدونة: ؟5/ 5778» وعبذيب المدونة:‎ )١( 

(1) قال الدردير: قوله: (كَالْقِطَاعَةِ) بكسر القاف أفصح من فتحها وهو تشبيه تام؛ أي: إذا 
عجز العبد عما قوطع عليه فإن الحاكم يفسخ عقد القطاعة بعد التلوم بالنظر سواء 
وقعت القطاعة على مؤجل أو حال وها صورتان: إحداهما: أن يعتقه على مال حال» 
والثانية: أن يفسخ ما عليه من نجوم الكتابة في شيء وإن كان مؤجلاً. الشرح الكبير: 
/1. 

(") في (ن): غائبا. 

(5) انظر: المدونة: 7/ 5559» وتهذيب المدونة: 5/ 651. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ن): كونه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


شرط؛ لكونه”'' حدث بعد عقدها فاقتضاه العقد ولو كانت أَمَّةّحاملاً يوم 
أديت الكتابة حالة» وقاله في المدونة وزاد: ويعتق بذلك من معه في الكتابة» وليس 
لمن فيها من ولد أو أجنبي أخذ المال وأداؤه على النجوم إذا كان فيه وفاء يعتقون به 
الآنلما فيه [من]” ' الغرر” ". (وورئه” ' من معه شَقَط. ممن يعتق عليه) أي: فإن فضل 
ما تركه عن مقدار ما عليه من الكتابة -احترازاً ما إذا لم يكن معه فيها- فإنه لا 
يرئه» وسواء كان حرا أو عبدا» أو في كتابة أخرى, ولداً كان أو غيره» وشرط أيضاً 
أن يكون ممن يعتق عليه كالآباء والآولاد والإخوة. وهوالمشهور. 

[ترك]!" شيئاً البتقه أو ترك دون الوفاء» فإن لم يترك شيئاً البتة نظر في ولده ومن 
معه في الكتابة» فإن كان لهم قوة على السعي سعواء وإن ترك شيئاً لايفي بذلك 
دُفِمَّ ما تركه لولده الذين معه”” في الكتابة إن كانت لهم أمانة وقوة على السعي» 
ويؤدون نجوماء قال في المدونة: وإن لم يكن لهم قوة على السعي ولم يكن في المال 
)١(‏ في (ن): كونه. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) انظر: المدونة: 5 6 هتهليب المدونة: 20/1 

(0) في (ح١):‏ أو قوي. 

() في (ن): لكتابته. 

(6) في (ن): معهم. 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


ما يبلغهم السعيء فإن كان مع الولد [أم ولد لما]''' قوة وأمانة دفع لما''" إن رجي 
لها قوة على السعي ببقية ببقية الكتابة”". 
(وإن وجد العوض معيباً: أو استحق موصوفا" '' كمعين, وإن بشبهَة إن لم يكن نه مال)7") 


(1) في (ن): أم ولدها. 

() في (ن): إليها. 

(2 انظر: المدونة:7/ »5٠1١‏ وتبذيب المدونة: 7/57 085. 

(4) في (ن): موصوف. 

(45) (وَإِنْ وجِدَ الْعِوَضُ مَعِيباًء أ اسْتُحِرٌ مَوْصُوفاً فَقِيِمَُهُ كمُعَينِه وإن بِشْبْهَةٍ لَهُ 
وإن 1 يَكُنْ آ لَه غال) هذه من مكزكلات هذا اللختصر » ونااولت أققق أن أقفت 
عَلَ شرح مثل هذه المشكلات من كلام شيخ شيوخنا العلامة أبي عبد الله بن 
مرزوقء والشيخ البساطي والشيخ حلولوء ول أجد ِل ذلك سبيلاً؛ لأن هذه 
الشروحات 1 تصل لهذه البلاد إلا ليد من هو بها ضنين» وقد كتب لي بعض 
الثقات كلام الإمام أبي عبد الله بن مرزوق عَلَيْهَا بالنظر إِلَّ تمشية لفظها دون 
نقوها ونصّه: "كذا وجدت هذا الكلام في بعض النسخ. فإن كَانَ قوله: (وَإِنَ 
وَجَدَ) معطوفاً عَلَ إن في قوله: (وَفْسِخَتْ إِنْ مَاتَ) ويكون المعنى أن الكتابة 
تفسخ أَيْضاً أ إن وجد السيّد العوض الذي كاتب عَلَيْهِ عبده معيباً أو استحقّ 
ذلك العوض من يده. وقد كَانَ كاتبه عَلَيْهِ موصوفاً في ذمة العبد. أو امد 
من يده وقد كَانَ كاتبه عَلَيْهِ معينآء وهُوٌ معنى قوله: (كَمُعَيَنِ) وفسخ الكتابة 
لاستحقاق العوض الموصوف ولمعين يثبت وإن ملك المكاتب هذا العرض 
بوجه شبهة» وأحرى أن يثبت إِذَا ثبت أن ذلك العرض لا شبهة له فيه» بل 
سرقه أو غصبه؛ ولهذه الأحروية غيا بقوله: (وَإِنْ بِشُبْهَةٍ لَهُ). والضمير 
للمكاتب أي: وإن ثبت كون ذلك العوض للمكاتب بوجه شبهة لثلا يقال إن 
كَانَ في يده بشبهة فهو معذور فلا تفسخ الكتابة بل يعود مكاتباً. 

وقوله: (إن يكن له مال) عَلَ هذا معناه إن فسخ الكتابة لعيب العوض أو استحقاقه 
موصوفاً أو معيباً إن هُوَ إِذَا 1ايكن للمكاتب مالء وأما إن كَانَ للمكاتب مال فأنّه 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


يبقى مكاتباً ويرجع عَلَيْهِ بمثل العوض إن كَانَ موصوفاً وبقيمته إن كَانَ معين» فقوله: 
(إنْ لَيَكُنْ لَهُ مَالٌُ) شرط في فسخ الكتابة في هذه الصورة ثُمَّ هذا الكلام عَلَ مقتتضى 
هذا الشرح مخالف للمذهب. فإن النصوص متظافرة عَدلِ أن الكتابة لا تفسخ 
لعيب العوض أو استحقاقه بل يعود العبد مكاتباً إن ل يكن له مالء وأما إن كَانَ له 
مال فإن عتقه يمضي ويرجع عَلَيهِ به| ذكر» فالكتابة لا تفسخ عَلَ حال؛ وإنما الذي 
يفسخ إن 1 يكن له مال هُوّ العتق الذي حصل له بدفع العوض المستحق عَلَ قول؛ 
وعَلَ هذا فالحكم عكس ما ذكرء فلو قال: لا إن وجد.. إِلَى آخره لكان أولى» ولعله 
كذلك كَانَ وجعلت الواو مكان لاء ثّمَّ لّو كانت العبارة كذلك لما كَانَ لقوله: (وَإِنْ 
بشْبْهَةِ لَه إنْ ل يَكُنْ لَهُ مَالُ) فائدة؛ لأن الحكم عدم فسخ الكتابة كان له في العوض 
شبهة أو لا كان له مال أو لا وإصلاح عبارته مّعَ الاختصار إن قصد ذكر ما لا 
تفسخ معه الكتابة عَلَ عادته في مثله أن يقول لا بعيب عوض أو استحقاقه. فإن 
قيل: ما ذكرت من مخالفة هذا الحكم للنصوص هو كذلك إلا أنه ظاهر في الفقه. 
فأنّهِ إن ل“ يكن له مال بعد تعيب العوض أو استحقاقه تبين عجزه فتفسخ الكتابة 
وربما يساعده ما في "المدونة" حين قال مالك: إِذَا أدى كتابته وعَلَيّه دين إن علم أن 
ما دفعه من أموال الغرماء فلهم أخذه من السيد. 
قال ابن القاسم: ويرجع رقاًء فظاهر قول ابن القاسم هذا فسخ الكتابة» ولا فرق بين 
الاستحقاق ودين الغرماءء» فكأنه كله دين عَلَ المكاتب» ولذلك قال ابن الحاجب: 
أما لّو غره با لا شبهة له فيه ردّ عتقه» وكذلك لو أعطى مال الغرماء» وقد تتأول 
النصوص التي لا تقتضي فسخ الكتابة مَّعَ عيب العوض أو استحقاقه عَلَ ما إِذًا 
كَانَ للمكاتب مال» وأما إن يكن له مال فإنها تفسخ للعجزء فيكون كلام 
المصنف مقيدا لها؟ 
قلنا: لا نسلم أن ما ذكر هو ظاهر الفقه؛ فآنّه لا يلزم من كون المكاتب لا مال له أن يعجز 
شب لحا عر كرو وى لمان كربا عر لبور قاو الصو لاريمدا 
ذكرت من مساواة الاستحقاق لدين المكاتب فهو كذلك؛ ولكن ابن يونس قال مفسراً 
لقول ابن القاسم: ويرجع رقاً. يريد مكاتباء وأما ما ذكرت من تأويل النصوص فيمن 
له مال فمردود بنصٌ ابن نافع وغيره عَلَ عود من لا مال له بعد استحقاق عوضه 


مكاتبًء وأما من له مال فلا يرد عتقه ويتبع بها ذكر. 

ورأيت في بعض النسخ بدل ما شرحنا: (وإن وجد العوض معيباً فمثله أو استحقٌ موصوفاً 
فقيمته كمعين إن بشبهة له وإن 1 يكن له مال اتبع به دينا»» وهذا الكلام أقرب إِلّ 
الاستقامة وموافقة النقل» إلا أن قوله في المستحق إِذَا كَانَ موصوفاً: يرجع فيه بالقيمة 
ليس كذلك. بل إنما يرجع في الموصوف بالمثل | تقرر في العيب والاستحقاق, ويجب 
أن يقيد قوله في المعيب بمثله. بم| إِذَا كَانَ موصوفاً. 

وأما إن كَانَ معيناً فإن الرجوع فيه بالقيمة ومعناه أن المكاتب إِذَا أدى العوض الذي كوتب 
عَلَيْهِ وعتق» فألفى السيد العوض معيباً فإن عتقه يمضي ويرجع السيّد عَلَ المكاتب 
بمثل ذلك العوض. ولا فرق في هذا العوض بين كونه من ذوات الأمثال أو ذوات 
القيم؛ لأن عوض الكتابة لما كَانَ في الذمة أشبه المسلم فيه والمسلّم فيه إِذّا ظهر عيب به 
رجع على المسلّم إليه بمثله؛ لأنّه غير معين. 

وإن أدى المكاتب العوض الذي كاتب عَلَيْهِه وكَانَ ذلك العوض الذي كاتب عَلَيّهِ موصوفا 


و 
2 


بعتق أَيْضاً نّم استحقٌ ذلك العوض من يد السيّد فإن عتقه يمضي ويرجع السيّد عَلَيِهِ 
بقيمة العورضء وكذا إن كَانَ العوض معيباً فاستحقٌ بعد أدائه وعتق المكاتب فإن العتق 
يمضي» ويرجع السيد بالقيمة. 

وإِلّ هذا أشار بقوله: (كَمُعَيَنِ) أي: كما يرجع في المعين بالقيمة يرجع في الموصوف بالقيمة» 
وكأنه أشار إِلَّ قياس الموصوف عَلَ المعين» وفيه بحثء وقوله: (إِنْبشْبْهَةِ) هُوٌ شرط 
في مضي العتق والرجوع بالقيمة في استحقاق ال موصوف والمعين» ولا يرجع إِلّ المعيب؛ 
لأنّه 1 يزل عَلَ ملك المكاتبء ومفهوم هذا الشَّرْط يقتضي أن هذا العوض المستحق إن 
يكن فيه شبهة للمكاتب فإن عتقه لا يمضي ويعود العبد مكاتبًء وهذا هو قول مالك 
ورواية أشهب وابن نافع عنه في القطاعة. 

وقال به ابن القاسم وغيره: ولا فرق بين القطاعة والكتابة» وقوله: (وَإِنْ َيَكُنْ لَهُ مَالُ.. إل 
آخره) أي وإن لَ يكن مال للمكاتب الذي تعين الرجوع عَلَيّهِ بالمثل في صورة العيب. 
وبالقيمة في صورة الاستحقاق» وملك العوض في صورة الاستحقاق بشبهة فإنه يتبع 
بالمثل أو القيمة ديناً في ذمته ولا يرجع مكاتباً؛ لأن عتقه قد تم وهُوَ معذور فيها ملك 
بشبهة» وأما من لا شبهة له في العوض فإن عتقه لا يمضي؛ لأنه لا يعتق بالباطل كما 
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[3/ ب] أجمل ييدلثة في الجواب عن هاتين المسألتين: فأما الأولى وهي ما إذا 
دفع المكاتب لسيده عوضاً عن كتابته أو بعضها فَوْجِدَ معيباً» فإن للسيد رَدَهُ 
والرجوع بمثله؛ لآن الكتابة إنم) تكون بغير معين» والأعواض غير المعينة إذا ود 
فيها عيبٌ”'' عضي بمثلها. 

وأما الثانية وهي ما إذا استحق العوض فإن السيد يرجع بقيمته. وهو مروي 
عن مالك. ابن نافع: وهذا إذا كان له[مال]” ''» فإن لم يكن له مال عاد مكاتباً كما 


كان قبل» وقال أشهب: لا يرد عتقه؛ لآن حريته قد تمت. وجازت شهادته وورث 


قال هالا وعية كاتا . 

هذا آخر ما نقل لي الثقة من كلام الإمام ابن مرزوق» نقلته مَعَ ما فيه من التطويل ليكون 
عَرَضْبَةٌ للنظر والتأمل عل أ أسقظت من عنيعاً يسَيراً. 

وقد كانت تهشية النسخة الأولى انقدحت لي قبل وقوفي عَلََ كلامه؛ لكن عَلَ أن يكون 
التقدير: وفسخت الكتابة إن مات» وفسخت العتاقة إن وجد العوض معيباًء كأنّه من 
النوع المسمى عند أهل البديع بالاستخدام؛ كقول ابن الحاجب: وني لبن الجلالة 
وبيضهاء وذهن السامع اللبيب يميزه» فعلى هذا لا يلزم ما أورد عَلَيّهِ من مخالفة 
المذهبء لكن عرض لي قول ابن رشد في أول مسألة من سماع أشهب: لا اختلاف إذَا 
قاطع سيده عَلَ عبد موصوفء واستحقٌ من يده أنه يرجع عَلَيْهِ بقيمته ولا يردهفي 
الككارة فلولا أله اذك المرقيرف ناويا للمعيق نشدت العمقة » وآما التسخة الثائية 
فكأنّه استند فيها لظاهر تعليل ابن عبد السلام الرجوع بال مثل في المعيب فإن الكتابة إنما 
تكون بغير المعين» والأعواض غير المعينة إِذا اطلع فيها عَلَ عيب قضي بمثلهاء وقول 
ابن رشد الذي قدمناه: إِذَا قاطع على موصوف فاستحقٌ رجع بقيمته. وهذا | ترى؛ 
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(1) في (ن): عيباً. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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الأحرار» ولكن يتبع بذلك. فأنت ترى كيف الحكم في الأولى بالرجوع'' بالمشل. 
وفي الثانية بالقيمة إن كان له مال وإلا فعلى القولين. (كَمُعَيّنِ) يدل على أنه يرجع 
بالقيمة في المسألتين. و(مَعيباً) حال من (العوض) و(وجد) مبني للمفعول» وكذلك 
القول في (اسَتّحقَ مَوصُوفاً). وأشار [بقوله: (وإن]”" بشبْهّة) إلى أن المكاتب إذا دفع 
لسيده ما كان بيده وله فيه شبهة لطول ملكه له ثم استحق أنه' '' يمضي عتقه. 
5 5 7 4 ا . 0 5 

ويرجع عليه بقيمته. فإن لم يكن له مال اتبع به ديناء ولا خلاف في إمضاء' '' عتقه 
إن لم يكن له فيه شبهة ملكء ويرد في الكتابة ى| كان وفهم من كلامه: (إن لم يكن 
له مَال) أنه لو كان له ذلك ل يرد عتقه. 

(ومُضت كتَابَة كافرٍ لمسلم, وبيعت كَأَن أَسلّم) أي: أن كتابة الكافر لعبده المسلم 
تمضي وتباع عليه كتابته ى| لو كاتبه وهو كافر ثم أسلم. (وبيع معه من في عقده) 
يعني: أنا إذا قلنا ببيع المكاتب المسلم فإن) نبيعه هو ومن دخل معه في عقد الكتابة» 
فإن عجز المكاتب في المسألتين كان رِقَاً لمشتري الكتابة» وإن وَدَّى وَعَمَقّ فَِنَ ولاء 
الذي كُوتِبَ وهو“ مسلم للمسلمين دون مسلمي ولد سيده. ولا يرجع إليه 
المسلمين من ولد أو عصبة» فإن لم يكونوا فهو لجميع المسلمين» وإن أسلم سيده 
(1) في (ن): الرجوع. 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) في «ن): إنها. 
(5) في (ح١):‏ وهم. 
(5) في (ن): يناسبه. 
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رجع إليه ولاؤه؛ لأن ولاءه قد كان ثبت له حين عقد كتابته وهو على دينه. 

(وكَمَرَبالصُوم) أي: أن المكاتب إذا وجبت عليه كفارة» فلا يكفر عنه”") 
إلا بالصوم. 

(واشتراطُ وطء المكَاتَبَة, واستثنَاء حملهًاء أوما يُونَد لَها, أويوند لمَكَاتَب من أمته بعد 
الكتابَة, وقَبيلٍكخدمة. [بَعدَأنَوَقَى - لفو" ذكر تتذلثه حمس مسائل؛ وأجاب 
بقوله: (لفو) أي: يُلعَى الشرط في جميعها -بمعنى يبطل - وتمضي الكتابة على 
ستنهاء قال في الجواهر عن ابن القاسم: وإذا اشترط أن يصيب مكاتبته أو استثنى 
مافي بطنها-أي: فإن قال لما: ما تلدينه رقيق - أن الكتابة ماضية والشرط 
باطل””. يريد: وليس له وطؤهاء وما ولدته يدخل معها في الكتابة. انتتهى. ومثل 
هذا ما إذا لم تكن أَمَتْهُ املأ واشترط أن كل ما تلده بعد الكتابة رقيق فإن 
الشرط باطل. قال في المدونة: وكل خدمة اشترطها بعد أداء الكتابة فباطل وإن 
اشترطها”' في الكتابة فودى العبد قبل تمامها سقطت”“. قال عبدالحق عن بعض 
الأشياخ: إن ذلك في الخدمة اليسيرة؛ لأنها”'' في حيز البيع. 

(وإن عجر عن شَيءِ, أوأرش جناية, وإن على سيده - رق كالقن). (وإن عجر عن شيء) 
تكرار مع قوله في) تقدم: (ونوظهر له مال كأن عجرَعن شَيء) وتقدم الكلام عليه. 
)١(‏ في (ن): عنها. 
(0) في (ح1): إن وفى لغو. 
(*) انظر: عقد الجواهر الثمينة: / .١7١9‏ 
(5) في (ح١):‏ شرطها. 


(6) انظر: المدونة: 7/ 5654» وتبذيب المدونة: ”/ 665. 
0) بي (ح١):‏ لآنه. 


وأما إذا جنى على أجنبي أو على سيده فإنه يترتب عليه الأرشء فإن أداه بقي على 
كتابته» وإن عجز عنه فهو عجز عن الكتابة ويرجع رِقَ ثم إن كانت الجناية على 
سيده فلا كلام» وإن كانت على أجنبي حير سيده في إسلامه رقَاً للمجني عليه أو 
يفديه فيكون رقيقاً لسيده ولا يُنْجَّمُ عليه الأرش كالكتابة» وقاله مالك. 

(وأدب إن وطئ بلا مهر) أي: وأدب إن وطء مكاتبته. ولا حدٌ عليه للشبهة, ولا 
مهر [لها]”''. قال في المدونة: ويعاقب إلا أن يعذر بجهل ولا صداق لما ولاما 
نقصها إن طاوعته فإن أكرهها فعليه ما نقصها' '. وإليه أشار بقوله: (وعليه تَقَص 
المْرّهة) أي: وأما إن طاوعته فلاء وإن كانت بكراً. 

(وإن حملت خُيرَت في الْبَقَاء, وأمومّة الولّس) أي: فإن حملت المكاتبة من سيدها 
فإنها تحير بين أن تبقى على كتابتها أو ترجع أم ولد له. ونفقتها في الحمل إذا 
اختارت المضى على الكتابة على السيد ما دامت حاملاً. ابن حبيب: لأنه إنم) ينفق 
على ولده إلا أن تعجز فتصير أم ولد. أي: وتصير نفقتها على السيد. 

(إلا لضْعمَاء مها أَوَأَفُويَاء' "لم يَرْضَوا) أي: فإن رضوا جاز ذلكء [وقد 
مر]''' بيانه في عتق السيد بعض المكاتبين. (وخطاً حصّتُهًا) أي: حط عن المكاتبين ما 
يقابلها لو' ' اختارت كونبا أم ولد للسيد. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) انظر المدونة: 415/7» وتهذيب المدونة: 0757/57. 
(0) في (ن): أقرباء. 

(5) في (ن»: وقدم. 

(5) في (ح١):‏ أو. 
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(وإن شُتلَ فَالْقِيمَهُ للسّيّد. وهل قناً, أَوْمكَاتباً؛ [تَأُوِيلانِ]!'" هذان [التأويلان]”' 
روايتان عن مالك» فمرة قال: يقوم على أنه مكاتب في قوة مثله على الأداء 
والضعف'"'» ومرة قال: َعَم رَقِيقاً. (وإن الفشَرَى من يعت على سَيّدِه ص وعمقَإن 
عجرً) أي: أن المكاتب إذا اشترى من يعتق على سيده صح البيع» وله بيعه. 
والوطء إن كانت أمة؛ لأن المكاتب أحرز نفسه وماله» فإن عجز عتق حينئذ على 
التبدامن اشتراهو ذلك 

(والقّول للسيد في الكتّابّة والآداء) أي: أن المكاتب إذا ادعى أن سيده كاتبه أو 
دفع للسيد ما كاتبه عليه» وأنكر السيد ذلك فإن القول قول السيد ني الوجهين 
معاً؛ لأنه مُدَّعَى /١١7[‏ أ] عليه والأصل عدم ذلك. ابن عبد السلام: ولا يمين 
على السيد في الأولى» وينبغي أن يحلف في الثانية» فإن نكل حلف العبد وعتق. (إلا 
الْقَدْرَوَالأجَلَ والجنس) أي: فإن العبد مُصَدَّقٌ في ذلك كم لو اذَّعَى السيد أنه كاتبه 
بمائتين” ''» وقال العبد بواثة» أو ادَّعَى”' السيد حلول الكتابة» وقال العبد لم تحلء 
أو قال السيد برأس من الرقيق» وقال العبد بثياب. 

(وإن أَعَانَهُ جِمَاعَةٌ فَإِن لم يَقَصدوا الصدفَة عليه رَجعُوا بالفَضْلة) يشير به لقوله في 
المدونة: والمكاتب إن أعانه قوم في كتابة بال فأدى منه كتابته وفضلت فضلة؛ فإن 
أعانوه في انفكاك الرقبة لا صدقة عليه فليرد الفضلة بالحصاص أو يحللونه منهاء 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(") انظر: المدونة: 51780511//5. 
(5) في (ن): بائة» وقال العبد بثانين. 
(5) في (ح١):‏ على السيد. 
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وإن عجز فكل ما قبض منه السيد قبل العجز يحل له ما كان من كسب العبد أو 
من صدقة عليه؛ فأما لو أعين به على فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته كان”'' لكل 
من أعانه الرجوع ب| أعطى إلا أن يتحلل منه المكاتب فيكون له ولو أعاونه'” صدقة 
على الفكاك فذلك إن عجز حل لسيده' ". (وعلس السيد بم" فَبَضَه إن عَجَرً) أي: 
ورجعوا على السيد بها قبضه منهم إن عجز المكاتب. (وإلاقلا) أي: وإنلم يعجزلم 
يرجعوا بشىء» وكذا إن قصدوا الصدقة. (وإن أوصى بمكاتبته””' فكتَابَة المثل, إن 
عمله القله )اق اذاي ”مقن :لمعيه فاوط ورك دكاتو اننإ كيان 
الثلث يحمل الكتابة كوتب كتابة مثله على قدر قوته وأدائه؛ وإن لم يحمل الثنلث 
يرَ الورثة بين مكاتبته وعتق حمل الثلث من رقبته بتلاً. (وإنأَوْصَى لَه بِنَجِم. إن 
لل ام 


حَمَلَ الثلث فَيمته جَازَّتَ, وإلا[ فعلى الوارث]!" الإجَارَة أو(" عشّق مُعْمل الثلث) ”'' أي: 
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فإن أوصى السيد له بنجم من أول [نجوم]'' '' كتابته أو وسطها أو آخرهاء قال 


(1) في (ن): فإن. 

(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): أعانه. 

(*) انظر: المدونة: 7/ “ا/ا4» وتهبذيب المدونة: 7/7 6515. 

(5) في (ن): مما. 

(0) في (ن): بكتابته. 

(0) ني (ح١):‏ أي إن مرض. 

00 في (ك) و(م): فللوارث. 

(0) في (ن): إن. 

(9) (وَإِلا َلِلْوَارثِ الإجَارَةٌ أو عِنْقٌ تحمل الثْثْ) ينطبق عَلّ المسألتين قبله. [شفاء الغليل: 
؟/ ١ .]١ ١6٠١‏ 

)ها ون متكرقن نافظ من (3): 
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في المدونة: أو وهبه''' له أو تصدق به عليه ثم مات السيد قوم ذلك النجم [وسائر 
النجوم]”" بالنقد قن احا ابن يونس: يقال: ما 0001000 هذا النجم 
وعدده وأجله بالنقد [فَيُعْلَمُ ذلك]”' » وما يساوي جميع النجوم ومحمل كل 
نجم منها بالنقد. فيَنْظَرٌ ما ذلك النجم من النجوم فبقدر حصة النجم منها 
يعتق الآن من رقبته» ويوضع عنه النجم بعينه”' إن حمله الثلث؛ وإن لم 
مله[ اذل ]'""خية الورقة فى إتجازةاذلك أواإعال مل التل من 
المكاتب وَيحط عنه مِنْ كُلٌ نجم بقدر ما عَتَقّ منه» فإن كان الذي أعتق منه 
الثلثين وْضِعٌ عنه من كل نجم ثلثاه» وإن كان أقل أو أكثر فبحسب ذلك. 
ولا تحط عنه من النجم المعين [خاصة]” في هذا؛ لأن الوصية حالت عن 
وجهها مالم نجْزْ ذلك الورثة. 

(وإن أوصى لرَجلٍ بمكاتّبه. أو بمَا عليه , أو بعثقه جَازَتَإن حمل الثاث قيمَة كتابته. أو 
قيمة الرَشَبّة على أنه مُكَاتبٌ) هو كقوله في المدونة: ومن أوصى لرجل بمكاتبه أو ب) 
عليه» أو أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع ما عليه جعِلَ في الثلث الأقل من قيمة 
الكتابة أو قيمة الرقبة على أنه عبد مكاتب في خراجه وأدائه. وقاله ابن نافع. وقال 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() انظر: المدونة: 7/ »5٠0 ٠‏ وتهذيب المدونة: */ 0 . 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


أكثر الرواة: ليس له قيمة الكتابة ولكن الكتابة. قالوا كلهم: فأي ذلك حمل”" 
الغلث جازت الوصية””. وهذا كقوله: (إن حَمَلَ الثَّكْ قيمَة كتّابّته) فيجعل 
أقلها في الثلث. (وآَنْتَ حر عَلَى آنَ عَليْكَ آلفاً. أو وَعَلِيكَ نزم العثقَ وانَال) أي: أن 
من قال لعبده: أنت حر على أن عليك ألف درهم فإن السيد يلزمه العتق في 
الحال؛ أي: وسواء قال: حرالساعة أو اليوم أو لم يقل» ويلزم العبد الألف. 
و قوال” © مالك وكذا إذا قال :له ادك حر وضليك الف أله يعتق وبلبة 
المال عنك مالك وأشهب»: 


أعطيت, وَتَحُوه'') أي: أَنَّ مَنْ قال لعبده: أنت حر على أن تدفع لي ألفاً أو أن 
تؤدي إلي غير ذلكء أو [إن أعطيتني]”") ألفاً ونحوه؛ أو إن جئتني بألف أو 
إذا جثتني أو متى جتتني فإن العبد ب ير بين أن يلتزم الأَلفَ فيلزم السيد 
العتق» أو يرد فيعود رقيقاً ونقل اللخمي الاتفاق [عليه]”'' في) إذا قال له: 
على أن تدفع إلي وحكى في ذلك غيره ثلاثة أقوال: التخيير لابن القاسم في 
العتبية في الرضا بالعتق مُعَجَّلاً ويلزمه المال» أو يَرّدْ [فيعود]”" رقيقاًء وهو 


() ني (ح١):‏ حمله. 

)نظن المدوية انق ف وعديث اللدونة #ارعارة: 

(5) في (ح١):‏ كقول. 

(8)زاو تكو ) معطوقف عل امعروو شقن مركر ولو كان عط فشكا 
وياله تعال:القوفيق. 1 

(6) في (ن): أن تعطيني. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


قريب مما تقدم, وَحََرَّجَ ابن رشد ثالثاً أنه يكون حراً إذا دفع المال وأن لسيده 
جيره على أخذ المال”'2. ولا خلاف أن العبد مخير في) إذا قال: على أن تؤدي 
لي نقله غير واحدء وأما بقية الألفاظ فلا يلزم العتق فيها إلا برضا العيد 


ودفع المال. 


0 انظر: البيان والتحصيل: .76٠ /١١6‏ 


باب في أحكام أم الواد 


بان [فييّ احكام ام الولد] 
(إن أَهَرَالسِيد بوطء. ولآيمِينَإن أذكر''') أي: أن الأمة تصير أم ولد إذا أقر 
السلورحو نت لكر رازم رتولا وق كاي تمادو شري لعل 
(كَأَنِ استبراً بحيضة” بحيضة” '' ونَقَاه) أي: كأن ادَّعَى استبراءها ونفى الولد فإنه لا يحلف. 
والتشيرر اذ لكر بحيضة. (وولّدت لستّة أشهَر) أي: فصاعداًمِنْ يوم 
الاستبراء. (وإلا لق به) ”" أي: فإن لم يدع استبراء لحق' '' به ما أتت به من ولد 
قال في المدونة: لأقصى ما تلد له النساء””» وإليه أشار بقوله: (ولَّو لأكمّرِه). (إن ثبت 
إلا علَقة فَفوقّ) أي: فى فوق؛ أي: تكون الأمة أم ولد بذلك, وظاهره ولا تكون 
أم ولد با دون ذلك» وقاله أشهبء وعند ابن القاسم تكون أم ولد بالدم المجتمع 
الذي إذا َلقِيَ عليه الماء الحار لا يذوب. (ونُوبامرأتين) هو كقول ابن القاسمء 

وقال سحنون: لا تكون بذلك أم ولد إلا أن يكون معها دليل. 
(كَادْمَائهًا سقطاً[>١١/‏ ب] رَآَيْنَأَكْرَُ) أي: رأى النساء [أثر]”' السقط. 


(عَتََتمِنَ رس المال") هو جواب قوله: (إنَأَهَرَ) ومراده أنها؛ تعتق من رأس المال 


)١(‏ في (ن): أنكره. 


(0) في (ح١):‏ لحيضة. 
() (وَإِلا خَقّ به) أي: وإن 1يَدَّع الاستبراء أو ]تلد لستة أشهر. [شفاء الغليل: 
لا : 


(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): ألحق. 

(6) انظر: المدونة: ؟/ 6577» وتبذيب المدونة: 091/7. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ح١):‏ مال. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أذاامانت اسيل 

(ووَنَدْهَا من شَيْرِه) يعني: وكذلك ولدها من غير سيدها أي: بعد الاستيلاد 
فيعتق بعتق أمه إذا مات سيدها؛ لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إذا كان من 
غير السيد» ولهذا كان له خدمته وأخذ جنايته» وأما ولدها”'' قبل الإيلاد فأرقاء. 
(ولايَردهُديْنُسَبَقَ) أي: لا يردها دين سابق؛ يريد: ولا لاحق. 

(كَاشْترَاءِ زَوجّته حاملاً) أي: وكذا تصير الأمة أم ولد إذا اشتراها حاملاً 
[منه]'''» وهو المشهور. (لابِونَد سَبَّقَ) أي: فإن اشترى زوجته وقد كانت ولدت 
منه قبل الشراء لم تكن به أم ولد وهو متفق تفق عليه عندنا ٠‏ (أوولند من وطء شبهة1)0*) 
أي: وكذا لو وَطَِ أمة بشبهة فولدت منه ثم اشتراها فإنها لا تكون به أم ولد. (إلا 
مه مكَاتبه أووتده) ”'' أي: فإنها تكون بذلك أم ولدء قال في المدونة: ومن وططئ 
أمة مكاتبه''' فأتت بولد لحق به وكانت أم ولد له'"» وقال أيضاً: قال مالك: ومن 
وطئ أمة ابنه الصغير أو الكبير در عنه الحد» وقومت عليه يوم الوطء, حملت أم 


)١(‏ في (ن): أولادها. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): بشبهة. 

(4) (أَوْ وَلَدِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَة) لعله يعني كوطء الغلط والإكراه ونحو ذلكء ولا يحسن أن 
يفسر بقول ابن الحاجب: "ولو نكح أمة أو وطتها بشبهة نكاح ثم اشتراها تكن له 
بذلك أم ولد" لتقدمها في قوله: (لا وَل سبَقٌ) مَعَ أن الاستثناء بعده يأباه. 

)0( (إلا ا مُكَاتَبهِ أو وَلَدو) يريد والآمة المشتركة» وهىّ هيّ أحرى. [شفاء الغليل: 
1] 

(5) في (ح١):‏ مكاتبة. 

0 انظر: المدونة: ”/ ”2077 وتهذيب المدونة: ”/ 6096. 


باب في أحكام أم الولد 


لاء ملياً أو معدما”''. يريد: وتكون به أم ولد. 

(ولا يُدقعه عل أووطء بدَبر, أَوَفَعْدَيْن, إنأَنْرَنَ) أي: أن الولد لا يدفعه العزل؛ 
لأن الماء يسبق ولو بعضه. اللخمي: إلا العزل البَيّنِء ولا بالوطء في الدبر» ولا بين 
الفخذين إن أنزل. (وجَازَبِرِضَاهَا إِجَارَتُهًا) أي: أن أم الولد لا تجوز مؤاجرتها إلا 
برضاهاء وقاله مالك في المختصرء وزاد: لأن الحر لو رضي أن يؤاجر نفسه جاز. 
(وعتَقَ على مَالِ) يشير به إلى قوله في المدونة: وليس للرجل أن يكاتب أم ولده على 
مال» وإن| يجوز أن يعتقها على مال يتعجله منهاء قال: وله أن يعتقها على دين 
ينو" علبهاووضاعاء ولس له دلله شر فاه 

(ونَه قبيل خدمّة وكثيرها في ونَدها من غيْره) أي: وللسيد ني أم الولد القايل من 
الخدمة» وفي ولدها من غيره الكثير منها. (وأرش جِنَايَة علّيها) ”'' أي: وله أرش 
الجناية على أم ولده» وكذلك على أولادها من غيره؛ فإن ل يقبض ذلك حتى مات 
فلوارثه القيام بذلكء وإليه أشار بقوله: (وإنْمَاتَ فلوارِشْه). (والاستمتاع واْتتراع 
مَالهَاء مَالَم يَمرَض) هكذا قال في المدونة» وزاد: لأنه؛ أي: في المرض إنما ينتزع الآن 
لورثته””". (وكره لَهُ تَرُويجهاء وإن برضًاها) أي: وَكْرهَ للرجل أن يُرّوّجَ أم ولده ولو 
رضيت؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق. (ومُصيبَتها إِنْبِيعَت من بَانعهًاء ورد عتَقهًا) 


)١(‏ انظر: المدونة: 5/ '5/87» وتهبذيب المدونة: ؟60957/5. 

(؟) في (ن): فيبقى. 

(”) انظر: المدونة: 7/ 2078 وتبذيب المدونة: 7؟/ .50١‏ 

(5) قوله: (وَأَرْشٌ جِتَايَةٍ عَلَيْهَّا) إن كَانَ بالتثنية فامراد أم الولد وولدها من غيره 
بعد إيلاده. 

)كل المصدر السارق» 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أي: أن أم الولد إذا بيعت فماتت بيد المشتري فإن مصببتها مِنْ بائعهاء ويرجع عليه 

(وقديْتإن جَنَت بِأَقَلَ القيمة يَوْم الحم [والآرش]''') المشهور أن فداءها يجب على 
سيدها؛ لأن الشرع منع من إسلامهاء فلذلك وجب عليه أرش جنايتهاء 
والمشهور أن المعتبر في قيمتها يوم الحكم. (وإن قَال في مرضه: ولت مني ولا ولد لها 
صَدَقَإن وَرِتهُ ولَّدُ) أي: أن السيد إذا قال في مرضه: هذه الجارية وَلَدَتْ مني وم 
يُعْلَمْ ذلك إلا بقوله» ولا وَلَدَ اء فإن كان له ولد صَدَقٌ وَعَتَعَتْ مِنْ رأس 
المال''"» وقاله في المدونة» ثم قال: وإن كانت ورثته كلالة لم يصدق ولا تعتق الأمة 
في الثلث [وتبقى رقاً]" " إلا أن يكون معها ولد بيئة ثبت فتعتق من رأس 
المال''. ابن القاسم: وإن كانت ورثته هاهنا إخوة أو أخوات فهم بمنزلة الكلالة» 
والإخوة والأخوات عند مالك كلالة» [وقال في المدونة: لا تعتق إذا لم يكن معها 
ولد من رأس مال ولا ثلث كان ورضه الولد أوكلذلة27]!"" واغهار اللخمى 
القبول مطلقاًء وإن ورث كلالة و74" يكن معها ولد ولم يحملها اقلق لآن كديرا 
مِنَ النّآسِ يكتم مثل هذاء ثم يعترف به عند الموت. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) انظن المنوتية 9 م وعيقبب الدوية 5 قم 355 
(*) في (ن): ويتفارقا. 

() انظر: المدونة: ؟/ ,»07١‏ وتبذيب المدونة: ؟/ 0/7. 

(5) انظر المصدر السابق. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): فإن لم. 


باب في أحكام أم الولد 


6م م هم 


ا "لحر وان عاتن نو يده 
فإنها لا تعتق من ثلث ولا [من]”'' رأس مال؛ لأنه قد حُحجب عن ماله إلامن 
الثلثء ولا يريد” ' به الوصية» ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به الوصية أو فَعَلَّهُ 
في المرض» وليس له أن يعتق من رأس مال في مرضه. 

(وإن وطن شريك مت َم نطف الآر سر ير في باه باْقيمَة يو 
الْوَطءء أوَبِيعها لدّلك) ''' قد تقدم أن أحد الشريكين لا يجوز له أن يطأ الجارية 
البرك والعيودي امردطرويا يقار يكور مسد الشيية قره وعنين 
ا #فرن1ممنل < عن الشرياكة الجر نين أن 
يوم مَهَا على الواطئ أو يتىاسك ولا شيء له عليه وقيل: يجبران على التقويم؛ لنتم 
ا ل كل 


ا اك يعت 

(وَإن أ ميض يإيلاد أو عق في صِسَه لتقن ذُلْثِء ولامِن وَأ مَالٍ) يريد: 
إن يرث المقرٌ بإيلاد ولد بدلالة ما قبله في قوله: (لا بوَلَدٍ سَبَنّ) وقيد الصحة راجع 
للعتق فُقَط. 

(9) في (ح١):‏ أمة. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) في (ح١1):‏ ولم يرد. 

(5) (تَإِنَ أعْسَرَ حير في انبَاعِهِ بالْقِيمَة يَوْمَ الْوَطْءٍ أوَبَيْعِهَا لِذَِّكَ) أي: بيع جزثها المقوم؛ ىا 
قال ابن الحاجبء فهو بحذف مضافء وهو كقوله في "المدونة": ويباع عَلَيْهِ نصفها في 
ذلك. ابن يونس: يريد: وإن كَانَ فيه فضل 1' يبع منها إلا ما بقي بنصف قيمتهاء 
ويكون باقيها بحساب أم ولد. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١07‏ 

(0) في (ن): المشركة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء» وفي بيعها لأجل القيمة» ومذهب المدونة أن 
(وتبِعه بمَا بي وبنصف قيمة الْولّد) أي: فإن م يف نصف ثمنها بم لزم 
الواظو من القيمة اع «الشرياق )ا بقى اله ورتست قبمة الولد وهداهو 
المشهور”''» وفي المسألة ستة أقوال منها هذا. والثاني لمالك: أنها تكون أم ولد 
للواطوئ ويتبع بالقيمة دَيناً كالمعسر. 
والثالث: أن الشريك مير بين التعاسك بنصفه واتباع الواطئ بنصف قيمة 
الولد دَيْناً أو تضمينه القيمة ويتبع ذمته. والرابع لابن القاسم: أنه إذا تماسك7" 
أتبعة تضق قمة الولد ويشخصّف:#نا تقصني" الولادة. والمتافسن: إن أحيب 
تماسكء وإن أحب قَوّمَ واتبعه في ذمته''» وإن أحب بيع له نصفها ولاشيء له 
من [قيمة نصف]7' الولد أمسك أو قوم وهو قول مطرف وابن الماجشون. 
ولأشهب: يباع ما يوفي به الدين وإن كان أكثر من النصف؛ لآنه يقول: لا تكون 
بعض أم ولد للواطئ وله أن يبيع إن أحبء وهو القول السادس. /١717[‏ أ] (وإن 
وَطنَاهًا بطهر قَالْقَاقَةُ) أي: فإن كان الوطء”'' قد حصل من الشريكين معاً في طهر 
واحد؛ يريد: وأنث بولد لستة أشهر فأكثر من الوطء فإن القافة تَدُعَى لهما فمن 
)١(‏ انظر: المدونة: ”/ 2075 وتهذيب المدونة: 57//7 6. 
(5) قي :)١(‏ نمسك. 
(9) في (ن): نقصها. 
(5) في (ح١):‏ الذمة. 


(8)ق(ن )"تصنت لبن 


(5) في (ح١):‏ الواطئ الثاني. 


باب في أحكام أم الولد 


ألحقته به فهو ولده؛ فإن مات أحدهما قبل أن تَدْعَى له القافة فإن كانت تعرف 
الميت فهو كالحيء وإلا فإن قالوا: هو ابن الحي ألحق له؛ وإن قالوا: لا شيء فيه 
هذا الحي فقال أصبغ: يلحق بالميت» فإن لم يدع القافة حتى ماتا جميعاً فقال أصبغ 
هو ابن لهم" '. 

(ونَوْكانَ ذم أوعَبْدافَنَْشْرَكَتْهمَافمْسم. وَانى إِذبَنَعَأحَدَهمَا) '" أي: أن 
الحُكم”" إذا كان أحد الشريكين ذمياً أو عبداً حُكْمْ ما إذا كانا حرين مسلمين» 
فإن ألحقته بالذمي بقي على دين أبيه أو بالمسلم فهو مسلمء فإن ألحقته بالعبد 
فهو ابن له أو بالحر فهو حرء ولوضوحه تركه» وإن أشركتهم| بأن قالت: هو 
ابن المسلم”'' والذمي فإن الولد يحكم له بحكم الإسلام؛ ولما كان الاشتراك في 
الولد لاايصح على المشهور جاز" ' للولد إذا بلغ أن يوالي أحدهماء ويقال 


() ني (ح١):‏ (فهو ابن الحي ححق به وإن قالوا كالحي لحق به وإن قالوا كالحي. وإلا فإن قالوا: 
لائيء فيه لهذا الحي» فقال أصبغ هو ابن لهم)) وفيها اضطراب شديدء وفي: (ع): (فإن 
كانت تعرف الميت فهو) وأضرب على الكلام ثم رسم علامة الإحالة وكتب في هامش 
النسخة ما يلي: (كالحيء وإلا فإن قالوا: لا شيء في الأب) والسياق هكذا مضطرب أيضاء 
والصواب ما أثبتناه من (ك2). انظر: شرح خليلء للخرشي: 8/ .١١‏ 

(1) (وَإِنْ وَطِآهَا بَطهْرِ فَالْقَاقةُ وَلَوْ كَانَ مياه أو عَبْداً) أي: فإن ألحقوه بأَحَدهمًا كَانَ 
اا لجرا اهن للق عرو رو سل أريه كا أرعيدا رركو الود عل بدي 
من ألحقوه به إن مسلا فمسلم وإن كافراً فكافر. وكذا في "المدونة" وغيرهاء وقدغيا 
هنا ب(لو) مَعَ عدم الخلاف في المذهب. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 7/ .]١١57‏ 

(9) في (ن): الحاكم. 

(:) في (ح١)‏ و(ك) و(م): للسملم. 

(0) في (ن): فإن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


[للقافة:]''' أ حقوه بأقواهما شبهاً. (كَأَنْلَم تُوجَد) أي: لم توجد قافة. وحيئدٍ يترك 
الولد إلى أن يبلغ فيوالي من شاء منهم”''» وهو المشهورء فإن مات الولد وترك مالا 
فهو بين الأبوين نصفين. ابن القاسم: وسواء كانا حرين أو عبدين» مسلمين أو 
مختلفين» ك) لو ادَّعَاهُ [اثنان]”"» وإليه أشار بقوله: (وورشاه إن مَاتَأولاً». 

(وحَرْمَت على ردم وده حَنَى يسم ووفقَتَكمَدبّره إن رد رالحرب) ”'' يشير 
إلى قوله في المدونة: ومن ارتد ولحق بأرض” ' الحرب أو أسر فتنصر بها وقف ماله 
وأم ولده ومدبره» وتحرم على المرتد أم ولده في ردته حتى يسلم, فإن أسلم 
رجعت إليه أم ولده وعاد إليه ماله ورقيقه''؟. ابن المواز: وقال أشهب: يعتق 
على المرتد أم ولده بالردة ىا تطلق عليه بذلك زوجته؛ وهو القياس؛ لآن مِنْ 
أصلهم ني أم الولد: (إذا حرم وطؤها وجب عتقها) كالنصراني نُسْلِمُ أم 
ولده. ابن يونس: والذي ثبت عليه مالك: أنها تعتق عليه؛ إذ يحرم عليه 


وطؤهاء ولا خدمة فيها. (ولا تجوز كتَابَتَها وعَتَمّت إن أدت) يشير إلى قوله في 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ح١):‏ منها. 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(:) (وَوْقِمَتْ كَمُدبَِّهِ إن قر لِدَارٍ الحْرْبٍ) أي: ووقفت أم ولد المرتد إن قر لدار الحرب كما 
يوقف مدبره إن فر لها أَيْضاً. يشير به لقوله في "المدونة": ومن ارتد ولحق بأرض 
الحرب أو أسر فتنضر بها وقف ماله وأم ولده ومديّره. فالشَْط ههنا لا يختص بم| بعد 
أداة التشبيه» وكأنّه أ*مل في هذه الأواخر القاعدة التي أصَّلناها في ذلك في مقدمة 
الكتاب. [شفاء الغليل: ؟/ 5 .]١١86‏ 

(5) في (ن): بدار. 

(5) انظر: المدونة: 675/7 /071» ومبذيب المدونة: 7/ 5989. 


باب في أحكام أم الولد 


المدونة: وليس للرجل أن يكاتب أم ولده ]قوز اناتحقيا ع مال 
يتعجله منهاء فإن كاتبها فسخت الكتابة. إلا أن تفوت بالأداء فتعتقء ولا 


ترجع فيا أو اناا 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
() انظر: المدونة: 7/ 26179 وتهذيب المدونة: 0/1 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


باب [فين احكام الولاف] 

(الْوَلاء لمعتق) هذا لقوله الكيتلة: «إنما الولاء لمن أعتق)”'' ولا خلاف أن سببه 
زوال الملك بحرية» وأن ذلك السبب يتنوعء ولهذا قال: (وإن ببيع من نفْسه, أو عق 
غَيْرِعَنْهُ بلاإِذْنِ) فشمل''' قوله: (ببَيْعٍ منْنَفْسه) الكتابة والقطاعة ونحوهماء وقد 
علم أن الولاء فيهما للسيد, ولا خلاف في| أعتق عنه غيره بإذنه أن الولاء له 
ور رين 

(أولم يعلم سيده بعّقه حَنَّى عتق) أي : أن العبد إذا كان له عبد فأعتقه ولم يعلم 
به سيده حتى أعتق الأعلى: فإن ولاء الأسفل يكون للأعلى [لا للسيد؛]”" لأنه لما 
أعتقه تبعه ماله» فجاز عتقه» وكان له الولاء» ولم ينص الشيخ على بقية الأنواع 
كالتدبير والإيلاد ومرل السو قات دكن ولأن قوله: (الولاء لمعتق)!*) 
يتناوله. (إلا كافرا أَعَنَقَ مسلماً) أي: أن عتق الكافر لعبده المسلم ليس بسبب؛ أي: 
ولو أسلم السيد بعد ذلك» وولاؤه للمسلمين. 

(ورقيقاً إن كان ينْتَرَع””'ماله) أي: وكذلك الرقيق لا يكون عتقه ل ع 


للولاء؛ يريد: ولو أذن سيده» ومراده بالرقيق: القن ومن فيه شائبة حرية, ولهذا 


,01/ متفق عليه أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب البيع والشراء مع النساء: ؟/‎ )١( 
برقم‎ 1١51/7 ومسلم: كتاب العتقء باب إنما الولاء لمن أعتق:‎ »)75١ 5( برقم‎ 
.)١٠6١:غ(‎ 

(5) في (ن): يشمل. 

(*) في (ن): لا لسيده. 

(:) في (ن): أولا. 

(0) في (3): ينرع. 


باب في أحكامر الوزاء 


قال: (إنَكَانَينْتَرَع''"ماله) واحترز بذلك من المدبر وأم الولد إذا مرض السيد 
ومن المعتق” '" إلى أجل إذا قرب الأجل. (وعن المُسلمِينَ الولاء لهم) أي: أن من قال 
لعبده: أنت حر عن المسلمين» وولاؤك لي لم يختلف المذهب أن ذلك جائز والولاء 
للمسلمين» ومقتضى كلام اللخمي أن في ذلك قولين. 

(كسَائِبّة» وكره) عتق السائبة: أن يقول الرجل لعبده: أنت سائبة يريد: العتق. 
عياض: وولاؤه للمسلمين عند مالك» وعامة أصحابه» ونقل عن مالك في العتق 
على هذا الوجه الكراهة. (وإنأَسَم الْعبْد عَادَ الْوَلا بإسلام السَيّد) أي: أن الكافر إذا 
أعتق عبداً كافرأً» ثم أسلم العبد - فإن الكافر ليس له ولاؤه إلا أن يسلم أيضاًء 
فإن الولاء يعود [له]!"'» وهكذا في الموطأ والمدونة”''. سحنون: وعود الولاء هنا 
إنما هو [على]””* الميراث» وأما الولاء فهو قائم لا ينتقل. (وجَرَولَد التَقٍ) أي: 
وجر ال حر ولاء ولد المعتق» ومراده أن الولاء ينسحب على العبد المعتق وعلى 
أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث مالم يكن ولد الولد قد مسه الرق في بطن 
أمه؛ لأن الولاء لا ينجز مع وجود رق أو عتق لغيره» وأن المباشر أولى» ومذهب 
الكتاب أن الجر مقيد بها إذا لم يكن العبد حراً في الأصلء فإذا أعتق النصراني عبداً 


)١(‏ في (ن): ينزع. 

(5) في (ح1): العتق. 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(:) انظر: المدونة: ؟/ 5865» وتهذيب المدونة: 7/ 51/7 518» قال فيها: (وإذا أعتق 
النصراني عبداً له نصرانياً إلى أجل أو كاتبه» ثم أسلم العبد قبل الأجل بيعت الكتابة 
وآجرنا المؤجلء فإذا حل الأجل وأدى المكاتب كتابته عتق وكان ولاؤه للمسلمين, إلا 
أن يسلم السيد فيرجع إليه الولاء). 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخد 


نصرانياً ثئم هرب السيد إلى دار الكفر ناقضاً للعهد ثم سبِيَ وبيع أو أعتق فإنه لا 
ا ا ل يا 

اع ا لل ا "»فإن 
لا م حر ار ترا ماكر رار اليو ايا ا 
يكون”' ولاء ولد المرأة لمواليها إلا في أربعة مواد في لكر رار 
كزنو اين ريه ارزين ابا الأعرع توم وقامم عن يده “ أو يكون الأب 
حوبا بذار اريك (الائرة أو عتقٍ لآخر) هذا لمحرج من قوله : (وجرولد المعتّق 
كلاد اق [17/ ب] أي: إلا أن يكن أو لادهما أرقاء ار سعتقية لاخر كميق 
زوج عبده لآمة رجل آخرء ثم أعتقه والأمة حامل» ثم أعتقها سيدها فولدت 
لآقل من ستة أشهر من عتقها -فإن الآب لا يجر ولاء الولد؛ لأنه قد مسه الرق في 
بطن أمه لآخرء وكذا إذا أعتق رجل عبداً وأعتق آخر ولده فإن الأب لا يجر ولاء 
ولده؛ لأنه قد مسه عتق لآخر. (ومعتقهما) أي : وكذا بجر من أعتقاه وأولاده. وهو 
عطف على قوله: (وَجَرَوَلَد التق كأُولاد المعتقَة) أي: وجر ولاء معتقهاء فإذا أعتق 
عبداً أو أمة ثم أعتق ذلك العبد أو الأمة عبداً فإن ولاء العبد الأسفل وأولاده 
يكوق للسن الأغل: 


(وإن أعتق مَقَّ الآب, أَُوَاستَلحقَ رَجِعَ الولاء لمعتقه عن معتق الْجد والأم) أ ي: أن الأم إذا 


)١(‏ في (ن): بينهم. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(©) في (حم١)‏ و(ك) و(م): ويكون. 
(؟) في (ن): نسبه. 


كانت معتقة وكان الأب والجد رقيقين فإن ولاء الأولاد لمعتدق الأم؛ فإن أعتق 
الجد بعد ذلك رجع ولاء الأولاد لمعتقه» ثم إن عتق الأب رجع ولاؤهم لمعتقه 
دون معتق الأم والجد» وكذلك لو لاعن الآب فولاء الولد لمعتق الأم؛ لآن نسبه 
قد انقطع فلو استلحقه رجع ولاء الولد لمعتق الآب؛ لأنه أولى من معتق الأم. 

(والصّول لمعتق الآب, لالمعتقهًاء إلاأْتضع لدون السنّة من عثقهًا) أي: إذا وقع 
التنازع بينهما في حمل الأمة فقال معتقها: إنها كانت حاملاً يوم العتق؛ ليكون ولاء 
الولد له؛ لكونه قد مسه الرق في بطن أمه وقال معتق الآب: إنه) حملت به بعد العتق؛ 
ليكون له الولاء» فإن القول في ذلك قول معتق الأب؛ لأن الأصل عدم الحمل يوم 
عتقها إلا أن تضعه''' لدون ستة''' أشهر من يومئذٍ [فيكون ولاؤه] المعتق الأم؛ 
لأنه علم أنها كانت يوم عتقها حاملاً وقد مس الجنين [الرق لمعتقها]” ‏ في بطنها فلو 
وضعته لستة أشهر فأكثر فإنَّ ولاءه يكون لمعتق الأب””» وقيده أبو محمد بم إذا ل 
تكن ظاهرة الحمل يوم العتق وإلا فكالوضع لأقل من ستة أشهر. 

(وإن شَهد وَاحد بالولاء, أواثنَان بِأنهُما"'' لم يَرَالا يَسمَعان أنه مولاه أوابن عمه لم 
يبت [لكنه ]!" يحلفء ويَأْخْدُالمال بعد الاستينّاء) خحشية أن يأي له طالب» وهو قول 


)١(‏ ني (ح١):‏ تضع. 

(9) في (ح١):‏ الستة. 

() في (ن): فولاؤه. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ن): الأم. 

(3) في (ن): أنههما. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ابن القاسمء واختلف في ثبوت الولاء بشهادة السماع؛ ففي المدونة: لا 
يغبت”23؛ أي: لاحتمال أن يكون هذا السماع أصله عن واحدء وشهادة واحد لا 
تجوز في الولاء والنسب. ويكون حكمه في المال حكم الشاهد الواحدء ولمهذا 

جمع الشيخ يخلثة المسألتين وأجاب عنهم]!'' بجواب واحدء وهو قوله: (لم يثبت.. 
إلى آخره) وأخذ أصبغ ب في المدونة» وقال ابن المواز: لا يعجبني. 

(وَشْدمْ عاصب النَسَبٍ, ثم المعتق'", ثم عَصَبَتُه) أي: أن العاصب في هذا الباب 
مقدم على المعتق» فإذا مات العتيق وخلف مولاه الذي أعتقه وعاصبهقدم عاصبه 
على معتقه فإن لم يكن له عاصب فميراثه حينئذ لمعتقه؛ لآن المولى أحد العصبة إلا 
أنه أضعف من عاصب النسب. فإن لم يكن له مولى أعلى انتقل الحكم لعصبة 
مولاه. (كَالصلاة) أي: على الجنائز فإن العاصب يقدم, ثم المعتق» ثم عصبته. (كم 
ل ل 
َنْنَى 9 ؛ إن لم [تْبَاشر عتّقه ]' ١"‏ وَجَرهُوَلاء بولادة, أَوعشق) أي: أن الولاء 0 يرنه 
النساء» وحكى سحنون الإجماع عليه إلاامن باشرت عتقه أو أعتقه من أعتقته أو 
الرمروات ائ را وعوراب رو 


(وإن اشتر رى ابن وَبِنْت أَبَاهمَاء . ثم اشتَرَى الآب عبد قَمَات العبد بعد الآب, و رثه 


.3570 5379/7 وتهذيب المدونة:‎ »5١ /5 انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) في (ح١): عنها.‎ 

(9) في (ن): العتق. 

(5) في (ن): أنثاهن. 

(6) في (ن): يباشره عتق. 

(5) في (ح١):‏ غير واضحة. 


باب في أحكامر الولاء 


0 أي إذا اشرى: الأب الف أراهنا عدق علنه] يتين الشراءه اذا 

عتق الأب عبداً له ثم مات الأب ورثاه» ثم [إذا]”'' مات عتيق الأب فلا 
به ل ان 
المعتق أولى من معتق المعتق. 

(فَِنْ مَاتَ الابْنُ ولا فَلْبنْت النَصْفْ؛ لعثقهًا نصف المعتق, وَالربّع ؛ لأَنّهَا مُعتقَةٌ 
نصف أبيه) أي: ولو كانت المسألة بحاها إلا أن الابن مات قبل موت العبد 
المعتق» ثم مات العبد المعتق بعده -يريد: وقد كان الأب مات قبلهه|- فإن 
البنت ترث نصف ما تركه العبد؛ لأنها معتقة نصف من أعتقه وهو الآب. 
ونصف ما بقي وهو الربع؛ لأن النصف الباقي لموالي أبيهاء ومواليه هي 
وأخوها؛ فلها'" نصفه وهو الربع 0 إلى النصف الذي بيدها والربع 
الباق تلزال 21 أعنه] كانت آم + مُعْتقة + وإن كانت غريية فلبيت المالقاله 
ابن يونس. 


(فَإِنْمَاتَ الابن ثم الآ فَْبِنْت النصف بالرحم, والربع بالولاء, وَالتَمَنْ بجره) أي 


(وَإنِ اشْتَرَى ابْنٌ وَبنْتٌ أَبَاممَاء نم الميَرَى الأبُ عَبْدا فَأعتَقَهُ فََاتَ العَبِدِْبَعْدَ الأب 
وَرِنَّهُ الابْنُ) كون العبد مشترى ليس بشرط فهو حشوء وهذه "فريضة القضاة" تعرف 
بهذا الاسم لغلط أربع مائة قاض فيها بتوريثهم البنت بالولاء مَعَّ أن النسب مقدم 
عَلَيْه قاله أبو حامد الغزالي ومن يده أخذه أبو الحسن بن خروف النحوي الفرضى» 
وهو أشبيل من قرأ بمدينة فاس -كلاها الله تعالى- على ابن طاهر النحوي. ويالله 
تعالى التوفيق. [شفاء الخليل: */ 65 .]١‏ 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

0 في (ح١):‏ فلهما. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


فترث من أبيها سبعة أثمان التركة؛ النصف بالرحم - أي: بالنسب - ونصف ما 
بقي وهو الربع بالولاء الذي [بقي]"'' ها في أبيها؛ لأنها أعتقت نصفه؛ ونصف ما 
بقي وهو الثمن؛ لأن الربع الباقي لآخيها فيكون لموالي أبيهاء وموالي أبيها هي 
وأخوها؛ فلها نصفه وهو الثمن» وما بقي لموالي أخيها على ما تقدم. 


باب في أحكام الوصية 


باب [في احكام القصية ) 

(صَحِيصَاءُ حر مم مَالك) الإيصاء: مصدر أوصيت. الجسوهري: يقال: 
أوصيت له بشيء» وأوصيته: جعلته وصياء ولا خلاف في مشروعيتها بالكتاب 
والسنة وإجماع العلماء» وإن) اختلفوا هل هي واجبة أو مندوبة؟ المازري: وهي 
عندنا مندوبة إلا أن يخشى تلف ما عليه من حق لأربابه إن لم يوص به فتجب. ولما 
كانت أركان الوصية أربعة أشار إلى الأول منها بها ذكر وهو الموصيء واحترز 
بار مِنَ العبد فإن وصيته لا تنفذ؛ لَقٌ سيده, وبالمميز من المجنون والصغير غير 
المميز؛ [1/574]إذ لا يصح منههما ذلك إلا أن يكون المجنون يفيق في بععض 
الأوقات وأوصى في تلك الحال فإن وصيته تنفذ» وبالمالك من المستغرق الذمة 
ومن غير المالك. 

(وإن سَّفيها أوصغيراً, وهل إن نم يَتَنَاقَض, أو''' أوصى بِقَربَة؟ تأوبلان) أي: أو 
صغيراً ميزه وإنها صم إيصاء السفيه والصغير والمميز لأن الحجر إنما كان 
لأجلهم|ء فلو امتنعا من ذلك لكان حجراً لأجل غيرهماء وقيِّد اللخمي وصية 
السفيه بأن يصيب وجه الوصية» واختلف في السن الذي تجوز وصية الصغير فيه 
ففي المدونة: عشر سنين' '"» وفي العتبية إذا أثغر' ' وأمر بالصلاة وأدب عليها!”'. 
وفي الموازية: سبع سنين» والثلاثة الأقوال عن مالكء وقال أصبغ إذا عقلء وقال 
ابن الماجشون: إذا كان يافعاً» وفي المدونة: إنما تتصح وصيته إذا أصاب وجه 
(1) في (ن): (و). 
(؟)انظر: المدونة: 43/64 وعبذيت المدوؤنة 761/4 


(9©) في (ن): ثغر. 
(4) انظر: البيان والتتحصيل: /١‏ 497. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخد 


الوصية ولم يكن فيه اختلاط”'". 

أبو عمران: يريد: إذا لم يخلط في كلامه ما يتبين أنه لم يعرف ما ابتدأ به» وفسر 
اللخمي عدم الاختلاط بأن يوصي با فيه قربة لله تعالى أو صلة رحمء وهذان 
التأويلان أشار إليهما ب| ذكر. (وكافراً, إلا(" بِكَغَمِرٍ لمسلم) 7" عطف على قوله: 
(ون سفيهاً) أي: أن الكافر تصح وصيته إلا أن يوصي لمسلم بم لاايصح تملكه 
كالخمر والخنزير ونحوهماء فإن وصيته حينئذ لا تصح. (لمَنْيَصح تَمََكْهُكَمَن 
سَيَكُون) هذا هو الركن الثاني وهو الموصى له؛ أي: أن الموصى له كل من يتصور منه 
قبول أن يُمَلّكَّه فلذلك صحت الوصية لحَمْلٍ سيكون إن استهل صارخاء فإن لم 
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ذلك البطن» والذكر والأنثى فيه سواء. 

(بلَفْظ أو إِشَارة مفْهمَة) هذا هو الركن الثالث» وهو ما يدل على مراد الموصي» 
ونبّه بذلك على أنه لا يتوقف على [اللفظ خاصة]”' بل يعمل في ذلك باللفظ 
الصريح وب| يفهم منه قصد الوصية بإشارة مفهمة. قال في الموازية: وإذا أقر 
الشهود الوصية على الموصي» وقالوا: نشهد أنها وصيتكء فقال: نعم أو أشار 


000 انار #وديية ليله ا 

(5) ني (ن): لا. 

(©) (وَكَافِاء إلا بَكَحَّمْرِ لِمُسْلِمِ) كذا قال ابن شاسء فقال ابن عرفة: هو واضح؛ لأنها 
عطية من مالك تامٌ الملك. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١65‏ 

(5) في (ن): بعدده. 

(5) في (ن): لفظ خاص. 


باب في أحكام الوصية 
برأسه وم يتكلم -فذلك جائر. (وشَبولَ المعين شَرْطُ بعد الموت, الك لَه بالموت) أي : 
أن الموصى له إذا كان معيناً فإن قبوله شرط في وجوبها له؛ لأا عطية» واحترز 
بالمعين من غيره كالفقراء والمساكين والمجاهدين ونحوهم فإن القبول في حقهم 
غير مشروطء واحترز ببعد الموت ما قبله فإنه غير معين؛ إذ للموصي الرجوع ما 
دام حياً» ولا إشكال إذا قبل عقيب الموت؛ لأنه يملك الموصى به حينئذء وأما إن 
تأخر عن الموت ثم قبل [فاللأصح] '' أيضاً أنه يملكه؛ ولذا لم يفصل هنا. 

(وشُوم بقلّة حصت بَعدَه) أي: فإن كان الموصى به مما له غلة فإنه يُقَوّمُ بغلته التي 
حصلت فيه بعد الموت. (ونَمَيَحْتَحْ رِقَّلإذن في قَبُولِ) أي: ذورق”” فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ يعني: أن الوصية تصح للرقيق ولايحتاج في 
قبولها إلى إذن سيده» وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في كتاب الحجر. (كإيصاءٍ 
بعثقه) أي: فلا يحتاج أيضاً إلى قبوله» وسواء كان معيناً أم لا. 

(وَخْيْرَتَ جَاريَة الوَط)”" إنها كان لما ذلك لأن جواري الوطء في الغالب 
يحصل لمن ضياع بالعتق. (ولَها الانْتَال) أي: فإن اخدارت أحد الأمرين ثم 
أرادت الانتقال إلى الآخر فذلك لما. (وصحٌ لعبد وارثه إن انَّحَدَء أوبتَافه أربد به 


الْعَبد) أي: أن من أوصى [إلى عبد]”'' وارئه على وجهين: فتارة”” يتحد الوارث؛ 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): الرق. 

() (وَخَيْرتْ جَارِيَةٌ الْوَطْءِ) لاشك أَنّْهِ عَلَ مذهب "المدونة" مقيّد ب إِذَّا أوصى ببيعها 
للعتق» وعَلَ الصواب نقله عنها ابن الحاجب. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١88‏ 

(5) ني (ن): لعبد. 

(5) في (ن): تارة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرع المختحن 


أي: لا يكون له وارث سواهء وتارة يكون له غيره من الورثة» ففي الوجه الأول 
تصح الوصية للعبد؛ لأنها في الحقيقة لسيده؛ وفي الشاني لا تصح للعبد إلا 
بشرطين: الأول: أن يكون الموصى به تافهاً كالثوب ونحوه. 
الثاني: أن يكون الموصي قد أراد بذلك العبد» فلو أراد نفع سيده بطلت. 
(ولمسجد, وصرِف في مُصّالحه)''' أي: وكذا تصح الوصية للمسجد ونحوه. 
ويصرف ذلك الموصى به في مصالحه. (ولميت علم بموته, قفي دينه أو وارثه) 
أي: وكذا تصح الوصية للميت إن علم الموصي بموته فتصرف في دينه. فإن ل 
يكن عليه دين فلوارثه. وهو المشهورء واحترز بالعلم بالموت مما إذا لم يعلم به 
فإن الوصية تبطل. (ولذمي) أي : وكذا تصح الوصية للذمي؛ لأنه من يصح 
تملكه. ابن القاسم: ويجوز ذلك إن كان على معنى الصلة» وأجازه أشهب في 
القرابة وغيرها من غير كراهة. (وشَاتلٍ إن عَلم الموصي بالسبب) [أي: وكذا 
تصح وصية المرء لقاتله بشرط أن يكون قدعلم بسبب القتل]”'"؛ أي: 
وبالقاتل؛ أي: كما لو ضربه ضرباً فأدى إلى تلفه. وقد علم أنه الذي ضربه”" 
ثم أوصى له إلا أن الوصية في المال فقط لا في الدية في العمد. وأما في الخطاً 
نفيه|. (وإلا فُتَأُوِيلانِ) أي: وإن لم يعلم الموصي بالقتل”'' ولا بالسبب فهل تبطل 
)١(‏ (وَلِمَسْجِدِء وضصّرفٌ في مَصَالَهِ) ابن عبد السلام: فاللام الداخلة على المسجد ونحوه 
هِيّ التي تزعم الفقهاء أنها لام المصرفء وليست لام الملكء والمال الموصى به 1 يزل 
لاسر 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(©) في (ح١):‏ ضرب. 
(4) في (ن): بالقاتل. 


باب في أحكام الوصية 


الوصية وهو مفهوم المدونة" '» أو تصح لأنها بعد الضرب فلا يتهم على 
الاستعجالء وإليه ذهب ابن المواز؟ وحمله اللخمي وغيره على الخلاف. وابن أَبي 
زيد وغيره على الوفاق. 

(وبَطََتَ بردته''') يعني: أن الموصي إذا ارتد فإن وصيته تبطل. ابن شاس: 
82ت ]ولآ تفن وضع وإن تتسمت عن كال ووكة :وهو نان 
يموت على ردته سواء قتل أو مات عليهاء وأما إن رجع إلى الإسلام فقال أصبغ: 
إن كانت مكتوبة جازت وإلا فلاء وكذلك لو أوصى مها وهو مرتد. (وإيصاء 
بمعصية) هذا هو الركن الرابع» وهو الموصى به. أي: وكذا تبطل الوصية بما فيه 
معصية كإيصاء بخمر أو خنزير أو شبههم. (ولوارث) أي: وكذا تبطل الوصية 
للوارث. لكن إن أجازه غيره من الورثة جاز. (كََيْرِهِ برائد الثنث) أي: وكذا تبطل 
الوصية لغير الوارث بها زاد على الثلث؛ يريد: إذا رد ذلك الوارثء وأما لو أجازه 
فهو ابتداء عطية منه» وأشار بقوله: (يَومَالتَنْفِي) إلى أن المراعى في ذلك يوم تنفيذ 
الورثة الوصية. (وإن أُجِيزَ فَعَطيٌّ) أي: ني المسألتين مَعاً وهو مذهب ابن القصار 


[ؤابن العطار]” ".وهو مذهبة الملذونة ف الوضية للوارك. 


)١(‏ نص ما وقفت عليه في ت#هذيب المدونة: 5/ 501: (ولو أوصى له بعد أن ضربه وعلم 
به. فإن كانت الضربة خطأء جازت الوصية في المال والدية). 

(0) في (ن): بردة. 

(”) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/ .١715‏ 

(4)ساين نشكرفن سافط مع (ن): 

(5) مذهب المدونة في الوصية لوارث قال فيه مالك: (ومن أوصى لوارث. لم تجز وصيته) 
انظر: ت#بذيب المدونة: 5/ 5657» وانظر المدونة: 5/ 776. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(ونَوشَال: إن لم يجيزوا فلمَسَاكِينِ) ''' أي: وكذا تبطل الوصية إذا أوصى لوارثه 
بشيء؛ وقال: إن لم يجيزوا له فهو للمساكينء فإن لم يجيزوه للوارث رجع ميراثاً 
ولااشيء للمساكين؛ لأنه قد علم أن المراد به الإضرار لورثته» وقال ابن عبد 
الحكم: تنفذ. وهو أحسن, واختلف إذا أجازه للوارث هل تبطل؟ وهي رواية 
ابن القاسم, أو لا تبطل؟ وهي رواية ابن أبي أويس؟ وإليه أشار بقوله: (بخلاف 
العكس) أي: فإن ذلك لا يبطل» وهو ما إذا قال: ثلث مالي للمساكين إلا أن يجيزه 
الورثة لا: بي مثلاً. (ورجوع فيها ون بمَرَضٍ) أي: أن الوصية أيضاً تبطل برجوع 
الموصي فيها ولو كان رجوعه في المرض. بعض الأشياخ: وأجمعوا على أن له 
الرجوع عنها سواء كانت بعتق أو غيره» كانت في سفر أو مرض. الباجي وغيره: 
وله ذلك مالم يمت. 

ثم أخذ في بيان ما يدل على الرجوع فقال: (بِقَول. أوبيع. أوعتق. أوكتابة”", 
أوإيلاه) ونبّه بذلك على أن الدال [على الرجوع]" '" إما قول أو فعلء؛ فالأول 
كقوله: أبطلت وصيتي, أو رجعت عنهاء أو لا تنتفذوهاء أو ادفعوها لغيره من 
الفقراء..أو نحو ذلك قال في الوثائق المجموعة: وإذا قال: اشهدوا أني قد أبطلت 
كل وصية لي تقدمت فإنها تبطل إلا وصية قال: لا رجوع لي فيها فإنها لا تبطل 
(1) (وَلَوْ قَالَإِن 1 جِيزُوا قَلِلْمَسَاكِينِ) إغياء لقوله (وَلوَاثْ). [شفاء الغليل: ؟/ .]١١58‏ 
(1) (وَكِتَابَة) كذا قال ابن شاسء والكتابة رجوع. ابن عرفة: 1 أجده لأهل المذهب. وأ 

يذكره الشيخ أبو محمد في "نوادره"» وإنما نض عليه الغزالي في "الوجيز"؛ وأصول 

المذهب توافقه؛ لآن الكتابة إما بيع أو عتق وكلاهما رجوع.؛ وهِيّ في البيع الفاسد 


فوتء هذا إن 1 يعجزء وإن عجز فليس برجوع. [شفاء الغليل: ”/ .]١١57‏ 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الوصية 


حتى ينص عليهاء وأما الفعل فكالبيع والعتق والكتابة والإيلاد فإذا أوصى بِأمَتِهِ 
لرجل ثم أعتقها أو كاتبها أو أولدها كان ذلك رجوعاً؛ لخروجها عن ملكه. 

(وحصد زرع) أي: وكذا تبطل الوصية إذا أوصى لرجل بزرعه ثم أمر بحصله. 
(ونسح غَزْلِ وصَوغ فضّة, وحَشُوفْطْن, ودبِح شّاة. وتفْصيل شَقّة) هذا أرظامن الأفعال 
الدالة على الرجوع؛ أي: وكذا تبطل الوصية إذا أوصى بأحد هذه الأشياءء ثم 
نسج الغزل لأنه بعد النسج لا يقع عليه اسم الغزل الذي أوصى به أو صاغ 
الفضة» أو حشا القطن. أو ذبح الشاة» أو قطع الشقة قميصاً أو سراويلء فلو قال: 
ثوبي له ثم قطعه قميصاء أو لبسه في مرضه فليس برجوع؛ لأن القميص يسمى 
ا 

وا" إيصاء مرضي فرتقي شا نمت فيهمًا. وإ بكقاب. ونيُْجة”» 
أي: وكذا تبطل الوصية إذا كانت مقيدة بمرض أو سفر ثم زالا مثل أن يقول: إن 
مت من مرضي لذ أن سفري [هذ]0) فعبدي فلان لزيد, أو الثوب 
الفلاني.. ونحوه ثم برئ من مرضه أو رجع من سفره ذلكء ولههذا قال: (انْتَقَيَا) 
أي: المرض والسفر زالا عنه وانفصلاء ولا خلاف في بطلانها إذا زالا عنه وكانت 
بغير كتاب» ولا في إمضائها إن حصل الموت فيهماء وإن كانت بكتاب ولم يخرجه 


() ني (ن): الثوب. 

(0) في (ن): (و). 

(9) في (ن): بخرج. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(6) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ومات من غير ذلك المرض أو ذلك السفر فإنها أيضاً تبطل سواء أشهد' ' فيه أم 
لاء وأما إذا كتب”' وقال: إذا مت فلينفذوا ما كتبت بخطي فلينفذ ذلك إذا عرف 
لمشي 5 او ينزه العرنية روا لسار لماي هلان ررك 
سفره فلا خلاف في البطلان» ولهذا قال: (أَوَأَخْرجَه" ". ثم اسْتَردَه[بَعَدَهُمَا). (ولو 
أطَلَقَهَا) أي: فلو لم يقيد ذلك بمرض أو سفر بل قال: أعطوا زيداً كذا أو الشيء 
الفلاني» أو له من عبيدي كذا.. ونحو ذلك وكتبه في كتاب أخرجه ثم استرده]!*) 
فإنها تبطل أيضاً. 

(لاإن لَم يَسْتَرِدهُ) أي: فإن أخرج الكتاب من يده ولم يسترده حتى مات فإن 
الوضية تقضي. (وإن''' شَالَ: مْتَى حدث الَوت) أي: أن الوصية أيضاً تمضي إذا قال: 
متى حدث الموت؛ ونحوه: إن متء أو إذا مت وظاهره كانت بكتاب أم [لا]2"7, 
أخرجه أم لاء استرجعه أم لا. (أُوبِنَى العرصة, واشتركا) أي: وكذاتمضي الوصية 
ولا تبطل إذا أوصى له بعرصة؛ أي: ساحة من الأرض ثم عمرها الموصي بعد 
كاللكافان أو عرفا رلك« ركو نات معتركين بقدية اندعو الغرضة زهو تر انمق 
القاسم؛ وقال أشهب: لا شيء للموصى له؛ ويعد ذلك رجوعاً من الموصي؛ قيل: 
وهو الظاهر؛ لانتقال الاسم. (كإيصائه بشي لِرَيْد. ثم به لعمرو) أي: فيهم| 
)١(‏ في (ن): شهد. 
(0) في (ح١):‏ أكتب. 
() في :)١(‏ إخراجه. 
4 ماد جك شرل باتظ مق 3ن 
(0) ني (ن): أو. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الوصية 


يشتركان ولا يعد رجوعاً منه. وسواء كان ذلك بكتابين أم لا. ابن المواز: إلا أن 
يقوم دليل على رجوعه بلفظ أو معنى. (لا برهن وشزوي رقي ق'''. وتغليمه. ووَطم) 
" أي: وكذا تمضي الوصية في هذه المسائل الأربع ولا يكون فعله فيها رجوعاً؛ 
لأنها لم تنقل الملك ولا تغير الاسم» وعلى الورثة خلاص الرهن» ومراده بالتعليم 
تعليم الصنعة أو الكتابة ونحوهماء ففي العتبية لأصبغ إذا علمه الكتابة لا يكون 
رععرها و يكون الورقة فر در 


ابن القاسم في المجموعة: ومن أوصى لرجل بجارية فله وطؤها ولايعد 
رتجوعاء إذ لا تصن ثلتك [1/7755] الال ن ]| غنندة حال الوضية بل العشير ما 
يفلكه تخال امرك سواء زاد أو نقص. (كثيابه واستخلف غيرشا) أي: وكذا تمضي 
الوصية إذا أوصى له بثيابه ثم باعهاء واستخلف غيرهاء ويآأخذ الموصى له ثيابه 
التي أخلفهاء وقاله ابن الجلابء [ثم]”'' قال: إلا أن يتبين أنه إنها عيّن له تلك 
الثياب الأولى بأعيانها فلا يكون للموصى له شيء مما استخلفه””. (أوبِثُوب قَبَاعَهُ 


)١(‏ (وَتَرويج رَقِيقِ) كذا قال ابن شاس: : إن تزويج العبد والأمة ليس برجوع . ابن عرفة: 
ولم أجدها في نصوص مسائل مذهبناء و يذكرها أبو محمد في "النوادر" وإنها نص 
عَلَيْها الغزالي في "'الوجيز' ' ولكن أصول المذهب تقتضي ذلك؛ لأنه نقض في الموصى به 
١ 000‏ 

(0) (وَوَطْءِ) إطلاقه مقصود. وأما قول ابن شاس: والوطء مع العزل ليس برجوع. فقال 
ابن عرفة: هو خلاف إطلاق ابن كنانة» وسماع أصبغ» ونحوه لابن عبد السلام 
والمصنف. 

(9) انظر: البيان والتحصيل: .7”٠١ /١7‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) انظر: التفريع» لابن الجلاب: 7/ 7/815. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وَاشْتَرَاهُ) أي: وكذا إذا أوصى له بشوب فباعه ثم اشتراه أنه يعود إلى الوصية 
بخلاف ما إذا عين الموصى به فباعه واشترى مثله أن الوصية لا تعود فيه» وكذا لو 
يعينه بل”'' وصفه بصفة ثم هلك أو باعه واستحدث مثله عند ابن القاسم. وإليه 

أشار بقوله: (بخلاف مثله). (ولا إن جصص الدار, وَصَبَعْ الشّوب, ولّتَ السويق, فللموصى 
بزِياةقته) أي: وكذا لا نبطل في هذه المسائل» وذلك [كله]” '' للموصى له مع ما زاد 
فيه. (وفي نُقْضٍ العرصة, شَولانِ) يعني: أنه اختل ف إذا أوصى له بدار ونحوها ثم 
نقض بناءها حتى صارت عرصة: هل يكون ذلك مبطلا للوصية لأنه يعد رجوعاًء 
وقاله في العتبية'"» أو لا يكون مبطلاً وهو قول أشهب؟7. 

(وإن أَوْصى بوصية بَعْدَ أخرى فَالْوَصِيتَان كنَوْعَيْنِ, دراهم. وسَبَائَكَ, وذهَب, وفظّة) 
يعني: إذا أوصى له بوصية» ثم أوصى له بأخرىء فإن كانا من صنفين فهما معاًله. 
كما إذا أوصى له بعشرة من عبيده ثم بخمسة من إبله والثلث يحمل ذلك» وكذاإذا 
كان من نوعينء ابن القاسم: ى) لو أوصى له بصيحاني وبرني» محمد: وكذلك 
الدراهم والسبائك” '. يريد: والذهب والفضة:» الباجي: ومذهب ابن القاسم 
وأصبغ أن الدراهم والدنانير صنفان» وعن مالك أنبها صنف واحد. 

(وإلا فَاَكتَرْهُمَاء وإن تَقَدْم) أي: فإن كانت الوصيتان من صنف واحد كم إذا 
)١(‏ في (ح1): (و). 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
70 انظر: البيان والتحصيل: 17/ 770. 
(4) (وَفي نقض الْعَرْصَّةٍ قَوْلانِ) هذا لفظ ابن الحاجب بعينه» وقد جوز في "التوضيح" في 


نونه الوجهين. [شفاء الغليل: 7/ .]١١61/‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .7517//1١1١‏ 


ناف في السام الدجمية 
أوصى له بعشرة دنانير [ثم أوصى له بخمسة دنانير]"'' أو بالعكس فإن له أكثر 
الوصيتين تقدمت أو تأخرت» وظاهرها كانا في كتاب أو كتابين» وعن مالك 
أيضاً ومطرف إن تقدم الأكثر فله الوصيتان وإلا فله الأكثر فقطء وحكى اللخمي 
عن مطرّف إن كانا في كتابين فله الأكثرء تقدم أو تأخرء وإن كانا في كتاب واحد 
وقدم الأكثر فهما معا له وإن أخره فهو له فقط. 

(وإن أوصى لعبده بُِشه عتّقَ, إن حمَهُ وأَحَدَبَاقِيَهُ. وإلاشوم في مَالله) أي: وإن م 
يحمله الثلث قوم في ماله» وهو مذهب ابن القاسم''"» قال ابن وهب: لا يقوم في 
ماله» وقال المخيرة: لا يعتق منه غير الثلث سواء حمله الثلث أم لا. (وَدَخَل الْفَقيرفي 
المسكين, كعكسه) أي: إذا أوصى بثيء للفقراء فإن المساكين يدخلون معهم في 
ذلك» وكذا إذا أوصى بشيء للمساكين فإن الفقراء يدخلون معهم في ذلك لأغىس| 
كالمترادفين عرفا وينبغي على القول المشهور في الزكاة أنه متباينان أن لا يدخل 
بعضهم على بعض. 

(وفي الأَشَارب, والأرْحام, والأهل أَشَارِبه لأمه, إن لم يكن لَه أَشَارِبَ لأب) أي: ودخحل 
أقاربه لأمه إذا أوصى لأقاربه أو لأرحامه أو لآهله إن لم يكن له أقارب من جهة 
أبيه» ولا خلاف فيه لئلا تفوت فائدة كلام الموصي» واختلف إذا كان له قرابة من 
جهة أبيه» هل يدخل معهم قرابة أمهه وهو قول مطرف وابن الماجشون. أو لا 
يدخل وهو قول ابن القاسمء أو يدخل إن لم يكن له من جهة أبيه قرابة» أو كان له 
القليل كالواحد والاثنين لا أكثر» واختلف في دخول ولد البنات على قولين. 


)اشاس مك فتن شافط مزه (3) 
(5) انظر: تهذيب المدونة: 741//5. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَالوارِث كَقَيرِه) أي: فإذا قلنا بدخول الأقارب» فلا فرق في ذلك بين من 
يرث ومن لاا يرثء وأن الجميع يدخلون في ذلك مدخلاً واحداً. (يخلاف 
َقَارِيِه [هُو]!'') أي: بخلاف أقارب الموصى نفسه. فإنه إذا أوصى وقال في 
وصيته: لأقاربي» لا يدخل ني ذلك الوارث من أقاربه للقرينة الشرعية من 
منع الوصية لوارث. 

(وأوشرالْمحتاج الأبِعد إلا لبِيانِ) أي: سواء قال لأقارب فلان أو لأرحامه أو 
لأهله أو لأقاربه فإنه يؤثر الأحوج في ذلك وإن كان أبعد, ولا إشكال في إيثاره 
الأقرب إذا كان هو المحتاجء والمراد بالإيثار الزيادة» لا أنه يعطى الجميع» ابن 
القاسم: والذكر في ذلك كالأنثى» وأشار بقوله: (إلا لبيان) إلى أن الحكم المتقدم 
إنها هو إذا لم يكن من الموصي بيان» أما إذا قال: أعطوا الأقرب فالأقرب» [فإن 
الأقرب يؤثر]'''وإن كان غيره أحوج. ثم أخذ يفرع على هذاء فقال: (فيقَدُم””" 
الآ انُه على الْجَد) يريد: لأن الأخ وابنه يدليان بالبنوة» والجد بالأبوة» والبدوة 
أقرب من الأبوة» ويقدم الشقيق على الأخ للآبء والذي للأب على الأخ للاأم. 
(وَلايْقَص) أي: لا يعطى الجميع )| تقدم؛ وقاله ابن القاسم: في الآخ والجد. وأن 
الأخ لا يعطى الجميع. (والزوْجَةُ في جيرانه) أي: وتدخل الزوجة في وصيته 
خيرات لكا اق 0 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): فإنه يفضل الأقرب. 

)كاين كردن سقط بن لج 1 

(5) (وَالرْوْجَة في جيرَانه) أي: زوجة الجار. [شفاء الغليل: 7/ .]١١517‏ 


باب في أحكام الوصية 


(لاعبَد مع سيده''') أي: إذا كان ساكناً معه. وأما إذا كان منفرداً عنه بالسكنى 
فإنه يعطى» وسواء كان سيده جاراً أم لا. 

(وفي ولد صغير وبكر قَولانِ) القول بعدم الدخول لابن الماجشون. ومقابله 
لسحنونء واحترز بالصغير من الكبير البائن عن الأب بنفقته فإنه يدخل في حكم 
الجار' '' ويعطى معهم, وكذلك ابنة [البنت] ". (والْحَمَل في الجاربة إن لم يَستَثنه) 
أي: وكذا” '' يدخل حمل الجارية في الوصية» مثل أن تكون حاملاً فيوصي بها لزيد 
مكلا تاد ادها وها ولدية» أنه كسرع منهاء وهلا إذ اهمع بعد موث السك 
وأما لو وضعته في حياته فإن الوصية لا تتضمنه عند أهل المذهبء أما”' لو قال 
في وصيته هي إلا حملها فإنه لي أو لفلان فلا يدخلء وهذا الاستثناء لايجري في 
العتق عند أهل المذهب»ء [779/ ب] قال ابن أبي زيد: وأراه لأشهب إذا أوصى 
بولد أمته لرجل وبرقبتها لآخر فهو كذلك لهذا ما تلد مادام حياً وعليه نفقتهاء 
فإذا مانت فرقبتهنا للموض ل””'. 

(والأسفَلونَ في الْمَوَالي) أي: فإذ أوصى لمواليه أو موالي فلان دخل في ذلك 
الأسفلون مع الأعلين لصدق الاسم على الجميع. (والْحَمُلَ في الْوَلّد) أي: فإذا 
أوصى لرجل با تلد أمنه أو قال أولاد أمتي ولما أولاد[وهي حامل”" يوم 


)١(‏ في (ح١):‏ زوجته. 

(0) ني (ن» و(ك) و(م): الكبار. 

(9) في (ن): الثيب. 

() في (ح١):‏ وكذلك. 

(6) في (ن): ما. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .441/11١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


الوصية فإن حملها يدخل» فيأخذ الموصى له الأولاد وما تلده من ذلك الحمل 
قوله: (والمسلم يوم الوصية في عبيده الْمُسْلمِينَ) يشير”'' لقوله في المدونة: وإن قال في 
وصيته إن مت فكل مملوك لي مسلم حر وله عبيد مسلمون ونصارىء ثم أسلم 
بعضهم قبل موته» لم يعتق منهم إلا من كان يوم الوصية مسلم)” '“. 

[قوله: (لا الموالي في تَمِيم) أي: فإن من أوصى لقبيلة من قبائل العرب 
كقوله: لتميم أو لبني هيم فإن مواليهم لا يدخلون للعرف]"". (وَلا الكافرفي ابن 
السبيل) أي : وكذا لا يذخخل الكافر إذا أوضى لابن السبيل بل قعص بالمسلمية: 
(ولَم يَلْرّم تعميم, كَفرَاة. واجتهد”'') أي: إذا أوصى للغزاة أو للفقراء أو لقبيلة كبيرة 
فإنه لا يلزم تعميم الجميع لتعذر التعميم عادة لكن يجتهد في ذلك» أما القبيلة التي 
يمكن حصرها فإنه يلزم تعميمها. (كَزَيْد مَعهم) هو كقوله في المدونة: فيمن قال 
ثلث مالي لفلان والمساكين أو ابن السبيل والفقراء أو اليتامى أنه يقسم بينهم 
بالاجتهاد لا أثلاثا ولا أنصافا””'» وأرى أن ضم المعلوم إلى المجهول قرينة تدل 
على أن الموصي أراد هذه الوصية سد خلة الموصى له لأن القسمة على هذا 
المجهول بالاجتهادء وكذلك نصيب المعلوم إذا انضم إليه ذلك. 

(ولاشيء لوارثه قَبلَ القّسمِ) أي: فإن مات زيد قبل أن يسم مال الميت فلا 
شيء لوارثه والثلث كله للمساكين. (وضرب لمُجهُولٍ فَأكثَرَبالثُ) أي: فإن كان في 
(1) في (ح١):‏ ابن بشير. 
(؟) انظر: تهذيب المدونة: 778/54. 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(:) في (ح١)‏ و(ك) و(م): واجتهاد. 
(6) انظر: تبذيب المدونة: 50577/5. 


باب في أحكام الوصية 


وصايا الميت مجهول فأكثر كوقود مصباح على الدوام وتفرقة خبز كذلك وتسبيل 
ماء ونحوه فإنه يضرب لذلك المجهول [فأكثر بالنلث]27 لأنه الذي يملك 
الموصيء وهو المشهوره وفي الموازية: إذا قال للوقيد نصف درهم في كل يوم 
ويسقى الماء كل يوم كذلك” '"» ولتفرقة الخبز كل يوم درهم فإنهم يتحاصون 
أثلاثاء وهو اختيار [اللخمي]'"» التونسي: وقيل: يقسم على عددهاء ونحوه لابن 
المللجشون في المجموعة؛ وإلى هذا المخلاف أشار بقوله: (وهل يُقُسَّم على الحصة, 
قولان) أي: على الحصة أو على العدد. 

(والموصى بشرائه للعنق, يُرَاد لثلث قيمته) أي: أن الموصي إذا قال في وصيته 
اشتروا عبد فلان وأعتقوه فإن باعه سيده بالقيمة فلا كلام, وإلا فإنه يزاد على 
ذلك إلقلت قيمتة:وهو المكتهور. (ثُم انتؤني) أى:افإن أبن سيد العبسد متخ بعنه 
استؤني بثمنه وبالزيادة» وهو المشهور. (تُمَ وْرِثَ) أي: الثمن والزيادة» وهو 
المشهور. (وببِيع' "ممَنْأَحَبَيْعَد النّفْص كَالإبَايَة) ' “ أي: فإن كان الإيصاء ببيع 
عبده من أحب العبد أن يباع منه فإن التعقضى يقد #الاباياة قد موادا الملشالة 
النشائقة ثلث قيمة الغ د كذلك عط هنا ذل قنمقه فإن أنين مدن لحنت الععدآن 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
.6594 7/11١ انظر: النوادر والزيادات:‎ 0( 
تا وبيعء‎ 
(وَببيِع من أَحَبٌ بَعْدَ لقص والإبَايَة) أي: وإن أوصى سيّده ببيعه ممن أحب استؤني ثُمَ‎ )0( 
ورث بعد النقص والإباية» فلفظ : (الإباية) معطوف بالواو عَلَ (النقص) وكذافي‎ 
بعض النسخ» وهو صحيحء وفي بعضها بالكاف مكان الواو» ولا معنى له» ومعلوم أن‎ 
.]١١151/ /7 النقص فيها عَلَ قدر الزيادة في التي قبلها. [شفاء الغليل:‎ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يباع له إلا بوضيعة''' أكثر من ثلث قيمته رجع ذلك ميراثاء فأما لو أحب 
العبد شخصاً آخر غير الأول فله ذلك. ولثالث ورابع مالم يطل ويضر 
بالورثة» قاله أشهب. 

(وبشراء لفلان, وأَبَى بخلاً بَطلت, ولزيَادَة فللموصى لَه) أي::وإن أوضى أن يشتري 
من ماله عبد زيد مثلاً لعمرو فإنه يزاد في قيمته مقدار”'' ثلثها إن لم يبعه إلا بذلك» 
وإن أبى أن يبيعه بخلا فإن الوصية تبطل» وإن أبى لزيادة في الثمن على مقدار 
الثلثء فإن المبذول كله يدفع' ” للموصى له؛ لأن قصد الموصي منفعته بالعبد 
مباشرة وجعل الثمن وسيلة. 

(وببيْعه لعثق نُقَص ثُلُهُ) أشار بهذا إلى أن الموصي تارة يوصي ببيع عبد لعتقه. 
وتارة يوصي ببيعه لفلان وأنه إذا أوصى ببيعه للعتق فإنه يحط من ثمنه مقدار 
الثلثء ابن عبد السلام: واتفق هنا على مقدار النقص أنه ثلث ثمنه. 

(وإلا خُيرَ الْوَارث في بَيعه. أَوْعَنّقٍ ثلثه) أي: وإن لم يوجد من يشتري العبد 
بوضعه ثلث ثمنه ير الوارث بين بيعه بها طلب المشتري وبين عتقه ثلث العبد 
بتلآء ولم يختلف في ذلك قول مالكء وإنم) اختلف قوله فيا هو أصوبء وبه أخذ 
أكثر أصحابه» فروى عنه أشهب أنه إن حمله الثلث فإنهم إن لم يجدوا من يأخذه 
بوضيعة ثلث الثمن واستؤني به فلم يوجد فلا شيء عليهم فيه. وإن لم يحمله 
خيروا بين بيعه بوضيعة ثلث ثمنه وإلا [أعتقوا منه]”'' مبلغ ثلث الميت كله. 
(1) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بوضعه. 
(0) في (ح١):‏ نقدا. 


ل (ن) بوم 
(4) في (ن): أعتقوا منع. 


باب في أحكام الوجية 


والحكم في المسألة الثانية كالأولى إلا في صورة واحدة وهي أن الورثة 
موق" ل الأول نوق بلاطل اقلاة أو وسماهرن "ادنك العيادة 
وإليه أشار بقوله: (أَو الْقَضَاءا" به لفلان) أي: بثلث العبد لفلان”'". (في لَهُ) 
أي: في قوله: بيعوه لفلان. 

(وبعتق عَبْدِ ينك الحاضرء وقف. كان لأشهرِيَسيرة) أي: أن من تراه 
مال حاضراً وغائباً وأوصى بعتق عبده وهو لا يخرج من ثلث الحاضر ويخرج من 
ثلث الجميع فإنه يوقف إذا رجا اجتماع المال في أشهر يسيرة فيعتق بقية العبدء وإن 
كان لا يجتمع إلا بعد أشهر كثيرة. ابن المواز: وسنة» فإنه يعجل عتق ثلث ما قابل 
ثلث الحاضرء ثم مهما قدم من المال الغائب عتق من العبد مقدار ثلثه حتى يكمل 
عتقه؛ وإليه أشار بقوله: (وإلاغجل)1١7١/‏ أ] أي: وإن كان لأشهر كثيرة عجل. 
(عمَقَ تت الحاضر) أي: ما قابل ثلث الحاضر من العبد ثم يتم منه أي: [يتم]!” 
عتقه من المال الغائب إذا حضر . 

(ولَِم إجَارَة الوارث بمرض لَم يْصح بعده) يريد: أن المريض إذا أوصى بأكثر من 
ثلثئه فأجاز ذلك ورثته في حياته ثم مات في مرضه ذلك ولم يصح بعده فإن تلك 
الإجازة تلزم الورثة ى) تلزمهم لو أجازوا بعد الموت» وهو الأشهره وقيّده عبد 


(1) في (ح١):‏ يخيروا. 

(0) في (ن): يسلموا. 

(9) في (ح١):‏ انقضاءه. 

(5) (وإلا ير الْوَارِتْ في بَيْعِه أو عِنْقٍ تُليِِ أو الْقَضَاءِ به لِفُلانِء في لَهُ) ينبغي أن يعطف 
هنا لفظ (عِنْقِ) بالواو؛ لأنّه لا يغني متبوعه» ولفظ (القضاء) بأو؛ لأنّه تنويع. 

(0) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الوهاب بالمرض المخوفء وأما غيره فكالصحيح. أما إذا صم بعد مرضه ذلك فإن 
الإجازة لا تلزمهم. ابن كنانة: [لكنهم]”'' يحلفون أنهم ما سكتوا رضا بذلك. 

(إلالتبِينِ مُْرِلكونه في تَفَقّته, أَوْديْنه أَوْسُلْطَانه) أي: أن ما قدم من اللزوم 
مشروط بأن لا يكون للورثة عذر في الإجازة بكوم في نفقة المريض أو عليهم 
دينه حينئذ فلا يلزمهم ما أجازوه للعذر. (إلا أن يَحلف من يَجِهَلَ مثله إن جهل أن لَه 
الره) يشير به إلى أن الوارث لو قال بعد أن أجاز الوصية في حال يلزمه فيه 
الإجازة ما علمت أنلي الرد. ومثله يجهل حلف ولم يلزمه شيء؛ واحترز بقوله: 
(يَجَهَلَ ملهُ) مما إذا لم يجهل ذلك فإنه لا رجوع له وليس له عذر يقبل. (لابصحة) 
أي: فإن إجازتهم في الصحة لا تلزمهم لعدم جريان السبب. 

(ونولِكَسَمَرٍ) أي: فإن أجاز ذلك الورثة في الصحة بسبب سفر أو غزو أو 
نحوه حصل للموصيء فإن ذلك لا يلزمهم؛ لأنه صحيح. 

(والْوَارث يُصير مَيْرَوَارِث, وعكسه المعتبرماله) يعلني: أنه إذا أوصى لوارث 
فصار غير وارث كمن أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد ولداء فصار الأخ غير 
وارث» أو عكسه ى! لو أوصت لزوجها ثم أبتهاء فإن المعتبر في ذلك ما يؤول إليه 
الأمرء فتصح الوصية في الأولى دون الثانية» ولا إشكال في هذا إن علم الموصي 
بالولد أو علمت الزوجة بطلاقها فلم تغير ذلك» واختلف إذا لم تعلم فلابن 
القاسم لا شيء لما لأنها كانت تظن أنه وارثء ولابن نافع وأشهب والمخزومي 
وابن كنانة أن الوصية له جائزة» وسواء علم الموصى بصيرورتهغير وارث أو لاء 
ونحوه لابن القاسم وإليه أشار بقوله: (ولولم يعلم). 


بابد فوا أحطائر الفضية 


(واتَهد في تمن مُشتَرَى لظهار, أو َطَوع عدر[ الْمَالِ]!'' يشير لقوله في المدونة: 
ومن أوصى بعتق نسمة تشترى ول يسم ثمنا أخرجت بالاجتهاد بقدر [كثرة المال 
وقلته]””"» وكذلك إن قال عن ظهاري فإن سمى ثمناً لا يسعه الثلث اشترى 
بثلثه إن كان فيه ما يشتري به رقبة» فإن لم يبلغ شورك به في رقبة» فإن لم يبلغ أعين 
به مكاتب في آخر نجومه» وإن سمى ثمناً فيه كمال الثلث فاشتراها الوصي به 
فأعتقها عنه ثم لحق الميت دين يستغرق جميع ماله رد العبد رقاء وإنلم يستغرق 
جميع ماله رد العبد وأعطى صاحب الدين دينه ثم عتق من العبد مقدار ثلث ما 
بقي من مال الميت بعد قضاء الدين» ولا يضمن الوصي”" شيئا إذا لم يعلم 
بالنية ".هذاه المكتمووه 

(فِن سم في تَطَوع..إلى آخره) هكذا قيّد ابن يونس كلامه في المدونة» وجعل 
تسمية الثمن خاصة بالتطوع. (رَقَالْمَقَابلَ) أي: المقابل للدين وعتق ما عداه. (وَإنَ 
مَانَ بعد اشترائه ولّم يُعتق اشترِي غَيره) هو مفرع على ما قبله. وهو ما إذا أوصى 
بشراء عبد للعتق فإن اشترى الوصي أو الورثة عبداً لأن يعتقوه فمات قبل ذلك. 
فإنه يتعين شراء رقبة أخرى إذ لا يكون العبد حراً بنفس الشراء””. (لمَبلَغ الثلث) 
أي: أنه يلزمهم أن يشتروا رقبة أخرى إلى مبلغ الثلث» وهوالمشهور. (وَبِشَاةأو 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) ني (ن): قلة المال وكثرته. 

(9) في (ح1): الموصي. 

(5) انظر: تهذيب المدونة: 5/ 03779 .,77١‏ 

(»»(وَإن مات بخ ابره يتاريز فيلت في بعض السخ: (ليعدق) 
وفي بعضها ل يعين» وكلاهما صحيح). [شفاء الغدا:: ؟/ ١ ١68‏ )]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عَدَدِ من ماله شارك بالْجِرْ) أي: وإن أوصى بشاة من ماله أو بعير من إبله أو بعبد 
من رقيقه لفلان» وفي ماله غنم أو إبل أو عبيد فإن الموصى له يكون شريكاً بالجزء» 
أي: بنسبة ما أوصى له من جميع ذلكء فإذا''' أوصى له بعشر شياه» وله مائة شاة 
كان شريكاً بالعشر» وبعشرين يكون شريكاً باخمس» وبخمسة وعشرين يكون 
شريكاً بالربع» وبشاة يكون شريكاً بعشر العشر' ". (وإن لم يَبْقَإلا ما سما فَهِوَلَه, 
إن حَمَلَهُ الّكُ) أي: فلو لم يبق من غنمه أو إبله أو عبيده سوى القدر الذي سمه 
الموصي فإنه يكون للموصى له إن حمله الثلث. 

(لاذَّث غَنَمِي قَتَمُوتَ) أي: فلا يكون له [إلا ثلث]''" الباقي» فلو لم يبقى منها 
شيء فلا شيء له. (وإن لم يكن له غَنَم فَشَادَوْسَط) أي: فإن لم يكن للموصي غنم 
وقد أوصى له بشاة من ماله قضى له بشاة وسط تشترى. 

(وإنْهَالَ من عَنَمي وَلَاعَنَملَّهُبَطَت كَعنقَ عبد من عبيده فهالتوا”'») أي: فإن قال في 
وصيته أعطوا فلاناً من غنمي شاة ولاغنم له. فالوصية تبطل لأن الموصي 
كالمتلاعب» ومثل هذا ما إذا قال أعتقوا عبداً من عبيدي فاتواء يريد: أو استحقوا 
أولم يكن عبيد البتة» فلو مات عبيده إلا واحداً فإنه يعتق تنفيذاً لغرض الموصي 
وإععالاً لوصيته. (وشدْم لضيق الث فك أسير) يريد: أن ثلث الميت الذي تخرج منه 


(1) ني (ن): فإن. 

(1) (وبِسَاةٍ أَوْ بِعَدَدٍ مِنْ مَالِهِ شَارَكَ بالرِْ) لام (مَالِِ) مجرورة عَلَ أنه واحد الأموال كما 
عند شرّاح ابن الحاجبء ولا يبعد فتحها عَلَ أن تكون (ما) موصولة؛ و(له) صلتها 
اوم التق ليج ذلناك لنت ولا هنذا ذل عل امراف [شفاء العليدل؛ 
؟/8ة ١ ١‏ ]. 

(*) ني (ن): الثلث. 

(:) في (ن) و(ك) و(م): وماتوا. 


باب في أحكام الوصية 


الوصايا إذا ضاق عما فيه إخراجه منه فإنه يقدم من ذلك فك الأسير الموصى 
بفكه [ابن عتاب]('': وعليه إجماع الشيوخ. (ثم مَدَبّرَ صحة ثم صَدَاقَ ممريض) أي: 
ثم يل فك الأسير في التقدمة المدبر في الصحة ثم صداق المتكوحة في المرض. (ثُم 
زَكَاةَ أَوصى بهًا) احترز بكونه أوصى بها ما إذا لم يوص بها[١7١/‏ ب] فإنها لا 
تخرج ويحمل على أنه كان أخرجها. 

(إلاأن يَعتَرِفَ بحلولهاء ويوصي فُمن راس الْمسال) أي: إلا أن يعترف الموصي 
بحلول الزكاة وأنه لم يخرجها ويوصي بها فإنها حينئذ تخرج من رأس المال» وهو 
قول ابن القاسم» وقال أشهب: تخرج من رأس المال وإن لم يوص ببا. (كالحرث 
والْمَائيّة. وإنْلَم يُوص) أي: أن ما قدمه من أن الإخراج من رأس المال متوقف على 
ءالع ةلك إن اهوواليسية إل ركاه العيق» وما ركاه شرف واي ةانإنهنا 
تخرج من رأس امال إذا لم يفرط فيها. (ثُم الفطر”") أي: ثم تلي زكاة المال زكاة 
الفطر» وهو المشهور إذ قيل: بسنيتها. (ثم عثق ظهَارِوضَئْلٍ وفرع بِتهِمَا) إن| قدمت 
زكاة الفطر على كفارتي الظهار والقتل لأنه قد قيل بفرضيتها والظهار [والقدل” 
هو الذي تسبب فيهما ونحوه لابن زرقونء فإذا لى يحمل الثلث إلا رقبة واحدة» 
فقال عبد الحق: رأيت للإبياني أنه يقرع بينها. (ثم كَفَارَةٌيِينه) أي: يل ما تقدم 
كفارة اليمين لأمها واجبة بكتاب الله تعالى. (ثُم لفطر رَمَضَانَ) أي: ثم يلي ما تقدم 
كفارة فطر رمضان متعمداً. 

(ُمَ للشفرِيط) أي: ثم يلي ما تقدم كفارة التفريط» أي: في قضاء رمضان. (ثُمَ 
)١(‏ في (ن): ابن عات. 


(5) في (ح١):‏ الفطرة. 
(9) في (ح١)‏ و(ك) و(م): المعتق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


النَدْر) أي: ثم كفارة النذر لأنّه أدخله على نفسه وأخر عن طعام رمضان لأنه 
واجب بالسنة. 

(ثم الْمَبتَلء ومَدَبرٌالْمَرَضٍ) أي: ثم يلي ما تقدم العتق''" المبدل في المرض والمدبر 
فيه» وهو ظاهر المذهب. 

(ثم الموصى بعثقه معيناً عنده أو يشتر: رى أو لكشهر, أوْبِمَال فعجِلَهُ) أي : ثم يل ما تقدم 
الموصى [بعتقه]” ''» والموصى بشرائه للعتق والموصى بعتقه إلى شهر وما أشبهه. 
والموصى بعتقه على مال' " إذا عجل المال» ابن رشد: ولا يبدأ أحد من هؤلاء على 
صاحبه ويتحاصون” “. (ثم الموصى بكتابته, والْمعتَقبِمال َاْمعتق لأجَل بْعدُ) أي: ما 
تقدم [من]”' هذه الثلاثة وأنها متساوية”''» وأن الأجل محمول على ما دون السنة. 
(ثُم المعتقلسَنَة عَلَى الأكثّرِ) أي: ثم بل ما تقدم المعتق لسنة» وقوله: (عَلَى الأكثّر) أي: 
على قول الأكث”". 

(ثُم عنّقٍ لم يُعَين ثم ح) أي: نم على ما تقدم العتق غير المعين ثم الحج 


)١(‏ ني (ن): العتق. 

)في( وك) و(م)نبعينة: 

(6) في (ح١)‏ و(ك) و(م): ما. 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات: 77247/7. 

(6)عادن مركن سالط ف 

فك تسانية: 

(0) (نُمَّ المعتق لِسَئِ نّم لأكْثرٌ) أي: لأكثر من سنة» وكذا في "المقدمات" فإنّه ذكر فيها المعنق 
ير لسنة م لسنتين كيا فعل المصنف؛ إلا أن زيادته هنا لأجل البعيد بعد الشهر وقبل 
السنة | ترى» وحمله عَلَ أقل من سنة حتى يكون مرتبة زائدة 1 أره لأحبٍ فتدبره. 


باب في أحكام الوصية 


لفن لفو 

(إلا لصرورة فَيَتَحَاصَانِ) أي: فإن كان الميت صرورة ول يحج» فإن حكم وصيته 
بالحج والعتق” ' غير المعين سواء لا يبدأ أحدهما على الآخر. 

(كعتق لم يُعَيّن, ومين غَيرِه, وجُزْنه) أي: أن هذه الثلاثة وهي العتق غير المعين» 
ومعين غيره كوصيته لزيد مثلا ببعيره الفلاني أو فرسه الفلاني أو نحو ذلك؛ 
والجزء كوصيته بالثلث أو الربع أو نحوه حكمها في المحاصة حكم ما قبلهاء وهو 
مذهب ابن القاسم. 

(وللمريض اشتراء من يعتق عليه بثاشه, ويرِث) يريد: كأبيه وأمه وإن علواً 
وولده وإن سفل والإحوة بثلثه» فإذا اشتراه عتق وورثه إن مات» واحترز 
بقلثة عا إذا اشتراه بأكقر فإثة يرد" © فته مقدار ذلك الزائد: إلا أن يده 
الورثة فيمضي عتقه. 

(لاإن أوْصى بشراءأبيه. وعتََ, وشدمَ الابْنَلَى عَيْرِ) أي: فإن أوصى بشراء أببه 
أو غيره ممن يعتق عليه فإنه لا يرث إذا لم يعتق إلا بشراء الوصي [أو الوارث]!/ 
بعد الموت» فحين موت الموصي كان رقيقاً والرقيق لاايرث الحره وإذا ضاق 


الثلث قدم الابن على غيره من الأقاربء كم إذا أوصى بشراء أبيه وابنه 


)١(‏ (نَمَ عِنْقٍ يبن نَم حَجٌ إلا لصرورة فِيَنَحَاصَانِ كَعِنقٍ يُحَبَنْ ومُعَيٍ َيِه وججُزْء) 
حاصله أنه جعل العتق غير المعين ومعين غيره؛ والجزء وحجٌ الصرورة في رتبةِ واحدة» 
نْمّ حجٌ غير الصرورة في آخر الرتب. [شفاء الغليل: ”/ .]١١89‏ 

(؟) في (ن): وبالعتق. 

() في (ن): يرق. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


الث خيْرَانْوارث أنَيْجِيرَ أويَْلعَ ثث الْجمِيع) هذه المسألة تسمى [بمسألة]”'' خلع 
الثلث ومثلها بثلاثة أمثلة: الأول: أن يوصي له بمنفعة معين كخدمة عبده أو 
سكنى داره سنين والثلث لا يحمل ذلك» ومثله ما إذا أوصى بمعين من التركة 
عينا أو غيره وهو في التركة وله مال حاضر وغائبء والمعين لا يخرج من ثلث 
الجميع» الثاني: أن يوصي له بهال”'' ليس في التركة كقوله: اشتروا له كذا سواء 
حمله ثلث الحاضر أم لا؟ فإن الورثة يخيرون بين إجازة منفعة المعين [أو دفع ذلك 
المعين]" ' الذي في التركة ويحصلون له ما ليس فيهاء وبين دفع ثلث جميع التركة 
من الحاضر والغائب عينا”'' أو غيره للموصى له. الثالث: أن يوصي بعتق عبده 
فلان بعد موته بشهر والثلث لا يحمله. فإن ورثته يخيرون بين إجازة ذلك أو 
يعتقوا حمل الثلث بتلا فإن أجازوا خدمهم''' شهرا. 

(وبتصيب ابنه. أو مثله , فبالجميع, لا اجعلوه وارثا معه ‏ أو أنحقوه به عَرَانِدٌ) دن 


الحاجب”"' ابن شاس فيا إذا أوصى بنصيب ابنه أو مثله. أي: أن الوصية ثابتة في 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) زاد في (ن): فإن الابن يشتري ويعتق ويترك غيره. 
(*') ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ني (ن): بما. 

(5) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): عنها. 

(0) ني (ن): أخذمهم. 

(8) انظر: الجامع بين الأمهات. ص: /801. 


باب في أحكام الوصية 


كل منهما بجميع المال إن [كان]"'' له ولد فقط”"”» وإليه أشار بقوله: (هْبالْجَمِيع) 
أي: إن أجاز الولد الوصية فهي بالجميع» وكذلك لو كان مع الابن ذو فرض فإن 
للموصى له ما بقي للابن» قاله ابن الحاجب مستطردا إن كان الورثة اثنين» 
فالوصية بنسبة واحد إلى عددهم فيعطى النصف وإن كانوا ثلاثة فالثلثء وأربعة 
فالربع وهكذا'"» وأما قوله: (لا اجعلووَارثً) أي: ما تقدم من الحكم لا يعد كقول 
الموصي اجعلوا فلاناً وارثاً مع ابني أو ألحقوه به أو ورثوه في مالي ونحوه؛ بل 
الحكم إن كان له وَلّدان يقدر زائدا عليهم| فهو ثالثء وإن كانوا ثلاثة فهو كالرابع» 
وإن كان ولده ثلاثة ذكور وابنتين والموصى له ذكر فهو كرابع للذكورء وإن كان 
أنثى فهو ثالث مع الإناث [711/ أ] فتكون وصيته بتسع المال فله سهم من 
تسعة :وليه أشثار رقو له: (قَرَائِدُ). (وبنصيب أحد ورثته فْبِجِرْءٍ من عدد رؤوسهم) أي : 
إذا قال الموصي أعطوا فلاناً [نصيب]”'' أحد أولادي أو إخوت فإنه لا يقدر 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(1) (وَبِتَصِيب انه أَوْ مِثْله» فَبالمجمِيع) المراد بالجميع جميع نصيب الابن» ومّرَ كل المال أو 
الباقي بعد ذوي الفروض إن كَانَ الابن واحداً أو نصف الال أو نصف الباقي إن 
كانا ابنين وثلث المال أو ثلث الباقي إن كانوا ثلاثة نم هكذاء وبهذا التفسير يقرب 
الأقصى بلفظٍ موجزء وما أراد ابن الحاجب بالجميع كل المال ليس إلا احتاج إِلّ 
التطويل فقال : وإذّا أوصى بنصيب ابنه أو بمثله» فإن كَانَ له ابن واحد فالوصية 
بالجميع أو بقدر ما يبقى له وإن كَانَ له ابنان فالنصف وإن كانوا ثلاثة فالثلث» 
وإن كانوا أربعة فالربع» وعَلّ هذا. وأما قول ابن الحاجب: وقيل: يقدر زائدا. فهو 
قول الفرضيين في مثل النصيب لا في النصيب؛ ولذا سوّى المصنف بينههما قطعاً 
بمذهب الفقهاء» فأجاد ما شاء. 

(*) انظر: الجامع بين الأمهات. ص: /801. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخد 


زائداء بل يدفع له جزء من عدد رؤوسهم. فإن كانوا ثلاثة مثلاً فله الثلث أو أربعة 
فله الربع» وكذلك قال اللخمي: إذا خلف ثلاثة من الولد وأوصى بمشل نصيب 
أحدهم فإن له الثللثء وإن كانوا أربعة فالربع أو خمسة فالخمسء وهو قول 
مالك”'2. (وبجزء أوسهم فيِجَزِئُ من فريضته) أي: فإن أوصى له بجزء من فريضته أو 
اه 2 رك ١‏ 1 5 
سهم' ' منها فإن له سههم| ما تنقسم عليه الفريضة. يريد: من غير وصية قلت 
السهام أو كثرتء فإذا كان أصل الفريضة من ستة وتعول إلى عشرة كان له سهم 
من عشرة. 
أصحابه في هذه المسألة» وهى ما إذا أوصى له بضعف نصيب ابنه أو نحوه. وكذا 
قال ابن القصار لست أعرف حكىأً منصوصاً غير أن وجدت لبعض شيوخنا أنه 
مثل نصيب ولده مرة واحدة» ثم قال: عن أبي حنيفة والشافعي أن ضعف 
النصيب مثلاه' "» قال: وهو أقوى من جهة اللغة» ورد بأن الجوهري قال ضعف 
النصيب مثله وضعفاه مثلاه» وحكى ابن الحاجب في المسألتين قولين” ". (وبِمنَافع 
عبد, ورِثّت"' عن الموصى لَهُ) أي: أن من أوصى لرجل بمنافع عبد. أي: ول يقيد 
(1) (وبتصِيب أَحَدٍ وَرَنَيهِ قسَجُزْءِ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسهِمْ) هذا كقول ابن الحاجب: ولو أوصى 
بمثل : نصيب أحد ورثته فله جزء سمى لعدد رؤوسهم. قال في "توة ضيحه" فإن كَانَ 
عدد ورثته عشرة فله العشر أو تسعة فله التسعء ولا التفات إِلّ ما يستحقٌ كل واحد. 
(*) في (ن): مثليه. 
(5) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: 808» (ولو أوصى بضعف تصيب ابنه قلا نص 


فقيل: مثلهى وقيل: مثلاه). 
(6) ني (ن): ورث. 


نيد فوا لحرا الميضية 


ذلك بزمن ولا بحياة العبد ولا غيره» فإن ذلك يحمل على حياة العبد» ولهذا إذا مات 
الموصى له استحق ورثته ما بقي له من منافع العبدء وقاله ابن القاسم في المدونة» قال: 
إلا أن يستدل من قوله: [أنه]”'' إنما أراد حياة المخدم' ". 

(وإن حَدَدهَا بِرَمَنِء فَكَالْمَسْتََجَرِ) يريد: ى) إذا قال يخدم عبدي فلانا سنة أو 
سنتين ونحو ذلك. فإن العبد يصير كالمستأجرء بة بفتح الجيم اسم مفعولء ومراده 
بذلك أن وارث الموصي إذا أراد بيع ذلك ويستثني خدمته. فإن كانت المدة قريبة 
أو بقي منها كاليومين جاز» وإن كانت بعيدة لم ييمجزكا في بيع العبد المؤجر 
واستثناء مدة الإجارة أو ما بقي منهاء واحترز بقوله: (حَدَدَهَا) ما إذا لم يحددها 
نل قال #هخدمه أبدا [أو ]1 سياه احدهنا إن الوارك احفعل لأ ويلك بيحه: 
ويحتمل أن يُقرأ فكالمستأجر. بكسر الجيم اسم فاعل» ويكون معناه أن لورثة 
الموصى له في بيع منافع العبد ما للمستأجر في بيع المنافع التي يملكها من 
الرقبة المؤجرة» واحترز بالتقييد بالزمن المحدود ما لو قيده بزمن غير محدود 
كقوله: يخدمه حياته فإنه لا يباع من خدمته إلا ما قرب في المدة كسنة أو سنتين 
أو مدة مأمونة. (فَإن قُتلَ فللوارث”'' القصاص أو القيمّةٌ) أي: فإن قتل العبد الموصى 
طن رزو ريد كرا لا ارو المقض ا و نالعاب رانك اليم ل 
الخطأ وهو قول مالك. 


.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
.7 71/7/65 انظر: تبذيب المدونة:‎ 0( 
زة)الى (حم١)ة(ن) كسمن‎ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخة 


أعنى وارث الموصى كما كان له المقال في القصاص والقيمة كذلك [له]”'' الخيار إذا 
حل العيد هل غرفي أن فده أن بدلهه تنقيا داسك "عمل عالت وان 
أسلمه خير المخدم أو وارثه بين أن يمضوا ما فعله وارث الموصي ويبطل حقهم من 
الخدمة» وبين أن يفدوه وتبقى لهم الخدمة مستمرة: وإلى هذا رجع مالك ". 

ف لس ب ل ا 6ع مر )ع 7 

(وهي, ومدبر, إن كان بمرض في المعلوم) ' 'أي: والوصايا والمدبر في المرض لا 
يقوم إلا فيه| علم به السيد من ماله فقط وعلى هذا ثبت ابن القاسم' '. 

(ودَخَلَتَ فيه , وفي العصرى) أي: أن الوصايا تدخل في المدبر إذا بطل بعضه. 
قال ابن شاس: والمدبر في المرض وكل دار ترجع بموته من عمرى أو حبس 
هو من ناحية العمرىء فإِن الوصايا تدخل فيه فيرجع فيه ما انتقض من وصيته 


4 0 3 

ولو بعد عشرين . 
دخ وم نيد »1 مو تم القيقه مون قل مام * 56 
(وضي سفينة, أوعبد شهر تلفهما, ثم ظهرت السلامة فولان) يشير إلى قوله في 


0 


الجواهر: وإن اشتهر عند الموصي في الناس غرق سفينته!'"' وموت عبده'” ثم 
ظهر سلامة ذلك بعد موته» فروى أشهب فيه عن مالك» قال: لا تدخل فيه 


(5) ماو سك رسن انط تن (ن): 

(0) في (ح١):‏ يستمر. 

(7) (كَإِنْ جنَى) هذا التشبيه راجع لما تضمنه ما قبله من انقطاع الخدمة» ولمهذا قال بعده: 
(إلا أَنْ يَفدِيه الْمُخدَمُ أو الْوَارتْء قَتَسْتَمرٌ). [شفاء الغليل: ؟/ .]١1١70‏ 

(5) (وَهِيَ» ومُدبّرٌ إن كَانَ بِمَرَضٍ في الْمَعْلُوم) الضمير المؤنث للوصية لا للمنافع فقط. 

() انظر: تهذيب المدونة: 4/ 5 70» قال فيها: (وكل وصية فلا تدخل إلا في| علم به الميت). 

(1) في (ح١):‏ عشر سنين. وانظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/ .171"١‏ 

(0) في (ن): السفينة. 

(8) في (ن): العبد. 


باب في أحكام الوصية 


الوصاياء وقال: تدخل» وقد يبقى' '' إليه عبده وهو يرجوه' ". 

(لافيما أَفَرَبهِ في مُرَضهء أَوأَوْصَى به لوارث! ") هو كقول مالك: ولا تدخل 
وصايا الميت إلا في ثلث ما علم به من ماله» ولا تدخل فيما بطل فيه إقراره في 
المرض أو أوصى به لوارث فرده الورثة”". 

(وإن تْبْتَأنَ عَقْدَهَا خَطه, أَوْهَرآهَا ونم يُشْهِد أَويَمُل أنْفدُوهًا نَم تُنَمَدْ) الضمير 
في عقدها عائد على الوصية» والمراد بالعقد الوثيقة التي تكتب فيها الوصية؛ والمعنى 
أن وصيته إذا وجدت مكتوبة وعرف أنها خطه ولم يشهد عليها لم يفد [حتى يشهد 
عليها]””"» لأنه قد يكتب ولا يعزم”'". قال في الموازية: ولو قرأها ولم يشهد عليها م 
تنفذ”" حتى يشهد عليهاء وإليه أشار بقوله: (أَوْقَرَآهَا ولَمِيُشْهِد) زاد ابن يونس عن 
الموازية» وإذا أتى الشهود بوصية”” وقرأها عليهم لم يفد. (أَويَقل أَنْفدُوهَا) أي: وكذا 
تبطل إذا لم يقل أنفذوهاء يريد: وأما لو قال أنفذوها فإنها تنفذ. 


(وثدب فيه تَقْدِيم التفْهد) أي: أنه يستحب في الإيصاء علي ذوراالتعهدلن 


)١(‏ في (ن»» (ع): بقيء والمثبت عن (ح١)‏ والذي وقفت عليه في الجواهر (ينعى) وهو 
| : 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: "/ .١770‏ 

(5) في (ح١))‏ (ن): لوارثه. 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 2591//1١١‏ ونصه الذي وقفت عليه: (من كتاب ابن الموازء 
ونحوه في المجموعة» قال مالكُ» وأصحابه: لا تدخل وصايا الميت في ثلث ما علم من 
ماله) فالظاهر أن به سقطأ. 

(ه)فايق منكوة ةسائط من (ن): 

() انظر: النوادر والزيادات: /1١1١‏ 7/87. 

(0) في (ح١):‏ تعد. 

(6) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بوصية. 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المخد 


كتب وصيته؛ قال في المدونة: كذلك فعل الصالحون وما زال ذلك من عمل 
الناس بالمدينة وإنه ليعجبني وأراه حسنا”'". 

(ولَهم الشّهَادةٌ, وإن لم يَفْروها, ولافتّح, وشْتَمَدَا"1[.2١/‏ ب] ولَوْكَانَت عنده) 
يريد: إذا أخرجوا الكتاب بعينه» قال في المدونة: وإن كتبها بغير محضر البينة وم”" 
قرأها عليهم فدفعها إليهم وأشهدهم على ما فيهاء فإن عرفوا الكتاب بعينه 
وما بَقي فللمساكين"”' ' فُسم بيْنَّهُمَا). أي: أن الموصي إذا دعا شاهدين فقال: هذه 
وصيتي وهي مطبوعة اشهدوا علي ب| فيها وقد أسندتها لزيد وما بقي لفلان ثم 
مات ففتح [الكتاب]7"' فإذا فيه: وما بقي من ثلثي فللمساكين» فإنه يقسم بقية 
الثلث بين فلان والمساكين نصفين» قال أصبغ: كا لو كانت لرجلين. (وكَتَبتَها علد 
فلان قَصَدفُوه. يُصَدَقء إنَلَم يَقّلَ لابني) يشير إلى قوله في المدونة: وإذا قال كتبت 
وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوها وصدقوه فإن قوله نافذ ويصدق وينفذ ما 
فيها وكذلك إن قال: أوصيته بثلثي فصدقوه جاز ذلك ونفذ ما قال وإن قال 


الوق ما أوصى به لابنيء. فقال أندهيت: يصدقء. وقال ابن القاسم: لا 


() انظر: تهذيب المدونة: 4/ 2737 ولفظها: (قال مالك: ومن كتب وصيته. فليقدم ذكر 
التشهد قبل الوصية). 

(0) في (ح١):‏ وينفلذ. 

(9) في (ن): ولما. 

(؟) انظر: تهذيب المدونة: 7/5 /7717. 

(5) في (ن»: لفلان. 

(0) في (ك) و(م) و(ن): للمساكين. 

(/) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(8) في (ن»: الوصي. 


باب في أحكام الوصية 
يصدق» وقال فضل: إذا قال وصيتي عند فلان ولم يقل فأنفذوها لم يمض منها 
قوع ختق يقول ألفذوهاء يرين: أو يقول فصد .”7 

(ووصبي فَقَط. يَهم) أي: يعم جميع الأشياء. قال في المدونة: عن ابن القاسم: 
ومن قال اشهدوا أن فلاناً وصبي وم يزد على هذا فهو وصيه في جميع الأشياء. 
ع صغار بناته ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهن» والثيب اي : (وعلى كذا 
يحص بله) أي : فإن عيّن شيئاً وقال أنت وصبيء فإن نظر الوصي يختص به ولا 
يتعداه إلى غيره» وهو المشهور. 

(كوْصي, حَنَى يَقَدمِ قُلان) أي: فلا يتعدى الوصى ما أذن فيه من الغاية المذكورة. 

(أوإلا أن تَروجَ رَوْجَتي) أي: فهي [غير وصي]"" ما دامت عزباً منعزلة عن 
الإيصاء, فإذا تزوجت وجب لهماذلك27. (وإن زوج موصى على بَيْعِ تَركته , وشَبِضٍ 
ديُونه صح) أي: أن الموصي”'' إذا كانت وصيته مقصورة على بيع التركة وقبض 
الدين فزوج بنات الموصي فإن النكاح صحيح» مالك: وأحب إلي ألا يزوج بناته 
حتى يرفع ذلك إلى السلطان. فإن لم يرفع رجوت أن يجوز. 

(وإنما يوصي على المحجور عليه أب, أووصيه كأم, إن فل المال. ولاولي. وورث عَنْهَا) 
هذا شروع منه في الكلام على الأولياء ومحاجيرهم, والكلام على قوله ينطوي على 
أربعة أركان» الصيغة نحو: أوصيت إليك أو ما يقوم مقامه في الدلالة على إسناد 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(5) (وْإلا أنْتََرَوّجَ زَوْجَتِي) أي : فهي وصيتي ما دامت أَيَ). [شفاء الغليل: ؟/3"21 ١‏ ]. 
(5) في (ن): الوصي. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الوصية إليه من تقييد وإطلاق ونحو ذلكء وقد تقدم شيء من هذا فيم| تقدم. 
والموصى فيه وهو التصرف في المال بقضاء الدين وتفرقة الثنلث وشبه ذلك» 
والنظر في أمر الأطفال بالولاية وإنكاح من يجوز إنكاحه من الأولاد» وقد نبّهِ على 
هذا بذكر المحجور عليه» والركن الثالث الموصي وهو من كانت له ولاية على 
الأطفال شرعاً كالأب ووصيه ووصي وصيه وإن بعدء وكذلك الأم إن كان المال 
قليلاً موروثاً عنها ولا ولي للمحجور, وحدٌّ القليل في المدونة بستين دينارا””''. 
وأماغير هؤلاء فلا يجوز إيصاؤه على المحجورين. ١لمَكلف‏ مُسَلمٍ. عَدلٍ. كاف) هذا 
هو الركن الرابع وهو الموصى إليه؛ واحترز بكونه مكلفاً من الصبي والمجنون 
والمعتوه إذ لا يوصى أحد منهم» وبكونه مسلا من الكافر لعدم عدالته» وبكونه 
عدلاً من الفاسق أو من ليس بعدلء والمراد هنا بالعدالة الأمانة والرضا فيا يوصى 
إليه فيه وبالقوة''"» ويشترط فيه أيضاً الكفاية في التتصرفء. ولمذا قال: كافٍء 
واحترز به عن العاجز عن التصرفء فلا يجوز إسناد الوصية إليه. 

(وإن أعمى, وامرة وعّبداً) لا خلاف في ذلك بالنسبة إلى الأعمى والمرأة» وأما 
العبد فيشترط فيه شرطان: الأول: إذن سيده؛ وإليه أشار بقوله: (وتَصَرَفَ بإذن 
سَيدِه) والثاني ذكره اللخمي» وهو أن لا يكون سيده تمن يخاف أن يغلب على ما في 
يد عبدهء وقد أهمله هنا ابن القاسم [وأشهب]'", وإذا أجاز السيد الوصية فليس 
له الرجوع إلا لعذر من بيع أو سفر أو انتقال من موضع الورثة إلى موضع آخر 
)١(‏ انظر: #بذيب المدونة: 4/ .55٠‏ 


(0) في (ن): القوة. 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الوصية 


ويقيم لهم الإمام غيره» وقال اللخمي: المعروف من قوله غير هذا [وهو أن للعبد 
أن يقيم]''' مقامه من شاء بغير حاجة إلى السلطان» ولا فرق بين حر وعبد. 
(وإن أَرَاد الأكَابر بِيعٌ موصى اشْتَرِيَ للأصاغر) اعلم أن العبد الموصى إليه تارة يكون 
لأجنبي وقد تقدم» وتارة يكون عبد نفسه؛ وني كلامه هذا إيماء إليه» قال في 
المدونة: ومن أسند وصيته إلى عبده جاز” ''» سحنون: وإنم| يكون وصياً إذا كان 
بالسواء فيهم| يتكلف لهم أو تكون كلفته لهم على قدر مواريثهم؛ وصححه ابن 
رشدء فإن أراد الآكابر من الورثة بيع العبد اشترى للصغار» ونحوه في المدونة» 
وظاهرها أنه لا يجب نصيب الأكابر إلا إذا اختاروا البيع» وأشار بعضهم إلى أنه 
يشتري نصيبهم بالقيمة وإن لم يريدوا ذلكء ولعله مقيد ب إذا أرادوا منع العبد 
من التصرف للأصاغر. 

(وطْرُو افق يَعَزْنُهُ) يريد: أن الفسق إذا طرأ فإنه يوجب عزله عن الوصية 
وهوالمشهور. 

(وَلايبِيعٌ الوصي عَبْدا يُحْسن الْقيّام بهم والتَّرِكَة إلا بحَضْرَة الْكَبِير) أي: أن الوصي 
ليس له أن يبيع على الأصاغر عبدا يحسن القيام هم ونحوه في المدونة» إذ لا نظر له 
إلا بالصلحة» وهذا العبد في بقائه مصلحة لهم, وإنا لم يجز بيع التركة إلا بحضرة 
الأكابر لآنه لا نظر له عليهم, فإن لم يكن الأكابر حضورا رفع ذلك للحاكم؛ قال 
في المدونة: [فيأمر من]”"' يلي معه البيع للغائب إذا كانت التركة عروضاً أو 
(1) في (ح١):‏ إذ أن العبد يقوم. 


() انظر: مبذيب المدونة: 157/5 ؟. 
(9) في (ن): فيما. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجر) 


حيوانا”'". (ولايَقّسم عَلَى غَائب بلا حًاكم) أي: ولا يقسم الوصي على غائب حتى 
يرفع الأمر إلى الحاكم لأن القسمة قد قيل إنها بيع من البيوع. 

(ولاشْنَينِ حمل على التَصَاونِ) أي: فإن أسند وصيته لاثنين أو أكثر حمل على 
التعاون» وهذا إذا وقع الإيصاء مطلقاًء 1771/ أ] أما لو قيّد ذلك بأن قال: لا 
يتصرفان إلا مجتمعين أو يتصرفان مجتمعين ومفترقين» فلا إشكال في اتباع ما 
يفيده كلامه''' من اجتماع وانفراد وإنها حملا على التعاون عند الإطلاق لأن لكل 
واحد من النظر ما للآخر فكانا في ذلك كرجلء ابن القاسم: وليس لأحدهما بيع 
ولا شراء ولا أمر' " دون الآخرء أشهب: إلا في التافه الذي لا بد ليتيم منه [من 
طعام]" '' وكسوة وما يضر به تأخيره إذا غاب الآخر. 

(فَإن مَاتَأَحَدَهُمَا أَوَاخْتَلَهَا فَانْحَاكم) أي: فإن مات أحد الوصيين يريد عن غير 
وصية» فقال اللخمي: ليس للآخر أن يل النظر وحده وينظر السلطان في ذلك» 
فإما أقره إن رأى لذلك وجهاً أو أشرك معه غيره؛ قال في المدونة: وإذا اختلف 
الوصيان نظر السلطان””. 

وما إِيصَاه) أي: وكذا ليس لأاحد الوصين أن يوصي بم إليه وهو 
قول سحنونء ونقله ابن رشد عن مالك وابن القاسه”" » أما لو أوصيا معاً جاز. 


)انر اعردييه المقدولة 4 
() في (ن): كلامهم. 

(9) في (ن): رد. 

(5) في (ح١):‏ لطعام. 

(5) انظر: المدونة: 5/ 775 

() انظر: البيان والتحصيل: 8/ .١95‏ 


باب في أحكام الوصية 


(وَلانَهِمَا قسم المال) أي: ولا يجو زلا أن يقس| التركة شطرين ليكون كل واحد 
منهم| يتصرف في الشطرء وهو قول مالك وابن القاسم وأشهبء. ابن كنانة: لأن 
الموصي [قد]”'' يرى اجتماعههما أحدهما لأمانته والآخر لكفاية أو لرأيه. واختلف 
إذا وقع ذلك فضاع شيء من المال أو هلك بيدهما أو بيد أحدهماء فذهب أشهب 
إلى عدم ضمانهماء وذهب مالك وابن القاسم إلى الضمان؛ وللمذا قال: (ولأَضَمِنًا). 
(وللوصي, افْتضًاء الدين, وتَأخِيرَه لنَظَرِ) إن| كان له ذلك لأن الميت قد فوض إليه 
القيام بجميع أموره والنظر في مصالح أولاده وحفظه [مالهم]' '' لهم وجمعه لهم 
واقتضائه ممن هو في جهته؛ فإن رأى في تأخيره مصلحة للصغير كخشية تلفه أو 
ضياعه ممن' '' هو عليه مأمون فله تأخيره» وهذا هو المراد بالنظر. 

(وَالنَفَقَهُ على الطَفْلٍ بِالْمَعرُوف) أي: لأن في الإنفاق عليه قيام بُنئّه وفسر 
اللخمي المعروف بأن يكون الإنفاق بحسب قلة المال وكثرته. فلا يضيق على ذي 
الملل الكثير بأن ينفق عليه دون نفقة مثله ولا يوسع على قليل امال فوق نفقة مثله. 
(وفي خَتَنه ومرسه) أي: وكذلك له أن ينفق على الصغير في ختانه و[في]!'' عرسه. 
أي: تزويجه. 

(وعيده) يعني: أنه يوسع على الصغير في الأعياد فيضحي عنه من ماله إذا ل 
يضر به ذلك لقلة ماله. (ودَفْع نفََّلَهُقََتَ) أي: وكذا يجوز له أن يدفع نفقته بشرط 
أن تقل مثل نفقة الشهر ونحوه, فإن خيف أنه يتلف ذلك قبل الشهر أو علم منه 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(*) في (ح١):‏ ومن. 
)ساون كفن بائط دن 3 


شرح بهجرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ذلك فنصف شهر وإلا فجمعة على قدر ما يعلم منه» فإن خيف عليه التلف قبل 
ذلك فيوم بيوم. 

(وِخَرَاجَ فطرته ؛ ورّكاته, ورَقْعَ للحاكم) أي: وكذا يجوز له أن يخرج عن الطفل 
زكاة الفطر يريد: وعن رقيقه ويزكي أمواله وذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا 
يزكيها حتى يرفع للإمام» كقول مالك أنه لايريق الخمر إذا وجدها في التركة إلا 
بعد مطالعة الحاكم لكلاً يكون مذهبه جواز تخليلها فيضمنه إن أراقها بغير إذنه. 
وكذلك قد يكون مذهبه سقوط الزكاة عن الصغير» فإن أبا حنيفة يخالف في 
المسألتين» وقال بعضهم: يلزم الرفع في البلاد التي يخشى ولاية الحنفي فيهاء وإليه 
أشار بقوله: (إنْكَانَ حَاكم حَنّفي). (ودَفْعْ ماله قراضاً وبِضَاعَة) أي: وكذا يجوزله 
دفع مال محجوره قراضاً وبضاعة لأنه مأذون له في تنمية مال الصغير. (ولا ' يعمل 
شوبه) أي: ليس للوصي”'' أن يعمل بنفسه في مال الصغير؛ لأنه يصير كمؤاجر 
نفسه منه. وهو لا يجوز له ذلك. (ولاَ اشتراء من التّركة, وتُعَقّب بِالنَظَرِ) أي: وكذا 
ليس له أن يشتري من التركة شيئاء فإن فعل تعقب بالنظرء أي: نظر الحاكم. (إلا 
كَحمَارين قَلَ تَمَنْهُمًاء وتَسَوقَ بهمًا الْحَضَر و السْفَرٌ) هذا محرج مما اقتضاه قوله: (ولا 
اتا منَ الشّركَة)» وشرط في ذلك شرطينء وفي المدونة: قيمتهما ثلاثة دنانير”"» ثم 
قال عن مالك فأجاز ذلك واستَخْمّه لقلة الثمن» ومعنى (تَسَوْقَ بهما) أي: 
أشهرهما في السوق. (ولَّهُ عَزْلْ نَفْسه) أي: للموصى له أن يعزل نفسه (في حياة 
(1) في (ح١):‏ لا. 


ناترم 
فرع انظر: المدونة: / رفرة وتهبذيب المدونة: 7/4 


يات افو الحكارر الفيحية 


الموصي) ولو بعد القبول على الأصح. 

(لا بْعدَهُمًا) أي: لا بعد الموت والقبول فلا عزل [هم)]'''» فظاهره وقع قبوله 
بعد اموت أو قبله» وسواء قبل لفظا أو جاء منه ما يدل على ذلك من بيع أو شراء 
ونحوهما. (وإنأَبَى الْقَبُولَبَعد الْمَوْتَفَلا هَبُولَلَهُ بَعَدُ) هذا بيّن وهو بإبايته أجنبيء 
أي: وإن أبى من أسند إليه الوصية من قبول الوصية بعد موت الموصي فليس له 


قبولها بعد ذلك وهو كالأجنبي» فإن أراد الرجوع فرأى القاضي أن يردّه كان 


فيها لأنه أمين» وقيّد ذلك في المدونة بكون الصغير في حجره ولم يأت بسرف”". 

ونص مالك وابن القاسم على أن الموصي”' لا يصدق إلا مع يمينه'". (لافي 

تَارِيعْ الموت) يعني: فإن وقع نزاعهم) في تاريخ الموت بأن قال الوصي للموصى منذ 

مات مثلا: سنة» وقال الصبى: بل ستة أشهرء فإن القول قول الصبى, لأن هذا 

وإن كان يرجع إلى تكثير النفقة وتقليلها إلا أن اتتمان الميت لم يتناول الزمان الذي 

ا . (ك0) 

وقع النزاع فيه . 

(ك)ماين مكو فين شافط من (ن): 

(*) انظر: المدونة: 778/5 

(5) ني (ن): الوصي. 

(5) (والْمَوْلَ لَه في قَدْرِ النََقَ) كذا لابن الحاجبء فقال ابن عبد السلام: وكذا في أصلها. 

(5) (لا في تاريخ الْمَوْتِ) كذا قال ابن شاسء ومن يده أخذها ابن عرفة. وبالله 
تعال العوفيق: 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(ودفع ماله بعد بلوغه) أي :فإن رشد الصغير بعد بلوغه ثم قام الصغير 
يطلب منه ماله فادعى أنه دفعه له بعد بلوغه ورشده وأنكره الصغيرء فإن 
القول :ذلك قول الصضعير وهو المشتهون واستدل له مالك بقوله تعان* 
اقَإذًا دَفَعَتُمَ إلَهِمَ أَمْوَهُحَ فَأَهْبِدُوأ عَلَبيِمِ4”'' [النساء: 1] أي: لثلا تغرمواء 
وقال عبد الملك: لثلا تحلفواء ابن المواز عن مالك: وهذا إذا لم يطل الزمان 
كعشرين سنة أو ثلاثين يقيمون معه فيها ولا يطلبونه فإن) عليه اليمين» 
وينبغي أن يرجع فيه إلى قرائن الأحوال. 


مد دم 
2 يا يات 


باب في الفرائيض 


بان في الفرائض] 
١ 3‏ 0 

(يُخْرَجٌ من تَركَة المَيّت حَق تَعلُقَ بِعيْنِ كَالْمرْهُونِ, وعَبدَ جَنَى شم مؤن! ' تَجهِيسزه 
بالمعروف. ثم تُقَضى دَيُونُه ‏ ثُم وَصَايَاهُ من ثلث الْبَاقي, ثم الباقي لوارثه) ”'' يعنى 
أول ما يُبَذَى مِنْ تَرِكَةِ الميت بحق تعين عليه قضاؤه كالشيء المرهون والعبد إذا 
الجاني' "؛ لأنه مرهون بجنايته ثم مؤن التجهيز كالغسل [777/ ب] والكفن 
والحمل والدفن بالمعروف. ثم تُقكَّى ديونه إذا ثبنت”'' بطريقها الشرعيء ثم 
تخرج وصاياه إن كان أوصى بشيء من ثلث الفاضل من المال ثم ما بقي بعد 
إخراج الوصايا لأهل الميراث» ونحوه في المقدمات والكاني' ) 

ولماذكر الوارث أشار إلى أهل الفروض فقال: (منْذي”'' النُصف الرَّوج, وبنت, 
وبنتابن ٠‏ وأخت شَقِيقَة أولآب إن نم تكن شَقيقة) وَامْكَانْ يداك إلى أن أصحاب 
النصف حمسة: 


(1) في (ك) و(م) و(ن): مؤونة. 

(0) لكرُحٌ من تركة الفي قعل تعلق يعن كالموهون» وعزن حَنَن) أشاز بو لقول ابن رشك 
فٍ "المقدمات": فأما الحقوق المعينات فتخرج كلهاء وإن أتت عَلَ جميع التركة» وذلك 
مثل أم الولد والرهن وزكاة ثمر الجائط الذي يموت صاحبه وقد أزهى» وزكة الماشية 
إِذَا مات عند حلوها عَلَيْه وفيها السن التي تجب فيها الزكاة» وما أقرّبهٍ المتوى من 
الأضول والعروضن. بأعياتها لرجل أوقامت غل ذلك بينة. انتفى. والغبد الجان 
ترهوة جدناية فهونيها. [كتهاء العلا : ]. 

(©) في (ح١)‏ و(ك) و(م): جنى. 

(5) في (ح١):‏ ثبت 

(6) انظر: المقدمات الممهدات: 7/ ,38٠١‏ والكاني: 75/7 .١٠١‏ 

(5) في (ن): ذوي. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الزوج؛ يريد: إذا لم يكن للزوجة المتوفية ولد منه أو من غيره. أو ولد ابن. 
ويدل على هذا قوله فيه| يأتي: (واسروج الربع بضَرع) أي: فإن م يكن له فرع فله 
النصف. كما قال هنا؛ لقوله تعالى: 'إوَلَكَمْ نِصَفُما تَرَكَ زو جُكُدٌ الآبة 


وو 


[النساء:11١].‏ ولبنت الصلب أيضاً الننصفء والإجماع أن بنت الابن تَعلَفَهًا في 
عدمها فيكون فرضها النصف. وهو أيضاً فرض الأخت الشقيقة» فإن عدمت 
فهي للتي للأبء ولهذا قال: (إنْلَم تكن قَقِيقَةٌ) 

(وَعَصَبْكلاأَخيُسَاوِيهًاوَالْجَد) 50000 
مع أخ يساويها في درجتها فإنه يعصبهاء فيأخذان المال أو ما بقي منه للذكر مثل 
عط لمن ولعل مراده بالأخ الجنس فيشمل المتعدد؛ أي: [الأخ]"'' فأكثر”". 
وقال: (يُسَاوِيهًا) احترازاً مما إذا كان أسفل منها فإن الحكم ليس كذلكء وإن كان 
أعلى درجة منها حجبهاء والجد أيضاً يعصبهن. (والأخريَين الأونيان) 7 [المراد 
ب(الأَخْرَيينِ) الأخت الشقيقة والتي للأبء و(الْأولّيَانِ)]”'' البست وبنت الابن» 


(1 (وَعَصَّبَ كُلا أحْ يُسَاويهَا) أما الأخت الشقيقة والأخت للأبّ فيعصب كل واحد 
منهم| أخوها المساوي لها في كوب| شقيقين أو لآبّء وأما بنت الصلب فيعصبها أخوها 
كيف كَانَ أما بنت الابن فيعصبها أخوها وابن عمّهاء وقد يعصبها ابن أخيها أو حفيد 
عمهاء كى) يشير إليه. فلا يخفاك ما في كلامه هذا. [شفاء الغليل: ؟/ .]١117”‏ 

)ماين مدكر فين يقائله يا فازرن). 

(©)في ع) : الأخ إذا كثرء والمثبت من (ح1). 

() (وَالْجَدُ والأُولَيَانِ الأَخْرَيَْنِ) كذا في بعض النسخ» وهو الصواب. أي: وعَصَّبَ 
انز اتويت الآ لاعت الحففة: راللعك انه وزانا رلتان) سية أرل 
و(الأخريان) تثنية أخرى» فهمزتهه! مضمومة» والياء فيها قبل العلامة منقلبةً عن 
ألف التأنيث. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الفرائيض 


ومواذة أن كلكى "النعك وتدق الأزو تعض مهفو ملعيف شيف أر لأت؛ 
فتأخذ ما فضل منها. قال في الرسالة : والأخوات مع البنات كالعصبة لمن يرئن ما 
فضل عنهن ولا يربى لمن معهن” 0 . (ولتعددهنٌ التّشّانِ) أي: : فإن تعددت البنات 
كان لمن الثلثان» وكذلك بنات الاين والأخوات الشقائق أو لأب. 

(وللّانيَة مع الأونّى السدس. وإن كَشْرْنَ) يعني: أن لبنت الابن -وهي المراد 
بالثانية- مع بنت الصلب -وهي المراد بالأولى- السدس» كانت واحدة أو أكثر. 
(وحجَبَهًا ابن وها [وَبنْتَانٍ]'"' فَْهَهًاء إلا الابْنَ في دَرَجتها مُطلقاء أوَْسْفَلَ[منها |1" 
تُمعقصب) يعنى: أن بنت الابن يحجبها عن السدس ابن فوقها؛ أي: أقرب منها 
بدرجة للميت» وكذا يحجبها بتتان؛ يريد: أو ابنتا ابن”'' فوقهاء ثم استثنى من 
ذلك ما إذا كان معها ابن في درجتها أو أسفل منها؛ يريد: وقد كانت محجوبة عن 
الدخول في الثلثين لولا هو فإنه يعصبهاء ويرثان الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ومراده بالإطلاق؛ أي سوا كان أخنا أو ابر عمهاء وسواء حجبت بالبتتين أم لا؛ 
لأن فوقها بنتا واحدةٌ فإنه يعصبها | يعصب الابن البنات والأخ الأخوات. (وأخت 
لآب فأكترمع الشقيقة فَأكتْركدَلك) أي: أن الأخت لأب منفردة أو متعددة مع الأخحت 
الشقيقة منفردة أو متعددة -كبنت الابن مع البست في تقدم؛ فتأخذ التي للأب 
السدسء ولا يزدن عليه للكثرة» ويحجبها عن ذلك الأخ فوقها إلا أن بنات الابن 

0 كه مال 5 )0( 

.١ انظر: الرسالة.» ص:‎ )١( 
(؟) في (ن): أو ثنتان.‎ 
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() في (ن): بنتي ابن. 
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أخيها؛ لأن ابن الأخ لا يعصب من في درجته. ولا يعصب من فوقه وابن الابن 
وإن سفل يعصب من في درجته [فجاز أن]”' ' يعصب من فوقه؛ وإلى هذا أشار 
بقوله: (إلأَأنّه إنَمَايْعَصبْالأخ) ”'". ([والزوج الربع]'" يفرع ورَوْجَةٌ فَأَكثَرُ) الباء في 
(بفَرْع) بمعنى: مع والفرع: الولد وإن سفل» وأشار بهذا إلى أن الربع فرض 
الزوج مع [ولدها]” ' أو ولد ابنهاء والزوجة إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن. ولا 
فرق بين الواحد والمتعدد. 

(والثّمن لهاء أو لهن بضرع لاحقي) يعني: أن الثمن فرض زوجة واحيدة أو 
زوجات مع الولد أو ولد الابن» وسواء كان منها أو من غيرهاء ولا يحجبها الابن 
مِنْ زِنّى؛ لعدم حاقه بالأب» وهذا قال: (لاحِتٍ) أما ولد المرأة من الزنى فإنه 
يحجبه إلى الربع لأنه لاحِقٌ لالأه'”. (وَالشْتَانِ لذي النَصفإِنْ تَعَدّه) هذا تكرار مع 
قوله: (وَلَّعددهنَالتفّان). 

(والقّث لآم ووََديهَا”' فكت وحَجَبَهَا سدس [وَلَد]'"'وإنْسَقَلَ, [أو؛” أَخوَان 
وأَختَانٍ مطلقا) يعني: أن القلت فَرضٌ الأم مع عَدَمِ مَنْ يحجبهاء وكذاهو فرض 
الحنيك فصاعداً من ولد الأم مع عدم الحاجبء ويحجب الأم من الثلث إلى 
(1) في (ح١):‏ مجازا من. 
(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): أخته لا من فوقه. 
(4)مابين معكوفتين سافظ من (ن): 
(5) في (ح١):(ن):‏ وولداها. 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(8) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الفرايض 


السدسن الؤلد ذكرا كان أو أنقىةوولد الامق وان سق وكذا الاخنوان 
والآختان أو الأخ والأخت. وأراد بالإطلاق سواء كانوا أشقاء أو للب أو 
للأم أو مختلفين. 

(ولهًا ثلث الباقي في روج أَوروَجَة وَبَوَيْنِ) أي : أن الأم ترث ثلث الفاضل 

في زوج وأبوين؛ للزوج النصف. وللأم ثلث الباقي» وهو سدس جميع المال. 

وفي الزوجة وأبوين؟؛ للزوجة الربع» وللأم ثلث الباقي» وهو ربع جميع المال» 
وللأب النصف الباقي» وهاتان المسألتان تعرفان بالغراوين. (والسَدّس للواحد من 
وَنّدالأم مطلقاً) لا خلاف أن الأخ للأم فرضه السدسء سواءٌ كان ذكراً أو أثنى 
وهو مراده بالإطلاق. 

(وسَقَطبانْن وابنه. وأب وجّد) أي: أن الأخ للأم يسقط بالابن؛ أي: ذكراً كان 
أو أنثى» وبابن الابن. (وبنت) أ وبنت ابن» ولهذا قال: (وإن سَفْلت) اها 
بالأب والجد وإن علاء وحاصله أنه لايرث مع واحد من عمودي النسب. 
(والآب والأم مع ولد ون سَفَلَ) اق أن السدس نضا فَرْض كل واحد من الأبوين مع 
الولد وولد الابن وإن سفل. 

(والجَدَة َآكْثْر) أي: أن السدس أيضاً فرض الجدة سواء كانت واحدة أو 
اثنتين فصاعداً» وهن فيه سواء. (وأَسُقَطَتَهَا الأم مُطلقا) أي: أن الجدة سواء كانت 
مِنْ قبل الأب أو مِن قِبلٍ الأم» قريبة كانت أو بعيدة تسقطها الأم؛ أي: تحجبها 
عن الميراث. (والآب الجدَةَ من جهته) أي: وكذا يسقط الأب الجدة إذا كانت من 


م 8ه امي فرظ قوم ليو 2 3 8 و 
جهته. (والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الآب) أي: وكذا تَسْقِط الجدة القربى - 
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إذا كانت من جهة الأم'''- البعدى من جهة الأب؛ يريد: لأمها التي ورد فيها 
النص والأخرى ملحقة مهاء فإن كانت التي للأب أقرب أو هما متساويتان فلا 
حجب وتشتركان في السدس. وإلى هذا أشار بقوله: (وإلا اشْتركتًا). 

(وأَحَدْ فُرُوضِ الجّد) أي: السدس أحد فروض الجد. واحترز بقوله: (غَيْرِ 
الْمدلي بِأَنْتّى) من الجد للأم؛ فإنه لا يرث عندنا شيئاً. (ونّهُ مُعَ الإخوةوالآحَوات 
الأشفاءأوْلآب الْحَيْرْمنَ الثَثَوالْمُقَاسْمَة) اعلم أن للجد ثلاثة أحوال: 

حال يرث فيه السدس وقد تقدم» وحال يرث فيه الأفضل من الثلث أو 
المقاسمةء وهو المراد هنا بقوله: (ولّهُ مع الإخوة والأحَوات) إذا لم يكن معهم ذو 
فرضء ولا فرق بين أن يكون [77/ أ] الإخوة كلهم ذكوراً أوإناثاء أو بعضهم 
ذكوراً وبعضهم إناثء ومراده ب: (الْقير) الأفضل من الأمرين؛ فيقاسم أخاً أو 
أختين أو ثلاث أخوات: فإذا كان [مع أخوين]”' أو أربع أخوات استوت 
المقاسمة مع الثلث. فإن زاد الإخوة عن اثنين والأخوات عن أربع لم ينقص عن 
الثلث. وإذا كانت المقاسمة له أفضل فإنه يقدر فيها أخاً. (وعَاد الشَقِيقَ[ بقيره]!", 


بالإخوة الذين للأب يمنعه مهم كثرة الميراث» فإذا أخذ الجد حصته رجع الشقيق» 
وكذلك الشقيقة على الذين للأب بها كان هما لولم يكن [لهم جد]” '» فإن كان 


)١(‏ ني (ن): الأب. 

(5) ني (ن): أخوان. 

(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ن): باهما. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الفرائض 


لفق أو أككن وال للاخوة [للاب]('"» وإن كانت شقيقة أو شقيقتان أخذت 
الشقيقة النصف. والاثنتان الثلثين» وما بقى فهو للاخوة للأب. 

(ولَه مع ذي فرض مَعَهُمَا السدس. أَوُْتُ البّاقي, أَوالْمُقَاسَمَهُ) هذه هى ال حالة الثالثة 
للجدء ومراده أن الجد والإخوة إن كان معهم ذو فرض فإن الجد له بعد أخذ 
صاحب الفرض نصيبه الأفضل من سدس جميع امال أو ثلث الباقي أو المقاسمة 
فِقَدَرٌ أخأء فمتى كان معه أخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو نحو ذلك 
كانت المقاسمة له أفضلء ومتى زاد عدد الذكور على الاثنين والإناث على أربع - 
كان ثلث الباقي أفضل له؛ وقد تستوي المقاسمة وسدس جميع المال كأن”' يكون 
مع الأخ زوج أو بنت وزاد عدد الإخوة على اثنين والإناث على أربع» والضمير 
المثنى راجع إلى صنفي الإخوة والأخوات. 

(وَليُفْرَض لأخت مَعَهُ إلافي الأكدرِيّة والفَراءِ) أي: لا يفرض للأخت مع الجد 
إلا في هذه المسألة المعروفة بالأكدرية» وَتَعْرَفَ أيضاً بالغراءء وهى ما إذا ماتت 
المرأة وتركت روجا وأما وَأحْيئاً كنقيقة أو لأ وذ أضلها تر كة؛ للزوج 
النصفء وللأم الثلث» وللجد السدسء ثم يُعَالُ للأخت بالنصف ثلاثة فتصير 
تسعة' '» فإذا فرض [لما و]”'' للجد تَمَحَا ذلك ثم اقتسماه للذكر مثل حظ 
الأنثيين””» وإلى هذا أشار بقوله: (فَيُفْرَض لَهَا ونّه, ثم يْقَاسمَهًا) وقد علمت أن 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ن): ىا لا. 
00 في (ن): تسعا. 
(# )اين كر فين شافط من رن 
(0) (إلا في الأكدَريّة وَالْعَدّاءِ) فائدة الواو نفي وهم جريان الثاني على الأول» حتى يظن أن 
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الحاصل لما أربعة أسهم في تسعة وهي لا تصح على ثلاثة؛ فنضرب ثلاثة من 
تسعة بسبعة وعشرين؛ للزوج تسعة» وللأم ستة» وللجد مع الأخت اثنا عشرء 
يأخذ منها هو ثانية» وهي أربعة؛ [للذكر]''' مثل حظ الأنثيين. 

(وَإنْكَانَ محلا لآب ومَعه هو" لأم سَقّط) أي: فإن لم يكن مع من ذكر أخت» 
بل كان في محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم فإنه لا شيء له في تركة امهالك وهو 
المعروف من المذهب. وقيل: له السدس وهو مذهب زيد بن ثابت. قيل: ولم 
حالف زيداً مالك إلافيهاء وهذا تسمى المالكية””. 

(ولعاصب ورث الْمَالَ أو الباقي بعد الفروض) الوارث تارة يرث بالفرض وحده 
كما سبقء وتارة بالفرض والتعصيب كا سيأتي» وتارة بالتعصيب وهو مراده هناء 
وَعَرَّفَ العاصب بأنه الذي يرث المال كله إذا انفرد والفاضل بعد إخراج 
الفروضص”'». ثم أخذ ني تعداد””' العاصب فقال: 


الأكدرية تكون غراء وغير غراءء وأَنّه احترز من الأكدرية غير الغراء» وأفهم مثله في 
قوله بعد: (إلافي الْحَاريّة والْمُشْتَرَكَةِ). [شفاء الغليل: ”/ .]١١75‏ 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): أخت. 

(7 (وَإِنْ كَانَ عَلَّهَاأحٌ لأب ومَعَه إِخَوَةٌ لأمّ َقَطٌ) لو ]:يقيد الأخ بقوله: (لأب) 
لاندرجت شه المالكية ثُمّ منهم من فرع المالكية عَلّ الأكدرية كالمصنف وابن الحاجب 
وابن شاسء ومنهم من فرعها عَلَ المشتركة كالحوني وأبي النجاء. [شفاء الغليل: 
ا 

(5) في (ح١):‏ أخذ المفروض. 

(5) في (ن): تعدد. 


باب في الفرائيض 


و 46 م م( 7 0 07 ترف فى شا مه في همه 2 كع 
(وهوابن, وابنه,' 'وعصب كل أخته. ثمالأب. نُمالجد والاخوةكما 
)0ه 


تَقَدم ثم الشقيق )» ثم للآب, وشُوكَالشَقِيقٍ عنْدَ عدّمه) وهو ظاهر لصدق الحد على 
١‏ 25 8 ا ع 1 5 5ت 
للأب في عدم الشقيق كهو. 
والظاهر أن قوله: (وعَصب” “كل أَخَنَهُ) تكرار مع ما تقدم من قوله: (وعَصّبَ 
ثم أشار إلى أن للأخ أيضاً حال لا يكون فيها عاصباً بقوله: (إلافي الحمارية, 
واله لمشتركة؛ روج وأم» أوَجَدَةوأَحَوانِ قُصاعداً لام وش شَقيق وحسدة77 2 , أومع غيره) إن| 
سميت الحارية لأن عمر ته قضى فيها مرة بإسقاط الأشقاء ثم نزلت به مرة 
أخرى فأراد إسقاطهم, فقال له الشقيق: هؤلاء استحقوا الثلث بأمهم وهي أُمّنَا 
)١(‏ (وَهْوَ الابْنُ) تصريح بأن الابن عاصب كا عند غير واحد, وقال ابن ثابت : في تعصيبه 
خلاف. ابن عبد السلام: لعله اختلاف في تسمية. ابن عرفة: بل هو معنى لقول 
اللخمي: ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم عَلَّ قومها إن يكن لا ولد فإن كَانَ 
فقال مالك: ميراثهم لولدها وجريرتهم عَلَ قومها. وقال ابن بكير: النظر ألا ميراث 
لولدها منهم» وقال عبد الوهاب: قيل: يحمل ولدها مم العاقلة؛ لأن البنوة عاصبة في 
نفسها ارح ل حر تر راز ارقي امو 23/01 


6 راز لاقل لين لم لاتسرك حملن 
أداة العطف. [شفاء الغليل: ؟/6-١ .]١‏ 

0ن لاا نى 

(4) في (ن): و عصبت. 

(5) في (ن): وجدة. 
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مضا قدت أن باتناكعان كارا اسه الأ عي 1 فقضى بينهم 
بالاشتراك» ثم قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضيناء وتسمى أيضاً 
المشتركة لاشتراكهم فيها. (فَيُشَارِكُونَ الإخُوةَ للأم الذَكَرْكَالأئْقّى) أي: فيستوي 
في ذلك الشقيق والذي للأم» والأنثى كالذكر سواء؛ لأنهم إنما دخلوا لكونهم 
إخوة لأمى لهذا يسقط [الإخوة ا" لأهم لا حجة هم كالأشقاء ف 

(وَأسقطّته [أيضا] " الشَقِيقَهُ التي كالماصب لبنت, أو بنت ابن فآكثّر) أي: أن 
[الأخحت]”'' الشقيقة التي كالعصبة تُسْقِطُ الأخ الذي للأب؛ أي: تحجبه من 
المعراث؟ ا تزيد عليه [بولادة الأم]” بعد أن تساويه فِ الهقرب من جهةه 
الأب» فحالها حياؤ بَعْدٌ كحال الأخ الشقيق» فوجب أن تحجبه كما يحجبه 
الشقيق» وكذا الاين وابنه") 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الفرائض: 4/ 4/ا” برقم (479)) وقال 
صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. 

(0) في (ن): للأم. 

(3) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

07 كع عن مفك راون ونان ور 07 

(5) (وَأَسْقَطَهُ أيِضاً الشَّقِيقَةُ الي كَالْعَاصِب لِبنْتٍ أَوْبِنْتٍ ابن فأكترٌ) ضمير أسقطه 
المنصوب عائد عَلَ الأخ للأب, ولفظة (أيْضاً) تدل عَلَ أنه أسقط في غير هذه المسألة» 
وه مفهوم قوله: (وَهُو كالشقيق) في عدمه إلا في الحمارية؛ يعني: فيسقطء واللام في 
قوله: (لبنت) لام التعليل؛ أي: وأسقطته أَيْضاً الشقيقة التي صارت كالعاصب لأجل 
بنت» والظاهر من الشارح أنه صحّف هذه اللام بالكاف, فظن أن البنت وبنت الابن 


باب في الفرائيض 
شَقِيقٍ وشدم مع التَسَاوِي الشَّقِيقَ مطلقاً) الضمير المثنى راجع إلى الأخ الشقيق والذي 
للأب والمعنى: أن ابن الأخ شقيقاً كان أو لأب يكون عند عدم الحاجب عاصباً 
يأخذ امال أو ما بقي منه» ثم العّ كذلك شقيقاً كان أو للأب» ثم عمّ الجد 
الأقرب فالأقرب ولو كان غير شقيق» فالآخ للأب يحجب ابن الأخ الشقيق؛ 
لأنه أقرب درجة» وابن الأخ للأب يحجب العم الشقيق» وكذلك العم لللأب 
يحجب ابن عم شقيق» وعلى ذلك فإِن تساويا في القرب وأحدهما شقيق قُدّمَ على 
غيره؛ وكذلك يُقَدَّمُ الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والعم الشقيق وابن العم 
الشقيق على الذي للآب في الجميع» وهو مراده بالإطلاق. 

(ثم المعتق كما تَقَدَمَ) أي: وكذلك يكون المعتق عاصباً عند عدم الحاجب من 
النسبء فيأخذ جميع المال أو ما بقي بعد ذوي الفروضء وهو مراده بم| 
تقدم'". (تُمَيَيْتَالْمَالِ) أي: فإن لم يكن من يرث بِنَسَبٍ ولا ولاءٍ فبيت 
الملل وارث؛ء وهو المشهورء وهو كالعاصب يأخذ [المال]7 ' كله أو ما بقى منه بعد 


تسقطان الأخ للأب» ودرج عَلَ ذلك في "الشامل" فقال: وسقط أخ لأب بأخحت 
شقيقة» وابن وابنه وبنت فأكثر» وهذا من أفظع الوهم الخارق للإجماع الذي لا يحل 
السكوت عليه مَمّ إطلاقه في الأخت الشقيقة؛ إذ 1 يقيّدها بالعاصبة | هنا. وكم فيه 
من أشباه هذاء فيجب أن يحترز منه. [شفاء الغليل: .]١١76 /١‏ 

)١(‏ في (ح١).‏ (ن): للأب. 

(5) (نُمَ الْمُعْبِقُ كا تَقَدّم) أي: في فصل الولاء. [شفاء الغليل: .]١١77/7‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الفروض”". (وَلآَيْرَه) أي: ولايِّرَدُ لذوي الفروض ما فضل عنهم؛ و 
به على خلاف مَنْ يقول: إن بيت المال لا يرث شياًء بل يّرَذُ الفاضل إلى ذوي 
الفروض. 

(وَلا يدقع لديا لأرحام) هو امهو (وَيَرِثْ بِمَرضٍ وعصويّة : :لآب كُمَ الْجَد 
مع بنت وإن سفلت, كاين عَم أخ لأم) أي : أن هؤلاء الثلاثة دون غيرهم يرثون 
بالفرض والتعصيبء وهم: الأب والجد وابن العم إذا كان أخاً لأم» فأما 
الأب فله ثلاثة أحوال: [حال]”" يرث فيها بالتعصيب فقطء وحال يرث 
[فهها]"' بالفرفن لقطع وعال تن معا دقل أن انكوة ببست ايت ابعر 
يفرض له أولاً السدس ثم يأخذ الباقي بالتعصيب. [وللجد أيضاً ثلاثة أحوال 
وقد تقدمت» [77/ ب] وأما ابن العم إذا كان أخاً لآم فإنه يأخذ أولاً 
ادر لأمه السدسء ثم يأخذ الباقي بالتعصيب]”'' أو ما فضل عن ذوي 
الفروضء لكن هذا لا يرث بالفرض والتعصيب باعتبار جهته. بخلاف الأب 
والجد فيرثانيه) لاتحاد””' جهتهم| وهي الأبوة والبنوة”". 


1 و مق كو ل “ركم ف 61 عقت مار لم 
(وورث ذوفرضين بالأقوى, وإن اتَفَقَّفي المسلمينكام, أوبنت أخت" "أ أن 


() في (ح١):‏ الفرض 

.)١ح( مابين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١):‏ اتحاد» في (ع): مع اتحاد. والمثبت من (ن). 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن)» وفي (ع): وهي الآبوة والجدودة. 
(0) في (ن): أخ. 


باب في الفرائض 


الشخص الواحد إذا اجتمع له جهتا فرض فإنه يرث بالأقوى منهماء وسواء اتفق 
ذلك في المسلمين أو غيرهم؛ فمثال كون الأم أخحتا أن يتزوج المجومي ابتنه جهلاً 
بعينها فتلد منه بتتاه فهذه البنت تكون أختاً لأمها وبنتهاء فإذا ماتت الكبرى بعد 
موك لرظل ورف لصف ادرف لتنا افو المي 11 افد يفنا 
والتو لا تسا وروناقف اتسترى ار لاف الكيري ام واغنف لاب نرت 
بالأموهة 1 ذكرنا”. 


ة#* سل عام 


فإن ماله لسيده ولو كان السك مسلا وب١الْمُوَدِي‏ للجزيّة ) من الصلحى. ومراده 
بقوله: (لأهلدينه) إذا لم يكن له [من يرث]"" ماله و(من) في قوله: (من كورته) 
لبيان الجنسر » وهو قول مالك وابن القاسم. 


الأول اثنسان. وأربَعَة. وتمَانِيَةٌ [وتلوفة]1'" 


٠‏ و ستة. وائنا , عشر, وأربعة 


وعشرونَ)”' أي: أصول الفرائض؛ فحذف المضاف إليه وعوض عنه الألف واللام» 


(1 (وَوَرِتَ ُو قَرْضَيْنٍ بِالأَقُوَىء وإِنٍ اثَمَقّ في الْمُسْلِمِينَ) الأقوى مقدم وإن كَانَ أقل 
ميراثأء وغيا با يتفق في المسلمين لندوره كالغلط في التزويج لا في الوطء. [شفاء 
الغليل: 7/57 .]١١55‏ 

(0) في (ح١):‏ في. 

(5) في (ن): يورث. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

لفك (وَالأُصُولُ انان وأرْبَعَة َي وثَّلانَة ونه وانْنَا عَصَرَ وأرْبَعَةٌ وعِشْرٌونَ) اقتصر 
على هذه الأصول السبعة المتفق عَلَيْهَاه وأضرب عَن العددين المحتاج إليهما عند اختيار 
الجد في بعض الصور ثلث الباقي. قال العقباني في "شرح الحوني": وهما ثانية عشر كأم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخد 


والأصول هنا العدد الذي يخرج منه سهام الفريضة» وهي سبعة: اثنان» وضعفها 


وهو أربعة» وضعفها وهو ثانية» وثلاثة وضعفها وهو ستة» وضعفها وهو اثنا عشرء 


وضعفها وهو أربعة وعشرون كما ذكر. [قوله: (فَالنْصف مِنَاثْنَيْن) أي: فالنصف 
000 00 
مخرجه من اثنين» كزوج وأخ ونحوه. أو زوج وأخت شقيقة شقيقة أو لأ تا 


(والربع من أربعَة) أي: كزوجة وأبء أو زوج وولدء أو زوج وبدت وأخ, أو 


روقمة وأبوية: (وَالثُمُن من تمَانية والَْت من تَنَاتُة ثّة وَالسدُس منسنّة)”" أي كوو 


أو جدة مَعّ حمس أو عدهن من الأخوات فأكثر وَجَدَّ فإن الباقي بعد ذوات السدس 
خمسة من ستة» والجحد يختار ثلث ما بقى ولا ثلث للخمسة؛ فنضرب الستة في ثلاثة 
تبلغ ثانية عشرء الثانية ستة وثلاثون» كما لو زيدفي المال زوجة فإن الباقي بعد 
الس وروا مع ع الت اللوارو راكنا بعر يجين 
عشر في ثلاثة بستةٍ وثلاثين» ومن الفرّاضٍ مَنْ رد هذا الضرب لانكسار , بعض السهام 
كالأحياز فلا يعدهما. انتهى. وقال ابن عرفة: من ألغاهما جعل مناط عدد أصول 
الفرائض مقام الجزء المطلوب وجوده في الفريضة من حيث مُموَ مضاف لكلّ 
التركة» ومن عَدْهما جعل مناط ذلك مقام الجزء المذكور مُطَلقا لا من حيث كونه 
مضافاً لكلّ التركة» وكَّانَ يجري لنا الَرَدّدٌ في كونه خلافاً لفظياً أو معنوياً تترتب 
عَلَيْه فائدة وهيّ: لو باع بعض مستحقي غير ثلث ما بقي حظه من ربع» هل يدخل 
فيه الجد بالشفعة أم لا؟ كجد وأم وأخوين وأخت باعت الأخت حظها من ربع» 
وقرّعنا عَلَ قول أشهب أن العصبة لا يدخل عليهم أهل السهام؛ فعلى الأول 
يدخل الَْدٌ مَعّ الأخوين في الشفعة في حظ الأختء وعَلَ الثاني لا يدخل؛ لأنّه ذو 
سهم خاص. [شفاء الغليل: 7/5 .]١١55‏ 


ال 50 


[شفاء الغليل: ا 0 


باب في الفرائض 


وابن : أو ابئة. 


(والسَدّس من سنّة) أي: كآم وابن» أو أم التصري أو أم وولدي أم وعمء أو 
زوج وأختين» أو زوج وأم وعم. . (والربع والثّث أو السدّس من اثني عَشَرَ) وكذاإن 
كان فيها ربع وثلثان وما بقي كزوج وبنتين وعم, أو ربع وثلث وسدس وما بقي 
كزوجة وأخوين لآم وأم'". أو ربع وثلثان وسدس كزوجة”'' وأختين شقيقتين 
أو لأب وأم. (وَالفُمُنْ والسدس أوالثت من أربعَة وعشْرِينَ) أي: فإذا كان في الفريضة 
َم ودس ومابقي كزوجة وابن وأم؛ أوثمن وثلث فأصلها من أربعة 
وعشرينء إلا أن اجتماع الثلث مع الثمن لا يوجد لأن الثمن فرض الزوجة مع 
الولد» ومع وجوده لا يوجد ثلث؛ لأن الثلث إنم| هو لإخوة الأم ولا يرثون معه. 
أو لأم وهي إنما ترث معه السدس لكن يجتمعان في الوصية” ". 

باقر فهها قاسنها علد مشبيها: وشعد لكر عت الاتنى) 1121 المسألة 
00000 فرض من الفروض وكان الوارث فيها متعدداء فإن كانوا ذكوراً 
كلهم كثلاثة» أو إناثا كلهم كثلاث ثلاث" ' نسوة أعتقن عبداً فأصلها من عدد 
زقوس عمغيا ران كابوا د كورا ار إنانا فين وكات ار إغيوة واخرأت 
ختة1لذ5 1" ا غيل الست علط الأشيوقة ون عدو الات وعنققن 
الأكور تو المسألة» فإذا ترك ابناً وبنتاً فمن ثلاثة. أو ابناً وبنتين فمن أربعة: أو 
)١(‏ في (ح١)‏ و(ك) و(م): وأخ. 
(1) في (م): كزوجة وأخوين» والصواب ما أثبتناه. 
(6) (وَالثمِنٌ والشَدّمن أو الثُلْتُ من أربعة وعشرين) صوابه أو الثلئان .1 قد علمت. 
(4) ني (ن): من. 
(0) في (ن): ثلاثة. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخد 


ابنين وبتتا فمن خمسة. أو ابنين وابتتين فمن ستة» وعلى هذا قوله: (وإن رادت 
الُْرُوضَأعيلت) فإذا زادت سهام الورثة على سهام الفريضة أَعِيلَتْ؛ أي: جعلت 
سهامًا على قدر سهام الورثة» فَيَدَحْلٌ النقضصٌ على كل سهم. 

(فَالْعَانل السنّة لسَبْعَة, ومَانيّة, وتسعة, وعشرة) العائل من المسائل ثلاثة: 
الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرونء فالستة تعول لسبعة كزوج وأختين 
شقيقتين أو لأب» وثانية كزوج وشقيقتين أو لآب وأم؛ ولتسعة كزوج وأختين 
شقيقتين أو لأب وأختين لأم. [ولعشرة كزوج وأخنين شقيقتين أو لأب 
وأختين]"'' لأم وأم» ولا تعول لثانية فأكثر إلا والميت امرأة. فعولها لسبعة بمثل 
سدسهاء وللثانية بمثل ثلثهاء ولتسعة بمثل نصفهاء ولعشرة بمثل ثلثيهاء 
فيتتقص من كل سهم بمقدار العول المذكور. 

(والاننَا عشَرَلئلائة” ' عشروخمسة عَشَرَوسَبعَة عثر) يعني: أنها تعول إلى ثلاثة 
أنواع أفراد» فعوها إلى ثلاثة [عشر] '' كزوجة وأخوين لأم وأخمت شقيقة أو 
لأبء قال الحطاب في حاشيته هنا: مثل الشارح في الشرح الصغير لقوله ثلاثة 
عشر بزوجة وأبوين وأخت شقيقة أو لأب وهذا سهو منه رحمه الله فإن الأخوات 
لايرثئن مع الأب ومثل لذلك في الوسط والكبير بزوجة وأخوين لأم وأخحت 
شقيقة أو لأب وهو الظاهر» ه فلينظر مع المثال المثبت هنا5/ !51 -518. 
وإلى خمسة عشر كزوج وأبوين وابنتين»وإلى سبعة عشر كزوجة وأختين شقيقتين 
02" 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(؟) في (ن): بثلاثة. 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الفرائيض 

(والأربعة ومشرون”'' لسبعة وعشرِينَ وهي المنبرِيّة) أي: فلاتعولهذهالا 
لعدد”'' واحد, وإنم| أفردها بالمثال دون غيرها لأنه محكي عن علي #لله. 

(وَرد كل صذْف انْكَسَرَتَ عليه سهامهُ إلى وَفقه . [وإلاشَرَكَ) يعني: أنك ترد كل سهم 
انتكسرت عليه سهامه إلى وفقه]”" إن وافق وإلا ترك. واعلم أن السهام إن 
انكسرت على صنف واحد فإنك تنظر بين السهام وبين عدد الرؤوس فإن توافقا 
ضربت الجزء الذي وافق به الصنف سهامه في المسألة» كأربع بنات وأخت» 
المسألة من ثلاثة؛ سهان للبنات لا ينقسمان عليهن لكنههما يتوافقان بالنصف 
فتضرب وفق الرؤوس -وهو اثنان- في أصل المسألة -وهو ثلاثة- فيصير 
المجموع ستة؛ للبنات أربعة لكل واحدة سهم للآأخت”' سههمان. ولو ضربت 
عذه الرؤوس فى "أل الها لتعلضن [الاع ]* وإنتابنت الزووس ققدت 
ثلاث أخوات شتقائق المسالة سن اثقية» للحت النضة والتضفي الآجر 
لأخوات» وهو مباين لمن» فتضرب ثلاثة عددهن في أصل المسألة وهو اثنان؛ 
يصير”"2: المجموع ستة؛ للبنت ثلاثة وللأخوات ثلاثة لكل واحدة سهم. 

(وشابل بَيْنَاننِين فَخذ أحد المثلين”", أو أَكْثَّرَالْمتَدَاخلّين) أي: وإن انكسرت 
السهام على صنفين فإنك تقابل بين كل صنف وسهامه. فَهْذ أَحَد المتماثلين أي: 
)١(‏ في (ح١)»‏ (ن): والعشرون. 
(0) في (ن): لعول. 
(3) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) في (ك) و(م): والأخت. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(5) في (ح١):‏ يعني. 
0372 ف (ح١)‏ و(دك) و(م): الماثلين. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المخد 


اكتف به عن المثل الآخر إن تماثلاء وتصير المسألة كأنها لم تتكسر إلا على صنف 
واحدء كأم وأربعة إخوة لآم وستة إخوة لآب؛ لآن أصلها من ستة؛ للأم سهم 
ولأولادها الأربعة سهمان لا ينقسمان عليهم لكن يوافق عددهم [بالنصف». 
والإخوة الستة ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافق عددهم]”'' بالثللث» فنصف 
الإخوة للأم اثنان» وثلث الإخوة [للاب]"' اثنان فتكتفي بأحدهما وتضربه وهو 
اثنان في ستة-أصل المسألة- يصير المجموع اثني عشر؛ للأم سههان, ولأولادها 
أربعة» وللإخوة [للأب]' ' ستة لكل واحد سهم. 

فإن تداخل الصنفان فإنك تكتفي بالأكثر منهما كأم» وثانية إخوة لأم» وستة 
لأب. وهي أيضاً من ستة؛ للأم سهم؛ وللإخوة للأم سهان لا ينقسمان لكن 
يوافقان بالنصفء وللإخوة للأب الستة ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافق 
عددهم بالقليق ”2 تائم وهو اثنان داخل في الأربعة» فتكتفي بالأربعة وتضربها 
في [ستة]”” -أصل المسألة- تصير أربعة وعشرين؛ للأم أربعة وللإخوة 
[للأم]”'' ثانية» لكل واحد سهم, وللإخوة للأب اثنا عشرء لكل واحد سهمان.» 
وإن توافق السهمان ضربت كامل أحدهما [174] في وفق الآخر ثم في أصل 
المسألة كأم وثمانية إخوة لأم وثانية عشر أخاً لأب» وهي من ستة؛ للأم سهم 
وللخوة للأم-الثانية- سهمان لا ينقسمان عليهم لكن يوافق عددهم بالنصف. 
)ماوق سسكرنين سافظ و30 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(:) في (ن): بالأثلاث. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الفرائيض 


وللإخوة للب -الثغانية عشر- ثلاثة لا تتقسم عليهم [لكن] ' توافق عددهم 
بالثلث. فَتلْنهُم ستة موافقة وفق الإخوة للأم بالنصفء فتضرب وفق أحدهما في 
كامل الآخر -اثنان في ستة أو أربعة في ثلاثة- وذلك اثنا عشر ثم في ستة-أصل 
المسألة- [تكون اثنين وسبعين]"'' سه [آثم تقول:]'" من له شيء من أصل 
المسألة أخذه مضروباً في اثني عشر. وإن تباين الصنفان ضربت كامل أحدهما في 
كامل الآخر ثم في أصل المسألة» كأم وأربعة إخوة للأم وست أخوات, أصلها من 
ستة وتعول إلى سبعة؛ للأم سهم وللإخوة للأم سهان لا ينقسمان عليهم لكن 
يوافقان بالنصف فوفق الإخوة للأم اثنان مباين لوفق الست أخوات وهو 
ثلاثة» فتضرب ثلاثة في اثنين بستة ثم في أصل المسألة بعوها وهو سبعة» يكون 
المجموع اثنين وأربعين من له شيء من سبعة أخذه مضروباً في ستة. (ثُم بين 
الحاصل والثّالث, كَذَلكَ) أي: فإن انكسرت السهام على أكثر من صنفين فإنك 
تقابئل [بين الخاضل ]7 من فئرت الصنفين [وبين الصنك]" الثالث: 
والحاصل أنك تصنع في الانكسارات الثلاثة كما صنعت في الصنفين فإننك 
تنظر بين كل صنف وسهامه بالموافقة والمباينة» فما حصل فانظر فيه بالماثلة 
والموافقة والمداخلة والمباينة فإن تمائلت كلها رجعت إلى صنف واحدء وكذا إن 
دخل اثنان منها في واحد. وإن تماثل منها اثنان أو دخل أحدهما في الآخر 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)فاون كرف لماه يام ل (): 
(0) ما بين معكوفتين يقابله بياض في (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


رَجَعَثْ إلى صنفين. (وضرب في العول) سبق بيانه. 

(وفي الصَنْفَيْن''' انْنَتَا مشرة” '' صورة, لأنَكُلَ صنف, إما أن يُوَافْقَ سهَامَه, أو 
ايها أويْوَافقَ أحدَهُمَاويبَاينَ ار كيدا خلا يناتا أويَمَاينَ 
أويتمائلا) يعني: أنه يجتمع في الصنفين إذا اتكسرت عليههم| سهامهم اثتتا 
عشرةصورة» وذلك لآن كل صنف وسهامه إما أن يتوافقا أو يتباينا أو يوافق 
أحدهما ويباين7" الآخرء ثم ما حصل بعد ذلك ينظر فيه [نظراً]” ' ثانيء وهو 
إما أن يتاثل ما حصل من كل واحد من الصنفين أو يدخل أحدهما في الآخر 
أو يوافقه أو يباينه» فإذا ضربت أربعة في ثلاثة كان الحاصل اثنا عشرء وقد 
تقدم ما يغني عن أمثلة ذلك. 

ثم أخذ في تفسير هذه الأنواع فقال: 

(فَالتَدَاحْلَ أن يُفْنِي أحَدهمًا الآخَرَأَولا) والمراد بالفناء أن يخرج الأقل من الأكثر 
مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً حتى لا يبقى من الأكثر شيء إلا أفناه الأقل؛ فالاثنان 
يفنيان الأربعة في مرتين والستة في ثلاث مرات والثانية في أربع مرات. (وإلا إن 
بي وَاحد) من الأكثر كالاثنين مع الخمسة أو الأربعة مع الخمسة والستة مع 
السبعة (هُمَتَبَاِينَ). 

(وإلا فَالُوَافْمَةُ بنسبّة المرد للصدد”" الْمَفْني) أي: وإن بقي بعد الإفناء 
)١(‏ في (ن): الصنف. 
(0) في (ن): اثنا عشر. 
)ل (ن) وقاين: 


(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(65) في (ن): لعدد. 


باب في الفرائض 


أكل مين :واعكن[ فاق للوافق "كمون تي بعسة لقره العدةالنطي 
آخرا”''» فالأربعة مع العشرة نسبة المفرد منها بالنصف. وذلك أن الأربعة 
إذا سلطتها على العشرة لا تفنيها إلا بعد إسقاط الأربعة مرتين ولا تنفضل 
أربعة حتى تفنى بل يفضل اثنان فتسلطها على الثانية فتفنيها في أربع 
مرات فقد حصل الإفناء باثنين ونسبة المفرد إليهما بالنصف فتكون الموافقة 
بين العددين بالنصف والموافقة بين التسعة والخمسة عشر بالثلث؛ لآأنك 
وه عق« التيقةه #المزافقة"' [امق الحعذقن |" بعد المقرد إلى ثالانة وعيق 
الثلث. (ولكُل من الشركة بنسبّة حَظْه من الْمَسَأَنَة) فإن كان حظه الربع 
وو ع ع 3 ع ع 03 
ل ل ا و ع لد 

أو تفسم التَرِكَةٌ على [ما صحت]! “مله منه المسألة كَرُوجٍ .وأم. وأخغت. من تُمَانِيّة؛ 
للرّوج ثلاثة والتَّرِكَةُ عشرون .فالفلاكة منَالقّمَائيَة ربع وم يعد سَبعةونطف) ”© 
أي: أنك بالخيار بين أن تجعل [لكل وارث من التركة نسبة حظه من المسألة أو 
تقسم التركة على عدد السهام التي صحت منها المسألة كزوج- يريد: بلا 
)١(‏ في (ن): فالموافقة. 
(0) في (ن): أحدا. 
(9) ني (ح١)‏ و(ك) و(م): بالموافقة. 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ح١):‏ صحة. 
(5) في (ن): ونصف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


للزوج ثلاثة» وللأخت والأم سهمان. فإذا كانت التركة عشرين ديناراً مثلاً 
فاجعل]('' لكل واخد منه] بنسبة ماله من التركة» وقد عَلِمْتٌ أن نسبة الغلائة 
التي تخص الزوج من الثانية ربع وثمن» فيأخذ [من العشرين]”'' الربع والثمن» 
وهو سبعة ونصف كما قالء واكتفى يخلثة عن ذكر ما يخص الأخت والأم 
لوضوحه؛ لأن حظ الأخت من المسألة كحظ الزوج فيكون لها أيضاً سبعة 
ونصف, وذلك خمسة عشرء ونسبة نصيب الآم وهو سهان من الثانية الربع» 
فتأخذ ربع العشرين وهو الخمسة الباقية. (وإن أَخَدَ أحدهم عرض فَأَحَدَه بِسهم وأردت 
مَعَرِفَة قيمته فَاجِعل الَسَأَلَة هام غَيْرِ الآخذثُم اجعل لسهّامه من تلك النُسْبّة) أي: فإذا 
أخذ أحد العالاتة عرض نميه ورت أن تحزّقف قيمنة ذلك العوفن فالعسل 
المسألة سهام غير الآخذ.. إلى آخره؛ فإذا أخذ ذلك الزوج فَأَسْقِط نصيبه واجعل 
كأن المسألة لم يكن فيها غير الأم والأخت. فإذا قسمتالعشرين على سهام الأم 
والأخت -وهي خمسة - خرج جزء السهم أربعة. وقد تبين أن نصيب الزوج 
ثلاثة فإذا ضربتها في أربعة كان الحاصل اثني عشر وهي قيمة العرضء وكذلك 
إن أخذت الأخت العرضء وأما إن أخذته الأم فإنك تسقط سهامها وهي اثنان 
وتجعل المسألة ستة أسهم, فإذا قسمت عليها [العشرين خرج جزء السهم 
ثلاثة]”" وثلثاً مرتين» وهي ستة وثلثان قيمة العرض”". 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(*) ما بين معكوفتين يقابله بياض في (ح١)»‏ وما أثبتناه هو من (ن). 

(4) (وَإِنْ أَحَدَ أَحَدُمُمْ عَرْضاً فأحَدَّهُ بِسَهْمِهِ وأَرَّدْتَ مَعْرِضَةَ قِيمَدِه. فَاجْعَلِ الْمَسْأَلَة 


باب في الفرائيض 


[قوله: (فَإن رَادَ حَمِسَة لِيَأْخْدَ فَزْدهَا عَلَى العشرين, ثم القُسم)”'' أي: فإن كانت 
المسألة بحاها إلا أن الزوج زاد الورثة على العرض خمسة من عنده فإنك تقسم 
الخمسة المزيدة على ما بيد]”" الورثة وهو عشرون فيكون المجموع حمسة 
وعشرين فتقسمها على سهام غير الآخذ وهما الآأخت والأم» وقد تبين أن 
سهامه| خمسة» فيكون جزء السهم خمسة فيكون للزوج خسة عشرء وإذا أضفتها 
إلى ما بيد الورثة كانت التركة أربعين وقيمة العرض على هذا عشرون. وكذلك 
حكم الأختء فإن أخذته الأم ودفعت خمسة فاقسم الخمسة والعشرين على 
ستة -وهي سهام الزوج والأخت- فيكون جزء السهم أربعة وسدساً فيكون 
للأم ثمانية وثلث”" ويكون قيمة العرض على هذا ثلاثة عشر وثلش””'» فلو 


سهَامَ غَبْرِ الآخِذٍ ثُمَّ الجعل لِسِهَامِهِ مِنْ يَلّْكَ النسْبَة) عبارة ابن الحاجب أبين؛ إذ 
قال: فإن كَانَ مَعَ التركة عرض فأخذه وارث بحصته؛ فأردت معرفة نسبته فاجعل 
المسألة سهام غير الآخذء ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة» فم حصل فهو ثمن 
العرض. فإذا أخذ الزوج العرض بحصته فاجعل المسألة خحمسة لكل سهم أربعة. 
#اععل للروج أريكة ووافلؤنة رالتى عر وهر لمن فتكون التركه النين ودلانين 
وتنازل في "التوضيح" لتفسير الثمن فقال: هوّ ما اتفق عَلَيّهِ الورثة لا ما يساويه في 
السوق. وسبقه ابن عبد السلام» فلو قال هنا: وإن كَانَ مَعْ العشرين عرض فأخذه 
أحدهم بحصته وأردت معرفة ثمنه.. إلى آخره لكان أولى» ولزال ما فيه من الحشو. 
[شفاء الغليل: 5 .]١١74‏ 

1 (فَِنْ وَادَ مْسَةَ ليل َرِدْهَا عَلَ الْعِشْرِينَ» نّم افِْمْ) لو زاد هنا: فإن زيد خمسة فحطها 
منها نّم اقسم لتم نسجه عَلَ منوال ابن الحاجب. [شفاء الغليل: 7/ .]١١79‏ 

(1) ما بين معكوفتين يقابله بياض في (ح١)»‏ وما أثبتناه هو من (ن). 

(0) في (ح١)‏ و(ك) و(م): وثلثا. 

(4) في (ن): وثلث. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أخذ الزوج خمسة دنانير من العشرين مع العرض فإنك تقسم الخمسة عشر 
الباقية على سهام الأم والأخت وهي خسة يخرج [جزء]”'' السهم ثلاثة فيكون 
نصيب الزوج تسعة» وقيمة العرض أربعة» وليس المراد بقيمة العرض ما 
يساويه في الأسواق» وإنا المراد القدر الذي اتفق عليه الورثة. 


باب في الفرائض 


[فصل: فين الفناسؤاة ] 

(وِن مات بَعض فَبِلَ القسمة ووَرسُهُ الباهُونَ كَثَلانُة بسنينَ مات أحدهم أو بعض كَرُوجٍ 
مَعَهم, نيس أَبَاهم فَكَالْمَدَم)!'' هذا الفصل يعرف بالمناسخات» وهي: الفريضة التي 
[مات]”' فيها اثنان فأكثر واحد بعد واحد' '' [قبل قسمة المال و(بَعض) من كلامه 
في الموضعين؛ أي: بعض الورثة المستحقين لمال الميت الأول؛ والغرض هنا أن 
تصحح سهام اميت الأول من عَددٍ تصح منه فريضةٌ من بعده من ثان وثالث 
فأكثر حتى تكون كأنها مسألة واحدة حصل فيها انكسار تقليلاً للعمل» ثم أشار 
إلى أن ذلك ثلاثة أنواع: الأول: أن تكون الورثة /١75[‏ ب] ثانياً مِنْ بقية الأولين 
على الوجه الذي ورثوا به الميت الأول كأن يموت ويترك ثلاثة أولاد. ثم يموت 
أحدهم قبل قسمة المال ويترك إخوته فقطء وفي هذا الوجه يقدر الميت الثاني 
كالعدم» وكأن المسألة لم يكن فيها إلا ميت واحدء ومثل ما إذا كان في الورثئة 
وارث من الأولى فقطء ى| لو ماتت المرأة عن ثلاث بنين وزوج ليس أباهى ثم 
مات أحد البنين فإنه يقدر أيضاً كالعدم؛ لأن الزوج يأخذ الربع كا يأخذه لو كان 
الثاني حياً. ثم أشار إلى النوع الثاني بقوله: (وإلا صحح الأونّى, ثم الثانية, فَإِنِ الْقَسَمَ 
نصيب الثاني عَلَى ورَئته كَابْنِ وبِنْتمَاتَ وتَرَكَ أَختاً وعاصباً صحَتًا) أي: وإنلم يكن 
شيئاً من الفرضين السابقين فإنك تصحح المسألة الأولى ثم الثانية ثم تنظر فإن 
1 (وَإِنَ مَاتَ بَعْض قَبْلَ القِسْمَةٍ ونه الْبَاُونَ لان بينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أو يَحْضُ كَرَْج 

مَعَهُمُ ولَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدَم) (أوبخض) عطفاعل (البتانوة): [شتفاء الخليل: 

.] ١١/1 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(") انتهى الكتاب هنا في النسخة (ح١)»‏ وكل ما يأتي هو منقول من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


كان الذي حصل للميت الثاني ينقسم على ورثنه فقدتم العمل وصحت 
الفريضتان. كمن مات وترك ابناً وبنتأء ثم مات الابن وترك أختاً وعاصباً 
فالأولى من ثلاثة للابن سهان مات عنهما وترك أخته وعاصباً فلأخته سهم 
وللعاصب سهم. 

(وإلأوفقَ بِينَ نُصيبه , وما صَحَتَ منه مَسأَلَتّه . واضرب وَفْقَ الثّانيَة في الأونى كَابِنِينِ 
وابِنَتِين مَاتَأَحدهماء ورك رُوجة وبذتاً. وثلاثة بَني ابن هَمَن لَه شَيءِ من الأونى ضرب له 
الثاني منقس) على ورثته فإنك توفق بين نصيبه» وما صحت منه مسألته. ثم 
تضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ومنه تصح المسألة) مثاله أن 
يموت شخص ويترك ابنين وابنتين ثم يموت أحد الابنين ويترك زوجتين وابتنه 
وثلاث بني ابن فالأولى من ستة؛ لكل ذَكَرِ سهمان» ولكل بنت سهم. والثانية من 
ثانية؛ للزوجة سهمء وللابئة أربعة. ولكل ابن سهمء فسها ا ميت يوافقان 
فريضته بالنصف ووفقها أربعة تضربها في الفريضة الأولى وهي ستة يكون الخارج 
أربعة وعشرين» ومنها تصح؛ فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في وفق 
الثانية وهو أربعة» ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في واحد وفق سهام 
الميت الثاني؛ لأن نصف سهميه واحدء وقد علمت أن الابن الحي كان له من 
الأولى سهمان يأخذهما مضروبين في أربعة -وفق الثانية- وذلك ثانية» ولكل ابنة 
من الأولى سهم يضرب لاني وفق الثانية أربعة وللزوجة من الثانية سهم تأخذه 
مضروباً في واحد» وكذلك لكل ابن ولبنت الميت الثاني من فريضة أبيها ثلاثة 
تأخذها مضروبة في واحد بثلاثة ثم مجموع ذلك أربعة وعشرون. 


(وإن لم يَتَوَاقَهَا ضرت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأوتى, كَمُوت أحدهما عن 
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ابنوبنت) أي: وإن لم يوافق سهام الميت الثاني فريضته كانت كأسهم بائنة» 
فتضرب جميع سهام الفريضة في جميع سهام الأولى فا خرج من ذلك صحت منه 
الفريضة: كما لو ترك أحد البنين المذكورين ابناً وبنتأه وقد علمتٌ أن فريضته 
الأولى مِنْ ستة وهذه مِنْ ثلاثة» وللميت الثاني من الأولى سهمان وهما مباينان 
لفريضته؛ فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشرء ومنها تصح؛ فللابن الحي من الأولى 
سهمان يأخذهما مضروبين في ثلاثة بستة» ولكل واحد من البنتين من الأولى سهم 
تأخذه مضروباً في ثلاثة» وللابن من الثانية سهمان مضروبان في سهام الميت من 
الفريضة الأولى وهما اثنان» وذلك أربعة» وللبدت سهم من الثانية مضروب في 
اثنين -سهام الميت من الفريضة الأولى- فيأخذ اثنين» ومثل هذا ما إذا مات ثالث 
من ورثة اميت الأولء أو ورثه الثاني ورابع وخافين فضاعدا. 

(وإن أَهَ رحد الور 1711/ أ] فَقَط بِوارِث قله مَانَمَصَهُ الإشرار؛ تَعَمَلَ فْرِيضَة 
الإذكَار, ثم الإشرار, ثم انْظْرْمَا بَيْنَهْمَامِنَ تَدَاخْلِ وتَبَايْنِ وتوافْق) أي: أن الورثة إذا 
كانوا أكثر من واحد فأقر أحدهم بوارث؛ أي: ول يثبت ذلك لعدم عدالة المقر 
وعدم بلوغ النصاب فإن المقر به لم يعط إلا من الجر على ما أوجبه الإقرار» وإليه 
أشار بقوله: (قَلْهُ مَانَقَصَهُ الإظْرَار) أي: فله من حصته ما نقصه. واحترز بقوله: 
(ققَط) مما لو أقر اثنان من الورثة فصاعداً | سيأتي» وأشار إلى أن طريقة العمل في 
ذلك أن يعمل فريضة الإقرار» ثم فريضة الإنكار» ثم ينظر ما بينهما من تداخل 
وتباين وتوافق ويقسم على الإنكار» فإن زاد على فريضة الإقرار فهو للمقر فإِن 
تداخلتا اكتفيت بالأكبر وإن توافقتا ضربت الوفق في الوفق» وإن تباينا ضربت 
الكامل في الكامل ولم يذكر ما إذا تماثلا لظهوره باكتفاء أحدهما عن الآخرء ثم 
أشار إلى أمثلة ذلك بقوله: (الأولَ والشاني كَشَقِيمَتَينِ وعَاصبء أَشَرَت وَاحدةٌ بشقيقة أو 


بشقيق) يريد: بالأول والثاني: التداخل والتباين. والتداخل أن تقرإحدى 
الشقيقتين بأخت شقيقة ويكذبها بقية الورثة» وقد علمت أن فريضة الإنتكار من 
ثلاثة ومنها تصحء وفريضة الإقرار أيضاً مِنْ ثلاثةٍ لكن إنما تصح من تسعة 
لانكسار السهمين على الأخوات الثلاث» فتضرب ثلاثة عدد رؤوسهن في أصل 
الفريضة» وهي ثلاثة؛ فالخارج تسعة فالثلاثة داخلة في التسعة لآنها ثلثهاء فإذا 
قسمت على الإنكار كان لكل بنت ثلاثة» وللعاصب ثلاثة. وعلى الإقرار لكل 
واحدة سهمان لآغبن ثلاثة فالفاضل عن المقرة ة سهم فتأخذه امقر يها . والتباين هو 
القرفن بعالءإلا أن حدق التشفكق انانف كفو دوك هذا قارار )من قر 
(أود ش بشقيق) تفصيلية» وفريضة الإنكار أيضاً من ثلاثة والإقرار من أربعة» قتضرب 
ثلاثة في أربعة باثني عشر؛ للمقر في الإنكار أربعة» وفي الإقرار ثلاثة فتدفع له 
الزائد على الإقرار وهو سهم واحد. 

(والثالث كَابنَتينِ وابْنِ أَهَرَبِابِنِ) الثالث هو التوافق. (أَشَرْبِابِنِ) أي: أَقَرَّ ابن 
بابن وكََبَه الابتتان» فالإنكار مِنْ أربعة» والإقرار مِنْ ستة متفقين بالإنصاف». 
فتضرب نصف أحدهما في الآخر يكون اثني عشرء فتقسم على الإنكار يكون 
للابن ستة ولكل بنت ثلاثة» وعلى الإقرار يكون له أربعة فالفاضل سهان 
يدفعه| مقر به. (وإن .ولباب اتام ثلاثة. وإشراده من أرية. 
وإن تعدد المقِرٌ والقرٌ به كابن وبنت أقر الابن بابنة وأكذبته أخمه وأقرت الابنة 
بابن وأكذيها أخوهاء فمسألة الإنكار من ثلاثة؛ للابن سههمان» وللبدت سهمء 
وإقرار الابن من أربعة له سهمان» ولكل بنت سهمء وإقرار البنت من خمسة؛ لها 
سهم؛ ولكل ابن سهمان» فتضرب خمسة في أربعة تكون عشرين» وفي إقرار الابن 
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يكون له ثلاثون فالفاضل بيده عشرة يدفعها للمُقَرٌ مباء وعلى إقرار البست يكون 
للابن أربعة وعشرون وللبنت اثنا عشر فالفاضل بيدها ثرانية تدفعها لمن أقرت به. 
(وَن أَفَرَت زوج حامل وَآحَدَأَعَوْيْه أَنْمَاوْنَدَتَحَيا ٠‏ فالإنكارمن ثُمَانئة كَالإِقْرَارٍ 
وفَرِِصَهُ الاين من ثلاثة تُصْرَبٌ في ثُمَانِيَة) أي: أَنَّ مَنْ مات وترك زوجته حاملاً 
وأخوين فأقرت المرأة مع أحدهما أنها ولدت ابناً حَيّا وأنكر الأخ الآخرء ففريضة 
الإنكار من أربعة وتصح من ثانية؛ للزوجة سههمان. ولكل أخ ثلاثة أسهمء 
وفريضة الإقرار من ثانية» ومنها تصح؛ للزوجة الشمن سهم, وسبعة للمُقرٌ به ثم 
مات 0 أمه وعميه ففريضته من ثلاثة؛ للأم سهم. ولكل عم سهمء فسهامه 
السبعة لا تنقسم على فريضته ولا توافقهاء قتضرب ثلاث ة1[1١1١/‏ ب ]في ثانية 
بأربعة وعشرين؛ للزوجة في الإنكار ستة» ولكل أخ تسعة ولمافي الإقرار ومن 
الأولى ثلاثة وللابن ما بقي وهو أحد وعشرون مات عنها وترك أمه وعميه فلأمه 
سبعة ولكل عم سبعة فقد نقص المقر من الأخوين سهمين فيدفعها للأم”"". 
(وإن أوْصى بشائع كربع, أَوَجُزْءِ منأَحَدَ عَشرَأَخدَ مَخْرَجٌ الوصيّة شم إن النْصَسَم البساقي 
َلَى الْفَرِيضَة كَابنَيْنِ وأَوْصَى بالثّث فوَاضحُ) نبّه بقوله: (أَوْجُرْءِ منْأَحَدَ عَشَرَ) على أنه لا 
فرق بين الإيصاء بجزء مُنطِق كالربع والثلث أو أصم كالإيصاء بجزء من أحد 
عشر أو اثنا عشر قال الزرقاني هنا:.. أو أصم كجزء من أحد عشر أو ثلاثة عشر 
١(‏ (وَإِنْ أكَرّثْ رَوْجَةٌ حَامِلٌ» وأحد أَحَوَيْه أتها وَلَدَتْ حي فَالإنْكَارُ مِنْ تَانيَة كَالإقْرَار 
وَقَرِيضَة الابْنِ مِنْ ثَلانَةِ تَفُرَبٌ في ماني ةن سانل الاسطيادل: رين 
"الجامع المستوني لجداول الحوفي" أن المقرٌ هنا يرث من المقر به لثبوت النسب؟؛ وإنما 
النزاع في الشَّرْط وهو الحياة بخلاف المسائل التي قبلهاء فإن التزاع فيها في السبب الذي 
هوّ النسب أو نحوه. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١79‏ 
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أو تسعة عشر ونحوها وقول الشارح أو اثني عشر سبق قلم قاله التدائي في كبيره 
ونحو ذلك, فتعمل الفريضة الأولى ثم تنظر مقام جزء الوصية؛ الربع من أربعة. 
والثلث من ثلاثة» والثمن من ثانية» ثم تخرج الجزء الموصّى به وتنظر فإن 
انقسم الباقي على المسألة فقد خرجت الفريضة والوصية من لمحرج الوصية» 
كمن أوصى بالثلث وترك ابنين» وهو واضح كم قال. (وإلا وَفْقَ بَيْنَ البساقي 
وَالْمَسْأنَة, واضرب الوَفْقَ في مُخْرَج الْوصيّة) كى) إذا أوصى بالثلث وترك أربعة 
أولاد فمخرج الوصية من ثلاثة؛ واحد للموصى له. واثنان على أربعة لا 
ينقسان. لكن يوافقان عدد رؤوسهم بالنصف. فتضرب اثنين في ثلاثة بستة؛ 
للموصّى له سهمان؛ ولكل ابنٍ سهم. 

(وإلا فَكَاملها كثلائُة) أي: فإن لم يوافق فإنك تضرب كامل المسألة في حرج 
الوصية ومنها تصح كما إذا أوصى بالثلث وترك ثلاثة أولاد. فمخرج الوصية من 
ثلاثة؛ للموصى له سهم» وسههمان لا ينقسمان على ثلاثة ولا توافق فقضرب مخحرج 
الوصية وهو ثلاثة في ثلاثة عدد الأولاد بتسعة؛ للموصى له ثلاثة» ولكل ابن 
سهران. (وإن أوصى بسَدْس وسَبع صَربْتَ سه في سبحة ثم في أصل الْمسأنة, وها إن) 
تضرب مقام السدس وهو ستة في سبعة لتباينهما. 

(في أَصْلٍ الْمُسألّة) يريد: إذا لم توافق الباقي بعد إخراج سهام الفريضة» كم إذا 
أوصى بسدس من ماله وسَبَّعِهِ وترك أربعة أولاد» وقد علمت أن الحاصل من 
صرب ستة في سبعة اثنان وأربعون» فسدسها سبعة» سبعها ستة» يبقى تسعة 
وعشرون لا تنقسم على أربعة -سهام الفريضة- ولا توافقهاء فتضرب الأربعة - 
أصل المسألة- في اثنين وأربعين بائة وثانية وستين؛ فلصاحب السدس: ثانية 
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وعشرون» ولصاحب السُبّع أربعة وعشرون» ولكل ابن تسعة وعشرونء فأمّا إذا 
وافق فإنك تضرب وق ارقا في كامل الآخر”'"". (وَلَاَيَرِتَ ملاعن وملاعنّة) أي: 
لانقطاع سبب الإرث والزوجية» وكذا ولدها لاايرث مِنّ الملاعن الذي نفاه؛ 
لانقطاع نسبه منه» نعم يرث أمه وترثه هي وأخته لأمه لبقاء أخوة الأمومة. 
بيخَلاف أحوة الأبوة”. 

(وتَوَمَاها شقِيقَانِ) التوأمان هما الولدان في بطن واحد. واستشكل بعضهم 
كونه) شقيقين لانقطاع النسب؛ إذ لا جد لما ولا عم ولا اشتراك بينهها من جهة 
الأب شرعاًء وتوأما الزنى إخوة للأم فقطء وفي توأمي المغتصبة قولان هل 
شقيقان وهو مروي عن مالكء أو إخحوة للأم فقط وهو اختيار الشيخ أبي 


01 (وَإنَ أَوْصَى بشَاِع كَربْعه أ جْْءِ ين أحد عَكَرَ أَحدَ رج الْوَصِيّ) المخرج والمسمى 
والأمام والمقام بمعنى واحد في اصطلاح أهل الحسابء و لذا عبّرنا ببعضها عَن بعض 
في "منية الحساب''. 

(5) (ولا يرت مُلاعِنٌ ومُلاعِئَةُ) كذا عَدَّ ابن الحاجب اللعان من الموانع فقال: ومنها 
اللعان» فأورد عَلَيْهِ ابن عبد السلام أن الأكثرين إن) يعللون نفي الحكم بقيام مانعه إِذَا 
كَانَ السبب موجوداًء وههنا السبب وهُوٌ الزوجية معدوم فلم عدّ اللعان مائعاً من 
الميراث» فانفصل عنه بأنّه إنا جعل ذلك وسيلة للكلام على ما يذكره من أن الميراث 
باق بين ابن الملاعنة وبين أمه عَلّ ما كَانَ عَلَيْه وأن الميراث تغير بينه وبين بن أخوته. 
فمنهم من ينقطع الميراث بينه وبينهم وهم إخوته لأبيه» ومنهم من يتوارث معه عَلَ أَنْه 
أخ لأمّ بعد أن كَانَ التوارث بينهما عَلَ أنهم| شقيقان» فصار كأخيه من أمّه من غير الأب 
الذي لاعن فيه» ومنهم من يختلف فيه كالتوأمين» وهذا كله مدلول عَلَيّهِ من كلامه 
بعضه بالمطابقة وبعضه بالالتزام حيث قال: ويبقى الإرث بين الولد وبين أمه 
والتوأمان شقيقان. انتهى. وحوله يدندن المصنف. إلا آنه ما دل كلامه بالمطابقة إلا 
عَلَ أن التوأمين شقيقان. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١1١‏ 
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إسحاق؟ وهو الظاهر لعدم الاشتراك بينهما من جهة الأب شرعاًء واختلف أيضاً 
في توأمي المستأمنة والمسبيّة هل هما شقيقان وهو الظاهر أو لا؟ 

(ولا رْقِيقّ) ولا خلاف أن الرقيق لا يرث ولا يورث؛ وسواء المدبر وأم الولد 
والمعتق إلى أجل وا معتق بالهء ويأخذ ماله كله مَنْ يَمْلِكُ الجزء الرقيق منه؛ وإليه 
أشار بقوله: (ولسيد المعتّق بِعضه جميع إرثه). 

(وَلاَيَرِت الابْنالمكَاتب) هو واضح. وقد تقدم بيانه. (وَلاَهَاتَلَ عَمْداً عمدوانا وإن 
أَنَى بشَبهة كَمُمْطن منَ الديّة) أي: وكذا لا يرث القاتل عمداً عدواناً [1757/ أْ]مِنْ 
مَالِ ولا دِيّة وإن أتى بشبهة» فإن كان قَتَلَهُ خطأ فلايَرِتُ من الذي وَيَرِتُ من 
امال وحيت لا ينث فلا جب وارثاء وإ نورك فين امال حجن فيه وهذا 
الذي ذكره مقيد ب| عدا الولاء فإن القاتل مطلقاً يرئه ويورث عنه عندنا. 

(وَلا مالف في دين) لقوله الليقة: «لايرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم)”' '. وقوله'"': «لا يتوارث أهل ملتين»”". 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الفرائضء باب ميراث أهل الملل: 019/7) برقم 
.»5١8(‏ والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب لاا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له: 
45 برقم (5787)) ومسلمء كتاب الفرائض: 7/ 21713 برقم .)١515(‏ 

(5) في الأصل: وفي الصحيحين. 

(*) الحديث: أخرجه أبو داود, في كتاب الفرائتض» باب هل يرث المسلم الكافر: ”/ 2١5٠١‏ 
برقم (235677» والترمذي: كتاب الفرائض عن رسول الله باب لا يتوارث أهل 
ملتين: 4/ 5 257 برقم »)7١74(‏ وأخرجه بنحوه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب 
الرهنء باب القصاص: /١7‏ 4" برقم (04195). 
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(كمسلم مع مرتد أوغيره) يعنى: أن المرتد إذا مات أو قتّل على رديه فإن ورثته 
المنسلييرة لا درنو ته بوالوتدوق. واناض كلك عفرل الككرء ونا كال (فرقه 
أُوَغْيْرِه) وبه قال المغيرة وعبد الملك”"©. 


سمام هسم 


واليهودية ملة» والنصرانية ملة» وإليه أشار بقوله: (وسواهمًا ملَُّ). (وحكم بَيْنَ الكْمَار 
بحكم المسلم إن لم يأب بعض) وهل يشترط رضا أساقفتهم؟ قولان. (إلاأنيسلم 
بعضهم فَكَذَلكإن لم يكُونُوا كشَايِيينَ) أي: فإن أبى بعضهم التحاكم إلينا فإن كانوا 
كلهم كفارا إيُْرَض طم؛ وإن أسلم بعضهم فإ تَحْكَمْ يينهم بحكم الإسلام 
أيضاً إن كانوا غير كتابيين» فإن كانوا كتابيين قسمنا بينهم ذلك على مواريثهم» 
رواه ابن القاسم عن مالكء وإليه أشار بقوله: (وإلا فبحكمهم) ". 


(وَلاَمُنْ جهل تَأَخْرمُوته) ى) إذا مات الأقارب في سفر أو تحت هدم أو بغرق 


)١(‏ (كَمْسْلِم مَعَ مُرْئدَ أَوْ غَيِ) إن كَانَ أراد ب(غَيْرِِ) الزنديق والساحر عَلَ قول الأكثر كى) 
قيل وهيّ رواية ابن نافع فيعضده قوله في"التوضيح" تبعَا لابن عبد السلام: 
"وَالأَظْهّر رواية ابن نافع" إلا أنه خلاف قوله قبل في باب الردّة: (وَقَْلُ المسْمَسِرٌ بلا 
اسْيتَبَِ إِلّاأَنْ يجِيء تَائبا ماله لِوَرَئّيِه) وهذه رواية ابن القاسم؛ ولا ينبغي له أن يعدل 
عنها. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١1/1١‏ 

(؟) قال في المدونة: 7/ 3949: (... أرأيت إن مات رجل من المسلمين وبعض ورئته 
نصارى فأسلموا قبل قسم الميراث أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته قبل 
أن يؤخذ ماله. قال: قال مالك: إنها يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات» ومن أسلم 
بعد موته فلا حق له في الميراث. قال: فقيل لمالك: فإن مات نصراني وورثته نصارى 
فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتتسمونء أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة 
النصارى؟ قال: بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم). 


فلا توارث بينهم؛ ويرث كل واحد ورثته الأحياء. (وَوَقَفَالْقّسم للْحَمَلِ) أي: 
ووقف قسم التركة حتى تضع المرأة الحمل» وسواء كانت حرة أو أمة» مفردة أو 
متعددة» كان الحمل من الميت أو الأخ أو الابن» وهذا هو المشهور. وقيل: يتعجل 
المحقق من ذلك. أشهب: وهو الحق الذي لا شك فيه. وعليه فيوقف لأجل 
الحمل ميراث أربعة ذكور؛ لأنه غاية ما وقع”". 


(1) (وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلٍ) أي: ولا يوقف الدين والقَوْلانِ في الوصية» هذه طريقة ابن 
رشدء وقد استوفاها في آخر باب القسمة إذ قال: وأخرت لا دين الحملء وني الوصية 
وُرلأويعوه اط ابن ر سنن انون القانن تفاش لوعو نمطي ارو عر نح قالاديه 
العمل عندنا ودليله من وجهين: ١‏ 

الأول: أن الدين لا يجوز قضاؤه إلا بحكم قاض وحكمه متوقف عَلّ ثبوت موت المديان 
وعدد ورثته» ولا يتقرر عدد ورثته إلا بوضع الحملء فالحكم متوقف عَليّهه وقضاء 
الدين متوقف عل الحكم, والمتوقف عل متوقف عل أمر متوقف عل ذلك. الأمر 
الثاني: أن حكم الحاكم بالدين متوقف عل الإعذار لكل الورثة» والحمل من جملتهم. 
ولا يتقرر الإعذار في حقّه إلا بوصي عَلَيْهِ أو مقدم. وكلاهما مستحيل قبل وضعه؛ 
فتأمله. انتهى. وقد أشبعنا الكلام فيها آخر القسمة. 

تكميل: قال ابن شعبان أول فرائض كتاب "الزاهي": من هلك عن زوج حَامِل 1 تنفذ 
وصاباعور اناكو زر أ سيدها عدي نس ارقال ادوب اقس ل أي 
السهمين. وهُوٌ الذي لا شك فيه وقيل: يوقف من ميراثه توارث أربعة ذكور» وحجة 
قائله أن أكثر ما تلده المرأة أربعة» وقد ولدت أم ولد أبي إسماعيل أربعة ذكور: محمداً 
وعمر وعلياً وإسماعيلء فبلغ محمد وعمر وعلّ الثمانين. 

فنقل ابن عرفة عَن الطبقة الخامسة من "'تهذيب الكمال في أسماء رجال الكتب الستة": أن 
محمداً هذا كوفي» خرّج عنه مسلم وأبو داود والنسائي؛ قال ابن عرفة: وسمعت من 
غير واحدٍ تمن يوثق به أن بني العشرة الذين بنى والدهم مدينة سلا بأرض المغرب كَانَ 
سبب بنائه إياها أنه ولد له عشرة ذكوره مِنْ عمل واحدٍ مِنْ امرأةٍ له فجعلهم في مائدة» 


باب في الفرائض 


(ومَال الْمَفْمُوِ للحكم بموته) أي: وكذا يوقف مال المفقود إلى الحكم بموته؛ 

بريد 147 هندة عيضي لبها غالبا ولكن توه معاء قو التعمين, قي امسيعون: 
ل 
وعشرون. 

(وإنْمَات مُورشُهُ شُدَرَحيًا ومَيتاً. ووقف الْمَشَكُوكَ فيه فَإِن مضت مَدَةٌالتعمير 
َكَالْمَجِهُولِ) أي العم والباعن: 3 يع نر (فُدَرَحِيَا وميتاً. .إلى آخره) بها 
أثساز الي ةيقؤله : (كدَات زَّوج» وأم وأخت, وأب مَفْمُود, فَعلَى حيّاته من ستّة, وموتته 
كلك وتَعول لثّمَانية. مَتَصْرِبالْوفْقَ في الكامل بأَربعة وعشرين؛ لدرّوج تسعة. وللأم 
أَربَعَة ووقف الْبّاقي, فَإِنَ ظَهَرَأنَه حي فزوج ثلاثة, وللأب تَمَانِيَة؛ أَوَمونّه أومضي مُدَةَ 
الَّْميرِ؛ قلخت تسعةٌ. وللأم اّْانِ) أي: فإن ماتت امرأة وتركت زوجاً وَأَمَاً ا 
وَأباً مُفقوداً فعلى أنه حي حين وفاتها تكون المسألة من ستة؛ لأمما إحدى 
الغراوين؛ للزوج النصف. وللأم ثلث ما بقي» وللأب ما بقي, وعلى أنه ميت 
فكذلك تكون أيضاً مِنْ ستةٍ وتعول إلى ثانية؛ للزوج النصف, والأخت كذلك. 
وللأم الثلث, والثانية توافق الستة بالنصف. فتضرب نصف أحدهما في كامل 


ورفعهم إِلّ أمير المؤمنين يعقوب المنصورء فأعطى كل واحد منهم ألف دينار ذهباً» 
وأقطع أباهم أرضاً بواد سلاء فبنى مها مدينة تعرف إِلَ الآن ببني العشرة. وبنى يعقوب 
المنصور مدينة تسامتهاء والوادي يفصل بينهماء ثم رأيت في هذا الوقت رجلاً يعرف 
ببني العشرة» فسألته عن نسبه وسببه فذكر ليّ مثل ذلك. انتهى كلام ابن عرفة. 

وكأنه 1 يقف عل ما في رسم الحسن من قسم الغرباء من تكملة ابن عبد الملك إذ قال: تقول 
بعض الأغمار: إن سبب هذه الشهرة أنهم كانوا أخوة توائم» فسئل عَن ذلك أحد 
أعقاءهم فقال: جعلوا أمنا خنزيرة تلد عشرة ‏ حسيبهم الله. [شفاء الغليل: 
ا// .]١ ١/1‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الآخر بأربعة وعشرين؛ فالزوج يكون له في العائلة أقل من غير العائلة» فيأخذ 
المحقق بتقدير حياة الأب وهو تسعة من أربعة وعشرين» والأم يكون لهاي غير 
العائلة أقل من ذلك: سدسء يدفع لها أربعة» ويوقف أحد عشر بقية الأربعة 
والعشرين. فإن ثبتت حياة الأب أخذ الزوج من الموقوف ثلاثة لتتمة النصف». 
ويأخذ الأب ثانية» وقد أخذت الأم ما كان يخصها على التقديرين وهو أربعة. 
وإن ثبت موته أو مضى التعمير أخذت الأخت ما وقف تسعة والأم اثنين» وأما 
الزوج فإنه أخذ ما يخصه على هذا التقدير وهو تسعة. 

(وللخنتّى المشكل نصف نَصِيبي ذَكَرٍ وأننّى) هكذا حكي عنابن القاسم 
/١177[‏ ب] وغيره» وقد أشار لبيان ذلك بقوله: (تُصَحَحْ الْمَسَأَنَة على التَمُدِيرَين, 
ثم اضرب الْوفقَ, أَوَالكل في حاتي الْخُنْنَى وتَأْحُدُ مكل تُصيب منَالاثنِين النصفء وأريعة 
الوب فمَااجَتَمَعَ َصِيبْكُل) أي: أنك تُعْملٌ المسألةً على أن الخنئنى كذلك» ثم تنظر 
بين المسألتين بالموافقة وغيرهاء فم حصل مِنْ ذلك فاضربه في حالتي التذكير 
والتأنيث» فا خرج فاقسمه على ا حالتين» ثم اجمع ما حصل لكل وارث وانسب 
ما بيدك من الأحوالء فإن كان بيدك حالان فأعط كل وارث نصف ما حصل 
بيده من مجموع الفرائضء ولحذا قال: (وَتَأْحْدُ من كُل نُصيب من الاثْنينٍ النَضف) وإن 
كان بيدك أربعة أحوال أَعْطَتَ كل وارث ربع ما حصل بيده من المجموع فف| 
اجتمع من المأخوذ في ا حالتين أو في الأربعة أحوال فنصيب كل وارثء فإن كانت 
الأحوال ثانية أخذ كل وارث ثُمُنَ ما حصل بيده من المجموع» وعلى هذه الصفة 
بنسبة واحد إلى مجموع الأحوال وهو الذي يسمى مفرد التقديرات» فإذا حصل 
في الفريضة خنتّى واحد فله حالتان» وإن كان فيها اثنان فأربعة أحوال؛ لأنها 
الأحوال التي بيدك. 


باب في الفرائض 
في حَاَتَي الْعُنتَى ؛ لَهُ في الذكورة سنّة والأثوثة أَربَعَةٌ, قَنطفُهًا حَمْسَة وَدَكَ غَيْرْه) أي: 
فلو كان في الفريضة ذكر وختثى بتقدير كونه ذَكَراً تكون المسألة من اثنين» وبتقدير 
كونه أنثى تكون من ثلاثة» فتضرب الاثنين في الثلاثة بستة» ثم في حالتي الخنشى 
يكون الحاصل اثني عشرء فعلى أنه ذكر يكون له ستة ولآخيه ستة» وعلى أنه أنشى 
تكون أربعة ولأخيه ثانية» فيد الختشى في الحالتين عشرة يُعْطَّى نصفها وهو 
خمسة» وبيد أخيه أربعة عشر يأخذ نصفها وهو سبعة» وإليه أشار بقوله: (وكدّلك 
غَيْره) أي: يُعطى نصف ما بيده. 

(وكَْنتَيَيْن وصَاصب فَأَرْبَعَهُ أخوال, تَنْتّهِي لأربَعَة ومشرِينَ؛ لكل أَحَدَ مَشَرَ 
وللقاصب سَهُمَانِ) أي: أنك تُعْمِلُ فريضة التذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة؛ 
للعاصب سهمء وها سهمانء ثم يُذَّكَرٌ أحدهها فقطء ثم ثلاثة» ثم تذكير 
الأنثى» ثم تأنيث الذَّكَر وِدَنْ ثلاثة أيضاًء فئلاثة فرائض مناثلة؛ فتكتفي 
بواحدة وتضربها في الاثنين -فريضة التذكير- بستة» في الأحوال الأربعة 
بأربعة وعشرين؛ فعلى تذكيرهما يكون لكل منههما اثنا عشرء وعلى تأنيثه| 
يكون لكل واحد منههما ثانية وللعاصب ثانية» وعلى تذكير واحد فقط يكون 
للذكر ستة عشرء وللأنثى ثانية» وكذلك العكسء ثم يجمع ما بيد كل واحدء 
وقد علمت أن بيد كل خنثى أربعة وأربعون؛ لأنْ له في التذكير اثني عشرء 
وفي التأنيث ثانية» ثم ثانية أيضاً في كونه أنثى والآخر ذكرء وفي العكس ستة 
عشرء وبيد العاصب اثنان وهو ربع ما بيده. 

(هَإِن بَالَ من واحد, أوكان أكثرء أ وأسبق, أُونَبتت لحية. أوشدي. أوحصل حيضء أو 
مني فلا إِشْكَالَ) أي: أن الخنثى على ضربين: تارة يكون ختّى مُشْكِلالم تتغير حالة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


من حالته وحكمه ما تقدم. وتارة يكون غير مشكلء وهو أن يبول من أحد 
الفرجين دون الآخرء أو يكون البول منه أكثر أو أسبق فيكون الحكم به وأنكر 
بعض الأشياخ سبقية البول أو كثرته» فإن نبتت له لحية أو حصل له مَنِيّ فَذَكُرٌ 
وإن نبت ثدي أو حصل منه حيض فأنثى» فإذا حصل له شيء مِنْ هذه العلامات 
زال الإشكال. 


والله تعالى أعلم؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


د عاد عاد 
نزي تاي ا 


الفهارس العامة 


اوَسَبَعَةِ إِذَا رَجَعَتّهِ# 01000 
ولا جَُاحَ عَلََكُمَ فِيمًا عَرَضْئُر # ا 


من تَرَضُوَنَ مِنَ الشبدَآٍ # 00 


أقَإِدًا دَفَعكُم َنِم أمواهم فأَخْيدُوا عَلَهِم4 


'#وَإِذًا حَصَرَاَلْقِسَمَةَ # 00 شظ1 
#وَلَكُمّ نِصِفُمَا تَرَكَ أَزْوجُكُي # 530 
#وأْمَهَسُكُمْ ل أرضَعتكي 4 0 
وَتَعَاوَتُوأْ عَلى لبر وَآَلتَقَوَئ # 000 


إلا ما دهم 


لأوَمَا عَلََثْم مِّنَلَتَوَارِح مُكَلِينَ# 0 
#وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ# 00 شظ*1ك1 
#وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ# ا 
كم بف ذَوَا عَدَلٍ يكم 2000 


و قم صدوه ب ابن م 
#وَإِن أَحَدٌ مِنَ الْمُشَرِكرت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرّةُ4 . 


«والمُؤيئون مؤت تخطهع يا خض » 
م مندت بعصهم ا 


'#ادَخْلُوهَا يسَلَّم ءَامِيينَ # 6 شظشظ52152 


#إن كنم إَاهُ تَعْبْدُوَ # 0 
لوهم لا يسسَمُونَ # 00000هه25 


6 لمن إِذَا 00 


لوَأَسِدُوادْوَىَ عَدَلِ يكز 08شظ2 
لون كن ولت حل 4 ل 


رن #4 ليه عفر رم اه مسرم وميم 
ومن قدِرَ عليه رزقهء فلينفق مِمّآ َاتله ل 


#سَبَح أسَمّ رَبك الأغلى * 0 
«تذ ل ابيا 0 


السورة/ رقمها 


الصفحة 
كرون 
كرون 


يقر ارون 
اخرونا 


الفهارس العامة 


ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار 
* أدوا الزكاة عمن تمونون 01 00 
* إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ امْعَلَّم و ا 
إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس لسسع 
استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن ال الم 
* إِلأأحَدٌ لأيَدُ تَعلَنٍ فَلْيلْس الحْقَء وَلَْفْطَعْهها أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَْنِ .. 8+ 
* ألا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحجيض د 
* أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 1 
* أن رسول الله عه بمى عن بيع اللحم بالحيوان 1 
* أن رسول الله نه مى عن بيعتين في بيعة د ل ل 


* إن هذا البلد حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله 


ح- 
كلم 
ل 
١‏ 
5 
3 
ب 


* إنما الأعمال بالنيات 1 0 ا 


# إنا الولاء لمن أعتق ا 0 اا 
أنه اكتف نبى عن بيع الخصاة وعن بيع الغرر ا 
أنه لقتل نبى عن بيع الكالئ بالكالئ م 11 
# إنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام 

بحرمة الله إلى يوم القيامة 1 
* إِنّى لأَحَرْم مَايَنَ لابتّى ا مذينة أن يُقْطَمٌ عِضَاهُهَا أَرْيْفَْلٌ صَيْدُهَا بر لاه 
* أولم ولو بشاة 1[ 00 


ذكاة الحنين ذكاة أمه ل 0 


]د سر 


١‏ العزرال ار عَوَرْهَا اريم ل رك 6 ال ا 


2 إغبن أطيب نواه رافق ايعان وأطيب أخلاقاً لتقي م قاو وت وا ع 
فرض رسول الله لله صدقة الفطر ا ا 0 


* في السن حمس سا نوق شه أ سف ام نف و ال 
* في المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة مثلهاء وفي الموضحة حمس 5 


# لا بأس أن يرمي الرجل بأن يقول بسم الله وأسترزق الله 07 577ظظ 
* لا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق 52000000 
* لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا اعترافاً ولا صلحاً ا 


الفهارس العامة 


# لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم له 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ااا 
* لا سهو على المؤتم فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه 100000000 
لا شغار في الإسلام مان ل ان ا ا اس اماما وي ال ل بن اليج 


* لااضرر ولا ضرار خخ ا ال م 
* لا طلاق في إغلاق 01 ا ا 


* لا قطع في ثمر معلق فإذا أواه الجرين فالقطع فيم| فيه القطع ون 


* لا نورث ما تركناه صدقة الاق ااسوو اا رفنيج ام ار و ل ار 
* لا يتوارث أهل ملتين ااا ااا 
* لايحل مال امرئ مسلم إلاعن طيب نفس منه ا 1 
# لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حا ا و ا 
* لاايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم اج مط د م و /1 0 
* لايمت أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله 0000 طشظ*”1«313 
* لا يؤمن أحدكم بسلطانه مجخحوة اق مت وا لوالا ماو طاول ل ل 61 
* لَيَنّكَ النَّهُمَلَيّكَء لَبيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَيَيّكَ 39 
* لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة 2011 
# اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 0000 
مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم ادو 
# لكان عل كال أغل لدي وَالْوَرْن عل ون أغل 4ك 0000 


6. 


# من اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن يَنْقَعَ أَحَاهُ فليَمعَلُ 000000000011 


* من حلف بالله وقال إن شاء الله فقد استثنى 8 
# مَنْ فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة..... ١/17‏ 
# مَنْ قَتَلَ تيلا فَلهُ السَّلَبٌ اا اا 
# خبى رسول الله كله عن المزابنة ا ال وو 11 
# نبيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً 111 000 
كان ايك إذا أهدى قلد هديه وأشعره بوجهه للقبلة ويقلده بنعلين ويشعره 


نفك 


الفهارس العامة 


ثالثاً: فهرس الأعلام 

#ابن أبي زمنين: 47/04 474 501174111951116 
ل ا 0 

# ابن أبي زيد: 2157 الاك لامك 275117 6ت قلت دل ول للق 
:55س ”تمص لاؤأه, ١كقت‏ لاد”ت كملء ملل الل كدى 
اي ال ا ل ل 
ل ا ا ا ال ل الك ا 
لض ال ا ا ا ا ا ا 
ل ا ا ل ل لي ا ا 
كلل خا ةل دل 
اا اللا 5 551١‏ 

* ابن أبي سليمان: .776٠١‏ 

ابن التبان: 0776 441. 

ابن الجلاب: ١٠ث7,‏ 5ل. 

ابن الحاج: 1076 . 

# ابن الحاجب: 7170134 تل مونل اق ]ل تل لل لكف 
لام لكف ارم لاك لاق”ت لمكت أت لادى ككنى اكى 
رفن 0 2 لان اللا لطر 0 انر لل 
ل ال ل ا 0 طرفت 
0 7075. 


شر هر نوا لضفي الكو هي شرو لحتعة 


# ابن الشقاق: .١7١١‏ 

ابن الطلاع: 75/5. 

# ابن العربى: 77١5؟؟‏ 6”ام 0594م الال .1١7565 1١41‏ 

* ابن العطار: 2689 ”هق ١55‏ 8د 9١١اكء‏ ١دكاكء‏ امكل 
:554ل 111ل :ةل هل ةا كل 51ل ١أالا‏ 
:و ة/ 5 .,1١”"‏ 

ابن الفاكهانن: 25١5 2.5١5‏ 555 دلاكء "ذل 55١ 5١7‏ 52844, 
عر ال 0 

# ابن الفخار: .١1581/0١7/5‏ 

* ابن القاسي: 7١‏ . 

# ابن القاسم: 01/5109 8ك 17 15950377807715 كت الكل 
ككل ات كلل كلل ع مكل ككل لضت لات لات كلاضك ل 
ا ا الت كك ال ال ار ل الو 
ا ال ا ات الف او 
67١ 5615 6‏ 75ت لاق /اوةق 6 2:8غ6غ 5:58 ., 
لالكق» الا ملاق لالاق» 555 456١١هم.‏ 5616م ١٠٠5م‏ 
5051١ 0765 05525‏ ”0657 20405 2.0467 04655 لأكف لتق 
كلاف ”خرص 35م ”لك كت لادى لاكى فلات للكت 'أقت 
06 ءال ؟: لض 5 ١‏ لضن الى لالض ٠‏ لاء هلا لاملا مكلا 
ولالال الالال الالال لالالك الال الالو تنلل قنلل اقلل محى 
لالى خللى مكل لاكى الى تأ كل ٠غفى‏ ١اعلى‏ ”5غى :على 


الفهارس العامة 


هن ٠على‏ اعلى معلل لأكل كلالى للاى قال دقيى أاكفللى 
لاقل لفقل "5٠ل‏ لاق أدق أالق ”اق كاقل لااق 
ا ل الل ا ا ا ا 
هعلق ٠«كق‏ أاكق ك؟اكق ككل لاكق تلتق الاق الاق مدلالق 
مق 33١ 395٠١‏ 3ق دل تددلن لأددلل العمل 
ل ا الك ال ال لك ا ا ل ل ل لت 
اللو ا ا ا ل ل ل ال لت ا ا ل لك لك ل 
ا الي ا الف ا ا ل ان ال اي ا ل ا 
ا ا اا الاي ا ل ا ا ل ال ا 0 
1 115114115 1ك 
ال ا ل اك ا الك ا ل ا ل الل ل ل 
ا ا ا و 0 ام ا ا 4 ا ل 
ل 4 ا ل ا ال لل ا 0 
مرضداتت الت ال ا ا 0 
48 7555 5255ل الاك الل اخ ”لتك 
نات اع ات ا اك اعت ا ا ل ا ا ات 
لامر لك ال ا ا ال ا ا لك ات 
كا ا الل اث ا ل ارت الل الل ل الت 
لان الات ل ال ل 0 
511ل ةلقل 
25352153505 لاه 045 5ك 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ككة كل الاك 5ل ل للا ةك آالىةل2 486 :١ءعكلمة‏ ل 8ك 


لح الال ل ل للك لت ل نل ل لك اك ل ا كت ل ا امك ل 
ل م 5د لل لله 
16:١9‏ ١552ل‏ ”هن كني لاهه ١508.١‏ ه/اسهاء, 
لالاه كا لاه كل ٠لدك‏ لاخدهك "له 2.١0.١597”‏ 
ال ا ا ل ل ا 0 لفقت 
ل ا ل ا ا الل 0004 ال 0 
شفككلا١لاكل‏ الاكل الكل تكلكل مقكلن :الاك كالاك 
004 ١5لا‏ ه كلا ةوك لاضن اوهلا "لالاكنء :ةلالا 
ا تت ات الل ات ال ا الى الت 30407 
406ل :كنرك اكلرل منتخنرل لتخل كتقمكل ٠معلمالمملمكل‏ 
عكمل مكمخل ١لاحمك‏ الاخك "الازركف 5 قنك كقملا ”7 5ك 
59591995١048‏ :550155419517195 ك2 
4 ةل ملالا 999019850198514 دل 
اا ل ا ا ا لل ال ا ال 
لكل "كلل 5 كلدت د م كلدل 
مخ د ١95١ل‏ 855١ل 1١6507١55075956‏ 755 ات "ال 
كل الكل ك5 ةا اال 275١١5‏ 5ه١ات”‏ :كاقل 
كاك ال ا اك لا لوت 25754 
1ل الكل 5ل 795 7551ل 5517ل وكات ادال 
كلل ال ا كا لوت لوت لول 


الفهارس العامة 


الاك ىرتل الكت 07595750559575 7555 5955055505كل 
و ل ا ل الل الل ال ل الت ا ل ار 
ا افر ال ل رشي رار ري فر 
لضت ير ال ال ري 144 ةبضه 
١‏ ”5505ل ,251552555805550557”055٠١‏ 
اع كل 1 كل 7 ال 5737 ا 570 7 0559 555 كل لاة: كن 
5٠ 5555‏ :تل لرهة كل ككل اكة كل لاك ةل 
الىة كل كللرة ل كلخ كل لخ ةل 2075959١‏ 5355ل ”ندل 5٠وكل‏ 
كدةكال لادوكل لردوكل ثؤدهدل ١٠ودكل‏ 56أاودك5ء 5١دل‏ 
0١‏ +0705 5554505737 
لاه .١‏ 

# ابن القصار: “الاك 4لالل كلالل الام حرق ؟7الاء .١1554 2٠١65‏ 
ا ال ال 
5. 

* ابن القطان: 17179 157401616 1955419060. 

ابن الكاتب: 574ل "الا 5 لاك ككرت :5 ؛غى ”7 5١6اثل‏ هلاال 95١1كء‏ 
05057015 57. 

ابن اللباد: 57 21750803157 8151856 1. 

3 اف ألا صوق 3/1 ريق التي لقاو ك1 ااي وطاق 
53٠١54‏ ل7552 ه526 ”كل اتكلرل الامكثن 21١51١051١175‏ 
55 “565557 075575 5755450555-5. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 
# ابن المرابط: 0776٠‏ 1801. 


#ابن المكوي: .١7١179‏ 
3 ابن المواز: معمكل للركق عمق الم كلم دللألن ولاك لحلل لا الول 


كلالل االو د للى الال لالخرلاك لالت "الى مكحن قلللى حدق 
أدق ١أكلق‏ ”55 .35٠+٠‏ ١م36‏ 360560 2رعث3 أاكق 5كق 
عل ال دل كلدل لا لأ ملم لختغ ل 5غ ل دل 
ا ل ل ا ا ا ال تي ال ا ل ا ل 0 
ال ل تت ال ا ال ا ال ل 
لول ل لل مال 51ل 5غ :كن لاهة ل ١5ةاكل‏ 
ا ا ا ل ال ل اش كه 
مل كقخال 50 ةل تكة ل دلت كلدل ما ات اكات 
الل ات ١٠6للكل‏ ”55ت :لات لا لكك 
6 ان 51 5359ل 5355ل دودكل لادوكل 
ا ال م 

# ابن الفندي: 6١0ل“‏ 1١ل 1501١5 3١7‏ دل دملركل لاوكل 
.155٠١05554‏ كل /اةلال الاما. 

ابن بزيزة: كلاى لالاك 36 4ه 5657ل 175 ١ل.‏ 

ا د ان الك لل الل ري اللي 0 لكك الك ال للقن 
و0١‏ لكالل كملل لافى عكآاى لكلل لاب أخنثى الاق 465 
ملاق دحل اتدل لادكل ”الاك الك “مكلك كوكتلق 
ا ا 


الفهارس العامة 


* ابن بكير: .١70/‏ 

ابن حارث: لا لل 2181/7015 5555. 

أبن صعري 4 ات الت الل ا ا 17م 
:5ق 556 558 85575 ”55 .5”52651١5‏ 405 5ه 
كقق رقم وؤ١أك‏ ذشتقلت الاك كدلالء ؟آالاء هالا ١الال‏ 
الو الاك /اء در لل الال وى ةا ىل ه؟'ىلى لكى ١‏ فى 
8ل اقل تقل 9376 75 4ق 3545 43607 4846:9565 
كل الاي ا ا ل ا ا الل الل ل 0 
لا 5مك ل لل لق 
ل لل ملل لت لل ل لا ةق 
0 ١غ55لءلادة‏ كل 5م ةل 5 ٠ه‏ 5 0١ول‏ واودل 
ل ل 5ل لل وهل الال ل لوول لامك 
دلت ا ل ا ان ا ا ل ا ل ل 
؟ة لل لاغ 7. 

.١ 7١١ 15548201511/ ابن دحون:‎ * 

وي لس ا الي ا ل ل 4 4 ا 
ملل كلحدل 5١لالاء‏ تذقكاك كدكل لاككء دقل 
لالأتلمل 7715 

#دا ابن رشد: 55 ل 5 هل "تدك خكل كلاك 1ك 505201955 اآكل 
ل ا اللا ال 4 0 كن لت اف ارد 


مكل لام 7ق لالص لإأاامص دنم كقم اللمص معلوىل ١‏ كالول 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


؟ بول الال كارن ابل ارملل لالالل : الى ذنكحى فى ١آالى‏ 


"الى مكعلى "الال الل كاقل 435 33كا :ادق دلق هافق 
ادق لاتق فأكفق تللق لارمقف 15949١‏ لالع دل #ةآكدل 
ا ا ا ل اي ل ا ا ل ل ال ال 0 
ا ال ل 0 
ال الل ل ل ل الك ال 
لا ال لل 3ل ١57200111١0555‏ ةل 5ك 
66 ”55١ل‏ ه: :ةن لاة:ةكء)اه:١ء‏ ه ه45 50ةك 
ىقل معدل دتمل ع دل كدهل الاه ل 37م ل د دتكقل 
ل ا ال ل ا 4 لل 004 0 2ك 
لا مكلك 
لالم لل دك الكل لض كال دا مدت كددل 
اا ا ل ا ل ال ال ل ل ل 
لوالو كل 7 كل ةل دكت ا متتل لتك ل اراتك 
ان ري ل ا ا ل ار ل 
1 55505555205516 ل كل 01 1077. 

*# ابن زرب: 24494 77٠١‏ 759الل 717ل دده1ء ازدل 5ن 
لانككا لحكل كل الامط ك5 ١51١‏ 1. 

#ابن زرقون: /ال51 559 ام الم رهلا 180111171 . 


أبن سحئون: .1601١‏ 


ابن سليم: الى 


الفهارس العامة 


* ابن سهل: 4405 ٠٠ثء‏ 05685 9أككء ٠١الال.‏ 58١اك”,‏ أاداكل 
ه/ا١؟.‏ 

# ابن شاس: 0154 001955 55ك الاك 7ك دل لاا 01055 
555ص 5 لالاص اوم لالت أاء الى "ال مثالا الملل 
ا الل ١٠١٠١ا'مضللمتى‏ "على ”مل :عل لاقل أكاىق "؟اكق 5ق 
6 366 كلق 335 لأققك ١5١ل‏ 765ل 15ل كة دلق 
ااا ا ا ا لي ا ال ل 0 
الت كلل لال ةل 575517552١5‏ ”اقل 
ل ل ا الل ا الت ال افر اث 
6 لا اللي لت ار ا 0 
اك الت 0 ارت ا ال ا لك ال لك ل ل لك ل اك 
معكهل لاكه ل لنركه ل ب ف هلمن ١‏ كل تكلم لكل لقتل 
تذة ص ات اف ا ال الل ل 000 
ل الم ا الي ا ال ل 04 
لل دل ىك لخدلل 752١ل 25١5 5١55‏ 
كك ل ا ا ا ا ل ا لا ال اك ل الك لحر 
ا ا ار ل ا ا ال ل 
1 كل لكل كل 5 كل ادك 1151003717 

ابن شبلون: 5371؟؟ لحم دكت لاقف 35٠‏ 75 ادل ألا ان ك”دال 
ا ا 0 

* ابن شعبان: 8ك 97 5535, لاف الا مالل لرالاء لإ د 


شر به نوا لضفيو الكو هي شرو كته 


لا ل ل ل ال ل ال ال 
ا رت ام 

ابن شهاب: 051١5‏ 8.907ا15:05.9١.‏ 

# ابن عبد البر: 6 لاك 9ه" /480/805539561. 

ابن عبد الحكم: 505779 477 اف 414 لاحت كلا عق 
لاتق ركف ادن لخدلك كحدكث مقكاك ماكلك و5كاكلق 
مكل لادقل مكدك الك“ الكل لاككلء الالال الالال 
كلالال ل/الالاكن مملاك خدايى ملاكاكت ”لات "اكات :كاك 
51 ”ال مئ١اكل‏ 755 55 لتكت الت ال 
705 5 1505,. 

# ابن عبد السلام: /ا/01. 189 15ل الكل 24750 2417 0755 155ق 
0016 كس دك الك عمال لالالل قللل ؟ الى اغى ”أي 
5ن ككلى اكلى لم خف 6خ فض 445445358451١‏ 
م ا ا ل ا ل ا ال ل ل ل ل ل لت 
الم ال ل ا لت ا ا 0 
د ان اح اك ل الك لك لك لك لك ل لت الف 04 10ت 
ال" ١مدلا.‏ ٠١عمكل‏ لتك للا د5”ء الخدت ٠5آال‏ 
مه .12١5 "71785558558١‏ 

# ابن عبدوس: 591/01785 01 775541851. 

* ابن عتاب: رهلا 159؟5ك 15155 6١65ل‏ 5١1كك 415٠٠١‏ 3555 
7717 5019. 


الفهارس العامة 22> 


ابن عطاء الله ١الاء‏ ١لاء‏ ”“لل الالال مهال تلكى "الل رتل 
04525 . 

ابن عمر: 2278 1171/5 780 .١‏ 

ابن غلاب: 0090359٠‏ هرف لال "الام .١‏ 

* ابن كنانة: 385 لا ث. كال 555ل علمال :ككل لال 
ا فرك ا 

* ابن لبابة: لاحل لاق ىق لق 4ك 4لاكك 1585ل /اوةكء 
!65 ككل للخل ”7م510١‏ ؟. 

# ابن عرز 06 كل كلل الل 177 6 للك ارت لكف 45 كنكل 
ل كل 01555 ةلل لاددقل 
١‏ “هل مكه ل كه ل امكل ككل 575 ا اك لوال 
5154 

* ابن مزين: 07259 .١١19‏ 

ابن مسعود: 55٠١‏ 086. 

ابن مسلمة: /ا7/ا١.‏ 

* ابن مناس: 5 ١7٠‏ . 

#ابن ميسر: 75669 7709, 

* ابن نافع : 50كل, ككلم ارفص ارم قرم دم لمكدكل 
ال ا الل ل الت ا ل ل ل ال ل ل 0 
758. 


* ابن هارون: 2 ؟» 144. 


فو بعر رو لضفيو كرفو شوو امه 


ابن وضاح: 1110 . 

*# ابن وهب: 7759 519 2055575060 قرف ”الاء دولل للالاء 445 
ا 4 ل كت امت الل لل ال اك ل 0 
لوا ال ا ا ف ل الل ل ا 
الا افر ا 0 

#اابن يونس: 754801091١59157‏ لل لكك دثلى 17و 6417 
١ق‏ 50 "7ق لاتق تق لوق دض ادم 65١ 6٠5‏ 
ام تكسم لالاف "قف ققم لاكمص الكرهء ادك ”كل 
لامك لكك كالول طق لل لكلل كللل كلاال حمقلل رقفلل ”الى 
كدلى شآ لاكى ‏ ؟ذكلى الض كن ةمل لكلف لاق 'الق 
ملق ٠5ق‏ كلاق لالافق 3/4 كلق لأق أددل أددل 
ا ار ا ا ا ا ل الل ل ل ا ل ل 0 
لا ١‏ لغ ١‏ .”65ل 655ل تال 2555 5ة5 ”هدالق 
44 هلا ل م58 ل 5895ل 015951557 الاك 
ار ا ل ل ا ل 0 
ل ال ل ل ا ل ا 
اتلك الل م اك ا ا ل ل ا لت ا ا 0 
ككل كلاه ل /الاه ل لاه كف "اهل لمخه ل 5ه ة:آأكتككل 
ملكلا كلككل الكل انت كا ١‏ سمككض ثتتحل ة كحله ككل 
لماكل لكل كةق كل لكك الاك 7الاكلن الوك : دلا 


كال اكبلال لاكلالن ملمالاك :فلزاكل ١دكمل‏ ١د‏ كم كتامق 


الفمارس العافة 


اي اللي ا اللاي اللي ل ان 5 
ا اي ا ا ا ان ل ل ا 
ل ا ال ل 
ا ال ان 
لاه ل لخ غك 7594: 070776117491 1. 

ابن سعدوثن: 331١17‏ /ال/ا9. 

الأبري: الال لالاكى اك اال للم رت كلل 5ل م1دل 
ال ل لال 

* أبو إبراهيم الأعرج: 7777. 

#* أبو إسحاق: 78ت ٠0ت‏ ملاى /الالاء 774117924 7105 3196 
0 

أبو الجهم بن هشام خطباني: //817. 

#* أبو الحسن الصغير: 201/85 201١5578‏ 57م 4لاف وى ”الا دللا 
اي ل ا ا ال المت لشت الفاة 
ا 
عن" 

* أبو الزناد: .١71/٠١‏ 

* أبو الفرج: 5 77. 

#* أبو بكر بن عبد الرحمن: 2,509 94لا 6855 2157517١1١98‏ 
ا ا 15 ل 1 اليك 1 وان وا ا 3 1 


* أبو جعفر: 06 ,. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


# أبو حنيفة: 2859 5 707. 

* أبو سعيد الخدري: ١71/7‏ . 

# أبو علي الحداد: 17117. 

#* أبو عمران: 517ل 9# ١د"‏ مدق لتق 497 01م 5لاف امف 
لالات كت تملا ؟لالاى لول لامك لال تلك دلق ماق 
ا ل ا ال اا لت لشت ات ولناتة 
ا ل ا ات 
ل شك ل الل ا ل الف ل 
ل ا ل 2 
ل ال 


# أبو قبيس: 17 7. 
* أبو قرة: .١759٠‏ 


# أبو مصعب: معي 555 


الإبيائف: 2١61١‏ لاك 5117 58ت 537 .,101١5415:5‏ 


# أحمد بن زياد: 77556. 


3 


أحمد بن عبد الله: /91 7١‏ . 


4: 


* أسامة : 1/8/. 

.1750 6٠١751 إساعيل:‎ # 

* أشهب: لالاك لاك “ا "الال كلسل الول اوسن اق كاقل 
47ت 06446154 4 0# 54م :انث 


كاك ممك أاكك ملاك أحلل كالل لاق لل معولل الالال 6ع في 


الفهارس العامة 


كعى أاكلى قلف لف 84 :5ق 'كأعق 4606 لأدق كلق 5/اق 
4ل ندل ادل لمعك ةمد مدءللن ادن ملو دل 
ا ل ا ار ال ا ل ل ل ال الل ل ا ل 
لت ال ا ال كن ال ل ال ا 1 
1ل الل ك5 ١٠‏ :ك8 55 5:55 :ك2 
ل ةل ةل ال 2008ل 
كأ هل ددن /الاه ل كلاه ١٠خ4ه 21١‏ 5957”201659575.ة5”اتكلق 
لالمكك لكام لرة لاك اقةلال تلمك ١دلحااءة‏ كلل كلل 
؟ مك انان لاما لت لكل عضخك الاخمك قخخك كتقمل 
/401 1ل :9119ل دك 750 017 ١٠أال‏ 
35355١560 5١ه‎ 55 5١75” ”١ 551‏ "امات 
ال ار ال ل ا الل ل 
5 لك 7 14ت 5ك الى 
ل لا ات 550ل 155 ال 1177 ال 11037 كل 
ل لاه 5 ةك الا 559580 دول 
ككل هل :ه515 الل ال 
داك 525١م‏ مهنم "الالال تك تكلب ١٠1”ا‏ ككل 
لخي كت الت الت ا ل ا ا ا 
لاحل كلا 4ق لاققى لألئص "الا عدكق ١5١ل‏ ةمحل 
وال ال ا ا ل ل ا ل ال لك ا ليك 0 
امهل لامكل انملك ,557554575١065 5/٠601‏ 


فو بر رو لضفيو لكر اف شرن كته 


ار ل ار ري 

© أصبغ: 47١ 41# 4١5‏ 59ق للق لك لالكف 5ف 14م 
ملاك ١اد‏ لال لأدل ” الى لاثا/اى الملل انالا الالال قلقلل مال 
14" الى لاض معنف كلق أعق 'كعفق مودق ك'أرفق 4/8 
مل لجال لال 5 :دل :مدل اتدل ككدلن ةلاد 
ال ا ا ل ا ا ل ل 
ع ال ل ل 0 
ل ل ال ل 
ل ا ار ا ا لك ا ل ا 
ا ف م ال ا ا الا 
ا ار ل 
ع“ ا لل ا ل 
ال ل ا ا ل ا 
شي اي اللي الاي الي ار 24 
ا اللا 

.177815375 2١17179 الأصيلي:‎ # 

# الباجي: 755 الاك ١١ل‏ ادل الال مرت لالت ادل الال 
لامو انل اا 54:41 1ق ولاك لمق الم لوف 
74ت 555500557 رمت لاك اال الل لكلا 
الى لاولا فلل لاقل ١و‏ لل مكل على لكل حملن امل 
لاحت ب ال ان انان الع ام ا ا اث ل 


الفهارس العامة 


اع دل 5 مدلل لو ل لوت 5 ”اك 
لالك ا لن علاك كن ماك ا لءلا1 2 تمل ل 
ةل لانن الاك للا لك ”ةك علاةل 
/1١»؛‏ :ددعل كعمعل لاددل لمردودكل كف4عودك مادودل 
لحكل الكل لكل مكحتل الاكحل الامل ١علممل‏ ؟_؟لأك 
+2 531550550 ةل مد كردلل 09ل كلااى 
اي را اال ل ل ل ار ا 
55555١١‏ تت تدك لردهة5. 


.١١ 1/5 البخاري:‎ * 


البراذعى: 500. /ا/91 ١5/8‏ كل /الا6١.‏ 


1 


. 
12 


نذا 


5 
3 


؛* التلمساني: 0/4. 
2 التونبى: :هل تكل كاك دهدكل لكص كات لمت "اللو ا كلل 


مقلل فرق تكحكحدحل كأال"الن :اال "تال :كل أادةق 
١ 1/‏ “دل /الأعل كعك ١٠‏ لكالاهء فأانكف "الوق 
لماكت "الك لل اهار 


6 الجللاب: 71777. 
«الجوهري: ىع لل 7559 7559 75 55, 


0 هديس : 47 


* الدارقطنى: 5 زدرة 
* الدباغ: .16٠‏ 
*# الدمياطى: /ا ةلل .66١‏ 


شرو بهزاد: لضيو الك فو شرح المضتهة 


* زيد بن ثابت: 55 750. 
سحنون: كلاك 65ت 1ك 555 لادثلى مأك لالت لوت ال 
55655 تل ل ةق لادق ”7ق الاق 
لالاع ةلا ”لم "الاق فرقم أن مكلت : دلوى ١‏ الا لكلل 
مالل الل فلل كلل :كلى مكل دتى ١غلى‏ "ةن كاقل 
69 ١كلى‏ لكل لال تلقل كلت كلق ١دكق‏ لكت "الاق 
كلاق لمق رحدل لال دل بكرلل الل دكن محل 
ل ا لك ا ل ا ا ال ل 4 ل ل ا لاني ل 
ل اك ران لك الع ات ا ا لعي ال ل ال 1 
611 لول 8118 ١ك‏ 
ال ل ا ل ا ا 0 
لا ا لا ل لول ل ل داك 
ا ا ال ا ا اك 
لك ل ل لك اك ل ال ا ا ال الت 
ل ا فر ا ل الل 4 ا ل ل ل ا 00 
ا ال 4 ف اف ا الت ل لفت 
"الالال الالاا كلالان /الالاك مملاكن ململاكف كخلاكف للا 
6ل لقنل :كنل لتلال الاخمك علممل 
“1 365ل 1 11 د37 
ل ل 355501755737511 
اك ال لك ال ا ا ل ا ا ا ال ل ل 


الفهارس العامة 


_ ا ال ا 0 
الرية لظت 0 ا ال ار 1 
56 كل ”ءءء كالرة”ل 5557 7:55 ١أادل‏ ١5د‏ 
5 50. 

4 سعيد بن المسيب: .١51١5 2371/9 037037/٠*‏ 

عد سنك: 7 5 أ ك6 ل كلاك عخك ”كت ٠55ل‏ لرهدكل اكت 0559١‏ 5و3 
اك 5ك الال ردق ١ه‏ /مضةئ 5658.558 0554 :5ه 
لالاق ترم "دلت همك ةلك دلت أ أت تا نات دجلل 
05 و30 ١‏ . 

.١1١17 السيوري:‎ * 

./6١8 الشاذلي:‎ #* 

* الشارفي: ”7/ا١1.‏ 

الشافعي: 4 442080055 15١7“‏ :لال 51075. 

.1١١١ 057١ الطرطوشي:‎ * 

* عبد الحق: كرك ال كلتل لق 3ق كاف أاكم كرى :آالل 
للكت ا ل للف ات ان 004 الل 0 
ا ا اك ل لك ا 00 ا ل الات 00 
14 الل ٠555ل‏ كلاة”» .50١65‏ 

*# عبد الملك: 997 لالاقي لاة. 0/4ا5. ”اق 005 455231١١95‏ 
48س 2٠١7١‏ لمعل ادل لو كن تاك 7521١55‏ ”كل 
4 الست ات ل 4 4 الك ات الل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ماال لرداك”ء لذآال لإقاكل ١٠اللل‏ الكل ”الى 
ال ل ار ا ار 0 

* عبد الوهاب: /510 1١69 2١‏ 0594 ىل لل لكك لال ولاك 
كلاكل "ارك 7ق ت5قسص لكات "الكل "امن معلانىب ١٠‏ فى 
ل 1975ل 5575255١4٠١51١5‏ اءلاهةةك,ء 
ل مك ١ل‏ 9 5“ 110545585. 


* عمرو بن حزم: ١1051971‏ 51. 

*# عياض: 5969 755كل الكل الال ”رت ”كك لركقلت, كلق 455 
48 م 6١م‏ دكك تقلركت الل لكالل ملل اقللا قللى 
ا ا ل ا ل الل ا ل ا 0004 
14ل“ ١33" 115255525٠١‏ :ءلكاةك ة 5ك 
كلتل كلتل اتككل الكل لمالاكن ةكمتنلاقمال 
«لهقل "الوك الال 54 كقدل 4و١اك,‏ 15أاكل 
”ل 55 0177505 .١157”‏ 

# عيسى بن دينار: 7175 71/5 46/48 تلص مدلا :5 الاء ١اهلاء‏ 24866 
لاع 0ت الات شيا القت كك لت كك لل 
ل ا ا ل ا ار 

* فاطمة بنت قيس: //41. 

* فضل بن سلمة: 37 0. 


الفهارس العامة 


* القاسبي: 201١‏ لاكف لأامت "على تقض دشأق "ادل ةلاق 
كلا ل عدكال عمكتق ل ةل ٠دوك‏ “ادل ”7وواء 
ه56 737605. 

* القرافي: ١٠5ل‏ 4لاكل 585ل زف لادلاء 4لا١ث.‏ ك١انء‏ الاواء 
ور 

2 اللخمي: عل ذك دل كدل ١5ل‏ هلك 75 دل :كل دل 
64 لكك الاك الاك تلاك الاك نرت اكت ال دل 
الكل مكثلل :لل تمل رح الال وت 4١54451١5‏ 55ق 
ال ال ا ا 0 
اك لاض لاضدم دم ١٠م‏ ١5م‏ ”ام 225١05552055”‏ 
4152051١ 5‏ 2580056020455 0405 ١5م‏ 8ه "لام 
ملام ارم لاقف 5ق فح دكت ؟!لكاة أت كلك ٠‏ هكلمت 
ال ا ا ل لل ا ا ل 4 رف 31 
لاغ لس خرة لل 5:4 لل الال ؟ لاا لال فلالا اقللا 5ىلاء ملل 
4]الل لاقل كعحل لأحى الل لكل مكل لاكالى ٠غى‏ هغلى 
دكلى الكل الى دلب تنلل لالب لنثف ١‏ ثثق. 5الفق 
لاق 34755 .4054461١.358:55 7435550935١9378”‏ 
"كلق ككقى للاق الاق كلق كقر ىق 1ق دل أدملق 
ا ل ا ال ا ل ل ل ال لك ال لت ال اك ل 0 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل 0 


ال ا اا ال ال ا ل ال ا ا الا ا ا اح ا ال ل لادة 


ل ل ل ا ل ل ل 
م ا ا 
ل ل ل ل ا ا ا 
ل ال ل ل ل ل 
ل ا ل ل ل 1 ل 
شي ل ل ل ل ل 
ا ا ل ل ل 0 
ل م ا 
مره ل مل لل مك ة تله 1ت لا لكك 
0 ل متك ملاتك :الاك لكلاف 
ل ا ل ل ا 
ا لاا ما مك الام تلاك 1و١‏ هلوك 
1ك 191١‏ 5541941ة كل 3ل ال 1ل ندل 
الل ل لي ا ا م ا 
ل ل ل ل ا 
ل ل ل ل ار 
ورج ع وى ووعاي تسل تقيى. البمابل برعي برعل 
ا ا ا ا ل ا 
مع ل كرغ 794 1ك وا ل وول وول 
ل ا ل ار 

# المازري: 57 ١٠هل‏ لالاك لك "ون ع" ١‏ كل لكل لالالل 


الفهارس العامة 


54 الردلل ؟ت لل 517 لل مكل ارك مأك دن لاحق 
لالع ”ان دس لدو ا الى "ىن ١اغلى‏ لامعل ١75فق‏ اكق 
ا ال ا ال الل ال 
ل ا لل ا الت ال فر اث 
:2 5475ل 5355ل 15١555455541556‏ ”5ك 
لا ل ا ل ل ا 0 
هل 4 211111458 
ككل لكا لكك لماكل كق كحك :ال 8415ل ”7ك 
”ل لا١اككل‏ لاكاكء :كال ككأاتى 5ك5آاكء الال 
كاك :الل ٠‏ وات لاه ات 2575055107١755‏ 
/51 5257 75. 

مالك: ك5كك 5عكث ؟أهعل لكك كاقل لد كد كدت قل 
عاك كل اك 574 الل دكن :5 :كن ”دل 
٠ككللى‏ لاككل الاك :الل لالاكل رباكت درت الكت كلت مات 
انا لني ا يت ل ات ال ا ار الا 00 اق 
ل ار الل ةر لكر الا لم3 
أل الكل دق "دق لادق2 5:-05 6550415221565٠١‏ 
الا ال لل 0 
489 ”0755205526557 055 ”15 م لالاف الف "اقرف 2085 
6 6ه ١ه‏ 9575ه5 7ه 6056 55م /ا55 058 5 نكت 
أمعحكت لكك ة ات لخن ات 13ت تت الا كت قت 


شرع هراد" الضين (الكر فو شرح المكتهة 


كشك عشضك أسفكت لامك دلاك عقت قئر كت 33ك حدلوضء. ؛ وبل 
حت ل ل ل 3401 ارت ف ف 34 352424546 
اال الل الرلل الل قلخلل ألل "اقلل كقلل ا حى كالى 
حاى كآاى "؟كى الى مكل 5ن 1غى ٠١٠‏ على :فى ومللى 
لمن اكلى أكل اللاى فلتلل كلل الى كنل أفى "انق 
دل 2935٠1١56١531١١‏ ”57ل لاتقل 5565 340575 400 
كدق كلق تكثل كلق الاق الاق "الاق تلاق الاق 487 
الواح انا الث ال ا ل ال ات يي ل الل ل ل لت 0ن لك 
لل ا الل ات ا ال ا ات ا ال ال ل ل اك ال لك 
لل ل ال ا ل ل ل ل ل 0 0 
د ا 4 ا اللي ل المح ال ال اع ل ا 0 
اال 5ل لل لل ةك 
"61 1ل 155ل متتل لامكال 
لا اك الا ا ام ات ال ا ل ل ا ا 
اللا ال كت ال لال 4 ل ل لل ال 
ال 5ك 
ا ب لل ا 4 الت لت ات 
لات وات لسر ات الت 4ت الت اك 
ل ال الا ال ل ل 
يت ليت ل 4 ل ل اا لت 
1515ل 5165ل 0177015٠1‏ 5ك 


الفهارس العامة 


كا ا لا ا 5 كم 51١‏ ةك ١ادة‏ نع لاد ”5657 ”5ق 
لاك ل كلا ل لالا ةكم ةخة ل كلخة ل خخة 02842 ك2 
كعر و كلى/ا ٠١ 002٠‏ وك 5١5.١5‏ .2,278.55 
اك ا ل ا ا ا ل ا ا 0 
لحك اك ل م ل الا ا اك ال ا ا ل ار 
ال الكل لا كل امكل ت؟ككلن لاكل الاكحن لامكل 
مخمكلن ة الوك كالا ل ولول :لاك :هلا كا .لمك 
كلمل لخ طالخلا 55 للخل شخ أانضغلخل 865 اكملمكلك 
؟ككلرل كمال لامك الامك لامك لالامكف كقخمل ه5:ة قل 
د ال ا ل ا الل ا ال 4 ل 2 
ل ا ا ا ا ا ا 
ممدكل 58 150825١1١١75٠١١ 5١٠55 5*١‏ كل الل 
اي الل ال ل ل 20 
04" 5ككتل لك تت الو ك5 555005557 
اي ل ال ا لا ل ا كت ال ا ا ل 
الي ا ال ار ا ا 
ل ال ري ا ال ال ل 
1 5955ل 551 تدك /اء “53757055١055‏ 
5117 515 5ل 51ل 355720755١05555‏ 
665 ؟'ل لرة 55 ”57 5ك 251١‏ "5ل اللاكة كل 5لا ”ال لالاغ 27 8/اة ”.2 
54١‏ 5235ل معرة كل كلةللردخة” 5555555505595١0‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


لمعهد”ل 5٠١و"ل‏ 5١ادكل‏ 5#”دكل "نال 5ك” دلا /الاد, 
ا كلل لكل لوكلل 5ولل ماه كل 5" ه كل ع : مكل 53 20 
/لاكحه” تش كه”2١51كه؟,.,‏ 


00 المتيطى: على معلل لقنب أعق اللق ارق ١7‏ ١ل‏ لاا ١‏ نكتل 7ل 


كا لا ل لو لو للا 11 


.101١5015190011١85 المخزومى:‎ * 


* مطرف: اوكل لكان لكالل ١‏ الل لاتال فاق ١‏ 5 كل ككل تكدل 


ا ا ا ال ال لل ل ا ال كك لت الل ا ل 
46ل لالمكك الاك 6 نكل كة نل كمعلال اكمل لاملل 
لامك الاك لالقنرك لاأق كل لا دل 15 دكل مدل لاد 
لل ا اا ل ا ل ات ا ل ل ل ل ل 
لماك اكاك دك ل 1ك 15375 كل 1707 كل رمغ 0 
489 , 


# معاوية بن أبى سفيان: 81//8. 


2 المغرة: و ولق معنف ال كال نا ككل ات 


ل ةل ٠ه‏ ١كه5.‏ 


2 النووي: كي '"/الى :لاي هلام 


أ تيى بن عمر: لامك :لال اام معنم مرتلل لحمل :اكت 5 


نحيى بن نحبى: 5/81 01955940 5759505550550 .555١‏ 


الفهارس العامة 


رابعاً: فهرس الأماكن والبلدان 
* الإسكندرية: امم اثلل 555ل .55:٠‏ 
أفرية م خمللر وحى تقل "79ل ادك ادل 


إ#« هه 


.1١5١ 751١ 61/ 


* الأندلس: 895 ه/ا8 07517648 757947. 


7” 


8 إيلياء: 345 /4801. 

بيت المقدس: 2185 037756 .38٠١0/‏ 
* الجحفة: 0509504805517 355. 
المع م31 

خراسان: 597؟5. 

ذات عرق: .1١/8‏ 

ذو الخليفة: م57 5094 05706 554. 
* ذو طوى: .11١5‏ 

03 زمزم: 2455 ”3 . 
السودان: .77/8٠١‏ 

# الشام: /1 2 7. 


0 


الصفا: 451737251١‏ 7/8؟17. 
الطائف: 257377 71١‏ . 

:* طنجة: 8945. 

.5١91555055/8 العراق:‎ * 


7 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


* عرفة: 37555735167١09١ 6058 05531141١‏ تت 
“القت ة “لت لحنت لكت ككت ماري لالرى منت كللا. 

* عسقلان: ١4م‏ ١61لا.‏ 

.١ 8755 3ع٠ لقت‎ 791١ العقبة:‎ * 

* فارس: 597؟5. 

* الفسطاط: /58051651؟6١.‏ 

# قرطبة: “ا/41 1 0701701950 .5١"8‏ 

ا ال ل ل ا ل ا 

# المدينة:5 735 56 6431 0ت دلت كتكت ملاتى الاي دولل 
48“ ١أثلل‏ لاحل ملاق ”دل 575ل دلوضءكء 555 
ا ل ا ال لك ا ال ال 0 

المروة: 1ت 59855 15 

ل ل ا ات ا ا اال 0 

# المسجد الحرام: ل لام الي لت اك الك 

:* مسسجد الفسطاط: .08١‏ 

مسجد المدينة: 5 85. 

مسجد إيلياء: /ا65. 

مسجل مكة: 5 5 ل لال ككل لارف حتت كلل 11 

مسجد ملى: ١‏ 15. 

#مصر: 7755 445 590800475 04ت ندل دكل هفل :كي دلاق 
ا ل اال ل الل 0 


الفهارس العامة 


عا 
' 


؟ ل هلم ل لمغ دلت ؤددقلى ووات” اذأاك”, 
1735605351 7. 


لكل لاركت لنت اذثت أدق هلاى معقم ررقم “ل"دنتكيلادنى 


ا الل ل لل بي ال ال ا ل ال 0 
أ1ا لك اك لوت 5ت أت ؛14ألت مأك لكت تلات 
ترك قرت مركت كرت 35ت 3650530 كت لاقت 31ت 33أك 
الل الال كلقلل على دل أدلى مدل كد ل لادنل لقل 
بر 0 ا اا ل ا اا ل ل ل 
.57559١50١‏ 


:”3 تكسم الأاص ١٠‏ لقص كتككتألك الك لقت ت لكت متكت ولت 


ملت هث"ات 5 قلت نكى لكك الى الك تلك مالك فل 


هالت لاأكتى كلل ددملىلى ”لل . 


.1١ 8 نجد!‎ * 


.1١1 نمرة:‎ #* 


.1١9 21048 يلملم:‎ # 


* اليمن: 5572055/4. 


518 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


خامساً: فهرس الكتب 


* الإرشاد» لشهاب الدين» عبد ال رحمن بن محمد بن عسكر: 2159 273777 
١ ١85+‏ . 


* الاستذكارء لابن عبد البر: 7777 . 


* الاستلحاقء لأبي بكر ابن فتحون المرمبي: 715. 
الإكال» لعياض: لال لاق “ةشه ”الل كتلل ؟كلى 5 ١٠هل.‏ 


الأمء للشافعى: 5 1. 


نا 


#البيان والتحصيل» لابن رشد: 5١١١69‏ 251/0707 يت رحورة 
الال ملاكلل الالال تضق 4755 أدق 45م لاقم امت لول 
١دلل‏ محلل ”كني 59ن لعن لاقل 40١34841١595١7‏ 
م رعق "ارق 4ددل 7ل تخدكل ىال 55ا١ال‏ 
تا ل ال الل ل ل 0 
١6ل‏ هل 555526 ٠‏ :هل ”7 ١٠ول‏ كلادل 
كلدل ملكل لانحل لا الال كللال لمك“درل ممعمنى "لامك 
اا 11د ىلا77 55, 
25358٠٠599‏ 5115,. 

#* التبصرة. للخمي: 155. 

* التبيين والتقسيم, لابن رشد: 6 

# تفسير الموطأء لابن مزين: 579. 

# التقييدٍ والتقسيمء لابن رشد: 7١‏ 5. 


الفهارس العامة 


* التلقينء لأي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي : 777 
رت ار 

* التنبيهات المستنبطة» لعياض: ثلاف .1١5١6٠٠١١989٠‏ 
١1658‏ . 

* تهذيب الطالبء لأبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي 
الصقلي: 21594 2,500 ال ا 

# التهذيب في اختصار المدونة» لأبي سعيد البراذعي: 478, /ا97, 151/1 . 

# التوضيح. لخليل بن إسحاق: 251/8 74 كا 65٠‏ لاضنلا ةملكل 
ال ان ال ات م 

# الجلاب/ التفريع» لأبي القاسم بن الجلاب: 5410.55١‏ 50508لا 
ا ا ل لل ل ال ال ا ا 
565 كاللمقى تقىرف 5ك”ى لاكلالء تعمل ملف حفكلى 5١٠5كك.‏ 
ال ا ل ا اك ال ل ل ال ل 
/ا .,١ 6٠‏ 

* الذخيرة, للقرافى: 584.45٠ .458645535250٠.1١954١65‏ 2.0516 
لك ة١ات‏ 13ت 55ت لل لاأكحفق 17175 . 

* الرسالة» لابن أ ويد :84 اك ع بلا لال ون او ابراه 
ملا لمم ك”ى هداكالل كحكلل مال كلو دك ”ةك الملل 
ال ا 

الشفاء» لعياض: 5 2405 4866 0776٠‏ 71705. 

* الطرازء لسند بن عنان: ه/ااء 7/801 .١5977‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


#* الطررء لابن عات: 0777721777 1515. 
# العتبية» وهي المستخرجة من الأسمعة المسموعة من مالكء لمحمد بن أحمد 


بن عبد العزيز بن عتبة بن حميد بن عتبة: 814٠0794920194‏ 11" 
ا ل ل ل ل 
ا لل مكلل الالىى الالا شلللء مالل "الال ”كلق ولاق أكق 
يك ا ا ا 1 ل ل ال 
كم 191 ل ا 
١ع‏ ل "هل 1593511596154 اك :للك 
تك ١ك‏ 1900 هل الاو 1 :كت عل 
ا ا ا ل ا 


* عقد الجواهر الثمينة» دعق شاسن: 4 لال الكل :اك 5ك لل 


كلاكت ١مك‏ ١ه‏ 05 كلل لاكالال معلل ككل ”الى مكاي لااى 
"الى :كلل ه؟اى ككل 'اعلى :على لامعل اكلى ذأكى مكلى 
لاكل لكل على الى كلل غ6 غآغق تل كل مكدلق 
ار ل ل ل ا ال ل ات ل لك لي 0ك 
و ١‏ ال لاه 885256 55350105١0“/‏ ”لتك 
0 4 الت الت لت لت ال الي 
1 ”ةل هم٠دل‏ 1 ه٠5‏ كمل١اك‏ :“7577077 
لل الك ل ل ل ا ا ل ل ال ال 
6 755/1 570715207508556 7. 


* العمدة» لشهاب الدين» عبد ال ر حمن بن محمد بن عسكر: 5 .6٠٠ 07١‏ 


الفهارس العامة 


الكافيء لابن عبد البر: 375511951 785:7507: 4ه" 3599:3591 
ه00 1. 

* اللباب» لابن راشد: 590 لال/اه .١٠١71١‏ 

#* المبسوطء لإساعيل بن إسحاق: 2476 1١861٠١١0735557‏ 
١286١4‏ . 

#* المجموعة.؛ لابن عبدوس: 5١5‏ 4لا * ]لل الالال اللا لاخلا 
لا 54ل بدت هملك موكااء اكلكء 5١51ل‏ 
870 1,. 

* مختصر ما ليس في المختصرء لابن شعبان القرطي: 57 .7١‏ 

* المختصرء لأبي بكر الوقار: .77١‏ 

*#المدونة:155عا5١‏ .159415515754165 مل اعكتلمكء 
ا ل ل ا ا ل ل 
الب اليه ا كال اماا ا اتاو يكل 
ل ل ا لد الي يي ا 0 
ال ال ف ا ل ل شار ا اشر 
لضن رش لضي ال اللا ا ا ال ال ل 
ولاللى لاللا ا ا 57 555 175041١‏ 1ق 
ا ا لل ا 15 
ا ل ل 4 ا 
ا ا ا ا ل لل ال ل ل ل 


لا لام ١5ه5”2ه.هة5ه‏ :”هه 5ه0ه ك5كودسم اكلم ”كم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


مكص ك”امص فشفكم الام الاق الم "ارم مرق قمرم لام 


1م تت تت لتم ات لتم ةتلات 
ات ا ل ال ل ا ال ا ا ال 1 
كك اك لاعت ةكت ١شفك‏ كدت مهمى”ى لادكت هك نكت 
اا ل لا ال ل 006 ل للا ال 
الك شلنركت كلت الك نأك لاك لل محلو كلو رونلل 
٠١‏ الى ١”‏ لل 7 لل ؟ اللا 5 للا ةالو لو تالو 4ض اا لا 
الل مدلل كم لل كلل مكلا كتنر كال فلكلضل الل الال 
علالل لال لالالا ةلالا ملك رلك انلك املا اللا ملل 
كلملل لالزلا ارالك لخلا حمقلل مقألل كتقلل قل لاحي كنل 
للا كل تددن لاحل "الى هال لالا ل ماف الى الى 
"الى هكالى دكالى ل كى اكلى 'اكلى مكلى ككل لاغى 155 
٠«خلى‏ تلقل فضقى لاخل قنل دقل لكل "كفل قن فل 
كال لحفى 351١531١7931١١9 ١503 ١6م 03١7‏ تع رافق 
لاق تق دق ”اق تق مككق لاق ٠‏ 5ق اقق :ةنق 
3604 ٠عكق١‏ أاكق ةكف مكل لأكف لتق لاق الاق 
الاق الاق كلاق ل/النق الاق 386٠‏ للق كرقك +41955709395 
41 34846 7ل كل لإسد لم مدل فم ولحل 
لك ات ل ل لي ا ال ل لك ل ا ل ل ل 0 
ورد اك الاك لك القت ا ا ال 2 ا ال ل ال ل ل 0 
ا ا ال ا ل ال ا ل ال 0 0 


الفهارس العامة 


الل ال ا ل ا ل ل ا 4 ل ل 0 
ل ل ال ا الل لك ال ا ا الل ال لت اك 1 
4د ل جحي الى الت ال ا ل ا ل ا ا ا م ا 
ل ا ل ا لل اك لت ا 
لح ا ا ا ل ال ل ا ا 0 ال ا 0 
5215215521١5٠١1 55154‏ ل 1ل مك2 
!”5١ل‏ هه ١ل‏ لاه ١1ل‏ 8ه 165١0.54‏ ”كال 
ل الول روطان الا ال 
ل ل ل ال ل ل ا ات اللي اك اي ل 1 ل 
ال ل ال ل ال ل نك ا ا ال ل ا 
الل ال ال ا ا ا ال ال 
يت ار ل ال ال ا ال 
دغ ؟ "5152ل :7:55 ل 55٠‏ .”2.5057 :55ل 
ل ل ا ال ل ال اام ا ل 
ا ال ا الب ات 4 ا تل الي 
ا ال 4 ل لا ا لت ل 
اث لا ال ار رك الت ا 0 
حت اميت ا لل ار ا ا 
لت ا ا ال اا ل رت ا 
اتوي ا ل ا ل ا ا 
لا ١‏ 2170158150195 5ك 


شرو هراد لضفيو (الكرر فو شرح المكتهة 


ل ال ل ا ا ا 
5٠ 5458552515١‏ :ةلع ٠5هةلء١هةل‏ 
١51‏ ”7ه ةك ١556.١55‏ 5هةء/اه :”557 .ةك 
لاغ ل الل هلاضن كا لال ١خ‏ ةل 408545 0 8ك 
كمع ل لاغ 45ل ١5ئ‏ لل لاة1 ل 1358ل ٠دهل‏ دول 
/ا١‏ هل“ خم 6٠١ 6١55 ١‏ ”215051557 
كاهدل /ااه8 ه152 ”2.5575 5و2 
/ا؟ 05526558 ”7ل 7ن :5ن 3ه ل وه 
557065٠55955‏ :55 ١ه‏ هل ؟ه دك ”7ددل 
ه255 "لض دك هلاه لاهن ل/الاه, 
ره ل "اللمدكن :قلعلا هعلره ل 8خ هلا ١1ؤه5ل2‏ ”55ل "7ؤهل 
لاحك لت سات ل ا ل ال ل ال 0 2 ل ل 0 
ال ال ل ل ا ا ل ل لك 
امات ااا ا ا ا ل ا الل 0 
الاك كن للاككن الاكلك مكل الكل الكل كلمركل ‏ ل ناكل 
4 ١31ل‏ 6355ل 1555535 384ل هلال 
ا ا ا ال الت ا ا 0 
ا ل ل ال لت ال ا ف ل 00 
ا 5 لاض ف هلا هلو ل لاض وض دللا 
اكلالك كال ممالو كل الاك :5فلان مالاك أدخكلن ”امك 
لض مل ل خملا تخمل ١دكتخل‏ "انك ”كلمل اتمك انض 


الفهارس العامة 


ككم لا لرتخل ١٠عذل‏ لاعذخل :ملل كمعمل. 65 دكمل 
كلمل ت؟كلخلك تاكخلك مكنخك تتا كا لخ كتخا كمالك 
لالم "لامرك بالارطك لحك للخك "الاك قللل عقل/ك 
75211١ 1١195401905: 4588955‏ "اولك 
1931١6 +‏ ١142131184111١0151١٠01955١55201975وك‏ 
0 ١٠1155095195019ا‏ 58415 5ك 
02 ”1907ل 0195١‏ 3575ل 401595655 15554019356 953554ك 
ال لمك ”م191 1954ل 1548١1١98٠١‏ 13587 585 كك 
1 1 554865“ 19384 19549 0195951 01996 999ل لحل 
ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ال ا ل 
اي ب ل ل ل ا م ل ل ل ل 
ا ل ا ا ل ا الل ا ل ل ال ا ل 0 
شي ا ا اك ا ال ا ال ا ا ا ا 
الى ا ا ا ال ل لال ا ا ا ا ل ا ال 0 
الح ل ا ل ا ل ال ا ل اي ال ا ل ل 
ل ل ا ل ا ال يي 
1 لوك ل :ا تا ا ل 
لاع الل :اك هغلل هغ75لل م1075/ه2075 تل 
“5 "الاتكل الات تلا كل اسلو تت لمكت 
ا ال ا ال 
الل ا ع ل الل ان ال ار ا ل 


شرو هراد :لضفيو (الكرر فو شرح المكتهة 


لاا لات ا اا ل متكت لتكت تاقلل 
لل ا ل ال ال ري الات رةه 
ال ا ال ال ال ا 
25-8 505504 ”515 075555 2555775504560 
54 ١ل‏ 5205 كل 1 كل 1 0 1595 0 161٠‏ كل 
ل 
“5017 كل 556520758655 كل لاهة 'يلره:25 05555 5ك أاتكةكل 
6ش كلل 56 ل 555 كل 0ك ا وكش تل مك1 0 1صكة كل ولسضول 
كلا كل لالاج كل لرلاة ل عىة كك ةك خ8غ” مل غ7 كمنةاك 
م1 ةل ١595ل‏ ١55ل‏ 21755 5ك 54514 ككل 
1ك لاله 5 55 دك اول ول 
:05 70705 

* المشارق» لعياض: ١705‏ . 

# المفهم. للقرطبي: 1١5‏ . 

* المقدمات الممهدات». لابن رشد: 0١5١‏ 5/ا 1ك ٠8ل. 74١056586‏ 538:, 
رف عرف كقتىيى كفل ٠'دق ١541١١١5939+‏ ١الءمااكء‏ 
لت ال ا ل ل الل ال ل 
5051 7565ل لوك ت6خهل 5١١6ل‏ 6 كك 
ملكل 3 كل كل تقحل ةلتكل ٠الاككن‏ كتكل كك 
اال لو ١ل‏ خمطعءةاخ ل 55خ 165 هذل 'الاؤوكل 
ا ل ا ال ل ل ل 


الفهارس العامة «قلقة 


* المنتقى» للباجي: 23774 55 .٠١‏ 

# الموازية» لابن المواز: 27٠٠‏ 051/0517 78ت ١اهت‏ لكت دكت الات 
الل ااال لاا ارلا اللا امل دمل لملاى لنف 3١‏ 
ل بر يت ا ل ل ال ا ا 
ل ا ا ا ل ا ا ا 
ا ا ا ا ل ا اي 
ا ا ا ا ا ا 
ا ا الم ا ال اال ل ار 
ا ا ا ا ا 
ا ا ل ل ا ل ا 
اك ل ل ا ا ل ا ا 
ل ل ل ا ا ل الل 
ل" "1 51 544755507551775 دول 
1ك /ا55. 

* الموطأء للإمام مالك: 3794 515 كلت ١ت‏ 07لا لا كلاء لال 
ا ل 4 لفسا شا الك ل ل 
710710 

التكت والفروقء لأبي محمد عبد الحق بن هارون الصقلي: 757 ,”8٠١‏ 
ل ل ا ل الل 

# النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 55١1١9١‏ 7977417 4517.059194, 
العف لكت ككل ككل “كل ككل ككل الال مححلق 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


و ل وك 11555115 10 كن لاك ألالاك عمل 
ا ل ل لال لل 

# الواضحة: لابن حبياب: 188 41/377 ظاللى اال اللا عل 
ل ل ل ف لل 3 ال 
ل ا ل 
ل ل ل ا 


* الوجيز» لابن غللاب: كم اكلالن "الام . 


قنك 


الفهارس العامة 


سادساً: مصادر التحقيق ومراجع التوثيق 


* إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء أو حسن الاقتباس من 


2 


3 


الوطنية» الرباط: 188 م) 


4 إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» لعبد السلام بن 


عبد القادر بن سودة. بتحقيق محمد حجي (ط:١.؛‏ طبعة دار الغرب 
الإسلامي: 198917م) 


4 رْشَادُ السَّالِكَ إِلىَ أشرّن الْسَالِكِ في فقه الإمّام مَاِكء لعبد ال رحمن بن 


محمد بن عسكر البغدادي. لدفجوق مطبعة مصطفى البابي الحلبى.» القاهرة). 


للدؤاحات الأساكية 3 1 


* الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 


عبد البر النمري القرطبيء بتحقيق سالم محمد عطاء ومحمد علي معوّض (دار 
الكتب العلمية» بيبروت: ا 


# الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام, للعباس بن إبراهيم 


السملالي (المطبعة الملكية » الرباط: 191/4 م). 


* الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشرء لعبد الله بن محمد بن عبد 


الرحمن الفامسي الفهريء بتحقيق فاطمة نافع (ط:٠»‏ مركز التراث الثقافي 
المغربي» الدار البيضاءء ودار ابن حزمء بيروت: 8/١٠7م).‏ 


3 الأعلام لخير الدين الجر ردق (طضلاء دار العلم للمللايين» 


بيروت: 1985م). 

* الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأساء والكنى» لعلي 
ابن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا (ط:٠»‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 
١1١ها).‏ 

* الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (دار المعرفة» بيروت: 
19ه). 

* الانتقاء في فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (دار الكتب العلمية» 
ببروت). 

# الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» 
بتحقيق عبد ال رحمن بن يحيى المعلمي الياني (ط:5» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة: ٠/19م).‏ 

# الأنساب» لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» 
بتحقيق عبد الله عمر البارودي (ط:١٠.‏ دار الفكرء بيروت ١19/4‏ م). 

* البحر المحيط» لمحمد بن يوسفه المعروف بأبي حيان الأندلسي» بتحقيق 
عادل أحمد عبد الموجود. وآخرين (ط:١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 
١م).‏ 

* البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» بتحقيق علي شيري 
(ط:١ء‏ دار إحياء التراث العربيء بيروت: ١98/7‏ م). 

# البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 


الفهارس العامة 
الثقافة بيروت: '11/7م). 

* البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة؛ لمحمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي الجدء بتحقيق محمد حجي وآخرين (ط:؟. دار 
الغرب الإسلاميء بيروت: 198/8١م).‏ 

# التاج والإكليل لمختصر خليلء لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أب القاسم 
ابن يوسف العبدري الغرناطيء المعروف بالمواق» المالكي (ط:1١»‏ دار 
الكتب العلمية» القاهرة: 995١م).‏ 

# التاج والإكليل لمختصر خليلء لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
ابن يوسف العبدري الغرناطي, المعروف بالمواق» المالكي (ط: دار الفكرء 
بيروت:79/8١ه).‏ 

التاريخ الكبير, لأبي عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم البخاري 
الجعفي» بتحقيق السيد هاشم الندوي (ط:٠١»‏ دار الفكرء بيروت). 

* التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري ني الجامع الصحيح. لأبي الوليد 
سليمان ابن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الباجي القرطبي 
الآندلبي» بتحقيق د. أبو لبابة حسين (ط:١.»‏ دار اللواء للنشر والتوزيع. 
الرياض: 9/5١م).‏ 

# التعريف بالأعلام والمبهمات المذكورين في جامع ابن الحاجب للأمهات» 
لابن عبد السلام المصريء ( مطبوع مهامش الجامع بين الأمهات»» بتحقيق 
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث» دبلن ١١١1م).‏ 

* التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسء لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الكتب العلمية» بيروت: /ا١١5م).‏ 

* التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» لأبي بكر محمد بن عبد الغنى البغدادي» 
بتحقيق كال يوسف الحوت «دار الكتب العلمية» بيروت: 8/٠5١ه).‏ 

* التكملة لكتاب الصلة» لمحمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعيء البلنسى 
(ابن الأبّار)» بتحقيق عبد السلام ال هراس (دار الفكر, بيروت: 9496١م).‏ 

* التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد ابن حجر العسقلاني (ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية: 
4ام). 

* التلقين في الفقة المالكىء. لبي محمد عبد الوهاب بن على بن نصر الثعليبي 
البغدادي المالكي» بتحقيق أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني (ط:١2‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت: 5 ١١٠م).‏ 

* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكى» بتحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري (وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» 
الرباط: /1771١ه).‏ 

# التنبيه على مبادئ التوجيه. لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشيرء 
التراث» ودار ابن حزم » بيروت: 1١٠٠7م).‏ 
القبرواني البراذعي» بتحقيق محمد الآمين ولد محمد سالم بن الشيخ (ط:١»‏ 


الفهارس العامة 
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دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛ دبي: 1999 م). 


التوضيح في شرح الجامع بين الأمهات؛ لخليل بن إسحاق الجنديء بعناية 


للمخطوطات وخدمة التراث» دبلن: 9١١٠م).‏ 


الثقات, لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (مؤسسة الكتب الثقافية» 


بيروت: ١3777‏ م) عن طبعة دائرة المعارف العثانية» الهند. 


4 الجامع الصحيح (صحيح البخاري»» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل 


البخاري الجعفي. بتحقيق د. مصطفى ديب البغا رطاض”, دار أبن كثير» 
بيروت: 1١91‏ م). 


الكردي» المعروف بابن الحاجب (ومعه القصد الواجب بمعرفة اصطلاح 
ابن الحاجب» للونشريسي» وكتايا: تنبيه الطالب لفهم لغات ابن الخحاجب» 
والتعريف بالأعلام والمبهمات المذكورين في الجامع بين الأمهات» وهما لابن 


(المعروف بابن أبي حاتم) (ط:١»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت: 
١ 7‏ م). 


# الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني -رحمهما الله تعالى- 


في رجال البخاري ومسلم. لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي بن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


#* الحاوي في فقه الشافعي. لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغداديء المعروف بالماوردي (ط:١.»‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 
165م). 

* الحلل السندسية في الأخبار التونسية» لمحمد بن محمد بن مصطفى الأندلسي 
الشراجء المعروف بالوزير» بتحقيق محمد الهيلة (دار الكتب الشرقية» تونس: 
1177 م). 

#* الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن حجر العسقلاني» بتحقيق محمد عبد المعيد ضان (مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» الهند: 191/7 م). 

# الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب. لإبراهيم بن فرحون 
المالكيء بتحقيق مأمون بن محيي الدين الجنان (ط:٠»‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت: 1995١م).‏ 

* الديباج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطيء بتحقيق أبي إسحاق ال حويني (ط:١.,‏ دار ابن عفان» الرياض: 
65م). 

* الذخيرة» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن المالكي 
(القرافي)» بتحقيق محمد حجيء و سعيد أعراب» و محمد بو خبزة (ط:١ء‏ 
دار الغرب الإسلامي» بيروت: 19945م). 

* الرسالة» لأبي محمد عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي زيد القيرواني (دار 
الفكر» بيروت). 


الروض الحتون في أخبار مكناسة الزيتون» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 


الفهارس العامة 


محمد بن غازي العثاني المكناسي (9057١م).‏ 

# السلوك لمعرفة دول الملوك, لتقى الدين أبي العباس أحمد بن على بن عبد 
القادر الحسيني العبيدي المقريزي» بتحقيق محمد عبد القادر عطا (ط:٠١»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت:/991١م).‏ 

السنن الكبرىء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (دار 

المعرفة» بيروت: 1177 م) عن طبعة دائرة المعارف العثمانية» الهند. 

الصلة في تاريخ آئمة الأندلس. لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن 

بشكوالء طبع بعناية السيد عزت العطار الحسيني (ط:؟. مكتبة الخنانجي. 

القاهرة: 9656١م).‏ 

* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثان بن محمد السخاوي (دار الحياة: 
ببروت). 

#* الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المديئة ومن بعدهم». لأبي عبد 
الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» بتحقيق زياد محمد منصور 
(مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة: 504 ١ه).‏ 

+ الطبقات الكبرىء لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
(دار صادر» بيروت) 

# الطبقات لمحمد بن أحمد الحضيكىء بتحقيق أحمد بومزكو تزنيت (ط١٠١»‏ 
مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء: الال ١م).‏ 
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4 الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض».؛ للقاضي عياض بن موسى بن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بيروت: 1987١م).‏ 

# الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ لمحمد بن الحسن الحجويء. 
بتخريج وتعليق عبد العزيز ابن عبد الفتاح القارئ (ط:١.‏ المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة: 195١ه).‏ 

* الفهرستء لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم (دار المعرفة» بيروت: 
ام ). 

* الفهرست. لمحمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيل» بتحقيق 
محمد فؤاد منصور (دار الكتب العلمية» بيروت /59١م).‏ 

* القاموس المحيطء لمحمد بن يعقوب الفيروزبادي (مؤسسة 
الرسالة يبروت). 

* الكافي في فقه أهل المدينة» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
ابن عاصم النمري القرطبيء بتحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني 
(ط:5؟» مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض: ١5٠19١م).‏ 

# الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدين محمد بن محمد الغزي. 
بتحقيق خليل المنصور (ط:١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت: ١991‏ م). 

* اللباب في تبذيب الأنساب. لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الجحزري (دار صادرء بيروت: ١٠98١م).‏ 

* المجتبى من السنن» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي, بتحقيق 
عبدالفتاح أبو غدة (ط: 7 مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب: 1985م). 
* المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لتقي 

الدين أب العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» 


الفهارس العامة 
بتحقيق هشام بنإساعيل بن علي الصيني (دار ابن الجوزيء 
القاهرة: 555١اه).‏ 


# المحكم والمحيط الأعظم. لأبي الحسن علي بن إسماعيل» المعروف بابن 
سيذه.؛ بتحقيق عبد الحميد هنداوي» رطضت دار الكتب العلمية.» 


بيروت: ٠٠1م)).‏ 


* المدخل» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي. 
# المدونة الكبرىء لمالك بن أنس الأصبحيء رواية سَحنون عن ابن القاسمء 
بتحقيق السيد علي ابن السيد عبد ال رحمن ال هاشمي (طبع على نفقة الشيخ 
زايد بن سلطان آل نبيان» الإمارات: 575١ه).‏ 
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4 المدونة الكبرى» لمالك بن أنس الأصبحيء رواية سَحنون عن ابن القاسمء 
بتحقيق زكريا عميرات (دار الكتب العلمية» بيروت). 

# المدونة الكبرىء لمالك بن أنس الأصبحيء رواية سَحنون عن ابن القاسمء 
(طبعة مطبعة السعادة/ دار صادرء بيروت). 

* المذهب المالكي, لمحمد المختار المامي (ط:٠١»,‏ مركز زايد للتراث والتاريخ, 
العين: 5 ١٠1م).‏ 

المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله نحمد بن عبد الله الحاكم 

النيسابوري» بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية: 


3 


بيروت: م)). 
* المسند» لأبي داود سليهان بن داود الفارسي البصري الطيالسي (دار 


2 


المسند» لآ داود سليمان بن داود الفارسى البصري الطيالسىء بتحقيق د. 
محمد بن عبد المحسن التركى (ط:١»‏ دار هجر للطباعة والنشرء الأحساء: 


8مم). 
* المسند» للإمام أب عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» بتحقيق أحمد شاكر (دار 
المعارف» القاهرة). 


* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ لأحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي (المكتبة العلمية» بيروت). 

#المضتّف فى الأحاديث: والآثار» لأى بكر عبد اللةابن محمد بن أن نششيبة 
الكوفي» بتحقيق عبد الخالق الأفغاني» (دائرة المعارف العثمانية» الهند). 

* المعجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» بتحقيق طارق بن 
عوض بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (دار الحرمين» القاهرة: 
6060م). 

# المعجم الكبير» لأبي القاسم» سليمان بن أحمد الطبراني» بتحقيق حمدي بن 
عبد المجيد السلفي (ط:؟, مكتبة العلوم والحكم. الموصل: 19/17م). 

# المعجم الوسيطء قام بإخراجه: إبراهيم مصطفىء وأحمد حسن الزيات» 
وحامد عبد القادر؛ ومحمد علي النجار» أشرف على طبعه: عبد السلام 
هارون (مجمع اللغة العربية: القاهرة: ٠97١-1951م).‏ 

* المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسويء تحقيق د أكرم 
العمّري (ط:١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت: ١198م).‏ 

# المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 
لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسيء بتحقيق د. محمد حجي (وزارة 


الفهارس العامة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية» الرباط: ١19/0م).‏ 

# المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات. لأبي الوليد بن محمد 
بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي» بتحقيق زكريا عميرات (ط:٠١»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت: 7١١5م).‏ 

* المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لأبي الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» بتحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا (ط:١.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت: 997١م).‏ 

# المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجيء بتحقيق محمد 
عبد القادر عطا (ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 999١م).‏ 


دن 


# المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء لأبي زكريا يحبى بن شرف بن مري 
النووي (ط: ؟» دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

#* المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» لأحمد بن علي بن عبد القادري 
المقريزي (ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت). 

# الموافقات, لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 

الشاطبي» بتحقيق مشهور سلان (ط: »١‏ دار ابن عفان. القاهرة: 

/1ام). 


#* الموطأء لمالك بن أنس» بتحقيق محمّد فؤاد عبد الباقى (دار إحياء التراث 
العربي» القاهرة) 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردي بن عبد 
الله الظاهري الحنفى (وزارة الثقافة والإرشاد القومىء القاهرة). 
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ِ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

# التكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة. لأبي محمد عبد الحق بن هارون 

الصقلي . بتحقيق أحمد بن علي (ط:١.‏ مركز التراث الثقافي المغربي» ودار ابن 
حزم, بيروت: 7٠٠١59‏ م). 

* النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 


ابن الآثير» بتحقيق طاهر أحمد الزاوى»؛ محمود محمد الطناحي (المكتبة 
العلمية» بيروت: ١91/9‏ م). 

# النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. لأبي محمد عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني» بتحقيق محمد حجي (ط.٠.,‏ دار 
الغرب الإسلاميء بيروت: 999١م).‏ 

* الواضحة (كتاب الطهارة)»؛ لعبد الملك بن حبيبء. بتحقيق عزيزة 
الإدريسي» وإشراف د. نوري معمّر (رسالة مرقونة أعدَّت لنيل دبلوم 
الدراسات الإسلاميّة العلياء دار الحديث الحسنيّة الرباط: 1995 م). 

* الواضحة (كتّب الصلاة والحج)» لعبد الملك بن حبيب» تحقيق د. ميكلوش 
موراني (ط:١.‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت: ١٠١١م).‏ 

* الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» 
بتحقيق أحمد الآرناؤوط» وتركي مصطفى «(دار إحياء التراث» بيروت: 
م) 

* الوثائق والسجلات - وثائق ابن العطار» لمحمد بن أحمد الأموي, المعروف 
بابن العطاره. بتحقيق ب . شاليتاء وف . كورينطي (مجمع الموثقين 
المجريطي. المعهد الأسباني العربي للثقافة» مدريد: 19/17 م). 

* الوفيات؛ لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب المعروف بابن 


الفهارس العامة 


قنفذ. بتحقيق عادل نويههض (ط: ؛» دار الآفاق الجديلة» 


* الوفيات» لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيبء بتحقيق عادل 


نوميمض (دار الإقامة الحديدة» بيروت. ١‏ م( 


# الوفياتء لأبي المعالي محمد بن رافع السلامي» بتحقيق صالح مهدي عباس» 


د 
2 


3 


وبشار عواد معروف (ط١٠١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت: 185١م‏ )). 
إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» بتحقيق د. محمد عبد المعيد خان (ط: ؟؛ دار الكتب 


* إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل بن محمد أمين بن مير 


التراف اليتروت 


# بدائع الزهور في وقائع الدهور, لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصري 


(مطابع الشعب: ٠195م).‏ 


* بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» لأحمد بن يحيى بن أحمدبن 


عميرة الضبى. بتحقيق إبراهيم الإبياري (طضاه. دار الكتاب اللبداني» 
بيروتث. ١8‏ م). 


# بلغة السالك لأقرب المسالكء لأحمد الصاويء بتحقيق محمد عبد السلام 


شاهين (دار الكتب العلمية» بيروت: 06م ). 


# تاج العروس من جواهر القاموسء لأبي الفيض محمّد بن محمّد بن 


عبد الررّاق الحسيني, الملقب بمرتضى الزَّبيدي (دار الهداية). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


* تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهريء بتحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار (ط:4» دار العلم للملايين» بيروت: ١9/1‏ م). 
# تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لأبي عبد الله شمس الدين محمد 


ابن أحمد بن عثوان بن قَايْهازْ الذهبي» بتحقيق عمر عبد السلام التدمري 
(ط:؟. دار الكتاب العربيء بيروت: ١991‏ م). 

* تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان ابن قَايُاز الذهبي (المكتبة التوفيقية» القاهرة). 

* تاريخ بغداد (وذيوله)» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط:٠»‏ دار الكتب 
العلمية» ببروت: /ا١51١ه).‏ 

* تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغداديء بتحقيق بشار عواد معروف (ط:١»‏ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت: 7١٠5م).‏ 

* تاريخ علماء الأندلسء لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر 
الأزدي (المعروف بابن الفرضي)» طبع بعناية السيد عزت العطار الحسيني 
(ط:”» مكتبة الخانجي, القاهرة: ١944‏ م). 

#* تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, لبرهان الدين إبراهيم 
بن علي ابن محمد ابن فرحون.ء اليعمّري (ط:٠»‏ مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة: 9/85١م).‏ 

* تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلا محمد عبد ال رحمن بن 
عبد الرحيم المباركفوري ( دار الكتب العلمية» بيروت). 


الفهارس العامة «قلقة 


# تذكرة الحفاظ. لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثهان بن قَايّهاز 


الذهبي (ط:١.»‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 1998١م).‏ 


2 


* مالك حياته وعصره - آراؤه وفقهه؛ لمحمد أبي زهرة (ط: ؟» دار الفكر 


# ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء, للقاضي عياض 


ابن موسى بن عياض السبتيء بتحقيق : محمد بن تاويت الطنجي» وآخرين 
(ط:؟. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغربء. الرباط: 
198١م).‏ 


3 


1 


د 
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يوسف. جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزيء بتحقيق 
بشار عواد معروف (ط:١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت: م)). 


بتحقيق د. علي عمر (ط:١»‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة: 5 ١٠١م).‏ 


4 جامع الشروح والحواشي معجم شامل لأسماء الكتب المشروحة في التراث 


الإسلامي وبيان شروحهاء للسيد عبد الله بن محمد الحبثي (المجمع الثقانيء 
أيبوظبي 4* ١م).‏ 

جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري» بتحقيق أبي الأشبال الزهيري (ط:٠.‏ دار ابن الجوزي. الدمام: 
15م). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


* جذوة الاقتباس في ذكر من حل من أعلام مدينة فاسء لأحمد ابن القاضي 
المكناسي (دار المنصورء الرباط). 

# جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسء لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن 
عبد الله الأزدي الميورقي الْحَمِيدي (الدار المصرية للتأليف والنشرء القاهرة: 
155١م‏ ). 

# جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرء لمحمد بن إبراهيم بن خليل التنائي؛ 
[ مخطوط يحفظ أصله برقم 777 فقه مالكي, في دار الكتب المصرية]. 

* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لمحمد عرفة الدسوقيء بتحقيق محمد 
عليش «(دار الفكر» بيروت). 

* حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لأبي الفضل جلال الدين 
عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي الشافعي؛ بتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم (ط:١»‏ مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة: ١9517‏ م). 

* حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ط:ة» دار الكتاب العربي» بيروت: 5٠08‏ ١ه).‏ 

# خصائص المذهب المالكي؛ لمحمد التاويل (محاضرات ضمن الدروس 
الحسينية» الرباط: ملقاة عام 5 ١٠٠م).‏ 

درة الحجال في غرة أسماء الرجال (مع الذيل)» لأبي العباس أحمد بن القاضي 
المكناسي بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط:١.‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت: 7١١5م).‏ 

* دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشرء لمحمد بن 
عسكر الحسني الشفشاونيء بتحقيق محمد حجي (ط:”. مركز التراث 


الفهارس العامة 
الثقافي المغربيء الدار البيضاء: 7١٠٠7م).‏ 
ورحلة القصادي» لأبي الحسن على القصادي الأندلسي» بتحقيق محمد أ 
الأجفان (الشركة التونسية للتوزيع). 
رفع الإصر عن قضاة مصرء لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن حجر العسقلاني المصري الشافعي» بتحقيق د. علي محمد عمر (ط:١ء‏ 
مكتبة الخانجيء القاهرة: 99/4١م).‏ 
* سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصالحين بفاس» 
لمحمد بن جعفر بن إدريس الكتاني» بتحقيق عبد الله الكامل الكتاني» 
وآخرين (ط:1١.‏ دار الثقافة الدار البيضاء: 5 ١١٠م).‏ 


7 


1 


2 


4 سئن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي (مكتبة عيسى البابي الحلبي» القاهرة: 967١م).‏ 


7 


* سنن أبي داودء لأبي داود سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي. بتحقيق 

عزت عبيد» وعادل الرشيد (دار الحديث» حمص: ١959‏ م). 

سنن التَرْمِذِيّ» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلميء بتحقيق أحمد 

شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» (ط:"». عيسى البابي الحلبي, القاهرة: 

.)م١‎ 

سنن الدارقطني, لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي. بتحقيق 
السيد عبد الله هاشم ياني المدني ( دار المعرفة» بيروت: 5م). 

* سئن سعيد بن منصورء بتحقيق حبيب عبد ال رحمن الأعظمي (دار الكتب 
العلمية» بيروت). 

# سوس العالمة» لمحمد المختار السوسى (مطبعة فضالة المحمدية. 


7 
د 


الرباط: 195م). 

سير أعلام النبلاء» لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان بن 
قَايّماز الذهبي» بتحقيق مجموعة من المحققين تحت إشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط (ط:”ء مؤسسة الرسالة» بيروت: 19/6١م).‏ 

* سيّر أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن 
قَايّهاز الذهبي (دار الحديث. القاهرة: 5١١٠م).‏ 

* شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛» لمحمد بن محمد مخلوف (دار 
الفكر بيروت). 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن العماد بن أحمد العكري 
الدمشقي (دار الكتب العلمية» بيروت). 

* شرح الرسالة» لأحمد بن محمد البرنسي الفاسي (المعروف بزروق»» بتحقيق 
أحمد فريد المزيدي (ط:١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 5١١٠م).‏ 

# شرح اللقاني على خطبة خليل [ مخطوط يحفظ أصله برقم "٠79/1‏ في 
المكتبة الأزهرية]. 

شرح سنن ابن ماجه > الإعلام بسنته عليه السلام» لأبي عبد الله مغلطاي 
ابن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي المعروف بابن ماجة 
القزويني» بتحقيق كامل عويضة (ط:٠»‏ مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة 
العربية السعودية: 999١م).‏ 

* شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّيء بتحقيق محمد محفوظ (ط:1؟؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت: 8١٠1م).‏ 

* شرح مختصر سيدي خليل؛ لمحمد بن عبد الله بن علي الخرشي» وبحاشيته: 


الفهارس العامة 


العصرية؛ بيروت: 5١١5م).‏ 


* شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد المللك بن 


سلمة الأزدي الحجري المصري (المعروف بالطحاوي»» بتحقيق شعيب 
الأرنؤوط (ط:١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت: 9195١م).‏ 


* شرح موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (دار 


726 


3 
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الكبين العلم وروت 


د شعب الإييان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيء بتحقيق أبي هاجر محمد 


* شفاء الغليل في حل مقفل خليل (مطبوع مع مختصر الشيخ خليل)» لمحمد 


بن أحمد بن محمد بن محمد بن غازي العثاني المكناسبى» بتحقيق د. أحمد عبد 
0-4). 


* صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي القلقشندي» بتحقيق 


د. يوسف علي طويل (ط:١»‏ دار الفكر» دمشق: 19417 م). 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستيء بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط:7» مؤسسة الرسالة. 
بيروت: 1997م). 

صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري, بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي ( المكتب الإسلامي. 
بيروت: ١1917م).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


تحمد فوؤادعبد الباقى (ط:"» مطبعة عيسي البابي الحلبى» القاهرة: 


1 ام). 

* طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السَّبْكِيّ 
بتحقيق محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلو (عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة). 

* طبقات الشافعية» لعبد الرحيم الإسنوي. بتحقيق ىال يوسف الحوت (ط: 
١ءدار‏ الكتب العلمية» بيروت: /41ة١م).‏ 


7“ 


طبقات الفقهاءء, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» بتهذيب محمد بن 
مكرم ابن منظور» وتحقيق إحسان عباس (ط:1. دار الرائد العربي» بيروت: 
11م). 

# طبقات علاء إفريقية» لمحمد بن عبد السلام بن ثعلبة القرطبي الخنشني»؛ 

بتحقيق وتعليق محمد زينهم محمد عزب (ط:١»‏ مكتبة مدبولي» القاهرة: 

1م). 


و 


«عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لعبد الله بن نجم بن شاس» 
بتحقيق الدكتور حميد بن محمد لحمر (ط.٠١.؛‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت 
لا 

# عون المعبود شرح سنن أبي داود» لشمس الحق أبي الطيب محمد العظيم 
آبادي (ط: ؟» دار الكتب العلمية» بيروت). 

# فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 


0 


الفهارس العامة 


شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقيء المعروف بابن رجب. بتحقيق أ, 

معساة طسارق حن عسوقن اشاين خضعة (ط:ؤذذان ابسن المسوزفئ: 

.)ه١5575:مامدلا‎ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري, لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 

ابن محمد بن محمد بن علي بن حجر الكناني العسقلانيٍ الشافعي (دار المعرفة» 

.)ها1١1/9:توريب‎ 

* فتح الشكور في معرفة أعيان علماء تكرورء لمحمد بن أبي بكر الولاتي؛ 
بتحقيق عبد الودود ولد عبد الله» وأحمد حمال ولد الحسن (ط:١»‏ مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثء دبلن: ١٠١1م).‏ 

فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (فتاوى ابن عليش)» 
لمحمد بن أحمد بن محمد عليش» جمع وتنسيق علي بن نايف الشحود. 

* فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
ابن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري (ط:١.‏ المكتبة التجارية 
الكبرىء. القاهرة). 

# كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, لمصطفى بن عبد الله كاتب 
جلبي القسطنطيني المعروف بحاجي خليفة أو الحاج خليفة (مكتبة المثنى, 
بغداد: ١95١م).‏ 

* كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد بابا التنبكتي (ط:1٠»‏ دار 
حزم: ١١50م).‏ 

# لسان العربء لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ط:1١2‏ دار 


صادر» بيروت). 
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شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (دار الفكر, 
بيروت:7١51١ه).‏ 
* مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازيء بتحقيق محمود 
خاطر (مكتبة لبنان ناشرونء بيروت: 9195١م).‏ 
مختصر العلامة خليلء لخليل بن إسحاق الجندي, بتحقيق أحمد جاد (ط:٠١2‏ 
دار الحديث. القاهرة: 60 ١١5م).‏ 


:* مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان وتقلب أحوال الإنسان 
وتاريخ موت بعض المشهورين من الأعيان, لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ط :1 دار الكتاب الإسلامي» القاهرة: 1491م). 

مَسَائْل أب الوّليد بن محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي» بتحقيق محمد 
الحبيب التجكاني (ط: ؟. دار الجيل» بيروت. ودار الآفاق الجديدة» الرباط: 
7١م).‏ 

* مسند أبي يعلى» لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي التميميء بتحقيق 
حسين سليم أسد (ط:١.»‏ دار المأمون للتراث» دمشق: ١9/15‏ م). 

* مشارق الأنوار على صحاح الآثارء لأبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي السبتي المالكي (المكتبة العتيقة» ودار التراث). 

* مصنف عبد الرزاقء لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» بتحقيق 
حبيب ال رحمن الأعظمي (ط:؟» المكتب الإسلامي» بيروت: 507١ه).‏ 

* معالم الإيهان في معرفة أهل القيروانء لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد 

الأنصاري الأسيدي ابن الدباغ » بتعليق أبي الفضل أب القاسم بن عيسى بن 


دنا 
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معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الآديبء لأبي عبد الله ياقوت ابن 
عبد الله الرومي الحموي (ط:١.‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت: ١1415١م).‏ 
معجم البلدان. لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (دار الفكرء 


بيروت). 


معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (دار إحياء التراث العربي» بيروت: 


/ا6 ١م).‏ 


# معرفة الثقاتء لأحمد بن عبد الله بن صالح العجبي الكوفيء بتحقيق 


9-3 


عبد العليم عبد العظيم البستوي (ط:٠»‏ مكتبة الدار المدينة المنورة: 
06 ا١م).‏ 


9 مقلمة ابن خحلدون (دار القلمء بيروت:1185م). 
مقدمة ابن خلدون. بتحقيق عبد السلام الشدادي (بيت الفنون والعلوم 


والآدابء الدار البيضاء: 0 ١١٠م)‏ 


* متَح الجليل شرح مختصر خليلء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عَلَيْش 


2 


(دار الفكر» بيروت: 9/5١م).‏ 


مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 


عبد الرحمن ابن حسين الرعينى» المعروف بالحطاب (ط: 7 دار الفكر: 


7 


بيروت: 1ه). 


# موطأً الإمام مالك برواية ابن زياد بتحقيق الشيخ محمد الشاذلي 


النيفر(ط. 5» دار الغرب الإسلامي: 987١م).‏ 
نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» لمحمد بن الطيب القادري. 


# نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التككروري 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


التنبكتي السوداني» بتحقيق د. علي عمر (ط:١»‏ مكتبة الثقافة الدينية, 
القاهرة: ٠٠١5‏ 5م). 

* نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التككروري 
التنبكتي السوداني» (دار الكتب العلمية» بيروت). 

* نيل الابتهاج, للتنبكتي (ط:٠١»‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة: 5 ١١7م).‏ 

* هدية العارفين أس)ء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل بن محمد أمين بن 
مير سليم الباباني البغدادي (دار إحياء التراث العربي» بيروت) عن طبعة 
(وكالة المعارف الجحليلة» استانبول: ١190١م).‏ 


نفك 
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سابعاً: فهرس الموضوعات 


الموضوع 


تصديرء بقلم الدكتور/ أحمد عبد الكريم نجيب 211110 
المقدمة التحقيقية» بقلم الدكتور/ حافظ بن عبد ال رحمن خير 0 


المسع الأول: 


المبحث الأول: نشأة المذهب المالكي وأهم الخصائص والمميزات .. 


المبحث الثاني: مدارس المذهب المالكي وأهم رجانه وأهم كين 


اللبحث الثاني: ظاهرة الاختصار في الفقه 


المبحث الثالث: التعريف يكتاب المختصر ا ا ل لالس م 
الفصل الثالث: الشيخ تاج الدين برام الدميري وكتابه الدرر 3 
المبحث الأول: ترجمة الشيخ تاج الدين بهرام 0000 
المبحث الثاني: كتاب الدرر في شرح المختصر الم وا خذه تا ا ل ارم ل لل 


المبحث الثالث: منهج البحث والتحقيق 
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الموضوع 
القسم الثاني: النص المحقق 


فرع ف فضائل الوضوء 2521111111111 
فصل آداب قضاء الحاجة 000 


فرع في واجبات الغسل لمعاو الوب لع و 
فرع في سنن ومندوبات الغسل 2 


فرع مكروهات الصلاة 212111101111 
فصل في واجبات الصلاة 200 
فصل في قضاء الفائتة 000 


فرع في مندوبات الجمعة 050ظ25 
أعذار التخلف عن الجاعة .... 


فصل ف صلاة الاستسقاء 2520 


فصل في الجتئر 
فصل في صفة صلاة الحنازة والدفن 111 
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فصل في الكراهة في الذكاة.. 
باب في المباح من الطعام .... 


باب في الضحية والعقيقة ... 


في الكراهة في الضحية والعقيقة 550 


باب في أحكام المسابقة 0 


باب في خصائص النبي عله 


ما يحرم جمعه من النساء 0 


فصل في خيار أحد الزوجين 


فصل في أركان الطلاق 0 
فصل في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق 
فصل في أحكام رجعة المطلقة 2520006 


فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء 


باب ف أحكام الرضاع 21211111 


وأعقام م وو وو و وو و ووو 6م و6 ومو 
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الموضوع الصفحة 
باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة اي ل 
فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة ا 
فصل في حَضَائَةٌ الذَّكَر وَالأَننى مخ م اا 
باب في البيوع ب ا و او ا ا 
بيع الجراف ا اا 
باب في الصرف ااا 
فصل الربا في المطعومات لب ا لفت باو اللخشك ا ب 1100 
البيوع المنهي عنها مج انا الفاواتجه واد ان الخخوماد الط ل لي ا 
بيع النجش 0 اا ا 
فصل: أحكام بيوع الآجال ا د اقم 
فصل: أحكام بيع العينة 01 
فصل: في خيار البيع ا 00 
فصل في بيع المرابحة و اح و اع ل ا 31 11 
فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله ااا 
فصل في أحكام اختلاف المتبايعين ال ما 
باب في أحكام السلم 1 1 ا 
فصل في أحكام القرض ااا اا 
باب في الرهن ا ا ا 
باب أحكام إحاطة الدين بال المدين والتفليس مي الا 
باب في أحكام الحجر الت جم اماو امش ممه ا عام 1 


باب في أحكام الحوالة 0 
باب ني أحكام الضمان بج اسجاجح طسوو لسو مال ا 


باب ني أحكام القراض باتو وول حرو 
أحكام المساقاة ا وه لم لي د وو قا لقع اما ولا معام لام ذا 


باب في أحكام الإجارة ا م ل 
فصل أحكام كراء الدواب 5120 


فصل أحكام كراء امام والدار والأرض والعبد 


وأعوا ع وو و وو و و و و 6م و6 قرو 


باب في أحكام القذف 50 
باب في أحكام السرقة 00 
باب ني أحكام الحرابة 526 
باب في أحكام شرب الخمر .... 


باب في أحكام التدبير 2200 
باب في أحكام الكتابة والمكاتب 
باب ني أحكام أم الولد 5 
باب في أحكام الولاء 5 


باب في أحكام الوصية 00 12123737 


الموضوع 


المسع الثالث: الفهارس العامة 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية 000000 *شظ5 
ثانيا: 'فهراين الاحاديكة والانان 000 
ثالثاً: فهرس الأعلام اب 110000 
رابعاً: فهرس الأماكن والبلدان ا 0 


مق دك 
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ومكانته في مجالات التعليم ة والعمل 5 وس ا 
أشكاله#زدوما زالك المستاحد والمذارين والمعاهل والمستدفاك حتف كاهدة 
على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد . 

وفي هذا السّياق من العطاء والتواصل الإنساني تهدفٌ الإدارة العامّةٌ 
للأوقاف إلى إدارة الأموال الوقفية واسخمارها على أسس اقتصادية» وَفقّ 
شوابط شرعكة يها ركف نا هاه ريشتو شروط الرافقرعه ونيد الأرقات 
إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني» سواء من ناحية النشأة والقدّم» أو من 
ناحية الاختصاصات المُناطة بها. 

وانطلاقاً من النّهضة الوقفيّة المعاصرة َه توسيعٌ نطاق الوقف. وتنويع 
مصارفه من خلال إنشاء المصارف الوقفية السّتة المشتملة على مختلف نواحي 
الحياة الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية . . .إلخ؛ وذلك تشجيعاً لأهل 
الخير» وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية» وتنظيماً 
لقنوات الصرف والإنفاق المُساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاريٌ . 


وأما المصارف الستة فهي : 

١‏ - المصرف الوقفينٌ لخدمة القرآن والسنة. 

١‏ - المصرف الوقفئٌ لرعاية المساجد. 

*- المصرف الوقفيئٌ لرعاية الأسرة والطفولة. 

4 - المصرفٌ الوقفيئٌ للبم والتقوى. 

© المصرف الوقفئٌ للرعاية الصّحية . 

” - المصرف الوقفئٌ للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية بشكل 
عخامة »:والعلوة التطيمية بعك عاء فى نهذ الأكةوقطؤوساء بجاءةإنشاة 
«المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية»؛ ليكون رافداً غنياً للعطاء الثقافي 
والعلمي ضمن نطاق اختصاصاته» وأبرز مثال في إطار أعمال وإنجازات هذا 
المصرف رحلاث العمرة للمتميزين» إلى جانب إقامة العديد من الدورات 
الخلفية: 

ولا ننسى الإشارة إلى الدّور المهم الذي نهض به الوقف تاريخياً في 
تنشيط الحركة العلمية والثقافية» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات والمعاهد 
وغيرهاء ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء. 
* من أهدافه : 

. تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية‎ - ١ 

؟ ‏ الحثٌ على الاهتمام بالتعليم» وبيان دوره في رُقِيٌّ الإنسان ونْمُوٌ 
المجتمعات . 


* - نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق» والارتقاء 
بمستوى العاملين في هذا المجال. 
* من وسائله : 

١‏ -دعم إقامة المؤتمرات والندوات» وحلقات الحوار» والمهرجانات» 
والجتعارهن: والمراكد الثقافة الذاائمة والمواسمية: 

" - دعم وإنشاء المكتبات العامة . 

*- دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتدمية المهارات والقدُّرات 
في مختلف المجالات العلمية والثقافية. 


[لالا 


